


بن 
عم 
جسم 


دس 


6 


0 


1 


الساء لق اليعبادات و ع دَّ وآ ا 5 0 
:يان ني 00 5 1 0 
ب اا رالة 0 


ش مايرا مه 1 


ظ "ال كنات 


ظ النجس والمتنجس 
في ار والنبيذ والتقاع . 
ف الميته 


جواز بيع الماء التجس ذون بول ما يو'كل 


له الا بول الابل للاداوي وجواز 2 


فنا كن التسرية رام 3105 لازو 


في أوانى الذهب والفضة والكار ده المغنية 


احارة السفن وام سك لمحزمات ويع 
لقان لعل را ظ 


بيع ما لا ينتفع به كالحشرات الخ 


بيع السباع والرخم والدأة والغراب 
فيضاة سا 0 
عدم جواز بيع المسوخ البرية والبحرية 
جواز نسم انبل واف وما يصلح للصيد 
ظ كالتهد < ْ 
16 
1 
1 2 


يدر القز والنحل 1 
جواذ يع الما والترات:واطجاره 


احرمة يع | الترياق..وسموماث التبات 8 


في الدم وَأ ال وأزواث مالا بودكل له 
2 الكانب وافخز بر 
الاستصماح بالدهن النجس 


5 مراف رواية 0 


5 


#١ 
برق‎ 


6 


6١ 


.ب« 


0 


سي 


3 


ب" 


13 


ني 


مم 


اذا 


85 
لالم 


ه٠‎ 
2 
١١ 
1 
5 


ّْمة 


0 جواذ لاجةعل عفد تكح زاب‎ ٠٠ 


ٍ 
ا 
ْ 
ظ بحر يمالقماز على الما 





رك الغناء في الاعراس ١‏ 
الغناء في حداء الاب لوا ناسين (ع) 
حرم أحر الذاحة بااباطل ظ 


الفش عا يخعى 

حنظ كتب الضلال ونسخها 

هجاء المواهنين 

احكام الذية 

حرمة الكذت واأثميمة وسب المومنين 


والتشبيب بالمواءة المعروفة 


في السحر ش 


5 الكهانه 

|إ». 

0 

قٍِ الشعيدة والقافه < 

7 الصحف 

أخذ الاجرة على كتابة القران 
أخذ الاجرة على تعليم القرآن. 


السرقة والكدائة وانه لو وجد عنده سرقة 


ضما الخ 

يما لو اشترى شيا بالسر 

فيما أو طاف وسعى في القن أو عليه 

حرمة التطفيف والرشا في الحكم 

أخذ الاجرة على الواجبات 

جواز 000 الاجرة عل المستحب ف 
فين الراحاك 

تحر ا ة على الإذان والقضاء وجواز 

الارئزاق 










كن ماج الوا د 








حرمة الاجرة على الامامة والشبادة وأدامها 
كراهة لقي الركان وثبوت اعخياز مع 


الغين الفاح.ش 

حكم النجش وثبوت الممار مع الغبن 
كم الاحتكار 

لودفم اليه مالا ليغرفه فيةبيل 

في ثار الاعراس 

حكم الولاية من قبل العاذل واجائر 
عدم جوازالا لظا 00 مع خوف الضر 
حكر جوائز 6 

فرع كير ١‏ س اللاجة اليه 

حم الحلال ب بالحرام ٠ش‏ 
م' يجوز الاجير انخا ص العمل لغير المستاجر 
الا ياذنه 

ّ الآ كل . الازايارة 

0 كن الكدن وماء تسيل الميت 
واحرة الدرقه 

ّ أخذ الوالد من مال ولده البااغ 

حك هال الصخير والجنون بالنسبة الى 
أولي 

حك أخذ القر يب هنمال قر به والزوجة 
من مال زوجها و بالعكس 

أو دفعمت الزوجة ازوجها مالا فليس له ان 
بشتري به جارية يعلو'ها 

. اداب التجارة وما ستحب لطالببا 


٠١‏ مكروهات التجارة 


الببوع التي نهى عنها النبي ( صل الله عليه 
ْ وس ) 5 
الاختلاف في تعريف البيع 


ظ [ 2 في أنه لايد في البيم من الصيخة 
5). .ه٠١‏ في. الايحجاب 
9*8 في القبول 





أ 


ية- في أنه اذالم يبر الماللك رجم علي للش دنرعينا 
بالدين ورجم اللشتري . و الام ل 0 


مم١‏ ع 


فلرريماهة 07 
فى أله. أنه لا يكني المت ولاياب 


0 
ظ 
1 
١‏ 1 الأشارة . بر اقدرة 5 0 
يفترط تقد ل ْ 
يشترط التعلابق بين الايجاب'والقبول 
ذيان المقبوض العقد الفاسد 
شرائط الاماقدين . 
الكلام في اشتراط اابموغ فيهما ؤ 
الكلام في اشتراط المقل 
الكلام في اشتراط الاختيار 
اشتراط اسلاءالمشتري للمس أو سمت ظ 
5 اساغجار الكاة 0 أو ارمهانه 
5 الأبداع له والاعارة عنده 
و 0 عند الم بن أو أمنه 
اجام أم ولده 
هل. يجبر الكافر على بيع عبده باسلام 
ابيه او جده ار أو العيد 
لا يصح يبع المماوك 5-6 الا .باذن 
مولاه وحكم مالو وكل في شر 5 
يشترط كون البائع مالك 37 له أو 
وكلا عنه 
ابيع الفضولي [ 
يع الذاصب ' 
يشترط كون المقد الفضولي له مجيز | 
في الخال ش ؤ 
وباع مال أيه بظن اللياة فبان مي < | 
لايكفي في الأجازة السكوت. . ظ 








وهأ رمه بع المهل أذ ف دعو 


5 
سوس مسومو سمهب سسموبو حيس بمسسس وم ل 
ا ا م ا اال ال ا ال او ال مسمس لمم مس - 


اسحسميج سم لحم مامد الس الل 
* 


#وفيرست » ظ م 


ال 0 59 
اص م م ا عب حي جو ومع سا لمي و ووصو .سيم له يقي ممساع حم يي ويم مسوييح ع ومع ماوت لمعي سحي يجيي ممما .ل جا العامة موسي 


1 


حيفة صحيفة ظ 
من المالك 8 جوز شراء ما برادطعمةأو ريحه بالوصف 


في القيمة «تى يضمنها الغاصب +#سم جوازالشراء بناء على أصل السلامة 
في بيم ملكه وماك غيره صفقة 304 فيما يو'دي اختباره الى افساده 
/6” الفرق بين بع النصف والاقرار به يضف يع السك في قاره 

9 لو باع مم المملوك ما لا يلاك كالخر م" لا يجوز بيم المباحات قبل الميازة 
١‏ بم ما فيه الزكاة أو اهمس م78 بيع الارض الكراجية و باقي احكاءبا 


لو راع انان عبدين غير مشتر كين صفقة هه عدم صحة١|‏ اشتهر ءن ششسراء الحسين 

اح ولاابة الاب واد وجواز نولمبءأ طرفي تايه| اسلامار 00 حول قبرهالشر يف 
٠‏ أ 

5 7 ا 9 4 كن 0 0 1ك 8 

العةد وولاانة الخ1 5 مه وسة والودي بكح >" ب 5 عد جم ر_ 7 مضا سمهةة 0 3 

الموكل حما حائز التصرف 1 اج - فاك الم لمعن محر انكر 0 3 أوغارد 





غ0 قث أنه هل اوكل أن إشاري اتعسدوهل همه" 8 بيع الدوف 


ْ 
م ه. : نا 
له ولأوحي فى طرق العقد > 2 وال ظ 
٠ ١5‏ ااا الهم ف الى المصاحة 5 0 لمع الرهن ظ 
- ٍ_ ع ّ 
٠‏ ! ا« الم 5 م ا 5-7 3 ١‏ 8 3 ل 0 اث ْ 
لاط" هنما 6 افورل شمك وداينو عدم وى ليها 516 ف 2 عل د وعممة ظ 
ا ون كيدا تاي ل دقن اميه 
4 وااو بت على شخص وو له او ععلى لاد جد ا انه لضت 
كلذ دقمة ب" ”» 0 اأقعسل دير ا أفوويو + 
9 2 28 


"١4‏ شمر' اهل العوضين ٠‏ /إا”» يع الغصوب وهأ اتعدر سدايية لا بعدهدة 
ب" 1 طهارة المعود علمة وصلاحيته تحضف بيع ما المعدر عن موه سر ِ 
د المع سما معراه ىن ا ء' 
لمات اا" 0 أذ من ديم ده 0 ل ولكوه 
أ" اشةراط مغابرة المعقود عاهة للمتعاقد.ن ام عم هله اأعرد اليا و ادا د 2 شه 


والاتتفع به كن رصع 


ب 8 بع الا بق اد 
:عم #بعدم ضع يع الجبول وغ8 دم كفاية يخ ف 8 ل امام الاوك كاموام الب 
المأ أهذدة ا والموزون ا "١/4‏ فيمأ و اع حكم ادرها أوناات 


5 في عد م كال ال محهرل ١م؟‏ في كذاية المشاهدة عن الوصف 

ْ فذوالكن ارقو الع الم» حم الاختلاف في التغير ظ 

م" - يم المكيل با 1 حت في بيع امك أواللبن الحوولين مع الضميمة 

٠‏ رس في كفاية المشاهدة في الارض والثوب وعدمها 

فف 1 لو عرف أحدهما الجن أو الوزن 584 بسم الجلد والصوف على ظهر الغم و بيع |[ ٠‏ 
خبر الاخر صح امل ظ 1 








صحيفة صرقة 
81 لا يصح بيع المجبول المقصود الندياة الرأس والجلد | 
ظ ض الى 3 كف فيما لوقال الر بح ببنا ولا خسران علياث | 
| اه في كفاية رواية بعض الميم ان دلت على هام نما روي أحد الشر يكين أو كلاعما | 
ؤ البافى ْ الجارية المشتركة . 
[ 0 ا 5 بيع غير المشاهد الامم ذ كو ب اسم في انه اذا جد اليب في والطران عل ]1 
| الوصف والجنس الرافع ااجهالة العقد وقبل القبض مخير تخير المشتر يُ ْ 
| 91 في خبار الرذية وهو خيار مخلف الوصف ٠‏ ١س”‏ في أن تلف الحيوان في الللاثة من ا ظ 
ظ 4 في الاندار اظروف وضم الظرف في البيع البائم ظ 
ظ 5 ألو باعه بدينار غير درهم باجم فيمأ أو جددني الحيوان عيب من غير جهة ظ 
| همه أو باعهبعشر بندرهءامن صرف العشرين المثتري ظ 
| بالسيار حكم المل الموجود حال البيع 20 | 
99 أو باعه بنصف دينار «س” فيمالوقال اشترحيوانا بشركتي - | 
+ ل معواز انها :اكز امملوم فى اخر بحسم في أن السد يعلك او لا ظ 
العوضين اعم حكم امال الذي بيد اليد المبيع ش ظ 
“٠‏ معرفة الجزء المتثنى بالجبر واللمقابلة ‏ 4#” لو قال له العبد اشترني ولك علي كذا [ 
والخطا دون تس أو دفم الى مأذون مالاليشتري رقبة و عتقيا 
7.” أسباب ملك الاناسي من الهيوان ويحج عنه بالباقي الخ 
04” أحكام اللقيط 07" لو اشترى كل من المأذونين صاحبه 
٠ 8‏ لل من أقر على نفسه باأرقية ه5” شراء الامة المسروقة من ارض الصلح 
١س‏ لا تقيبل دعوى العبساد الخربة مع البد وم ودف 5242 موصوف عبدين ليتخير | 
الا باليينة المشتري فأبق احدهما ظ 
7" من يتمق على الرجل والمراة بوم أو اشترى عبدا من عبدين 
عا في أن الرضاع كالنسب في الانعتاق ' هه” فى فى استبراء الامة قبل سعبأ 
وم كراهة التملك لقر ييه الذي لا ينمتق عليه «اهم في وجوب استبرامها على المشتري الا مم 
ماس انفساخ التكاح علك أحد الزوجين صاحيه العم بهاو اخار الثقة ّ 
5 في ان ما يو'خذ من دار الحرب بغير 2 4ه” في سقوط الاستبراء لو كانت لامرأة ظ 
اذن الامام فهو له والرخصة فيه مواليه وه" في سقوطه او كانت صغورة او ايسه أو [ 
[ 9" أوقهر حربي حر با فباعه . حاملا أو <ائضا ١:‏ 
ظ ألم فى جواز ابلياع بض الخيوان مع الاشاعة بوه قْ حرهة 0 الامة الحامل قلا قبل [ 
[ وعل النسبة لا بدونه مضي أربعة ة أشهر وعشر الخ ظ 
| ؟؟” فيما لو استثنى الرأس والجلد دم في كراهة وطيء من ولدت منالنا | 
| 


ظ أ قما و أشتر كافي الشراء وأشترطا ١‏ همأ واستلادهط 


عب جووا ع 4 شري بسودا. ل ل ا 00 





5-5 اميه #الب وميس ابوب ا و الصو لد لالم 


فض 


> 7 امم أ وموس سوم حرسي ساي عد عنم م مهمع لمم ص تح ممتعصي مومس ممست 


م 


[ 


مدوم 
سم 


هض 


5" كراهةروئية المملوك ثمنه في الميزان والتفرقة 


لي الطفل وأمه قبل الااستغناء 

و ظبر استحقاق الموطواة غرم المئس مم 
البكارة ونصفه لا «مرا الخ 0 
في جواز بم الخاملبحر والمرتد والمرريض 
الأبوس منه 

فسمأ أو 6 واسدتنى وطكبا مدرة معأومة 
في جواز بيع كرة النخل بشرط الظبور 
عام ار بل يا شله 


حكم بيع ثمرة النخل مع 


وعدمه 


بدو الصلاح 


بالك في ببعبا على مالك الاصل أو بيع الاصل 


71 

5" 
ظ 0 
| لاباسم 


لضن 


رام 
9 الاسم 


كن 


مم 






غم 
15م 
لالم 


؟ في يع الغرايا رمم م ظ 


واستثنائها 
حك بيع ثمرة الشجرة واللخضر مع الظهور 
وقبله 

في بيم الزرع 

5 بيع مأ استخلف 0 
يجب على الام 

أخذها 


سمرة ة الى اتن 


في أن لمشتري الثمرة وصاحب الاصل 
السقي الخ 

قْ أنه و انقطم الما لم يجب قطمالأمرة 
في ازوم قطم الثمرة الممتااد قطعما قبل انمهاء 
الصلاح 

جواز بيع الثمرة الظاهرة مم المنجددة في 
تلاك أأسنة 

في بيع الثشرة عم اسكثاء عضا وحكم 
مالو احتيحت الممرة بعاد الافاض 


وقبله 
قٍ عليم وجوب السقي على البائم 
في المزا بنة والحاقلة 





الشسنة 


ٍ 


2١‏ و 


صصيفة | 
لحان قف " صيرة لصبرة 
ا في تقبل أحد الشر يكبن خصه 07 
الثمرة الخ ظ 
+5" في جواز بيع الثمرة بزباة وتقصان ظ 
94" أو اشتري لقطة من 'للحضروات فامتؤجت | 
بالتجدد ْ 
مومع لا جوز يع ما المقصود هه مستور الابعد ظ 
ووم حك م مالو اشترى الزرع قصبلا ممع أصوله ظ 
ات وبعتطا نه حلي الحصود ٍ 
فنبت فيالقابل ظ 
هيقنم اشتراط التقابض في الحلس في 8 
لصرف ظ 
ببدم اشتراط النساوي قدراً نه مم عاق ظ 
ان 
هدم أو كأن عله دثانير وأهرد 0 ولط الى 
درام ١‏ 
في أن المودة والرداءةوالكسر والصياغة 
لا وجب الا تنينية 
300 ف جواز ااتفاضل مم اختللاف الجس 
+16 فىي أن المهشوش 3 بغير جلسه دجمل 
دره 
4 في اله لا جوز انفاق المغشوش الا اذا كان 
معلوم الصرف | 
4 شان راب معدن أحسد النقدرين يباع ظ 
. بالاخر الخ ظ 
٠‏ في انه لا اعتبار بالذهب السير في جوهر ظ 
الصفر الخ [ 
10 في حكم المصاغ من النقدين ظ 
1201 في حك راب الصياغة ظ 
5 كٍ في حم الى اخ النعدين ا 
في أنه 0 شخص التمن ل العرت ” عين | 





5١” 


#اتمرست» 


اا 00 


قٍ حكم العيبمن الس ومن غير الجنس 
م تعين الثمن والمثمن 


85 فيما أو اختلف الجذسان في الصرف فظبر 
ي أحدهما كبن © 

7 فيما لوكان الثمن والمثمن غير معينينوظور 
عيب من الجنس أو من غيره 

في أن تقص السعر وزيادته لاتمنمالرد 

9 قيماأ و ناخد العوضين 7 التقابض 
ظار عيب 1 

9 أوأخبره الوزن ثم وجد نقصانا اوزبادة 
بعد اأمقد 

١‏ و كان لاحدهما على الا خرذهب ولالا خر 
عليه دراهم قتصارفا عا فيدممبماأ 

في جواز اقتضاء أحد النقدين من الاخر 
يكن صر 

79 إو اشترى دناراً بعشرة ومعه خهسة فدفعها 
عن اانصف 9 اقترضها ودفعيا 

+40 فيما لو اشترى من المودع الوديمة 
ععده 

2 بتاع درهم بدرهم وشرط صماغة 
خاتم ء 

أقسام البيع بالنسبة الى الاجل والاخبار 
رامن الما ل :وإفضاواة الثم العوطن 

6 قي بيع الدين بالدين 

5 في النقد والنسيئة 

23 في أن اطلاق العقد واشتراط التعجيل 
يقتضبان التعجيل ‏ 

3 اشتراط ضبط الاجل في النسيثة 

4 فيما أو باعه بشمنين!|ناقص فيمقابلة الحلول 
واازائد في مقابلة الاجل 

فيد اا اشتراه قبل الاجل 
الوحل 9م تر اللي 


| ا للية 


لنت ءايه عه قا 2 


نينا 





جود به عبس سي سب بو ٠‏ الاحواططجتصوي مسح وس حضوو د بدي الس حي يو ل ااا بيه اياي ات جه مسيم بن سنا هو متيا .اله .مس لسع لصي ما مص ل عتما ا لشصاء 0 


40 في جواز البيع نسيئة ,بزيادة عن" القيمة 
او تقصان ظ 
405 فيما او شرط خيار الفسخ ان لم ينقده 


وضة 


6 
ال 


7 


و 


- 3 


5 


0 فى 


07 قي 


م 


6 
6 


66 


564 


في ملة معينة أولا بيع ان لم ات ره 
فهها 

في السلف وصيغتهوشرانطه 

6 *.| 

في انعقاد البيع 0 

فيما او قال بتك بلا من 

في وجوب معرفة المسم فنه بوصفه وعدم 
وجوب الااستقصاء بالوصف 


في اه او أدى الاستقصاء الىغرة الوجود ' 


١ 

مه 

حكم اشتراط اليد والردي والاجود 
والاردى 


في انه يصح الس فيما يمكن ضبط أوصافه 


دون غيره 

فيما يلزم ذكره في السلف في الميوان 
والانامى والابل والتمر واك.اب والمعادن 
وغيرها. 

ان الصعًات انم تكن مشهورة زم 
أن عرفا المتعاقدانوغيرهما 

اشتراط الكيل والوزن في المكيل 
والموزون وعدم كفاية المد في المعدود 
في انه يشترط فى المكتل وصنجة الوزن 
5 

ع م المزروع و بيع القصب أطنانا 

في اشتراظ تقدير الثمن بالكل أو الوؤن 
مكرنه در احدهما 

قْ اشتراط قبض اثمن في السلف 4 


المجلس 


عبر روم الى ب 
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في جواز اللوقيت بشهور 5 والروم 
وغبرها 

ة5١‎ | 

و الملكمسر 

يما لو قال الى اطمعة أو رمضان او أول 


لغب ارال 


5 
رالخ 
فى انهلا يشترط فى الاجل أن يكون له 
ع اختراط امكان و<ود ّ فدعند 
الأول 

حكم مالو طر الانقطاع بعد اتعقاد الس ل 
فُْ انه هل يشترط ذى مواضع التسليم 


5“ 


ك5 


حك 
7 


قيها أو دفم غير الجنس أو الاردى أو 
الاحدود 

47 في ازومكون الخنطة خالية منالتبن«الخ» 
واخد التمر حانا 

سباع فى انه ليس له دق المكيالولا هزه 


اع 2 بيع الس قبل حلوله و بعده على 
اأغر م وغيره 

لاله في جوار بع بعضه ونوايته وولية بعضه 
في جواز اشتراط السائغ في عقد الس 
4ك في انه لوكان الثمن جار بة صغيرةوالثمن 
كبيرة فوطأها البائم لاعقر عليه 

مسائل النزاع 

]| *م؛ فيوجوب #بو الل والاجود دونالا كثر 
]|| وحكممالودفع من غير الجنس 

ات يعدم وجوب القيول لو دفم تل يل 
4م فيما لوأسل نصراني الى مثله في خمر و 
1 أحدهها قبل القبض 

لا هةة فيما لو.وجد بالمسلم 
1 ا في المراحة _ 

1 م هه 


لع 


1 5 : 7 


في أن ااسنة والشبر تحمل على البلالية . 


فيه عيبا بعد القبض ”> 


صم 
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# سرف 25 و لأرعيم .اك 


5 في المواضعة 

5 قما و شرط 
العقد أو كآن من قصدهما ذلك 

/لةة قيما لو باع غلامه سلمة 5 اشتراها مز يادة 
. ليخبر بالزائد 

/او: أو ظرر كزب البائع في اخباره 


بع المسلم فيه على البائع في 


خير المشتري 

3 لو ادعى اناري انال أكثر ما | 
اخة 

١‏ لو باع بثمن فر بح ثم اشتراه بالاقل فله 
الاخبار بالاقل 


+0 لوباع نولية وحط البائع عنه بعض الثمن 
قل التوايه او بعدها 

0 في الربا 

0 في انه هل بختص الر با بالبيع 
في كل معاوضة 

٠ه‏ في ان شرط الر با التمائل في الجنس في 

المجل والموزون 

]مه 8 كراهة بيع 
ننشة وان تتاونا اذا :فخيها: الكل او 
لورن 

وءة ضابط الاتذاق فيالجنس 

الطإزطة والشعير جنس واحد 

أصناف التمر جنس واحد وكذا كل 
فرع وأصاه ' 


أو جري 


ش 1م اللحوم تا بعة لاصوطا 


5 الوحشي والآانسي حنسان 


هذه الموالة في التقدير بالكيل أو الوزن على . 
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]| صحيفه 


]لاه ما يخرج بالصنعة عن ارا غرة 
١‏ التفاضل فه 
7 لابجوز بيع الموزون لكر مجه 
1 ج'افا «الخ» 

لزه لو كانا 2 حكم لجنس 
في التقدير 3 والوزن 
5 فيجواز يبع الخبر والخل مثله وان احتمل 
ظ التغاوت في الاجداء المانية 
| .٠ه‏ في اعتبار التمائل في الرطو بة واللؤاف 

ظ ١‏ حكم مالو اشتمل أحد الموضين على 
ظ جدسين ربوين 
0 4مه حكم بيع الحم بالحيوان 
' في بيع شاة في ضرعها ابن مخالية « الخ» 
ظ وحاطة فيها سير نراب اليه 
0ه الحيل الشمرعيه التي يتخاص بها من الر ب 
ظ همه لار يا بن الوالد وولده 
ظ ٠ه‏ لاربا بينالسيد وماوكه الختص 
ظ اه لار نا ر با بين الزوج والزوجهوا مس والخر بي 
به حكم الر باينالمسلم والذمي 
ظ 7ه الايشبت الربا في القسمة 

#مه وجوب رد الر با على مالكه وحكم مالو 

جل المالك 7 

4ه حكم اأربا »م جبل التحريم 

سمه ي وأا في البيع اللزوم 
7 
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ممه في الخيارات وهي سبعة الاول خيار 
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١ المد نقسة‎ ١ 
00 أو ما تأحد العاقديزفي‎ 4 
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7ه مسائل النزاع 1 0 


ليه 0 
34 1 0 
0 52 اه 
55 ألا جد لف | ش 80-0 
5 ' 0-8 0 ان ولخد ويم 5 ١‏ 1 
0 ضام 
3 0 الا 
3 1 عم 
7 30 1 اجهمة 0 1 0 ٠‏ 
ليم خاي 9 6 0 
0 . 


اثافي خيار الميوان. ل 
اثالث خبار الشرط . < ظ 
لاله قيمأ بدخلة اخبار الشريط من المقود و 
لادخل 0 ظ 
٠ه‏ الرابع 0067 ظ 
5ه الخامس خيار تأخير تسليم المبييع ثلاثة أيام 
امه في انه اوتلف المبيع في الثلاثة قن البائم 
+8ه في أن خيار ما يفسد في يومه الى اليل . 
همه النادس خيار الروبة 4 
285 السايع خيار العيب وسيأني ظ 
بره نما متنا كار القرول 
همه في ان الخيار موروث وحم 
ذات الولد في الارض 
١ه‏ في جملة من أحَكام الخيار 
فيان المميبععاك بالعقد 
هوه في أن اللماء المجدد بعد العقد المشتري 
دن مدةٌ الخمار 
“وه اذا تاف المبيم قبل قبضه فن مال يائنه" 
/اروه6 ع اللعاالى وبهده ان 0 
في انه يححصل الفسكم بوط' ألبائع والقل . 
عن ملكه في مدة الخيار 
60> 3 سكوت البائم على وطىء لشتني ' 
س أجازة وان ا *هول فسخاء 0 
0 من المشتري ‏ 1 
56 حكم تعسرؤات لازي في م اعجار 
ها ان لبائم . د 
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00 هل لمشتري ا فيمة اطرالتك 
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4ج 5 ضار لايك 0 
307 اوتكترظ الليار شهر بعد مذي مدة معيلة 


0 أو فس المشتري حاره فالعيين* في بده‎ 4١٠ 


م البائع فهر ى في بد 
شتري اعالة 

٠٠د"‏ ل وأقسامه ' 

0 الب والخمي عيب وان زادت‎ ١ 
القيمة‎ 

4 في ان الثيو بةء يبأو لا ْ 

0 قيما لا بعد عسأ 

١‏ كل ما يشترطه المدتري مر الصفات 
المقصودة شت الخيار 
عند عدم؛ وان ل يكن فده عيبا دورتثف 


غير المقصودة 


357 اطلاق العتّد واشتراط الصحة يقتضيان 


00 في نخير المشتري بين السخ والارش 2 


العيب السابق اذا ا به 95 
من العيوب 


8 -مسقطات ارد والارش في. خيار العيب 


206 فيماسقط الرد ذون الارش - 

89> فيانه ينغي اعلام المشتزي بالعيب 

وس لو ابتاع شيثين عمقة ووجد فى أحدهما ظ 
و0 


. هنا ٠.“‏ 
ييا . 


3 ف انه ليس المشتر بين 0 الخلا 


ف ٠‏ اليد ولب 0 





54 ألو ظبرت الامة املا قبل المقد 
' بح لوقتل العبد بردة سابقة أو قطم ِل 
قماص ٠‏ 
84+ أوكانت الجارية حاملا من عق فوطما 
المشتري بكرا أو دبرا 


و8 لو حمل المبيع غير الامة عند المشتري بلا 
تعرفه ” | ش 
> لوكانت الدابة حاملا فولدت عنده َم 
ردها ٠‏ / 
لو نسي الصنعة عند المشتري ل ك2 
الرد ٠‏ 0 
لو تقل البائع المبيم المعيب عن ملكه 
0١‏ لو باع الجاني خطأ أو عدا 
45 لو باعه من ينعتق عليه ول ملم أو اشترى 
0-0 
544 أو ظهر تحريم الجارية مو بدا ع 
المشتري 
4 في التدلس 
6 ف التصرية 
305 مسائل النزاع في التبري من العببوسبقه 
على العقد 


وه في أن ختارالعيبٍ ليس على القور 


| 36 فَيمًا لوقو البعض وحدث في الباقي 


ان الجاررية والعبد بردان 'من الجنون 
والحذا م والبرص الى سنه « الخ  »‏ 
+5 فيما لو زاد المبيع م عل بالعيب ب السابق 
جه اذا باع الوكيل فالرد السب على الموكل | 
عحد لايقيل | قران الوك لعل موكله ‏ 
كه في جملة من مسائل النزاع 


ظ ل اح لكان 2 من سانيم 
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في بان ما يندر نج في المبيع 

لايندرج الشجر والزرع والبناء ىْ بيع 
الارض ونحوها 

اللذر الكام: ن لانم صحة بيع الارض 
وللمشكرى 55 يكم الجبل 


لوقل تلك" الاارص: بحقوقها وو ذلك 
حك الا <ار المدفونة في الارض وغبرهأ 
مأ بدخل في لظا الاستان والباع 

فيما بدخل في لمُفا الدار 

فيما بدخل في انما القر بة والدسكره 

ا الاجر 

وحوب ايقاء اشح ٠غروسااذا‏ / بدخل 
في بع الارض 

8 عدم اندراج اأثمرة المو*يرة في الشجر 


م زوه أ ابقاء الأمرةالى لوغ الصلاحمم عدم 
ادخاها في بيه الشحرة 
2 
4 دخول عرة النخل الغير الموابرة في بيعم 
انشعحره بشر وطبا 
ظ كمه فما وظرت الثمرة بعد البيع 
خا اننا كن الصروه مله الور 
ظ في جملة من أحكام التأبير 


| إيهري- 


ممه 


مه 


وم 
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هلل يدحل الغصن س والسعف وورف 


اتيت 

لو خيف عا لى اللاصول مم تبقية بقية الثمرة 

و اختلطت حصة الأئم ؛ خصة المشتري 
ل اتير 

1 باع أرضا وفيها زرع 

هل تدخل المعادن في جع الاارض 

في دول البثر والمين في الارض 


واستننى مخلة كان له الممر اليه « الخ » 


0 مال العبد المبيع ونيا به 
يح ادم 
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لاسن 
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في انه يجوز للواحد ولي طرفي القبمض 
عن سيم المببع مفرعًا 

جواز فض المبيم قبل نقد الثمن وأو بغير 
قار نا 

٠‏ أجرةالكيلوالوزان والدلاواحال و تدوع 
لاتولى البييع والشراءالدلال الواحد 


أو هلاك الماع في ,بد الدلال 
م النزاع في التغر بط 
2 فق ان 41 ثم العبض قال الضمان 500 


الشتري والتساط عا ار 1 


ل حال م ن له عليه هأ مِ من سل به مه 
0 0 عليه مثله من لم ) الخ «ى 
بسع السلم على من هو عليه وناك 
دقفا 

و بض اح م يعسين قات َّ ع 
الا حرى قبل العيبص 

لو تلفت احد العيدين الميعين قبل القبض 


أو ققامرة رمد 


الاطلاق يقتي تسليم 


تقرس بدن قدفة فر واد 
لوتنازعا في تقصان الثمن أواقباض اميم 
وأسلفه طعاما في العراق لم يجب 
حكم مالو طالبه بالقيمة وحكم القرض 
في ان له المطالية . ظ 
لصوف عدف كن وان تعمدر 


ف|أقيمة 

الثماء قبل القيض للمشتري وحكم ا 
الاصل أو النماء 

و امتزج ابيع بعدره ٠‏ 


أدفمه 
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صحيفه 
8 الشروط فيعقد البيعومايسوغمنها 
الشروط الباطلةوضا بطها 


بطلان الشرط يفضي بطلانالبيم 


6ى اوشرطا أجلايعلمان موتهما قبله وحم 
الاجل الجهول 

ني في وجوب تعيين الرهن ل مروط الخ 

كث/ا هل بشارط مغايرة الرهن للمبيع 

بح؟ لو أخل المشتري بالردن أو الكفيل 

78 لوباعه العبد بشرط العتق 

لوشرط أن الامةاوالدا بحام ل أوياعباو هابا 

*74 لو باعهمتساوي الاجزاء على أنه قدر 
معين فزاداو نقص 

5 ل فنقص وؤزاد 

7 لو باعه عشرة أفرع منهنا الى هناك أو الى 
حيث ددهم ي الدرع 

74 أو قال عتكث لصيبي + 

دعلمأ نه الخ 
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من هدهالدار ولا 


صحيفه 


أب و قال بم عبدك من ذلان على ان علي 
َه الخ 


جواز الجمع بين بع وتكاح أو نحوما 


في عقد واحد 
4 في ان اطلاق المقديقتغى تقدالباد 
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7 لوقال بعتتك بعبد فال بل بحر 
5 لوقال فسخت قبل التفرق فانكر الاخر 
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كدب لو محالت فاختلفا في قيمة الساءة التالفة 


أو ضمين 


أ صعتأ 
كب وتغايلا المبيع واختلها في قدر الثمن 
المقبوض 
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ألوقال زهت مني فقال بل 2007 
باك لو قال البائع رددت اللي العبدالمو جل نه 
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الجد لَه رب المالمين وصل الله على خير خله أجمعين مد واله الطاهرين المعصومين 
مشايخنا أجمعين وعن روات:]المحسنين 

سي ححتاب المااحر “ام (وذيه مقاصد ) 
هذا أحد أقساء القسم الثاني من الفقه لامهم قد قسموه الى أقسام أر بعة ٠‏ عبادات وعقود وايقاعات 
واحكار و ون نك فرق عاذ وها اكوريا نااك وا نا كور يعديق الأول 1ق جوت نه 
شداما ا ن بشترط هداانية اولا«الاول» الاول«والثانى»! طتيل فيه انجاب وقبول ل وهوألثانىاو الاول 





1 م 8 
1 ب سس 1 


ظ خاصةوهو |اثالث عدي «ويالثاني» ان المقصود ايها انتظام احوال النغأة 


الاولى او الاخرى ا وكليهما قان كان الثاني فبو الاول او الاول اما ان يتعلق الغرض ببقاء الشخص 


أ والنوع وهو الثاني او المصالح المالية وهو الثالث او الثالث فالرابع والمطلوب علي التقديرين حفظ ظ 


المقاصد الحم س التي بنيت عليما الشرائع والاديان وهي الدبن والنفس والمقل والنسب والمال(فالدين) 
بالعبادات ( والنفس) بشرع القصاس والديات (والعقل) حظر ما بزيله مر:_ المسكرات (والنسب) 


المنا كح والمواليد (وامال) بالمعاملات والمداينات والكل بالسياسيا تكالحدود والتعزيرات والقضايا 


والشبادات «فكل» ما كانت |أشية شرم فيصحته وكان ممأ يعم عل حوين فهو عبادة ولا يتقض 
في طرده ولا عكسه بشي كا قي لك ستعرف وهو أيضاً كنا قصد منه انتظام النثأة الاخرى وهي 
عبارة اخرى وذلك لان العبادة لغة الطاعة والخضوع له سبحانه ولفيرهما جاء في كلام اهل الاشة 


واشذار الزرتة وقد اطق الملباء من اللاي وامامة القائلون بالقيقة الشرعية ان البادة حقيقة شرعية . 





5 اختلفوا في المعنى الممقولة اليه فالمعتزلة انها هبي الدين الممتبر واللدين المعتبر الاسلام والاسلاء 
الايمان (وظاه) الماجبي والعضدي والسعد وميرزاجان واغا جمال وغيرهم انها هي الددين أو الاسلام 
أوالاحكام والذي يتحصل م ن كلام المنسرين في غير الفاحة والفقبا* والاصوليين الما حقيقة شرعية 
في طاعة العبد ر به من الوجه الذي بطاعهنهفيشمل للتوحيد والايمان والاسلام والاحكاء' إلا أن استعمالها 
في الاأحكام والافعال في اسان الشارع والمنشرعة مما لا يقف على حدكالعابدين والعابدات وهناسك 
المادةوخير المبادةوأ فضا المادة والذاة :فك | و باطلة «وحقيقةما» العمل المقرون باقر بة وهي مالا نهم 
ولا تصح الابالنية كالصلوة والز كوة والصوم والوقف والاضحية والعتق والصدقة ونحو ذلك مما عد في 
غير أبواب العبادات لناسبات واصطلاحات لوحظ تفي نظارهم (وبخرب) عن العبادة الاذان والاقامة 
واللهاد والام با معروف والمبي ةن الممكر وانعدوهما في باب العبادات لانالنية بست * ا 
اذ »> 0 بدون نية منج هن العقاب وانما هبي شرط في استحقاق الثواب كالكف من المعاصي وفل 
المياح ورك ولك الاحاء الشبيد في قواعده على ان فوات النية في الصادات خا بصحتما 








واطلاق الاسم بنصرف الى هذا القسم وأما الذي بصير عبادة بنئية وهو غير الاصلية وهو كنا قصد 
به التغرب مما 0 بدونة فلا تصار اليه الام م المر اودس» حال ماقاله ش شمخنا العلامةالمعتير في شرحه 
حيسث فسسر الع.ادات بامها عبارة عما الرسرضحة شة اوما شرع 5 الآخروو بة كن 
فيه رجحانية شرعية اصلية اوعارضيةفان التفسي د الشف عدي مره رق افير كير واخين' 
وفت كين و١‏ ن ل يتوقف على نية (ومها) ا نه ادحا لفما ما بصير عبادة بأأنية (الى غير ذلك ) وهذا انما 1 
هوني الذي يقع على نحوين من الاحكام والا فالنظر المعرف عبادمك نصوا عليه بست النبة شرا ' 
وعدم عم يل المعرفة قبله وا رادة الطاعة عباده ولا حتاج فى نية والا لتسلسل الي 
ايضاً تعريف المعاملات علي ما حرراه بدي" مر العبادات وخرط بمصها في سلك 1 ال ار 
لاصطلاحات و.ناسبات وتقر سات لا يدل على خالاف شي 0 0 «نم» قد شقض تعر دف 
المعاملات في الوجه الاول بروج بعض 0 الم زوه فيرف وخر افبتتاها 
يلصن زم العرنبن م مخرج عنه أ بيع ال كرو اما المعاطاة في البيوع والاجارات ونحوها 
م ا ل #بيلينب من شروط البيم لا م توهمه الشبيد 
الثاني كا ستعرف ٠.‏ فتدخا في الاحكام لان الغرض منها أي الاحكام اما بيان ل ع 
والارث والاخذ بالشفعة والتصرف في المعاطاة واما بيان تيرم اياك الحدود والخنايات وغصب 
الاقوال:واما نراق الوجوي كنصني الثافى ولاود حكه ووحوت:اثانة القيادة بعتن تسوت ووو 
غل القاضى عتن الوطوج واما ايان الأنتحاب لطممة في المبراك وادات:الاطة والاشس ,+ 
وأما بيان الكراهة كا في كثير من الاطعمة واداب لقاني وقد عل من ذلك ان كثيرا منها مما يتوقف 
عل اللفظ لا كم واله لخاد و شرع و والح ) جم شير وهو أما مصدر ميعي ععنى التجارة واما 
اس للمكان اي محلبا وهو الاعيان المكتسب بها «وآما» المتاجر بممنى امال الذي ل يخمس» طنحت به 
به عبارانهم في ان اتليى الشرعراة نذا وك اللنين الأوين لطن اكززاقاء الا ان 
اريدا مع من باب عموم الاشتراك أو غيره ف- فتملق | كثر | أقسام الباب بالقسمين من دون اعتبار 
الخينية ما عدى الاذان والصلوة ونح هيا 1 لع ايان ولا تدخل في فى المعاوضة لطا اارمح ولسدت 


: بإ كتاب المتاجر »* 





( الاول في أقسامها, وه النقسم باتقسام ١‏ الاحكام اخخسة «مكن» 


شي هيعد ب-_- 





امو و حم ل 1110 مح 
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5 قادايرء الاان يراد وادحارة مط مطاق الكدي لان ط | اطلاقات ) ثلثه (الاول) مطا ق التكسبعل 
ايح ل كازمن الخالات وهذا بدخل فيه لصلوالاجارات وغيرهما(والثاني) المعاوضة لطلب الرنح وقد 
طفحت به عبارامهم في باب انز كوة و به صرح في« ممع البيان» وهذا غير مرادهنا لوجهين (الاول) 
اك رون افيا الاب ما هواعر قن 5ن امال كاتف والر كا هو واضح ( الثاني ) ان 
تاك تشمل الملوك بعقد الصلح ولا يجوز 'ر دنه هنا والا لزم خلط البابين لكنه أي المعنى الثاني هو 


الموافق نظاه بعض ايات لكاب والعرف واللغة وكلام المفسرين واخبار الباب الواردة في مدح 
' التجارة والحث علب ولا ريب 'ما 'ظبر الافر'د «اوفق عوضوع الفن ققد يكون مرادا المصنف في 


الوا كن 8 من عدر بتحارة ويخرج الصلح 0 هن ال كن فيه زيادة عما ذ ين 
لالط وإ الل قلي ادام ع رع رديه ر لمقصودلااثالث) . ناطلاقات التجارةالبيم 


ْ فافلا وله لعكه ١٠‏ 5 في ' مقدمات اه بحن سد فلس تفوت اكات 5 ل اق هذا 


3 0 3 دادات 0-7 وشو عاضا ردرة المته فكرك موصوع الاب عض موصوع 


2 


الفن وهو ايضا هو فق اهم بعض ايات الكتاب اليد و بعض اخبار الباب وكلام بعض اهل اللغة 
وعبى د اث جرى لشيخ قَّ )) ةما ل واللخلااف» و جماعة 0 عنونوا بالبيع ومن لا كما ف اسع 
عدى الإخشري وكلاء أصحاب 'بأت فنه القران وكلاءالفمم|* وكلام ١‏ كثر هل اللغة عرف انهم / 
نوا '2 المعق. مضدري وا | بانسو الى معنى 7 7 000 قد براد في مقامات اخوردكان 

ذه اللفا « فقول الاستاذ» 7 الله سبحا ندحراسته ان التجارة ظاهرة في ذير أمرادوهو الصزاعات 
الداخلة في 5 فاذلاك. رك المع .ين ريه الله الشهييير. مبائي المقا كانه ١‏ 1 0 أنه 
لبعد داع يي امه ر أفرادها المعاوضة اعللب ال شي وأند ظاهص الم فوالاخة «قامل » وقد ا 

: 0 ا طلاق التجارة على بيع الاقشة 0 وهنا حادث لا عبرة بالإقوله) » (الأول فى ف 


فس ها وهى مي با نقساء كترم الخمسة» دهذا قد برسد َك ان مس أده ا المتاحر التحأ وات 


الع لويذ ؟«الاعان فى سرف الاقياء فم يده :الاكتاب وقد براد بالضمير المشاف 


سس تست تساي د يي سيف عه ع ل مسب سس سيت 


أمة 4ه لقم العا الى ل رق يد المرجع ادا وأو عنيئاأة والثلمير عل ارم ير 


ع عن لكك اود 00 اتقسيم لس ٠‏ ن خصوصيات تجارة ب هوجار 
قَّ 0 الاواب وقد جعل اسراف الاقساأ شافة شرا ودماحا 7 رعاو تر نه في « المسالك » 
بال هو رد القسمة هو العين وامجدلر 0 1 الانحوتيوالنؤتث ل نرى كلييما مرد_ حيث مهما 


حكن حا ضيه 3 ومممعة بل 5 عمس تأرض وهو فعل اكات وقال ومورد القسمة 5 ف الكمسة هو فعل 
3 فات) هذا لخفأه الش,يد في اللمعة وعلى دلاك جرى شيخنا صاحب 2 نار ظاهر» 
0 دما عجر ح ورم واسايوما 00 ل العب' د محرمة ولا مكروهة ولا مباحة بل 
باعشار ها بعلم مبأ 'نْ ١.‏ فمل المكلف كا هو ظاه جداً * م انه قد يخرج الا كتساب ببعض ما ذ وه 


اكلاذاتت . وجوه ثما لا يحرم واعا ترم اجرته فالتقسيم الى الثلانة » حلسم 
ه هذا بيان لا بنوا عليه لانهم قسموا التجارة معنى التكسب الى الاقسام الخمسة وعمنى 
نا كتمييية إلى النلة ( كه قد شره) ظ 





لإفى اقسام المتاجر ‏ 51 


(ذنبا لساب لدي إعوة وتوت الاو رجه لاابدرى احور انان 





8 نه لاوج امال آن قال» ان الوجوات والندب قليلان نادران أو ان الفرض من اللي 


ْ 


جوازه وعدمهة وص حه وعدمباأ وأا مدخل : ف ذلك للوجوب والندب فندير 2 و 6 مأ قال شخنا ظ 


دا اله حراسته وه صيئاً او قلا او انثقالا او اثارا تتقسم باتقسام الاحكام الخمسة لا الثلاثة 
انتب اراح لهو في كلاء م بعض او المباح والمكروء 9 في كلام أخر ١‏ قوله 4 » ١‏ فم 
وأجحب وهو مأ 2 الاسان اليه ا 57 وجه له سوى المنجر 4*|لواجب من النجارة 
لا كان : ىِ نفسة 1 يحتاج الده 8 ع ررق القوت والللأس وهأ حرى هرا الم رى ومأ جب 
لعياله الوا<. لي ا رد فد ير الضرورة وما بدفع به حاحة المضعل 
مم جب عل 01 ومأ ك6 تحمق نخلاء النوع 7 بعص الامور الملتز ه4 ل غير ذلك ادب 
الواجات الموقوفة عليه ذان كان له م 5 الى عضي عا قتي خلةادين الموالة وقذر الضيرورة سيره 
3 هسه 5 0 ترم به 3-2 رالتحارة فى بى واجبة( )١‏ خييرا والا فعوى في ركذاك اذا نمخصر فيه القياه 
عا جب كفابة فعنى والا 000 الوا شما لسعم للى الاقسام الثلاثة (اذا عرفتهذا) فعد 
الى عبارة الكتاب ولا ريب ان ظمير منها راجم الى أقسام النجارة فاما ان يراد بها الممنى الاخص 
أو جميع أنواع الا كتساب وعلى كل (؟) منهما اما أن يراد بالمتجر المنى اخخاص أو العام فالاقساء 
أر بعد 1 الاول ) أن براد مهمأ المعنى الاخص فبصير المعنى أن من المعاوضة لطللى أرما هو وحن 
عينا تعييناً وذلك اذا احتاج اليه لما ذ كر ولا وجه له من الا كتسابات وغيرها كالمال والاستعن 
والتخلص بطلاق ونحوه ل المعاوضة لطلب الرحءوان عمدت الوجوب بحيث يشمل التخييريكانحق 
| العمارة ان بقول «ولس عنده مأ يدقع به الحاحة»لانهاذا ا تمده ع به اللاحة وله وجوه فى 
خضل حدها اهار ا فى الاخص كر اهار 0 قرا وفوااعه نام اواج ناا ميو 
> راحه بقوله ولا وحةه له سوق لايخو (( وهمك لعل 5 لها اذا أر, دل الواجب لسكا اانسة | فى بعص 
0 اواعيمد اناق) اهما ال الانم كا صرح بذلك في « التذ كر #وانروين 2 
فيصير المع ىأنءن الا كتساب 0 مأ يجب حينا تعدا دلى التخيير ين أفرادهاذا احتاج اليهولاوجه 
ا فال او اقيق او كاصى رقالاق ,ودر اللا الور أي الا ى ال كدان اطق وا فيك لوت 
386 الأول 8 ن يقال ول سس <مده فال لا نه حلئد 000 مخيرا بدن وحوهة ل كنات والامياة 
والتخلص بطلاة رف 5 اناك 9 ) ان 8 نراد الاول الى انخاص و ا باأثابىي المعنى العام فيك يحول أأوجوب 
غير وأا !حك وهو الرابع فلا ديكاو ترءهذا اذا أن يدمنالمقسم المعنى المصدري «وقد» يراد منه 
الاعيان الي يحتاج المها او لانم معبما أ 8 ا رادة لحان أو الاعمنها “ن المتجر لايكاديتم «قتامل « 
(ومما ذ كر ) يمل حال ما قالهفي«جامم المقاصد» وحال ما قاله الاستاذ دام اهيف ذل ] واد 


عي 50-6 أو نفس ما يحتاح اليه أو الاتم فبنا كان سم والاقسام كحال القسم ظ 


من قيأم الاحهالاات الثلانة«الى أن قال» وله وحه له ه ن ماأ ا امكففا * أو نخاص 39 ووه يدفم 


متيس سب دم ص لد وص وو 1 





سسب ملس فيساج لو وسيةخصسب ياي من ١‏ سسا سسا 


به الواجب عن نفسه سوى المنجر وأو عممتث 2# استغنيت عن بعض القيود « اثنبى فتأمل فيه 


111010111110107 


وملذوت اوهوينا تقصد به التوسمة على اليا لأو نفع الحاو مع حصول قدر ال 
بعيره ( ومباح ) وهو ما .بقصد > الزيادة في الل يا «مان» 





15 ولت 0 قوته وقوت ا ودر الكتاب لثال وقد 7 الاقتصار على ذ] ذلك 
ا والدروس ( والاقوى) كون الوجوب هنا اصااً أي و ها في داته ووجوده مصلحة 
لذاته لاتبعاً يكون الفرض محرد حصوله أغيره فيكني وان كانعلى وج» حرم وان يطلبه الشارع كذلك 
كايظبر من الاخباركا اختاره الاستاذ دام ظله العالمي والتمييز بين الامرين أوضح من ان يحتاج إلى 
0 (وقال في الارشاد) الرانكي م اظهار الانسان اليه في المي واقل ازاضها ادر اهشر كته 
ونفقة من نهب ليه نققته أو عملا فيكون المراد ما يتوقف عليه ال حاون 
وجوب المنجر عينيان انمحصر فيه وجه التحصيل والا فتخييري (وأما)قوله في الما فلعلهأشار به الى انه 
لا يجوز مم الاضطرار حصيله الامن المباح ان 1 ولاو عشي و كيز كف ب لاوا تددر قدو اتيت 
وأخكما نه وعد له اعتراض الى في ساهيته به 9 قوله 4 » #ومندوب وهو ما بقصد به النوسعة 
على الدوال أو نفع الحاو بج مم حصول قدر الحاجة بغيره 4 لا دخل للقصد في كون الشثي* في نضسه 
بها لان فورض من ذلك كرنه مطل للشارع على جهة الاستحباب وانمها يوثر القصد في وقوع 
فل المكلف «ستحباً ثم ان التقبيد به يقنضي ان هن قصد التوسعة بتجارته ولس دنده ما يمون به 
عياله أن تكون جارته مندو بة ولس بشي" وقد تراد المنشئية فيندفم الابراد ٠‏ ثم انه لا حاجة الى 
تفييد التقم بكونه علي الحاو يج لان نفع الاغنيا' مستحب فاأتجارة لاجله كذ لك شمانه بعد حضول قدر 
الخاحة لا عدون حاو يج لان ذلك قيد فيه وأعله بر بد الخاحة التي لا ينافاالغنى فيحكون الراد 
الخاويج القن سوط ن فا ندفم الابرادان ( قال في الدروس ) وقد ستحب اذا قصد به الممنتحب 
0 قال ما يحصل به لح نري كن أسلِ كا هو أشمل ولاارس.ان ذلك اذالم يناف 
3“ الواحات الدشة "و الك ويه والمتدونت 0 فعا ون را ألا الور أو 

0 'فراد الواحي الخخيرما اذا نذر لإقوه) * لإ ومباح وهو مايقصد به الزيادة في 
الال لا غير مم ا لغنى ده 4 الميام وتوكامن ان بقصد به الزيادة في المال من غير اللكهات 
اه لاد فيه رجحانما لايصل به الى الاستحاب أل* لشرعي (وقال الاستاذ) 
حرسه للّهوفي الاداة ما يبدل 3 رححانه في ذاته شرا وساق حملة من الاخبار التي يستفاد مما دك 
« ثم قال» وفها دل منعقل أو تقل على رجحان ااعزم والجزم والقدرة والتكن من المقاصد وذم العجز 
5 مرا كت والاخبارثى الاء, ر المي والسعي في طب الرزق ماد الرجحانيةو ,تضاعف. 
ا تضاشف ا وقومبا حلا ونلا عيدب ولاما فيه من خرق الاجماع المعلوم لانهقد. 
















صرح 9 معيا المياح في «المباابة والمر اسم وا سر ير » ا وها ا راعمها ف عدئ الدروس وقد يسوم منه 
القول بالاستحباب والاخبا ر ظاهرة أو مازله 6 الواجبات أو المستحبات بل الدع ع 
وأععرض المعظم عنها لوجب أو يلها كا حرر في فنه فكيف باعراض الميع عن غير الصريح وما 
الشرعية معارضة بثلبا ما هو أقوى منها بل قالوا فيالتكاح ان من أقسامه ما هو مياح معان الاخبار 


١ » في اقسام المتاجر‎ ٠“ 





( ومكروه) وهوما اشتمل على وجه نممبى الشارع عنه نمي تنزيهكالصرف وبع الا كفان ؤ 


الشلرو اقيق راقناة تعر راتمرريينة رالنيا * والنساحة « مان » 





والاعتار فيه وف وأظير م نحن در دز 559 57 شتمل 5-9 اوم عنه مبي 
تنزيه # الا اذا وجب عينا ١‏ ار كدي او عير ولد را اه 6 سدواترادة جح وات 
وفرق بين ما وجب وعرضت له الكراهة و بين ما حرم اوكره ثم عرض له الوجوب خلاناً للمحقق 
الطوسي و يعم نبي الشارع عقن اها بالق 6 1 كقزيا اد .واوا لسن 6 ممه روفي عا 
رححان قطنا ا 000 غيره و تخدها هو فكي كرا ماوق ذلك 
على جماعة « وقال شيخنا » الاقوى ان ؟اهية هذه الصبنا ' ع على حو اهية العبادة ععنى رجحان 
العدوأ ول النشيرها لأ كانوففا روقة نظر ظاص»اء وليعلم ان 0000 الك وطات كين بالاعواض 
و 5 فعا كان متعلقا بالمعاوضة فهبل ار هية الاعواض وحبان والظاهم ذلك ا 
ورد في بذل أجرة اجام مع الشرط لعلف الليوان 8 قوله ) + + كالصرف4اذا اخذعادة وصنعة لاما اذا 
00 ل لبعض الاشخاص دون بمض 'عني من ل كن من اداء الامانة و يسري 
كل مكيل او موزون ادا بيم كن العلة وف غير البيع ان وجد لان العاطاة 0 
ابا وكذلك الصلح عند جم غفير كا ستسمع «فتامل» (إقوله) * فر وبع 
الا كما ن 4 وجميع ما تعلق با مونى من فرض او نقل عملا عنصوص العلد اذا امخذ عادة كا إشير المه 
قولهعلبه السلامولا تسامه بياع كما ن # قوله » ل(والطمام) اعله آراد الحنطة لظبوره قبا وقول لكام 
عليه السلام في خبر ا. راهير رت عن دولا حناعاً وقول الفيومياذا أطلق أهل الحجاز لظ الطعام 
1 :االو خاضة ام أراد ف يجري فيه الاحتكا رك اشار اليهالمصنف في حبر اسحق بن عمار«ولا تسامه 
ماع اع الطعام» انه لا يسم من اد اقاراة مطلق الحبوب التي كاسنا اناس © ورد مثل دلك 
في تمسيرقوله جا لشأنه. وطماء الدين ا دكات رالا بة» ولس المراد د مطاق المطعوم قطماً وان فسرت 
به ال به وادعى الفيوبي انه تار شال طعام وكرانن ولا يجري ذلك فما ما يعم لاضع به فيغير 
القوت (قوله4 2 (والل دن ) اتوله عليه الحاده (ولاسله نخاساً )فان تسول له ص الّه عليه و قال 
شرالناس من باع الناس ققولالرسول صلى الله عليه وسل يعطي الكراهية 8 سواء أمخذه عادة أم لا 
وقول المصلاف بعصي العادة « تأمل » ادا لجع مكن هين #قوله قدس سره»» لإواخاذ الذيم والنحر 
صنعة) معللا بأن الجزار تسلب منه الرحمة ولعل الصنعةقيد في الميع لإقوله4 » لإوالخبا كة والنساجة 
فيالصحاح والقاموس والمصباح والمجمع «حاك الرجلُو بهنسجه» وز يد في الاخير يناميا كة الصناعةوفي 
مم البح رين« نسج الوب اذا حا كه » وفي البقية الاقنصار على نسج الثوب وان النساجة الصناعةوفي المسالك 
عن الصحاح نسج الثوب وحا كه واحد واعله أخذه منه منمادة حاك والظاهر تمن اقنصرمن الاصحاب 
عل اتكلافيا تزاهدوي ا > كن أهز ااذه اقيض الندالحة معط الاجاسس كارف والط) 6 يده 
أو مخصيص اليا كة بالفطن والحرير والنساجة بالصوف أو جل النساجة اعم من اليا كة فن. 
الاحمالات التيلا نص عليها «نمم» الظاهر اختصاصب بالمغزول ونحوه فلابكره عمل اللموص بل «روي» 


انه من عمل الانبياءما ذ كر ذلك في ممع البحرين وغيره واما الكراهية فالاخبار حتى «روي»ان ولد ظ 
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والد<امة 7 7 «مكن» 





























الحايك ١‏ جب الى سبعة 5 يعون 2 7 0 ») ذلمه السلا ام لاني اسم اسماعيل الم الصيقل ب لعل 07 قال 
لاحك رح نان كسان رد اركاذ 00000 
1 ة وغيرها وقد سمعتكلام أهل اللغة ولذلك استذنى المصنف رحمه الله هنا وغيره 
التقييد مها ويمكن اختتصاص الكراهية بوقت الفعل فتزول الكراهية والرذالة بترك الفمل كا يشعر 
به ٠‏ قوه عليه السلام لا تكن كا بعد ان قال انا حائك إقوله) ه إوالحجامة مع الشرط) مك في 
« المباءة وال د والشرالم والنافم واكد 5 والتحرير والارشاد والدروس يم » في باب . 
ؤ الاجارة وغيرها ونسبه صاحب الايضاح النافم الى الاصحاب واطلق في « اللمعة ».من دون تقييد 
بكونهما مم الشرط وبالتقييد يحصل المع بين اخبار المن م كصحيح الحبى وخبري سماعه ورفاعه وأخبار 
ؤ الاماحة ىس 5 المشاحم اأثلانة في الصحيح في عض طرقه عن هعوبة بن عمار قال سئلت أ عبد الله 
عايه السلام عن اك سداد ام فقال لا ا به اما الاخار المقيدة فهو خبر أي بصير (لا اق به اذا 
عار وك 0000 9 مم الاصحاب ينها حمل المطلق عل المقيد ويمكن اججع حمل اخبار 
اقرط ذل قدة الكاهة: 0 الاطلاق 5 سمعته عن اللمعة لكن الاول أرجحلمكان 
قتوى الا كثر ووضوح الشاهدءليهمن الخبر بن وعلى الثاني _يلزم الغاء المنطوق وعدم الفرق عند المعظم 
في حمل المطلق عل المقيد بين اا ري ادك « وتقاوت مراتب 
اهية لايجدي»اذ قد بوجد .له في الوجوب والترمةوه اجمم فيه بالكراهية وشدعام ار ووه 
بقنصر فيه على محله اهناك وده ١‏ آخر » وهو انان اعدف صنعة هت 17 | لاما رذيلة وضيعة وان 
: فقا هد 06 القررط لا يدوه وذلله تنزل الاخبار وكلام الاصحاب ويشهدعلى ذلك ماقي 
,2 الصحاح والمصباح والقاموس والمجمع » أن الحرفة الحجامة وش فى «القامرس » ان الحجام المصاص 
فليتاما ل٠وقد‏ يظبر من المتنعة عدء 5 أصلاء هذ كه بانسية الى الصنمةوالاتقدةاى واعطلاف» . 
فلات الأطيية كن الحجام مكروه للحر مباح العبد هن حر كدبه اوعبد وبه قال الشافي وأحمد 
ا السباجي وقال قوم ف ميان الحديث حرام على الاحرار حلال للعبيد (دليانا) اجماع 
الفرقتواخباره ققد فصل فيه به ن كسب المر الحجام واافت فوا قلا التلازم بين > اهة الضيمة 
والكسب 5 هو الظاهر ولا سها من أخبار المسألة ثبت التفصيل في الصنعة أيضاً وقد يكون أراد 
الخلاف معنى آخر (وقال | لشبيد) في حواشيه نقلءن عض النضادء ليه اغا كذ 5857 الحباء 
للحر لا للعبد ولعله نظر الى ما روي أنه كان للصادق عليه السلام مولى حجام وما روي عر امير 
المذهنين عليه السلام «انتهى» فليتاما ل ٠‏ وعرادهم بقوظم عم م الشرط 5 , الاجرة 3 5 
فل و يشترطها وان بذلت له ولابأس بأ كبا حيائذ وراك لشن ال 0 
الات رين فستحب له ا ل الفعل لانه ا أإعداه ن التزاع ' 8 عا كن لقول و 
السلام» في موقةررارة ولا ب بأس علميك أن تشارطه ونا كله وانما يكره له ولا بأسعليك وحمله احير 
حينئفعلى فعل المكروه لا بمنع الرجحان في حقه (وقال الاستاذ ) لوشرط الحجوم وسكت الاجم فلوس 
مشترطواو صرح بقبول الشرط دخلفي المشترط ومعطلب الحجوم من غير شرط يرجع الى أجرة المثل 
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010001666أ) 


وتمدير لصحف بالذهب «مكن» 





مشسحدم 


دا تبى» قأملإقوله) هل(واتابلة ‏ معه 4 + 
أي مع الشرط كافي«الدروس وجامعالاصد» وام ل5 حضون :نص والرذالة م الشرط (وقال في 
الجر ير )ولأ ان اجر ةالقابلة واطى وطلاه ةم غود لك اهنة مهلكا كاه ظاهر «المانعة وا اخبانة #احرك 
قال فبهما وكسب القابلة حلال ونصا على الكراهية يف أشياء كثيرة ولم ينصا فيه ليها وقد تركه 
الاكثر ١‏ قوله 4 © (١‏ وأجرة الشراب 4 » سيا تي الكلاء فيه في لواب قل 0 
الصبيان 4ه م فى«انشرائم والنافم واللسير وا تت 15 والارك وروا دروس )د وقد أطلقم ا سج 


سمعت ومن المعلوم أن المراد اذلم يل انه من موضم حلال م اذ تكل. ن ذا صنعة كأ في 0" 


اذا ع محصيله أو بعضه كن 0 احتنابه أو <تاب مه دل بداو اشاك.ه همه فيكون حل 


200 د رو<وقدر الده يه إشلصي -)! 


عه ية الجهول اصله والوجه فما اجترارثه دلىءءلا يحل يله 'و داه بارتفاء القل دنه ومحلبا ايض 


تكب الولى 20000 أوألصى بعد رقم المج رخن 5 فى الروضة ا راض (قلت) 
وكذلك غير الات و من الوجه شا فى 55-5 أنه مكو د أوامه اتصرف شه تلى الوجه اأسايخ 
غير سديد لانه يجب د لى الول ا كرت نا رك ويا ر أموال الصبي فيصرفه في 2 
كه إلا أن بولا اذا تقله لنفسه ببيم او ذيره وحيائل فالولي وغيره فيذلك سوا* فلا ١‏ معنى اضرة 
غؤ اليل كا «اروفة والرراض» والاصحاب اطلتوا كا ع را له برد مهما .١‏ كاك ر» في قوله 
انْخَلِه تكسب الول به الى اخره (وهو ) ) ان اأوجيين الا واين اعنى -52 الول به واخده نكا : مهما 
هن واد واحد٠‏ وان فرقنا بدمهما ورد عليه ٠٠‏ ورد <لى المسالك والوجه اثالث قبل١انه‏ بخالف القواعد 
المقررة وكذلك الخال في الا مةك صرح به جماعة وافصح به الخبر والوجه المذ كور وكذلك من 
لاجتنتب المحارم كيا ١‏ في«التحر بر ومهابة الاحكام والدر وس واللمعة» و ويج تقييدا لحارم بالمتعلقة بالمال 
لأطلةا ولا فرق نين كن ١‏ اذلذا 8 الكىة وراب ! يحي بالفساد ما يسا الخرام بعينه 

ولا يقبل قول المشترى حليه فى الهرءة لان اليد تتضي بالماك ظاهرا و بعد كثرة المراء تكثر الشم 

( والمراد ) بالصي ٠‏ 8 خم وتتفاوت بتذاوت المرمة واستظور الاستاد دام ظله زواها لعلدى 
الاتقال إلى بد ره «فلبتأمل» وقآل و اخير صاحب أ ايد بحرءة ٠١‏ في بده قبا قبل قرله فان كان ا 
( قات ) وكذا لو اخبر بحلية ها في ,بده على ما سيأني في جوائز الظالم الى ل( قوله 4 » ل واجرة تمل 
القران -- ل الكلام فيه بها لا م بددليه تند شرح قوأه ونجوز اخد الاجرة على كنا به الم رأ نلإقوله 
قدس سره 8 لإ وتعشير المصحف لعن )1 كامر + في «التحر بر »وغيرهوتي«الخدائق» نسبته الى 
الاصحاب وكتابته بالذهب اشد كراهيه كا في « جاءم المقاصد » الاخبارء ولاق الاجزا أوالامات 
والاحزاب والجداول وتوهانا غير ةا الا ونحوه الكري وني «وثقةسماءمسألتهع ن رجل يعشر 
المصاحف بالذهي قال الا يصلح فقال انها معيشبي فقال| نك ان. ركتاللّه جمل اله لك مخرجا وي خبر 
مد الوراق كال قرم 5 فقا سف بالذهب و عاق ار ختورة بالذهب فار نه ابأه 


ازيب ١‏ منه شيثاً الاأكتابة القرآن بالذخي فانه قال" .الا يمجبني ان يكتب القرآن الا بالسو اد كك 


١‏ الا 00 اي سس 


2 "6 كتاب المخاجر 





# آ ف كتاب المتاجر‎ ٠ 


الف 8و اقيض اكبور أوتك: العدر التا ره ودفي ا اللي ان وناناة الات اليرقة 





5 55 وف ان 0 3 1 رالاول 1 كاه ودر اه كج حر 
ؤ الوا ف له 4 ل ذ والصماغة 4 لقوله 02 7 56 وسلم وأمأ الصايم كانه يماح عَين هي قل معناه 
| لانه يقد عابم الدينار والدرهم وفى الهد تن ويق بالذاق اولا 0ه انه يلوسهم بذلك» عن الآخرة 


ظ 2 3 لمم اع 0 أ متي أي الدب نب أو الطبع واعكم 2 و قوله ؛ 4 ه ( والقصابة ) 2 ىّّ لقوله 


ا 
١‏ 
















بوي خائة ان امات دع <ى اذهب الرحمة من قلبهء وفصبت. الشاة 582 ون أب ضربيه قطعمها 
اي اي وافاغل قاب والقصبابة يض 0 ف المعسباح المنير م 2 من الذنهوا انحر 
: قله 1 به :0 50 البحر للتجارة ) 5 5 5 إى«أأسر ر والتحر : ر ا 2 0 عن 01 8 


562 ب وجادع امقاخد» ' ره وأبة ال 3 اع ا الناق 00 عامه)ا لام)اما عار البح 
0 هرا . 5 أ | 5 له به عد كلك اا : فى غير ااتجارة من الا راصن ا َه 
0 م 7 0 الماة كن المسا مكة والككر 9 مء كوف في ة واأتحى سحو بر 3 اذا كانوقت 


: ”م الهو 3 المتاضة اد ر ار والاخا ر(قال الماقر ننه ااه ركني اا 200 


ات 
ْ اعار ارحل بد سك 0 معلى اءن جذاس (رأاعم ادق 0 ٠‏ الرحا اكساقر ف فيركي البحر ققال أن ل 


ال ايد م رابك ناث وكذا حر 39 افيه امارد لوف كي في «اامما ياوا سجر » > »وأ لمح را هو 00 


- 00 


ا د على سعة النبر والخرق الارض الواسعة تنخرق في الرباح فدجلة بالنسبة الى | 
| سا قمه اي اعون لعية ين كر و باأدسية الى حدد ودر ها لبس بحر ركنا في مع ليان 6: قدامأ و غنا الحم ا 
"كاهية و' وأكر 5 ٠ ٠‏ كذاك الم ات ا 9 قوله ؛ 5 و ُُ ( وخصباء الحيوان ن ُ © بالمد 5 فى مبابة ا 


الاحكاء منع 2لا :لا من خصا" الليوان:وام روي الجوار على كراهية لان سحو ديد 

ا لخدي اله > تمان كن لك دقرا كان اك را(قات) نسبة المام يعن الشحر يم 

كا هر الفلاهر ل 0 ١‏ شادقن محزها لان القانلس با تحر > في غير الاادمي اجأ هو القاخي 

0-0 والذاه؟/بف اك الكراهية | ابو على وابو عبد الله بن ا والمصنف ؟ كه 

ميد سكليه والحقق كان بكأن النحري في الادي عل وق وفي حك الصا" الب والوما 

8 الخصات»: نأو رضها وال بت ثهأم ام الذ> 
د 


52 3-2 





ادك كمي اعرد انها ” لقيو لكي وى عرو 
اوما لابتى دقار الحقية كاذ ي جام المتاصسد وغيره إقولهقدس مره هم ( ومعاملة القالمين 1 
فى تاليو اولاق 5 تقوله تعالى ولا تركنو! الى الذين ظلموا ولانهم مغانة الحرام مع 
قوله «عليهالسلام» دح ما ير بيك الىمالا. ر بيك. واللالمء عويب ال مهم السلطان 
ووو اه 7 ا - رهم وقد يكونان ععنى واحد «فتأمل» ونا يغام الكلام م لإقوله )4ه 
9 والسفلة 4 ل السين وسكون الفا' بمعنى الادنين او قريب هنه وعن عض الاخبار التفسير 
السماكوالحجام وقيل الذي يض رب بالطنبور وقيل من ادعى الامانة ولس لنا باهل وقد فسروا بالذين م 
الوا بها قبل فييم ولا بما قالوا في غيرهم او رادي ع رفن القرة الذون اوت لمعيه 


الاحان ولا ١‏ لسو أه الاساء ه زوف الفقيه) نسي التفاسير اأثلة اله برة الى الاخخار فالعملى إلى اميم 


سس سسسسسببببببيببييج سس سس سس سسسب 





امداق كنات ات بن بك لق المبلنء الكردوق الكثار الكرع ريط كن اند ال . 


, المعحرمات عن الاجر 4 ١١‏ 





وفيت 257 وذوي العاهات والا كر اد ولت وسطكترم (يغظون وهو 
الصا يات مصخت عد الحم يل ل التطبير «مكن 


ا حمست --. ل م سس ومسسسو اهم سفن لأا مس ا و لس سخ م م ل سس ا س1 و دما 


5 افسمر الادنون عن لامر 5 - د له # تزقرله) »هم 0 رين ها غارف يملح اللا اروم الدي ادا 
طلب لايرزق او يكون ا 0 في الكسب وهو ا فولك المارك ((وهسة الحخديث (" اح دن 
غارف فأن صعفحد لامرك ومبأ لخاد رف ندا المنقوص من المغل هه أه عال كذا قلف مع البح 1 

(وفيا لكافيةن الصادق )روم الحارقة الذي كانه ١‏ ل رأ والبيع (( 28.* الأقر ذليه السللام »انه 


8 
7 -_ - 





الذي لاسط لني الرز ق(وفى الخبر) داءلءن 5 6 حبر ولو ورك دثى عات مد «وقال أهجر الموهنن حمه 
السلام» قاد أب انك هال لان احاب أل ررف دن ميك || 25 ٌ 1 اأفقشر ا" اي و 


ااتحارة لكين والفقير لا لبي 5 ل ديه #قوله قدس سردي م # وذويالعاعاتة ها ولق أن 
من نص خلته نقص شماه (وءنالصادق) لا تعامل ذا داهة فامم اخ شو و ؟ ق له : 1 والا > اد 
هونا جني اوقل ان ارووي ادع ازوف لفل الاماشته الا يعض اناد 
ال جراد افيه لخن اي اد اذا بها اك مطيعة العا تقال ١‏ دوف حمهد ناك 
(وقيل) م اولاد لامر القيسوقيلقوء من ال نكشف عنبم الفدا! فتأنسوا وقيا قبيل جد هم كد بن 
مرو بو حاار ينها اأسما «قله صاحبا قأموس» وبي قلا بد انان كك دءنإني اران ناشور 


9 سأم والى اران هرا عات 14 أبر أن | كن 5 0 ' 0 رص «قال الم ري ا مشبا جي' » س ن فضا 


ا « اتتهى » قال الاستاد المدار في معرقم» <:لى صدق ألا.م عرفا (قات) أن قبع ما ثى قااند 
١‏ 2 
مان كانوا 0 5 نين فى ارستان وهأ والاها ِ قوله 3 2 و واهل اللهة + 8 د تلالمون ضالون 
واأمعد ععيم مدالوب وف جاع المقاصد» انمي دن دلك واأعله اراد اعكير ا استعن +جوسي واغاير » 
١ 4 3‏ 0 7 3 ك4 33 5 6 -. ا 
0 قوله 5 2 و دور وهو 7 اشتمل:لى وحدة4ك 52 0 اي كسب اشتمل إلى وحك 0 اهندى اه 


ننس العلل او الاستعيال 7 في قصد عض الإيات والاحوال أو في المعاملة عليه بالملل وغير المل او 
ما تركب هن المذكورات ا ذكوه الاستاد دام ظلد لآ قوله »4 » ل[ وهو اقسام الاول كل نس 
لابقلى التطبير ي « المراد باأنجس 007 الاما ل او الما أعارض أشموله لثثابي حم 1 4 واه كلاد أهم 
اللنة اووتسروع الخارم عد الأغديةا تاق افع لحا وقوا تن توم 27 ديك تروف 
دل اف 5 ن أأعين < حتى تنزل <لمه الاخبار ولا فرق في ذلات بين المابع والجامد الذي لال 
ار 5ه 7 النجاسة ثم جمد او اصابته النجاسة وهو جا 2 او العا ادلفدك 


0-2 من مهس العي نكانكر" المدقوق بحيث لا يمكن انفصاله دنه «الا ان تقول» في الاخير انه لبس 


العقل مس4 7 و ارشاد الم 0 وان حعات الموكه ان عمارة كن العدن احتحت افْ 90 أن المج ف 


بحس ولا مسحجس والمدار إلى لعن وم 1 اير 5 أذص حت 4 عما, رام وأ لعقل ث 32 
5-6 ستعرف ٠‏ وقد ياو “نْ الاستاد خلااف ذلك زو اه) مأ شل دا قر نلاهر ١‏ كاقضه والقير 
ايكيا ما لعن فغبر داخلان حت ت المنم لانه حصا ل |أنمع الملقصود م4 باستعال ظاه. ةك ساس جع 


.- ذلك كله وءن اقتصر على ذ كر لمايمات فلعله بناه ِلى الغالب هم قصد التمثيل وقد وقم التقييد 





5 كتاب المتاجر‎ « ٠١٠١ 


مستت ليود 








بعدم قبوله التطبير في (المبسوط والنهاية والتذكرة و:باية الاحكام والارشاد والتحربر والمنتهى والدروس | 
0 والروضةوغيرها) واطلقثي «العهانةواأسسرام ر والشرائم والنافم» لكنه 5 العرار بعد ذلك قيد 
كا ان المحقق في المطاعم نبه على التقييد والماص لان القيدلا بدمنه هوف المبسوط ايضأجمل الحم لعن 
العين من الخيوان غير لادي ومنغير الحيوان فيخرج الرق الكافر حينئذ لقبولهالتطبير بالاسلام وعليه 
تنزل العبارات الموافقةللمبسوط في التقبيدوقد يكون الرق الكافر ارجا بالاخبار والاجماع لابأ نالاسلام 
مطبر لهاذ قل من عددني المطبرات فلعله ءندهمكالاسّحالة وجميعالنجاسات يقبل الصطبارة بها رادم بقبول 
لطبارة قوها هه واادار وامأ المرتد)عن فطره ولول بجواز ببعه ضعيف 15 عدم قول نو بته فلا 
ا المعروف من مذهي الااصححاب و بدص رفي التحر بروالدرو سف باب بيع الخيوان وان 
خالف شه 0 2 كح 500 د شر مع الحيوان٠وقد‏ يظبر ذلك من رهن المبسوط 
والتحرير « والمولى الاردبيل » جوز بيعه في الدين واستتكل ف لمعه الس واه 

وبع الميوان 2 لكاب وولده في رهن الايضاح وباب بيع الحيوان ( وانتخبير ) بان المرتد 


نا 


بالسب بجبقتله في ال ولا ينظر وا ن كان بغيره فالاخبار والاجماع والشبرات دلت على عدم قبول 
نو ننه .9 أغوي ونه اد كات ار و اط و يعرف انذلاف الا من الدروس حيث قال 
وفي قم ته باطلا وجد قري وتبعه المحقق الثاني والشبيد الثاني والاردبيل كا اوضحنا ذلك في 
باب ا واعل ون جوز بيعه بلاه علىعددهم قبول نو بته فلا برد به <ينئذ اشكال (واماعصير العذب) 
الور ان سدبهر ناذا قن وقاكايى قا لبه لاله اسدر هذ را ولتظ رن الا فاق اد 
57 لص كله ألا كت عه اللتددوق والطفه فرعم التدكة والمحقق في رهن جامع المقاصد وقد | 
وله كلام ع عقاوو الم شري 6 كاه ف نرسالئنا المنواف»الفضرة فى الففين يل لا فرق ذلك 
بين تهير العنب وعتصيري التمر والزرب اذا نشا وغليا من قبل انفسها ٠‏ واما اذا غلى عير العنب 
انارو! يذعب ثلثاد فلا رمب في نجاسته كا .ناه في غير موضم بل ادعى عليه الاجماع ٠‏ والظاهرايضاً 
عده جواز ببعه لاله حينثذ رم صرح به جماعة اوكاللحمر اذا اد:د للتخليل كم نص دلي هالمحقق الثاني 
وهر الذاهر من غبار الناية تند قره 00 الاسلاف فيه و يظبر منبا ومن اطعمة السرائر وغيرها في 
مواضعء تبر على الفقيه وهر الذي تمذي به قواعدالياب وبدل عليه اطلاة (قول لاون ق) عليه السلامفي ظ 
0 م 0-6 رواه أثنة الاسلاء وان غلا وا يحل بعد ومعبوم قوله ارضا دليه السللام فم روأه 
الكليني اك تن أبي لصير حيث سثله دن 8 من العصير اذا بعته ض انمكون حر اوهو حلال فلا باس 
اذ مفبومه ثيوت البأس اذا ل يكن حا١لاوهر‏ <الالغليان (وقوله أيضاً دليه السلام)في مرسل ابن اليثم 
اذا تغير عن حاله وشلا فلا خير فيه <تى بدهب اللثاه ومن الخبر المنتقي ببعا «فتأمل» الا انتقو ل كل من 
قال يانه نط ر باانتقص قال يجواز بيعه ومن البعيد 0 إن شال انه يطور بالاستّحالة وحصوطا عقدار 


ماه « فتأمل» اد الاساتعاد خض تار حالف للاخبار هوض عأ اذا صار خلا فانه ستحيل فِ 


أن واحد من دون غليان ولا تقص .فلاصح حدم جواز ببعه لان الظاهر طبره بالاستحالة 


لا بالتقص (واما عصير التمر ) اذا شلا انار وآنه بق لى الحل والطرارة والظاهر ان تصير الزيدب 
كذلاكك ببناه في الرسالة ( واء|الاصباغ المتنجة) قد قال المحقق اث في حاشيته «لى الارشاد 


ا 
37 


ظِ ا أحر عاب >ن الأتاجر # ٠‏ 


- 


ان الظاهر جواز بيعها هع انها لا ثبل التطبير7١):ندالا‏ كثر «واجاب» بانهاتوال الى حالة تقبلمعباالتطبير 
'(قال) وتاك الخلة بمد جنافها بل ذلك هو المقصود منْبا فيندفم السوءال «ات, ى» فيكون الال فيها 


١‏ كالمال 2 فرك مر وكالحال ف العجين ادا حكتن فأنه وان م شبل ااتطبير حينشل لكنه اشبله 


اذا صار خبرًا وجفئف <تى تدذهب رطو بته «ذالمفْله واحفظله» فانه نافم فما قد نده ميه من <دم جواز 
الاتتفاع بشي' “ن النجاسات التى لاتقبل التطبير الا فيما خرج بالدايل وذلك لانا تقول بان 
الاصل (ه) فيما نين و قبل التطبير التحريم وعد 0 به فى * اا ا اغا اله كين 
في قواعده <:د الكلام على تعريف النجاسة وفخر الاسلام في الايضا- ح كا ستسمم وكانه «أخوذ 
ما نه عليه المصنف في التذ كرة ونهاءة الاحكام هن ان الاصل 5 حره 3 الاطلاق 


ينا والية ما ر الراوندي اح ا وا| ا 


ممبم صاحب المسالك وقد افصحت عبارامهم بعدم الاتفاع انجس( قال الشيخ فيالتماية) كل 
طعام وشراب حصل فيه شي؛ من الاشر بة الحظورة او شيء من الحظورات 000 شر به 
ار قاو لكين والتصرف فيه حرام محفلور وجميع النجاسات محرم ااتصرف فيما 
والكسن تلى اختلاف اجناس ا 00 402 3 02 لمم الكتاب» 0 ومثله في 

المقامين ما في «'لسسر اله عونا في « ١‏ لقنعة والمراسمو مسوط» وؤلوا ادا الاعيان اننجسة وما نجس 
عجاورتما 7 يكن غسله ولا تطزيره بالماء لا ينتقم 0 انائدة الاستصباح ملعيف المي ' 
ولا يجوز الاتتفاء بها في غير الاستصباح 1 ليع توك بالك ذلك د امهم كا ستسمع 
واوضحيا 55208 اأمهاية واطلوف وال رائر» ذانهذه العبارات الار لع صر 00 3 0 
ث قال فا لاتجوز ١‏ كله اي الدهن انجس ولا الاتتفاع به بغير الاستصبا- ركذا : فى اطلاف» 


ا لعل ذلك الاجاع والاخبار وظاهر ه٠‏ انها على 2 0 ؟ وهو ظبور 5 1 2ك 


ما في بقية العبارات ولا قائل بالفرق بين 0 اف لقوق الماخربق الول 


3 وزتم ان الاصل جواز الانتفاع بها الا ما خرج بالداول سكالا تنا ت الو عل ال 


4 دل اإدايل. -لى المنع همه مطلتا كالمتة وهداأ الال متداوع خدر ع العقول ورسا عر ع‎ ٠ 
رت الأرعاة معد ر الاسلام و الافيح وكذا اجماع 5 بأ ل واجماع الثاف» ل‎ 0 


6“ و ةا لكر لطع الي كدت تكو اما ففى الخير المشار اليه او شي* من وجوه | 


حون ل كج ام ومحرم لان ذلك له ملمهى من ٠‏ | كله وشم ل والتقلب 
1 ثقاه في ذلك حراء (واما اجماع شرم الارشاد والتنقيح) ةقد فالا في بيان حرمة بيع الاخيان 
النجسة انما يحرم يعها لامها محرمة الانتتاع وكل حرم الاتتفاع لاأرصح بيعه اما الصغرى واهاتيه 
والقول بان المراد حرمة الاتتفاع بالبيع بعيدءواما الذنية فانه قد شرط فيها في 00 اذى 
يتف به مف مباحة واحترز بذاك + ن انافم الحرمة وجعلمنها كل يس لا يقل التعابير 0 
اخرجه الدايل من بيع الككلب المملم للصيد والز بت النجس للاستصباح به تحت السماء تم قل وهو 


ووس سب صس سه د بصس سمس دصت سسب امسوم مسي يس م رسيي لوسر 


0 الاصل ها يععنى التاعدة لانه ادعى عليه الاجماع”م ساس مع (هنه) 


4 كتاب المتاجر »4 


[ اجات اف بمة (فات) 0 عد ردحين 7 لابوكل 2 و<تلدرة الانسان وخرءا| الكلاب كل الشيخ ل 








5-37 يي 
اننا“ “ف ه ف اعد دن حور از الاتتدع بدلكءن 7 ازروع 0ك و واصول ار اسندى الدم ف 


جا 


0-6 


00 نضا واعله أر 3 حوار ازالاتشع 1 يلصم وقل < فت لاض وستعرف ا.لحاأ ل في لدم 


سه 


الاخار العفو كد 0 دده قي الدواب والم| م تال حهادة 2 «والحق» :دم 


[ وخر المفنضل الوأرد فى 5 فى الا نتف ع 3 0 0500 رد واأشول والحضر له 0 ذه شعر الل يرا 
ْ 
١‏ 


الجواز فيع > ساسم (1) واستدلال ا الاصل في استمال شعر اعلفزي, 


وود 7 شو 5-2 لمسبيل امه لشن و لم انه ها ورد الاخار 2 وار نا نه بنة دأ | دهن هنا 
٠. 3-4‏ 8 58 هل ا. 0 


١‏ (وخرج) عد صل الدواب 9 قلا مارك 30 و اخدارد حدق 2 علي ١‏ نافع ولعاءق 


الارشاد وصحب إضاح ادفه وصاحب الس لك في الاطعيةءلانه لابد وان يل قلق فرق فيدلك 
٠.‏ يت ع ٠.6 ٠.‏ 59 و 


| 

ظ ام امعانب “عاو قاد وعل وك الاقتصار لى مأ لعدد( وح رج)دنهاكخاذ الصارونهخه«الخير 1" 
ْ - 

| 


يمتني و 2 


0 


ا 5 . د ا : ع - 

ْ كله اليك واحترد ايأ لحن ا 6 لعام.ك وفا حمس ا إضساعح اتاقة وذاحبت الما لات ف الا ماموة 
- 5 اه -- ٍ 5 

ا . ٠‏ ا 00 . 0 ٠ 1 ١‏ س2 ٠‏ 1 اه ٠.6 | ١‏ 5 "ته و 

وتجرت 0 واد 1 وندذى جو ر لمعدة من العوادك عابوأ ولعلى نيك رك روا١‏ بك ذنام الاسلاء ٠‏ ذ ندفم 


3-47 


ظ 8# الاسرتد ف فم ببى 2 ردونه بعد أ تلجس ف 5 ل نم عونتت الى ر ٠‏ وأعله لآ ناه ون كاه 


اي 





ظ « فلت مل سنا 1 0 8 عاد 1 صر صدلاغير هك 5 الضم 00 


ندفم ) ه. عسه يقال من أن الع بون لااجوز نبعه ذ كان ل اذا منعد الهم راني لانه لابقبل 


3 سه 5 
ا فأه د اتطير ع 0 ١‏ هرد( أماا ف إسناما امه 1 
اوه 7 ك 2 سم ى أ أعدهم حصول لشعك يد ب 9 سسمعمال 2 و 0 كا 8 ١‏ 
ا ف 0 أ مه 0ه 3 00 ٠ ُ ٠ ٠ ١‏ 
: : مك .١‏ 0 ا 'سه. + ؤُروشض..ء 3 رد ا ا 
ديد 7 ر 0 إنند تت ١ك‏ “كراب ا ١‏ 0 وم ١ 0 ١‏ 8 أدهقة 8 ات ده رت أحا “فا و 


مادام 4 0 ا 5 كن انار يا 0 إغام ع مي امد أتقامهم 


إن 
_ 78 


(« واعله لدلاثقل «لمه واه الصلوة 


فكوا دولون دلا (وايعل) ان الخمر قسئان» محترهة وهي! تي لذت انيدان فنا ه الذاك حا 


5 ولانه لولا احترامبا لادى 2 امج داز اذ انل أن :| اععيهز لا يناب ١‏ لى احقوذة ظ 


الاتوسط الود فى ب وار نمت في ناث 55 د اذ انل )0 ودبر الم رهة )ما ا تومن 


٠ 5 5 2. 5 : . 5‏ 
5 ص لى دلاك د يرهن 3 وجوه ام صد دقفا" برد » *لى مأ حررده ه الاتتفاع اماد ظ 


الكمر اتخايل ٠‏ وهدا الذىاخترده هو الذي كان ترد الاة5 36 ٠‏ ظَله 5-2 الادلة لتاهرة و “بده 
مهن اتحسن انه اداق ذاك كل ا 0 يصاح لاسن إد لك:ه نعد ذلك ةذل <:ه لكان 


سيرد | أماجلهة 6 الصء وردوة اعد ا على ا 1 اه وطل ل عرت وقد شرفت الجواب نَ 
- .6 


.رما رو ١‏ 


ذلك كله فلا يجوز دفم الدبس انجس لاتحرولا المىذير المكلف دن الانأسين لاص أو سبو او جيل 
وأا حير الي ةك فل لدان ا بت لدون '١‏ رواحي والسيفئ (وكذا الكر باق) 
الحتاط بلحوء الافاعى وغيرهيا الاها اسكثني وقد نص على تحر الاتفاع بالتر باق 3 ر في نباية 
الاسكاوولا د وى ذلك كت وها الابدخا فيا فى الالكاليونا دل مرا شاك تار كا 
اوعاشرةاء لاناذا لآ مد داك الى هن اواقترى ةا اولان لقان إلا ا 
ضعيفا لا يعرج حليه به نعم في 1 في عض الاخبار نوع اشارة الى ذاك وهو ( قول ابي الحسن ليه السلام) 


4 0 5 3 
ف حار للحسن ابن بق حدس سأله عن فعه 


له 
ئّ 
الا 
يا - كت 


() سم ستعرف نه ل 


غم وهى حية فيستصبح ما « اما تلت انه يصس ا 
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ع ل ا ب ب ع وي لي و ل سي وي جد 
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اليد والثوب وهو حرام » والاستاد دام ظله فرق وهو أعرف ولمله استند الى قول ابي الحسن 
عايه السلام أما خلمت انه يصب اليد والثوب وهو حرام (اذا عرفت هذا ) صح انا ان ندعي | 
ان المدار في عدم جواز البيع على تحر بم المافع الغالبة المقصودة كا سمعته عن فخر الاسلام 
والمقداد واءن زهرة وغيرهم « ويج من ذدلك» أن جميع الاعمان اتنجسة الي لا تقبل التطهيرقد حرمت 
«نافعبا المقصودة غاليا(١)‏ وان مالم يحرم من منافعها غ 000 نظر الشارع في كا لاننم فيه 
اذ كل شي' برض *ن الراك لاخلوءنمننعه نادرة كابقاء االهمر الماخذة للتخمير في دده تخير 
والممة لا كل جوار ح الصيد وااعمدرة لللسسد:2 وأا كص ذللك » الا بالاصباع فان الغاالب 

المتصود من الصيخ انجس هو نمعه المقتصود الله قبل اللتحمن ولا رجه ذلك عن ل ا 
0002007 ذلك عا حكناه عق المشاق الذاى ادا قن :ضما ) ان الس الثبر اقاا لط ير 
داخل نحت حرم 8 ولبين ذلك اغليا لى هو شامل حميع اقسام التجس المذ كور الا ما خرج 


بالدي لكالكلاب فك م 000 يحرم الانتفاع به 1 د الانتفاع به جمس بل ما يحرم 


نا 
الانتفاع به ذاته عللة] فيخرج المفصوب والات البو ونحو ذلك فيصح لم أن يستدلوا على المنم »ن 
ْ 1 اد ١‏ نا 
| تكنين النجس تارة بانه نيجس وتارة بعدم الانتفاع وتارة بها وويصح لم ان يشترطوافي صحة البيم 


الطبارة والاتتفاع لكون لثانياتم وهنه القاعددة اعنى ما حرهت ٠افعه‏ حرما أتكدب: دقاددة.تينة +علوع 
8 في كلامبم لم ار اانا «وقد اطال فخر الاسلام» فيالايضاح في 9 واهر بالمحافظلة دلمها ونحوه 
ما :شيع هل الازقاد وكدلك اللاشل القذاف غير الذي قلاع 91 وانها قار لحت اذى ىن 
«جامع المتاصد » والشر.د اناي ل عات 8 المقاء و لعضمي ش10 لا انعم انه 
000 في الا,يضاح» اما ما فيهمنفة مقصودة فلا لو.ن ثاثة اقسا م (احدها) | ايكون سائر 
ننافنه رد (الثانى): ان تكون .شائر عتافيه لله (الثالك) ان 1 17 الأ ونا خرنا 
فا ن كانت ا نافعه محرمةصار كا لا نفع فيه اصلا اق 2دم سوا ر بيع روف اتتقيح الاجاع ديه 
«وقال في في الايضاح» وان كابك ف سارها محلاه حاز دعه احم 3 ا قاض همأ فعه تافة ة بارت من 
المتكادت 007 الاقدام (فتقول) قد تقدم اصللان وار البيع 5 بحايل نا ر المنافم وخر ةد 
بحر يم جميعها ذا ن كان جل اما والمقصود هنبا وا عار ال ن المنافم "كالدارس ون البيع 

ممنوع وواضح اطق 082 احن الآضان لان لذن 1 من المنافم كالعدم واذا كان كاعدم صار 
كأن و محرم واليه اشار +ليه السلام بوه لدن الله البود حرمت لمهم الشحوم فباعوها وان 
كان الا مر بااعمكسكان الحم بمكسه (قل) )وا شكل. دن هدأ كن 6 فيههللممعة حر ٠:‏ 4مقصودة 
عس ادهوسائر..:'فعه سواها محلل ون هذا يدخ 11 قه 3 الممنوع لان كرون هذهالمنفءةالمحرمة مقصودة 
وءذن بان لها حصة من الل ن لان اعد اثتمل لبا وهو . “تمد واحد لاا سبيل الى تتعيه والمعاوضة 
على المحرم در فيمنع الكل (الى 'خر ما قل)«, يدل » ١لىحرءة‏ التكسب بكل ما حرهت:نافعه 
المقصودة (ما روي في في الفلاف والسرائر والاذية وا كوال ] لى ٠١‏ حك والتذك ورة فيعدة مواضع وااتتقيح 
(عن :١‏ نيصل الله ليه واله ) انه قال ان اللّه حرم اذا شر حرم تمنه وايس المراد بتحر يم ال* شيا محري 








دصحو سس و الي كا ا ل ع وو 1 وحمو ممم مسو ون لاجس و ولو ب اسم موس ووه وده لس 


(1) الغاابة ندل (0) يشبه انيكون اراد بهذالآ تاللهو تأمل ( كذا بخطالممنف قدسسره) 
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منفعة ما«نه اذ ما ءنشيء الاوقد حرم فيه نقم ما ولا حرم جميم المنافم اذ ما منثي' الاولاتفع .محال 
بل المراد حرم المنفعة الغالبة المقصودة هنه المعد هو لها (وفي خبري مد وابي بصير) عن ابي ءبد الله عليه 
السلام انه قال صلى الله عليه وس ان الذي حرم شربها حرم ثمنبا وها فيها من لمظ البيع والثمن فحمول 
على امثال لمطلق الا كتساب (قال الاستاد) مم ان في بعض الاخبار تعمها لذلك. ول بجده والضعف 
«نجبر بالشبرة هذا كلهمضافا الى الاجماءاتفي بعض الاعيان كاللحمر ونحوها فانا تقطم إلغاء الخصوصية 
ولا كان المدار على حر بم المنافم المقصودة الغالبة لحذانا النجاسات فوجدنا «نها ماحرمسش «نافعها الغالية 
كالحمر والميتة ”' والمايماتالمشروبة المتنجسة ووجدنا ٠نهاما‏ ل حرم نا فعم| الغالبة كالكلاب الاربعةوهنما 
ما لاءنفعة فيه الا نادرا كالعذرة ( واما التسميدبه فهو هننعة نادره اشرنا اليه اثفا.ونصن عليه..في مهاية 
الاحكام لان التسميد فيالغالب اما هو بالز بل والسرجين الغير النجس.ولا يصار الى النسميد بالمذرة 
إلا عند فقده لعظر نفعه وعدم قذارته والعذرة قليلة النفع بالنسبة اليه شديدة القذارة ا 
في القرى والمزارع الا بز بل البقر وا مير والمعزا والغلم والا بل واما يسمد بالعذرةٍ في المدن.التيقل 
ما يوجدفيها ذلك (وبهذا .ندفم ماعساه يقال) ان العذرة مما ينتفع بها نفعا غالبا مقصود! محللافتكون مما 
تملك وتوهب الا ان بدل دليل على خلافهكا دل على عدم جواز التكسب بها فكانت النجاسات 
النسبة الى ذلك ثلثة اقسام فالقسم الاول والثالك لا يماك شيء منها ولا بترتب عليه اثر من هبة 
او ضهان قيمة اجماعا معلوما في الميع ومنقولا في البعض كالحمر والمنزير ولا فرق في ذلك بينما اشتمل 
منها " على فائدة مسوغةللاقتناء كاللحمر للتخليل والعذرة للنسميد اولا٠‏ لكن الاختصاص وحق المع 
ثابت في الاول اعنى ما اشتمل حلى فائدة مسوغة للاقتناء لكنه لا يجوز نتله بصلح ولااجمل كا هو 
ظاهر الاصحاب لاطلاقهم المنع عن جمبع ضروب التكسب به الشاملة لذلك ولان مالا قيمة لعيئه 
لاقيمة للح الثابت فيه« فتأمل» بل فيالتذكرة الاجماع على صحة الوصية بما هو خارج ع نكونه مقصودا 
املك كنضلات الاسان خا هه وظفره والعذرات مع انه مكفني في صحة الوصية ثبوت الاختصاص 
وحقالمنع الملازم "© لمواز الاقتناء مضافا الىخبر التحف الناهي عن امسا كه والتقلب فيه (و بهذا) يظبر 


ظ 


لك ما في قول الاستاد دام ظله ويجوز اعطاء العوض على رفم بد الاختصاص فما ينبت فيه (واما | 


القسم الثاني)وهو النجس الذي لم بحرم «نفعته الغالبةكالكلاب الثثة أو الاربعة على القول بعدم 
جواز بيعها والجرو القابل للتعلم والماسات التي فائدتها غير الشرب والأكل وان كان القول بعدم جواز 
يم كلب الصيد نادراً جداً قند يستند في الملكية الى الاصل وني المايعات الى الاستصحاب أيضا 
لكن الذي يستفاد من خبر التحف الشامل باطلاقه للمتنجس كا اشرنا اليه آنُقامن ان اختتصا ص النجس 
بنجس العين انما هو اصطلاح من الاصحاب لا غير لعدم الفرق بين النجاسات العينية والمايعات 
المتنجسة بقسميا ني عدم الملكةكا هو الظاهر من تنبع مساقط كلاتهم في باب المبة والوصية والوقف 
والتفن والاقراز.وخترها كنا م نفرقوا يبنهما فيحدم جواز البيع وانواع التكسب«و بأني نمام اككلام» 
في الكلاب ولا بشكل الال في الاصباغ ل عرفته انفاً من أنها توءل الىحالة تقبل معها النطبير وهى 

(1) لأن الحمر له منفعة نادرةوهي التخليل لك نلاباع لدوكذلك المبتة المضطر (كذابخط المصنف) 

(؟) لان العذرة ليس للا منافم مقصودة غالبا و بهذا فارق القسم الاول (كذا بخطه ) 

(5) في حال البيم كذا (نخطه) (4) اللازم خ ل ظ 


مسح سه سس ممص موي يوي سم ص صو سم سسا امس ع مس سي جعي سل ١‏ 





امد سسطصيم ا وص سم صصص سو م ا 2 ا 2 0 
مامش وني سم يي مس ل حب سمي | اللسسصسسس 
, 
5-5 


ححمح 


لس مالسل 
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الغالبة المقصودة والا ل تكن مالا ممأوكا وكأ نه مذااف للضرورة «هذا» وقداطبقوا على ان حرءة البيع في 
المقام تقضي بفساده وعدم 5200 الاثار عليه حتىهن القاتلين بعدم اقتضا* اانعي في المعاهية الفساد 
وذلك اما تتحقق الاجماععندهم هنا على ذلك وان «نعوه في غيره واما لدلالة حرءة الثمن على ذلك "م 
ستسمع (وتنقيح البحثفيالمقام) أن يقال ان فساد المعاءلة وان 1 يبت بالملازءة العقلية بين النهيو بينه 
لعدميا لكناتقول الاصل فيالمعاملات والعبادات الفسآد لان الاحكام الشرعية كابا توقيفية ومنهاالصحة 
والاصل عدمما وهو يكفي في ثبوت الفساد لان عدم الدايل دليل على العدم وأما استدلال بعضهم 
باصالةالصحةواصالةالجواز في المعاملات فالظاهم انعرادهم بالاصا العموم أو جواز اعطائهمالهلذيره(ومايقال) 
من أن الااصل ف الشرد ومعاءلة المسلمين الصحة فالمرادأن ه| عرف صحيحه من فاسده ولم يل ان 
ظ مأ حصل في الخارج من احدها فيحمل:لىالصحيح اذا صدر من الما «وحيامد فقول في المقاء وغيره » 
أ ان الاصل دم حصول التق لورتب الآمر الا «ادل دامه الشرع والدي حرههلادايل على صحته فيبتقى 
على الاصل (وفيه أولاً) ان هذا يتم ذيا اذا كان أنهي دنه نفس المماءلة وكان دايل الصحة لظ ينافي 
التحر بم كالحلية والاباحة والوجوب وحو ذل كك في أحل الله ابيع وتجارة دن راض واوفوا بالعقود 
فاذا وجد بيع مخصوص أوعقد كذلك حراكاً كانفاسدا لانه ليس هما أ-له الله تمالىولا مما يجب 
ألوفاء به لامتناع اجماع الحرمه والخل والخرءة والوجوب فيخصص عموه احل وأوفوا فيخرج عما ثبت 
لك مضي الفح ل فايندا ارك جر وضود ةل الها لان في أ كثر المعاملات عمومات آخر 
« كايعان باللخيار » «واذا التقى الحتاتا نوج بالجر» فيلت ولوجاءهم فيحيض فينقطم الاصا ما ولا 05 
التمسك باصالة تأخر هذه عن تلك لان الاصل في كل حاد ثالتأخر (وعساك تقول) لكان الاصل 
في المعاملات الفساد ر با ترجح كون المقتضي ممايوجب اناد اذ اقصاه تعارض الاحهالين فيتساقطان 
و يرجم الى الاص (وفيه) أن لا تعارض بين الاحتهالإنحتى تحتاج الى الترجيح فتعمل الدايلين "ما هو 
مقتضى الاصل ٠م‏ الامكان وءن الممكن ا نيخصصالنهي عموم احل ويبقى مدلول قوله عليهالسلام|ابيعان 
الخيار على حاله مستاز أللمزوم بد الافتراق و ا نكانحراما وقلمايوجد عمد خالءن مثل ذلك وبذلك 
يغابر لك حال ما اعت.ده الاستاد قدس الله روحه في الفوائد حيث ذهب الى ان اانهى في المعاملة 
لا يتتضى الفساد وقال ان استدلال النتباء بالنهي على الفساد اما هو في كان الديل: معفم 
فما دل على الل والاباحة والوجوب لا في كل موضع (وعساك تقول) ان المعاءلة قد تكون واجبة 
ا رمضعية يكن انع ذنبا مقتضي للفسادكالعبادة (وفيه) أن «نافات الوجوب والاستحباب للتحر يم 
لا ننافي صحة المعاءلة ععنى رتب الائر فالتجارة بالنسية الى الوجوب والاستحبابهن العبادات تبطل 
0 هذة الجبة بممنى انه يستحق العتاب ولا ثواب له وذلك لا بنافي صحتها بمعنى ثرتب الاثر وكذلك 
الحال في الاباحة فان منافات التحر بم ا لا ينافي نرتب الاائر عليرا« فيذبغي» أن تقول ان الفساد 
يثبت من النهي الظاهر في الارشاد يف باب المعاملات لان الداعي الى وضهبا انتظام المعاش وهو 
انما ينم يبيان الصحيح والفاسد .ما فبنهيه ,ينصرف الذهن بملاحظة حاله وعرفه الى الفساد وان كان 
لاددل عليه علا ولا اغة ولاعرقاً كا أن قوله البيع حلال بهم منه بملاحظة عرفه التقر بر والامضاء لما 


ثبت قبل الشرع وان كان لا ندل على الصحه عقلا ولا وضماأ لان المعاملة انيم للاعم « فتأمل » 
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(١)وعدهها‏ خ ل 








حي سمي حير لج مسيم وو ل عسي ووه اللاي لس ل سسامما ‏ مله د 
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م١‏ 
ووو وجو سح سنا 








بيو |* 5 لواسته ذانه 0 والنبيد دك لآمان» 





(أو تقول) ان الفساد مستفاد من الاجماع على حمل النهى عليه مطلقًا أو حيث .توجه الى حقيقة المعاملة 
ن ادلل مل خلافه ( وأما 0 0 1 « الثمن فبيانه ان 
معنى حرمة الثمن حرمة أخذه وامسا كه والتصرف فيه وليس ذلك الا لعدم ملكيته وهو 
لا يجامع الصحة ( ولا حت ناك )عات اذى روا عط بر وتصرية دعا بحري للك عدييه 
< ن كان 5 بفروع الشر بعة لانه لا ملكبما فى الواقم لكن الشر بعة أقرتهم على روه 
من صحة تملكبما لجرى عليها حك الك ل جواز الاتلاف ووجوب الرد والضهان ونحو 
ذاك فكان حك ثانو يا ( وعساك ا ان حرمة نفس المعاملة لاتتتضي عدم الملكيه كذلك 
9 ة الثمن والتصرف لاتقتضي عدمبا «هذا الذي اشترى شترى ما حلم انه غصي» لانجو زله المطالبة بالثشمن 
ن كانت عمنه باقبة ما هو المشبور بل قد ادعي عليه الاجماع م ستسمع مع انه باق على ملك . ٠‏ نعم 
اذا رده اليه المدفوع اليه تصرف فيه ويحرم على المدعي التصرف فها ا 
0 تنأن شَول الشارع هنا بكرم عليه حك الثمئوان الل و بحرم وترم 
اعفاة اه برت ذمته(لانا تقول) حن ما ادعينا ان حرمة الثمن تدل علىالفساد غة أو عقلا وان 
ا ذلك هن ع ف الشرع وقواعده والمعلوم من قواعده ان هلك الثمن يستتيع أحكاما تكايفيه 
لانقك عنبا الا بدليل قاطم بل قد ندعي ان المستماد واس ها ان رام 5 
على عدم تملك المثمن (لقوله عليه السلام) أن الله اذا حرم 232 نأ حرم ممنه فيفهم منه كم يلك 2 أن 
“ما سقط منفمته اسقط قبمته ومالا قيمة له من جية اسقاط منفمته لاعلك فلا ينتقض بالحبة من الخنطة 
على اختلاف الرأيين كا ستعرف ولا بالعين الموقوفه لان الشارع ماحرم ثمنها ولاحرمها لاسقاط منفعتها 
بل لأس آخر لإقوله قدس سره» ه لإسواءكانت تجاسته ذاتي هكاخر والنبيذ والفقاع) » قال في ممم 
البحرين الخر فها اشتبر ينهم كل شراب مسكر ولا بختص بعصير العنب «وقال فيالة اموس» العموم 
أصح لامها حرمت وماني المدينة خمر وما كان ششرا. مهم الاالتمر والبسر و يشبد له ماروي عن أنى عبد الله 
عليه السلاء ( قال ) قال رسول الله صلى الله عليه ول رمن خسة. ال من الكرم ٠‏ والتقيع من 
2 ب والتبع من العسل والمرز من الشعير والنبيذهن التمر (وفي الخبر || لصحيح)ء نأب ىالحسن عليه السلام 
ار الخر لاسمها كس لا | ماكان عاة قنته لخر فهو ح خر وعلىهذا فيكون عطف ظ 
النبيذ والفقاع عليه من قبيل عطف الخاص على العام و يدل على الحم فيبا ٠‏ مافي لحلاف 0 
من الاجماع على عدم جواز بيعهاأي ار وني نهاية الاحكاء ء أيضاً الاجماع عل عدم جواز بيعها قبراقرا 
« وني السرائر»ان 5 لايك حكيه حك الخخر على السو ئ قليلا كان أ وكثيرا امكان ا 
وكذلك حك الماع حكمه فان شربه وعمله والتسجارة فبه وادكين به حرام محظور بلا اختلاف بين 
فقباء اعلا دك وان احهاع, ع مسحل دك نمبى » وقد دل كلامه على ح الفقاعوا لخر وفي التذكره 
الاجماع على عدم صحة بيمها أي الخرمضافا الى الاجماعات الأأخ ركالاججاع على انها ليست مماوكه ‏ 
وانها بجسه كا في اعللاف وغير ه والاجماعات على أحكام النجاسات وخبر التحف وغيره (ويدل)على 
الح في النبيد مضافاً الى مأتقدم همأ في الصحيح من 7 كله سحت «وفي الكفابه» وفي حكمها الانذة 
المكره بلا غلان يني كا لخر (وأما التتاع)ففي الانتصار وساي الكتاب الاجماععلى انه جار مجرى 


سس سس سحو سا سس سسطئا سي سس اسااا و سرس سه لاسا ااا 


اك 


المحرمات من اأتاجر # ١‏ 


الخر فيجميم الاحكام واستثنى المصنف ادتقاد أباحتهوأ باحة ببعه (قال) فانه لبقتل معتقده أي كا يقتل 
معتقد ذاكني الخر لدم لبست هثلها في ذمرورة الخرمة هن الدين « وقد أسمعناك »كلام السسرائر برمته 
(وفي ممباية الاحكا م) ان الفقاع عند -لمائنا كانه كالخر في جميع الأحكاء مضاناً ال .ماق الاخا رهن 
انه خمر مجهول وخخر استصغره اناس فان النشبيه البليغ يجري ي بجرى عو الزة اذالا يكن هذالءبويسة 
ظاهر في النشده 8 | قوله قدس 0 © ف والميتة ) » هن *سالعين و رايا اوها مطلتاو».. طاهي الى 
ذي! انف س السائلة واه اوها التىمانت وما يمعنى ماحار الحاة مما دونماأ با طعا ودءنممةة مأ لااشى 
3 الميتة في أقساء التجاسات أغنى عن ع القيدين ( ويدل ) على عدم جواز بيعها اجماح 02" 
بى وكذ التق 508 اه لى 2م 0 6 جاده «وثي اجارته» الاجماع 
9 و9 صحة جعل حلدها اه « وفي خبري ألى لصير والسكون حا ع ف اسبح 
الى #لي. ن المغيرة أنه .ينتفع بشي' فا «وفي خبر فح بن ينال 0 2 من الميته ب 
ولاعصب «وفي خبر الكاهلي» ان ما قدلم من اليات الد. لخم هيت لاباتق به وتو ذلك خب ل 
الاردبيلي)ني ,١‏ إبانهاعل دايا لعدءالا تفاع الاجاع أ ف وقد يداد : عر 4 الانتفاء بالميته (العلوسى) 
والبيضاوي والراوندي ثي فى أحد وحييه والمرتفى . في ظاهم الاتصار والمصنف فيا م ومبأ١‏ أي الا حكام 
والمتبى واللتاف 595 في شرح الارشاد وغيرهم وله تعالىى حرمت عليك الميته (قالوا) لانه ١‏ بنذ 
اضافة التحريم الى جميع المنافم المتعلقة با لان التحريم لارتعاق الأعان: نه مون حارو ذف 
الحازات ‏ ب جميع وجوه الاستمتاعا ات والاتفاءعات كاه في كنز العرفان دن قوه واحتمله امول 
الارد ييل فى أيات 5 (وقد وتدل ذلك) مخصيص اللحم بالذ كر في الخنزير دون الميته وقد تجمل 
الشهرة قرنة على ذلك ٠‏ والاصوايون ومم+ | المصنف في الماية والبذيب اختاروا تعلق ااتحر 3 بالمتفعه 
الشايعة المتبادرة وهي الا كل ووافتهم جادة على ذلك دن الفتهاء كصاحب التتقيح 0 5300 
وأبده المقدس الارد بيل فيآناته بذير الا كل قبله و بعده لك الشبرة تدفم ذلك كله لامها حبائذقر ينه 
على ارادة خلاف المتبادر (ولا مخالف) فى عدم جواز الاتتفاع بالميتمسوى الشيخ فى النهايه والحقق في 
الشرائع والنافع وتلميذه كاشف الرءوز والمصنف ف الارشاد لجوزوا الاستقاء جلودها قر اواو درب 
ومالالمه صاحب التنقيح « الاصل» وتبادر الكتاوك 0 بةالشر يفة(وني!! ار ) انهمروى ولعلهاشار الى 
ماروا هالصدوق:ن مولا ناالصادق ليه | لسالام| نهسئل : عن جلود الميته همل فمما اللبن والماءوالسمن ما ترى 
فيه فقاللابأس بأن تجعل فهها ماششئت هنماء أو لبن أوسمن وتتوضاً وتشرب ولك ن لاتصل فيها ١7‏ وهو 
خبر مىفوض ممول >لى التقيه وربما حمل على ان المرادلا بأ سجعاهافيهوان تنجسابه «قتاءل» والصدوق 
ٍ 3 جوز الاستقاء يلد اللنزير بأن يجمل دارا اغير ااطهارة وقد واققه المصنفهلى ذلكفي مطاعم 
ب (وحكى الشبيد في حواشيه «لى الكتاب) انه تقل دن المصنف في حلقة الدرس انه جوز 
0 ينات 3 فلم المقطوعة نحث السماء «وصاحب الكفاية» استشيكل في حرمة الكسى باد 
الميته نظراً الى خبر أبي وأقاير الصيقل وولده وهو طويل تضمن جواز التكسب به لكنه والاصل(؟) 
معارضان مدفوعان بالاخبار الاأخر والاجماعات التي قد سممتها ( وفى اللماية والوسيله والجامع ) 





(1) وهوخبر مرفوض مول على ان المرادلابأس جعلهافيهوان تنجسا به والصدوق (الى اخره)خل 
(؟) كلا صل خ ل 
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أنوال مالا , ك5 كل له وأرو « مان « 





ا وأ 
فا حك عنه اذا ا اختلط اللحم اذى الت ب ا ا نمال بحل أكل ه 3 
منه 8 على مستحل الميته 507 3 له مخالف لاصول المذهي وه وكذلك قطمأوني االخير 
(ع ن أمير امومنين عليه لسلام) اله يرصى مبا جميعاً «وقالالقاضي » نالاحوط ترك ببعه« وقال! لقق» 
كانت حسنا اذا قصد بيع المذ تق حسبء وواققه المصنف ف مطاعم الكتات والتحر بر (قلك) 
يلبغي أن بقيذه اط أ اذامكان قصد المشتري ذلك ع متوافق الاتجاب والقبولواعله يغتقرهنا 
جا المبيع اذا لا علير قاما ل( وقاا لفي الغختاف) الوجهماقاله الشيخ لانذلك ليس بيعا بل استنقاذ لال | 
الكافر 0 عاد وفنا » الخمل عل الاباحة من الطرفين فيندفم عله اعتراض الشبيد.ن 
من ان من الكفار مالا يحل مالهكالذمي والاصلفى ذلك قول الصادق عليه السلام فى صحيحة الابي 
اذا اختلط الذي والميتة باعه ممن يستحل الميته وأ كلثمهنه(ونحوه)فى حسلته عنه عليه السلامول أجد أحدا 
من الاصحاب حماهما على الثقيه كا صن الاستاد آدا الله عا نكو لعن شيرفت لان الداقة واما 
اهما على ااتعج يي صنع 3 دام ظا 17 الى لله لا مستخل للميته لعدعهد موسى من جيم جيم الملنين 
: تمع بعد دعن ظاهص * بن) بدفعه ماسمعت عن الشبيدين وجو هما غيرها ومااستند اليه كانه مالف 
نس[ القران ين عر م المنخنقه والموقوده والمترديه والنطيحه وما أ كل السبع « وقد قا فى تفسيره » 
انهم فى الجاهلة ا الميته (قاله المقداد) وقاا ل السدي فها حكاه الراوندي اذاايا من العرب 
انوا ا جميع ذلاك ولا بعدونه ميت 3 يعدون المت ماموتهن أ لوجع وعلى كل حال «الخيران 
لكا ا جاعة مبما لا بد من تاو يلبما ولس هو الا ما ذ كه الحققد المصنف 000 
ن الوجبين و بالغ التنس الا رده والفاضل الخراساتي الا الى الاباحة ولبوجبا الاجتناب «و 
لبت »من لابوجب البيع ولا الاجتناب بل يعتبره بالطر - بائنا, ر ذان انقبض فذى اضيا 
0 ال كثر فرقوا بين ع لان ما نحن فيه من مسئلة الاختا اط والعم بوجود الميته ومسئلة 
الاختبار بالثار انما هي عند لأا واي ل > نقد عه مدق ولدات أدعى عليه الاجماع في الغنيه 
فَُ يتامل فيه أحد قبل الحقق فيا يظبر منه حيثقال قيل يطرح في النار « ال » وتبعه المصنف رحمه 
الله في الارشاد وولده والمتداد لسري 1 هذا الأرق لا بجدي لكان طون دجيل في تلازم 
علامتي الل واطرنة د 3 والممته ه.: ا كو ن تلخصوص مورد السوءال فيه في ذلك «دخلية 
الا أن الاصحاب أهملوا ذلك واعله لمكا ن الاخبار فليتأملإقوله قدس سره4 ه لإوالدم) » أي!انجس 
قال في مباية الاحكام بيع اورم احهاما ن<داسته وعدم الا نتفاع به وقد سمعت اجماعي شرح 
الارشاد لولد الصنف رمه الله والتنقيح وغي خبر التحف وقد ورد فيه با الخصوص|!انبيعن ببعهرواه 
الككليني والشيخ باسنادهها عن أبي يحي الواسعى وأما غير النجس 5 اذا كان من غير ذي النفس فعدم 
حواز بيعد لدخوله فا لا ينتفع بد لإقوله »4 » (وأوال مألا بتكل نه وأر وامها4 »كا هو صر ب السرائر 
والشرايع واانافع ولي واتذ كره والارشاد والتحرير وشرح الارشاد لولد المصنف 








(١)الذكيخ‏ ل 
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واللمعة والدروسوالمسالك والروضة وغيرها من 29 تأخر وهو صرب المبسوط والغنيه فى الارواث 
وظاهرها أو صريحهما في الابوال بل هى أولى بالمنع وفد 6 فى المقنعة والعهانة والراسم ف 
العذرة والأبوا ل كلها الابول الابل( وقد فهمالاً كثر ) أنالمراد بالعذرة ماهو أعم من عذرة الا نسان 
وغيره فيكونون قاثلين بالمنع هنا بالاولى فيكون . الحم محل وفاق كا فالمسالك وهوالذى ينهم من 
المنتبى وما في الكفاية لا وجه له والشيخ في الاستبصار غير مالف كا ستعرف ( وني اللخلان 
والتذكره ) الاجماع على عدم جواز بيع السرجين النجس ( وني نماية الاحكام ) الا جماع على نحريم 
بيع العذره وشرائها ٠‏ هذا كله مضافا الى ما سلف من الاجماعات وخبر التحف فلا معنى لما في 
| ممم البرهان والكفاية من التأمل في المع عن بيع عسذرة ع الا دان ملفا مور كان عي ل 
اللحم بل عذرته أيضا لو انتقع بها اننى الباس عن جميعها في بعض الاخبار اذ نت خبير بأنها كالاصل 
همل فعة الاجاع المعلوم والمنقول ومعارضة بص رح االخبرمن العدرة بو الع الدى كه به 
عض أهل اللغة أنها مختصة بنضلة الانسان (وني خبر سماعه ) قالسأل أبا عبدالله رجل وأنا حاضر 
افي رج لأ بيع العذرة فاتقول فقال جرام بيعها وقال لابأس ثمن العذرة وقد حم لالشيخ في الاستبصار 
الثانية على عذرة غيرالانسان م حملها على ذا في خبر مد ابن مضارب أو مصادف حيث فى فيه 
البأس عن بيع العذرة وقد ظن لذلك ان فيه مخالف لان ماعدا عذرة الانسان شامل اعذرة 
مالا وتكل مه وليس كذلك لاحمالانيريد به عذرة مأ كول اللحم فانه يجو زالا كتساب بهم 
صرح به فيالملافوننى دنه فيه الحلافوهو ظاهر المبسوط أو صر يحه لانه جوز فيه ببعبول كول 
اللحم فكاق اوت اول وجو بز بيع روثه أي ٠١‏ كول اللحم والا كتساب به قد حك الاستاد عن 
المرتضى الاجماع عليه ول أجده(نعم) هو خيرة «السرائر والتحرير وناية الاحكام والحتلف والدروس 
والتتفيح و<واشى الححكحاب للشهمد ولعليق الارشاد وجاهع المقاصد والمنالات والروضةه « وهوظاهر 
«الشرايع والنافع واللمعه» واحتمله فيالتذ كرة ولسب قُ المساللك المنع “ن دلاك ان جهاعة ولعله 
أراد المفيد وسلار والشيخفياللهاية حيث هنعوامن بيع العذرة كا سمعتوالمصنف ف الارشاد حيثمنع 
من بيع الارواث ولعلهم انكو في ذلك الى الاستخباث وعدم الاتتفاع ولا دايل على ملازمة الاول 
للم كاستسمع مضاذا الى ماجده من الانتفاع العظيم بوي 1ل الحم (وهنه يظبر ) وجه المنمفي 
اأثاني 0 وخبر سماعه المتقدم» برشد الى اميه رويدل عليه ادا هعم بين طرفيه وشأهد اجمع الاجماع 
الظاهر من املخلاف بل كاد رن معأومأ لاعرفت ولان كلمن حور 2 أبوال مكل جه اذاكان 
فيه «نفعة جوز ذلك في ارواتما والجوز بيع الابوال المذ كوره الشيخ ف المشوط وكذا ادلافك خل 
فاح و أجده شه ٠‏ وان ادر س والمصنف رمه 20 2 الحتلن وكاشف اأرموز وا لشف همد فق 
الدروس والحقق الثاني فيجامع المقاصد وتعليق الارشاد والمقداد في التنقيح والشهيداثانى في المسالك 
وغيرهم وهو ظاهى الشرايع واانافم واللمعة وهو الحكي ع نالقاضي وحكي عن المنمبى الميل اليه وانه 
حك فيه جوازه عن المرتضى مدعياعليه الاجماع حكى جميع ذلك في جامع المقاصدء والالف المنيد في 
المقنعة وتلميذه في المر اسم والمصنف في نباي الاحكام والارشاد وهو ظاهىالنهاية وان عبارت|مشوشه 
واستثنوا أبوال الابلك ستسمع ماعدا المصنف في نماي ةالاحكام فانه قال و كذا البوليمنييحرم بيعدوان 
(١)مماخل‏ 













35 2 كنات اأتاجحر # 
كان طاهرا لان 5 وال البقر والابل وان اتتفع به في شر به للدواء لانه لمنفعة جزئيه نادره فلا 
يعتد مها« الى خر ماقال» والمصنف في الكتاب فيارأني قر .با (قال)والاقربفى أبوالم !يكل مها لتحريم 
للاستخباث الا بول الابل للاستشفاء وظاهره بمعونة المقام ان المراد محري بيعها الا مااستئني ويكون 
الاستخباث دالا على حرءة الشربالمقتضي لحرءة البيع وكين قرله الاستقناءدلاذ 12 خواز 
|أبيع فيه أو يحكون انه اا يو ز عه لغابة الاستشفاء أ أى اذا كان القصده ن البيع والشراء دلك 
دون 3 نشعر بدلك عمارة اع و 5 00 «وفى النهاية» لا بول الاب لخاصة فانه 
لا 5 بشر به والاستشفاء به عند الضرورة «وهثلها» عبارة المقنعه وس في 7 والشرائع والنافم 
والارشاد الا اسئثناء بول الابل «وفي لاد » اسكثناو'ه للضرورة وستعرف حال شر به حيث قيده 
بعض واطلقاخرون (هذا) وعتهز أن بر بدالمصنف وله الاقرب التحريم عر تريس الا الاستشناء 

كا اختار ذلكفي مطاعم الكتاب وفاقا للوسيلة والشرائم والارشاد والتحرير والختلف والدروسحيث 
ان تكله ...انلو ان الاتعكا نوهو اناد فين يدا كا كنت الثاء 
( وقد تقو 7ن اال لكان كان رنوت اللاو ها لان لكايه إن ا 
مشروط أ ,الما حخباتته بل هو مطلق ومن أنه ةن فيه على 5 محتملاته كا هو الغا اف 
55-5 فكلا احتمل السسم وجب التنزه دنه مضافا الى الاولوية المستفادة من نحرى الفرث 
والمثانة التى هي مع البول بناء على . ن القطم بالحبانه بالنسية الى البول فتحر عهما 6 ذلك يستازم 
بحري البول القر بسب من القطم باعشانة با انسة المبها طريق أولى «وقدءز , بد وحه الادلونة» بالنسية الى 
الفرث لظبور اانصوص فيسهولة الروث من البغال واعميل وامير بالنسبة الى أبوالها حتى ظن جمع طهارة 
اللوظوع ةل عو لوك ضف الروك قلدانل دوق اللأقسا رو العم رائر والاة فم وكشف الرموز و بيع 
الشرائم على مالعله يلوح منه جواز شرب بول ١‏ كول اللحم لغير التداوي 0 عن ظاهر 
أي علي ونسبهفي فكشف الرموز الى النهذ يب وفي الاتتصار الاجداع عليه (قال) بول كل مابوكل مدطاهر 
غير نجس وكل من قال بطهارتهجوز شر به ولا أحد يذهب الى طهارته والمنع منشر به (ويوكيده الاصل 
وخبر المعفري) أبوال الابل خير من البامما ويبق الكلام في الوجه الثاني في كلام المصنف في الباب 
اذفي حال الضرورة تستوي الابوال جميعها وغيرها على مايختاره هو فلا مزرية لتخصيص أبوال الابل 
بالذكر الا ان يراد جوازها مطقاً ولوعند عدم الضرورة وأما على الوجه الاول قفد يمكن أيضاً ارادة 
الاستشغاء في حال الضرورة خاصة ويكون القارق جواز بع بول الابل لذلك دون غيرهفليتاملويأني 
تام الكلام (وعلى كل حال) فالمانع من بيع أبوال مابوكل مه لادليل له الامفهوم أيات تعليق التحليل 
بالطبيات ومنطوق مادل على تحر اعليانث وحيث حرم حرم الآ كتساب به «لقوله عليه السلام» انالله 
اذا ري حرم ننه «وقوله عليهالسلام» لمن الله الود حرمت علم م الشحوم فباعوها (وفيه)ان لبس 
المراد ان ماحرم منه جهةحرم ببعه من كل الوجوه والالحرم بيع 0 
الجهة أو تكون7" الحاله نادره (ونعم ماقال) صاحبايضاح ام (قال)هذا القولعند التحقي قلا أصل 
له لانه إن علل بالاستخباث فلس بشيء لانه انها يدل على حر يم التتاول وقد ينتفم بها لفيرهكا هو 
المغروض ٠أوله‏ مع الخاجة اليه مع منع اااستخاث م ولا,يصح مايله ؛ بالنجاسة لامها ناه تلام ش 


(١)الاان‏ تقول حل (؟) لكون خ ل 


دك المكر همد المذاحر # رف 


والكاب والختزرر البريان وأجزاؤما «مئن» 





الجواز اذا تحتفت فاسنمة«اتتعى» (قلت) لاا يقال البامنفعةنأدرة كّاسمعته عن عن نباي الا حكام فتأمل 
لكنه انما 9 لم فيغير أبوالالابل كامل «هذا » وعلى والقول حرم شرب وول مارو' كل نه فبل ا حرم 
هو الحبث الذاني فييق حكمه عد زواله بالمزج أولا( وجهان) أو جههما الثانيوالا لكان كثير من الالبان 
حراما ككثرة وقوع بولالشاة أو البقرة في اللبن عند الحلب(وأما المستثنى) أعني بول الابل فانه يجوز ببعه 
اجماعا كا في جامع المقاصد وا يضاح النافع وكام الميحتفلا بما فينماية الاحكام ٠‏ «وعجوز شر بهللاستشفاء 
وشمه اجماع كي في الاتتصار وكيا استظهره كاذف اللثام و يدل عليه خبرالمعفري وخبرسماءهوالاصحاب 
ليذ كرو | من الابوال التي دلت النصوص على جواز 0 من مأ كول العم الول الا بل وي خبر ي 
عا نودي اف سوا رفوتت ول البقر والغنم اذا ن محتاحاً اليه يتداوى به « وبآني مامالكلام» ولافرق 
فيا لايء كل له بين ماحرم بالاصل أو العارض ١‏ قوله 4 هلآ والكاب واللنزيرالبريان 4ه كا 
قيده بذلكجماءة وقد يبنا المالفي با بالطبارة والمراد به هنا كلب الهراش «وفيالتحر بر » بحرما لتكسب 
فها عد الكلاب الاربعة اجماعا منا «وني االخلاف» الاجماع على عدم جواز بيعه «وء المتتعى» » انه حكأه 
على عدم صحته وها بمعنى (وقد يلوح ذلك) من الغنيه وفى التذكره الكلب اذاكان عقوراً حرم بيعه 
عند علائناوفي المبسوط لايصح بيع المغزير ولااجارته ولا الاتتماع به اجماعا 1 انا النانات 
من | لاجماعات وخبر التحف وغيره و ,أني نمام الكلام فيالكلا ب لإقولهقدس سره) «لإوأجزاتها)»ه 
عله أشار بذلك الى خلاف المرتضى حيث يقول بطهارة مالا نحله المياة من هس المين أو الى ان 
الاجزاء لايجوز ببعها وان جاز بيع الكلب ككاب الصيد لكن هذا خاص بالكلب (وني الشرايع) 
واملز بر وجميع ل ير 5 7 ققد عمم الح في الكنزير وجميع أجزائه وخصصه 
فلن االلكلن. وما كرون :فته أى من الكلك أواطإن ليق ان عملة الكلب وز يعها عل وحة من الوتحه 
حلاف أجزائه منغردة كلده فانهلا جوز بيعم كالخنز بر (وقد سمعت)ماحكيناهعن المقنم ومطاعم | الكتاب 
من جواز الاستقاء يجلد المنزير عند الكلام على الميته وقد حرم المصنف في مطاعم الكتاب استعهال 
شعر الخنز بر وظاههالاطلا قكالسرائر « وفيها»ان الاخبار به متوائرة وقد اعترف جماءة يعدم الظفر 
خبر واحد وستعرف الخال اوم اد نا بالا طلاق »عدم الغرق بين استعاله فما يشترط بالطهارةومالا يشترط 
مها وقوى في الختلف جواز : استعماله مطلةاً يعني سواء اضطر الى استعالهأولا ووافقه على ذلك كاشف الثام 
واستدل عليه في الختاف بخبري برد الاسكاف وسلمان الاسكاف وقيده فى اللهابه والسرائر وغيرها 
ما اذا اضطر الى استعاله وفي كشف الثام انه اذا اضطر استعمل اجاعا ولعله يكنيفي الاضطرار عدم 
كيال العمل بدونه (هذا) والاقوى عدم جوازاستواله مما الاعند الضروره 5 هو المشبور وقدسمعت 
انه في السرائر ادعى توائر الاخبارفي ذلك وليس مابحكيه الا كابرو يه والشبرةتجبرها أو تعضدها واتكار 
ع 1ك الظمر يخبر واحد لا يعتبر بل في احد خبري برد الاسكاف فا له د فلا تعملوا به وف 
امبر الآخر فان حمد فلاتعمل به وحيث ثبت المنع في الحجلة ثبت المنع مطلنا الا عند الضر ورة أعدم 
القائل بالفرق اذ كلمن قال بالمنع قال به مطلقا الا فيالضرورة وكل من قال يجوازه قال به مطلقا من 
دوناستثناء اما بناء على عدمالنجاسة كا عليه المرتضى او على عدم الدليل على المنم كا ءايه المصنف في 


5-7 ا 


( أو عرضية ) كالمائماتالنجسة التي لا تقبل التطبير الا الدهن النجس لذائدة الا-تصياح 
نه حت السماء خاصة « مان » ظ 

الحتلف والقول بالمنع فها اذا كان هناك دسمو الجواز عند عدمه لاقائل به «واعخبران» وان كانامطلقين 
الا انا مقيدان نحالة الاختيار وقصورها محبور بالشهرة هذا كله مضافا الى ماسلف « وبئيده 6 
امعد لحان من اطلاق تحريم اعلنزير الشامل لموضع النزاع وهذا وان أمكن التأمل فيه بتبادر 
الا كل منه سيا مع تقييدالحرم منه في الاية الشريفة باللحم الا أنه صاللم للتأييد وقال الرواندي ول 
المنزير مخصوص ظاهمه الا أن المراد به العموم لا نكل ما كان من المنزير حرام «وقد تكون» 
الشهرة قرينة على ارادة مطلق الانتفاعات مع كونه اقرب الى المقيقة «( قوله 4 * ل( أو عرضية 
كالمايماتالنجسه التي لا تقبل التطبير ) » قد تقدمان الحم عام لكل مجس لايقبل التطبير مابعا كان 
ا وخافد اا ولافرق في عدم جواز ببعها اذا 1تقبل التطهير بين صلاحيتم! الانتفاع على بعض الوجوه وعدمه 








ولابين الاعلام حالطها وعدمه على مانص عليه الاصحاب وغيرمم كفي المسالك وهذا تلعصد ماد 5 ناه أل 


نناًعند شرح قوله كل نجس لايقبل التطبير (هذا) مضافا الى ماحكى عن المننبى من دعوى حرمة 
لكين بها معدم قبوطا التطبير ولؤ حصل لا نفع وأخل باننجاسة «وبحوه مافيالغنيه» لإقوله) » (الا 
الدهن النجس لفائدة الاستصباح به حت السماء خاصة 4 »كا في النذ كره وتعليقالنافم واقتصر في 
2 الشرايم والتحر ير والارشاد وشرحه للفخر واللمعه ومطاتم الكتابعلى حت ا لسنياء من دون ذ ىو 
خاصة وفي مطاعم النافع و بيع نباية الاحكام جاز ببعه الاستصباح به حت السماء لاحت الا ظله وفي 
الفنية ويضاح النافم الاجاع على جواز ببعه للاستصباح به حت السماء وفي لاف جاز يبعه لمن 
يستصبح به حت السماء (دايلنا) اجاعالفرقة وأخبارهم «وقالابو حنيفة» يجوز ببعه مطلقا اثمبى ٠‏ وظاهصه 


انه يشترط فالبيع قصد الاستصباح كاهوظاهى جاءة كاستسمع ذلكعن صاحب المسالك وهو الموافق |[ 


الاصل وقد ادعىني الملاف ان هناك اخبارا بذلك وفى السرائر جاز بيعه لمن يستصبح به حت السماء 
مبذا الشرط فانديصح بيعهبهذا التقبيد لاجاعهم على ذلك «ونحو ذلك» قالفى مطاعمبا ا يالسرائر وهذا 


| صرب في الاشتراط ولا ريب ان اقتصاره في النافم دلى ذ كر الاستصباح من دون تقبيده بكونه حت 
| السماء لاموافق له عليه ثمن تقدمه خلاف ابي علي والشيخ ف المبسوط في مقام آخركا ستعرف فيجب 


ن تفزل عبارة لنافع على التقييد كا صرح به فيه ني المطاعمكا سمعت ويبق الكلام فى اشستراط 
لمن اشتراه ليستصبح بهءانما دل على زوم الاعلام باانجاسة و بد[على بيع اشتراط قصد الاستصباح 
فى البيع بل لو باعه ممن ,يقصد المنافم الاخر نمن القسم الثاني من الحظور وستعرف الال فيه «هها 
فى المسالك » من أنه ان باعه كذل ككان خر وجا عن مورد النص محل تأمل ( وقد لانمنع ) ظبور 


| ذلك هن الاخبار والفتاوى بملاحظة امس خر و برشد الى ذلك مافى اللخلاف والسرائر ولمل فى اجباءيهما 


بلاغا لان الاصل عدي جواز الاننفاع بالنجس فيقتصر على المتبقن فليتأمل جيدا(وقال الاستاد )لإس 
قصد الاستصباح شرط مع وجوده وقابلية الدهن له -لى الوجه المألوف فاولم يتصد الاستصباح أو 
فصد غيره من الوجوه السايغة فلا مانم هذا بالنسبة الى البيع وقد صرح بعدم جواز استعاله فى غير 
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الاستصباح فى المانعة واللباية والمبسوط والخلاف (قال فى الاخير )جاز الاستصياح به ولا بجر زا كله 
ولا الا تتفاع به اغيرالاستصباح ثم قل خلافاهل الخلاف (ثمقال) دليلنا اجاعالفرقة واخبارهموظاهره 

ان الإجماع والاخبار ذلى اميم (وقال فى الرياض) الظاهى هن العبارات والنصوص الواردة فى بيان 
[أ الماحة الاقتصار فى الاستثناء <لى. الاستصباح غاهة( قلت ) وه ركذلك فى المقامين اي الانتفاع . 
]| واتكب. به ولا قائل بالفرق بين الدهن وغيره والاقتصار ف الاخبار <لى المبي دن الا كل لكونه 
هو الغااب المقصود والمسوال عنه وان امكن نجشم الأوي لكا بتجشم الحقق الثاني فى جامع المقاصد 
اعرض الاصحاب الامن قل عنها بل لم تثبت صحة الاهاد -لى الكتاب الذي ذ كرت فيه (سدهنا) 
لكن ذلك انما هوفي الاتتناع لا في البيم (لكن يرد) انه لا يجوز بناء -لى ذلك بيع الصابونلانه 
لايقبل التطبير الا في ظاهره الذي لا ينتفع به (وقد يجاب) بان هكالصيغ بناء على ماذ كره فيحاشية 
الارشاد «فليتامل» وقال الاستاد لامانع قن الاتتفاع له 2 الوحه الحلال كدالي الاجرب وحعله صابونا 
وحوهما الا الاستصباح نحت الضلال ومن صمرح بعدم جواز الاستصاح به حت الضلال المفيد في 
ف عاتم الشرائع والنافم والملصنف 6 اأتد - والاوشاد ومبانة الاحكام ومطاتم الكتاب وهوظاهر 
الشبيد في الدروس وجماءة أو حر>هم حيث قالوا جواز الاستصباح با رض له النجاسة حت السماء 
خاصة لا انحاسة دخانه وظام كدف اللثام الأجماع لى دلك ( قال ( بعد قول المصنف جاز 
الاستصباح به تحت ااسماء لا حت الظلال٠‏ قطم به باللاصحاب وني السرائر ننىالخلافءنه (قلت) ثم 
انه بعد ننى الخلاف نسبه الى الاصحاب والى الشيخ في غير المبسوط وفي غاية المراد نسبته الى نص 
الاصنحاب أيضاً وقد حكيتدليه الشبرة في <دة٠واضم‏ هذا كله مضاقاً الى دءوىالشيخ في لحلاف 
اججاع الفرقة واخبارهم ولبس ما بحكيه الآكا برويه مضاناً الىما رواه أيضاً في المبسوط عن أصحابا 
(قال) ووفك ا مانا 5 استصبح به كدت ١‏ |أسماء دول اأسف فهده الروانات قداءتضدت ,بالا جماءات 
وانهبرت بانشهرات مضاقاً الى مادل ثمام <لى ددم الانتفاع بالنجاسات فققيد بذلككاهالاطلاقاتٍ 
(ولا بلتغت)لى ما في الغٌتافءن جوازه يت الالال وان وافته جمادة كالشهيد الثاني والارد بل 
وامخراساني ولا الى نص الشيخ في المبسنوط <لى الكراهية وان قواه في الايضاح ولا الى اطلاقف. . 
أفي دلي 50-0 من الادلة القاهرة وذلك سد خض ا نص لبه المعظام لا انحاسةدخانه لانه طاهص 
بالاجماع حكاه ماد ةكاين ادر يس وكذلك الشبخ والمقداد ولا يلتفت الى ما في التاف من نني ١|‏ 
اللعد عن تجاسته لما يتصعد من أجزائه قبل احالة النار لها ( قال ذلك ) انتصاراً للشيخ مع انه لم يقل إل 
بنجاسته واتما قال ان ذلك مدلول الرواية ثم اله اختاو انه طاهر وخدم يجاسة الدخان هو الموافق 0 
لتنواءعد لان الذات ان كانت نحة تمليق تجاستها باسمائها فاذا انتقلت.الى أسماء أخر طبرت وأما || 
اذا تتجست فلآلتف النجاسة صفة تابعة للذات فاذا زالتزالت ولا استصحاب مع زوال الذات | 
| دل حرمته وقال؛ الاردبيل لاس ذلاك دا ١‏ قال ) لان رىوجود الدخان فيالدماغلو جلا عند ع 
يوا السقف لا التصد اذ لا نص | 


ص سوه ست هنامالل د هو بط 0 باه لل ا ل لوا حصن ته دوز انع سمل »لاك - جك ته جوتت :يج مسعطيج اص ١‏ سرون رسيي جد موريج تو يه اباد ١.‏ “كلد صوص لاسا اماجيب باعل وان وسوس لسمسسو ١‏ 20 ماود عل لع مستي ٠‏ لو عاططويو يات سنا بار صر محص 


الشراج قرا خصوصاً في يبت ضيق وامل هذا هو سب النع حت 






حل . 3 كناب 2 ك3 


م وه م اح سم سم و لعفي لاي عي مصصيت جو يصوي اسمسماي جاسمو ل لمحي مجن ل سمي صمي بع .7 ال صمي مسي جا علد مرا العا د ليد سس -. 





بل مجحرد الاحباد دلىما يظهر «انتهى كلامه املف بع ) والذي ا أن 1 ظ 
لا قاند ة عتد بها في الاستصباح به حت السماء مكثوناً لها غير محجوب عنما بحاج: مشبك أوغيره ظ 
برك اط كن أوغيره فيعم ان المراد الارفاق بأباحتة في مثل المشاعل الكبار التي تتخذ |1 
5 والاعراس .وبح ذلك ما يحتاج الى دهن كثير: فكأ نه قال يجوز .عند الضرورات يمن :40.. 
شدةٌالماحة الى الدهن الكثير فكأ نه ميتةجاز غند الضرورة٠‏ واطرد الحم ول يبقصره على خصوص ١‏ 
ذلك فلتأمل« وفي مطاعم الكتاب والشرائم» أنه اذا باعه الادهان النجسة لنائدة: الاستصباح حت |؟ 
السهاء جب اعللام 0 بنجاسنها ووافقه على ذلك صاحب ايضاح النافم وكاشف اللثام مع المتفسك ْ 
في الاخير با ا ( واستدل ليه ) بخبر معاوية ابن وهب « قلت » والنجاسة عيبختي | 
000 ) فى السرائر ان كان العيوب مع.العلم بها حرام ومحظور بغير خلاف ( والتقييد ظ 
الل ) اشا رة الى ان الكافر الحربي لا يجب اعلامهما نص عليه الشبيد في حواشيه ( وفيالدروس) | 
وشرح ده للفخر والتنقيح والكفاية وكذا الارشاد ومحم لبر برهان يجوز بشرط أعلام المشترك | 
وبحوه ما في المسالك ( وقد سمعت ) قوله اعد وحن وني ببيعه وببينه أن اشتراه | 
ليستصبح 5 سمعت ما في اللحلاف والسرائر فانه قد يلوح م مهما ذلك ( وقال الاستاد ) لبس 
الاعلاء شرطا في صحة العقد وان وجب رع الجبل « وفي ااتنقيح » ها لاشبيد في حواشيه أ 
اذا باعه من دون اعلام صح ابيع وفل ح را وبذلك صرح الحقق الثاني ( قال ) في المسالك . 
ظ عد أن تقل ذلك ٠‏ وبشكل و على تعليله بالاستصباح فان مقتضاه الاعلام الخال والبيع | 
تلك الغابة اتته ( قلت ) وهو الذي يقتضيه الاصل اذ الآأصل عد مالاتفاع فيقتصر فيه على موطع 
اليقين « وكلامههذا » يدل على أنه فهم من تعليل الاصحاب اذتراط صحة البيع ب بقصد الاستصباح 
كا هو صريح السرائر وظاهر اللملاف سرض عرفة: ون عرت اناه كن يلقداك" 
من الاخبار ( و يبقى الكلا م ) فيالملازمة بين الامرين بان تقول ان اشتراط قصد الاستصباح 
للمشتري لك أو أحدههما يقنضي اشتراط الاعلام باانجاسه وليست ثابتة عقلا 5 ان الظاهى عدم 
0 0 لاس كر سيم بنااى اللتروين يود ذ كناه هده كاسيعة. اخلين ومحكن جل 
| الاشتراط في كلاء هالاء على الاشتراط في الجواز وعدم الحرمه وازوم البيع لا في الصحة ليتآمل 
(وبرشد الوذلك) تصريحه فيممم البرهان بذلك ونسبة انعقاد البيع الى ظاهرمم ويبقى الكلام سيك 
وت الاعلام عند هوئلاء القائلين بصحة البيع بدون إعلام فالظاهر من أخبار الباب من عنيث 
ا والنهي در الامساك والاقنناء والامس بالاهراق أنه لا يجوز المناولة والاعطاء ‏ 
0 اسواء كان الفعل وجه الا كاساب اوغيره ولوكان الدفع الى غير المكلف كاناقص او" 
الجاهل أو الساهي جائراً . ينه وبين الطاهر الا يك الموضم اللادر ول يتجه الامى | 
باهراقه ( وقال الاستاد) دام ظله ولو أخذه من غير يده أو 5007 م يجب 1 اللاصل 9 
والنصوص ويحب العمل بقول المعطي ثقة كان أولا ملكا أوولا أو وكلا لان صاحب اليد بانواعها | . 
مصدق في التجاسة والطهارة اثابّة بالاصاله أو بالازالة بل رما بكتنى يعمل الوكيل بعد علنة فضلا 4 
عن الاصل (وأما ) اذالم يكن هوا المناول والمعطي فهل يجب دليه اعلام الجاهل بالخال املا وقد حك ١‏ 
استاد نا دام ظله له عدا جد وهو انه ثازة جب عليه وثارة لامب لايق بمتوق اناس 1 


سوسس وسوس ا 1 11 ااام ممم اماما ا امسو سرس سسا 
السخصيم لمم م 2 يي سيعت ب ميسم. لما سيا لعسيو 
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خياد مسجيا. مي - من ميد بيع سمي مسيم متصي .جام . كداميسعنة 8 


9 فم لوكانت ناسة الدهن ذانية كالا'لية المقطوعة» 1 
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| ولوكانت نحاسة الدهن ذائية كالا*لية المفطوعه من اايتة أو المية لم يحز الاستصباح 
به ولا نحت السماء « مان » 5 
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مسوم م دمحم سج 









كأتلاف اانفس الحترءة والتصرف في الفروجوالاموال ير حق (قال) وذدك ادل من تنيع الاخبارمن 
تعلق نظر الشارع بحفظ الامور اثثلاثة مكل احد فنرأى هن يقتل ماه:] معتقدا انه كافر واجبالقتل 
ب دلله ادلاءه بل انقاده ٠ن‏ بده أي وحه كان وكذا من وجد هن بط را عتقد أمبا زوحته 
او يتصرف عال يستقد انه ماله وم يكن كذاك فانه يجي عليه اعلامه 'ن حل اله يترك بقوله صدقه 
اوم بصدقه والا فلا (قلت)الاول قتعي والاخبران متانونان واللوى 2امة مبها واما المناولة فلارريب 
في حرمتها في الججميع «قال واثافي» مالميجبان يكن هو المناول وهو مارتعلق حقوق اللّه قط سواء كان 
ا علو ككل ال رمات والوضوء بالماءالنجس اوهملقادلى الع ل كالطاوة في ااثوبالنجس فن| كل 
النجس اوصلى في|نثوب انجس وهو جاهل لاب اعلامه للاصل ودلالة الاخبار «لىذلك(قال)واما 
انالة لراء فى هذا القسم ايض لما يستفاد هن الشرع من ارادة ترك القبابيح فاعمد ال] والنسبيب 
لابقاعها قبيح وان لم يكن المباشر على اشكال فيا اذاكان انقبح «مذاً على المإدكذا افاد» ادام الله 
ايام حراسته امين» و بذك يمع بين الاخبار و يندفم الاشكالةن صاب الحدائق بل الاخبارظاهرة 
في ذلك ( وليعل ) ان ظاهى الاص<ا بكم هوصر بح جادة كااشبيد الي وغيره ثبوت 5 للدهن 
مالا س.:ا كان او زبتا اوغيره) كالشيرج ودهن الغار والبطم وتحو. ذلك وان يكن في الاخبار تمرض 
لغير الاولين«قالفالمصبام» المنير الدهن باله مايدهن به من زيتوذيره وقد صرف السرابربدهن 
الشيرج والبزر وقد يستفاد هن الاخبار الارشاد الى الاستصباح والاسراح فيكون المناط صلاحيته 
للاستصباح (وفي .عض اخبار الملاف) الودك وهي عامية وهو دسم اللحم يعني شحمه وعله ينبت 
في الشمع والشحم الأ ولوية ولاسما في الشيعاذ النفع الغالب المنصود »نه الاستصبا ٠‏ بل فى كونه 
اظهر منافعه بلاغ فاذا جاز بيع السدن والزيتالنجسين ممع تحر النفم انغااب المقصود منبماوهوالاكل 
الذي على حليته يدور جواز البيع ٠‏ فالا ولى ان يجوز فمما .ضافا الى دما لوث البو اليد فى زروت 
والسن حا قوله :2 ل( ولوكانت ياسة الدهن ذانيةكالا ليةالمقطودةهن الميتها وا لحية يبز الا ستصباح 
به ولا حث ااسماء 4ه 5 صءلى ذلك فى موضعينمن الشرايع والنافموالتذ كره والمسالك وفى مطادم 
الكتاب والارشاد والدروس وكدف الثام ومكاسب نهاية الاحكام واللءءه والروضه وغيرها وهو قضية 
كلام الباقين قطما لوجهين ( احده| ) ان مفهوم اللقب معتبرا جاد! فيعباراتالفقهاء وبه شت الوفاق 
واملاف(الثاني) ملاحفلة السوق والقرائ فالاجاع معلوم وهو الظاع من المسالك كا هودسر بح مع 
البرهانوان دغدغ فيه بمد ذلك (وقد تقلحكايته في الرراض) ولعله عنى مافي ممع البرهان مضافا الى 
العمومات الواردة في التجاساتوالممنجسات الغير القابلة تأثير المطبراتوالعمومات الواردة في الميتات 
م. اجاعات متقوة أو روايات وخصوسا”؟ مادل حلى المنع في البئة اتفادً وتكدبا وفي لقعلوتة من 
بون بنة اجام ونصا والآليل والبثورات خارجة لمكان الضرورة وعدم امكان التحرز (فلم ببق 
ظ ) 0 وخصوص حل 


-- 





هاا الصا سيات 


1 2 كتاب أ حر 4 


وسوسسس وس جد 


وتجوز بيع الماء النجس لفبوله الطبارةوالا قر بفي أبوال مابؤ كل لجه التحريمللاتخباث 
الادول الا بل للاستشفاءوالا قر بجوازبي مكل بالصيدوالماشيةوالزرع والحائط « متن » 








للمعارض) وان صح سنده وكثر عدده صلاحية المعارضة مم ان مقتضى ما حر في الأأصول انه اذا 
صحت الاخبار وكثرت ىُ مقابلة المشهور ضعمْت اذا عل اطلاعهم علا وما حك الشبيد قله عن 
المصنف في الدرس من الجواز حت السما' فلمله من احتهالات المشاتخ التي نذ كر في مطاوي التدر يس 
م70 انه مخالف لنتاو نه في كتبه «ولا باتغت» الى تشكيكات المولى الارد بيليف المسئلة وميله الى المواز 
كما مال اليه أو قال به العلامة الجلسي والمولى الخراساني بعد ماعرف تمن الاجماعات المعاوهة المثقولة 
والاخبار المعتضدة بها وفي جواز دفعه لكلابه او طيورهوالوقود به وجهان -:1 قوله :2 ه ل( وبجوز 
ؤ يع الماء النجس لقبوله الطبارة4 » كيانص عليه في المبسوط وغيره ولا أعلرفيه خلاقاً بل الاجداع ظاهر من 
حصرهمالمنع فما لا يقبل التطبير مضافاً الى الاصل وما د لعلى صحة المقود على العموم أو انواع”' خاصة 
ينا كدق واما ير | للحت ويه فم جره في المقام جابر والامر فى ذلك ظاهر لاله ككال الرق 
الكافر والعصير قبل ان دعرض لهالتطبيرءند جماعة كياقدعى فت -«ي[قوله 2ه ل( والاقرب فىابوال 
ما بوه كل خمة « اه ») قدتقدمالكلامفي ذلك مفصلا -.20قوله (٠‏ والاقرب جواز بي كل الصيد 
والماشية والزرع والخائط 4ه قد حكى الاجماع فى الخلاف والغنية والمنتبى والختلف والايضاح والدروس 
على جواز يع كلب الصيد وننى عنه االحلاف فى المساللاك٠‏ وفى المهذبوالمقتصر انه قر سب من الاجاع 
وفيه قول .تروك «اتهى» ولا مخالف سوى الحسن العاني على ماحكي وفي المقنعة وموضع من اللهاية 
| التفصيل بين السلوقي وغيره لجوازه فيه دون غيره وفى موضع آخر من المهاية وافق ٠وحرم‏ ابو علي بسع 
الكلي الاسود الهم واطلاقه لعله دشمل الصيود ان كان اسود لكنه صرح جواز بي ع كلب الصيد 
والزرع والماشية كما ستسمع ( والمصنف فى لماية الاحكام استشكل ) وقد بوئذن قوله هنا الاقرب 
باالخلا فالا ان يصرف الى الججميع «والاخبار» باستثناء كلب الصيد متضافرة فالح؟ ممالار فيه بعد 
الاخمار والاجاعات ونص الاصحاب ماعدا من سمعت( واما )جواز بع الكلابالثلاثة اع "كلب 
الماشية والزرع واخائط فهو خيرة البيعلي والمراسم على مافهم منهما جاعة كثيرون كيا ستعرف وخيرة المبسوط 
على ما فهمه منه المصنف ف المنتهى وغيره واعلبم فهموه من كلامه فى الاجارة كما ستسمم وخيرة اعلمحلاف 
على ما فهمه منه ابن ادر يس كما سنذ كره وخيرة الوسيلة والسرائر وكشف الرموز والحتلف والتذكة 
والنحر بر والارشاد والتبصرة والا يضاح وشرالارشاد لولد المصنف والدروس واللمعةوحواشىالكتاب 
للشبيد وحكتاب مسائله المدونة فى جمييع ابواب الفقه والمقتصر والمذب البارع في ظاهره 1 صر حه 
والتتقييح وايضاح النافعوجامع المقاصد وغاية المرام والمسالك والروضة ويحم البرهان. وشرح الفقيه 
لمجلدي وقد يظهر ذلك من الكفاية فى اول المقصد لكنه بعد اوراق صرح بالمنع واستدل عليه فى 
التتقيح بالاجاع المركب (قال) لانه يجوز اجارتها اجاءاً فيجوز ببعها امدءالفارق هنا (قلت ) و بالملازمة 
صرح جم غير وناقشهم في ذلك ابو العباس بالحر وامالولد والوقف( ثم قال) ويمكن ان يجاب عنهوهو 








(١)على‏ خل (*)وانواع خل 





ْ كذاك 017 1 فى الاحا 1ك 21 قوله 
في المبسوط 0 الككلاب ووما عور بسةامنيا حور احارته لآن جد لا يغرق ببنهما وظاهره عدم 
الغلدف ف لوت 0-0 من ل ) واستدل عليه الشبيد) و في عرااي 5 بالاجماع بي 
استنباطي ولا ضير فيه بعد 6 وهو 0 يمه أن ادريس في السرائر 00 اقزر وعاء توي ْ 
عليه الف في نهاية الاحكام والتذكرة ( اما ابن ادريس ) فانه بعد ان جوز بيعها نسب الحلاف الى 
انشيخ في الهاية في خصوص الساوقي ٠ثم‏ قال انه رجع عنه فيمسائل خلافه وم يغهم على الخلاف في شي" 
آخر ولس في اللخلاف الا جواز يم كلاب الصيد اذا "كانت دراه اير يرل المع 59 
واتقدل بالاجماع والاخبار ويحتمل ان كون رهاق النغراتز الى ابحارة الراك ١‏ ميد | ود 
الوذلك ابضاً )ان جما في را أبي على وسلار جواز بيع الاربمة مع انيما عاص : دي 
الصيد والترع والماشية و بذك الحائط واملهم ارادوا فها نسبوه الى 1 بي علي ما 5 نه 2 
في اجارته إلا انه , ص اعار: 5 اع والأشيةكا بص 35 ونحوه مني ا لكلاف 59 
نظر ابن ادريس الىهذا وهذا استدلوا على الجواز في اجميع فم استدوا عا رواه في الممسوط (قال)روي 
ان الماشية 0 داك يعني الصيود و بكر فيا كابالزرع 0 ذلك ممبم , 7 
0 حيث منم في الشرائع وتردد في النافم وحوه ابن عمه في النزهة واما انع والمتثفة واخذلاق 
والمبسوط والمهاية والغنية 0 يغبموا مهما الْحَالَة وان نصوا علىان ثمن الكلب الذي لبس يكلب صيد 
سحت او يقولون المنقح له العقل وقد اطالوا في بيانه ( وحاصله ) جواز الانتفاع وهو حاصل فيالثلاثة 
او ستداون بالاولوية العرفية لانه اذا جاز بي مكلب الصيد وهو مما لاتمس اليه الماجة وا كثره لهو 
واشن بطر فكت لا يجوز بي كلب الماشية التي لا يستقيم بقااذها فيالشامات والفرس الا باتكلاب 
وكذلك الزرع والبستان كما هو مشاهد بالعيان والآ ولو بة العرفية حجة (وعلىهذا )قتكوناخبار الباب 
الدالة على استثنا كلب الصيد دالة علىغيره من الكلابالثلاثة والقول بأن ذلك تعبد محض تعسف 
محض (سامنا) ا نالشيخ في مكا سب المبسوط والخلاف قائل بالمنع مع انجماعة نسبوا اليه التردد في بيع 
المسوط ٠‏ وانه فياجارة الكتابين انما جو كا بي علي وسلار بي كلب الز رع والمأشية (لكنا) نقوا 56 ظ 
!ٍ يعقل مهم ذلك مم أندقد قيل انه لاقائل بالغر . فان كانوا استندوا المرواءة الوط قلنا أمهأ اع تصمات | 
كلب الماشية والمائط مضعم (وان كانوا استندوا ) الىما رو يء نالننيصلى الله عليه وس من ٠‏ تمن كلا 1 
الا كلب ماشية أه وررع مص من أجر كل 2 قيبراط (قلنا) ص رواية عامية قاصرة الدلالةومم اجل 
من ا نّيسآندوا المها او يحكموا با ل يعقل وجهه فالوجه ما نهم ومن الاخبار وجوه الاصحا بك اك 
عليه( مدا لكنالشيرة متحمفه ةُ بدونهوءلاء اد الحم فح 6 به في اربعةوعش رين كتاباً فد كاد يكون 1 
اجماعاً مضافاً الى ما ادعى من الاجماعين المرككين وتنقيح المناط والاولوية والملازمات الاخر وخبر 
المبسوط وفي الصحب لاخيرفي ا لكلاب الا كلب صيد اوماشية”"'(وءن الغوالمي) في خبر طو يل لجاء الوحي 


)01( كذا في نسخة والفاهر بذ ,ىر بغير هاء «مصححه» (؟) ولعل جل ) م( الصيد والماشية م ل 











7 فو كتاب المتاجر .4 





باقنناءالكلاب التي ينتفع مها فاستثنى كلاب الصيد والماشية 5 شوأذن في اتخاذهاوالشبرة ؟ تمبر الدلالة 


اذا انتحصر الدليل فيها على قول او في غيرها على آخر والكل تمكن غنا وجبرها السند معلوم مضأ الى 
اعتضادها يما سمعت و بزيد ذلكان الاصحاب جوزوا هنما و يعرف الخلاف الا هن بعض الشافعية 
كما أشار اليه في هبة التذ كرة وجامم المقاصد وكا ل ما يحجوز هبته من الاعيان يجوز عه وكل ها وز 
بيعه جوز هبته وف ذلك كله بلاغ وممنع قي االخروج تن أصل التحريم والعمومات قٍ المقام وغيره 
«على ان اخبار الباب » قابلة للتخز بل لى كلب الطراخ ش الذي يكثر وجوده في الا بر 
الاهلي الذي يكون فيالبيوت يعقركل غربب ل بأنس د بلرعا عقر ع ضأهل الدار لتوهمه انه هن 
غيرهم وهذا ضرره كوف كتريهدا افر مناه فا وهو هن المواذنات فلا كورتف ارب 
0-8 من الداخل على انه2"' جابز واقع > حررني مله (وأما الكلب الاحلي) الذي تخذ نظ الدار 
أو الطنب أو السوق وليس -قوراً فالحال في هكالكلاب الثلاثة يجوز بيعه وفاقاً للفخر في شرح الارشاد 
واي العباس والحقق الثاني والمولى القطني والشريد الثاني وغيرهم وهو قضية كلام الباقين بالتقر سب 
الذي ذ كرناه بل الجرو القأبل لتعلي كذااكك في مماية الاجكام والمسالك ا بل التعليم كالعبد 
الصغير ( وقد 12 في مطاوي البحث ) : من قد قيل انه منع من بيع اللانة وقد شرفت | م يدعون ان 
الملاف الصر بح هومن الحدى ف في التمرايع وابن عمه في النزهة وفي النافم فم تردد كظاهى المناتيحه ولا 
تصغ »الى خلاف بءض متأخري المتأخرين ممن ل فرغ الوسم في لثنب م كساحعب الرياض وخاله الاستاد 


ل فم حك عنه واستادنا دام ظله العالي اوكان م: ن لا يحتفل باجماع ولا شبرة ولا بالاخبار التي . 


إبست في الجوامع العظام كصاحب الكفابة والمولى النستري على ما وجد في بعض الموائبي لكن 
لفك ل ن الاستاد الشر ,مم سعة باعه وكثرة اطلاحة وامله ل بوسع المسألة تنبماً لان كان 
ذلكهنة فياوائل 5 نصح التقلدنة «والذيجرا أمعل الخالة» ار من ضع ف ادلة المشهور 
ا بالاصل والعمومات و بالديات وثبوت الغرامات وحرمة الاتلاف و بعض الملازماتالتي 


لم يتحقق انعقاد الاجماع عليها (ويحكى )عن صاحب الوسائل الاقتصار حل ى كاب الماشية والخانط ولمله | 
استند الىرواية المبسوط لكنه خرق الاجماع (اذا تقرر دلك)فلا يشترط فيالصيود انيكون ساوقا كم | 


فنكة عن اللققنة بوالبابة بولآ ان له كن ابوه جبما كا لعله .يلوح من اطلاق اني علي كا حكي 
غنه'الأطلاق فق« التصوض والتتاوئ والاحجاعات :ولا يشرط قصد صغة الصيدية ولا خيرنها من الات 
عند البيم والا كتسا با نبه حليه الاستاد وهو الذي يقتضيه الاطلاقات ( والمراد ) بالماشية الابل 
ولثم وابر وا كار يستعمل في الننمكا نص -لى ذلك اهل اللغة والمراد بالخائط هنا البستان ”ا 

نص ليه جماءة كثيرون منهم ابن ادر يس في ديات |اسرائر وابو العماس والكركي وصأحب ايضاح 
النافم وهو قضية كلامهم في الباب وباب الديات حيث يفرقون بين كلب الخائط وكلب الدار 
« نعم » تمل كاش ف الام شعو لكاب الخانط لكاب الدار ٠‏ واحلانئْطني كلام ابن الاثير والفيروز بادي 


والفيو مي وغيرهم الجدار والبستان واقنصر دلى الاول في الصحاح لكنه اشار الى البستان بقوله أ 


حوط كرمه اذا بنى حوله حائطا(والمراد بالزرع) ما استنبت بالبذر ولوفي غير حائط م ان الخائط يكون 
بدون زرع واجماع الصفتين او الصفات ادعى إلى جواز الا كتساب بدون ارتياب ولو ضعف 


)0 وعند و ل(؟) على انذلك خل(") وما يوجد في بمض المواني عن الرلاستري عل | 


ا اقتتاتت اتات ا 0 





يي ا ا 522000 


بصع جو ل يسح صب م لع سحام مم صما لا نا 


ا فيا يكون المقصود منه حراماً كالات البو » اس 


١‏ لاسي بيس سيم ب لسعم ل مجهي 


لمعه مايه سدسم بحسي 











فاعارها و اقتذاؤها 5 اوان هلكت لماشية والئرية و حر م اقتناء الاعيان النجة الا لفائدة 


.كالكلي والسرجين لنربية الزرع وان للتخايل وكذا حرم اقتداء ٠‏ الؤذيات "الات 
والباع ( الثاني ) كلا يكون المقدود منه حراما ات ت اللبو كالءود وآلات الار 
ظ عدم رالارية كريدا ال اليا كالم م«مان » ع 

الكلبء عن الهم جاءه المنع و قوله ه- » ) وان هلكت الماشية ) ه وكرت الخال و 1 , 
هلك الزرع فل بزول لمك للامصل وبقاء الا سم وليس ذلك من قبيل المشتق كالصيود فيا 

اذا زال عنه وصف الصييد لكبر اوعجز او صصض او كسر لا يرج زواله بل هو من قبيل 
ما اذا كانصيودا وعجر صاحيه غن الصيد لكبر او مض لا يرجى زواله -59:ا قوله ©- » ( والتر بية 4 
اي أنربية الكلب الصغير وان لم يكنله أحد هذه الامور حؤ قوله :8+ (١ ٠‏ ويحرم اقتناء الاعيان 
النجة ) » قد تقدم الكلامفي ذلك لام يدعليه -5[ قوله 8»- » ( وبحر م اقتناء المو'ذيات كالحيات 
والسباع » صرح بذلك جماعة لما دل على خدم الاتتفاع ا حرمات وحر يم ما فمبأ مض صبرروتن 
الفساد من اخبار واجماع وذلكهم قصدالايذاء او احماله وأو ال خرة وامد لله وصللى الله على خير 
ا خلته مد واله الطاهءن 
ظ 35 بسمالله لرحنرحيم :4ه الج لله رب الامين والصلاة والسلام على خير خلقهاجمعين مد وآ له 
لطاهرين المعصومين ورضي الله سبحانه عن علءائنا ومشايخنا اجمعين وعن رواتنا الراشدين ولا حول 
ولا قوة الا الله (قال ١١‏ أنه لله سبحانه) الامام العلامة اعلا لله تعاللي في الحنان فقامه + 8 ( الثاني كنا 
15 المقصود ممه حرأ أسكآلات الله و كالعو دوا والاتالتهاركالشطرنج والار بعةعشر وهالكل العيادة 
كالصم 4 » في المقنعة التنصيص «لى حرمة عمل هذه الاشياء والا كتساب بها والتصرف يها وهو 
الذيتسطيه دبارة السرائر حيثعدهاءن المحظور <لى كل حا| ل وفي المراسم والشراثم والنافم والتذ كة 
ظ في موضعين معها والتحر بر والارشاد والدروس واللمعة وكفاية الطالبين 4 حرمة التكسب هأ وفي 
ظ الممتعى يحرم عمل الاصنام وغيرها من هيا كل العبادة المتدعة وآلات الله وكالمود والزص وآلات 
| التهاركاائره والشطرنج والاربعة عشر وغيرها من الات:اللعب بلا خلاف بين لمائنا في ذلك ققد 
1 فى انقلاف عن تحر العمل وهو يستازم تحريم الا كتساب دوني الغبة» الاججاع على تحريم اجر عمل 
ْ وذسكفي جم البرهان تحريم ما يقصد مثا وري بيبا واككب با ؛ ثم قال دليل الكل الاجماع 
دوق الحداثق» نني | الحلافءن ذلك« وفي الر.ياض» الاستدلال على حرمة 0 الاجاعالمستفيض | 
| 





الثقل يكلام جماعة ول اجد تقله الا ما عرفته بعد ملاحظة ما يزيد عن ار بعين كتاءاً | والاص سبل 
اذ الاججاع مملوموفي مستطرفات السمر ائرء وعم الدعرء عن ابي بصير (عن مولانا الصادق عله السلام) . 
“قال بيع الشطزنح حرام وا "كل ثمندسحت وانخاذها كفر واللعب بها شرك والسلام على اللاهي معصية . 
| ركرة موبقة واعلائض يده فبها كاخائض يده فيل اللخفز ير ٠‏ وحوه فيا ملعل كنالشطرنج جنة | 
ا الم ابلازير قبت احكامه :الي ملها حرمة التكسب ( المروي ) في الكاني المقلب لها كامقاب 


الوح ا سه ا اا 


5-5 
ع ع 8 ب م ا ا ا ا ام ل ا لمم ما لص ييه يم لج سمي لمم ا ص ا 


| الكنزير( ونبق الكلامفيمتامات ) الاول (هل يجوز الاتتفاع بها فيغير ما اعدت له) ٠ ٠‏ ظاه المقنمة | ْ 


[ | ولسرائر المدمكا عرفت وهو الى م قد أتعطيه القاعدة التي سمت في الاإيضاح وشح الارشاد سْ] 





! 


الس وصسسسم لصم ذه 





ؤ النجس ايجعل ماء طاهراً ١‏ وينتفم به وكذلك القطران والعطر التجسان يباعان ليجعلا في الماء 


١ 
١ 


1 
ا 
ْ 
١‏ 
أ 
ْ 





| ذاكقكات ٠‏ هذه الآآلات مده كلق لاتاع 


و 9 5-3 جر 4 


لمم م اي ااا اب سو ب 





ا 052 


الاسلام والتنميح وغبرها لا انق غاب منافعا محرمة ع وف جاع كن المالك وغيره 5 
مطأ لق كنب 55 ل البيع في كلامهم على النمثيل كدير ويدل على حريم مطلق الاتتفاع بها ( قول 
الصادقعليهالسلام) اتماحر م اللّهالصناءة التي هي حرام كلباااتي يجي ٠‏ ممنها لاد مضا نظير البرابط وال امبر 
والشطر نج وكل مليو بهوالصليان والاصنام وما اشبهذلك ( الى ان قال) حرام تعليمه والعمل به واخد 
الاجرة عايه وجميم التقلبفيه من جميع وجوه الخركات كبا والضعف منجبر بشبرة العمل به في مقام 
اخروان ل سند شبرة العما ل اليه كا حرر في فنه بل قد ندعى شبرة العمل به فا حن فيه وفيشرح 
الارشاد لخر الاسلاء انه يحرم قا وان كان لقيو اليد لاله بقصد به الحرام غ غالاً وهو الذي 
يعطيه اطلاتق الخبر والاجماع المستفاد من المتتهى ان لم يحمل <لى الغالب وعلى كل حال فالظاهر التحريم 
لايظبر للفقيه من حال لخوى الشا رع فليتأمل -5”3 المقام الثاني 2نه. - هل يملكه دامله وصاحبه أم لا. 
لاه الامر يكسرها واعلي بر والقاعدة والكتب التقدء ذ؟ هأسامقنعة وما كان نتحوها وعدم ضأانالمتاف 
طأ قيمم! ٠‏ مده ملكا وانيا له تف بالا في نظر الشارعم اغان ان الاخير ف جامع المقاصد 
(وقال في الهذب اه قد استقرينا الاديان اي ينتفع ما ويجوو ببعها فوجدنا الشارع قدر فيها 
عند اتلافها على مالكبا قيمم! السوقية «: ا 4ر7 ن الامس واضح في الاصناموالصليان عامما 
وكاضز ولا لانن حرق وق وانعال الاراى اشم لكي فى باه اانصاش درا ان رمام 
0 0 الماع به د لوكا ذفان حرقه احداضية 'قيمته « فليلحظ امع 
ن المقامين» كا يقال تمك لاد ولا تملك الصورة ولا تضمن المادة لو توقف اثلاف !| ل 
0 بل لا تضمن مطقتاً ولآكذلك الرخاض بعد كسرها ( وما قاله صاحبالمالك ) واقتفاه فيه 
لمولى الارد يلي والخراساني وشيخنا صاحب الرياض وصاحبالحدائقمن انه ان أمكن الاتفاع 
مها في غير الوجه ا حرم دلى تلك الخالة لمنفمة مقصودة واشتراها للك المنفعة احتمل جواز بيعها 
(مردود ) بعد تسا بمكيا عرا سل وألقاتنا والا للا وجب كديرها ها عرفت مما دل على عدم | 
جواز الانتفاع مها 17 فضنلا عن ببعبا والا كتساب مانا الى اطلاق اميع عدمجواز بيعبامن 
دون تفصيل فيمكن دعوى تحصيل الا جماع مضافاً الىىؤان هدا الاتفاح نادر فلا قدحي ذلك كا اعترف ظ 
به صاحب المسالك وقضت بها القاعدة التي بنى هو وغيره علمها لكن صاحب المسالك والمولى الاردبيل || 
رجحا بعدذلكعدم الجواز ( تمانه ) أوجاز ذلك لصح بيع لخر للتخليلممن يولق به ( سامنا). ان الخخر مما ظ 
قام الاجاع على عدم جواز بيعها وانما يفيه إسمثلها ( لكنا تقول) زم منه جواز بيع الدبس 

















ا 


| تيرك شير طانضر نا فين بب بع لما الجن قتشرب .نه المعزا في الاول والاناسين في اثاني ا 

| ولا أظن أحداً يقول بذلك فليتأمل جيداً ا )مل حالىما فيالتذكة ة في موضم منها من" ١|‏ 

انها اذااكان مكسورها قيمة وباءها صحيحة تكسر وكان المشتري من بوئق بددائته. انه يجوز ينها /! 

| حل الاتقزى وتبعه دلى ذلك المولى الحراساني .وصاحب::الزياض. وصاحي الحدائق بل بغ اثآني || 

انل الريب دن ذلك واحتمل الوجهان في. جامع المقاصد والمسااك واطلق ابيع - بيث شل | ا 
دي 24 كر 0 وأاقضة 8 
مي ١:‏ 







ا اذى معام ع 0 5 





ِ قي 2 السلاح لا عداء الدين 3 5 


00 عداء الدينوان كانوا مسلمين « مان » 





البرهان والمدارك والكناءة 7 قال الشيخ 500 في ا 0 ف ف كان ا 
وولده والكركي وغيرهم وعليه تدل جملة هن ظواهر الاخباركا في الحدائق وهو الذي يعطيه فهرست 
الوسائل والخااف ابن ادر يس والعلامة في الحتلف واستحسنه صاحب المدارك ومال اليه شيخه 
المقدس الارديل ولا برق سن المشاهد الشررينة وغيرها ودليل امم وميل قلوب الناس لا يصلح 
التعديشن اناا , ل كان مويقودا زواما تاها )وناغ الا كان ,واند روي فنك الالنوات ل 
حرمته فياتذ كه والمدارك وظاهر المتهى والتحر بر وفي كشف 5 لا خلاف فيه «فلا بلتفت» 
الها" فى امسا لات ف ن احهال جو بز ذلك (ومما ذ كر )بعد الخال في الار به المغنية و بيعبأ 0 
1 رلا الخناء تون عله انزلا  )‏ المشنة ملمونة اوم أواها لفون وي 7 15 كير ملروت 
الى غير ذلك هن الاخبار المنظافرة وفبها الا أن يمنعها منه » وايع انه يمن ذل ك كله ان كل ماحرم 
عمله والعمل به حرم الا كتساب به ولا كذلك العكس عند جواعة طجواز ١‏ مخاذ شعر الحتزير للخرز 
للاخبار الواردة في ذلاك وقد ادعى ني السرائر تواتر الاخبار على خلاف ذلك وقد عرفت الال 
في ذلك عند الكلاء 30 أجزاء الميتة (وقال فيجامم المقاصد) وهل الصورة المعمولة من هذا القبيل 
الحتها به بعض الماءة ول أجد مثله في كلام أ صحابنا , (قلت) انأراد بالصورة صورة غير ذي الروح 
فد وردت أخبار كثيرة تتضون جواز عمل صورة غير ذي الروح وهو الظاهر من فتوى الااصحاب 
(وان أراد) صورة ذي الروح فعيوانحرم عملها لكزلا يحرم اقنناوذها اذ ليس المقصود منها محض 
التحريم والا لما كرهوا الصلاة في ثوب أو خاتم فيه صورة حيوان بل كانوا حرموا حفظه والصلاة 
فيه ولا فرق في الظاهر هنا بين ذات ااظل وغيرها لكن كلام جاء» المقاصد ني غير ذات الظل 


وقد أسبغنا الكلام في ذلك في باب الصلاة في لباس المصلي ومكانه وك را كرفين بعاد 


وعيره لبجم ممهأ حوار افتناعها (اذاعر فت ت هذا) قعل الىعبارة الكتاب ونفل. برها ) الثاني كن قا 
الحظور الا كتساب بكل بكل ١‏ يكون المقصود منه حراءا عي كان كالات اللبو أو غير عين كيم 
السلاح وبيع العنب فا في العبارة لست عبارة عن الاعيان قط فلا حاجة الى ٠١‏ تكلفه في جامم 
المقاصد ف برشد الك ماذ ؟ ناه عبارةا لحر بر وغيرها -5ة ' قولهر حوره للها “هه ١‏ َ 2 السلاح لاعداء 
الدين وان كانوا مسامين »4 © الذي تقضي به 8 المدهمي 0 فطلم النظر حك اخار الياب وفتاوى 
لا مان به على كر والمدوان ولو مدة قا 2 0 كاستحباب المعونة على 
0 من ألم 0 المقصود ميةه 1 والظاهر معوو له هأ لهو عله أ 0 5 06 
التحريم مقصورأ على حال |الخرب 2 م الصاءم والطدنة م6 مسر بدلك 6 أن عراء ر واأنافم والتحر بر 
وجأمع المقاصد وحاشية الارشاد والمسالك والروضة والكفاية (وهو. ظاه ر الاخبار) فى الدروس ومع 
البرهانوحاشية الارشاد ( ودلاللباعليه أقوى) ني الختاف( وأوضح ) "م في اللبذب البارع وعلى ذلك 
"تنزل عبارة الشرائع والتذكة والارشاد وغيرها مما شارك 4 الكتاب فو في العنوان وأوضحها عبارة الشرائم 


اك 









'/ 


بل جرم *ن هده 0 وخبر هيد ادحر 6 أي حال الحمرب وان 2900 الممونه 1 
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0 88 كلاب“ الثاجر 


السزائر والثافم فستسمع الال فيا بل في الخبر المذ كور انه شرك ( قال الصادق عله اللام ) أ 
| في الخجير المذ كر ا الحرب بنننا افلا تحملوا شن حمل الى عدوا بزلاساً يستعينون به علينا أ 
فو مشرك واعله مول على قصد المعونة على المسلمين كا لعله بظهر منه 3 اعتقاد اباحهمها أو على 
المالغة وقضية كلام هن ذحكرن التحرم بالاولوية اذا قصد المساعدة حال الحربءأما اذا قصد 
الماعدة لا في حال الماينة فلا ريب في التحر عند هرئلاء وغيرم ( أما هوئلاء) فلامهمانما حرموه 
ال تزرب لاقل نان القاعرة ران كمد تك ذا العندادتو ل عل اطرت 
وبه صرح في المسالك وأا والكفابة وغيرهها ( وأما عندغيرمم) فلاعمومات واصول المذهب ومن هنا عرف 
الحال في -بارة السرائر والنافه والدروس والتنقيح فانها لا ناو من اشكال ( قال في السرائر) وحمل 
السلاح مسا علة ومعم نه ة لاعداء الدين و عه 0 اذا كانت الحرب قائمة ٠‏ الى 5-0 ره ( وقال في النافم) 
مأ بمّصد به المساعدة على ار م كيم السالاح الأعداء لدي فيحال الحرب (وقضية هائين العبارتين) 
اختصاص التحر م تصد الاعا: 596 8 0 الحرب (وقال في فى الدروس) و معه مساعدة لاعداء 
الدن ا أو بغاةومثلها عبارة التنقيح وقضية هاتين العبارتين اختصاص التحريم بقصد 
الاعانة وعدمه مم عدمه ولوكانت الحرب قائمة وهذه العيارات مم ماالفا لما عرقت محالفة ا 
لاطلا: د الصو فيالباب (كقوله عليه السلام)فى حنة أ: و ت المباينة حرم 
هارا اعد السالاح واا لسروج ( وقوله عليه السلام) فى خبر || 0 نبعه في فتنة «ولعل» 
1 هذه الكتب ةلد بظهر من ذيل خبر هند السراج على اختلاف انظارمم فيه( هذا) 
وقضية كلام المصنف على ما أنزك عليه عبارته وكلام من قلنا انه موافقله انه لا بحرمالبيم وقت الهدنة 
اذا بتصد المساعدة ويه صرح جماعة من وافقه ( ويدل عليه قوله عليه السلام ) ف خير االحضرمي 
حيث سأله حك السر ج(قال ) ما ترى فيمن بحما الى أهز لالشام م نالسروج وأداتها « لابأس » 
اترغز إل 825 رسول لله صل الله علمه وسا - في هد نه ة فاذا كا: نتالميابنة «الحديث» ) وأما ادا 
عا) من عدا عالدين ارادة دفم الكفار فلا , رس فى الى وا زكاص رح ذلك ؛ كن الرموزوالدروس 
وجامم المقاصد والمسالك روود و كن واد إل لا أطن أن الشيخين وسلار والتقق يخالفون فى 
ذلك مم مواففته الاصل والاعتبر وصريح الاخبار ( كقول أبي جعفر عليه السلاء ) في خبر هند 
الا احمل البهم فان الله يدفع بهم عدوا وعدوك مني الروم و بعهم فاذا كانت الحرب«الحديث» 
( وعليه ) حمل 5 أبي القاسم الصيقل أو على حال دنةكا فى خير الحضري ( وأا ) اذا حلت 
عبارة الكتاب على ان المراد ما يقصد منه الحرام بممنى انه يفضي اليه ولوبعد حين كا فهم ذلك منها 
ومن عبارة الشرا نع والارشاد لامبهما مثلبا الحقق الثاني والشبيد الثاني فقيداهما بحال عدم الهدنة وقد 
فهم الاطلاق من الشرائم الآي كا ستعرف ( كانت) أي عبارة الكتاب وما ضاهاها موافقة للمقنعة 
والمهابة و والمراسم حيث أطلق 8 التحرم من دون تقييد حال الحرب ولا بقصد المساعدة(قال في 
لقنمة) ب بيع السلاح لاعداء ٠‏ الدينحرام وعمله معونتهم على قتال المسلمين حرام واجلة الثانية منفصلة 
الال 8 غارة اللبانة واظير عن عبارة المراسم والتعبير في عنوان الاستنصار بالك اهتتمول 
على التحريم والاطلاق المذ كور محكيء ن القى اللي وف كقنة الرسؤز القول باطلاق التحريم | 
الشيخينوسلاروا تباعيم ول أجده في الوسيلة ولا حي ء عن القاضي وهو أدرى وحكاه عن شيخه في | 


اتا سسب ب ووب نعو وه 0ت سا لودجو 7د لبه زو وو ا عا د و ف 1ت 20 سو ا سا و ا 1 م و مله لاله ١‏ يت جهو ا يا ستو ساي .ا مس0 بسحا رحد موحت محل 





ظِِ 6 2 السلاح لا عداء الدين وم 


الشرالع وَاغتازة مكرن بيهر اين 3 والارعا د لام هما كالشرائه والكتاب وخيرة اللمعة بل هي 
أوضح(وقال الشبيد)ني حواشيه على الكتاب المنقول ان بيه اسلا- حراء داعال لطر 
والصاح والهدنة لان فيه نو بة الكافر على المسله فلا رد َ 1 0 وأعله 0 لاهل المرب 
وونداته «افي الجذب البارح وهم و يتفي |" ابره 0 08 ل فيه) به ااسلا- لاحل الحرب لانجوز 
احماءا وأمأ أعداء الد. 2 لود قصل انزلاو 0 01 ال لدينهن المسلمين 
وهو خلاف ما امه 5 رون وخلاف ٠١‏ فيموه و المقدمين »م بعرف ذلك هن ذا كلام 


عند 55 الاقوال٠وان‏ صح ما ذكره ابو الب فى 0 دصو باحق مسد وا اليم 0 ظ 


ا 


المراسم أعداء الله 007 أهل 5 !ِ تقد عارة النبابة لانة قال ويه ااذه لائر 
9011 الدين (وقدحمر )عمارات المنقدهين كك 

اكد تح و5 لشفر - عبارة النافم والدووين © 
المساعدة على الحرام كيم السلا لداء القن وين طن 06 3 0 الى قول 
ليق وعيناة لهم قاللون 1 عل تهون اانه لكن 1 يقيدوه بحال الحرب م هو واض- 
للمتروي (وقال فيالدروس)و ببعه مساءدة لاعداء الدين سوا ءكانوا كفارا أو بغاة وقيد دابن ادر يس 
حال الخرب فاوركان القدماء تلى الحر < 509 تعين الماعدة الا لأغار 1 فى خلاق» 5 اقفتصسر 
لد ادر بس قط 7 يشير" الى ذلاك اساناد من ٠‏ اط 3 لكات الى انه إل ا لكر 


قل قهد المادرة #اعورعلى كشن افر 
- راس 
غابر د 


«تأمل جد واولء دن 6 أب (١‏ أوثم.ن تاشر 1 ن العلاهةفي الحتاف فأنه م نقح السيالة ول هذاتلم 
الكلمة و رتفم اعملاف في المسنة : الا 5 نواه ولاق "كان لحان واد دنواب الصلاحوالحقق 
في الشرائع 2 ااردوز والعلاءة والشبيد في اللمعة وغيرثم ابحرهوا بيم السلا 0 
الدين مع عقد المدنة «عبم عشر سنين لكان ضعف في المسلمين وخخالطتهم لانما تي المدة 0 
من دون قصد اعانة ومساعدة٠‏ ان ذلك لمعيل يا ا على أرد به 0 امَكان التئز ا رانين وشيادة 
هله من العا رات بآ هرا م أدهم مع| 5 فى ذلك و أت راصم 0 00 مذ هم الاماضء عن 
قواعد امع بير ن الاخار والا ققد استداوا لم لى ماسب العم كن الاطلاق الما راليه( عا رو 

الي أن ومية ابي مل عه مل لق ل الام لكت الله المظيم من هله الامة مسرت 
أصناف(الى أن قال)و بيع السا دح هن ٠-أها‏ ل الخرب (و 8 رواه)عيد الله ابن جعفر اميري + 
الاسناد في الصحييح عن مولا الكاط عليه السلام قال سألته عن حمل الم مين الى المشركين الت 

ال اذا لم يحملوا سلا حاف ١‏ ابيا بيد سنن الأول وضعف دلالة الثاني لاعمية الأ 0-4 
منة ه ٠‏ ن الخرمة٠‏ امبمامطلتان جب تقسدها بالاخار الآخر المقيدة ومعارضأ ناطلاق الجواز في حير 
أبي القايم الصيقل (ومثل ذلك)ما 51-6 ره الشيخ ف الاسدصار لى ذاك بر اراد تن رحل عن 
أفي عبد الله عليه السلا م5 ال) قلت اني أبيع السلاح ( قال ) لا تبعه في فنة (ولله) بنى الاستدلال 
3 ان تك 0ك 3 وياب ات اردوز ب #6 
ال أ 7 الله ا اعدو 3 عل الوا" عند القيد تسرد 3 يد 


20 وبرشد 2 ل 








على م كتاب اأداحر 3 


على ما اذا استعملوها في فتال الكذار لمكان القيد في هذا امخبر ( وفيه ) ان الاولى مطلقة والثانية لم 
يذك فيها دفم اامده 0 سبيل التقبيد(سامنا) لكما لم تدل «لىالتحريم عند عدمه الا بمذهوم ضعيف 
حدا ا حال اكت جل من ا ن,ستدلوا مهده الاستدلالات الواهية ( ومعنى قوله عليهالسلام ) 3 ماليوم 
از افوا تاريما فصل امليهوس انك باقونعكى دينه عدموتهصل| لشمعليهوا ل همكاصحابه ايمل 
صحيته وديله عدموته صلى الله عليه كم يشير المه قوله ان في هد نه ة أي 0 من القن بالصلح هم 
أعداء الذي ل وف في جامع المقتاصد لا مالم من 0 براد بالمسامين المسامون حقيقةواخوار جوالغلاةد اخلون 
قْ فى أعداء ادبن « قلت » وقد واققه على ذلك جماعة ( قال ) ويدخل في المسلمين قط اع الطريق 
والحاربون ونحوم لامهم أعداء الدب ن باعتبار اغخالفة وكونهم حر ب واستحقاتهم القتل « قلت » وممن 
نص على حر يم ببعه على قطاع الطريق الشبيدارن في الدروس واللمعة والمسالك والروضه والمقداد 
والمسي وانخراساني لاستازامه الادانة على الاثم وعموم قوله عليه السلام في كل فتنة ( وقد استثنى ) 
المصنف فما يأني من الكتاب والتحر بر والنذ كرة ما يكن من آلة السلاح كالدرع والبيضة ولباس 
اله رس 5 ا ان للشيخم فيالما له هٌ واءن افون في ظا هص ه حمست ذ كه عه 5 في السرابر 
وأقره عليه ووافتهم على ذلك الشهيدان والحقق الثاني ( وقيده ) الشهيد في حواشيه بحال الصلح 
00-7 ) انه يحرم بيعها حال الحرب ( واستشكل ) فيه المولى الارد بلي والحراساني وجزم 
لتحر يم شمخناصا حبار يا مد بن قبس أو حسلته قالسكلت آنا عمد الله علمه 
ؤ 0 ن الفكتين تلثقيان من أهل الباطل أنبيععا السلاح ( قال ) بعها ما يكنهما الدرع واللحفين 
وض هذا قال صا ! مجمع البرهان والحدائق انه ليس ثما حن فيه لانه في الفعتين 
من أعداء الدء' ن ( قات ) امل وه الابقدلا ل تعن خف انه اشع 0 :الا ربكن 
من ااسيف والرمح ونحوهها مع مشاركته لما يكن في المعاونة على الام لان كان قتالهما ظاءاً فلولا وجود 
العرق لمهم ا لمافرق ٠‏ فلا فرق بن كن الفئتين من أعداء الدين أو احداهما قفانا إل الأمل 
والعموءات (وقد يقال) أن أدلة حرم المعأ أونة 4 على الام تدفم دك معأ ف حدر الحضرمي من حر ب 
جم ل السسرو ج الم وهو ظاهر خبر هند وعبره بل قل براد بالسلاحم فِ الاخبار وكلام الاصحاب مطلق 
ما تخد للحرب اين خصوص ديد كان مثالا وضم رر حمل الدروع اليهم أ كثرمن حمل السروج 
( وقد يحتمل ) أن يراد بالسروج السيوف السر يجيه تنسب الى سر يج وهو قين ( أو تقول ) الشهرة 
| جبر دلالة الخبر اذا اتحصر الدليل فيه كا كان براه الاستاد ال* حت ا سد ع مامد 
ؤ الخبر على خبر الحضرمي وان تشأركا في الصحة أو الحسن فتأمل ( (فوحم) ) ٠١‏ نكن مبيئة الدواب 
وأسباب السفر والسعي في تو دهم ولو بعلم اوشم رازو تحقيق) أن 54 قُ أل المسالة 0 
الاصلية الوضعية والمقارنة الغلبية و بين الأخوذة في الت واىه 0 0 3 تيه قو الوباء اللا 
حيث يحرم البيع قل كوو النقدصكما أملا ( أختار الاول) و فيالتتقيح وكأ نه ظن ان المبي راجم لى 
المعونة والا فالعوض من حيث هو صالح للنقل فالنقي راجم ل ر خارج كالبيع وت 0 
( واختير الثاني ) في الدروس وحاشية الارشاد وجامع المقاصد ا ومع البرهان لان الظاهرمان 


() التجناف با م وكسر التاءقال في القاموس اله للحرب بلبسه الفرس والانسان ليقيهفيالحرب 


كور 
كم لوال ل المقصود منه حراما 5: يض 


واحارة السفن وانا اد المحره ات وبيع اله << مهمأ غرا والنين ليعمل ما ولزة 


لدنه عل >ن لعمله “دن غير شر )0 مان ( 





مه لمعا ا د مد 


الت سس مسي ون ليسب_صسمسية يمد 


الغرض من النعي 0 ا ده فائكة لاحية ايع لكرنه ميا 55 الاثم فائعي راجع الى 
نفس الما ملةكيع الغرر أ أو الى أحد المتماقدين ولبع أنه لوجهل بالحال حات المعاملة لكنها تسد نفسدأمدم 
صلاحية امبيع لكونه مما ( وكذاللك) نا الع مي ان الموضوع حرام والواقم خلافه 
(فوجان ) أقواهما الصحه 0 -*9 قوله :9( واجارة السفن والمسا كن للمحرهات و بيع 
الع لم ا واللقي هنا 0 1 0 الشراثم واانافم واتشو و الا رقاف روات ة 
والدروس واللمعه ( وظاهرها ) كا فهم مما جماة لاد يكن البيع لاجل ذلك أسيث الغاية 
ال حرمة وهو صر بح جماءة وظاهر اخرين في باب الاجارة ونسبه في اجارة ممم البرهاف الى ظاهر 
الاصحاب سواء شرط| في متن العقد أو <صل الاتفاق عليها ( وحكى ) عن المت دعوى الاجماع 
على ذلك ( وقضية ذلك ) 'نه يجوز مع فقد ققد الشرط كا أشار اليه المصنف هنا بقوله وريكره ببعهها على 
من يعمله من غير شرط وثي ااتحر بر وا| تذاكة والمتم ى على ما حكي دنه( قال في التحر ير ) بعد أن 
6 ونان لكتاته قر زَ بيع ذلك على من يعمل ادام بيعه لنيك على كراهية وقال دا و 
أجرها ينين الست والما كك لى غنا: ذلك لا شيرط حاز رز وموذلك) 0 أشرائم والنافم والامعة 
قند تحصل اله اذا باع لمن يعمل الصلم أو الخرأو جر لمن يتعاعطى الحرمات فاما أ ن يشترط الي ذلك 
افظاً أو نية مع اتفاقها على ذلك للا شترط ( وعلى الثاني ) فاما مي العلن 
بخصوصه حرا ولا يتعاطى الحرمات في خصوص هذا الببت أو هذه الدابة أو بعلم ذلك أو و 
لايس ولا يظن ودليل النحر بم في الاول ظاهر لانه اعانة على الام والعدوان مضافاً الى اجماع المنتعى 
واجماع اجارة اعكلاف والغنية بل بديبة العقل نمكم ببحه وحر بمهكا ان دليل الجواز في الثاني ظاهر 
ايها واطلاق اق دوين أولواية الاكا به تسا 2[ اين هده الصورة قطدا (وأما اقالك ) ويهو يما اذا 
ار ا اما و بتعا بدون شرط في متن العقد فاما أن يقصد بذلك الاعا: نة على ذلك أولا 
فان قصد فلا ريب في التحربم لانه اعانة على الاثم كبيع 0 لاعداء الدين و يحمل اطلاق 
الأكثر وتصري البعضعلى غير هذه الم ا اذا لم يقصد الاعانة فظاهر العبارات التي قد 
قات بأسترها وقارات اب الأجارة وان تعاونت ف الطبورء عدم النحر يم وهو صر بم الْحدَق الثاني 
في حاشية الارشاد واحارة جا ف النامد وا نامل المببسمي والمولى اللخراساني وهو ظاهر اللهابةوالسرائر 
في خصوص 00 يأ أو نحو ذلك وقد نسبا ذلك في الكتا بين لد ورين 
الى رواية أصحابنا الا انه قال في السرائر الاولى اجتنابه (و يبقى الكلام) فيمعنى الشرط في كلامهم 
ل ل ا و ليعمل صما معمأ سيجيء من قوطم 
في الذمي المستأجر ولوأجره لذلك حرم٠‏ أو يقصرعلى الشرطية لا نالعلية من طرف المشتري معاومة 
اذ اال انما يتعلق بتنصده خالا فلو فسد العقد من جانبه فسد من الجانبين(حجة المشبور) صحيحة ابن 
أذينة أو حسنته ( قال ) كتبت الى أي عبد الله عليه السلام أسأله ع.. ن رجل له كرم بيع العنب 
١‏ تبر عن يا أند مه خرا أو كا ( ققال ) انا اع حلالا في الأ بان الذي يحل شر به أو 





به سني « كاب المذاجر 00 1 0 





ل ا ل ا 21211111 


أكاه فلا بأس ببيعه وهذ الخبر صحيح صريح مشتمل على تعليل يوكذن ااتمدية ولا قال بالفرق بين 
اعاين تي والسفيئة والدابة الا ما يظهرنمن المباية م ستعرف ( وتحوه ) أخبار مستفيضة هما 
الصحيح وغ ة ١‏ كترل الصادق عليه السلام ) في خبر أنى كبمس انا نبيع تمرنا من ن أ أنه يمه 
0 صحمحة 3 الحلبي وخبره © وخبر يزيد ابن خليفة ومح ره ويدل على | 
لجسي اير بنة أو حسته ( قال ) كتبت إلى أي عبد أت عليه السلام عن رجل |3 
يواجر" سفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عايها لخر أو اللنازير قفال لا بأس و حمل خبر جابر 
أو صابر الذي تضمن حرهة أجرة اليت لى ٠١‏ اذا شرط ٠‏ وحمل خبر ابن أذينة على صورة الجل |1 
لتخليك في الوافي تبعاً لحمم البرهان ن ايه ذر اعازبروان أمكن الأوبل على بمدكاحيال عدم أ 
المإاكة. . اللبرعاة 6 على أهل الذمة الذين لهم أن شعلوا ذلك ١‏ احقمله: المقلم رفير 
طن خا ا اخخر للتخايا ل(وا» ااا اميه الاخرى النافية لللاس ان اع امنب 


١ 
ا‎ 
1 
١ 
| 


يعمل برابط والمانعة من اليم ايعمل صلا ان مع ان الأشررى موواة واد فيا متدرها عا ض 
ها اذا : يشترط والعجز على ما اذا اشترط والشاهد على هذا ----_ رالعصيرءلى عدم 
المنه مم اججماء اع المتهىعلى التحريم مع الشرط مع ”انه جمم مستحبءلى انه لاشاهد على المع بالمواز 
والكراعة وجمم الوا في بين خبري الاجارة قد لمت انه غير واف (ومن الغريب) | اعتدا اكد 
الاردبيلي في أ 0 العنب من امكان حمابا دلىتوهم الباثع أن امشارف فطل هرا أو كرق الفامير 
لين لض ا أوثثر أن يقم مثله من مثله والامام عليه السلام 
يقول انانبيع تمرنا ممن نمل أنه يصنعه خهراً ( وقال في الاق ) هدة التضوص وان كرت واتنية 
وظيرت دلا: ما ور عامكان بعضها صر بحا ل ني 3 |الاصول والنصوص المعتضدة بالعقول اشكال 
واراد بالاصول م صرح به قبل ذلك قاعدة يحرم المعاونة على الاثم ونا اتضوض © صرح به فما 
سلف لهخبر جاء جابر الضعيف ومكاية ابن أذينة التي اشتملتءلى الجواز والمنع وقد سمعام! وخبر عمرو بن 
حر يدث عن ترق 19 رهد رمه لاصليب والصْم قال لا وهو مشتمل على أبان وعيسى القمي الذي 
لا نعرفه وكونالراوي عنبا || وبي الاصحاب الا من شذ مم نتأخر ٠هذا‏ حال الاخبار 
التي استند ايها (وأما الجواب عن الاصل) فبو ما قاله الحقق الثاني في حاشية الارشاد بأنا نم كون 
0 فيه معاونة على العدوان واعا هي مع ببعه لذلكوالالزم عدم جواز بيع ثي اموا ده 
التوصل به الى حرم مفاو تم هذا اكد ل لم | ا كثر معاملة الناس«اتتهى» وهذا كلاممتينجداً لان 
السيرة قد استمرت «لى المعاملة على بيع بيع المطاء اعم والمشارب للكفار في شهر رمضأن مع علمهم كيم 
وى بيعم انين لنب والنخيل مم الح العادق عل 0007 ولى معاملة الملوك فم| عادول 
صرفه فيتقو ب ةالجند وال 1 لان فم على لظل والباطل الىغيرذ لك ممالا بحصى (ه على ان الم اليقيني) 
حير سك الططيول الأناذرا جدا وكل تقديز 0 التحريفيغيرالدماءوالاعراض وأ نوجب 
اانعىة:نالمذكر مع شرا نطهوالقاثلون بانتحربم معالعل بدونالشرط وقصد الادانةهم الشيخرفيظاهر اللهذيب 
كاحىه لك واأشميد حرا اشيهدلى الكتاب والشبد الثنقي الم الك والروضةوق ديلو ح ذلك 1 

من جامم المقاصد وهو حر لقي ن في المهايةفي الما كن وامولاات وخيرة ممم البرهان والررياض في ظ ظ 


(١)وغيره‏ خ ل( ؟) الرجل يواجر خ ل( م ,خ ل(4) لاا بع خل(0)التوز غ0( وهو روات شجر) 


مسمس ساي لوبي موسو ريا ل انمايا 





بيه سس ما م اس ف يتك 


7 ل في بيع الجر 0 ب م ذم الذمي المستأجر داره من 
يع اج ها جر ولو أجره لذلك حرم ولو استأجردابة لجل 5 ر جازان كان للتخايل 
.والكراته والاخرم ولكاين 2 كن من آلة السلاح (الثااث ) بيع مألا بنتهم به 

كالحشرا تكالفارة والميات واخنائس والعثقارب « مثن » 





باب الاجارة + وأقوى مابجتيبلم بدا | 201ص مع 1ه أنه الااشتراء ذلك فو 
صم وا عدي بنوأئحر يم بيع السلا <لاعدا الدرينفيحال الحربمع لأنيده 
بالاخ.ا أرااتي استند المها صاحب الرياض والمول الارديلي وأنق عوبسال اجميع واه ا 
الى الامس بالمعروف والنهي عن المنكر فخير جيد لا ("2 عرفت واعله ممن لا يقدر على المنع وآلى ذلاك قد 
اد بيع العنب والتمر ( وبرشد الى ذلك ) اهام م يختلف وما ذاك الا لمكان عدم القدرةءن 
الامتتاع وس استعال الخور في عصر المنصور وغيره من العصور وان من يتنم عن بعبأ 
لأوائك الخارين اذا أرادوهايو'خذ بعنقه (وكي فكان) فالمشبور هو الاقوى للاصل يي العيود 
في أجناس العقود وأنواعها والاخبار الكثيرة واستمرار السيرة كا عرفت وقد عرفت حال العلل والظن 
في غير الدماء والاعراض ولا بد من مراجمة ما كتبناه في باب الاجارة في المستلةوالظن كاسم كا في 
الروضة والمسالك ومع البرهان «وفيه نظر واضح» وي التنقيح لابدني التحريممن قصد المساعدة فوم 
يكن قص دكان مكروهاوانكان المشتري ممن يظن انه يستعمله في الحرام «اتتهى» وكآنالعالم بأنه يستعمله 
في الحرام قاصد عنده فيكون قد فرق بين الع والظن فتأمل( (ومما ذ ىر ) ) يعرف حال قية الاقسام التي 
ذكت في أول الكلام وقد عرفت مذهب أبن ادريس حيث أشر ايه ١‏ تنا مالفال ل ابن 
بيع شرن ]ان شداره) اوافل) ارقا من الملاهي( إلى أن قال) و الس ون التررن 
مافي الدروس حيث قال وني رواية ابن حريث المنع من عاد وان فنا 53 القانة اتواخنا ره ادن 
ادريس والفاضل (والغرا بةمنوجهين) (الاول) انه قالليسفي الروايةذ كر الغاية يعني ليعمل وه ظاهرة 
في الغاية حيث قالأبيعه يصنع به مع انهفي الحتلف استدل بحسنة ابن أذينه بم اندر قير رن حويية 
وقد عرفت انه قاصر بحسب السند والدلالة ( والثاني ) ان خيرة التلف حيث اشترط العلل مخالف 
خبرة السرائركم عرفت (وايعم) انه اذا باع حيث يحرم فعن ابن المتوج ان العقد صحيح حكاه نه 
الشبيد وحكى عن المصنف في موضعين التصر ب بالبطلان ولا فرق في التحريم بين قصد جهة الخرام 
منفردةأو منضمة الىحهةحااة ونة ااوكل المتصرف مو'برة ه في المنم دوق الو الوكا ل على محرد اجراءالصيغة 
ولا بد من ملاحظة المسئلة في باب ره قوله 5ه وات كلق ببع الخر)-ه أي من 
لمم اذاصار عصيره 2ج را فركل 0 ىْ ببعه أعدم جواز ذلك 0 منه فكذا الاستنابة فيهلان 
يداول يد الموكل ومن ثم لم 57 اطال كون ارك :دما اومحرا ويك في الى 10 
لانه يشترط في صحكها ار 35 (أحدها) كونه ماوكا له ٠‏ له ولابية عليه والغر ضالرد دلى إعض العامة 
كا أشار اليه في الغنية وغيرها ومثل الخر غيرها من الحرمات والنجاسات -10 قوله 8 ١‏ الثااث 
يبع مالا ينتفع بهكالحشرات 4 ه مالا ينتفع به اما لسته أو ناته وكل منهما لا نفع فيه أصلاً أو 


0-0 00 


بوي سوس سه سس و سوس سو سرع 


معيي ع ع يت مده 


سس ا م م هت للستت 0 اا 0 


4 ف كتاب متام ر 0 


ينتفع به تأدراً وقد أطلق في الغنية والسرائر والتعراع والهم والنحرير والارشاد والتذ كرة وحواثى 

الكتاب لشبيد وممم البرهانوالمسالك والكفاية حر يمبيم مالا ينتفم بموقال الحو كاتف 
من الآدميءن : ع د وخا راك ا زر به اانا الأ يه له ولا منفة شه وفي 
موضع الخصن الوط فان كان ممالا ينتفع به فلا يجوز يعهبلااخلاف مثل الااضه و الدام وسار 
ابلح اعفد خا كتبز ةوف الدردين ملا نفع فيه متقودا انقاة ادن روفضلات الانسات وفي 
5 يح هالا نقه فيهموجه هن و للعو كلاف والدبدان ( وقد بنزا ل ) كلاء من إطنق على م في 
الدروس 1 1 فك له-5 قال في اتتذ كرة وقال فما اط 5 اعدار يما بورد في خواص 
بعض الاشياء هن هنافعما 30 ذلك لا تعد هالا (وني ايضا- النافء) جرت 2ادة الاصحاب بمنوان 
هذا الباب بعدم الاتتفاء د ا معينة :لى سيل الا دن إن كان ذلكلان عد 5 روسن 
فا 3 وأ 00 3 ما مثل يدهأ لا,بص ببعه لا نه كم يعدم الا تفخ به قامله 006 اناه 
كثيرة تتهى (قات) اللي ا وا يي د24 فارارت 
ولي اه كان هب (ان يقال) ان من الاشياءءالا باتفم به ادلا اا بالفرض او في ذلك الوقت وممما 


5 ا 0 3 5 نادرا ددماة حول 3 المعاشة 05 ع رهم لمعه سو أء 0 ري لذلاث : عم د 2 
0 00-3 0 
وان 0 حدث السة هأ العقول فأن م لد لامعك تلات لي النا درد فو خ, انعا 


0 
*لى تافل ون 
قصد ببيعه تلك المنفعة فالظاهر !١‏ 9 وحمل الاطلاقات وكلاءاتذكة واجماء المبسوطدلى غير هذا 
الوص الأقساءالمذسكورة. ٠‏ 5 تفع 4 7 و الشارح 0 نر د كت ها فه فعه كارأ رمه 

3 الخال ممأ 5 | ساسةيأه | عدول ع الى أ 00 4.4 ودرا هما ١‏ عل أمله ه تق فى هد 


0200020 ممأ وه 0 زوكف كن ) فالدايل 2 ل ره ده ني جماع 


المنسة ط الصر 3 وأا هاه ري مك وج اله رهانوانه ا راهن ولا 0 معاملة أ 0 رف اشرط ط ارشد 


م 


بماك ادن د العقاد البيم وهذا ا لا يناول ما اذا قصد ببعه ثلاث المنفعة النادرة لمكان 
فمل اللأس من غير ذكير ببيع الأأدوية والمة قاقير | عا انان الور و كد فيان 
وااعاق الامراض وهء.ص ادم من وجه صاحب الا ولان | لعاءلة انما شرعت تقوام النظام وتسبيل 
مر الماش وذلك يقنضي الصحة فيكل ٠‏ | يتنم فوارناذرا اذا تهون عله اذك وهرة: اتاحيرت 
أثل ذلك ملكت( وله يندفم ما قيل) ان ا شرع الماك ومثل البيع 6 د غيرد من المعاءللات 

وهذه كارا يجوز الانتفاع بها في جميم الوجوه 0 ما تدخل في - المحة ولا كلأ ركه ته وين 
حواز كيم 0007 الى : علىما لا ينتفع به 0 اوقلته لكن الثاني بد ثرونه في شر وط 
المعقود عليه و يعدون مما صلاحية التملاك ويفرعون ليه دمصحة العقد على حبة حنطة وثمن دمرح 
بذلك المسنف فما يأنى من الكتاب وناية الاحكام والتذكرة والدروس وجامم المقاصد ( قالوا ) ولا 
ينظر الى ظهه, ر الاثتفاء به اذا ذم هذا القدر الى امثاله والى ما يفرض هن وضء الحمة في فر الفخ ولا 
شرق بين زمان رخص ئٍ-5-5 7 يستازمداك غبار ا الحية والحتين 5 صيرة ااغبر لانه مال 
مملوك يقبل النقل بالطبة وحوها وانما نفوا كك بعقد معاوضة ول ينفوا ملكيته مطلةا واختلفوا فما اذا 


تلف 5 الاخيرين د لصون - وأ كات عب رفول 1د 1 لخت د لما شي' ويلزم 


ذل هد الالقال انين ان ل لضن ذل > وفيدذا : شو ذ ىر استطراداً 





.لذ في يعمالا شفع » » ظ 3 
ظ | والسباع مما لا بصلح الصيدكالا سد والذئب والرخم والحداة والثراب وسِضبا «مثئن » 


والفْض (2 ا نكل ذلك لا ينافي مذ كرنا ( ويل ) أ اف الستجاب لبس من الحشار ولا . ن المسوخ 
وان ساو صغيره ابن عرسلانه يصعد الشجر و يشش,النسيم (وفيالقاموس) الحشراتالهوام أوالدواب 
الصغار وفي حياة الحيوان صغار دواب الارض وصغلو هوامبا وقد ضبطه بانه ما لا 8 الى الماء 
اق ا دوفن ا يد 
للم و بن أني عقيل والاقتصاد حيث حم ,انها مبسة الحم ( والنباية ) في الجراء الاول منها غير 
اله اسئئنى النبد وقد نسبه في المهذب البارعالى أ كثر المتقدمين وحكاه عن الملاف وسلار ولس 
الأأعس كذلك وفي المقنمة المم الا في الصقر والنبد والهرة ونحوه مافي الدروس وفي موضعيناخر ين 
من النهاية جوز بسع السباعمطلقًا (وهو خيرة) السرائر والوسيلةوالشرائم والنافم وكشف الرموز والمتتهى 
والحتاف والنحرير وشر حم الارشاد والايضاح والتنقسح وجامع المقاصد وايضاح النافم ويم البرهان 
وحاشية الارشاد والرياض والحدائق وهو المقول عن القاضي نقله في الحتلف والايضاح والدروس 
(وهو خيرة) المبسوط غير انه استانى الاسد والنمر وذ في التذكرة ماني الكتاب ثم استحسن المواز 
وننى الخلاف فيالمبسوط عنثحر يم بيع الاسد والذثبوالنسر والتكسب بها فكانت الاقو الفيالسباع 
خمسة وفي النافموا الارشاد في السباع قولان فتأمل ٠والتأويل‏ ممكن و الامى هين ول يرجح يك الارشاد 
كأني العباس في المتتقصر والمبذب البارع (وقال المصنف) فيما يأني من الكتاب ولو قبل جواز بيع 
' السباع «الىاخره» وقداحتاط بقوله اولان بن السباع البحرية مالا بقع عليه 
الذكاة وا نكان غير معلوم الاآن ونسب في التذ كر الى علءائنا جواز بيع المرة وهو يو'ذنبالاجماع 
( ويعل ) انه سني أن المسوخ مما يقرب من ثلاثين صنفاً فيدخل فيها بعض السباع والامى 07 
ستعرف وايعل أنضاً أن المفيد وسلار وابن حمزة وكذا الشيخ فيالهاية ذكروا في المنايات أن الذ كاة 
لا تفع السباع ( ويدل) علىجواز البيع في الجيع الاصل والعمومات لان كانت أعياناً طاهرة ينتفع 
بها ننمأ غالبا فلا سرف فيجوز بيعها على كل مس مع العلم تقصدهذلك بل مع عدم الم بالقصد لاحمال 
ع ا 0 بل عكن مع العلم بعدم ذلك القصد ا في بيع العنب لمن يجمله خراً بلمع 

بقصد الحرمعند من يجوز ذلك في اشر ميد اكونهذا النقم نادراً (قنا) الظاهر ب ار 
حي قصد اا تقدم ( وما رواه ثقة الاسلام) فى الصحيح عن عيص ابن القاسم قال سألت أي 
وس حي عن 4 الطير هل ,اتمس التجارة فيها قال نمم والصحيح الا حدر لود نع 
شمن اطرة ة (ومارواه الشيخ) عن أي ماد السراجحيثروىانه بل أبو عبد الله عن ب يع جاود التمن 
قال مد بوغة هي فقالالسائل نهم ) مالعل السلام) لبس فه0؟) بأس واعخبر المروي عن 2 الاسناد 
| سأل على ابن جعفر أخاه الكاغل عليه السلامعن جاود السباع و بيعهاوركو بها أيصلح ذلك قال لابأس 
مالم يسجد عليها ونحوهأخبار سماعه الثلاثةوخبر اللحاسنحيث دلت على جواز اتخاذها ور ركويها والاتتفاع 
1 فكانت طاهرة قابلة للتذ كية فيجوز بيعبا وشراو'هاوهي معتضدة بالشهرةالتأخرةوالاصول والعمومات 
فتقدم على اجماع المبسوط على المنمى الاسبد والذئب والنمر على انه قد يظبر من السرائر دعوى الاجماع | 


(01) كذافي نسختين والتاهر اما الفرض إالفين ( مصححه) () ابه عل 
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3 « كتاباتاجر » 


والسيخ زرة) الترد وان تبه لظ الناغرى رقي (أو ضرة) “الجر | 
واللاحق والعساح اح ولو قيل يجواز بيع السباع لفائدة الانتفاع بذكاتها ان كانت مما تقع 
عليبا لذ الس روزي لتيل واقيوما ما « مئان » 


على رارف الجمية وادعى أيضاً فى مقام آخ ر الاجماء على وقوع ؛ اتذكةعلى | لجيع وقول الادة عله 
دازم دف 0 كلشي' من السباع نيلا 00 على المنم فان معنى أقذرهفى المقام أعافه 
لاجمنىأجسهلا ن كان القذر بمعنى النجس فتأمل (وأماالرخم)فبو جم ورك اللصو الله قصبه طائر يأ كل 
الفلارة بين للك يله عن الاط اد و عرارته لسم 50 الغيرذلك من المنافم الكثيرة التي 
كرت فى القارييغره دا لغرض بيان ان لهمنافم ملعتوةة لنتاق و الك ا كب مله جد ويد . 
واما الخر افجشيف غددة: ناقسام السباع قا مت الكيو الذي ا 5 اطين و سك الجبال والابقع 
لأا ةلاد وقدحك الاجماععلى حر ب أ كبا فيصر بح اعكلاففيالا بقم وظاهره في الا سود 
واه السو هما وقد حكي عن صر ب الاول وظاهر اثاني الاجماع ذ في الجيءفلا يفت الى ما في 
11 فم (على انه )قد محمل الكراهية في لثلاثة الاول على التحريم فلا حاجة حينئذ 
الى التقبيد عا لا يكل ره 7" : ن السباع ذبو ظاهر ال وعم بل هو با لا رسن 
فيه ( وامأ ال زاغ ) وهو غر اب اأزرع والغداف وهو اصغر مه شي حر 3 أكلبما خلاف والا قوى 
في الجميع الح ريم 5 ف فى المسوط واكلاف والحتلف والايضا- والروضة وغيرها ( لقول الكاظم : 
ااام ) لا حدق 0 امع لبها ل ثيي* من الغر بان زاغ ل انيه لذ كور ين 
وخبر زراره على ضعفه مترواك 1 الفلاهر احما ع وعلى هذا بصح اطلاق المصنف 6 0 تأمل «( 
3 قؤله 8< » ( والمسوخ ل وان قصد 0 لناء والدب أو بحر بة كالجري 
والسلاحف والتمساح 4ه هي كا جاءت به الرواية كافيممءالبحر بن القرد والمنزير والكلب والفيل 
واكك و لناره وا اطي 111 و كار قي و طاروس والدعيرضي 191 واد في 07و برا كر انمه 
والوطواط (*“والنقعاء 8 والثعلبوالدب والير بوع ( والقننذ (قلت) ربا اقيت يبد اجنين الاخبار 
وكلام الاصحاب الى ما يقرب من ب برغل فيا بعض بعض السباع ولعله لم يشبت انه منالمسو خم 
اذ المراد من المسوخ ماعل انه مسخ أو ل طن ظنأ معتبرآ أو ان من المسوخ ما هو سبم والاصحابقد 
الفوهو امير (؟) الدموص بالضم دوية أو دودة سوداء تغوص في الماء وتكون في الفدران | 
والجع دعاميص ودعامص (") الجري بالكسر سمك أسود طويل ليس له فلوس ويقال له الجريث 
الثاء (4) الوطواط الخفاش أو االحطاف ( ه ) النقعاء قال في ممع البحرين وني الحديث لا يجوز 
أكل شمن المسوخ وذ كر منها النقعاء بالنون والقاف والعين البملكك فيالنسخ البودة ناا لهسفة 
و .قرب نصحيتها بالعنقاء وهو الطائر الغر يب الذي ببيض في الا لوالله عل م - »أقول ل أجدها 
في شيء ف كتين الاغة كالصحاح والقاموس والنهاية والمغرب والمصباح وكأنه لذلك حملها في 
| المجمع على التصحيف ( مصححه ) (1) ال دبوع دورية نمو القارة لك ذنسة وأذه أطول منها 
ورجلاء أطول من ,يديه عكس الزرافة والعامة تقول جر بوع بالجيم كذا في المصياح انير . ...| 
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و موعلا شر . 


عدوا الثعلب والارنب من السباعوقد عدا من المسوخ « فأمل »وراد بمسا صور المبواناتااني 
حول الانسان اليها لانها لا تبقى أ كثر من ثلاثة أيام فلا تتوالدوللم, بسبق جميم أنواءماعلى المسخ 

أو بعضها وعدم اتقطاع مواليدها (وما في الغقيه ) من ذ ىر النعامة ؟ 0 موافق ! لذي عن 
الاخبار وكلام الاصحاب وربما ظهر على الفقيه .ن كتاب الحج 57 الصيد اتفاقهم على حليتما 
حرق تمر عند النو الا البو اقل ل الممئم الاصالة ويقو ل ان حرمة الارئب والتعال 
والضبوالير بوع والقنفذوالقمل(والزنبور والعفاية "2 للادلة الخصوصة ولس محر يها من عموءأدلة 
الصيدو لا ريب أمهم #نعون على ان الثعامة من ٠‏ الصيد المحم على المر م كر الوحش والظلى فلا 
ريب في اما انيت فيا والمنع هن بع بيع المسوخ خيرة ا ملمعة والم إية والملاف والمبسوط 500 

والوسيلة وااغنية واانافم والذ ىق والاينا وتران :و الدروين ذل آنا له فيه وجامم 5_6 


ظ أول كلا 20 0 بر جماعة كاتقد ينوك نوشير “ن || لشأرح 65 6 ١‏ ينفكا أصحاب التون 


ا من البوع وهو قد إشأهر من الف و اكلاف أيضا الاججاء م ا لع 


الأرقازف الهنينا تقل الو د له #الكاري راد عى الاجماع على عدم جواز مها ا 
والاتتفاع بها واقتنائها حال ( قآل) الا الكلب فان فيه خلافا ولم ينل خلافافي المسوخ ولا فما توالد 
منها ولا هن أحدها وصرح في عئلاة المبسوط بنجاسة وبر الله وانه اذأاكان رطبا جمس وني اطعمة 
لحلاف الا المسوخ كلها جسه وني المراسم والوسيلة والاسبا- بجاسة امامها (وعن أني حلي ) القول | 
بنجاسة سوءر المسوةو يمكن تنزيل قول الشيخ بنجاستها على ما ذ 7 في الاقتصاد من انها نجسة 
الحكم يني لايموز ببعها لكن ذلك لانم في وبر الثعاب واللعاب وأول من خالف ابن ادريس في 
خصوص القيله والذثبه فجوز ببعها فنسبتهالملافاليه في اميم كا في جامع المقاصد لم تصادف محله 
- يظهر ذلك أن لظ جيم كلامه وجمع بن لط افه (وعمماة أفهمه --- مله في الحتاف وقد حور 
فلتي العيداك ١‏ امي 0 ن كلام جامع المقاصد يعطي انه ليس بتلك 
الصراحة حي ثقال يغهم من التلف ومال الع ا ن (وقال فيالررياض) اله 
فوي 0 (وفٍ المسالك والكفاية) اذا قلنا انها تذ ى حاز بيعها لمن بقصد بها الاتتفاع او أشنيه 
القصد ونحوه مافي جامع المقاصد حيث قآل ينبي على ذلك التقدير وظاهره التردد كالشبيد في الدروس 
حيث قال اذا قانا انها لاتذى لايجوز كا أشرنا اليه ١‏ نفاً (هذا كلام جميمءن خالف أوتردد) فنسبة 
الجواز الى أ كثر المتأخرين كا في الرراض ١ل‏ تصادف محزها وكيف ينسب الى الا .كثر ول فق 


اا اا ا 0 


)١(‏ القمل في القاموس كسكر صغار الذر والدباء الذيلا أجنحتله أوثيء صغير بجنا حأحهر والشيء 
لشمه ام لا أكل ١‏ كل الجراد حِدث الرائحةاو دواب صفاأ ركالقردان (وفٍ الصحاح) القمل دو سة 
من جنس القردان الا انها أصغر منها .يركب البعير دند الهزال وأما قلة الزرع فدويبة أخرى تطير 
كالجراد فى خلقة الم وجمعها قل وفى ممم البحرين القمل بالتشديد كار القردان وقيل دواب 
أصغرمن القمل (؟ ) في القاموس العظابة دويبة كام أبرص جمعه عظاء وني الصحاح المظاء 
تمدود جمع عضاءه وهي را الوزغة والواحدة قيا:ة فاه اها زف ا العظانا أ 


لك ال علد معروفةو يقال للراخدة اننا عظأة وحمعبا عظاء ٠‏ ظ 





4 كتاب التاجر » 
ا اثنان متهم على كلة واحدة الا قِ التردد 6 ان عبارة الأتلف) ليست صر يحة عند اميه الثانية 
ْ يكن هناك مت على البت في الجيم قتدبر (وأما الفيل) فد حكم في انفلاف بجواز التمشط بالماج 

منه واستهال المداهن منه وادعى عل الاجماع والماج عظ أناف القيل وفي السرائر لاخلان في 

جواز استمال عظ الفيل مداهن وأمشاطاً وغير ذلاك وفيالشرائّع والارشاد والنذ كره وشرح الارشاد . 
| والدروس وجامع المقاصد والميسيه والمسالكالتصريح يجواز بيعه وشيخنا صاحب الرياض ظظلن ان الماج ‏ 

غير عظام الفيلوهو منه عجيبحيث ميرجع ا ى كتنب الغة (حجة المتقدمين) على تحريم بيع المسوخ 

الاجماعات المذ كورة خرج منما الفيل بالاجماع وخبر عبد الجيد وخبر ابن يزيد ويق الباقي (واحتجوا) 
ما رواه الشيخان في الكافي والهريب عن أبي عبدالله عليه السلام ان رسول الله صل الله عليه وس 

نمى عن القرد أن يباع أو يشترى ولا قائل بالفصل الا في الفيل والضعف منجير بالشهرة ممتضدا 

بالاجماعات ولا داعي الى حمله على الكراهة ولا الى تقبيده بعدم الانتفاع أو بالحرم من هكالاطافة به 
كم في الرياض تبماً لجمع البرهان فكان هذا القسم مم نص الشارع على حرعه وألغى منفعته وان 

0 قلت حفظ متاع كانت أو غيره مع انهاي حنظ لمناع منفعة نادره غير موثوق بها فلا 

بلتنت الى ماني ممع البرهان والكماية من ان الاقرب جواز بيعه لحفظ الماع يا اختاره الشافي ننه 

عنه في المنتبى وهذا لا يناني ما أصلناه في أول المسئلة لانه مما نص الشارع على حر يمه ( وأما على 
القول بنجاستما) فالام واضح وكلام شيخنا صاحب الرياض غير جيد في المقام لا في النقل ولا في 
الموضوع ولا في الدليل لانه أغفل الاجماعات أولم يظفر بها ولا في اتأويل ولا في الحم كم قد 
أشرنا الى ذلك كله هذا كلامهم في المقاء وهم كلام أخر ني باب الذباحة ( وهو انهم اختلفوا) في 
وقوع الذ كاة عليها من ذهب الى نجاستها كالشيخين وسلار قال بعدم وقوع الذكاة علما والقائلون 
طهارما اختلفوا فذهب المرتضى وجصاعة منهم المصنف وولده والشهيد فيغاية المراد الى وقوعها 
عليها ونسبه في كشف الثام الى المشهور وفي غاية المراد الى ظاهر الاصحاب وإمله بنادعلى ان الارنب 

| والتعلب منها فتأمل( واستندوا ) في ذلك الى الاصلوورود النصعلى حل الارنب والقنقذ والوطواط 

مع ان اذهب حرمة الا كل بكرن فيجلدها وامموم الا ما ذ كنم ( وزاد فيالايضاح) بأنه اذا ثبت 

ظ 








في الاب ثبت في غبره أعدم الفارقمن الامة بين المسوخ وغيرها ولاق علي كضعف هذه الادلة اذ 
الاصل متتطوع با عرفت من الادلة على عدم جواز بيعها سواء اريد به أصل الاباحة أو البراءة أو 
الطهارة أو الااستصحاب وممارض ,أن الال في امتيهالنحجاسة الى أن تما لذ كية ولاعل بها هنا ومن شمول 
الاما ذ كم لما فان الكلام في وقوع التذكية لامها حك شرعي منقول عن معناه اللفوي اعني 
الحده والنفاذ أو النمام (سلمنا) الما لستمنقوله وانها فري العروق المعيئه فان صدقتالتذ كيه خرجت 
عن الميتهوالالم يبز الاتتفاع وكون المحل قابلا مستعد لامدخل له في المقام (لكنا تقول) اميت والمته 
في اللغة ماخرجت روحه ثم الشرع فصل حك ني الانسان بعدم الاتتفاع يجلده وان ذبح وفى مأكول 
ظ اللحم بالا نتفاع يجلده فيالصلاة وغيرها ول برد فى الشرع فى المسوخ انه يجوز الاتتفاع بجلرها لاني 
|[ الصلاةولا فى غبرها فلا حرج لا عن موم المي عن الاتفاع بالممته ) وامأ النلصوص ( التي استدلوا ظ 
شيا ني خبر مد وخبرحمهاد وهما شاذان نادران محالفان لضرورة المذهي أحسن حاملما اليه ول ؤ ظ 
ظ فالطرح اولى مهما واستوضح ذلك فيالسباع فانه ل يرد ني الشرع الاانها ان ذيحت جازالا تتفاع يجلرها ِ 
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ْ | فغير الصلاة فجت ' عن عموم التصوص أل النأهه ع.: عن الانتقاع 5 7 5 الاتتناء الصلاة 
ظ | اذ لاخر ج لما عن عموم النهي عن الصلات فى جاد الميته ولا بمد ف ان يحل الذيح فنها انتفاءاً 
[ دون اتتفاع ع لامك في الاقتصار على مورد النص والكفعن القياس سواء سمينا ذبحها ذكاة املا 
سميئاها اذا ذنحت نه | ملا (فانقات) لامخاو المذبو-أمامينهأولا (ة قلنا) ميتهخرجت عن السرد 2 
على العبي عن الانتفاع 1 بالنصوص الغصصة و بذلك ينضح حال المسوخ ( فليلحظ هذا ) فانه دقيق 
افم جداً في الاب وبه يندفم الاشكال عن القوم وما ني الايضاح من عدم القول بالفرق بينالارنب 
وغيره فأوهن شو * كيف وقد أطبقوا على جواز استهال جلود الارانب والثعالب حتى قيل بالمواز في 
الصلاةواتما اختلنوا اع ا 0 قولين منقول على كل منهما الشهر توهذاممادل 
على انجمامن السباع لامهما بأ كلان اللحمكاص رح بذلك كثير من الااصحاب وظهر من جملةمن الا خبار (وأما 
!| القرد) فلا أقلمن وقوع الحلاف فيهوالا فالاجماع منقول على حرمة : بيعه كا عرفت فلاتقع عليهااتذ كة 
فقدحصل الفرق بين الارنب وغيرهمن المسوخ ( هذا ومن قال بطهارتها) 0 باكاطثار 
الحققفيالباب المذ كور والشهيد الثاني وجميع من منع من بيعها لماعرفت من الاصل وغيرهوم ينس ب في الشرائم 
القول بوقوع الذكاة عليها الاللمرتضى وامل ذلك لا نالشيخين وسلاروابنحمزه قاثلون بنجاستها(هذاتمام 
الكلام)ني امقام الاآخروقددعت الحاجة الى تنقيحه لكان 00 الذ كاتوصحةالا تاي 
أ ومن البعيدجداً اهمال وقوع الذكاة عليها لينتفم بها ولايجوز الا كتنان م غنات الاتراك ف لاسن 
( وتتقيح البحث ) ان يقال ان المدار على خصوص صفةالنجاسة في المنع من لاود 
صنعة الخرام وفمله والانه « ولس لالمسخبه والسبعية » في ذواتها أثير في اماية وانا المدار على 
ال لمتبر وعدمه فامكان من المسوخ من بحس العين ا تار من السباع جرت فيه أحكامها 
إ| (وما خرج عنها) ولا فائئدة فيهامتنعت المعاوضةعليهوما كان فيه فائئدة كالفيل والثعلب والارنب صحت 
المعاملة عليه لُقيام الاجماع ودلالة الاخبار المنظافرة على جواز الاتتفاع بهذه الموقوف على تذ كينها ولا 
رب أن التذ كية موقوفة على الطبارة على ان كثيراً منها لا ننس له ققد ظهر وهو اجمماع المسوط 
على يجاستها وكذا امماعه واجماع اللخلاف على عدم جواز ييعها والبيع للجلد والعظم غير بيع الجلد 
والعظم فلا غرر قوله قدس سره (#8- » لإ و بيع دود التز) * * يجوز بيم دود التزوان لم يكن 
ظ معه قن 5 فيالتحر, روالدروس وجامع المقاصد وغبرها | لانه حيوان طاص نمع به قي الخال وفيحواشي 
ا الشهيد انه نه ثبت فيه خبار الحيوان ويجوزأيضاً د بزره ما في الدروس وجامع المقاأصد زكله النرة 
ظ في الاعصار والامصار ككنه قد ياع اق وال ثر على مراعاة الوزن فيجب اعتباره كا حررناه في 
محله -نقة قوله رحمه الله إن + ل( ويع التحل مع المشاهدة وامكان التسيم ) 4 النحل اذا جاء 
ظ | ابان خروجه عن أمباته يطبر ويننشر ثم بقع على بعض الاشجار مجتمما مسداعق مض وم اهدي في 
ظ | احدى الحالتين كافية 2 رفم الغرر كم هو معلوم عند أهله ويرنهع الغرر يسا بمشأهدته في كورته من 
الجانين أو جانب واحد قبل أن يصنع المسل والشمع وأما امكان تسليمه فيتحقق اذا وقع على بعض 


الات ات اتات ا ا لاا لل كلا اوريس سي سوسس سس هم موسو سمم 
سو 1 
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مص اتس ستتسي مسششي سه قلس 2 تتحف كيت 


إل ابنج أومار قري بن بن الارض ه فانه بارج امب لق بل امير شاهدنا ذلك كله ( ود ظ 
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ْ ووز 1 الماء طني 58 35 ان 99 5 الترياق لاشماله عي جر 


والندات فيحوز سعه 238 6 3-0 « مان («( 





57 ا 59 لد ارون ل غارة الكناى (0) في التحرير والدروس والمواثي 
وجامع مقاصد ( ولو بيمت ) في كورانا في التحربر والحواه انه مور بيعبأ ويجوز الصلح علمباوفي 
للتعى وجامم القاصد أنويصح معالمشاهدة و يدخا ااا ل تبعاًكاللبن فيضرع الشاة اذاببعثت 
واس اطاط مد لمعه -20: 37 قدفن سه 7 ال ء والتراب والمجارة وان كثر 
وجودها 4 ه كا في النحر ير والتذ كرة في موضعين منها وجامم المقاصد ولو على الشاطي” لانهامتمولات 
وعليه السيرة لكنه بكره بيع الماءكا في التذ كرة ( وتتقيح البحث في الماء ) أنه ان كان يجري من 
بر جاز ببعه على الدواء م العين التي تنيم على الدوام ولا فرق فيه حينئذ بين كونه منفرداً أو 
7 ' الارض وأما 5 ةلى الدواء فالاشبر كا في الكفابة منعه لكونه محلا و يزيد شيا 
فشيثاً فيختلط المبيع بغيره ه (وانكاذرا كنا ) فوحوا شي الشبيد أنه يباع كيلا أو وزتأواس كذلك بل 
بباع جزافاً لانهه ١‏ قر اهن انار كلك امار 5 م مك لل ولا موزوف والع ما ظهر دلمه 
وتسليمه كاف في العم والتدليم لكتهم قالوا لاد بباع سلا الا وزنا ويأني في باب الاجارة ما له نفع في 
الاج وان لتر ايف ) تان كات رعا فالل وم نع القاقاة روا 4 هو اناهن وين الوزن 0 
الحال في المغرة.وتراب الروس فان اختلفت وا اأبلدان فلكم ل بلد حكمهكا هو المشبور وما سوى 
ذلك من التراب يكفي فيه المشاهدة وكذلك المال في الحطب ولا *جرة بيع وز في بعض 00 
لذن لون غير شرط في صحته وقد أطلق الشيخ والقاضي تحريم بيع الطين أ دلوف الللاف 
الاجماع دليه ( والطين الارمني ) بوخد 0 سر والبطون كا روي ذلك في مكارم الاخلاق ( ويث 
الخبر ) انه من طين قبر ذي القرنين وان طين قير الحسي' ن عليه اأسلام 9-3 رامنه ( و في الاانضاح ) نفى 1 
االملاف عن جواز ١‏ كله ف الملاك متايه الحواز مو ةوالع ل* سن 
والمق التفصيل ها خلي منها ه,. 0 بالكلية ل تصح المعاملة والا صحت 122 قوله رححه الله بنه.- 
( ويحرم التر, اق لاشتماله على رو وم الافاعر 8 عد كين الامو قال الدجود انق وهذا اركب 
د لآلا مرك دن انان عن ذل ارك بنجاسة ميتة الافى لامها ذات ننس سائلة مادا 
كا في سلف المبسوط 07م ومحرم لا يقبل الذكاة لانها من الحشار أو من هس ومتنجس 
لا قل التطبير لامتزاجه باخر ( ومنه به! !)حال ما في جامع القاصد من أنه من نجس ومحرم وقاىان 
التررياق عند الاطاء قد يخاو ... 00-0 الامرين تعر بكاتنا غاان ما اشتما اهب 
و ن الاتتفاع به في لحل كالطلا.والشياد ولكنه لو اضطر اليه بحي لا بمكن أتمياد الا مول 
كان اققتداء لا قوله رحمه ا 3 ه ( وآما السم من الحشائش والننات فيجوز ببعه 


كان ما ينتفع به والا فلا ) » كا صرح بذلك في التذ كرة سي موضعين منها واتحرير اروس 


وجاءعالمقاصد لكن أطلق في الدروس و كله كر ليرد الحشاش والنبات و تمل على هد أن يكون 
٠‏ (1)المصنف ل 
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سوس ورم ص ند وود | 


ف فها نص الشارع على تجرعه 4 4 


| وفي جوازيع لبن الآدميات نظر أقر به الوق ولو باعه دار لا طريق المبا ولا محاز ٠‏ 
جاز مع عل المشتري والا تخير ( الرابم ) ما نص الشارع على تخرعه عيئاًكممل الصور 
الكابت 


اوعد ة ف الليداخر امل لالس 00 27 9 ركه دا كذلكاليه من :نات 
فانه لا يجوز ببعه معه الااذا أمك. ن التداوي ير #النقوو نا ها عل ع 5 و بدلك نندفم اد 6 تراض جامع 
المقاصد د كا أدخله في اانبات ت قال في القاموس المعدن منبت اموه والا فالات أعم من 
الحثشاك فاه قوله رحمه الله + - « ل وفي جواز بيم ابن ال دميات نظر اقر به اللواز 3 
يود يه واعلملاف سا ودان الادة وموضم *ن ده 0“ 
في موضع آخر منها وتردد في التحر . رهن دون اجيم « ووجه الجواز » انه عين طاهرة على لام 
نتمم مهأ 2 لك 110 عماك وشرعا « ووحه العدم » أله من أأمْضًا حت الشف فكان مستخيثا 
والظاهر أن محل النزاع حال انفصاله وأها حال بقائه فى الثدي فالمنع من وجه آخ ركالغرر ونحوه كامنعوا 
من بيع لبن لمك وان جوزو اغا لاله سد فى الجائزة ما لا . يغتفر في اللازمة وقد جوزوا اجارة 
نالأ وساف و نالا قنتعي ننه تناف الاجارة بودوان ك1 عا كالصبخفي الصباغة وهذا يعطي 
]| جواز بيعه ان حصلت شرائط البيع ( وقد يقال ) انالا تقول ان الاجارة تعلقت بالاممان لانتف 
الاستئجار على الرضاع واللبن في 2 التايم ويجري ذلكفي جميم الميوانات الحالة كاستسمع في ابن الاتن 
وقد أسبغنا الكلام في ذلك في باب الاحارة عا لم بوجد في اوه وويع الف ف مع بقاله في 
اللدي لانه لايشترط فيه العلم ٠‏ الاجرةلوجعلت في مقابلة العمل دون اللبن عرض اكيت 
ولا نجاسته من جعلا لغيره و بذك صح ع امار اين الارضاع ولا يجوز بيع ابن الرجل ولا 
الى ويجوز بيع ابن الام 10 اللاف-5 قوله رحمه الله 75:. » 8 ولو 1 لاطريق 
المبا ولا جازم ع المشتري والا مخير )4 لي عي تحر بر والدروس لانه لا بشترط 
الاتتفاع في المال فعلا حتى يكون مما لا نفع فيه بل يكفي وإوكان في الماء قوة اذ يمكن تحصيله من 
الجيران عارية أو استئجار ولا «نتقض بالطير في الهواء ا في الماء لان الفساد في ذلك عائد 
الى اثتفاء التسليم فظبر الوجه في ذ كر المسألة في المقام واراد بقوله جازء اللزوم ٠‏ بقر بنة قوله والا تخير 
ولعلالتعبير بالجواز هنا وفي النذ كرةوالتحرير لانهفي الام مطمح اانظر ومحلاابحث واللزوم يلحظ تبعا 
ويرشد الى ذلك انه فيالتحر ل شقط الزرايفير التخيير - :2 قوله :-- ه ( الرابم ما نص. 
الشارع على تجريمه سممل || لصور امجسسة ) » حاشية الارشاد واه المسى وايضاح | اح النافم 
والروض في باب الصلاة والروضة أن الصور ة خاصة لبون وان الوا يل احران والاشجار 
والا كثر م يفرقوا لكن ظاهى مقابلة الصورة بالتقش ني بعض الاخبار يعطي ان الصورة خاصة 
بذات الجسم وان م لم يكن جما خارج اد قد فهمالا كثر من الصور تخصوص الجسمة (وقال 
في البحار) كلاء الا كثر أوفق بكلام أعل اللغة فانهم فسرواالصورة والمثالوالتمثال ها يهم ويشمل , 
غيْر الميوان لكن ظاص اطلاق 0 الاخبار التخصيص ف نكن رابا فال يرا وغير. 


)١(‏ لان القليل منه مضر قطما و به سم معاوية مولانا الحسن عليه السلام ( منه) 
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٠‏ ذللكوني بمضها صورة انسان وفي يعضها تمثال جسد (ثم انه ساق أخبارة أخر ) تدل على الللاق- أ 
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خال والصورة على ذيالروح (ثم قال) وقد وردت أخباركثيرة تتضمن جواز عمل صورة غير ؤي أ 


| الوح ( ثم نقل ) عن المطرزي اخخصاص التمثال بصورة أولي الارواح (وانه قال )وأما نغاثيل شجر || 


شجاز وقد يوافقه كلامالصدوق في المقنم وفي كشت الثام ٠‏ المعروف في اللغة تراد ف الناثيلوالتصاوير | 
والصور بممنى النصاوير «اتتعى 6و بذلك يعرف الال في أخبار الاب وكلام الاصحاب وكف كان | 
فالظاهر ان للنقش صوراً خسة التقش المطلق من غير تصوبر صورة شي* وهذا جائز اجماعاً وتصوير أ 
الحيوان ذي الظل وذير ذيالظل وغير الخيوان ذي ظل وغيره وستسمع الكلام فمباوقد عبرالمصنلف ا 
الصورة المجسمة كانيالشر ثهوانافع والنذكرة والتحرير والدروس واللمعة (وقد فهم)من هذءالبارات أ 
في الدروس وحواشي الكتاب والتتقيح وايضاح النافع وحاشيه الارشاد والروضة والكفاية ان المراد ظ 
بالصور ذات الارواحو بالمجسمة ذات الظل وهو الذيفهمه المصنف في الختاف على الظاعى والشهيد | 
في الدروس والمتداد والفاضل القطيني من قول الشيخين وسلار في المقنعة واللهاية والم اسم حيث قالوا 
تمل العائيل المجسمة م زيادة الصور في النهاية ( لكن الحقق ) الثاني في جامم المقاصدوالشبيد 
اثأني في المسالكوالفاضل الميسي فهموا من عبارة الكتاب والشرائع أن المراد ,ااصور ما يشملذات' 
الارواح وغيرها واحتمل في الروضة من عبارة اللمعة حمل المجسمة على الممثلة لا الخال وعلى ما فهمه || 
الا كثر من عبارة الشيخين وسلار وعبارة الكتاب وتحوها يكون التحريم مختصاً بالصورة ذات الظلل | 
من الارواح (وقد حكى) على تحريم جملتللك الاجماع في جامع المقاصد وممع البرهان والرياض وفي 
تتح وابضاح اناف نسبته الى الشيخين وسائر التأخرين وفي الكفاية لا اعم فيه مخ (قلت) 
لاجماع علي التحريم معلوم لان القاضي والتتيوابن ادريس وغيرمم يقولون بذلك وزيادة و بيقى 
الكلام فيالاختصاص يمن انه لايحرم غيره م هو الظاهر من كلامهم لان منهوم اللقبني عبارات 
الثقهاء حجة و به رشبت الوفاق والخلاف( ويدل على الحم مذ كور) بعد الاجماعمارواه الصدوق 
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(وقال) من صور صورة "كلف الله تعالمى يوم القيامةان ينفخ فيها «الحديث» ونحوه ما رواه في الحصال وما || 
روي عن ابن عباس عن رسول الله صل الله عليه وس وفي خبر تحف المقول ورسالة الحم والمنشابه || 
وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن فيه مثال الروحاني خلال تعلمه وتعليمهوهذا يدل بالمنهوم كصحيح | 
مد ابن مل والنقه الرضوي وهذه الاخبار تدل باطلاتها على تحريم تصوير ذوات الارواح وان ل أ 
تكن ذات ظلكم هو خيرة السرائر وحواشي الششهيد وتعليق النافموالميسيهوالمسالكوالروضه والكفاءة 
واستحسنه صاحب ايضاح النافع ومال اليه او قال به فى التلف وكذا الحقق الاردبيلي وبه قال التق 
والقاضي على ما ستسمع ( وان حمل ) الصفه على المسثل دون الثا لكان الكل قاثلين به (واما مرسل 
جعفر ابن بشير وخبر الي بصير وتحوهما) مادل على الرخصه على الجلوس عليها فضعيفة السند ضعيفة 
الدلاله امدم ظهور الماثيل فيها في تماثيل الحيوا نات فتحمل على تاثيل الشجر ونحوها( ثم) انه لاملازمة | 
ين رخصة الجلوس وجواز الفعل فلا يتم الاستدلال بالصحيح الناطق بانه لابأس ان تكون اتاثيل | 
في اليبت اذا غيزتر ؤسبا ورك ما سوى ذلك (ولك ان تقول) ان الاضلوم سل ابن بشير وخبر أ 
أني بصير موئيدة بممل الاأكثر والصحيح من الاطلاقات السافة غير ظاهر الدلالة على النع الفاعر | 


وو تيز رورم ور وووورو بوجوو 


سس سي سا 








. في الصور ائيسة 4 ة 


| تقض الند (ونيم) | ان 771 حدا سس سحيام ظاهر وغيره لخاد لك ف لعيين 
١ ْ‏ ذلك نظر لمكان الاصل وعمل الا كثر (وتما يدل) على عدم الملازمة بين جواز الماوس وجواز الفمل . 
[ الاخمار الصبحيحة وغيرها وهو المستفاد من كلام الاصحاب في مكان المصلي ولياسه (قال) في حم 
| البرهان فى باب لباس المصلي المستفاد من الاخبار| إلصحيحة واقوال الاصحاب عدمحرمةيقاء الصورة 
ا (قلت) والام سكا قالكا يبنا الحالفي باب لباس المصلي ومكانه لكن قال في المقام ما حاصله ان ذلك 
[ في الصور الحيوانية النقوشة على الخانط .والبساط والسرير ونحوها دون لب الظليه فان الظاهر 
| حرمة ابقامها كاحدامها (قت)ؤىقرب الاسناد عن على ابن جعفر انه نيال ااه عليها لسلام عن مسجد | 
| يكون فيه تصاو ير وتماثيل يصلى فيه قالتكسر روس الماثيل وتلطخ روس التصاوير وفي خبر على ابن | 
| جعفر وهو صحييح عن اخيه عليه السلام ساله عن الدار واليجرة فيها الماثيل أييصلى فمها قال لا تصل | 
فيها وفيها شي ٠‏ ستقيلك الا ان لاجد بدا فتقطم رؤاسبا والا فلا : تصل فيها والكسر والقطم يعطان ؤ 
التجسيم ظاهراً والنهي مول على الكراهية اجماعا حكاً في عدة مواضع واوضح منها خبر | غ|سنعن د 
| علي أبن جعفر عن ا 0 واد امد 2 
مد ابن مروان وخمر أني سير وخبر الحاسن ف دغل يا فه 2 تمثال ٠‏ كان 
ؤ لاجم .الكل شكات مره 0 عد انلق ا 0 
كان ولاايذا قات وهو قد عدل كقن لايق وقان ان مرزواق كله عرمة الممورة التير التاده 
شكون معارضة بالاخبار الصحيحة والمستماد من كلام الأكثر (وقديستفاد)من ذلك أنه لايحرم 
النظر بدون شهوة الى صورة النساء المنقوشات على الدران ونحوها او الى صورة المرأة الخصوصة 
ظ اذا قو بلتبالمرآة كا برشدالى ذلك خبر اللحثى فليتأمل ٠‏ لكن قد فهم المقدس الاردييلي من التذكرةفي 
ظ 
ظ 
0 
ظ 
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باب الوديعة ان محرد النظر في كتاب الغير والنسخ منه تصرف وان ل بفتحه ول يضع ,بده عليهوانه 
ليس كالماوس نحت حائط الغير وفرع على ذلك انه لايجوز النظر الى جار بةالغير والاجدبية فيالمراة |[ 
والماء فليلحظ ذل ك(فقد تحصل) انه يجوز اقتناء ء دي أ اصورة و بيعه والاتتقاع به على كراهية اد ابس 

[ هو مما صنع للحرام حتى يازم اتلافه بل هو من الصنم المرام فليلحظ ذلك وإيتأمل فيه(وقالالقاضي) 
فها تقل دنه حرم الهاثيل اللسمة وغير المجسمة( وقال 1 والصلاح) ترم الاثيل قا ن كانمرادهمابالاثيل ظ 
ذاتالاروا جك يعطيه خبرا علي ابن جعفر المتقدمانوقد سمعت تقل ذلك عن المطر زي قَاطما به و , بناسيه 
الاشتقاق اذ المثول بمعنى القيام ٠‏ 6 موافقينلابن ادريس وان كانالمراد بالهاثيل مايشمل غير ذات 
الارواح كصورة الشمس والقمر والنبات والشجر فلا تساعدهها الادلة بلرصريم الصحيحينانه لابأس 
بعائيل الشجر هالشمس والقمر وحوس| الاخبار الواردة في تفسير الانة الشريمة يعملونله ما ,بشاء من 
محاريب وتمائيل( من انما ) ما هي نمائيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجروشهه الىغير ذلكمن || 

ؤ الاخار الدالة على خلاف ذلك 811 مدو امع وا الى الاصل والاءشار اذ لا يخاو ساط ولا وساده 

ظ عن اشماله على ما دشبه شع وهذهالاخبار تدل باطلاقها عا لى عدم الفرق بي نالصور الظليه وغيرها وكذلك 

ؤ الاصل فلا حجة على تحربم عملالظليه منهبأكا قد ينهم او يتوهم من عباراتالشيخينوسلار والمصنف 


اولجس ببس ممع 


ل م سم ب لس الصا ع سم و من سس 


ب كتاب المتاجر 


6 ِ كتاب 5 
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5 امد عله لذلا م لاتدع صورة الا 03 لامها الا قنته والاخبار العف الرية عند 
نزول الملانكة بت الود تماثي لكا اشرنا اليه (ففيه) اناعخبر بن الاولين ضعيفان وكأنالاول. براد 
| به النعي عن السرف وقد تضمن الثاني قتل جميم الكلاب ولا قاثل به واما اخبارعدم نزول الملاتك 
قد عرفت الال فيها وانها محوله على الكراهة أو تقيد بذوات الارواح ظلية كانت أو غيرها على 
| اتلدف ايت ين الك في سد الجني والملك ان ا ولعل الظاهر اللاقها 
لصوره اننا 0 صوره ار صدق م ونصو بر ابعص 3 سيوف 
الغنا 0 وقد 5 ف 78 كْ ا باب الشهاداتوالتحر بر والاشارةوتمليقه -- 
ف شباداته جاع لمقاصد انه مد اموت الثتتمل على الترجيع المطرب فيالفاتيح ‏ انه لبور ود كر 
| عول فى ذلك 1 اروضه -- 50 الال ذلك 000 وا أعني لمشهور ول 
]| مافي القاموسحيث قالغناء "ككساءمن الصوت ماطرب بهاذالنطر في الصوت مده وبحسينه كفي الصحاح 


حصل هنا ان المراد بالاطراب والتطريب غير الطرب بمنى الحفة لشدة حرّن أو سرور كا توهمه 
صاحب مع البحر رين وغيره و ياو ب و و0 
وحسسن ورجم فانطبق على المشهور اذ الترجيع تقارب ضروب حركاتالصوت والنفس فكان الترجيم 
لازماً الاطراب والتطر يب (ومن هنا صحللمصنف) أن يفسره فى شهادات الكةاب بترجيع الصوت 
ومده وفي الارشاد والتحرير بذلك مع زيادة التطريب والوجه فيه ان الترجيع قد كرن بلا من قفا 
ولس غناء قطعاً وقد يكون ندافن غير تحنين وظربب ورقيق بلين حماء ٠‏ وخشونة وغاظ يث 
الصوت وليس هذا بغناء قطماً وقد يكون المد بلا ترجيع وهذا أيضاً لبس بغناء فن ذ كر المد والترجيع 
والتطز ين فلا حاحة به الى تضمين:ولا ديل انتب هن ذ. ؟ التطر بش :والاطراب كذإك لانه 
لا يكون رضامت رسع وان من ذ كر المد والترجيع فقد حمل أددهها وضمنه معنى التحسين 
والتطر يب والترقيق وابهى الو معنأه الاصبل "5 ان من اقتصرعلى أحدهما حمله وضمنه ذلك 
وبذلك ينطبق على المشبور ما تقله في الماية عن الشاففي من أنه حسين الصوت وترقيقه بالتقر يب 
المشار اليه وكذلك قوله فها كل من رفع صو ووالاه فصوته عند العرب غناء لان المراد بالموالاة 
الترجيم و بذلك ذل كل المقيور انها ءا وى شياداك الكتانه ويض كفن اللفة ادن اله أرجيع 
الصوت ومده وما في السرائر وايضاح النافع من أنه الصوت المطرب؟ في القاموس وقول من قال 
انه مد الصوت وقول من قال من رفم 72 فهو غناء وقوله في المصباح المنير انه الصوت يظبر ذلك 
لديك مما ذ كرناه ( ويرشد الى ذلك ) أن من تعرض لبيان مناه ما عدا صاحب عوابا جد 


سس وموس سسجت ل روصت د سح ص سج سويب سويت ل دلويو سويت اسيم بعصت ها سوسم فيه سمل لامو عو ووو بام ومسوصيصف لبس سسسصص ‏ لصصمم | 


والحقق وفبدم كا اشر ١‏ بس سيم يستدل ) د بطر من اعلاق القاني وائق. 


8 
ؤ 
[ 


وغبر ه(وثي القاموس)القطر بب الاعلراب كالتطرب والنني (وفي المصباحالخبر) طر بق صوتهرجعهومده ققد : 
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لفي رم اقاام ا 3 


1 ابرهان | 1 شالس المكيوو والاحالة الى العرف كالفاضل المنداد والشبيد اثاني (بل 
“قد تفول )ان الممنى المشبور لا يحم العرف بسواه وبرشد الى ذلك ان جماعة ممن عررفه كالحقق في 
.شهادات الشرايع والمصنف في الكتاب والتحر بر والارشاد ل يذ كوا له الا المنى الشهور وما ذاك 
الا لانه هو الذي 5 به العرف والا لكان الواجب عليِهم الاحالة على العرف كا تقتضيه قتضيه قواعدهم 
لان لنظا ورد من الشررع نحريم مغناه و يع 4 معى شرعي فيحال على العرف وركان له في اللغة 
ممنى يخالفه لان العرف العام يقدم عامها فك يسيرونه عنى حالف العرف ان ذلك لمستبعد مهم 
غاية البعد (وما يقال)في ' وجيه ذلك ”ا في مم البرهان انالذي عبر عه بالاجماع هو ما قيد بالقيدن 
وبدومهما يبقى على أصل الاباحة أو هن : شي' (ويرشد الى ذلك) انه ني الصحاح أحاله على العرف 
ول :يتعرض لمنى آخر فيه الصغاني في كاي الذى جمله تكملة للصحاح ومنه أخذ صاحب القاموس 
ما زاده على الصحاح ( وأيضا ) لوكان هناك مخالفة لاشار الييا صاحب القاموس وغيره وأما ما في 
حم البحرين فقد استظهرنا أنه تبع فيه الشبيد الثاني وانه الول الاد بلي واعلراساني بوهموا ان المراد 
من الطرب المستفاد من التطر يب الال اب في التعر بز ف اللحفة لشثهة سرور أو حزن فقالواوما يسسيفي 
العرف غناء وان ُ يطرب(وقال) المولى الاردييل بغ الظاهص أنه يطلق يطلق على مد الصو تمن دون طرب 
( قلت ) لانه على ما فبموه يصح تفسيمه الى الطري وكيرة عل ان ما استظهره ه الاردبيلي لو بتوعلى ظ 
ظاهه رم الاذان وغيره مما هو نحوه ( والخاصل ) أن لونم الذي حصل ل لام وتحوم كالقطني اما 
2 من عدم الزجوع الى اللغةفي معنى الاطراب والتطر المأخوذ هنافي التعر يف على ان كلا م القطيقي ظ 
يمكن تأويله بوجه قربب والا اله حال هوءلاء ( وأغرب من هذا ) ان المقدس الاردبيلي فهم ان ظ 
الطرب خاص. بالسرور وقد نص في القاموس وغيره على انه وعم وانه قول العوام وأما الاختلاف ظ 
الواقع في كلا م أهل اللغة ققد عرفت وحه 00 في الاختلان ناهر انه اذا تطايق العر مرف | 
واللغة قالوا انه معروف أو أشاروا اليه اشارة كقولم مد الصوت رفم الصو تترجيع الصوت فكان ؤ 
[ 

ظ 









[ 
ا 
[ 


ذلك من الشواهد على ماذ ناه من التطلايق والا فكين يمصح لصاحب المصباح أن لا بذ كر في 
تعر يمه الا أنه الصوت ولصاحب الصحاح أن يقتصر على انه من السماع ولابن الاثير ان يقول كل 
من رفم« ال حر »اد من شنط وال كذقك الىغير ذلك (فانقلت) قد حقق في فنه انه لا يجب 
عليبى الا ييز الصورةعما عداها سواءتطا بق العرف واللغة أ م لا ما يقولونسعدانة نتوانزادوا ففضل | 
لان اللغوي انما يعرف بالتمر يف اللفظي ( قلت ) تعر ينه 58 والسماع خالرن التمييز قطعاً فلا أ 
مناص عن التوجيه با ذكناه (ولا يصح الاستدلال ) على مخالفة العرف لللغة بأن النياحة مباحة زهي || 
غناء ولا فارق الا العرف (لانا تقول) الما حجمعها لبس الا مالا . ترجيع فيه ولس في أخمارها مأ يدل على ظ 
خلاف ذلك كا ستسمع واما ما اشتمل على امد والترجيع فانه حرام ولوكان على الحسين عليه السلام |[ 
كا ستعرف( أو تقول) انها غناء خرج بالنص والاجماع فأمل ققد اتضح الحال ول ببق بحمد الله بمد ا 
]| اليوم في المسثلة اشكال (الا أن يدع بى) أن العرف فيذلك غير محدود حد وان الغناء بصدق عر فأعلى ْ 
]| اعخاليي عن النحسين والترقيق وعلى الخالي عن المد وعن الترجيع فيكون قصدهم في اختلاف تعبيرهم 
أ عنه ان إإلدار على العرف على اختلاف صدقه و بيان الممنى العام وهو ان الغنا من مقولات الاصوات 


| ا هو ظاهى جماعة من التتهاء واللغو دي نأو من كنيات الاصوات يا هو ظاهى كثير منهم بكرن ا 


ب ص77 سس 








سا الس اب ل سس سي سس سا سوس سواه سوسوم 








س0 





أ وص وو 110هظصغ 
و سس 
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ظ 
ظ 


ْ ول ندخل الرجال علها « مان » 


ظ ا 0 وانه يس داخلا في جنس حرا يقواون سسمدانة تبث “أي يبس عيوان 


أ لابصح لت العم بدففاية الام كفاية الفلن الاجتهادي فيتمينه 0 


تل كالترهات وا لكب عل تلك المرافات سمو قوله » ز وقد وردت رخصه ف اباحة أجرهافي 
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ا ن القنا اسم ل وبي عو سيا بسي 


الشك في ؛ مش أفراد الصوت فير من حيث انه مول كذلك بجهول الك فبدخ ل فيوشبية 
الحم والاصل ذيها الاباحه وعدم وجوب الاجتناب( وأما حكبه) فلا خلاف؟ في جم 0 في 
5 00 ذلك في قران أو دعاء أو شعر أوغيرها 
تى قَاء الحدث الكاشاني والفاضل انخراساني فنسجا على منوال الغزالي وأمثاله من علماء العامة وخصا 
0 منه بما اشتمل على محرم من خارج مثل اللعب الأات اللوو ودخول الرجال والكلامني الباطل 
واسآندا في ذلك الى أخبار تقربمن ابت عشر خبراً وه على تقدير تلم وضوج دلاتها مخالفة 
للكتاب المحيد موافقة للعامة مول على القية مع انها معارضة بخسة وعشر بن 1 بين صربحة 
الدلالة أو ظاهرة علىبحر ب الغناء ا من غير تقييد وبعضدها الاخبار الدالة على تحر حم اسماع الغناء 
وهى 0 ثلاثة أخبار والاخار الدالة على حريم من المغنية وهي خمسة أخبار فاوركات الغناء حلالا بل 
ش متها ل و القران والادعمة والماغاق © هو ظاه ركلامها لى| حم بتحريم سماعه شب عن 
المغنية وانه سحت وانتمليمبا كفر ( ثم )ان هذه الاخبار التي استتدوا الما نين آمرة ؤراءة القران 
بالمزن واهرة بقراءته بالصوت الحسن ولس شي" من الأمرين يغناء وفي مضا لم يمط أمتي أقل من 
ثلاثة الجال والصوت الحسن والمفظ (وفي خبر عامي) تغنوا به فن لم يتغن بالقران فليس منا وهوم 
ضعفه منزل على معنى استغنوا به أو مول على الثقية ومهارض با عرفت و بقوله ليه السلام اقروا 
لقان أطاة: الغرت ولاك ولحون أهل الفسوق فانه سيجيء قوم يزجعون القرآن ترجيع الغناء 
«الحديث» والاول بأعل التحصيل أن لا توا الى رد مثل هذه الا باطيل ان. هي اليا ارا بأرده 
ومذاهي فاسدة محالقة لمدهب كنانميب عل الصوفية شاراءنا الأوييض لاماي ولاستيحين 


العرس اذا لم تتكلم بالباطلوم تلمب بالملاهي ول تدخل الرجالعليهاه كا فيالماءة والنافم والتذ كرة 
فا وجدته فما واشحريروالحتلف فاق الأرقاف وايكا ح النافع والمسالك والكفاية وننى عنه الباس 
ف الروضة وهو الظاه. من الدروس وجامع المقاصد وكأ نه مال اليه أو قال به صاحب ممم البرهان 
كا انه مال اليه في التنقيح لكن المباية والنافع قد خليا عن اشتراط غدماللعب بالملاهي وكذا الختلف . 
وكأن الغرض مالم يكن مسستازء لح رم (وقد يقال )ان الوجه فيثرك الايد المذ كور ان اللعب الملاهمي 1 
لايحرم الغناء الجائز وقد نسبالقولالمذ كور الى المنيد جماعة وم أجده في المقنمة ولا في كتاب أحكام || 
النساء ل امقنمة ( ويدل عليه ) قول للمصادق ليه السلام فيصحيحة أبي بصير أجر ان ظ 
التي "تزف العرايس ليس به بأس ليست بالتي ره ارجال(وقل عليه اسلام) أيسا في خب أ . ؤ 


حسم حمس حا مسو بجحو ار سوه سيت ممست 3 لاصو سر جم لمح صم ماص لد لحي ١‏ عل لماص ممصم لماحم صم خم > .د اللمتصميمس ل 


نشد لممم ميم ع اعم ممم ل سم لمم مس عي سوم موف ممصا عم ل السام 5-7 5 
ا 0000 


وفيكرافة)» > 


بصير 0 عن كس المغنيات ٠‏ التي 2 يدخل علما الرجال خرام والتي تدعى 3 الاعراس 
بس به بأس( وقوله أيضاً عليه السلام )المفنية التي. رت لقان لا اسن 5 ختير التحريم 
فاق لماز ولجنا وسو على | قل عنها الشبيدان والقطيني ولم أجده بعد التدم وهو 
ظاهي المتنعة والمراسم وكل هن حرم الغناء وم يستئن فه وكالمصر حقائل باتحر تحر موهو لمحي تافر 
٠‏ الحلبي وفي الدروس أنهأحوط( وحجتهم عَليِه) ثثر لاخار للع كا ف في الايضاح مم ضعف 0 
الله عن المقاومة لها سند وعددا ودلالة ادع انها 6 من عن 'جرها | لانضه عرل غنائمن ولا 
عن أجره (سلمنا ) ان الظاهر اثاني ( لكنه ) غير ملازم اننى الحرءة واله مباح في في العرس الا أن 
, تثبت الملازمة (وفيه)انالملازمة ثابتة بالاستقراء الحاصلءن تتبع الاخبار الدالة 0 ا 
ا من مسأل المكاسب لكنها قاصرة الدلالة منوجه 000 الها بست وافية بجميم ما اشترطوه 
ظ لكن هذا غير ضار قطلاً والسند منجير بالشهرة « تأملى ( واعرن خاص باأأتزو ب 
اللغة فلا تعدى الى اعختان ونحوه وعن ٠‏ الماك ضى أنه كرهه ولمله " آراد اتخرم انه من ٠‏ القدها ونا 
فيالكراهية معلومولم يستثنشي» فيالة لشرائم والارشاد واللدة زواء اد فو كو ارول لما عد 
سماع صوها للقعام باتتحريم وان لم يدخلوا وذللة اذا كان حاكن (ء عقي الحموء) 0 ا 
(والمرادبالملاهي) مالا يجوز مثله في العرس فالدف الذي لاصاج فيه ولا جاد اجل جوز اعم به عند جماعة 
في الكتاب 
والشبيد في الدروس وصاحب الكفاية في القام الحداء كدتاء 0 2ه ا المكدس 
الاردييلى وفيالكناية انه هو المشبور « قآمل » وقد اءترف جماعة بعدم الوقوف على ديل ليه (قلت) 
لعل دايله بعك الاصل( ماروني )انه صلى الله عليه وسل كال أسدالله ' بنرواحه حرك بانوق ادنع بريه 
وكان تدالله جمد الحدا لني الع عه فعا اللشكة ف استعفة تل قن صل الله ليهو 
لأنجمشه رويذك را القواربر يعني النساء «وله 07 9 على ذْغفه مو لعلى انه لم يكن غناء 1 
الظاهر انه قسم له ماين له لشهادة اعرف بذلك (وعلى ا لقول ) بإستثناله ,يقنصر فيه على الا بل فلا يتعدى 
الى البغال واخمير مكليساك المقاصد) أن يطبم سانا ٠‏ مراني الحسين ليه السلام وقد نفى نه 
امد في ألكناية وهومشبه -! على مذهبه في الباب (وقال في مجع أنبرهان)امل دايل كل ما استئني أنه 
مأ ببت الاجماع الا في غيرها والاخبار ابست بصربحة صحيحة فى ى التحريم فك والاصل الجواز شما 
يبت حر بمهجرهنأه والباني بق م ان الاخمار وفما | الصحيعوالا جماعات والقتاوى على حر بمالغناء 
بهذا اللفظ أعني معرفاً 4 عا (الا أن تقول) انعموم لمفرد المعرف سواء كان من دايل الحكة 
3 من غسيره لس : حتى يتناول النادر فيكون عمومدعموءا عرفبامتناولةً الشائم ه من أفر اده والحداء 
ومزالي الحسين 9 من أقراده الشانعة (وائن سامنا) ذلك فيالحدا ٠لا‏ نامه في مرأني 
'الحسين عليه السلا م(وان ة قلنا) ان المرجع في معرفة الغناء الىالعرف ارتقم الاشكال عن مرأني 5 
عله اسلام د فتأمل يده رتكا هلان الاحكام تتعلق بالطبائع فيكون بحريمه لمكان تميق 
للم ال > على الماهية فيستازم العموم اللغوي أما لامها دل أو لان الحم علييا يستازم ثبوته لافرادها وان : 
ا 
0 











والاقوى في ذلك عند نا طرمة | ساني « واستثنى» المقق في بأب الشبادات والمصنف 










لم ندل على العلية فيكون فرع كبرب الراوال غقاها ييف لواف 7 
60 مقول قول الاماء عليه السلام (منه) 0 





55 كتاب التاجر 6 


١‏ | وتحرم أجرة انث باباطل ويجوز بالمق « مننء 


ظ قوطم المطلق ل الافراد الشا نمه وقوطم انما يحتاج الى الاحتهاد المطلق في الافراد الفير 
ا ا ع و تقال حيث يلق الحم على المطلق ذن حيث الافراد 
ظ و براد الابراز في الوجودكا في قولنا بع بالنقد فانه ينصر ف الى الشائم ولا كذلك قولنا بع بأي تقد 
1 كان والكلمة الثانية انما #الحيث يلق الحم على المطلق من حيث ك الماهية كتحر بم بيع الغرر ونحريم 
الإنا والر با فانه هنا يحتاج الى معرفة الافراد الغير البينة لاما مرادة (هذا وان قلنا) ان عموم المعرف 
لغوي ينناول الافراد النادرة لكنه خلاف التحقيق وهذا شي' جرى به القل رداً على صاحب الكفاية 
في ثاني الوجهين في المع بين الاخبار فتعرض للمسئلة ألاصوية وبنى عايها م بنى ومن العلوم 1 ظ 
بحررها في أصوله و بذلك عرف حال كلام المقكدس الاردييل٠‏ م أيد هذا القول في ممع البرهانبأن . 
اللكاء والتفجم عليه مطاوب ومرغوب وقيه واب عظم 0 ء معين على ذلك وانه متعارف دابا ف 
بلاد مه المشاخ الى زماننا هذا من: غير نكير وأيده بجواز النياحة الغناء وأخذ الاجرة 
عليها اذ الظاهى انها لا تكون الا معه و بأن حر بم الغناء ٠‏ للطرب على ااظاهر وليس في لمرأيطرب بل 0 
لبس الا مطلق الحزن وقضية هذا الاخيرهم محالفته لنص أهل اللغة والمعرفين له جواز مطلق المراني فبو 
كغيره مما أيد به محل منم٠‏ الا شهادته باستمرار الطريقة في زمن المشايخ من غير تكير فانها شبادة . 
أوئق الناس وأعرفهم فهو تقل سيرةمستقيمة واجماعمستمر (ثم اناقد تقول)ان تحريم الغناء تحر يم الزنا 
أخاره متوائرة وأدته متكائرة عبرعنه بقول الزور وهو الحديث في القرآن ونطقت الروايات بأنه 
اباعث على الفجور والفسوق فكان تحر يه عقلياً لا يقبل تفبي دا ولا تخصيصا والاخبار الواردة في 
ذلك27 ممولة على التقية فليلحظ ذلك ٠‏ وأما الرقص والهلاهل والرو بد فيغير حال الحرب وحض الرجال 
على القتال فالمزم اجتنابه بل لمله يحرم فعله لان من اللبو أو الباطل واهازميجتنب الشبات خصوصاً 
عند اشتباه الموضوعا تو رأنيعند الكلام على القهار وما يتعلق بهبيان حال اللعبواللهو -19 قوله )يه 
00 3 أجر النائحة بالباطل و يجوز بالجق6ه أماحرمة أجر الناتحة بالباطل فهو خيرة المقنعة واللهاءة | 
والمراسم لسرائر والشراثع والنافع والنذ كرة والتحر ير والارشاد والدروس واللمعة والروضة والمسالك | 
والمجمع 0 والرياض وعن المنتعى الاجماع عليه وعايه أوعلى الثقية أو على الكراهية يحمل أ 
اطلاق الاخبار المانعة عن أجر الناحة والنياحة وهو ( ما رواه في الكاني ) عن عمرو الزعفراني ومارواه | 
في الفقيه في حديث المناهي وفيه انه صلى لله عليه وسلم نهى عن النياحةوالاسماع المها وما روامقي | 
االحصال وني معاني الاخبار ولعل الشيخ في المبسوطوابن حرة أخذا بقااهر هذهالاخار لخحرماها ملكا أ 
فما حكي عنهما وادعى في المبسوط على ذلك الاأجماع وهو معارض يثله موهون : مير الا سكير إلى أ 
خلافمكيا بأني ( والمراد باباطل ) ذ كر مالا يجوز ذكره مثل الكذب وقد يلحق به أو يدخل فيه | 
ما اذا سمع صوتها الاجانب أ نيه على ذلك في جامع الناصد والروضة وهم البرهان وقد يراد 
بالباطل ال هجر م في اللمبر ولا يأبغي له 9 أن هول عجرا فاذا جاء الليل فلا تواذي الملانكة. ظ 
اانوح (والهجر ) بالضم الالخاش واغلنا كي فى الصحاح وأما جواز أخذ الاجر اذاناحت الل مع | 





)0 بذلك خل (0) كذا ل ة والفظاهر لا 


الاح عفد عام واي ع سعد سداس حدس عنص ع و روح ع ا 


والقهار حرام نوما 9+ لؤخد به حتى لمب الصبران بالجوز واعلاتم , من » 


المتعى الاجماع عليه وهوخيرة المقنع والمفنعة واللهاية والسرائر والنافم والنذ كرة وشرح الارشاد 
للفخر وراك ي الكتاب للشبيد وجامع لمفاصد والروضة وحم البرهان والرراض والحدا لق وهو المنهوم 
من عبارة من اقنصر على ذ كر تحر يم أجرها اذاناجت بالباطل وثم من عرقهم وامل الاولى التقييد 
بكونها على أهل الدين كا فى المقنعة والمهاية لانه ربا قد يتأملفى جوازها على الخالف والكافر وانقالت 
صدقا( ويدل على المشبور )أخبار كثيرة مستفيضة قولاً وفعلا وتفريرا © (قالالصادق عليه السلام) 
فى موئق يونس قال أبي عليه السلام باجعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا نوادب يند بنني عش رسنين 
9 أنام منى وان فى ذلك رار لاخني من عاو شأهم فى زمن زين العابدين دليه السلام ونقصا 
ظالمهم وتشديدا لعرةتهم وحبهم وأهل الموسم انما سمعون يك الشادة اللغط والضجة ولا ميزون بين 
الاصوات وابس ذلك بحرام قلا رداقو 3 'كإ'ية المرئة متلذمة بالازار الثامل( وقد بقال) ان فى 
ذلك دلالة «لى عدم التحريم مم سماع الاجانب وم يدل خبر من أخار الباب على جواز الترجيع 
يها والاطراب فل تكن مستثئناة من الغناء بلقد بقال انها واناشتملتعلى الترجيع والمد بحيث إنخرج 
]| عن صفة النياحة لم حرم للعرف الفارق بينها و بين الغناء «وفيه تأمل» وما يف موثقة سماعهمن قوله 
كته عن كسب المفنية والناتحة فكرهه فحمول على عمرم الجاز ز امد المتعارف والقول الكراهية 
مطلةاً غير بيد نصعليه فىا2.يب وغيره لمكانالموثقة المذ كورة وغيرها أو نخص با اذاشرطت 
لمكان خبر حنان بن سدير حيث قال له قل لها لانشارط كا نص على ذلك فى التذكرة وغيرها 
والقائل بالاطلاق يول بتأ كدها مع الشرط كا فىانتحر بر وهو الموافق لاةواعد الاصولية اذ لايجب 
في المقام على المذهب الصحيح ما 37 على المقيد لان الكراهة مما تتزايد وتنا كد ولا كذلاك 
ابجوب والتحريم وان كان نءضه أعظ من بعض « تأمل » ولا ينابي وصية مولانا الباقر تليه 
لسلام وفعل سيدة النساء عليها السلام والفاطميات يوم الطف و بعده للقطع بالفرق مهمو بين خيرم 
ردن هر ني 3ن أن لكا تأ كد يلا ز قرله :8ه » ( والتهارحراء 
وما يوذ به حتى امب الصبيان بالجوز وامكاتم 4 » يريد ان عمل التهار حرام وهو اللعب ايلات 
المددة له على اختلاف أنواعها من الشطرنج والنرد وير ذلك والتحريم مذهب الاصحاب م في 
شبادات امالك ونحوه ما في كشف الثام (وقال فيالمتتهى )التهار حرام بلا خلافن يق النفاء .ركذا 
ما يوئخذ منه( الى أن قال )فان جميم أنواع التهار حرام من اللعب بالغرد والشطرنج والار بعة عشر 
واللعب باعيائم حتى لعب الصبيان بالجوز على ماتضمنته الاحاديث ذهب اليه عاونا أجمع (وقالني جمع 
البرهان ) بعد ذ كر تحريم التهار واللعب به حتى لعب الصبيان دليل الكل الاجماع «اتتهى» والشاوى 
قد طحت ذلك في الاب وباب الشرادات ( قال في التذ كرة 5 ) التهار حرام وتعاءه واستعياله وأخذ 
الك به حتى لعب الصبيان بالجوز واعلاتم روانة الأعنار) قاراانه” وروص لخن عفر 2 
تضمنت تحريم اللعب ذلك وال كل ينه تمتك حربة مقطو الجالس التي يلعب فيه والنظر الى 
)١(‏ قد أقرأم سامة حيث ناحتعلى ابن عمبا بحضرته صلى الله عليه وله قالت , شعرا 
« أنىالوايد بن الوليد » « أبا الوايد فتى العشيره»2 وكانتسيدة النساء سلام لله علمها 

تقول يا أبتاه من ر به ماأدناه يا أبتاه الى جبريل أنعاه « ال » (منه 
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د ٠‏ كتاب المتاجر » 

| والغش با مخفى كمزج اللبن بالماء وبدليس الماشظةوتزين الرجل بالحرام « متن». | 
ذلك وفيها الصحيح ٠‏ وفي خبر مستطرفات السرائر ان السلام على اللاهي بها ممصية وكير مو بقّة ظ 
واعخائض فما كاكانض بدني للم الخنز برلاصلاة لهحتى يفل _بدهكا ينبا من لم امن بروالناظر ” 
المبا كالناظر الىفرج أمه « الى أن قال»ومن جلس:لى اللعب بها ققد تبوء مقمد«من النار «الحديث» | 
وهو طول ولا مانم من العمل بهذه الاخبار الموافقة للاعتبار الا الاصل وعدم العامل يجميمماتضمته | 
ثم انه لا ريب في محريم اللعب بذلك وان لم يكن فيه رهان سواءكان قصد الحنقاو اللبوكا نص أ 
على ذلك في الكتاب واللدروس في باب الشهادات وجامع المقاصد في المقام عملا باطلاق الاصوص 
والمتاوى وان كان فسا أي الههار بالكسر الرهن ذلى اللعمب بشي" هن هزه الاشياء ما هو ظاهر 
القاموس والتهاية أو صريحهها وصربح ممم البحر ين وقال في الاخسير وربما أطلق على اللعب باخلاتي ٠‏ 
والجوز وظاهر الصحاح والمصباح الممير وكذلك التكلمةوالذيل انه قد يطلق على اللعب ببهذه الاشياء 
مطلقاً أي مع الرهن ودونه و به صرح في جامع المقاصد وماترتب على ذلك يجب رده على املك ولو 
فمله الصبيان فالمكلف برده الولي ولا يجوز له تمكينهم من أخذه ولا التصرف فيه(وتنقيح البحث)أن 
يقال ان ما اعتيدت به المقامرة والمغالية حتى صار من الملاهي لحرام صنعه ونفعه حتى لعب الصبيان 
وما لم يمد كاذلك بحيث لا ,يدخل في الملاهي حرام نفمه دون فعله م هو الشأن في اللمب واللهو فان 
نحريمعما انما هو في اللعب المعروف المعتاد والملاهى الت ىكذلك دون ما كان خاصاً غير مشبور ولا 
ممتاد كالمداعبات بالابدانكا ربا يقم هن بعض أهل الديانات لان الاطلاق انما ينصرف الى الفرد 
الشائم والابو والآ لة نما ينصرف الى ماشاع منهما فليلحظ ذلك ( ويمكن ) أن “تكون حتى في عبارة 
المصنف عاطفه على التهار حتى يصير التقدير ويحرم القهار ولعب الصبيان ويكون تعلق التحر يم بلعببم | 
مصروفاً الى الوليه فأمل » -:ز قوله :ه- ه (١‏ والفشها يخنى كرج اللبن بالماء وتدليس الماشطة 
وتزين الرجل بالحرامه »اصرح بذل ككله فيالشرائع والنافموالارشاد والتحرير والتذكرة والممتعى 
على ما حكيعنه والتحر ير والدروس واللمعة والروضة والمسالكومحم البرهانوالكفاية وغيرها وهو خيرة 
المنعة والنهاية تصريحاً في بعض ومفهوماً في بعضكا ستسمع لكن ل يقيد فيعها كالسرائر الفش بما 
يوم يذكني المقنم والمراءم سوى تدليس اماشطة وقد نص عليه أيضا في السرائر واختانت هذه 
الكتب الثلاثة في الاطلاق والتقييد كا ستعرف ( وتنقيح البحث في المسائل الثلاث ) أن يقال قال 
في المتتهى على ما حكي عنه وحاشية الارشاد والحدائق وكذا الرياض انه لا خلاف فى نحريمالفش 
يخنى غير ان فى الرراض لا خلاف ظهراً (ويدل عليه) صحيحتا هشام ابن سالم وهشامابن الحم | 
أو حستتاهها وخبر السكوني وغيرها من الاخبار المستفيضة الصرحة الدلالة واحترز بالقيد عن مقابل, 
.كج المنطة بالتراب والتين وجيدها برديها فان ظاه ركلامبم ماعدا الشيخين وابن ادريس. جواز 
ذلك م نص على ذلك جماءةكالحقق الثاني في جامع المقاصد وتعليق الارشاد والشهيد الثاني ىكتاببه 
واللخراساني والبحراني ر.ديخنا صاحب الررياض وهال اليه أو قال به مولانا الاردبيلي وقالوا ما عدا 
المراساني انه مكرود واقنصر هو دلى المواز من دون ذ كر كراهية وامل دليلهم الاصل واختصاص 
اخاوانات حك التبادر بمحل القيد وانه مشاهد للعيب دام به فانه اشترى غير اليد عنه ولدلك ظ 
| وجب تنزيل عبارة الشيخين وابن ادريس على المشهور وويدل على ذلك قول أحدهما عليها السلام 

















٠ |‏ 6ه أ 
1 | ٍِ 9 2< 1-2 
فل عت ش . 1 من 4 ١م‏ 


فى خيبر 2_لدل إن مس اذا وان عهعا فلا بان ووه مود واو لا يصاح ' 
ذلك ينش به المسامين <تى بينه 00 دايل الكراهية توهم حال ول اهن م لكان غلة 
المشتري 46 سمأ مع كثرة 5 اذا خاط 0 ادا َس بقصد اصلاح 0 : 2 الغش 
556 ( ود أدر عار هوا ج.ورة دن شخ والح ا بج) 5-2 ن الرجل امنا" ري طءأها 0 
لحان له أن دله ٠‏ ن دار ان ص ه.ك4 زيادة ف قال 1 0-6 8 لاصاحه اللا ذاك ولا . ملعك ذيره 
يى 
وفصل واعاد زوءن| أ .* ش كرا م ) وضع اخر» رفي البرودة ا ل قلا م في 00 إأأغش 
في الحكم م اذا م كن || َس نن ٠‏ دعله ١‏ 4 4 م شمر ه حجان بمعك وندله والغش 08 كك بادخا ل الادى 
فى الاء ا ور 5 فو ار اعبار اليه 0 فيدخل في التدايس( وستقى الكلام )فيا اذا 


٠.‏ 0-3 | بلس م .4 اكه واد 1 وان كان انما اغا لس 4 ان أمرن فاك إبصاعح شر ا كك ا 
اللصامة ار 8 سر ا 


باع 
ا 


.ور): 


0 قد دش وفعلى حرا أهل يصح البيع ا ملا ( جم : ا في اشةالارخا دوائت وى 
يم البرهان وتردد فيجاءم المقاصد وَالكياءة 9 ف 5 1ك حك ٠‏ الو ظلير فيالميم عيب 
ن شير الس ) وقال )ر ع احتملل العالان - 35 ا ثلىان امود ا بيع هو اللان ِ اذام أأري عليه 5 هو 
المشوت فكون »م لو امه ونا الفرس فذاهر هارا و1 قال قل 2 روا 8 هرا المثال . تالاه ٠‏ ن حيث تغا 56ذ 
الاشارة أو الام واأفرق بلمه ون ا دن شم واضعجانممى (قا ا | لم حل الحتقا اأذاني في جاءء المقاى صكء 
وك ان التزق امد كو افر قاف كن شرل انأرق ساعن ورج أن مدنووة ها 0ه -5 
توحيه ألصحة دن 00 الحكية 0 ما لوا براش ابيع شيب لان هأ كن 43 0 لي لاخا 31 


2 
ووه وان اختاف الوحه في كل ممأ هذا دن حت ألء 0 وددا : ن حرث العداسة ا هأ 0 


6 فت اانعي ءَنْ بعد وأا ذلاهر أنه 'نْ ا .كه أ منحيث | 0 0 ن كيء | درة 


كذاك ما مأ فيه ديب قرت هوم ذلك عي ابيع ظاهرة في وز بع مأ فيه ديب دن شير الس 
وصحته فما تدا - وألاتة فيه 6 جيره بالخيار للمشتري بين ا وال اباقى #صتدءن الثمن 
ادا يكن البيع آس كاله درم + 4 درم قاند حينتك قد قال بال 0 ؛ض 0 0 البيع حال 
كن قل وقع 2 هأنة باسعة وسعين درهما فيتوحه اله الر با لان و<ود لد رهم الح كن 
فليتأمل في جميع ٠١‏ ذ كنا ويجب تقبيد حبارة المسالاث با أشمرنا اليه (هذا) اذا سكا ن بعض الممبعهعياً 
(وأما ا مميا) ذ 5 الف ال يع اجا اك اذا بأعه هذا الذهب نضة نووحد 00 
انا اول د )5 تان هونا 0 ل أشار اليه في المسالاك عا فو الوالاوة. 
ولذلات قال ان الفرق بن المتاءين واضح لكن الاصحاب في المقام اكور أعلكوا دإ غيم الاقدات 
الى الاشارة وحكموا بالبططلانوقد نص عليه فيالمبسوط وانللاف والوسيلة والسرائر والشرا ثم وااتذكرة 
والتحر ير والارشاد والدروس وذيرها ووافةهم دلى ذداث جم غير هن العامة لان ١‏ وقع قع دلمه ااعةدغير 
مقصود وهأ قصد م دع دَلَه العقد و كارا في الما 6 زولا تصغ) الى٠ا‏ في اذ 3 ا وجانع 
المقاصد والمسالك فانهم في باب الصسرف حكموا بالبطلان في مثل ٠١‏ اذا بده وبا كنا ممينا فا ان 
فزوذاا؟ بذاك الشبيد في الدروس والحةق الثاني في جاءم المقاصد والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم 
كما عرفت( بل قال في المسالاك ) انه واضح وانما استتتكاوا فما لو نوى الاقتداء مزيد فبانانه عمرو 
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'قالوا في صحة القدوة ترجيحا للاشارة وعدمها ترجبحا للاسم وجبان (وأول ) من فتح باب الشك في 7. 
' ذلك الشبيدفي ال ذكرى وتبعه بعض من تأخر وبحجن رجحناهناك الصحة اذا كاناعادلين عندهلوقوع التعيين | 
بالاشارة وعدم ثبوت ضرر فا اعتقده خطأ لان المناط هو تعيينه باشازته اذ دليل وجوب التعيين في' 
النة هو تحقق الامتثال العرفي والظاه ركناية هذا القدر من التعيين 'ولا كذلك الخال فى العقود اذ | 


لا بد فيها من عدم مخلف القصد عما وقم عليه العقد لحال العقود ما اذا كان المشار غير عادل عنده 
فان القدوة باطلة اذا لم يمل حتىخرج أو عر الاثناء بعد ثرك القراءقحتى ركم فتأمل (وقول الههيد) 
ومن وافته (ذني) “رجبح الاشارة على الاسم قنصح أو بالمكس فتبطل ( نظر غير جيد ) لانهم أو بنوا 
على حكناية احد اتعينذين صحت صلاته على التقديرين واو بنوا على ازوم التعيين التام فى التعبين ل 
تصح صلاته على التقديررين فتأمل ٠‏ وانما تبطل على تقدير ترجيح الاسم فى صورة عدم حضور عمروعى 
ماهو مقتضى كلامهم اذ مةتضاه انه وكات عمر و حاضمرا وقابلا لاقتدائه به تعين اقتداواه به وكونه 
اماماً له وصحت صلاته (وقد صححنا) صلاته”© فها اذا ردد بين كن امامه زيد العدلاو عمرو الذي 
ه وكذلك وعين باشارته هذا الحاضر منبهها وقد أوضحنا المقام فى باب الصلاة ٠‏ وهذا شي' جرى به 
القا لانه كان قد تعرض له فى جامع المقاصد والمسالك وغيرهما فاردنا بيان الخال فىذلك وانمهم خلطوا 
بين المسألتين (وقد ظبر )أن ما بحن فيه لبس من تنعارض الاسم والاشارة لانه مع اختلاف الجنس وعدم 
انقلاب المقيقة فظاهر انه ليس منهكا اذا احد الجنس (نعم ينجه ذلك) هع اختلاف الجنس واتقلاب 
الحقيقه ويكون الببع حينثذ باطلا قطمأً ( وقد تقول) حينئذ ان بيع المنشوش الذي ل تتقلب حقيقته 
لآمانع من صحته ويثبت للجاهل خيار العي باو الوصف او التدليس على اختلاف انواع الغش لعموم 
| ما دل على الخيارات الثلاثه والنهي في جملة من أخبار الباب متوجه اليه أي الغش لا الىالبيع المترتب 
عليه وقصد ارام بلا شرط لا يفسدكا تقدم (الا ان) فيالاخبار الصحيحة وغيرها ما يفيد تعلق النعي 
بنفس البيع الظاهى في الفساد فليلحظ ذلك وايتأمل فيه (هذا تمام الكلام في الغش وما يتعلق به) (واما 
تدليس الماشطه) فعلى حرمته الاجماع فيمجمم البرهان( وفياار ياض) لاخلاف فيهوقد اطلقجماءة كثير ون 
كالكتاب (وني المقنم /لاتصلشعر المرأة بشعر غيرها واما شعر المعزا فلا بأس بان يوصل بشعر المرأة 
(وفي المفنعه والمهايه) وكسبالمواشط حلال اذا لم يغششن ولم يداسن فيعملهن فيصان شعر النساء بشعر 
غيرهنمن النساء(؟ ويشمنالخدود ويستعمان ما لا جوز في شر بعة الاسلامفان وصلن شعورهن بشعر 
| غير النساء 9 م يكن بذلك باس اتنعى فليتأمل (وفي السرائر )وعمل المواشط بالتدليس بان يشمن 
الخدود ويحمرنما وينقشن الايدي والارجل ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك 
وقد تبعه على ذل ككاه الشبيد في الدر وسوالحقق الثاني في حاشيته ومن تأخر عنها (فقد حصل ) ان 
الحرام هو ابراز حسنها واخفاء قبحها لترغب فيها االخطاب أو تنشستريها التجار للاجماع والاخبار ولا 
فرق في ذلك بين الحرة والامة التي براد بماك نص دلى ذلك جمادة والظاهى انذلكغير مخصوص 
الماشطه بل لو فعلت المرأة بنفسها ذلك فكذناك5 في المسالك والروضه ويم البرهان وغيرها لعموم 
| المعتبره الناهية عن كلغش بل لو فعلت اولا لا التدلي سم حصل في ذلك الوقتز و جأو مشتر فاخفا'ه 
مثل فعله ولو فعلت المتزوجه أو المشترياة فلا محري لاتنفاء التدليس والاصل وانخير الذي رواه سعد 
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ل تي يي يي يي ييييييييييييييييييييييريي؟ييييييي يك 
| الاسكاف لابأس على المرأة بما تزينت لزوجا (قال) قلت له لغنا ان رسول الله صى الله عليه وس 
]| لمن الواصله والموصولة27 قالليس هناك انما لمن رسول الله عل الله عليه وسلٍ الواصلة التي نزني في تسامها 
| فلا كبرت قادت النساء ال ىالرجال فتلك الواصلة والموصوله (وفي لخر )عن قرب الاسناد تحف الشعر 
أ عن وجهما قال لا بأس بل يستحب كا قد يستفاد ين كثير من الاخبار (وتقل ) في المسالك ويمم 

البرهان عن بعضهم انه لابد من استئذان الزوجني ذلك ولعلها ارادا اللحقق الثاني تحت قال و 
اذن الزوج فليس تدليساً وقد عرفت ان الاصل والاخبار ندل على الاباحة بدون الشرط الم كور 
انا إلى تكليف الزوجة بازالة المنفرات واظهار الماسن وقد يكون مراد اللحقق المذ كور ما اذا 
كان مثل الوشم والتؤقير 7 اذ الظاهر انه لابد من اذنه في ذلك اذ قد يخاف من المرض في الاول 
اذاكثر وعلى الاسنان في الثاني فتأمل(وقد نص) جماعة على انه لابأس بكسمها مم عدم التدليس وهو 
الظاهى من كلام الباقين ( وقال ) بعض مكالصدوق في المقنم وغيره ان الافضل لطا ان لا تشارط 
وتقبلما تعطى واعله لما روادفيالفقيه مسلا قال(قال عليه لباو لاس كات لمأشطه اذا لم تشارط 
وقبلتما تع ولا تصل شعر المرأة بشعر غيرها واما شعر المعزا فلا بأس بان يوصل بشعر المرأة 
ويستفاد منه وجود الباس مع الامرين فيحمل على الكراهية للاصل وقصور الرواية واعمية الباس | 

من المرمة لكن هذا متوجه ©" فى القيد الاول وأما الثاني ققد صرح به أيضاً فها رواه (في الكاني) 
بسنده عن محمد بنمسل (وفي معاني الاخبار) بسنده عن على بن غراب ققد اتفقت هذه الاخبار على 
المبيءن وصل الشعر بشعر امرأة غيرها وظاهر خبر سعد المتقدمانه لابأس جاتز ين بهالمرأةوان كان 
بوصل شعرها بشعر غيرها وتضمن ان الواصله والمستوصله القائدة والمقوده 29 كا سمعته و حمل | 
هذه دلى قصد الندليس عند ارادة التزويج كأنه بعيد خصوصا في المرسل وقد ببنا جواز الصلاة 
في شعر الغير (وقد حمل )على ما اذا أخذ من ميته فانه يحتمل انه جب دفنه أو على ما اذا قصته بغير 
اذن زوجها (والذي يسهل اللخطب) ان فيالملاف والممبى الاجماع على انه يكره للمرأةان تصل شعرها 
بشعرغيرها رجلا كان أو امرأة وان صلاتها صحيحة و بذلكصرح في المبسوط وغيره ( وتقل) ابن 
ادر يس انه رويان النبي صلى الله عله وم لعن الواصله والمستوصلهأي في الشعر والواشمهوالمستوشمه 
والواشره والمستوشره وفي المتبى رواها ونسبها الى البور مع زيادة النامصه والمستنمصه (قال في 
النهاية) النامصهالتي تنتف الشعر من الوجه وانتقد عرفت ان هذه الرواية قد رواها في كتاب معاني 
الاخبار لسنده عن علي نْ غربعن جعفر بن ممد عن |باله عليبهم السلام (قال) لعن رسول الله صل 
اشمعله ' وس النامصه والمستنمصه «الحديث »وقد حمل على مااذاكان أراسة 3 تداس أو غير ذلك مما 
سلف أو بغيراذن الزوج في الوشم والوشر تأمل (واماتز بي نالرجل بارا م )فني ف المقنعة والمهايةم يعي 
ان المراد بالحرام الذهب وماحرم من الخر . ر قلا )فى مكتاين رسال الزينه للرجال با حرمه الله | 
علمهم حرام و به فيسر خر الاسبلام والمقداد والمولى الارد بيلي عبارة النافم والارشاد وعلىهذا الحم ظ 
مما لاريب فيه ورمما فسر اكرام بلبس السوار والللخال واشاب الحتصه بالنساء في العادا ت(وقد 
يلوح من المسالك) انهذا هو المراد من عبارة الشرايعوغيرها حيث فسرها بذلك ثم قال ومنه تزيينه ١|‏ 
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ندايله الاجماع وهو غير ظاهر وتحوه ماني مجمع 
و ١‏ 
اللرهان 9 زر بأدة ارو ل غْثا ز(قات) دعوى الاجماع عير م أنه من لأس الشبرة 
الممبي عنه في الاخبار المستفيضه ( منها) الشبرةخيره وشرها في النار (ومنها الصحيح) ان الله ببغض 
شبرة لانأس (والخير )هن ابس بو با كيرة كنياء الله يوم القيامة نو با من النار وف آخر كفى باارء 
خسران ان بلس ثو با إشبره معنافا الى النصوص المانعة عر:_ تشبيه كل من الرجال والنساء 
اماظن فى اندو ) لود انه محال اللتيو تاقري النعال !تناد بو التقييات 
من النساء ,الرجال رواه في الكاني بسنده عن جابر عن ألي جعفر دليه السلام (ونيالعلل) عن عمر بن 
خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام ( الا ان تقول)الظاهر هن هذه التشبيه بادتبار التانيث 
وانتذ كبر لا باعتيار 'للس والزي 5 يعطيه خبر العلل ان ليا دليه السلامرأى رجلا به”ا نرث في مسجد 
شال نامل الله عايه وس فال اخرج عن مسجد رسول الله صلى الله عليدوسل ثم قال علي ليهالسلاء 
سديمعكك وشو ايله عمل الله تيه وس شول 


لفق انها لسشون ين [اردال اسان انيف كن 


في غيره بلاذأ على تقدبر التسلم وقعمور السسند منجبر بالشهرة والاعتبار مع ما فيه من اذلال الموءمن 
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نفسه المنهى ند شرءاً لكن ذلاكقد لايتآتى فى النساء اذا قصدن الزينه فتأمل (ولا فرق ) بين فعله في 
ينه وير خيرة النين له > فى جامع المقاصد وغيره (قال فى المسالك)الا ان المناسي في المقام فعل الغير 
بعا يكتسب به اءاضملعا بأنفسها فلا يمد تكسيا الا على يجوز بعيد (وتما ذك) !لم اسحاب الحم 
فى نزبين المرأة بلياس الرجل مع عدم القائل بالفرق م نص على ذلك فى جامع المقاصد والر وضه 
والمساللكوغيرهاء وبحرمعلى الرجال لبس الذهب وان كان طليا فى خاتمكم فى الكتاب فى الشهادات 
وغيره فت شر الارشاد لفخر الاسلام والتتميح ولو دزءأ يا تحزى ويظهر “ن الكتاب ف باب 
الشيادات وغبره أن ع الطرير كير مو شه بفسق فاعله اصر أو بصر»م استظهر ذلك كاشف 
الثام من الكتاب في الحل المشار اليه و باختلاف البلدان والاحوال مختلف ملابس النساء والرجال 
والمنش يجبعليها ترك الزيئتين وتلبس ما جاز للها معا -195 قوله قدس سره 480.- » [ ومعولة 
الغالمين في الظل 4 وق البزائر ؤاهد 515 .والتتعريربواللدروس :واللمعه وحواءي: الكتات وجامع 
المقاصد والروضة وغيرها واعله المراد من اطلاق اانهاية حيث قال وهعونة الظالمين ولا يانه داخل 
فها نبي عنهكم عبر به في المقنعة والمراسم حيث قالا ومعونة الظالمين على مانبي عله وني الحرام (") 
ومايحرم كا في الشرايع والكفاية والارشادوفي قوله في النافع والمعونة على المغاالمولا حرم معونةالظالمين 
في غير الذال كا تععليه عباراتهم و به صرح في السرائر وجامع المقاصد والروضهوالكقاية وغيرها ويتهم 
ع فيد هم الام والخرام ومأ رم 1 مهي عله ان الم جار 2 مطلق العصاةا لظامه حى الظالمين 
الى قولنا حرم الاعانة فيا حرمات لكل أحد وعل ىكل <ال ( فالدايل على ذلك) العقل والتقل كتابا 
وسنة واجماعاً ويحتمل ان برادمن الظإغيره لانه الجبادر الى الفهم لا مطلق العاصي والفاسق فيكون 
9 الاخير متروكا في كلامهم وانجرى فيه الدليل المذ كور «فتأمل» وان أبقينا عبارةالنباية على ظاهرها 





)0 يعني وداخل في اخرام لحان ) 
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كان مرادهيا نظالمين كا هو الموافق للاعتبار و يععليه سوق الاخبار وعبارتما "© 
متونها(” لا عالق الال والفاسقوكانت أي عبارةاأمهايةموافةة ظواه ركثير من الاخبار وصر بح هلةوافية!") 
منبا وفيهاا لصحيح والمعتبر كةو أبي جمفر ارابلا فيصحع أبي بصير ,| أبا مد لاو.دة ا كٍ ظ 
عبد اللعَليه السلام فيخبر ابن أبى يعدور”'“مثله وفيخبر يونس بن يعوب لا تعنهم على بناء 
وحبر د بن مهران امال( الى غيرذلك)من الاخيا ر الصر بجحاقيحر ةادا نه الالميدفي 5 
والطاخات الا ان ظاهر أ كثر الاصحابوصر يم الباقين بغير خلاف يعرف اختصاص حرم 
بالاعانة في ١‏ أرءات 5م عرف ت(فؤاعراض الاصحاب )عن هذه الأخار على ماه دليه من الصراحة 
والتقلاف:: ا لان الصر عه نباتسعة أخاروالظاهرة هنبا متظافره مععدم الوا رك ضوف الاضراده 
(أما ) لاحمالالمباحات والطاءات فيها ماعرض طا التحريم بصب ونحومكا هو الاغلب في احوام 
لكنه بعيد عن حب اليقاء 0 0 »لانبم هاوها دلى ما اذا استلزمت 
الاغانة تكثير سواد أو تعظيم شأنأو ابام مهم تلى الحق ولاريب في حرهتما الاك ين شد 
اليه قول الصادق عليه السلام في خبر ذليي نفعت وان ا قله كلو لور كتين ويحجبي هم 
انيت واقاتل نيم ويشبد جماعنهم ماسابو العلا بور ره اناس 52207 وجدوا شع 
الا ما وق في أبديهم ومأكان من الاحانة لاشىت_دها ولامستاز»ا ا* وعم ان ل دعن ليد 
الضيق والشدة فليس حرام بل يكر ه لمشامبته الاء الى لس ا امرانا ويم كان 
أبي كرو[ فال ) كفت تدان حَيدَ الثمعايه | لسلام فدخل عليه رجل من أصسحاينا فال 00005 
انه رما أصاب الرجل نا الضيق والشدة فيدعى الى البناء يبنيه أو المهر يكريه أو المسناة يصلحرا فا 
تقول في ذلك (فقال) أبو عد التّهعليه السلام ما اعني ا كقدة: م عقدة أو وكث لم وكاء وان لى 
ما بين لابتمها لاولا مدة 0 ان أعوان الظاءه بوم القيامة في سرادق من نار حتى 2 لله عر وجل 
بين العباد (فتولهعليه السلا مالاأحبظا اهرني الكر 0 ذكر )ني ذيل الخبر من 55006 
ان كون المراد من ذكره بيازخوف الاندراج في افراد مصداقه وقد حما 0 
08 وقدة المالثة لك + سارل داكا[ والذض قتضيه النظر في الاخبار) ماذ كرناه 
ن ان الاعانة انكانت عن ميل اليهم لفالمهم أو بتصد السعي في أعلاء شأمهم وحصول الاقتدارتلى 
رعيتهم وتكثير سوادهم حرمت وان خلت عن هذه الاشياء وحوها حات والا لكان ذلك اعثأ على 
اذيئنا وكيف ينم ذلك م حث أمتنا لنا على مجاملهم بل لم تقم انا سوق واشتد الاعس داينا مضافا 
الىى استمرار السيرة و بذلك حصل المع لاد ا يظهر من الاخبار ارادة منكان 
من الظامة في أيام صدورها( (وماذ كريم )| ندلايحرم ادا نةسلاطين في الامور المباحةو يجوز حب 
امم لاعامهم ودفم شرور أعداهم فانه في الحقيقة ممة للاعان وحفْظه لا لذلكالشخص وفسقهو<وره 
م تأمله بكرهه بل لا ببعد جواز ذلك في مخالف أوكافر فعل ذلك هو الشأن في الموالفة 5“ 
() أي النهاية (منه) (؟) أي الاخبار ( منه) () وافرة خل (4) الموجود في نسخة 
الاصل خبر ابن يعفور والظاهر ان لفظة أبي ساقطدمن قامه الشريف ( محسن ) (0) ل وجد 
شيئا ( كذا في نسخة الاصل ) (5) كالمولى الارد يبلي وغيره ( منه قدس سره ) 
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ل الضلال ونسخبا لير النقض أو الحجة ونسخ التوراة والاتجيل ويمسا | 
ظ ظ 


وأخذ الاحرة علمهما « متن » 





لارب في جواز اعانة 5 امور النقية والضرورة وهن اعاننهم الحرمه التولية عنهم اختيارا والظاهر 
انهلاخلافف ذلك كاسياني بيانه ةد تعرض المصنف له حم 0 نا قدس الله تعالى روحه » » 
( وحفظ كتب الضلال ونسخبا لغير التقض أو الحجة ونسخ التوراة والامجيل وتعليمهما وأخذ الاجرة 
علييما )4 »كا ذ كر ذل ككله في النذ كره والتحر ير وكذا الدروسوقدصرح فيالسرائر في موضع منها 
والشرايع والنافم والارشاد وشرحه واللمعة والتتقيح وايضاح النافم وجامع المفاصد والمدسيه والمسالك |؟ 
والروضه وممع البرهان وغيرها حرمة حفظ كتب الضلال ونسحها لغير اللقض وقد نتنى الخلاف عن ظ 
ذلك في النذ كرهوالمتبى فها حكي عنه (وقيده كثيرون )با اذا كان من أهلالنقض ( والمصنف ) رحمه 

له جوز ذلك للحجة 5 جوزه لنقضك صنع جخساعة وزاد آخرون التقيه وويمبم من ذلك ان الاصل ظ 
في ذلك المنع وليس غرض مرن زاد أو تقص الحصر فا استثناه لانه لوكان الغرض الاطلاع على 

الفرق الفاسدهاو حصيل ملكة البحث أو تقل الفروع الزائده فلابأس(ونص جداعة )على حرمة مطالعتا 

واخرونةلى درسهاقراءةومطالعة ( وقالالحقق الثابي ) والفاضل الميسي والشبيد الثاني والمولى الارد يبلي 

وغيرهم المراد حمظلها عن التلف أوعلى الصدر وما ذ في السراثر وما بعدها هو ماتعطيه عبارة 

لمقنعه والنباية وموضوع آخر من السراثر (قالفي المقنعة )ولا بح لكتابةكتب الكفر وتخليدها الصحف | 
الا لاثئات الحجبجني فادها والتكسب بحنظ كتب الضلال وكتبها حرام قفد اتفقت المتاوى على 

بحري نسخها وحمظها الا مأ استثني فكان الاجماع معلوما اذلاخالف ولا متردد مضافا الى ماسمعت |" 
عن التذ كره والمنتهى واذا حزما حرم تكس بيهما كا تعطيه الفاعدة وأ كثر العبارات لكان ذ كر |[ 
دلك في المقام مع تصر مح جماعة كثير ين بحرمته بل اقتصر في ارا سم على ذ ذك بحر يم الاجرء ىكتب ظ 
الكثر ولا مخالفةلا ناك ستعرف الموضوع وقضيةقوطميحرم حفظها انه ات صرح بذاك الحقق 

الثاني والشبيد الثاني والقطبني وغيرهم وقد مسد ل على أصل الحم لد بمواضم من خبر تحف المقول (منها ١|‏ 
قوله عليهاللامفيه) وكل منبي عندتما يقرب به لغير الله أو يقوى بهالكفر الا في حال الضرورة ومنبا ْ 
( قولهعايه السلام) وذلكانما حرم الصناءة التي هي حرام كبا التي يجي' منبا الفساد محضا ولا ريب ان أل 
٠‏ نسخ كتب الكفر وانا وارج لغير ماذ كر لابجميء «نبا الا الفساد ( وقولدعليه السلام) ) وما يكون منه |[ 
وفيهالفساد ولا يكون فيه شي' من وجوه الصلاح حرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الاجر عليه وجميع | 
التقاس عن ,تيع وجوه الحركات كبا كلبا ومن المعلوم ان حفظها ونسخها افير ماذ كر لاوجه فيهمن الصلاح ا 
[ مضانا الى انها بدعه فيجب دفعبا من باب الاعى بالمعروف والنهي عن المنكر وب يدذلك ان في ذلك | 
نوع اعانة على الام وقد حصل تيل الا عل ما ولد نى" حفظها دن الرضا بها والاءتقاد بمازة 
فييا فلا تصغ الى مابرقشه بعض متأخري التآخر بن من الخرافات وأورده منالترهات ( اذا عرفت" ال 
هذا ) فمد الى معرفة كتب الضلال فالظاهر من الاصحابما كان كلها ضلالا ولاسما المتنعه والنهارة 8 
والمراسم وبه صرح صاحب ابضاح النافع والمولى الاردبييل بل ظاهر الاول الاجماع على ذلك كا إل 
ظ ستسمم وهو الذي تقتضيه حقيقةاللفظ من دون جوز وهو معد 00 ومصب انتارى كاتوناة. 
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والايجيل فانه قد نص المصنف في النذ كره والمقداد والكركي والقطيفي على اهما محرفان ومعلوم انهما 


ونان ,كن القدماء من المكاء القائلين يقدم العم وابجاب الصائم وعدم المعاد وكتب عبدة 
الاصنام ومنكري الصانع (وأما كتب البدع )في هذه الملة فهي أصناف ا الجبر ونفي الغرض 
المغفردة التي ليس:.» اغيرهاوالكتب المغردةفي خصوص وككتب االحوارج أصولا وفروءاوالئتاوى 
المئردة لا حد فهنه تالا هال ها ميا اما اشتمل على ذلك م نكتبهم مم كونه يتسوا عا وان 

العدليه ككتي الممتزلة و بعض كتنب الاشاعر موتفاسيره, وأصول ققههم و'لصحاح الست فلاحرمة فيهاكا نض 
لى 2011 ايضا اح النافم والبعض الآخر المولى الاردبلىقالفي تضاح ح النافم فها اشتمل*لى 
الضلالوالحق انافراذ 4 0 الاصحاب « 0 وهو كذلك 


اما صد ووز اتلاف موضع 00 دون غيره م الملاحظة على بقاء مأ لساك مألا مه ن الورق 


ظ والجلد اذاكان من اءوال المسامين او المنتمي الى الاسلام دون اتلاف الجيع قطماً (ومثلهها في 


المسالك)غير انه دبر بالودوب فان ابتى كلام الحقق الثاني على ظاهره 0 خااناً على بر 
لان الذي تحصل من الفتاوى و يشبد به الاءتبار والسيرة وال ثار ان المدار على اختلاف الاغراض 
والمقاصد وترتب المصا والمفام ها وضع أو <نظ للاستدلال على تقوية الضلال الاسلامي والايمان 
أو الضلال الخاف للحم الشرعيالثابت بالدليل القطعي يجب اتلافه من غير ضهان لقيمته لدخوله 
عت اوت لخم ان وضعت له ونحت ما دل على ان جميع مامن شأنه الفساد يحرم التصرف فبه 
وقاته وحمظظله (وأما ماخلا ء نالاحتجاج) كالاخبار والفتاوى لديز أسيسا با حفظرا ونسخبا ولا 
يجب اتلافها وأما ما كان قد وضع الاستدلال على معاني السنة والكتاب ككتب أصول الجاءة 5 
بأس بها (ولما كان الدايل ) الاجماع و بعض القواعد الثابتة وجب الاقتصارعلى المتيقن ورجع الا 
بالآخرة الى اختلاف المقاصد والاغراض فايحظ ذلك جيداً (وتما ذ كردا أن التوراة 0 
5-3 الضلال فالمدار فيهما على القصد والغرض فان خلا عن غرض حرم اها ركان الصنت اد 
التنبيه ءلى اهما محرمان أو على ان المنسوخ بعد النسخ يخرجعن كونه حقا د امع والتحر يرنتضح 
الحال وم بق في المسئلة اشكال وكان الاستاذ الشريف قد سالنّه روحه وحشره مع ابائه الطاه.ن 
صاوات الله ع ابوس واي ا يوم قراثنا هذه المسكلة مده ميتشكلة ف 
حربر الموضوع وخرجنا من عنده ول يستقر رأيه المبار ل على شي" ومن الضلال المحض الذي يجب 
اتلافه على مذهب الشبيد لاني كلام صاحب الحدائق في المسئلة 5 ا 0 حيث افترى على 
أصحابنا وأساطين مذهبنا بأمهم اتبعوا فيتدوين الاصول استحسااً وطول في ذلك غابءة 
النطويل وملا القرطاس من الاباطيل نسأل اللّه سبحانه أن يساحنا جميماً هن عثرات الاقلامومزلات 
الاقدام ثم أن له قبل ذلك من الكلام ما تمجه الافهام لكن الامر في ذلك سبل « ولكن حدياً 
ما حديث القواعد» -<8ة قوله 4ه » ل[ وهجاء الموامنين 4 » 5 في المامعةوالمباية والمراسم وسائر 
ما تأخر عنهما مما تعرض فيه له وفي التذكرة لا خلاف فيه وفي المتتهى وكشف الثام الاجماع عليه 
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لنصوصمنالكتاب ١‏ والسنة ا فيه فيه من |, ذالم وتأثيييم واذاعة أسرارع ا غية في بعض أفراده 
ا 0 أو غيرهكا في الكتاب في الشبادات وغيره (وقد يتومم من عبارات بعضبم) حدث 
شوق المداء د © الممالب الأشعار.» تراص ادر الشعر ولا فرق في الموئمن هنا بين 
الفاسق وغيرمكا في المسالك والروضة الا أن يدخل هجاء الفاسق في مراتب النهى عن المذكر حيث 
كاقك ةده بكو رار ا نااقرطى ف وجو القريد ل خزاتي الكنا يعدا النايق. المتااهر 
(قل) وف الحدرث محخصوأ ذاو بم لغيمة الفاسقي' تلت اقد يرق ددنه و بدن الغيبة لاقتضائه الدوام 
حيث يشمل الاعقاب فالرخصة فيما لا تدا على الرخصة فيه ويأني نام الكلام في ذلك وظاهم 
العارة وغيرها جواز هحاء كا صر حم به في المقنعة وال أي وجامع المقاصد والروضةوالمسالك 
وكشف الثام للاصل وظواه النصوص باعتبار الغبو(وي] ا الكلام ني الغيية) وما بحرم الطجاء 
بحره اسهادة كا ستسمع(وقد ورد )اندصل الله عليه و ذا الس نل ننس 
أشد عليبم منرشق النبل (وني الصحاك-) ال مجاء خلاف ال وهو عام للشعر وغيره غير خاص 
كال لب التي هي فيد( و ظاه القاموس واللباية والمصباح ) اختصاصه بالشعر من غير قصر على 
الممائب التي فيه أيضاً وما ذ كر 5 حال مافي جاءع المقاصد وغيره من انه ذكر المعائب بالشعر 
١‏ 1 اما اله لا صو قاس 5206 عليه وه كذ وبيب على انس زقعة بوكر 
8 الاجرة عليه وما مبدى به اأيه قد تقد تقدم الدايل عليه :0 قوله 2- » ( والغيية 4 ه لما كان 
هو وهر | معن ننه | لفترووو ا قدكلت ما في الاب وباب 
الشبادات (قال في جامع الادما رامن ذا الأنخان ا نشول ف الخقية ها بك قدا سيعة تا 
فيه (قال )وفي حك القول الاشارة باليد وغيرها من التحاى لفعله أو قولهكشية الاعرج وقد تكون 
بالتعر يض مثل قزله انالا أفما كذا معرضا عن بعل (قا ل)وا قال داك نحضوره تحر عه أخاظ وان 
كان فاهرثم انه إس غيبة « انتعى »(ة قلت)قال في الاموس غابه دابه وذ كره بما فيه من السوء 
والغيية فعلة همه تكون حسنة أو قبيحة(وفي المصباح المنير)اغتابه اذا ذ كره بما بكره من العيوب وهو 
حت والاسم ااغيبة فا نكان باطلا فبو الغية في بهت وقد يظير منهما “مموطا للغيبة والحضور وقد عد 
ظ و في قواعده منها أن يشير الى نقص في الغير وان كان حاضراً لكن صر با لصحا والماية وجمع 
| البحرين اختصاصهما بالغيية( قالفي الصحاح) أن بتكم خلف انسان مستور ها يغمه لو سمعهقان كان 
عد نين ذية وان كن ك0 سمي ببتاناً ومثله مافي 7 لخويو يرن طرف هو اذا نينا لتر 
كما يعدايه حهلة من الاخبارها ستسمع (وقال في الها اين أن بذ كر الانسان في غيبته بسوء ان 
كان فيه ذا ا أخذفيه الستر فكلام أهل الاغة خاص 0 الآأن عيدو لذ ها شين 
الاشارة والتحا 8 للفعل والا ققد سمى رسول لله 0 لله عليه وس اشارة عانشة سدها الى قصر 

المرأة حدر وتدحي الخردال تراعده الغسية الى ظاهرة وخفية ة وأخفى وعد من الثاني الاشارة 


والتعر يض ومن الثالث أن ,يدم نفسه بترك طرائق لينبه على عورات غيره فينبغي محديدها ما | 


) والذين يحبون ان نشيم الفاحشةفيالذين آمنوا ( منه‎ )١( 


يقصد به هتك عرض المواهن أو التفكه به أو اضحاك الناس منه فاكان مما تغرض صحيح لابحرم 
كما ستسمع ( ثم انه ) لا ريب فياختصاص” رم الغيبة عن يعتقد بعتقد المق م في ع البحر ينوالر ناض 
وام ارات ت الاصحابفيالمقاموقد سمع تكلامهم في الهجاء 0 0 
المنهوم أومن جهة الاخوةواخالف لس منا ولاأخاً له ضاة الى الاخبار المتضافرةالوارده وا 
0 النصارى وأتج روي اونب اا ل ا 20 أفقرق اصوصن اللطلئة اكه حلييه ” 
وهي كثيرة جداً فبي تدل من جهة النحوى ومن ان اطلاق الكفرعليهم امالكذره حقيقة أولاشتراي. . 
مع الكفار في أحكامهم التي «نها ماحن فيه الا ان يقوم اماع على الخلاف بل قد تقلت حكية - 
الاجماع في الرياض على ان مانحن فيه هنها ول أجدالخا كي (وقال فيمحم البرهان) الظاهر ان عموءأدلة . 
تحر يم الغيبة من الكتاب تشمل الم و'منينوغيرهم ذان قراضير # افولا قويد ميقا انا المكقة 

1 ْ 
كلهم أوللمسامين فقط لمواز غيبة الكافر وكذا الاخار و 0 انف الاين اء الم إلى انقل) / 
وكا لايجوز أذ مال الخااف وقتله لاجوز نناول عرضه ثم قال في لني أن الثبيد في قواعده جوز ' 
ع وجب مدهي وان لاقي وكا همال :ال ذاك 5 0 (وفيه) ان صدرالا بة . 
الشريفه يا أمها الذين امنواه والموءمنفياصطلاحنا عبارةءن الفرقة الناجية فكيفغفل دن أوها كغفل 
عن آخرها حيث قال سبحانه أبحب أحد؟ ان بأ كل لم آخيه يتا اذلا أخوة بين الموئمن والكافر 
ما قدمنا فتأمل ( وفي الخبر المذ كور ) في معاتي الاخبار وديونالاخبار اندصل الله عليه والهوس أشير . 
الى علي عليه السلام ققال ولي هذا ولي الله فواله وعدو هذا عدو الله فعاده ثم ان خطابات القران 
الشر يف مختصة بالمشافبين ولا بتعدى الى الغائيين الا بدايلوهو في الغالب الاجماع ولا اجماع الاعلى 
الشركه مع انحاد الوصف ولاريب في اتغايره فلا * شركة لهم معهم هم ان الاصحاب في الاب كاعرفت 
بإن مرح بالجواز وظاهر هلمه ذلك : 9 ان الاخار الوارده بلفظ الموءه افيه لحان قدا فيحمل دَلما 
ماورد بافظ الم ( قوله ) وكا لايحجوز أخذ ماله وقتله لاحجوز تناول عرضه ٠‏ فيه ان حرم الاوليد 
مله للاجماع انكان ممل العرض عليهما قياس ( ثم انا قد تقول ) بحليتهما عند الا.ن وعدء 


جريا على الاخبار الدالة على 2 «الاخارالدالة على أذ 2 وهي كتررة 
وقد فسر في خبر مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال وخبر العلا ل وخبر المعلى اله , 
من الجبت والطاغوت ومن نصب تقول أن الثاضيى سيف عاق ف الخخار 
براد به غير موس ند الاخمار للدلالة على دخان الاثة ١‏ 


الاطبار سلام الله عاء يهم فتأمل ( ولعله ) على ذلك بنى العلماء الراشدون كالحقق اللاجه نصير الدبن 
والعلامة أنه الله قْ ا لوم انشيع خدا بنده والحقق الثاني في سلطنة الشاه اسماعيل واعل من ظ 
ذلك حرب الشبيد مم تلميله الشيخ مد الالوشي حيث عمل بالسحر فتأمل جيداً (وأء! ماحكاه )عن 

الشهيد في قوامده فك أشار الى قرله فما اسئثناه ان بكون المقول ؤه مستحةا لذلك تتظاهره بيه ! 
كالكافر والفاسق ق المنظاه فيذ كه يما هو فيه لا بغيره وو 5 رق بس فيه نصر بح بالف وأعله , 
أراد الفاسق من اانرقه فتأمل وأشار الى قوله اعلامس ذ كر المبتدعه وتصانيتهم الفاسدة وأرائهم المضلة 
ولمتهلن دلى ذلك انتهى ( وامله أر اد الاخبارية ) والمائلين الى التصوف منا فتأما لطا معد 
ما اسئاني جوازه مما ذكره الشهيدان والحقق الثاني وغيره.( أثناعشر موضماً) ٠(الاول‏ ) ان يكرن 


ظ كتافية ناخ 


اس مم وو وسوس سس ل سوسوم 





م سس لمم سم سسا اسمس م سم لصب له لملصستصممة اسلسيها 0 السسلسيا الالسساةا 
سم 5 - 5 5 





]| المقول فيه مستحقاً لذاك تظاهره سب هكالفاسق المنظاهر فيذكه با فيه لابغيره ذْى ذلك الشبيد 


وغيره قا ل ومع بعض الناس من ذ كر الفاسق وأوخين التعداية قدفه بداك وقد روى الاصحاب 
عو اذكه ا أشارالىمارواه فيالمجالس عن هرون بن الجهم الثقه فيالصحيح على ماقيلعن الصادق | 
عليهاللام قال اذاجا هرالفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة وخبرأبي البختري عن الصادقعليهالسلام | 
ثلاثة إبس لم حرمة وعد منها الفاسق المعان بالفسق والى ما رواه الشبيد الثاني على ماحكي قال( قال) 
0 اندها ان ديه وس 0 ات جلاب ياء تن وجهه فلا غية له والىصحيحة عد الل بن بي 
يعفور دن الصادق عليه السلاء حيث قال ( قال رسول لله ) صلل لله عليه وسإ لا غسة لمن صا 

يته ورغب عن جماءتنا ومن رغب عن جمادة المسامين وجبعلى المسامين غينته وسقطت يدهم عدا 


ظ وظاهر الثلاثة الاول انه لا يختص المواز بالذنب الذي يتظاهر به لوقوع الغيبة والحرمة تكرنين 
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)١(‏ كذافي النسخ (؟) الظاهى انه سقط من هذا المكان انغ بشهادتهم 


ظ فيساق النفي ٠‏ وظاهر اناير الرابع جواز الغيبة بمجردظهور الفسقوان لم يكن متظاهراً به ولاقائل به 


(وقل في مجه الجر ١”‏ ن) ظاهر جاه 0 ن الاخبار اختصاص التحر 0 بن العتقك الحق و صف بصعات 


عوف كاستر والعفاف ركف البطن والفرج واليد واللسان واجتنابالكائر ونحو ذلاكمن الصفات 


ا الخصوصة المذ عي ره 8 محاطا القى اذا حصات ؛ ىْ فى المكاف 6 َلى 0 0 دلاك ف 


١‏ عخراته وع. وبه ولوب عليه كك واخلما رددالته وقل ار بدلات الى خجر ان ' يعفور ممأ أده عارواه 


في الكاني (عن الصادق عايه السلام) قال من داما ل الناس فلم يظامهم وحدتهم 1 كن مسا 

١‏ يخلنبمكان من حرمت غيإمّه «الحديث» نم قالوما ورد من د نيع 1 مكاها من طرق 
3 « اتح » (قات ) هذامنه عجيي فان الآءة ال* شريغة ومرسل اد يد 
عن بن سيابه وخبر داود بن سر حانوما رواه في الفقيه رسلا عن ,الصادق عليه| لسلام 
وغبرها ورق ل م ر>الغيبة على || م فيقتصر فيتخصيصها. يخبر الحاا أس وبححوه 5 لىالمتيق.: د 
به (أه (أو نقول) انهده انما خرجت بناء تلىا نك هازا دعا جاص به 7 ' في ارتداعه عا هو عليه 
من الفسق والتظاهى به « فتآمل » ( الثاني ) شكاية المنظ 0-0002 مرق تركو ونه ازالة اليه 


( الثاث ) الاستفتاءكا تقول.ظامني أخي فكيف طريقي في الخلاص وال سل كا في الكفايةأنيقول 
ما قولك في رجل قله لحري ( الرابع ) تحذير المءن ان لواو ف اللخطر ونصح المستشير 
( وغل من ذلك ) بيان أغلاط العاماء وطعن بعضبم دلى بعض الا أن هذا الموضع محل الخمديعةمن 

الشيطان ( امي ( الجر - للشاهد والراوي ( السادس ) ان بقصد بغيته 3 الضرر 00 
عليه السلام أمبد ره اقرأ علىه والدك مني السلام وقل انما أغتبتك دفاعاً 7 
أن كرن 5 فر د غينتسه كالا عمج ج الامش والاعور( امن ) ما اذاعل اثنان أو ثلاثة 
ا در 5 بعضبم لاخر لان لا تئر عند السامع شيئاً الأول تارم عنيا وها 
- ( الاسع) اذا اطلع الذبين ينبت التعزير أو الحد على فاحشة”» جاز ذكرها عند الما 6 بصورة 
الشهادة في غيبة القاعل ( العاشر ) ذ ذى المتدعة ونصأنيغهم ذ ذكره الشبيد وكأ ندداخل في التحذير 
وقد 0 هع ال ادن عشر )من ادعى نسبأ لإس له ( الثاليءشر) تفضيل بعض 


م ع سم عسسوس سس ١‏ مس سيو وسيسب سج ويه يوار 

















« في القيمة والكذب ع اللؤمنين * 3 


و الكذب ب علمهم و العيمة وسب المؤمنين ومد هن دصق الم وبالمكنين والنشييس 


باأر 1 المعروفة اأؤمنة « مكن » 





العاماء 7 بعص ييل العناه 0 لعص 5 “ن اة ما ذا سكت متعلقمأ غير عر د 
عن أهل بلدة غير ره دعالو قاله 6 ششخص واحد هتاه لعك غسية ٠‏ بحسب ذيبة واه لعقس + 1 7 


مامخطر في الننس دن نقائ ص ااغير فلا يعد ذيبة لان له سبحانه عفى عن حديث |انفس قالهااشهيد( وك 
و الغسه 2 بقعا )وقد رك ذ ى ه الامحاب أ خلهوره وام 0 انيه 1: في جامع المقاصد والروضة 
ف في معلاوي مأ استثني (وقد روى 57 في الققيه ا دمولانا الصادق عليه السلامءن 1 إي4 كن 2 
الموافنين عليه السام (قال) : حيى يفول اه صبى أ عليه وسلم عن ٠‏ اأغسة والاسماع المبأ 0 

الاومن لطوع على ا في غيبة سمعبا فيه في محاس فردها عله رد اللدعنه الل ار لسر 6 


الدنا اه فأان هو بردها وهو قادر دلى ردها كان عليسيه زر من اغتابه سبعين هرة 2 ! 














كفارتها) ففي الكافيوا افيه عن حفص ابن عمرعن أبي عبدالله عليه السلام قال سثل اانني صفى الله 
عليه وام * وا كنار تدا قاتشن انان امد 18 نوها هرو كد لتر 1 
1 ْ 


أو ميتأ و لعضبده أن ار والتحلل هك اختاره بعص را اد ونه 0 0 3 لهم و مسسوء 


الكت ار لمر وفة المؤمنة 4» قد ذ كر ذلك كله فيالتذ كرة وقال بلاخلاففي ذلك كله(قلت)أما 
والأغة اما لم أعفلم والكذب هوالاخبار الغ 20 شه أ عدوا لها ا ذلاو اينلة 
على المشهور والمراد ها تعمك كرفي وقوه بةواهزل ٠‏ كن عبر شٍ سه ة داخلان 2 أسمه أ حكمه وقد 
نري ك1 ف الأرداء المنىء عن لبر كوعدغير اأعازه ونحوه (والكلامثلا لة)صدق لدف واصلاب 
والاصلاح لابوصف با بالكذب البحت وليس مبغوضاولذاك قال الصادق عليه السلام واللّه ماسرقوا 
ولأ كات وتتوات مافمل كيرهم ولا كذب ابراههم وذلك انما أراد الاصلاح الله خين الكت 
في الاصلاح وابذقة ف عاره 17 عليهالسلام كت توف أراد الكذت البح تالدي:؛ بلعن ا 
58 و 0 وفي امبر ) ثلا نة سن فم من الكو كه 9 في الحرب وعد "لك زوحتك والاصاا- 
دن الاش (والاق) 41 كذب مشت فين الاساء والاعة عليهم ااسلاء قا وعا 1 )قلات 
5 احمالان أظر ها ا روك فأ ورد 2 | اشهذدلك و5 0 2 في جامع المقاصد ولو 050 | مداكة 
الكذب وجبث التورية « فتأمل » لان نظلواهر الادلة على خلاف 5 السب لقي حضون 
الكذزب لانه من صناءته ولان كذيه 5 5 صورة الصدق ولا الغرض منة ترو نجه فيانمنالكزب 
٠‏ . 9 7 6 3 
المحرم من هذا الوجه( وفي شهاداتالشرائع) يحرم هن الشعر ما تضمن كذ بأ واعله أراد مالا يمكن حمل 
على المالغة م تأمل ( (وأما اانميمة)ة فهي نل الحديث من قوم الى قوم على وجه السعاية والافساد 
يقال نم الحديث ويه من باب ضرب وقثل سعى به ليوقع فنئة أو وحشة (وفي كتاب الاحتجاج)في 
حديث الزنديق الذي سالأبا عبد الله عليه السلام انمن أ كبر السحر النميمة يغرقبها بي نالمتحابين 
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ويجاب العداوة ببنالمتصافيين7'وتسفك بها الدماء ونهدم ها الدور وتكشف بها الستور والهام أشد”) 
من وطأعل أرض يندم د الحديث» وقد جب ضها بين الشركين لفريق كتنهم وكسر شوكتيسم 
ا فعله صلى الله عليه وسلم ولذلك خصت في أحد الوجهين بالموؤمنين ٠‏ ويننهاو بين الكذب عموم من 
وجه وكذا ينما و بين الغيبة (وأما السب) فبو الشم ومثله السباب بالكسر وخفة الموحدة وفي الحديث 
سباب الموامن فسوق وقتاله كفر والشتم السب بأن تصف الشيء بما هو ازراءوتقص فيدخل فيالسب 
كل ما يوجب الأذ ىكالقذف والمقير والوضيع والكلب والكافر والمرتد والتعيير بشي' من بلاء 
اللهكلاجذم والابرص ولوكان مستحتاً الاستخفاف فلا حرمة الا فها لايسوغلقاركه به وقد يراد به 





في المقام خصوص مثل الوضيع والحقير والناقص وان نبت بها التعزرير تبادره عرفاً وقديراد خصوص 
ما ثبت به التعزير دون الحدكالقذف لانه من الكائر فلا يناسب وضهه مع الكذب على الموامنين 
« قامل » والسب مع قصد الانثاء بخالف الغيبة أو يع امير وم الانشاء وبختانازفي بعض السرات 
في مكل منبما الآخر من وجه.وسب غير أهل الايعان من شرائط الاعان( وأما) مدح من يسحق 
اذه المراد به مدحه من الوجه الذى يستحقبه الذم وكذا حكسه فلو مدح جائراً مرئمنا أ وكافراً لبه 
المومنين وحفظبم ومنع الخالفين عن التسلط عليهم أو لكرمه وشجاعته واحسانه اليه فلا حظرم أودم 
الجائر من جهة ظامه وشر به ار فان اعطاء الشخص الواحد حقه من المدح والذم باعتار مقتضاها 
حسن اذا ل يترنب عليه فساد فيصح لنا أن تقول بالمرمة فيا اذا مدح من يستحق الذم من الوجه 
الحسن الذي لا يستحق به ذماً وفهم السايع مندكونه ممدوحاً لما فيه من ابهاءالباطل ( وقدبراد)عن 


يستحق الذم من لس أهلا للمدح أصلاً وكذلك المكس؟ا يشعر به عبارة الدروس قال والذم لغير 


أهلء والمدح في غير ماه «تامل» ولعل بهدا يندفم التكرار عندصدق التأمل والافهذا بطرفيه نوع من 
الكذب و باحدهما نوع منالهجاء(الا أن تقول) اعاده لكونه أغلظ ولا فيذم من يستحق المدحمن 
زادة ابداته « تأمل را وأما النشبيب المرأة المعروفة الموامنة ( فد قال أهل اللساصيو عر 


| بفلانة نشداً قالفماالغزل والنشيسوعرض بحبها والفزل محادثة النساء والنسيب التعريض وى المرأة 


وحبهاوالوجدفي النحر يما يذائهاواغر شان هاوقدد ور للتحر بم هناشر طي نكو نهامعروفة وكونهامو منةوفي 
باب الشباد اتمن الكتا ب والارشاد شرط كونهامعروفة وكونها محرمة كالشرائمفي الشهاداتومقتضى ذلك 


| أمران (الاول)جواز النشبيب بزوجتهوامتهغير المزوجةوهو نص المبسوط وجامع المقاصدوحواشي الكتاب 


والذي تعطيهعبارة الدروس لكن نص في المبسوط على الكراهية ولعله لا فيه من غذالفة المرو'ةفترد شهادنه 
لكنه نص في المبسوط على عدم ردها ( الثاني ) حرمة التشييب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمةوهو 
الذي تعطيه لمخوى عارة الدروس وله 2ه 2 جامع الممخاصد لان النظر الى نساء أهل الدمة براسة 








() التصادقين خل (؟) الظاهر أشر بدل أشد (») قفد صل ان الناس في المقام على 
إلاثة أقسام سالم من المذامفهو ممدوح لا يذم وبالمكس المكسومنكان ذا جيتين ققد بدح ويذم 
مم الحافظة على الوجه السايخ شرعاً وقد يذم الممدوح خوفاً عليه أوعلى الذام وكذلك الال في 
العكس لأ مور أخر راجحة شرا ( نه ) : 





سي سيت سرعب لما 


سمو م اخ وو م ل لي و ا 


حرام فهذا أولى ( وفيه )انف النظر الى نساء أهل الحرب بريبة حرام مع انه صرح يجوار. | 
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و نعلم السحر وتعايمه وهو كلام يتكلم به أو يكتبه او رقية او يعمل شيئاً ,يوثثر في بدن 
المسدور أو قلبه أو عمله من غير ماشرة «مدن «( 





يرجح الشهيد في حواشي 
الكتاب وظاهر المصنف هنا وفي التحرير والتذ كره المواز وهو الظاهر اذلاحرمة لطن لأتحريم 
في غينمهنوهجا هن ها لايشتمل على لحش ولا ملازمة بين محري النظر والمال والنفس و بين تحريم 
النشبيب (ودعوى القبح الذاني لوسلم ) لجرى في غير المعروفات ومقنضى عبارة المصنف والشرايع 
وصر يح المبسوط وجامع المقاصد جواز التشبيب بالمرأة المبهمة غير المعروفة لاحّْالأن نكون ممن نحلله 
وصاحب المفاتيح تأمل في اطلاق حرمة التشييب بالمعينة الحرمة (وأما التشييب) بنساء أهل المرب قند 
صرح في الدروس وجامع المقاصد جواز التشبيب مهن وهوالظاهر هنا من الكتاب والتذ كرهوالتحر بر 
وأما كلامه في الشبادات وكلام الحقق فيينى المال فيه على تحريم نساء أهل الحرب قبل استيلائنا 
عليهم وعدمه والظاهر حينئذ التحر يم كصرح به في محله وقد عرفت حقيقة المال وانه سائغ حلال 
(والمراد بالمعروفة ) المعروفةعند القائلسواء عرفها السامع أولا اذا عل انه قصد معينهكاني جامع المقاصد 
وحواشي الشهيد وني الثاني انه على التقديرين يحرم الاسماع على السامع ( قلت ) قد تقول اذالم تكن 
معروفة عند السامم لابحرم ليه الاسماع ولا يحرم على القائل النشبيب كم هو الظاهى الموافق للاعتبار 
وللمتبادر من الاطلاق ولايشترط ان تكون محرءة على الا بدبل يكن ى كونها محرمةني الخال ومتى انتنى 
أحذ هذه الشروظ عند نقترطها ا رشك في حصوطا اثتنى التحر يم وأما النشبيب بالغلام لحرام على كل 
حال كاي الدروس وجاءم المقاصد والمسالك وكشف الثام لانه محض خش مشتملعلى ايذاء وأغراء 
وقال في المفاتيح في اطلاق هذا الحكر نظر 1 قوله /د.- » ل وتعم السحر وتعليمه 4ه حر »>السحر 
وليه هو ا حل الاجر عليه اجماعي بين المسلمين في ممم البرهان وفي الكفاية لاخلا في حرمة 
عمله والتكسب به وني الا,يضاح والتاقيح عد ذ كر أقسامه ان كله حرام في شر يعة المسامين ومستحله 
كافر والاخبار بحرمته مستفيضه (منها) ما ورد في <د الساحر وهي +دلة وافرة وقد يتأمل في دلاتما 


النشبيب بهن اذا لم يستول علبهن ولماهما فيه من أغراء الفساق بهن وم 


تنزيلهما على الحل بالقران دون العقد أو غير ذلك والامى أظهر من آن سستدل عليه وظاهى الادلة 
ان حرمته بحسب الذات لاما يقارنه و بترتب عليه من الاحوال والغايات ( وما يقال) ان علمه وتعامه 
وتعليمه من دون قصد العمل بل اتحصيل مرتبة الفضل والبعد عن الجهل أو ليحذر الناس اوليتحدذر 
من عامله لجار متصف بالرجحان لمكان أصل الاباحة( فغير صحيح ) لان !أ كثر أنواعه مشتمل على 
كنات الكتر وكذلك بعض أعماله ان سل انمايا في بعض أفراده والكوف منه يندفع بالعوذ 
المأثوره والاصل مقطوع بالعمومات ويأني الكلام في عمله وتعامه للحل أو الابطال وان الاقوى المع 
وعلى تقدبر تسليمه ذنما يجوز في البعض -10 قوله :2 » ( قدس سره وه وكلام: كلم بهأويكتبه 
© اليش © ا 0 انق . 7 .- ا 

أورقية أو يعمل شيئا يوكثر ني بدن المسحور او قلبه أوعقله هن غير مباشرة 4 * قد عرفه بعض اهل 
للغة بجا لطف مأخذه ودق و بعضهم بأنه صرف الشيء عن وجهه وآخرون كابن فارس في مله بانه 
اخراج الباطل في صورة الحق و بعضهمانه الخديمة حكاها بن فارس وعرفه الققهاء بثلاثة تما ريف (أحدها) 
ما ذ كه المصنف هنا وقد عرف بذلك حرفا يحرف في التحرير واد كره وايضاح النافع واتتقيح 


م شٍِ كثات - المتاجر 1 


| والكفابة وهم ار بن وكذا ليزي مع زادة عقد والمسالك مع زيادة أقسام وعزائ ولكنه ذ كر 
بدل قوله 5 ا قوله حدث بسببها ضرر ومشله المفاتيح وزاد في الدروس على ما في الماك 
لقا عور ا وتصفية النفس وكل ذلك مكدر ف قرول المصنت أو يفيل شيا وال 
الشهيدان والكاشاني ان من السحر استخدام الجن والملاكة والاسئنزال للشياطين ني كشف الغائيات 
وعلاج المصاب واستحضارهم وتلبسهم ببدن صبي أو امرأة وكشف الغائياتعلى لسانه «انتهى» لكن 
قل فى المنمبى فأء الذي بقال منالعزم على المصروع و يزعم انه يجمع المن فيأمرها لتطيعه فهو عندي 
باطل لاحقيقة له وإنما هو من الحرافات وقال الشبيد الثاني والفاضل الميسي ان منه عقد الرجل عر: _ 
زوجته بحيث لايقدر على وطئها وزاد الحقق الثاني ألقاء البغضاء يبنهما وكأن الاردبيلي متأمل فبهماحيث 
الى القباة .( الثاني ) انه عمل يستفاد منه ملكة نفسانه عرس اع دين وأسباب 
ؤ 0 صاحب التتقيح وصاحب ايضاح ح النافع ( ا الثااث ) ماذ كره في الايضاح 20 
صاحب التنقي- وود :أبس كيتد كر اللو رق :اما بد (لاليراتة لكي تدوز هوا جاورالا ته 
الفلكيات فقط وهو دعوة الكوا كب أو على تمزيج القوى السماويه بالقوى الارضيه وهو الطلسمات 
أوعلى سبيل الاستعانة بالارواح الساذجه 0 ) و دخلفيه الزيجيات قالا والكل حراء 
في شمر لعة الاسلاء(وقال في الايضا-) اما اها هأ كازعلى سبل الاستها نه خواص الاجسام |أسعليه فبو حلم 
000 الاستعانة بالنسي الر ناضيه وهو ٍِ اليل وجر الاثقال وهذان لبسا م نالسحر « اتع» 
( اذا عرفت ذلك )فعد الى عبارة الكتاب وما كان مثلبافقولهم بوئير في بدن المسحور « الخ » ظاهص 
أن استكدامات: اجرح وا للاتكة وانذازال الشاطق لست هن لسر وان .رفك مرخ ,واه 
آخر لكونه كبانة يا ستعرف اذ لاتأثير هذه في شيء من البسدن والعقل والقلب ولا حم 
ذل قورت اعترها را رزلني ةا ف د كلها الك روواكة كلها قي الخردن ووه الخرعيةا 
اوعن احدهها اقتصر على نسبة ذلك اليهها او الى الشهيد كالكركى واللحراساني وماوافتههاغيرالكاشاني 
و بذاك يندفم عن العبارة وهوها اعتراض افق الثاني حيث قال قوله يؤثر ان كان قيداً في الج 
خرج عن التعريف كثير من أقسام السحر الذي لايحدث شيا في بدن أوعقل وانكان قيداً في 
الاخير اعنى قوله او يعمل شيئاً خرج عنه السحر بالمملحيث لا يقدر على وطئها والقاء البغضاء ينها 
ونحو ذلك لان المصنف مختار ان كل اقسامه ها تأثير ولا أقل من القاء البغضاء ٠‏ أو عدم القدرة على 
الوطرء رسع لفون و الاامازهاب لام[ عدا فقن عدا ) أن كيين تدارا اورشو 12 يعر 
كان قائلا بان الاستخدام والاستنزال ليسا منه وان ما عداهها من جميع اقسام السحر ترتب عليمااثر 
فيمنء. لله أما ضرر او تخييل دلى العين والعقل 5 قالسبحانه (سحر انلأس واسترهبوه ال 0 
فد ظهر من كلام المصنف وما كان نحوه ان السحر هأمن شانه ان يوثر ولو تخبيلا على المين واسترهابا 
سواء ٠‏ قلنا انه في ذاته مخبيل أو حقيتي فلا ينافي ما سيأني هن اختلافهم من انه تخييل أو حقيقي لهتاثير 
ناش عن حفبقته فلتأمل جيداً (وبرشد الى ذفك) ما ذ كرنا ان الشبيدين أنما ريا الضرر على ما.عدا 
الاستخدام والاستنزال وقد عرفت هن دير بعين عبارة المصنف فالحظ العبارات (هذا أقصى مأ بوه 
به كلامبم) فلا وجه الاعتراض المذ كور( شم ) انالشهيد الثاني في المسالك صرح بان الاستخدام من 
ظ الكانة وان كير لبي و نومت وكذاك الريويمد كلقنمنه دل نوده وقى كطرفاق البرار 








3 8 حدممة اليكو # فى 





والاقرب اله لا حدرقة له وابما هو لخبيل « مدن » 





2 الشيشة للحسن بن لت ظاهر ا الجر كال اقال) ذه ا 7 و 
السلام (قال) رسول الله صل الله عليه لاهن مشى الىساحر أو كاه نأو كذاب«الحديث» كاستسمع 
ذلك كله وستعرف م ان الكيانة غير النتخر .عند الاصعحاب ” 3 انه سيظهر لا قلناه فاندة أخرى 58 
3 راصن حجاعة على المصنف في انه يلم ستهرف نعم كان الاولى ؛ في العبارة ان يقول اوعمل 

شىء عطناً على كلام أورقية وهذه مناقشة لنظية -2 قوله » ( والاقرب انه لاحقيقة لدواتما 
هو تحبيل 4م هو خيرة ة الاكثري في الدر وس والمسالك وندهن كير 6 فى الروضه وقد ,بظهر من 
صاحب انكر يج والجرابح انه اجماعي بينالمسلمين (قلت) لعله كذلك اذ هو صرب الرازي والبيضاوي 

والأفدف 7 '"؟ ومولانا الطبرسي والشيخ وخر الاسلام وهو ظاه كلام ابن الاثير وابن فارس 
والموهري والقيومي ( زقال ف التووسى) قل كه ٠‏ أخايل وبسنه حفيي فظاهره التردد كصر > 
الكركي والقطيني وانكان الكركي قد ذهب الى أن لها سرامن جهة الوهم لا من جهة اللقيقه 
واختار الشهيد الثاني في كتابيه ان له م في احضار الجان وشبه ذلك لانه ام معلوم و واستطين حدق 
الاردبيل ان بعضه له تأثير وصاحب ممع البحرين ان تاثيره في التفرريق بينالمرء وز وجه لاغير (قلت) 
وما في المسالك انما يرد على من يقول ان الاستخدام من السحر لا من الكبانة (ثم برد) على الحقق 
الثاني ان التاثير الوهم ود ى للمسحور عل وقوعة والقالون بالتاتيى عون امع دون اه 
ف 00000 أصلك (والحق) ان بعضه له ا نطق به خبر الاحتجا جم ساسمم والنزاع ائما هو 
في غير دعوة الكو ا كب ذان الكو اكب لا تأثير ها قطءاً قاله فخر الاسا م وف محل النزاع) فما عدا 
ذلك انما هو في كون المعقول المعدود سحرا مثلعمل اللحياة واظهار الطيران وحو ذلك ( أو ) في ترتب 
شيء في بدن الانسانوعقله والتفر بق بيله و بين ز وجه (او )نيا جيع ٠‏ «ظاهر الا كثر انال زاعفي اميم 
وقد يظبر هن الايضاح ان التزاع 8 الثاني حيث جعل د القواين قوله تعالى فتعلمونهلمه اما يهرقون 
به بين المرء وزوجه وجعل ٠«طمح‏ نظر القولين ذلاك وقد يظبر ذلك من تعرضهم لذلك في باب الجنايات 
ولبس في شي" من ذلك دلالة على التخصيص ( ثم اني) لاأرى لهذا النزاع ثمرة فنهية اذ لاشك فيعقابه 
وكقره كله ان كان متشدلة وال انه الدية ان قكل و يرط ما رفوت سواء كا نل حقبقة أم لالانه آما من 
اب العلة أومن باب القسم الثالث من أقسام السبب وهو نواد الم شرة توايدا عرفلا حسياولاشرعباً ولا وان 
الْقما بنواثبوت القصاص على ان للسحرحقيقة ٠‏ الاان لا نهاذاقتل احدا لسحرهئلاطر يق لا'ثاته الا باقراره 
فن قال اله لاحقيقة له لم يوجب عليه بالاقرار شيئاً ومن قال له حقيقة أوجب عليه القود مع ان نالاقوى 
الثبوت عل القولين علا باقراره والغاء المنافي على القول به فاذا قال قتاته بسحر فقتل غ ار وال قتل 
ادراً لكنى قصدت تتله قتل به وان قال ل أقصد قتله بالنادر فعليه اللدية وان قال أخطأت من | 
غيره الى اسمهكان خطأ انصدقه العاقله وار فالدية في ماله (هذا) وقد أطال لخر الاسلام في الاريضاح 
في الاستدلال لكل من القولينولا أرى شيا مما استدل به ممايسآند اليه بل ذكرمام 5 ن نواثروقوع 
٠ 55‏ مثله وذلك لانه استدل على كونه خسملا بقوله جل 0 ومأهم بضار بن به مل أحدالاذ نام 
قال بعد كلام طو بل له فاحصر الاضرار به في تقدير ادنه تعالى واذن الله فه محال لاستحالة اذنه 


1 والواحدي م ل 








7 9 كتاب المتاحر « 


وعل كل تقدير لو اتحله قتل. وتجوز حل السحر بثي* من الآران أو الذ 0 أو الاقسام 
. 8 


لا بشى' منه « مكن » 


ؤ 


لمم 


باب «الى آخر ماقال » ( وأنت خبير )بان ليس المر اد بالاذنهنا الترخيص قطماً اذلا وجه له فيالمقام . 
بل المراد منه الع والاطلاع وانه ليس مغلوبا "كا هو المتبادر الى النهم والقرينه عقليه ومع ذلك لاريدل 
على انه لاحقيقة له وكذلك قوله جل شانه (يل اليه هن سحرهم أمها تسعى) ليس دالا على ان افراد 
السحركابا تخبيل مع انها قد تدل على ثثبوت السحر وتخيل السعي لادلى خبيل حقيقة السحر ( فتأمل) 
وكذلك استدلالالقائلين باتآثير بانه تعالى ذمهم <لى تعلم مابفرقون به فلولم يكن له تأثير لا استحقوا 
الهو نايد نه كد ا فرق الذار وفه أان الدم قد يكون 'نْ حيث الاعتقاد أو “ن عي قبح 





الفعل لاشهاله على وجه قب.بح غير ذلك واسناد التاثير ليه انما هو بحسب اعتقادهم ومثل ذلك مااستدل | 


ب 





به قاهرا رحن ان بعضه حميق (منانه) سحا نه وصمه بالعخامة 8 حجرت فرعون اد شه ان ذاك 
لايدل على كونه حقيقةولوكان كذلك لكانوا قد سحروا قاو بمواعينهم (نعم) قد يستدل بخير عيسى | 
ابن شقن الساحر الذي تاب الذي رواه ثقة الاسلام والصدوق والميري حيث قال له أبوعيد اللّحل 


وأا تعقكء اذففه دلاله على ان له حمقة وتويك ممكن (وعلى تقدير التسليم) انما ندل ةلى أن لعضه 


حقيقة وفي حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام المروي في كتاب الاحتجاجقال فيقدر 


ممست سوسم امع مص حت راي مم 


الساحر أن يجعل الانسان سحردفي صورة الكابوالخار أو غير ذلك قال هو أعجزمن ذاك وأضعف ظ 
بق أن رقو كان انان فى ١‏ كا ها انه قال وصووه فو فرك ذافى كات قال انان الك 
دلوا كيرا (وقال) لما سأله الزنديق فيها سأله ققال أخبرني عن السحر ماأصله وكيف يدر الساحر على | 
مابوصف من عجائيه وما يفعل (فقال ليه السلام) ان السحر علىوجوه دتى وجه مما بمنزلة الطب كان ' 
الاطاء وضعوا لكلداء دواء قكذلك:لماء السحر احتالوا لكل صحة 1 فه ولك عافية عاهةولكا معنى ' 


ظ حماه ولوع اخرمنه حمة وسرته ومخار بق ونوع ممية ماياخد اولماء الشياطين يم قالفن ابن م [ 


الشياطين قال عن حيشعرف الاطباء الداب بعضه جر بة و بعضه تلاج «الحديث» و بأني بعضمنه له 
نقم تام في المقام ‏ -20 قوله 40- 8 (ثتءلىكل تقدير اواستحله قتل 4 « ماطنحت به عبارات 
جماءة ووردت به روايات لحكن أ كثرها «طاق كقوله صلى الله عايه ول فها رواه الصدوق دن 
السكوبي ساحر المسامين يقتل ومثله ماني الكافي والمبذريب دن زيدااشحام ومافي اللهذيبعن عمر بن 
خالد الى غير ذلك كقوله دليه السلام الساح ركافر والآابة الشريفة ظاهرة في ذلك كقوله تعالى 
(ومايعامان من أحد حتى يدولا انما يمن فتنة فلا تحكفر )ولكن جماءة من الاصحاب حهلوها تلى ٠ن‏ 
يستحل ذلك واعله لقوله عليه السلام في خبر السكوبي الآخر وخبر الي البختريحده القتل الاانبتوب 
لكنه حينئد يساوي الصغاير وهو بعيد وقد براد (الاءستحلال في كلامرم فعله وعمله كج سيأني في الكهانة ظ 
وهذا أوفق بالروايات وأ كثر الفتاوى لان جماحة خصصوا القتل بالعامل دون المتمل. لكن في اعطير. 
من تعل شيا من السح ركان آخر بده بربة وحده القتلء فيحمل:لى انه عمل به أذ اغالب في امتمل 
ان يعمل فتأمل أو يحكون ذلك منهم لانه يجوز تعامه للحل كا سنسمع -20 قوله :8*- » (١‏ ويجوز 


حل السحر بشي' ٠ن‏ القرآن والذ كر والاقسام لابثي' منه 4 هك في التذ كره والنحر يروالدروس ظ 


سس سور سكم 


00000 


ب :في ري الكبانة والتنجيم 3 شري 


وت الكبائة ‏ 07 ام «والكاهنهو اليا رفيمن الجن ,أتيه بالاخبار وقتل 00 مكل » 





والحواشي والميسبه والمسآلك والمناتي ل كر النبيةان خب لاني ن جمد أبن مس قال أنه 

عن المرأة يعملا السحر يحلونه عمها قال لا أرى بذلك باسا (وقد حمل) عليه خبر عسى وقد سمعته 
وخبر العلل وستسمعه وقال الشبيدات والفاضل الممسوج والكاشابي اوتعامه ليتوتى اق بدفع به امتني 
جاز ور يما وجب وكا نه مال اليه الاردبيلى اقتصارا فها خالف الاصل غلم المتيقن بناء عل شمف 
ا المثبته للتحري على الاطلاق ولاجابر لا .ن اجماع 1200100 فخ افوص 
المتضمنة لجواز تعلمه للتوقي والخل به ٠‏ ٠مها‏ حل ولاتعقد ومنها المروي في العلل تو بة الساحر أن محال 
ولا بعقد ومنها المروي عن: العيون في قوله عز وجل وما أنزل على الملكين با بلهاروت وماروت(قال) 
كان بعد نوح قد كثرتااسحره والمموهون فبعث الله ملكين الى نبي ذلك الزمان بذ كر مابسحر به 
السحرة وذ 5مابطا لبه اتيترهم ويرد كذع تقاه لني عن للك ن وآداه إلى عاد الله فاع الله 
تعالى ان يتقوا به السحر وان يبطلوه ومهاهم ء,: أن السسحدر 0 به «الحديث» والاقوى انع 5 كأهو خيرة 
المتهى والتحر بر وظاهن الاحكتر ومال ١‏ المحةق الثاني (قال) بعد تقلددن الشهيد 2 
تعامه الاحتراز منه والفرق بينه و بين المعجز ٠‏ لبس ببعيد”'؟ ان يلزمهنه اندم م تمحرم اوفمل محرم اذقد 
عطي انه لاينفك عن كان كن كير ان 0 وتو دقان اد والكا ف استد ويه 
فالاصل مقطو ع بالاخبار المستفيضة المعمول يما في باب الحدود المتعضده بالاحماعات الشاملة معا قد ها 
باطلاةبا لذلك وقد سمعتها ( وروابات الحل ) مخصوصة بغير السحر 71 انتوالك 5 والويد بوكر 
افون عل عبن لصوا بتاك الاريمة وترم جو قا حدما ير كه ريداوادا | بد 
ما عرفت ومعارض يخبر الاحتجاج الذيذ كرنا بعضه آنا (قال عليهالسلام) امهما يعني الملكينموضم 


ابتلاء وموقف قتنه تسبيحهم اليوم لوفمل الانسان كذا وكذا لكان كذا ولو يماج بكذا وكذا اصار 


كذا فيتعلمون أصناف 27 سحر مهما مامخرج عنهما فيقولان لم انما حن فتنة فلاتأخذوا عنامايض 8 
ولا ينفمك وقد يجمع بون الاخبار بتغزيل الاخبار الجيزه اذاكانت للحل على حال الاضطرار وذلك 
لاعنم كونه حراما بالذات ولا باعتبار التأثيراتفلا يكون شيء منه حلالا لا في الما ل ولافيغيره فيكون 
كاليته لاتيا باح في غير الضرورة فليلحظ ذلك (وليعم) الك فدورة ف هش الخارا ونان روا باك اماه 
(عن عايشه) اندصل النّهعليهوا. أدوس] سحره بيد بعاصم مودي وقد أنكره الشيخ في الخلاف والمصنف 

في المتمبى وجمماده وهو كذلك قطعا كا تقضي به أصول المذهب والروايات شاذة ضعيفة مموله على 
التقية مخالفة الاصول والقواعد والاعتبار فلا يلنفت الى ما احتمله في البحار -<] قوله (-- هل وتعلم 
الكهانة حرام والكاهنهو الذي له رثي من الجن يأتيه بالاخبار و يقتل مالم يتب 6« قال في النباية 
الكاهن من يتعاط انبر عن الكائنات في مستقبل الزمان وقدكان في العربينة فنهم من كان 
يزعم أن له تابعا من امن ياني اليه الاخبار ومنهم ٠»‏ من كان يتم انه درك الأعوو عتوفات< داف 
يستدل با على مواقمبا م نكلام من يسأله أوفمله أوحاله وهذا يخصونه باسم العراف وقال في المصباح 


المنير كبن يكهن من باب قتل كب نة النتح ( (#قال) كن ,الم والكانةبالكسرالصاعةوقالني اقوس 


ماسم مانن أ صم مسحي مد 0ك 


) مقول القول (؟) في نسخة ديم قوله أصناف سحر على قوله فيتعلدون ( .صححه‎ )١( 


٠١ «‏ )0 ب تاب الْنا جر 


ل ل لم سس اللسمستميية للش تبت اا 2 سه 
َ( م 
9 


اه متي يي هه مسح لصسخصم سم مد اح ااا لاسي سس ا حمس لا 


:”7 كتاب الداجر 4: : 


والتندجم 0 دا ف انيريس اعدمًا 2 تأثيرها بالاستّلال أولهامدخل ف 4 مدن َ«( 


58 لكان ته الكيانة بالكسر (وقا ل الم كيو كن انال كت كان اذا تكيو نوا ذا ردت 
انه صار كاهنا 5 اا م كانة بالتيحكذا في الصحاح ولكن قل عنه ذلك في ممع البحرين 
وزاد وامكانة 0 لصناعة وظاهرها انه منتتمة كلام , الصحاح فينبغي ملاحظة نسخة اخرى 0 
لكنه تقل 5 وه المقاصد أوجد ناه نحن في الصحاح (وعن 00 0 
الستار فداه لشاطي كانت تسترق السمع قلفيه الى الكبنه ومازاد في جع على نقل 
اناه رماع لدوب فاللاه انها بالك سكا ضبطت أإضا ذ 0 8 اي 
والروضة والميسيه وهم البرهان وقوله في جامم المقاصد الظاهر اما ل سر لمكان الصحاح٠ ٠‏ والرنيقال 
ف المبا بد َال لتابه , من الى. كارت 70 لانه 3 ان لشوعه | وهومن الرأي من قولهم فلانرني 
ظ القوه اذا كان 00 وق وى اوه لأكاديا ل هيه ر قال فى القامويك )| رف كدق حى 
برى فيحب و اد ووم يف الكاف. ن هوا الذي ذ كه الا كثر لكن : في التحر ير نسبه 
الى القيل وقال في التنقي: المشهور ان الكاهن هو الذي أه رني من ان أتنه بالاخبار بالمغسات ا 
057 لع ده ل 0 ن وهو أول من تر البحابر وسيب السوائب وغيردين اسماعيل على 
بينا وا له وعليه السلام (وعند التكياء) ان من النفوس ماتقوى على الاطلاع على ماسيكون من الامور 
فأ نكانت خيرة فاضلةقلاك نفوس الانبياء والاولياء وا نكانت شربه فهي نفوس الكهنه وفى ايضاح 
النافم تعليمبا وتعاهبا واستعماطا حرام في شرع الاسلا م وظاهره انه اجماعي بين المسامين وظاهر جمع 
اله عاق ف عاك 3 خر 4 الاجرة وفي الكفا يقلا أعرف لخاد اذا ينبم في م الك انة وش الرياض 
ان الدليرعليه الاجماع المصمرح به في كلام جماءةمن الاصحاب والموجود فيكتببه ماذ كنا وفي خبر 
#باتطازة نت البيزا وبع فى ان جاجد ا زكاطين أوكذاب يصدقه با يقول ققد 2 ما أنزل الله من 
كتان وى طب اما ون كن ارتكيى لاه برف انرون مادصل الم عله وآ لدوس! وقداتضمنت 
اا اران أجر الكاه سحت وعد صاحب المقاتيح م: ن المعاصي فورض كلما الا خبارعن الغامات 
على البت اغير نيأو وصي نبي سواء كان با تج لكا وا أ ذلك مذ كر أخباراً دالةعلى بحرم 
الك نقواتنجيثمقال وانّكان الاخبار على سبيا_التفاو لمن دون جد مفالظاهر جوازهلان صل هذهالعلوم حق 
ولك الاأحاطه رالا قيس 0 ل أحدو السك هالابوافق المصلحة « انتهى كلاءه »وهو بالنسبةالىالتنجيم 
مماقديقال لكان قولابنطاووس 1ك. ال غيرهفقدعرفت الال فيه وانهليس حل خلاف ولااحهال 
(وأما انه يقتل مالميتب) ففييجع البرهان لا لاخاذف نه وكذاا المتتعل 1 هو أولى ولك معلوؤوان كان 
المصرح به قليلا ه -٠ز‏ قوله :- هالإ والتنجم حرام وكذا تعليم النجوم مع اعتقاد 7 
بالاستقلال أولها مدخل فيه 4 » اختلفالعلماءعلى قد>الدهرنيهذه امسلا ختلافاً 0 وي ا 
الللوى فوج ئحر . برهأ وتنتقيحها( فنقول)ذهبالسيدعلي |بنطاووس الى أن لتنج من العلوم 0 
للنجومعلامات ودلالات على الحادما 001 ن جور لقادرا لمكم أن تفوها لز والصدقة والمعاء وغير 
ذلكمن الاسباب وجوز تعلم -لم ا لنجوم وتعامهوالنظر فيه وأ لعمل به اذا ستقد انها مو'ئرة وهل أخبار النهي 


(1)لست هذهاازيادة موجودةقيٍ لسححة الصحاح الى عندنا( مصحيده ( 




















سيد , ف رم التننجيم وعم النجوم 5 ؤى, 


والذمءلىما اذا اعتقد ذلك وأ تكرعلى عل امد ىحر ب ذلك ذ كران ييدهذ الع أسماء جماحة.نالشية كانوا 
عارفين به والذي يعرفمنكتبالرجالوكلام ااسيدالمذ كور وكتا ب أي معش رانك راسانيصاح بكتاب 
المدخل وغيره انمن العلماءالعالمين بالنجوم ( عبد الرحمن بن سيابه )حيث قال الصادقعليهالسلام وَألنه 
ابي لاشتبيها وأ شتهى النظظراليأوالناسيةولون لايحل النظراليهاؤان كانت نضر بديني فلاحاجةلي في شي ء يضر 
بديني قال له عليه لسلاملا تخسر يدينك «الحديث)( والحسن بن هوسى | انو تي ) ااثقة امسن الادتقاد 
الف كوالجافيو 1 انلهكتا برد على أني على الجبانيفيرده على المنجمين ( وأحمد بن ممد 

نَ خالد البرهي ( ان النجاثي والشيخ قد عزاي كت كاب لعو( وخححمد بن أليعمير) فد روى ظ 
الضدوقعنه انه قالكن تأ نظرفي اانجوء وأعرفباواعرفالطالم فيدخانيءن ذاكشي. فذ كرت ذلكلابي 
المسن موسى بن جعفر ليهالسلام قال اذا وقمفي نفك شي ٠‏ فتصدقءلىأولمسكينثم امض فان الله 
يدفمعنك لكنر وى هذا اعذير البرقي في المحاس.ن دن اب نأي مير عن ابنذ بنةعن سفيان بنعمر( وأبا خالد 
السجستاني ) روى الكش انه لمامضىأبو لحن عليه السلام وق فثم نظر في جوم فزع اندقده ات فقطع على 
مدا لعاصمى ) الثقة قالاان شبراشوب من كتبه الكت بالنجومية (والشية 
ْ لعاف يان جين مدر الوم 

































موته ( وحسن بن أحمد بن 
رمات ) (وفوسى بن امسن بن عباس بن نودت 
(والفضل ب نأ يسبل بن نوخت )كا فيعيونأخبارالرضاءليهالسلاء( وشيخنامد بنمسعود العباثي ) 
ذانهذ كر في تصانيفه كتاب النجوم (وعلي بن الحسين المسعودي)صاح بروج الذهب الشيعي (وابا القاسم 
بن نافع الشيعي ) وابراهيم الفزاري صاحب القصيدة فياانجوم وأ د نيوسفالمصري كانب ال 
طولون وممد بن عبد الله بن عمر الباز بار القمي:لميذابيمعشراللحراسافيصاحب كتاب المدخل الذسيه 
اويح اننا الع ذ كوائقت والزغال 
ل قار طعا مك 


وموم حم حم 
مببل سم 


ومخود بن الحسين السندي المعروف بكشاجم ذ كرابن شبراشوب 
الصو صاحبةضد الدولةوقصتهمشبورة (وقالا بن طاووس)ومن أدركته هن عاماء 
اأشيعة العارفين باانجوم او نصر بن لي لقعي ثم من اشتهر جوم وقيل انه دن الشبعة اد ْ 
بن خحمد إن السنجري ولي بن ا مهد العمراني واس-ق بن العتقو ب الكتدق وقال وحدت فم ظ 
وقنت عليه أن على بن الحسين بن بابو يمكان من أخذ طالعه في التجوم وان ميلاده بالسنبلةتم عد ١‏ 
الحسن بن سبل وزير اللأمون وقال انه من المنسو بين الى الامامية ثم عد بوران بنت اسن بن سمل | 
وسكا قصة طوبلة ( وقد تقل )السيد المشار اليه وأبو معشر اموا اني فيكتاب المدخلعنجاعة ' 
2-3 ون العامة العم به وحكابته عن الحقق اصدر الدين #شروره وقال في الكفاية ! النجوم حروةه ظ 
١ 5‏ 5 1 سه 

بعض الروابات ا وقد بذاك المول الارد ييل 0 الوافي - اخار البد على واكن 

المنجمين والفلاسمة (قالفي الوافي) فانقيل كيف يصح لساة الدا الى الله تعالى (الى انقال) ذاعم ان ل 
القوى المنطعة الفلكية لم مط تقاصا| . مأ سيقع من اليا مور دقعة وأاحدة أعدم تناهي تلك الامور بل 


ومعم ابو الحسين 


نما تنتقش فيها الموادث شيئٌ فشيئا فان ها يحدث في الم الكون والفساد انما هو من اوازم حركات 
الافلاك وتائج بركانما فعي تع اكلا كان كذا كان كذا (إلى آخر ما برقشه ) فقد ابت 0 
الحيأة والعلم وقد معرب فيمسالة الكانة كلامه فُ المغا نيعم هذا جلة كلاء ل أباح لاجر النجوم ْ ْ 


ا 1 
1د 


و و و و ل و 





١‏ كتاب التاجر »م 


( وقد شنم )على كلامه في الوافي صاحب عين اليقينوأما من أنكر أحكامبافهم <هور 00 2 


5 د المتكلمينكا في شرح نبج البلاغةلابن أي المديد ( وحكى أيضاً ) ان الفلاسفة أبطاوءلانه مني 
على التجر بة وحكفي البحار الانكار عن| لمعتزلة ومن انكر حكمهاوظاهره التحري الشيخ المفيد في | 
كناب المقالات فانه انكر حياتها وتمييزها وجمل أحكام المنجمين من قبيل التجر بة والمادة والشيخ 

بن المسين الكندي فانه صنف كتاباً في تبجين 2ك م النجوموذ كرفيهتشنيعات كثيرةوالزمهم . 
ال 0 ك أبو على ابن سينا وشيخنا أبو الفتتح مد بن علي الكراجكي في كتاب كنز 
الفرائد وكذلك الشيخ ممود سديد الدين الممي وغيرهم والشيخ ابراهم بن أوبخت في 
كن الياؤوت فانه شنع علمهم ع وقال انه ابطال لقدم اام واختياره ( وقال ) المصاف في 
شرحه اختلف قول المنجمين على قسمين (احدهها) قول منقال انها حيه مختارة (والثاني) قولمن قال انها 
موجة واقولان باطلان « انتهى ما أردنا نقله » ونحو ذلك قوله رحمهاللّه فيجواب بن سنان حيث انكر 


أحكاء | يعر تنجم وقالجرى نا وقائع غريبة عجيبة طابقت حكمه(وأما المصرحون) بالنحريم فنهم علم 


اموق ة في الدرر والغ. رر وجواب المسائل السلارية فانه أطال في الكلام والتشنيع عليهم (قال)وما فهم 
5 0 أن له ا عرق العادة ب يعمل عند قرب بعضها من بعض أو بعده أفعالاً من 

كن كاسن اراي ذلك قال ل ومن ادعى هذا المذهب الآ ن منهمفبوقائل لاف 
ما ذهبت اليه القدماء ومتجمل .هذا المذهب عند أها ل الاسلامئم الزمهم بالزامات وشنع عله م بتشنيعات 

(الى أنقال) وكيف يشتبه على سل بطلان أحكاء التدجر وقد أجمم امون قدأ وحدتأعل تُكذيب 
المنجمين والشبادة بفساد مذ همهو وبطلان احكانب راي من دين الر ا سول صبى ا عله وله وس 
مووز الك من ها نرلغة يد والازراء ا وات لم ( وني الر روايات )عنه صلى الله عليه 
والدوسل مالا يحصى كثرة وكذاعنعاماء أهل ييتهعليهو عليه السلام وخيار أصحابه فازالوا يبروئن من 
معنين اميق و ولا ومحالا ذا اقتر هذه الغيرة فين الأساذ مكف بيغتي بخلافه 
متسس الى الملة ومصا الى القبلةوقال نحو ذلك في كتاب تنز يدالانبياء علمهم السلاء 5 عبد الجيد) 

ابن أبي الحديد المعلوم ضرورة من الددين ابطاا ل حك النجوم تحريم الاعتقاد با والنع. والزجر عن 
تصديق المنجمين وهذا معنى قول أمير الموئمنين عليه السلام فن صدقك ب#ذا قد كنا ان 
واه نالاستمانة بالله 0 آخر ما قال» وقال الشيخ الم قد صرح عاءاونا بتحريم تمل النجوم 
الها مت وكين اعتقد تأثيرها أو مدخليتها في التاثير وذكروا ان بطلان ذلك من ديات 
الددين ثم اله <> ى التحريم عن ٠‏ المقيد وجماعة وعد م الحقق في المعتدر والشبيد الثاني في المسالاك 
وال الفقت وريه اند : ني للتعى اليم حراء وكذلك تم م النجوم مع اعتقاد انها موكثرة وانها 
مدخلا ؛ في التأثير في النفع والضر ر(د بالجلة ) ك ا 5-5 ا والطبيعية بالركات 
النلكة والاتصالات الكوكية كافر وأخذ 5 على ذلك حرام وأما من ل يتعلم النجوم فيعرف قدر 
سير الكو اكب و بعده وأحواله من التر يبع والكدف وغيرها فانه لا بأس به ونحوه مافي التحر بر 
والتذكرة وقال الشهيد في قواعدهم كل ٠‏ من اعتقد في الكوا كب انها مدبرة لهذا العالووموجدة له فلا 
9 انه كافر وان اعتقد امها تفعل الآثار المنسو بة | لمهأ واللّه سبحانه هو المواثر الاعظم 5 شوله أهل 


العدل فبو مخطى. اذلا حاة هذه الكو أكبنانة بابلل ولا قلي (الى ان قال). 5 مإيقالمن ا 


يسيس سسا سوسوي دهمي سس وسو 


في تحري التنجم وحك عل النجوم وعل الفلك * 3 
مغ سه 
استناد الافعال المهاكاسناد الاحراق الى النار وغيرها من العاديات معنى ان الله سبحانه اجرى عادته 
انها اذاكانت على شكل مخصوص أو وضع مخصوص يضما عل بها يتحت النباو كرق:ورفل المبيدات 
بها كر بط مسدات الادوية والاغذية مها مجازاً باعدا رالر بط المادي لا العمل الحقيق فهذا لايكت 
ممتفده ولكنه مخطء وان كان اقل خطاء من الاول لإن وقوعهذه الاشياء لبس بلازمولا اكثزي 
(وقال في الدروس ) ويحرماعتقاد تأثير النجوممستقلة او الشركة والاخبار عن الكائنات بسبها اما لو 
اخبر بجريان العادة ان اللّه تعالى يمل كذا عند كذا لم يحرموان كره. على انالعادة فيها لاتطرد الا 
فما قل ( واما عل اانجوم) فقّد حرمه بعض الاضحاب واعله للا فيه من النعرض للمحظور من اعتقاد التاثير 
او لاناحكامه حمينية (وأماعلم) هيئة الافلاك فلس را ل فيه من الاطلاع على حك النهوعفلم قدرته 
وقال الحقق الثاني في جامع القاصد الاخبارعن أحكام النجوم باءتبار المركات الفلكية 
والاتصالاتالكوكية التي مر جعها الىالقياس والتخمين (الى أن قال ) وقد ورد عن صاحب الشرع 
النعي عن تع م النجوم بلغ وجوهه (اذا تقرر ذلك ) فاعلم أن ن التنجيم مم اعتقاد ارتب للنجوم تاثيرا 
57 السفليه ولوعل جبة المدخليه حرام وكذا تمل النجوم على هذا الوجه بل هذا الاعتقاد 
ار ير ا جد اا اللي لايق بذا البيد الي زعء ن الكزب فانه جائز ققد ثبت 





كراهية التزويج وسفر الحج في العقرب وذلك من هذا القبيل نم هو مكروه لانه ينجر الى الاعتقاد 


الفاسد وقد ورد المي عنه مطلقا حسما للمادة ( وقال الشيخ مهاء الملة والدين ) مابدعيه المنجمون من 
ارتباط بعض الحوادث السفليه بالاجرام العلوية ان زعموا ان تلاك الاجرام هي العلة المو' ثره فيتلك 
الحوادث بالاستقلال أو انها : شريكة هن لاحل للمسل اعتقاده ودلم النجوم المتنى على هذا كثر 
العياد الله وعلى ذلك حمل ماورد في الحديث من الاحذير ثن 0 النجوم والمي عن اعتقاد صحته 
(وان قالوا )ان أتصالاات تلك الاجرام ومابعرض لها من الاوضاع دلامات على بعض حوادث هذا 


العالم مما يوجده اللّه سبحانه بقدرته وارادتهكا ان حركات النبض واختلاف أوضاعه علامات يستدل 


بها الطبيب <لى مابعرض للبدن من قرب الصحة واشتدادالمرض ونحوه وما يستدل باختلاف بعض 
الاعضاء <لى بعض الاحوال المستقبلة فهذا لامانع ولاحرج في احتقاده ( وماروي ) من صحة عل 
النحوم وجواز تعامه مول <لى هذا المعنى ( ثمقال) الامور ااتي؛ 0 مها المنجمونمن الحوادث الاستقباليه 
أصو ل قطي +اخوذة ين أصكات الوحي يهم السلام و بعض الاصول بدعون فيه النجر به و بعضها 
12 امون متشعبه لاتني القوة البشر يه بضبطها والاحاطة بهاما يوم اليه قولالصادة عليه السلام 
كثيره لا.يدرك وقليله لاينتج-فلذلك وجد الاختلاف في كلامهم وتطرق اغلطا الى بعض أحكامهم 
ومن اتفق له الجري على الاصول الصحيحة صح كلامه وصدقت أحكامه لامحاله ما نطق بذلك 
كلام الصادق عليه السادم وأشار اليه رواية عبد الرحمن بن سيابه ولكن هدأ أعس عرير الخال 
لايظفر به الا القليل والله الهادي الى سواء السبيل (وأما الاخبار ) فها يدل على الاباحة وان أحكامه 
صحيحة خبر يونس ابن عبد الرحمن ان النجوم علم من لوم الانبياء علبيم السلام والخير المنقول في 
الدر المثور وكتاب النجوم دن يوشع ابن نوزوان النجومدات:لى ولادته صل النّدعليه وا له وس وعلى 
ولادة بيه ابراهم وان العرب تظهر دلى الفرس وخبر عبد الرحمن ابنسيابه حيث قال (عليه السلام)له 
لا تضر بدينك وخبر نصر الهندي ان أول من تكلم بامنجوم ادر يس وها دل على ان ذا القرنين 


74 كتاب المذاجر : 








كان به ماهرا وخبر 17 المشتري الى الارض في 'صورة رجل فعلم العجم 3 يستكماوا وعل رجلا من 
المند فاستكما ل وان بني في في دقبه وليس فيه دلالة عل انشكان جنا قل لروله وخ رالطثعمي أن النجوم 
حق وخبر ممد وهرون ابن ا سألا الصادق عليه السلام هل محل النظر اليها فقال نعم 0 
7 تضمن ان مولانا الكاظم عليه السلام مدح عل النجوم حضرة هرون وهو طو يل والخبر الذي 
ن اخبار المنجم لابن عباس بانه يعمى ويموت ولده بعد عشرة أيام وان المنجم يموت بعد سنه 
0 الذي قال فيه عليه ااسلام 1 واتكليي ‏ عووو وال الى تضهن ارد كن سٍٍ 
بن جعفر ان النجوم تقضي بأنه قرب موته فأمره بوجوه البر وخبر أهل البلقا وحر بهم وانه لبقتل 
دبي أغد لكان اماه المجية ا الله الك س فقتل أصكارهم وخبر قسمة الارض ل 
مولأثا الصادق عليه السلام وشر بكه الى غير ذلك من الاخبار ( وأما الاخبار ) الدالة على المرمة 
واعلطاً فيه مخبر زحل وال ا ملق | ادر وأقر با ان الله تعال وانه يجم د الى مني ن وأنمم 0 لءء| 
ل كه سا وغ التععن عبد انلك ان انون سيف قال له الغادق ذل التباده ارد 0 
وقوله ليه السلا ١‏ ف عبج البلائة المنجم كالكاه, : ن والكاهن ا والساحر كافر اكوقيه عليه 
السلام فيدأيضا ا لقان ود رااان المنجممامون وخبر الاحتجاج والنهج ايا كه 
وتم الى م وخبر الاحتجاج عن هام أبن م قلت متاقمه و رت مضراته ا لين 
بضاد لله تعالى في 906 عر لمانو غير الحصال لاخر كين نوما الانقدارة اندها 
فط لعن د المتحوو واي الذي شرن قيضل الله علقيوا 4 وسإعن تع النجوم واتخبر الذي 
تضمن بطلان النجوم والحجة عليهم وأخبار عجز الناس دنه وامخبر الذي تضمنان أصا ل عل النجوم 
كه لا تعلمة الام ن عل » اليد الخلق الى غير ذلك من الاخبار ( والذي ) يذخي ان يقال في 
لمثام بعد ملاحظة الاخبار الال ( ان هنا مقامين أحدهما) تمل عل النجوم وتعليمه ( والثاني) 
5 0 راانجوم والاول نه قع على وين لانه اما ان تكون مم اعتقاد اله وى لشعو الا رلا 
في المناء | الثاني والثاني يحتمل الريك قناه ااشبيك ف لوو عن بعض الاصداب لانه قد بنجر 
الى اتاد اتأثير أولان أحكامه مخمينه وعملا باطلاقات الاخبار وملا لاخبار الاباحة على التقيه 
ويحتمل الكراهية كا دليه الا كثرما عرفت بل لم أجد مصرحا بحرمته فتحمل أخار التحريم على 
اعتقاد التأثير ونحوه ( وأما الكراهية ) فاسكاناطلاقاتالاخرار ولانه قدينجر الى الحرام كالصر ف (وأما 
ادتقاد ناث دن ع 53 اعتقاد دل كوالعولى به 10 الىروجوه لا لان القانا ور ا أن ول) 


ظ كالاضاءة واطرارة 20 بد ولاحماة ذا (أويقول) انها رم راناء بامع عدم الياة 
اا تن كدان ران قزل امات درا | مجاز واما هبي دلالات:وامارات حا الله سبتحالة 
دالة على حدوث ال وادث في +الم الكرن والأساد ولس الا تأثير أصلاهن جبة حركاتما وأوضاعبا 
( أما الاول ) وهو اعتقاد تأثيرها بالاستقلال أو الشركة فُكفرك نص دلي الاصحاب ودات عليه 
الاخبار والاجماعات بل القول يكونها دلة فادليه بالارادة والاختيار وان توقف تأثيرها على شرا نط 
كف ركانص دليه ليه المجاسى ألا نه ه ن المعلوم ان لاحاة لها (و _ث شرح نبج البلاغه ) نان 


() كالكافر ل 





5 . 1 د 5 
م ا سس سا اسه سسا سسا ساسا سس ئس سر ا 0 


6 
4 في النجوم والكلامذيمءن العددك تا ثيرهأ 3 9/8 


الحديد ان الاجماع . لين حاصل عن ان لكر كن لنت حة ونق هنا بظرراك عانى كاك 

وائض: الراق :حي بت لها اطاة ك فل رسنيق داق تواعن الكبية من انرشن ايد 7 
تفعل والو ثر الاعفظم هر الله سبحانه فهو مخطىء اذلا حياة أبذه ل كن ثابتة بدا ل علي أوتقل 
(أوانا الى الدع الا ان كلدي كعرارة اقوس وو ررق حر ار 0 
ل 0 لاي بات الارض وخروج ورق الشجر ونضج الثمر والمد 


وال حر 00 ذاك اناك 7 نه عد عن لسن امغر وف بالخازن صاحب كحتاب ربج لد 
وأا 0 قول أل بي البركات كم تقل مه 5 يق فى السام أن الكلام في انها مو'ثرات معدت 
د 1 رب سيبح نه 5 انه تعالى شانه اح د ى الرارة القع عقيس محادات الشمسهثلا 


العاف الكمر سف اللعيود عند رك الى 200 ونا الك امف 1 مره كا 
واو عي وده ركز واته لاع فى خلن اله دت على أحد الوجوه الثلاثة كتاثيرها تكيفياتها فالقول 

جراءة على الله سبحانه وظاهس الآيات والاخبار خلافه ولايتتبي الى حد الكفر بل هو 4 
قد تعطيه عبارة قواعد الشبيد والقياس عل اتأثير بالكيفيات باطل والاستنادفي صحةذلك الىالتجر بة 
ل ن أي" لان خداا م كثير عدا الك دسجت كلزن ع | الهدى من انه بقل و ممم ذلك 
وما قاله الشبيد في الدروس واليباني 0 على القم 7 الرا بع 00 على هذا اسم بشي" من وجوهه 
الثلاثه (و برشد الى ذلك) نصر بح الشهيد بالخطا والمرمة فيقواعدهفها بحن فيه وتشبيهه له بالاغذيه 
وَالناز رقية يال ذلك بااشض ى والاختلاب وفرق واضع ون التعييية 27 والكاحى لاط ين 
ال ابوروا بترت يق اللشيورة واه اراس ) برهو اءانذلالات وانازاقد ولا دير قبا اماه 


ان فلا حظر فيه وهر الذي دل 0 ن الاخبار لكن ان قلنا انها تفيد الملكان 
ذاك 55 محمد وأهل بنته صل اللدعلهوا أه وساوو بعص ا ل 5 السلاملان الصا ها ىَّ 0 العز 


0. _-_ 


7 > 


لدم مإببطل دلال ا والاحاطة بجميع شرانطها ودقع موانيا ع:صه ىو 1 الله عليبب ( وان أدعوا ) 


نا تعرد الظن ىُْ 6 كنا قدو لفحدر ط || القعاد اد لانوقوع ملا لاما 57 لمعل انط ورقم 


موانم لكف دن دن قال ا مرائط والموانم وأز ن عرقوأ عضأ فخير معلوم خصوصه كا يعطيه 
عر اهنا ن الذي اسمه سرسفيل 0 عبد الج حن وها حريات راكنا عي تان ان 
أصل الحساب حق 8 لاابعم داك الامن مواليد الاق الى غير ذاك من الاخبار فتعامرا وتعلمها 


َ ره 
: 
ال ا اا ا ا ا ا ا ا ب ا لو ا ا و ل ا ا ا ار ا ا شي م ميت يل ا اس ا لي ا ا ا م تت تم 


لعا نا كوف رن امارات وم الذينحن فيه في استخراج التقاويم والاخبار بالمغييات 
وأ خذ الطوالم 2 بها على الاعمار والاحوال حراء على الظاهس اذا اعتقد صدقها لماعرفت من اما 
لايحيط بشرائطها وموانعهاغير المعصوم عليه السلام (نعم) ان الكووران اناو ان لمن ع كذ 
50 كذا بحرم كم قاله الشهيد في قواعده ( والحاصل : ان حص ل ظنا بحس سالعادة بترتب خمرر أونقع 
فلا الع ا واد على الجواز من الاخار قعل ضعفه حمل عليه والا فمل الثقيه لشيوع العمل بها 
في زمن الخلفاء وفي يض الانبار ايا الى ذلك وقد تحمل أ خبار المبي على راجا ابل 


لس حي ١‏ لينل معد سيا مس ا مور ميا لاه ذه ل سكم سم مسممسستتسس و 


7 عنهما غل )0( لان الأغذية ها تأثير والنبض والاختلاج لاتأثير لها 5200 
لامر نااك ف حرا ىا يزرقر ار اتنس بر ) 











والتنقيح الاجماع عليه حيث قالا حرام عندنا وهو منقول عن صريم المتتهى وفي الكفاية لاأعرف 


5 وو كتاب المتاجر 4 





0 والتمقي 1 كاتالسر؛ بمةجدا يرث ين عل اس الفرق بي نالشي'وشمبه لسرعة 
لاسر الثئ المقر ةرانا اماتهر 9 5 





اعتقد التاثير 5 1 57 اقيقعلى جاه 01 به الشبيد ا زوأ تمدياوتمليها) 
بناء على مااخترناه للعمل بها لاللاستخراج والاخبار والح بها بل لمعرفة الساعات المحمودة والنحسه 
والكسوف والحسوف فالظاه اموا زنك دمر بهالمصنففي كتبه واللحقق الثاني و يرشد اليهرعايةالعقرب 
واحاق اكنه دإ ىكراهية ودلى بعض ماذ كرنا حمل عمل الرواة وتعلمهم: تعليمهم (اذأعرفت هذافاعل) انمن 
أقوى» ماستدل بهالقا ا اصابته في الكدو ف ووقته ومقداره والاهله في قزق ين اغارف ممصول 
الأثير في هذا الجسم وبيث تخصول برها فى أجسامناوتحوها (وجوا به واضح ) على ماقلناه من انها 
دلالات وامارات تفيد القان فى بعض أحكامها (وقد أجاب )عنه السيد ل ان ا 
وافأراناك اكوا كن والتااقوات اللنات وتعشر الكرا كت بولة اصضيول “ةراعد 
مديدة وإسن كذلك ما يدعونه من تأثيرات الكوا كب في الخير والشر والنفع والضى ولو يكن في 

لفرق الا الاصابة الدائمة المتصلة في الكسوفات وما حجري محراها فلا يكاد بين فمهاخطاً التقوان ليطأ 
الداى المعهودانما هو في فى الاح م الباقيةحتى ا نالصواب فمها عل بز وما نتفق فمهامن الاصابةقد بتفق هن 
الحم 1 ثر .نه حمل أحد لام على الآخر مهت وقلةدين 0 اتتهى كلامالسيد قد س سره » وكانه 
ا اا |أنجوم حق و بعضه نأمطا لآن ١‏ مسقي اجن كتانن المذشا وو اتاد 
الكل في هذا الفن فال ان عم النجوم على وعين علم الكل وعلم أحكام وجعل علم الكل علم كيفية 
الافلاك وكنتها وعد من هذا ال 0 منها حركات لاا وانها أسرع. وأنها أعلى ع 
كوف الكرا كك بعضها لبعض 577 النيررين الى أخيها قال« لناب كيدا » هد اما يتعلق بالمقام 
هن طر يق الاخبار والفتاوى ولكل من المنكر ين والممبتين حجج كثيرة من طر بق لاعتبار لامشل 
المقاءذ كرها لك. نقد ذكر عل امد لديو انار لجن ولم يتحصل منهم 
جواب ما اذا قيل لطم خذوا 50 هلب خذهذا الشيء او يتركفانحكموا بالاخذ او التركخوافوا 
وقد الزمهم الصادقعليهالسلامها اذا التقى المسكر افق هذ احاس وق هذ انس ادس هذا افا عه 
الظلئر و بحسب هذا لصاححه حبه بالظفر ثم يهزم احدها الآخر ف فأي كانت :١‏ عوم » -20[ قوله 2ه 
( قدس سره والشعبذة حرام وهي المركات السر يعة جداً يحيث يخنى .ءلى المس الفرق بين الشي' 
وشيهه 4 » كذا فسرها جمادة.ن الاصحابوقال في القاموس الشعبذه الشعوذة خفة في اليد وأخذ 
كالسحر بري الشيء بغير ما دليه في رأي العين وفي ممم البحر ين انها المركة الحفيفة ولإيتعرض لاني 
اللهاية والصحاح والمصباح واغءل لابنفارس والذيل والتكملةللصغاني وقد نص «لىحرمتها في النهاية 
والسرائر والشراثم واانافم والنحر بر والتذ كرة والارشاد والدروس واللمعةوسائرماتأخر وعن المنتعى انه 
لاخلاف فيه فلا وجه للتأمل فيه بعد الاجماع المثقول بل المملوم اذ لتجدخالنا مم قر بها من السحر وقد 
متها به الشبيد في الدروس ٠ه‏ -[ قوله :8- » ( والقيافة حرام 4 » أطلقحرمة القبافةيم 
اطلقفي النباية والسرائر والنافع وسائر ما تأخر دنها ماعدا الدروس وغيرمكا ستسمع وظاهر النذ كرة 





001011 





5 لخر 3 الشّغيدة و التافه 3 لم ' 
خلاماً ينهم في نحرم القيافة وفي الخدالى نسبته الى الااصحا ب( قلت ) وهو الموافق لاصول المذهب 
والاعتبار لانه يلزم منها الحاق شخص باخر الموجب لترتب الاحكام الكثيرة بمجرد ظن لا دايل 
عليه * شريا بل ديعل خلافه وذاث ما أب أصول المذهب 0 الشترييهة بل يسم أعلالقول 
بطش عقل الملحق نه أو اله أحمق ( وقال في ممع البحررين )وفي الحديرث لا أخذ بشول قاف وهذا 
الخبر لم أجده فيالهداية للحر ولا فياللهايةالاثيرية ولوكان من طرقنا أو طرق العامة ما شذعن هذين 
الكتابين واستدل عليه في الدابة بأخبار اانم لنعيعن أتيان العراف ( ثماني ) رجمت الىفبرست الوسائل 

قم زد فيه عما في الهداية وفي خبرالحصال ما أح بأن تأتيهموما رواه بعض من انه صل الله 
عليهواله وس فر بقولالقايف لا وافقه فعلى ضعفه وانه من ذلك المج و تتوفر فيه لمزابا العامة حييث 
ل يعمل به| صيدا ا وم ينقلء ن علي عليه السلام يحتمل انهمن حيث د صل اللّهعليهوا له وس 
لامن جهة القايف (وقد روىفي الكاني) عن زكريا ابن يحي المصري عدوي كر 
ابن حمر مدنت امسن بن الحسين بن علي بن المسينءليه السلام قال لقد نصر الله أبا الحسن 
عليه السلام فقال الحسن أي واللّه جعلت فداك لقد بغى عليهاخوته فقالعلي بن جمفر أي واللّه وحن [ 
عمومته فينا عليه ققال له الحسن جملت فدا ك كيف صنمتم فك لخر قل ققال له اخوته وحن ١‏ 
شاع ل نام م قط حائل اللون كلك الخاهك ساد هر ابي قالوا فان عل امل 
الله عليه واله و و و بنك القافة فقال ابعثوا أ: ثم اليم وأما أ فلا ولا تعلموهم لم 
3 ذاما جاو'! قعدنا في البستان فاصطفت عمومته واخوته وأو اذم وألبسوه جبة منصوف ظ 
يوه ووظ هوا نعل ظطلتة انيتا ةوقالرا 121:40 الجتان © نلك تنما افيه مج و" بأني جمفرعليهالسلام 
- الحقوا هذا الغلام بأبيه فقالوا إيسله ههنا اب ولكن هذا عم أبيهوهذا عمه وهذهعمته وان يكن 
له هبنا اب فهو صاحب البستان فان قدميه وقدميه واحدة فلما رجم ابو ابو الحسن عليه السلام قالوا هذا 
ابوه قال لي بن حعفر فقمت مشصصت ريق بي جعمر عليه لسلام وقاتاشيك انك امامي « الحديث» 
اناه بعلوله تيرك بهولانة'قد: معدل لى الجواز حيث اله اجابهم ول يشكر عليهم رجوع رسول الله 
صل النّه عليهوا. له وس الى القافة ( (وأما قوله عليه السلام)وا أما أنا فلا فلعله رفم الهمة عن نفسه اد كانهو 
الداعي للم وضمفهغير ضائرلانعليه حقيقة ومسحه (والجواب) عن ذلك كله انه عليه السلا ام مكره ه على 
ذ للها يظبر ذلك لمن أطلع على أخوال وميه عد دادم وقد فملوا ما فعلوا مما نسئل النمسبحانه 
بمحمد وله أن تعقو عنهم ولا سها العباس أو ولمعدامات و اوها ما يقولون الا حقاً وفيه مم 
ذلك رفم الشبهة ء عنهم ولو انكر عايهم رجوعه صلى الله عليهوا له وس الى القافة لكز به العا اه 
من العامة من الرجوع وقال له ها *لى مسحاتك من طين 5 قال له ذلك قبل ذلك وهذا وقنوا 
واستمر في اعقابهم مدة حتى ابراههم والظاهر أن أحمد لم .يقف ولعل ابراهيم رجع ولا يدل على المواز 
قوله عليه السلام في خبر الحصال ان القيافة فضلة من الابوة ذهب في النأس حتى بعث النبي صلى الله 
عليهوا له وسلم وأعله من هنا قال د صاحبالمفاتيح ان اصلما حق فاليلحظ « وليتأمل » وفيد حرم القيافة 
في الدروس با اذا ترتب عليها حرم وزيد في المبسية وجامع المقاصد والمسالك والروضة ما اذا جز ١‏ 
وكذا المفاتيح (وقديقال) انها اذا ل يترتبعليها حراءلا ؤائدةف (قلنا) ندم لاطمئتان فاله اذا لد 
به الولد شرءاً ووافقت القافة زاد اطمئئانه « فتأمل » والاحوط ترك مطلقاً وقوفاً على اطلاة القتاوى 
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ام 5-7 المتاجر 2# 








وبحرم بيع السحف بل 0 لماع للد والورق ( متن) 





والاججاء و قن سيف 57 رم هذا فاع أنافيالسناح بالقامرس والضبام لميرأن 
القايف هو الذي يعرف الا ثار وم بذ كروا النسب سب نعم ريد في المباية ومع البحر بن و إعرف شسبه 
الرجل اه وابيه وي في جامع لاض وايضاح النافم والمسسية والمسالك وغيرها انبا الكاة ف الناس بعضهم 
ببعض قند زادوا وتنصوا عما في كتب أللغة « تأمل » وقد حك في في الدروس والتتقييح وجامعالمقاصد 
تحر ها في قر ال ثار اذا رتب عايها حرام ولم اجده لغيرهم وهو موافق الاءتمار والاطلاق الا ان 


| حمل على ما فهمه الا كثر من قصره على الالحاق (وقاف يقوف) من باب قال يقول فيقال قفنت و يقال 


قفوت وقد استحب الشهيد والحقق الثأني النظر في علم الميثة ولا يخلو من قوة اذا ل,متقدفيه ماتحخالف 
لآيات والاخباركتطابق الافلاك ولم يجزمفيه مالا .برهان عليه فيكون داخلافي القول بلاعلم وجوزا. 
الرمل اذا لم يقطم بالمطابقمم اذاجءله فلا لانه صل الله عليه وآ لهوسلم كان حت لقال و كه العلارة 
9 اعتقد المطابقة والطيرة كخيرة مصدران لتطير وتخير ولا ثالث لها وقد تسكنان (وقد روي) 
ن الصادة ى عليه السلام ان الطيرة عل ها صما ان هوتها تيوك وان غددها تقددت وان إبجمابا 
3 اكه شك ورم التهيد والمقداد السيميا وهي اجداث خيالات لا وجود ا في الحس للتأئير 
5-5 كر والكيياء اذأ كانت زغاةواما ضلتتها عل وبهة بان الأجياد خواصها وافادتها خاصية 
اخرى فقال الشهيد ان ذلك ما لا بعلم فبحهوقال المتداة اله عرش تعد وقوعة وتجزازة عثلا وشبرعاً 
قوله قدس سره 5ه » (إ ويحرم بيع المصحف بل باع الجلد والورق 4 ه م في النهاية 
والسرائر والتحرير والنذ كرة ونهاية الاحكام والدروس وجامم المقاصد واستدل عليه في نهاية الاحكام 
منع الصحابة منه وعدم العلم بالف والمراد خط المصحف"م صرح به في ف المروس كتاب والاخار 
ده ( كقولالصادزعليه السلام) فما رواه في الكاني عنَ عبد الرحمن بن سلمان ان المصاحف ان 
نشترى فاذا اشتر يت ققّل انا اشتري منك الورق وما فيه من الاادء وحليته 7 عمل يدك 
بكذا وكذا (وقوله عليه السلام) في موثقة بواعة لا تقار كات اش بولك :افق اللحديف والورق 
والاود والدقتين وححوه خبر عمان بن عسى وخبر عيد لله ف سلمان وخبر عنية الوراق لكن 5 
غوووءة 251 لاسرا الفداحت ذان يعاحرام ١‏ الى ان قال اشتر منه الدقتين والحديد والغلاف 
انالك ان تقت روي ررق فيلاكتو مكر يعر 1١‏ عذاك تومل سقطو قل اراد لاتقسد الررق 
بالشراء مموشراء القران معه بل|قصد شرا الورق فقط وه وكا ترى تكليف الا يطاق او المرادلا تقصده 
باللفظ تعبداءولم يبين لنا الاصحاب الخال فيهذا المقد لكن اخبار الياب اخبار متضافرة معتضدة بظواهر 
الكتابءند بعض الاصحابمنجبرة بالندزا عق مر لاميل باجا رالا حادفلامانع بن السردها لآم عير 
اليءمضافا الى مخالفة القواعداوالواقمو الانازمعلى هذا ا نيكون اللخط ليس مبيءاً 9 من المبيم فلوظهر فيه لط 
م يستحق الارش وليس لهالفسخ رولا كذلكغيرالقران ول الكت ب فان خط جزء من المبيع و يازم ا نلايلاك 
ابيع فاوحاهماح ل يضمنه ضع الا اتقول) لك الاو ليك" بهواثاني بع اضالاول واسئئلانهاوتقول بالتمليك 
التبعي فيترتب الضمان لمشستر به على متلفه بل قد يقال بالشمليكالاآصلي والنهي انما هوءر: 
الصو رسيت للاحتراء (وفيه مالا يخ) وقد يتخي انه حينئذ يجوز بيعه للكافرلانه ما باعه الا الجلد . 


جه قمع سيار تمد مممسوي 1 


0 ا 
ف في حكم الاجرة على تابه الآران وتعايمه ‏ م 





ولو ره الكاذ رفالاقرب البطلان ويحوز أخذ ار عل أنة اله ران )0 مان (( 





والورق واس عيدب لاسااءة قزل امع 7 ٍ 3 هزه الاخبار معارضة د 0 
ماق والا خر سعد القع مسد الاغله انلام "ستيه افون ادن ان ابيمة امل 1د 
بقال انكل من لم يذ كر حريم بيعه فهو مخالف وذلك لانهم يذ كرون شرط البيع والمبيم والمتعاقدين 

ودشترطون اسلام المشتري في المصحف والعبد الم وقضي لاب فيذلك الام جوازشراء المصحف 
و بيعه على أي وحه كان للملم فليتأه كل (والاولىان شال)انه لابباع نمس المرسوم ٠‏ من القران وعليه 
حمل أخبار النعي و ساع الحلد والورق والحديد والغلااف وعأمه بحمل المويق والصحيح ٠‏ والظاهر الفساد 
لو وقم البيع على الوجه المنهي عنه إظاهر الادلة فلو باع الرسم منضيا الى الورق ومحوه كان باطلا 
ف في اجميع 1 قام احمال الصحة وما لصح ولا رمب ان نعاض المت فييك عندثم ولا تعرق 
فبها بين الت.م 0 وفي اطلاق كلامبم ما يعطي انه يطلق على البعض والكل وهو الموافق لكلاء 

اهل اللغة (قالالجوهرى) والصحيفةالكتابة والمصحف (قال الفرا )قد استثقلت العرب الضمة في حر وف 
تكسر وها واضانا العم وءن ٠‏ ذلاك صحف ومخدع ومطرف ومغزل وبيس لانه هأ 4 وذ ف الى 
من أصح ف أي طعت فمه الصضحف اتتهى( وقد قال) 0 ان المصحف 0 صحمفة 4 والصحيعة قطعة 


ل ع مس 


ظ ه.٠‏ ن جلد أو قرطاس كتين فنا فكرن المسحفنا ع لنت اوراق انان قتصح اماه 


القرآن الذي سقط . ع الا انتقول ان اهيا 7 3 من دعلى كل حالنفي اموس انه مغك 


ظ نصبحة وق 0 المتووال دن من لكب لاجرى هرا لجرى 


رن 0 1 َي فق الحر 3 والارشاد ونهاية لكام 5 0 الأيفات 
والدروس واللمعة وجاهم المقاصد والمسالك سهان مال اليه في جم البرهان ذى ذلك بعضبم 
اثام وه في باب الع 0 المصح ف كالمصحف وفي التذ كره ان في 
كتب الحديث 7" النبوية وجهين واستش كل في مأ ايه الاحكام 2 اول كن اللغة وجوز ولده و 
شرح الارشاد بيع الاحاديث النوية على الكافر وعن الحتق الثاني انها في حك امسحف ووجه 
أقر بية البطلان انتغاء الصلاحية في احد الاركان لان مالا 7 غرض الشارع في حر يمه الا بابطاله 
وجب القول دطلانه عق سواء قانا بدلالة المي على الفساد في المعاملات أم لا وم أجد القائل 
اصحة البيم واجباره على ببعه نم قد قبل دلك فيالعبد ٠‏ مدقا “ل » وام ل الفرق انالقران أعغلم حرمة 
وقد نسري الحم الى الكت الحترمة وقد نسر يه الى أهل فما يسمينون به الا انا تقول هناانه 
اجوز السليمه الم وبباع عأمم تهرً فرق بهدا يمسم -«9ز قرله #4 » (( و جوز أخذ 
الاجرة على كتابة القرآن #4 كافي المرا 5 والتحر بر والتذكرة ومهايةالاحكام واجارة الكتاب والتذكره | 
وجامع المقاصد وفي الاخيرين نسية ذلك الى أ كثر عليا'نا وفي التذ كاة اله موي عن حابر وقد ظ 
اطاق ذلك ذمها من دون ذ ؟ كاهية ولا شرط وفي العباءة 0 مكو عم | خرطبوق ظ 
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ارقت ان تكتب مضحهاً فاشترت ورقا من عندها ودعت زعاذ فكت ها على غير شرط وأعملته 
| حين فرغ سين دارا وان المصاحف ل تبع الا حدبثاً وليس بصرع في التقبيد وفي اعخبر ما نرى 
ان اعطى على كتابته أجراً قال لابأس والظاهران الكراهية مع الشرط لامخص المشترط بل من الجانبين 
والمدار على ما يسمى كتابة قران فلا كراهة في ايات التعوذ وبحوها وقد يقالان الكراهية عجري في 
اصلاحه وتصحيفه فليتأمل ( وقد اختلفوا في أخذ الاجرة على تعليم القران) فالمشبور انه مكر وه وظاهر 
ةرمل شرط أولم يشترط حيث قال والتنزه عنه أفضل و بالكراهية صرح فى كشف 
الرموز والمنتهى والتحر ير والتذكره والتاف والكتاب فما سلف والدروس وااتنقيح بل صرح الآ 
والشهيد بأشدية الكراهية مم الشرط وهو قضية بقية ما ذ كر لمكان الاولوية واحتهال النحريم منتف 
انصريحهم بنفيه وفي انهاه والنافم واجارة جامع المقاصد "كا حكي عن القاضي بانها نكره مم الشرط 
وقش كان لك اعة بدونةكما هو صرب السرائر واإضاح النافم حيث اثبتاها معالشرط ونفياها بدونه 
وني الاول الاجماع على الننى والاثبات وفي الاستبصار انها حرام مع الشرط وابدونه مكروهة ووافته 
المصنف في اجارة التذكرة في موضم منها وفي موضمين آخرين صرح بالكراهيه وهل سكلام 
الشيخ على ما اذا تعين واحد لماشرة هذه الاعال واطلق التي حريم الاجر على نتقين الفرآن وتعليم 
لمارف والشرائم وكيفية العبادات والفتيا وظاهر الارشاد عدم الكراهية اصلا حيث ننى البأس عن 
ذلك وهو ظاهر اخارة الكتات وق كشن ازفوز لآخلاقق جواز أجر تعاير غير القران وكأنه لم 
1 بحلاف التق وقال لا خلاف فى حله اذا وقع على سبل الهدية (وتنقيح البحثان يقال )ما المراد 
من القران يف كلام الاصحاب القائلين بالجواز والاخبار ٠‏ أ كله أم ما عدا ما وجب منه 

عا او كنال كار الكل الأول الآ ارقي ركد قدا يتفم رطاف ككت: ايوز وانضاج 
النافم الشاني حيثاستثنيا ما يحتاج اليه فى الصلاة وفى اجارة | تاب يجوز الاحارة دلمه آلآ مع 
الوجوب وصرح الدروس واجارة جامع المقاصد ان المراد من القران الذي جوز الاجارة دل 
هو ما زاد على الواجب «نه عيئا أو كفاية وهو ظاهر المجلسي حيث حمل أخبار النهي على ما عدا 


على الواجب من التكليف سواءوجب عبن "كالذانحة والسورة وأحكام بح و كفاية كالتفقه 


فى الددين وما يتوقف عليه من المقدمات علا وعملا وتعليم المكلفين صيغ العقود ونحو ذلك «اتهى » 
( وف التحرير) لو انين للتعام وجب عله اوجوب حففاه لثلا ننقطم المعجزة وبحوه ماني التنقيح 
38 سلسم وذلك موافق لظاهر الا كثر وكانهما برلا عليه كلامومكم سلس مع توجهيه ومحالف 
لما سمعته عن الدروس وما وافقه ( وفى الرياض ) ان الجواز على القول به مطلقاً أو في الجلة مقيد 
٠ 1‏ بيو َ سو تو 
ما اذا لم يكن أحد الامرين واج ولوكفاية والا فيتتنى رأساً ويثبت التحريم اجمادأ فتوى ودليلا 
«انتتبى »وهو موافق ما فىالدروسوالمبارة سقيمة(وأنت خبير )بان تعليم القران لمن وجب عليه | 
عينا أو كفاية واجب كفاني قطعا لكن وجو به كذلك اما ان يكون لغيره أعني حفظ المعجز أو غيره 
حتى يكون كصناعة المياكة وغيرها من الصناعات التي وجبت توصلا او لذاته كتفسيل المونىوتكفينهم 
ودفمهم والصلاة عليهم وهدا هو الظاهر لانه متعلق اولا والدذات الا دان كالمقاهة واقامة الحجج 


السرائر الاجماع على انه مع الشرط مكروه و بدونه حلا لطلق (وفي الخبر )انْ ام عبد اللهبنت الحسن أ 
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في اد الاحرة عل تعايم الهران 3 6/ 





العلميه فا ن كان الاول جاز أخذ الاجرة عليه الا ان ينحصر فيه فيجب عينا فتحرم ويرتزق حينئذ 
من بيت المال وقد يدعى انه راد الأكثر الا على تتزيل نأي وص رب النحر بر والتنةيح كا عرفت 
بل في التتيح ان الم لقان ذا كن مما لشي' من الاحكام الواجبة عبن فأما مع تعيين التعلير عليه 
بان لا بوجد غيره ممن يقوم بذلك فبذا لا يجوز له أخذ الأجرة على ذلك لتعام لانةمو'د اغرضهوان 
يكن جاز لكن ع ىكراهية « اننهى » فترا كيف اقنصر على تعليمه الواجبعيئاً فان أرادالتخصيص 
كان غير صحيح الا على ما بأني ومنه يعلم حال ماني كشف الرموز وايضاح النافع فالحظ كلامم 
(لكن فيه) ان الواجب التوصلى يجوز أخذ الاجرة عليه وان سمحصر وتمين في فرد على قول (وان كان 
الثاني) أي الوجوب لذاتهكا هو الظاهر من الشهيدين ومن وافها أشكل الام جداً لانهمن المعلوم 
ان المشهور انه لا يسقط وجوب الكفائني بشروع البعض فه فان الداخل في الصلاة على الميت بعد 
شروع الع فنا نوع الزحجوتت رالا انتقول) كا في جاءم المقاصد انه عتى كانفيالقطر من هو قام 
بالواجب الكفائي جاز أخذ الاجرة حينئذ وذلك»لا ينافي انه بعدالشروع ينوي الوجوب « قتامل » 
ومن المعلوم ان الواجب من تعلط القران على قسمينءيني.وكفاني (والعيني على قسمين) منه ماهو واجب 
على الاعيان عي وهوفاتحة الكتاب ومنه ما هو واجب ١لى‏ الاعيان تخييراوهو سورة نامه تصح مسا 
الصلاة على المشهور وما يدل على التوحيد (والكفانيءلىأر بعة أقسام) اذ منه ما هو واجب يا وهو 
مايتعلق بالاجتهاد في الاحكام الشرعية وهنه واجب على الكفاية تخييرا وهو ما اذا انفقت انان في 
الدلالة على حر شرعي وقد بج ب كله <لى الكفاية على عدد كثير لا يجزي أقل «نهحفذا لتوائرالمعجز 
وهو القسم الثالث وقد يجيكله على الكفاية عل ىكل أحد بعد حفظ المعجزى لا بقل ذلك العدد 
وهذا قالمي كل عصر فلا يجوز أخذ الاجرة عليه اصلا ولا يبجدي شروع بعض المعلمين لما عرفت الا 
على مافي جاءع المقاصد (او يتال) ان هذا و القسم الثالتثفان مد شيوع الاسلام فلار ه بل الاول 
والثاني كذلك فكان الواجب الكفائي فيه بأسره متتفياً 5 برشد اليه قوله عليهالسلام كذبوا أعداء الله 
د الحديث كلانه وللّه امد قدقام أ كثر اناس بذلك كله في الاعصار والامصار فلم ببق الا الواجب 
العيني بقسميه ولا ريب بناء علىالقول .وجوب التعلم كفايةلذاته ٠‏ في حر أخذ الاجرة عليه بقسميه 
وحينئذ يمكن تنز بل اطلاق الاأكثر على مأددا ذلك وهو غير واجبءلى أحد لقبامالناس بهلان ماعدا 
ذلك هو الذي قلنا انه واجب كفائيوانه الآن متف و يصح أيضاً تنزيل عبارة كشف الرموز وايضاح 
النافم على ذلك ويكو نكلام الدروس وما واققه منزلاً على ما اذا وض وجوب أحد أقسام 
الواجب الكغاني أ وكلها والعياذ باللّه وكأن التتى لم يثبت عنده انتفاء أقسام الواجب الكذاني لقيام 
امال ذلك فيكل قطر لطاعون ونحوه فتأمل( وببق الكلام ) فى كلام النحر ير والتتقيح ولااراهما 
ينطبقان الاعلى القول باثنقاء وجوب التعليم على أحد سواء عل ماوجب عينا على التم ١وكناءة‏ لان 
الناس قائمون بالتعلير في الاعصار والامصار للواجب العيني وما الكفاني فكذلكاذاكان موجودا بعد 
اننشار الاسلام وقد عرفت ان الظاهى اتتفاوذه فاذا كا نكذلك جاز | خذ الاجرة على جميم ذلك نهم 
اذا انمحصر والعياذ بل التعليم في شخص واحد حرم دليه أخذ الاجرة سواء عل ماوجب على المكلف 
عينا أ وكفابة وعلى ذلك يفزل كلام الاأكثر وهو وجه آخر في توجبه كلامهم وايعل ان بعضهم لاايقسم 
الواجب الكفائى الى ما وجب لذاته وما وجب اخيره ( وان الاول ) لابجوز أخذ الاجرة عليه 








كم « كتاب المتاجر « 





| ( واثاني ) يجوز بل المدار عندهم 7" في عدم جواز أخذ ها على كونه واجا وحيث يسقط وجو به 
اما بشروع الغير فيه أوظن القيام به يجوز أخذها كا سبأني قريبا وجري مثل ذلك في كتابة القران 
في عض الوجوه ( وعلى كل حال ) لحجة المشهور على الجواز بعد الاصل والاجهاع المنجبر بالشهره 

. دأ ٠‏ أنهايهة 0 ممت ا 5 4. 
وال جماع على حوار حعله مهرأ (مارواه) المشايخ الثلا به عن الفضل ابن | في قرة قأال قلت لان يعبد ألله 
علذا ناكم اندعو لا ران كيت امم سحت فقا ل كذيوا اعداء الله انما أرادوا ان لا يعلموا 
قرا نوات لمم أعطاه رجلدية ولده لكان للمعلم مباح (وقد يستدلعليه) بمفهوم خبر جراح ومسل 
اللتهبو لشت نيهر تكسن عدا عرفت واعكدوا وق نباف الك اهة ال القية الناختة ون اخار 
النبي وفتوى الشيخ والتق واسآند التق في التحر ممم الشرط الى اطالاق المنمفي اخبار النبي اولانه 
واجب كفاني عنده والشيخ استند الى الم بها و بين مادل على المواز مطلقا وجعل الشاهد على 
الجم خبر جراح (قال) نهى أبو عبدالله عن أجر القاري الذي لايقرء الا بأجرة مشروطه ومثله مرسل 
الفقيه ثم حمل خبر قتيبه الاعشى على الكراهية (وأنت ,خبير )بان اعمبرين مختصان بالقاري دون الممل 
كمه على المطلقات من الجابين مشكل مم انهما معارضان بخبر الاععثى الذي حمله هو على الكراهية 
مع احمال حمل اخبار المنع على التقيهما يمطيه خبر ابن قرة (© مع انه موافق للاءتبار فانا لاجد أحدا 
بنصب نفسه لتعليم القرانو بتر كنحصيل الرزق فلا كراهية أصلا أونقول.ها مطلقاشرط أو يشترط م عليه 
الا كثر لاطلاق الى في الاخبار السالمه عن معارضة مايصاح لتقييدها بصورةالاشتراط (ومن الغريب) 
ان العلامة فيالمنتبى حين نقل جمم الشيخ قال وحن نتوقف في ذلك مم اله حكم اطرار اول قناء 
عه ولعله أراد انا تتوفف عن مدل هزا امع وقد نضمن حير الاعثى المي عن أجرة القراءة للقران 
وأو مم عدم الشرط ول أر به عاملا عملا بالعمومات الدالة على جواز الاجارة ولاسها في مثل الصلاة 
والصوء بل صرح في الدوسن بانه لواستأجره لقراءة مايهبدى الى ميت أوحي ل يحرم وان كان تركها 
أفضل ولو صرفه اليه بغير شرطفلا كراهية (قات) وهو ظاهر خبر جراح الذي سمعته وفي خبر حسان 
لمم قال سالت أبا عبد الله عليه السلام عن التعليم قال لاتأخذ على التعليم أجرا قلت الشعر والرسائل 
ونا ١‏ نه د للك خا وها عليه ( قال نعم ) 00 الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم 
على عض وقد تضمن جواز أخدذ الاجرة على سائر العلوم و ينبغي ان يستئنى منها ماوجب عينا اوكفاية 
لووول الى ال الاجرة على تعايم الحم والاداب اما ماجب تعليمه على الكذابة كالفقه 
وانه 0 06 الاجرة إلى تعليمه 2 تعباله وقد سمعت مأفي الدروس ونحوه وماحكي عن ابي الصلاح 
ثم انه ينغي حمل التسوية وددم التفضيل في الخبر على الاستحباب م قاله الشيخ في الناية 
والمصنف في التحر ير والمجاسي في حاشية الاستبصار قال في التحرير هذا اذا استاجر لتعليم اجميع 
على الاطلاق سواء تفاوتت أجرتهم اواتققت ومراده بالاطلاق ما اذا ل يستاجر لكل واحد على 
عمل مخصوص كا بدل عليه كلامه الا خركم ستسمم ( قات )بل ينبغي أن يقيد با اذا استواجر على 
على تعأيمهم وق تاوت الأهرة وها اذا كان غير لله اله اها و كان بعضهم أفهم أو كان أبواه 
مو'منين فلا الا ان تقول الظاهر من الخبر عدم التفضيل لاللدنا ولاللاخرة أما لوزادت الاجرة 
لزه كان للقي :واج ٠‏ لكنه رسع ان يي هم ١‏ كان هدر ا ناوا قرطل ولينة بو ان 
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ونحرم السرقة واخلدانة وبيعهما ولو وحلد عنده سرقة صممها اليا أن لم ا م 
تيدجع على ل اعت من » 





1 لاط عدار مقدار مايسىلن / اخديا منه أكثركان ‏ ار ل ررد ره 
عل كع موس هد و تعليم مخصوص لخر فلا بام 2 بالتفضما ل بحسب ماوقم علبه العقد 
كا في التحر بر و ينبغي أن ساوي بهم في الاخذ.عليهم ا فى النهاية -[ قوله قدس سره 8 
ل( وتحرم السرقة والخيانة )4ه باانص والاجماع كم في الذ ةوقال و كذ بعس وقال ف التحر جر 
وكذا أخذ ثمهما ولا حرم مع الجهل بكونها سرقة وقال فيه ولو اشتبهت السرقة بغيرها جاز الشراء 
مام اع العإن المسروقه قات ت مله أراد اذا اشتهت في غير محصور -2 قوله 2 »2 ولو وجد عنده 
سرقة ضمنها ار فيرجم على باثعها مع جهله 4» كصرح بذلك و في التسذ كه 
والتحر بر ومهاءة الاحكام والاصل فى ذلاك ماقاله الشيخ في العهابة من وجد عمده سرقةكان ضامنا 
لما الا أن بأني على * را ايت ونال في السراء ر) بعد حكاية ذلك عنه هو ضامن سواء ابى على 
كنوائها بيلة أملم أت بغير خلاف ومقصود شيخنا انه ضاء, ن(وهل يرجم ) على من اشتراها منه بالغرامة 

أءلا فا نكان اشتراها مع الم بام سرقةأوقال له البائم هذه سرقة ات فاذا غرم لابرجم 
على من باعها بالغرامة لانه ماغره ولانه اعهلاة ماله بغير عوض ذامأ ان يعلمه ولاعلم انهاسرقة و باعه 
اياها على انه ملكه فتىغرم رجع عليه عا غرمه لانه غره«اننهى» ومعنى قوله انه ضامن سواء ألى ببيئة 
أءلا أن لليالك ان يطالبه فُمنى الضمان انه تصح مطالبته ( وقال في الختلف ) يحتمل قول الشيخ وجبا 
00 ] بيئة انه اشتراها من تالكا فنسقط المطالة عنه وكرت نظر اللصنف في كتبه 
المذ كورة هنا لمكان حكمه بالرجوع على البابع مع الجهل الى ماقاله ابن ادر ريس لاالى ما احتملوفي 
الختلاف فكانه قال هنا ضمنها وصح نامالك مطالبته ولابرجع على أحد بشيء لوادعى انه اشتراها 
.نه آلا ان يقيم الببنة بالشراء والجهل فيرجم هنا 2 بقيمنها كا ستسمع وقد يكون نظره في كتبه الى 
ماسنحكيه عن الحقق الثاني في باب الرهن وني الدروس من وجد عنده سرقة أوغصب فاقام بينة 
الشراء اندفم عنه قرار الضمان ا نكان جاهلا وتخير مالكها في الرجوع على من شاء مم تلئها ولمسل 
مَعتَاة اله آذا رجع عليه بالقيمة رجع على البائم اذا أقام البينة كا قاله الشيخ وجماءة مع زيادة مخبير 
الملل (وقال الحققالثاني) انّكان المراد ضهان قيمنها اذا تلفت وكانت قيميه فقكذلك وليسلهالرجوع 
ييا لان التلف في ,بده وهو مضمون وان كان المراد رجوءه بالثمن مع بقاء العين فانه برجم قنواء كان 
الما أوجاهلا ومع تلنها يرجم بعوضها ان لم نكن دام بالمال وأراد 0 عين الثمن (وفي كلامه نظر ) 
من وجهين (الاول) انه قد تضمن ان ااعينالمغصو بة اذا تلفت في بد المشتري فاخذ المالك منه قيمتها 
فلامرجوع له بها على البايع الغاصب أو السارق وقد وافه على ذلك الحةق في غصب الشرائم 
افق في مواضم من كتبه وهو خيرة الشيخ في المبسوط وقد استدل على ذلك هنا بان التلف 
فِ بده (وقد ستدل)عليه بأنالثسراء عمد ضهان وقد شرع فيه على ان ون العينمن ضانه وانكان 
الشراء صحيحا (وفيه) انه ا نكان المرادمن كونه عقد ضمان انه اذا تلف المبيم عنده تلف من ماله 
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ويستقرءليه الثمن فهذا صحيح لكن لم يكن شارءا فيه على ان , 0100 ومعلوم انه لوم يكن 
ابيع مغصوبا م لان فو اقلت مكان الناصيء ترا موقا له و كفلل القياة فليرجم عليه ظ 
فلا,يصح الاستناد الى ان اتلف .فى بده ولا الى انه عقد ذمان (وان استند )الى صدق الاستيلاء 
بغير حق والى قولهعليه السلامعلى اليد ماأخذتحتىت'دي كا استند الحققالمذ كور اىذلكفي موضع 
آخر (ذ ففيه)انا تمنم صدق الاجداد. ٠‏ بشيرحق عل مانحن فيه ودلى مااذا أودعه أو أعاره أو رهنه أو وهه 
أووكله أو قدم له الطعام ذا كله وقالله انه مامي وهو جاهل بذلك كله لانه لايصدق عليه انه غاص 
ولاسارق( سلمنا)ذلكحتى في بد الامانة لكنا نع كلية الكبرى والغسبر الم كور ثبت ها رثبت : 
(سامنا) ) لكن 5 00 الم ه كذلك (سلا)انه خرج الا ماع لكن يلغي أن كر كه 
85 الغاصب في جميم الاحكام فيكون دليه الاثم ونحوه ولاتقولون به (سلمنا) انهمن خطابالتكليف 
0 نحن فيه من خطاب الوضم فالجهل لابقدح في .الغمان لكن الغرور عذر واضح فيرجم لمن غره 
ود ناد عم ذلك مضان ال اخ ارد القام ( قال الصادق عليه السلام ) في الرجل 
توجد عنده سرقة هوغارم اذا لم يأت لى بابعها بشبود واليه استند في النماية ويوكيد ماقلنا كلاني فم 
حخن فيه في المقام وقول المصنف في باب الغصب وههما اتلف الا خذ ققرار الغمان 2 سه الامع القرور 
وقوله في التذ كه اق اميتي لا فك عله الغمان وقوله اذا كان الغاصي قال كل فانه ملي وطعامي 
استقر الضمان عليه ( وقالوا )في بد الامانة في باب العارية ان الضمان <لى الغاصب من دون خلاف 
الامنالنذ كره وقال أيضا في باب الغصب من الكتاب وللمالك الرجوع على من شاء مع تلف المين 
يستقر الضهان على المشتري ومع الجهل دلى الغاصب ومثله قال 2 الفرع الثاني عشرمن باب الرهن 
وظاهر الحةق الثاني فيالباب المذ كور بل سريحه ان الغاصب يضمن المثل ”وما زادعلى القيمةوماقابل 
الثمن هن القيمة لان المشتري مغرور ( ثم انه اي ا+ة الثاني ) رجم عما قاله هنا في باب ااخصب 
وباب المضار بة و بابالوكلة والعارية والبيع الفضولي وباب الاجارة ققوى انه برجع وكذ اك قواه 
خر الاسلام في شرح الارشاد والشبيدان في اللمعة والروضة وغصب المسالك وكذلك الدروس فما 
د افج نا 0 فيه وجزم به في الايضا-في باب ااعارية لكنه أ أي خرالاسلام في الايضا- 
6 في المسئلة في بيم الفضولي من الكتاب كوالده وصاحبالكفانة» والمصنف فاج تروط 
0-0 والحةق الثاني ذهبا الى انه لا يرجم وهو خيرة 0 في باب البيع الفاسد وتظبر ثمرة 
التراع فم اذا يانه الخارق او الفا ضنين:! أعين مخمسين وتلفت 5 في ,ده وهي تساوي حمسن فرجم الاك 
0 5 000 ذانكان الغاصب قد قبضها دفءبا ليالك 7 يدفعللمشتري شيئأو ان كانت تساوي 
عند البيع والعقد أ ئة فأخدهنه المالكهائه رجع الغاأصب على المشترى خمسين هذا عند من يقول انه 
لا برجم بالقيمة أي لا عا قابل الثم نولا با 0-2 ه والقائل يأ له ل بالقيءة فامابر بد انه نه مرجع با زادعنه 
جك اذاكانتدند ابيع تساويهاثة فاشتراها #مسين وَأخدِ امالك منه ماثة فانه يرجم دلى | لغأصب 
عاثة لابمائة وخمسين لانه لو رجم بالخسين اازائدة *لى لال يكون قد جمع بين العوض والمعوض : 
برجم بالثمن وهو خمسون و اراد في الال وهو خخسون أيضاً وهو معنى قوط أما ما قلبل:ااث. 
من القيمة فلا يرجم به و.نهنا 1 ف اذاكان وض العين بقدر الثمن فانه ركع بأثمنمو بال 
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فالكلمة متفقة على انه يرجم بالثمن لكن القائل بأنه لا برجع بالقيمة يدول انه يسقط اثثمن في «قابلة 
مبوو ا كي منه عأ لى المشتري حيث تنقص القممة عنه ا 
عليه بما زاد حيث 'نزيد عنه فككل من قال انه برجم بجا زاد بكرن 05 أنه يرجم انيل قدعرفت 


ان لا مصداق امنوانه الا ذلاك الا ما حكاة عن احير ق الثاني في باب الرهن وكل هن لا برجم 
ها زاد يكون قائلا بأنه لا برجم بالقيمة ه 5-3 اذا كانق اأقافة عن الكرى موجودة حال ١‏ 


( أما) اوتجددت بمده كنبا حكاك و على الظاهر فيرجع بها كغيره ما حصل 0-000 
0 07 أغروره ودخوة 0 دكين ذلاك له بغير 0 أما 0 عم ا 00 7 
0 55 0 د 0 بي 2 000 وقد اشر خلافه وبا 11 بحص 





القامانك و بذاك لصح ده و يناكم الات تراضص م و ن كلاء الجماعة والدى , لوم جام 0 1 


قل التتبع يظ ان 37 عترض به اجماعي فاد أقل من أن يشير الى الا ختلااف (هذاككه) فا ١‏ ا يكن 
د قبضها بالبيع الفاسد آما اذا قبضها به وهي غصب وهو جاهل به فانها كود ن مضمونة عليهفلابرجه 
عل القاضئ ها راقد اذ ابن سحت ارسي رذ كداك لوكان البيم صحيحاً لولا الخصب فأن 
التغرير قاتم فيرجم عليه با زاد ما بدناه وقد نبه المصنف على ذلاك في 0 لشروط في آخر ابيع وفي 
اب لنب يم الكلار في افرع السادس ٠ن‏ فروع شرط البيع ( الثاني ) ان كاوه وان 
المشتري برجم باه لثمن مع كاثة وان كان عالما بالسرقة او الغصب رطاخل اله مما لا خللاف 
فيه مع انه قال في التذ كرة انه نه لوكان عالما لا يرجم بما اغترء ولا اتبيه بع عل الغصب مطلقا ءاد 
علهاثنا وظاهره دعوى الاجماع مم 0010 لعهرا 00 الأ اننا دعر 
الا جماع صر بحا في موضعين ( الاول ) في باب الفضولي ( والثا ا 0 الخصب والشبيد الثاني 5 
الثاني ( وفي ) نياية الاحكاماطا اطاق <لمائنا وفي الحتاف والايضاح قال لمانا ابس لامشتري!ارجوع 
تلى الغاصب وأظلقُوا وش ل ا بل قال في جاع لمقاصد يهتنم استرداد 
عين الثمن عند الاصحاب وان بقيت ونسبهفي موضم آخر لى ظاهر الاصحاب ونسبه في الايضاح 
أإيضا 5 الى قول الاصحاب وأخرى الى نصهم تيع في كلام ااشيخ ون تأخر عنه يشبد بذاك 
والغخاف المصنف في الختاف وفما يأني ٠ن‏ الكتاب ونهاءة 5-6 فوالايضا- ح وشر -والارشاد 
والشبيدان والحقق الثاني في الدروس واللمعة وجاءم المقاصد والمسالك و رو 32 الكفاءة 
فانهم قالوا انه يرجم مع وجود العين.وكان الحتق في الشرائم والمصنفني كتابااغصبمترددان وقد 
أشبعنا الكلام في ذلك في باب الفضولي واستوفينا الادلة والاقوال با لامريد عليه وقد كتبنا ذلك 
قبل هذا لامي اقتضاه فلياحظ ذم يكن كلامه في المقامين في محله الا أن يكون خطاء القومعلى 
مذهبه في المقام الاول وخطاء الشيخخ في عدم التةييد بالجمل في المقام الثاني لى» ذهبه | يضانتم الواقع 
في >له ل يععليه «غبوم عبارته من خدم ادج ع 0 والعلم فانه اجماعي 3 قل 
هو خلافا دن الةقى فى بعض فوائده ونوعنه البعد فى الامعة وااروضة 
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موية رس :27 عامط مودس سحي سدم مح الطاجم بوب << مجه سو سود له عله ل يصعي بسب وه ادح د موي مروت اجيحيت عاسو ل لسسع هيع صم وحمو رسي .اع جمدي صصص و هيه ل 


ولواشترى به جارية او ضيمة فان كان بالعين بطل البيع والا حل له وطؤ الخاربة ولو حج ؤ 
به مم وجوب الج بدونه برئت ذمته الا في اهدي اذا انتاعه بالعين المخصوءة أمااذااشتر 
في الدمة جاز وا ثوب و0 الداية المفصوبةبطلا « متن » 





و" قوله قدس سره :2 3 ولو اشترى به جارية او ضيعة 1 فنككان بالمين بطل ابيع ولاح وطءء 
الجارية 4» أي واذد الشمنمن السمرة لكن قد ينافيه اطلاقهمعلى كلة واحدة انهاذا اجر يمال الطفل 
لنفسه وكا ولياغير ملياو او بالمكس ان الريح لليتم وهو ظاهر خبر ر بعي ومنصور الصيقل ولميعرف التقييد. 
الامن الشهيد في البيانوالدروس بأنالريح نما يكو لليتيم اذا اشترى بعين مالهلاني الذمةوتبعه على ذلك 
الحقق الثاني والشهيد الثانيوشيخه الفاضل الميسي و بعض من تأخر وقدأوضحنالمالفي بابالركاة (والذي 
يغهم م نكلاءبم) فيذلك المقام وغيره ويستفاد من الاخبار انه ان كان من نيته وقصدهدفع الثمن من 
السرقة او ان لبتم فبوكا اذا البدهين الملل نمم اذا اشترى فى الذمة لا بقصد الده من ذلك 
بل بقصد الدقم من 0 او كان 07 أن يد فع منه اومن خيرم دفم منه كان الشراء صحيحأ «فتأمل » 
0 الكوني مشترك الالزام والامر فيه هين واكاويل مكن (روى )عن الصادق عليه السلام عن «الباقر 
عليه السلامء 0 ابائه عليهم السلام ان اذ يرق الك درم واشترى بها جار بة أو اصدقبا أء رأةفان ظ 
١‏ زوجة عليه (له نمأ ل)حلال وعليه نبعة الم| لمعا نه لبس فيه ا نالجاربة له حلال وآها المهر فالامر فيه سبل 
لانه لا يبطل بفساده العقد وعلى كل حال ل تبرأ ذمته بل يجب عليه دفم العوض الماوك للبائم ويبقى 
ْ الكلام فم استمرت عليه طربقة الناس يشتري بال غيره المرسل معه الى مكان ١‏ اخر انفسه محافظة 
على حنظله او لغير ذلك وبال نفسه لغيره ولعله توقف في الاول عل الاذن او الاحازة وف اتا على 
الركالة « فلتأمل » » -9ز قوله قدسسره :8- » (إ ولوحج بدمع وجوبالحج بدونه برت 
ذمته الا في اللمدي اذا ابتاعه بالعين المغصو بة اما اذا ابتاعه في الذمة جاز »م » ونحو ذلك ما في 
نباية الاحكام والتذ كج واقيد روفييك. اورت الحج بدونه لانه لاايهب المج به ولو كان مالة 
ألف لانه ليس مالك له (ومثله ) ما لو حج به دي مطلقا فان حجه صحيح والهدي اسك 
وعبادة والنهي في العبادة يقتضي النساد ( فان قيل ) فعلى هذا كيف يصح حجه والامس برد المال 
الى أهله يقني النععي عن ضده اعلاص ويكن حمله على ما اذا ل بمكن من الرد أوكان جاهلا أو ' 
على ان الام بالثىء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص واعل هل الهدي نو با الاحرام ومن هنا بعلم 
حال من حج وفي ماله خمس أو ركاة أودين في ذه ول باد مع القدرة والعلم وأجرة الرد عليه 
|| -ث قوله قدس سره #*- » لإولو طاف أو سمى فيالثوب المغصوب أوعلٍ الدابة المغصووبة بطلا 4 
لان ستر العورة.شم:ط في الطواف لا نه صلاةولقوله صل الله عليهوا له له وس لا يحج بعد الطمع رن ويه 
[أ صرح في الحلا ف والغنية والاصباح٠‏ والمنصوبغير سائر شرعا وكأن السعي عندثم كالطواف وأما لبس 
رن الاعراء ظاخ الايكان عيف 1 شرطا في صحته كا ذ كره الشبيد و به صرح جماعة من 
ظ اللأخرين وقد يكون السعي عندهم كالاحرام وم أ أجد فيه تصأمعهم الا الحقق الثاني فانه جعله مشللى 
| الطواف وقد بدل عليه الخير النبويك المثار اليه لكن في جلة أخبارلا يطوف بدل لا محج 
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53 0 ع ( والتطنيف 0 1 بالنص والاجاكافياتذكرة ويدل 
عليه العقل والتقل بل لا يحتاج الى دلي ل كم في انات ل م الاردبيلي وكذلك الاخسار ني العد 
والذرع كا فيفقه الراوندسيت واستدل عليه بقوله سبحانه (أوف الكبل ولا تكونوا من الخسرين) 
والطقيف القليل وزنا ومعنى ومنه قيل لتطفيف المكيال والميزانكا في المصباح المنير وزاد في القاموس 
الغير التام قال وطف المكوك ججامه وفي كنز العرفان هو البخس في الكيل والوزن والاصح مافي فقفه 
الراوندسيتك التطفيف التنقيص عل وجهاللخيانة في الكيل والوزن ولا يطاق على من 0 
الى أن يصير الرحال ينفاحش ثم قال ومن الناس ٠‏ هن قال لا يطلق حتى ,بطنف آقل مايجب فيه 
القطم في السر قة » -1 قوله قدس سره :8- » ١‏ ويحرم الرشا في ال وان حك على باذله 
قاو باطل »م » باجماع المسامين م في جامع المقاصد وقضاء الروضة وحاشية آلا رشاد 5 
بلا خلاف 5 في المتتهىوفيالنصو ص انها سحت وفي غدة منها اما الكثر بالله الم 1 فضت 
ال رهها وهي تدل اطلاة قها على ماذ كوه من عدم لفرق بين 0 يكون ل 
للراثي أو عليه ولا ريب انه يأثم الدافم ها أيضا لقوله 07 اله حليدوا لدوسل عن الله الراثى 
والمرنئي 5 كان موا 2 فيه فانه يجوز الاعطاء لا اللأخذ وهو لاه عتلا 
وشرعا ته في مجع البرهان الا 0 الع رقو ارس دان مول 
من منزله فيسكنه قال لابأس (قلت) لكر._ ليس له ان بأ عل امال لحك بل على وجه المقاصة وقيل 
اذا كايحم بالحق وان لم يرتش جاز الدفم 3 فلاوهو ضعي ادر , بدفعه اطلاق اانصوص والقتاوى 
ومنع أبو الصلاح من التوصل حك اذاف لاحق الىوالحق قال ذان كان أحدهما خالا جاز ( قال في 
الختلف) وهو في موضم المنع لان الانسأن نا 1 كك 3 ن(قات ت) في كلا القواين نغار أعموم 
الاخبار المانعه عن الترافع الهم نعم دك الا بذلك جاز واعلهما بنيا الح على هذا القيد 
وقيل يحرم على الما ك قبول الهدية اذا كان للمبدسيك خصومة في اكآل لانه يدعو الى اميل وكذا 
اذا كان ممن ل يعبد منه الهدية قبل تولي القضاء للخبر هدارا العمال غلول وفي رواية سحت والكبر 
الذي تضمن انه استعمل على الصدقات رحلا فتالهذا ل وهذ أهدي الي «اللبر » واماان كانت 
له عادة فلا بأس بأخذها الا أنبهديه اليه لحك فيحرم قال : في المبسوط (فان قيل)ألاس قد قال صل الله 
عليه وآ له وس أوؤضيت الى كراع لاجمت: ولو أهدي الي كراع لقبلت( قلنا) الفصل ببنه ويف لاله 
معصوم عن تغير حكيه بهدبة وهذا معدوم في غيره ( وقد يضعف ) القولان بالاصل وقصور سند 
الاخبار المذ كوره وضعف الوجوه الاعتبارية مع عدم تسمية مثلهرشوة 5 هناك 
مقلنة تفاق 11" اللكريوة نووت انرا عرفالا خرة إلى الاثوة وان كآن: التوض القودة أو القرصيا 
الى حاحة أخرى من عم أو جل فهي هدية( والرشا ) الحي والكسم جع رشوة بثك الجمل كفي 
القاموس وفي النهاية الراشي الذسيك يعينه على الباطل والرتلي الأخذواراتعن ش الذى يسعى يننهما 
وفي محم البحر ين قلا تستعمل الرشوة الا فها يتوصل به الى ابطال حق أوتمشية باطل وفي المصباح 
ا منير مايعطيه الشخص للحا 5 وغيره يح | او حمله عل لى ماير بد (قلت) عي عند الاصحاب ل 
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52 وباطلا وأصل 5 بدا لكل عيب ارايت للى. ا يت عند الكلاء 
على الاجر للقضا ااثرق ذل الخره وال والا جر والرزق محرا با لام يد عليه قو ل 
1 (الخامس مانضجب على الانسان فعله حرم الاجرة عليه كتفسيل الموق وتكنيتهم ودفهم اه وحمليم 
]8 قبوره والصلاة عليهم لانه فرض كفاية أوجه الله عل ل أهل الاسلام 
كفي المشراا 2 به ين ليذ في السرار اعرش ازيرت الحلاف الا من عل م 
1 0 الاجاء ميديم الج 0 00-0 اتدل عليه في الرياض عنافاته الاخلاص 

في العمل عبر مد لاد لماعي الوجوب يد كد الاخلاصىا ستسمع على انه لايهم فما لبس عبادة 
مع أنه ينافيه كك بعد م المنافات ه فى المندوب؟ا 7 والتأو 5 720 (وحكي ) عن عل المدى حوار 
الاجرة عل مس التكفين والدفن لانه وإأجب عل الول ولانجوز لغيره اليا بادنه قال قْ المسالك وهو 
منوع فان الواجب الكفاني لابختص به وانما فائدة الولاية توقف النم ل على اذنه فيبطل منه ماوقع بغيره 
ما يتوقف على النية (وأ أنت خبير) بان السيد لايريد منعدم الوجوب الاعدم جواز الفعل فاذا لم يكن 
0-5 زا ل يكن واحما بل مبه فيمكن أخذ الاح ر رالا ان تقول) انه اذا أذنوجب ول“ اجر للاخ أر الواردة 
بانه الفقس الى املق ول لانن أومن ا لان الو ل المولى ه 1 بالنغسسا لي الاخبار المد ره 
اول اوتقول ان التوققك هل اذن الول لاتاق الوجوت مل الفسي فى أول الآمر كا هو الذان 
في الوسي النسبة الى الناظر وليس واجما 59 بظبر من كلاء , السيد يععنى انه جب أولا على الولي 
ثم بعد الاذن يجب على المأذون فعلى كلامه لواستأجر عليه أجدبي أجنبيا يا قبل الاذن والوجوب دليهما 
جاز وهو خلاف مسأثتنا فكان بناء على هذا موافقا في ان الواجي الكفاني تحرم الاجرة 
عليه حالما في االلصوصيةاعني التكفين ووه تأمل 10 (وسق الكلاءفيمقام 1 اخر) وهو ان أ كثر 
فدات اليه كدا نل ماصرحوا به فيازم عدم جواز الاجر على الطابة والحيا كة والتجارة 
وغيرها وقد قال في جاهم المقاصد ان كل ما كان هن الواجبات الكفائية انما مووز الاستعجار دلمه 
عسل غدم و<و به أ ل فأن وحمب 1 , جر كائنا ها كان وقال أنه متى كان ىُْ القعار ٠‏ ن هو تام بالواحب 
الكفاني حاز د الاجرة ا ذأ كثر الصناءا ك اراح كبا قل وحد في كل قطر من يقوم 
مها فيجوز أذ الاجرة عليها (والجواب) ما ليوطاي د بس امه يام لذاانه 
حرم اخزالاى : عليه وه و كل أ تعلق أولا بالذات بالاد مقاهة واقامة الحجج العاهمه ودفم 
الشببات وحل المشكلات والامر بالمعروف والتغسيل والتكفين لانه راجم الى الدين أو الابدان 
اماه راكتر يوك واطمام الجانعين وسستر العراة واغاثةالمستغيثين في النائبات على ذوي اليسار 
وانقاذ الغرقى( بل قد أجاء ز)الشارع ترك الواجب العيني كالجمة التمر يضوأن سد غيره من أقاربه 
مسده فاظنك بالطبابةوالك_هك يجوز أخدالاجرة عليه من الواجحب الكفالى هو مابتعلق أولاو الذات 
الاموال وان رجم الآخرة الى الاول وذلك كالمياكة والصياغة والنجارة وحو ذلك بل الصياغة 
ليست واجبة كفاية 5 ستعرف من تعر ريفه ( وبعبارة ) أخر ىكل ما كان الفرض الاهم منه 
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ٍ الآخرة اما يجاب : نهم فيا أودفم تورلا خوراجد ا عليه ولانتقض بالجهاد لما ستعرف وكلا 
كان الغرض الاهم منه الدنيا سواءكان بجلب النفع أو دفع الضرر فانه يجوز أخذالاجرة عليهواكان 
قد .برجم بالآخرة الى المهمات الدينية او لها( بل قد تقول ) ان الصناعات المهمة 
ييست. من الواجب الكفائي وانما جاءت تبعا لانها ترجع بالآخرة اليمكا ينبىء عن ذلك تعر يفهم له 
أله كل مهم ديني تعلق غ غرض الشارع بحصوله حما ولا قصد عين دن تولاه وهذا التعر يف 
قد طنحت بهعباراتهم ذ كوه في باب الجهاد فالحظ الكتاب في باب الهاد وحواشيه والمسالك 
وغير ذلك ( وهذا التحر ير ) لا ينتقض بشىء الاالمهاد وقد خرج بالاجماع منا(حكاه الشهيد) كاخرج 
بالاجماع عن فرض المين اللبا من الام فانه يجوز أخذ الاجرة عليه قطما مع اله واجب عليها عينا 
لنولهم بان الولد لايعيش بدونه وان كان قد ينا في محله ان الواقم خلافهلكنهم قالوا ذل ككلهوالطعام 
للمضطر اذا كان له مال فانه بطعمه و ,أخذ العوض ( والغرض ) بيان جواز أخذ العوض عو اراي 
العيني وقد نقررذلك بوجه آآخر ( وهو ان تقول ). ان الاقسام ثلله (واجب) مطلق يمنى ان وجوبه أ 
غير مشروط فيه العوض (وواجب ) مشروط في وجو به كونه بعوض ( (ومشكاه فيه ) بمعنى انا نشك 
في ان وجو بهمطلق أو مشروط كالقضاء بون الناس وحمل الشهادة ونحو ذلك سبأني ( فالاول ) 
لاحجوز المعاوضة عليدوهومابتعاق بسياسة الدين ( والثاني ) لاريب في جواز أخذ المعاوضة عليهوهو 
ما تعلق بنظام الدنيا (والمشكوك فيه) يلحق عند الاصحاب بالمطلق و يظبر م نكلام السيد انه ملحق 
المشروط ولايفرق في الواجب المطلق بين ماوجب اصالة أو بالعارض لعدم امكان ترتب أحكام الاجارة 
عليه لعدم امكان الابراء والاقالة والتأجيل وعدم قدرة الاجير على النسليم ولا تسلط للمستأجر على 
الاجير في ابجاد ولاعدم 1 ان الماوك والميقحق لاعللكمرة أخرى. :ولا يدق ثانا" وهذا كله 
| واضح في الواجب العيني أصلا أوعارضيا وامافرسه 3 الك في الكفاني دم ننم للمستاجر فها : ملكه 
]| غيره لانه بصير منزلة ان يول له اس تأجرك اتملك منفمتك المماوركة لك "و فرك لا فيسل شين 
فلا يدخلفي ملك آخن فلا يدخل حت عمومالمعاملات واما ما كان من الواجب الكفاني واجبا مشروطا 
فلا فرقفيه بين و جو به العيني 6 اذا احصر أو الكفائي 6 اذا لم ينحصر في جواز أخذ الاجرة عليه 
لانه لبس بواجب قبل مر الشرط فلامانع من صحة الاجارة عليه قبل الشرط ولوكانت الاجارة 
هي الشرطني وحويية نك ويا يتعلق بنظام الدنا لابجب الا.بشرط العوض اخارة اوجهالة او 
نحوهاما هو الشان فها أشرنا اليه من بذل لام النخطا انه تدقف الوط يوا سين 
أو بقعلى الكنانة لأننيدو وساسنة وموك علا ناوتهن اناه اللقنات اد بالعارض كامنذورات 
هذا كله في الواجب وأما الحرام فقدتقدم فيه الكلا ام ويأني بيان امال في بقية الاقسام قر ريا 
( وبهذا يندفم ) الاشكال عن الاردبيلي وقد اءيا عليه دفعه حتى التجأ في دفعه الى ان ذلك خاص 
بالعادات الواجمة فأشكل الاهس عليه ادن ونحوه (قا ت) وهذا هو الذياءتمده الفخر في اجارة 
الايضاح قال ان الوجوب ان كان قا بأ امتنم أخذ الاجرة على الواجب تعابا كن شوو وان كن 
ظ كا وأريد منه ( يدل )الفعل على وجهالقر به كصلاة الجنازة ١‏ يجن أخذ الاجرة. عليه وان كان كفائاً 
ول برد علىوجه القربة جاز وقال ان الدفنونحوه خرح بالنص من الشارع مر ري فيجامع المقاصد 
بإنه مالف ن انس الاصحاب والتجاً أبضاً في مجم البرهان الى ان الواجب اذا ٌ يمكن الاتيان به الا . 


مس م ا ل ا 








على الوجه الذي يجب مثلان 0 إن 1 21 برقم م الرض الا بلاج . 1 
الطييب لايجوز أخذ الاجرةء عليه وكالتغسيل الذي لأبمكن الطروبج عن المبدة ب الفسل الذي مأأغذ |1 
أجرته( وفيه) انه خا ص أيضاً بالعبادات الواحبة التيلابهك. ن أنققم مقبولة الا بالنية والإخلا ص كالصلاة ١‏ 
والفسل واما الدفن وال والككفين فلا وقال المولى الارديلي أيضا يمكن ان يقال سضبا خارج بنص 2 
ظ أو اجاع فكل مادل عليه أحده| بخرج و ببقى الباقيي حت التحريم وهذا منه ترجبح لاطلاق ْ 
انحر في الكفانى على اطلاق جواز اخذ الاجرة في الصناعات لان الاصحاب اطلقوا جواز أخذ 
0 ة على الصناعات بل قالواكل صنعة هن الصناءات المباحات اذا أدى فيها الامانة لا بسكم في 
| البايه وغيرها واطلقوأ في مقامات عديدة بحرم الاجر على الواجب الكفائي وعرفوه با عافت وعدوا 
| منه الصناعات المهمة (وعلى هذا)(© فيصح ننا ان تخصص اطلاقالتحريم بما عدا الصناءات وتخصص 
الصناعات با عدا الدينيهكالتقاهة ويحوها ( الا ان تقول ) تحمل اطلاق كلامهم في جواز الاجر على 
الصناعات على غير المهم ةكالصياغة ونحوها مما لبس بواجب كفاني فتكون الصناعا تلا كانت واجبه 
كفائية على التحريم الاما قام عليه الدليل وإمله اليه نظر الاردبيلى في الاحتمال الثالك وان لم يلحظ 
ماذكرناه (وفيه) ان حمل الاطلاق على غير المهمة كانه بعيد (والماصل) ان محال المقال في المقام واسم |[ 
واصحه ما حررناه (وليع[ ) ان الحقق الثاني أجاب عن الاستيجار للجباد في باب الاجاره بانه انما يجوز 
اذا عل أو ظن قيام من فيه كفاية أ وكان الموجر ممن لايجب عليه أصلا وفي المواب الاول نظراشرنا || 
اليه في باب تعليم القران ولا يجب بذل الماء والكفن ولا ثمنهاما نصعلى ذلك الشيخ وسماعة ويأني 
ماله ننم في ذلك 1-0 قوله رحمه الله اهم * ( لم اوأخذ الاجرة على المستحب متها والاقرب 
جوازه 4 » هذا هو الممهوم من المتقدمين حيْث يقيدون التحريم بالواجب ويه صرح في السرائر 
والتذ كر ه في موضعين ونهاية الاحكام والايضاح والدروس وحاشية الاشاد وجامع المقاصد والمسالك 
والروضه وجمع البرهان وغيرها وفي الاخير والكفاية انه المشهور لعموم ادلة جواز الاجرة على مطلق 
الاعمال من غير وجود مانم من اجماع أو منافات للاخلاص ولانه فعا ل سايغ كالصلاة “ والحج ووجه 
عدم منافاته للاخلاص انه بعد الاجارة يصير واجاً كالنذر فيتتحقق الثواب في العمل لكونه لامتثال 
الامس الذي وجب عليه بالاجرة كذا قالصاحب الرياض داتس كاقاله 2 ( قلت) منشاء تومم. 
المثافات ان المستح ب كالواجبلايجوز أخذ الاجرة عليه لمدمخاوص القربة (وفيه) انالمستحبالذي 
لاجوز أخذ الاجرة عليه الذي هر ارأسيدهره ستحب للانسان ان تعبد به لنفسه لانه مواد تله 
عن نفسهك ان فاعل الواجب مواد فرضه عن نفسه اما العيني فظاهر واما الكنائي فلانه وجب أ 
عليه ا وجب عبل غيره وكذا الحال فم ندب كفايةكاذان الاعلام(اما) مأ يستحب التبرع به لغير 
فلا اشكال في جواز الاجرة عليه وقد يستفاد من كلامبم في المقام انه يجوز ان يستأجر زيد عمرا. 
لصلاة الليل عنه مثلا ونوافل الظهر بن ونحو ذلك حيث يقولون لانه فل سا يغ كالحج والصلاة من ظ 
دون تقيبد بكونها عن مي تا وقم هذا الاطلاق فيبجامع تصدوم شيف كلع وسائرالضادات . 
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« حي الاجرة عل الاذان والقضاء » 
وبحيرم الااجرة على الا ذان وعلى القضاء وجو زأخذ الرزقعليهما من بيت المال« من » 





ميت الت 5 


وفع في جملة من العبارات وهو الذي صرح به الشبيد في حواشي الكتاب في ياب الوكالة وهو 
قضية وه في العة حيث منع من الكل فى الصسلاة الواجبة فى حال اليا وهو علي جوازها فى 


المندوبة (قال فى الروضة) واحترز بالواجبة عنالمندو بة فتضّح الاستنابة فيبا في الجلة كصلاة الطواف: 


المندوب وصلاة الزيارة وفى جواز الاستنابة فيمطلق النوافل وجه «اتتهى» لكن الحتق الثاني فى جامم 
المقاصد فى باب الاجارة حكى اجماع الاصحاب على انه وشترط في صحة النيابة فى الصلاة والصيام 
اموت وحكى فى الايضاح عن ابن البراج انه اطلق القول بالتحريم فها نحن فيه واستدل له بعموم 
اللبي عن أخذ أجر التغسيل وهو يشمل الواجب والمندوب وتبعه على ذلك صاحب جامع المقاصد 
والمسالك ولم تقف على نمي في الباب ولا ذ كره أحد غيرهم من الاصحاب واملرمأرادوا انه عبادة 
فيشملبا النهي عن أخذالاجرة في.العبادات و يشبد له20 عدم جواز الاجرة على بعض المندو بات 
كلا ذان ثم ان حكاية جامع المقاصد والمسالك عن القاضي غير صحيحة حيث قالا وخلافاً لابن 
البراج والموجود من كلامه في الختلف انما هو الاطلاق ماحكي.ني الايضاح (قال في المختلف) قال ابن 
البراج في أقسام الحرمات والاذا نوالاقامة لا يوءخذ الاجر عليهما وكذا الصلاة بالناس: وتغسيلالموى 


وتكفينهم وحملهم والصلاة عليهم ودفنهم ثم قال في الختلف والاقرب تحريم الاجر أما الفمل النذل 


فلا هذا كلامه وهو ظاهر في الواجب ( وكيف كان فند نحصل ) ان المستحبات والمكروهات 


و لضاف لاما نه قرا ديه ١‏ خند اله عه عل مه مقر 1ن الل فوش هن اله نان نال كل 
والم اح قراامن الخد الاجرة غلبا من منية ذانا لي قد عع من للك ماع لخر دم 


امكان النيابة أو عدم النفع أو عدم تعلق الملك كك أو استأجره على عمل لنفسه كخباطة ثوب نفسه أو 
صلاة نافلته عن نفسه فانه يبطل ( وأما ) لو استأجره على عمل تقع فيه النيابة كيج أو زيارة أو فل 
مستحب أو مكروه فلا مانم فلم يكن مانع ذاني الا في الحرمات والواجبات ولولا دعوى الاجماع من 
جامع المقاصد لقلنا يجواز النيابة عن الي في جميع المندو بات فالاصل فيا الجواز الا ماخرج بالدليل 
وعساك تقول الاصل فيها العدم الا ما تخرج بالدليل لانك تدعي عدم دخول النيابة فيها في عمومات 
الاستيجار والنيابة فليتأمل ويبق الكلام في النيابة عن نواب الاموات هل هي عنهم أو عن الاموات 
ولمل الظاهر الثاني » -هز قوله قدس سره :8 » (١‏ وتحرم الاجرة على الأأذات وعلى القضاء 


ويجوز أخذ الرزقعليهما من يبت المالى 4 ه أما تحريم أخذ الاجرة على الأ ذان فتدحك عليه الاجماع 


في لحلاف وجامع المقاصد أيضا ولا خلاف فيهك في حاشية الارشاد وهو المشبوركاني الختلف أيضا 


]| وكشف الالتباس وحاشية الميسي وتجارة المسالك ومحم البرهان والكفاية وأشهر القولينكا في الروضة 


وس اس م ا ا ااا اا 
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)١( 1‏ أني للقاضي (منه رخه الله ) 


ومذهب الا كثرك في الذ كى وكشف الثاءوصلاة المسالكوقد نص جمعلى أنه لا فر قفي الاجرة 
بين كنبا من معين أو من أهل البلد أو من محلة أو من ببت الال بل في حاشية الارشاد ننى اهلملاف 


ظ ' عن ذلك وعن القاضي انه نص على انه لا يجوز له أخذ .الاجرة عليه الامن بيت المال ( وقد ) يظير 


ذلك أو يلوح من المبسوط والشرائم والمتتعى كا ستسمع (وفيه) انه ان جاز الخذ الاجرة منه فأولى ان 
جوز من غيره وان لم جز من غيره لم جز منه ويمكن حمل كلامهم على الرزق ولمله متعين وذهب عل 





ل مله سد لعساعا له سس الس سي سق مص ل سس 
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السووا عي وسوس سبو بسو سوسس 


0 احبع موي سمه با :لجس وي ا 


ظ الهدى فما حي سه والكاشاني الىهءإ ناخد الاجرة عليه مكروه وف الذكرى. والمدارك والبحار ونجارة 
ممم البرهان انه متجه وتقله فيالبجار عن الممتبر ( ولعله ) فبمغمنقوله ولا أقلمن الكراحية وفي الشرائع 


تعطى الاجرة من ببتالمال اذا لم بوجد من يتطوع وفي المبسوط يعطى شيئا وقد فهم دنه في التحرير | 


انالمراد بانشيء الاجرة حي ث قال وفي المبسوط جوز اخذ الاجرة من يبتامال « اتتهى ».وني المنتقى 
والتحر بر اخذ الرزقب حليه من بيت المال سام وفي الأجر #نظر لكنه فيتجارةالتحرير حك بتحريم 
الاجرة من دون تأملوم اجد من خااف او تردد غير هءلاء لكن كلاءالمرتضى يحتمل ارادةالتحريم 
لانه من القدماء او يكون اراد بالاجرة الرزق م احتمل ذلك المصنف في الختلف وما فهمه هر 
المسوط في التحر بر بعيدوقدحمل جماءةعيارة الشر العلى الارتزاق وفي المدارك انه لامقنضي لذلك (قلت) 
المتتضي تصر يحه في حارتها وتجارة النافع بتحريم اخذ الاجرة عليه وجواز الازتزاق هن بيت المال 


مانا ال الاجماع والاخبار المنجبرة بالشهرة على ان في العدة الاجماععلى العمل برو بةالسكوني والنوفلي ظ 


مدو ح كثير الرواية »والبرقي ثقة على الصحبح فالحديث قوي معتبر والاجر الواردفي الخبر ظاهرفى الاحرة 
والارتزاق ليس اجر آذ انه بل هو من جية فقره واستحقاقه ( وليس ) الدليل منحصرا فى خبر ز بد 
: 5 تأنه ه 1 لشت 1 2 تصاده م 
رضي الله عنهكا ظنه فى ممم البرهان لى انه لامانع من لاستدلال به لاعتضاد ما عرفت واشله 
على مالس بحجة لا بخرجه عن الحجية وفى نباي ةالاحكام وكشف الالتباس اذ استأجره افتقر الى بيان 


المدة قالا ولانتدخل الاقامة في الاستئجار الاذان ولايجوز الاستتجار على الاقامة اذلا كلفة فيا | 


بخلاف الاذان فان فيه كلفة بمراعات الوقت (قلت ) هو غير جيد اذلا يعتبر في العمل المستاجر عليه 
اشهاله على الكلفة والاصل ني الاقتصار على الاذان ان مورد الاخبار الاذان الاعلاني لانه مندوب 
على الكناية لان الامى به لمرتعلق بشخص بعينه ( وأما أذان ) الصلاة واقاءتها فاتمطاب بهما انما 
توجه الى المصلى نفسه والا كتفاء بفعل غيره دنه يبتني على ما ذ كرناه ننا من جواز الاستئجار حلى 
النوافل ونحوها وعدمه (نم) لا كلام بالنسبة الى الامام فانه يجوز اني'ذن له ويقام لانه انما خوطب 
هو مبما لاغيره خالهما حال القراءة غايةالامى انه ورد جواز فعل 'الغيرهما رخصة لان الناسمكلفون 
الاقتداء بصلاته وهذا من جماة أفعالها فلولم يتبرع غيره مهما كان مخاطبا بهما لكن على ماقدمناه من 
انكل مايستحب التبرع به الغير يجوز الاستئجاز عليهء يجوز الاستئجار عليهما( وأخبار )البابوالفتاوى 
| ليس موردها ذلك وأنما موردها الاذان الاعلامي المستحب كفاية فليتأمل ( الاان تقول ) ان فبم 
خصوص الاعلامي منها كانه بعيد فالقول تحر يم أخذ الاجرة عليه بقول مطلق اعله أوفق ( وأما ) 
اله جوز له أخذ الرزق من بيت امال ققد حكى عليه الاجماع في الممنهى ثارة ونسبه الى الاصحاب 


أخرى وفي البحار أيضا نسبه الى الاصحاب وني نجارة مم البرهان لاخلاف فيه و يذلك صرح أ 


في الملاف والسرائر و جامع الشرائم لابن سعيد والشرائع والنافم والكتاب في باب القضاء وغيرها 
وقيد في البسوط والنذ كرة ونهاية الاحكام والذ كرى وغيرها بعدءالتطوع وفي التذ كره الاجماع 
على ذلك وهو ما لاخلاف فيه لاحد وهذا الرزق من مال المصالح 2 كم في المبسوط والخلاف 


() كالخراج والقاسه (منه) 








ظ 
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ترمرن طافة ية الارشاد الظاهر انهمن سهم سبيل اللّه.ن الزكأة وفرق جماعة بين الاجرةوالرزقهنا بأن ظ 
الاجرة تمتقر ال ىتقدير العمل والعوض والمدةوالصيغةوالرزق منوط بنظر الما كوهذاالثر قيشيرالى رك ' 
ريشتمل على الفيود المذ كورة لأيكون حراماويكون ارئزاقا ولسكذلك بل الظاهر . ن الاجرةماياخذ ‏ 
من غيرالمصالح أومنهاعلى فعل ذلك بحيث أوا م يكن ذلك يفعل فالمدار على الشرط والقصدولافرق في ذلك ' 
نين تعيين الاجر 5 والمدة وعدمهولافرق بين الصيغة الخصوصة وغيرها لان ذلك هوالمتبادر في المقام | 
« فليتأمل جيدا »وف الروضةوالمسالك ولايلحق بالاجرةأخذ ما أعدالمئذنين هن أوقافمصا طالمسجد ظ 
وآ ندرا و باعثا على الأ ذان ( : نم ) لايثاب فاعله الام : محف الأخاوين كنروين لفاك 
( وهل ) يحرم اذانة اخَذ الأجرة قال به القاضي وقد سمعت عبارتهبرمتها ! ننا وو جههفي لاد ا [ 
ابقاعه على هذا الوجه لبس بشرعى فيكون بدعة وفي المسالك هذا متجه لكن يشككل بان النية غير أ 
معتبرة فيه والخحرم هو أخذ الال لانة منج« الادان فانه عادة اه وش في الكفابةان كان غرضهمنحصرا ظ 
في الاجرة فالقول بالتحر م متنجه وفي التذ كره ونهاية الاحكام و جامع المتاصد والمسالك والمدار ا 

أنه لا بحرم الاذان و ذلك في مسثلة حكاءة الاذان د 5 اله هف مبحث الجعة وهو ظ 
ظاهى كل من جوز حكانته« فتأمل » وفينهاية الاحكاء والذكرى وكشف الاتباس وجامءالقاصد والمسالك 

انه اذا لم يتطوع به الامين ووجد فاسق بيتطوع ررْق الامين ونى عنه البام ن في التنسكره وقال ذمبا 
لواحتاج البلد الى أ كار ه من مواذن واحد رزق ما يدفم (" به الاجة وني نباية الاحكام لو تمددت 
المساجد ول يمكن جمع الناس في واحد رزق عرف هن المرادليق سل ب الكفاية وبتأدى ايفان 
ولو امكن ١‏ احتمل الاقتصار على رزق واخك قلا لفك المال ورزق الكلاثلا يتعطل المساجد 
( وروى في الده عام )ع ن أمير المهاهنين عليه السلام أنه لين الست 5 ر المواذن يعني اذا 
اناه القوم وقاللا أس ان يجرى عليه من يبت المال (واما حرمة أخذ الاجرة على القضا) وجواز 
الارئزاق من ببتالمال ققد اضطر بتفيها الكلدة في نقل الاقوال وحرير محل النزاع وتوجيه 
الاستدلال ما ستعرف ( والذي ) ينبغي ان يقال ان هنا أجرة وجعلا ورزقا ورشوة والقاضي اما ان 


رسيس سا سرس سس سوسس سوسوي سوسس سس سوسس رس سوس ري سروس رسي وو سور سس سه سر ارو سس سر وم سووهم 


يتعين عليه النضا اولا وعلى التقدير بن اما ان يكون ذا كفاءة أولا والمراد من الاجرة ما يواخدذ ٠ن‏ 


المنخاصمين أو غيرهما كاهل البإد أو الحلة والجعل هو الاجرة لكنها من المتخاصمين أو أحدها 
لاتمدوها فيكون تابماً للشرط قبل الشروع في مماع الدعوى فان شرطه عليعها أوعلى الحكوم عليه 
فالفرق يبنه وبين الرشوة ظاهى وان شرطه على المحكوم له فالفرق ان الك لا يتعاق فيه بأحدها 
مخصوصه بل من تفق له الحكم منهها منهها على الوجه المعتبر يكون الجمل عليه وهذا لانبمة فيه ولا ظهور 
غرض حلاف الرشوة لانها من شخص ممرن ليكون الم له انكان محقاً أو مبعالا وقد أخذ فيه 
أيضاً كالاجرة اله يحيث أولم يكن م يفمل ( والمراد بالرزق) ما كانءن بت امال من المصالح منوطاً 
بنظر الماك وصاحب الر.ياض 1 الرزق أعم من الاجر ذ كر ذاك في توجيه امل بر وهو وهمكك 
م ان الرشوة ما يعطيه أب له حق أو باطل فكانت غير اثلاثه وأن عرفتاها 
بما يشترط بازائم| الحم بير اق والامتناع ٠‏ ن لمكم لمق كا ذكره بعضهمكانت شديدة الخالنة 
لاه سكيد م لنا فيها لانه قد مضى حكمبا ومن هنا يظبر لك ما في المسالاك والرياض وغغيرها من 


000 ما يندفع'خ ل (4) أي المع ( منه) : 
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الاتدلال عل تحر الجمل بانه رشوة مع ان صاحب الرياض ني باب الفاحم_بإنها فير آنٍ | 
وصاحب مجم البرهان استدل على تحريم الاجرة باخبار الرشوة وهوكا ترى وما ذكرناه هو الذي | 
أفصحت به عباراهم في باب الصلاة والمكاسب والقضا فتحمل فتاواهم واجماعاتهم على موضوعاتهم | 
ولا عليا ان بتوهر متوهم أو يتسامح منسامح كا وقع الاولبعض التأخر بنك عرفت واثاني للشيخ | 
وشيخه و بعض من تأخر وعلى كل حال فنحن تتكلم على هذه الموضوعات به ذه المعاني ولبس فى | 
لباب أعني الاجرة والجعل والرزق خبر يدل على موضوع ولا حك سوى خبر عبد الله بن سنان | 
رواه الحمدون الثلاثه فى الصحيح قال ستل أب عبد الله عليه السلام عن قاض بين فريقين يأخذ 
من السلطان على القضا الرزق فقال ذلك السحت وهو مول على قضاة الجور أو على ان المراد بالر زق 
الاجرةكا عليه الاصحاب؟ ستعرف ذلك في مطاوي كلانهم حيث يستدلون بالنص ولا نص غيره 
وهو أولى من صرف السحث فيه الى الكراهية لتأيد الجاز الاول بموءيدات كثيره منها مادل على 
حرمة الاجر على الاذان المستحب فالمنع هنا أولى ( اذا عرفت ) هذا فنقول اذا تمين عليه القضاء 
بتعيين الاءاء أو بفقد غيرهأو بكونه أفضل وكان متمكناً ذا كفايةحرمتعليهالثلاثةالاجرةوالجعل والرزق 
لانه واجب عيني عليه فلايستحقعوضاعليهوقداستدل في جام المقاصد على حرءة الاجر على القضاء بالنص 
والاجماعقال ولا فرق بين أخذ الاجرة من ال محا كين أو من السلطا نعاد لا كان اقصارا اواك 
البلد سواء كان المأخوذ بالاجرة أو الجعالة أو الصلح ومثله قال في حاشية الارشاد وتنطبق على ذلك 
اطلاقعبارة الكتاب وغيرها بل ه وأظهر أفرادها وهوصر بم تنفصيل المصنف في حتاف والارشاد وحاشبته 
وايضاح النافم وقضاء الكتاب والشرا لم ( قالوا ) ان تعين عليه وكانمتمكياً / بج الاجر وان ل يتعين 
أ ركان محتاجا فالاقرب الكراهية وللكركي هنا مناقشة في عبارة الختلف ليس محلبا ( والغرض)شي' آخر 
وهو اثبات حرمة الاأجر عليه اذاكان متمكنا وتعين عليه القضاء وانهلم يخالف فيه أحد (وأما قوله في 
لمقنعة) ولا بأس بالاجر على الك والقضاء بين الناس والتبرع بذلكأفضل فبحمل الاجرفيمعلالرزق 
كما أشار اليه تلميذه العارف بكلامه قالفيالهاءة وهى المقنمة وزيادة ولا بأس بأخذ الاجرة والرزق 
على الح والفنا نيت الاين بن التتلطا ندل فتراء كت غفلك: اررق بعل الالحيزة مقيمرا لنفشيرا | 
الى أن ذلك من السلطان اذ هو قيد فمبما معا وقد يبنا ان كل مايو'خذمن السلطانفهو رزققف منوط 
بنضره سواء عبر عنه بالاجرة مسامحةأو بالرزق وما كان السلطان المادل جمانى”"اللّهتمالى فداه لستعمل 
من أذ أجرة على الواجب بمعنى ان ل تعطني لم أقض « فتأمل» فن المعلوم ان المراد بالاجر الرزق 
(سانا) لكنه يحنملان يحم ل على غير ذي الكفابة أو على من إبتعينعليهمع. احتياجه على كراهية وقد 
يشبد على هذا امل قول القاضي وهو لازال”'“يقفوا أثرهماو هذا يعدونهمن الانباع قال ويكره الاجرعلى . 
الققاء ول اسن بالرزق من قبل الامام العادل «فتأمل»( ومما ) يايد ذلك بل يدل عليه ان الشيخ 
ادعى الا جماععلى حر بم المعل في لحلاف والمبسوط وهو أجرة قطما غايتهانهمن المتخاصمين و بويد ماقلناه-. 
أيضا انه ل وكان الامس كا نسبوه الىهوءلاء المشائم الاجلاء من مخالفة النص والاجماع بلالضرورةا ' 
سكت ععهم ابن ادر يس ولقال ماعادته أن بقول فلا أقل من أن يقال اطلقوا 15 صنمالحقق الثاني 
والمصنف في الختلفحيث ذ كر عباراتهم ثم فصل ( واعله) أراد أن اطلاتهم منزل على هذا التنصيل ‏ 


0 جنال اال عل ا 0 
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لصح بمج جا ين عن لمكي لمحي مر ور مم . حا موسج سجاه سسخسصسد د ها 


: 1 وأستوضح ذلك في ا قضاء ٠‏ الشرائ كي 1 م يينقل فيه خلاقا وتعرض للخلا في غيرسج يغأبر ذاك 
|| للمتروي. الناقد البصير فا في الكفاية اسن تكاس المساللك هن نسبة اعملاف على الت يكن 
أ في بمحله قطما ولا سما الرزياض حيثُ صرح بالشيخينوالقاضيى ي نعم في قضاءالمسالك جم ل النزاع وخر 
]| الرزق هنيبت امال اذا تعن عليهو| يتعرض -اجته وعدمياهذا حال الاجرة (وأما الخد حي 
القضاء وكفايته وتمكنه فغير جائز قولاً واحدا كا فيقضا كشن الثام( وقد)جمل النز اع فهااذا إريتعين 
وكان محتاجا بل فيالمبسوط عند :الاوز أخذال ىل حال وظاهره الاجماع كاهو دمر ب الملاف فبذان 
الاجماعانقد اشتملادلىمائر يدوزيادة ٠ضافا‏ الى انالجعل أجرة ذابته انه ٠‏ المتخاصمينب 6 اسمعناء 
غير مرة ( وأما الارتزاق)اذا تعينعليه وكان ذا كفاية قد أطاق المصاف جواز الارتزاق له كا في 
اننبا تر والتسدريرووا قل 5.ة والددووسن وشارها وقدسمعتخبارة النهايةوالمقنعة والقاضي وامانا ننزله على ها اذا 
كان متا اما في الارشاد وقضاء الشرائم والكتاب والدروس واللمعةو جامم المقاصد وحاشية الارشاد 
والرؤظة لكن في الارغاد وشرحة آواده وقضاء الدروس زيادة عدم التعبينوقضية كلامبمانه ادافين 
لا يرزقهن بدت المال وان كان مهتاحا وهو مش كل تعدا روه لعو تعن لذ كنات لهف اول وايلقا 
نظرا الى انه بو'دي بالقضاء واجبا ولا أجرة على الواجب وهو حجتنا بعد الاجماءات على المنم اذا 
كان ذا كفاية ( وامل 5 حجة هن أطاق انابقيناه على اطلاقه ان المجاهدين يرزقون وي جرونادهم 
قامون بأم م الواجبات بل ويستأجرون وقدعرفت الواب عن ذلك عند الكلام على الواجب الكفاني 
وانهم 0 الجاع وأم اذام يتعين وكان ذا كفاءة فالاقرب منعه .ن ٠‏ الامرة والجعل والرزق لانه 
في الاولين دراه كينا ( وقد ). ور شرل فيه ولاجماع الملاف وظاهر المبسوط في ابعل 
دافا الى ما دل على حرمة الاجر في الأ ذان المستحب كفاية ولم اجد معمرحاً بالجواز فيبما أي 
الاجرة والجمل الا ٠١‏ عله 4 يتوهم *ن ٠ن‏ غبارة الشيخين والقاضي ولعل هن نسب ذلك الى القيل 
أرادهم غير محرر مادم (وأما الارئزاق ) ققد قال حماءة يجوازه م المصنف في قضاء الحكتاب 
( وقدسمعت ) كلام ٠ن‏ أطاقجواز الارزئزاقل مع التعيين وحجتهفهنا أولى وقديك. كلام لشيخين والقاضي 
على ذلك والاقرب المن لانه بوادي واجا كفائما وللتوفير () على سائر المصاس وحمله على الجاهدين 
قياس فليتأه مل ( ومن الغريب ) مافي الر.ياض قال ولابأس في صورة المنم من ع أخيذ الاجرة اررق 
أ من ببت امال بلاخلاف اتتهى ( لان ) هن صورة المنم عن أخذ الاجرة مااذا كان ذا كفاية تعين 
أو شعين واللجلاف قِ الارتزاق حينئل موجود كاء عرفت وام اذا كان غير ذي كفاية فالاق ب ظ 
محري الااجرة والجمل لا ذ كر ثاءن ن أجماع الميسوط واغملاف ويرتزقمن بيت امال لانه.من المصالح | 
المهمة وهو معد لها مع اله لجرتعين وهو الذي يعطيه اطلاق كلام التقي وعبارة السراء ركنت أ 
نحبوها في الاجرة وعبازة الدروس وكا كان نحوها في الجمل وقد .يكون الشيخان والقاضي مخالفين0" لكنه 
بيد عن كلانهم ما يناه وكأأن الارتزاقت. له اجماعي اذ أجد خلافا ولا نقله ( وقد) صر حججادة 
يكراهية الارتزاق حيث جوزوه له منهم ابن ادر يس في السرائر والمصنف في قضاء القواعد وجماءة 
منهم الشيخ في النهاية ( قالوا ) ان الافضل له تركه ققول شيخنا صاحب الرياض الهم م م يولوا 
7 الارتراق غير سديد على انك قد سمعت ان قضية كلام الدروس له ادمع 


0 نملف 0 سما 
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١ ٍ‏ ويحوز 1 الاغرة س عقد التكاح واقطة في الاملاك ورم الاجرةعلى الامنامة« متن » 





الحاجة والتعيين حرام ( وربا ) قيل جواز أخذ الجعل له وكانه للعامة اذل جده ولاعينهكاشف 
الثاء مع تعرض المصنف لهذا القول في قضاء الكتاب ( واحتجله ) بانه بعدم التعيين كالمباح و بانه 
اذا تعدد القاضي واشت كوا في الضرورة فان ل يبزهم الاخذ نزم تعطيل الاحكام ان امتنعواواشتغلوا” 
| بالكسب المعاشهم وان اشتغاوا بالقضاء أو بعضهم لزم الضرر أوتكليف مالايطاق وفيه اله لوثم جاز 
| الاخذ مع التعيين بطري ق أولى (الأولى خل) أذمعالتعدد رما أمكن امم بين القضاءوالتكس ب وهذا أجازه . 
| الشافعي مطلقا وعلى الجواز فهل يختص بصاحب الحق أو يشتركان فيه أوله التخصيص بابهسما شاء 


| محتاكان أو مبطلا احتمالات لا أدري لا مدركا سوى ان الجعل هل يتبع العمل أو النفع فعلى الثاني 
شعين الاول وعلى الاول يتخير بين الامرين ونحتمل ان يكون عل المدعي ونحتمل أن ييكون 
| تابعا للشرط والتعيين فان شرطه عليهما أوعلى أحدهها والتزماأو أحدها به لزم ومع عدم سبق شرطلايلزم 


ظ أحدانيو شىء « قتأمل جيداً » والفلاهران المراد بالحاجة وعدم كونه ذا كفابةهماتمارف بحس العادة 
لاالضرورةالشديدة أو التهلابعيش بدونها( و يلحق بالقضاء) مقدماتهكسماع الشبادة وأدائما والتحليف 


ِ 
ا 
إ 
ا 
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| والتزكية والجرح ولايلحق به على الظاه كتابة الحجة ونختمبا بخائم القاضي على تأمل في هذين لانهما 
ئ ظ في هذا الزمان قد صاراكانهما جزء منالقضاء ومن مقدماته اذلاترتفع الخصومة الابهما ولو ترافعاعند 
قاض وتمالحك ورجعا الى ١‏ خرلاً حكاء الك والدعوى فالاحوط عدم الجواز- ف[ قولهقدس سيره ]#ه- 
هل ويجوز أخذ الاجرة على عقد التكاح والخطبة في الاملاك 4ه كا في النهاية والسرائر والنذ كرة | 
ونهاية الاحكام والتحر بر والدروس والمسالك وغيرها وكذا الشرائع والنافم والارشاد و<اشيتهوالميسيه 
وتعليق النافم وغيرها في عقد التكاح من دون ذ كر الحطبة في الاملاك لكن من المعلوم امهم يقولون 
| جواز أخذها عليباكانخطبة بالكسر وني الدروس وجامع المقاصد وحاشية الارشاد وتعليق النافم والميسية 
ظ والمسالك والكفاية ان المراد بعقد التكاح مباشرة الصيغ ةك اذاكان وكيلا لاحدالزوجين أوطهافيتولل | 
.الضف و كرك وكا بعل ٠‏ اماتعلم الصيغةوالقارئهاعلى المتعاقد ينفلا يجوز أخد الاجرة عليه وحكاه 


في حاشية الارشاد عن الممبى ونسبه الى الاصحاب وحكى عليه الاجماع في جامع المقاصد لاله من 
الواجات الكناينة ونسبه في محم البرهان الى القيل فكانه متأمل فيه ( قلت ) ماقالوه جيد جدا 
لكن إلا يكون كتعليم القرآن اذا لم يتعين أوكالقضاء كذلك ولاأقل من ان يفصاوا فيه ثمنا الوجه في 
تخصيص عقد التكاح بالذ كر فان العقود جميما يجوز الاجرة على الوكاله عليها( وقد يقال )انه لكان 
من وكيد السنن وله شبه بالعبادة احتمل ان ينم من أخذالاجرة على عقد هكلا ذان فبينوا انه كدائر 
العقود في الجواز وعدم المنع فتأمل ( ويجوز) أخذ الاجرة. على تعليم الدعوات والا دكار والاشعار 
والرسائل والكتابة (واملخطبة) اام ما اشتمل على مد الله سبحانه والصلاة على رسول لله صلى الله . 
عليهوا له وسل و بالكسر طلب المرأة من وليها والاملاك بكسرالهمزةالتزويج -:9[ قوله رجه الله ]8م . 
( وتحرم الاجرة على الامامه )هه واجبة كانت أو مندوبة عيئاً أ وكفاية وقد صرح حرمة الاجرة علمها 
أ في العهانه والسرائر وغيرهما لامها من العبادات المطنوبة لنفس العامل ولان أخذها علببا من المنفرات ١‏ 
التي تزيل الاعماد عليه ولا ريب انه يرتزق من يبت المال اذاكان محتاجأً وللعامه في المسئلة وجبان 








سو 


له حاولا كجم» يدم الح عه 


فيتت الل كبان للسساملة ممرم» 0 
| والشباتوآذائباج 0-6 ا على أمور( الاول)تلقي لركبان مكروه على رأي « معن » 


7 المنع نه قوله رحمه الله و ١‏ والشبادة وادائا 41 9 ف لبانة الاحكاء 0 
]| والدروس لان الشهادة نحملا واقامة من الواجبات اما إلعينية أو الكفائية (قلت) الاصحاب في تحملبا 
|| على ثلاثة أقوال(الاول) الوجوب كفاية وهو خيرة الشيخ في النهايه والمبسوط والحقق وأفي على وجماعة 
م من الامور التيهي نظام العالم عليبا ( وقالالصادق عليه السلام ) في صحيحهشام بنسام 
في قوله تعالى (ولا يأب الشبداء اذا ما دعوا) اندقبل المشهادة وقوله ع ذ كه (ومن يكتمبافانه 1 الم قلبه) 
بمد الشبادة وظاهى المنيد والتقى والديلي والقاضي ذا ي المكارم اشوقيها اذا دعي اليها (وقال 
ابن ادر يس) لا 5 عمنا ولا كفاة لالاصل وظهور ل ية في الاداء فيجوز عنده أخذ الاجرة على 
تحمارا واما الادا الاندراسي عل الكناءة سانا حكاه المصنففي قضاء الكتاب (و وايسل) ان اطلاق 
إ| الاصحاب والاخبار يقضي بعدم الفرق في | لتحمل والاداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره مما يحتاج الى 
طويا اورم لكان اين حيث السعي إما المئانة ال+تاج اليها في السفر من الركوب 
وغيره فلا بيجب حلى الشاهد حمابا بل ان قام بها المشبود له والا سقط الوجوبكء الفسل ويمنه 
ومن الكنن في تفسيل المت وتكفينه فلا جب من مقدماته الا السهي والعمل وذلك لايدل على ان 
الواجب الكنان مها لمن مقا الا رجت متديقة ملق بل يدل غل أن ننفت مت غل 
نحو وجو به فليتأمل (و ولبعل) ان وجوب الاتتقالعلى الشاهدمن مكانه انما هو اذا تعذر أو تمسرشاهد 
|| الفرع مع عدم المشقة ومم بذل المي نة كي عرفت والمدار في المنع من اد الاجرة اها هو على صمه 
الوجوب دون مجرد صدق اسم الشبادة ويجوز الاحتيال بايقاع الاجارة على أعمال خار جه أوعلى 
]أ لوصول الى مواضع خاصهكم بشعله بعض قضاة المجم لكنه فمل الاراذل -12 قوليرحمه الله 8 
١‏ تلقي الر كان 5 على رأي) ««وافق للمقنعة والمراسم ذ كر فمهها في آخر البابوالمهابه والوسيله 
]| والشرائع والنافع والتذ كرهوالمتمبى احتف والنحر بروالارشاة وشرحهالفخر وايضاحه(والايضاح ندل) 
||| واللممةوالتنقيح والميسيه والروضه وقيل به أو ميلاليه في المسالك ومع البرهان وفىايضاح النافع مانصه 
]| وادعى الشيخ الاججاع على عدم تحرعه وه وكذلك بالنسبه الى الشيخ لان الحلاف انما نشأ بده 
]| وهذا الأجماع ا أجده وسلسمع مأ م 0 يشبد له ما فى مباية الاحكام من قوله تلي الركان 








مره عند ١‏ كثر 0 ولبس ا انوا ولا نافي هرا الاجماع مأ ف اتذ كه ه من قوله تللى 


[| الركان منبي عنه احمأ م وهل هو حرام او مك ود الاقرب الثاني لان العامه قد روت « الخ » #شيل 
المراد بالاجماع الاجاع من العامه واعلاسة على المبي بالمعنى الاعم فمندهم حرام وعند أ كثرنا أو 
عندنا اس حراءاً والمصنف في التلف حمل قولالشبخ ف سوس وا لحلاف لا جوز تلقى الجلب «ال»: 

على الكراهية قال لانه كثيراً ما يستعمل لفظة لايوز فى المكروه مع انه صرح في النهابه بالكراهية 
اتنهى فا ن(فاذا نّل)صح ذلك انطبقاجماع الملا عل ذلك وعليه 1 قوله فى الغنيةمهى « ال » بل 
علمت ان لامخالف قبل عصر الشيخ ققد يدعى اجماع المتقدمين الا ما قد حكى عن ابن المنيدالذي 
لاءزال مواقا نادامه غالاً ( واما اخبار الباب ) فهي خهسة أخبار خبر عروة وأخبار مهال القصاب 
لثلائه .وما ارسله فى الفقيه عنرسول الله صلى الله عليمو لموسم وهي مموله على النقيه لان الصادق عليه 


ووسععس سج سر تس سسسح و اس صوجاوج سس 1 1 ذا 





11 كتاب الاجر‎ « ٠> 


ميهج لحم سح ل عدي ا جاب تس س2 بيس .اح الس سجن معت اويا امسيح سيا ص لامح 








الأخران لوي 1 والباقر عليه السلام في خير عروة وة لل رسول امل | الله عليه | 
وله لايتلق أحدم تجارة خارج المصر فاسناد ذلك الى رسول لَه صل الله عليه وآله ين ) 
ار النات من أوضح الشواهد على الثقية مع اطباق المامتعل التحريم يظبر ذلك عند التثبتوالر ويه 
والا فأكان أساطين أصحابنا ا روت في الجوامع العظام اانه تجينة كل لعي عن . 
ذلك وهو حقيقة عندهم ف التحريم مع عدم الممأرض سوى الاصل الذي هو أضمف * شئ بالنسيةالمهأ 
مع اعشارها وقوتها واشتبارهاعند الخاصه والعامه ٠‏ ان ذلك غيرمعقول ٠‏ والقاعدة الاصوليه" قضت عليهم 
بالقول بالكراهية وهي ان كلا علم صدوره لثفيه يجوز العمل. به كراهية وندباً كالوضوء للمذي وتحو : 
ذلك ؟ حرر في محله ( واما القائلون ) بالحرمة فهم التقي والقاضي على مانقل عنما وابن أدريس | 
والمصنف في النتهى على مأ حي عنهوالمنقول من عبارته ما سمعت وستسمع أيضاً والشهيد في الدر وس 
في | آخ ركلامه والتق الثاني في حواشيه الثلاثه وقد حَكاه في الرياض عن ظاهر الدروس وكأ نه لم 
يلحظ آخ ركلامه فانه صرح في الحرمة والامى سبل ( وقد ) سمعت ما في الغنيه وما فى المبسوط 
والملاف من قوله فههها لابجوز ودعوى الاجماع فى الثاني للاخار للذ كوره ولولا ان تكون في اعلا 
درجات القوه والشبره حتى عند العامه ماعمل مها ابن ادريس الذي لابعمل الا بالقطعيات فى زععمه 
واذا كانت في هذه الدر جه ها بال اللقدمين أعرضواأ عنها من جهة التحريم وهلا عماوا ا تأخر 
علهم وهي متهم اخراجت بعد أن قلبوها طرا لبطنو يازم القائلين بالتحريم بطلانالبيع (قولك) المي 
توجه الى أمس خاررج ( غير صحيح ) لقوله عليه السلام لا تلق ولا نشتر ما يتلق ولا نا كله فان 


1 ستسمم (والغرض )ان الواجب على الغقيه امعان النظرفي مساقط الاخبار و تنبعالتاوى و الا حماعات ونحسين 
الظن بالمتقدمين وملاحظةالاعتبار و بعدذلك جر يعلى الاصول والافك ل أحد نظهرله بادء بدء انالحم 
بالتحريم أظهر يا صنم بعض منتأخر عمن تأخر » -*#[ قوله قدس سره :- هم ال( وهو القروج 
على حدود كبا مستفادة من الاخبار منها حقق مسعى الخروج من البلد فلو تلق الركب فيأول وصوله 
اندراجه نحت النهي عم لو تلقى في أول السوق بكر لانه صار في محل-البيع والشراء كا في ماي .| 
الاحكا م (ومنه بم حال ما اذا صار بض اركب 2 البلدوقضية كير البلد في كلام المصنف امهم ١‏ أو 





)0( ) كذا في نسحتين والظاعر قصدهم اعم 


سس م ل ب 
عي حس يس وي حسي د بعس يبا حا وب لجيه لبد اس مسوسوب سي 


المنبادر من اللبي عن الأكل رجوع المبي الى نفس المعامله أو جِرثها وقد أجمعوا جيم عل اميه 


الى الركب القاصد الى بلدللشراء ممهم من غير شعور منهم بسعر البلد ‏ » قد اشتمل هذا اتعرف ‏ 


الى البلد لم ب ثبت المكما في اتح بر والروضة فكأ نهما لا أنه لا يندرج في التلقي ( وامل ) الاقرب . ظ 


مات اركب التاصد الى 0 سم ليده دمن 6 
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لحيس جمس ل 2-0 سس -. 
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59 قاصدين البلد بل في قصدم('اغيرها كره المروجالبهم وهو الذي يمطية قوله صلى اشعليهوا له غ' 
فى خبر عروة لاينل أ حدك جارة خارحة الس وعرااراططا1001 0 ار الأخر . 


لموافق للاعتبار بل لا بصدق على ذلك انه تلق ( وسنما )كن اطروج بتسدذاكلرخرج لااذنك : 
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ا‎ 
1 
1 
5: 
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, فى مد اركانا للمعاملة 7 4 2-5 


79 عدب 1 اذا كان الروج لغير المعاملة لمدء 
0 التلتي وقد نص على ذلك جم غير وكذا أوتلق و م يعامل أو خرج تاصداً ثم ندم وعزم على العدم 
ثم عامل «فليئأمل» وكذا لوخر ج لا ممامل ذلك ااه #تمسوامنةالشراء مععا متهم بسعر البادو بدوله 
ا ارادة الثشراء منبم فلو باع عليهم المأ كول والعلف لم كر ما في الروضة نم لوباععليهمغير ذلك 
55م سينص عايه. بقوله لا لكين الخرادت, اليد ليدم قد نص على ذلك أيضا في 
التحر ير والنذ كرة واللاروسن والتنقيح وجا ودييه وكأنهم فبموه من عموم قوله عدو السام 
لا تلق ونهى صل اله عليه وآ لهوسإغن التاي لكن فيخبر عروة لايتلقأحدك تجارة فكان مقيداً فامليم 
فهموه من العلة أعنى قوله لبون برزق الله اما" » ( وله ذا) قال في ماية 
الاحكام ولوتلقى الرككان و باع منهم ما يتقصدون شراءه في البلد احتمل «ساواته التلتق في الشراء 
تفرده بالرفق الماصل مهم وعدمه لان النعي انما ورد ل رار قلت) وهوالظاهر من .عاراتالقدماء 
( واعله )اذلك اقنصر جماعة على ذ كر ان 5 ار لبايم كالشيخ في المبسوط والحلاف وابن ادريس في 
السرائر واحقق في في الشراثع والمصنف في الارشاد واهثذر عابم لخر الاسلام في شرح الارشاد بأن 
املق غال عارف سعر ا3لد وهو اعتذار غير نافم لان الغرضما اذا اشتروا وم ببعاموأ كراد اشرق 
منبع متلق وكان امشبوة فآن ذلك حلم آآخر لسنا بصدده لكن الكراهية مما بتسامح بها لكن الاشكال 
يقوى عند القائل بالتحر - بم ( ومنها ) عدم عام بسعر البلد 5 في التحر بر وغيره ل د 
فيه من العلة المشار اليا وان لم يصرح بها (به خول)في الاخبار فخرج منه ما اذاخرج بانياعلى أخبار 
يحتيقة المال أو على اشتراط الخبار للم والاعتبار لم من يعاءله غاب : ار يشم المتلقي بالمي 
لكان العلة المذ كورة وهل ,بدخل الصلح وغيره من المقود المملكة ظاهر العلة ,تتفي ذلك كا هو 
خيرة جامع المقاصد واليه مال الارد ييلى (وهام! 7 0-0 ج أربعة فراسخ يا ستسمع » نز قوله 
قدسسره #*- » 9 وينعقد 4 » كا في ظاهر لحلاف أو صريحه وظاهر المتتهى وعليه ١‏ كثرعاماء 
الاسلام م في جامع المقاصد وكل من قاللهالخيار قال بالانعقاد يا ستسمع والبيع صحيح على التقديرين 
خلافا لابن الجنيد 5ك في الدروس ونحوه مافي ايضاح النافم ( والماصل ) ني ل أجد الا مصرحا 
بالصحة أو سا كنا وهو قليل ولم أجد خالفا الا ما يحكى عن أي على ( ولعله ) لما أشرنا اليه ١‏ نما من 
تبادر رجوع النه الى المعاملة من قوله عليه السلام لاتشتر ما بتاتى ولا تأ كله نعي في الاخبار 
ترجه ال المسافلة والى التلق امارج عنها فا في المسالك وغيرها من أن النعهي عن أمر ارج عن 
حقيقة البيع غير صحيح نعم صاحب السرائر قال ذلاك 5 لكنه استند في أصل المسألة الى الاخبار 
الناهية عن التلق فط فصح له ذلك لامها معروفة عند الفريقين من قال تحر ريه لهات بم انه 
صرح بالصحة هنا كصاحب السرائر وغيره ممن واققه على القول بالتحربي (الا أن تقول) املدممن يقول 
ان النعي في المغاملة لا يقتضي الفساد ( فتقول) ان ١‏ كثرم ممن يقول بالاقتضاء وهم وان اختلنوا في 
المسألة في أصوطهم الا انهم في الفقه متغقون على الاقتضاء الا من شذ ”م نظهر للمتتبع ألا أنستند 
لى الاجاع على الصحة » -986ز قوله قدس سره #- » ( ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون 





0 


لاا 0 


على الفور على رأي 4 » أما انه يتخير معالغبن فهو صرح المبسوط والنافع ونهاية الاحكام والارشاد 


0 كتابالتاجر » 


سس كك 

ص 
ولا فرق بين الشراء منهموالييم عليهم ولا.بأرلووقع اتفاقأولا اذا كان اح روج لغير المعأملة«متن | 
وشرح لخر الاسلام واللممة مع الاقتصار على ذك البائ ماعدا النافم واللمعةقال فيالنافمو يثبت الليار 
ان ثبت الغين وفي الختلف الاجماععلى مخيير البائم مع الفبنولا يفرقفيذلك بين كون الام أوالوكيل”') 
| وني المصنف في باب الوكالةا نهاذا "كان الاثم وكيلاوكان هناكغبنيقم فضو .اصرح بهفي الكتاب والارشاد 
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6 - 52 
ومس مد مدت ل و ا ا ور 
5-6 253101111 


الاخيرين التصري بالفور بل في الدروس انهتخير الركب وفاقالابنادر يس ومعالغبن يقوى بثوته(وفيه) 
| شهادةعلى مافهمنادوقوطم موافق للاعتبارولاسياعلى القول بالنحريم وقد يستفاد من لحوى الاخبار كقوله عليه 
| السلام لا نشتر ما يتلق ولانا كل والافلاممريةللتهي بحرا اوكراعية «فتأمل» وأما انه يتخير المشبون مع 
| الركب بايعا كان أومشتر يا من المتلق مع الغينالفاحش (فما ) لارريب فيه في الاوللاسمعت من الاجماع 

ولعلهكذلك في الثاني وانماالكلاءفما اذا لم يكن غبن فهليتخير المشترى من الركب كالبائمعندالقائل به له 

من دون غبن أملا الظاهرعندهم العدم بل ظاهرهم ان لا كراهة ولا حريمهاهنا ما قد سمعت ( وليس ) 

لتخيير ذحكر في المقنعة والمهاية والمراسم (والمراد) بالغينالفاحش حصو النفاوت الذي لا بتسامح مثا 

أهل العرف حين ايقاع الصيغة من دون ملاحظة قيمة البلد أو مع ملاحظباحين يماع الصيغة اوحين 
دخوله والاول اوفق بمذاق الاصحاب في خبار الغبن والاخير اوفق بأخبار الباب والتقاوت كذلك قد 
يكون لعدم التعادل بحسب الذات او الزمان او المكان او خصوص تلك المعاملة دون باقهي المعاملات 
او خصوص تلك السلعة في حقه لا بالنسبة السوقيةدون غيرها من السلم الىغير ذلك من لهات (واما 
انه على الفور )فبو خيرةالمبسوط والوسيلة والسرائر ونهاية الاحكام والنذ كرة والدروس وجامع المقاصد 
وحاشية الارشاد وايضاح النافع والمسية والمسالك والروضة كل على حسب ما اختار من كونهطها او 
لبائع فقطمع الغبن او بدونه لكن في الثلاثة الاول التقييد بما اذا امكنه وفي الاولينانه اذا اخرلغير 
عذر بطل خياره وام لكل هونلاء يقولون بذلك؟ بقولونمثل ذلاكفيسائر الفوريات كالشفعة ونحوها 
( واعلهم ) نقولون بعذر الجاهل والمواخر الى الصبح ونحو ذلكثما قالوه في الشفعة ولا دلي لهم على 
| خبار الغبن الذي يذكرونه في الميارات بعد الاجماع الا أخبار المسألة وأخبار اخر مرسله وموم 


ولاثالثطماوفي الخلا ف والغنية والسرائر والدروس الاقتصارعلى ا نالخيار للب لم من دو نتقييد بغبن نعم في 
لاضرر ولا ضرار”"( وحجتهم ) في المقام الاقتصار <لى ماخالف الاصلءلى موضعاليقينومقدارالضرورة 


واحتج القق الثاني بأن العموم في أفراد المقود يستتبع الازمنة والالم ينتفع بعمومه وقضي ةكلامهان || 
الاستصحاب عنم منه العموم في الازمان لانه ريصير من قبيل اذا قال المولى لعبده ص كل يوم ثم قال 
[ 









له بعد ذلك افطر بوم الججعة مثالا فانه لا يستصحب الافطار بعد يوم الجعة( لخاصله) انا وان قلنا ان 
العموم لا يعارض الاستصحاب اذ مامن استصحاب الا و يعارض عموما في الجلة لكن العموم في 
الازمان يجعله من قبيل الموقت فلا يجري فيه الاستصحاب وماكان العموم فى ازوم أفراد العقود | 
يستئبم الازمنة صاركالمموم فى الازمان فليتأمل جيداً (بلنقول) ان الاستصحاب لا يحم على الدليل 
ولا يعارضه وانما يجري فما اذا تعلق الحم بالذوات”2 فيكون متعلق الاستصحاب غير متعلق الدايل 


) الظاهر ان صحيح العبارة هكذا « ولا بشرق بين كون البائع المالك أو الوكيل » ( مصححه‎ )١( 
نغ بالذات خ ل‎ 





(؟) اضرارخ ل 





الا 2 


00 
لز ال الموج 4 رمه دوعي حر عمد وو وم مب كد لشفي لمم ومصياح حم ل يععب ممصو مل موسي امج صمي م لس سم د سوس ماس سومسسيسه 2ج 
وا ا اااي ااا ااا ا 1 
2 5 2 * 2 3 93 ِ 1 5 
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نز اللتتسس 8 هء؟ 





8 دار سخ ذا زا يكن تق ذمان» : 





]افلا يضعف عن الحجية ويس في الاخبار ما يفيد ثبوت اعليار على الااستمر شمرأر قبوته هنا "كثبوت عضن 
ظ الما فينقام الضرورة للمحرم والصام ( ثم ان ) الخبار ثابع للضرر فاذا انتفى د رع 


كت بيقى التابع وهو الخيار فلبس حينئل للاستصحاب «منى فيعال القول بالتراشخي لكنهم قالوا في 
أت الاجارة فم| اذا ايدمت الدار فللمستأجر الخيار وان بادر المالك الى الادادة فالاقرب بقاء 0 
الك متروضة ة فيكلامبم فيا اذا بتي الانتفاع في الدار فى الجلة وست مع كلامم فها اذا دفم 
الغاين َأَغْين به «فليلحظ ذلاك ولتامل فيه وف الم راثم والتحرير والايضات" انه :لى التراخيوقواه قْ 
التنقيح وني | يضاح 0 أحوط ول بذ كر الثور في الارشاد وتجم البرهان وشرح لخر لاسلام 
وكأنم 'موافقون لاسرا شرالم لم ( وحجنهم ) ان “بوت أصل االخيار اجماعي 5 في امالك ؤستصحب الىأن 
يشب تالمز يل وفي المسالاك انه و وقد قوى الفورية قبل ذلك ؟! س.عت (وفيه) ان كل استصحاب 
متعاق بالغير جعل له الشارع مخرجا جا وا لخر جدنه القاطم له في المقام أما التصمرف أو اارضا اوالا ك5 
فلو أن المغيون لم يتصرف 0 رض ولا 313 زمأن 3 اه ماداء.ت الذات بل لوانافضت 
لانه حيلئذ يرجم ع الى الئل أوال سي ( دان م 0 اااي يقولون ان لا مد 


7 «الفرق ه وقد عا ا 1 راخيالىالشيخ وانه قيده حي برو ا 
ه في المسوط ولا في الخللاف بل صرح ف الممسوط في أ المسألة باأمور : ا ٠ن‏ دون تقييد 
بني ( وأما ) المباية ققد عرفت انه ل يتعرض فبهما للخبار أصلا ا د فى التحرير ما حكاه بل 
صر سم ينه أله لسن غل لفون واملعا ذ كا ذاك في موضع ار نم قال في الايضاحالقور مذهب 
الشيخ في المبسوط وابن ادررس وفيل نأدنة أيام لانه خيار تداس « اننبى ) وأم بنسبه 
الى الشيخ ولا الى والده فيالتحر بر (ولعل) صاحب الرياض دول دلى هأفي التنقيح وهوغيرصحي حا 
وجدناه 5 النسخخ الصحيحة وحكاه عناص اسع وغيره والاص سهل - م قوله رحهه الله " 2 
( وحده أربعة فراسخ فاذا زاد لم يكن تلنبا ) 6 في االخلاف آله عل هذه العباره وهو 


ظاهر الغنية حيث قال عندنا والمنتبى حيث قال حد علان “نا التلقى بأربعة فراسخ فكرهوا التلتي الى 


ذلك الحد فان زاد كان نجارة ة دل يكن جدا لوقن اه اكارات > ف جمع البرهان (قات) وهو صر 
مله وافرة معبأ و أجد عئالن سوق صاحب اوسيل تآل الى خارج اابلد دون أر بعة راس واعل 
نظره الى أحد اا وسبال (قال) قال ا عدالله ادم لاتلق ذفان رسول لله صل الله عليه وله 


. نبى. عن التلقي قلت وما جد التلق قال ما دون غدوة أو روحه قلت وى الغدوة والروحة قال 


ار بعة فراسخ خ قال ابن أي عمير ما فوق ذلك فلوس اط ليت اد 
يه كبر الذي هو دليل ابن حمزة الذي سمعته بالاربعة فراسخ وبه عمل 


ظ الاصحاب (وثانيا) ان الحمصول تلى راضخ الاربعة بلا زيادة ولا تقصان ادر ودوك الر وحه لصدى 
بجزء لابتجزأ مع لله غير معتبر وقد يشع ركلامهم في المقام بان الار بمسة بعة مسافة ( وة نْد) يظبر من 
ا 


ظ ) ١)أوضاك‏ حّ 00 


لوس ف ذخ 
1 ال . 0 


١5 «‏ ]سه اب الما جر 


٠١5 







وانجشي حرام وهو الزيدقإزيدة من واأاا تابرع لدت 2 حك تفي 
| الفور على رأي «مان» ْ 0 ا 1 0 ظ 
ذلك الحاة ق الاربمة اده دون الناقص فتى انهى الى ألم 1 لا عو صرع. ل 
وعليه بنزأ ل كلام غيره وهو الاوفق 2 الاخبار وأو كأن لتر » يقأن فسيك أقشزميا لزمته الكراغية . 
واوقصد المد فصادفه دونه ل يكن تلقيأ أوتقصد دونه قبلغه قفد ند فل مكزوهاً ني قم الطريق و 
تكره المعاملة ومثله لو قصد رك وها فصادف غيره وجاهل المسافة متلق . وقاصد ما فوق المسافة 
عازماً على المعاملة فها دون(فيه وججان)ولا يبعد كونه متلقياً ومثله من تلقام لاظبار الحبة ليساعموه في 
المعاملة فى اللمد ولا يبعد انه غير متلق ومن أجرى الصيغه ول بقبض متلق على الظاهر -92[ قوله 
وتقنيكة: الله ©- » ( والنجش حرام وهو الزيادة ازيادة من وأطأه البايع ومع الغين الفاحش 
تخير على الفور -لى, رأي »4 » اما حرمة نجش ققد حكى عليما الاجماع في جامع المقاصد 
والمنبى فما حكىي عنه وفي المبذب الارع لا أعرف فيه خلافا بين الاصحاب وبه صرح ف المبسوط 
والسرائر والتذ كه والغٌتاف والتحررير والدروس وايضاح النافع والميسيه وغيرها للمروي فى المبسوط 
ومعاني الاخبار وغيرها ( من قوله صلى الله عليه وآله ) لا تناجشوا ولا تدابروا مضافا الى انه غش 
وخيانه وتدلإس وظل واضرار وفى الششرائع والنافع والارشاد انه مكروه وكذلك كشف الرموز 
على الظاهر منه والتتقيح وم كرش فق الادف كرمة ولأكاهية وما زاد في الغنية عن قوله 
“بي وظاهره التحريم وقد ا فيكلامبم الي التكسب بالنجش والبيع معه او الى 
القدر المزاد لمكان النجش و بذلك يصح نفي الملاف من أب العباس (واما) مدعي الاجماع فلاءليه | 
هم قطعه الحم الواقعي ( واما قوله ) وهو الزيادة لزيادة من واطأه لايع فثلهعبارةالشرا يعوا : “اف أ 
(ويحمل ) ان براه ب يادة الاولى فيكلاءبم القدر المزاد والا فالزيادة من المغر ور يست مكر وهة 
ولا انا توقك كن المراد التعر يف بالغاية 7 عبارة عن الزيادة الاولى الني همي سبب الثانيه 
تأمل وتبارة اشراق قبل لتأويل عير داك لاه قال أن يزيد زيادة من واطلأه البايع 5 
فاعل يزيد الموصول ادني هن« فتأمل » والاولى في تعريفةك ذكره جمادة انه الزيادة فيالسلمة من 
لابريد شراءها ليبحض غيره ليه وان لم يكن بمواطاة بلع ( وأ قوله ) مع الغبنالذاحش يتخير *لى 
القور إلى رأي فقضته ان البيم صحياحم وقد فى عنه االخلاف في الخلاف وبه صرح في المبسوط والغنية 
0 تأخر وأبطله أبو لي ا نكان بمواطاة البإيع وفي المبسوط واللملاف وكشف الزموز وايضاح 
نافع ان لاخيار للمشتري ولا ريب امهم .يقولون به-مع الغين الفاحش سواء 0 بجش أم لا ولا 
خلاف قا ١‏ وتو .وين الفت لك حيث البته مم لذبن الفاسش لان كلامه عاد الى ما قال 
الشيخ ولدلاك : تعرض لذ ىر اللمار جاعة الحقق في كتابيه وغيره ٠‏ فجعل المسثلة خلافية فيذلك 
كا في الرياض والمسالك ونغسيرها مما لاوجه له ( وانا ) الملاف مع القامي حيث اثبث الخيار مع: 
الغبن وغسيره والظاهر جريان النجش في سابر المعاوضات ت نتفيحاً للمناط وتعمودلا على ما في المصباح . 
لمنير وقد يلوح ذلك من عبارة القاموس فيدخل حت ابر وفما لوقال اعطيت هليه السامة كنا . 
فصدقه الثتزي واشترى ثم تبينله خلان ذلك ديق يق الكلاه فا" اذا والأمطلنرك ك 2 زياد شري 


م و و و م ا د ل د د ا 56 


ل ل يريس ساسم 
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وا ا معفم ل لا يج مان ب .م 2 ةيم 
لعا 4 بكرا 7 الا 071 0 "ددا ل 0 ربييه عد اح سس و وس سس سس سس سس سيت 
لس و ا ١‏ 8 / : 1 3 00 50 00 ا و 0 5 3 0 0 
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: 0 و 2 3 .لكل 

) ا 2 ين ' احشيرهد عير زيدس لم م ممر*‎ 2-0 ١ 

0 0 3 1 5 
نو 0 ٠‏ 1 كا 5 لح ليك 2 5 فص ' 5 03 4 0 و وام و و لد فل 
0 قرع > مز 1 4 ١ ١‏ 
:9 1 للعيق 1 0 يم الل 0 1 ركنا اا 1 0 5 
0 
ْ ا أن 5 0 

3 0 تسلف 1 5 4" 1 3 


ظ 0 0 ا حر ل زحيبه ال . ٠.‏ 0 و بحر رم 00 طٍ ر أى 7 ود 
١‏ ألطام لأتظار الفلما في الصجاح والمصباح ومججم الخريق وكذا الباة و ب الطعامفي فى القاموس 
وني جام | المتاضدد الاجماع على ان الاحتكار اما يتحقق اذا استبقاها لازيادة. وفي هاية الاحكام 
[ :الآجاع ان له احشكار في غير الاقوات فد عرفت معنى الاحتكار ومحله والاحتكار هموي عله 
جاع م ؟في مهابة الاحكام وصراده مأ هو 5 م “ن الم وة بقرريئة ما بعمده وقد ح؟ المصنف بانه 
حرا وهنا للمقنع والفقية فى ظاهره والهداءة د فزيها نشى الها والانشهيار والععرا بر والتختو ير 
3 والبذ كره والدزروس اع المقاصد' والمسالك والروضه وهو قوي 5 في التنقيح والميسيه وهو المنقول 
عن القاضي والخلبي فى أحد قوليه والمننهى للاخبار الدالة على الحرمة مها اهالب ص زوق والحشكرملعون 
“وجوه في أعنه غيره وخبر اللحاسن (الجالس ل) ” م باعه فتصدق بثمنه / يكن كفارة 1 صلم وخبر قرب 
ا الاسنا د كان ينهى عن الذكره وما في نبج البلاغة الى مالك الاشتر وخبر ورام عن النبي عن جبرئيل 
: عليه السلام انْ.وادنا فى جبنم لثلاثة امحتكر بن والمدمني لخر والقوادين مضافا الى استازامه الضرر 
ظ 
ظ 





على المسلمين وإلى اجباره على ابيع «فتأملجيدا» وقد يبر لكلا م المحرمين على الاحتكار الموادي الى 
الاضطرار. ولا يكون المراد بالتعذر في كلامهم ماييم التع كا سقسيع ( واقول )الك اقية خبيره 
. المقيعه والهايه والمبسوط والمراسم والشرالم والنافم والارشاه والختلف وايضاح النافم وهو المنقول عن 

التفي يي القول ار الاصل ععينيه ويعنى القاعدة أعني قاعدة تسليط الناس على أموالم وقصور 

ا .الروايات سندا ودلالة مع اختلافها في تعداد ما يجرى فيه الا كار قد عد فى بعض أر بعه و بعض 

ا المسنه وقى أبعض سته واما الصحيح الذى فيه اياك ان محشكر فالمنع للمخاطب ه وهو حكيم د : 

ظ بواعخاي وفي بقية الاخبار لاايستازم التحريم مم أشعار بعض الصبحاح بالمواز على كراهية 0 ان هيا 
|..الطمام كتير .يسم الناس قلا بأس كان م قليلا لايسم الناس فانه يكره ان يحتكر و يترك الناس لبس 
رطام جب غدكاء عن قزله لايجوز الى 5-0 فيه دلالة على ان الكراهة بالمعنى لخعارفالآن 
00 كوله نجه اليه هبه لل( وهو حبس الخنطه والشسعير والثمر والزييب والسمن والملح ) » اما | 

|ناغن 5 لخ ايم في كثف' اموز وظاص السرائر حيث قال عند أصحابا - لبرهان 

قرب الاساد ءا اللع) د عن دأنص ل ف سيط والوسسلة 0 ويا الأحكام واغله 1 ظ 

2 اتاد من الله بولان حاجة:الناس: اليه اشند امع توقف أغلب الكل عليه وأذلك جعله الله سبحانه | 

عجرف ف ط _ ف اأرخصقية كالاء ولا أن بذلك ك ان ة قلنا با بالك اهة والا ١‏ الاصل ١‏ شين بع 

: طم للد :1 4 اد لغلم : ا ّْ : والرون وال والروضه ان بت ب في اح م . ليه 8 

200 اتن 00 لصح أوامسن عن ايت ان كذ سد غك | 


02 
لوس و السب ساس اس سوا ا 1 اي 





ا 














0ك 





ع ْ 


٠ _-‏ وكتاب الاجر # 
تي يي 0 1 
شرطين الا-يماء للز:ادة وتعدر غيره فلو استبتاها الماحة ادوع تي 1 
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2 ,) مدن (ى 





١‏ بأس اماك ف فتأما 5 انلا احتكار فبه وأظبر من ذلك عبارة المبأية 
والسرائر ان لاحكرة فما عدا هذه الاجناس وحكي مشل ذلك عن القاضي وفي المقنعة والمراسم 
الاقتصار عل ذكر الاطعمه وعن أني الصلاح الاقتصار على الغلات وولا مافي العبايه والسرائر وغيرها 
من المكرة فما عدا الخخسة لامكن تنزيل النص والفتوىعلى الثال لاعلى التقييد فتم الكراعية ا 
ماد ك نخص عض الافراد فلا احتكار في الزيت على هذا الا في الشائات خاصه -82[ قوله 
00 - ه ( بشرطين الا سدقاء وتعذر غيره »4 17 يستفاد من الممنعه اكرام والسرار 

لشرائع وان والتحر ١‏ بر والنذ كره و وغبرها فبعض 2 و بعض كالصر بح بل ل ا ْ 
1 الاحتكار فيكون تتسته قترماً يحازاً وقد يكون الثاني كذلاك وزاد في جاعم المقاصد الاحتياج 
رائا وهو واضح وزاد في ناية الاحكاء ان بكون قد اشتراه لتحلب او افخرفن ٠‏ غلته فلا 
بأ أو اي كن ذااع ر المتتعى ( وقد ) مال اليه في جامع المماصد 3 00 المكه ان 
0 («( وملا اك 3 مورد الغلاب عن ابه ارود 
لبعض كا ستسمع والتقانا الى مفهوم التعليل في الصحيح المذ كور والصحيح الآخر يكره ان يحتكر 
7ه اناس 5 1 طعاه ومن ذلك إفاير وجه اليد 0 ين الذءن ا العم َك 
ما أيع أن من الف 0 ع 00 فينباية الاحكام أبغا رسيب 
فلا احتكار في الادام كالعسل ولاعلف'ابماموزادان !ص بق على الناس له بيه ذلك لقوق 
| انيكونفيمثل الحرمي نالشر يفي [اما)البلاد الواسعه جيه لكر الوا لل كداز مهن ل رضن 
ظ ذلك فأن فُرض كان ا عنكه و ن يكون : ىِ حال | ال 000 يدحل الى البلل قافلة فيبادر فدات 
السار وشكر ومبأ و نه 5 على الناس أما ادا اشتراه 8 2 ل الرخص نحيث ه إلا نصيق على ا جدعة 
فلا بأس فان جدد الضيق وجب البذل « اتتبى » امل أت مشي كل انان لد لدروار م يكن 
بفعله صيق كا انه لا باتدانه م يكن احتكاراً وقل عرفت ان الا”كثر بين معرف له أ دس 
الجسة أوالستة اوالسبعة للبيع واخظار الثلة باس المد كو ركارقم في العهايةوالسراثر والنافع والتذ 4 
والتحر بر وكشفالرموز والدروس,التاقيحوالروضة وكذا الشرائع وفي القنمة احتباس 0 
الناس البلا ونحوه لمراسم الغير ذالك :وقد كون في مباية الاحكام استند الى قول الصادق عليه 
السلا مكان رجل من قر يش يقال له حك ابن حزام كان اذا دخل الام المدينة اشتراه كلهفرعليه 
البي صل للّه عليه والهاق وس )0 الحددث « وقد بمكن مهدا من الاخبار الآخر بنوع من الاعتبار , 
بناء على اشتراط الكثر اء »« فليتأمل 6( وقد يراد أن لامكون له مانم من ببعه وقت الرخاء يخثر الغاه 
وأن لا يكون ينتظر زيادة الاجر ه -5 قوله قدس سره :4ه » 2( ولو استبقاها الحاجة أو وجد 


٠ 
اا اك‎ 


م 


غيره لم ينع م هيا هو صريح جاعة ومفبومكلاء آخر ين ولا ريب في جواز الاستبقاء من 0 


امس ا اااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا06ا0ا0ا0ا0ا سح بايا 2 


- 4م 
فما لو دنم اليه مالا ليفرقه : 41 











لس وارشفكة ف ارهن وبر على البيع لا لسع 
راي ( الثااث ) لو ده دح اماد اغرلة رتيل وكان منبم فان ا وان 


0 وان أمالق فالاقرب رع عدي من» 





اهية ا 95 ناقوته أو لوفاءدينه ومحل الاشكؤل ان اريد الاطلاة 555 7 عه لمكان الاطلاقات 
من النص و بءض الفتاوى واشعار التعايل المتقدم فيالنص فلمنع محتمللكن في التحر بر ونهاية الاسحكام 
والتتقيح ان لا من وبه يشعر اجماع جاءم المقاصد الذي تقلنا حكابته في صدر المسألة بل كلعبارةقيد 
فها الحيس لابيع و فار القاة كي موافقة لاقائل بعدمالمنم « فتأمل» ولو وجد غيره باذلا ترتفم به 
الخاجة فلا منعللاصل وظواهر الاخبار » -: قوله قدسسره 20 ه ١‏ وقيل ان يستبقمها ثلاثة 
ايام في الغلا وار بعين في الرخص 4 » هذا قول الشيخ في اانهاية والقاضي فما حكى وابن حمزة في 
اوسيل وكان الشيين فى الدووس وبعراكية 2 ١‏ الكتاب - حاول المع بين ماني امقنمة وغيرها من ان 
حده وغاته احتياج | اناس اليه و بين قول الشيخ ومن وافقه على ا حمث فا ل والاطر نحر به 
مع حاجة الى لسر :بادة على ثلاث أي في الفا وارهين فى الرخسن للزواية وحو ذلك 
«افي ايضاح النافم من انهيردي الى الغلا ايا ثم قال عقن انضرا يو رتالف هر اننا 
50 لين لشبخ والظاهر ابه يترون النرياين 
المذ كور بن ايضافي كلام المصنف وجماعة(و الجاعة ا ل) * 95 قوله قدس سيره :4 #لإوججبر على البييع) 
اواك في الدب الاء رع ولا كلاء شه 5 في يضا- ا مولا ملرفيه خلا كا : في التتقيح وه و كذلك 
اد هو صر مح المقئعة وال مباة يكل مأ أخر عنبا نما تعرض ا و يستدل بدلاك على التحرم 0 
كذلك للاتفاق عليه والاختلاف في التحريم ٠والجبر‏ قد يكون على المستح بكر زيارة البي صلى لله 
علةنوا لهوسل ١‏ تأمل ؛ » -75 قواله قدس سيره '::-- » #8 لا اانسعير ءا لى رأي 4 » احها عار الخيازا 
1 اترةمكا في السرائر وبلا خلانف كفي (- من خول)المبسوط وعند ناكم في النذ كرة مع ان فيالسرائر 
والتذ كرة تقل الملا والتأويل ممكن للاصل وعموم السلطنة وخصوص خم 3 بن عبيد اللهن 
جزة الصريح بذلك وني المقنعة والمراسم اله يسعر ليه با براه الحا ك وفي الوسيلة والختلف والايضاح 
| والدروس واللمعةوالمقتصر والتتقيح الويسعر دليه ان اجحف ف ده الاضرار الممنى وكأنه 
| قال به او مال اليه الكركي( (وقد يقال) انه.م الاجحاف يمر بالنزول عنه وهو وان وات 
الاانه لا ينحصر في قدر خاص 6 فى في المسسية والروضة والمسالك ولمله لانه لايسمئ سميرا رك ذكه 
الأكثر ولا يجوز السعير فى الرخص مم عدم الماجة قداما كا في الروضة وهل 0 
او الامس بالنزول بالامام | هعرد مدول المسامين الظاهر الثأني عند عدهالتمكنه ن الوصول الى 
الاك * ا قوله قدس سره :7.- »ال وأو دفع اليه مال ليفرقه فى قبيل وكان منهم فان ين 
اقتصر عليه وان خالف ضمن وان اطق فالاقرب تحريم اخذه منه ويجوز ان ل عياله ان كانوا 
م 4 ه أما انه يجبدليه الاقتصار ند التعيين ققد صرح بهالشيخ ف الهاية وا كثر منتآخرعنه 
وفي الرياض الاجماع عليه وأها انه ان خالف يضمن فبو مقتضى القواعد وبه صرح فى التحرير ولا 
_دجع على القابض أورتلف في يده مع جهله بل لو رجع امالك عليه رجم هو على الدافع حيث كان ظ 





5 , كتاب الماجر » 

22222222222 9 ة ا 4 اك 

غاراً له ( وأما ) انه يحرم اله أت منه أن أطلق فبو خيرة وكالة المبسوط ورّكاة الششر رار ومكايت 

النافم - الكتاب وجامع لمقاصد ووكالة المبسوط والتحر ير وجامم لمقاصد في آخ ركلامهوفي العهاة 
لدت بأب المكاسس شرام والتتحربر والارشاد والمسالك والكفا بتو المنتهى باح 

0 ذه اخبذةامتة ان اطلق :عن دون ان يزيد على غيره وني المسالكهكزا * شرطه كل من 

اس ع له الاحد واليه مأأ الون الاردبيلٍ ومسب عدم حوار أخذهااز يادة ال طأع ر اجوز بن وقيل 

ىقر ل بإتذرا رظاهن كدق وف الفروين الخال الآ كار روق )الوا ى, اله امهو 


« فأمل » ( واقتصر ) على نقل القولين في نماية الاحكام والدروس والتنقيحوالمهذبالارع والمقتصص . 


وتقل في المهذب البارع انمنهم من فصل لجوز له الاخذ ان كانت الصيغة(ضعه فيهم) أو ما أدى معناه 
ومنعه ان كان بلفظ ادفعه ( ويدفعه ) انه فيالحتاف دنون المسئلة في الوضع مضافا الى اشتراك ايع 
عرفا وتقل في التتقيح عن عض التضلاء انه أن قال هو للفقراء جاز وان قال اءطه للفقراء فان علم 
ره م كر اذلوأ ا ااه وهوكا نرى ( ( حجة القائل ) بالتحريم الاصل بعنى 
الاستصحاب والظاهر كعسيين معنيين ( احدعما) ان الظاه ركون الدافم والمدفوع اليه غير سن بن( والثاني ) ان 
ظاهر الامر بأأدقم فم لدف الى العم ر م ندا با قالوه فيمن وكلته ان بزوجيها اث ْ لشخص لا بعينه فزوجها من 
نفسه ومن وكه في شراء شي" فانه لا يعطيه ٠‏ ن عنده وان كان ا والكمل كم ترى لان 
الاصل نقطم مدالادلة 6 بحت وم | اللفظ وملعم ا 0 اا مخاطيا 
من شا وأقوى ) ما يتل عليه بعضمرة عبد الر من لافيت ال سأته عن رجل 8 
ألا ليقسمه فى محاويج أو فىمسا كين وهوحتاجأرا اخذ فته فيرلا لهال لخد فنا حو .دن 
له صاحبه ( وقد ) وسمما جماءة بالصحة وكا نهم لم يثنمتوا الى الاضمار وفى التحرير رواهامسندة الى الصادق 
عليه السلام لكن يمكن ماما على الكراهية جمعا بين الاخباركا سيجىء اوالز يادة على غيره أو على ما اذاعل 
ارادةةدمدخوله شر ينةاو ارادة حمادة معينين(دلى انا)قد نقول بكوجهها ؟استسهم ثم انها مضمرة وما فى 
التحر يرل هده في غيره وعبد الرحمن رمي بالكسانيه ( وقيل ) فيه انه ثقيل على الفرئاد ومثل هذا 
ال : ىَ ماه ارين وان كان الظطاهم تمد نا تونيقه و.خلالة قدره وان المضمر حجةمضافا ال أنه 
ا (وحجةالقائل الجواز ) مضافا الى ماسمعت انه وكيل فهو منزلة الموكل فكما يجوز له 
ا تطاوءه جوز له الأخذ لان المغروض أنه من أفناك الممرف وهو كا ' رى والعمدة في دلك الالخبار 
الكثير ة مثل حسنة حسين بن ن مان قد قال فيا الكائ عليه السلام أخذ منه انفسه مثل ما بعصي 
غبره وقوله ا ديه النادم 2 صحيحة مد الرمن أن ن الحجاج لا من ان بايد أنفسهكا يعطي 
غبره ولا يجوز له ان اد ادا ع ان تضعباأ ف مواضع مسمأة اللا بادنه ولإس فيبأ الاد بن قفلسى 
عن يونس وها مقبولان وروابية سعيد بن يسار وهي صحيحة واردة في الزكاة وصحيحة عبد ال رمن 


الاخرى لكن ليس فى هاتين أن ,أخذ انفسهكا يعطي ( وهذه /الاخبار لاجري فيب الا تأويلواحد |[ 


بان حمل الخواز ذمها على الاذن على انه قد لاجري ‏ و ميته ان اضراع نوه بعنده ولا يجوز 
)0 110ص ذلك ( منه ) 


وسيب مسد يجحي سح يي اح اسح هوجوو باعي يس جيه الما وي يه ل مج ع ا حا سواه مس وي بجي ال جع ا لس واي سو سي .لله م لوي لاي ل عا لعوكي ١‏ لمح مسي ا ل لع لصم ممما 0 


سا الجن دا لي ممسمي ان مم لصيل 


ا لعجا وان ع يي 8 سوا 


ْ 
ٍ 


ْ 
ظ . 


دز فيا لو دذم اليه مآلا ليفرقه © ١١١‏ 








له «الح » فانه يذل على ان الذي ما أمره ان «ضعه في مواضم.مسماة يجوز له ان أخذ منه من دون 
| التصريح ,الاذن ( فهذا ) التأويل الواحد لا يجري هنا وخبر المنع قد سمعت الوجوه الكثيره في 
١‏ تأويه هذه اخار كثرة لأشرى: الأرريل الراعد و حمهما رتوهاك ) بو والعة رق اه وعدره 
من التأو يل ( ثم انا قد تقول) يمكن الجم بالاطلاقوالتقيرد لان صحيحة عبد الرحمن الجوزه التى كنا 
فيا دلت دلى جواز الاخذ مع عدم المنع وعدم التعيين وانه لايحجوز له مع المنع والتمبين الا بالاذن 
الصر بح وان الاذن الصر بح عم لا يحتاج اليهالا مع التعبين فالرواية المانعه من ٠‏ الاخذ مطلقاً الا بالاذن 
حمل دلى مأ 0 الحا كان هتين ران لاتأبى عنه أو تحمل الاذنعلى الاعرمن!| 
عمعنى 7" ان لارآني با يدل على الاذن ضمنا أو صر بحا ةلا ١‏ أو فعلا وقوله اعط د 
مفية: نكا لننية للها فين ولالة: عقا وتذر رقو كرون الأموها ان .سسا ره قافاة له هاما نا 
مأوت دنا به من القول ءوجمها ٠‏ وهبان الثاني موضع تأمل فني الاول بلاغ مضان /١‏ ل الوخوة الاخر التى 
مها انا تقول ان خبرنا هذا وخبر حسين بن عمان قد دلا على عدم الوا راذا أخذ زانداّعما 0 
مالم يصرح بالاذن وخبرك دل على المنع مطلقا مام أذن ضرعا فقد عدي الترية. رظانا الى 
وحدة الراوي على اناقد تحمله على التقيةلاً نكان عبدالرحمن كثير الخالطة للعامة عارفا بمذاهبهم وكان 
الامام عليه السلام يسئله عن قضاة الكوفة كابن شبرمه وابن ابي ايليا إظبر ذلكمن خبرقائد 
الول يق مالظ يوا قوع مدن الك ر قلدر ذلك كران عام او لاحدهم ( وعلى كل 
حال ) فالاحوط الترك وك كن فالدي شغي به الاءصار ان لس الغرض من اخبار 
اباب فى بان الشمول وعدمه ان ذلك ثابت من الشارع فيجب تنزيل هذه الالفاظ على الشمول 
والدخول مثلا ولو بذهم من اللفظكا ورد مثل ذلك في بعض الفاظ الوصايا بل المراد بها بيان المعنى 
العرقي واللغوي وبي الكلام 5 ان مدلولالرواءتين انه لاجوزله ان اخد ازيد من غي 00 
وظاهر المسالك انه اجماع من احور بن وكذلك ممم البرهان وقد سمع تكلاءيها في صدر المسئلة وظاهر 
هذا الشرط انهلايجوز له تفضيل بعضهم على بعض لانه من جملنهم وذلك قد يكون عخالتاً الضر ورة 
ولا سما في غير الحصورين في مثل ال كاة والصدقات المندو بات(وقديقال) انالر وايتينة فين 
في ذلك لاحمال ان راد بهما النشبيه في نفس الاعطاء يمني ما يعطي غيره لفقر د اخل اهو لنمينة 
لذلك لا ني القدر والمقدار (أوتقول) 0 عدم أخذ الزائد نما المثيقن منه 00 :اند على 
المي لاعلى البعض وهو قريب أيضا لولا فم الجوزين منهيا خلاف ذلك وقد لأبكونون 00 
البهما بل لعدم نوم التدئيس ”(" والخيانة أو الى ان ذلك معلوم بحسب || را بر (وقد 
يحتمل) اتنز بلبماعلى المعين ن المحصور في مثل االوصية كي صنع بعضبم بناء على ان الاصل في الشركة 
النسويه وهذا © بعيد جداعن سوق الخبرين ( وامامايظبر) من دعوى الاجماع من 0 
ففيه ان كلام الاي له غير صر بح فيه كم في الرياض فقال ان جماعة خالفوا وجوزوا المناضلة على 
الاطلاق وانت قد سمعت عبارة المسالك برمتها وكذا جمع ابرهان ولا ثالث الها ( نعم ) حكاه في 
الكفابة عن المسالك ول نجد من جوز ذلك أو تأمل فيه قبل صاحب المسالك والمقدس الارديلي نم 
قال في التحر ير وان لم يعين تخير في اعطاء من شاء من الاو يج كيف شاء والى هذااستند الاردبيلي 








فته عم لجال ولوس ساسم مو رسو مسر لجو وصيديه وعادية عند ماما سح مسد 3 لاسو سويب سس سود 


)١(‏ بمنى الاأن بأنيخ ل(؟) التدنيس خل (0) وهوخ ل 


: د 77 عاب أ لتاجر ب 





ل سس سس بو و 1 


ووز ان بدفع الى عله اكانوا منهج [لرابع) يحوزا كل ما ينث في الاعر ان معط ظ 
ألا د كار دشاهد الال ويكره اتبابه تأن م 0 مسرم اد 





فيه) ان قال ب بعذاه بلا 0 أذ هو معحاجته بقدرما يعي غيره ولا صل نفسه 


3 


1 


0 0 0 4 د نا الما 1 0 شبدءا 1 
ق تمض د 0 ا 2 و 0 ا لعشمرة 5 عالة نانرج 


ل ك5 


النساوي هنا وعليه بنى الاصحاب ؛ في «واريث الاعمام والاخوال وأولادم اذا كانوا لام وفي ١‏ 
اي ( وقالوا ) الاصل في الشركة النسوية ولأكذلك 0 الا ابوه 
يجوز التفضيا واعله مما لاريب فيه فغير الحصور أولى ولس في كلامم هنا ها يدفع شيئا من ذلك. 
لعرقه من منم الملازءة فنقف مم الاصحاب على ظوا هر الاخار ولا حاجة بنذ 0 1 
واتكار «العله يبر من الجوز بنءن الاجماع بعد ان كفينا الملازءة المذكوره لانكانت على 

مخالئة الضر ورة في غير المحصور 0 ال كاة والصدقات المندو بة هذا ولا فرة ف في الدافم بدن 
المالك والوللٍ وا كرتم أنه لافرق فى المال دبرا ن ان يكون هدية أ او صدفة واحة ا 1 27 1 
حقا الصاحب جعلني الله تعالى فداه أو للسادة يات ا ولا فرق في القبيل بين ان يعبر عنه 


الاسم والوصف حم قوله 5-005 2 » و ويجوز ان ,يدفم الى عياله ان كاأ' واملهم 4 » 


وا 





هذا مما قطم به لامعاب الاصا يه المريح بذلاك ا عدم اتفضيل وقال في باية 
الاحكام جوز كماما تفن ْ معنى الا<| اع وي مع البرهان لا كلام في4وقي جاع المقاصد والمسااك 
والكفاية يجوز على القولين وهو أيضا قريب من .منى الاجماع وني الحدائق واار عن لاك فبه 
ولا يشترط عدم التفاضل لاني ااركاة ولا في غيرها عملا باطلاق النص والاتوى والاصل الا أن ب 
ن حاله أو هن العادةااعده واكاك لسع 7 إذا رمي كالةالى عتصروين اكنة حاوف رض 
9 وش امل 5 ومبانة الاحكاء ان كان الدفم الى قوم معينين لا بت ترط غؤالة ]1 أمور وف مباية 
الاحكام ولا ذمان في في الدفع قم 0 غير معينين فا نكان عدلا فلا ممان أيضا لان له ولاءة 
الفنية لون رالا على شكال وليس ان جماعة فرضوا المسئلة في الوصي والوكيل » -2 قوله قدس 
سره :2- » ١‏ يجوز أ كل ماينثر في الاعراس .م حل الاباحة أما لنظا أو بشاهد الخال ويكره 
اعمابه وان م 1 وصد الا باحة حرم 4 ه م ذ كو ذلك كله فيالتذ كرة والتحر بر ومبابة الاحكام 
ل 00 نباية واانافم رس . عع العم آلآ العيدةة ون اهن ما يار ندر 
خلاف (وقال) أمير الموؤمنين عليه السلام لا بام :كار اطق والسك وما" ؟ اهنه الاقبانه فقول لان 
الكامم عليه السلام بكر حكره ١‏ كل ما اننبب فذان حماناها على المعنى المتعارف كان الوجه فيها تضمن 
الانتباب .رانة النفس وخالفة المروءةوان حماناها على المرمة خصصناها با اذا ظن من امالك كراهية 
الاتراب فيحرموأء| الكرمة بدون العام بقصد الاباحة فلاعمل بأصل اأرمة فيمالالغير «وللخبر » الاملاك 
يكون والعرس فينثر على القوم فقال حرام ولك نكا أعطوك منه لخذ ولكن او اعتيد أخذه واسستقر 
العرف على ذلك جازم في جامع المقاصد (قات) لعل هذا من شواهد الخال التي نفيد العم ولا فرق 


العصست حي م ا 1 1 
مسر سي المسممما 








الى 


عر لوالا ب من ذل القادل او انار 4 ١‏ 


الكامس الولابة من قبل المادل مسادمة وقد يجب ان الزم ا افتقر 8 الام المعروف 
والنهي حك الما وتحرم ف قن لجار لامع لمكن من الال بالمعروف والنهي 
عن المشكر « مان » . 












بين الاء راس وغبرهاأ ٠ ٠‏ || ن الولايم كانلتانوالمقيقة مره ارا لك 5 كك عه بل جور له 2 


5 
الل 90 0 كنت 0 عدر 


فد فمجوز للالاك الرجوع 3 5 اله خد ولا ذمان عليه او قص 
أو المعاوضة عليه والاعواض الخد لالالك وقد ف الى لوي لاون عام و 
الريق عله -35 قوله رحمه اله اس الولاية من قيل العد 5007 ن الزء # »م 
5 قد صرح بالامرين في ( النهاية والسرائر وقد واي 1 وي 


وأعل الأبحات 884 راد *نْ ٠‏ ادا وازفي تبارة(الشم رايع واد فم )وحوى 0 #مسشحاة لفسا 28 أموجب 
او ون حبه ة طلمها خصوصاممها وان يف كنا في( الرياض ( ىْ | الحلااف 01 الحواز وامراد 


دن ٠‏ الولاية و في المقام ٠١‏ 5-7 كااقضا 01 مأسة وتدبير نغأه وو لعو واد سس ات مها 6 كانت ان ٍ 


الغاسين ولأ ني سن ن والاايتام - 6 قوله رمه نه ايت 3-6 ١‏ م ل 57 الأمر بالمعر وف 3 عو 1 


متك الها ماع أشان البداق (السند كهبوتباة الاحكاء ) يوي (الدروس ) تمن هك لازام 
عدم وهوة غيرة وكاله أغيل من غارات العثن عتده وه :الذي ازاده الحقق اذى بقولة درنا 
على المصنف انه اذاكان ادإ هن في القطر عن :ناكمو ننية وجرن ذ قدا 'الكديد وام رد 
فيه وانت خبير بعد التروي بان عمارة المصاف شاملة إذاك 50-١‏ قوله رحمه ل مه وو 597 
من قبل الجائر الى قوله او مم الاأكراه 4 » الولابة من قبل 1 تقم على ثلاث ةأقسام كا يقتضيه امع 
اد الاب مع قطم النظظر ع ن كلام الاصحاب (الاول ) ان 0 1 في اعبالل حبذ وادة 
الر باسة وهذا هو الذي دات عليه ا ر المنع على بلغ وجه ولا يفرق فى هذا بين ن القيه وغيره (اكني) 
ان كون كذلك و5 ن مرحه بفعل الطاعات وقضاء - حوالج امو منين 15 هوالدي اشيراليه ف 
الأخارائقائله ذا بذا و واحدة بواحدة وهو اقلم حظا غود لك وعدا الحظط نما يكون اذ دا اخلص 
فيه ول يجعل قضاء حوائج الاخوان سا لتوجه الناس اليه وذ يره تي المجااس ذن ذلك بطل 
الاجر قطعا وهذا جار في أصحاب الصدقات ومن نجري <لى ايديهم اخيرات فلاولى أغير 'اصحاب 
الملكات إن يوصل اليه ذلك من دون ان يلم أنه الموصل والاستناد الى ارادة دخال السرور 
عليه خديمة من الشيطان عند أصحاب الانظار الثاقبة لان السرور حصل بوصول ا لاليدواللهسبحانه 
يغرس الحبة في قلبه له وان لم بعلم به به والمجازي هو العالم بككل ثيء(الناا 0 لاقدد لهالاخض فعل 
االمير اما ليقوم بما أزمه من اقامة الاحكا ب ن الاعام كان بكون فقيها أو ليتمكن من 
الامس بالمعر وف والمبي عن لمك ا عايه اذا لم يكن فتيبا ولا غرض له غير ذلك من 
قال أوغاء له اوواد» أو اقاويفةز وقد يكرن ) المراد من اخبار هذا القسسم انه يضما بام 
الاضطرار الى الدخول في عملهم تفية وءلى أحد هذين الوجبين حا ل دخول تي ابن يقطين وحمد 
ابن اسمعيل ابن ,بيع واانجاشي وكذلك -إ المدى واتلوائجة الصضخز الدين واية النده ماله 5 
الثاني والبهاني والمجاسي ونحو كل بحسب حاله واما الاصحاب فقد اطبقوا دلى عدم جواز الدخول 


ا «وه١»‏ - كتاب المتاجر 








| 


ظ 
















ودا كعاب المتاجر 3 


579 ظ الا 5 أه باللأوف على النفس 1 امال أو اللام| ل واءعص اأؤمنين فيحوز حينئد 


ا 
.« 


اعباس ادر سر لكان شرا لمارا تاك الولابة 1 كه لاية حينعذ «متن» 





في اعالر 5 مع ا من الامر الروك اين ضٍ ا رق وقسمة الصدقات والالخاس على 
| مستحتا وصلة الاخوان وعدم ارتكابه في مثل ذلك اما دلا أو ظناوقد ننى الملاف عن ذلك كله 

في( المتهى )على ما حكى عد لني روناي بحو بن اي تلد 
الااهمس من قبل 00 اذا مكن معه من ايصال الحق المستحقه بالاجماع المتردد والسنة | أصبح 


| وقوله تعالى اجعاني نل زان الارقن لأنها امكده ان تان أن أوزاله حدة او تقول ان شرع 


ن قبلنا مطلقا حجه مام عه نسخه وعثل دلك صرح في (المهابةوالسراء ر )وغيرهار المصنف وا ناقتصر 
1 0 الاغر مروف والنعي - من المنكر ولم يذ كر النخاص من الام ذل أواظلا أكله عاد 
ظ قطنا ( وايمل ) أن عضهم م بذلك كالمصنف ؛ فى(التحرير )ء ات سنهييا نالمتتعى 
ارد سس طبر 07 الارشاد الا كتفاء في اللواز با فلن كصرح ( الم بأنة 
السراتر )وكذا(التحر بر )في اثناءكلام له بعد ما تقلنامعنهوقد أطلقوا جواز عر سق بلح 5 )الور 
اد ف لاا ره والتحرير ) وتجر بالاستحباب في( النهايه والشرالم والنافع ونهاية 
الاحكء) وأجم ل في (الدروس) وني (السرابر )بر بالوجوب وهو قضيةالقواعدلوجوب الام المعروف 
انق دو 011 معد كنال را كنار )ون يوقامن ان ذلك كر فاه نودو بهمامطلق غير مشر وط 
ور ين عن من باب المقدمة وليس بث بت (فالجواب)عنهانليس هناك الاقدرة واحدةوهي 
القدرةالذ اذانية الي ناط الث شار بهاا لتكاليف وهي حاصلة والثقية كانت ما نعةفوجوب الامر بالمعروف والنبي عن 
0 ى القدرةالمذ كورةوذاية الاءرعدم الموئاخذةمم وجود المانموهو غير ملازم لاشتراط 
دكين :ا نسما نبأ فهو من قبيل هن ادتقاك دمعة يحموق الناس وهو 0 ن 2 فعوٍ | الهم لوجود 
ماله ينعد فانهذا الع لا وجب سقوط المقوقعءن ذمته ولاس من قبيل الاستطادة وملك'لنصاب 
في الحج والكاة(فليتال جيدا)لانه قد يخدشه ذهابالا كثر الى خلافه كا عرفت بل امل الخالف 
ابن 'دريس لاغيروقد #تذر دنه بانه يصير في صورة النانب دن الظالمفتجيءمفسدةالاغر الكتة سحاو 
على القول بالاستحبا باو الجواز اإضا الا ان تةولمقد يتوصل الى لى دفم الاغراء بأحد الوجوه *لى 
حسب ردايذ المصلحة قتقدم مصاحة الامر بالمعروف عليه(فتأمل)وعلى كل حال فالاخبار الدالة 
على رضى الاتمة عليه السلاء بعض الولاة ممولة َلى المتمكن من الامر بالمعروف و«النبي عن الممكر 
والاخبار المائعة حمل على غيره وهو الذي صرح الاصحاب محرممما له ( ويبقى الكلام فيالقسم 
الثاني ) الذي أشرنا اليهاننا فهل يدخل ‏ في القسم الاول اوالثاني من القسمين الذين ها الاصداب 
-75 قوله رمه لله “فس » ل( أومع الا كراه باملهوف على النفس اوال مال اوالاهل وبعض 
الرااميق لم مسي ااا امرة ألا القتل الل ولو خاف ضررا نير بشرك: الولذنة كاه 
الولاية حينتد 4 ضابط الا كاه |الخوف على ما ذ على وحه لا شغي 1 عادة نسب 
1 المكره هي الرفعة والضعه باأنسة الى الاهانة ما في (المسالك)وغيرهولايشترط 000 
اليه بحيث لا يقدرعلى خلافه ما صرح به الاصحاب على ما قيل وقد ذكر اللموف على المال 


مح سمطو بيه عاطم مددمد مسماسسعد العاسط ‏ موس ج راتت وللوريي جد مس جو 


5-6 
- 5 


ممصم م 





سيم 





#موصطة 


ظ 


يك والتذكرة ونهاية الاحكام ) (وقال) في (النباية والسرائر ) قتل النفوس وسفث الده.. المحرمة 


7 ف الأكراه على الولانه 7 ١6‏ 





(القباءة والنيرائن والقيرا انع واتذكرة ونباية الاحكام ) وغيرها وني (التحر بر )ما له اح و! نك في 
ا 0 من دون ذكر مال ولا غيردوفي(الدروس) يجوز نحمله في الروستسمه كلاه 5 
في الجواز للضرر اليبسير وقد لا يكون( في الدروس) مخالنا اذ قد ننز ال كلاء الاصصحاب عليه ( وفي 

الصحيح )على ها قيل التقية فى كل شىء يضطر اليه ابن اد فن احا انكنا! 06 صحيت و 
ما قيل التقية في ضرورة وصاحببا اعلم مها حين تنرل. ليه مضا ! ل تبرض المع انضا عن 
القيام للولاة(قال) قتال ابو جعفر دليه السلاء التقية من ديني ودين اباي 
(كأها )27 وا للست عند 51 ابرط وار قبول الولثية [113 تدك من الام لمق وقوه 
التكر ول .تخاص بن المألم ‏ رتب عليه جواز امثاله مأياءرديه الا القئل وه وكلاء لا غبار عليه 
وافق كلامم ف التامواب لامر .لعروف ( لمرعبارة ال رايم ) كاملا مخلومن حزازه ( قل )"ذا 


وأا امعان من 000 5 ك له 


ى 
الدذقاء ال رمه 1 قد فك امر 7 بن 'لدخول والعحل 5 بأم راوس, رطبما ١‏ لست رطين 56 دوك ده ااتمدى ون 
عن قروا تدا ال قيد الا كاه 0 قبد عدم اتقصي ذن ااعس 
5 ار ان الاهور ال رمه ة مشروط بالا كاه خاصة ولا يشترط فه الا لاء وعده اتنمى صرحا 

واتتحدنا الخترروط عدوت > 31 اليك ال اقرف اولاية وعد لمن رد الم ورد 


1 | ل 1 ل ا 0 : ٠‏ وام اراء -. 
على 0 لى )ما د رن وتلى الول أن الولا.ةاذااخزت ك4 تن الاهر فجوار شو ها د 00 


1 هه الائر عا لى الولاية حاز له الدخول والعمل 9 ه» دلده القفدرة ذلى م ل 86 
0 5 


السك اه 04 بل قل نجور وقد سحب وقد جب 23 عرفت( والجخواب ) )عن داك الى آأه شرك 
بيان ان الا كاه على قسمين قسم لا بلغ 1 0 اكت على النفس واكال والعرض وقسى, 5" 
0غ 


ذلك كا صرح 00 في ( النبابة والسرائر ) وغيره' قل في ( النباية ) فن اليه يينى 
الجائر الولاية الزام لا يام ار ركه || فى الخوك عن اللشين سلب الامو ان غير اله سحته بعض الضرر 
فالاول أن إشحمأ و تعر ص لعمل الساطان وان فك من الامتناع دكن ٠‏ ذاك كل امسن 4 اوخلى 
المأ ل جاز أن وى الاهر مهد رالى ( 8 ن (قال) ويخبغى في 5 الحكاء والامور : 5 الما اد إلى بدت 
الدماء ونحوه مأ في ( 1 00 “ن دول تاوت واللحقق 5 حر ذلك 5 سمعت 007 لعلاه 


التفصي تحقق اصل الا كراه الذي يخاف من الامتناع معه على النفس وامال وذلك لايمنه من 


فوم قُْ بأب الاهر 5 وف أنه اذا ١‏ ن على الفعل حاز له الامتثال وان ١‏ يكن وما ولا تش أل 
: ا . | - 5 


ىاد اجبيع جا عا نا مره الاامص بالمحرم وان اطلقوافلا مون للمناقشة 8 ذلاك وأ | حواز أعي ده 2 ردت 
ور كان خا فهو اجاعي م في رض وبحب عليه على امل قوي تقديم الاهون ذلاهون 
وقد تلحظ الماللة واغخاانة فيا تعلق" به وببعض الموامنين من التفاوت في المراتب أجابلة وفي ديله 
قطعي او ظني وبين الابتداء والعروض لكن الاصحاب 9 0 
الاعهاد ا يظبر ذلك من كتب الاغة ( واما ) استثناء القتل الغلل ولا خلاف فيد في (السرائر ) 


(قال) لانه لا خلاف في ان لا تنية في قثل النفوس وفي الرياض 7 عليه وقد أدعاه جد دة 


6. 0 





)١ 0‏ و«الراد والراد لوف ءَلىى عض الند غك خ ل 


/ا* جار الس اأطام 








ا ا 622 25352220 2222222252 977222522 يٍ”_يب9إٍ7”ٍ7ٍ ”باب 727ب ب “أت ؟ بت 6ت ب ل ا ا بش ا ل 0 
و 


روسرس سوسس رست 


000 





مسمس ممصم م سه سم يت امم اح م ل م م ب لو ملسي 
ب م العم ب 


مصيمم 





اا « كناب المتاجر 
ب ممءسس سسسع صصص سسسسسسسس | 7[ 1ط هه 


0 5000 1 8 . 
امس وا الام ال علمتك عهاا حرمت « مدن » 


لمات اج ا م مي سس المماصيت وح بصم صصص - د لطعت 








مدجد تل هه 1ن عقو يدها مجيففم د طم فم طوس ضاي ؤب د سي لجع ادس مط سس سام سه ويام ريه ساعد 1 





1 والتحر بر اروس اماد الدماء ا ته اننا حملت 
امه الحمن - ا ذا بلغت الدم واه تقية (ونحوه ا موق ) وظاهر الاطلاق مل اجرح 
0 في للك دن الشيخ في الكلام كذا وجدنا في أسختين الاان يقال ان المتبادر 


عد ا 


ل أ هه النهرد الاكل وهر القتل «ضانا الى العمومات الجوزة عل الخرفات. فسنت 
تتية فيقتص رفي تخصيصبا -لى القن مم انا قد تقلم بجواز اجرح الذي ليلغ ازهاق الننس 
ذاكان الخوف دلى النفس بتركه كا قطعوا بجوازهطم اليد والجرح في باب القصاص المتوعد على 


كس ل تن قو ل دكن ا ارفنية 1 افرط يوان للقن :3ك نو لاوط 


ا 1 1 
0ن حر يه تمل ري 0 


"ترك ولايفرق في القتل بين الصحيح والمريض وءن كان في السوق والنزع وقد إمرق بين ٠ستحق‏ 
طُْ 


2ن هِ فققفة 6 وسشتحدقى القصاص وقل اطلة | وادن دول المسمد عسل ولا “دن 


ظ وعاد ارك 0 ال كن ىَّ اأناقم الكنين بالمضا واهأنا ننزلد إلى كم ٠.‏ ءِ 4 صر و في قصاص 
١ : _| - 3‏ 

. كخف اع لان لابوازندم موادن ب 5 2 م اري دم ا ا ستفاد 0 ن اتصوص 

| مكذلاك به مكذلاك الل دن د ٍ 0 1 ٍ- ررلأه 5 أب الغمية م امأ أنه ته له 


ل اذ خف شرا يسيرا ينها فو صرب الشرايم واقشرة ونباة الاشكاء وقضيتكلام 
| 5 

الول 1 و ستحب ولا حنى أ 5 مرادهم ان 
داك هه دلىم مكاه من األاه. 5 وف واائنه ٠.2‏ الك وتسلم مه دن الدخول 6 الجرم 
انع ليه ين الك وهو مت سب اذا ادر لعي ل ان الاهر اطباق». «لى ذلك 
0 قله رحهةه أيله 0 وه العا ا شعسا 0 عت * بلا اك كف 0 20 به لمات 

و 

عن 0 المي نع وأا داف 0 الاحكاءه والدروس 0-0 ان 0 حراها 

ِ 3 
العيم. ف اميد بأعين ه 0 إلى حوار احخدها اراق مال 24 أ 7 هو موتدى حال 
ا انه لا 1 0: الحداظة انط اا قن وعيوي» امعان اللي لعن + داق 
| 5 تت 


5 5ل ذلك كله في المسالك واوضح ٠ن ٠‏ ذلك عارة الا ثر( قال) اذاكان يمل ان فيه شيعا 
ممعس بأ الا اله ذير عتميز العين بل هو خلوط في ذيره هن أمواله او لاله الم 52 على حهة 
الخراج فلا ا بشرائه مه وقبول اند لاما هارت اك ل لانه غير قادر على ردها 
5 يقوا ن كانت قدنوم قبل التأمل خلال ذلاكو بنقتحمن ذلك بابواسعفى خصوص الجائرالا 
نان السعاى رل العم عده هن دما وق كاب ويلة واجاء الا ان مل |١‏ 
ذكره من النص ,القتوى على !١‏ اذا دفم اليك بيده من كان أ وكيس أو صندوق فيه غغصب اواشار 

لك وى ونوك ينك ادو الشافه ذهيين والحال انك لا تع ان المدفوع والمشار اليه غصب ذفان الظاص 
أن ذلاك حلال وان كان في محصور حملا لفعلى 0 على الصحة وذاك بقَضي اله ماناولك الا 
الحلال فليلحظ ذلك (وابتامل فيه )2 9 ان اطلاق ١‏ 0 والمتاوى انه جوج اتتاول مم علده م 
الحرمة معطلا سواء حل ان الجائر ملا ادل ام لا.وليس في الاخبار مانيا في ذلك الا الهير 0 
عن الا حتجاجللطبرسي وكتاب الغيية للشيخ (ونيم) بعدان سثل الصاحب جعانى الله فداه عن اكل ' 











: ع ٠ ٠‏ © 
في اخد اجازة من اأخاير 0 ١١‏ 








وان “ن يا مورت عن لك ريد ان كان 5252 رجحل 8 أو مع شس عير ف 6 اداه شل ا 
واقيل مرت والاؤلا وشه قصور 5 امف له لاخار أاانت “ان م حي # فلار لوول 7 امه 
مدو أن الرعل من وكا الركن مستعلة 2 ف يده لا قوع صن لعزي ه امكد :الى بالنبية ل 
٠‏ 0 0 ّ 1 
فكانه قل لبس له .آل الا مال الوقف وجميع ما يعسرفه هله وفي الخد لى اله على خلاف .. عليه 
ظهر اتاق كلمة الاصحاب ذنهم يكتفون فى هذا الاب اطاية بمجرد محيرية لون 1 عل 


0-0 
ان له مالاحلالا وه ظاهر اخارالناب واي 0 157 ح ها أنته (قت) قد 'انققت 
ع ٠ ٠. ٠.‏ 03 أ“ يخ ا 


كلمة اللاصحاب على أنه ان / عه -- رهمب فشي حاجن ليا بات 2 اليه و عط بن 

لدم انع والناقم اك وما بد الاحكاء وعد رهها وش الى صن له لأدلةفق فده هك حمار 
١ : :‏ 0 , .اء 1 3 وز * 

ل معكه وان ع ان 8 ماله مغلا الاصل والصحاح امستففية ) وعب فثوهة كمه اأسااطة) 2 سس 


١‏ , ىت 
يك حى الف ف الخراء بعسه اص 0 ل 50 ايه 5 وه وخر ول 1 0 ا الدودت تنه 


١‏ 38 #اثاخر عماأ و في الكفاية لسسمه 0 هبه 2 ايوز 


١ 
حك‎ 
0 

حي 
-- 

. 


7 
ذاءف ف ها 0 | سلطان 6 الفللمه إلى 1 ضه 1 كدر 3 6 ف 50 فاله 3 37 
5 59 ا ك 


4ج 


(قات ) تمسر جا ها | استتامين 7 15 9 ل رذ : شي وراد حار واكم ودع ضب على ردص 

وى اسم : الللااف حءث ا يدن ل الكر اهية بعد م فها ا أ 206 ا 40و و«دى عامه 5 َك 2 عد 
٠ 2 5 -.‏ : 5 --- ا 6 0 9 و ل 00 ٠‏ 0 لو[ 

5و تعايل قبوله تممه الجادم معكة 86 حار ل شو أه و يي رىفى ع روحة "ل 00 ب تت يي ص ب م 7 


مقلع مله ف كا ١‏ 0 وأ 0 قرام , ا نشههي) ل 1 حو علوي أسالام جو 7 


) م قا ل( ويمكن اع 00 اله ول ( اما )2ل الوحه 'لدي على به في أحدى (أم ) ءلى 9 اردق 
١‏ 


هه الار5 واداقع وهم الخرمة 5 لم نه بعك العلل ل موصه ب 5278 لا 7 : 8 ع 


7 راهية ( حيذا 01 خلاف فيه و ( في التفائم ) إخبار هبر بذلك أو اخراج الس لكيه 
مطهراً ليال المختلط بالحراء 0007 نو لديا يوق وبع 5[ ارق ريون وف ري ) 
عن عمل السلطان مرج " الرجل قال لا الا ان لابقدر فان فعل فصار في بده شيء فليبعث كمس + 
الى أهل البيت عليبم السلام ( اتنبى ) كلاءه دام ظله نقلناه يمه لارتيطه وجودة محصوه لك 


قد علمت أن ٠١‏ ني عنه اللخلااف ١‏ ا الا الارديلي ( واه ( لهام بخراج 5-06 فد 


صمر ع به الارديلى والمصنف قٍِ ) المنمهى ( ولي له ف ) المانه ال 0 ( اا #سداه 


العييةق بسعضها ومواسات الاخوان ه في الباني واس فى دذلاك دلاه 08 اتفء الكاهية حراج 


الس والة لاقدت أيها #الفسنةة والواينات ١‏ 0-7 لى بعض العبرات 5 ساسمم قد تو 
و<دوب الخجس وداك أضا لايدل على ا ا 41 زاهية (و 0 عدر انى 5 مي ) فن 
بوردم انما هو الدخول 2 اعماط م وحصول 5 ي ىء له من داك ( وا ف دل ة ويان 500 


> هم هه 


مو 


6( ان الاخمار قِ جوار بغرا لتلفة و هخ مععمة إلى ل هو يعاود المتقق 5 نمأ 


فتوى كل شيء فيه حلال وحرام فهو ااال بوفورد لخن الكانى: االسكة لهذا الدرة < عق 


3 


ا الملل المعلوم دخول اخرام فيه مع ع معأوميته بعيئه وعدم عأومية صاحيه و( الاستناد ( ل الاواو نه 


) ندفعها ( الاتماق على الحليه 2 ي المقام نصا وفتوى م الاعتضاد بااماعدة أ ارد الما ولا كذلك 


| ما عل فيه الحرام ( فليتأمل رك )21 ادفا لتاصدر | ( هذا) و( يستفاد من فمال 


م . ١‏ ٍ كد أب المتاجر 4 

























ونعاد عل المالك ان قبضياأ فال له ل الصدق مب عا ات ألا |! اختيار ) مدن » 


| مولانة الكاظر عليه السا لام ) حيث ' رلك ةو يبد أخرى مستندا الى نز وريج عز عاب آل أبي لالب 
| (انه) 6 بدك عي أ 5 اهيةكا اذآكان الغرض محصيل الل واعانةالفقراء 
| والارحاء المضطرين الى غير ذلك وني ( السرائر ) انه ينبغي ان يخرج ج الجس من كا 00 
والصدقة دعضر,ا وان ان يساوي (بوامى 2 ا ىْ 1 الذي يبقى من ذالكوحوه «افي( المهايه )قال 

وجبد ان مخرج هن جميع ما محصل له .ن جرهم انس ويضعه في أربابه والباقي ,بواسى به 





اخوانه وريصايم ببعضه وينتتقع هو بالبعض بل قد يفبم من الكتابين الوجوب ولذاك (قال في الدروس) 
بعد نشل ذلك عن ابن ادريس و«الشاهر اله اراد الاستحجاب في الصدقة فقصر الاستحباب على 
الصدقه فكان الس على الوجوب اوانه اطلق دليه لنظ الصدقة واولا 3-5 ذلك ماقال ذلك هم 
انه في السرائر قال ينبني وفي المبابة | ل يبهد في أولى الاحمال م (ة في الدروس ) وترك 
جد ذلك هن الظالم افضل هم الأ ول عار دن لين دو 0 لان ذلك 
من حقوقهم الاصالة ) تتعى ) وقد علمت الل في ذلك مما ذ كانه من فعل الكاظ عايه 
السلام ( 7 نص فيه أيضاً)على استحبب! أصدقة يعضها تتح ريرونهاية الاحكاموفي( - هان) نسبته الى 
كا الاصحاب ودلالةاارو ابأت ( وقد شال ) كا نكره الخد يكره لغيره من خوانة اذ العله جار بة 
في ذلك وه ما ذكره في (المتتني ) من احيال ان يكون مما اخذه ظلا واعخير الذي تضمن تزويح 
عزاب ال الى طالب قد عرفت ما استفدنه منه( فليتامل ) - قوله وها 8 ؤ وتعاد على , 
المالك ان قبضها فان جهله تصدق ببا دنه ولا جوز اعادتها الىالظالم 4 اهاوجوب اعادم! على المالك 
فواضح وبه صرح الاصحاب (وقال)جماعه أو وارئه لانه يصير بعد موته عالكا وتعاد بعينها او مثلها في ]أ 
المثلي وقيمتها في القيمي وعلى الآخد الاجره واما انه ان جهله تصدق بها ققد رواه اصحابنا في . 
( السرائر ) واحتاط هو بحفظبا والوصية بها ( وقال ) وقد روي مها كالاقطة وهو بعيد من الصواب 
( وقال في التحرير )انه لس يعيد من الصواب وفى ( التذكرة ) خيره بين التصدق جما وبين 
حفف! اءانة في يده او دفها إلى الحاكم وهذا التخيي ركاحتياط ( السرائر ) كانه خلاف الاحتياط 
( وقال الحقق الثاني والشهيد التاني)لو اشتبه في محصورين وجب التخلص ووو بالصلح ولاررب عندهم ١‏ 
| في انه يضمن اذالم يرض امالك بالصدقة (ولذا ) لم نتن كانه الآ القليل كا انه لا روني في انه انها ||[ 
لي ا مق الشدرك لاله روزا يوا ره مسف و و 067لا كار اب والشيلاةة 1 
على أهل اق ولوكان امالك من غير أهل الحق ذميا كان اومخالفا واما عدم جواز اعادتما على 
| الظالم اختيارا فهو صر يح المصنف في كتبه الاخر والحةق والشبيدين وهو الذي تعطيه عبارة , 
| ( التباية والسرائر ) مع انه مما لار يب فيها أيضا بل لا يجوز دفمبا الى غير الظالم ايضا فلو اخذت : 

| منه قبرا أو تامت في بده هل بضمما حيائد | ملا قيل : عم 5 في جا مع المقاصد لعموم قوله دليه السلام . ا 
على اليدماأخذت ورا فصل بين القرض بعد الما 5 مغصؤبة فالضمان وبين القرض قله اك 
ان لم يقصر في الايصال الى من يجوز الايصال اليه لان اايد في.الاول عادية . وفي الثاني. بد أمانة | 
والحقق الثاني ني تأمل في ل القنان نوه رك هل قير اسه اثني ( قلت )اذا ا ان الاخذلا يضين ؛ 


سنب مسسوتو سجةاسؤان1ا«صولة 1 بس ة الام سفا 


ا اس 


اعت وود حسمو سس سو من الحم 


© فما باخذه الظالم بأسم المقاميية والمراج والزكاة » و١‏ 


والذي باخذهالظالم (الخار خ ل) من الفلات باسم المقاس.ةومن الاموال باسم المراجعنحق 
الار ض ومن الاتعام باسم الزكاة >وزث راو امسابه ولانجب اعادته على أحابه وانعرذوا 
لد ) اذا امبزج الحلال بالحراء ولا وك شر ليصا ات دن . 


سو رح عرسم مور و ا ل ا 2 
1 
4 . 0 ص 





عل اوجهسل ) فزع ) كثير ا 0 7 وهوانه قل ا مدثهورت طرقة اناس 1 ١‏ التاول 5 
ا 2 حكام الجور للحج ليا عم و وصادهم وقسمة ركامهم من دون التمات الى مأ 
عاموا به من افاي ذمهم باموال الناس غصا وميا وذيلة فضلا عن الخراج والمفاسمة فاعبما 
اللي ال ها حرام قطعا واتما يلتفتون الى هم كان هن سبيل القروض ى والدبون وأء ادق 
ذاك 0 فضل التتبع الا مافي ( النماية والتحرير) ( قل اذا خب - 0 0 ] 
0 4 أفضل (و زد ثي المانة ) 5 | وش السرائر بعد 
ان 0 [ الاخدرةل)وروي | ان تركه افضل (دهو 5 ترى) م ْ 7 صرحوا بأنه لو اودةهجاز 
له ان ,أخذ ذلى كراهيه وفى ممم البر هان إن ١‏ كثر حوالج ا د انك كا 
اما برعا او اجرة حج د ىا قفد 0 ققايلاء! بم من الشببة ( قلت ) قد 3 
جواز التصرف فيا ذكر هر ناطلاق مغروم قوشم جوائز الغا م حراء ان علمت بعياها وقد ,ستفاد ذلك 
من اطلاق النصوص مقهوما اومنعلوة والءل في ذاكث 15ل في الكراج والمقاسسة حيث حرهواعلينا 
الأروو لشترفة رو وشير 12د الااسر اق 11 قو 15 رفوا .ا اماه حصي ١‏ لمر كن اله 
ركني وندنوا وامتعهوا لزاائرك اكد ه قورنا #لهوى آذ انام هوق مطلالة انتقاد عل درسي وحقنا 
لدمائنا توسعة علينا وأحسانا الينا لا: اايوم في دار هدنه واطرد ذلك في الما ا وين االخراج 
وما اوجف دليه خيل وركاب فان الني للامام عليه السلاء لكن حرم دليناان نسرق 00008 
درها واحدا من تمن المارية (وءلى د ذلك ) استقاء.ت اأعطلر بقهٌ واستمرت السيرة وثي نويد 
الي فلامها مما حفى واقعى ماينسب فح الى اللوأنة لا الى التجاهر بأن سياستهم جور 
وتاديم ل و بامهم في ذلك كله ظالمون وجائرون ونحو سر مل ) واوهن شيء احمال ان 
يكون دلك لد العم باشتغال ذمتهم ( نم ) لوووصى با اغا 0 مرج تمن (ءن 0 ل) لثلث لامهاء نالدبون 
وان / يلحقبا حك 00 | أقيا يجب رده 5.0 قوله رحمه ا .. « 8 والذي 
ا الظال من بن العادات مم ل سمة ‏ هذا قد استوقينا الكلام فه ما لا مزيد عليه في المصل الثااث 
| من فصول المقصد الثانى 00 بع الارض المراجية واستوفينا الكلام في المقاسمة 
في باب الذكوة ا قوله رحمه الله 8+ <١‏ اذا 5 الحلال بالحرام ولايتميز يصاطار بابه» وجوبا 
ؤ ري المقدار مما برضون ام يطليوا زئدا عا يمحصل به شي ن البرالة هم احمال 
ظ ألا كتقاء بدفع ما ينيقن ٠‏ انتفائه عنه > اعتيل شعت اللزارد واخخرام الي راد الى الرياض 
ظ 


ا الل ا م 
5-57 اسم سس متسس ل ا اس سس ال ل 2 - 93 
- ل سسشسسيييمُ ام صمم اللاسسسسصم ساي يسيس سس 000 
- بنك 
27 ا 
- - . 3 5 


لي و 
م م و سجس حراس ل حيرب ب لل با عه لمعو ل طم امس عام 


ومثاله ان بقول ما يقرب من عشر امال مثلا لبس لي يقينا لكنى اظن انله لخسه مُيكتفى بالمشر ولا 
يحتاج الى رفع الظن فان ابوا ع بيع في خس التذكرة ) يدقم البهم الخس “لان 
هذا القدر جعله الله تعالى مطبرا للمآل ( وقد تأمل فيه صاحب المدارك والكفاءة ) ( قات ) 
١‏ يبر ى ان يميد كلامه اس 3 (حدورة الول الحض دره والا | يقاب ب عل ظنه ان ع ١‏ 








1 ا 0 إ دده 86 ٠‏ رصعين مسا وأوكان اك 5-8 كارف 
-- جمد ذا 
رك به أي" وحةه له وأعطاء سمي الت ل حصا 0 
روي 

3 ُ اندر ل ٠ ٠ 0 ' 4 0 ١ : ٠‏ 
دراه اححدفي و قصار ف مممةو 2 ىِ مدار حي اف كن 00 كذاك والواحب 


ار : -5 د صو 4+ .» كله لاححاف ون طاموا 50 مه لا 28 و آّ ) ليلا داك 


-- ذخ 
0 


صنف ثى مبانة د الاحكاء والش.د'ن وامتداد وشيرم 


20 


ولاه الود بو لي ا لفل ف اه بصح في غيره 6 'ذ! ععرف المقفدار 


0 
0-2 ٠. 


0 ا 12 ود* مل 64 دقل 
كدت 6 0 هه 52 اث 1-3 راق | عدت 0 ص حقو ف اما ا 4٠‏ و9 
ا ١‏ 


ّي © مكار ال 

٠ ت اله‎ ٠ يا ل‎ ٠. 

١ 53‏ اد 6 ألما ه ازع صور لذو ف هذ 3 دا 52 5 لمك ٠80‏ مد 37 320 وشي 42 لوال فدر سك ذرام 
د 

0 - 

ت١‎ 

١ الى 006 5أم 0 ا م أ | 'لاى‎ ٠. 

٠ ١ :. 4 2 ل‎ ٠ ا ا‎ ١ احا‎ > 

008 8 دون ا 44 حب هم عمعازرا ثم لاص وجوب صدقى 4 24 عا 0 ات عدو 3 

به 


٠ / .ْ 3-5 2‏ 0 هوءمة 1 _ 5 ١‏ م 9 . 
كان الئاه ميب وازريل وومةه و نقصه صم > نماث حي ته و خنضى اح اه وم اكثيرون وذ وف 
#005 5-6 بكم 


٠ ٠. 3 5‏ 6ه 7 ' ١ ٠‏ و ؟ : 
اع م بوتي و و فرق ل ل ل ا والا حثفاه قلا كارن 
و ٠.‏ 5 58 


٠ 5 5‏ و وب م 0 ولع . 25 . . 
سحا" احدما ا 1 انها حددة وقية دن مة لك اليا رمب -صلف في موضع 


: 1 ءا : د * 1 05 0 ١‏ 
عر 2 


- 0 اه زف -. ا :- ١‏ ؟. ١‏ ثم أ م ' 6 
السمير ام عاذ ' 5 معنأ 0 2 “- <إبى ل احتيمل التصدق 2 ذا 5 هوا غاهرو حتيل حمفه 


0 
108 
2 


٠ 1 سه‎ 

6 ل ل ا لي ا ا لا 

وه مقس 52 6 ى فو تبه المتسدالق لكا ال[0ة ره ىي ١‏ اك - ما - منجى 
- م 


دنه واتصدق به واس ابصان اى الك و نواد ؟ اللشصد ا وبي 0 نتى الضيان قولا ان 
--_- 


5 


احوطهما الاول 5 دليه جماءة وقوى في أندار 

الضن اذا عاق بالقدر كمه <> الها 00 8 ا 2 وحواشي الكدات للسبيد وأعلا لا بقولان 
ذلك اذا تماق بالماللك ا انا أملة قول ان انظن هنا جيل امل (وقد) يكن تقسيم المئلة الى 
تبعة افيه لا انان يعلم قدره ينا او ظنا اول كرك شىء «نبما اصلا وكذلك الخال في الالاك ورينا 
تزيد النسمة عن ذلك (قأم) ولالشكال في شي. ءن ذلك بعد ء! عرفت وستعرف الافها اذا ظن 
للك وعل لا اشكال فيه يضاولافرق ببنها كانم نكسب اوميرا تصرح بهالشيخواءنحمزهوابنادر يس 
والمصنف والشبيد وغي رهم ذ كوا ذلك في مسئلة امس لا نية والظلاه ر انه لا فرق في ذلك بين جميم 
الصور وز راد في | الكوارة الغا واد نه تر ١‏ قوله رمه الله '3- (فان 5 حرج حمس هوحل الباقي) 
بريد انه اذا امتزج الحلال بالخرام و1 يتميز و1 يعرف صاحه ولا مقداره فانديجب اخراج حمسه 


1 
0 
2 
ل 
َ د َ : : : 1 
6 ل طعا 0 00 0-0-7 
٠‏ 


ويحل الباقيكم في اللهاية والوسيلة والغنية والسرائر والشرابع والنافم والتذكرة في موضعين والتحرير 
ومابة الاحكام والارشاد وشرحه افخرالاسلام وحواذي الكناب والفئة بز لد روسن و كذاية الاين 
وجامع المقاصد في ٠وضعين‏ همم| وحاشية الارشاد واتتقيح ه وإتضاح النافعوالمسالك والروضة واطداءة 
للحر وغ يبرهاوظاهر الغنية وصر بحم | الجاع عله وهو الحجة وام 58 الفدعان و من حك 


ركأه ولا المفيد 0 ا انه َك ا اها بعض ما وجب قبه اخ س-سدند 


مع سس يي ل عسي مر ملع 





١ ٠ ا‎ ٠ 4 9 8 1 , 3 0 ١ 8 0 ٠ - 0 - ٠. 
ومسلسشوع اللحارا 8 قم ل سما العاى مشي 0 وعن ردول 5 50-5 ش قرا دار‎ 


ا 
| 





اه ١‏ 
الحلال الم كيه باخراء 3 1 


ا سسسب سس سمي 2 


51 “ل بلي ْ 
يك الم ا اذمياذا اشتراها من الإ ا الأجماع دلى وجوب الس فا 
في الغنية وظاهر المنتهى ى هم أن للف وتلميدة بر كاد 2 وكامل فيا نحن فيه لون" رد بيل وصاحب 


لا 


المدارك واللخراساني والكاشاني ا 


حرم باس و( ود / م 1 المغيد والندماين لك ١‏ قات ( وسا"“, ) وقصضصور اخبار اماق 0 


كن ايان ا يا نلو - نن الدروس وان 00 و 
0ك 


حيث السند والدلالة وكانبم لم يظلفر وا بالخير المروي في الل 


سيدهة لا ٠‏ رف حاأه ) قل تمد لك ( فنا 2 ود ف لمعن والحر وا عشمك 7 ادا 05075 


ا 5 يا ا 5 2 2 .0 8 0 

بالخرام ادا 1 الع رهف صاحيةه والكنوز احبن وشو 0 لدلاله 0 95 لاحم 3 والمتهرة ا أعمشلمة ا 
د - 

كادت تكون احم 7 بل هوي محكة َك الحديين وهو ا فمد عكدث ااجة ةم حر هه أ 2 ص جمل 


الساطان حرج قه ادن اللا ان «١‏ حور ىن قال دن كاك لسار ناتاه قو الاريك 


١‏ هه 
- 00 و3 
١ 6‏ 
9 لوو يما 00 ٠‏ 1 . |[ يما ١ ٠. ٠‏ ل 
ل | || بها 5 | | اك | 0 8 . 9 . أ بدا ١‏ 0 ' إ 8 
حه ينيك هل ا سام ٠‏ 50 ا حسما ار ظر 9 موي لشسلدى كوس 3 ات تَ ل ١‏ ليها مط ره 0 2 ع 
30 ِ أل اف 5 ! ا. ا ال 5 دس دك ١‏ لاا !ا 7 1 


3 6 
5 8 5 2 6و ا ٠ ٠ - ١ ١‏ -- 5 
امو هلين ح أمد 6 كن رجحل 00 ١‏ أمدر حو لال ا اقبت 5 د شرف حا “له كك حر دك 


٠ 

و 
يما 

ف ١‏ 5 | اك ا 5-5 ال 5 ١‏ 0 2 1 8 م. 7 ف | ص اى عحاكا ١ 5 ١‏ 

ب ##اممسية مب ١‏ م و0 ون و ا عه حص اا تت مه كمس ماي 1 اسه مدو 59 ييه 


7 1 رك وم‎ 0 9 3 ٠. 3 5 ٠. | 5 ٠ 
ادا أب دنب اله وعد وتصور اسك منعدار له طرشب وكذاك إدلاله 3_دره معدي ات ال ه لمع<دكه‎ 


دليل المشبور فيب لان اخبارهم حم - مواقي ست قري انه 


' اا : - 0 ,5 ٌ 
الذي لشم 5 ىْ 7 فلا .: ا ا 8 اخوي سوا يتعاله 8 المحميرس 2 ورد 86 
سس ١‏ 
٠‏ اه ١|‏ م ا 0 9 . - لك ا 85 
ودر 0 ال-2 3 اشعلا ل ف مويق 2 ين 4 لله ابا وه حسرقة در لك وسسايدك َي 


5 5 3 اأعة م مو‎ ٠ ١ .. 5 . ٠ 
5 2 © - الى تعد البو فاقيا 00 موه وا بد اصاحب 1 داص دك ا ل تمه سمه‎ ِ 


1 كك 


م دحخوى وحود المر ةو 0-0 الكاك رع 5 2 كر نك عن سن 0 ع فب قذره , 


0 3 


| صود . | - ذاء 3 أ ٠‏ 0 5 ا 1 4 
فحاعة َل 4 0 هسه وتصدى 5 لغاب فى حايييية 3 4 © يم قل 0 همه تلحما -5 - ان 4 


- 3 
لل ان ابيع صدقه واخر ون على أله همس وعو الذي لعجيه الاق ش دله 0 عن العدارات 8 
قفا :الا كناك حكن اققظ عاذ كاي الاولة وقد ذال الد ان تاذ لاو مدق ذافت 
- أ ٠‏ - 05 بح 2 يت | صساممة 03 0 
عليه واهأ اذا عَم اله أنقص من الس 1 م بعلم ا ا ل ا 
انثا 20 ار ل ا ل - في لبابة الاحكاء واحتمل في 


مومه | 0 


بى موه الادلة اخ َّ حون 9 


0 


للد توا ئد ار لكالا كقاء كلقا كر ووه لي مضا ١‏ 
قوم ودليابم انما هو فما رج منه اج ى ( فتأمل ) بل قد تقول 0 0 


سلا 0١١‏ سر 
عملا باطلاق الصحيح و و الهم له ظفرو ' بالصحيح عملوا دثى حميم ذلك معدفا 'ى اطشلاق 
2 


المبا له ة والوسيلة ل ف 0 دمع لكى ١‏ الا كير 03 'آخر تضم فى 0 اذا حول عدان و اوور 


واعله أعدم ظفرهم بالصحيح وقد صرح جماءة منبم المصلف في جملة من كتبه وولده والحقق اثاني 
والشبيدان وغيرهم بان مصرف هذا اللدس ٠عمرف‏ بقية الاحماس م نبرناك على ذلاك ءنالروابات 
وفي شرح الارشاد لفخر الاسلام نسبته الى ظاه ركلا الاصحاب ( ؛ لان ان )ثرا سرود 


الى الذرية أحوط م صرح به جماعة بناء على الام من اختصاص الصدقة الحرمه عليهم بالزكرة 


١‏ » -س كتاب المتاجر 


يعهب- سوم م77 :ين عن .محفت لداجي خط مدنت بم لسرم سطس مص اوح سيج صم مسمس سج عو مص طح وس ومس يه هجو 1 


(الثامن ) لا نحل ا جير الخاص العمل لغير م ٠‏ ن استأجره الا بلانه ويجوز للمطلق دمان « 


: يي الأس عم من الحرمة كي د كان قم اعم من حصن روجع البح 2 ن َال) ان المراد 
| يا اذا استأجره عمل معين مم تعبين أول زمانه ( فقد صل ) اله العامل بنفسه مدة معينة 


[ 0 الثانى ( ثم) اذا عبن العامل والزمان فان اتحدت الائعة فلا يحث وان تمددت فان 


[ 
ْ 
ظ 
د[ 


ؤ و ا الثاثة لا بصم 0-0 احيرا خاصا كذلك أي باقسامه الثلية لمن ابره ألا 


امفيك 0 ع ل برس لاسرع ل 


جوج ١‏ « كناب الاجر # 





0000 5 ا لسعو الدج اح عه به الشيخ 
وأعن عورةة وق فزن بو والمولى الارد بلي وزاد صاحب الكفاية الهدية والصلة 
وكير سن 6 عدر الملك وم برض فني الغمان قولان احم الاول يا قاله جماعة وفي المدارك 
عده الذمان قوي وأعلنا تقعصل ف نكن الدافم الاك ولا ضمان والا ضمن ولا فرق في ذلك بين 
اه لجثر وغيره واذاكان لحرأ ا ا ا ك٠‏ ن معأوم الارباب ولول 
> الخليط الحلال قدر لس وكان ما يجب فيه الخس ذنه لا كفي 1 الاخراج كي _ 


ا لس 


جا مع دم ضصك وأأروفة 3 والمسالك وه 0 عن البييك حم ل الدن انا فُ ذلك صادب الدروس 
كف في <واشيه على ا كا اح وأء امار 2 باللقطة أوالوقف العام صو 0 


20000 


وع إ1. 5 الاول وحء_ ل 00 ىٍْ 0 وحتمل ف فى الال . سةوط التعر يف وال كان ا لحن 


أيها 


من الوقف العام الجهول الهية -.5 قوله رحهه الله إلامر لله جو القن الم اغين + 


ابت اه اليا أذ نه وعدور 1 دطله 4 هم هله ال قل أمسغنا 9 بأ اكلام اك ب الا<ارة عام اود 


ب ناتاه ا ا جاية ( فتقول اما انه لا يحل للاجير ارين لاه مات حلا 


ا 


باد ول صرح به ف أأمباية وم تاخرر عب ثم عرض له فيه ما عدى الوسيلة والغنية قتمد اشير مهما 
الات( ل )ي|أغليه بعد ان 00 المشترك دمن ما'حه 3 مر 00 ( متردخل) وهو كن 
العمل فده مطارمة: لاله خنص عله ما من ااه بدايل لاع وهووان كأن موجها للضمان 
الا أن ما نحن فيه ود على الغاهى لكنه في المهاية 0 إسسم وني سجمع البر رهان انالقول 
إن الاجبرالخاص ا غير من 00 ما لا لاف فيه وبي الرياض الاجاع 
عليه ارت ه 05 عنه اق ووه أله جب غليه العمل امنا ر قلا جور صرقد 0 


- عو 


ومرحعه الى 0 الآمر الذي يقتي المببى عن ضده الخاصضء اتفاق الكامة هنا على ا 
شى- عن صحة الماعدة وساسمع 1 وقد يستدل عليه موثقة اسحاق بن عار ( قال.) سئلت 
ابا ابر'هير عليه السلاه عن الرجل إستاجر الرجل باجر معلوم فيبعثه في صنمته (''فيعطيه رجل 1خ 
راق وإق ل اقترها كذ وكذ ا وما برت وق نويد اف قال 31 اذق :له الذى اتاجرة فلن .به 
باس فامباقد دل تمبو مهأ على اناهن يدون الاذن مع جل الاحير على كونه خاصا ( وفيه) ان 


١ 


بالخاصما بر للعمل لمهسة مدت #عسة ٠‏ حشيقة 5 ماخر 0 بدني له مثا" بنفسه شهرا معمنا ار حم 
سواء كان تعيين ' المنفمة بالزمان كالمثال الاول او بااعمل وتشخيص ازمان بتعيين اوله 


5 ب ابيع وإ“ 9 شاد أ عين واحدة اققصر عامها قُ ذلك الزمان المعين وهذا 


َه 


عمد -_- 5 





ا اميه نه وين مويه 


في غيل الاج امن اخو عبتا ره 4 5 


ع لادويمبيووهم و لبي يت ليث يي ار سس سسب سمو سوس بو سس سريب مويه جاه سس سوسس سوس ببس سي ري سمدم 
00 
3 





ولا لغيره لا نه في الاول يستازم ال حال وفي الثاني لا يقدر دلى السام لان «نافعه مملوكة للغير 
5 عار ! 


وبدل «لى ذلك عد ذلك الاجاع والاخبار الواردة في موارد خاصة والماط المقح قفي بعوم؛ 
وتعدامهأ وبعال 'ن ذاك أله إيا عل له ان تعمل انفسه و لغدره عيادة ولا غيرها ؛ كل الشسمان الاو كن 
(-اما الاول ففاهر ) اذ المفروض ان لاه«ننعة له غيرءا استواجر اذا الثاني ) فلان 


ا 
ي)؟ 
ا 


تصرف 8 ممتعة الغعر وهاله وف جوار<ه التي تعلق 35 حق الي ف ا رهانة 50 إلى 


قاعدة النهي عن الضد والاخبار في بعض الموارد وهي <امة بلنقيح الناط ( وأما | الي ذلك القا 
له أن , 1 المافي لغحسب ميم 57 (واها المطاق) فيو الذي يستاجر أعمل محرد #ن لباشرة 
م تعيإن المد حمر الذماطة نوها ددن المدة 3 العيان الوا شيرة 0 ن معط له 5 اسه 
1 
من غير تعرض أ ا أو رد عي 0 بوب خحر د ت, ن عبان اأزدن وسعى ل 
احصار «نفعته في شخص »مين على طول الزءان ومدة الخيوة والا د | 
شخص معين وهذا جور له العمل أغضيرده دقسامة لان الس عاك ففعه 0 ل4 دسة 
داك العمل ادا طله ياي ليا تقول با لعور ولا اديرد قُ اك اله المحقة من ذا و شبرش 


٠ 0‏ 1 1 8 ا ا ل او بدا مِِ ا , ١ . ١‏ . 
0 0 المك 0 مأيضي وارفان حاص قا ف سلج قفصار حيرا دا ود دوق ثب 


الشرع ع في 0 ا ت 0 اشر ق غاص لان غامل كن بعال 4 ا عمو 2 رد و ده 0 


لذ كنات من كان غرضه مره دا عد امعا اك المنوب دنه وقد يا 


على الكدام قن بأب الاحاره 0 الاطلاق هٍ لك حار'ات لعتدى اتعح.| والد جص عدادرد 


الى ذاك المعل فان كان محردا عن االمدة خاصه فنفسه والا يكن محرداعن امدتخصه لخر إللمه 


أأ'ان 


3 || ١ 5 7 .. . 5 . 9 0 هه‎ - - ٠ 
ونان عدرد (حبامد فبدم) اتنا ف بالة وبال عل 3 5 صضورة نا سمرت وق س دأمد 2ه صحة الا وارة‎ 


0 ٠ - بوبم‎ 


بسماء م إإلن 3 اال 2 ا : ميم ' 
الثانية في صورة التجرد عن المدة ف العيولن 3 ممراك ة الاحير الخساص واسسايك دامة د : 


5-8 5 تت 


16 0 ار‎ ٠ ع‎ ١ ٠. 7 8 ٠. 
1 زمان 1 - هنا أو 0 35 م اصه‎ ١ ف العم ه, * عدم ع4 ة الاحار 5 3 أأمانمد 0 اعم + لى‎ 0 5 
امه وبي عن ب‎ 


ينا 


7 5 ا ٠. 3 ١ 00 5 ٠‏ 
مهما اوعين في أحدهما بالسنة الاولى واطاق في الاخرى ( ول ) في لمسااك و لفرت على ذاك 


محرت ناوزة الحو ره ال الوا 2 


انهذا التعجيل ايكان هعاذا هه ن لاعس فيقوله 0 حل 3 ( أو ف أ اأعقود لامر أبس للقور ( علو ( ْ 


لكنه لايتم على تولب سانلاف اليه لاقي الح قن اذه الا فى )| ارون لايك 
لايم على رأي من يقول ان اللبى في ذير العادة لا بدا عل اه 0 0 
(: )ران كد مستفادا ٠‏ ن الاجماء ف يجده وانما هو على قول اشييد وافته ليه ان فبد دلى 
جاري عادته في رسالة ارسلها 1 عض الاطر اف ولامتاه الشريف قدس الله لداع 
يظن انه ادعى فيها الاجماع واستقاءة السيرة فافتى بذلك مدة ايام " تم أعرني عراجمة الرسلة فلحفلما 
فأذا ص لبس فا شىء من ذلك فرقيت ذلك الى خدمته وان لا موافق للشبيد الااءن فيد وان 
الاجماع انما هوعلى الخلول والمراد به عدم التاجيل عم ان له المطالبه في الخال وجواز الأمل لا 'نه على 
التعجيل عمنى انه جب المبادرة في الوكلة والموالة والرهن والاجارة لكن ( قد يقال) اناطلاق البيه 





اه 
٠.‏ 5 | م ا.ء. 00. 6 الو" 5 
الامكان وتدم جواز اجارة نفسه ني قبل لاه وفيه / 


| سا سم عه عي م م لصسمم لله لصتم سم للس7٠صصمم‏ عست ملسا الم لاسي الم لهت 








#* أب 0 حر‎ 2 ١٠: 


( ال سع) أو 7 يثمرة النخل والفراكه لاقصدا قيل جاز الا كل دونالاخذ ولا وز 
2 

معر الأافس اد قاع 5 اليد سي * مامأ وأو ادن امالك مطلعا حاز ل 

١ 








سيت ل حخصية .متايه لحا لوي 








0 لاه 5 ادفم الم ن فلتكن الاجارة كذلك ( قانا ٠‏ د دق الول 5 ذا 
/ 0 [ْ ش 1 لى. . د 6ه : 
ع خيار التاخير هدلت وهو حنصس أبا اعم والبيع 3565 البيع 5-5 وه والعدول عنهمأ 
وف راتاحينوالقاس م لى الح قياس مع الفارق لمكان القرينة ما عرفت د من المعلوم 
حم رعلى اإصلوة والصوم ل يبن على المضايقة تقيام القر ينة القاطءة على ادارة التوسعة لمكان 
00 القلةية لحت جز و لا على المساهاد الى تعصي || الاغال وشيم فك فرق بين ان يعين 
أه وق عير ف عون اذو أو يطل ف( ونام) الكلاء ولأمبحه 5 في باب الاحارة نا ول اسيغناه 
7 اك و بدنأ أن “م مك ن عل مسملة الاقاضياء وك دل م* | ا اللهدعنا ادمع الي 
ور إن فحن ان ققد في ١‏ 
في الممسثلة واطرافها ولا تصغ ال المنالات والاحمالات ( واتها ذكت هذه المسئلة ) هنا لان 
52 الاجير اذاي من ماه اواك الى رهة فعلى هذا أو عمال يدون الاذن تدرعا 
8-0 اهما 72 4 أى د 8 العادة ير الم كر مع عمم فسخ عدد نار مطاأمة من ا ممما باجرة 
م 52 ل 9 0 
مدل ولا وا“ دي له وف 3 عراه اده وان كان باحر يا إيكون احير ١‏ ا فها مائل 
العمل الأولاو اتجون دحأ احدها في الا خر معدم فسخ المستأجر عمده ا د راي فسخ المقدالطارى 
000 اجرة الثل عن . المدةالفائنة لا أجرة ذلاك العمل و تخير في 000 
م 
حدر لانه العا 18 الا انه المتوق 1 ١‏ ا ناجازه بدت 5 أه ١‏ ون ) ون 0 شط الاجير 
أه 9 به 0 و أن 1 لعل القبض والااجرة معملة - مم بأه.: 2 قش بده و ان) 
ةنر ف دان القكن واطاتيي لاحي واوا دجوو ال ر يرجمعلى الاجير با وض 


مجع ان لانو م ذ ن عي عليه ع الادك 1 أبن ا اختار فسخ عقدنفسه 


وت ش ' 0 
35 6 ا - 
١ .‏ ( ل عدت سعصدت الاحارة وأ'مة 0 ا بالنسية وحملئل دن صضحه : الجارة ه الطعاله ألما لبه 
2 - ع١‏ 7 يت يبه 52 ا فى و 
مدال بلتممان 5 هع لسر مااك تبره ب كه واحاز 1 8 ن قلنا بصحمهاأ والا حث والا خَدل 


أ كن هذا لا . تلى مدعني لمق فز ان الاحير اذا س نفسة أو عيده 3 نع فانه 0 
للمست جر وقد ينا ذلاك واوضحتاه في بأب الاجارة وقد خني على صاب المسالاك وصاحب الر باص 
ا بعل الل فيعبارة ( جامع المقاصد فىالمقام ) - :5 قوله رحمه الله 0 هلإ لو مر بثمرة 
انرا كه لا #عبداقا. جار الا كانيدون الاخيل ) قد اختلفت أقوال الادحاب في المسئلة 
0 د سيق ان الفقية الواحد في الكتاب الواحد له فيا مذهبان اوثلاثة لانها تن > و ارود 
| بيم الثمار و بابالاطعمة و( قد كد التقل ايضاً للاقوال والش.رات والاجماعات والمعلوم عاتم 
١‏ ا نذكره فتقول عرالا ك م الطنا 500 شروط تأفي على اختلافهم فيباخيرة الصدوق 
في ( المقنع )وابيه على ما حكي عنه والشيخ بخ في( الكلاف واللهاية ا اد 000 العسر ا تر واافينت 
يا اماي الاريا ند عن القاذي وقد حكي على ذلك الاجماع في 
الخلاف والسرائر ) في موضعين منها احدهيا كعبارة الملاف قال اذامر بخائط غيره وثمرته جازله أن أ 


١٠ه‎ 0 حقى المأر ه‎ ٠: 





با كل مها ولاياخذ مها شيئا يحمله معه له واخباره وفي موضع اخر من السراير ادعى الاجماع 
ظاهر المرور وستسمع هام الكلام فيذلك وقديظهر من كار المسالاك دعوى الاجماع هناحيث نسب لحلاف 
الى الندرة وقدقصر ه*لاء الحك على الفوا كهأعنى كرةالنخل وغيره دونالزرع والحضر لكن الح ءن 
الشيخ في المسوط واليالصلاح تعنم الحم للزرع واعمضر كاهوصر بح الاستيصار والشرائم في باب 
الثمار ونهاية الاحكاء واللمعةوالمهذبالبارع والمتصر وانضاالنافموالكفاية ورا ادن كذ اللثام 
عن التذ كر ةوقدسمعتماوجدنا فهها وفيالكتايها نهالمشهوروثي اغلينة الماك تساك الك وان الشيخ 
في لكلاف ادعى الاجماععليه ذايتأمل فيذلك ونس باصل المواز في الروضة الى الا كثر وقالفي المهذب 
البارع اولا ان كثرالاصحابعلى ذلك سوى العلامةفي ا محتاف ثم( قال)ان ١‏ كثرالاصحاب م رقوا 
بيناانخل وغيره م ( قال ) ان االمصنف يعنى الحققتر دد فيغير النخل ومنمالملامة من اميع وباقى 
الامحاب على الا باحة ف الكل وقال فٍِ المقتصر شرق الاصحاب بنالنخل وغيره من الشجروغيره 
من المباطخ والزرع ثم 0 ددالحقق ومنع العلامةو ( قال )ان جمهور الاصحاب على الاباحةفي الكل 
وفيكشف الثام نسبة ذلك الى الاكثرو ( شبغي)التأمل والبع وخص الموازني المابرءات والنافع والتحرير 
شمر النخل وف ايضاح النافم اله المشهور رءاية وقتوى والحةق في النافم في باب الثمار برددثى الزْرع 
والمضر وفي باب الاطعمة منه ترددفنهما وفي المار وفي اطعمة الشر ثع -بارتهقابإتلان يكون قد تردد 
في المي م كافيالتلخيص وموضع»ءن الختلف والتحر بر اء يكون قد نردد فى امخض روا لزرع خاصة كاتذ كرة 
والتحرير في موضم منه وكشف الرموز هم تقر يبالمع في التذكرة وكشفالرموز وفي اطعمة الكتاب 


والمنقول من عبارمها الفاقال الاخحوط والآول أن لاا “كل ( فتأمل ) وهو خيرة المصنف في الختلف 
والارشاد وولده فى الابضاح وابن اخته السيد عميد الدبن فها حك دنه والفاضل المقداد والحةق الثاني 
في حواشيه الثلاثة والفاضل المسبي وكانه مال اليه في الروضة وهو مذهب جميع الثقباء من العامة تلى ما 
حكادني االحللاف وقال ابوعلى ليناد صاحب الستانو إسستاد نه فان احا بهو الا كا وحلة 5 الضرورة ئ 
وان امكنه رد القيمةكاناحوط ( حجة القائلين ) بالمواز في اميم بعد الاجماءاتالمنمقدة على البعض 
وما أعله بظير هن أبي العباسءن الاجماععلى عدءالفرق الاخبار المستفيضة المعتضده با عرفت وبالشهرة 
الخايرة لممصور سعد يعضها ولدذكوى الل توائرها (نها) مرسل اب نابي عير الملحق بالصحيح عن | أرجل 
عر بالنخل والسنيلوالثمرة أفيجوزله أن كلمنها منغيراذنصاحبها في ضرورة او منغير ضرورة قال 
لا باس ومرسل يواست ن |أرجل إخر بادستان وقد حيط عليه هل يجوزا نيا كل من مره ولس يحمله على الكل 
من ره الا الشهوة لدولهمايغنيه عن الأكلءن مره وهل ,أ كلمن جوع قل لابا سان با كل ولايحمل 
ولا ضسد وخبر عبد الله بن سنان لا بأس بالرجل عر علىالثمرة وبأ كل منها ولا يفسد ومرسل الفقيه 
3 3 5 ا" 1 4 337 56 85 
لاباس ان ب كلمن 1 ولا نحمل هله شاثا وخير عل بن مروان م ربالثمرةقاً كل منهاقال كل ولاتحمل 
قلت ان التجار قداشترمرها وتقمدوا امواهم قال اشتروا مالييس لم وخبرعلي بن جمفرالوارد فى حا الاكلابيضا 
وخبر كال الدينعن محمد بن جعفر الاسدي الوارد فىحل الا كل وحرمة امل وخبر الاحتجاج وخبر 


1 (0 من غارها ولا بحسل منماشية (خل) بنيالساتين (نصححم), 


مات جح حي سي جعت امس لطم ب مسطم م 
0 
م 


م طرفت السرائر مكتا'ب مسايل الرجال ومكاتباتهم ومرسلةبونس الدالةعلى ما كان يفمله مولاةالصادق 
ؤ عليه السلام في عيبن زياد ومما ذ كك يعم الدايل على محتار المقنم و.أوافته وممتار الخماءرنات 
وما وافتبا واحتج اما نعون ل الغير بغير اذنه ( وبا رواه ) الشيخ في الصحيح هن 

في بن يقطين ( قال ) سء سئلت أب الحسن ليه السلام عن العل فر بالثيرة » ن الزرع وانخرواكر 
ااشيى شجر والمباطخ وغخير دلك ون الثمر أبحل له ان اول منه شيعا وأكل من ذير ادن هن صأحبه 
يكف اله ان مباه صاحب الثمرة واعررة القن يم ولبس له وك الحد الذي سعه ان يتتاول منه ( 3 قل) : 


يذ 


ا 


لاحل ان لوس ارون 0 ل ع ن بعض أصحابنا عن أني عد الله عليه السلام 
( قل ) قات له الرجل بمرعلى قراح الزرع يأخد منه السلبل ( قال ) لا ( قلت ) أي شىء السذبلة 
(قل ا د 0 كان لابق 0 امبر ) لابدخل فيهذاالمغمار 
فان موضوع المسثلة هو الا كل من الهار فى مكانه من غير ا - والفلاه :ونه اراوة حمل لاارادة 
أ كله في كانه زا : 5000 ات الاسناد لا.] م ل الخد الام و ولا سد 


اذا كان ماما بناء محاط ( حائط خ ل ) ( ووحه ) الاستدلال بابر الاول اذ هو أقمدها ان أخل | 


7 


وقم في تقدبر مصدر مدكر فى سياق النفى أو النبي فيعم الأكل والاخذ والمل والتخصيص يحتاج الى 
لحل - 


0 
1 


. ١ 0 . 5 90 ١ 
دايل و ماه َل "لج ا 1 طن من السواال فانه‎ 


22 
والا كل واللاخص 5 حجوا - نأء قات دين ان وك 8 عكر راد ده الا م 5 ليه فو 


5 ا . 
وأ كل ثم إن الجل على الل لايناني السوءال عن الا كل وثنا ان حمله على ها اذا ققد الشرائط 
5 3 0-3 ا 
سل ف أو لى لكراهية له لى 585 كن ع مدهب ب الققاء ا 5 7 62 زو ( 
عا ذلك كر ُ راو 3 أه ذلى 0 شين و دونك على ْ 0.0 ادير ا الاخيررن حَلى ان فى آخر الاخير 
3 ِ 


هُ 
٠‏ 0 .0 ّ 9 ا ؛ 5 2# م 5 ٠‏ ب | 0 
ف شان لك 315 ود 0 وأوش: يه سج ل أخاراجوار *لى ف ادا سيدذت اشر يمه بالاذن وأوهن 


٠ ٠. ١ 00‏ م. 8 
منه حجها على 0 حص ورد وشو بشول ؛ ف 0 رسل ل و 2 صرورد واوهن ونه الخحل لى الا كل ' من 


بيوت من ١‏ 0 كد دير وهن هيك خل ىل الدوق وهو شل 00 ماد ةلى الا كم الاالشبرةوالامكل 
غير الذوق والشهوة لاتناسيه ( 0 0 والمسثلة دند التحقيق كيرا والقول بالكرمة قو 


( 


2 


وان بنيت عا لى الظاهر فا مول الل هر الظاهر ثم ان تراط غم القضد عا لاحي وان 


م 3 3 هات د 6 ف 02 0 من لعمبره الم رور ومقطوع به هن 2 | بودن الشوضل 
الميعة 000 المرور ومن الاعمل ولا معارض له (واما) ننى الباس عنه فى خير عبد الله 2 
ان مقتر ونه ىن الكل المعطوف ليه - نه قال لا ن بالا كل بعد المرور اناا سلمنا لكنه 
شمف ولاحار له فى خصوض اذاك دن شيزة أو غيرها والماد 37 القصسد كن اليو ناكا 
بأ 00 عر بق قراديه معبأ #يث نصدة. تأيه الم رورء رااان كرد طَّ رايقه *لى نمس ل كذا 


قاله هات د 86 م اله رهان أيه دعيك اعشار القرب فان العرف 2 ر هعلوم والاحتياط 2 وأمأ 


بس 


شتراط عدم الافاد قشل ه عرفت انه معلوم من أ - جماع اع الكتاب ومبابة الاحكاء والعقل ل لكن اسانه دن 
7 والاخمار كا 5" دوعب 18 لا#طاع الاصل 0 ف الرخصة ولاس 2 لاخار اليا اانعي دسه 


وغانته الكرمة وهي أ اخمه:: ن الشرط إليا ان اتتول بالتلازم , ينها وه وكذاك انفسرناه بان با كي لخر 
و لبك رأوافساً وإصدق ممه مسعى الاقساد عرفا ويتاق ذلك بكثرة الثمره والماره 





و 3 عه الرحجدلمن فال ولده ؛ 3 /1” ١‏ 


. مسج سو 


معطم يلاوت ا 1 








( الماشر) يحل تمن الكفن وما “ اميت واجرة البذرقة ( الحادي عشر) نحرم على الرجل 
الا دق مال ولده شيا الا با ده ذنه الا مع الضرورة الذوف معبا الناف مع غذاله أو 
رك عليه (متن 3 





تتصد وان ! م سَلْم ملم حد لقا 3 عدم اتعديق اجوز -590 هاي ادك 
0 خطأً ا والظاهر الشمان 1 إلا 0 رو ول الظاهر عدم ال 1 
الافساد بين كونه في الشجر والثمر والجدران والسواقي ( و بذلك ) يمكن الاستدلالعلى التحر يملان 
مارلا يعل قدر الثمرة ابتداء حتى يعرف الفساد فربا أ كل من شجرة أو ثمرة صاعهي بقية الف صاع 
له ولبع أيضا اله لافرق فى حصول الافساديين كونه من واحد أو جماعة فلو ! كلت المأره 
حى قرب الافاد 0 على الاخير واذا 0 رلب الفساد على اجميع افتروتوأ على الاوك فذتناول دن 
أخرجته القرعه وكذلك المال في اشتراط ددم لقنن اناع الخبو اها رسكن 1د 11 
لكن 2 0 -- 2" اها شيك مو صرح جا كود وريم - 
التجار مضافا الى الاللاق في التتاوى 0 الاخر إل 1 ول ان ذلاك هو اود (تأئل 0 
وزاد فشن أخر كله على الشجر لامقطوحا وكأ نه لانه المنادر وا كانت الاخبار «طلقة -- وق 
افع الَء» رهان بلبغي أن كن فم لاسو عليه ولا يأب وبوايده عدم جواز دخول اليك الامع الاذن 
(تأمل)؛ م احتمل جواذالا كل بعد الدخول والاحتياط ظاهر لايختى ولو اذن امالك 0 
ثب الم 5 قوله 5 ؤ بحل كن السكفن وماء لغسس| ل الميت وأجرة البذرقه 4 ه 
هذا قد تقدم الكلاء فيه واله ع عن اكد راح رمتدو اذ لانجب ذله للمبت وكذلك ماء 
غسل المت وسدره ره والبدرقه بالذال الممجمه اكماره واللدرق الثفير الذي يكون 2 القافاة 
عنعبا ن . العدو و حرسما وني #ولدة قاله في ا مغرب ولعل 7 بها هنا أجرة المسعين أه ان ةا 
زادوا على 5 ع تلهم ٠‏ ن تله 0 00 م ف 5 د 0 «* 01 0 ا 
0 2 4 وو 9 ع عد ارال سيل 00 ولدد البااغ الغ مع الغنا دمه 1 الى نقاى 0 ا 
بحل 7" دين وقال الجاسي أنه الميورة 3 صر ح في الاستبصار والباءء والسر 1 و كداف 
وهو قضية كلا م الدروس وتبره وسيم ماف الك تمق راحفي اند قوالتر 0-89 الاحكاء 
وقال في التحرير مم الضر وره الي يخاف ممه لاف ب أخذ ما بسك به رمقه هذا كله فى غير الحج 
0 و وطي ٠‏ 0 00 الصدوق في في المقنم وأبوه في ي اسل 007 
3 ومأ ف المشبور هو الوافق 0 0 من ' الاصول لك بات ا وابات ااي بحرم 
التصرف في مال الغير بغير اذنه مضافا الى خصوص مار واه في الكافي عنلي ن جعمر عن أبي ابراهم 








4 <5) كدات‎ ١ لم‎ 
5 527 ٠. 24 








و م سي 


|| 


ان 


وأددقال ا لاا ان يضطر اليه 0 هلمه 01 


ويستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسسر والمراد بما يضطر اليه القوت الواجب 


غاية لتاقم قال ناتسف لعا ا كاه 
5 _- نا اع سدس اه ا 

وزاد اميري فى روايته ١‏ 
لى الولدم 0 أأمه ف موقه سهياك َّ سا روهأ رهأه الشيخ 8 الصحيح 0 ءن 8-7 والفااص 
أيه عمد الله م مك ها اذا حل للوا الد نِ وى ل ولده قال اهأ اذا شق تأمه ولده بأحسن اائعة ةفلاس 
له الل 2 َ أله 0 امن ير لك ٠.٠‏ و الاعار كدير ل وحبر الحسين سن ني العلا وهناك 
خب أخركير ره دات على هأاقله الصدوقان والاصحاب اجمعوا لى طرحباما في ال#دائق وتأولوها 

لجل ءلى كين آخذ الوالد للنفقة وفيه انها تابو عن ذلات اذ لافرق حينفذ بين الوالدوالواد مم ان 
00 لك دأرت ثفلى القرق واله اما سأ اذ كيد لاوالد خصه دون الولد وكذلاك فرق فُْ 
الاخار المد 7 يوم لاتب والاء حيث منعت الام من الخد هع انا واحة النتة كالان واحتمل 


| !ا 


اخرون حل ف لصمن حواز 5022 الاب هن هال الاك 8 فل ٠‏ ودب من النمقة 4« سخا حه أو 


٠ ّ/ 37 


٠‏ 6 2 7 إى 5 535 | ١١‏ 6 9 | 5-5 م 

عل الاخذ على وده القرص أو لى يتاب ا للسسمة 2 ١‏ كك وهأ ادا ملار الولد ول على 2 

اعد اوعلى اناق الكة اميه كا واتضمن ممم اله لمواز و<ود الزوج قتجب نفقة.ا 
٠.‏ # . د عو تت و 


524 (٠ 5 


- والاونى حجاءا على اجام وان كثرت م ون ذلك خير ان دن الى جعفر دلسه السالام 
( قال )قل رسول الله صل الله عليه وآ نه إرجل انت وهالك لا بيك >( قل ) انو جعفروه! احب 


ل 0 ابند الا ها يحتاب اليه ثما لا بد مندانالشَدعز وجلا بحب الذ..أد حيث انه عليه السلاء 
لعل ان 0 لجرا سي أ رب عه صتحتى 2 على دله سحت والا مكف مله وهو 0 عمده 
م ماله ويسمي ذلك فسادا وخبر الحسين بن دلوان فان رجله من العاءة والزيدية وقد اشتمل َل ى 
المالغة التامه في ذلاك حيث! له جوز عق بيه 0 لمم 000 اذه لاله سبماه فد كناكة ال 
ار قال ) شاوكيوالذك من مالك يدنك باس :الك اقتاقاول ف اله ورد هقينا واكثر شار 


الجوار دور لى هدا الخدر وقد فسعر الصادق تمه ااذه في ابراه َه الأسالاه | وأأشقيه ل اع 07 


ب 
8 ابي العا الخير النبوي 1 لك وداللك: 3 ملكة لامها ناه 00 النبى صلى الله دأ واله (فقال) 
ارول الله هذا في وقد قا فى ميراي ١‏ أي وأخيرد الاب أله انيه / وى نفسه ( فقال 
00 كه أللك لايك ول يكن تند الرجا 50 فك نرسولالله صل لله ديه وله وسأ 


وا ادن ر اعذير فصرم 1 شبور وقد رواه ا ماد خياد 
ل و برضي الاصحاب مم اخبار الباب وزال عنما الشك والارتياب ا 
اميه و محمد ص د قولهر يزه ايو" الوب - ( واوكان صغيرااو محنو نانائولابة له فله الاقتراض مع 
العسر والبسر ) هذا هما لا اجد فيه تخالا الا ابن ادريس فان كلامه عطي ان ليسله 505 
الا باذنه ( وقال ) انه ماورد عند اصحابنا الا أن للوالد ان يشتري من مال ابنه الصغير من نفسه 
بالقيمة العدل و1 برد ان له ان يستقرض المال واذا كان للولد جاررية جاز للوالد ان ,أخذها و يطأها 


.بعد ان يقومما على نفسه قيمة ويضمن قيمما في ذمته وأنت خبير بأن هذا نوع اقتراض والفرف 


بان البيع النسيئة مغاير القرض غير واف بالمطلوب (وقال ) الشيخ في المباية اذا كان اللو بلي 





ؤ 





2 ف القن الرالدى آل وألدد 3 بم ١‏ 





عسي حريسة سهد ع اج ار ب يداد 50 
6 لي اج :]يبيب 227 سامت - يت اععيوة ٠.‏ 2 ام ١‏ دودمم د نون نطقي ...لاسا الله وعمس امسو مسي مسسمصه لوم ا 





ووز رم د مال ل لنفسه بثمن ان ل يلون موجيا قأبلا وان نوم 
جاريه عاءه ويطاها « مكن» 





1 و لليف ع أي لحل ككة ها اقم لوي 3:21 طودة ١‏ لاقن اواك حي لد ا د 
“سد ا ل و 207 5 مه 8 ٠.‏ أ . ع ع را سا سلطا الى 


١ 57‏ 6" 5 5 ااي . 5 5 . 9 
نمم أ 'ن «أله إلا بأدنه ودعةك ابن الإراج فم 8 كه ) قل في ا أله اذا كان نل 


وحب عأمة حيدةه الأسلام كان له ان بأخد خرص إلى نيب 4 ص مأل وادد 7 5 بد 2 قل 
ف تأمة فاك با, ره4 1 د ون مال ولد 0 بك وكو ول ذلى ق اذا كان الوك وا 


- يم م 


- 
هل ف ا الاحكاءها و رد “ن أند د 4 فال اليد تلى ف 0 صؤارا واللث مار بان 0 
5 


(6 ٠ 


داك فو 4 د همك ب ياو وي ملاث ىِ اعون مأ ا كان دغيرا ) قل مع ( 5 3-8 يله 





ليه السلام ابح الرجل من وال 95 وهو 0 قال ) م عات كاده الخ ىال يدو دمي .| 


بنزلان :لى ذاك وحسنة محمد بن ٠سا‏ الدالة دلى جواز اخد الاب هن دون قرض على دده 
حزاز الغرن الذي الاوزها عاهها عاك الأهار الال ك3 الجا عالقلاو خورو ةا وما ا 
الك كان معماك ١‏ 


| 
3 ف 
ظ ري د ا 1 كك 2000 4 
ذلك كله 85 قوله رحهةه الله 5 ور ان لساري دن 0ل وات ْ عدر امتدسيك و اول ث بأدهو جح 1 
3 
- 


, 1-4 كل اوم ا‎ . . 5 . 5 ١ 
الواقع ىِ صمعرت إلى ن" حو 8 52-0 ' مسداكد وأعل د اللاشما تت‎ 
وزا ما لا 1-5 فيه وش جادع المتاأصد الظاهر اطي تداق واشك أغاء‎ 
0 1 1 ١ 5 8 : 5 | ٠. 0 ٠ ٠ 0 5 ل‎ 
١ بألى 5 ا يك لل دل له وقك حمس صو حا يي الم نه 3 شامق حم 2 واد امايأ و موجسيب‎ 
. 7 ١ ٠ 0 » م‎ 
72 الخار رك 6 ها نذا على ذنك > مماسس جع والحد كالاب 0 اخ و كور ل لامع ى‎ 
ع 1 تك‎ 0 


لآ ٠. 1 5 5 03 . 0 58 ٠. ١ 0 6 9 ٠‏ 
راك كل 0 0-0 الغ ماد ا 1 رحمهة 00 20 ل نعوم حارامة ذامة واجاض حبامل : »ع 


ى 
٠‏ ل ل يليا 1 0 ١‏ 2 . و . 
اذا كان 000 3 قيد باد أت ىف الاس مار اسيك راي 0 7 واسسحدودة 06 اشحر بر ول ' 
ع 
ا 


0 


ِ 2 27 0 3 ا 
2 ا 0 ا ب ددا شو ا 00-90-65 ا م شاك 06 5 | ذا كان 85 9 جر وا“ آ ١‏ اله ش ١‏ 5 دمل 50 
يكبم 4 52 .- تت لت - . - - 8 
١‏ 


6 5 5 0 7 5 5 1 اه ١ ٠‏ .4 «اى 

لل أ اذ الاق ذا 56 0 0 ودبأ دم ن عدي ل حلمم 4# ف ب 5ى ول 0.0 
٠ 0 - 3-5‏ 

أ 

ا . 5 ٠.‏ ب هر اك | 3 0 ب ٠‏ ا 

وأعله اس كك 9 حدر #لى ب سم يت ل قد حامه ره لك الى 0 ىَُ حدر ١‏ : 2 


يكن الا بن وقم حليا وهذ' لا يجري في د ذال ]نك زاعاله لماز فى موزة اميدق بن 
ا 


. ١ م 0 | . ف‎ ٠ 5ه‎ . . ١ 
0 6 ٠١ 0 ا 6 5 لضي‎ ٠١ 3 
أععت‎ ١ 


6 
١.‏ له -13 الور 
ك0 
٠. ٠‏ || 1 أ 


ر اذا كا ن للرحجل -5 ارنة به فانوه اهلاث 3 5 الع سام ف ه الخسمم. 0-6 واه ل )دح في دروس 

ن الصدوق أيه (قال ( عور دمت فيش 8 حارية ا أيا - 00 4 سنا قا ل) ء وما 0 تعمل 
ذلاك عار ؛ لى شسرتى د ان 2-2 اأعمار رات الا خار 0 عن ذ ك الك 0 0 كه اا 
التقويم وضمان القممه الاعبارة الشبيد في الدروس فانه صرح فها باتقوى والشراء قل ولا جوز 
44 “أشرمبأ دل داك ونحوه قال ا ري لكات جامع 1 لقاصد كد الس قال ) 5 حواشيه 
على الكتاب ١‏ امأ نجها ل اليهبنةس ااتقو 07 شول قوهدت حار انك 3 ولدي 5 و عم فى أغىاب 
وقبول انتهى و ١‏ الم هي | الاعلانم تصمتته الاخار و م ١‏ | فلاقوى هس أت 0 والغعله 
' للطثل ولا يكني . 7 الفاد ”ا دناه 5 ١‏ رف اليا ان ل ذاث 5 خصوص 


المقام لمكان الاخبار وشه نغار ظاهر والعرق بان ألاب وغبره / في كلاء لمقباء ج ا 
١ ١/‏ «كتاب ادا 


سس يسم سس سس سور سوه سرس رس رس هسه سر ههه 
وس و سه رمم 


ا كتاب المتاجر »4 





وإلات الب لتذاول 0 مال ولده لومت قدر مؤنه ورم ع لى الولد أن أخذ فال 


والدد ع إل سيايب ان الخدم مال ولدها شيعا عا وبالمكس وليس لما ان 
0 و من مال ولدها الصغير وخر م على الزوحة ان تأخذم ن مال زوجها عبر أذ نه 
شيئاً وان فل ووز لها ان ل ا «مكنن » 





في حجر التذكرة انه جوزل ان يشتري منه نسيثة ولا برهن عنده -- قوله > رحمه الله ان سو 
الممسر التناول من مال ولده الموسر قدر مواتته 4 لنفسه خاصه اذا منعه الولد 5 في فى التزسوة لكن 
من اندر الام ذان تعذر استقل الاخذ ولأكذلك المالني الصغير والى ذلك اشار 
ف لابه بقوله فان احتاج أخذ ه,: ن ماله قدر مايحتاج الشمن كبراسر اف على طر بق القصد ولو قيل 
جما زه مستقلا مطقاً كان قو )ا ("؟جداً -:* قوله رحمه الله ل( يحرم لى الولد ان بأخذ من مال 
والده شيا الا باذنه4 قليلا كان أو كثيرا مختارا كا نأو مضطرا فان اضطر ضرورة مخاف معبا على 
تف نفسه أخذ من ماله ما يمسك به رمقه كا يتناول من الميتة والدم اذا كآن الوالد ينقق عليه اوكان 
الواد غنياكما صرح بذلك في المهاية والسرا , ا لذ عهيية تغال الشف 
ولعموه قولد تعالى ولام كلوا أموالك ينم بل طل ولان الاب ا ذاك فكون متك 
لعقوق وهو من أدظلم الكبابر يعاذا ال الي على انه لا بأبخذ عن مال اده فيا 
وهى تيده را ينفق عليه مع وجوب النفقة جبره الما 5 فان ققد أخذ الواجب وان 
7 ه الاب- نين قوله رحمه الله لآ ويحرمةلى الام ان تخد مزمال ولدها شيا اذا كان الواد 
مد اوكانت غنية لا على سبيل الفرض ولا غيرهكا في السراثر ونهاية الاحكام والتذ كرها 
والدروس وجوز في العهاية التناول طا على سبيل القرض وبعه القاذي وهو المنقول عن علي بن دن 
وتوقف في التحر بر لان بقول الشيخم رواية حسنه وهو ظاه الحتلف حيث تقل الفولين من دو 
ترجبح واراد بالرواية الحسنة حسنة مد بن مسال بابراهيم قال عليه السلام اما الا م فلاثأ كل منه 
الا 5 على ننسبا وملا ما رواه في ال كافي -, 000 تقول :1 حت اخ ننه 


علد الا ع حسم سم لاسي أن هم سيلا سس 


م 9 


5200 غك قهبا وكاة هن قون تا وفع 9 بت عفوى كاوق الدووس الضون عو 
ذلك دلى ما اذا كانت وصية وايت شعري ١‏ المانع من العمل بهذه الاخبار التي عمل بها اربعة من 
القدماء وإمل الاصل نقطم بها لكن ذلك منجه على اصل ابن ادر يس واما لوكانت معسره وم 
ينفق الولد عليها وتعذر الا ك فابا ان تتناول من «اله قدر نفقنها الواجبة عليه خاصة -15 قوله رحمه 
له “فيد ( والمكس )» قلا ور أدبنل امه شي شيئاً اذأ كان غنيا او معسرا مع وجود 
ايه او اب ابه فصاعدا ١د‏ كنالكه ان كارا عند روي او ميرت والام ننفق علي لعم لوم تنفق 
عليه حينئذ وتعذر الحا 5 كان له ان بتناول من مالا قدر نثقته الواجبة له ليها خاصة 2 قوله | 
رحجه الله 2 - ( وبحرم دلى الزوجة ان تأخذ من مال زوجها بغير اذنه شيئا وان قل و يجوز لها ان 
تأخذ الأدوم وتتصدق ن به )اجمادا في المي كاء ن المنتبى و بذلك صرح في الهاي والنسرائر والتذكة 


)01( قربا خ ل 


مد لاجمل ممقدصم مو جوتي 1 نت و : 3 
# م 002 
اسم 2 2س 7 79س7بب٠©٠+ب‏ ل تت__ 22ل لس 090 7ساسججُ 6-00-2--00لال-:--»  ”»‏ "“تحتت7 (اللاتاتاتااساي ل ل 101 1 1 1 1 1 1 1 ممم ممم ما اماما اا 22011110 
1 
0 
١‏ 


اا او اي الس سي بس سس 


في اداب النجارة 4 3 





مأ لتيجحف الااننمبافيحرم ولي سللبنت ولا الاختولا للامه ناول ل الماده ويم 0-1 الاذن | 


ورم على الزوج ان يأخذ من مال زوجته شيعا إلا بأذسها ؤلو دفمت اليه مالا إينتفع ب4 
3 االوسيي عار با داك اماد «مكن » 





متسس خسس تساي سه 5 2س يي ل مسمعيسم جهحد سجس سم سم سم م م سم 0 


والتحربر ونبانة الاحكاء ا وغبرها وثي الدروس 4 7 55 دنى التصدة فى بأحادوم وكيد 
المأدوم ان 18 والتحرير (ويدل 1 الح؟ | 12 موثقفة ا 1 المروايه في الكاني 
والهذيب (قا| ل)سألت أبا عبدالله عليه السلامعما يحل للمرأة انتتصدق به منمال زوجها يغيراذنه قال 
الملدوم وعليه ينزل اطلاق خبر علي بن جعفر وما رواه في الثقيه فى حديث وصية النبيصلى الله عليهوا له 
وس عملا بالقاءدة المعلومة من هل المطلق على اميد قلا يلدت الى ١ا‏ أعله يها برهئ الوسثل وذيرها 
لدو قآل فى الدروس انه ما بم ندم 5-8 2 و زاد الكري للخل والدهن 3ل ولس سعيد 
دخول النامكة في المادوم وفي حواي اد لدروس في اعك. 07 52752 والقأدوس 
ادام ككتاب ما يوادم به وزيد في المصباح المنسير ما تعأكان أو جاءدا وتحوه ما في ممع ا 
ل ند العامه دخول الرطب :5٠-‏ 0 ا ه 8 مالم يجحف الا : 


أن يملعبأ 0 4 قل قد لعدم الأجحان في اللبايه. وغيرها وهو الم اد بوش ف اماد أ الاضرار 


كما في ١‏ لسرائر وبغيرها ونختلف الاححاف باختلااف 8 وهشروم قول 5 ا 3 ملعا بحرم 


١ 
بها‎ 


اله اول : منعها صر يا لا يحرم ولودلم رك ؟ هه دن ف أدهي :داك رشد قوله في ا محر 
اليه أن يملعبا ذا ١‏ مكذلك ى ما فُْ || سمرائر ومهانة لاحكاء و الود وس من احعب ر با نشي (قامل ( 1-6 
دسم* وقان قال الى وبرت ' وراب الكراهية سس لمعمك 


قال في حجر التحر بر أو تمل كراهيته وهو ْ 


القول بالتحريم ولا فرق في ةوكر نين الدامة وغيرها وعل الاقتصار «لى الدامة اتى . 


الها اهن البييت والطلةة رجعيا لس حكمبا هنا حك الزوجه جه --2 قوله رحهه الله ا + 0 ولس ظ 
للبنت ولا لاحت ولا للام ولا إلامة وك المادوم 5 6 الاذن ا د وان ك2 ا ن متصرفه 


في المنزل أعدم النص يي تقد اله لإس لاز وجه ا تصرف في سير اماد وم وأخل في اخلاء 

ل هي ' ' قوله رحمه لله 3:.. ف( و بحرم على |!: زوج ل اخدة مال ز رجتدشيثاً لديا 
ظ وأو ادفعنتاليه م ملا اينتقم به كه له ان يشكتري به جار به 3 لبعهاالا مم لاذنة ه اه| انه حرم على ذم 2 
ان بأخذ من مال زوحته الا باذنها ثها لارس فيه ولذا ا لاك روبه صرح في اذ كره و مبانة 
الاحكاء والدروس واذا اعت أو وهته اقتصرءلى ٠‏ تعلق به ذلك وقد دل عليه مولقة سعد بن 
اداه بلة وأما انها اذا دفعت اليه مألا يتتقع به فأنه بكر هله'ن يشتري به جارية ام اها الا مع 
الاذن فد صرح به في المبابه والتذ كة ارماك الدرو 00 اله قأل والإملكت»ه كه 
له النسري ويحتم ل كراهية جعله صداقاً لذ مرة الا باذيها ( أتتعى) 1 أوفق بالقواتد هن تعبير الجماعة 
لاي و وات اله يكره ل ان يشتري الخ ( 5 موسي 

ن أني تيد الله وله الام في ارول ندفم اليه اه رأئه 'لما| ل فقول 'عمل به واصنع ماشنت أله ان 
ين يأها قال لا لبس له ذلك ومثله خبر الحسين بن المنذر دفمت 7 أمراني مالا الى 


أن قال فيجوابه ا عبد اللّهعليه السلاملاارادت أنتقر عينك وتسخن عيمم اود فم الا| ليحتملان يكون على 


١‏ سس مسجو حت راج ص7 #جده ا صا ريق د ل امسو سج مسر ل موصي ب باصم ص سيت ١.‏ بعص عد ١‏ مسح وسح و 





“مير 
؟١٠‏ اس داب ادا حر 5 








(الفصا الثاتي) في أ ة انيتفمه ذها اولاوالاقالةللمسب:قيل «متن» 








عدا تامار لقر اذىن اخال اده 0 بل قفتا نك نعلى سبيل ألاعا نةلهلاقرضاولاقراضا كاهو 
المتعارف بين الاز واج فان كان على سبيل القرض توج/القول بالكراهيةوصرفناالنهي فى اير ينعن ظاهره لانه 
قدماك 'لال فا قدى ماهناك السكراهي ةوامله لحظ ذلكفي( الدروس ) وان كا نأحد الثثة الباقية فالكراهية 
محل اشكال لاتفاقهم على حر يم تصرف الزوج فى مال زوجته الا ,أذسها ومن المقطوع به بالنظر الى 


5 


قراءن الاحوال تدم الاذن فى هذ! التصرف احص وعدن امي على حاله ز فا يتأما ل( 
٠‏ الفصل الثاني في ال داب »*» 

:ا قرله (::.- 8 يستحب اطالب التجارة ان يتدته فيها اولا 4 كما صرح بذلك في المقئعة والمهاية 
0 1 د والاخما ر بهمتظاهرة با قد يجب 5 : في اليضاح النافم ولا شترط مء فة الاحكام 
الاستدلا لكا بقتضيه ظاه, الام بالتفقه بلى يكضي التقليد لان المراد به مقرقما 530 ع 
ولو عمل ذلى كر موضع الشك لاعتقاد شرعيته مث ذلك 1 0 عليه ثىء عبادة 
كانت او - واو له الخلاف الى با ل --000 ال شري ف المعاملة ولا 
كناك اله 00 وعرض له اسثم وبنى على |١‏ ترجح في ظنه”م ان بعد ذلك 
واذا مك ا 10 تقدمه على العمل بالاة ٍ الحتملة في العبادات نعم اذا تمذر السو' التمين 
العمل بلافر اد الحتمله احتاماً وفها 2للى العيادات فى الاحتياط غنيه والراد باتجارة م المكاسب 

كالارادة ونحوهأ وكاوردتالاخار بالامى بطل العا ووحرب اي الدءنوانهفر يضة تق 5 
1 فى | لكاني وغيره استفاضت الاخبار بطلل ارزق ووحو به وده 4 ه واعن من الى كله على الناس 
وورد الرغيب فيه وان اناي 2 ١‏ انها عت الطلذل لذ بد من الهم بين الاخبار فيمكن 
ان شل بوجوب طلب الرزق على غبر الا الشف الافادة والاستفادة 5 استمرت غلسة 
5 العاياء الأعللاه و به ص ودام فيمية " منية المر بد في اداب المقيد ا في جملة 


وه 


4- - نا 


الما 0 0 اعدرمة 0 هتما ل بل بلقي مقاليد ادر ف ل الله في مراده ه وررقه 


وغيره| نظرر له من فدات قلسة ولخمفلات أنسية وأ ها | نعوه أوةة و صل مطلو به وربصاءح 4 مراده 


أ 


وقد اطل في بان ذلك وامله اراد ماعدى الواجب العينى نى من طاب الرزق لان في نركه حينكد 
القاء للنفس والعيال في ابلمكةوالمعلوه هن سيرة الشارح تقديم ٠راعات‏ الابدان على الاديان وهذا 
اوجب الافطار على المر ريض وان اطاقه واباح الميته لمن اضطر البها وشرب افر لاساغة الاقمة الى غير 
دأ تاشن الامو اما لو <جما اك من وجه صددقة أو 3 عولد وعياله بقدر سد الاله وجب 
كيك اراعي عا م3 عل قطما وأطاف 3 3 العا قة ا عرو انوي ها د 15 1 واه سمت 

500 طلي أأر 3 فق ينقسم الى || ل ا واكرام ولا دنى علنك الخال 5 
ذلك بعدان سمعت ها هر ومن اتظم علوم الواجبات تطبير القاب من الملكات الرديات كالريا 
وحب الدثيا والحسد والعجب اكير ر ونحوها اذهو اللاصل الا صيل للعلوم 00 وقد اندرست 
الآن «راسمه العلية وانطمسث آثاره بالتكلية الا بقايا ف بعض الزوايا 28٠.‏ قوله رحمه الله م 
زوالا قاله الستقيق اذا كان نميا مقتو ا كان او انما والاانتحاتك 0 الاخبار والفتاوى 





فز في مأ ساتحس للتحاره 5 ##س١|‏ 








ما ٠‏ الراجح واخد الناخص والنسوبه )2 5 




















وفرافية ا ف كل اعبار ات التقييد با 77 الاخار ذه ااه واد 
العلق كل المتين. : في الاخبار الأخر والقاعدة تتتضي امل على كد الاستحاب واعل الفائدة تظبر 
فما اذا كان غبار فاذا قلنا باعقاد الندامة فلا فائدة في الإقائة في زمن الخيار لانه اذا كان له فسخ 
بسبب أخرفلا ندامة وان ل تقل باءتبارها فد 0 نينتا عفيك ارا نهنا قاذ ناف امكان 
فسخه ببب آخر وهو هن الم النوائد (فتامل ) ولا ريب ان اقالة مطلق النادم مستحبة وان لم 
53 مستقيلا الاعشار والاخما باكترا صل الله دليه و 7 كن اقال مسا نادمأ اقاله الله تخرنه الوم 
القيامة ٠.‏ قوله كا 1 ١‏ واعطاء ان جح و الناقص 4 نمصاثنأ ورححانا لا يوادي الى الخبالة 
ودايل ا الاعتبار الواضح (واما الاخبا اكد بإعطاء الراجح مضاذا الى قوله جل - 
واوفوا الكيل اذا كلم كلم ( واما) اس حباب اخذ الناقص ققد يشعر اه في) الخبر م نأخذ 

لزان اانه لتو اناد 0000 أخذ الاراجحا وءن اعطى فنوى ان يمطي سوالم يعط 
إلا 062 فتاه لل ) وقد نشصن بك 232 50 هِ إلى 1 كلا في المراد من .هده اعبار د اد قد وفعت 
هذه ونحوها كقبض الناقصثي هاه 8 ع وظاه رداك 4 ا 3 أنه أذااعض أقصاً مله وحائل 
الشجةه العبيد ممأ لا بو'دي الى الحرالة وحتمل ان نكون المراد أنه ادا 1 الوزن 5 الكل اخفسةه 8 
ا اها واذا بولاه ألغيرد 1 0 اعطاد ار الميانة ووه ا راوندي الا (قال) 
في اللبايه وينبغي لمن يأخذ شين بالوزن الا ,أذ الا ناقصاً واذا اعطاه لا يسطيه الا راجحاً ومثلبا من 
غير ماوت عمارة السر 1 روفي ونه ال رأوندي لعل ان ذ كى قوأه حل لوا أوفرا الكيل اذا كام 

وانه كان عليه السلام يقول ياوزان زن وارجح فابذا امرنا ان لا تأخذ الا ناقساً م عطي الا تعد 
( اتتعى 2 وحينئذ ينبي ملاحفاة الآاية والاخما: لا دن نر ان قفي كا كاين يذلاك 


١ 


ولا فرق في ذلك بين الكيل والوزن اد 05 منهيا أخخار ويه صرح بعض اعد ولو نشاحا 
قل دم من في بيده المرزار ن وقد يغبم أرجيح ح جانب الايع من خبر البكرن حيف امن فيمةة ١‏ 
أمير 5 عليه السلام القصاب بالزيادة وم امر اطان يا جد القضة الا: 0 ذ 

لان كان سده الميزان اء تقول الها كانت امة اذ المارية ه اافتية من النساء واذا كان الميزان بيد 
غيرها «الظاهر القردة وقد (. 0 بعد ااصمئتة كا' ن الميزان في بده آء لا والمعطى قل 
كذلك وام ل القرعة أولى مط ومن لا لكان ارو 1 هذاك 114117 الاسيدات 
كما قاله جاعة 20 :5 قوله رحمه له 4 7 3 1 صرح به 5 (المباية والسرائر ) وما 
ا ؛) (ويدل) تابه خبر ناهر بن جدا:4 دن ابي عبد الله عليه الام ' 4 ( قل ) في رحل 
عله ) المديث) وف عض 2باراته عض الغموض مان الى الاءعتار وان هن فوض اله قد حعله 
وكلا أه 5 المساعرة فلا شغى الزيادة دايه ومعناه ان يساوي سن المتاعين 5 م صرت به الا كثر 
0 لنهىعل” ب ال سوقاف اذاف اليه الى لغلا. قل * ثم انه لوكا ن سبب التغاوت 
وال أده م كاك فلا استحاب ف التسوية 0 7 الا خذ 


0 


1 


العا أ 
4 
0م كل ا لاق ع 0-6 56 4 دك دللا > قاله الاصحاب 


عه 56 ع مسو رسيتي يس .مسي ستيه امس ل مسا 0 





- 





سا ووو سس دالسسو هد 2 2 


« كتاب المتاجر « 


سوه سوه وح سه ناج تت متسر لصون < ل حجان سبج مه حب ود مسحي دح يه متحت سو لواف ل وات اده ند بح ع ١ ١‏ ممت جوج تي عم حصا ممات .لسعو بعد ١ح ١‏ 





| وترك الريح للموعود بالاحسان وللمؤم: الا البسير مع الحاجة « متن » 
[ قبول ذلك و بحكى دن الساف انهم كانوا ايوكلون في الشراء منلا يعرف هر با من ذلك و وفي السر 
اذا كانوا عالمين 5" اروبما بباع ولا أُس بان يبي كل واحد بغير سعر الذي 0 
-.” قوله رمه الله '5- لإوترك الريح للموعود الاحسان »اصرح «الأشعاتاة قصح دنه( بعشل) | 
مرسل علي بن عبد الرحيم اذا قال الرجل لارجل هل احسن ببعك حرم دليه الريح وهو مبالغة 
في الكراهة؛ ثم ان اقل الاحسان نرك الري و بيع التولية وخلف الوعد غير مستحسن -78 قوله رحمه | 
0 6 لا اليسير مع الخاجة اي 
2 الضرورة وامابا مءنى الخحاجة و تمل رن أده جار قوت يوم له وأعماأه 5 يستفاد 
اللدقة (الوظة والمتالاك وخياقة يوكدة دل المانيق المتانى عدي فى ذلك اليوم مع ا نضباطهم 
لا 05 الر بح 1 الما مد تحصيل قوت بومه كل ذلك مع شرامهم افير لجار عم م حاجة 
البريم وثون ا ء: ن مائة درم اا لوكان ١‏ كثر 5 اع عا تومه 
ّم 1010 1 اذاكان لاتجارة فلا اقم ارق هذا هو المستفاد هن دبارة الدروس 
) ١ق‏ ل) والر: بم ع ةلى الما من الا ان يشتري 0 من أله درثم | فدح عليه فوت اليوم او اشترى 
للتجاره إرفق يه وسور ن حعانا قوله ادع ورة هلها لى فوأه أن شري حتى بوافق كلام 
الاصحاب ه ون الكلام في الخبر وعيارة لين كيارة المصنف وغيره من تقدم شايه مم ز.ادة 
فياخط ممم+ لفقة بوءه موزدة دلى المعاهلإن وفي المساللك ماخالف الدورس واللمعه ( قال )في المانك الا 
مم الضرورة فير بح قوت بوءه هوزعا :لى المعاماين الموا منين هذا اذا اشترى منه للقوت وكان 3 
ذرقا ته كنا هله قوف لاقني الشيليق: كرا الها نوزاة ل الك رسن لان رد 
صالح وابي شبلى عن الي <بد الله دليه السلام ( قل ربح الموؤمن لى المو من حرام الا ان يشتري 
١‏ كثرءن مثة درم فار قوت يوءىك أو يشتريه للتجارة فار يحوا علييم وارفقوا مهم وهوكما نرى 
| لا يواف قكلام أحد هن الاصحاب واغرب شيء ما في المسالك والروضة والرياض من التقييد با .اذا 
اشترئ لفوت دان خنتريان القوتاما 4 لبمسك الرمق م في المصباح المنير وقاله ابن فارس 
والازهري ووه مافيالناموس 5 المسكة هن الرزق وهو المعروف في العرف وعدم شرائه لاتجارة 
اعم 6 كن ليت" او الكورة” واحدة 0 غير ذلك وما الذي جاء بالضرورة في عبارة المسالك 
5 لقيو كاد الراء مائة أو أ كثر واعهبر لم,تضمن ذلك لانه لا يكره مع الضرورة وان اشترى 
باقل من داك للقوت ا نعم التو زريع قد يستفاد من الخير لانه لا بد منه اذا اشترى منه 








اثنان أو ثلثه وقد ( يقل ) انه موافق أعمارة الدروس اذ الضرورة مما لا بد من استثنائها دملا ف 
كذلك هي في <. بارة المسالك فليلحظا ذلك فاله دقيق ولذارف من لبه له ولاس 

ا امير المذ كور (نم) ) اك خراناحدها صريع فاك ابم وكين د 
اذا ظبر الحق وقام قائمنا أهل البرت ليه السلاء واما اليوم فلا بأس ان أثر بح عليه والآخر دال 
تلى أأر بح وعدم الربا وتكذريب ب الناس فا يقولون من ان الر بح دلى المضطر حرام ( وهناك أشكال) 
آخر يرد على الميع اذا فسرنا الاجة والضرورة في كلامهم بقوت البوملان الذي استمرتعليه الطريقة || 


مس سب ع سيا 





م حدة الرجلمن ل ولده 3 وس" 


واللعان د والشراء والاقتضا ٠‏ والدعاء عند دخول السوق وسؤال الله جل شأنه 


ان يسارك له فها شتريه وعخير له له فم| بببعه « من » 





في الاعصار والامصار ان التجاريييعون و. ل ااه 57 انتم أ أحد منهم من الرال 
على الموامن لانه مكروه واين اذ مادل على استخباب الر ئه والتوسعة على العيال والاستعانة بالدنا 
على الدين الى غير ذلك. وكيف صار أوئق أصحابنا مد بن أني عمير رب حمسمالةألف وكذلاك اسحق 
بن عمار الصير في الثقة فو العن هد انها م برحا على مو'من قط الا البسير هم الحاحة نم ان 
فسرنا الحاجه والضرورة في كلاءهم المتعارفة ء رف كل سمه 0 ذاكالا المحاتذ لادا ملعل 0 
الامتناء لام افد نولذ م اليو وان يكن مدر او بي وار اذك قصره في 
المساللك ا اذا اشترى للقوت (فليتأمل) في فى ذلك كله لان م جد للم دالا واضدا 7" في أنقاء 
الكلمه بلاغئاً (وقال) الباق عليه السلاء 0000 له ازدامة من ياتيني اخواني 0 
معاملمهم مالا أجوزه الى غيره ان وايث أخاك لسن ولا فبع بيع البعير اموا ق وه كلام محل تمته 
دان 5 دقد تعرض لطا جماءة -122 قوله رحمه الله 0 <( والتسامح في البيع والشراء والقضا 
والاقتضاء 4 « كا في التحرير والدروس وحواثى الكتاب والروضه ونحوه ما في السراتر وفي خبر 
ظ ماد بن عهان عن الصادق عليه السلام انه دخل 05 علمه فشك اليه اه فدخل ذلك الرجل 
فقال له الصادق عليه السلام الكت يداد قال لاني قد استقغيت حق منه فتال عليه السلاء 
7 اذا استقضيتإتسوءهأما سمعت قوله تعالى يخافون سو. المساب ماخافوا الجور بل الاستقضاء 
في الحساب (وني الحديث) رواه || لشبيد سمح البيع سمح الشراء ا لد سمح الاقتضاء ونحوه 
روى الراوندي في ققبه ( وروى) في في اافمقيه عن اسماثيل بن مسلم عن أني عبد الله 50 ل 
أوحى لله ال فقن الاله لكريم 2-2" وللسمح فسامح وعند لمك نف (وقال ) قلرسول الله 
صلى الله عليهوا له وس السماح وجه من الر باح وفي الروضه ان المسامحه في لات الملاعه موجبه للدركة 
وال بادة دي في القاضي من الف أل 0900 والزم السكوت حتت قوله رجه الله (#.- » 
ف والدعاء عند دخول السوق 4# » اما الدداء دندالدخول فلاخبار 6 0 الباقر عليه السللام 
لسديل ما من رجل موامن بير وح و إغدو الى محلسه وسوقه فيقول حين إضع ر جليه فى السوق الإبم 
ني أسكلك من خيرها وخير أهليا وأدوذ بك منشرها وششر أهابا ما الا وكل 0 : وجل دمن حمظه 
ويحظ عليه حتى يرجع الى مخزله الى ان قل فاذا جاس مجاسه قال حين بجلس أسبد أن لا اله الا 
الله وحده لاشر بك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله اللهم أ ني أسئلك من فضلك حلالا طيا وأعوذ 
بك ان أظ أو اضر وأعوذ بك من صفقة خاسره و مين كاذية فاذا قال ذاكث قل له الماك الموكل به 
أبشر فا في سوقك اليوم أحدا وفره لك حظا الحدث و صحيحة معو به بن عار عن أني ععسد 
| الله عليه السنلام قال اذا دخلت سوقك فقل الاهم اني أسئلك من خيرها و غير أعبا المديث ونحوه 
ظ خب افقه عن عاسم بن حصد م قوله رحمه الله #-- » وسوئال الله عز وجل * شأنه ان سارك 
| له فها ب* يشتريه ويخير له فما بديعه 4 » الاخبار التي تضمنت سوال الرزق واتخيز والفضل وحسن 
| اماه عط ارك والاستذاره والاسنشاره فما يشتربه ظاهرة في ان ذلك بعد الشراء أو عند ارادته 


4 
سمه عرف سوباك اموس مس سه لصون ل ممع عم و بس مس ب ما 


اعمج حامم . 


ضر 1 ب التاجر 











اا 2 طتحعين رين هنل ايم السام سوسم اس ل حم موي ع ممه سم لصوو سس تود محا لاوا وبا واي بو بموووسجعه لمحو بره لصويو 


وااشكبير والشياد:ان عمك القيراء 5 ره الدخول ألا الى الوق 200 اح البائم ودم 
المشتري « من » 





مم هو فهر ت.ارة الى 3 ار والح 3 والدر وس :2 اله لس فى الاخا, لاه دل 0 


ابره 0 الممعك 2 ان لاستخاره سانا 3 ها م ورمنا عل 0-2 ءِِ لا 4 ) اما ل) وظاهر الغثاره ان 


دك تمد دخول ١‏ . سوق و لعذت وس 58 اخاره وقل سجموربب صما 5 لضمن اعدو - المركه فم إشار ب4 


ولا أخديره فا الديعه فليتاهل - .ا قوله رحمه الله 0 واتكير والشبادتان دند الشراء 4 » 
كا في اأناقم اكه ه الى كاد والد, روس 6 ر بادة تاكن 020 رفي الاخير وظاهر اأمبابه والسمرائر 


وألسّم أ والح 0 أن 2 1 ر هأأَث بأدنن لعل أل عشم أء سك شيل شما اذا 0 رىادف © الم بان لم. ن اذترى 
ا ب 


وشو مر 2 ف العدبه وش عي رعرر وه م سداق 86 المعة بك 0 ريثا حك الشباد نين 


عل الشراء (واه) در لماه ذنفي ( صحمددة حرارر أو حدسائه اذا اشر ات 5 كن 0 أو ديره 
٠‏ شم 1 3 ع ا ل - ع 3 : 5 - كو 5 28 1 : 
كبر قل الهم ني أشتر,ه( اشتربته حل) نمس فب من فضلك فصل على محمد وال مد وأجم. 


و 


0 
58 شه فضا + مي أشكر 2 امس شم رزقك فاجعل يا ثيه فية ررفا 3 ٠‏ أعد 3 و يده الات 
4و ات (ورء ( الصدوق ؟ . أذثيه ه 9 ٠‏ احدش)| امهيا يتنا ا“ وات ال امأ 06 أ 6 2 قل ) 


الحمديث وظاهره| ١‏ 0 عل اشر ا يا 3 » و سس 5 ا 0م 
سر 


: 1 : 1 ل ل ضل<*|ا و" 
و حر عو 4 0 مار َ 2 د'شة 5 اسماروي) لا فل 


دحج نواه 0 ويلا قل لصون ا ع ثم 
00 ابي 
يوه 0031 ١‏ 2 0-3 | 0 3 0 م00« 5 ١‏ 

ارادة 0 2 ثه مسار ها وأها 0 وديل اسشحمامبيأ سي زعام )كه مبيأ 0 احل 


يع 


آ 0 


الشبيد اذا قال 0 3 1 , أأبايم ولشبد ٠‏ ركذا 1 شتري 5 وقبل ها هن المشتر 
ا _ِ 2 - اه - 
وقبل الشنادتان فى الايم والتكير من المشتري -22* قوله ره الله ند + 8 وكرة الدخو 


او لا إلى السوءة ٌُ اج ف السانة ا 8 0 ه لذ قمع واأتحر بر والارشاد والدروس وغبره| 
١ 5‏ ا 5 55 
ا ا 1 ام يات ١آى:‏ : : 
5 لك 0 0 عه 4 ويدان لا 0 ال ول داخل وخر - خارج ) وقال ( 
١‏ ع1 . - 
الم 00 ح وح 50 00 لير ا كن الس إسسمقاد كاد الذروج فيه اخيرا 
5 ذ كه بعضهن آآخر ولا فرق في ذللك بون التاحر وغيره ولا بيناهاالسوقدادة وغيرم عملا باطلاق 
النص والقتوى والظاهر ان ماده بالدخول اولاالمساردة قبل غيره فلو اراد الكل ترك 5 


يكف 6 رفعة ( رفاح ل) ان دخلوا في الوقت الذي ا بال انالداخا اليه مسارع وأملةاذا سبق بعص 


هالا . ذلا كراهية ( ذايتأمل ) -3:. قوله رسقه لله ه ودح البايم وذم المثتري 4 » 
كفي المبايهوفقهالراونديء) القاض(ظاهرمنه دل )والسسراتر والشرا يع والنافم موائتذ ؟ ةواتحر يربو الدروين 
وغيرها الاخار الكثيرة ملا امن باع واشترى فليفحظ خمس خصال والا فلا يشتر ولا بيع ارا 
واطلف: وكتان اماظن أذااع امم اذا اشترى واسمل 56 كون البايعفي العبارات 
ععنى ابيع م في في قوله جل نه لذاء عاض يوم 4ن فين الهاو الت ان المشتري على المئاء للمفعول 
وكل ذلك مم فود اها الكت فلاشك فى نحر يمه وأوادم سلعة سلعة نفسه عالا يشتمل على الكذب 


يمستو عمسيو ووه 





تعب مها . 


20 كي اقبي ل اورت هم 


موسسسسم 


ئ فكانه قل خصه بالثياب واعله لى سبيل اتمثيل وقد اطاق اأافون وان احتاةت تارامم 


ووو مج وي ميس لمر مابيمام لمات 


يوسو 0 | مكروهات البيع ] 32 


00 
لجيه طح سن ص ا اال ع شي في يا عع ع اي سر معي يا ا ا م 


وكهان العيى والمين طٍ البيم والسوم ما بين طلوع الفجر والشءس وتزيينااتاع والبيم | 
في در ن للسكيل والوزنمع عدم 0 « متن » 


ةناتم ب" سرجه رن عد :اوت يف مس يد اه م 300 > حيو سر ع امسن دحت م د 00 لي دن ع يد ققح ستقحة 0-117 لكو شتت كمسبو ومست 





فلا ان 58 تعدى امكل اذ ومعط لوجه هن وجوه اوت حي وله 06 |" 
+ ( وكهان العيب »4 * ا في الكتب المتقدمة جميعها لفخبر المتقدم وغيره والمراد 4 عيب اذاه 
3 قُ الدروس واما اذا كان ميا فيحرم وفي السرائر عد ان ات قال و 5 7 هسب ظ 
مع العم ه فب محظور .بلا خلاف وكانه اراد .ء اغلفا واطاق في الكفاية تحريم كتان العيب 
- قوله رحه الله 8 » ١‏ واليمين حلى البيم 4 »ا في اللاي وفته الراوندي والسسر 
وغيرهاوأطلق : في النافم الك 5 اهية اليمين هن دون تقييد أأبيع وقيد في في اللمعة وظاهر الارشاد واد 
والشراء ٠‏ وموضع الادب الخلف صادقا وامأ الكاذب ف للك قا ل في الروضة فعايه أعنة ا 
0.٠‏ قوله رحمه الله لبنو.. م #8 واأ سوم ٠١‏ بين طلوع الفجر والشمسم ن4 » كاصر- به الاصحاب ووردت 
به الاخبار لا مها منساعات اللنة تقسمرفهها ززات د ١ل‏ مهد دليها لسلام والتعقيب فيا اناغ فيطلب 
الرزق من الضرب في الارض ومن م ان لله ساحانه كلف بالطاب سر فه لا لان ا 5 
به بل هو الرزاق 000 ول بانس عليه تفاق الحصول ,ا أسعى وحدةة 'عدمة عرف آعم زان الاذات 
المذ كورة في الشر بعة وقصد اتباع طاعة لله م الطاب واجهل 7 اعذ عد الاين راحة والمراد :اأسوم 
الاشتغال بالتجارة في ذلك الرقت والمقاولة ه في البيع والشمراء - 6 قوله رحمه لله 02 6م ولزيين 
المتاع 4 م في الم 4 8 راشم 00 دن نري رره 0 م رديه بل أدهي ان 
خلط جيده برديه ( وقل ( في السراثر لا يجوز ان ن لزين هاده بآان .ري خيره و يكم رديه بل دغى 
ان مخاط جيده بردبيه وكرن كه ظاهرا هذا 5 ن الردي ها برى ويظير ايام فأه| اذا سكان 
لا برى ولا يظبر باغاط فيحرم عليه فعله وبيعه فاءله اراد بقوله لا يجوز لا يليغى والا تناتض كلاءه 
والفظإهر انه غير اا لآن الكايه «تفقه <لى أنه رم اذا كان اردي ‏ ما لا يبر الس 
وءلى ذلك لبه في التحر بر والدروس وغيره|أ ه# 95 6 عدم ذابة اخرى لاز ينة أما تز يله أغاية 
أخرى ا لوكانت معألو بة دادة فلا سس -كه -5 رحهه اين ' 0-2 و والبيع و 5 اأغامة 4 4 *أي 
المواضم الملامة ( قال ) في اإنهابة و يجتب بع الحافدءق المواضع المغامة الي يبتر فم! | 
التعبير تنه فبعضهم بر ابيع ف ٠‏ ضع يحْقى فيه العيب وعض ستتر فيه العيب الى غير ذلك 
ودايله عد اتفاق الكلمة احهال ستر عيبه فبيعه فيها «شعر بانتدارس والمدح و يدل عليه حسنة هشاء 
بن الك قال كت بيع السابري فيالظلال2'0 فمر بي أبو الحسن متاك 0 لي ياهشاء 
ان البيع في 0 ش:والفش لا ل نكن الاضعات حماوها ذل الماأغة لان للمشتريآن ني 
بالسلعة الى الضوء و راها ويقابها ثم انالم نمثرءلى قائل بالحرمة وان تله صاحب الكفاية نعم لوكان 
ذلك مع القصد والتعمد لم يبعد القولبالحرمة » -2 قوله قدس سره س١‏ ( واتعرض كيل ولوك 
مع عدم المعرفة 4 » قد تقدم الكلام فيه ونّل الشهيد الثاني فيه قولا بالتحري للمبي ولم مجد القائل 


0 


)١(‏ الضلام خ ل (5) الضلام خ ل 


ات كت سكعتل سه باسنت تيدب بيووري 0 
معنو جف لاح عسوو رجه تكد 





« ما » كات المتاجر 





ع كتاب المتاجر # 





والاتندف طانمة الذةوالو اده وقث النداء 0 ل في سوم الأؤمن [من) 





ظ ا حي نه 5 المرميا هد الايينى ان د بكر وهو برابياة ا غير ام و ْ 
ا يعمي الك أهية 5 له عه قوله رمه الله لإ والاستحطاط بعد العتد 4 
ار به واشرابءوالناهم والتحر, بر والارشاد والدروسوالمة والعالت وا روصة والكماية وغيرها 
| لاه قد مارملك به ردكا عق قله ا تيا وله تيا وا الناين 6 وقد روي 
م وافادر فاك ارد اك كروي دندتركه قولاو فعلافلابدمن ان حمل النهي في الاخبار 
ع الكافية ‏ واتدرعقى كير الدحاء دل ندا وان فستر فيه نم بي ابي على الله عليه وآله 

تحر مضافاً إل لاست والميوفاك:والشيزة الى ادل تكن أو كاتك نت اجماءاً مع «وافقة 
الأعشار لاند لاه الع من أن مط دن آله امشتري اذا سكل بعض الثمن ٠‏ أو كله يا ل هو ضر وري 
فلا باتغت الى جمم الكانان والبحراني تحمل 0 الجواذ على الم سة وابقا. ارين :اميم 
اقم مم اند كن 1 3 المراد با تحر م م و بعضاً ودفم اله 8 لا بعنوان 
الاستحط كي 5-0 ف ع الوة ا .يد الشحا مكان قد باغ الصادق عليه 
السلام جارية وسأوءه تم قل جعلت فداك فعات لانظر ارو ورا 7 تنبغي وقد <ططت 


ض ا سر 2" رأى امه السلام ف قوطا و دنال ومدلة بعد لاله وذللك انا 35 


كن 
حر'هأ يدانت 7 اه و!< اقل دن ل د 0 ( تأر ) ولا فرق بن كرنه قبل 
احم 8 5 2-7 ر ونا 3 لمعك اعلا يار يي ىَْ الدره وس 00 وله رحهه ل 1 _0 .0 


3 


ا 
ا 
| 
ا 
ظ 
إ 
[ 
ظ 
ا 0 1 عايها من الدلال بل يعبر حتى يسكت ثم يزيد أذاشاء اذا 
تك الال الاين رواه العبادق تابه ١١‏ أسلام عن اد ر الموامنين تيه السللام اند كان شول اذا 
0 #005 << 2 
ٍ تدى اندي قلسن لأ 0 نز يد وام - رم الز ياد أل معدا ف كي ره فم روأه 
[ لعساك قوله بر : 5 واذا سكت قلاك أن' ن نز بد وقد لود اع لعدم الصحهة وشم طبور لقا 
| 
ِْ 


تح ّ أاء ب لابن ادر بس 6 الكو أهية امك وفل 00 8 لحك في كنا بيه والمصيف قِ 


2-2 
9 


0 اك 4 اويا يوج انه اورف عق خرظ البحيكة ن 
ملك الاداب وكلاء من قال متهسم اذا مك الما اذى زاف مول دل ها اذا مكد المنادي وم 
برض لايع الايد كا عونا اليد اننا و بذلك يندفم الاتتراض الثاني لابن ادر يس على اللاي 
( قل في الماية ) ادا ندىئ النادي 3 المتاع فلا بزيد في في المدات اذا سكت النادي زاد حينئد ان 
شا ( وقال في الوم ) واما السوم :لى سوم اخه مو 1 هذا اذا / يكن لمبيع في المزايده فادا 
كان كذلاك فلا تحرم المزايده ( وقال في السراتر ) هذا هو الصحيح دون ماذكره في النرايه لان 
ذلك على ظاهره غير مستقيم لان المزايده في حال ااندا غير محرءة ولا مكروهة واما الزيادة المنهى 
عم فعي نك ال عياء بك نقس؛ كل واحد من البيعين دَلى البيع -:5 قوله رحمه لله 0-6 

( والدخول في سوم الموامن 4 ه حاصل ما في الصحاح ان من معاني السوم المبايعة وحاصل مافي 
القاموس انه المغالات والزيادة والارتفاع في الثمن وهو الذي حكاه في السراتر عن موضعين من 
التبيان للشيخ وارتضاه وتبعه على ذلك الحققق الثاني فى تليق الارشاد وي المرايه المساومه المجاذبه 





في الدخول في سوم اأؤمن »# ١‏ 


0ك 
لسيتكتكينا 


بين 8 والمشتري على السامة وفصل مها والنعي عنه ان يتساوم المتبايمان و تقارب الانعقاد فيجي” 


رجل آخر فيزيد على ما استقر عليه الام ربين المدابعين ورضيا به وهو الذي طنحت به عبارات 
الاصحاب في بيان معناه من جانب المشتري وقالوا فيه في جانب أباعع انيدل المشترى متا غير 
ما اتفق هو واابايم عليه وفي المصباح المن.» ر سام البيع السامه هن باب قل عرضبا للبيع وساهها المشتري 
واستامها طلب عبا وهلمه لا.يسوم ا آىى سوم أخيه تي لايشتري ٠‏ و يجوز له على البايم بم فكون 
النعي داءا في البايع والمشتري وصاحب ممع البحر. ن تقل كلام الما بأ والمصباح وأنت خبير 6 
حدق الدخول في السوم “ن دون زيادة والقيد ( ه والقيد خ | ل ) مول دلج الاق لحن 
وان لم يتراضيا مااذا كان القوم خاضا:ة فلمل الضابط في الف لان مودو قري انحن المتامون د 
المتعاوضين أوغيرم 8 لى الذعل فيجي د ر فيدخل في ااسوم و برغب في خلاف ما رح رامل 
في ذلك ) و أني تام اكلام زهو لا تين ابيع ٠:‏ ل يرك في ا الماوضات والمسقود واكاك 
ماوق ل عار ري فيقول 1 ضاهن فيقدهه 5 أقرضني 1 بذل لاك رهنا با في 
الامباب وااتدر سكن يكون فد رضي المدرس بان يقر أاهذا 5 ١‏ شر فيعرض نقمسه 
فى السين فيحصل الدرس له م نص على ذلك الفاضل المقداد كيم في ايضاح اناف 
رقس ديد 1251 كرح لشن بس الو سر رن راسيو 
وهو خيرة الشر ابع والنافم والدذ كره والتحر . ريو الا رام يواغنات ومهابة الاحكام واللمعة و'أر وعد 
وايضاح انافم ويم البرهان والكفاية وغيرها وقد بابر هن كشف ل والتتقيح والميسية 
والمسالك التوقف حيث |مرجحوا شي والتحر < مم خيرة المإسوط وفقه الراوندي وااسسرائر 0 
المقاصد وتعليق النافع وتعايق 'لارشاد وهو ظاهر الغنيه حيث قال ونهى (الخ) واطلاقهم يا هو صر 
تعريف السوم ماعة كما عرفت نبي في ذلك بين البيع والشراء ( وحجة الفر يدير 2 


ا متناقا ا اأمروع ه والاغه ان نبي صلى لله <أمه واله قل ا سوام لرجل على حوم 6 وشو 


5 0 


خبر ومناه النهى وهو «روي هن 00 رواه الصدوق في آخر القةيه بأسناده 0 شعيب عن واقل 
فو لمن ين ردن اعد كاه لماو ا لاز تل ووزل انهل الله د لوس لهف" 
الرجل قُْ سوم اخيه المسل وقد قدمنا ان اللا اتن ا للمى* الف ولذا قيده اياي اومن 
ااال باعي يقول ان اعخبر انخاصي قد اشتمل هم ضعفه دلى جملة دن النواهي التي براد نما 
الك أهية بأجماع الطاقة قلا يشوى دلى اذات اتح ا -00 المعتقد باشررة 9 وله فى ذاية 
المرام والمعلوم فيتبت به و بالخبر العامي الكراهيه تساءاً في أدلما ( والقائل : امرمة ) يقول 0 
النهى «شهور بن اتخاصه والعاهه فيجب العمل به دلى ثلاهره 00 عليه اأراوندى . 
8 داود ققال ان هذا أي له نسم وتسعون نمجة الآآبة ( قات ) استدلاله اي وه 
. الخاصة في سبب ذلك لاءلى .| افتراه (وقد) يديد القول باتتحري>انفيذاك كسراً تتاب المؤءن 
وها لدم ٠‏ اعكير معمادل على مرادات حةوقه (وفيه) انأ قد لا نسلم ان هذا المقدار هم نالكسر حرا 2 
ان قصد ذلك وتعمد اضراره قانا بالكرمة (وحينئذ) إيصعم نا ان تقول ان الخير وكلا - طرمة 
منزلان على ذاك واخبار الحقوق «خزلة على المبااغة مات وشذاما لوا بوجوب اللسوية فى 


الاموال والجوع والشبع وغير ذلك الاصل ودلى القولين والعقد صحيح 5 صرح به في النيمواتر ! 





آ ىا يبت ا ااا 009 يو و سوم رن سور بس سس سوس مسا اا نا له ا سو وه موسر ار 
- 


ار م 
لب وير سو سس و و وس سس سس سس م 0 1 1و7 


ةيمسر رتور 
ع - 


ليت ال سي سي ب تت لتتير 


.| فا كتاب المتاحر 5 


وال 3 كل حاضر اباد « مءكن ( 






لم ل م وس عاحة مححه لصي" د 


71 انتقيد لانه نبياء ن اعخارج وفي المالك اما بحرم وك 0000 7 
على عدم الرضا وطلب الزبادة أو جيا حا ليكره ول يحم تمش في قلى الاقاق ما في مجع 
البرهن وعن المانبى انه اذا ظبر منه ما يدل على 0 الزبادة ولا نعم فده خلا وف 
مهابة الاحكام الاجماع على ذاك ثم ة قال ولا يكره م اكول الاجماع على التزايد قال اذا ا بوجدمنه 
ما يدل على الرضا ولا عدمه قلا نكره السو م ووه ماي الامعة وغابة المراموالر وضة (ه واستند) في مهابة 
لاحكام في ذلك الى قصة وأطمة بنت قبس حيث خطبها معاوية (قلت)إولم يكن كذلك لكان طلب 
الاثنين متاعاً حرااً أو مكروهاً فيلزم تعطيل المعاملات وهذا لايناني ماذكرناه في صدر المسئلة فتدبر 
لكنه فى نهانة الاحكام جزم بالكراهية عفد التصرح بالرضا واستشكل فيها عند ظبور ما ,يدل على 
الرضا من دون نصرم وعند ااشهيدين والحقق الثاني فى حاشيته وكذلك الحقق الاردبيلي امارات 
الرضا كاارضا ضا وقد سمعت قول الشهيد الثار لى أوقر به ودعوأه لاجاع على .ذلك وب اللمعةلو كانالسوم 
ف انين 1 ل مو 30 الدخول فى النتود بولا قزق فى الاثنيق 00 
قل 07 احدنها عل الله 3" لا وني المسالك لو طلب الداخل من ااط الب الترلكم بحرم وني الكراهية 
وجه وني اللمعه ذا نظر (قلت) هن مساواته له في المءنى حيث اراد ان يحرمه وهنعدم صدق الدخول 
ا ان برك الممتمس منهكا في اللمعة لانه قضاء حاجة لاخيه واحتمل في الروضه 
0 عانته على فما 2111 مووجوة:. الأول ان امك ودطاي الترك سما 
هن دون توقف على ادانة المنمسالثاني انا لا تقول بالكاية وانما هي في الحرم (فتأمل) ولا كراهية 
فها يكرن 58 ؛ الدلااة ايا موضودة عرفا لطا الزبادة مأ دام إدلال يطلا فادا حصل الاتماق 
تعلقت الكراهية لانه لا يكون فيالدلالة وان كان بيد الدلال كا تقدم بيان ذلك ١‏ نفا -1 قوله 
محمه الله :د ه ل[ وان يتوكل <اضر اباد )كي في العهاية والشرايع والنافع والتذ كرة ونهاية الاحكام 
والتاف والارشاد وشرحه لفخر الاسلام والدورس والامعة وا رضاح النافم وغاية المرام ( المراد خرل ) 
والمسية والروضة والكفاءة وني غاية المرام انه المشبور كن بعضهم تبر يتتوكل و بعض بيع واعل 
"ادق بوعل والفوض ا اتفاقهم على القول بالكراههة و ( قال في االاف لا يجوز ان يتوكل حاضر 
باد سواء كان في الناس حاجة الى ما معهم او لم يكن ووافته على ذلك الحقق الثاني في حواشيه 
الثلاث واعله ظاهر الغنية حيث قال وى / | لخ( وحرمه ف في المسو ط اذا كان مأ عم 0 اليه 
ل ذلك عن القاذي ( قال ) في المد..وط ولا يجوز / يديم حاضر لباد ومعناه 0 سمسارا 
له بل تركه ان شولى نشفسه ايررق لله بعضيم من بعض فا! نخالف تموكان اليم صحيدا هذا اذا كان 
ما معهم يحتاح أهل الحضر اليه وفي فقده اضرار لم و ( قال ) في السراءر بعد ان تقله هو اأصحيح 
الذى لا خلاف فيه عند الخاصة والعامة وقال في الوسيلة السمسار ان يديع متاع البدوي في الحضر 
واس له أن يديع لباد في البدو فقد حرمه للباديثيالبدو وف ىالسرائر بعد ان قل كلام اميك 0 
أمظ ود اشياء عن بعض المققبة لا ؤائدة فبا م ( ة قال ) في فى الختلف نقل عن بءض اصحابنا 
كلاما طوبلا حاصله اما بحرم اذا عليه الخاضر قباع بدون رآبه و | ذهه عل البيع بغلية 


00ل ااا اا الام ااا الا ل ل ا ال 


مر ل م م مي تت اتات ملسست سس سم سف ومس عسمصسص ص سح سس سوه موه مووي م ل و ا و اس سي و سس سج وي 1 


في منع توكل الخاض عنه البادي وبسع حيل الخبلة 6 ١4١‏ 


ل عي جب ممم سي السسسي سم مم اميا .ممم لج ووس وس سيوم 


الرأي وفي الدروس نس اليه القول الكراهية مم التقبيدما ذ ع ف ءلاء القائلون بامرمة لم يتف قثلاثهمنهم 
على رأي واحد(فتأمل), واقنصر في كشف الرمور والتحر بروالمجذب البارع والمقتصر والتنقيح والمسالاك 
على د ذى القولإن من دون رجي و ذه لمق د وسلار والمراد بالبادي 1 مهم الغرريب 
الال للبلد وان حان قرويا كا صرح بذلك جم غثير بل قد يقال ان البلدي 
.اذا قدم من خار جكذلك نظراً الى الملة المومى الما ( وليختلنوا ) في تنس ر هذه الكلمة أعني قوابم 
لا ببيع حاضر لاد لا يتوكل حاضر لاد وقد فسرت في المبسوط كا عرفت وجملة مما تأخر دنه 1 
كوو ل ٠‏ ع © 0 ع 
لمي 0 منى قول جاعة رن أن يقول له أنا أبيعه لاك ك بأل ما تيم أو يعرف 
7 ا واي ل 1 1 0 0 والقروق 
عه الى بلد وبردد بيعه سعر اليوم ليرج الى موضعه ولا يازمه موئنة الاقامة فيأتِيه البلدي ويقول 
له يا عندي وارجم لابيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر ونحوه ماني التذ كرة 
( وقال في ناية الاحك م وقيل ) انه بخرج الحضري الى البدوي وقد جل السلعة فيعرفهالسعر ويقول 
أن أبيع الك وقد فسسره 0 في لعليق الارشاد (وقال 2 فى التحر , ر) وقد عنُولن بالميء ن بيع الخاضر 
للادي معناه ه المي عن أن ايكون سمسارا له يعرفه السعر ولعلوأراد بكونه سمسااً أن يديع له بقربنه 
قرله بعده بل ينبني أن 1 البدوي البيع انفسه وقد يكون غرضه على بعد ان اعلامه بالثمن يدخل 
يحت التعليل في امبر فيكره أو يحرم كا ستسمع م نص على ذلك صاحب ايضاح النافع وقد تر 
ا ان تفسير |. بن أدرس : ناقلا له ب ن بعض عهاتنا امه ان كن بارا اده سم له 
بنفسه محشك”ا عليه في الببء بالكره أو بالرأي ي الذي غلب به ليه ليربدان ذلك نظر له أو يكوناليادي 
2 رض سلمته فوم من دون ألا كان اا شه ّ اللمعهة 0 بدقعه لسنمعه بنفسةه 
رسول له ل لله 2 1 وس ل 7 مر + عار ولا ع ره الملون بررف ان 
بعص وعن بوس 2 يعوب في تفسير 00 ىصل ا ليهوا دوس لا مع" 0 أ 0" 
وجميع أصناف الغلات اذا حملت من القرى فلا ب ره اهم من الناس يذغي ان 
بديعة <أملوه من المرىوالسواد وظاهره الاختصاص بالنر عيئلا كا يجللكاهو ظاهم ر الاصحاب والذي 
هورن الطب أن الظاهر من الخبر أن التفسير 0056 أنه بحم| ل دلى الغاا ب سي ومنة مانا إلى التعليل 
راود تعد البادي للقروي ( وكف كان ) فظاهر الاخار التحريم انا إلى نفي الكلاف 
ف العرا نر لدي هو في امقاء أبلز . ن الاجماعالا ان الاصل والعمومات وضعف السند دعى الا كثر 
إل القول الكراهية ( (وفيه) ) ان الخير مشهور حك الخاصة والعاهة وقد افتى . من إيا تعمل اليا 
القطميات وادعى دليه الاجماع الا أن تقول الاجماع مصسروف الى التفسيرك قد يعطيه سوق العبارة 
(ثم )'ن الشبيد فهومنه ال راهية كما سمعت وقد تقول بالمرمة فما اذا قعمد عدم <صول النفم لامشتري 
وننزل حلى هذه الصوره أخبارالباب بكلاممن حرموالا: ا عواليع ارك لبادي 
أو القروي اذا كان ققيراً صا جاهلا بالسعر مع كون المشتري لماعه خأ ذا ثروة أو ملكا وقصد | 





3 
. 
5 
5 


ع « كتاب التاجر 4 


المحم وحمي سي ليد ضيبي م يا وجح محا ع م عسوي وي بوبه بصي لصوي .أو وحصي ممصم > ل لسخممم صمي لماعي حم سواي ل مسي اع ساب م عوص م العم عي ل ل مموي رسيي سس و سي مس د .ذل متتخي م يي لصي ع وضع جب مص 21 ل ع سيت 0ك 


ونهى الني صبلى الله غليسه وآله عن بيع حبل لب وهو ابيع فيكيزال تاج تاج 


النأقة « ٠ن‏ » 





الحضري نفعه واعاتته وسد خلتهواملنا تقول بجر يي بأ نالكراهية أوالتحر يفي غير ابيع عملا “نه عترم 
العلة يها اذا جاء البدوي ايوئ اجر أباعره لاحج أو الغريب أيتصدق عكر اهل هذه البلدة ونحو ذلك 
( ثم ان ) المصنف و بعض من تأخرعنه ذ كروا للتحر ب والكراهية ردنا (أحدها) أن يكون الماضر 
انا بورود المبية قال في التذ كرة ونهاية الاحكام ان اهذا الشىن عم جميع امناهي ووافتهم على 
ذاك صاحب المسالاك وغيره ومعناه أنه يكون دو أعل تقدير جهاه لا 56 اسوء لتقصيره في 


ا او ه فما لا يعذر فيه الجاهل لك شر مآ عاما في جمبع ال راي ارانوا ماي الاي 


« تأمل » وهذا الشرط في محله لان امطاب محري أو كراهية الما يتوجه الى العالم ( الثاني ) أن 
كن القر يت اهلا بسر اند نوهذا ادا ق بين لان اتدل فى الاخاز انا بيترتب خل. الطيل 
1 الا(0) ان , قولان معرفة السمر لا تغني اليا فان الحذقفي البيع أعسآخر وراء ذلك(الثالث) 
كرون ريه ارد كر ه في التذاكة واتتحم رير والشبيد في حواشيه ( الرابع ) أن بريد ببعه في الخال 
7 هف ي لتذكرة والحواشي المذكورة أيضا ( المامس ) أن يكون النان يئ حاجة الى المتاع أما 
ما لا يحتاح اليه الا ادر فلا ذكره ل باية الاحكاء وغيرها وفيه ان الدايل عام ( السادس ) أن 
15 سعر ذلك المداع قافا نقاريا فلو يكن ظاهراً أما أ لكبر| املد أو البو وحرة ةو خم فلا تحر بم 
ولأكواهية لمدم فوت البح ذلك ار ان الدليل عام مم انه قد يظبر الر بح 
ولوكان نادراً أو بحصل الشراء رخيصا من البادي وان لم يبعه حتى بر بح ( السابع ) ان يعرض 
الحضري ذلك على البدوي ويدعوه اليه فان عرض البدوي ذلك على الحضري فلا كراهية ولا 
محر بم ذ كه 'فى ابي - واف وان لخواشي وتعليق الارشاد وااروضة وغبرها ولسنة ا 
ان الدايل دام الا أن تقول انه داخل نحت قضاء حاجة الموءءن واعلنا تقول ان الدليل في المقام 
اديه لا أن تقول يود ذاك أن لايجوز السمسرة يف الامتعة الجلوءة من بلد الى بلد وفي 
التذاكة ونباية الاحكام انه لو استرشهه له ارشاده وفي التحر ير لو أشار من غير أن يباشر البيع 
فالوجه الكراهية وفى ممم البرهان لو حصل هن الحضري محرد المساعدة فها يبيعه البدوي فلا كراهية 
لأنالسن :اها ةلهن والديو على ماحكي دنه وجامع القاصد وتعلميق الارشاد والمسالك 
والروضة 0 أس بشراء البلدي للبادي نلادا باو ا ابيع وويضعفان بعموم التعليل 
دروا الناس يرزق الله لعضهم من بعض ول في ابضاح اح اانافم الوجه عموم كراهية الوكلة للبيع والا بتياع 
والسمسرة له واعلامه بالثمن اظاهر التعليل ولا فرق بين أن يكون فى البادية أو الحضر( انتهى )وني 
الوك واه اند ؟ مرت الارشاد والمسالاك والروضة وغيرها أن البيع صحيح على القواين 
قوله قدس سره 5 * #9 ونهى النى صا لى الله عليه وله وس عن بيع حبل الخبلة وهو البيع 


شمن موءجل الى نتاج نتاج أأناقة 1 ام بر وهواحد المعنيين المذ كور ينفي نهاية الاحكام ١‏ 


والدروس وحواشي الكتاب ونهاية أبن الاثير قال في النهايه انه نهي عن حبل البلة المبسل 


)١(‏ في نسخةءن قوله الا أن تقول الى قوله وراء ذلك حاشية مصححه 











ظ 









باتحر ادوس به الحمول كا سمي “بالخمل وائما دخلت عليه الناء للاشعار بمعنى الانوثة فيه 
فالا ل الاول براد به مافي بطون اللوق من الل والثاني حبل الذي 2 بطون النوق والما دهن أعسهةه 


]| المعنيين احدهما انه غرر و بيع شيء لم يخلق. بعد وهو أنو يبيع مأ سوف في انين الذي ناد 


الناقة على تقدبر أن يكون أنثى فهو بيع تاج النتاج وقيل أ أراد يحبل البلة ان ببيعه بشمن موءجل ينتج 
فيه امل الذي فى بطن الناقة فهو أجل محبول ولا يصح (ات فى ) ورامك ارالك كر اتاة 
نسبه في نباية ألاحكام الى أني عبيدة وأهل الاغة « انتهى » وه وكذلك لان الموجود في الصحاح 
والقاموس"والمصباح المنير في تفسير الخبر وزاد في القاموس ببع عافي بطن الناقة » :5 قوله قدس 
سره 0 #* ؤ[ وعن , اجر وهو بيع ما في الارحام 4 » قال - 0 اواعريان 
---00 يكون سمي بيع ال جر محرا اتساءاً وكان ه عات ال هله قال أخرت امار 
0 جرت هما جرة وا ابل جرال ات اطمل ارام للحمل الذي فى بطن الناقة ! 
ونقل ع نالتتببيانه قا| ل اجر بنتح الجم قالوقد أخذ ليه ان (لانم| )لمر داءفيالشاةاليتخر ماقال 
وفي الصحاح الجر أن بباع الثيء با في بطن هذه الناقة ويحود في بع بحري وفيس ار 
مافي بطون ا والذنم وأن يشتري ماني بطونها وأن يشتري البعير با في بطن الناقة 
واقنصر في المصباح المنير على الاخير ين وفي حواشي الكتاب وجام المقاصد ان رأ ونين 
الفحا ل والملاقح 5 ستسمع ه -00 قوله قدس سره .- -25 رركت عسيب الفحل و 
نطفته 4 مم فيالتحرير وفي نباي ابن الاثير | نه صل التّهعليه وآله بى عن عسب لفتحا انه قرسا 


| كان أو بعيرا أو غيرهها وعسبه أيضا ضرابه ول بنه عن واحد منهما واما أراد اانبي عن الكرا 


الذي ب'خذ عليه فآن إدارة الفحل مندوب اليها وقد جاء في الحديث ومن حقها اطراق فحلا 
ووجه الحديث انه نهى ع نكرى عسبالفحل فحذف المضاف ( وقيل ) يقال لكراء الفحل عسب 
وعسبب فحله اعسبه كاه وعسبت الرجل اذا أعطيته كراء ضراب فحله فلا بحتاج الحدف مشا 
(قلت) وستسمع ما رواهالشيخ في المبسوط وفيالصحاح العسب الكرا الذي ,أ 5 لى ضراب الفحل 
وحمي عن عسب الفحل وعسب الفحل ضا ضرابه وقيل مانه وجوه مافي القاموس مع زادة نسله 
وف المصباح المنير نمي عن دسب الفحل وهو على حذف مضاف والاصل كراء عسب الفحل لان 
عرنه ووه غير ماري 10 قد لقي وله لا يقح فبو غرر وبحوه مافي مجمم البحر بن ونحوه ما تقل 
عن الثائق واجبرة قد انثقت عل خلاف ماني الكتات قفن وعد ن ( الاول ) | نهم قيموا البييع وهم 
فهموا الاجرةواذكراء أما توسعا أو <تيقة ( واعلهم ) أر ادوا الثمن والقيمة فيرجم الى البيم والوجه في 
عدول المصنف عن ذلك الى البيع لان استيجار الفحل لاضراب ليس محرما ند لمانا قالهفي التذكة 
ونهاية الاحكام وفي غصب السرائر والشرائم ان أجرة ضراب الفحل ليست محرهة عندنا وني الاول 
انه مذهب أهل البمتعلم بوالسلام وان ماقاله 5 المسوط من اله ا رة ة له لان الني ص التّهعليه 
و له وسلم نبى أ الفحل فبو حكاية ذهب 0 ١‏ يتوهم منوهم انه اءتقاده 


() كذافي اسختين والظاهر ان وين لا م الكر (مصجحه ( 


ده 








د كتاب الاجر 4 
2م00 0 589890090900 
'وعن بسع املاقيح وهو ما في لطون الامهات واأضامين وهو مافي اصلاب الفحول وعن 


الملامسة وهو ان شيعه غير مي هد لاله متى لبه صيع ابيع وعن المنا بدة وهو ال شول 








أن لمدانه الي فعد اشتريدّه بكذا وعن 5 الخصا أة فعل اي :و بوقعت فبو لك كذا )0 مدن » 





)0 اتشى 1[ اه مكلام ) ف ذاك مستوفيبابا اص قات ! 0 قصده نالضراب ون 
3-8 هو أ عا اليا انهجوز للضرور دقاء يوق العقد يا فقا لو بقدرهبالمرةوالمرتون وحوذلاك قات وايست 
سه مالم تظبر الى + خار ج ج الفرجين دلى الظاهر م أهى» وك المصئف فيالتذكرة عن بعض العامة 


التقدير بالمدة ورذده بان لطيق | أمعا ل على المدة مقدور قلتاذا 1-8 ص ه لماشية كذيرة وان احارته 
حمنئد تقدر بأ بالمدة وذ كك لذ كذ قٍِ المقاه كراهية .2 أحى رةالضرا بلا نهفي معنى بيع عسي الحأ ل (قتأمر) . 


وف مهأبة تود ب" دخر بالم -- سحب المعحا 01 3 وأ ل 0 ل ن الاح ه 0 7 ( 
50 عم | 9 1 نال ف بامة وو 0" ع انال اد مسأ ا بعك رارف ه 4 8 


قبل استمرارها وأخجرأ مم م٠‏ 5 ل اتبى فلتأمل -0] قوله رحمه الله 5 * الأوتن بيع 
الملاقيم وهو ما في بطون ا بات ُ 4+ هرا ا معاي اللاقب للانه لصددة ف تلى الامبات 5 
في 8 ومبا قال في اللا عاهوس الملاقيح الامبات وهأ فى إطوما اا والمصيام | ل الملاقيح هأ 
6 النطون وظاه رهما | الهلا صدق َ اليه مباتوان الملاقح من دول نأء جمع ملقحه ألا هبات ومثلبيا 
هأ 4 ف المبانة (قال الملاقيح 3 لوح ين الناقة 057 لوس به اللا امم استعملوة خدف الخار ظ 
7 مأ قُ مع البحر )1 00 فوأه رحهه يله 1 « و والمضاهين وهو هأ 5 اى" ب اللفحول 4 
م6 ص دلمه ابن الا ثير واجقوهر يي والعير وزابادي وحكى ف الم بأنةة ن بعص انه فسرالمضاهين وا ملاقبح 
باأمكس 00 فوأه رحهةه لله 0 ومن الملاهسه وهو أن اللبعة شير مشاهد على أنه مى 0 
صح البيع 4 م في التحر بر وهذه الى بأره تحتمل ان يحون ار أد أن عع م نظره وان كون ١‏ 
لمراد هتى لمسه صح البيع ووجب وسةط لووقا ابن الاثيراه معنيين آخر بن أحدها ان ول 
اتلك ارق :ولت رك ادوهي التو اذ كرن كن لعن ذا فيفارق الاحمال الثاني وا كني 
ص ١‏ 
ان يجمل اللمس بالليل قاطما لاخيار #٠‏ قوله رمه الله 3 « 9 وعن النابذة وهو ان يول 
أن ننه 5 اذارهة كذ كانه جما الى اليد 0 ان كن ارافان الدديوجن 
ليسم ومسقط للخمار وزاد ان لا بير قولا بان المرا د اذا ذدت الي كالخصاة أة ققد وجبالبيع ( انتبى) 
ولا دخل تيء هن الملامسة والمنابذة فى المعاطات م قاله في مهاءة بة الاحكام 5 بعض اقسامرما وهو 
ما اذا جعل اللمس و«النبذ يمأ كأ ستسمع ما حررناه في باب يا رحده الله - 
+ (دعن 0 وهوان فول 9 هذه الخصاأة 6 فى ي توب 0 فهو لك 5 
1 متك هذا كذامل انك باطيار لى ا انهاه وان يل 5 بيع 0 ظ 
البايع اذا رديت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع تلق .شرة وذ كد أن الخير الأول والأخن : !: 
١ ١ 9‏ ْ : 


شح احسحيس جيه سعد مسبت 





لواف عست ١4‏ 


0 


وقال ميل الله عاية زآله اله: بع بعتم على بض وممناه أن لا .يقول الرجل للمشتري 
ان اناك مثل هذه السلعة يف من الن ا خيرا منبا بلقن او اقل وكذا لا ينبي ان 
مو لللبائم في مدة خياره انا لزيد ك في الْنوبيع التاجئة باطل وهو الما علل الا عتراف 
بالبييع من غير بيع خوفاً من ظام (التصد الهاني) في ابيع واركانه ثلثة الصيغة واأتعاقدان 
والعوضان ذهنا نصول الاول الصيغة ابيع انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره 
بعوض مقدر عيل وجه التراضي « مان » 


م ب لم حصيو مي ب مسح يي ب لحم مسري جد عبات ماصييات اع محا حي ع ل جوع معي وميه موا تس ومسو يي 0 
٠.‏ 


-0[ قوله رحمه النّه )8ه ١‏ وقالصلٍ الله ديه و للا ١‏ ببع بعضك على بعض ومعناه ا نلايقول الرجل للمشتري 
انا ابيك مثل هذه السلعة باقل من الثمن او خيرا منها باثمن او اقل وكذا لاينبغي ان يقول للبايع 
فيمدة خياره انا از يدك في الثمن 4 « كذا رواه فى التذ كة 0 المعنيبين وحكم بالك اهة فسبي اوقد 
يلوح منه في الثاني اعني الشراء على شراء غيره دعوى الاجماع على الكراهية ورواه في المبسوط لا 
ديعن احدك على بيع أخيه 0 اهما حرام وان احدا من المسلمين لم يغرق يينهما 
ونحوه في ذلك كله ما حكى عن متتهى وابن الاثير روىالحديث كفي المبسوط وحكى المعنى 
الثاني في تفسيره ع,: لسكب ني المصباح انير( قال )في الحديث لامخطب الرجل على 
خطبة اخيه ولا يبع على بيع اخيه أي لا يشتري لان النعي انما هو في هذا الحديث على المشتري 
وابده بالحديث الاخر لايبتاع, الرجل على بيع اخيه و بالآخر يحرم سوم الرجل على سوم اخيه 
فان راداليرق مدعرنت ان عدا ن المسامين 1 يرق وان اراد بيان المعنى الظاه. من اللبر 
فلا بان زا قوله رحمه لله ( و بيع التلجئة اط وهو المواطأة على الاعتراف بالبيع و نغير بيع 
وك من ام ) او قير ذقك وهو باطل عند ةسه في س1 (قآال) ال لي ظ 
لان كيد بقاء المزاك على صاحبه وم ' وجد ما يخرجه عن اصائته ولامبيا م يقصدا البيع مع وقال 7 
ظ حنيقة اشاب هر محيح وكلٍ أأشبيد ه.: ن العامة انه عندهم الاشباد على ابيع دون واللد لَه 
]هو أهله وصل الله على خير خلقه محمد واله الطاهر بن المحصومين 
مت سم الله الرحن الرحيم ولاحول ولا قوة الا بالل ابل اميم 9.- ظ 
امد لله رب العالميإن والصلاة 3 تير فته امه حمد واله الطاهرين ورضي ١‏ دن / 
مشايخنا وعلائنا اجمعين وعن رواتنا الراشدين ( قال ) الامام العلامة اعلا اللّه مقامه ا 
مق المقصد الثاني م ظ 
ف البيع وار كانه له الصيغة والمتعاقدان والعوضانفهنا فصول الاول الصيغة البيع انتقال عين مملوكة «ن ظ ا 
| شخص الك غيره بعوض مقدرلى وجه التراضي ) ة قد اختافت كلاتهم في حد البيع ففي المبسوط | 
والسرائر والتذكرة ونهانة الاحكام والتلخيص والتحرير مافى الكتاب وفي الدلاله والختاف انه 
المقد على الاتقال المذّكور وقد ادعى في الختلف انه امبادر من الببع عند الاطلاق وعن الكني |], 
انه عقد يقتضي استحقاق التصرف في البيع والثمن ونسليمهما وحوه ما في النافم والدروس والتتقبح 1 
تلد لايجاب والقبول على اختلانها في القيود زيادة وتقصانا واستقرب الحقق الثاني انه نقل الملك || 
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ظ .من مالك الى ار بصيفة مخصوصة وهو ظاهر الشرايع واللمعة 0 عرفا فبها عقّد البيع عادلعلى تقل | 
| الملك فيكون تقلا لا اتتقالاولاعقدا وقال الاستاد الش زيف اداءاللمسبحانه حراستهفما كتبه فيالمقام الذي | 
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لم يسمح بمثله الزمان انه هو الاوجه لان المنبوم من البيع عركا هو النقل فيكون حقيقه فيه ودعوى. | 

ا تبادر العقد منه ممنوعة واطلاق العقد على البيع وغيره هن المعاوضات مساحة والمراد بالعقود المنقسمة | 
لبها في مقابل الايقاعاتما توقف على العقد دونالمقدنفسه ولا نالبيع فمل فلا مكوناتتقالالانه ا نقمال 
وهو فمل لازم مطاوع لاتقل فلا يصح 0 به ولاعقداً لان المراد به الصينة أ 
المشتملة على الايجاب والقبول وهي لنظ من مقولة الحم فلا يصدى على البيم الذي هو فمل لان ظ 
المقولاتعشرة متباينة في الصدق ولان الاتقال ائر البيع وغاته المسببة دنه والعقد سبب مود اليه ظ 
والسبب غير المسبب فيمتئع تعريف أحدهنا بالآخر بالقول عليه وان جاز أخذه قيدا للمقول ولان 

]| اللقل هو الموافق لتصاريف البيع وما يشتق منه من الافمال والصنات بخلاف غيره اذ لا براد بعت . 
مثلا معنى الالتقال وهو ظاهر ولا العقد والا لكان ايجابا وقبولا معا وهو معاوم البطلان وكذا البإيم 
فانه ليس بمعنى المتقل ولا بعنى الموجب القابل والمطرد في الميم هو النقل فيكون البيع موضوعا له ' 

| اجراء له على الاصل من زوم التوافق مع الامكان وقد تخلف ذلك في التكام لثبوت وضعه للعقد 
وامتناع الموافقة فى انكحت وبحوه فوجب صرفه الى معنى آخركتمليك الانتفاع والنسليط على 
الوطىء وغيرهمامما يناس ب العقد (هذا ) كلامه بعباراته وقد نثر قلمه الشريفمن غرر التحقيق وفرائد 
التدقيق فى هذا الباب مال يات به أحد من الاصحاب فاحببت ان احلي بها هذا الكتاب بنقل ذلك 
عباراته وان كان كل ٠١‏ في هذا الكتابمن بركاته ( قال ) اداء الله حراسته وقد يرد الانتقالوالمقد 
الى النقل اما بتقدبر مصحح في الكلام او باطلاقب اسم المسبب أو السبب على الآخر او حمل 
الاثتقال والعقد <لى البيم مبالغة ما في زريد عدل وانما هي اقبال وادبار (ويرد) بان ذلك كله مجاز 
لا برتكب في الحدود الا ان يتكل على الظبور ويكتفي مثله في الحد كغيره وهو قريب وان كان 
خلاف ما اطلقوه من المع ويختص الْجاز العقلي بالامتناع لانه فرع وجود النسبة ولا نسبة بين الحد 
واللخدود لا بالاسناد ولا بالتقبيد والاولى بناء الحدود التلفة للبيع على أطلاقاته الحتافة فانه يطلق 

|| على مناه المصصدري اللقيقي وهو التقل وعلى الاثر المترئي عليه وهو الاتتقال وعلى السبب الناقل وهو 

| المقد فلا اختلاف بين الاقوال في الممنى ولا يجوز في شي؛ من الحدود وانما التجوز في البيع المحدود' 
الاثقال والعقد ولس ذلك مجازا في الحد لان الحد هو المعرف دون المعرف واولى منه في توجيه أ 

|| الانتقال جمله حد المصدر النعل الجبول فيوافق تحديد الحلوم بالنقل ويس من التجوزفي الحد ظ 

ٍ وفي الحدود (قلت) هذا كله مبني على ان المراد بالبيع فعل البايع ققط وأما اذا أر مد به المعاملة القائة 

|| بالبايع والمشتري مما وهو المعنى الماصل بإلعقد الجامع لممنبي البيع والشراء كان تعر يمه بالمقد وما ظ 
في معناه اولى واسد والمراد بالبيع في قوم كتاب البيع وعقد البيع وأقسام ابيع انما هو هذا المعنى | 

كا سيأني وم هو الشان في الاجارة والوكلة والرهن وغيرها فيصح تبادر العقد مله ويكون أعر 0 

به صحيحا لاهم يعرفون ما هم مصطلحون عليه في كلامهم لا فمل البايم قط وهذا ما لا غار عليه ؛ 

(وينبه) عليه ان ماوجدنا أحدا حدده (حده خل )صر يحا باانقل سوى الحققالثاني فانه قربه وقد | 

سمعت ما حكناه عن ظاهر الشرايع ولللمعة ( فليثأمل ) جيدا هذا والمراد باامقد مطلق الايجاب | 
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عمد . ممصي واستصسسيت .موسا جحي مويه هد امصسصسمت 


«القبول الصالحين لتقل لا خصوص المستجمع لشرائط الصحة و بالتقل والائتقال ما يم الصورة 

ولو مجازا لا المنحقق مهما خاصة لان البيع لغة وعرفا يعم الصحبح والفاسد وه و كذلك شرءا لاصالة 
١‏ 

فلا يتوهم اختصاصه بالصحي حكاافاظ العبادات لكن الفاسدي خارج دن اللمطابات الدالةعلى الصحة 

للنضاد بين الصحة والفساد وح وجه باأصارف لاينائي الوضع الاعم وقايدة العموم دخول المسئبه 

فمبا والحم بصحته اوجود المقنضي وهو صدكٌ اسم البيع م عدمالعل بالمانع الذي هو الفساد واما غير 


| المطابات الدالة على الصحة مالا يقتضي الصحة كقوله تعالى وذروا البيع وقوله صل الله ليه واله 
ظ لا يبيع أحدك على بيع اخيه فالفائدة فيه ظاهرة لدخول الفاسد المعلوم فساده فضلا عن المشتب ه 


والمناسب أعموم |أبيع الاقتصار في لعر به على مأ هو داخل في الحقيقة هن القيود ونرك مأهو شرط 
للصحة كتقدير العوض وبحوه فالتعرض لهك في ! كثر الحدود ليس حلى ما ينبغي ولا دلالة في 
: ه على ارادة الصحبح ان المتروك من شرا نط الصحة ١‏ كثرهن ل 2 فتنبع ولو كان المراد 
ااتعريف بالعقد قطعا دون النقل والاتقال لا ثهاهما على الصورة المقصود بها التقل 
ظاهرا وان لم تفد تقلا على القول بأنها اباحة محضه وأما على القول بانها بيع 
لازم أو جائز فلا ريب في دخوها لامها ناقلة للماك حقيقة على هذا التقدير وقدأخرجبا الحقق الككي | 
بأخذه الصيغة في الحد مباافا فى كونها بيعا صحيحا ( وتنز يله ) عبارات الاصحاب دليسه وهوغريب 


( والمراد ) بالعين هنا ما قابل المنفعة أما لانه الظاهر «نبا في اطلاق المنشرعة فتحمل عليه في كلامهم 


أولان أظبر معاني المين في اللغة ما قابل المعنى ويس في المعنى المقابل لها مما بقبل الثقل الا المنفعة 


فكانت هي المقابلة للعين فتخرج الاجارة الموضوعة لنقل المنافع وتعم الشخصيةوالكلية المستقرةفى الذمة 
كالدين والمضمونة كالسا فيه والموصوف المبيع حالا ومعنى ملكيتبا صلاحيتبا الماك سواء كان تمماوكة 
بالفعل للباريع اوغيره أو غير مملوكة لاحد وقت البيع 6 في كثير من صور السلف فان ابيع لاا وجود 
له حال البيع فضلا عن ان يكون مموكا في تلك الخال وعلى تقدير وجوده فملكه بالفمل كلاك الكلي 
الحال انما هو بلك بعض افراده والفرد المملوك منها بالفعل للبايم اوغيره غير مقصود بااتقل فلا يتحقق 


به تقل ملك العين بمنى نحو يله من مالك الى غيره وان صمح به توصيقبا بالملك باافعل تبعا له فان هذا 


الوصف بمجرده لادخل له يف صدق البيع ولا فى صحته والا لكان ملك شخص افرد من العين 
فى بلاد الشرق مصحح لبي آآخر لبا فى الغرب ( وإذا 'قنصر) الاصحاب في الشرائط على اشتراط 
الصلاحية واحترزوا بالملك هنا عما لا يلاك كالخحر وار ونحوهما ومأ بوهم الفعلية هن الاخبار ضعيف 
السند قاصر الدلالة معارض عا هو اصح وأوضح والنقلوالانتقال في كلامبم ممولان على مطلق 


التمليك الخاصل بتحوريل ملك المين الى المشتري أو ضمانها له في الذءة وحمل الملك على مابعم ملك 


3 


دين م يم سمه 2 له ميطام 6 + م سس يلي سعمهء تسسسصمي سوسس ١‏ حب نهنا 


الملك بمعنى القدرة على التمليك وان لم يكن عن حق ثاب تكالشفعة مم انه خلاف الظاهر من معناه 
لا يصحم النقل والاتتقال عمناهها الظاهر فان الملك مبذا المعنى لم ينقل عن البائع ول يتجدد للمشتري 
بل هو حاصل ما قبل البيم و بعده ولا تأثير للبيع فيه اصلا وفي بعض نسخ الوسيلة زيادة مافى حم 
الملك لادخال غير الملك وملاك الغير ولا حاجة اليه فان الملكية معن الصلاحية تم الميع والاحسن | 


هد ل لمم لبان ممصم صصص سوسم بد صصص صمت © صصممب اعدو © سد سبو م سس ب و د لي 1 
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ابديل للقل في لتعريف !: اليك ران لاز في الخد وتر نبر انيد الاك لانه ل بد دا 
به قبوطا للملك شرا فبو شرط شرعي خارج عن ماهية البيع والا ققيد مستغنى عنه بالتمليك وَنا في | 
معناه والعوض مطلق المقابل فيدخل فيه الشخمي والكلي كذ العين والخفعة فان البيع كلاجارة || 
| والصلح بقع بكل مهما ( ولا فرق ) بسْهما من هذه اللهة وما الفرق سي المعوض فيختص البيع ٠‏ 
بالعين والاجارة بالمنفعةو يقم الصلح عليهما كا بقع بهما (واعتبر) بعض التأخر ينعينية الموضين في البيم .| 
وهو وهم نع من قوطم البيع انقل الاعيان وليس المراد به العموم بل خصوص المموض كتوم فق 
الاجارة انها انقل المنافم ويخرج ج بالعوض انتقال العين مانا ما في الارث واطبة المطلقة وبعض أقسام . 
الصلح بل مطلق الصلح واطبة وان اشتملا دلى العوض فانه غير متم واءا يتفق اتفاقا ( والقيود ) 
المأخوذة في فى الخدود شقصد مم | الالتزام عقتغى التحديد وان لم يصرح به والعمنمة والعوض من المقومات 1 
ازع دار ابيع لا ابيع الناسد وكذا التراضي لتبادرة من البيع وصحة السلب بدونه وفائدته || 
الاحتراز عن الفسخ والاخذ بالشفعة فان انتقال العين بالعوض حاصل فيهما لكن على القبر لا التراضي 

وعن بيع | ه والطازل ومن لا قصد له أولا علد بقصده كالنون وغير المميز وان اطلق البيع عليها 
فأنه يجاز كاطلاقه على بيع المنفمة والبيع يحانا ولا تقض با يصح من بيع المكره لان الرضا حاصل فيه 

من الولي وأما بيعه حيث يجبر بعد الأكراه عليه فالرضا حاصل ٠نه‏ نفسه ولا بالتقايل لعدم اختصاصه 
بالبيع فلا ١‏ يلزم فيه كون النقول عينا ومنه يعم صلاحية العين لاخراج الفسخ والارث والصلح لعدم 
اختصاصها بالاعيان ( و بالتقبيد ) بالتراضي فائدة اخرى وهي ان النقل والاتتقال انما يكون بيعا 
بوقوده فى معاملة بين اريم والمشتري ٠2قوهة‏ مهما فلا بد من التراضي الدال على صدوره عنهما واا 

يجب اعتباره ممن ل يوءخذ فيه العقد وما في معناه جذدا ولا فصلا كتعريف الشيخ ومن وافقه ولذا 

ركه الحقق اكتفاء بالاسجاب والقبول والح ق الكري ١‏ كتناء ٠‏ بالصيغة واجمع ينبا ؟ فى الإسبية 
والدروس 56 لا تضمنه العقد من الرضا وليس بلازم ( واما ال ) المتعاقدين ومعلومية العوض أو 
العوضين فالوجه اسقاطهما من الحد نخروج بع المجنونوغير المموز بالتراكي أو امد ذانهما لاسعقلان 
الا من داقا ل مميز ودخول بيع المميز و بيع المجبول والبيع به فى معللق البيكسائر البيوع الفاسدة 
قد شرائط الصحةواخراج هذه من ينهما حك منسذ للحد لمدم أطباقه حينتذ على الصحيح ولا 
الام وا كتفي الحبي فما مرمن نعر ينه عن القيود كاه اأقنضاء استحقاق التصرف والنسايم فى المبيع 
والثم نوهو تعر ب فجيد دلى القول أن البيمعقد وال المبيع في حد البيع ففيه دور ومثله تعر ريف الكري 
فان المراد بالصيغة ال مخصوصة فيه صرغة 4 البيع والا لاتقض بغيره (ويمكن دفمه) ») بأن الموقوف معرفة البيم . 
الرسم أو الونوة الام والموقوف ليه معرفته بالوجه الظاهص المعلوم لكل أحد قلا دور (والاا خصر) 
الاسد في تعر ف ابيع انه انشاء مليك العين بعوض على وجه التراضي فانه مم سلامته عن صحة. 
الدور والجاز خال عن القيود المستدركة والفارجة عن الحقيقة والبيمكا يطلق على فعل الائم وهو انشاء 
التمليك المذ كور ققد يطلق على فعل المشتري وهو انثار التمليك لما ملكه البايع والمعنيان حقيقيان |! 
فانه كالشرا. من الاضداد م سان يانه و بطلق اطلاقاً شائماً وراد به المعاملة القاعة البايم والمشتري | 

معأ وهي الممنى الماصل" بالعقد الجامع لمعنبي البيم والشراء واستماله في المعاملة وحملبا عليها وتقسيمما اليه || 
ظ والى غيره ظاهر معروف وقي المصباح المنير الاصل و في البيع مناولة مال عمال وهذا عو 1 ْ 
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دفمت مثلا دال على البيع بحيث يكون عرفاخاصا لا ينهم .نه غيره عندهم ( وقد يقال) انا لانسلم ان 


3 العلا ةايم > ١4‏ 


ا ل ال سس 0ك 2-7 
اك ا ا ا ا 


1 1 ا الدلة عل ارا لبعني ) من ) 





قوله تعاللى 7 أحسل الله البيع وحرم الر با » وفيقوله تعالى « رجال لا تبيهم تجارة ولا بيع » وقوله عر 
2 وذروا الييع وقوهم صسكتاب البيع وأقساه البيع وأحيكا م البيع وأوضف البيع بالصحةوالفسادوالازوم 
والجواز واقترائه بالمعاملاتكالاجارة والصلح (و يعرف)البيع بهذا المعنى بأنهمعاملة موضوعة لتمليكعين 
بعوض وملكبا به ووجه القيود والا كتفاء ا ظاهر ثما سيق » - قوله قدس سره (48- » 
( ولا بد منالصيغة الدالة على الرضا الباطني 4 ه * بمقتضى الوضم كا في جامع المقاصدفيدخل المشترك 
0 ويخرج الجاز قربا كان أو ددا وهو الذي طفحت به عباراهم حيث الوا في 
أبواب متفرقة ة كالسا والنكاح وغيرهها ان العقود اللازمة لا تثبت بالمجازات فيأخذون هذه الأفضية 
له في معطاوي الاحتجاج فلا ينعقد بشيء من الجا زا تكافبة والصلح والاجارة والكتابه واخلع 
قولا واحداً وكذا لا نعقد بثيء من الكنابات ت كالتسلم والتصريف والدفع والاعطاء والاخذ ونحو 


ذلك (وعدفي التذكدة ومهابة الاحكام) ٠‏ هن ااحكابءات نحو جعلته لك (وفيه) ان اللام محتملة للملاك 


والاختصاص (وعد) مها فسهما ادخلته فيملكك مع انه بمعنى ملكتك فيحتمل جوازه مم تقبيده بما 
يفهم البيم على ( اشكال ) ستسمعه ان شاء الله تعالى (وقد) اضطر بت كنا نهم في مو اضع (فميالروضة) 
:0 ملكت مستعمل شرعا في الهبة يحي ثلا ينبادر عند الاطلاق غيرها وتحوهمافي جامع المقاصدفيكون 
حار في غيرها مع ذهاب الأكثر للى انعقاد البيم به ايجابا وقبولا وقد سمعت ما تقلناه اولا عن جامع 
المقاصد (والحق) انملكت مشترك معنوي عند الققباء وأهل اللغة م يظبر ذلك لمن أمعن النظر (وقد) 
ذهي المصنف والحدق والشبيدان واللحقق الثاني الى انعقاد البيم بلنظ السلم مع انه مجاز في مطاق البيع 
وقد نسبه في المسالك الى والأكثر وذهب الأكثر الى نكن مضت من ميغ الا لان ةر 
0 شرعا فكون حار في الدائم حدرا من الاشتراك (وقد) انميعض المحقق الثاني في جامع المقاصد 
5 باب الس والتكاح الى اجمع ين كلانهم بما حاصله في المقامين ان المحازات الاجنيةابعيدة احتاحة 
الى تكلفات شديدة وقرائن كثيرة لا تثبت به العقود اللازمةولا كذلك اللجازات القرببة وهذا يوافق 
كلامبم في باب الاجارة ووجه قول الأ كثر في التكاح ,أنهعباده و ألفاظها متلقات من الشارع (والذي) 
اعتمده(احتمله خل) الاستاد الشرريف دام ظله ( لافرق ) في المجازات بين قر يما و بعيدها في عدم 
انمقادالعقود اللازءة بها وقوفا ععهذه القاعدةالمسلمةعندهمالا أن يقوم اجماع فيتبع ويحقيق الما لفي باب 
الم ا(واعلم) ان اشتراط 0 الدالة بالوضع هو ال سر عنه بالصراحة والمادر من الوضم الوضع 
اللغوي وقضية ذلك أمران صحما وازومبا باللغوي وان جهاهالمتعاقدان بالكاية اذا دلاءل اقادته ذلك 
وعدم صحتها با كان متعارفا عند المتعاقدين في بلدهها أو قطرهها كان ,تعارف دند أولئنك ان انظ 


قضية ذلك عدم صحمما هذا لانه قد تقرر في محله ان اختصاص اللفط بالاغة اا هو لعدم وضعه 
لممناه في غيرها مع وضمه له في تلك -اللغة في اللة وان ل كن الواضع جميع أهل تلك اللغة 
والمفروض ان أهل هذا القطر من العرب فيسكون عر بيا صحيحا ولو كان المعتبر في الانتساب |( 
الى اللخة وضع احجيع أزم 9 تكن ا الحقيقة الشرعية غير عر بية وسائر” المنقولات الاصعالاحية | 


واعو ع ا يي ا ياي سجس سس 511ص يد 


سا سا سس م لسسسص لل .لاست ل سلس م ٠‏ اللسسسيسيما 


و 2 
11121 اك 100 ووو ووب وو سوسوي سو سووووي دوم ورووة ووو 20 سي نشدي 
2م 


6 كتاب المتاجر > 
وي الاجاب والقبول كتولك بعك وسرربت وملكت « مان ١»‏ 
كل لغة خارجة عمبا فان.واضعها هو البعض قطما فكان اصطلاحهذا القطر داخلا نح الوضم اللغوي 
وكذا العرني العام فانه أولى وان أرادوا الوضم الوضم الشرعي وما كان أيكون خرج العربي الصمم | 








ظ 
ظ 
ظ 


. الصحيح واما ان قضية ذلك و 0 المتعاقدان فلا ما نع منه الاهجره في زمسهما ظ 


وهو ليس عانع كم هو الشأن في الاعجمي اذا القيتدليه الصيغة ورج تله ولا مانم منان يقول الشارع 
قد تقلت الالفاظ التي وضعت مادتبها في اللغة للدلالة على النقل مثلا لانشاء البيم مثلا وان جهاأ 
المتعاقدان هذا ان قلنا بان هذه الالفاظ لم تستعمابا العرب في الانشاء وان الشارع تقابا اليه كما هو 
ظاهر بعضبم كا ستسمع وان قلنا انها أو| كثرها مستعملة في الانشاء ندم هر لطاع« بنسم 
صح الفرض المذكور بادنى تغيير كان يقال ان الشارعقال قد جعلت الالناظ المستمملة في انشاء 
0 في اللغة مصححةالعقد للسيع موجبه للملاك فيكون قد ادطانا ضابطا وقانونا يسائر العقود ولما كان 
ذلكبجعل الشارع ووضعه وتقريره صح للقائل ان يقول انها منقولات شرعية بهذا الممنى وعلى هذا صم 
لنا ان تقول لا يشترط في هذه الالفاظ ان تكون ممروفة في زءن الشارع فاو قبل المشتري بلفظ بعت 
وم تكن معروفة في زمنه بلكانت مهجوره صح بما القبول بعد ثبونها في اللغة فيكون حم زمنا 
وزمانه واحد وعلى هذا ينسد باب الاءتذار عن الروضة حيث ان ظاهرها 5 ستعرف اله لا يصح 
القبول بلفظ بعت لان اقصى مايعتذر دنه ان يدعى المبا ا اد 
واذا كان حال الزمنين واحدا انسد الباب وانقطم الجواب الا ان يدعى انها حتايق شرعية وم 
بتحقق ذلك فليتأمل قوله رحمه الله هد ١ب‏ لاقني 1 ميقي وملكت ) 
قدذ؟ت هذه لميخ الثلاثة في نباية الاحكام والتذ كرة والدروس والتنفيح وصيغ المقود والروضة 
وهو المستفاد من جامع المقاصد في المقام وتمرريف البيع وهو ظاهر تعليق الارشاد حيث تقله عن النذ كره 
معتمدا عليه وقد أضطرب كلامه في الكتاب المذ كور حيث تقل فيه عن اللذاكرة وااتحرير 
والكتاب ما مالم نجده بعد فضل التتبع وص اجعة ثلاث نسخ من التعليق المذكور وعبارة الكتاب 
كدت كرون صر بحة في عدم انحصار الاجاب في الثلث وبه صرح الشبيد في حواثي الكتاب 
فجوز البيم بكل لفط امار فارضتك وسلمت اليك وها اشبه ذلك وقد تقل صاحب 
كشف الرموزعن شيخه الحقق ان عقد البيع لا يازم لفظا مخصوصا واختاره هو ومثل الكتاب 
التحر بر حيث قال فيه الايجاب اللفظ الدالهلى النقل مثل بعنك وملكتلك او ما نقوم مقامبما ونحوه 
التبصره والارشاد وشرحه افخر الاسلام واللمعة والروضة والمماتبح وهو ظاهر جاهع المقاصد :حبك 
ظ 3 تعتب المصنف بثي' ما استدرك عليه في القبول فظاهره الرضا به ( وقد ,يدع ى ) انه ظاهر الا كثر 
كالشيخ وبي يعلى وابي القاسم القاضي وابي جمفر مد بن علي العلوسي واب المكارم هزه 
الحلبي وغيرهم حيث اقتصر واعلى الابجاب والقبول مطلقين من دون تنصيص على لنظ مخصوص 


فهما وقضية ذلك انه يصح بغير الثلثة اذا كان نصا دالا بالوضع ات 1 كيد 1 


1 في الصراحة ويتورء لدف الى لاست و )دس لب | 


ظ 


2001 


5 05 
100ظؤإص 
مس و م 0 لل الا 


ا كرة اذا ملكه باليم و باعكاشترى ندر امن كل . فك رك شبن | 1 








ْ وناك بغيره ققد اشتراه (قلت) والبايم تارك للمتاع متمسك بالثمن عكس المشتري وصر بح كلامهالاول - 
ظ ١‏ ان اشترى كماع وظاهر النذ كره ونهاية الاحكام والدروس والتنقيح وصيم العقود وتعليق الارشاد 

. االحصر في الصيغ الثلث.وظاهر الجامم الحصر في بعت وشريت فيحتمل ان يكون المراد عندمم‎ ١ 
على بوت ذلك في اللغة وتعارفه على السنة الفقباء ما رفضو سلمتك في الس مع صحته لفة‎ 

وصراحته فيه لرفض الاصحاب له صرح بذلك في المتذكرة والتحرير والمسالك وغيرها (وفيذلك) 

أيضاً أنكلامبم مختاف في تحقيق الناظ البيع فيحتمل القول بالختضاصه ا ثبت شرعا من الالفاظ 

(وقد ) قال مثل ذلك في رضبت بدل قبلت اللهقق الثاني في تعليق الارشاد ويحتمل ان ينزل 

كلام هلآ على اراة التثميلخنجتمع الكلمة اذ لم يثبت من الادلة اختصاص البيم بانظ 

مخصوص ول يمل من الاصحاب اشتراط ذلك كا اشترطوا الصراحة وغيرها كلأني ولو نوقف أ 
النقل على لنظ مخصوص ازم الاقتصار على بعت في الابجاب وقبلت واشترريت في القبول وم 
يجز غير ذلك اعدم ثبوته من نص ولا اجماع فينعقد البيم مجميع ما شارك الثلث في الصراحة 
بمعنى الدلالة بالوضع في جميع انواع البيع وكذلك الحال في جانب القبول حرقاً يحرف (وعساك تقول) 
ان هذه منقولات شرعية كا صرح به المصنف فى اصوله والفاضل العميدي وغيرهها فيقتصر على 
ما ثبت تقله ( قلت) هذه الدعوى يشبد الوجدان والاعتبار مخلافها لان / نجدها وردت في خبر من 
الاخبار والشرط في الحقيقة الشردية ورودها في لسان الشارع ودعوى نوا نرها فلا يحتاج الى ورودها 
قد أنكرها جماعة ولوكانت متوائره للا اختلف اثنان ولا تعلقوا في الاستدلال على الماضورية والعر بية 
بغير الثواتر على ان العلامة لم يشر الى ذلك في فروعه وكل من صريحه او ظاهره عدم الحصر قائل 
بعدمبا ومن ظاهره الحصر نطالبه بتوائر ما حصر فيه على انا لم جد فقيها ذ كر انها منقولة شرعاً في 
الفروع سوى الشبيد: الثاني في المسالك ثم انه من المعلوم ان شرط الحقيقة الشردية هجر الممنى المنقول 
عنه وعدم استعاها في الممقول اليه في اللغة 5 انه من المعلوم عدم هجر الاخبار في كلام الشارع الا ان 
تقول انه حين العقد لا يستعمل في الاخبار ومن المعلوم استعاها في لغة العرب في الانشاء كا ستسمعه 
عن الراففى وهو الذي يقضي به التتبع والاعتبار ( و يمكن) ان يكون عمراد من سماها منقولات شرعية 
ان الشارع لا جعل الالفاظ الصر يحة الدلالة ي اللغة موجبة للملك والازوم ونحو ذلك صح هم نسبتما 
الى الشارع فكانه قال كل لنظ دل في اللغة وضعا دلىا نشاء النقل مثلا فهو ملك موجبازوموكذاك 
الحال في جانب القبول وسائر العقود وهذا جمل شرعي «صحح نسبنها الىالشارع م أشرنا اليه في معنى 
الصراحه ويمكن المع بتنزي لكلام هن ظاهره التمثيل لى مالا يتجاوز الثلاثما يمكن فيه ذلك وما 
لايمكن فيه ذلك كمارة الكتاب وظاهر جامع المقاصد ينزل على ٠١‏ بشمل ايجاب الل والتولية 
والنشر يك وبحو ذلك ومن ظاهره الحصر فما دون اثلاث كا لخاهم ينزل «لى انه لم ينبت <نده 
:ما زاد وكل ذلك جار في جانب القبولك ستس.ع انشاء الله تعالى وقد اتفقت هذه الكتب المصرح 
فيها باثلاث على ذك ملكت مشددا وفي جامع المقاصد في تعر يف البي ما يشعر بالاجماع على 
. صحة الايجابنيالبيع فايلحظ ذلك فانه كاد يكون.٠وءذنا‏ بذلك فلا يصغى الى ما في المسالكمن نسبته 
| الى باب الس إلى بعض الاصحاب مشعرا نندرته وتمر يضه واعله عنى صاحب الجاهم على اله ققد 
ظ قطع ( حكم تول) به في الروضة وامله لظ ان الايجاب به من دون تقييده بالبيع كان يقول ملكتك 


سمه 


مح ا 


ببييتتتتت تت ا ا ا لو الس سس سور لد 
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عب فصوي سوبي ستو ب 1 


525 كباب المتاجر بم 


٠. 
ا ا ال 0201 ع هد جايس كيكفت قتففف اها بيه يتلاك اسه اسن حاف نمي سجر سيف سم ب ع لهات بعصي بلحي لصاح ساخخخم ومسي يه مسي ص يو .لومم ياي حي لوجر ممصي لصاح ل ارح والمصا و ا‎ 


لبها 


والقبول وهو اشتريت او لكت او قبلت « مان »© | ' د م 
تاها ه077تا سات لطت حل للا 1ط لاق ةلا لط ترط ل 011 اا الست نط0 010103 ١‏ 
بابيع غير صريح في الييم لاحماله غيره ولا يدفم ذلك ذ كر المين والموض لان تمليكبا به قد يكون.. 
الهبة فلا يكون صريحا في البيع الا اذا قيده البايم كا ذكرنا لكن ظاهر الا كثر تحقق الايجلب" 
به من دون تقيبد فليغزل على ذلك او على ما اذا دلتالقرائن على ارادة ابيع ( تأمل ) وقال المقق". 
الثاني ان المفبوم بن بعت وملكت معنى واحد استنادا الى صحة الايجاب بالثمايك ( وفيه ) ان البيم ' 
فرد من افراد التمليك فكان مغايرا له ومعنى بعت ملكت ,اليم لا ملكت وذ , العينوالموضن 

بعد البيم في حد البيع ان افتضى التجر بد فَمَانه التجر يد ميما فلا يلم احاده عطلق التمايك ‏ 
( فلتأمل ) وبمت وشريت في الابجاب يتعدى الى منعولين وفي صيغ المقود ان الابجاب بتك 

أوشر ينك أو مككتك وبمت في القبول يتعدى الى واحد كشريت فلو قال البايع شمر يتلك المين 
تعبن للامجاب من وجهين ولو قال شر ينها هن وجه واخد وكذا القبول لو قال المشتري بعنها أو بست 
-8 قوله قدس سره :- » 2( والقبول وهو اشترريت او تملكت أوقبلت 4 ه ظاهره الحصر في | 
لثلاث وقد تعقبه في جامع المقاصد بان الأأولىان تقو لكاشتر يت ( الى آخره) لان الابتباع ونحوه 
قبول قطعا وقد تشعر هذه العباره كا تقضي به عبارته الاخرى الناطقة بان لفظ البيع والشراء موضوعان 
على سبيل الاشتراك لكل من المعنيين و بالانضمام تميز المراد بوقوعه بلفظ بعت 5ك هو صر بح تمبيد 
القواعد وصرربح الجامع قال فيه والقبول قبلت او شرريتاو بعت وشبهها وفي شرح الارشاد لفخر أ 
الاسلام ان بعت في لفة العرب عنى ملكت غيري وتقول العرب بعت بمعنى اشترريت وليسع ىكل, 
واحد من المبتاعين ( الحبايمين خل ) بايما و بيعا (وقال) بعض التقباء البيم مأ خوذ من مد الباع ليه أ 
قال ابن الكشاب وهو غلط لان البيع من ذوات الياء والباع من ذوات الواو يقال بعت الشي" ابوده. ؤ 
بوعا وفي النذ كره ونهاية الاحكاموالقبول من المشتري قبلت أو بعت أو اشتريت اوتملكت ومثله ما | 
هو موجود في بعض نسخ الدروس «التنقيح وقضية ذلك ففي ملكت عمخنفا وبست وشريت وفي | 
نسختين من الدروس ونسخة أخرى من التنقبح والقبول ابتعت واشتريت وشريت وفلكته وقبلته أ 
وظاهر ذلك نفي بعت وملكت غير انه في التتقيح ( قال ) فيقول المشتري ابتعت الى آتخره كانت | 
عبارة الدروس اظبر في الحصر وفي تعليق الارشاد عين ما في الاذ كرة تقلا ءنها ثم انه صرح فوع | 
بعت في القبول لكن ظاهره النقلعن التذكره فكلامه فيه غير متقح لكن ني بمض الحوائي قلا أ 
عنه ذ كرا بتعت مكان بعت فيصح النقل في املة وظاهر الغنية الحصر في قبلت واشتريت ا ان | 
ظاهر النبصرة الحصر يك اشترريت ومن المعلوم ان قبلت قبول قطما فلا بد من التنزيل على | 
التثيل والتعميم حتى يشمل نحو رضيت وامضيت لمشاركته ما ذ كره في الصراحة ودخوله ظ 
في ظاه الادلة ( واطلاق ) الا كثر 5 تقدم في الايجاب ( بلى قد ) يقال ان رضيت فيالقبول | 
أظبر من ملكت وشرربت واقرب الى مفبوم قبلت فلمل الظاهر الصحة بالكل وقد وقم في قبول' ظ ش 
مولانا الجواد عليه السلام قبلت ورضيت وان أييت فابحمل على خصوص ابيع وجميع-ما ذ كرناء || 
في الايجاب من المع والتنزيل جار هنا وفي صيغ العقود والمسالك ومجع البرهان غين فا تقلناه عن" 0 
ارو را مع ظبور عدم المصر بل كاد نكون ذلك من لثلاثة تصر يا ولا سها الاول 5 هو.. ؤ 












ب 9 في صينة البيم »م س١‏ 





لامح ميهي لماع ليمت احا جما راسي ل براح .الس صفح حجح حو بيو ولط صا سس عون د > طروس جع د إن لياح يجيا ل الي لع لوطسم م لظ 


ظ اثأن في امم قن يفك ا والنحر بر والارشاد واللمعة والروضة والمناتيح ولنظ ملكت عخننا | 
في القبول : بوجد الا في صر بح الروضة وظاهر اللمعة وهذدعرارتهما (و يشترط وقوةبما بافظ الماضي) ظ 
مربي ( كبعت ) من الع ( واشتريت ) من المشستري ( وشريت ) منهم! لاه مشترك بين اليم أ 
0 النشدريد من البايع والتخفيف.ن المشتري وتملكت (اتنعى) كلاهبماوظاهر الروضة | 
ان البيع لاجري في القبول مع بوت اطلاقه على الشراء ووضعه له بنص الصحاح والمصباح والقاموس | 
ظ وغيرها فالفرق يسما ضعيف وقدسمعت ماتقلناه عنهفي تبيد القواعد وقد د و فى صحة وقوع شر بست 
منهما الى الاشتراك وهو مشترك ينه و بين ابيع كقرينة التعيين التي لا حمل اعخلاف وقد تقدمءند 
شرح قولالمصنف ولا د من الصيغة (اثهى) ما | بوضح ح الخال مع كال ننعه في المقام والشراء في البيع 
1 كثير لم برد في الكتاب المجيد الا في ابيع وقد ورد في آر ان ممنى البيع فكان في 
الاجاب أولى منه في القبول وال بيع في الشراء أنضا 0 الباريع ييم فيامشترى وإعث: في 
امت مك تمن اهل اللغة والفقباء وقد سمعت ٠افي‏ شرح الارث ل ينوه في الاخبار 
والاشعار ومنه قوله عليه السلام البيعان بالخيار ( ولاس ) ذلات هن باب التغليب لانه لابصار اليه الا 
بعد الع باتتفاء الاشتراك فاحئهال الاشتراك كاف فى في رفع احهال التغليب 5 قرر في له « فليتامل » 
فيه( ولإس ٠)‏ دن ع باب اللقيقة والمجاز اعدم العلاقة وعلاقة الضدية قد أعمابا المكثر وانما صار امن 
صار 1 ا من الواسطة بين الحقيقةوالمجا زلان قوله جل شأنه وجزاء سيئة سيئة مثلها أ 
وله ارا في تلن : الزانيلة ا تررك شلؤقة اليد توالا كترون د تنوكت الراسسعاة زميق نطاها 0 
الضدية جعله هن وات امنا كله حون أنه كرن» من ات الاشتراك: فكوق المقام من باب عموم 
-- 0 المراد المسميان بالبيعين ( وهنه ) قوله صلل الله عليه واله وس ل بع أحدم على 
خيه دلى المشمهور فيه بين الفقباءواصحاب الحدرث ومنه قوطم ما ببعت هذه لباب مق بيعت 
ليم )الاين الاشراد والا لامتنم الايجاب بالبيم ولا ظهورهها في أشبر معنديب الوضوح القرربنة 
المعينة أخيره وهي وقوع البيع من المشتري والشراء هن البايع والظاهر من الاصحاب ان ألفاظ القبول 
أصول كالايجاب وفي نباي 'لاحكام وكذا ال -الك ان الاصلي فبها قبلت وغيره بدل لا قبول لان 
القبول على اللقيقة مالا يكن الابتنا. به والابتداء بنحواشتريت وأبتعت حكن فلا يكون قلا 
بخلاف قبات ولعلبما حملا القبول على معناه اللغوي فان الآبول في الاصطلاح تستوي فيه الالفاظ ولا 
أثر للخلاف هنا للاتفاق على صحة القبول بغير انظه وللكلام في تقدهه . على الايجاب محل آخر 
( فرع ) لد وكل انين في نع موضوافب وابنياته بشمن واحد فقال أحدهها لاخر بمت أوشريت ققال 
الآخر بعت أو شرت فان أوحبنا تقديم الايجاب بأي لنظ كان صح بيعا جملا للمقد على الصح 
ولا سما اذا قال الاول بعمت والثاني شر بت حملا للصيغتين على ظاهرها لان الفلاهر من بعت 
|. الاصياب ون شريت القبول وان لم نوجب تقديم الاججاب ولا قال الاول مت والثاني شريت بل 
| قالا بعت أو شريت أوقال الاولشريت والثاني بعت احتمل صحته في اجيم را الى الغالب من | 
تقديم الايجاب وان لم يجب وسراداة لجانب الاقط في احدئ الصيغتين في الصورتين 10 ظ 
الايجاب في الميع متقدما وتحتمل الصحة مراعاة هانب الافط في الصيغتين في الاخيرة فيكون القبول 
فم| متقدما ويحتمل النطلان م تمارض الامارتين لانه اذا قال الاول. شر بت ار أولا يشمي | 


لتب ل ا ا يري ووو سس سروس سوسس سس سسيوجي سه شمسمسهههم 


لصي ...7 ام ايل 20 أن ماده الاي مادام لحت 
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أنه ايحاب جر يا على الغالب من لأخيره ولفظهيقضي ,أنه قبول جريا علىامتعارفمنلفظ شر يتوصدور أ 
بعت ثانيا من الثاني يقضي بأنه قبول جرياً على الغالب من تأخيره ولفظه يقضي بأنهايجاب كاهو الظاه | 
فد تعارض ف ىكل من الصيغتين أمارتان ولا كذلاك غير الصورة الاخيرة كا اذا قال الاول شريت أ 
والثااني شر يت أو قالا بعت فان في احدى الصيغتي نأمارتين .:مارضتين وي الصيغة الاخرى الامارتان | 
متوافقتا: ن لكن التعارض في الصيغة الاولى فما اذا قالا شريت والتوافق في الثانية وعكه ما اذا الا | 
بعت ( وليل ) أن من قيد الاعجاب بكونه من البايع والقبول بكونه من المشتريفلمله بناه على الغالبومن | 
ترك القيد فلمله الح احدى صيغتي ال] فآن الايجاب فا من المشتري » -28 قوله قدس سره جيب أ 
( ولا تكني المعاطات 4 ه كا في الشرا لع والتذكة والدروس واللمعة وظاهى اميم لان كانت العمارة ظ 
واحدة الها(" لا تكني في المقصود بالببع وهو تقل الملك م هو صر بح اللخلاف والسرار والحتاف ظ 
خوائق الشبيد على الكتاب بوقواعدهوالتنقيح وهو ظاعر الارشاد (حيث قال) ولا ينعقد بدونالايجاب | 
والقبول وهو ظاه ر كل ما اشترط فيه الايجاب والقبولكااملحلاف والمراسم والوسبلة والنافع والمجذب 
البارع وغيرها وظاهر قواعد الشبيد الاجماع على انها لا تفيد الملك وائما تفيد الاباحة فلا تكون علد 
هي “لا جميعا سعا حقيقة وانما هي اباحة يا هو صر ب اللخلاف والمبسوط والحواهر والششةوالتتزابر وجامع ظ 
لمقاصد والشرائع والميسية والروضة والمسالك في أثناء ٠‏ كلام له في الكتايين(قال) لاطباقهم على انما ست ؤ 
بيعا حال 2 وفي الغنية أيضا الاجماع عليه (قال)امما ليست يديع وأتما هي اباحة للتصرف يدل عليه [ 
الاجماع المشار اليه وأيضا فيا اعتبرناه مع على صحة التدمواس على صحتهبما عداهدليل (وما ذ كرناه) )| 
نعى الني صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة ومن بيع الحصاة على التأويل الآخر ومعنى ظ 
ذلك أن يجعل اللمس للشيء والنبذ له والقاء الحصاة ببعا موجبا وفي الميسية ان المشهور بين الااصحاب 
امها لاست معأ محخضا كا تفيد فائدتهني اباحة التصرف ونسب ذلك في ممم البرهان الى المشبور ؤ 
وني المساللك)والروضةعند شرح عبارئي الشرائع واللمعة وقد عرفت المراد منهما انه المشهور بل كاديكون ظ 
اجماعا ومثله مافي المفاتيح وفي موضم آخر من المسالك قال عند تقل كلام المفيدما أحسنه وأمتن دايله ظ 
ان ل يتم اجماع على خلافه (وفي التذ كرة) ان الاشبر عندنا انه لا بد من الصيغة فلا نكف المعاطاة ظ 


|| (وفى المختاف) انه مذهب الاكثر (وفيالمناتيح)انالمشبور الما تفيد اباحة تصرف( وفي تعليق الارشاد ) | 


ان الاظبر بين عامة الماخوية من الاصحاب ان المعاطاة تعد اباحة كل من العوضين لا خذه ولكل 
يدا الرجووع فيه مادام تالمين باقية فاذا تلفت ازم المبيم 7" حينئذ ثم انه جعل مقتضى ذلك انها فيد أ 
ملكا متزاءلا (١‏ أخد «ستدلعليه بما ستسمعه (وفيالكناية) انالمشهور امباتفيد اباحة تسرف كلما | 


ظ إيا امهأ بيع فاسد وفمبا أيضا ان المشبور عدم حمق يحقق الازوم يدون اللمغل المعتبر وفي اأرراض انها نهد 


| 
(| الاباحة م هوالمشبور بين الطامة بل كاقمم ارجوعالقائل بعدمبا وحرهة التصرف في المعاطاة عنه الى ظ 
ظ 
ْ 
1 
ٍ 
ْ 


الاباحة كا حكاه عنه جماءة ( قلت ) هذه الشبرات ت الاخيرة ليست نصا في انها لا تفيد ملكا وام 


تقلتلى الاباحة الاعممن كرنبا محضة و بالملك لكن الشبرةمعلومة بل الاجماع على انبا لا ثفيد ملك 


لل ا رج ...ويه جزتمت و مسلط موه موي 


١ ١ ١) خبرالبتها (ن) (5) كذا في نسخينواظام اليج (سجحة‎ )١( 


2 ْ ا الل اا ا 1 00 7210 





في الاطات 0 6 


اليعي 0ه ليد ١‏ سمي سح . ممسسب سرس اعت 
١ج‏ يعد لمعيه يو مويسطا نه مجع ا ا ا ااا 1011010 


ظ اي د ان شاء الله تم الى و وفي نبابة لاسكا الما اطاة لست بيع والاقربانحكمها جك المقبوض 
8 سار المقود الفاسدة ولوكاث الثمن الذي قيضه البايم . لل القيمة فهوءستدق ظفر يثلحقه والمالك 
8 راض فله تملكه ( ويحتءل ) الهدم فتد اتفرد هذا الكتاب ٠‏ ن ب نكب الامعب حال كوم َ 
سما فاسدا وقد الى دنه حمادة انه رجم دنه والوجدإن شاهد ذم | اذ انوا وواغ ا رانيقق 
8 مباية الاحكام قطعا وفي جا.م المقاصد لا قول. حر هن الامجاب اعيأ بيع فأسد سرى المصاف فى 
١‏ العهاية وقد رجع دنه في كتبه المآخرة (واطرف) شيء مافي المفاتيح ٠ن‏ إأسية 2 الى اأعلامة وحهادة 
| (ولعله) لف ما ,ني في عبارة جام المقاصد قد اتفنت هذه الكتب جميمها مادا الا خير فانهمحل 
تأمل حلى انها لا تفيد لكا وانها ليست بيعا وانما تفيد اباحة محضة <لى اختلافها في الفابور والصمراحة 
وفي التحر بر الاقوى ان المماطاة خير لازءة ولكل منهما فسخ الماوكة ا قات اميق اكه ومتقق 
مجوربز الفسخ ثبوت الملك في الجلة وكذا نسميها «عاوضة (وفيه نأ ل تاسيف ون 8 الخاصد ان 
المعروف بين الاصحاب انها بيع وان لم تكنكالمقد في اللزوم خلافاً اظاهر عبارة المنيد الى ان قال) 
امهأ بيع بالاتفاق حتى من القائلين بفسادها لام شولون امبا بيع وأسد ومأ يوجد من جمع عن متأخري 
الاصحاب من اها تفيد اباحة وتلزم بذهاب أحد العينين بر يدون به خدم الزوم فق اولك الاأعزن 
و بالذهاب يتحقق اللزوم (ولا يخنى) عليك ان ظاه ركلامه الاخير ان جماءة قاللون ,أمها بيع فاسد 


ور سو وسوس 


يصع يي لصوي ل جر ليا يحم شاويا اج ييه صر_سوور 


فكيف يدعى عليه انه يقول انما بيع فاسد والتأويل كن والامر سهل (لكن) برد عليه انْ الذي 
ستمرت عليه الطريقة في المماطاة أن يكتب التاجر إلى الآخرأرسل الي كذا وكذا من الامتعة مم 
جبل بالثمن والمثمن ( فلوكانت ) ببيعا متزازلا لوجب معرفة الثمن والمثمن والاجل ومثل ديم 
| تعليق الارشاد فنزل عبارة الاصحاب لى انها تفيد ملكا فتزازلا وجعلهمقتضاها (قال) والا لما اإزمت 

| بالتاف (وأيضا) فلولا ذلك لم حصل الاباحة اذ المقصود للمتعاطيين | باحةمترتبة على »لاك اي ار 

ظ البييوع فان حصل مقصودم| : ددث ما فلنأه واللاوجب ان لا حص لأ باحة بالكلية بل تعين لحي بنا 

دك اد المقصود غير وافم فلو وقم ذيره لوقعم لعدر قصد وهو ل 
الخار بة بالمعاطاة ومن ١نم‏ ذلك فقدأغرب (وتما برشد) الى ما قلناهمضافا الى ماتقدم عبارات القوم فن 
| بعضها كالصر بح فيا 17 6 ساق عبارةالتحر بر اذ اس عنده سواها(واأنت تعل) انه يجوزأن يكون 
ظ جويزه الفسخ في النحر ير نظرا الى اباحة التصرف وكذا : تسمسمأ 00100 « هذا حاأ ل شمارة 
ظ التحر برخ لى اما عمارة واحدة من شخص واحد في نحن كتيه ( وآما قوله) والا لا ازمت باتاف ال 
ظ | فمنقوض اساي يي اله لا .يكفي الدفم تلىوجه القرض هن غير افغظ في 
ظ حصول املك نم يكون ذلك في القرض كالمعاطاة في 0 فى فادذا أتلفالعين وجب 
| العوضوالذي 1 اليه النظر ان المعاطاة في البيع تثمر ٠‏ ملكا نازارلا قز بذهاب أحد الحين ء 

ظ ”0 الماصل في البيم قبل تلف شنيء من ل 
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ظ بحلاف الدفم القرض ؤانه لا شمر الاعض الاذن في التصر ف واباحة الانلاف فيجب أن يكون اء 
يه اسع )وج انق ا لادب ان التو فيصوة اقرش أبن 


للدم سد صم لسو وي 0 1 سيت عور ل عمد رسيم | محص مععيت ١‏ ب ديس . مسي سد سدة ميجو سمس سصيدي ‏ سس . حامه 


وقد قال أولا انه م بقل به أحد دلى انه في نهاية الاحكام صرح بأم الت يها وند شد عباريا 


امس 


3 كتاب المتاحر‎ « ١ 
أيضا قد أفاد الملك والا لوجب أن لا يحصلا باحة بل يتعين الحم بضاد ذلك 8 ذ كر (وما أشكل) أ‎ | 
| عليه وعلى غيره ممن تأخر على القول بالاباحةالحضةمن اها ان ل تقتضي الملك فا الذي أوجبحصيوله‎ | 
بعد ذهاب الاخرى ومن جواز الوطيء والعتق والبيع مع اله لا وطي ء ألا في ررم ظ‎ 
[ ولا بيم بيم الا فى ملك (فيمكن. الجواب) عن الاولعند القائل به ولم يشترط لف الينين مما بم | قرره من‎ | 
| ذهب 0 املك المتزازل والازوم بالتلف من أن التراد ممتنع لكان تلف احديهما فيتحقق الملك‎ 
! لتراضيها على جعل ا عوضا ع.: ن الترادفولان من بددهالمالمستحققد ظفر عثلحقه بأذنمستحقه‎ 
مملكتروان الانتشقارا له في الجنس والوصف اتراضيهما على ذلك (ودن الثاني) فأنه اذا اذن وأبا له‎ 
جميع التصرفات ققد أباح وحلل له الوطيء فيكفي في جواز التصرف اذن امالك فيه كفيره من‎ 
المأذونات ولس التصرف تابما للملك ولا متوقنا عليه ( والحاصل ) ان الاذن سبب تام في جواز‎ 
التصرف وناقص في افادة الملك و بالتصرف يحصل تام سبب الملك (ثم) ان كانالتصرف غير ناقل‎ 
فالامى واضح وان كان ناقلا أفاد الملك الضمني قبل التصرف بمدة يسيره أو مقارنا لهم في الآرض‎ 
) الخالي عن الصيغة فان جماءة قالوا بأن التصرف يكون مملكا فيصح أن يعتق و يديع لنفسه (بل قال‎ 
المولى الاردبيلي الظاهر انه لا نزاع يه المعاطاة في القرض فيباح بها التصرف والاتلاف وعايه‎ 
العوض و يحصل الثواب ولا يحص ل الملك الا بعد التصرف « اتتمبى » وأما ابيع في غير الماك للغير‎ 
فأ كثر من أن يحصى فيكون العتق والبيع قارنين للملاك والسيق انما هو بالذات لا بالزمان أو يكونان‎ 
ا رين عنه بالزمان ع رفا كم قالوا في «ثل افق دك دي وفما اذا اشترى أبأه 2 فلتأ ل فيذلك‎ 
(وعن) الشيخ المفيد فيما يظبر منه كا في الدروس والمسالك وفيما يتوهم هن كلاءهما في الختاف‎ 
الا كتفاء ٠في تحقق البيع بما دل ١لى الرضا به هن المتعاقدين اذا عرفاه وتايعا وستسمع عبارته برءمها‎ 
كا حكاها عنه في الختلف ووجداها في المتعة (ونقل) لاني في كشفارموز عن اليد والشيخ انه‎ 
فهموه ٠ن عدمارةالمفيد‎ | ٠ لا بد في البيع عندها هن افظ مخصوص م ستسمعه انشاء الله له( ومهذًا ببعد)‎ 
قلا تغفل والرجل قريب العبد دارف بالاقوال هن 'لاءذة الحةق والقول المذ كور تقله في المسالك‎ 
غق قطن مشاه المعاضر بين «وهر اليد حفن بق اليد تر لكنه قالانهيشترط: في الدال‎ 
لفظا وهو خيرة ة الحدائق (و وش الكفاءة) ان قول الجدة ين بعيد وهو خيرة ا ومله‎ 
في الحدائق عن الشييخ سليمان البحراني (وأنت) خبير بأنا لم تقف على مخالف وها نسب الى المفيد ققد‎ 
ل ل ر صريح ولا ظاهر فيه بل يتوهم ذلك نه مكيف يمد مثل ذلك‎ 
خلافا وهوءلاء الذين تأخروا قد سبقهم الاجماع ( وأما) المستفاد من اطلاق الكتا ب والسنة من الدلالة‎ 
على الاتتقال واللزوم فمختص باامقود وليس التراضي مع التقابض منها قطما لغة وعرفا والشاكتكان‎ 
جزء| ونمنع تسمية ذلك بيعا حةية اجماعاكم في الغنية «الروضة والمسالك وقد سمعت المصرح بذلك‎ 
وغَابة العرف استعمالهفيه ( ولا ريب ) في انه مسامحة ( من مسامحاته خل) والا فأهلالعرف مطبقون‎ 
ظ على عدم المساحة في البيوع (الا مورالخطيرة ل)فلا يدخا ليحت ماد لعلى حل البيع ودعوى انذلك من‎ 
ظ | جبة الشرع موءيدة أنا وعلى تقدير تسايم مافي جامع المقاصد من أن لمعاطاة بيع عند كافة الاصحاب‎ 
ظ وها كان 94 فاقصاهتبوت الكلية والملكية في الخجلة وهو غير اللزوم الذي يدعونه ( وما ذ كوه )من‎ 
ني أدتهم الى رقوها الى. اريامترديا اما غاينها كاقي الادلة ” بوت اباحة التصرف ولاس‎ | 
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فها على اللروم دلالة وله اشارة فيا أفي لمان ال سيت الا كتناء عجرد القميد 1 
| والاشارة وانه لا بد من الافظ كقوله عليه السلام انما يحرم ويحال الكلاموهي وان اقنضت عدمجواز 
التصرف لكنها معارضة بالسيرة المستمرة والاجماع المعلوم والمنقول في الغنية وجامع المقاصد وغيرهيا 


فلتحمل على الازوم وعلى ما بعد الرجوع وهي وال بك دالة على اشتراط الالئاظ الخصوصة لكا 


لبس فيها دلالة على الا كتفاء بذلك مندونما فهي مملتلا يمكن الاستناد اليها نفيا ولا اثباتافي الالفاظ 


ا خصوصة بكيفياتما المقررة والقائلون بأنها بيع لكن لا بد فيها من اللف ظكالسيد حسن ومن وافقه هن 

أهل البحرين قولون انها لوخلت عن اللفظ انما تفيد جواز التصرف لاالنقلكم 20 
المدائق عنهم واختاره ( وحينئذ فيقال ) له كيف تقول انه يلزم المشهور أما فساد هذه المعاملة أو 
كونها بيعا حقيقياً وقد لزمك مثله فما اذا خلت عن اللفظ على ان للمشهور مندوحة ع,. ن ذلك ( وليل ) 
انه لا اشكال ولا خخلاف ف عندهم في انه لوتلفت العين من الاين ضار لازم زاغ الكلام في تلف 
احديها (ففي) الدروسوحواشي الكتابلاشبيد والتتقيح وجامم المقاصد وصيم العقود وتعليق الارشاد 
والمدسية والروضة انه كاف فيالازوم موجب الك العين الاخرى لمن هي في بده وهو ظاهر الامعة (وفي 
تعليق الارشاد) انه الا ظبر ببن عامة المتأخر بن (وفي جاءمالمقاصد) نسبتةالى جمع (وفي الكناية)قالو اذا 
ذهبت ازمت ( وفيه نظر) « البى » وأخمل في الماك لمم ظراً الى بقاء املك الالكه وعموم 
اناس باطو حل أفوالب ثم حك 3 الازوم أقوى ( وفي السرائر ) ان لم يب قأحدها اله ما كان 
أولا فلا خيار لاحدها « فتأمل » (وفي) تعليق الارشاد والميسية والمسالك والروضة ان في معنى التلف 
نقلبما عن الملك بوجه لازم وتغيرها الى حالة احرف كالخنطة تنطحن مع احمال العدم في الاخير ين (وني) 
الاولين ان امتزاجبا بغيرها بحيث لا تنميز في معنى التلف (وفصل في المسالك ققال) ان كان بالاجود 
فكا لناف وا نكان المساوي والاردى احتمل كونه كذالك لامتناع التراد على الوجه الاول واختاره 
جماعة (قلت) لعله فبمه من اطلاقهم ثم احثمل العدم في الجبع لاصالة البقاء اتمبى «فليتأمل» والحق في 
المدسية بالتلف تغير صقا كخباطةالثوب وصبغه وقصره(واستشكل في ذلك في المسالك والروضة وقال) 
من تعرض ذه الفروع انلبس الثوب لا,أثر له (وفي المسالث) ان النقل انكان جائراً كالبيع فيزمن 
الخيار فكا للازم على الظاهر واس تظبر أيضا ان اطبة قبل القبض غير موثثرة مع احهله اصدق 
التصرف (قال) وأطاق جمادة انها تملك بالتصرف (وفي) جامع المقاصد وصيغ العقود وتعليق الارشاد 
الا كتفاء بتاف بعض العين في اللزوم لامتناع ارد في لباقي لانه يوجب تعيض الصفقة ولاضرر 
وكأنه مال اليه في الروضة وتأمل فيه في المسالك لان تبعض الصفقه لا يوجب إطلان أصل المعاوضة 
بل غايته جواز فسخ الآخراة فبرجم الى لخن او القينة وما اله ر) فمستند الى تقصيرها في التحنظ 
يجاب البيع ثم احتمل أن يام من العين الاخرى فى مقابل التالف و يبقى الباقي على أصل الاباحة 
«انتهىكلامه فليتأمل فيه» ولا سما الاخير ودلى تقد يرا جوع« أخذها بغير أجرة ولو كانتقد ؛تفان 
كآن باقاأ يا رجم به وان كان تالنا فلا لتسليطه على التصرف غير عوض كا في المسالك والروضة أكن في 
| الروضة انه ان كان باقيا فنيه وجبان ( قلت ) وجه عدم الرجوع اعا يتحقق هم تلف المين لانه حقق 
اللزوم بعد تلهها والماء تابع ها في الازوم وعدمه وهو ماحظ وحيه (وفي الدروس وحواشو فى الكتانت ملق 


ظ ا اله لا يشترط قبض العوضين بل كني قبض أحدها فلو دفع اليه ساعة شمن يواقه عليه 


م م مي 
سوسس سسا ااي 
وط ست لاد ال لوه ماسوو اح بو سوسوي اسم سو و 
بد عمسم بعصم امور ووب سر ل ل ١‏ مص صصص سس ربكا لااتوصي ممم احعمد اساسا بمب ملسي ممم مج 





ب 


1 
أ 





رمد َ اق لتاجر 4 





5 من غير عقد فلكت عند الفابض إزمة الكمن امسمى وتأمل فيه في امالك والروضة #لسضد لو 
المعاطأة 0-7 معادلة رم 7 من الطرفين لدي ويه د النسمية 35 رد في نيح , 
ظ إل أن بدتى انعقاد الاجماع ظّ هذا للفظل و وشه بعك وق تعليق الارشاد ان من اماملا لاحارة 7 : 
| ونحوها بخلاف ف التكاح والطلاق وتحوعمافلا تفع أصلا وى جامع المقاصد ان في الا رسكني 
| اعتبار المعاطاة فى الاجارة وكذا فى الهبة وذلك انه اذا أمهبعمل عَلُ وض معين عمله واستجق 
ظ الاجرة 5 هزه احارةفاسدة 9 بج له العما لوليستحق! عجره ممدل.ه الفسادوظاعرهر الجوازذ اك ش 
وك الوروهن فير شتف ان ظاه رهم جواز الاثللاف وأوكانت هبة فاسده لم يجن بل منعمن معلل قالتصرف 
وهو ملحظوجيه (انبى) (وفيالمسالك) بعد نقل ذلك انه لا باس به الا ان فيمثالالطبة نظرا من حيث 
االهبة لا تخدص بلفظ وجواز التصرف في المثال المذ كور موقوف على وجود لفظ بدل. ليها فيكون 
كافيا في الايجاب الا ان يعتبر القبولالقولي مع ذلك ولا حصل في الالو جه ما قاله (قلت ) ظاهره 
في صيغ المقود اعتباره وفي الدروس 4ه هن المعاطاة اقتضاء الدين ااعرضن. عن النقد 
أو 2 عن عرص 3 فان سأعره ناك والا فله سعر بوم الفبض ولا يحتاج الى عقد وايسن ها ازجوع 1 
بعد التراضي وني حواشي الكتاب لا يجوز لاحدهها ان يخرجها في زكرة اوس أو ثمْن المدي 
قبل التلف بريد تلف المين الأخرى: بور قال ا نواقو زان كر النين .والمتبى. عتهوايق لأنها اسنيك 
عقدا وكذا جهاة الاجل ( رقال ) لو اشترى امة بالمماطاة لم يجز له تكاحبا قبل تلق ال شن انو 
كان إشمهة الهى ( فليتأمل ) فيه ووو دنه الجهالة في | لثمن والمثمن والاجل 5 يقضي يانه لايثة 
فمبأ جيم الشروط المعتبرة في صحة البيوع سوى ااصيغة (وقديدعى) انظاهرهم داك 00 
منعم ام ا براسها لكن في المسالك التص ري باشتراط ذلك ( وقد يدعى ) انه ظاهر الا كثر 
لكن الظبور في محله التأمل لا نكثيرا من العبارات محتمل للامس بن و بعضبا كادت. تكون. ظاهرة في يي في | 
الاشتراط نهورا في الجلة فلنلحظ العبارات فان الامس كا قلناه واتما المتيقناشتر اطدقنهاءندهم هو رضاء 
ا ن المتعاقدين ولو كانوا مطبقين على ادتبار جميع الشرائط ما صح للشبيد وهوءا على مرادهم و 
الجهالة فها عرفت ( فلتأمل ) جيدا بذاك ينحل ما الزم به المشبور المولى الارد بيلي 0 
5 فاسدا ) فليتأمل ( ) ودعوى ) امبامسدناة من بيب البيرع _ أن رك اانه شرائط يا لوحب اللطلان ٠‏ 
ستمرار ااطربقة عامما في الصدر الاول!لى الآن بعيدة جداً ( فليتأمل ) وهل تصير عا غلى تقدير 
1 بأحد الوجوه او معاوضة برأ سما (ففي) حواشي الكتاب امها معاوضة 1 انا اما لا زمه واماحائزه ظ 
ققد جعابا اولا واخرا معاوضة لى ره وهو القااء هر من كلاءبم ( وقد ) سمه فك<هأ 2 ات / المقأصد أ 
ن امبا بيع وفي المسالك 00 على تقدير لزوهها فيه وحهان دن حضسره المعاوضات ولسربثت أحداها 
وءن اتفاقهم على انها ليست ببعا مم الالفاظ الدالة على التراضي ككين تصيرييعا مع الناف ( ثم قال ) )| 
ا( 
1 
| 
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في المسالك وتظبر نائدة في ٠‏ رتب الاحكام الختتصة بالبيم عليها اكخيار نيوان لوكان التالف الثمن 
و يمضه وعل تقدير ثبوته فهل اثكه منحين الدامات تان حن الشاعل دل ل تكولا 


١‏ سخ مي اس حم لطم مسي ا مساحع جيل سحي لوست مسيم خم موسي رو مسا بج سس اما سوسا سابك 6 تعتشاحة 


9 قٍُ المماطات # ١66‏ 


وه اناده بايفده وه د جمتعو سيت امع يي 5 
ل ا ا ال 0 








| التقديرين”ك ان خبار الجلس متتف (انتعى) وهل يشترط فى المعاطات عندالمشبور جميع الشرائط أ 
| المعتبرة في صحة البيم ما عدى الصيغة اءلا يشترط فنفيد الاباحه ولوخلت عن اللفظ بالكاية لو | 
ْ كان ولكن كان الثمن او المثمن محبولا اوالاجل الى غير ذلك مما لا يمل الغاء الشارع له بالسكلية 
ظ اححمالان او قولان (وقضية) كلام الشبيد في حواشيه عيدم الاشتراط لانه جوز اجبالةفى الثمنوالمثمن أ 
| والاجل واطباق السلف والخلف على تناول ما في بد الصبي فيا كان فيه بنزلة الآلة لمن له الاهلية 
ظ 





كيعه للخيز وحوه قاض بعدم الاشتراط اذ لبس ذلك الا معاطاة وكذا اطباقهم على اشتراط 
التقابض في الصرف قبل النفرق الا ان يكون معاطاة فانهم صرحوا حينئذ بعندم الشرط وعدم اعتبار 
اللفظ فيها بالكلية على الظاهر هو الظاهر منْهم حيث يعدون المفيد مخالنا وينقلون عنه انه لا يشترط 
اللفظ وناهيك بقوله في المناتيح وقد يحصل باليد أخذا وتسليما مع القرائن وفاقا لشيخنا المفيد ( وقوله 
في مجم البرهان ) يكفي كل ما يدل على قصد النقل مع الاقباض وحصول الملل بارضا كا هو مذهب 
المنيد ويظهر منهم ذلك حيث بجعلونها معاوضة برأسها وفي صيغ المقود بعد أن اشترط الشرائط في 
الصيغة ( قال ) فلو أوقم لبيع بغير ماقانا وعلم التراضي منهما كان معاطاة (وفيالروضة) لاتكني الاشارة 
هع القدرة نعم تفيد المماطاة مع الافيام الصرعح وفي النذكرة لا تكفي الكتابة ولا الاشارة لا مكان 
العبث وهو يدل على انه لو عل القصد يصح وكذا قوله فيها في الكنايات لانه لم يدريا خوطب | 
اذ قضيته انه لودرى لصح وأ كثر العبارات انما نطقت بانها لا كني المعاطاة وفسروها باعطاء كل | 
من الشخصين المناع على جهة المعاوضة وهذه ليست بظاهرة في.احد الطرفين بل قد يدعى انها | 
فى عدم الاشتراط اظهر المكان الاطلاق ونسبلهم بعد ذلك الملاف الى المفيد وعبارة المبسوط 
كادت تكون ظاهرة او هي ظاهره في ددم الاشتراط ( قال ) بعد ان اشترط في البيع تتقديم الايجاب 
اذا ثبت ذلك فكلا جرى بين الناس انماهي استباحات وتراض دون ان يكون ذلك منقعدا بيعامئل ا نيع 
درهما للخباز فيعطيه اعأبز او قطعة للبقلي فيناوله البقل وما اشبه ذلك ولوان كل واحد منهها يرجم 
فيا اعطاه كان له ذلك لانه ليس بعقد صحيح هو بيع ( ومثله قال ) من دونتفاوت فتراه ل يتعرض 


رس سس سكم 





ظ 
[ 


مم ل سر جص ا لسر لا لللملت .لحم مما مااع 


هه 


لذ كر لظ اصلا وقرسب منه ما في الغنية الا انه قال فيها فيقول للخباز اعطنى الى خره وكذا 
ما فى السرائر وقد سمعت بقية العبارات وستسمع عبارة اميد التي فهموا ممم! انه لايشترط لنظ وقد 
الابما ان قولم لا تكني المعاطاة ولا الكتابة ولا الاشارة ان الكتابة والاشارة تفيد ان اباحة 
ا كالماطاة كي تقلناه عن الروضة وقضية عبارة الغنية وقد اسمعناكما انه لولم بجعل اللمس والنبذ 
| بيعا موجبا اصح معاطاة فليتأمل فيه جبدا (وقوطم) لا ينعقد بدون العقد وان حصلت امارة الرضا ولا 
|| ينعقد بالكتابة والاشارة قضبته انها من واد واحد وكذا الال في قوم لا ينمقد بالاشارة 
1 الامع العجز الى غير ذلك من الاشارات والامارات الدالة على حدم اشتراط شي' فيبا اصلا 
'] ما عدى المل بالرضا وقصد النقل باي نوع اتفق مم الاقفاض في الكل اوالبعض فحيث يقصد 
| النقل بالمعاطاة الجاممة لما ذكرنا يصح بالكتابة والاشارة والكناية وتقدي القبول بلفظ الطلب كأن 


نسم مب صم مسسميوم سم هسسوم سي بس سس يعرم سوس سه بوي سي مسي سوبو ص .عمس سب صسو ويه محسصيب د سو سيو عسوتس سه مسصت وك عنامت مها ريوس سيوس تعوروي يوريو مووي روجو وورويروو ويه سحي تاي قت وتات - جمس دي بويت صمي عاد بم 2 اسمس لمم ممصم مس يي يعس حفة عسم م ص ممم لم مس سم ومس عمس سس تع تسم طاصهههسسسه. 





اله يقول بعني وغير ذلك وغيرهماوحيث ينصده اي التقل بالعقد الصحيح اللازم يممنى اله بدونه لا يكون 
لذ راضيا بالتصرف لايصح حينئذ هم اختلال شيء من الشرائط فلا يفيد ملكا ولا اباحه بل يكورف 
1 بيعا فاسدا و برشد الى ذلك قول ابي الصلاح اذا كانالبيم فاسدا م لصح التصرف فيه اتراضي وهلكت 


حتتفي اعابت بدن معت 
سي سأ ع سم سسا 
ذا مذ نمضت صمسحم وهم لومم مح ع عع ب وم اام ع و ا م تم 





3 كتاب المتاجى 4 


امار ا ل 





ظ العين في دك احدها فلا رجوع ( وقال ) في الدروس بمد تمله وأمله اراد اماطاة والملامة في التاق 1 | 
١‏ يتعقبه الا بانه نه يصح الرجوع ويكرن أن " تلت و وي ا الببوض اللي | 


[ وافق 0 - لزوم كومها بيءا فاسدا بناء على 9 يشترطون همأ جيع الشر انط‎ ١ 


-ربورسسسس سم 
اط سسسب سيوع 


..(وفي التنقيح ) ان من قال بان الاجازة جزء الماك بلزمه وفع البيع بالكناية به والغرضص رفم اسشعاد: | 


ما عدى الصيغه وقد دولوا فى ذلك على ما ذ في المسالك لا نه صرح باشتراط جميم ذلا ولم أجد أ 
من وافقه على ذلك ثم ن تقدم عليه وقد بشعر به ذ كإهم المعاطاة نعد اشتراط الاجاب وااقبول | 
فدالية وقوع المعاطاة في الاجارة واهبة وهو اشعار كاد لا يكون اشعارا وسياتي عند شرح قوله ولو 
فيض المشتري باأمقد الفاسد ملك ما ينضح به حقيقة الخال وانالقول بانه يشترط قيم|جميع شرائط 
: نادر ضعيف 3 ان عبارة المفيد التى فبموا ممه| عدم اشتراط لفظ هي هذه على ما في الحتاف 
نعقد على نراض بين الاثنين فما يملكان الت ذم أ اقاغر فاه جميما وتراضيا ابيع وتقابضا 
14 بالابدان « اتتهى » وهذه العبارة موجودة في المقنعة وان كثيرا من عباراهم مثلبا في لبور 
عدم اشتراط اللفظ بل ربا كانت «باراتهم اظبر مما في ذلك وقد ١‏ كتفى بعضبم بالاشارة في 
جاب الركلة حيث يدول وكلتني في كذا فقول نم و يشير ذل عل العسدية وا كن بعضيم 
أيضاً بالكتابة في ايحامها و با اقبول الفعلى في قبوطا فاذا اوجب بالاشارة وقبل بالفمل لا تكون 18 
قدأما وجوزوا التصرف في مال ااقرض بدون العقد والخال في الداءا واباحة الطعام غير خفي +لى أحد 
وجوزواااضر ببة وهو انيعطى الاانسانالنعمواليقر الضرمة مدة من الزمان بني ؟ من الدراهم والدنانير 
وقالوا انها نوع معاوضه وصححوا القباله اما ره ان تقبل احد الشريكين نحصة صاحبه من 
لمر ة خرص معلوم ومن قال بان الاجازة في عقد الفضولي ناقلة من حينما قال بامها بيع او يازنه 
ذلك ( وفي موضم من المبسوط ) التصربح بانها بيع وستسمع انشاء الله تعالىمانحكيه عن كشن الرموز 


كون المعاطات تفيد اباحة في النصرف وانهامعاوضة برأسبا (وأما) بيع الخصاةفتد فسرهه بثلاثة تفاسير 
حكادا الرافنى (احدها) ماسمعته في ااغنية ووجه بطلامها جعل ااتبذ واللمس بعاوعقدا موجبا.للاتقال 
والازومكا اشار اليه في الغنية (الثاني) ان يقول بعتك مو با .ن هذه الاثواب وارم ببذه المصاة ففلى 
انها وقعت فبو مبيع ووجه بطلانه جبل المبيع ( الثاا ث) ان يقول بعلك هذا على انك بالخبار الى |[ 
ان ارمي ببذه المصاة و بطلانه لامبام مدة الخيارفقد كان معنى المبي عن هذه البيوعلا تعقدوا 
النبذ ولا باللدسم كان اهل الجاهلية يفعلون ( وها ذكرنا ) يظبر المراد في كلام الاستاذ:الشرريف. 
دام ظلهالعالييفي المصا ببح (حيث قال )لا ينعقدالبيع بالاشارةولا الكتابةولاالصمقة ولاعثل الملامسة والمنابذة 
و 9 وان قرنت عالا يقتذي تايا ولا جهالة فلا يفيد شيء ونا يلك ولآ ااه بالاصل والاجياع . | 
وقصور الافعال عن المقاصد الباطنية كالتمليك واتلك ا والرضا:وقصد البيع وخايتما الفان ولا 
يغني أعموم المنع منه في الكتاب والسنةوللاتفاق على توقف الاسباب الشريعية على الع أو الفان المتيد | . 
شرعاً فلا يكفي ٠طاقالفان‏ ولان المماءءلات شمرعت انظام أع المعاش المطلوب لذانه.ولنوقك أعص ّ 
0 


سس ع ا سس ا سس ا ا ا سس سو سو سس سو سس سو ووس و عسوو ووو ساسم 
ل ا 1 


المعاد عليه وهي مثار الاختلاف ومنشاء التنازع والتراجم فوج ب ضبطبا بالامر الظاهر الكاشف عن المماني 
المقصودة بها هن العقد والحل والر بط والنكوالا لكان هه للغرض الداعي ال وضع العاملةوار 1 ا 


صصص عي م مم 





+ في صيغ البيع # ىا 


ا ااا 200ؤإغ2 


ولا الاستيجاب والايجاب وهو ان يول المشتري بسني فيقول البائم بنك من غميران 
ظ نر المشتري « مان » 

د لوت رتل1 قف فق لتر نوع تومه عطق سمح ودع تسمتكت اوفط 301001777771707 ب ططق س0 10107117 
أدفي الشر يمة والقهم بذلكالبيانالممبرعما في ضمير الانسان ويردونغيره مما لابلغ كنه المراد أولايتيسر 


| لأكثر الافراد « اتتهى » كلامه دامت أيامه ( وأنت ) ان أحطت خيراً بما تقدملديك عرفت المراد 


. 
1 
١ 
1 


| 
أ 
| 
| 
| 
1 
ْ 
ْ 


من هذا الكلام وما فيه وما اشتمل عليه من التقرريب الى الافهام « فتأمل » جيدا وفي كشف الرموز 


1 3 جم اه 
| ان من قال بصحة عقد الفضولي يلزمه أن يقول ان عمد البيع لا يازم لظا مخصوصا أعني بعت بل كل 


ما يدل على الانتقال فبوعقد فاو التَرْم هذا القول نكون اجازة المالك عنده بمثابة عمد ثاني منقل عن 
شيخه الحقق ان ليس للبيم عنده لفط مخصوص واختاره هو وتقل عن الشيخين اهما يلتزمان ذلك 
وقضية كلامه انه يصح بالكناءة والكتابة كي أشار اليه في التتقيح 2 فليتامل « حمدا - 6 قوله 


| قدس سره :4 » ( ولا الاستيجاب والايجاب وهو أن يقول المشتري يعني فيقول البايع بمنتك 


| من غيرأن يرد المشتري 4 كم في المبسوط واللخلاف والغنيةوالسرائر والشرائعوالتحر بر والنذ كاة 
| ونهاية الاحكام والتلخيض والختلف والدروس وصيغ العقود وتعليقالارشاد وجامع المقاصد وفي الاخير 
ظ ظاهرهم ان هذا الحم اتفاقي والاجماع ظاهر الغنية أوصر يحبا وفي المسالك انه المشهور والمحم هر 
| كل من اشترط الايجاب والقبول والماضوية فيهما « فتأمل » وفي التذكة لو قال المشتري بعد ذلك 


ابو يق الياقي قلنا البائمي اقل قليل بلعنزلة العدم ( / قدس سيره ) 


5 إى 0# 000 8 ٠ ٠‏ 
شرربت أو قبلت صح اجمادا وني السرائر اذا قال بعنيه أو تبيعني أو بعني أو اشتريت منك فقال 


| صاحبه بمتك لم .يصح حتى يقول المشتري بعد قول البايم اشتريت وكذا اذا قال البايم تشتري أو 


أيمك او اشتر مني لم يصح حتى يأني البايع بلفظ الاخبار والايجاب ونحوه ماني مباية الاحكام وقال 
فيما لوقال البايع اشتر مني كذا فقال المشتري اشترريت يظبر ان هذا أولى بالعدم لان قول 
المشتري بعني موضوع لاطلب ويصير من جبة الطلب مبتدثا والقبول محيبا وقول البابع اشتر مني لبوضع 
للبدء ولا نلاجاب ولا بدامن 030 يجاب انتهى « تأمل «0 وفي التذ كرة لو تقدم بلفظ الاستفبام 
فيقول أتبيمني لم يصحاجماءأ لانه لبس يقبول ولا استدعاء وقال أيضاً لو قال أبيعك أو قالاشتر ل يقم 
اجماعا وفي الختلف عن الكامل انه صحح ما اذا قال المشتري بمني هذا بكذا ققال البابع بمننك من 
غير أن برد المشتري وفيه أيضا عن المهذب انه صحح مالوقال المشتري تبيعني بكذا ققال البايع بعتك 
قند جوزه بالامر والمضارع ونفى عنه البأس في محم البرهان نطرا الى انه عمد فيشمله عموم ما دل على 
زوم الوفاء بالعقود (وفيه) .بعد تتسليم كرون مثل ذالشعقدا انا نشك في دخوله نحت عمومقولهسبحانه أوفوا 
بالعقود وان كان للعموم لغة بناء على عدم حملها عليه من حيث خروج أ كثر العقود() معبأ اجماعاً فيكون 
الاجماع قررينة على كونالمقودالتي أمرنا بالوفاء مجاهي كل ما كانمتداولافي زمن امطاب لامطلقا وكون 
ما حن فيه من تلك غير معلوم فلم يصل الينا !١‏ يدل عليه أصلا فازم الرجوع الى الاصل وقد يقال ان 
تخصيص العموم عا ذ كرت يستازم الاجمال في العموم فلا يتمسك به في شيء مما عدى محل الوفاق 

)١(‏ لانه اوكان المراد اوفوا بككل دقد عقد تم باي نحو اخترعم زم ان لا يكون المعاملاتعلى 
اليج المآرر في الصفة من البيع والصلح والاجارة وغيرها مما هو مضبوط وان قلت خرج ما خرج 





ددم و كتاب اجر 4 


5 لياتسا ل اوج يجيا أ حم عي سوير أن اي وس بص لوس بح ع 


| ولابد من صيئة الماني فلو قال اشتراو اتم او ابيعك ل ينقد وانقبل «مقن» 0 


ا ا 


الاماعين أن تحمل امود على أجناسبا بوداا. الممهودة في ذلك الزمان المضبوطة في 0 لفقها. ظ 


ظ | في هذا الزمان كاابيع والاجارة .وحو ذلك ما سك ماهيته وشك فى صحته لشرط وتحره لا حصوص 


| 





فاعموم والاطلاق ( ولكن ) يشكل الاستدلال بها على العقود اللجائزة لعدم وجوب الوفاء بها الا أن 
| قال فانه يجب الوفاء بمقتضاها في موضم يثثبت المقتضى ولا يمكن الاستدلال بها على صحة المقد الذي 


! 
ظ 
ظ 
ظ لا يمك الوفاء به ولا ستدل على صحة عمود الصبيان « تأمل 6" وما ( تحن فيه) على تقدب ركونه عقدا ظ 
| 


مماقام الاجماع على عدم الانمقاد به ( وما ) ذ كر يم الحال في في اعتبار العر بية والماضوية وتقديم 
الاصجاب على القبول اذ قضية الاصل وجوب الانيان يكل ما اختلف في اعتباره من عر بية وماضو بة 
وغيرها في سائر العقود وقضية ما ذكرناه من ازوم الاجمال وغيره هو المواز بالجيع مام ميقم الاججاععل 
عدمه (وقد) يغهم م نالشرائع والنذكرة وتعليق الارشاد وغيرها ان ما نحن فيه لبس عقدا (حيث قال ) في 





والقبول خيرة الوسيلة والشرائع والارشاد وشرحه لفخر 0 وأ كلمن يي 
وألامعة والتتقيح وصيم العدّود 5-4 الارشاد والروضة والمسالك ( وقد ) سمعت مافى العير ا بوعاة 


والمفاتيح ونسبه في الحتلف الى الشيخ وابن حمزة ة وتقل اللحلاف عن القاذي في الكامل اندرا 
أجد في الخلاف والمبسوط والغنية نصر بحا أ بذلك أكنه قد يفهم ذلك ما مضى م نكلام الشبخ وأبي 
المكارم في المسثلة السا بقةوقد ورد في بيع إل بق واللبن الاجاب بلفظ المضارع ( قالعليه السلام) تقول 
اشتري من جا اريم فلانه وهذا الماع بكذا وكذ! درهها وتحوه ما ورد في اللبن « فتأمل » وفي 


لس سس سه ووو رو وو وسو و او سو سس رو ررس اسار ل سو يي سرس سس سكم 


الود جا م1 ) منه ) 


اعتباء سكام 2 3 


الاول لان ذلك أشيية بالاستدعاء وش الثاني لاحمال 0 ون غرضهاسنيانة رغبه البايع وفي اثالث ظ 
لانتفاء نا اقبول فلا يكون اند لان ,0 يأل 6ه -*19 قله نعي بن 1-4 , ) ولا د 


لاا 37 سمعتك 0 الند ه 5 وعمارة جامع المقاصد كصارة الكتاب اب نصه قْ اشتراطبا ٍ 
نباك ارين 2 أنهما يشترطامها فمبما والاشستراط المذ كور هو المشهو ركم 2 مم البرهان | 


ظ | أشخا ص كل عقد عقد متداول فيه مم كيفياها لخصوصة وششروطبا لا عرفت من الحذور ( فعلى ) هذا ظ 
تقول بالجواز في كل عقد لم مدعل عدم لا عفاد به الاجماع أو يقوم ليه دايل غيره وفما عدا ذلك ! 
بالصحة وعدم اشتراط شيء أما الصحة فللامر بوجوب الوفاء والال أمر ( وأما ) عدم الشرط ] 


ل ا للا ل 3 الات ل الل ا ا ل ا ا ا ا ا ال لو وو ل الا ل ال ال ل 22 ره ار 7 


حواشي الشهيد قالعميد الدين يشترط في سار العقود والنذور والعبد واليمين وقوعبا باللفظ العرني وش ' 
جامع المقاصد يشترط وقوع القبول على الغور عادة منغير أن يتخال ييمهم اكلام ووقوعبا بالعر بية سراعياً ظ 
فيبا أحكام الاعراب والبناء وكذا كل عقد لازم لان الناقل هو الالفاظ ا .صوصة ومعلوم ان المقود | 
الواقعة في زمن النبي صلى الله عليه وآ له وسل والأمة عليهم السلام اأكاة نت بالعر بية وتحودمافي صيمْ ظ 


| ليس المراد من الامى وجوب نفس العقود ولا وجوب الالتزام بها ابد لجواز الفسخ‎ )١( 
في الملازمة ين المراد من الايفاء الجر على حيكمبا ولصمل . عقتضاها ولا ينافيوجوب الاين ٠كون بعض أ‎ 


ار .ين وي لهم جيه عبن ب" حشنيم بيد ملي لاطييل ب ل 0 احم سحي عع يه و ا ل ا 
ةا وو رسيي المسمسوسيي ا سه سي سوسس سي سي سرس سس سيره سر سس ورا وو سسسسوي سرس وسوس وسو جرم سورهم سس 
التسسم جيم سحي لحا بر الل 


ظ اود واي وعدم كفابتها اختياراً هو مراد كلمن اشترط الايجاب ابول ا لكاية) تك | 
ظ الاشارةا في التحر بر وغيره وفي مباية الاجكام لا تنعقد بالكتابة سواء كان المشتريحاضرا أو غان) 


+ ووصدينة البيم * ١‏ 


. ل 0 


ولا تكني الاشارةالا مع العجز « مئن » 





-0 ) وقد 5 ( 0 1 7 فْ 3 0 انما كان من حمست أن 5-6 0 
فاشتراط ذلك يحتاج الىدايل « 0 » والحاصل انه ركان لا 0 على 0 اليا 
كان الاجماع قرينة على عدم تسمية الخالبي عنما عقدا فيزمانيهم علييم م والا فالشبرة معلومة 


(. ومنقولة فيحصل نا بسبيها الشك في كونه قدا فى ذلك الزمان والشلك ف الثم كناشع 


الآن لا يجري ”م هو الشأن في المكل والموزون « تأمل جيدا » ويأني الكلام في اشتراط العر 
-ضيز قوله قدس سره 4 ه ( ولا تكفي الاشارة الا مم العجز ‏ ٠س‏ في السوة وهوددو 

قوله في الشرائع يقوم مقام الانظ الشارة مع لذ وقول في الارشاد وى مدراتيك كنك الذقارة 
وقوله في التحر بر لا كن ني 8 مع القدرة وتجزي الاخرس وشببه الاشارة وقولها في 

اللمعة والروضة تمكفي الاشارة مع لعجن من النطق عرس وغيره ولا تكفي مم القدرة وفي ما 
الاحكام ريصح بيع 0 القرينة ققد اعتبر انضمام قررينة تدل على رضأه ونحوه 
مافي الدروس والمسالك من تقبيد الاشارة بالمنهمة ونحوه مافي صيم العقود والابقاعات ويترتب عليها 
7 ها وذلك ماد الميع والا فلا فائدة في الاشارة من دون افهام وفي كشف الثام في ات 
لوعجز أشار بما .يدل على القصد وفومباافد به الاصحاب ولم جد نصا .ن الاصحاب فيمن 


3 


نم لوعجز عن اق وكنا أو أحسدها وانفم ال قررينة اشارة دالة على الرضا صح ووه قوله في 
| اللدروس ولا الكتابة حاضراً كان أو غائيا وتكفي لوتعذر النطلق مع الامارة وفي النذ كرة لا تكفي 
| اللكتابة لامكان العيث ( وقد طنحت ) بارامسم 5 العاجز تن اانطق رض ره شري 


ظ وصر يح حمادة 5 هو ظاهص آخرين ان ذلك في الاماب والقول وهو ما لار. اب فيه وثي الروضة انه 


| 


سمح لما اح ال اس اعم 


ظ العر بية للعاجزعتها ولو بالنعط بلا .شقة ولا فوتغرض مقصود للاصل في اميم 
| انعقد على التار القادر ولا نص بالامر بالعر بية ولوكان اللنظ واجبا م.طلقا وجب على الاخرس الاتيان | 


)فر أشار مم القدرة أفادت مماطاة ٠‏ مع الافيام الممريح ( وقد ) تقدم الكلام فيذاك عالاميد عليهفي 
بحث الماع (ولايجب ) الول ولا تحر .بك اللسان بقدرما 5 الاشارة بالاصبع لان المدار 


في ل الشروض1 عضر الرضا ول كذلك القرائة في الصلوة فيكتفى هنا بما يدل على الرضا ويحجوز بغير . 
والاجماع ان كان انما 


| بالندو ركتحر ريك اللسان والاشار 0 شر أحد الى شيء من ذلك 
« فأمل » وقد نص الحقق الثاني 5 نْ العربية ( قال ) يجوز لمن لايع 


الايقاع بمقدوره ولا يجبالنوكيل الاصل نم يجب التعلم ان لك . هن غير مشقة عرفاً ( وقال )الشبيد 
ل حواشيه قال ٠‏ فخر الدين اذا لحن الوجب أو القابلى 5 العفود وان قال عتك بمتحالباء او رسك 
أو غير ذلك فانه بعصم اذالم يكن عارقا كن غارقا وقصد الايجاب ولو قال جوزتك في التكاح لم 


0 0 3 تكن من 7 5-5 إن يكل وعين .هذا الفط حاسة 5 القبول وفيالطلاق لوعقد 


ل سم ل عدن سمع هود مووي سوسس م سمل لبطسا سس .اع الع م سسسسسس سي ا 


”ل اجا ...تيد ميد .امت يناك .جني الف يك 5-5 مص يي للم ما ا ل سم ا الللللسلتئتابريىري يي سلسالللللللشثاا لي ل 
عمسم .نا لمم سمه لم ملسم املمسم حا 

متسس ل مم الس ع جم ممم 77ص و 

متكا 


5١ 
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القاف كاقاً فانه لسان ورد في اللغة فيصح وان أمكنه ال ع ا «:قأل 0 ض 0 عل 
وجوب التوكل في الاخرس ولا احتاط [ وقد ) استدل في تليق الارشاد وجامع الكقاصد. على 
اعشار العر ببة زراكات الاعراب اتأسي وزاد في الاول أن بقاع الفقد بلمفا غبر لماي غيرصجيح | 
مع أنه عر بي اتفاقاً فغير العر بي بطريق أولى (وفيه ) انه يمكن ان كن العربي الغيرالماضي أعد بالفسة” 
إلى مقصود البيع من غير العربي فيكون غسير العربي صخيحا والعربي الغير مضي فأسد بل قدا 
تقول اذا لم يكن قادراً على الماضي يجوز بغير المر بية ولا يجوز بغير المي « قأمل جيداً »(وقد) 
عامت حال الاس تدلال بالتأسي من أن ذلك طبيعة لهم وجبلة « فليتأمل » والحاصل ان الذي قطم | 
به الاصحاب م في حكشف الثام انه يجوز بغير العر بية للماجز عمبا وو بالتعم بلا مشقة ولا فوت 
غرض مقصود وكذا عن التوكيل على قول والاصل يدفع هذا القول والنهم دن فحوى الاجتزاء أ 
باشارة الاخرس وعدم النص بالا مر بالعر بية مع رفع 1١‏ نرج والمشقة والمصرح باشتراط العر بية في المقام 
الشبيد في اا(روضة والحقق الثاني في جامع المقاصد وتعليق الارشاد وصيغ العقود وزاد فيبا مراعات ؛ 
الاعراب والبناء وفي الثلاثة أيضا ونماية الاحكام والدروس مراغات فورية القبول عرفا ( وقد ) ' 
سمعت مافي حواشي الشبيد وفي صيغ التكاح الاجماع على ددم الصحة بغير المر بية مع القدرة حكاه 1 
الشيخ في الوط ولت اه وخالف ابن حمزة فاستحبها لانه من الالفاظ الصر بحةالمرادفة !7 
للعر ية والكبرى ممنوعةوالصيغة انما تعتير في البيمالمستقل أما البيمالضمني فلا تعتبر فيه الصينةالمذ كورة / 
ويكفي فبها الايجاب والقبولك في التذكرة ونباية الاحكام » -1 قوله قدس سره 4- » | 
١‏ وفي اشتراط تقديم الاواب نظر »4 * كا في الارشاد وقال في الختلف والاشبر اشتراطه ونسبه | 
ف هكولده في شرح الارشاد الى الشيخ في المبسوط والموجود فيه وان تقدم القبول فقال يعنيه يالف : 
قال بعتك صح (والاقوىعندي) انه لا ريصح حتىيقول المشتري بعد ذلك اشترريت (اتتعى)واو م 1 
سمه قبولا متقدماً لامكن 5 تقول ان حكمه اله لمكان الاستيجاب والاستدعاء م تقدم : ١‏ 
لان محل النزاع ما اذا قال المشتري اشتريت أو محوه فيقول البايع بعت لكن النسمية المذ كورة | 
وتفرقته في المقام بين البيع والنكاح جوزتاللمصنف نسبة ذلك اليه 5“ فتللك المبارة بعينهاموجودة | 
في الغنية لكنها خالية عن القرينتين فلذلك " ينسب ذلك اليها ( قال ) في الغنية واعتبرنا حصول "أ 
الاهاب من البإبع والقبول من المشتري حرا من القول بانعقاده. بالاستدعاء من المشتريوهبو ان | 
شول نيه اف فول بتك فانه لاينعقد <تى بول المشتريي بعد ذاك اتستريت ار قلق 
« اتتععى » فم يكن مصرحا بشيء لكن ظاهره العدم على تأمل فيه والاشتراط خيرة االخلاف أيضا ) ا 
والوسيلة والسرائر وهو ظاهر شرح الارشاد لفخر الاسلام وفي النذكرة والايضاح ركني أنه 1 
الاقوى وف جامع المقاأصد وصيغ مغ العقود أنه الااصح وفي تعليق الارشاد انه .الاظير ( وقد ) نسب ئ 
شي غاأبة المراد والمسالك الى ا دعوى ى الاجماع وهو وهم قعلما لاني تعد كات اليم به ُ 


ا 0 مسملة وغيره حتى التكاح فل أجده أدعى داك وانما عبارته في المقام وهم 'ذللك. .للم تعجل 0 ظ 


هي قر دليلنا ان ما تناه بجع علب ا اولان بل سيك أنيريد بع ظ 


مسح مصعم د باس سه شم وو بعري سات مهوتي عدم د جد جنا ل عه سصايم عد ل 


:ومين الي 4 ٍ ظ د [ 





| انه ابعل أنه 








| فدخل نحت عموم قوله.عز وجل أوفوا بالعقود وقد قدمناوجه الاستدلال بألاابة عا لام بدعليدةاتقطم ظ 
الاصلان والعوضية من الامور الاضافية المنماكة فلا مزية لاحدهما بالاختصاص كذا أجابالش,يد | 
ظ | عن هذا فق حواثي الكتاب والاضافة والفرعية غير ظاهرتين في غير قبلت والاالماصح ذلكفيالتكاح | ظ 
ظ | لان ظاهرهم ان التبعية عَمّلية فلا اءتبار حينشل للحياء نهم ها ظاهرتان في انظ قبلت ولا نزاع فيه كم | ظ 
| صرح به جماعة وهذا لو أنى البإيع بلفظ قبلت وبحوه م ينعتّد لا لتقديم بل لعدم صحة هذا اللفظط واها | 
| التزاع كا في المنسية وللسالك والروضة ومجمع البرهان وهو الذي نبه عليه فى نماية الاحكام وكثف | 
اللثام في باب التكاجفيا اذا أتى المشترى بلنظ ابتعت أو اشتر مت ونحو ذلك بحيث 018ظ 
ما يعتبر سيف صحة التقد في صورة تقدم الايجاب فحينئذ يمكن 5 يقال انه يصير المشتري مرجا | 
والنا, يع قابلاكا في مجمع البرهان أو يقال ان تبعية القبول للايجاب انما هى على سبيل الفرض والتنزيل أ 
9 اللفظ اللفظظ حتى جتنم التقديم عقلا ولا القصد القصد ( ذانه ) ) رما المسكس الامر واماهي بأن | ظ 
فل القارل اتبيه يخا ولا ما رف الدبمع لوعت والزيهتي هنا ولا شول النتائق تنشكا أن رالئن ٍ 
ما تعطيني. وقابل لا تمنحني فهو متناول قابل قدم انشائه أو أخره ( وهذا) قد ذ كره ه الاستاد دامظله .أ 
من سئين فكان الاقرب عدم الاشتراط كا هو ظاهر الغنية وذيرها ما يتعرض فيه لهذا الشرط على ظ 
تأمل في ذلك وهو المنقول:عن القاضي وفي الشرائم اله أشبه وق نهاية الاحكام والميسية والمسالاك انه ظ 
الاقوى وهو خيرة الشبيد في حواشيه وني ربكم والكفاية انه الاقرب وني اللمعةوالروضة ْ 
انه لإيشترط تقديم الاجاب وان كان تقدعه أحسن وفي مجمع البرهان انه الاظبر وفي غايةالمراد.ان | 
كلام الشبخ يشعر بأنه او قدم القبول فاتيعه الناء ابم بالاججاب ثم أداد المشتري القبولانه يصح قالفان .| 
أراد .به م ذكرااين في طلي الد فس والا نوع اذ ذكره في القبول المقدم 0 اتتغى 
ا ( واشترط ) جماعة مهم المصنف في نهاية الاحكام والشبيد والمقداد والحقق الثاني أزلا . 
يتأخر القبولبحيث لا يعد جوابا ( قالوا ) ولا بضر حال كن دوع لاي يي 
واشترط في النذ كرة ونهاية الاحكام أن كون الايجاب والقبول منجزين ( قال ) فاو عله على شرط 
[ ع مقس بدح القاري أن قال بتك هذا بالك ان * شئت فقال اشتر بت ل ينعقد 60 
٠‏ كما لؤقال ان دخلت الدار( واحتمل ) في هذا في نباءة الاحكام الصحة لان هذه صنة يقتضهها 
| 'طلاق المقد فانه لولم , بشألم يشتر( وقال في التذ كرة ) اله اظبر وجهي الشافعية ورده وقال في ناية ‏ 
الااحكامالحق الاول لاته حالة الامجاب غير الم بحاله يعني انه جاهل بثبوت المشيئة حالةالمقد وبقاما. 
| عدته( وفي تمبيد القواعد ) دعوى الاجماعءلى عدم صحة العقود على الشرط وقد تلوح هذه الدعوى | 
| من كشك اللثام وعلل :ني التمبيد وقواع_د الشبيد بأن الاتقال مشروط بالرضا ولا رما 0 الجزم 
أؤلا جزم مع النعليق لانه معرضة عدم الحصول قلا ولو قدر ءلم - حصوله كالمبلق على الوصف الذي 
5 تنوه بء غادة دة كارع ابسن لان الاعتبار باربجنس الشر ط دون أنواعه وأفراده اعتبار ابا الىالام | 


ا 


اح احم ١‏ الود عو مسي اح رسيي ام اماع سح و .ريال عا د عو ات سم مسوم مس جات حلمم لس ا للق م ا ل ا ل 











ده ع مي سا اي يسنا و بع ع سوس مسوم عمو سي بوم مسحي ا وه 


م علمل. وقد د احتجرا قن ذلك أن الاصل عد. عد | العقد قد والاصل ا لكر ان ١‏ 
1 | القبول إضافة فلا يج 'تقدمها على أحد المضافين .وان القبول فرع الايهاب والخاقه بالتكاح قياس 
ا | لمكان اليا في التكاح وان. لظ بعتك معوض ومورد اشترردت عوض والعوض فرع المعوض طبماً ظ 
فبذيغى تقدبمه وضما (دفيه ) انه لا ريب انه عقد 0 اعترفوا به في النكاح وصَرة به جماعة في المنام | 


سس ال 1 


2 فتدعيك ان تن نحن 


. لاس 2 صص١-اللي‏ 211 مس ريب ل ا ا ا تت وك 33س ا أ ل 02 


كا في المبسوط والخلاف ونهاية الاحكام والتلخيص وهو المنقولء نالقاضني استشكل توفي اتدر. | 


ا كتاب تاجر 


م سسسسس ام سوه 





فلو قال متك هدين بالف ذال قلت احده| لمسما نه 3 قال كما هدا بالف قل 
احدهما قبلت لصفه بشصف انا ات 





دون خصوصيات الاق و في نظائره من القواعد الكلية المعاله ,امور حكمية تتخلف ني عض" 
تواركها ادال ا فان قلت فعلى هذا بطل قوله في صورة اتكار التوكل أ 
ان كان لي فد بعته منك ( قات ) هذا تعليق على واقم لا على متوقم الحصول فبوعلة للوقوع أو [ 
عاو ا ا ا لوكان في صورة انكار وكالة التزويج كر التزويج 
وتدعيه الزوحه فانه يصح أ ن ول ان كانت زوجي الوطاو ار تمبى ) فعلى مأ د فم المصاحية 
يصح مااذا قال بسك ١‏ ن كانازيد توعود ا تاس | وظو ورد اط :| ود ) الأرل قال 
55 اما اصح 1ن مقا ١‏ قرا مكنا والقارنة محدها يي كافية والاصل في المسئلة 
0 ولا تايل عليل هذه الوصية تقبله وكذا الظبار يقبله على قول جصاعة مم انه انشاء 
كالطلاق الذي لابقبلء 2 0 الاواء كلها تقبل التعليق والمهم تأصيل الاصل اك 0 
يقال ان العقود والاشاعات ألناظ متلقات والاصل عدم قبوه ا التعليق الا ما خرج بالدايل كالظبار 
ان قلنا به والوصية والتتق على امال ( وفيه مافيه ) ويمكن ان يقال الاصل فا قبول الشبروط واقعية 
لكونه عقداً الا ماخرج بالدليل كابيم والصلح والأجازة وارعن ل( فلحامل سيدا )م وال ان 
أن كن موق لانه لابقبل |أ- ترقت كا تقل الاجارة فانه يصح ان يواجرهم بعد سلة و لا يصح ا 
يد كفلك جنوه قدس سركت "٠‏ ولا بد من التطايق بين الايجاب والقبول 4 أي د الرجه ظ 
صوص الذي تدل عليه باقي الاحكام لامطلق التطابق للاتفاق على ١‏ هلو قال بمتتك فقال اشتريت .أ 
وده قال فى جاءم المقاصد ( وقد نه ) على ذلك في نبابة الاحكام (وقل) جاءة| 
لوقال زوجتك «اي ا ووو وا د اا 0 
المعقود بالذاتمن العأ رات ومع عدمه لابعا نوافق القصدين اذا الظاهر خلافه عالق ) سينا ” بر 
للاول يجميم ما فر فعاف عدك المطاقة 1 . بعد قبولا لايجاب ولا ابابا | قبول ( تأمل 4 والصرة 
باشتراط التطابق جم غفير ما ستعرف -* د » فلو قال بعتك هذين القن قال ظ 
قت أعدم يس م )أي سكاف السو ا ا في الاخبر | 
الصحة لانه في قوة عقدين عم افترقا في الشفعة لو اختصت بأحدما 0 م قال ) واس و لان 
5 له 6 ورضاها محمول عايه خلاف ماهنا لان رضا البايم 0 وقع على / 
اءّموع باجموع وفي الدروس واولى بالبطلان مالو قال متكا السدين ا" لاه 


2ج ١‏ لصح حمسيس حك مسحي لمحيل الس عي باك ااي موي ١‏ لح سوم معيو سه المعو حل وص ا سو لي م سي لمج يي بعر م ممم حيصي 
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« انمبى» وفي المسوط 0 ١‏ احماءا والوجدني ذلكان الايجاب م بقع للقابل الا عن نصف العبد 
كان الاشاعة ( وقال ) 5 فلو قال قبات نصف احد العبدين نحصة من 8١‏ شمن م لصح 
احواعا 0 حصته 0 ني «( 0 0 ما اذا 8 - نصعهما جك . 


ا 
/ : 


ل 2 قوله ودس سمه 5 - ٠٠‏ ارقال 9 وزا 0 قال ادرها اي كين نهم 


2 


0 


متهم 





1 مان الممدوض «العقد الماسد # بب١ ١‏ 





واررقيس الذاري بالمقد لاست ' لك وصّمن « مةن » ١‏ 





ثم انهقرب الصحة وثبوت الليار للبايم وني الختلف انها الاقوى ( أما ) السحة لان بانع انا ود قصد 
ؤ للك كل رانم ونيا 00 اللظ الدال عليه وضماً فيجب الك اي 0" 
بستكم هذا العبد بألف نصفه منك تغمسمالة ونصعه م نهنم 0000 بريد الشيخ 
والقاضي ولا فرق دنشهما ( وأما ) ثبوت الخبارفلان البايع قصد تمليك كل واحد بشرط تمايك الا خر 
فاذا ققد الشرط وجب له الخيار اثمبى ل( وانت خبير 4 بأنهم انما اعتبروا التطابق لتحقق التراضي 
اد مع عَلدهه لابما م توافق القصدينوقد اعترف أن البايم قصد تمايك كا ل واحد بشرط تمليك لخر 
وقد قند الشرط فل لعأ رع مم قدة ذلم يتعقد ودعواه على الشيخ والقاضي اهما مجيزان ما مثل به 
حيث يقبل أحدهما ومتنم الآخركا هوالموافق ى لحل الفرض فكانها ل تصادف محزها لان الشيخ في 
المسوط ذ 5 للمسئلة 1107 ةو 1 ذلك بل قضية كلامه عدم , جوازه لما قلناه ل وان »4 
اراد بالثال حيث يقبلان حرج عما نحن فيه ( فليتأمل 4 وانذكر بقية فروع المبسوط ل( قال 4 وا 
“قال واحد ارجلين بعتكا هذينالعبدين بألفدرهم هذا العبد منك وهذا العبد منالآخر فقبله أحدهما 
سال ) يمع 9 كله عن ن ل وجب اثالان نتسويه عل انين فشن لا على عددها وهو 
اجماع (وقال أيضاً )وان قال ارجل بعتك هذين العبدين ألف درهم ققال قبلت البيع صح وان جهل 
ما يقابل كل واحد من العبدين من الالفلان ذلك صفقة والثمن في في الجلتمماو. واذا باعها هن رجلين 
ذلك مقن دس كن لقيو جنار فق كل رو جد يا واذاقال بتكا هذين العبدين 
هذا العبد منك كحمسمانةوهذا إل دكسونات اد دن كل واعدميار ااه في الختاف 
الى هذا الفرع وكلام الشيخ فيه في مقام آخر مع فرض قبوط داكا هو الظاهى لمن تأمل ونام ( 
وقال في نهاية الاحكام لو قال متك مانا بأاف قال قبلت نصفه مخمسمائة ونصفه خمسمالةاحتمل 
الصحة لانه تصر يح مقتضى الاطلاق ولا مخااقه وترتبه على ان تمصيل الثمن هل هو هر 
| موجات تمدد الصفعه والبايم هنا اوجب بيعة واحله والقابل قبل بيعين لم يوجبهما البايم ففيه 
ظ مخاانه ( ثم قال ) ولو قال بعتنك بالف فل اشتربت بالف وعصمانة احتمل عدء الانمقاد لان 
كلا منهما لم يخاطب صاحبه و ثبوته اوجود الصيغه والظاهر ان في النسخة في المقام ستطا لارنفا 
الكلاء غسير ملتثم فلا بد من ملاحظة نسخة أخرى نظ قوله قدس سسره #ه * (١‏ ولوقبض 
المشتري بالعقد الفاسد لم يماك وضمن 4 » هذان المكان مما قد طحت به عبارانهم وفي غصب 





المسالك الاتفاق على انه يضمن وني غصب جاءم المقاصد لااشكال في انه مضمون وفي غصب 
الكفاية انه مقطوع به قي 2 الاصحاب « الكنه » بعد ذلك قال في تعايله نظر « وقد » تقل 
0 في عدة مواضع ا الماك وعدم جواز التصرف ونموده « قالفياتذ كرة» البيع الفاسد 
مد لت ار لجو سي ل ل ل ل 1 
قبضه لم علكه بالقبض ولو تصرف فيه لم نقذ تصرفه فيه عند علمائنا اجمع «وفي كفي اطق 
ذهبت الامامية ان الشراء الفاسدلاعلاك بالقبض ولا ينفذ عتقه ولا يصح شيء من تصرفه« ثم » 
نسب الملاف الى الي حنيفة وفى جاءم المقاصد لاريب انه مضمون عايه كالصحيح واذ اعم بالفساد 
يده التصرف عندنا لانه فرع اللك ول يحصل وكذا كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفأسده 





للحن ٠‏ كتاب المتاحر 1 






كانت 11 سر قيممأ ونصف ااأعة أعشر ان كانت تسا * 2 اتدل على دلك بأججماع العرقة وأخبارهم 
( وقد ) صرح فيهفي دلة مواط ع كالمبسوط قْ الاب وبأب الغصب بان المقبوض بالعقد الفأسد 
لاملك ولا يصح شيءمن تصرفه ف وفي السرائر ان لبي القامد عند المحصلين يجوي محرى النصب 
والضمان ( وني المسالاك ) لا اشكال ني الضمان اذا كان جاهلا بالفساد لاته قدم على ان يكون 
يا | عليه فبحكم ليه به وان تلف بقحر تفر بط وموصوع المبكله مااذا 1 م الرضًا | اليا دعم 
ا صءده المأ لله 5 و |الماأ ل وش ان قْ الرضا م بدومبأ خَ ل ادا اتفت الصبحة ات تالاذن 
لترة. م الصحة فكان 2 نصر ف حينئذ قصصر ً غير اذن وأ كل ال الباطا ا 
والاولان قد ا 0ط البواقي سن با زنيا 2 صحة و 5 الرضا 
باتصرف مع عدم ذل شيء في المقابل في الرضا المتقدم كاأعدم فان تراضما اوسن بعل الع بالفساد 
واستمر رضاه ب 00 صحة التصرف ورجعت الى المعاطات ا اذا 5 الرضا من اول الاحس 
باباحمما التمر ف بأي نوع | تلاسو اوعدت المباملة | وافتيلات فان اسن والح امسن 


لانيو عانة دطة ]اناد اله يجب عليه ( اممر) ثم التكقر ااعرافا قال كن خرن لآير 
ع أن السيد أذن في الوطي” ومعلوم ان |أسيد لو آذن في وطرء جار مه يجب ( الر) وباب بنع 
' 0 الاذن ا لانه اغا ملكه الجار بة والتمليك اذا كان 08ص نضمن اباحة الوط 

واذا كان فاسداً 1 جه فل سقط بذلك ضمانه ( انتبى ) وقضيته ان الاذن انماكان بشرط الملك 
ا صحة العقد ومعناه ما قلنا من ان البناء على الملم بعد م الاذن الا زعم صحة المقد 
(١‏ فليتأمل 4 الى غير ذلك مما سنشير اليه ( والماصل )انه حيث يكون منشأ الفساد وعدم العقل أو 


0-0-5 «ن المعاطاة في شيء عدم المجال و عدم التساط عليه او عدم ازاذة السلط وأما حبك يكون 
المنشأ أ عدم حقق شرائط الصيغة اوشقاد الليمة في اميك اذا ييم المكيل أو الموزون أو المعدود 
ران أوونق: النين: من دون مشاهدة. أو وصف رافم للجبالة ا اختبار الطعم أو الربح 
فها براد منه ذلك لشفت اوسني اه «عبا أو عدم المعلومية في الثمن كندم 
00 بناط 5 احدهها أو عدم ” تعيلئه أو لعيين جلسه 1 وصفه ومو ذلك وحصل الفبض و 

ان الرضاه 55 غير هبني >لى زعم صحة المساملة قأنه يكون معاطأة مدا لاباحة التصرف كا 
يظبر منهم فى مطاوي هذه الشر وط وغيرها والقول بأنه بشارط فيها جميع شرائط البيع الا الصيغة 
ضعيف نادر عرقته في محله فكان المقد الفاسد لذي يستلزم الضمان وعدم جواز التصرف ما عدم 
احد الامور الستة أو فيه أو ظن عدم الرضا الا يزعم صحة ضحة العامة أو اشنه الال والوجه 2 
الاول ظاه م عرقه ( والوجه في الثاني ) عدم الاذن ما ا وياد 1 نعأ وشمه مقنع وبلاع اا الى 


( وقال ( قِ الختاف ادا اشنترى حار بة بعا فاسداً فوطيبا فاه لامك ووحمب. عليه 17 ا 


«ماحكى من الاجصاع لإ وقد استداواعليه 4 بالطبر المشبور ( وهو قوله ) عليه السلام على 


شيء 0 ذاك في ه.حث حث المعاطاة وأقنا عايه |ا* شواهد واابراهين التي ' رد امامل على اليقين وريز يد 
هنا ما يظبر ن تعليلاتهم وتشبد به ممطاوي كل امهم ل( قال في التذ كرة ) فها اذا كان امبيع بالبيع 


اللاغ أء ارغن أو الالكار أ التضنف او حدم المزلك غ1 مهن: التعوءافاذ ودين :اله لاشد ااحة وذ ١‏ 
ا 1 اراق وخدم بعص "وجو - ا لضا 


د 


ظ 
١‏ 
/ 
ظ (فيتأ.ل ) في ذلك ( وقد قوى ) في ممع البرهان في صورة الجبل عدم الضمان ( " م قال ) ومع 
ظ 
ظ 
ظ 


«ضمان المعبو ضّ بالعددالفاسد» و١‏ 


صمو واي عمس وي ا سط عست محص وس سس مياه ل عاا ات مط يمار ع مووي 
عي 


| ايد ما اخذت حتى تر'دي والقاعدة المشبورة وهي كل عمد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما 

اهدده .بصحيحه لايضون بناسده(اذا تقرر هذا) فان كاناجاهلين بالفساد فلا اشكال فيضمان كل 

ظ مهما ماصار اليه لانه امأ وقع الرضا على زعم الصحة أ انه لا اشكال في اباحة التصرف وعدم 

| الضمان اذا كانا عالمين باافساد وكان »ن 7 المعاطاة ( وأما ) اذا عم أحدهما وجبل الآخر فلا 
ريب فيضمان غير الجاهل مال اللاهل واطلاق المقنعة والنبأنه والمبسوط والخلاف والسمرائر والشرائم 

| اتوننارها تاكى طنها مزل فل دلكيوان كانت قطي الأطلاق لمان عطقا كا قزاء.ق 0 


سج ام 


الا ر أقوى ( وأنت ) قد غروت حال .دجم به و بزوائده متصاةه "لمق 1 
و عنافعه ا ستوفأة وذيرها و في امبر طّ رتور والحُان ا بن حم زه( قال في التتفيح ( وما مناقعه ثبي 
ظ «ضمونه مع النفويت خلانا لان رده محتجاً بأ االخراج ج بالضمان ونقض بااغاصب مع ضمانه 1 
ظ ) وأما ) مع الذوات فوجبان هن أصالة البرائة ومن الها منافم عين مضمونة فيضمن وكام الكلام 
ظ 5 باب الغصب و 42ب ب على الباريع ان برد على المشتري مازاد يفعله اذا كان المابض حاهاا 
أ بالفساد م6 هو حيرة المقنعة والمهانة بل هو الاشبر وهو خيرة الكتاب فما يأني والحقق في 
الشرائع والنافم و10 ة , كتوج اموز واحتاف وجامع المتاصد وغيرها وقول في التحر بر ون 
اأسرابر ان أل* زيادةان كانت عينمالكان للمشتري أخذها وان كانت فعلا سوا ع كانت صن 7 
صعه 3 لميكن له الرجوع على البادم ابي '(وفيه) أن المنتري مغرور يرجم عل الغار وقد د كو 
ظ ذلك فيا اذا باع بحكم أحدههما او أجنبي فيكون شر بكا بقدرها حيث لا يمكن ردها كا اذا كانت 
7 أو تيم صنعة فقوم العين بلاز يادة مرة ومعها أخرى فبشاركه القابض قدار التفاوت فتكون 
. الزيادة مختصة بالقابض اذالم يكن للبيئة الاجتماعية مدخلية ([ وحتمل ) ان شسب قيمة العين الراندة 
| واخزاة عله الى قيمة العين اعلااية 00 القابض شر يك للمالك نلك النسبة في سمه ال أموع 
ظ 
ؤ 
1 
| 


| فإلزيادة يدنهما بنسبة ر أس مالهما. اي رأس مال المالك ومالالقابض وأجرة عمله هذا اذا كانت 
زائدة على قيمة العين وعين القابض وأجرة عله منفر دين بان يكون للاجماع مدخل في زيادة 
القيمة ويحتمل كون هذه الزيادة اعنى الزيادة الحاصلة في العين بعت الع ,اراك لان الترروضن 
زنيادتها على قيمة الصبغ وأجرةالصباغة فتكونللمالك للاصل «فتأمل» (وتمام الكلام) في أطراف المسثلةفي. 
باب الفصب مستوى كل استيفاء ولو تتنصت العين ذمليه ارشها وان تلفت فالقيمة .يوم التلف على 
أ قول قوي جداً لانه مكلف برد العين مادامت باقية ول ينتقل الى القيمة الا بعد التلف المعتبر زمانه 
وقبسل يوم القبض لانه يوم الضمان (وفيه) انه قد يكون ذلك اليوم خاليا عن الزيادة المتصلة والمنفصله 
| فلا يازم ذماتما الا ان تقول ان المراد بالضمان يوم القبض حمان العين مع ذمان الزيادة والارشوان 
| كان بعد يوم القبض وامله متفق عليه ال ان يستازم عدم التفاوت بين يوم القبض ويوم التلف الا 
| بالنظر الى التفاوت السوقي ولاريب في اعتباره والقول بعدم الاعشار به فائما هو مع رد العين والا فهو 
ِ في غاية البعد كالقول يعدم اعتبار الزيادة والنقصان بعد يوم القبض على تقدير الضمان يومه وقيل أعلا 
| القيم والقائل به الشيخ في المبسوط واستحسنه بعضهم ا نكن التفاوت سبب تفص في العين أو زريادة 


| (متك/أنيريد اثيخ ان ذلك مع علمه أنه يجي عليه ردها وطلبه ها ومنعه غنها ( وان ) عدية ا 


ب سمحن لوا ملح موس لوسبسة حلصي امبو سوسا نا اما ع ميم م ا 


و47 - كتاب التاجر 





05 9 كتاب المتاجر 


١|‏ الفصل الثاني » » المتءاقدان ويشترط فيهماالبلوغ والعمل والاختيار والقصد فلا عبرة 
بد الصي وان بلغ عشر اولا الحذونسواء اذن لما الولي أو لا ولا المغمى عليه ولاالمكره 
ولا السكران والذافل والناتم والحازل سواء رضي كل منهم ما فمله لعد زوال عذره أولا 
إلا المكره وارسن نهد ار ردي ا ا 








مباحث ابيع النضولي عند شر حم 7 5 رجع على الشتري بالمين 35 1" الكلام في المسئلة 
(وأما الثلي) فالواحب ثْله ومع 5 وجوب القيمة وحينئد فهل تعتبر قيمته وقت تعلدره أو وقت 
اذه ونهيان وهنا حودك ل وتام الكلام ان فزن فطق :ا لمعت له اذ خاء اله قال نه 
ونشو كلخن عاتةمارات انغلب 0 58 -بز قوله :#ه » 3( النصل الثاني 4 
( المتعاقدان و يشترط فيهما البلوع وغ والعقل والاختيار والقصد ( هذه الشروط اشروط فيعقد ااام" 
لاشتراك الدايل كما عرفت وستعرف وان كانت عباراتهم في المقام 0 عن اشتراطا في المعاطاة 
واشتراط البلوغ هو قضية مافي المبسوط والخلاف أو صريحهما خيث ( قال ) فيهما ل يضح , يم الصبي 
ولا شرائه اذ ن له الول ام يأذن ( وكذا قال في ١‏ 'تلف ) وقضية ماني الوسيلة ( حيث قال ) 
يشترط يعني المتعاقدين نافذي التصرف فيمالما وما في الغنية حيث قال لا ينعقد بيم من لبس بكامل 
العقل ولا شرائه وان اجازه الولي بدايل الأجماع (وحتج ) عليهم عارووه من رفم القمء ن ثلثة 
(الحديثه ) وقضية مافي المراسم حيث ذ في الشرط العام أن يكون ميم ملك البابع أو ملك مرك 
أويكون أبا المالاك أو يكون هو صفغير فانه يبيع عليه بلا رد« انتهى » وصريح الشرائع والنافم 
والتذكرة ونهاية الاحكاءوالتحر بر والارشاد وشرحه لواد المصنف والدروس واللمعة واميسية والمالك . 
والروضة وغيرها ( وقد ) نسب الى الشيخ نهاك يفن الأععات الخرى وار بيعه اذا. بلغ عشر/ 
ليل ن وكان عاقلا ( قال في المسالك 4 المراد بالعقل هنا الرشد فغير الرشيد لا يصح بيعه وان كان . 
عاقلا اتناقاً وهذا القول قد اختاره في مجمع البرهان واستشكل فيه صاحب الكفاية والموجود في بيع 
البسوط بعدما تقلناه عنه 1 نا بلا فاصله مانصه (وروي) انه اذا بلغ عشر سنين وكان رشيدا كان جائز 
التصرف « اتبى » وظاهر اطلا جماعة كا هو صر يح آخرين انه لا فرق في الصبي بين أن 
أَذنْ له الول أرلأنولة بين أن مهنا ولا واه للأؤتق ين لير والكاير ( وجوزه في المفاتيح )ح 
في السير وفيه مافيهكا بأني وقد سمعت مافي الغنية من دعوى الاجماع (ٍ وقال في النذ كرة ) الصغير 
حجور عليه بالنص والاجماع سواء كان مميزا أولا في جميع التصرفات الا ما استثنى كبادته واسلاءه 
واحرامه وتدبيره ووصته وايصال اطدية واذنه فيالدخول على خلاف ذلك« اننهى» ومنع في مجم 
البرهان الاجماع واستند الى ذلك في قوله في التذ كرة هل ريصح بيع المميز وشرائه باذن الولي يذ 
عندي انه لا نصح ولا بنذ قال وهذا بشعر بوجود اللخلاف في الجواز والصحة واعتمد 8 الجوار 
على الاعتداد المستثنيات اذ و بعد يكلامه ماصح الاسكناء وعلى جواز عقّده حال الاختبار ا 
ظاهر الااية كون الاختبار قبل البلوغ ( ثم قال ) ان ظاهر عموم الات والاخار والاصل هو المواز 
مع التمييز التام ( هذا ) حاصل كلامه على طوله ( وفيه ) ان الاجماع منقول ومعلوم فلا يلتنت حلي 
لحلاف النادر أو الموهوم الذي استشمره من عبارة التذكرة ( وقياسه ) على المستثنيات ( فيه ) انا ننم 











© في فساد نيع الغير البالغ »> ام 


1ك 
القياس أوللا والمتمرو عله انا الا حا قام الدئيل المعتد به خليه فيكون مم الفارق ( وأما) الاختبار فيمكن [ 
أن وض اليه الولي المساومة الم كه وتد بير البيع فاذا اتته الامر الى اللفظ ألى به الول م في 
17 ونهاية الاحكام وكا صرحوا به في باب الحجر على ان في خبر أبي المارود ١اذي‏ رواه علي 
اس براهيم ف لفسيره دلالة ظاهرةعلى ان الاخشار انما يه وعدمه فاأذا علم بلوغه بادالا شاب 
دفم ايها نا قوفنهة ا مد والا فلا ويتيه إخير ان شاء الله تعالى واللاصل معارض لمي 
بالاخار المستفيضة |١‏ لصريحة بالمنم عن ع اقعة وكترا لةابواموة ان وا ن بلوغه ( ففي ) خبر هران ان ا 
جعفر عليه السلام قال الفلام لا يجوز أمره في البيم بع والشراء ولا خرج عن اليم حتى يبلخ 00 
سسنة الحديث وهو طويل ( وقد ) رواه في مستطرفات السرائر ثقلا عن كتاب المشيخة 9 ن 





حوب الا انه رواه عن أبن حهءة ابوس اي عدالله أي شان 12 ن الصادق 
عليه السلام ( قال ) سئل أبي وأ ناحاضرء ا متى جوز أمره قال حت يلخ ل ار 
احتلامه ) الحديث ) وقد 1 الشنية اننا الى شير داك من الاخار كخبر العياثى خبر ابي 


الجارود والضعف «لمجبر بالشبرة وحمابا لى ما اذا استقل بالميم بيع من دون ادن الول لا حاجة اله على 
بعده وكونها أخص عن المدع ى غير ضام 0 الغا 3 عرة ا م ل 
على الشادر والا فهي دامة أو مطلقة مه والمراد جوأ زأمره تصرفه بالبيع لقراء توعوها و قول أنه لامنافاة 
بين صحة تقده و بين عدم دقم المل اليهيم بظبر من دي اشير الذكور قد 

دل تلى خدم جوار أمره يعني تصرفه جميع نواع التصرقات والعقد الوافع منه ان 1 500 
نقل الملك فبو التصرف الذي دل اغلهٍ دعل الم توالا فو لتو رار أما ) حديث عمومات الكتاب 
والاخبار الها مرة بالوفاء بالعقود ( ففيه ) ابا أما ان تصرفاليه او الى معاءليه والاول باطل لانه ليس 
محا ولا من 0 ولي أما جواز التصرف في «أل 
لتم المنفق على المنع بق أو الكقوو الككقيو ان فى القيون ال اواك لو ذهو لجا قتع [د الها قو ل قير ظ 
واذا بت في هذه الصورة المنم نتفي عيرها عدم القاال فرق ( واعل ) من نقل عنه الملاف يحم 
بالازوم من حين صدور العهد ولا ام بالصه. ر (وفيهمامر ) مضافا لىءا أ اه شرنا اليه فهاهمضى من عدم 50 
على عموما اواتكواضا القترد المداولة زنع اللؤول' ان فنا ان الخيات وعد 1ن اقول كذاك 
يسمى عقداً وقد سمعت ( وستسمع ) ما ينبغي ان عمل دليه هذا || م ودخول مثل هذا العقد فمهيا 
غير بان ادق لعل عل 1ك لله بام 6060 وعدي كا قرالا انعد النما اله ا أ 
رشده وكييزه وادذن الول والعم بحاله .م هذا الاحهال كاد يكون متعسس رأ او متعدرا 0 فليتاما ل > تع ايد 
و ل د كان فيه عنزله الآلة لمن له الاهلمة تداوله في الاعصار والامصار حى 
كاد يكون عام قن المسامين قاطبة ( واعل الاول ) خصيصه با هو المعتاد في امثال هذه الازمنة 
فانه هو الذي يمكن دعوى اتفاق المسامين ديه وهل هو معاطاة كا هو الظاهر او أراحة اخرى غير 
المعاطاة احتمالان (بوقد ) تقدم انا ما يرجح الاول وخبر ابي الارود الذي اشرنا اليه وهو من ادلة 
المسكلة هو مأرواه علي 000 في تفسيره عن ن ألي الارود عن 0 جعفر عليه السلام في حديث 0 
( قال ) فيه قوله عز وجل وابتلوا اليتامى الآآمة ( قال ) وءن ل ناه هال ينكان اننال فلا تجؤر | 
ْ له ان ان يسمليه حتى ييلع التكاح رك احاح رضوت اخر واقامة القرادض ( الي ان قال ) 


الس لسسسسسه سا 0ك سس سي ب لس ا 1 


2» ف اكتاب الماجر‎ ١ 





سد ماعطو م سحي بد ممدام سوسس يي ال حم .لم ميم ل ا ا ل ا 00 


واذا انس »نه الرشد دفم اليه الملل واشبد عليه فانكانوا لا بعلمون انه قد بلغ فليمتحن ابه او نبت أ 
عانته فاذاكان ذلك فقد بام فيدفم اليه ماله اذاكان رشيدا لإ الحدريث ) وهو م ترى صر بح في في انه > 
حجور عليه حى عه بام وظاهره ان المراد بالاخشار 5 ل 4 4 |أمر بعة الاختار البلوغ وعدءهل زوع )1 ئ 
ذكرها في التذ كرة ونباية الاحكام ل( قال » لو اشترى امي وَدَض او استةرض واتاف فلا مان ٠‏ 
عايه في الحال 2و لا بعد الباوغ لان |أتضييم 'نن ادكم و “لى الرلي أسكردا د اللدون ولا دارء الباييع بأارد ش 
الى الصبي لإ وقال 4 كا لا تصح تدمرفاته اللنظاية كذا لا يصح قبضه ولا يفيد حصول الماك في الهبة . 
وان 5-6 له الول ولا لغدره وان أهره الموهوب دنه اهض وأو قال وستحقى الدين للمديون س] حئي 
الى هذا الصبي فل حقه لم يبرء دن الدين و بقي المقبوضءلى ماكه ولا ضمان -لىالصبي لان المالاك 
ضيعه حيث سلمه اليه و بق الدين لانه في الذءة ولا يتعين الا رض صحيح م أو قال له ارم حقق في 

البحر فرمى قدر حقه مخلافما لو قال للمستودع سل لي الى الصبي او القه في البحر لانه امتثل المأمور 
في حقه الممين ولوكانت الوديعة للصبي فساهبا اليه ضمن وان كان اذن الولى اذ ليس له تضبيعها باذن 
الول ) وقال ) لو عرض الصي دنارا على الناقد أمنةده او هأ ٍَ لى قوم لمقوهه ده م جوزوه على 
الصبى بل على وايه ان كان فلو اءره ولي الصي بالدفم. اليه فدفعه اليه بري' هن ضمانه ان كان الال 
للولي وان كان للصى ذلا م لوامره بالقاء مال الصبي في البحر فانه يازمه ضمانه ولو تبايم الصبيان 
وتقابضا واتلف كل واحد منهما ماقبضه فان جرى باذن الونيين فالضمان علهما والا فلا ضمان مهما 
بل على الصبيين وبأني في باب الحجر تمام الكلام ولو فنمم الصبي الباب واذن في الدخول على اهل 
الدار او اوصل الدية الى انسان عن اذن المدي فالاقرب الاءتماد أنسامح السلف فيه « اتنهى » 
واشتراط العقل يدل دليه بعد العقل اجماع الغنة قال لا ينعقد يبع .ن ليس بكامل العقل ولا شرائه 
وان احازه الول ,الاجماع وسم علمهم عم رووه .ن رفم ع الع ن 'لانة الحدرث « )0 اتتبى فايتأمل 0 
( وفي مجمم البرهان ) نما ل حكايته وف الر ياض لا يصح بيع 9 وو أقوان )ذا كاث. هال ظ 
جنونه ولا السكران ولا الصبي ولا السفيه ولا المكره بغير حق ولا الفافل ولا اننم ولا امازل بلا | 
| خلاف اجده الا في الصبي خاصه « انتهى »وقد صرح اشتراطه الحققوالمصنف والشبيدان والحقق م 


َِ مسحي ييه سي مسا مس تسا سس سه سح ب و 1010101 
ووس ب سم و ا ا ب ا ا د ومسو ا او جيم سياه ل مموس وس وي عمو سر د ل 


الثاني كع وغي رث وه من تركه فلبداهته و لوا ولوكان له حال افاقة قه فباع واشترى فيها صح والا فلا 
(وقال في 7 ؤة) ولو ادعى 2 حال العقد قدم قوله وكذا الصبي او ادعى ايقاعه حال الصبا م 
بان يان ذلك كله مغصلا في آخر باب البيع ولولم يعرف له حال , جنون قدم قول مدعى الصحة ؤ 
١‏ وشمأ انضأ وش مهانة الاحكاء و عدره 5 بعارة الجنون في العقد جاب ولا قوللا أنْئسه ولغيره. سواء 
اذن له الولي ام لا وكذا المقمى عليه والسكرارتف والنام سواء رضي كل منهم با فعله بعد زواعدذره 
اوللا لارتفاع الععل الذي هو مناط صحة التضرفات وغوه مافي الشرائع واأشحر بر والارشاد والدروس 
وتعليق الارشاد والروضة والمسال كوالمسية ويممعالبرهان والكغابة والمها تيح وحواثى الكتاب واللمعة 
وجامع المقأصد وذلك كله مما لا ريب فيه عندهم (قا| ل فيالكفاية)قلوا لو رضي كل منهم ب فمل بعد | 
زوال عذره م يصحعدى المكره وكلامه هذا يشمل الصبي ايضاً كي وشمله صريحا كلام جميع من :أ 
قانا عنه ما عدا مجمع البرهان (وفيالحدائق) ان ظاهرم الاتفاق على عدم صحة عقد ما عدا المكره 
]| اذا رضوا به بعد زوال العذر « اننعى » وستسمع كلامهم في الهازل والغافلواشتراط الاختيار وعدم | 


١ح‏ ال طسو ل ست لاسا 1 


امس هر دري | بمعسحفي د يد 


8 فم بشترط بن 0 عفن 


الح جم حي معي لعمييم د لصحم مسيم ىللاب 0 ١ج‏ سسسخصسي ب سباصيب , سبحم لي ل | سل - سلس مس وص م ال اي اا ار ري 2222 2 اام تمي الل سس معي 


ظ علا اك ف قد نم عنه اللا في الفية والر باض واستظبر ذك لقن جسنلا وق 





في مجمع البردان وادعى دليه الاجماع في النذ كرة والحدائق وذلك في غير المكره بحق وأما فيه 
فقي الغنية ان صحة ببعه معه ما لاخلاف فيه وعلى ذلك نص جصاعة "كثيرون وفي النذ كرة ومبايه 
الأحكا م انفي معنى الا كراه بيع اتلجئة وقد ينطبق عليه اجماع النذ كرة( وفها أيضنا ) الاجماع 
على اشتراط التضد وقد نص عله الا كثر وظاهرهم عد الملاف فيه وفي اتذ كرة ة لوإع الهازل 
لم ينعقد عند نا لاانه غير فاصد وقد سمعت ماثي الرياض وفاقد القصد ما كان كلمازل والغافل والنام 

كا في نهاية الاحكام والمشبور ان المكره لو باع ثم رضي بعد ز وال عذره انعقد ببعه وفي الر.ياض 
والحدا' 0 على ذلك وهو 1 الكناية حيث قال قالوا ( فتأمل ) وقد يلوح 
ذلك من جامع . المقاصد حيث قال ان كانت المسئلة اماعية فلا حث والا فللنظر فيه محال وقد 
نص على ذلك في الشرايع والتذ كرة والتحرير والارشاد وشرحه لفخر الاسلام ونهاية الاحكاء 


| وحواشي الشبيد والدر وس واللمعة والروضة والمسالك والمفاتيح وظاهر الحقق الثاني في تعليق الارشاد 


وجامع المقاصد وقد سمعءت كلامه في الاخير التوقف أوالميل الى عدم الصحة كا هو خيرة بجمع 
البرهان وف الكفاءة ان شه اركالا وفي ظأهر طلاق االخلاف التصر ١‏ عدم صحة عقده والاجماع 


ظ عليه قال طلاق المكره وعتقه وسائر العفود التي يكره ه عليها لا تقم اجماداً منا و به قال شرييك وقال 


حمنئد واصحابه طلاق المكره وعتاقه وافم وكذلك كل عقد . بألحقه فسخ وأهأ ما ليا بلحقه سم مل 


| البيع والصلح والاجارة فانه اذا أكره ينعقد عقداً موقوفاً ذان اجازها والا بطلت « اتنبى » 





اس صويو يعس اسه ل سه د لط سما روس سه 


فليتأمل في كلامه بل قد يقال ان الاجماع مقدوح يمصير الاكثر الى خلانه في البيع ما عرفت 


ظ وف النكاح بل ف الطلاق ما هو رأي بعض وظاهرهم الاتفاق ا فيالحدا: لق على عدم صحة عفد 


ا عدا المكره لورضوا به بعد زوال العذر وقد نص على ذلك في الغافل والطازل والنام في ماية 


| الاحكام والتذكرة والكتاب وزاد في النذكرة الناسي وقد ينهم ذلك من بقية العبارات كم فبمه 


صاحب الروضة وغيرم من عبارة اللمعة وغيرها وفي الررياض قد اتمقوا على المنع في الشازل والغاث 
(ووجه) فبمهدن بقية العبارات امهم يشترطون القصد وغيره ثم انهم يقتصرون على استثناء المكره فحسب 
وقضية ذلك ان غيره لبس كذلك ودن المعلوم ان الطازل والعارث غيره « تأمل حيدا » وقد 
سمعت مافي الحدائق كا سمعت أيضا من نص على ذلك في فاقد العقل وفي المسالك قد حكموا بفساد 
عقد الهازل ولم يذكروا لزومه لو لخقه الرضا فكان اللازم أما الماقه بالمكره أو ابداء الفرق بكونه غير 
قاصد للنظ (وفيه تأمل) والظاهر منه تردده في المسالك والروضة وقضية كلام الروضة ان الش,يدقد نص 
على ان فاقد القصد كالغافل لايستد باجازته اللاحقةوم أجد له نصاً على ذ 0 أي الغافل لافيالدروس 
ولا غابة المراد ولا اللمعة ولا حواشيه على الكتاب ومأ بع ذلك من عبارة الروضة ص قوله والحق 
المصنف بذلك ,يني الغافل والطازل والنالم بقر ينة لاوما هده اله على وجه يرتفع قصده أصلا 
فلا يئر فيه الرضا المتعقب كالغافل والسكران وهو حسن مع تحقق الا كراه بهذا المنى فان الظاهر 
من معناه حمل الككره للمكره على الفعل خوفاً على نفسه أو مافي حكمبا مع حضور عقله وتمييزه « انتهى» 


ٍ وحل الشاهد قدعرقه وهلا فد نمله عن ع الدروس 5 هو موجود فا المحقق الثانى في جامع 
| المقاصد 0 هذا محصل لان الأكراه الذي يرتفع به القصد لا يتحقق في الاسان 


101ص 
رانك ودبت سس سس سسا 00000 0 عر در 


سسا مامد نسم لاد ما ممم سمس لصييم | اسسسييسم ها 
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عد , كتاب المداجر » 








فانه غير 7 0 اتهى » وقد ادق بيان الوجه في صحة دَمد المكره الذي تعقبه 
الرضا على القول به والفرق يبنه و بين المازل ان تمواما الفرق ببنه و بين فاقد المقل أو مساو ب الاءتبار 
بعمارته كا| لصبي فواضح ا تسمعه(فتقول)!حتج في جامع المقاصد دلى بطلان عقدالمكره ه الراضي بهبعده 

هدم القصد أصلا ورأساً مع عدم الرضا لان الظاهر ءن كون العقود بالقصود اءتبار القصد المقارن 
لها دون المتأخر وزاد عليه في مجمع البرهان انه لافرق دنه و , بين غيره كالطفل ونحوه وان 07 
عك ددا قافا لى الاصل والاستصحاب وعدم الا كل بالباطل ونحن تقول ان متتضىالاصول | 
عدم الصحة كا قالا أعني صل عدم النقل واستصحاب عدم الصحة وان الاصلعدم تأثير اجازته بعد 
زوال المانم والاصل بمنى الراجح مقارنة القصد لاعقد وكذا قياسه على النضولي لا هدي حالنته أيضاً 
الأصول والنص والقتوى الدالان على جوازه مختصتان بغير محل الفرض ف يشملا ما تحن فيه (فل يكونا 
شاملين 1 حن فيه خبل ) وكذا الفرق يبنه و بين الصبي وبحوه مما هو مساوبالعبارة لاشتراك العقدين 
في المقتضى والمانم واد كلت وحة الأغير لاغترا كما افي عدم اعتبار العقد بنفسه ( وأما المقتضى ) 
وهو عموم لزوم الوفاء بالعقود فوجه الاشتراك فيه ان هذا العموم انشملالعقد الغير المعتبر شم لعقد 


الصبي أيضاً وان خصبالممتبر منه في نظر الشارع لم ,يشمل عقد 0 ان هذا الفرق انتم جرى إل 


في الهازل والعابث٠نغير‏ ريب مع اتفاقهم على المنع فيهما م قبل (هذا) اقصى ما يمكن الاحتجاج به 
للمنع (وا! واب) انا لان عدم التصد لان التصد قصدان؟ا صر-وا به في عدة مواضع قصد الانظ 
وقصد مدلوله والاول متصود 22 والمدلول تابع والهازل غير قاصد ال دلول لمكان المزل فاتضح 
افرق 1 ا ويأني الكلام فيه والاصول بحذائيرعا منقطعة بعموم لاير انا اقوس 
العقوة اخاؤة الك 0 المنداول في ذلك الزمان المضبوط في الفقه كالبيع والالمارة لا فوص اراد 


ٍ عقد عقد مع تداوله وكيفيته الخصوصة لان ذلك يستازم الاجمال في العموم مع قيام الاجماع. 


ستمرار الطريقة على اع بدك ان ابقائه على حاله يستلزم ان يكون لباقي في جنب اغلارج 
0 لوي الأعرين* بشتفى المصير الى ما قلناه فيدخل هذا العمقد في جنس تلك العقود. 


كر را 0 ا كه معبا في اللخصوصيات وذلك لا ينم من دخوله في العموم. 
فيجب الوفاء به حتى مع الاكراه لكنه ما انعقد الاجماع على ما نعيته ل > به ممه فَاذا زالوجي. 


لحك به للعموم بل قد استظبرنا في باب الوقف صحة وقف المكره اذا تعقبه الرضاحتى على القول 
باشتراط يك ل تخيل من أن قصدها فما بعد غير مواثر واستظيبرن لوه ؟ضأه 
وقد انعقد الاجماع على ان هأ مر بالوفاء به اما هو العسارات الصادرة ه من يكون لها اهلا دونب 


العارات المسلو بة الاعصشار كلد رات الصبي فكان 8 سُُ ن عم دخول تيل ه. قنه لازم ! 


اذاته غير منفك عنه فلا يتتصور فيه زوال المانم ابداً ولاكذلك المحكره فان الماع 
عن دخول عهمده فيه أمر خارج عن ذات العقد -- الزوال واد زال دخضل ث2 
العموم ولولا ٠١‏ قدمناه وما ني يف كلام الشبيد أقلنا ان الطازل والعابث والناسي كذ لك فان كان 
هناك اجماع عل عدم اعدار رضاهم على زوال ذلاك فذاك والا فالحكم رو دن دون تاوت 
وأنت قد عرفت ان المصرح بذلك انما هو المصنف لا غير فيثلاثة من كتبه في الهازل (وأما انلي) | 
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ل يقترعا ابلايهما م يشترط اسلام المشتري اذا اشترى مسلا الا اباه ومن تق ظ 
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فر يذكره الا في تزه على ان التصربح بذلك في التذكوة 0 تلك ٠‏ المكانة , 5 الصراحة 
7 يعطيه كلام الباقين فبهم من عدم اعتبار الرضا فليس أيضاً بمكانة من الاقتضاء فليمعنالنظر في 
عباراهم واعتباراتهم وقد لحظناها جمع ولم يبق في القوس منزع وني كلام الشهيد في حواشيه ما عساه 
يلوح منه ماله نفع في المقام (قال واعل) ان هنا سوءالا هو انالمكره ا شمر الى الرضا وانم يقصد 

يكف الرضا اذ هو كالغافل (والجواب) ان المعتبر قصد اللفظ لامعناه والغافل ل يقصد أصلا ذافترقا 
«انتبى» وأنت خبير بأن الهازل والناسي قاصدان الى اللفظ دون معناه فليسا كاغافل والناى والشك أن 
الغير المميز قطماً ولا سيما الهازل فان الامر كاد يكون اوضح من الككره « فليتأمل 52 ان شال 
ان الهازل قصد بلفظه اللهكر والهزل ققد أراد بامظه غير ما وضع 4 ولا كذلك المكه وارادة 


.رفع الضرب عنه لم تكن من اللفظ وائما هي من صدوره ل( فيتأمل جيداً 6 ول ببق الاعدم مقارنة 


القصد للعقد وأصل عدم الاشتراط ينفيه عدم الدايل عليه وينه عليه تقد الفضولي 
واستصحاب عدم الصحة يدفمه العموم المقتضي للصحة «التقريب الذي مس ( وأما ) السفيهفااظاهر انه 
عندهم كالصبي مسلوب العبارة كا تنبى' عنه عباراتهم في كتاب الحجر وبهذا ظبر ا نالقول المشبور خال 
عن القصور والاعتبار له موافق فلا وجه لا في الحدائق من الكلام الغير اللاثق 0٠.‏ قوله قدس 
سره :48 » ا ولا يشترط اسلاءهما نعم يفورظ العاقه اتوي 15 ماري مس ال وروت شك 
عليه أو اذا اشترى يا 4 اشتراط 7 م المشتري اذا اقتض مسلا ويطلان شراء الكافرله خيرة 
الخلاف والمبسوط والغنية والشرائع والزسكة ا _ الس وات ا ديه 


| الايضاح ع لباه وحواشي الشبيد وغيرها و الف الإجاء هارن فى اكة مدهي ل اللأمكثر 
وف تو ١‏ البرهان انه المشزواز وف الممسوط أن فيه خلافاً و فى الحتلف فيل | أنه يجوز و نجير على لبعه 


ن مس ونحوه مافي الشرائع والنذ ؟ة وش الاخير 00 أبي حنيفة واحتمله في مهابة الاحكام 
7 ) "م لو ورثه وهثله لووهب له ققبل أو أوصي له به (وحجهم) عليه بعد الا جاع مالا دل 
الآية الشر يفة وهي قوله تعالى شأنه اله حك يكم بوم القبامة وا ن جعل الله للتكافر بن على امو منين 
سبيلا قالوا ودخو له في ملكه أعظم السبيل (واحتج عليه في التذكرة ) بأنه لاجوز استدامة فلا جوز 
ابتداء فكانه لاخلاف في الاستدامة ولقد أغ رب صاحب الحدائق (حيث قال) ان أر بد بالسبيل 
هنا مإيدعونه من سلطنة الكاف رعلى الم بالملك له والدخول نحت أمره لانتقض في ذلك بما 
| اوجبه الله تعالى على أ العدل من الاتياد الى أ بمة الجور و ا أوقعوه الأنناك والاءة وات 
وسلامه عللهم من القتل فضلا ع,: ن غيره ( وما ) ورد في تفسير الآاية الكريمة حين قيل له ان 
الحسين عليه السلام ل يقتل وانما شبه هم محتجاً تمده ه الآية الح « انمى » هو ان معناها ان 
يجمل الله لكافر على موامن حجة ولقد اكير الله تعالى عن كفار هلوا نبيين غير حق وهم هم قلهم 
اياهم م عل فر ابوس بوعار يق اديه ( ( قال ) نعم يمكن ان يستدل على ذلك بعفبوء 


ظ 


اننا ا ممم م00 22222 ررد ئش اال "<> ب ب تبش ج َ بش بج ب 7 ص ك“ 7 بجوم 
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ظ ووانة ناد خن الفسادق له السام أذ امبر ليق عليه السلام أثر ني 7 د أسر قال اذهب 
ُ فببعوه على المسلمين وادفعوا تمه تمنه الى صاحه ولا روه عنده 3 نمبى حاصل كلاءه) وما كنا نور ان 


يصدر ذلك منه لانا اذا قلنا بأن السبيل هو الحجة انهه الاستدلال بالآابة لان الماك حجة لانه نسب 
عمسا جعله الله سبحانه حجة وهو البيع وأما قتل الأعة والانبياء عراف الله علهم فلم يكن بحجة من ظ 
الله عز وجل كالبيع ونحوه واتمأا عوط وعدوان شكون المراد ماجعل الله له سبحانه لكافر على مو"من ظ 
حجة في الدنيا والآخرة ( وآمآ )امات لله سبحانه على الاوياء الاثقناد لامة الجور وحكامه فاء_ا ظ 
شا من خوف قتلهم من غير حجة فل يكن الايجاب بحجة (وقيل) في ممنى الآآية ان يجعل الله يود ظ 
عل الموامنين نصراً ولا ظهورا (وقيل) في الآخرة وقال في المسالك يمكن ان يراد با سم من حكم ظ 
اسلاءه ظاهر لان ذلك هوالمتبادر فتدخل فرق المسلمين المحكوم بكفرهم كالخوارج ظ 
ويمكن ان براد به المسلم حقيقة لان المحكوم بكفره غير داخل في دايل ام وهذا هو الاول ظ 
(واعترضدفي الحدائق) بأنه ا نأراد باثادر التبادر فيع رفالناسف! ولا يجدي ننعاً وان أرادفيالاخبار 
شمنوع أشد المنم لتو ائر الاخبار بان الاسلام بي على خمسة اعظمبا الولاية و بما استفا ضفي المرق بين 
الاسلام والايمان و بأن الاسلام يحقن به الدم والمال وجري عليه المنا كح والموارريث وااطبارة ولا 
ريب انه من المنفق عليه عدم اجراء شي' ءن هذه الاحكام غلى اليوارج والاخبار 
عا رةه ك1 را هو" لاء فك كرو متبادر بن من هذا اللفظ والحال كما عرفت واطلاق اسم 
الاسلام علمهم اذا وقع فيكلام الاصحاب مع نصر يحهم بمتخلق الاسلام بمعنى انه لنظلي محض (قلت) 
انما أراد في المسالاك التبادر في عرف نز ول الاية الشريفة ؤأنالاسلام كان أولا هو. محرد اظبار كلة 
الشبادة والاسمان هو الاقرار والاعتقاد اول وفيعرف الالمة عامهم السلام أخذ فيه الولاية والااتفاق 
الذي أدعاه في محل التأمل ( فليتأمل 1 )4 ني أهل الجل وصفون وغيرهم من كان ا 
لمداوتهم عليه السلام كاهل الشام والكوفة وليلحظ ما ذ كرناه في كتاب الطبارة عند نجاسة 
هذا وقالوا في حك المبد | المصحف وابعاضه كاف المفاتيح والمصرح بذلك في 

المصحف المصنف في النذ كرة ونهاية الاحكام في أو لكلامه فهها والارشاد وولده في شرحه والشهيدان 

في الدر وس واللمعة والمسالك والر وضة والحقق الثاني وكانه مال اليه في محمم البرهان وفيالتذكرة في 

كب الحديت النبوية وجبان ونحوه مافي مهاية الاحكام حيث احتمل البطلان قطعاً الع 
ثم احتمل الفرق بينه وبين العبد فيجبر على يعه ثم استشكل فيكتب الحديث والفقه ناء على عدم | 
في المصحف وجوز فخر 0 7 2 0 النبوية على الكافر عن ظ 





| بعاض المصح كا لصح ,: وفي و كر الس يعر عبد ا ا 
م يصح ولا بجوز ان يكون وكلا وجوزه في النذ كرة والتحر ير ونهابة الاحكا بع 1 
انما هو المكس وهوما اذا وكل الكاث السل في شراء عبد سل ل يسح شرائ ولا يج زان يكون ١‏ ا 
وكلا وقد صرح الشبيدان بأنه انما ينع من دخول المبد الل في ملك الكافر اختياراً أما غيره م 
كالارث واسلام عبد الكافر فانه جبر على بيعه بثمن الثل على الفور اكاروطة نت وار بنه 1 





ديت الى أن بوجد ازائب وفقته عله وكبه ل وهو قضية كلا جماءة في الاول , ل في جاح و 


اك 
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ل سيبس 2جهغسييسنحس تننظ فض ا 


المفاصد الجاع عليه وصر سح كثير بن في الثاني - ني أسسلام عداتكار 6 دين في كلام 
المصنف ان شاء الله تعالى وفي خبر حهف_اد ٠١‏ يشير الى ذلك وقضيته مافي التذ كرة ما أششرنا اليه انما 
انه لاخلاف في الاس تدامة فلو ملكه بالارث يحكم دليه التدرو مكلك اشع ذو عر قر 16014 
العبد المسل قال أنه بملكه بالارث و يبقى عليه لو أسلم في يده والارق واضح اذا الارث والاسخدامة 
اقوى من الابتداء اثبوت الملك هما للمحرم في اليد مع منعه من ابتدائه ولا يلزم من بوت 
الادون (الادنى خ ل) م انانة تقطع الاستدامة بمنعه ممها واجباره على ازالما (وقداحتج لم في الختلف ) 
بأن للكافر ل والعبد المسلم وي تقد ذفنت ضطة اليم والها. ا 
باجباره على ببعه كا لو أسل الكافر حت يد الكافر ( وأحاب بانه ) لأيكفي المقتضي مع وجود المانع 


واللأنم هنا موجود وهو انبات السبيل (وفيه) ان الخصم قد قفد بفى وجود المانمع بأجماره ل ْ 
التعرض الى ان الاجبار لا ينغي السبيل ( فأمل » وأء | لواشترى الكافرأباه امس أو من 00 


عليه ففغي المبسوط انه لا صح البيع ولا ينعتق لانه لاعلكه وهو قضة كلامه قِ الحتاف في مسئلة مأاذ! 
قال لهاعتق عيدك م وفي بعض نسخ | "تلف نسبة ذلك الى ابن حمزه وفي بعضها الى ابن 
البباج ولدل هذه هى الصحيحة فقد نقله غيره عن ابن البراج وم قل ذلالك ع٠‏ اتن هه ولا وحد:ه 

في الوسيلة وبه ة 0 مدن الناءة ا وان مامنع من شرائه ل يجز له شرائه وان زال ملكه كالصيد 
ا والفرق ان الحرم او ملكه ثبت عليه بحلاف المتنازع فيه (وفي) المقنعة واللمهابةوالسرائر والشراثم 
والنذ كرةوالدروس وشرحه لير الاسسلاموا حتاف ونهاية الاحكامواللمءةوالدروس وجامع المةاصد والمسالاك 
والر وضة والمدسية والمغاتييح وغيرها انه علك من ينعتق عايه 0 اشتراه انصّق عليه فى الخال وقد تقله 
في اختلفاء عن والده وفي السرائر انه مجمع عليه وفي الحدائق انه مشبور وفي التحر بر ان في البطلان 
أشكالا وفي النباية انه لافرق في داك ون يق ن أو كونهم م من رضاع 3 52 وفى المشتقة والمبراير 
انما هو اذا كنأ و كانوا فر النسبي :دون الرضاع (وقال) جاعة مهم المصنف في جملة من 1 ان مي 
حكمهكل : 0 اذا امترقع الكاد شر را متا نماشتراه وفي 
جامع القامد > ما اذا اعترف الكافر بأن عبد زيد حر ثم اشتراه وأطلق في لمسالك قث عا اذا أقر 
تخرابة عبد غيره ثم اشتراه فانه بعتق عليه جرد الشراء ومثله في نباية الاحكام ها لو قال الكافر 

أعتة تق هدك ١‏ عي بعوض وكير عوض واحا الله وها أو افريحريقعبد مإ ثم اشترادقال 
فالاولل من هاتين أولى بالصحةمن الاخرى لان الملكفبهاضمني والمتق فيلثانية وان حك به فهو ظاهر 
غير تق ول يفرق في النذ كرة والمسالك بين الصورتين على تقدير جوازالضمني واستوجه في التحر ير 
عدم الصحة في المثال الاول اعفي مالو قا لكافر اسل اعتق عبدك عني عن كفارتي وني المبسوط 
والملاف اذا ( قال) كافر لمم اعتق عبدك دن كفارتي فاعتقه صح ان كان العبد كافرا وان كان 
“سلا لم يصح لانه لا يلاك مسلا وني نهابة الاحكام انه لو اشترى عبدا مسلا بشرط العتق فبوك لو 
اشتراه مطلقاً لان العتق لا صل عقيب الشراء ثم احتمل مساواته اشراء القريب وقد الحق في 
الدروس والروضة بالقر دس ما اذا شرطعليه يعني على الكافر عتقه (ها قِ المسوط) منانه اذا شرط 
عليه عتقّه وان ١‏ عد قوق 1ل شرط وان بيتته قبل فيه شن د 


الشرط ولاني ان لا يجير عليه لكن يمل الإيع بإعذيار فلاس 7 بلقن 0 اذا 
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كان المشروط علي مس والكل 00700 محله يمون قينا ايان ا 71 ملك 
الاب ونحوه وا نعتاقه ان المراد بالسبيل المنض ما.يترتب على الماك المستق رلاسلطنة امالارقيةاو المنفعة واستحقاق 
الاتتفاع ونحو ذلك لا مطلق ما يترتب على الملك في املة والا لامتنع ارث السكافر ناعبد المسم من 
كافر آخر والثاني باطل اتفاقا فيتعين المعنى الاول ( وما عساه يقال ) انه لو ملكه زمانا يمكنانيقال 
اله تسلط عليه في زمان الملكية (فجوابه) كتحر يك اليد للممتاح لان العتق مقارن للملك والسبق انما 
هو بالذات اي ذات الملك سبقت ذات الق ولا سبق . ف الزمان ( فليتأمل ) أو يقال انالزمان 
عرفي يعنى انه عند هام الصيفه ملكه وفي حواشي الشبيد على الكتاب ان السببل المنفي بالا به 
الشريفة قد فسر بثلاثة تفاسير بمجرد الملك و بالملك القار و يقابليته فملى الاول يمتنع شراء من ينعتق 
عليه وعلى الّني والثااث يصح و مشروط العتق ,بطل على الاول والثالٍ ويصح على الثالث انبى 
( فليتآمل ) وعلى كل حال هل بنعتق بعد العقد او بعد لزوم البيعكا اذا شرط البايع الخيار واما اذا 
كان الخيار للمثتري فاحالان اقر بهما اللزووم ولو وجد فيه عيبا وفي النذ كرة انه لا يثبت له خيار 
امجلسلانه وطن نفسه على العتق وعام الكاد م أي فى محله بعون الله سبحانه واطفه ( وببقىالكلام) 
في الخالف اذا ا 9 كر محكوءا باجانه ونحو ذلك ممن عكن حمله له على 
مذهبه قبل يصح هذا البيع احالان والاصح عدم الصحة كا صرح به الشبيد على ما هو فى بالي 
والعلة لي - عدم نزويج امون من الخالف تدل على ذللك الى غير ذلاك ما يمكن ان تددن 
به على ذلك -25 قوله رحمه لله 2 ؤ وهل يصح له استتجار المسلم أو رجانه الأوروب ب المع 4 
والاقرب جواز الا يداع له والاعارة عنده مقتضى العبارة فى الاستتجار المنع مطلقاً سو ء كانت في 
الذمة اوعلى عيبن كا هو خيرة ة الايضاح والدروسوهو قضية اطلاقعبارة احارة عاوم الممقاصد 
وفي حواشي الكتاب للشهيد وجامع المقاصد والمسالاك والروضة انها ا نكانت على عمل في الذمة جوز 
لاتتقا البية وَأ كانت على العين ل جز وقد اتفق امه في التذ كرة والتحر بر وناية الاحكام فما 
اذا كانت على عمل فى الذمة فجوزه فيها واستشكل في التحر برفها اذا كانت على عين 7 ف 

التذكرة الجواز في ذلك وقر به في مهابة الاحكام ثم احتمل البطلان ( وقال ) فيها وفيالتذ كرة 0 
احهال الصحة قبل بو*مص باجارته من مس ( قال ) في في التذ كرة فيه وجهان وقرب المدم في نهاية 
الاحكام وني الخلاف نفى الخلاف وظاهره بين المسلمين عن صحة استيجار الكافر اسم على عمل 
مو صوف ف الذمة وظاهره ع 7 على ما اذا كان على عين ) قال) اذا استاجر كار ملعمل في 

الذمة صح بلا خلاف واذا | ستأجره مدة من الزمان شهرا او سنة ليعمل عملا صح أيضاً يا 
( ويرايده ) ما ورد في الاخبار من ان أمير الموئمنين عليه السلام كان يوئجر نفسه الشر يفة من المهود 
لبسقي له النخل كل داو بتمرة وكفاك ما ورد من الاخبار في ةق ال الدالة على 
غزل فاطمة عليها السلا الصوف للبهود بأصواع من الشعير وحمله ذلك على مااذا كانت في الذمةكا فى 
جامع المقاصد فى اللخبر الاول بعيد جدا الا ان يحمل ذلك على المعاطاة لانه لا لزوم وظاهر العبارات 





اله لا فرق في المسل بين المرو العبد لمكان الاطلاق 5 هوص ري التذ كرة ونهاية الاحكام فمااذا | 


و ا ل 


: في حكم المبد الم ١/١‏ 


والاقرب <واز الا.بداع له والاعارة عالدمه « معن » 





وكانت على عين وفي الدروس بعد ان منع اجارة المبد الم لكا مظقار قل ) وخورها اناما 
الظاهر انه اراد اجارة الحر المسل وياوح منه الفرق بين اجارة الحر والعبد ( فليتأمل وقد يقال ) ان 
الاجارة وانكانت على عين لا مانع منها في الخر لانكانت اانه فم يكن له عليه سبيل بخلاف 
اجارة العسد المسلم للكافر فامها كيعه فان العبد لا اختيار له فانى الدروسهوالموافق الاعتبار (وعكن) 
تنزيل النتاوى عليه فيحصل المع بين كلامبم (وءنه) يعم الخال في ارتمانه واعارته ( وقد ) يستغرب 
-_- 
مأ ىُْ الا يضاح من اخشاره المنم مطلةا بعك ان قال أله ينقل عن الامة فرق سن الدن والعمل 
( فليتأمل واما الارتهان )فظاهر العبارة أيضا انم منه عطلقاً كج هوخيرة الايضاح والتذ كرة 5 
سح 
الزهن والختلف فيه وظاهر نهاية الاحكام المواز مطلتاً وني النذ كرة فيه وجهان للشافعي وني الكتاب 
في كتاب الرهن والدروس والا.يضاح فيه و جامع المقاصد والمسالك انه يجوز اذا ل يكن نمت ابد 
الكافر م اذا وضعاه عند مل لان استحقاق اخذ العين لايعد سبيلا وهو خيرة المبسوط ( وقال ) 
الشبيد فى <واشيه المراد بالارمبان المصاحب للدوام والقبض ( قلت ) وهو أحد وجهى الشافعى وم 
يرجح شيئاً في النحرير والح> فى الصحف الشريف كلحم ف الم عندهم من المثع مطل 
والجواز كذ لك والتفصيل صرحوا بذلك في باب الرهن وقد منم المصنف في اجارة الكتاب والمحقق 
التاني من اجارته للكافر للنظر فيه وهو الحق الا ان يشترط عليه ان يكون في بد المسر 
(وأما كتب الحديثهناوالقته ) فبعضهم الحتها بالمصحف الشريف ويعضهم لم يتعرض لا وفي التحر بر 
قرب الكراهية ولم يرجح شيا في المصحف الشر يف وعن ابن الجنيد انه قاللا اختار ان يرهن 
) والاقرب جوار الا بداع له والاعارة ععدذه ( قال الشسن ىُ حواشمه قل المراد بالادارة ان العدر 
المسل عبده الذهيو بوضع على إبد «سلم والطافى عنده تعود الى الكافر وقبل الى المسلم ولا 
يدل عليه السياق وفيه جمم ببنه و بينما ذ كره في العأ يةمن منع عاريته «اتنهى»(وقال) في جا مع 
المقاصد لاضخى مأ 8 عود صمبير علمده الى المسلم حت بصير الممئى اعارة المسلم للكافر عمد المىلم 





من اتقمةة: وارتكاب حفن إيا ندل عليه دايلواختلاف 5-8 الضمير وفع داك فالسبيل مو جود 
لاستحقاق الاتتفاع بالملعلى ذلك التقدير ( وأيضاً ) المع لابحصرلانءا فيالمارية ظاهره المنع مطل 
ولوانه حمل العبارةعلى ادارة المساعندا كاف فيكون مسجم الضمير بن هوالكافر ويكوندايلارادة كون 
العاريةللمسلم الفتول هر له العقده مكان اول نا تكاقه نكر الىمحصول اجنم واتفاق مرجع الضميروالسلامة 
من كثرة الحذف والحافظة «لى التكتة في تغيير له الى عنده لان مرجع هذا في اللةيقة الى الوديعة 
عند الكافر ( قلت ) يبعد هذا الوجه انه ل يغبمه أحد من العبارة حتى ولده الذي هو أعرف 
غراة أيه وفي بعص حواثئى اكبيد أنه أحترز بقوله عنئلدهة من الاعارة له أي للعيد الكافر وأنه 
جائز قطعا ومعنادانه لو قال له لاحتمل معنيين غارية العبد المسم للكافر والاخرى العاررية لاعد 
الكافر ولو للكافر فيكو نضمير له للكافر الذي هو العبدالمعار فيا قال عنده تعين المعنى الاول وامتنع 
الثاني وانما احترز عنه لانه مقطوع يجوانه ولا جوز نضمه في حيز الاقرب (وفيه) مالا يخقى ( وقال 


في جامع المقاصد ) لا بعد أن يكون في عدوله الى عنده لطيفة وهي الاشارة الى وجه عدم 











أ ْ كتاب المتاجر » 





ولو 0 الذي طواب ببيعه أو ات امن والكسب المتحدد قبل ببعه 


وعتمه فلو ' بأعه م نمسم بثوب ثم وجد في امن يا جاز له رد شمن وهل إسترد العيد : 
لنيمةفيه لظلر يذ 5 م ن كون الاسترداد ليك للمؤمن اختماراة <«متن» 





رلك وه ق الاتفاع هو الاستخداء سبيل لاه فاته 4 ينهم من قوله 5 الله عايه 

آله 3 الاسلام بعلو ولا يعبل عليه أما الابداء فلا لانه مخض استيمان فهو في الحقيقة خادم 

« ات »© وي 3 الاحكام واتد ؟ة يجوز اعارته وابداعه اذ لس ملك رقبه ولا منفعة ولا حق 
لازم ونحو ذلك ماني الابضاح وفي حواشي الشبيد الاعارة والابداع أقوى منعا .يعني من الارمهان 

0 ذامل » وفي دأر يه 1 لكاب : حرم جار رة العيد الس من الكافر وف المسالك فى ابداعه لهوجهان 

أجودهها الصحة وني اعارته له قولان اجودها المنع وفي جاع المقاصد اوكان الم عارية اهنا 

ذإذي بغي عدم 5207 5 اذ لا يان عليه © ع قوله قدس سره 2 


| اذا اسلم عبد الكافر ل يقرفي يقر في ,بده سواء ا يبوم مأأ الت الي عت 


الكافر لان ملك التكا- لايقبل التقل فيمتبر البطلان وملك اايمين بشبله فيو'مس بازالة ملكه كينا 
اله يديع أوعتق ادق اد غيرها وقضية كلامهم كا هو صريجم نهاية الاحكام وجامع المقاصد 
انه لاحم م زوال ملك عنه وفي الايضاح انه زول ملك الس_يد عنه وببقى له حق استيفاء تمنه 
قرفت لأعتق اله علكة لان الك وهر «نفي بعموم الآية فالبيع بالنسبة الى الكافر استتقاذ 
والى المشتري كالبيع وفي حواشي الشبيد انه بباع ولا يثبت له خبار المجاس ولا الشرط وش الدروس 
انه يجري فيه احكام العقد من الخيار والرد با! عيب فيه أو في مله المء مين فيقهر على ببعه ثانا وني جامع 
المقاصد ان مانه عليه في الدروسمن ثبوت احكام الليار اللاحق للعقد بأنواءه هو الوجه وهوالمستفاد 
من حكم المصنف وغيره جواز رد ثمنه اذا وجد الكافر فيه عماً بأ فعلى هذا لوكانالبيع معاطاة فهي على 
حكه ا واو أخرجه عن ملكه بالهبة جرت فمها احكامبا 7 لا انا ل الحاكم الزامه باستقاط 
خبار المجلس او مطاليته سيب ناقا ل يمنع الرجوع اذا لم يلزم منه سير مال اذا عرف هذا فلو 
امتنع من ببعه اعه عليه الحا كم ق, رفاو م يوجد راغب حيل بيذهما سل حتى بوجد الراغب ونفقته 
عليه 3 له الى حين خروجه عن 0 في نهابة الاحكام والدروس ونحوه مافي التذ كرة وجاءم 
المقاصد ه - قوله قدس سسره 5 ه 3 فلو باته من شوب ثم وجد في اللمن #قاعاره 
رد الثمن ) »كا ني التذ كرة ونماية الاحكام وجاءع المقاصد لان الزامه باارضا بالعيب مخسير هذا 
اذد كان لثمن معنا أما لو كان في الدمة فانه يدفم 0 ه -نا ووه قدسنسره ©#- » ( وهل 
يسترد العبد او القيمة فيه نظر بنشأ من كون الاسترداد تمليكا للموامن اختيارا 4 » قد اشار الى 
هذا الوجه في التذ كرة ونهاية الاحكام وني جامع المقاصد ليس هذا الوجه بشيء لان الثمن المعين 
اذا رده انفسخ العقد فيعود المبد الى الكافرلامتناع بقاء ملك بغير مالك وامتناع كون 0 
ملكا المشتري وفي الايضاح ان الاقوى الفرزول مده عه بام قد سمعت جميع كلامه » 


ةس 


9 فق احوال ابيع » الما 


للا يي 0101 011020210201011 1 اذ 001011 ا ااا ل ااا ااا 0 





ومن كون الرد بالعيب موصو عاعل القبركالارث فمل الاول:سترد القيمة كال مالك وعل 
الثاني يجبره الاك على بيمه انأو كذ الضف زوع المقترى يبعا ورائوته | زالالملك 
من ابيع التق واطبة حالفرض ولايكفي الرهن والاجارة واتذويج ولا الكتابة 
المشروطة أما المطاقة فالاقر ب الحاقبا بالبيع فطع السإطنة عنه ولا يكفي المياولةولو أسلمت 
أم ولده لم تحبر على المتق لانه مخسير وفي البيع نظر فان منعناه استكسيت بعد المماولة 
7 ف بد الغعر « متن » 





عو قرا لكين دده 5 :1 0 50 الرد !ا اليب ا ع تبر كالارث 7 كانه 
اعتمد على هذا الوجه في التذكرة وفي جامع لمقاصد انه أصح فيجبره الا كم حلى ببعه ثانياً وهوخيرة 
الدروس ( وقال في مباية الاحكام ) بعد ان علل استرجاع العبد بأن له الاختيار في الرد وان عود 
العوض اليه قبري كالارث يشكل بأن الماك القبري هو الذي لايتعاق سببه بالاختيار والاختياري هو 
الذي يتماق سببيه به: اما المالك سعد عام النسرب. كبو قو ندا وموم أن عود الملك بهذا السبب 
اختياري » -##8 قوله قدس سره :2 ه (١‏ وكذا البحث او وجد المثتري به عيبا 4 » يعني 
اله يحتمل المنع فانه ما لا يجوز للكافر تملك ال م لا يجوز المسل غليك المنلم اياه ويحتمل لوا اذ 
لا اختيار للكافر هنا واقنصرفي التذكرة على 50617 للشافعي ولو تقايلا فالوجهان لان الاقالة 
فسخ وينبغي تقبيد الهبة باللازمة يه قول الصنف وبي وجه زال املك م: ن ابيع والمتق والمية 
خصل القرض: + +29 قوله قدسن شرة. #ه +[ ولا يكى اارهن :ولا الاجارة 4 :زا يقال 
لله قد حكم في الاجارة بالمنم مستندا الى بوث البيز وقد حك هنا بأن الجارة ةل تزيل السبيل 
امراب واح ٠‏ اذ لا 0 يشما فانه 1 ست اويا لويبقى امؤجر 2 سل 


0 بعصي الحاقها ال بيعم 4 » 5-7 5 00 ببسي‎ ١ 
حيره ة الا,يضاح وجامم اي الرق وبوت الحجر على المكاتب في لصرفاله ولانه أو قات شيل‎ 
أداء الملل حك مولاه جميع ماله كا أله فاك رقا ثم و و تعقما الاعتاق لغير فاصله البعك صدممأ‎ 
لانه اعود على العبد من بيعه وما قر به هنا قر به ضاق التذكة واحتمله في ماية الاحكام بلاحتمل‎ 
ذلك في المشروطة فاذا قلنا بعدم الأكتفاء مبا. احتمل فسادها وبباع العبد ويحتمل الصحة (ثم) ان‎ 
١ 5 جوزنا يع المكاتب بيع مكاتبا والا فسخت الكتابة و ٍ ه - قوله قدس سسره‎ . 
واو سات ام ولده لم يجبر على العتق لانه مخسير وني البيع نظر فان منعناه استكسبت‎ ( 

الغير 4 ه أمأ انه لا يجبر على 0 0 لمن وط ا يي 1 وظامر - 
اب التق ات عتق الكافر ( وقال الشبيد )انه مذهب ! كثر أصحابنا الا الشبخ في بعض 
الاك )نف تعاض ان العتق يبنى على القب ركالبيع ( ووجه النظر) في البيع تعارض 


ظ 


ظ مقتضى البيع ونتلنن حريمهكا في الا يضاح وكا نه أراد تعارض عموم بيع مماوك الكافر اذا أسائس |] 1 


السسسسم عي ا يسم مصممم ل خسم بصم لس لد  .‏ لمخصيم لسصيصيات ب سس عا بلسي 


بذد ١‏ كتاب ا'تاحر 


ا 11[ ااا يهان ب سس سمس سس سس سسسسس سس سس سوس سنا سدم وس سبع بسو سج اوسا ا 00 


: وهل باع الطفل باسلام ابيه المر او العبد لثير مالكه اشكال واسلام الجد اقوى ألا 
اشكالا « معن » 





_- - 
0 


الولد واحتمل في نهاية الاحكام ببعها وان يحال يدمها وبين المالك و ينفقعليها وتتكسب له في بد الغير 
٠ ٠. 1‏ مه ٠ ٠.‏ إهى ٠.‏ هت عه 8 ٠.‏ 
واستحسن الاخير في التذ كرة وقال في الختلف انها تستسعى جمعاً بين عمومالمبي في بييم امهات الاولاد 
و بقاء السبيل وقال في الايضاحالاقوى عندي وجوب دفم القيمةمن الزكوة اومن ببت المال ومع عدمبا 
جب عتقهاوتقل عنهفيهامش الاريضاح انه قال ولا يشترط القر بة في عتقالكافر عبده وفيجامع المقاصد 
ان اللاصح الهانأمكن دقع غوف فال ؟ة اوت المال.والا بيعت ترجيحا جلانب نف السبيل على المسلم 
و يبعداستكابها لما فيه هن السبيل المنفي ولا مكان ازلا بيغي كسما فتبقى السلطنة ولو قلنا به فنفقنها من 
الكافر لا من كسما اتتهى ( قلت ) قد ذهبالشيخ في المبسوط وابن ادر يس في السرابر والشبيدان 
الى انها تباع من أول الامر قال في المبسوط اذا كان لذمي أم ولد منه وأسامت فانها لا تعتق عليه ' 
وتباع عليه عندنا فظاهره الاجماع وعدم التقييد ها قيد به في الا.يضاح وجامع المقاصد وفي الختاف 
ان الذي اختاره في المسوط هو الذي تقتضيه اصولمذهها ( 3 قال ) والوجه عندي انها تستسعى الى 
آخر مانقلناه عنه ‏ تنا ( وويوءيد ) ما في المبسوط ان السبيل معلوم والعتق موهوم ( فان قلت ) دوام 
السبيل ليس علوم فاستو ريا ( قلت )مجرد السبيل كاف وائن سل ارادةالدوام فبو ٠‏ ظنون بالاستصحاب 
والمظنون اقوى من الموهوم « فليتامل » ( وقال الشيخ في اث تلف ) انما لا تقر في بده ولا يكن من 
3 8 ص 

وطمباأ واستخدامبا كن حك أمراة مسامة ونور بالانماق علمبا ف دام ولدها باقا وادا ا وادها 
قومتءليه وأعطى مها وان مات هو قومت «لى ولدها وأعطى ثُمنها ( واستدل )باجماع الفرقة على ان 
المملوك اذا أسلم في يدكافر قومعليه وهذه قد ولدت فلا يمكن تقويها مادام ولدها باقيا فأخرنا تقويما 
الى بعد موت واحد منبما « اتتهى » وقال في الختلف قوله في اللخلاف مذهب بعض أهل الخلاف 
اختاره ه -25 قوله قدس سره 87*- * 9 وهل باع الطفل بأسلام أبنه الجر او العبد لتو شالكة 
اشكال واسلام الجد أقوى اشكلا 4 ه أءا الاشكال في تبعيته للاب فن عموم تبعية الاب في 
الاسلاموءن انقطاع ولاية الاب دن الطفل المملوك وكون التبعية على خلاف الاصل والاصح كا في 
جامع المقاصد انه بباع اعموم نفي السبيل وثبوت أحكام الاسلام وطذا يمره الولي بالعبادات للسم 

أو العشر وفي حواشي الشبيدان المنقول انه بباع باسلام ابيه مطلًا و باسلام الجد ان كان الاب باقياً | 
على اككفر واحتمل في الايضاح الاجبار <لى البيع لان الولد صار مسلا لقوله عليه السلام كل مولود أ" 
وادغل القطرةوانها أنواه«ميوة الهو يتفيرالة و مكنا نه حفر سد كيز الولدافى كثر ابوية لآن 

٠ -‏ و 

تنا تتفيد الحصر فبذا الواد انما يكون تابعاً لابو يه في الاسلام والكفر أولا وايأما كان ثبت المطلوب 
لاتتفاء السبب في الاول وانتفاء السيبية فيالثاني و بقاء الممكسبيلقطعا وهو منفي بالا بة فيجبرعل البيع 
( ثم ) احتمل العدم لان الالفاظ انما حمل «لى اللقيقة عند الاطلاق والنص انما ورد على بيع عبد 
الكافر اذا اسل والتابع في الاسلام ليس مسها بل انما يجري عليه احكام لمجي والمسلم نه م 


مسيم . 





لك اك 
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وليسللملوك ان . 2< يع أو يشترى الا باذن مولاه ذان وكله غيره بيشراء نفسه من مولاه 
0 رأي 0 مان (( 





جامع زواع .* يصدقٌ في فى الماشر وائما الخصر ولامالة ؛ ا املك ١‏ 0 50 ») وقد نت ١‏ أأوحه 
الاجبار غلى البيع والجار في قوله لغير مالكه ان 5 بقوله اع كان الخار والحرور لهات اله ضايع 
مستغنى عنه وان علق على انه حال من البد 5 فهم انه اذا كان العبد لمالك الواد 
ليكوت الكم كذلك ( ولس )بيد سكفاقي 7 ع لافار )الوه الاشكال ف 
الجد فلان الاب قر به ريما كانت تعيته أرج- ح من 0 لبعده فاذا ثبت الاشكال فيه فنا 
أقوى وش جاع المفاصد نم ى البعد عن تبعة له لعموم تبعية أشرف ٠‏ الطرفين ولآن الاسلام مبني على 
لقانت ( قال ) ولا فرق بين أن رن الاب موجوداً كاذ او يننا وقد سمعت ماقي .خواشي 
الشبيد من انه باع بإسلام الجد ان كان الاب باقاً على الكفر ( قال ) فلوكان الاب أو الجد وم 
وار الا هذا الطفل اشتري من ماله ليرئه والمصنف فى باب اللقطة ذهب الى ان 35 
جده في فى الاسلاء وان انرا وش الايضاح وا ا الاشكال ف أسللام الجد أقوى ولوجود | 
الاشكال في تبعيته حال حر ينها (" في الاسلام فم افتراقهما في الملك يكون أقوى اشتكالا ( قلت) 
هذا الكلام لبس بواضحقامله (قال ) ولاستازام القول بعدم احباره مه اسلام الاب القول بعدم 
اجباره في اسلام الجد لان تبعيته للجد اضعف ومم القول امي ا سلام الاب في اجباره 
| مع اسلام الحد مع وجود الاب اشكال لان في تبعيته للجد مع وجود د الاب اشككالا ومو ريق اله 
أشرف الطرفين أعني طرف الابوه ومن حيث استازام ترجبح الحاز على الحقيقة مع اثتفاء القر ينة 
ولاستازامه استعال اللفظ المطلق اعخاللي عن القربنة في مجموع الحقيقة والغّاز -5: قوله قدس سيره 7.. 
( فان وكله غيره في شراء نفسه مر ن مولاه صح على رأي ) قال في الختلف في باب الوكلة قال الشيخ 
في المبسوط اذا وكل رجل عبداً في شراء نفسه من سيده (قبل) فيه وجبان ) أحدهما)يصح 6 او 
وكله في شراء عبد آخر باذن سيده ( والثاني ) لايصح لان بد العبد كيد السيد وايجابه وقبوله باذنه 

عنزلة انجاب سيده وقبوله اذا كان كذلك واوجس لهسيده وقبله هو صا ركان السك هو الموج الما 
لبيبع وذلك لايصح فكذلكهن ( قال ) والاول أقوى ( وقال )ابن البراجٍ ا 
الا ان دن له سيده في ذلك فآن لم يأذن له فيه ل يصح والحق الراة ا لك لاد بيع مولاه 
رضا منه بالتوكيل ( اننبى ) ماني الختلف وقد تقل ذا في الايضاح ( وقل في الدر وس ) لو شترى 
نفسه لغيره صح وان لم يتقدم اذن السيد وكذا لو اع نفسه باذن | لسيد وني وكلة الكتاب و يصح ان 
| كون الوكل فاسقاً فى بال أمفيدا أذ نه لافوان كان ى قتراء الفسة دمن مولا 
ونحوه مافي الشرائع والارشاد وفي حواشى الشبيد انه النقول وهذا معهم بناء ٠‏ عل ماأشار اليهفي التاف 
من أنخطابدله بالبيم وابماعالعقد معمكاف في الاذن ولا بحتا ج الى الاذن سابقاً ( وقد يقال )عليه انه 
ينبغي بشبوت | لوكلة قبل ايقاع العقد الا ان يناقش في القبلية وبقال بأنه كفي المعية بحيث لابقع جزء 
من المقد قبل الوكالة على انه قديدعى سبق الاذن حينتذلان خا ان ل عل جوز | 





)0 الضمير راجع للاب والجد ( منه ) 
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ويشتر طكون الياء ار والؤى أو وكلا 
بيع الفضولي موقوف على الاجازةعلى را ي «مكن » 
الوكالة والعلم به سابقاً والرضا به الا ان قال لابد من التصر يح حت نز بعالتي عر الله 
غير معلوم (فليتأمل ) » (وقال ) فيه قيلان قوله من مولاه لغو (قلنا) بل فيه فائدة وهي التنبيه على ان 
| ايجابه معه يستلزم الاذن بخلاف أمس غير المولى كالوكيل الحاضر وأمين اخأ كم ونحوه مافي جامع المقاصد 
( وفيه ايضاً ) ان تفريم هذا المكم تلى منم المملوك من البيع والشراء بدون اذن مولاه غير ظاهر 
فان امتفرع عليه عدم الصحة أو وكله بدون الاذن لاماذ كه وكانه فرده عليه بادتيار مادل دليه 
الاعاشاء ادن عراك الاذن1 اذا دفن ليع اند كروواعه الول امه كان دالق سيار ١‏ 
بحرى الاذن فيصح لكن قوله على رأي لايناسب من جرة الاذن وعدمه اننهبى ( قلت ) عله اشار 
اليخلاف القاضي فانه على ما سمعت خنه بناه على عدم الاذن لإفليتأمل#وامله أراد في جامع المقاصد 
انه يناسب من حبة أ نالسيد يصي ركالقا بل الموسن © ا الم سوط و فتأمل ) ه يو 
رحمه الله + » ( ويشترط كون البايع ا لكا او ويا نه كالاب والجد وام وأءنيه والوصي أو 
ظ مكلا نيم التضولي «وقوف على 0 لى رأي ) اشتراطكون البايع أحد هذه ا 
| به عبارات الاصحاب كالشيخ والطوسي وأبي المكارم وا حلي فق ار عنهم الاءن شذ والاشهر 
الاظبر بين الطائفة كا في الر ناض مم ز بادة العدول من المومنين .م ققد هو'لاء حسبة فانه احسان 
خض مم دعاء الضر ورة اليه في بض الاحيان وفيه أخبار معتبرة فخلاف اليل ؟! حك غير معتبر 
و زاد جماعة المقاص و به صسرح في الدروس في المقا واد في البرهان لاخلاف ولا بزاع في جواز 
البيع والشراء ٠‏ وسار انتصرفات للاطفال والانين المتصل جنونهم وسفبهم بالبلوغمن الاب والجد للاب 
| كلام وءن وصي أحدهما امع عدمها ثم عن واكم أوالاي جنوال ركذا ى بخمل اجون و 
أ سفه سد البلوغ فك ل 00 بم بالبلوغ والرشد ولا دليل على العود 
فهم كامعدوم فيكون للحاكم كا فيغيرها ل[ فتأمل ) » » (ان نبى ) والظاهر انه انما تأمل في الاخير وقد 
صرح به م الغغير في المقام والحجر وأما عدم الولاية جد الام فبوالاشبر الاقوى واأوصيمقدم على 
الاك وامنه ياك | شكال عندهم وف الر ل سدذ ير ا سعة قال لاا خللاف 8 بوت الولاءة 
لموءلاء بل الظاهر الاجاعء عليه وهو اللدجة كالاخبار المعتبرة وفي تعليق الارشاد هل تكون ولاية 
الجد هنا أقوى حتى لو باءا ما يقدم بيع الجد لا أعل تصمر يا بذاك لك نكلاءبم في باب الانكحة 
يقتضيه وتمام الكلام مستوفى في باب الجر( واعم) ان هذه الشرائط المتقدمة ماعدى الملكيقر 
والكراهة شر ائط الصحة بلا خلاف في ذلك وفي الحتاف شرط ازوم البيع الماك أو ما يقوم مقاهه 
بالاججاع وقد تقدم الكلام في المكره -*ز قوله قدس سسره ]4- » ( فبيم. الفضولي موقوف على 
على الاجازة على رأي) كان التفر يم غير جيد وقد اد الى ذلك في جامع المقاصد وقد وقع عبن 
ذلك للمحقق في الشرا الع والنافم وغيره والاعص فيه سبل والقول بصحته وتوقفه على الاجازة قول 
الا كث كا في 0 والمفاتيح وهو المشهور كا في مجم البرهان والكفاية بل كاد يكون اجماما كه 
في الخدائق وأشهر القولين ا في الروضة وايضاح النافم والاشبر بين اللأخرين بل مطلتاً كا في 





«في بم الفضولي » ا 
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الرياض وقد نسبه في الأتلف الى القوم من أصحابنا وظاهر التذ كرة ة في موضم منها الاجماع عه 
حيث قال انه جائزءندنا لكن 00 على الاجازة وقد تظبر دعوى الاجماع/ى باءء المقاصد 
قي باب الوكلة وهو المنقول عن الكانب أنيءلي وخيرة المتنعة والباية والوسيلة والشراع واناى واكك 
الزموز وكتب المصنف ما تعرض له فيه وحواشي الشبيد ومسائله والدروس واللمعة والتتقيح وجاه. 
المقاصد وتعليق الارشاد وا يضاح النافم والمسسية ره والمسالاك تشريها كوا 2 5 د 
وكانه قال به في المفاتيح وهو صر بح وكالة الايضاح وظاهر وكلة المبسوط او صر نحه مة 

يظبر ذلك هناك من الخلاف ول يرجح مح شيا فخر الاسلاء في شرح الارشاد ولا ابو العباس في 
المتتصر لان عادتنه فيه الترجيح مخلاف اليذب ولا ماحن اهن التلضخص وسياني فما اذا بأ 
ما بماك وما لا يلات ما له نفم تأم فى المقلم وظاه التذ كرة هناك الاجماع ( وقال 0 
باع ما لا لاك كان البيم باطلا « اتتهى » وهذه ليست بلك المكانة من الظبور لانه يمكن تو ياب 


0 


( 


ظ 
1 
ظ 
ها ساسمع وحوهأ ما في المراسم حك ارط أن دن ماك اابايع ازكاك كول كنك 
أنه يأوح من التقي وسلار وقد نسيه جهادة الى ابن ادريس والموجود في السمرائر اذا اع 3 
ملكا اغيره والمالك حاضر فسكت ولم يطالب ولا اككر ذلك ل يكن في ذلك دلالة على 'جازته 
ابيع ووكالته ولا دليل على انه ليس ابيع ملكا له وكذا ان صا عليه مصال1 وهو سا كت ١‏ 
يض الصاح عليه وكان له المطالة به وانتزاعه « اتتعى » وهو كما 0 ان عثرت على ٠6‏ تقأوه ظ 
عنه مصرحا به في السرائر وعبارنا الكحلاف والغنية صر يحتان في البطلان ودعوى الاجماء فلميية ١‏ 
( قال) في الخلاف اذا باع انان ملت غيره بغير اذنه كآن البيع باطلا و به قال الشافعي (وقال) ظ 
ابو حنيفة ينعقد البيع ويف «لى اجازة صاحبه و به قال 8 من اصحابنا ( دليلنا ) اجماع الفرقة وءن | 
خالف لا يمتد بقوله ولانه لا خلاف انه ممنوع من التصرف في ملك غيره والبيم تصرف وبحوه ظ 
فى الصراحة مأ 2 العنية وأ لبطلان خيرة ة الايضاح والحدايق وظاهر جع البرهان رن يبر داك من ْ 
الوسائل ونقله في التنقيح ع ن شيخه || ل انه | 5 وأعله اراد الشبمد لمكن ظ 
قوله السعيد وقد ال في كته وحواشيه ومسائله فلمل كان ذاك مذها له ثم عدل عند | 
وقد نقل ذلك عن الامير محمد باقر الداماد في جميع العقود وكفخر الحققين والمحل الذي لو مله ظ 
البطلان من عبارة ابي الصلاح عله قوله مد ريف ايع له عق يقتضي استحقاق التصرف - م ظ 
ابيع وتفتقر صحته الى شروط ثمانية صحة الولاية في المبيمين ( الى ان قال ) واعتبرة صحة الولاية | 
تادر حضوا دوت اللك ان الآذن:وسهة اراي ؛فى ضخة القد وعدم ذلك و قناده رق قل) [ 
في موضم آخر ومن ابتاع غصبا يعلمه كذاك فمليه رده الى المالك ولادرك له على الفاصب وان | 
يعلمه فللالك التزاعه منه وبرجم بالدرك على من باع ( انتمى فتأمل ) فيه جيدا ذاني ل1 أجد ا 
فيه ظبورا يعتد به حتى ينقل عنه ) اجتج المانعون ) بالاصل والاجماع وانه تصرف في ملك الغير 
وانه غير قادر على التسليم واخبار عامية هي بين ناهية عن بيع ما لبس عنده ونافية للبيع عنا لا 
ملك فكان هذا البيع فاقدا للشرط والسبب ( اما السبب ) فلان جواز التصرف في العقود معلول 
'للملك ‏ وهو سبب وعلة له ( واما الشرط ) فلعدم القدرة على التسليم (واستدل) صاحب الحدائق على 
المنع بعدة الحبار ادعى انها صر بحة الدلالة على ذلك ( وفي اليم نظر ) اما الاصل مقطوع با 
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| 1 0 ما الاجماخ فيه هنه عدم وحود القانل به غير مدعيه ومن شد شمن ثاخر ع ن الشيخ مع 
ؤ عذلئة الشيخ له في اللهاية ة ونسبة القلاف في اعثلاف امن قوم من أصحابنا وقد عرفت من ذهب 
| الى الصحة ممن تقدم على الشيخ فينبفي تأويله ان أمكن او طرحه ( وأما) دعوى التصرف منوعة 
لان البيم بمجرده مم كون الملل عند صاحبه وان أمره موكول اليه انشاء اجاز وان شاء لم جز لا ) 
| يسعى 00 هذا يكون بيع الفاصب تصرفا لانه ل يتجعل الام | إلى رب المال وكذا كل 
ظ صيغه يقصد با التقل على سبيل البت ولهذا يعدون البيع ولو كان فاسدا في زمن الخيار تصرف و 
0 ن لا يتصرف في هرا الملل ثم اعه ( قلنا ) انه خالف النذر وكلامهم في باب الرهن انه لا 
يجوز للراهن التصرف في الرهن يدع اووقف الى آخره قد يمطلي أن عرد البيع مع كون المال 
عند المرنمن تصرف وهو يشبد با قلناه ( فتاما تأمل )ورا أي بان التصيرت الممتوع بهورما !ذا كان 
“نين 'ذن:والااذن نهنا موجوده وهي الاحازة القائمة مقامه فلا فرق بين الاذن قبل البيع وبعده 
( وقد يورد ) على ظاهره ان التصرف قبل الاذن غصي وبعدها شرعي ول وكانا منسنخ واحد ارتب 
على الاول همان ولا اثم ولجاز التصرف فى مال الغير بانواع التصرفات بناء على الاذن المتاخرة 
فن اذن المالك والا اغرم له اجرة ذلك او قيمته فتكون تلك النصرفات شرعية وهو باطل بالضرورة 
( وفيه) نار ظاهر الا يقول ان عقد النضولي حرام كا يعطيه ما ستسمعه عن التذ ثرة ومائقله 
اموق بن اق عاللى انق 1ق لخد الوك أن عن شيخهوادرة على اسل حاصه ( تمكتاخل) 
اذااجاز امالك لانه هو الخاطب بالايفاء والتسليم وهو قادر على ذلك ولس الفضولي الأ كال كيل على. 
ايقاخ | الصسيغة لا يترقب منه ابعاء ولا تلم وام ): اغا العاف عل نتيا لقند واضحة الدلالة 
(اما الاول ) ) فلا حهاله لعن بع قر التدور سن اللي كيد الطير في المراف وا يروك فل 
انتقاضه يبي الوكيل وقد هله فى التد ة على ما اذا باع عن نفسهو مضي فبشتر يه عن ٠‏ مالكه لانه 
عليهالسلاء ذ كه جوابا لحكير بن حزامحين سئله عن ان يبيع الي ويهضي فبشتريه وسلمه 
| وقال ان هذا البيع غير جا بز ولا نل فيه خلان نبي المذكور وللغرر لانصاحبها قد لا ؛ ببيعبا( وفيه)ان 
هذا هاا ا فيه على ان ذ ى الخبارة فافش هذ انين مهن عن ك3 المنع مذهبا العامة 
فض بي الصحيح م قيلعمن ع باع ين عنده قاأ ل لا باس (قات) ان من عند نا 0 و (ة قات) 
عاد مانا لول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده «قتأمل » واما الثاني ققد 
| وقع في اخبارنا ما يوافمهكتوقيع ابي الحمسن المسكري عليه السلام في صحيحة الصفار حيث سئله 
| عا مضمونه عن رجل باع قرربة وانما لهبعض هذه القربة فهل يصلح للمشتري ذلك فوقم عليه السلام 
لا يجوز بيع ما لبس كرد وجب الشراء من البايع على ما يملك ( وقول ابي الحسن الاول 
عليه السلام ) في صحيحة محمد بن القسم سول عن اول اشارى نين اك 
لان بعض. قطاعهم وكتب عليه كتا!ا بإنها قد قبضت الال وم تبضه 
ابعطها أم يمنعها قل الل ) له مها شد المنع فالا باعتمالا تملكه ( وقول أني جمفر عليه السلام ) 
مرح خبد بن مسلم قال فيه سئله رجل من أهل النيل عن ن أرض شراها بنم النيلوأهل الارض , 
35 هي أرضبم وأهل الاسنان يقالون همي أرضنا لاتشترها الا برضا أهلبا وكموثقة سماعة الناهية 
شراء الليانة والسرقة اذا عرف انه كذلك ( ونحوها) : خبرأبي بصير وخراج المدايني والحسين | 
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لسسسسس سا سيب بإب يي سم يوجن ب يجيي ب مي 


« في سم اأخصوب » اما 














و و رواه في الاحتجاج مما خرج من اناحية المقدسة في توقيعات مهد 
عبد الله الميري في سوئال عن ضيعة السلطان فم حصة مغصوبة فهبل جوز شرائمهاه السلطان 
,لجاب هللاه 00 اها الام كر واغرر ات ) عن عتص رصن طون اللاي الا 
ان براد الا يلك 5 يصح ملكه واحيال ما ذكره في النذ كرة في الاول واحتهال رجوع اانفي 
الى الازوم لمكان التعرض وا نَكان نفى الصحة أقرب 006 يقال ) في ترجيحه على نل 
الصحة بازوم بطلان بيع الوكيل والوصي والولي (وفيه) انه يمكن ان يقال ان المراد بالمماوك ماهو 
من مماوك اليك 1 والتصرف وهو مستعمل في كلام 0 وهذه كه ببعد احمافها في 
أخبارناالموافقةله فالجوابعنها وعنه أيضاً حملبا على»|اذا 00 انفسه لاللمالاك كاصنء شيخنافياار باض 
قال ولا كلام فنا حينئظٍ وصرح به جماعة من أصحابنا (وفيه) انه على هذا ير م اثلايك: ن بيع القاصب 
ن قبيل يم الفضولي مع ان الأكثركاني الماح عل فى انه عن أفراد ده وو به صر في اذ كة 


0 0 


على 
الفضولي تشمله كا ستسمع الاقمد في 0 ل 1 | اذاعا لفسا الخصبية سج أضمنته 
سوك الانها والظاهر 0000 والمقام قصرها عليه مضافاً الى مامس من أدلة الفضولي فيتعين هذا الخال 
عا م لا والفرق بين عل المشتري وجبله ان البيع انما يتتحقق مم الجبل باافصيية ايقه العقد 
ا الصحيح و يقع في «لك البايم فينتقل منه الى ال ىلك أما مم علمه فلا بقع العقد صحيحاً بوجه 
فلا ستحق ابايع ادن محمد داك كذاب وجد خط الصنف عل سعد بعص تلاملنه 


5 


وهذا! باسريق له الرجوع عله وأو بق ففيه الوجبان فلا يدحا ل في *للث 0 ن وتظبر !اف لدة 


قله أأث اشبيد في حواشيه ( وقد . وحة ا 305 ع ١‏ لشتري يكون مساعاً للبربه ه اأغاصب على شمن 


8 في : البع العقود فحيلئد اذا اشترى به البإيع 85 فقن اقتراء القتنه دونه علد الدفم ا 3 


فيتحقق ملكه للمبيم فلا بتتصور 5 رته ملكا ( ونساء || كلاء ) عند لعرضص 00 


00 


الصف ميكل قاذآ ا (فن ور حمأ ل بيه الغاصب من ا فعضو لايضفرق بين 
صورة الجبل وعدهها وعموم أدلة النضولي7ة مل القسمين(قلت)قد فرق ببنهما المد:ف في ١‏ تلف وولددفي 
الايضاح وااشبيد في حواشيه وقطب الدء خ عل ما تقل عه وهو قضية كلام الاصحاب .حيت جوزو 
انافى اليرت اد ا 1 ( نم ) ان الاخبار حجة على الغخالفالا ان يتأولما' 
2 > 10000 5ن عن الصحة هد الاجازة من المالاك وليس فما اشارة لى | 
ذاك بل ظاهرها َم ذلاك عدم معرفة صأحمأ بها وده اعلاه المشتري العا بالغصب له ١‏ دل 0 
والمصرٍح بعدم الغرق انما هو الشبيد في الدروس والحقق الثاني في جاهع امقاصد والمصلف 
في الكتاب وثباية الاك ماستشكل متخ الال ذلك عل أن الييق فى جقرافليه افر لين 
00-6 بلك عرفت فينحصر الخلاف من الحقق الثاني وعلى هذا يكون 2: 5 
ولا كذلك غيره من عقود الفضولي لكن قضية جوابه في اتذ كرة عن رواية حكم ن حزام أي ْ 
فمبا لانبع . «الس عندك 0١‏ لحرن لايدل على الفساد ان عقّد غير الغاصب م 0 
في دداية ارقي والممة في غير القاصب لش رود ع كفن ته امور وق قي 
احقق ( قال فيه ) البحث في المسئلة د يتتى على اقتضاء اللبى الفساد وعدمه شن قال بالاول با 0 








8 ص كتاب المتاحر‎ ١14 


موصي صا 2 ينين لمم ثم سوسا د لصي لان بد ليب مووي صصص سد 


التول بالبطلان الا ان يقول ان عقد البيع لايازمفيه انظ مخصوص بل كل ما يدل على الاتققال 7 
لاه هذا القول ا اجازة المالك عثابة عمد نال 3 تقل عن شيخه ان المي في المعاملة لايقتنضي 
الفساد وان ليس للمبيع لنظ مخصوص وان الشيخين يخالنانفي المسئلتين وانه هو موافق لشيخه فيهما 
ومن العجيب احتقاله و وغيره مبذين الخبرين الغاببين الذين قد عرفت دلاتهما وقضمة 5 كلامه قْ 
الكتاب املك كارن انالاحازة يم فكا نه قول التكاستسمم ومكن انشال لاي" من عمد المضولي 
لاض كد الناضي لان اسيلة لدت تضورنا واححرم على الغاصب استيلائه لالفظه بالصيغة 
ظ ( وقد يشبد على ذلك )امهم جوزوا بيع الحجور عليه لفلس عض أعيان ١‏ ال من دون اذن الغرماء 
اذاو غيره مال الدنيا؛ ن وكذلك ك الراهن اذا باع اأرهن الذي عند ا مرمن من دون اذنه ب 
داك ) وليعام انه قد حقق في فنه ان المي في المعاملة بقتذي الفُساد اذا توحه اام الى هس 
كاتبي عن التخليل في التكام والكنابات في الطلاق أو الى جزتما أو الى وصتها اللازم 8 
عن بسع لملامسة والمنابذة ( أما) اذا توجه الى وصف مفارق منهى عنه ها كالبي عن الغش ولكوه 
نع اتاد ها رونا )اذا وشكة لى اعارة ا او قبن خاصوضة ا وات 
من الامور المارجة فلا فساد والاصحاب حيث يقولون يدل على الفساد ينزل كلامهم على ما عدى 
الاخير وحيث يقولون لاددل يحم على الاخير ( ورا ) جع بوجه آخرذ كره الاسستاذ: قدين 
سره في فوائدة الاير بة و : نبت عندنا صحته ( ورا ) قبل عدم امكان م ذليلحظ ماممي 
عند ف المقام هل هو من الاخير أو مما عداهعند من اختار اجمع بالوجهالاولز افا كاد الحدائق »4 
التي ادع ى وضوحدلالما ونعجب من الأمقان كت / 0 عيبا فهي التي تقدم ذ كها وسان 
الال حجة» التائلين بالصحةان عقد الفضوليثابت في التكاح بالاجماع 5 ٍِ لكي في الحر 
والعبد وأبو عبد الله بنادر يسالعجلى في المر خاصة وحكاه الشيخ في الختاف فيالعبد خاصةوالاخبار 
المستفيضةالمعتبرة وثيوته فيه مم كال احتياطهم فيه كا يستفاد من كلامهم و رواداتهم يقتضي ثبوته هنا 
طريق أولى ( ومثل هذه الفحوى )استدل جصاعة كثيرة في مقامات كثيرون( وقياس ) الاولوية 
وان لم يكن من دلالة اللفظ حجة عند الا كثركا يستفاد ذلك من فروعبم من مقامات لاتحصى 
وهذا الدايل يشمل بيه ب الناس لان من جهلة أدلة صحة عفد الفضولي في النكا- الذي انعقد 
ش م اجماء اليد ام خبر تكاح العبد بدون اذن سيده ومن المعلوم ان العبد انما 
ملراعه :ذخان قرل اللمترنن ددن 8ط 5 وفيه أظر واضح على ان من أدلته 
| مالا يترقب فيه اذز 5 وام وانه عقد مشتمل على ايجاب وقبول صدر من أهله في محله لانه قد 
صدر من بالغ عاقل مختار ومن جمع هذه الغدات 5ن أهلا للابشاعات وقد وقع على عبن ريصح تملكنا . 
و ينتفم 1( النقل من مالك الى آخر فيكون صحيحاً و بالاجازة يصير لازماً لعموم الامر بالوفاء 
ا نت الاية الكرهة دالة على وجوب الرقاء العطمله عل من ربت على بلك بو رناتي ظ 
سواء كأن ماقرا للمقد أولة: لكان الخدلال الالناءيها قدما ود ا دن خلاف ينهم من 
ذلك أصلا وأننادهم المها في محل النزاع والوفاق م تقدم بيان ذلك في بيع المكره وغيره فكانت 
عامه شاملةا يحن فيه (ودعوى) اشتراط المباشرةفي خصوصها (تقييد) لها مندون دليل كدعوى اشتراط 
مقارنة القصدلاءقد في المكره مم ثبوت عدم الاشتراط هنا في الجلة اذ صحة المعاملة غير منحصرة في 


د سمس امم امال لم امس نبمستسس م ان نلتعصس*٠سسصس‏ سيم ست سس ممسصسيصمم سوسوي الاسم مما 
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000 وده اس ل ماسوو سس مسي مولعمو سوامع ١‏ دبع ١‏ سياس جوووسيو سسب سم ومسو وو بوبه عد سوسم ممسداته ومسسط نت اتوت عمجيو ربو سبي بن سمي مسرم نيوو ووس اوسرد سو سرع سس مط سحت وي بوو اح وي دحو اعفار ااه شتا تلجت ا ل وو ساد و سد جا مسو الاو بلجا تتا اا ا 


2 0 
دو في .بيمالفضولي * ١44‏ 





|| صدورها عن الماللك لكان ثبوت الولاءة لججاءة غير المالك كاوكل ونحوه والأمور بالوقاء 


بالمعاملة في الوكلة انما هو المالك لمكان رضاه بوقوع العقد في ملكه وما نحن (فيه) من هذا القبيل 
ولا فرق بين تقدم الولابة كالوكلة وتأخرها كما هنا وهذا الدايل يشما ل شاي الغاصب (هذا) كاه 
اا الى خبر البارقي العامي المشبو, ر اجبور ضعفه كتصور دلآتاق كان الخيزة المملومة والمنقولة " 


03-2 


المعتضدة بالاصول الدافعة للاحمالات!لتي نوقش بها في الدلالة وقد استوفينا الكلام في الخبر في باب ' ْ 


الوكالة واسناة واعيماء عند قوله واو قال اس 3 دنا رفاشترى شاتين ( وق الل رالصحيح ) 


في طر لوقف اخر فشىعلي عليه |أسالاه ف 55 ن سيد هاو بومغاب 3 تراهارجل فوادت مله 
ظ غلامأ “مقدم سيدها ال فال هذه وليدي باعها أبفي بغبر اذنى فةا لخد وأيد نك وابنها فناشده المشتري 


ظ فال 00 أبنه بعى ابن الذي باعك اله وأمدة دى بردا انلك وال ابوه ارسل 7 قن إيا و نه إيا 
ْ ارسي | ابنكحتى ترسل ابن فلما رأى ذلك سيد الو وأمدة احاز 6 بسع أبله وه د ظاهر 50 عل ف 2 
ظ شه ولس شه الا هاعناة رما يبر منه من رد الاب 2 الاءن ا لان نتمم الاجازة بعدذه علك 0 

بصحة الفضولي ( و يدفم ) بان اقصاه انه ظاهر في عدم الرضأ ا ولا ظاهر فى | 3 


يما 


لاحمال كونه للتردد وهوغير مستاز م له ( قتامل ) جيدا وهذا الخبر قد يشهد على صحة بيع الغامصب 


ع وسلسمع عن ا اسيك ان الرد لاتحقن شوله فسخت وخوة وام قوله لاجر ولا أرقي نل الاحازة 


لعلدد و 0 4 لافرق في داك بين البيع والسمن أء م6 قي به ججزاعة معيو المصنف ف مبابة لكاو اهار 


| اليه في التذ كرة والشبيد في مسائله المدونة والمحقق اتاني في جامع ناتف وان انرق اللمبنقاة متروضة 
في البيع كاالروانة (واءر ) انه حجرى في سار العقود لانه اذا ثبت في التكاح ح والبيع ثبت فجميع 
ظ | امقود اذلا قال باخنصاص الل بهما 5 في الروضة ذكر ذللك في كتاب ٠‏ التكاح ( نم ) قيل 


ْ | افا ااتكاح وقيل طلا نه قْ التكا- وغيره والاحازة كاشزة عن صحه صحة العقد ”ا هو ظاهر 


جماءة وصر بح الدروس وحواشي الكتاب واللمعة والتنقيح وجامع المقاصد اك والمرسية 
والمسالك والروضة والرياض وني الاخير انه الاشبر وفي مع الب 9 أنهند هن :الا ؟ كر وفي التنقيح 
لو كانت الاحازة ناقلة زم وقوع البيع بالكناية ( وفيه نظر) ذل وجي 5 من أن القائل باللتقفل 
لايقول امها بيع واختار داع عن الترقان اها ناقلة وهو لظاهرمن الفخر في الاايضاح وقد نقلهعنه 
العهيد فى حواتن ي الكتاب ثم اني وجدته قد صرح به في موضع 7 آخر واليه ما| ال صاحب كشف الثام | 
في باب النكاح ول يرجح 0 الحقق الثاني في تعليق الارشاد واستشكل فيه المصنف فما يني فق 
الكتاب وكذا صاجي الكفارة وتيف فاق قلتت رمو عه وكين دك 0ه نالك( ا حنج ) 
الاولون بأن السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائط وكلبا كانت حاصلة الا رضا المالك اذا 
حصل الشرط عمل السبب التام عمله لعموم الامر بالوفاء بالعتود فلو توقف العقد على أمر اخرازمأنلا 


5-5 الوفاء بالعقد خاصه با ل مراع الامر الااخر( وفيه نظر) لان الك عاش ع ار ا 


وان لم يكن جزء سبب ( والفرق ) ب ينهما غير واضح وما ذ وه من أن النقد سبب مام مقتضى الآ 
فع الاجازة مسل ويتوقف تأثيره علببا من حينها كما هو قاعدة الشرط ومع عدمما ظاهر بطلانه (وقد 
اعترفوا ) باشتراطها على انا قد تقول ان المنبوم من قوله عز وجل الا أن تكونجارة عن تراض وكذا| 
الاخبار والاججاع ان رضا صاحب المال جزء سبب فلا يصح العقد بدونه وانه اذا لم يكن الرضا جزاً 


1 


عع سوس موي سوسس سو 1 


, 


[ 
ظ 
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يمسم مهدا سجس ور سووهم 


1 


وسوس سس 5-8000 ب و م ب 1 


0 9 كتاب المتاجر » 
ل زم العم بالصحة بدون الرضا لانه لاريب في انه لبس هناك <زء ا غير الايجاب والقبول ما انه لس 


هناك أيضاً شرط آخر فاذا حصل جميم ٠١‏ يتوقف عايه فلولم يكن الرضا جزءا ازمصحته بدونه ممعلى 





تقدير عدء الرضا 552 في فساد العقد وفساده أما لانه تدم منه شىء لهدخل في صحته أو لم يعدم 
منه شيء أصلا أو عدم منه مالا مدخلية له أصلا والثاني بتسميه باطل قطها لاه ا م أن محر ف 
المقد عم وجود جميع ما يتوقف عليه وعلى الاول ليس هو الا الرضا فلا يكون 1 2 
(و بتقرير آخر)ان لرتوقف على أمر آخخر زم القول بالصحة بالفعل قبل وجود الرضاوان توقف على أم, 
آخر الى حين الرضا ازم عدم كونه كاشتاً ( ويمكن ان يجاب ) بأن يقال انالعقد سببتام مم الاجازة 
وان رت عنه فعلافهو مراتى لا موقوف دن حضاف 12د و من حين وقوعه بَقَدمه 
1 مقتضاها به اذ الالك اا رضي تال ملكه عنه من وقت المقد فحينئذ هي شرط العلل بالوقوع 

0 شرط للنقل فإذا قانا اما كاشعة واأعقد مم هدم ازورطا ورا لا بيه واسيب 56 
2 اذا جرد عنها « فليتأمل جيدا » وفى < أمع المقاصد ما يشير الىهذا الحواب (وربما) احتج عن 
الكشف بأنه لولاه لزم تأثير الملدوم في ره لآق تقال الاجارة “عده ر واحس بان انير 
0 بل في الامر 5 عليه وهو نقل الماك ونين معاد لنت كن ن 
كن رودا لابعه ونا فل ات عا ل الشرع معرفات الاحكام لامئثرات فلا يمتنم تعر ينها الاحكام 
المترتبة على الامور العدمية « انتهى » وأ كو اذااانات عرفت ل الجواب حل الاستدلال (واحتج) 
ع ىكرنها جزءاً وشرطا بأنها أماشرط في قبول الحل اوفي فعل الفاعل (وأجيب) نم الحصر اذ يجوز 
كنبا علامة على تمامية العقد واعتباره في نظر الشارع مع عدم مطابقته للمدعى (وأقوى) ما يحنيم به 


سوسا سنن مون سوج سه اسه مهاست ا تي هو 1ج وي د هه ا ور ار ور و ا و سس سه سا سي بسي سسا سس ب رس سس سم سه ووه سس سو سو سروه عوجي سم سوس سوسس هوهو 0 
ميم حيست مسسسسسسه سس سس مسو مو و وه وس ا ل مم 


القول بالكشف صحيح أني عبيدة الوارد في نزو يج الصغيرين فانه تضمن انه اذا مات احدها بعد | 
بلوغه واجازته ثم بلغ الاآخر واجاز ورث هنه وبه أفتى الاصحاب وذلك لا بم الا على القول 
الكت قط والا فده ن المعاوم ان برت ايد اكناقديق قل القبول وعن القند ا الأجازة 


مافيكشف الرموز فلبلحظ كلامبما والثمرة ظاهرة في الماء وغسيردمن المواضم ( وقد ) قالوا ان الهاء 

النفصل التخلل بين العقد والاجازة من المبيع للمشتري وناء الثمن المعين نللاريع, ان جملناها كاشفةواو 
جعاناها ناقلة فهما للالكالجيز (ونيه) خماء (اما) ماء المبيع فظاهر ( وأما ا* لشمن) فلا نه اتقلعن المشتري 
من حين المقد بقبوله وتصرف المشتري في ملكه لا بتوقف على اجازة غيره منها اله على القول 
الكشف ليس للمشتري الفسخ قبل الاجازة وهي ثمرة نافعة ( وانما تعرضنا لهذا ) الفرع هنا وا نكان 
المصنف سيتعرض له لما يترتب عليه من الفروع الاانية فاذا كان الانسان على بصيرةمنه اولا كا نأولى 
ولا يشترط فور بة الاجازة فله الاجازة مالم بردكا في الدروس والتتقيح والرياض والحدائق والرد ان 

يقول فسخت ( ولو قال لم اجز) كان له الاجارة سعد ذلك بعري به الشبيد في حواشيه في باب: 
التكاح ويشهد له جلة من الاخبار وكلاء عدت سي اك ل ل 5 
الوكالة فما اذا قاأ ل له وكلتني في شراء الجخار به بالفين فتال انما مكلتك بالف وكان الشراء بعين هال 
الموكل ذا: نهم قالوا انه يحلف الموكل و ينفسخ البيع مع اله يصير فضوليا لكنبم قالوا ان حلفه وعدم 


0 








ركذا النامس وان كثرت تصرفاته في الثمن 00 0 وبتصرف في 6ه مرة 
بمد أخرى وللالك تتبع المقود ورعابة مصلحته ومع عل المشتري اشكال )0 مدن (( 





رضاه يدلارف على عدم الاجازة وهو يخالف ما قلناه » -225 قوله قدس سره :#- » 2 وكذا 
لاضن :وان كثرت تقبرفاتة فى التمق بأن.ن يع الغصب عو يتصرف في كمنه مرة بعد اخرى وللالك تنيع 
العقود ورعاية مصلحته ومع علم المشة اشكال ) » تدم الكلاء ؛ 505 يم اقناء 
يم الفضولي وانه ِن برف لبقام تعد ال 1 ا وأوناها كاليه .واي ا 
بالك تنيع العقود 00 نص عليه في نهبابة الاحكاء واتذسكرة لامع 
ارو ناي المقاصد والمسالك والروضة وغيرها وفي الاريضاح والدروس ناذا اسار يد على المبيع 
صح وما بده خاصة وفي الثمن مكن وقد اعترض غليهنا | الحقق الثافيوتبعه الشريد الثاني في جامم 
التاههةو نااك و الروفيية إن ذلك غير مستقيم و يحتا الى التنةيح في ثلثه مواضم (قال في جامم 


[ المقاصد) فان أحاز عقدا من العقود المترتبة على للعو ا باع ( بيع خ خل اعف د اد طون 





ظ 


3 شوب باعتبار اختللاف الايدي صح ذلك العقد و يطل ماقبله من العقود لان صحته باجازته , قتذي 
08 لمبيع ا على ملكه بناني صحة شىء من العقود السابقة على ذلك العقد 
ل ره جالمبيم ء عن ملك : لله رباع ارادام ال 1 
الاحازة كاشفة او ناقلة فان قلنا ا يق وقوع تصرفه في ملكه وان قانا بالثاني يجي . 
فيه ثلثه اوجه ( احدها ) البطلان لتعذر الاجازة لاحصارها في المغصوب منه وقد خرج عن ملك 
( الثاني ) الصحة من غير نوقف على اجازة المتصرف ببيعه ( الثالث ) توقفه على اجازته واو رتبت 
العقود على تمن المفصوب ا أو بيع السيف بقوس ثم القوس بدابة ثم الدابة ببعير ثم البعير بدراهم فان 
الحكم ينعكم ى لو اجاز واحدا منها فانت ماقبله يصح ويقف ما مده عل الاجازة كاانضوليم او 
اجاز يع الداب اير فان اجازته انما ستد بها شرعاً ان اوكان مالكا للدابة وانما يكون مالكا لما 
لراك ما بذل ( ما بذلت خل ) في مقا بلهوهو القوس وانما يملك على هذا التقدير اذا ملك 
السيف واما تلك ان لوصح بيع السيف فيجب الحكم بصحة ذلك سملا لكلاء , اسم على الوجه 
الذي يكون معتدا به شرعاً (واعلا) ان هذا اتا يستقيواذا > جرت العقود على الموض الذي هو الثمن ث 
على نه وجرت على امن خاصة كإاو بيع السيف مرا فأجاز واحداً مها فان ذلك العقد يصحم 
ويبطل ما قبله الا العقد الذي قو بل فيه المغصوب بالسيف وفما بعد ذلك العقد الا وجه الثلاثةالسابقة 
وعدا يط ان اطالاق كلام اكار نم وتيها:النبية ف اللاررس انال سالب الكدن ضع النقد اح از 
وما بعده دون ما قبله وفي الثمن المكس غير مستقيم ويحتاج الى التتقيح في مواضع ( الاول 4 
حال :فا مده ويل الخيق ع د 17( الا ) وترقيا سيا لحار بلي لمن عل الانجارء 
دون البطلان ١‏ الثااث #ان ذلك في سلسلة مخصوصة كا يبنا لامطلقا « اتتهى » كلامهني جام المقاصد 
| لكن قوله في الفرض الاخير وفما بعد ذلك العقد الا وجه الثلاثة كأن فيه سقطا تقديره ان قلنا بأن 
الاجازة :اله وان كازف كاغنةصحيننا ومابعدهكالمثمن فكانهذا المثال على القول بأ نالاجازة كاشفة 
مالا لاطلاقهم من وجهين أحدما عدم صحة جميع ما سبق 2لى الاحازة وال حر ةنا بعدهأ مم 





أ [ْ كتابالمتاجر 4 





ان المساملة وقمت على الثمن وهم ثرا كا نينر مكبيما دل ) وام اساشكل لفلف مد عا ؤ 
المشكتري فممأ له 0 ل بيان حك الفاصب اذا باع العين المغصو , بة ( فامول 4 اذا باعبأ واقض 
العدن وض الثمن فاخد الالك المغصوب منه العين فان 6 حاهلا 1-8 لثمن احداعاً وان 
كان عالاً ققد داج الاصاب على انه لا يرجم على الغاصب «الثمن ان كان تالتاًوظاهرهم الاجماع 
عا لى انه لا برجع أيضا مع بق لعي وفيظاهر التذكرة وَظاهن اسل حا 
حديث احمالي وبأني عام الكلام ان شاء الله تعالى (اذا عرف هذا) فمد الى أشكال المصئف وقد 
استشكل يدلك في فق ال لسبابة أبضأ 3 الكتاب من 5 ن تقاوت أصلا وف التذكة ا و لو باع 
الفضولي 55 3 جيل الخو شكال نا من ان الآ انما قصد تمليك العاقد أما مم مع الع 
والاقوى مأ تقدم وى 0 الم ا )0 اتعى تامل ي«( 6 اشم ل ل( الاشكالخ جر ل 
والمتو لعن قطب اللدين. فى يان اشكال, الكتات ب انه في التتبع ووجيه بأن شار مع العم يكين 
حتتو 
مسلطا للبايم الغاصب على الثمن وهذا أو تلف لل يك. جره ادر فى اران ري 
اجازة الغير بعد تلقه بشعل المسلط يدفمه ناعون مبيع أشكر أه ومن ان الثمن عوض عن العين 
المملوكة و يمع هن نقوذ الملك فيه الاعدم صدوره عن المالك فاذا عاد حرى محرى الصادر عنه 
« انتمى » ( وقال ) ااشية في حواضيه يك 56 الخال ف صحة البيع مع الاجارة وفي 
التتيم قاللانهممء علمه > نمساما لايم لغاصب على الثم لا بدخل فيملكربالى, 107 اشترى وابائع 
متاء!ا ققد اشتراه انفسه واتلقه عند الدفم الى البأيم فيتحقق ملكه لمبيع فلا يتصور نفوذ الاجازة 
هنا تصيرورته ملكان للبايع 51 ن اجازة المع احت 506 نتوذها أذ لأوعاذنه ال 
الغاصب كالماذون له في اثلافه فلا يكون ثمنا فلا توكثر الاجازة في جعله ثمنا فصار الاشكال في صحة 
اأبيع مع الاحازة وفي التدبع ( قل) انه دازء من القول بطلان البيع بطلان اجازة الب 0 لمبيع 
لاستكالة 3 ليع بالا 0 وادا شل ان الاشكال في صحة العقد كان صحيحأ لت وجعل 
الاشكال في جاءم المقاصد في صحة البيم وذ كر في انوجيبه حو ما ذ كرء الشبيد (ثم قال)و يمكن 
00 ذاك معطورقا أو محدوفا دل عامه |! سسماة ف وشدير العبارة وكذا 2 الغاأصب عو قوف ادا 
كان المشتري جاهلا ومععلمه اشكال ينشاء هما ذ كر وقد عرفت ما ذ كر (وقال) فيكون الاشكال 
فى كونه موقوف - ف الأحازة وان عددهرا انيرا الأفريين قذرت: الأ سال انيه افده 
2 الآخر لازم له 153 نْ 00 الا شكال فمهما ( وفيه) من التكلف ما لا يخنى « اتتهى » 
( وقال ) في الايضاح اذا كان المشتري جاهلا فليالك تتبع العقو العقود والابطال ورعاية مصلحته 
والر بح في سلساتي اللمرقينو لتقن لغواء! 377131 مكارو عالب] القضي. ففدل: اقول الافيدات 
ان المشتري اذا رجع عليه بالسلعة لا برجع على الغاصب «الثمن مع وجود عينه فيكون قد ملكه 
الغاصب مانا لانه السام 5 اأغاصب ليس للمشتري استعادنه هن الغاصب سص الاصحاب 
فقبله لان امالك الاجازةواخذالثمن اولى ان لا يكون له ومالك قبل الاجازة لا يلك الثمن لان 
الحق ان الاجازة شرط اوسبب فلوم يكن الخاصب فيكون ملكا بغير مالك وهو محال فيكون قد 
سبق ملك الفاصب للثمن على سبب 297 ملك المالك له فاذا تقل © الثمن عن ملكه لم يكن 





)0( أي الاجازة ( حاشية ) (؟) اي الغاصب ( حاشيه ) 1 


ف سم الغاصب 3 جيه ١‏ 
2 
ليالك ابعالله ويكون ١ا‏ يشري الغاصب بالثءن وريحه له وايس للالك الخذه لاله هلك القاصب ولى ا 
القول بان اجازة المألك كاشفه ذاذا اجازه كان له ( قات ) في هذا تأمل لانه اعاييم اذاكان مترقا 
للاجازة والا ذلا (قال) ويحتمل ان يقال الات العين حق تعاق باثءن فان له اجازة البيع وأخذ اثمن 
وحده مم *لى حى الغا لان الغاصب بو حل س أحواله واشقبا تأيه والمالك 2 الاخخوال له 
) 8 ثم قال ( والااصح لك وي م ان 8 وحود ءن اه باللشاري العالم 50 8 ااذاف س له الرجوع به 
أمه ى 5 00 9 قد تحمل | “9 هنا 5 0 ل للمشارى العام : اافصبءعارة 0-6 اليم 
3 د لغقصلته 2 لاك عاد ولاج 1 5 عه وقل 0 1 0 اثاني 
(فتقول) لقا الأول 5 فى الذ 0 2 1 ل برجع ما اغترم ولا بالثمن معد د 
عد اننا وظاهره دعوى 0 م2 ااتلف وطويه ولكوه ف ُ في مهابة الك رحن قل ) واطاق 
علائنا ذاك (وقال) في فى الأتاف والا,بضاح ة قال عاثنا لس لالمشكري الرجوع على الغاصي واطلقوا اقول 
2 ذلك وش تخرص التلخرص اطاق 20 وقد نسب عد م الرجوع مم مر شّاء العين د 
الانضاح أيضا في مقام !. خراتارة الى قول الاد<اب وأخرى الى نصبم وفي «وضع اخ ان كير 
مم اذ 2 ذلك ف أأغصب وش جاع المقاصد 0 أسترداده العين ّ-- ل الاصحاب وان مت 
المين وش موضع ا *ن الك نك المذ كور نسبته الى ظاهر اللاصحاب وفي الروضة سبته الى ضاهر 
اكلاءيم وش المسالاكت والكهاءة واأر باض لساه |! لل المشيوز وف وضع 3 رءن يي رضة :الىالا كثر 
والتتبع في كلام الشيخ وءن تآخر دنه يشبد بذلك ٠١‏ عدى التاف والتذ كرة والكنا 5 ها ني 
ومبابة الاحكام والايضاح 2 وس 3-39 الاشا أد شحخر اللاى) لاه والدررس والامعة وجاهم أ 5 أصضد ف د 7 | 
واأروضة والكفاء 4 فأن 8 اغتار لجع مم دعر ودود ل اه فى فى في الشمرايم اع و اك 53 فيكدا ب ظ 
1 


الغفغصب وأرددث ان ضاحب 00 ردن وك" مم ' الددةوأ الجاع وظ بوره 5 جاع واأث.رة 


زانطلك التي الكو الا وااروضة واار ياض ان الءلاءة ادعى الاجماء في 1 
5 0 0 : 
ل م || رجوع هم الاف وااممارة الأو 8 تذ كدهىه | اليا 00 1 


١ 


ااداف 0 اللاان ها قال أنه 0 ١‏ ختار ف الات ب لسر مده ع ليقاء ع فج 50 الى 0 اده 6 أحى الاججاع ! 
على الاطلاق ولا ا عع له غذاافته فيتى الكلام في ةده 4 وهذه الكلية لا تنيد لا 
الغأرور و1 اد له ف البيع واغدصب ت.ارة غيرها وأعله را حاون 5 3 ا ن فهما وحلود 0 يه ْ 
الكتاب المذ كور قل وحد شه أجممع عل قوله ل نا 500 اليا 06 آلى اللا (قامل ( قل ظ 
الكل في التذ كرة والغتاف وجاء المتاضد وال روضة والمسالاك على ده أ رحوع 0 لعمم الل 0 ش 
بقاء العين الى الغأصب ور رابك 9 لاك والا يضاح أنه لادد رواجت ا لان اأعشد الذي ْ 
وقم كأآن باطلا ويا م يكن صاحب جادعم فك من شول لان | افق اققصر فى م مدووتت 1 
ْ 0 فُ الاخيران ان دفعه 0 0 ا م 2 له (وفيه) أن لانطوعدم الاثتال انه ع ا ْ 


اام ه.ة 2 ود ىِ هأ ل |أساصئه ادا 
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01( الظاهر على الرجوع باسقاط عدم (مصححه ( ا 
ه٠‏ « كتاب ا متاحر » 


عية ١‏ 1 كدت امتاجر 





كيرت في البحر « تأمل » سلمنا لكن من الجائز ان يكون عدم جواز الرجوع للمشتري عقوبة له 
حيث دفم ماله معاوضاً به على محرم فيكون الغاصب البايع غاطا برده زان يذل احدة امار وان 
امتنع منه بق للمشتري في ذمته وان ن لم ييز له مطالبتمكما هو الشان فها 525 المنك ركاذا على عدم 
استحقاق المال في ذمته لكن داك 3 قيام الدايل الا أن بدعى حصيل الاماءع اع من المتقدمين ظ 
والشأن في اثبات ذلك على انه قد يقال ان الظاهر في بحو الرشوة وعوض الخر وسابر 52 ت ان له 
ان برجع 05 0 دفعه في حرم « فليتامل » الا ان تقول ان 0 
اذا فى نك ١‏ رغاد ويرة فل مائي الر وضة اتلك + اها ع عن ذي م سل له 
ان ذلك لا تأتى في صورةعدم لوقع الاجازة «تتأمل» واستدل أيضافي ارو ما ١‏ أنه كيف يتمع نر 
لصرف البإبع فه مع عدم رجوع المشتري به في حال (وفيه) مضافاً الىعدمتأتيه في صورة عدم توقم 
| الاعارة 2 هران الصميو ف قهان كان راها ان القن سدق كرف اراد وم عر تصرف 
البإبع في المثمن لا عر بر المشتري فيالثمن فمنوع لانه أول المسئلة (ومن ثم) قالوا ان المشتري 
7 ماله متعمد مامه بتحر بم تصرفه فيه ودفم مالهمن غيرعوض وهو جتمع مم جوازتصرف الببع في 

شمن عند القائلي' ن بالا باحةوقد ذههوا الى المحنتذايس أ كل مال الغيربالباطل وان كان اراد انهلا جتمع 
حر م تصرف الأ أبعي الثمن عدم جواز رجوع المشتري بهوهوا الذي أرادهفي المسا اك فسا لكنالقائلين 
بالاباحة لا يقولون بهذا التحر يم كيف ومدعاهم جوازه على انذلاكاتفيصورة التلفكا قرره في الروضة 
«فليتأمل» وقد أجمم الاصحاب على انه اذا تلف العوض ليس للمشتري مطالبته بهكافي شرح الارشادافخر 
الاسلاموجامع المقاصدوالمسالاك و نسبه الى علائنائي | تاف وقد سمعت مافيالنذ كرةومافي المسالاك والروضة 
والر ياض من نسبة دعوى الاجماع على ذلاك الى الند دو يعرف اللخلاف الا من الحقق في بعض 
نحقيقاته في جواب مسائل سئل عنها ذان فيكلامه ما يقتي الرجوع مطاقا كذا تقل عنه الحقن 
الثاني فكان كلامه لبس بتلك المكانة من الظبور أو الصراحة وفي اللمعة والروضة ان قول الحةق 
غير بعيد اذا كان متوقعاً للاجازة واحتمله في المسالك وقاللولا ادعاء العلامة الاجماع عليه في التذكرة 
لكان في غاية القوة وكذا قال في الرياض وتردد صاحب الكغاية ( وأما المقام الثانى ) ققد عرفت 
ان الذاهي الى صحةالبيع مع عل المشتري بالغصبية انماهو الشبيد في الدروس والحقق الثاني في جامع 
المقاصد وعرفت من استشكل في البيع اوالاجازة لمكان التلازم ما مس وعرفت اناخبار الباب الواردة 
من طرقنا ظاهرة الدلاله على بطلائه مضافا الى ما ايدناه به مما سمعثه في أحد وجبي الاشكال ( وقد 
احتج) في جامع المقاصد على الصحة بان الااصح عدم الفرق بين علمه بالغصي وعدمه لان المعتمد 
5-2 اماد امن مم بقاء عنيه لعدم خروجه عن ملكه الى الفاصب لعدم المقتضى وجو ربز 
تصرفه فيه عند الاصحاب تتسليطه عليه لا ينا في كونه عوضا بمقتضى عقد البيع اداو لو وقع التصر بح 
عثل ذلك في عوض العقد الفضولي لمن اوقعه فضولا لم يكن قادحا في ثبوت الاجازة للالك ( وفيه 
اولا) انه اجتهاد في مقابلة النصوقد بناه على ما عرفت حله (وثانيا) اما ان يكون قد اباح له التصرف 
فيه وساطه عليه غير مترقب لاجازة امالك بل ولا تمل لا او يكون متوقعا لها (فل الاول ) كيف لا 
ينافي كونه عوضا والفرق حينثذ ينه و بين النضولي واضح لانه في النضولي لم ببحه مطلقاً بل دفمه 
متوقعا لكونه عوضا عن المبيع فيكون مضمموناعليه بخلاف ما نحن فيه فانه سلطه عليه وأباحه له مع علمه 








9 في الاجازة 4 هنا 


0 ممع يجيز في الخال «مثتن » 





عدم استدفاقه له 1 لاني ( ل الول اليم 7 الخذا رطق كن قد قد دا تحين إن حصوفا 
عل انتقال الثمن الى هلماك ايز باأعةد 00 وبر فيه |, أحه ة المشتري اغخدب بعد اعقد تصر يا او 
تسليطا فتجو سر الصرفه مه 90-7 الاص<اب | اا ا هو 50 اأعقد , ب هو و د ولا 0 
الخال ف صوره ة الجبل ةلى أن المعاوطة ىُ م بان 0 ايع غاصب لا الاك ممأ لان كانت 
متصودةولا كذل كالمال اي عل المشتري با للانهمترة الاحازة توق أكون مادضهعون 
عن المبيع 2 وتأء عل « ولا م يحاق | أحب ادا ١‏ كلاء | لدوم 6 امام أطت في اكلام وقاب 
الامور فظن ان المقام الاول ».ني <لى المقام الثاني هم ان الامى بالمكس وذلك فق الك 2 ينا 
12م الآروي وقله يم ا قوله قدس. دهره ته (والاقوب ا اط كن ل اعقد له عى. 57 الأ حال 
هلا شرط * مرطه اوس وقالااث بمد وأ اس الو 3 مانقل .4 وال ضل المقداد واللحقق اللي 
قُ الشرح أنه لاشترط واستشكل قُ مها بة الاك و 0006 قِ الايضاح كر لوده وان 
حعلنا الاشكال إل ني ني كلام المص أ 5 لمن 0 1 000 عد حار 0 الى أ لم 
كآن المصنف ٠ترددا‏ 001 د انه قرت على اش كال « فابتامل » وقال ا شبيد في <واشيه ' 
بعص اجمبور اغخرضص د لى المضنقك قْ هذه اي سقوطأ إلى هه لانه تعمد وعدود 3 
١ 1 1‏ ليا له ا | 7 لع ١‏ 3 
عليه انسلام في كل زمان وهو ولي ٠ن‏ لا ولي له فاجاب بانه اراد ميا في المدل يمكن الاطلاع <لى 
اجازته وتتعذر اجازة الامام عايه السلام لاستتاره دن اناس وفي الايضاح ح وجامم المقاصد 4 


هرا الشقرع اا دان لى لهب الاشاة ذره وان لى ووأنا ف بي دور” واحدةد وي 8 هال ١‏ 


“لى خلااف الأضاحة (قات ) قد , اسيك لى 0 الاشراطط هم ذكى ودقل 52-2 دنا نه 0 


الفضولي الصغير بن الذين لاولي لها صح وأدلة دتد الفضولي «تناولة له بل قد لا'شترط الجيز الكاية 
فم 6 وأ 3 ال جور عليه افاسادا باع بعضأديانماله الجر زاغ جورخ ل)عايه قم اود 
وهب 4 عق انه كالةضولي فلا 4 له الاديان اتي بادبها في دين الغرماء بل تواخر فأن 
وى ذيردأ عمال الغرماء از بادة قيمة 3 أولا . راء عض الديان نندذ بعه والا فلا ذفكان وفاء المال 
كالاحازة وتدمه كاارد وقد حررنا المسئلة في باب الجر فلا بد ٠ن‏ هراجعما (ووجدالةر 9 هم ع تدم 
من له أهلية لجار ين صحة العقد #تنعة في الول واذا اننم في اه مأ متام 4 ونا فيه ٠ن‏ 
الفسرر دلى المشتري لامتناع ” تدمراه في المين لاممكان 2 دم الاجا دازة وأعدم مق 1 فخي وفي اك 
لاكان الاحازة فود قد خرج افر وي 39 23 شترط اقاران الاحازة باأعتد ' 
وز "أخرها اال لام اذا كان دا عنام رسك + الا فيزن طويل ( . اذا يكن عر 
فى اال ولا ني المالم اذا كان يمتنم الوصول اليه أأبداً او كان محن نلا برحى زوال جنونه فان العقد 
يكن باطلاكا نموا عليه ( و اع ) ان 2 اشترط في صحة عقد الفضوليءدم مسبوقبته ع 
وهو ممنوع أولا وعلى تقدير نسليمه مأول وان الشيخ قال انه لو قبض الفضولي الثمن وقم عن | 
عند اجازته ( وءن ) المصنف انه اشترط اجازة فض الثمن دلى حياله واستحسنه الشبيد إن 6ه 


في الذمة وفي التنقيح لو كان البيع بالمين الحاضرة فاجازة البيع اجازة القبض ويغهم من كلامبمفي باب | 





كذا كتاب التاحر 





53 . مال الفا فل فبلغ ا 4 نفذعا لى شكال ا اع 5 5 واجاز«متن» 





كا فم اذا عفد القضضولي 1 قر ديات ع لعك 1 558 انر ف تلبع 
بوع 50 أنه لوباع رجل مأأ ل رجللآخر فضولا ثم مات المشتري قبل بلوع الخير اصاحب الملل 
فل لشية الرراناة البيع كا ن لازماً و يعهم دلك من باب المضار بة والوكالة حدث عوتث صاحب 
3 0 0 و 0 عض الصور - ان 0 اده , دبل 6 م 
50 د 0 0 0 فنعا مما 0 فيو جدائترب 
ومن ان الطفل اذا بلغ كانه اهلية الاجازة بالفعل وقبله له ذلاك بالقوة ذا لير في الملة موجود وأورد 
عليه في جامع 2 أنه يلم على هدا 9 106 المسألة التي بعدذده عنك المصاف بحر وما دام 
التغوذ فمها لانتفاء الجيز فعلا وقوة فيكون النشبيه في عدم النذوذ لا في الاشكال فيعدم الننوذ 15 
وهذأ وان كان ءاه ف المادر الا ان ره تندقم 5 عن العبارة ١ن‏ التردد بنائي أل عه المستماد 
من قوله الاقرب ب بد انه لو جعلنا الاشكال راجعا الى الاقرب جاء التنائي في العبارة وقد قال انا لا 
5 انتفاء الميز قوة وفعلا في المسألة الثانية لانه قبل ان ببيعه المالك كان له اهلية الاجازة بالفعل الى 
انغاء الاسجاب فاذا انشاء الاعماب ولقَله عله به مع جهله جر بان الفضولي كان لهوللمشتري الثاني أهلة 
الاحازة اده فاذا وجد القبول على تقدير صحة ابيع فناوله اهلنا بالقمل « ذليتأمل » 
او يقرر الاشكال با قرره في الكتاب المذ كر 05 قله وكذا لوباع مال غيره 
ان » على ان المراد وكذا الاشكال في عدم النفوذ لو باع مال غسيره فنشأه من ان العقد 
رن ص الاجازة من المالك الذي وقع البيع 000 والكاو فييك تن ركد قال 
الماك الى مالك آخر فا سار بالصحة ومن ان الاجازة لعقد الفضولي من مالك العين ومن يقوم . 
معامة 5 داك وان 7 للفوض تعتير احازته على وفق المصلحة نا ومن اتما ل المبيع اليه تصرفه 
اقوى ويحتمل ان بقال ان محرد الاتقال الى المتصرف فضوايا ا كاف في صحة الءمّد لان ذلك بلغ 
مناجازة امالك وان هل على ان اراد وكذا لا ينقد « اأخ » فوجيدان الاجازة قد تعذرت 
والات ان اقول انا كانم كن الللك لشخصين في زمان واحد « انتهى » والشهيد في حواشيه 
أ احتمل في العبارة هذين الوجهين وفي الابضاح احتمل أولا الصحة والبطلان في . المسئلة 
المد ة اعنى مالو باع مال غيره شم احامل على تقدير الصحة توقفه على الاجازة وعدمه ( قال) أما 
الصحة فلان اجازة امالك موجبة لصحة فمل الباشر ذملكه ابلغ ولان عقد النضولي سبب عند 
وجود الشررط وقد تحقق ولزءالالمائم (وأما البطلان)فلتضاد ملكي شخصين لشيء وا<د بعينهوتد يحقق 
< احد الفدي 0 لآخر واخمل تو قمّه على الاجاز دت نفد , عو الرضا الاول 
الفضولي صحة الم هنا من غير توقف ولعله بئاه على ما 3 1 الاجازة ناقلة وفي تعليق الارشاد ظ 
في الفرع المذ كور هل يصمح البيع معنى عدم اشتراط الاجازة فيه أم لا وجهان وعدم الاشتراط أبعد 
بل البطلان يتجه اذا قلنا ان الاجازة كاشفه لان انتقال الملك الى المشتري الاول اذا كان في وقت 





- - ع ل و 








وف وفت الاثثقال اشكال وبترتب الماء ولو باع مال أبيه بظن المروة وانه فضولي ذبن 





ظ فنا كد وان ايده الصحة « مكن » 





| العقد م م بطلان ابيه الثاني فينتعى امد وصحة 1" الول له وهذا ١‏ الاخير 5 ا 
ظ المكاصد على تقد تقد ركونهاكاشفة ( (قال) لانه لزع من ثبوتما يها الا اله يشكل بعموم قوله تعالى أوفو| 


بالعتود و يتم دايل يدل على انفساخ الفضولي ولا قا م دايل عل اماد الاحازة في امالك للعين ومن 
المعلوم ان 008 نما دوقف على انضمام رضى 0 الى صيغة العقد ليصير العاق د كالصادرعن 

رضاه فيكون كمد الوكيل واذا كان تقدمالعقد على اارضا لا يقدح فتقدمه على المالك لا يقدح لانتفاء 
المتتغى فيمكن أن يقال يكقى لصحة الاجازة ثبوب الملك في ظاهر الخال فكأ نه ناب 9 المالك 
فيها (ويرد عليه) ان الثمن الثاني ان ملكه امالك ل جز أن يتخافعنه ملكالمشتري المتصرف فط ولا 
وان ل يلك كانت المماوظة ناسدة ولا سيل الى القول :نه ( وقد أورة )قل :ذلك اشتكلا وهو ان 
الاجازة ان كان تكاشفة زم حصول البيع في ملك المشتري من حين العقد فيكون السبب المتتضي 

للك العاقد فضولا غير صحبح لكونه واقعاً على ملك الغير واذا فسد فسدت الاجازة الزنية عليه اشم 
قال ) والتحقيق ان يا ل ان كان السبب الناقل للملك بعد العقد الفضولي مع ' عل امالك 
يجرببان الفصولي كان م له فيطل فلا يور فيه الاجازة لامتناع الرضاأ > اي 
فيه الناقل عن الملك وان كان بغير ءا نظر في أنه هل بعد هذا ااتصرف مستازءاً للفسخ أء لا وعلى 
لثاني ينظر هل تعد الاجازة كاش فة أو معتبرة في السبب المقتضي لتقل الملك فعلى استازام الفسخ 
لايصح وعلى اعتبار الاجازة في السبب بناء على الثاني مك وم اجازته وعب ا كونها كاشفة يتجه 
البطلان لانه يلزم من بوتا 0 الى آخر ما تقلناه عنه » -10 قوله قدس سره :22 * [ وفي 

وقت الاتقال اشكال 4 » قد تقدم الكلام فيه مستوفى لامر اقتضاه المقام » -:7# قوله قدس 
سره :.- » 3 ولو باع إل ١‏ عالقا اعضاة والة الول لا مسا سد وان لي ملكه ذالوجه 
الصحة م » 8 مهابة الاحكاء ان الاقوى الصحة وي موضم من الدذ كرة 8 بالصحة وش هة 
الكناب جزم بالد. ار مك ا يرجم اليه وفي الايضالح وحواشي الثبيد 
وجاهم الناصد ان المراد بااصحة الازوم من غيرتوقف على أمر آخر واختار في الاخير توقنه على الاجازة 
وتقله الشبيد عن ابن المنوج لان نظرالبايع فما تعلق به مغاير لا يتعلق بغيره وعلله في الا.يضاحوجامع 
المقاصد با أنه ل يتتصد بقصد الى البيع اناقل للملاث الآن بل هو مع احازة ة المالك ( قال ) في الايضاح ونا 
اعتدر القصد فيأصا 7 َُ را أولى (ة قأت) بريد بالاحوال الازوم وعدمه (وقال 5 جام المقاصد 
الا أن يقال قصده الى أصل البيع كاف واحتمل في نمارة الاحكام والايضاح البطلان و ردقه 
نقل الملك عن الاب لا عنه ولانه وان كان ا الصورة فهو في المعنى معاق والتقدير ان مات 
مورني ققد 0 ولانهكاعابث عند مماشرة العقد لاعتقاده أن ن المبيع أ غيره « انمى امل ( فال 
لم اختلاف في باب الغصب فما اذا غصسب عبدهثم | اتى به اليه وقال له هذا عبدي فاعتقه عنك ألا 
فاعتقه فهل يق المتق أم لا وقد استوفينا فيه الكلام هناك وفي جامم المقاصد ( قيل) ارت قوله | 


006 


لحتو همس صس ليه لصي بي بق ي السس لمطسصسستجي م 


ظ )0 ركان ) منه ) 





١ 6/4‏ « كتاب المتاجر © 


ولايكق فو الاجازة السكو تمع حضور لمم و ولامع العقّد رارف العقد رجم المشتري. 
[ 0 المشتري ع1 لى البائع عا دفمه ي-0 عن اجرة 











امع حهله _ ادعاء البائم ادن المالك « مكن » 





ؤ 
ظ 
ظ 
| 
وأنه فضولي ودعي تسمه )بل ا راد الاثمار عنشاء وه 4 الضعي أعنيان المقود ا ومثل 
هذا الفرضء لو باع فضوناً ثم بانشراء وكلواءاه ميد قوله قدسسره -- + ْ ( ولا يكنينيٍ | 
الاجازة السكوتمم | العإزولا موحضور العقد ) قالفيالتذ كرة لو باع سلمة وصاحها<اضر ساكت فك.ه || 
حك الغائئب قاله عيائنا وأسكثر أها ل العلم وعبارة التنقيح كمبارة الكتاب ب قال بل لا بد من لفظ يدل 
| علما لانماكابيم في استقرار ر الملك وثي التحر بر او باع الفضولي وصاحب | البلغة نيا كت ا زءه البيع 
وان كان حاضراً وفي مباية الاحكام لأيكفي في الاجازة واللزوم حضو رالمالك سا كتوفي الشرائم 
1 





بي مع العم ولا حضور الببع وفي لارشاد لأيكفي المطوو ييا كا كه وفسره في ممع 
00 أن اراد لأيكفي الحضور سا ف بيع ماله فضولاً بل لابد من النصر ببح فان السكوت 
م المشو لاد[ ارت قال أولا يكفي في الرضاوالاجازة أو في عقا الييع النضولي « ا نمبى » 
« فأمل » وانت خبير بأنه ان كان المدار على الرضا فلو عل الرضا يقيئاً كنى اصحة البيع والتضيرك 
ولا يحتاج الى النصر بح وكلاءبم قد ينزل على دم العل بالرضا (والاصح) انه لابد من اللفظكا هو 
صر بح جصاعة وظاهر آخر بنك ان الرد لابد فيه من اللفظ فلو قال م أجركان له ان مجيزوعبارة 
التتقيح تعطي أن المدارعلى الافظ فلا ينعد أولا يازم الا مع اللفظ وان عل الر شاوق اخاز اانكاح 
دن ل على ان ن العم و والاقرار كاف كانخبر المروي بعدة طرق فها الصحيح (وفيه) جاء رجل الى أني 
عند الله ادم فقال ل كن لوكا تقوم وافي زوجت بأمراة حرة بغيرادن مولاي © 3 اتقوني 
بعد ذلك فأجدد نكاحي اناها حين اءتقت فقال له اكانوا علموا انك تزوجت امرأة وأنت مماوك له 
ققال نعم وسكتوا عني ولم يغيروا «لي فقال سكونهم عنك بعد عابم اقزار منهم أثبت على تكاحك | 
الأول 5 ) (ومشك خ لأغير * من الاخمار وقالوا أيضاً ان الب لوعقدعلهافضولا ثمأخبرت فسكتت 
صح عقدها « فتأمل » وقالوا أيضاً لوز وجبا الآخر ان كان الاولى ا اجازة عقد الا كبر و بأبهما أ 
دخلت قبل الاجازة كان العقد له والتأمل في الكل #مكن -«ة قوله قدس سره :8ه » ( ولوفخ | 
رجم على المشتري اللإن وروم المذتري ذلى البايع : ا وما اغترءه من نفقة ة أوعوض 
عن اجرة ايم ٠‏ مم جهله أو ادعاء ٠‏ البايم اذن المالك ) اذالم يجز امالك رجع في عين ماله واه 
17 از كتياه وعوض «نافعه المستوفاة وغيرها وقيمة التالف من ذلك افق 0006 
وقد طفحت بذلك عبارات اللاصحاب وف رواياتهم مايدل عليه ففي روايةز رارةقال قلت لاني عبد الله 
عليه السلام رجل اشترى جار بة من سوق 8 فخرج نينا الل رةه ةر للدت هه اراد * م1 
أناها من زعم امم له وأقام ذلك البينة قال بفبض و ولده ويدفم اليه الجاررية و يعوضه في قيمة مأ أضات: 
| من أيمها وخدمها وفي خبرا آخر ستسمعه أنه يخ منه قيمة الولد (وفي خبر) زدريق المروي في المجااس 
قال نعم له ان يأخذ منك ما أخذت من الغلة من تمن الثمار وكل ما كان مرسوماً في المعيشة .بوم 
اشتر يما والاطلاق منزل لمكان التبادر والغلبة على الجاهل و برجم المشتري على البايع يمسا دفمه 


0 يعدم الا عازه 4 و١‏ 


سم رصي سسسب وجي 1 





5 مس «عسسح لسع ملاعب وي - مسي سوبي المي يسح خا وديف طحب ان معدم تاها 


تنا اجماءاً كفي | 'تلف وشرم الارشاد | 5 ر الاسلام وعدا 121 وف لق او و قد 
اجرة أو كاء مما م بحصل اه في مقابلته نفع "ادا أيضاً كا فيشرح الارشاد وفيغ صب الكذايةوال رياض 
نسيتهالى الاصحاب وأما ما حص ل له في مقابلنه نفع فم ي المبسوط فيموضعمنهوا فلاف وظاهر 2 
وصر حغصب 7 كشفالرموز انه لا يرجم به قال في السرابر و .برجع المشتري عا غرمه من المنافم التي 
بحصل له في مقابلها نف الا ان 00 الكتري ع ا ااحئ ول م 
والشرائع والأفم ولاك وشرح ع ال ل ارم والدروس وجامع المقاصد والمسالك والروضة 
ومجم البرهان انه يرجع بهوبهص رفي غصب الدروس أيضاً والتنقيم والمقتصر ا واعله الظاهر 
من غصب الشرابع وفِي التنقيح ان عليه الفتوى وقد نسبه في اءْتلف الى بعض علائنا وهو قضية 
اطلاق اللاقين وفي التذ كرة والارشاد فيه قولان وبحوهما مافي التحر بر حي قالعلى قولولا ترجبح 
في غصب النافم والتبصرة والذب البارع والشالاك والكمانة وهارة نهابة الاحكامكبارة الكتاب 
حرفا خرة ا لكنه قال فمما عد ذلكسواء حصل في مقابلته نف مكاجرة | دار ولا بأو كتيمة الود عل 
اشكال وقيل لا برجم با حصل في مقابلته نفم لانه مباشر للاتلاف فكان أضعف من التسييب 
ويشكل بغروره (قلت) القولان لتفتان الى انه لا حصل له نفع وحصل عنده عوضه كان سكن الدار 
واكك اكيز توشورف: البق كان هافق ارقو امك / حصل عليه ضر ر وهو أوفق بالاصل 
مع عدم معلومية صلوح المعارض للمعارضة لعدم وضوح دايل على ترتب الضمان على الغار يمجرد الغرور 
7 51100 لمفروض ول بث شت انعقاد ال تالكر يف كيل ناعون 
فيه والى اله سلطه عليه البريع بأن يأ سكل بحن ولا يععلى شنا عرف هن المبيع ولمله لو عل انه ليس له 
م ينتفع به فل يسكن بأجرة دارا ول يبشرب 0 فالظاهر الرجوع لحصول الضرر فكان الاجماع 
متنا 3 لذلك ولانه بمنزلة مالو قدم اليه بعلما م الغير فأ كله جاهلا وتام الكلام في ب 
على بعض هذه الاحكام خبر جميل بن دراج عن أني عبد اله عليه السلام في الرجل يشتري 
الجار بة من السوق فيولدها ثم ببي' مستحق الجار بة فقال يأخذ الجا ية المستحق و يدفم اليه المبتاع 
قيمة الولد و يرجع على من باعه بثمن الجار ية وقيمة الولد التي أخذت منه بر يد القيمة التي أعطاها 
ليالك افك ولده لانه حر ونحوه قبمة النقص الحاصل بالهزال وعد هذا كله زعم فاليا 
ان لارجوع المشتري على البايع بشي" سوى الثمن واسأند في ذلك لى انه ل سكو ذلك في خبر 
زريق مع انه في مقام بيان ومن لظ الخبر ظبر له انه عليه السلام انما كان جوابه فما سئله على وفق 
سو اله وإتكن «ة السائل الا فى مخليص نفسه وبرائة دمته من حق المالك ومن المعلوم انه أو 
يسئله ثانياً ونا لاقنصر دلى جوابه الاول اثراك لو اقتصر عليه تقول ليس ليالك الا رد المعيشة عليه 
كلا لا.قول ذلك احد وحل الماجة في امبر هذا فقال الرجل يمني المشتري كيف اصنع فقال ان 
ترجم مالك على الورثة وترد المعيشة الى صاحها وتخرج .بدك عنها ققال فاذا فملت ذلك له ان 
| يطانبني يغير هذا قال ع 4ن الخدهتك «أأخذت من الغلة الى اخرهاعناء 1 نا (نم) الخد ككل 
ظ 0 بناء لبت شعري ماذا يعرض هذا لشيخ لامر" عخااعة 
| 





رقره وم رين لاسو ا ا ع مب 








وو 9 96 كتاب المتأحر َه 
سككس 
فم فمالاس عوافق ق لطر بفته فا كنا انعدره 5 مثل هذا (وقد) تعر ص الاصحاب في المقام بضمان 


المين اذا تلفت وكانت قيميه فينبشي ان نشير الى ذلك اشارةاجمالية والا فح لذاكبابه (فتقول)قال | 
في التنف في المقام (قال) علماثنا ان الغاصب يضمن ذا القيمة باعلا القهم وفي باب الفصب(قال) انه 
الأكرون: (قلك ) وهو تكيرة المموط واطظ لاف والرسلة :والفعة والسيرابر والاوفة واللتفيتة ل ده 
الشرايم ونسبه في المسالك الى الهاية (قال) وفي صحيحة أَبي ولاد فيمن ١‏ كترى البغل وصجاوز محل 
الشرط” »ا يدل على وجوب اعلا الم بين الوقتين وستسمع الال في انبر المذ كور وفي النهاءة 
والصوظ ايها مضه ننه رم ا 5 المراسم و والقنمة والشرايع والنافع وكشف الو 
ولسسسه في الشرايع ان الآ كت فى باب الغصب وفيٍ الحتاف وذ >3 والكتاب فيا أن في ا 
ابيع والدروس والتتقيح وجامع المقاصد 27 يوم الاتلاف وقد حك ذال عن القاذي وني الررياض'نه 
الاشبر الاقرب وقد نسبه في الدروس الى الأكثر وم بذ الاءتبار بيوم القصب الذي جمله في 
الترايخ مه الا كث رركا ان المصنف فا يأتي من الكتاب فما اذا باع حك أحدها ل يذ كر 

7 يوم الثاف وكذا في ادير المسئلة المذ كورة ول يرجح فمبافي الك 900 القولين 
نى القول أعلا القيم والقول باعتبار بوم الغصب والظاهر ان ع أدهم بيوم الناف حين التلف © 





ليه -- في دار بة جام المتاصد وفي جامم المقاصد والروضة والمسالاك والكنا: ان كانا التفاوت سيبس 
الزيادة العينية رقي اعلا القهى وان أن كان بسبب السوق فبقيمته بوم اتلافه فهذا ملهما اخت 

للقول الثالث و يرجح الث بيد الثاني في باب النصب في الكتابين شيشا لكنه فممما تارة مال !| 0 
بوقت التلف واخرئ الى القول أعلا القم | وتقل الشبيد عن الحتن : فى أحد قوليه انه يضمن الاعلى 
وحن التصي رعق ارد أي ردااتيمة كن مقر زرده القدرة واتضام سنا ونا قلت 
وهو مبني على ان الواجب ف القيمى مثله واما ينتقل الى القيمة حين دفعها لتعدر المثل وتردد فيه 


6 


في الشراريع امم 0 المقاصد ليس الكلاف في ناقص القيمة انقص العين أو تعيمما بل 


نفصٍ |أقيمة أسوقة انس » ى» وثي المعاءك وق ذلك قال حل اعالاف ما اذا كان اختلااف القدمة 
01 إلى قهه السوة - 0 العدن : عاضا 71 اذا اسنك نقص |افيمة ان نقص اأعين 3 نم تلضت فالاعى 


وت الات كا قال في أروضة (ت وناننا له امار عد ررق اموق :واه لاغودى . والجم تمك 
اكعراه ا لفواد اميت العدياقة لاحك عليه بضمانا لقيمةالسوقية اذا تقصت حين الردزو ك. )ان يقال كان 
[ اميناذا قص تيجب ردهاءعدوض مانقص كذلاك د القيمة ينبي ان يغمالم اكد ها هو الل د 

قيمة العون وقمة عانص مما | فلوكا: 0 والتع مدا دوق سكت بين» تالا او سوم كن نالثلف ثلاثين 
لافيت ركسا ليون رفن فل الوا ألا القهم وكذاحين الناف يجب حيائذ أربعون 
0 بوفت التلفمعرماا حدأة 0 دأنقص من قيمة العين تالت ل » وفى خبر أي ولاد 
لقف ل فد اراك لرضياك الا اذ 00 يازمني قال نعم قبمة البغل يوم خالتته ما 
يدل على | قول الثانيان كان الظلرف المذ كور صلة للقيمة فيصير المعنى قيمته يوم اغالفة لازءة اشوان 
كا كان طرق ( خارة فا خل ) للزوم صار الممنى تلزمك القيمة فيذلات اليوم لكن 57 اأقيمة غيرمعاوم 


م ممصت 











)١(‏ في نسخة قوله والتنقيح وجامع المقاصد بعد قوله وقد نسبه 57 والفلاهر امها غلط 
قال لقال بعدها و يذ كرو 0 











< فيا لو علم المشتري الغصب او جهله * ا 


وان لم يكن كذلك لم برجم با و و عي لون 
5 فالاقوى الرجوع به ولا.يبطل رجوع المشتري الجماهل بادعاء الملكية للبائم لانه ببى 
على الظاهر ولو بلغت العين في ,بد المشتري كان لىالك الرجوع على من ث 0 بالديمة ؤ 
ان لم يحز البيع فان رجم على المشتري الماهل فني رجوعه على البائم بالزيادة على ' 
ل ان تال دنه 





فيحتاج في العيدله ٠‏ إلى دايا 1 ا عنداارة وقد يلوح هن ديله مالف الوجه الآول وبرافق 
القول الاول اعنى اعلا القيم (فتأمل ) وعلى كل حال فاتقول بااضمان وقت الناف اولى واقوى وتام 
الكلام في ل الغصب ذانا قد استوفيناه فيه ولوزادت القيمة عن الثمن المدفوء الى البايمقبل 
برجع هذه الزيادة أء لا استشكل المصنف فيه وولده في الايضاح وصاحب الكفاءة وقوى فخر 
الاسلام قَْ ع لا عاد والشبيدان والحققن الثاني انه مرجع لانه غره وقال المصندف فم 3 من 
الكتاب اله لا برجم وقال في غصب الكتاب ويغرم قيمة العين اذا تلفت ولا برجم 10 ) في جامم 
المكتاصد انه اما اعنم في ما قابل الثمن فلو زادت قيمة العين فالاصح رجوعه باازائد وقد تقدم في 
القسم الرابع من أقساء الحظور من المكاسب بيان الخال فيذلاك م تقدم لنا عند شر -قوله ولوقض | 
المشتري باأعقد الفاسد لم يلاك وضمن ماله 07 في المقام وقد وخدناعم و هذه الاقوال في 
المقبوض بالعقد الفاسد وني بعض صوره وهو ما اذا باع يح؟ أحدهها أو أجنبي وفي المغصوب وفي ظ 
البيع الفضولياذا لم يجز المالك ولا يفرقون بين هذه رت اخوارع تحقق_ اغصب ‏ في الجيع 
ولبوت الضهان نعم قد وك في مطاوي ي استد لا هم فى مق اللعين 5ن اأغاضين 
أشق الاحوال ما يشعر بامتيازه عن غيره كم لا .يعولون عاء عليه ولا يستندون اأيه واما اعد ظ 
القانا ل بأعلا القم كد وودة عليهمن لا بقول به أنه لا دايل عليه في المقام ولا سما اذا ندم | 
وتاب هذا الشيخ ذهب الى ماذهب اليه في الغصب والبيع وهذا الحقق فيكنابيه قال في 
المفبوض بالعقد الفاسد انه يضمن 6 فضه وفي المغصوب يوم غصبه ونقل الخللاف فمهما على ' 
البنواء و كلاق لقنت م والغييدان ددم فكانت ما ات ولحيةة 
1 قوله قدس مره 93 » ١‏ وان 56 5ك : رجم م# اغترم ولا باأثمن مه 


6-6 





9 00 


الغصب اخ 4 1 قل لدم الكلام ف هذه المسائل ملدتةقق + د قوله دس سر 5 2 
* ل( ولا يبعلكل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية لانه يبني على الظاهر 4 » 
ير نك ان المشتري الجاهل ادا ادعى أن هذا اسان مال ١‏ زد وفد بأعنيه 3 اق 
مال الغير لم ينم قوله ذلك ٠‏ دن الرجوع «لى زيد لانه بني في ذاك على الظاهر ع 
ظاهر قوله ينافي استحقاق الرجوع وقد احتما لالد اه وعهاة الاحكاء عدم الرجوع لاءترافه 
افلم فلا برجم على غير ظالمه »ه سود" الس ماه ع »ه وإ واآن جنع على المشة مشاري في 
رجوعه الم 4 * قد تقدم الكلام في ذلك أيضاً واستيفاء الكلام في المفامفي القسم الرابع من 


2 
















ب «وكتاب المكاجر ع« 


يحلفى في كتابالمتاجر « 


ولو باع ملدكه رملك غيره صفيّة صحفم! ملك ووقف الآخر على اجازة! مالك فان اجاز 





نفد البيع وقسط ان عامهما لعه للن ان ل د 7 بوم احدها هذا اذا 


كان من ذوات انهم « من » 





7 لاد 006 لكأس ه حت قوله قدس سره :© » 9 ولو باع ملكه وملك غيره صفْقة 
ص 0 ما علاث ووقف الى رعل احازة امالك دن ار تعد البييع وقسط التمن علمهما بنسمنة المالين 
0 ا ! م ين أحدها هذا اذا كان 0 ن ذوات الك م2 2 0 صحته فما علك ققد نص عليه 
ىِ المبانة - ع زاعميما و الغنية الاحجاع ا انظاه رهم الاجماع (وأما) وقوف 
الى ر على اجاز : الماللك ول نص عليه ه في المهابة ولد ٠‏ والشرائع والنافم وكتب المصنف والشبيدين 
واللحققٌ الثاني وغبره ' وفيالتذ كة لسماته الوعاما 35 ا(وأما) أنه اواعا” امالك م ومبأ والا بطل فيمال 
الغير خاصة فبو المشبور كا في في مع البرهان وف التذكة نسبتهالى عامائناوئي المسوط والسمرائر والغنية 
١‏ د باع فلكة وملاث غيره صم ى فق ملكه و بطا لف مالك الغدر أجاز أو م رْ بناء بم على جم 
صحة عتّد القضولي م ده وهو قضية كلام الألاف ( واحتمل ) في 3 البرهان على تمد برصحة 
الفضولي ان ل م الماك بطلان ابيع 0 ( ان لم يز الالاك بطل البيع رأسا خل ) لانه انما 
حمل الكر أ ى والعمد عا لى الجموع وحص وله 3 في الكل 1 اليه 0 ح<صءأه ه فى الل وحدر الصعار سمط 
هذا الاعديا, ررقال فيه) عليه الام وقد وجي الراء على ال : ملعك الىان الما ع مأمور 
الوه يعمل ة ىف ماله والء كك ىُُ سه ل 4 2 ار 0 0 م <١‏ : رة ال ات لعل ذلك 


يما لا بيبطل الا فيه (وه دا إل اذ بطلان ) ابيع من ان قول الشافى ول لان 
الافظة الوا<_دة لا 5 تمع رضمبا 0 بغات الص حيمح على الفا.د 3 بااعكس والثاني ل لان 


يا برهم ذاك أي الامى ا عمد ل د ا ظ 2١‏ ان العمد 1 له عدود متعددة وطزا أوحر اج بعص ماله 
3 


تصح.بح العقد في الؤاسد مانع وا بطاله في الصحيح غير متنم ولانه لوباع درها بدرهمين او زوج 
0 ا كاف وان التو الس يتوزع و دري عه كل واحد مهما عند العتّد ‏ 
ويحون 0 ا وح 3 شال بعك عيدي هذا ع يكابله من الاافاذا وزعت عا ا ع.د ذلان 
فانه لايصح ( والجواب ) أن اجماعنا منمةد 0 نأ ناطقة بالص.حة والائظة الواحدة كثيراً ما :نبعض 
يما اذا 1 ل جاء ز بك وعهر صم دا فى ادودها كا :لاخر ودره ما اذا شيد عدل وثاسى وادي 
الدرهين كاءدى الاختين ايس أول بالفساد من ١‏ ذا افعادنا القن نيما نولا كذالك ميورة 
ال زاع كا عو ظاهر والثه. لحن 5 وأا لانه دءأ م كَُ ف ممابلة ابيع سمو ط يمضه لا مله عد رلا 
ا شااعيب وكا ادا رج عع ماله مس يعنا ( وق ما ل)ءن هذا انه لامانم فق أن بكرن ه_ذا 
العقّد الوا<_د قبل الاحازة لازماً موقوقا فلا ابراد على عبارة المصئف بوجه ومراده وغيره بالصحة . 
الازوم لو<دود شسرطه وه و كونه ملكا ) بعلم ) أنه لا بد من التقسيط عند اينع لان القائل بالبطلان 
فما لا يملك لا بد له من الاقسيط وكذا القائل بتوقفه على الاجازة على تقدير <صصوها وعدمه ( وقد 
اختلفت ) عبار 0 في تقسيط الثمن اذاكان من ذوات التي ففي المبسوط وكذا الوسيلة يأذه عا 
بتقسط عليه من الثمن يعني يأخذ المملوك بقسطه ووه مافي ا والتحر بر والدروس <يث قيلي 


وعم 


ظ فى 6 7-17 وهلاك تيرد حفقة 9 الى بو 


عدي مسيم لعا يي عي سس وس م 


الاواين بأخذه بقسعله ٠‏ اعون وثي الاخير قبط نف : ن علمما وفي اأسمرا ر ثر يساك ف 0 
بما يخصه من الثمن الذي تبط عل 2 نكاد 5 ثة دنانير وقيلانقيمة المملوك قبراط وقيمة 
ديره قبراطان فيرجع ا ري ثلثي الثمن (انه دبج ١‏ 5 | اردنا هله من ٠‏ كلامه )0 فلبتامل («( 4 1 وعمارة 
مبابة الاحكام والليية خارة الكتاب وفي جامع لضفا ال ىّ شمارة الكتاب 58 شد بره > قوم 


0 


_محصصيرر 


احدهها وتنسب قيمته الى مجموع القيمتين وبو'خذ له بتك النسبة من مجموع الثمن وفي الارشاد ' 


ا الم ى على 0 ول في تعليقه 04 الى عمسيل التق على القيمتين 0 وام 0 
اج (قال)و ينظر اتلك النسبة فيو'خذ مما من امد 2 55 و ا فون لديا 1 


العنين لامكان 5 فتعدر سمط “سن دون أع* شار واا وهف العو 3 5 نشو 3 أحيل قي 1 وار 


ان يكون الثمن ازيد *ن ٠‏ أأقممة او انقص هم أ فلو اءتيرت قيمة واحدة ا القاضا 9 من دزاء 


ب 


امس سيد عمد كو يدت تيلا 


البائئي وهو اقل م القيمة يكثير في صورة 3 و لك ل في صورة القصدد ودوة عأ ب جامع ْ 


المقاصد (حيث قال) انما ل بقسط على العينينلامكان زيادة امن على اققيمتين أونقصاته عنبما وعدم ' 


مساوات كل هن القيمتين الاخرى وانها اعتبر تقو عهما ثم يذو بم احدها لتعرف نسبة قيمة كل مدبما الى 
١ 3 35‏ 0 +7 0 . 0 0 | _ ا ع لي 8 
ججموع النيمتاإن شعرف عن كل ممما ك جموع الم )0 سبى. « امل بي الى رف بدن عبار سه 


وكان عمارة جامع المقاصد اميق والمراد واضح وفي كشف الرمور لعك أ ل عن الاسبط (قال) و ضّ ا فنا ظ 


شومان مره اخرى لانه لو بني على الْحَقو م الو سه دم العسد عثل دك التقو م وازيد شيازم ان ظ 


لا سقط في مقابلة الحر مثلا شي' او ببق ليام على الم ا ل ااه لد أزيد 


وس أن لقو اثاني كش الرمو, زيره في اتعليق الارشاد م ثم والارو ا 


مافي كشف الرموز مافي اتنةيح وفي الشرائم 0000 د وه احدها منقرداً 
وبرجم على البائع بحصته من الثمن وفي الممااك والميسية ان مراده اله يقوء احدها منفردا ثم 525 
الى المجموع وإبوئخذ من الثمن بتلاك النسبة لا ان يقسط الثمن بقدرما يقوم به 6 قد بشعر به اطلاق 
العبارة لان القيمة المذ كورة قد تستوعب مموع الثمن او انزيد عليه وفي الناقم يقومان ثم يقوم أحدهيا 
ويسقط من الثمن في مقابلة الفاسد ( وقال ) الفاضل ااقطيتي في انضاحه عليه كذا اطلق اللاصحاب 
وصورته ظاهرة وي ما اذا ابتاعبما مثلا 1 بعين ذمهما ممودان ا خمسين م وم كل واحد على 
باللزاقم كان اعده] وكين نوالا خر يشريه ف أن :13 الفشر بل لصي اق رفن واد 
ذا الثلاثين نه ثلاثة اماس هن ار بعين 3 وفيه نظر وفي الكفاية ان كلاه <هبم في كنية ة التقسبط 
لا يخاو ه ن تأمل ثم انه استوجه ماستسمعه ان : ما الله تعالى ( وحن تقول ) ان قد اسمعتاك كلاميم 
نال لشي 10 ليها المدتناة هن مجمو ععبار امهمانه لا يمكن تقسيط الثمن الدي نيعأ 
به على العينين لاهما ليستا مماثلتن فر يما حصل التفاوت فيتعذر التقسيط هن دون اعتيار فرجعوا الى 
الاعشار فاو قدم المملوك دلى الانفراد واخذ هن الله ن بقدرما قوم به فربمأ زادت قيمته على الثمن 
جميعه فق للباييع على المشتري شي' فلزم ان يقوما اول حى) * تم يقوم احدمه| أتعرف اسمة يلي 
واحد مهما الى قيمة الجموع فيعرف كل با هن مجموع الثدن هذاسكل اذا لميكن لاجتما 
مدخل في زادة قيمة كل واحد مهما ( | اما لو ) استلزم ل باب فسياني حكمه ان 0 


ا يي سي سوسي سوسس مسمس 
###غتطتطططط_ط٠ططط0نت‏ ”ياب ا ال ا ل يسيس سوسس سوسوي سسسوي وسووي سو سمس مسي يس م ا 


5 « كتاب المتاجر »# 








الله تمالى ( لكن )قد يقال انا اذا قومناههاجميعائم قومنا كل واحدمنهما بانفراده يجوز ان نز يدقيمتهما حال 
ادق ع . قمة محموعبما وان لقص عنبا فحمنئد ان اعتبرنا قيمتها المتفرقة فلا فائدة في تقوعبما 
معأ وان نمتبرها فلا فائدة في تقويبما متفرقين وان قوم احدها خاصة عد تقوءبما حميعا 
فاننظر فيه أظهر لجواز ان لا بيقى الآخر مايساو به اوككون قيمته منفرداً نقص من الباقي ول ببق 
الا احمال أ ن يقوم كل 0 87 ويجعمل ذلك قيممبما ويئخد من الثمن بالنسية « فليتأمل ) وقد 
لك كلانب بني على اغالب من عسدم زيادة قبنهى عل الإأتد راود قفا نبا عنما مال 
ظ الاجماع اذا | يكن للاجباء ولا للانفراد مدخل في زيادة ولا تقيصة أصلا كم هو المفروض 
ظ ( تأمل ) جيداً وعلى كل حال لم بد وجها ظاهرا في تقوجبما مجتمعين 15 يجد ذلك من أجاد التأمل 
ظ (ث) انه لابد وان كن لاجماع مدخلا يشبد به قوهمان له كار كنمف العليقة اود. نس الشرة 
( تأمر) وسياً ني ماينفم في حةيق المقا م (وأما) اذاكا ن لاجماعبما مدخل ثي زيادة لقيمة كصراعي 
باب وزوجي 0 واحد مالك ففي جامع المقاصد والمسسية والمسالك والروضة والرياض والمدايق 
ع 0 ان محتمعين اذلا ستحققما 8 كل واحد حصته الا منفردة فلا يستحقمابز بد باجماعبما 
وقالوا ان ن طريق تقو يبما على هذا ان قوم كل 55 قيمة أحدها الى جموع 
القيمتين وبوءخذ من الثمن بلك النسبةه فاذا كانقيمتبا مجتمعين اثنى عشر ومنفردين نسعة والأمنسته 
وشمة ة أحدهما ثلاثة أخذنا له من الثمن بشدر قممته الى النسعة وهو ثلث الستة اثنان ولا بوءخد بقدر 
نسبته الى الاثنىعشر وهو ر بع الستة واحد ونصف ولو قوم كل واحد ممما منفردا بعشره بو خذ نصف 
الثمن لانه نسبة أحدهما الى المجموع واستشكل بعضهم في ذلك مع جبل المشتري بالحال و بذ لالثمن 
5 مقا بلة ا مجموع منحيث انه جموع قال فالاخذ بالنسبة الى ججموع قيمتهما منفر دين غلم عل المشتري 
(وقد يقاا ل ان هذامنقورض ض بااغظلم على ار اخد بالنسة ا ى جموع قبمعب) مجتمعين مع عدم تقصيره 
واتلافه شتا على المشتري واعا اراد له شيئاً ' يس له والحاقه بااغاصب حينئ د في ضهان الصفة 
لمن فى: اه وبأني ع المقاء (وقال قْ الكفاية) اله اذا ل 5 ن قيمة ة امجموع زائدة على مجموع 
قيمتي الحزئين انه يقوم واحد مهما مثل المماوك نان رديار النسبةو برجع المشتريمنالثمن 
تلك النسبة و بأخذ البايع الباققي وانكانت قيمة المجموع زائدة يقوم المملوك و يقوم المجموع وتراعى 
النسبةبين القيمتين وأخذ البايع من الثمن بتلات النسبه و يرجم المشتري بالباقي أو و اوم كل واحد معهما 
ويقوم المجموع راق القن و ون فق الجزئين وقيمة المجموع و بجمل من الثمن قدرا بتاك 
النسبة بازاء مجموع القيمتين والباقي بازاء الميئة التركيبية وبأخحذ البايع من الثمن بنسبة قيمة مماوكه 
إلى جموع القيمتين و يرجم المشتري على البايم بالباقي (وقال) في الايضاح لواجاز من له الاجازة يقوم 
كبوا فين و يقهوم ا جموع و بأخذ كل منبما من الثمن مراعاة النسبة على ماقاله بعض الاصحاب 
(والصواب) أن يقوم كل واحد منهما ويقوم المجموع و ينظر الى مموع القيمتين و براعى النسبة الى 
قيمة المجموع ويجعل قدرا من الثمن على نسبة مجموع القيمتين الى قيمة المجموع بازاء جِرثيٍ المبيع 
ويجعل قدرا من الثمن بقدر نسبة الباقيمن قيمة المجموع بازاء الهيثة التركيبة ثم يأخذ البايم من 
القدر الذي إزاء القيمتين على نسبة قيمة مملوكه الى مجموع القيمتين و,أخذ الجيز منه عل نسبةقيمة 
ماله الى المجموع و ينصف ما بازاء الهيئة من الثمن بدنهما (وحن تقول) يمكن الجرني بهذا المثال على 


6: 0 113313118333 


لك 


سس سس م م ل 


«9 في فسخ امالك »# 6" 


متتذى: اطلاق الامعاني بولا ظ على البزيع ولا المشتري وذلك لان صاحب المصراع الا اما 
أن وكين نابا فت 6 كان حتى لا ينتقص ماله بااتفرريق اولا برذى وعلى الثاني يجرى لى 
اطلاقهم من دون اشكال ( بيان ذلك) ان هناك شيئين(احدههما) حقيقة المصراعين (وثانيهما) المنفعة | 
القاعة باطمئة الاجماعيه التي بسبها زادت القيمة فاذافرضنا انه اشتراههما باثنى عشر وقوما محتمعين | 
مانية وقوم كل واحد منهما منفردا باثنين فجموع قيمسيما حيئذ ار بعة وقد عل من ذلك ان نصف 
المانية بازاء اصل المصراعين والنصف الآخر بازاء اجماعبها وكذلك الاثنى عش التى فرضتاها ثمنا 
يكون نصفرا تأزاءالاجتباع ونصتها الاخر بأزاء المصراعين فاذا الختار مالك المصراع الآآخر اجتاعها 
واجاز اجه ما قاله الحةق الثاني والشبيد انثاني ومن واققبما فينسب الاثنان الى الار بعة وهما نصغبا 
وبئخد بتلك النسبة من الاثنى عشر فيكون ستة قثلانة ازاء المصراع وناكنة باذك الغائذة الذاعة 
الاجماع وأما اذا لم يجز المالك واختار التغريق فانا يجرى فيه. على اطلاق الاصحاب فننسب الاثنين 
0000 محتمعين وها ريبعبا وأخدهقا 00 اعني الاثنى عشر بتلك النسبة فيختص | 
لبي بيع يربع الثمن وهوثلاثةولايو خدبازا ,ال خرولا باراء الاجماع ثيء اصلا سواء كان باجماعبيما فائددام 
0 انه ليس في ها تين الصورتينضرر أصلا لاعلى البإبعولا المشتري نير فيصورة النفر بق 
المي تى جربا مها عل اطلاق الاصحاب تفوت ثلانة بازاء الاجماع من البابيع لان تشالت حاون 
اراء ماله وقد كان له ذلك قبل البيع والبايع قادم على ذلك ويكون البايع في هذه الصورة قد أخذ 
من المشتري درها زائدا لانه أخذ ثلاثة دراهم من الاثنى عشر قيمة مصراعه وقد فرضنا انا 
قيمته الواقعية منفردا اثنان لكنه ل يدخل بذلك الضرر على المشتري لان المشتري هو الذي أدخل 
اعروضس 2 في المجموع حيت اشتراهما بازيد من القيمة لانه اشترى ما سسموى انية محتمعا 
باثنى عشر ققد زاد اربمة فكانت مأخوذة في 556 بالنسبة واستعلم ذلك فما لو فرضنا 
ان البيم لم يقم الا بانية فانه لم يكن على المشتري الا اثنان في صورة التفرريق وفي صورةالاجماع 
الا اربعةكا هو الواقع ولول يقع البيع الا بإربعة لم يكن عايه الا واحد في التفر يق والااثنان في الاجماع 
وذلك لاقدام البايع على تنصيف القيمة عليه وما قال صاحب الر ياضي وغيره ان المشتري ما رضي 
الا بالمجموع فانه ينجبر بالخيار فلا ظل اصلا وظاهر الحقق الثاني والفاضل الميسي والشبيد الثاني وغيرهم 
حيث اخذوا على الاصحاب في هذ المثال عدم الفرق ببن بقائهما مجتمعون او متفرقين حيث قالوا ل 
ونا محتمعين اذ لا ستحق مالك كل واحد 0 الا منغردا واطلقوا (وبر د)عليهم في صورة التقر 0 
ان لزوم الستة على المشتري حينئل ضرر عليه فاله. اشترى كذالك 35 بالاستحقاق ونظرمصمم 
الى الميثة الاجتماعية وفائدتها الا ان قال ان اسه الذاقة الى السافيه دين قر كه وير 
اله لبيع اذ كل ما لك يستحق_ ماله منفردا. فكانه اشترى ما كانت قممته اريعة بأنني عشرواما 
فوت المنفعة فيمكن اتجباره باللبار لاجهل ( فتأمل ) جيدا واستشكل في المسالك والروضة فيما 
و كانا لما لك واحد فاجاز فيأحدهما دون اله خر قال فيالمسالك ففي تقد رهما مجتمعون كالغامسس 
او منفردين الو كان لالكين نظروقالفي الروضة اله يمكن شه ما أطلقوه مع احتمالما قيدناد< انتهى» ظ 
ولو حك التفصيل السابق فيقيد با قيده هو مع بقاء الاجماع ويترك ل حال التغربيق لكان اولى ظ 


ْ كم كتاب ال اجر 





وان كان من ذوات الامثال قسط على الاجزاء سواء انحصدت ألين اوتكثرت 
ولو قب 'ْ خ غير يكين ٍ 3ت 0 والاهضاء (برحد من ان بتساط ديره «مثن » 





37 فى 5 تعبا : ححامهدين الوحبت الؤمرر 0 الموز( 57 1 ( حمدا ا قوله رحهه الله م 
4# وان كان ٠‏ دن دوات الام ال شط ل ءلى الاجءا . اء سواء مرت العين أو 9-6 4 اتقس.ط 
على الاجزاء في ذوات الاءثل قد نص عايه في المإسوط والتذ كرة ونهاية الاحكام وجاءم المقاصد 
ا الاحتياج ل اعبار القيمة ادو تالأساوي في اللي ولا فرق في ذاكبين ان تتحد العين او 


| تكثرني كل دن القيمي والملى ا نص دليه في الكتاب ونراية الاحكام لكنه «لى اطلاقه غير 


«ستقيمر والصور ست مر اثى الث بد (قال الاول ) ان تتحد الين وهو .رد ذوات 
اله ون لاحر اهأ 0 ان اشن (اثالي )ار تلتحد العين وهو .ن ذوات 
الاءثال كبذا (اثثالث)انشكثر ءن ذواتالاءثال كبا الصاع وذلت الصاع والتقسيط فيهذه اثلاث 
على الاجزاء فلم ب الاطلاق بالنسبة الىالقيمة «فتأءل» (الرابع) ان تتحد العينولاجزانما قسط كابيت 
والبستان بعضه لبإبع وباقي الاجنبي (اغلادس) انتشكثر العنءن تالف الاجرا وعدن الادفن) 
ان تتشكة رامين من مختاف الاجزاء و«تفقه! والتقسيط في هذه اثلث «لى الآهم وجل الاقسام في 
جام الا ا عة الاحاد في البعي كاعد والتكثر فيه كا عبد مم اخار به والاتحاد كالتكثر في 
الى كاتف زوالةفيز ين ٠ن‏ البر ( تقال )انه على اطلاقه غير «ستةيم 0 يجب ان شيد بمااذا 
تساوت الاوصف التي لخغاءلدخرنفي زيادة اقيية ونقصاما اما اذا تفاوتت كجيد المنطة ممم ردمها 
53 ,عالشمير مثلا فان المرجم الىااة.مة والا لَزْم استواء اللخطة والشعير فيالثمن وهوهعلوم اليطلان فان 
متساوي الاجزاء امسا قمط الكدن على أجزائه تساويها في القيمة امدم الاختلاف ينها الموثرفي 
اختلاف القيمة والموضع المذ كور خلاف ذلك انتمبى « فتأءل » وقد يقال ان قوهم متساوي الاجزاء 
نقسط الثمن <لى أجزائه لتساو مهما ان أرادوا التساوي بالكاية فشكل اذ١ا‏ هن ٠إلي‏ الا وأجزاله 
عغتافتف اقيم في الجاة الأاغننوان واوا اننا ساوي في احبلة فهو «وجود في الب ي كالثوب والارض 
فاما قيميان وقيمة أجزامبما ماساوية في فى إة قطعاً بل قد قيل بتساوي | جزاء الثو 1 رانأ رادوا 
التذارق. فوفد ارخاس فويغراة ذل اغرول ومنه يعلم حال تفسيرهم المثلي يما انساوت قيمة أجزائه 
وغير المثلي ٠لا‏ تنساوى أجزائه بل لانكاد يلم للمثل تعر يف أصلا هن تعار يف الخاصة ولا العامة 
وقد عرفه اافر بان تعاريف كثيرة ول بد مما ماسلم عن الابراد .م انه قد بنبت ليه الاحكام 
الكشرة كك ان يحال الى العرف كا دمرحوا به في مسئلة لاستوي حيث قالوا المراد ايم 
نحسي التعارف لامن كا لوجه ولا .ن جميع الوجوه وتام الكلام بأني قر ١‏ سا انشاء الله تعالى-مد 
قدس سيره ده » ( ونان عن التي رهد المملوك والاهضاء فيرجم من |أثمن بقسط 0 
يا في المسوط واغنية لكنبما 1 يرتباداك على الفسخ قد أسمع'! كه ه.. ل وقد نسب | 
المذ كورفي النذ كرة الى علمائنا لحكان ن تبعض الصفقة لان كان عيبا اذا المفروض ان المشتري 
جاهل بالحال واحتمل 6 مجمع البرهاندوت اللخمار للبريع ا اذا أدء بى الجبل أ ظُْ ان المأاك 
بل ذلك أو أدعى شه الاذن وو دلاتك واحتمل الإطلان هن رأس لانه انما وفع العقد واه تراضي َ 





ا في فسخ امالك 3 





ولو باع مالكالنصف النصف انصرف الى نصيبه و>تمل الاشاعة فيقف في نصف لصييه 
إلي على عل الاجازة امأ الاقرار يق (فندخ ل ( عل الاشاعة قطءا )0 مان 





على الجوع ولق بر و راد ا لقره 0 5 
ولان البايع انما رضي على الوجه الخاض فكت نلزمه بغيره'( قلت ) أما الاحهال الأول فلن اخار 
اليه في البسوط ( قال ) ومتى اختار الرد فلا كلام وان اختار ان يسك كل اك ن فلا خيار للبابع 
واق اخاراننا كدها صمدون: اكدى: لان ) ان قزل لاحيارله بجا وان 0 المراركان قو 
رانم لخي انفده ال ) ولاخبار لايع على لشتري في ذلك لان ابيع قد ثبت ع 
جوز الخبار فعليه الدليل ( قلت ) لعل ذلك فما اذا لم يدع البايم الجمل أو الاذن أو نحو ذلك 
« فتأمل » وأما الاحتمال الثاني للمولى الا ردبيل قند 2 كنريا: 00 ر والاجماع والاعتبار عند 
شرح قوله و رناة متكابوناك 2 روسطقة دده لباك المقاصد فى الام بعنوانالسرءال وأجاب 
عنه يما برجم الىمأ اذ ىم ناه هناك 85.١‏ قوله قدس سره 2:.- * # ولو باع مالك اانصف النص فا نصرف 
الى نصيبه و حتمل الاشاعةفيقف في نصف الآخر 0 الاجازة) هذا ان الاحهالان ذ كرا في نهاية 
الاحكام والايضاحوجامع المقاصد في٠وضعينء:ه‏ ابي الاخير فىالبيع والوصاراهم حكسسع كان الخد 
الاول هو الاصح وني باب الصلح جزم بالاول وني المسالك في باب الصلح نسبته الى الاصحاب 
(وقد) أخذ مسلا في غصب جاءم المقاصد والمسا لك ووجباه بان اللفظ من حي ثهو وان تساوت اسبته 
الى التصدين الا انه 3-05 قد برجم انصرافه !١‏ لى النصف الى موك البايع نظرا الى ان اطلاق 
ابيع | ها حمل على لمتعارف في الاستعمال والمبادر الى الفبموهو البيع الذي ترتب عليه الانتقال 
0 امتعاقدين ومعناه ان الائع اما ينيع مال نفسه ولا ببيع مال غيره الا فضويا او وكلة وهما بعيدان 
فقرك: ال حاون اهارت د نيو ان الاصل في البيع الازوم وهذا > 5 به عند 
الاطلاق وعدم العلم بالموانع واها يتخلف امارض مثل الليار وم اوعد ولاه ار قال مك ذانما وهو 
اسم مشترك بين 0" وعبد غيره حمل على عبده اجماءا مُكذا ذ في التوامط هذا وفي باب الوصايا 
انه لو اوصى بنصف المشترك صح في نصده وانه ل رارق بالمشترك صح في نصيبه ا لاف ابيع 
فانه لو باع باع اميم وقف ولاتث -/ إلى الاجازة والفرق 09 ر الاحازة 6 بيع الفضولي دون الوصية 
والشبيد في الدروس احتمل تأثير الاجازة ة في الوصية ( فتأمل ) ووجه 001 الاشائة ؛ ان البيع صا 
الك ا 0 التقييد ككل ممما ونفظ النصف اذا اطلق يبحمل على الاشاته 0 
يجمل الشارع صحة التصرف قرينة في الجازات والمشتركات 5 لوقال ادطوه حمار اولا حمارله 
ظ 3 عبد بليد ذانه لا يصرف اليه والمراد بالاشاعة الاشاعة بالنسية الى النصسين لا الاشاعة 
ظ للاحجد في الاجزاء لان ذلك ثابت على كل من التقدبرين -*#/ قوله قدس سره :7 » «إواما 
الاقر . فينزل على الاشادة قطماً 4 6 في مابة الاحكام والارضاح وني المسلاك في باب 8 
ان ذلك قاعدة وظاهره انها ممع عايها ( وقال ) في كتاب العتق من التحرير ان الاقرب لوقال بعت 

نصغه ارأقر يدت تميس اي 1 ا في الميراث اذا أقر بمشارك في لبراث ول يبت 
نسبه به أزم المقر ان يدفع اليه ما فضل في يده عن ميراثه ولا يجبان يقاسم وبحوه قال في الاقرار 





- و كتاب التاجر » 








فلو قال أضك الدار نك ار قال بيع ذلك والنصف الاخر لي ولشربكي وكذبه الشريك 
فللمقر له لكا مأ ف بده « مكن » 





وبين اقاصد فى ب باب ب الاقرار نسالى الاصحابان لتر ان ا فيبده عن مبراثه 
وافقى به لمكان فتوى الاصحاب وانه لابنزل دلى الاشاعة وهذه الاشاعة غير ما يحن مه من 
الاشاعة لان الاشاعة المنفية”"؟ هي الاشاعة للاجزاء فيالاجزاء فاو أقرت بولد لازوج لا يجب عليها | 
ضع له سبعة انمان كل ثىء في بدها بل تدفع له ما زاد على من ما في يدها وامر اد بالاشاعة هنا 
وف باب الاقرار 2 الاشاعة باانسة الى النصببين كا هو ظاهر وبحر ير المقام والوقوف على حقيقته 
باب | الصلح فلا بد من مسراجمته أو مراجعة باب الاقرا ولاك الله يترناه به رود اعبت ظ 
ا الحقق الثاني ( ووجه ) القطم بالتنزيل على الاشاعة ان الاقرار كالشبادة أنه ملك | ظ 
الغير وهو قد يكون قْ ماله وقد يكون في غير ماله كا في صلح مجمع البرهان وان الاقرار اخبار عن 
مك الثير لان قاذ صن أن لكر نا متضيرة الى ما في اليد لامكان وقوع هذا الاخبار على ما في ,بد ظ 
الغير ( كذا قال في جامع المقاصد ) وتحوه ما في نمابة الاحكام والايضاح ( وقال ) في فى الاول ارت أ 
لفظ الاقرار صالح لكل من النصيبين ولا ترجيح يأمس خارجي كا في المسئلة التقدمة ( ثم ) انشع | 
اعتراضا ( فقال ) لا يقال الاقرار حقيقه انما يكون على ما في اليد وأما على ها في بد الغير ذانما هو | 
شبادة ولا بعد اقرارا لانا تقول الاقرار إخبار وم بك #2صضية ها في اليد لامكا نوقوع هذا الاخبار | 
وعلى مافىيدالغير والاصل عدم كونه شبادة ولو سلمنا 0 اما حرفي لفظط رار ارين أقررت(أما) 
اذاال لفلان كذا الفلاني فانه اخبار ان شتت سميتهاقراراً وان شعت شهادة وان شئت وزعته لو تماق 
مختلفين فى اليد وعدمبا اتتهى ( قلت ) كامهم متفئقون على اختراط 1ن المقربه يحث ,بده وتصرفه 
فيه تصرفاً ملكا .واخرجوا بذلك اقرار المستعير بملكية الممار والاقرار بحري عبد الفير والاقرار يكون 
عبد زيد ملكا لعمرو قالوا فانه لا حك بثبوت الملكية فيالعبد للمقر له به بمجرد الاقرار بل 17 [ 
دعوى أو شهادة رلا يلغو الاقرار من كل وجه بل لوحصل امقر به في ,بده بملكية ظاهرا انتزع وحيث 
بقربحريته لا يجوزله الاكل من كسبه بغير اذنه ا نكان صادقا وان اذن له المولى وينعه الا ك5 من 
ذلا ( فليتأمل جيدا ) -ه 3 قوله قدس سسمره 84 » ( فلوقال نصف الدار لك او وال 
52 الآخرلي واشريي وكذبه الشر يك فلامقر له ثثاما فييده 4 » لانه لما أقرله بنصف 
كان متعلق 0 في بده ويد شر يكدفكانه قال له لك نصف هذه الاننى عشر ' 
التي في يدي وريد شريكي ولي ر بعبا ولشر:يكي ر بعها لان المسئلة من اثنى عشر لانها اقل عدد 
مخرج نه نت الربع صحيحا ولا بدني المسئله_ كم سلسمع من تقد بر ذلك ولا كذبه شر بكه 
كا ن تكدنة ا هذا ف في الر بع الذي هو نصف ماف بده وهو ثلاثة فصار هذا الربع تالما 0 
ان تقول بتلف النصف لانه أم سكلى يتنم تلنه اذ التلف اما يتحقق في نفس الامر للامالمشخص 
امنعين ولا ريب في انه اذا تلف بعض المين انفد كه نا تلن وو القت كنيعل ابية اشكاي 





سوم 


(فيع لضايه م بام 








وأوضم الى المملوك < رار خمرة نادو ابد ل التر الوسر في الباقيومسط الدُن على 
العلواخ وي 0 و2 5 دعل كمه الأرءد ستيه (« من | 








سنن حب در سيت وعد سيت 





0 شركة إن ا ع م له 4 والشر .كك امكذب 7 ا ورذده ”5 ع ك2 
بين المقر والمقرله فكان الر 35 التااف ونبها تلى نسبة استحقاقبا ولا ششمبة فيان اثثالك ال 0 
النصف باقرا ر امقر وان المقر يد فكان هنا ثلاثة ار باعوالنصف ثاثا المجموع اعنيالثلاثة ١‏ 


جات 


21 
والذي تل عامبا دع هو نألا بذ ف به من أن في تسر فيتاهف دلى 1 واحد كن ٠‏ الثلانة وتلى 7 
له اثنان مها والباقي في ايدمبا انما هوالستة اد تي كانت في للخل 3 00 
اذكار الشزيرك 5ناله ته فك اهأ عاسه ه ألا + 0 اللد'ان ها ع اخيويت خد مق 
من أأنثة انين ولا ازكا, ان له ثلاية ققل تله عله واحد وهو 1 الو 2 من اث لايك 

قل ا أن ا ولا ا شير يك “كان له 00 3 امقر ولا ر 3 اير دكولامةم : ا م 
5 ذه وثأث ربعالشر.يبك وأ 9 فلت ) كان لصب م قِ لدمييأ 3 رد الم بدك 38 [#علمبيأ 
راهه فردا الى هأ 58 ذلك امقر زر اثااك الأشه واذقر تلثه ‏ ل ( تهون ان معشصى الك 
التغزيل على ماني بد واد 2 بيد متتضى “لاق اددع في : ل ار كين 0 






تكذيي ال ع لعفب ةك ناه وتقنفى ذلك مار 0 
- ب رفت واكم فُِ المقام مق على لا كار عَنْرْله اتام ف حير فرق 0 307 دا امور 


املك كالميراث 0 تار ١‏ وول ( ورق المصنف والجادة يها من شير خالاف فى ان 'أصلح ظ 


فلابد من مراجمة الاب المذ كرر تتقف في المقام على فوائد جايلةوثما ذ كر يمل حل هلو قل 
لصف الدا رلك واانصف ار 06 الدا 0 5 عدن و كله الاخر فان أ 2 ا اع 


لصف في بك امقر لان 0 تالف حامها لصفب قو 2 على أب تحقافيما م عوله ) قال 
دلاىك ا انه لاتفاوت بان الصوره نان ىُ 4 ع لور وهو كذااك ( وظاهر وه ( فالمقر 
له ناغأ شي يذه أنََ داك نه شمرع فى الاشائة واس كن نك بل ف 2 علمها در نأ ان راتفى شي 


ا ان د الآخراذا انشم الى ار تسن اناده هذى أن كن 
للثاائث الثاثان صح له 0 يفرع ذلك لى الاشاءة لان كان ها مدخلا في ذنك يم د ! لى ذنك كي 
فى جاءع المقاضق ين" * قواه قدس سره 35 « 3 (واوضم 3 ار حرا وحم را او خنزيرا صح | 
في المماوك و بطل ١م‏ في الاقي و يقسط ا 12:3 المناوك 1006 لكان عدا أ ءا الكاقية ار عند 
مستّحأمه ) كافي التذ مك ةوتها. أنة الاحكام والارشاد والدروس ٠‏ واللمعة وا روصه وججمع البجرهان وغورها 
( وقد ) نص على صحته في المماوك وبعلانه في ذبره في المبسوط 7 ةر كرا و را 
والنافم والتحرير ( وقد قيد ) ذلك تجبل المشتري في حواشي الدعتبو كنا في كشف ا رموز والتنقيح 
( وقد يغلبر ) ذلك دن الباقين أو يلوح منهم.اعدى المصنف فى ال2ذكرة ( وستسممكلا.ه وعبارة الارشاد 
محتملة للامر نوإملها فها تحن فيه اظبر (قال) الشهيدفي حواشيههو مقيديجهل المشتري بين المبيع أو حكمه 
)١(‏ مملوكا وتلى خ ل ١‏ 


7 ##صسوسسوججووسر 77777 م 
#ا”"م (, كاب الاجر » 





ظ 





1" ظ « كتاب المتاجر © 


وال 51-8 ١‏ النذل ١‏ المملوك ضصرورة أن! !تعمد ال الممتنع كلا قصد اتهى(:منه) عل ما في جامع المقاصد 


حيت قال يلزم القائلين فى مشتري المغصموب الءالم بالغصب بعدهالرجوع في لثمن عدمالرجوع عناوهومدخول 
الا ان يقال ذلك خرج بالاجاع واطلاق المصنف الاقسيط يقتضي الفرق يينه و بين ماهناك وفي 
عض اللواثي المنسوبة الى شيخنا الشهيد طرد لحك هنا وهو بعيد ( اتتهس ) وقد اقتقى ابره ُْ 
ذاك صاحب المسالك( قال 4 في المسئلة أشكال من وجهين لآ احدها)ان المشتري اذا كان جاهلا 
لوجه ذلك أما اذا ذاكان : عا ساد البيع فا لاعلاك افكل صحة اليبع مع جوله عما بوحيه التقسيط 
لافضيائه الى الجهل تمن المبيم <ال البييع لانه فى قوة بتك العبد ه. -ا مخصه من الالف اذا وزعت 
0 آخر وهو باطل ( وقد نبه ) على ذلك العلامة في التذكة ( قلت ) قال في التذ كرة 
ف اك ولو كان اليا صح البيع ولاخبار له ثم تقل عن لشاف القطم بالبطلان فها اذاكان 
المشتري ما لافضائه الى الجهل يشمن المبيع مانصه ولس عندي 0 ن الصواب اليطلان ما 
اذا عل المشتري حر يه الا أوكونه ما لا ينتقل اليه( وقال في المالك الوجه الثاني ) ان التوزيم انها 
2 ا قل اقباض المشتري الثمن أو بعده مع جهله بالفساد واما مع علمه فشكل التقسيط ليرجع 
شيطه اتسليطه البانع نم عليه واباحته له فيكون ا دم ان بانع مالغ سيره كاغخاص ب( وقل تَقَدم )ان 


ظ الاصحاب لا يجيزون الرجوع !1 من أما مطقاً أو مم تلن تخي هنا مكلإ الا ان 85 ل ذاك خرج 
ئ بالاجاع والا فالدليل قم على خلافه فيقتصر فيه على وردة وهر جين إ0 7( للتبافد عرفتة) 
. انه تام لاغبار عليه ومشل ذلك قال في الروضة وقال فيها أيضاً و يمكن جريان الاشكال في البائم مم 
. عامه بذاك ولا لعل 5 بطلانهمن طرف أحدهما دون ألآخر وه وكلام حيدوجيه ومعنى قوله وعلى قيمته 


٠. 
ام-0‎ 





عمد مستحايه انه برجم فيا الى قتة :ند ممتحله لا بمعنى قبول قوم 2 القيمة لاشتراط عدالة المقوم 
ل ويمكن فرضه في تقوم عدلين قد أسا عن كفر يبيح ذلك أو مطلمين على قيمته عندهم ويمكن 
الاكتفاء من نثق به منهم على ا المسالك لو قيل بقبول 
أخبار جماعة منهم كثيرة يمن اجماءبم على الكذب ويحصل بقوهم الظن الغالب المقارب للعلم أمكن 
وبه جزم في الروضة وتبعه صاحبالرياض (وأما) تقوم الحر ذانه يقوم لوكان عبدا بالوصف الذي هو 
عليه من كبر وصغر و بياض وسواد وغيرها وفي حواشي الشهيد المدونة ما نصه ( قال دادر دم 
الجر عند مستحليه بانفراده وتقوم الغاة عنك عدرل الملنيت وتان ف الأول بان سم ذم أو يكون 
مل على قيمته عنده ( وقد حك عنه في جامع المقاصد ) انه قال في حواشيه ان التقويم في احذروا لعبد 

بين ( وفي الباقيين ) تفصيل وهو آله :ان تذاوت قبن الكل اعم الال والفنأة الممضية ان 
|الحنز بر عند الملتين قوما ما عند أهل الذمة وان كان اقل أرفم قيمة عند المسامين فالظاهر التقويم 


| منفردين لاشتمال الاجتماع على غبن البايم اوامتناع التقويم لانه ان كان عند أهل الذمةازم الاول 


وأ ن كان عتد المسليين لاني ( وقال في + مع المقاصد ) ليس لهذا الكلام كثير صل لان الاصل 
في التقو اعتباره عند المسامين لان ا ما هو لاهل الاسلام فادام يمكن ذلك وجب المصير 
ولا يعدل عنه الا عند التعذر وهو فيما يلاك ممكن فتعين أعتباره ولا اعتبار بالنساوي وعدمه أما مالا 
ملك فلا بد من الرجوع ف تقوبمه الى من برى له قيمة من غير المسامين للضرورة فيقتصر على محلها 
ولا ريب انه لا يقبل قول الكافر في التقويم لاشتراط العدالة فيه بل برجع في ذلك الى قول العدل 









ولو باع 1" الثْرة وفها عشر الصدقه صح فها لنصه دون حصه الفقر |» الامع لذ ان 
ولو باع اربعين شاة وفمبا الزكوة ة مع عدم الغمان لم نصح في نصيبه اذ عن حصته 
: بول على اشكال«متن» 
كالذي أسرٍ دن و 0 اجاور للكفار وقول اللك” عد مسة<أيه لايناني ذاث لاه صرب 
القيمة لا التقويم ا نايا ( في كلاءه وهو قوله أما مالا ملك ا ومكن الوا 
وحهين و على المملوك وثيره قل تقدم مله ك2 7 قوله قدس سسره 7 #« 
( ولوباع جملة الثمرة ة وفها عشر الصدقةصح فما يخصه دون حصه الفقراء ٠الامم‏ الذان 4 ه حكي 
عنه الشبيد الصحة وان لم يضمن لازوم الضمان للبيم ( وقال في التذكرة ) ) لوباع جميع الثمرة وفيا ظ 
عشر الصدقة فقي صحة البوع قُِ قدر الدكوة اشكال ب من ٠‏ أنه رين خرج لين وار اح 
القبمة اذا باءعه كان قد اختار القيمة ومن انه باع هال غيره والضان بعد التضمين وفي زر كوة لكاب ْ 
رالال) شرع دوالاداء معنن ١‏ أساء ي الل ان ل بواد امالك فيفسخ الببه فيهيمني فيحقالتة 
ويتخير المشتري في الباقي ولوأدى المالك من غيره 0 00 
فى الكتابين انه يكرن مراعي ذن ادى هن ذَيره صح اميم ضمن ام لم نضمن والا با ل في صرب 
الققراء ٠‏ شتحير فيتخير المشتري مع جهله وو ذلك مافي الدروس ( حيث قال فيه ) ولو يع النصاب كارف ؤ 
د مراعى بالاخراج لتعلق الركرة بالعين ( وأ ل في زكرة التذكة ) بعد ان ها لالاقوال | 
ْ 
ظ 






ا 


في تعلق ال(" وْة بلحل فاذا باع النصاب بعد الخول وقبل ا رالؤكوة يينى على ؤ 
الاقوال فن أوجبها في الذعة جوز البيع ومن جعل الال 00 - قبا ل بانشركة ظ 
فالاقوى الصحة أنضاً وهو اضعف قولي الث فعس واصحبما عنده المنع رتم والوجهة صحة ابيع ظ 
مطلقا و ينبم الساعي المال أن ل ب'د المالك فيفخ البيع هال 80 قن" اناضتة 9 ظ 
الث لك نرف ار 5 ) الا يعني سواز تسرف: الاك فى التصاب» 
الذي وجبث فيه الزكر ة بالييع والهبة وانواع التصرفات وتعاق الرذكوة اله )قم 
اخرج الذكرة من غيره و الا كف اخراججا وان لمكن ,م مكنا فالاقرب فسخ البيع في قدر الركرة إل 
آخر ماقال ) وابطل في في المبسوطاابيع في حصة الفقراء الآ بإذنهم او اذن الامأ ام واطلاقه يتخي 10 
الفرق بين ان كون قد ضمن الماك اولم يضمن وإعله بناه على ما يذهب اليه من عو 
الفضولي والمراد بالضمان في قول المصنف الا مع ضمان العم ون الآ دادهن بوره ولا رط ا 
مخصوص ا في جامع المقاصد ( قال ) ولا بد .ن عم المشتري به لوكان عا 2 م -0 قوله ظ 
فدس سره 5- » ١‏ ولو باع أر بعين شاة وفيا الكوة اد عدم العياد” ببصح في نصديه آذ عن ئ 
-صته مجهول على اشكال »4 ه اطلاق كلاءبم اقول ١‏ نما يقفى بصحته في نصبه وهو الذي / 
قربه في التذ كرة في اغشتيمض المقنة وهومبي غل ماهو الصحيح من ان الشاة الواجبة في الار بعين ' 
ليست واحدة لا بعينها لا نه يكون الثمن حيناز مجهولا لانه بقسط على الاجزا. وهي غختلنة لامها قيمية 
والواحدة لا ييا قات غيواة لا خنين قن الآ فيد تسيا ( وأم ) ما استدل عليه بالأكتناء بشأة 
من غير اعتبار الجيموانه لولم : بق الا واحدة تعين أخذها من دون اعتبار القيمة وهو أحد وجعي 


سجس سي ويه انيت م سين ينا شوو ووه تيه" اعافد" ' رييب لمم 


ا [' كتاب اأتاحر 


ولو 0 انزان عيدان غير ون دن صدفعة ١سط‏ من على القيدمتن )0 مان (« 











الانسكا و 50 د شار اكت مين الذاة تسبيلا عل المكاف بال الواح قاواجب ظ 


ا رشاع 5 النصاب كل 0 جزء من اد مداه '5 بواحدة من النصاب وطذا يجب التقسيط على ام راض 
وأأخر حا حم واد د تاف دي بع الساي ياي قر الك ل ادهل بالحساب ولان عم ل الوجوب اما كل واحددة 
لععمعها 7 لعدمبأ بادالا ولان , باطلا رل قطما 0 لاف ت لان الم ن وهو الوجوب لا #ل ّ اليج للا زه 
0 زر موحدود ني الخارح 2 ح فتعدن ان يكون كل وأحدد دعاك ا حر 3 ممأ فيكون للمفدر ة لى كلو أ 
42 0 شرها تيكون : هن حح جرك المااك درا وأو ادالا ( وي دوا دي الشبيد ) لوقال المنك وذمبا 
0-7 5-0 معلوم لله لكان تيا ل ( وفي جامع المقاصد ) انه اذا باع ازيد من أر بعين و - 
ات عاتن ام ال دم تعيين النصاب لان الزائد عمو ( وقد فرع ) على المسئلة < حكم امس 
( قال ) ظاهر الاصيدا ار يق الم اس 1 عي اهس لدم كذ | وجدنا في 
عدة نسخ والظاهر ان المذاف اليه ساقط. من قامه المارك اللاي د لعدم تعاقه بالعين كا نص عليه 
اليك 8 حواشضية شِ أب الجس ) و|أ 1 لنب 8 تعلق ال نس شٍِ لمكا بالدمة وهل له 
ع المي نكالدين بال بالنسبة الى الرهن يحتمل داك وقد قلا ام كلامه ىْ داك فى باب 26 مد ل 
الكللاه عا لى تعلتبا بالعين وقال ان ف شترى كن 9 50 استحاالا لأخمس أو اعتقادا 


تحر ممه فاه بباح اد يه وان كان لعجببة للامام وعيردت وجعل ذاك أود التعاسير للمتاجر الى ظ 


ابيحت نا وينبغي ان يستتنى من ذلك مالو اشترى مال اهل اللخلاف الذبن مخالفون في ل الذكوة 
و قدرها 00 اطلاق الحم © -00: قوله قدس سيره ::- 0 وأو اع انان عدين غير 
حيار سبوايسي د فقا او اختلاا 1 , قال فى التذكرة لو باع زيد عبده 
وعم رعبده صفقه عن واحد فانه بصر عند نأ وبوزع اللمن على الفيمتين وللشافعبة في صحة العقد قولان 
(وكدا )لم لو باع من رجل عبدين له هذا من اوها وهذا م الا عن واحد « اقتص »وي 
جاءم المقاصد حكم الشيخ بالبعالان في الختلفين للجمل بالنسبة وه وضعيف ( قلت ) قد حك عه 
لحلاف بطلان المقد ممالا سكا تتضيه اطللاقه وقال في المبسوط اذا كانا متلتى القيمة بطل وان 


تساويا صمح ( وفيه ) ان الثمن في مقابلة اجموح اقبط شك لا يقتغني التقسيط لنظا والجهالة " 


اجا 5 تتطرق . بالاعشار الثاني دون الاول و برشل اليه أنه لوكان عيك اد ولا<دها شه حدعرة والباتقي 


ا 





دوا تعر وه ة كل واحد مهمأ شاعاد صفقه واحدة صم البيع وان اختلف عوص كلواحدة من < 
| 


الحصبتين باعتبار اختلافهما وكونهما في حكم العقدك في الملاف لا يقتذي كونهما عقدين حقيقة 
وهذا لوفسخ في أحدهما لم يكن له ذلك الا برد الآخر وذلك يدل على ا>اد الصغقة وقد ذكر 
القواينفيالشرائع في بابالشركة مندون ترجيح (وقالفي المبسوط ) أيضاً وان قال ارجل بتك هذين 


العبدين بالف صح البيع وان جبل ما يقاب لكل واحد من العبدين من الالف لان ذلك صفقة ' 
والقوييدة والثمن فى الله معلوم واذا باعبما من رحلين كان دلك صدفثان وجب ان يكون الثشمن [ 


معلوما في كل واحد منهما « انتهى » فا نكانمر اده اح رحلين صعفقة باله ّ ينصح - 








ا 
1 


هه في الاجازة هه ع 








والاب والحد ولابة التصرف مأدام الولد غير رشيد ناذا بلغ 006 راقولا مناعقة 
وما ان توليا طرفي العتّد والذاكم واميئه ائما.بايان انحور عليه لصغر او جذون او فلس 


أو سمه أو الغا والودياعا . 0 تصرفه بعك م صعر الموصى عليه أوحذونه )) من (( 





لانه لج اع ير 5707 1111 + 900 ا قدس 
سره 59:7 »#8 وللاب والجحد له ولابة التصرف ماداء , الولد غير رشيد فان بلغ رشيدا زالت ولااحيها 
عنهي قدتقدمالكلام فيدلابة الاب والجد له عاد قوله 00 ابيع ما مالك 3 و .أعنه كالاب 
واللد له (وقال الشبيد )ني حواشيه جعل الولابة دل 5 بزمان قعَد الرد وكو صحيم طرداً واه 5 

ظ منقوض ات قبل البلوع وك ير فا بعد( قال وأو قال غي ركامل لمكن وأجاب في 

ظ جامع المفاصد ان ذلاك مداول عليه 1 احالف وهو مغبوم الزمان على ا لعض اياي 

ظ 0 0 أنه 0 ن الاو وعدمه ( وأجاب )بأ لاع " ثعر سع ال وء على الي 

6 5 فوأه الى ل 5 حى يطبرن ادا تطبرن فأتوهن ( قات )اذا قدا 1 تفعل 3 عق 

ر كالشكير في أسمانه تعالى وقوطر تطعدت الطعام لع للق طق رافق الا به لوقه وا ارو 


ن الصادقين ادر عليهم السلام وتتوافق قرائة التخفيف والتشديد م الاستشباد 
ب ( فليتامل 4 ه -:: قوله قدسسره 5:.- * ( ولها ان يتوليا طرفي العقد ) كان الحم اجماعي 
لان له والسوظ اننياا الك و غير الآن واللضويظ ومن المباللك اناك كازها 
( حيث قل ) على الاصح وبحوه ما في الكفاية والموجود في المبسوط وانخلاف ان جملة م ن يمال 
غيره ستة أنفس الاب والجد ووصمبما وال 3 و 8 والوكا ل ولا يصح لاحد منهم أن ببيع 
المالالذي في بده من نقسه الا اثنين الاب والجد ولا يصح اغيرهما اذ لإدلالة على ذلك و بيعهما 
0 لا ماع الفرقة على انه يجوز للاب ان يقومجارية ابنه الصغيرعلى نفسه ويطاها بعد ذلاك فتراه 
قد ادعى الاجماع في الكتابين على ذلك وني مجمع البرهان إن الظاهر م نكلامهم عدم الملاف 
ي دلت بل ادع ى الاج في نتعى ونقل عن ابن ادر يس والغلاهر انه ظمْر بذلك ني المنتهى 
في غير هذا المقام لانه م يصل الى الببع على الظاهر وانما وجدنا مند جهلة من المكاسي انولاف 
:5 هوق الوك ا عاق اغا ءانه ذال والفرسن يان وداه لادادن دم #القيس 
0 او عاد ل هد 
قد تقدم الكلام فيه ايضاً عند الكلام على ولاية الاب والجد له واما يليان الحجور عليه أصغر عند 
عدم الاب والجد له وكذا الجنون الذي اتصلجنونه حجر الصغر بخلاف ٠١‏ اذا بلغ ورشد ثم جن 
انيما بلانةتوان وقد أنه أوعده وكذا الشترظ فى اله والفلس الا ان يتجددا بعد الباوغ والرشد 
؟ تقدم سان ذاك كله وفي <واشي الشبيد ان الصغير الما س أعس ه الى الاب لان قيد القلس يلغى 
(ابى قتأمل) وش جامع المقاصد لاريب في ان عبارة الكتاب هنا غير <سنةلانه ل متوحى)نان 
ن بليه الاب والجد له عن قوله قدس سيره 4 » ل( والوءي اا سعد تصرفه بعد الموت مع صغر 
لم عليه أو جنونة) قد تندم الكلام نذااه] والقررط :زلف مل" الحنون. بوالديه :أن 


اسم نت ند سمسحم تمص 


2 4 ما«ه 


ازاا الزواو ارييس سرس سس اببسم 


6ذ”_ 0 كتاب المتاحر 0# 


حمطي نه مسحت مس اماس د لمحم جح مسو ل الح سبي مس سيو بج ب جد .ل فحص أل وما لوه وتاي جد ل لصوي بين سيد ل عي مود ام و .0 و المي مسيم ل 


9 ان بتترض مع اللا*ة وانذيقوم على * سه + الكل مني تسرف مادا الكل يا 
الاعلامعلى رأي وكذاالودي يتولاها « متن » 





لأيكوة قد يجددا بعد البلوغ والرشد -0[ قوله قدس سره :48 ه ل( وله .ان يقترض مم الملاءه د 
يقوم على نفسه 4 هذا تقدم الكلام فيهفي باب الز كرة وفي بيان الملاءه ويينا ان الاب والجد 
مستثنيان هن ذلك واشترط الشهيد والحقق الثاني في الاقتراض والتقويم عني ايقاع العقد الموجب 
لماك الاشباد والرهن وأطلق في نباية الاحكام كالكتاب والنذ كرة في باب الحجر وفي خبر أبي 
5 0 عن الصادق دليه السلام ان لي بن المسين ءليه السلام كان يستقرض من أموال أيتام 
كانوا في حجره لمم : شرط في النذ كرة الرهن فان تعذرفالكفيل فيا اذا أقرض الاجبي -2ز قوه || 
ل قاد 3( راركل قو تدمرفه «ادام لموكل حا عالق اللقير نه فالات وحن او |[ 
أغمي عليه زالت|ا ولاءة) وكنا اركل اومات ١‏ أوجن أوأغمي حليه زالت الوكالة وذلك لان بطلانها أ: 
بموت الوكيل ظاهر واما موت الموكل فلان تصرفه يكون عد الموت وان لم يعم عوته والبطلان هو اا 
١‏ الأضسز زاتما ريدت سغلة العزل بالنص مضافاً الى الاعتمار لان الموكل فيه ان كانمالا ققد اتقل أ 
الى الورثة فالمعتبر حينئد اذمهم وان كان عقداً أو نحوه ل يكن بعد الموت قابلا له وكذلك الاعتبار جار ألا 
فى الوكيل لكان اختصاصه بالاذن دون وارثه انا ل اجماعهم على ذلك فمبما على الظاهر وهو 
لمتقول عن صر الفنية ولم أجده ( وني المرسل )»احاصله في السوتال ان رجلا أرسل رجلا بخطب 
عليه امرئة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرضوا الصداق ثم جاء خيره بعد انه توفى بعدماسيق 
الصداق فقال ان كان أملك بعد ما تونى فليس لما صداق ولا ميراث وان كان أملك قبل ان 
دوف فلها نصف الصداق وهي وارثة وعلمها العدة والخبر ل نتقلوعن نسخه صحيحه فلذاك تقاناهمعناه 
في السو ال وما بطلانها بالجنون والاغاء من كل واحد «مهما فبو موضع وفاق كم في المسالك وقال 
ولانه من أحكام العقود الجا نزة ( قلت ) ولامهما وحصلا في الوكيل منع عن التصرف انفسه فؤاظلنك 
نتصرفه اخيره ولوحصلا في الموكل منعناه عن استقلاله في التصرف بنفسه فكيف لانمان تصرف من 
هوي حك « تأمل » ( وقالفي المسالك ) لا فرق عندنا بين طول زمان الاغاء وقصره ولا ١‏ 
ين المنون المطبق والادوار وكذا لا فرق بين ان يمل الموكل بعروض المبطل وعدمه وقد تقل | 
عن التذ كرة الا ماع على ذلك ( قال في المسالك ) ويجىء على احهال جواز تصرفه مم 
رده ٍ بطلان الوكالة بتعليقها على شرط جواز تصرفه هنا د وال المانم بالاذن العام ( وفيه 
نظر ) لقوة احهال عدم الجواز هنا استصحا بالهالى بعد زوال المانع ولا كذلك هناك لعدم وجود 
مثل ذك في ذلك لكن قار ان من وكل محلا فصار محرءا ل يحنج الى نجديد الوكلة بعد نحللهمن 
الاحرام « قتأمل ( ا -19 قوله قدس سره :- » 8 وله ان يتول طرفي المقد مع الاعلام على 
رأي ) الخلاف هنا يقم في مقامين (أحدهما) هل يدخل الوكلفي الاطلاقفي الاذن فيصح انيد 
[نفْسه هن دون اذن صر م ولاقر بنه أم لا (واثانى)انه مع اذنه لدهل يصح العقد أ أ لالاروم كونهموجيا 
قابلا مع الهمة وعدم الما كسة ولان شرط الازوم التفرق وهو لايحصل بين الشي' ونفسه وقد نسب 


« في حال الولي والودي والوكيل 5 8 


هذا القول أعني عدم صحة العقد مع الاذن لا ذ كر الى الشيخ في النهابة والمبسوط واللملاف 
وقالوا أنه تبعه على ذلك ابن ادر س وحكي ( وحكوا خخ ل ( ذاك عن ابي علي وهو كذلك 
في النسبة الى النهاية والسراتر في البيم كا يأني في آخر الباب عند قوله ولا يتولاهما الواحد وكذلك 
في النسبة الى وكلة الختاف والمبسوط حيث أطلق فنهما انه ليس للوكيل والوصي وأمين الما كم ان 
أ يسيم المال الذي في يده لنفسه والموجود في المبسوط في آمتر كلامه انه لواذن له في ذلك صحكم 
حك ذلك عنه في الختلف والايضاح وقال في آخر كلامه في وكلة المبسوط انه الصحيح ومثل ذلك 
ذ كرفي المباية في آداب التجارة وقد نسب هذا القول في غاية المراد الى كثير من افهدانا 0 تأمل 
فيه » وقد عرفت فم مغى أنه لامانع من الاتحاد ولان الشيخ وغيره جوزوا بيع الاب والجد لنفسه 
على ولده و بالعكس وهويدل على بطلان الما كة الا ان تقول ان الشفقة الطبيعية على الولد تمنعبما 
من التسامح معه 9 تقول ) ان الانسان قد يتسامح اله و يلاحظ. اا لكل فقن ع اذنه 
( وهو ان ) .يقول بعد العقد اجزت هذا البيع وأمضبته ( والثاني ) اله يقوم من مقامه فيكون ذلك 
عنزلة افتراق التبايعين وقد يقال على الثاني ان المبايعين لو قاما من موضعبهما مصطحبين لم يبطل 
خيارهما ( وقد يقال ) في تأنيد هذا القول ان الاصل عدءالانتقال وعدم الاباحة وقد عل ذلا في 

: 8 0 لل" : 3 ا 0 َه 
التعدد الاجماع ونحوه وومعررامع قْ غير الحودد فيبق على اصل المنع ودع ) بانه عقّد قطما 
فيدخل نحت عموم قولهعز وجل أوفوا بالعقود وأحل الله ابيع وقد صدر من أهله فيحله مع شرائطه 
والااصا عدم شرط اخر وعدم مأ لعة الاحاد وأنه حارة عن رامن وقد از في الدب والحد 
والاخبار الدالة على انه لبس للوكيل ان يشتري انفسه ممولة على عدم الاذن الصري على انك ستسمع 


الحال فيدلالها وسندها مضاقاً الى مايظهر من اطباق ال #أخرين على خلاف هذا القول فظاهرااتذ ة أ 


في موضعين منها الاجماع على اله اذا اذن له جاز له وهو ظاهرها أيضاً في باب الوكالة حيث 
قال عندنا وفي التحر بر انه المروي والظاهر اطباق المتآخر بن علي هكالمحةق والمصنف-و ولده والشبيد 
والكر كي والشهيد الثاني وغيره كا ستسمعه في المقام الاول وهو لازم لابي الصلاحما ستعرف وفي 
مجمع البرهان انه المشبور و به صرح في وكلة الكتاب والارشاد والامعة واأروضة وججمع الإرهان 
والكفاءة وفي التذ كرة ان بيعه على ولده الصغير جابز عند وهو بو" ذن بدعوى الاج_اع ( قلت) 


ومن 0 الحق بالوكل عدهالمأذونو أده الفندر 6ق عن 5 علي في الاولوعنالشيخ شه وثي الثابي ٍ 


وني وكالة الا.يضاحانجواز ببعة على وأدهالصغيرهوالشهبور والاصح(قال )ولشيخ في المبسوط والكيدري 
قول بأنه ليسله ذلك (وقال) فيالنذ كرة أيضاً منمنم منشراءالوكل انفسه منممنه لولده الصغير ومن 
ِل عليه بوصيةوعبده الأذون فيحك نفه لكنه فيوكلةالكتابمنع من بيعدلنفسه الامع الاذن وأجازه 
على ولده الصغير ( وقد يفرق ) بين ببعه اءنسهو بيعه اوكله أوعبده لان بعض أدلة انم فيالنفس لاحجري 
في الوكيل والعبد « فتأمل » وفي مجمع البرهانالظاهر انهلاخلاف عندنا فيجوازالبيع على الولد الكبير 
والز وجة ما ففي غيرهما والاذن أما صربحة أو تكون هناك قر بينةدالة على الرضاكان يقولمرادي البيع 
وحصول الثمن اوأما المقام الاول» فضي ةكلام المصنف في المقام انهل يد خل في الاطلاق فلا.يصح عه لنفسه 


من دون اذنواعلام وهوصر بحهفي وكا ةالكتاب ووكلهالبسوط والارشادوكذا لحلاف وفيوكالة التذكرة 


م مده مد ليسم صصخم 
اا سوسس 





5 3 التات لاحر 5 





واعا ,بصح يع من له الولاية مع المصاحة للمولى 6 « مدن » 





انه ااشبور وفي وكلة الروضة انه رك وخيرة الشرايموالارشاد د وجامع المقاصد وامسالك وقد يظاير ذتك ١‏ 
من وكلة الانضاح وفي مجم البرهان وكذا 1١‏ الكفاية فين لقاع كار الاح ون اعدف 
المصنف في المختاف والنذكرة فانه اجازه هن دون اعلام ( قلت ) وكذا مهاية الاحكام والتلخيص 
والكتاب في لواحق الرهن والايضاح في المقام وحواشي الشبيد والغتلف في موضم آخر منه ووكلة 
اللمعة فامهم قد جوزوه في الكتبالمذ كورة من دون أعلام وهو المنقول عن أب يالصلاح في التلف 
وغيره وعن ظاهره في غاءة المراد وحكوا عنه انه كرهه من دونه واقد تنبعت البابين في امكافي ذإأحد 
لكراهية ذا اذ لبس فيه ما يستفاد نه دلاك الا قوله واذا اراد الموكل عَزْل الوكيل او تخصيص 
الوكلة فليشبد على ذلك ويعمه به ان أ مكن اعلامه وه بالظبور اشبه وأنت اذا لظت جميع كلامه 
رأبته غير متناسق الاطراف 0 في التحرير في المقام والكفاية و ررحم في التحر 2 ع 
في باب الوكلة كغاية المراد والمفاتيح وصرح فيالنذ كرة متردد بانه ( حجة الاولين ) ان الاصل عدم 
جواز التصرف في مال شخص يبع وحوه الا باذنه والمفروض عدم العم به والظاهر انه لا نزاع فيه 
فكان النزاع في انه هل يفبم الاذن والرضا من مجرد قوله بع مالي من دون انضمام دي ' لديا ل على 
عدم الهم حينئدذ الاصل وعدم ظبور الدلالة لان المتبادر من قوله بع ابيع على الغير ع, 8 وعادة 
وساي ان اع: في عدم الجواز بعض الروابات الواردة في في المنم من الشراء امدم الفرق 
وعدم القائل به كقول أب عبد الّعليه السلام في رواية عشام بن الك اذا اللك الرجلاشتر لي 
فلا تعطه من عندك وآن كان الذي عندك خيرا وقوله عأيه السلام في رواية اسحق لا يقرين 
هذا ولا بدس نفسه الى ان قال وان كان عنده خيرا ثما يجد له عرق فلا بعطيه من عد د( وحجة 
الاخرين) الاصل أيضاً بتقريب انه بعد ان اذن له جاز البيع لاصل الموازلانه تفهم الوكله والاذن 
من قوله بع لانه يصدق على بيعه من نفسه انه بيع افة والعرف المدعى والتبادر كذلاكممنوع لان الاصل 
عد التقل والتخصيص و«التبادر « قاءل » ( وقد ستشهد ) لذلك با ورد فها اذا وكله في تقسيم مال 
على قبيل هر ممم من أنه يهوزله الاخذ وان كان فيه خلاف وما ورد في جواز ان يحج الوصي 
بنفسه للموصي وقد يفرق بين البيم والشراء وهذا الشبيد جزم بعد جواز الشراء في غاية المراد 
وجوزالبيع في حواشي الكتاب وظاهره التردد فيه في غاية المراد على ان الروايتين ليستاصر يحتين في 
لمنع عن الشراء بل عن الاعطاء مطلنا وهو اتم هع احمال ارادة ان الاولى والاحسن ذلك اوان 
ذلك مع ن النهمة ما بلوح من الرواية الثائية او يظبر منها او يكون لمنع مم فهم المنع أو يكون عرد 

التديس على ان في سند الاولى داود بن رزين ( زريق خ ل ( اوداود بن زربي وي ساك 
الثانية على بن الحسن والوليد بن منذر واسحق وقد حققنا الال في هرئلا . فيا كتبناه في الرجال 
وليعا ان اشتراط الاعلام انما هو في تولية العقد انفسه فلو كان وكيلا لآخر في الشراء ايضاً فأنويصح 
نظرا الى جواز تولى الطرفين في غيره وعبارة الكتاب كببارة الشر ايع وقمت مطلقسبه و يأقى نام 
الكلام في باب أوكاله مسبخا محررا و ينبخي مراجعة ماذ كرناه في أواخ ر باب البيع عند قوله ولا 
تولاها الواحد -# قوله رحمه لله أ » ١‏ وانها يصح بيع من له اولابة مم المصاحة ال 


0 ف 0 الو كيلين »# 7 





ولو افق عقد الوكياين عل ابيع والتفربق 8 الزمان بطلا ولو سيق احدهم| صصح 


خاصه و#>تمل التنصدف : 5 5 « هن » 





هذا 6 ان على الظاهر و وفك نسيه 0 الى الاصحاب ة م 0 عه 6م 6 
وأقره لفاك اتاب والشبيد وفي ممع البرهان الظلاهر انه للا بزاع ولا خلاف في جواز البيم والشراء 
وسائر التصرفات الاطفال والمجانين والسقباء المتصل جنومهم وسفبهم الى البلوغ ٠ن‏ لاب وال : 
من وي احدها مع عدمهما ثم من الاك وق يعينه لهم وكذا لمن حصل له جنون أو سفه بعد 
ابن وان أعرفد ماك اكلا > تع » (وقال في التذّكرة ) الضابط في تصرف المولى لاءوال 
1 اليتامى والمجانين أعمار النطة ولون أتصر ف دلى وجه النظر والمصلحة وقد لعرض المصاحة في البيم 


بدون من المثلٍ اووحيي ا ا ات » واذا باع بدون المصاحة | 


بقع فضوايا وف حواشي الششبيد قل قطب الدين تقلا عن المصنف انه لو باع الولي بدون تمن المثل 
) لا ينزل منزلة الاتلاف بالقرض لانا قاثلون #واز اقتراض ماله وهو ست ازم حواز اثلافه قل 
وتوتف لعي المصضف راع عا انه لوا شدرت على محااقه الاصحاب وقد هل داث في جامع امتاعيك ودذل 

انه لبس بشيء فان الاقنرام ض نقل لملاك واتلاف الانسان مال هسه يس سكاتلاقه مال الطفل قلى | 
صير وريه مركا اها وان الاتلاف اذا حاز على وححة مخصوص : ارت بجوارة > هو ظاهر 
فان بوت عور قوائرة 07 جراد ار آخر ولو صح ذلك لم يكن المي معصوى ١‏ 0 
500 شرح د : قوه عدا 4 (واه اتفق ق عمد في 4 را 
ل 2 ن الشيخ واءن 7 و ختاره هو 5 الما ل أو أو ذلى أننء" ال لجع ام 
فعمل, على انين في زمان واحد أو اع الا > وأمينه كذاك 3 الاب والخد وكذاك 0" وأشامة 
السيق والاقتران أوحصل السبق واشيه من لاضن يي السابق ثم اشتبه فيحتمل انه "كذلك ' 
فقيل الفدو الا نقد 11 أ نين :اال وفيا الا وله مين وهو أحوط واحهال القرعة في 
لين السابق فوي جدا لانه ا ر مشكل ولو كان للبابم خيار خلن اوجيوان اوية سخ بد 
اجميع ( ووجه البطلان ) كم فى:الاايضاح تضادهها واستدالة اله الضدين والترجيح هن غسير 
ترج قاد يدر أحدها عق الأ خرورلاقما مي انعزال الآخر فقتض يكل ممبي)أ زوال عملممك 
د فرطل ارد ,ا اقتقى ع« واحتمال التنصيف الذي ذ كه المصنف اخيرا ضعيف حدا ولداكت 
م يذ كرفي مهاابة الاحكام وحواشي الشبيد ونص على ضعفه في جام المقاصد عدم المقتذي له ونسبة 
كل من المقدين الى مموع البيع متساوية ‏ ووعيه ان أده احدها فى الكل فد وا بعال بوت 
احد . المأنافيين وحود الخر يستلزم وحوده فلو بطلا لوحدا وا وهو عل لاستأزاهه اجوع 
الضدين فوجه المع التنصيف كاتداعى واما لدت ذا الخيار حينئد تتبعيض الصعقه والخار الاول فى 

ؤ الكتاب تعلق باو كلين ١‏ اله دق ب جار لاني مبلة التق والقد ول اق 

و بدوله 3 فيه زمانا ان 5 000 د بعمئهة هو زمان ن الآخر د واه اذا م 


1 .ور‎ (ٍ ١ 


«ه؟ 4 - كتاب المتاجر 
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اليا ليا ليا سيدا يسما 7 
- الو للسسسسسسم سيوم 


ا وسو رورمو ممم 
ل يرس سر سس سروس سار ووو روسرس سوم 


المام | ماممخصما 


انه لايعد مالا فلا يختلف فيه العوضان ( وفصل في الايضاح ) تفصيلا لم افهمه أما #تصوري عن 


م١"‏ : « كتاب المتاجر « 








ولو باعاعل شخص ووكيله اوعل وكيليه دنمة فاذ ن افق الْمْن جدساوقدرا صح والافالاقرب 
البطلانولواختاف اللرارفالاقر وه اهلاخ لاف الثمن الااننجملاهمشتركا يسهماه متن 





بق أحد القدين مع الاب دون اللاحق كأاشار اليه المصنف بقوله خاصة ((وحكى فيج مم )المقاصد 
عن المواثي اجون الل الشييه اه ذا سيف يكن وكلا عن الموكل الأول 0 
المت 1 ولم يشترط القصد عن الموكا ل صح الثاني أدضاً « ات »ويانه ان زيدا وكل بكرا 
الا في يع بده كان خا ولا ملة عن عمرو فباع بكر عبد زريد من عمرو اووكله ثم باعه 
خالد من بشر ول ؛ لم مسد معنا لان ١‏ نشترطه في الصحة فان العقدين بقءان صحيحين وهها لشخص 
وا<د « 2 » ان السبق انما ب تحقق بالسبق في القبول بتمامه فالسبق بالابجا بكلا سبق وكذلكالسبق 
ببعض القبول اذا سبقه الآخر بتمامه لانانتقال الماك انما يكون بعد تمامالمقد -م1 قولهقدس سرء )يه 
١ >‏ ولو باعا على 2000 اول وكليه دفمة فان اتفق الثمن جنسا وقدرا صح 4 » كا في 
مباية الاحكاء والايضاح وجامع المقاصد لاقتضائبهها شيا واحدا فلا تضاد في الائرين ولا امتناع في 
اجماع السببين لان الاسباب عمق امسو ير ات 0 أنه هنا سبب 
مور حقيقةكقالة جهور المعتزلة فالمثثر الكلي لا كل واحد ولا الشخص الواحد حي قوله رحمه 
الله “#س » 8 والا فالاقرب البطلان 8 في الكتب الثلاثة المتقدمة مة لكن في الاول جزم 
به وني الاخدين انه 0 الع ان مع بين النقدين : 0 فببطلان واحتمل في - 


اللا مم00 اس بر 07072 ااال 111000 


57 بن الاختلاف في الجنس والقدر سب راء اتمقا ميج كان أحدهما أصلح وخالف 07 
الايضاح في المقامين ققال ان الااصح البطلاناذا اختلفا في الجنس واتفقاني المصلحة اما اذا كان حدهما 
أصلح فب اولى فى اميم ( وقال ) فها اذا اذا اختلف الثمنان فى القدر انه لوكان أحدهما اصلح 
قدم كالاختلاف في الجنس و .زيد هذا ان أحدهما لو باعه بالاكثر ثمنا قدم لانه لايوز له مع بذل 
الا كثر معه بالاةا ل نعم لو نص الموكل على تجوز بيعه لكل منهما بالاقلمع بذل الك كل سات 
الاقل التبمة فوع تقديم الاصلح وان خبير بان او ار كليق اذا كان قد بدذل جهده 
في مراعات المصلحة و باع صح ببعه وان كان يم الوكيل الآخر اصلح فكيف يقدم عليه ( فليتأمل ). 
نعم انما تتجه ذلك حيث يليم بدون مصلحة كا اذا باع باجل خال عن .فائدة أو بأنخقص د باذل 
ارك ادقن اللدن فى مال فيه شبهة أو نحو ذاك تم ان البيع الاسكثر ئها فرد من أفراد المصلحة 
ولعو عر اد زائن عابي وان م يكن فيه مصلحة أوكانت المصلحة فيه أقل من البيع بالاقل فنضية 
اشتراط المصلحة والاصلحية بطلانه مكيف يقدم على الآخر والماصل ان كلامه في الايضاح لا يخاو 

من نظر « فليتامل ) سبي قوله رحمه الله أ * ( ولواختلف الخيار فالاقرب مساواته لاختلاف ظ 
الثمن 4 * كا قطع به ني ناية الاحكام وقواه في الايضاح ووجه ذلك ان الخيار نوع ارتغاق فان 
كان لبايع فبو عزلة الزيادة وانكان للمشتري كان بمنزلة النقيصة ووجه عدم المساواة وهو ذيرالااقرب 


اام ااا لم ا ليم ل ال ل ال لا ل ال سه 





| الوصول الى حقيقسة -اله او نفساد ذلك التفصيل واختلاله ( قال) لواختاف الليارن حكان ' 





8 ما يشترط في المعقود عايه # د 


000 





ا © الأنصل ١‏ :“لك الموضان ُ 4-9 وشرط المعمو دعا «الطرارةفعلا أو قرةوصلاحية*لاتملك ْ 
ف لاد 0ه 





الخار الازيد نشكا يسمأ أو 72 بالموحكل 060 لوبيسع للدم ا"تؤاد وارتف اختص 


1 الازيد عن شرطه ( قال المصاف ( فالاقوى هيه أوانه لحلاف ١‏ 0_6 تناد الائر ينوت في اللازمين 


فنافى الموكثران والمازومان ولان اعلا له مدخل في اشن وحتمل خدم مساواته لا+تلاف الثمن 
ار القول بالصحة فيحتمل ' .دوت الخمار لاز بد ياء العقد انأه والعقد الاي : 8 للا فيه فنْ عَم 
م له عدم اشتراطه في عقد صحيعح نتتضيه وكذ! ددم الليار وهو منتف 


اه .- | 
ويا ها سبوب 


ظ المقتضى الاز يد نمم اعفد 3 م اتتضائه لدائد لل: اد خل ) لانم النائد (الندة غل 
عى و 1 د 0 ني 3 حلت | 


1 0 ال ) ”# أء 2 ش 
5 تمل بوت الاقل لان له الزاء م العقد الناقل للملاكدن الموكللانه التقدير( وقد الز٠هوالاقوىدندي‏ . 
«ساواته لاختلاف الثمن « اتتهىذايتاءلجيدا » أن فيه مواضم لانظر ويظبر ذاك علاحظة ٠١‏ تسمعه ' 


قُ سس حم قوله الا ان مجملاه 6 يسهما ذ نفيه وحوها وظااهر ااء آرة اذقو اله فى وال ضياك [ 


ويينهما راجع الى الوكيلين والمنى ان اختلانف اغليار ساو لاختلاف الثمن في جمدم الا وال “لا في 
حال 0 ركان اغيار 14 كا ونبها يي با أذا باعا واختلف اخلا 00 الود 6 


ننه 5 فناول بم 0 قْ 9 ن العقر. دن 50000 حءثٌ 0 0 


واحتولى عوده الى ىكل + من الوكلين في العقدين وعود ضوير بامهمأ الى البائع والمشتري 5 ( نه دا ظ 


سناول 5 اذا باعا على ب فور كل واحتمل رحو م ضمير 4 هلاه ا المتعاقدين ُ في كل ٠‏ ان ن المقدين 


( وفيه )'ن في رجوع ضمير يدمهما <ينئد ال البائع والمشتري لاضخاو. نْ مسأكة وقد أذ رغ هذه ال..رة ظ 
بعينها في نهاية الاحكام وفي جام المقاصد ان الاصح هنا الطلان أيضاً أن اختلاف الخبار منزلة - 


اختلااف الثشمن اتا 2 لاخر حه 5 ن الاختالاف لد 2 الموجب لتاقي العفدين و بطلامهما 
(التلصل ااثاا ثالعوضان ليع قوله قدس سره 5ه » 0 وشرط المعقود عليه الطبارة فعلا 
أو قوة 1 © الممقود عليه يتناول امن والملمن و*ض عايه الشبيد 5 حوأدٌمه بالكاموو ددرن ١‏ 

لجسن فامهمأ غير طاهر بن قعلا ولا وه ة واخاتك 5-6 5 أول ا امن عمد إلى ها سيق 
(قات) هذا الجواب لاك حر يانه قْ عمارة التذاكة لا نه ألى مهده اأعمارة ” 23 لعل ذلك ذرحم 
الكاب والدهن ونحو التذكرة نباية الاحكام و يكن ادخال العصير ااعنبي بعد ل ةلاه 
قابل لاطبارةقوة ولا كذلك الذرة الحرءة ْ-3 تخلير! غير «قدور وفي جاءم المقاصد ولا برددايه العصير 
العنبي فانه لا يصح بيعه بعد الحم بنجا سته دلى الذأاهر لانه تين نجاسة قد أسقط الشارعءنثمته وان 


كارك نال ان الطبارة كاخر ادا اعتد للتخايل « المبى فليتأمل جيدا » ه 2 قوله قدس ' 


سره 4 ( وصلاحيته للتملك فلا يصح العقد. دلى حبة حنده لقاته 4 » بردد اله يشترط في 
١‏ 5 ها درت المادة 2-1 بعقد معاوطذة ينتقم به منقعة معثاره ة في نظر العمل سا لغد 5 في نظر 


)01( أي التقدبر انه كل في ذلك ( ( منه ) 








ل ا اي سوس سوسوي يي وسوس و 


حماست عه حو مصعم ست لسر ع كه 





- « كاب المتاجر »# 

اي ا ا مبببب:بابيبيبيبيبيب بت ل ل اا 22 
الشارع فان مالا منضمة وه لابعد مالا وكان أخذ المال في مقابته حراما قريباً من أكل المال بلاطل . 
ونطلو الشيء عن امنفمة سببان الله واناسرةفالقلةَكالحبة والمبتين ٠رن‏ الأنداة والزيبة الواحدة لان ظ 
ذاك لا بعد مالا ولا يبذل في مقابته المل ولا ,بنظر الى ظبور الاتتفاع به اذا م هذا القدر الى امثاله 
والى ما يفرض من وضع المبة في ف الفخ ولا فرق بين زمان الرخص والغلاء ولا يستلزم ذلك جواز 

الخز الله باط ونم :فنيفزة: الدير لذن :اغا فنا ملكنه عقد معاوضة ولم ننف ملكته مطاقاً بل هو 
مال مملوك يقبل التقل باطبة وتحوها 3 ندف كامنه اله على الااصيح م ستعم ( (وأما) مالا مندعة فيه لكنته 
فكالحشار وقد تقدم في ف اول لاني ”117 وو وَافْق الكتات 5 عدم صحة العقّد على الحة من الخنطة 
والارشاد والدذ كرة ونهاية الاحكاموالدروس وجامعالمقاصد ( واختانت ) فما اذا تلفت ففي الاخيرين 
امها تضمن بالمثل لو تامّت وبردها ان قبت وف اتذ ؟ة لا جسطاة ىء اذا تلفت واحتمل الامصرين 
فكانة الاحكام لكونيا من اذوات الامال تضهن بالل ولانها لامالية لها ويلزم على هذا الاحممال 
ان هن أتلف افيره حبات كثيرة منفردات لا يجب عليه شيء وكذا يلزم فيمن اتلف مداءن حنطه 
هدة ملاك لكل واحد حبة ان لا يترتب عليه شيء لاثتفاء المتتغي النسبة الى كل واحد وبا قررناه 





امم ا لاس ل 2 م م لس ص لمم سم م سم ص م جم م صم صم مس جممم سيمت له ل سما سس٠س7صصص‏ ا سيا سما م م اس ل سي سس م ل يلسم اس م 


في يان عبارة الكتاب يندفم عنما ما أورده عليها في جامع المقاص دم ستسمعه و بعد هذا كله ( انا في 
اصل 4 | نظر ) لاله قد ينتفع بها في اجملة وذلك كاف 5 يعطيه أطلاق المبسوط وغيره وبجرد_كون 
لا ل علمبا غير متعارفة لا يوجب المنم نعم نشترط ان لا يكون المل المبذول في مقابتها زائداً عليها 
5 00 ا هو الشان في سائر المعاملات نعم مالا لا نفع فيه أصلالا.يصح المقد عليه 
سانانا ماله نفع في 1 ناو في النخ وفي الانضهام كم عرفت ١‏ 
يظبر لنا عدم جواز المعاملة عللها وعلى امثالها كاز ييبه فأن تعبا ظاهر واطلاق الأ كثر شامللهوالخعرض 
|امنم من عرفت « فليتامل , هذا وي جامع المقاصد المبادر من صلاحية التملاك كونه 00 يمكن 
ظ قلكه فيندرج فيه مباحات الاصل فأنها صالمة لاتملكولا يصح يعبا قبل الميازة لكن قوله فلا يقع 
| العتقد على حبة حنطة يدل على انه بريد ان مالا تملك لتلته لا يتمع العقد عليه قيكون ذكر الصلاحية 
ؤ مستدركا ومع ذلك برد عليه إن مثل المبة والمبتين من المنطة وغيرها لا تدخل في الملك ولبس بشيء 
فامها تدخل في الملاك وتقبل النقل بالطهبة ومحوها ( قلت ) لو قلن 0000 تاك عتدهة ا رضة 


لا ات متكا سم 


لام ا اسه عمد 


كا أشرنا اليه اندفم ما اورد ليه ( ووجه دم ) الصلاحية تملك كذلك أما 1و عدها «الاعادة 
وأما لاما غير متقوءة وان عدت مالا لاستدعاء المعاوضة كو نالمعقود عليه مالا ومتقوءاً كا أشسرنا اليه 
00 ولاريس ان هذه ان عدت مالالا تعد متقومة في العادة وايس اراد امها لا تملك أصلا لانه 
خلاف الاجماع لانه لا يجوز أخذها غصباً اجمائاً نقله هو في جامع المقاصد ومن الملازءة بامكان نني 
املك و بقاء الاولوية فحرمة الغصبلمكانها لا لل امكية مالا يعول عليه بل الاجماع على الملكبةمالار يب 








(1) قوله وقد وافق الكتابالى قولهوالارشاد كذا في نسختين والضاهر انها غلط. ويكون تصحيحبا 
أما (توافق ) بانتاء او اسقاط الواو هن قوله ( والارثاد ) كا لا يخنى ( مصححه ) 





0 مأ «شترط ف المعقود عليه ” امف 





والمغابرة للمتعاقدين فلو باعه ندّسه فالاقرب البطلان وان كان الثمن موجلا تخلاف 
الكتابة والانتفاع به فلا يصح على ما اسقط الشرع منفعته كلاات الملاهي ولا على 
واس الانسان وشعره ب ) من » 





فيه « فليتأمل جيدا » »ه ا توه قدس سيره 5 7 571 امتماقدين فلو ذلو باعه نفسه 
فالاقرب الطلان وان كان الثمن موئجلا حلاف الكتابة 4 ه لو باعه نفسه ذالاأكثر على انه باطل 
م في الاإضاح و بعدم جو ز ببعه له بن موئجل صرح في الشرائع ونهاية الاحكام والارشاد وشرحه 
لفخر الاسلام والايضاح وحواشي الشهيد وجأمع المفاصد 78آظ والروضة والدروس حيث اسدّءد 
حواز بع العبد من نفسه وهو المقول عن القطب واذا منعوا عن ببعه عن مواجل منعوا منه بالحال 
الاولى م هو واضح لكن المصنف في باب الكتابة من الك تاب حعل في صحة بيعه بالثمن الموجل 

نظراً ( وقال الشيخ فى المبسوط ) لو اشترى العبد نفسه من ١ولا‏ ا الولا عندنا وقد حكى 
اليد وغيره صحة بيعه من نفسه عن الشيخ ( قال ) الشبيد (قال) الشيخ ف المسوط بصحة ببعه 
هن نفْسه عن مواجل تجا باصاله ارا وين ققد وقع من أهله في محله 00 الولا الامامعليه 
السلام ورده الشبيد بأنالاصل يعدلعنه هم قبا الدايل على خلافه ونه نم كرن امحل قابلا لان 00 
وةئ على حر يتهوحر له موقوفه على ملكه و باطا ل وجوه 3 الا.يضاح وجامع المقاصد يرد 
هذا القول من ازوم الدور وقد نسبه في الايضاح الى + 00 أن 
اليك اخروفت عل الحرية انما هو التملك الحقيقي ولا «لاك هنا في الحقيقة بل ازالة له فكان اشتراط 
لمغايرة خاصاً لا عاء) لانها اماتشترط أيضاً فياللاك المقيقي 00 4 وصر في السرائر ان الكتابة 
بيع العبد من نفسه وحكى ذلك في الختلف وغيره ع ن التي وفضية ذلك أمهما يجور ان ببعه هن نفسه ظ 
عن مؤجل « فليتأمل » ( وأا خص ) المصلنف التفر يع يديع ا ول برخ جعل نفسه ' 
3 لان المنم في هذه المسئلة قطعي اجماعي كم في الايضاح اح ولامتناع ١‏ [صور ذناك لانه مملوك أخيره 05 
89 ن تصرفه بغير اذنه وقد حاول المصنف يقوله أن كان اثمن مزجا ١‏ دفم نوهم من توعم جوازه في 
هذه اللالة وهم جمادة م فيالايضاح ( قل ) امهم ظنوا انه انما لم بصح لعدم ملك العبد الثمنؤالتجاء ١‏ 
ججاعة مم بم الى صحته ممع ن الثمن موجلا ا ا د حر نله وص ثامة بااءقد فلا | 
| استحالة فيه ( قال ) وابطل المصنف هذا القول بأن العلة هي أزْءم الدور فلا مدل للاجل فيه و بأن 

الموؤجل يستجق بالخاول المطالبة لكن يلك حال البيع ويك موقوف َُ ملكه 57 موقوات دلى 
حر يته فالدور لازم وفي جامع المقاصد هذا التعليل يعني غدم ملك العبد الثمن لبس بثيء لان عدم 
ملك الثمن لادخل له في صحة البيع وفاده والا - بيع الفقير الذي لاثى له اماة بل عدم 
صلاحية الملك هو المانم وهو موجود في الخالين ( وانما | راد ) دفع توه من قد تخيل جوازهمع التأجيل 
0 إلى عدم زوم أداء الثمن لان الممنع هو هو امتتاع زوم الاداء لاعدم الا داء انمى ( وقوله ) 
يلاف الحكتابة اشارة الى ان الكتابة ليست يما وان شارحككته في عض 3 0 
على وجه مخصوص 5 نص عليه الشيخ وجميع من تآخر عنه والخالف انما هو العجلى والاقى أ 
كا عرفت وثبوت جوازه شرءاً باانص لايقتضي جواز البيع وقال في الايضاح المعاوضة الكناية ظ 





556 0 كتاب المتأاحر # 


والمدرة عل النسلم ؤل" السلا مح بيع الطير في الهو أء ادا لم نض اله ادج اه ولاالسمكفيالماء . 


ا 








وده الادال 1 فو له قدس سعره الإ اه > ( والقدرة على م ولا صم ع الطير قْ اطواء 

اذا لم نض العادة بعوده ) القدرة على التسلم شمرط اجسادا كا في التذ كرة وتعليق الارشادوظاهر 
رأء ل ٠. ٠.‏ 

الفنية او صر با ولا خلاف فيه م في ار 85 وفي المبسوط واننذ كرة الاجماع على خدم جواز بيع 

اذا قضتااعادة بعوده جاز ببعه وصحكم سرح بذلك في الشرايع والارشاد والدروسواللمعة وجاءع 

المقاصد وأ روضةوججمم اا رهان والكفانة والمماتيح وفي الند أنه افوى واحتما ل الصحهوعد مبافي مبابة 

الاحكاء بسبب اتتفاء القدرة في المال <لى التسليم وان عوده غير موئوق به اذ لبس له عقل باعث 





وثي المسالك انه قول و وش عند البرهان انهلا او. عن بعل « قلأت » ديل الس مدوم 007 ظ 


دلى ااوفاء بالعقود وان اامادة بمنزلة المنحةق كالعبد المنفذ فى ا وا والدابة المرسلة وفي المبسوط. بعد 


ان منم من ببعه في الهواء قال وأما ‏ عور الطيارة التي فيالبروج أو ال ب ينظر فا ن كان لبرج مفتوحا ظ 


1 جز بيعما وان ن كان .سدودا لاطر ب ق لها الى الطبران حاز سعما توا كان البرج ا ا 
« وقد قبل » ان كان واسما لاوز لانه بحتا الى كافة في أخذه وكذلك ع ال ك في الماء على 
هذا التفصيل اتهى » 520 55 اذا كان في البرج وقان امام مسقودا 
ولاطر يق له الى | الطيران ومثل ذلك قال صاحب الوسيلة «فايتامل »وني | 0 5 اذا كان الاب 
مفلقاً صح اجما يٍِ احم اريس ) انه في كل ا يصح ببعه يصح جعله تمذاً , أن البرك فى 
الم وط الاوز بيع أأس بك في ألما اح أ وقد سشدمعتك الى لغيه وى حدر ص والر وضة 
فيك لع بست 0 ضميمة اذا 0 مشادراً 0 رأ 24 كر ىَْ ني مومع 
وناك خخاذ الم ا 0 و ودف 3 00 و 0 وامما 2 لديم رون و 
ناريا لانم المشاهدة وامكان صيده « اتتهى » ووافته ات القتروط اكوية فى 
حواشيه والمولى الارد؛ لي وافافل ا رأسابي واستحسله الشهيد الثالي ونقل الشب.د في حو اشيه عن 
ان انوج انه وعم 9 وهو ان يكون هما مأ ساح لق يدر جم الرهان ان ا حصور 
المشاهد منه الظاهر انه اماد كف في <وار لمعه 8 ذلك في مقام 1. آخر ونحكوه قال صاحب الحدائق 
وش الث شرام ف عور ع اسوك المشاهدة يٍ الممأه المخصووة )0 وهذا شتمأ ل على » ارود 
اثلاثة لانه اذا كان الماء م#صورا 0 صمده د 11 وفى الخلاف اذا كانالماء قايلا صافاً شاهد 
اسيك 8 0“ تناوله 'نْ حبر «واله ةَ فال 015 بلا خللاف وفي الدووين و كان كن 
صعأماده 3 مده دام زو 7 شما 5-5 ر وثي 5 وماءة ب الاحكام اذأ كان في ركة كيرة 
واحتيج فى عله الل عدار فالاقوى ا اه اذا كآن الم كدر بطل الب بع ومثل ذاك 
قال في اعملاف وفيه أيظا اذا كان الماء كثيرا صافاً وااسلك مشاهد الا انه لا 2 أخذه فعندنا 


أنه اربص عه إلا ان لهم ايه يء واذا لم ليه نيء آخر صح اماءاً وف الغنية دعوق 0 





2 ويشترط 6 المغصوب:ايه # مكاي 





ولا البق منفر دا آلا على من ول ذه « ٠ن‏ » 





الاجاء على جوازه الشياتيمر خدة انية ونع من فاك ورج ل اليد نة فى السس ارسج 
سيأني الكلام فى ذلك ل الله نهو قن بعتت دا ون التسيوط- ندا والدايل على جوازه مع 
الشروط الثلانة عموم أدلة 0 بالعقودولا غرر ولا سفه «أذا عرفت هذا » فعد الى عا غارة لكات 
فقولة "الا ان كر متصورا يحتمل ان يكون امراف الاان كن اتنا اعصررا و قشف آنه اذا 
بوي د تاموسر م لا أمكن صبده أم لكا ن ريكونفى بركة كييره 


مخضورة كدرة وحتمل | المراد الا ان يكون السمك ضور أي د فيعط. أنه إنصعح 
حينئد دمه وان ا بشاهد بل وان يمكن صيده 2 فليتأمل جداً» 6 وق جامع المقاصد انأراد با حصور 
ما يصاد بسهولة فبذا غير شرط. الصحة ببع السمك الكثير فى البركة الكبيرة بالشروط وان كان فى | 
صيده مشقةكا صرح به في التذ كرة ويمكن ان نورك با لخصرة 2 ضبطه بالمشاهدة 
لبخر ج عنه ما كان في حو الاجمة والمر المتد الذي لاينضط ما فيه ااشاهدة اتصص مل) 
ع دين سره 6 : ( ولا الآ بق منفردا الا على من هو في بده ) لا,ريصح 0 ظ 
منفردة اجماءا كا في الملاف والغنية والرياض و بلا خلاف م في كشف الرموز وفي اذ >ة 
انه المشبور عند علائنا وان ء رفا مكانه قال وقال قفن هرانا اطزان ير قلق فلك ) د حون كل 
الامحات من المقنم الى اعم أجد أحداً 0 بذلك ممن تقدم عليه عليه ولا نَله اقل وكانه حول 





0 


داعيم | دف لاني فنا لسن رس ال لاون ل 
7 عدى المولى القطيفغي المعاصر و في |,يضاح النافم وساسمع كلامة فيه ودايله بعد الاجاع | 
معاوماً و.نقولا أنه سفه و بيع غرر وانما يتئم يمه مع تعذر سا يمه فلو أمكن صح بيعه وأن سعى ظ 


ا وو المي م تش رسحد انه بعةة1 قن 0 والظاهر الانتصار انه مما انفردت به الامامية | 
وهو خيرة الختلف والنذ كرة 5 واللمعة والروضة ومجمم البرهان والرياض وهو المنقول عن أني عر لى وهو 
الذي يظبر من نهاية الاحكام في مسئلة بيع المخصوب أو هو صر بحها وفى كشف عر دين 
والتتقيح انه حسن وني جامع المتاصد ان قول السيد جيد وقواه في المسالك وصاحب الكفاية واليه 
هآل في المبذدب البارع امراك اتوي ودايله يوم الادلة وانتفاء لمان من ن الاجماع للخلااف 
والغرر والده هة مضاداً الى موافقة العقّل والا::ار وما نظبر من د توى الماع ١ن‏ الاتصار وش 
شمول اطلاق النص ل الفرض نظر ظاهر بل في النص ما يدل دلى ان المأتري مم الضدومة غير 
قادر على النسل .( هذا ولوعجز ) عن تحصيله لضف عرض له أو افوة عرضت للا بق اعنا درت 
امار لان المشتري لايلرمه "كلفة الانتراع فله فس البيع ( ذليتأمل جيداً ) وف المقزعة والمراسم 
واعخلاف والوسيلة انه لا,ريصح ببعه الا ان من غيرهونقل #و ذلك دن اك يوالقاذي وقد 2 
جماعة البهم الملاف لمكان هذا الاطلاق وليس بتلك المكان م: البو ولا لأمكن نسة اللحلاف 
نما الى كل من اقتصر على قوله ولا ريصح بم الابق منفردا أ والقيود ممتبرة في عباراتهم الا ان 

]| يكون ن نظرمم الى غير ذلك كا يظرر ذلك على الممارس ونظرهم على تقدير الملاف الى اطلاق 

9 النص وقد عرفت الال فيه والى كون الشرط التسليم وهو غير موجود ( وفيه) ان الغابة القصوى | 


5 كناب المتاجر » 














والمل فلا ! لمعم ح بيع ارول ولاالثس ه 4 هه ولا كفي المشاهدة الكل والموزوذوالممدود 
وا كان عوضا 5 بل لا بدمن اعتباره بأحدهها 





اند 7 3 المشتري ان وهي سود اا اتنينا انما هو العجز عن محصيله ' 
وهو مفقود وعن أب دلى انه ان ضمئنه اليادع للمشارسيه صح ببعه واختاره في 5 ا جلف وافتصر قُ ظ 
التحر برء! ل افيه اله كان الشييد اف خواقه«فال العدوق ايضاح النافم ناكس قزق ان القدرة ١‏ 
على التسلم . ٠ن‏ مصا الشتري قتا الاانها شرط في أصل صحة البيع ( فاو) قدر على النسلم صيح ظ 
البيع وان ل يكن 0 بع قادراً عليه بل لورضي بالابتياع هم علمه بعدم 4ك. ن البايع من التسلم جاز ' 
ويأتقل اليه ولا 3 على البببع بعدم القدرة اذا كان المبيع على ذلك ٠‏ بع الم فيصح بيع المغصوب 
ونحوه نم اذالم يكن لمن غاه انظ رفاً ل تصح نصح المعاوضة ليه بالبيع لانه في معنى أكل 
ال ال ( وريه احتمل ) ا«كان المصالحة عليه ون هنا تم ان قوله , مني_الحقق في النافم لو | 
باع اق منفرداً ل يصحانماهو .م عدمرضاالمشتزي أوعدم- لمه أو كر أ حيث 1ك مندء راو 1 7 
غيردذلك وا لي ويأني بلماف لله وتوفيقه ورحمته لواسعةاالكلامفي ببعههمالؤميمه 
عند تعرض المصنف له -.8 قوله قدسسره (22:.. > ( والملإفلايصح بيع 0 :بول ولاالشراءبه ولانكني 
المشاهدة في المكيل والموز ون ا عوك دود اوكا بن لان ادقازة بأحدما )| أجم 
عيائناءلى ان الم شرط ف العوضينك اف التذ كر ةوفى الغنيةاشترطنا |؛ نيكون المعقود عليه «علوءا لان المقدءلى 
الحبول باطل بلاخلاف اتنهى ( قلت)بجب ان يكون لبيع معلو.اً يعرف ماء الك بازاء ما بذل ومعلوم انه 
لا يشترط العم ليع ون كارعلا لم ار بثلاثة أشياء عين المبيع وقدره ووصفه (وصفته خل) 
والمراد اعداف العادي الذي ينتقي معه الغ و مان بيانه و برهانه ( وف الخلاف ) مابباع كلا لا 
يصح ببعه جزافا وان شوهدا اجماء 20 )ذهب علائنا الى انه لا يصح بيع المكيل والموزون 
جنافا وحك المعدود حكم المكيل والموزون وني المسالك ومجم البرهان وال كاية والناتيج الو المقيوق 
[ وزاد ( في المسالك ) ان عليه الفتوى ( وفي موضم هن اخحتاف ) انه الاشهر وفي “وضع اخ ما 
| خلاف يننا ان لثمن اذا كان بولا بطل البيع 0 ابن الجنيد ( وفي موضع من التذاكرة) هٍّ 
| الصبرة باطل اذا جهلاها وقث العقد أو احقاه] جروا شاهداها أم لا وسواء ء كألاها بعد ذلاك تك أم 5 0 
ذهب أيه علانا أجمم لاا ن انيد ( وفي موضم 5-1 ارك التذاكة ) لا فرق بن ١‏ لث.ن والمثمن في 
الجزاف في الفساد د ( وف بيع المسوط ) اذا قل بعتك هذه الصبرة عشرة دراهم , صح أأبيع 
لان الصيرة مشاهدة وتقاهذه ا : نغني عن معرفة مقداره وقد روي أن ياع كلا لا باع جزاة 
َف سه فم هنه في اللختاف انه .ترد ( وني اجازة المبسوط ) اذا باع شيئاً ؟ 
جزافا جاز اذا كان معلوما مشاهدا وان لم بعل وزلة و كذا هال اسم ( وفي .وضع هن انلف ) في تمن 
اسم اذا كان هما يكل او بوزن لا بد منهما واختاره الشيخ في ا وهو الاشبر وفي الناصربة 
حيث ذ5, المسئلة ان معرفة هتدار رأس المال شرط في صحة الم ما أعرف لاصحابا الى الان 
نصا في هذه المسكلة الا اله بقوى شي نفسي انراس الال اذا كان مضيو طا المعانية يفتقر إلى ذ ىو 
صذاته وهبلغ وزنه وعدده وهو المعول عليه عند الشاففي وفي الخلاف في باب الس لا يكفي النظر الى 


اسه 








فإ في بع امجبول 6: مقف 


رأس المل الا بعد العل بعقداره سواء كان مكيلا أو موزونا او مذروءا ولا يجوز جزافا وني الدروس 
لاتكني المشاهدة في الموزون خلافا للمبسرط وا نكان مال سل اذا للد فى بول لراك دز 
ما بعته هع جهالة المشتري خلافا لابن الجنيد حيث جوزه وجعل للمشتري الخيار وجوز ابن انيد 
بع الصارة جزافا (وثما) م سرح فيه هدم كناية المشاهدة في لمكا 5-6 والمعدود العبابة و لدلالة 


مض موصي لهاست دك لبلية لواو مد ل 


وأأسمرا ا ومأ اق بأ واول ..: ن قتعم باب ١‏ شك في ذلك فم أحد # 5 امون الارد يلي واعه 


3 اع راساني والحوثت ابحراني (5 في مع البرهان )اء: 0 6 هو المسبور يحم 5 
بك لالز فاط واولسارا تايسية الحاجي: نأف عد الله د ه أسلام ( انه قا ل) في رجل 
2 «ن رحدل طعاما دلا بكي ل معلوم ثم ان يا المشتري ١‏ 2 هذا اأعدل لاخر عور 


حي سمحت لد جيم ياعم سطس مم | لاسي 


كل فان فيه هل مافي الاح ل فال لا بى اعوالا ان بي ل الله بكيل ( وقال) 0 0 9 


سهرت فيه كلا واه لا 0 محازفة هذا 4 يكره هن بعال مامأ )3 وأ ل) في | السند شى 0 


تم ذ 0 فأاندة 5 ذ كه" 2 الشف 0 0 1 هلاهره دلىى 22م الاعمار 20 6 : 
خللاف لمر بور 6 0 على 01 ل الال ا سا 00 ف 1 0 م 


007 (وآما صاحب 55-5 0 فل لك 0 في غير فاده 3 عار 7 بامبغى 15 3 _ 
ا (و>ن قو ل) ان #سل الشاهد ٠ن‏ اتأبر قد رواه ثقة الاسلاء طر:ق فيه اير راعم بن 
هاشم ورواه اأشيخ ماده طرق ) احدها ) الست 5 صده 9 من 0 كن حابي 00 5 ( 
0 ن اكسين عن ل ينأف عير من حواد ان تين غَن الحابي (وثالم )2 93 0 0 دن حابي 


ورواه الصدوق قْ بلابة «واضع 39 2 الحابي ثارة وطر شاه أأمه ١‏ س0 قمرحأ من 0 شم ) و ن( ظ 


١١ 


اين مسكان عله اخرى <ال هذا ااسند م انه معتضد الاجماع اشير فيتامل : قد لوقن 


كلا لا نا تأمل فيه اح واقى الصلاح الدال <لى: الفساد معوة . لاما ب ووساددة اللغذوااعرفهم ) 
١‏ 
قرينة الفوال 16لا 5 دلاته دلى المطلوب وف الأبر لبس للرجل ا دبع إصاع غير ضاعا صر 


( وفي آخر ) لا يحل لارجل ان بيع بصاع غير صاع المدمر قد أنى بقوله عليه السلاء لاحل مكان قوله 
عليه ااسلام 0 فكان 2 اعأير بن دلالة 05 المراد ٠ن‏ وحهين ) عا 2 انين قم.ما 0 
الجهاله والاول ٠١‏ أششرنا اليه مم المنع دن البيع بصاع البيت لانهكان ناردا غير شبور ده العو 
و فق اف 7 الا ٠ادل‏ دايه ذا هره عن 2دم الاعشار باخما رالايع وبدان أو يله 01 
لا يخرجه عن 0 الف ) عن شراء طعام آ الطعام خل 4 هما يكالاو يوزنها يصاك- 

شرانه فركز ولا وَرث قال أما ان تآني رجلا في طعام قد كيل اووزن فأشاري مله مرامحة فلا ابن سّ 
ان أننت اسار نه و ا او تنه اذا كان المشتري الاول قد أده 5 : اووزن ودلاته لى 
المطلوب بالمفهوم الذي حسيته في غاية الظبور الى غير ذلك هن الاخبار كخبر اص وغيره قبل يبقى 
أصل أو عموم بعد ذلك بعرج ديه وقد القوا بالمكيل والموزون المعدود لإ امدم 4 القائل بالفرق املا 
كا في المسالك وغيره لى انه ثابت بالقاددة المتقدمة ثم امكان الاستدلال ليه معونة اتقربر 


الذي ف الصحيج الرري في كال روا ديب والمتياون نأا بي وغيره عن اجو ما 000 افده 


كال عكيال * ثم بعد مافيه ثم يكال ما إنقى <لى حداف دكي اليد شال لاح امن نسي وامامقبير 


» «كتاب المتاحر‎ ٠9 


م 9 كتاب لاحر «# 





ولو تمذركيله او وزله او عده اعتبر وعاء واحد واخذ الاقي بالحسباب « متن » 





٠ 5 -‏ 5 ه. 5 ٠ : ٠‏ 1 
البصري 4 عن الرجل يشتري ببعاً فيه كيل او وزن بغيره يعيره ثم بأخذ على حو ما فيه قال لابأس 
[ ذن رويناه بالمثنات التحتانية والعين المهملة من التعيير كان كخبر الحلبي على ا نهوضعيففي المهذ يب مرسل 
. ع8 د 0# 0 
[ في الكافي فأين يقم من تلك الاخبار « فتأمل » وليس الاجماع منحص را فياجاع النذ كر ةكاظنوا بل 
| الاجاع ما سمعت منقول ومعاوم هذا وقول المصنف فلا ,يصح بيع الجهول ولا الشراء بهكان الاولى 
| به بمناسبة اشتراط الم ان يجع لكلا من الاءرين أعني البيع له والشراء معا سواء والامر سبل 
مير قوله قدس سره #- » ا ولا يكفى الاعتبار كيال مجهول »4 » كنصمة حاضرة وان 
ّ_ لس ١‏ تي 0 
راضيا مهأ ولا الوزن كالاعهاد على صخرة معينة وان عرفا قدرها محمينا ا وكالاه او وزناه إمد ذلكولا 
العد الجهول ,أن عولا على ملا اليد وآلة يجهل ما تشتمل عليهكا صر حبذلك كثير من المتأخرين 
وقد تقدم تقله ( وما ارسل في الكاني والمهذيب عن ابان عن مد الحلبي ) لا يحل لارجل أن يديع 
بصاع غير صاع المصر (الحديث) والسند منجبر الا ان العمل بهما مشتمر بل لا بد من البيع بالكيل 
المشبور والصنجة المشبورة لاحمالان يتلف غير المشبور ورمع اللخلاف ينهما فلا مرجم حيائذ بخلاف 
المشبور وفي ممع البرهان ناقش في ذلك وحمل المسنة على البيع بغر صاع اليد بسعر صاع البلد 
( قال ) ان عموم ادلة جواز العقود والوفاء مها تدل على الجواز والاصل والعمومات وحصول 
التراضي الذي هو العمدة في الدليل دايل قويفالاثبات مشكل ( وفيه ) ان اطلاق قوله عليه السلام 
لا يصلح ولا يحل يشمل ما اذا كان عرب الصريع وقوع الكيل بغيره والتراضي بغير صاع 
المصر وتقدبر القيمة والسعر على ذلك المكيال الجهول وتخصيصها بحتاج الى دايل فكانت ظاهرة 
الدلالة منجبرة السند موءيده بالاعتبار معتضدة بالقاعدة موءيدة بالاحتياط مخصصةالعمومقاطعة الاصل 
لى انه معارض بأن الاصل بقاء الماك مالكه ( وأما التراضي ) الذي جعله العمدة ففه انه لو صلح 
عجرده لجرى ني الصرف والر با وحوها وسقط ما اشترط فمبما على انه انم افد الاباحة والمدعى 
هو البيع الناقل ولا قائل بالفرق بين المكبل والموودو والمعدودم في المسالك والمقاتيمح والر ياض 
فينست الحم في الجيع ع قوله قدس سسره 8- » 9 ولو تمذركله أو وزئهأو عده اعتبر وعاء 


سمس ص 


واحد وأخذ ااباقي بالحساب » قال في المهاية وااسرابر اذا كان ما يباع وزنا يتعذروزنه جاز ان يكال ' 


مبعين مكيال ويواخد البافي بحسابه وكذلاك م بباع العد ان تعذر عده و زن منه مكيال وعد وأخذ 
لباقي على حسابه ققد بر فيهما بالتعذر كالشرايع والارشاد في المعدود والنافم فيه وفي المو زون وفي 
المسالك نسبة التعبير بالتعذر الىكثير من العباراتوفي الدروس التعبير بالتعسر في المعدود وفي اللمعة فيه 
المفقتوق امالك 1 أحردتزق الروقة اله أو وق الكماة انه يو نيد لان الوارد و لزداءة 
عدم الاستطاعة وإمل المراد المثقة العرفية وقد تبع في ذلك المولى الاردييلي حيث قال امل المراد 
المثقة المنعارفة التي لاستحمل مثلها عادةكا اعتبرت فيأمثاها فدليل الحم المشقة ات ( قلت ) هذا 
ما لا ريب فيه كا برهن عليه عل الهدى في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا واستند في ذلك 


سمحتم سس سس سا مس مووي لوي ا سيب ا ساي ا سي السب م2 ليسي لحي مويه يي مو د لوحت مع 0 


ايم سم معلا عمد دل 


م و و سو و م سُسُلش2ش22 ا لُشُلسُهُيبلساُلا 2222 اا اا04000ااأااللبممسبدديييميمييدد دفر سو انبر ب 77777777 | - ا لال لل ل ل ل د ل ل شر لاسي و سي سو وس وسوس اسع ووس ع و كص 


3 في لمكيل والموزون واأعدود » يفف 





ل قوط لاأستطع الظر الى فلان اذا كنت كه اانغار اأيه (الى آخر) 2 وقضية ماني الوسيلة 
عوااء 0 قال كل ٠١‏ باع كلا أو وزنأ أوددا لامووز ببعه جزافاً فان أراد ذلك كال دض الكل 
ووزن «ض الموزون و<د «ض المعدود وباع ع اللي هن جنسه ( أتتهى 3 امل ) و بالجواز «طلةا 1 
قال في الما تبح ومال اله في المسالاك والر وضة 10 دن عمادة يوا هوكلاء ازوال الغرر وحصول ' 
الع واذتفار التفاوت السير ما في اختلاف المكابيل اراز 2 يزهم ان اندار ما يحتمل الزادة 
واانقيصة اظروف هن المو زونات وجواز بيعها مع الروف ٠ن‏ غسير وضع با على انمعرفة الجلة كافة 
وكذاجو برزهم بلا خللاف امم بين شغين د في عقد واحد بثمن واحد كيع واخارة ا 
نكاح وان كان عوض كل مهما بخصوصه غير معلوم حال العقد والتقييد بالتعذر أو المشتة فيالصحيح 
ماهو كلد م الراوي و يظبر ٠‏ هن الجواب اعتاره و و بيد بي هن دك خبر عبداللاك بن عرو (عبد اله 
بن عمرو خل)الذيةالفيه اشترى مانة ضر ز يتافاءترض واحدة أو انين فا بزمهماأ ثم أخذسابرهاءلى 0 
قدر ذاتك هقاللا بأسولاقائل بأامرة قوقتؤخين عبدالرهن ن البعمري المتقدم ذ ذ دفي المسئلة ااسابقة بنا 
على رواية يعيرهبالياء الثأةمن نح تهذا أقمى ميستدل به لهم ( وفي اميم نظر ) لانا لانسإز وال ل 8 
وحصول الءلم لانا على شك في ذلك كا ,أن ببانه واغتفار التفاوت هنا غير معلوم والقياس اه 
حرام والاستقراء ء ان تملك به اتصحيحه غير معلوم والتقييد في كلام الراوي هو العمدة في اثدات العد 
ال.عدود بمعونة التقرير فيكون الح المذ 5 بعالب لسع + هم من لأويله وتازيله “. 
وجه حسن والى لم بذاك والخبر ان ظاهر ان فيالمشةة والعسر ولا سما الاول لان كانت الروانا ٠اية‏ 
دلى انهما قاصران بحسب ااسند معارضان باطلاق النصوص لمشبرة للكبل أو الوزن ولا سما خبر 
مص الذي قال فيه عن رجل يشتري المبص و يكيل بعضه و يأخذ البقية بغي كيل قال عله 
السلامآما أن 3 ذكله بتصد بعه واهأ اك كل كله ومثله الصحيح الذي هو عمدة الادلة في اعقار 
الكيلاعني صجيدح الحلى الذي قال فيه ثم ان صاحبه قال للمشتري اع م هد العدل ل الآخر بغيد | 
كل الحد, ث ( وهذان وان ) شملا صورة التعذر أو التعسر الا أن قضية امم بيمهما و بين ماص 
ااتخضض بديرها وييان الذك: فى عضول ألم ا أغرر اق القن الك والورة الم بالمجل 
والموزون بحيث .رتفم الغرر الممبي عنه أو جربان العادة بأزمثل هذا يكفي فيه الغلن ( انظ رخل ( 
كا جرت في م بع الثمرة على الشجرة فانه بالخرص والتخمين والمشاهدة واذا اقتطنت لا بد من 
الوزنوما ذاك الا لكان العادة فنهما فالمدار على العلم أوالظن الماصل هن ااعادة ولاسبيل الىهنمهذا 
الظن ( لانك أما) اناغ عنع ذلك تلى الشارعفي اجراء شرةه ةلى 0 إلى أهل العادة في فيعاداتي 
وكلاهالا سبيل اليه 0 ن الحاصل دن المشاهدة كما في الصبرة غير «متبر لانه لم تجر ااعادة ببيع 
الصبرة بالمشاهدةوكذا كل ظن حاص لمن غير العادة الا ان يقوم دلي لعلى اعتبارمكا قامفي أخبار البايع 
بأن وزنهكذا وكلدكذا فهذا ان الحاصل هن هذهالاتتقالات انكانت العادة جاريةمهذا الاتقال 
به كلام المجوز نملك مع قعام النظر عن المعارض وان كانت الاخرى كان م ن|اظن الغيرالمعتبرفلا بد 
200 ما اشترط مساب رةس الاتفاق كسس العقل ب نسم صورلا ن أماأن بعدل 
غن الكيل لاستعلام الكيل الى الكيل اوالوزن او العد وهكذا في الموزون والمعدود فتلاك نسع ار بع 
مها غير متحققة وهى بيع عدر بالعد والموزون بالوزن والموزون بالمد والمكيل بالمد لان الاولين 


يي اي ري وسو سوا 
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+ ' كاه المتاحر اجر »م 
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/ مسن ومبما كدا! ل على اماه ر على تأمل 2 الثانية والثالثة والرابعة غير متحفققتين و تقدر نمنتبا أ 
لا بل أحداليهما لا كان العد اصعب منالكيبل والوزن و بقية الصور في د يجربان 


. العادة بالانتقال فيها للاستعلام من دون تعذر أومشقة ( فليتأمل ) وبأني يحقيق الحال ( ثم) ارن 


- ا ل ااا 


ا أسته د من الخار اليات وحديث الغرر دا ل أصل وعدم <وار يع امكل والموزون والمعدود 
الا الكل نالحد 0 اليد ف 0 لويس قال داس في الكبل وز 0 
يمني أن يكرن أحدهما 7 وال كي لماه 2 0 3 وكين أل 
ذلك ا اندي در الرواية في باب اسلاف السمن بالزيت وليس في الواني في اباب غير هذه 
رو 35 95. 5 0 وزنا ؛ في عباره الدروس م نى الموزون فيوافق ١‏ لكنه الف ظاهر 
كلاةة وق ق الأمعة واروضة حوار از بيعالمعدود ور ور نا واحتملا حوار 2 اه ا و بالعكنس الانضاط 
ورواية 0 ا 0-0 عا ا و لكل 0 0 اضبط و 
جد نه 2 0 ا اناورن ف الكل ا من الك فيه ف نظراذ الَء, د :7 
الوزن امل فعلى تقدير اسليمه ذا هو باانسية 3 زمان تقدر الوزن ا بال انه صلى اله عله وآله 
وس اع قدر الوزن أوللا 9 0 4 عاء بالكل و اه أ بعد حر بان العادة بكيل هذا ووركث داك ولا 
1 
المع ع كونه أ اما" قُْ رفم ل رر( ا 1 دور 2 المكيل الوزن ولا جور له بع الموزون 
ا ألا نه 6 ١‏ ع وظهر الشرائع ح, 2 فم الكل لون ن واستوحيه صاحب 00 وق ني سلم 
لك : ف حو ار ر تقدير المكا ل بالوزن ا رده )وجه النظر قْ الا يضاج حصول التقدير 
واذماء الغرر يكل سن و رن اصل الكيل , ان كل واحد اا مان وتغاوت اعدها ف تعد بره 
ار هه ءاد ماي حوائشى الشبيد وجامع 9 والاجماع منهول ل ومعلوم عل جواز بع 06 
ورد 3 الجاع ءإ 2 كنبا كا ياين في عد له صل له عليه اله ل وأعل هنا يك ا 
نن 0 الاحجاء عن ان المدارخ على ماعهد في زهان الشارع 3 في المبسوط وش السترابر أما ما 4 
وزنا 8 2 جور ا ًُ امي ةا وار حلسة ع كارك رد | ا وك باع كلا 
واء 5 غعور 2 الجنس هك ا ببعص ور 5 لان احد علينا اللساوي و ف ها | باع كلا في في الكيل وأدا 
208 رد الى الكيل فيز يد أحدههما -| لاخر يوقي لاا لكيه خا عدي كد ارعة 
1 ين ) فتأمل في هذا إلا حدر رك 5 ان الموجود في كلام الاصحاب اعتمار الكل والوزن ف.مأ بسع 
10 الشارع وحم الباقى في البلدان ما هو المتعارف فيه فها كان مكيلا في بلد او موزونا يباع 
كذلك والا فلا فلا وظاهر ممع ال هان نسبته الى الاصحاب كا هو صر الحدائق وفي الررياض انه 
لحي 0 الاصحاب واساتد من اللص مشكل اليا ان الااحس ف.ه ون بناء على عدم معاومية مثله 
8 زمانه انا اله في نحو الطعاء 0 ولزيت والحمص وامثاطا وي اليا ان كذلكا وان غير الكا ل بالوزن 5 
ا يا داكن في آخر 7 97 بالاول : لمشيو لا ضيطية الورن من الكل ويحتاط ف 
في الثانى وان المقه بالاول حماتة الخبر واراد خبر وهب الذي اسأآند اليِهفي الدروس هذا كلامه 


ظ 
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في المكيل والموزون والمعدود م ١‏ 


( تأمل فيه ) وقد تأمل في ذلك المولى ردي ( قال ) بعد قل ذلك عنهم وفبه أأماذ لا حهال 
اراذة الك الوزن المفارق هرف <انا اورف ١‏ كتزا( ران وق اله علدا اوباليضية ال ا 
بلدك قبل في الما كول والملبوس في السجدة من الأعس الوارد مهما والظاهرهو الأ خير «ا تتهى» وقوله 
هن لاعن الزارة يدا يان قول لاحهال ارادة اتتهى ( قلت ) المستفاد من قواعدهم حمل الااناظ 
الواردة فى الاخمار على عرفهم ار حاله في عرفهم , جرى الحكم بذلك عليه ومالح , بع م يرجم فيه الى 
العام 6 بين في الاصول ولعل في قوله عليه السلام وما كان عن ام سيت في 80ل صل 
9 اشعارا بان المرجم في كونه مكيلا الى تسميتهبذلك عرفاً ( تأمل ) ويدة في أن بعل ان المقيقة 
العرفية يعتبر منها ما كان في حمل اطلاق لفْظ الشارع علا فاو عر جو لاا 
الممتبر هو السابق ولا أثر لتغيير الطاري للاستصحاب والظاهر قوله صلىالله عليه وله وساحكمي:لى 
الواحد حكمى على الجاعة ( وأما في الاقار ير والايمان ونحوها ) فالظاهر اذوالة َلى عرف ذلك العصر 
حملا له على مايغيمه ا قال فيالمسوط اذا كانت عادة الحجار على عبده 
صل اللّهءليه واله في ثى ٠‏ الكا ل ل م يمن الا كلاني سائر البلاد وما كاننك فيه وزا لل يجن هالا وزاً 
في سابر اليا 0 مكال أهل المدسة والدزانهاران اغا لمكة( هذا كا بلا خلاف )فان كان مما 
ا تعرف عادته فيه في عهده صلى لله عليه راوسا هل على عادة البلد الذي فيه ذاك الثي: م 
عرف بالكيل لا يباع الا كيلا وما كانالعرف فيه الوزن لاباع الا وزنا وذلك كله خيرة النذكرة ومهانة 
الاحكام والكتاب والختلف وحواشي الشبيد والمسالك وغيرها وهوالمتقول عن القاذي ( قالوا ) لان 
ما اتتغى فيه عرفه يحكم فيه بالعرف ولا ربب انكل بلدلهعرف خاص فيصرف اطلاق الخطاب اليه 
وقضيه ذلاك انه لو اختلف اليلدان فل ل بلد حك 2 نص على ذلك في الشرائع والكتانن 
والئب كان زه ونباية الاحكام والمسلاك وغيرها وفي المقنعة اذا كان الذي , باع بمصر من الامصار كيلا 
أو وزنا وبباع في صر آخر جزافا فحكه حكم المكيل والموزون وان اختاف كان الحكم فيه حكم 
الات والاتم وقضته اله لا به 0 كل بلد حكم نفسه بل كه شيه الاغاني وهو خبرة ا 
وقواه في الايضاح وني النهاية وا راسم رجح جانب الكيل أو الوزن على الجزاف غلب أو ل يغلب 
( قال في النباية ) اذا كانالشيء رباع في بلد جزافا وفي بلد آخ ركلا 'وءزنا فحكمه حكم المكيل أو 
الموزون في حر م انال باحس نهد انردا لعفف 1171و بك لديل اسه رك ب حدها 
بقاري ل :0 ! التس وقون ارون 117ل فيط وهو ال قار راون | لا 
الاحكام الكيللانه اغاب في المطعومات في عصيره صلى الله عاء ه وآله وس ولوعرف انه يكال 
مرة ووزن أخر انح التخيروينبها وكتيان ١‏ 0 الى عادة أ كثر البلاد 0 اب الاحكام 
١‏ 





آم وفمأ 3 وأخدثالاسن خادفك ماعود في زهانه صل لله تله 0 به بل بالمعرود 
(قات) ذلاك قضية كلامم وظاهرم الا لجاع عله م هو ظاهر ابوط م6 سك اراد 
ا فعيده كا دت علمه به أو تقر بره ويحتمل اياي بيو ولو لاما ,يظبر من 
دعوى الاججماع لامكن القول باهواله الى العرف > حكى عن الى حنيفة لانه العادة في 
الاحكام الشرعية كانقبض والروولة ل والروي الذئ لأصرر المجود هه ل العارة لك 


الاجماع واجبالاتباع فالمدار على ماعهد في زمانه ولا تفذل عن مره المسالاك ك آمل ( وقد قطم) 


6 ش « كتاب المتاجر » 


5 ممت ادوج 


ويكني 8 المشاهدة الارض والذوب وال م درعا«متن» 





جماءة وادعى لاجماع بل اماع الاءة في اتذكرة ان أربعة كانت مكية في | 
عيددصل الله دايهواله و وهي المنطة والشمير والتمر والملح واسئثئنى في النذ كرة نهاية أ 
الاحكا م مايتجافى منه في المكيال كاقطع الكانة ارءن الملمح فيباع وزنا لذلاك واحتمل في الاخير سحقه | 
والظاهر ان الو زن أيضاً ثابت بالاججساع في الذهب والفضة كم هو ظاهر النذ كة ة في باب الرنيا 
وقد طال بنا الكلام لاعس اقتضاهالمقام --:8: قولءقدس سيره 8س > ل( ونكض في المشاهدة الارض | 
واللرنه واف ا تدرد |4 اجماءا ما في التذ كرة ( قال ) لوباع مختاف الاجزاء ٠‏ مم المشاهدة صح | 
كاالثوب والدار والغتم بالاأجماع ( قآل ) الشبيد فيحواشيه لان الثلاثة أجرامما مختلفة والاقوى الجواز | 
ذالم يكن كثيراً بحيث كك متايه قن سكن الوجوه لاما يكون كثيراً , بعسر الاطلاع عليه (اتنهى) 
وفي المبسوط والسراتر بيع الثوب المشاهد صحيح بلا خلاف وفي المفاتيح تكى المشاهدة في الارض 
والثوب للاصل والاجماع الا من المسوط والخلاف والخلي وهو شاذ ( قلت ) لم ينقل الخلاف عن 
الحلبي غيره وهذا أب المكارم جوز بيه الثوب بالمشاهدة وفي الغالب انه لا يخالف ؛ التقي ونعم ما صنع 
ل الدووس نحة كل لاهج ماهر اطااق ونا الشرط قديعرز فين اها في فصل بم 
ايده بيع الآرض والثوب اذا نشر من دون تعرض لذرع نعم فيه وفي الخلاف في باب الس فمهمأ 
اراس اليا ل اذا كان معنا في حال العقد ونظر اليه فانه لأيكني الا عدا ند ١‏ مقدادة واد 
كان مكيلا أ 2 فووا ولا جور ران هذه عبارة اللحلاف وحوهأ من دون ثماوت عبارة 
الممسوط وفي الأتلف بعد نقل ذلك عمهما ونقل عنءإ الهدى انه ل يوجب ذلك ) قال ) عندي فيه نظر 
واحتاط بالمسح ذمبما في اشير لشرايع وفي المسالك ان هذا الاحتياط لبس على وجبه ( قلت ) لعدم 
المتتضي لاعتباره هنا ولم ينقل ذلك عن عيده هل ان عله را وسلر والعادة جار ية بذلك في الاعصار 
والامصارياع ريعي وذبر مخبدا. والارض من دون ذرع (ننم ولوجرت ) العادة بذلك في 
عبده ل يجز يعبما بغيره الا ان يخرج بدايل هذا ان قلنا انالذرع مشروط فيالمذروع كاالكيل والوزن 
والعد وحينئذفيكون الحوز لذلك فيا حن فيه والعادة الاجماع مع عدمنقله عن عبددصلى الله عليه وآله 
وسل( وان قلنا ) ان الذرع غير .شر وط في المذروع كايشبدبه اضافة الارضفاها قد تكون مذروعة 
أيضا مع |: نهم تسالموا على جواز بيعها مشاهدة وموصوفة من غير خلاف اصلا فلا اشكال ولا حاجة بنا 
الى مخصيص الثوب باليط دلى كل حال وءلى كل حال تسقط هناقشة المولى الارد بيلى (حيثقال ) 
وعكر المناقشة في الثوب دان الك امن منه مدروع بقرربنة قوله كالذراع من الثوب ولانه المتعارف 
]| ( اتتعى ) ودعوى التعارففي محل المنم وقد يحمل ماني ظاهر اللخلاف على مااذا لم يكن المطلوب من 
الوب اوصافه التي تتفاوت القيمة بتفاوتها بل يكون المطلوب من المعامله عليه في العاده انما هو ذرعه 
لانه يشكل في هذه الصورة الا كنفاء بالمشاهدة تتحققالغرر الحازفة حينئذ (فتأمل)والمراد بمشاهمدة 
الثوب مشاهدته منشورا فلركان مطوياً لم كف الاعلى وجه يوجب معرفته يا لكان غير متغاوت ولا 
منقوش ننشا يتلف ويخفى في مطاويهما صرح بذلك جماءة واشار اليه آخرون » -80 قوله قدس 








هوي 6 وك « ضف 
ولرعرفت أحدم الكيل او الوزن رخس الا حر ضع فان ص أوزاد ير المغدون ولو 
كان امراد الطمم أو الريح افتقر الى معرئته بالذوق أو الثم ووز شراثهمندوبهمابالوصف 
فان طابق صح والا خير « من » 








سره 7 » ١‏ ولوعرف أحدها الكيل أو الوزن وأخبر الاخترصح فان تقص او زاد تخير المغيون »4 
قال في التذ كرة و أخبرءالبايع بكيله نم باعه بذلك الكيل صح عندنا ( وقال ) لو كالطعاءا وآخر ينظر 
اليه فهل لمن شاهد الكي ل شرائه بغي ر كل أما عندنا فنعم وهو أحد روايتي احمد وني الرياض لاخلاف 
في جواز الاعنماد في الكيل والوزن على اخبار البابع ( قات ) والاخبار بذلك مستفيضة في الكل 
ووقع في بعضبا السوكال عن ذلك في الوزن والكيل ( واجاب عليهااسلام ) بنني الأس ظاهرا اذا كاله || 
البابع واخبر به المشتري واعله عليه السلام لم بذ كر الوزن لان كانا من سنخم واحد ( وقد ) ورد في 
بعضها انه قالله عليه السلام يجوزان أبيعهما اشترته فقال أما انت فلا تبعه <تى تكله واطلاق 
العبارةكاد يشمل خمس صور ( الأ ولى ) ان يعرف البايع الكل ويجهله الملشتري فيخيره به البايع 
( الثانية ) انيعرف المشتري وزن لثمن و جه البائع فيخيره به المشتري( الثالثة )ان يعرف المشتري كيل المبيع ظ 
ويجهله البايع كان يكون قد كيل وهو غائب فيخبر المشتري البائع بكيله ( الرابمة ) أن يجهل المشتري | 
وزن الثمن فيخبرهالبايع بذاك( اللاسة )ان يجيل البايع كل المبيع ويعرفه المشتري ويجول المشتري 
وزن الثمن ويعرفه البائع واذا صحت الصورة الا ولى بالنص والاجداعفالثالثة واحد شتي الخامسة كذلك 
لكان الاولوية وتنقيح المناط فانمنعت الاولوية فلا سبيل على الظاهر الى منم الثاني والحاصل انه ان 
تقح الخاط كان يدعى انهلا فرق بين البادع والمشتري لا نكانا متحدين ذاتا مختلفين اعتبارا ذالقول بالجواز 
متجه في اميم كاهوالظاهر والظاهر انه لا يشترط في اللخبر أن يكو عدلا عملا باطلاق النص بل المدار 
على السكون اليه وتخيرالمفبون لان كان الليار خيار غبن وقضيته ان التغاوت البسير غير معتبر وما عساه 
يتوم 0 يدعى بأن العقد وقم على ان المببعالشروط أن كون كذا وكذا قدره 
فلبس بشيء لاندان كان كذل كان له الفسخ بالتغاوتاليسير المتسامح به عرفاوليس كذلك «فليتأمل» 
-1[ قوله قدس سبره 2# » 9( ولوكان المراد الطعم او الريح افتقر الى معرفته بالذوق أوالثم 1 
عبر بالافتقاركما في الارشاد وغيره وفي حهلة من العبارات انه لا بد من معرفته بالذوق أو الم مع انهم 
جوزوا ببعه بدون الاختبارالمذ كور كا أن ويبعد وجو به مع ألعقاد البيع بدونه فلا بد من التأوريل 
فيحتمل أن يراد ان ذلك على طرريق الاولوية والاستحباب 5 أشير اليه في الروضة ومخم البرهان 
وغيرها أو انذلك ممتقر اليه ولا بد منه في لزوم البيبعكم أشير اليه في الجذب البارع وغيره ولابد من 
تقييده ما اذا لم يفسد بالاختبار المذ كوركا في المقنعة واللماية والدلالة والنافم وغيرها والحكم ما لا 
خلاف فيه وان اختلذوا في وجهه فالمشبور انه على الاولوية أو للزوم البيع والشيخان واتباعها انه شرط 
في الصحة كا يأني بيانه ان شاء الله تعالى ه -ة قوله قدس سره 4 » (١‏ ويجوز شرائه من 
دونهما بألوصف فان طابق صح والا تخير 4 » جواز ببعه وشرائه بالوصف مما لاخلاف فيهوفيالغنية 
[]..الاجماع عليه مضافاً الى الال واندفاع الغررية كا يندفع بروكية ما يدل بعضه على باقهذا با كظاهر |! 
ظ الصبرة وينجبر النقص بعد حققه بالخيار ولا فرق في جواز البيع لوصف بين حضور المين وغييتها كما 
سج سج 1 


5 م ب 222222222222222 يي اساسلُ22 لل اال ا يس سن غم وس يه و يس سمس سس سم و سو ووو رسعو ووم ررم 
ٍ 1 7 ِ اح" عم 2 5 - - امي م 


قدس سسره 2 + ْ والاقرب صحة سعة هن غصير اخشار ولا وصف بناء دلى الاصل رن 
| السلامة 4 » هذا خيرة الفاضلين والمتآخرين كا في التتقيح وهو المشبور يا في جامع المقاصد 


ظ 9 عد قوله والمتبايعان فيه بالخيار فان تراضيا بذلاك ل يكن به بأس ( وفي المراسم ) فأما ٠ا‏ مختبر 


ولتي ذكم الحقق الثاني والشبيد الثاني من ان محل النزاع ما اذا كان امبيع مشاهداً أ رن 


| وتمقبه في التلف بأن 5-555 ٠‏ وصقه البائع أ ارلا لكان كن مدا اي 





شف ”© هو كتاب ا'تاجر ‏ 


عم مسور يس ههه وجو وم خسري مص كد اوتنج .مسف خ مام سبد جس اناده جاسمو تاج حابي عسل 1 
ددا 


والاقرب صحة ببعه من غير ا+تبار ولا وصف بناء على الاصل من السلامة «متن» 





به عليه في الحتاف وقد خالف صاحب السرائر فاحتمل خصيص الوصف بالغيبة وفيه اله اذا جاز 


الوصف 3 الغسة شع االحضور اولى لزيادة الجر العينمع الحضور ذلى العامبها عع الغيية + 0 قوله 


وعليه الاأكثر أو عامة من تأخرك في الرياض و به صرح في الشرايع والنافم وكشف الرموز وكتب 
المصنف والايضاح والدروس والامعة والتتقيح والمقتصر وجاءم المقاصد وايضاح النافم والمسالك 
والروضة ومع البرهان والكفاية والررياض وهو الظاهر من قيسة الشروح والمواشي وفي المتنعة كل 
شيء من المطعومات والمشمومات يمكن الانسان اختباره من غير افساد لهكالادهان المستخيرة بال 
0 والملوات المذوقة فانه لا يصح بيعه غير اختبارله فان ابتيع فيز اخشاركان ابيع 


_ 


انان الاو وكا غازة الا جردا ومو سي كه مكان قوله لا يصح 





التو رلك راض شري أحيع | قد 000 ضده فالا شده اذايم أ 
هن غير اختبار لم ينعقد البيع الا بعد اختباره وفيالوسيلة كل ما امكن اختباره من غير افساد لم يصح | 
بيعه من غير اختيار( وعن الكاني ) ان من شم خوط صخ م لاد اختبار ما صعم اختباره بشم ' 
أوذوق أو مشاهدة وعن القاضي أنه لا يجوز بيعه الا فد نا قيردان بيم شيء منه هن غير الاختبار 

له كان انارق مخيراً في رده على الباريع وصاحب الايضاح اح قصر الخلاف على عاذ رواني الصلاح ظ 


أبو الصلاح مخاتاً لمكان 1 1ه ا افكة رن وق افي الختلف في رده على ا يا 0 
الشيخان والقاضي عكاافين ل( لانه قال قال ابن ادريس قد روي انه لا يوز بيعه من غير اختدار | 
فان بهم من غسير 0 ن البيع غير صحيح والتبايعان فيه بأميار فان تراضيا بذلك لم يكن به ال 
أس قال يعني ابن ادر يس وهذه الرواية يمكن العمل بها على بعض الوجوه وهو ان الباْع لميصفه فاذا ا 
يصفه | ون الدع بع غير صحيح لانه ما يعرف مشاهدته طعمه وألا بد من وصمه ٠‏ امأ اذا وصفهة ذال 


تحرو ( وت 507 اعتبرناه في بيع خيار الروئية لانه لا يمك ن معرفته الا بالطئم فان وجد ا 
طعمه أو ريحدما وصف البأئع فلا خبار له وان وجد مخلاف وضت نه اذ الخيار 9( ولا دليل »4 ظ 
على بطلان هذا العقد لآ ثم قال 4 يعني في ا رائر ل( ويمكن 4 أن إفال ان بيع العين المشاهدة المرئية 
ورا 0 ا لانه غير غاب فباع ليع خيار الروءية الوصف فاذن فعواحة ودوقه 
لانه حاضر مشاهد غير غائب فيحتاج الى لوصف (١‏ هذا وجه قوي 4 « اتعى » مافي السر 


- 5 
لمحا ١‏ رمسم ا سي ماه اليها..١‏ احفا حص اب 


0-0 ن للمشترى الخيار د رد والارش ”ا 8 غيره من المسيعات للانه مشأهد فحاز لمعة قارب ؤ ' 
م يختبر وما حمله عليه إبس يد بى الأول أت ل ار لسن ا ل لانه |[ 
قد يوءدي الى الفساد ان يظبر على خلاف الصحة فيدسخه المشتري ويوءيده جعل الخيار للمشتري ظ 


مس مسح انناو سه ات م 0 0 1 
2 2-7 : 


2 في بع ا بول 4 يفف 


راوكان إطلا في أله ل يكن المشاري. خيار بل كان بانيا على ملك لايع ا الخ » ( ا 0 


الا مارواه اي 0 للد 25 الأيض ١‏ قال 4 سئات أن عد لمن / 05 8 00 
بذوقه قل أن شري قل 42 لم فلدقه عو ماللا يشاكري وروى البرفى فى الحاسن عن 
غيل بن النيدض مله ونيم ما ؟! ا ا ١‏ زود وت 5 الأخار م ظوّرت مإبدلزة 
الزوادة الا بما رواه الشيخ فى باب الزيادات مرؤعاً الى مود بن اازرض ١‏ قل 4 سئات أباعبدالله 
عليه السلام وساق ق الحدرث لكنه غير مرفوع لإ لانه قال في اللوذيب 4 مول بن أحوداع. 0 ةر 
عن دأود بن اسدىق علدا عن يرل بن القيض ل وطر 9 الشبخ 4 الى رول 1 اح مك هص روف 
للازه 00 اءن ّي بن كي ران الا --2 ري واف مم راهو , 3 جيك تت 50 ب عدى وداود سن 
اسيحق هو أو سلمان الحدا للصدوق أأيه طٍ سس 5 "© وعده بعضب ممدوحاً !| (واما 4 مل 3 نا أهم , ص ظ 
الختار قو هن 9 ب الصادق عليه السادم والظاهر 3 0 غيل ار ن الفي ضالتميى ي وهام للصدوق 
اله طريق ل( وبروى عنه #ا” 8 يم ر في الصحيح وقد حسنه المجاسي فا الل را 
قطماً لكنه لبس فيه دلالة على محل النزاع ل( وهر هل 4 00 البيبع بدونالدوق أملاسى ل كن 
الرمور وال ىُْ التتقيح الام الدوق أيه يفتدي اشكر تراطه 008 0 18 على سبيل الا, رشاد الى مصلحته 
واحتتياطه في شرا' ليس انهذ كرحمل الفزاع في المسلةكشفت الرموزوالا:يضاحوشر الا رشادلفخرالاسلاء 
والتنقيحوالم2 بالبارع والمقتصر وذيرها ٠‏ ن دود 0 البيم ولاك #عرقن الي* زاءوكذلك 
''متاوى طقدرق ت بدالكه ن دود 4 إذاك سوى ه ىّ 57 1 ار والكافي وا تاف زر # وقد 1 رفت»4 
الخال في كلامالكافي وق في جاهع اله صد ريا ف كك عمارة 0 كتابا ندلا بش" رط متاهدنه ايضا(اقات) 
وكذا اغيرهاءن ٠‏ الى رلا مِِ 5 صضاد انشأوالقااهر انهلا يدمن المشاهدة م بلاما' صمرر وعارات 
الاصحاب لبس فمأ رك ف لمعه بعير اختيا, رولا ودف وقٍ فى بعضبا من 1 راختيار فقأ وهو لايدل 
على عدم اعتار المشاهدة(قات ) مقهوم اللقب معام ر فيعبار ان ت الاصحاب و وشت الوفاق والخلااف 
فل ى | ديء 5 عبارامهم شدي بنفي 4, أعداه ١‏ للبم ( اليا 3 00 اعشار المشاهدة 0 27 
وانه بدونها يكون “اعم ابول م اشار اليه بقوله انه:مستماد من عدم جوار بع “بول م قال) 
والحق ان الكل قٍِ المذاهد دين تبره شن 3 اصءدف اأغرر دون الثم والدوق ) وود عه ( عل 
ذلك صاحب الميثاك وحداه م لارام وفطرمه أنه و ا رى من دون المشاهدة أه و الوصف ١‏ عر 
5 إصح البيع بلا خلاف ( وشه اش غار هذاه ر ) لانه بارزم عب لم صعحة ة شرا الاع الم ومايداق اليا 
بالوصف 0 اطاق هى لاء 1 حواره وصعحه م6 تع وخللاف سللار 2 ف م بأفي : و بأرامهم 0 مهم ) 
دم جوار الع الميلك 2 وآره فأنه غير مشاعد 2 اطاق اقيم بع على جوازه م ساني وهدا 5 ) برد 
على | لشم سممسحين والاه باع الال" ن نهولوا انه 2 بالدابل وما | المانع 4 نالجواز بدو ناث هدة بناء على |اللاصل 
كاي 4 توه 0 لغيه فاه عمندى ذلك 0 العسأ 2 واللدن 0 وصف 


7 يعني 0 )0( طريقه المسين بن عبد الله الغضايري عن أ جد 
العطارعن اق 1ه ن مد بن أحمد بن يحي ال ( منه ) 


وس ور صن انا » 
نب آحى 


ل كم 





الس لصيس سوم سوسوي بعر 





4 < ظ وكاب المتاجر 4 





| ولو ادى اختباره الى الافساد كالبطيخ والجوز جاز بيعه بشرط الصخةفان كسره المشتري 
فخرج معيباً فله الارش خاصة ان كان لمكسوره قيمة والوّن باتممه انل يكن كالبييض 
الفاسد « من » ظ 





المراد بالغرر مطاق الكواله والا ل جاز البيع بالوصف ولا باختبار وجبه الاعلى لعدم الاستقتصاءواحهال 
مخائئة الظاهر الباطن وقيد المشاهدة تطورت ولونه فترتقم الجهاله بالكلية وحصل المعرفه التامه 
أو ماهو قريب مها ولس فها عندنا من نسخ التحرير الا لبد مد اختبار ذي الطمم او الرابحة 
ادق أو الشم ويجوز على الوصف فان وجد | وصف والا مخير المشتري ( ولو بيع ) بشرط السلامة 
من غير اختبار ولا وصف ( فالاقرب ) جوازه فان خرج معييا مخير بين الارش والرد ولو تصرف 
سمط ارد وتم لهساده بشرط السلامةالبناءعلى أل السلامة فيكون مواقا للكتابوعرارات الاصحاب 
( وفيه تأمل ) يظاير وجهه في المسئلة الآ تبه وعلى كل حال فالمسئلة لاخلوا عن شوب الاشكالمن ' 
عدم الغرر وعدم عامية الاستدلال بالخير واستمرارالطريقه في الاعصار عا لى عدم الاختبار وما رواه في 
السرائر لاعين له ولا او ( واعله ) استفاده من كلام الشيخين لا نكا نكلاءبما في الكتابين متون 
الاخار ( ويويد ) ذلاك انه تقله بعي نكلام الشيخين ( والظاهر ) انهها استفادا ذلكمن الليرالمذ كور 
ظ وافتيا عضمونه والظاهر انهها ومن وافقبما <تى ابن ادر يس عانفون للمشهور واناعطت خلاف ذلك 
عبارة التافماددى اللي ان قلنا ان المشاهدة شرط دند المشهور والا كان خالا ايضاومن إن قدماء 
الاصحاب وروسائهم واساطينهمافتوا بمعضمون هذا الخيرا المعتبر القوي السند ومأكان فيه من ضعف في 
دلالة او سند فنج”» ر بعأءمبم به وان ثندت روايةالسرائر كانت الدلالة واصخارم يقطم باجماع المتاخر بن 
لانم يعبرون بالاقرب وشبهه ( والاشبه خ ل ) والاولى والا ظبر ( والضاهر خ ل ) 5 وقم دلاك في 
الشرائم. والافم ركب المصنف والدروس وجامع المقاصد وغيرها ولا سما الشرائم فانه ترددا ولا 
فيبا ( قال ) انه اولى ود 0 ٠‏ المتأخرين وهم غير تاطمين ( نعم في الالبضاح ) اله الحقوهو 
لايذني والطريقة التي استنهض ما طريقة اعو ملاطر يقه علاء اعلام ( ذ ذيتأمل ) في ذلك جيداً وبسد 0 
“كله اقول الماختر بن اظبر دايلا واوضح سبلا ( وان قلت ) ان الشرخين واقاطي غير مخالفين سبل 
الخطب وهان الام ( وقول المصنف ) والاعمى والمنصر سؤاء قصد به الرد على سلار حيث جيزه 
بين الرد والارش وان تصرف ( واطبق ) الشيخان ومن تأخر عنما على خلافه وقد وصمْه جصاعة 
|| انشذوذ والندرة (قال سلار في المراسم) بعد مانقلناه عنه ١‏ نفاوما ,يفسده كالبيض والبطبخ والتثاوما . 
شا كل ذلك فيصح ع انه ص الصحة فانخرج غيرصحيح فلهارشه لارده الا ان.يشتر به اعمى فانه 
كون لهارشه أورده ( وقد نص في المقنعة والنهاية ) فيخصوص هذهالمسئلة ان لبس للاعمى الا ارشه 
01 الافضل له ان يوكل فهم متفقو نعل خلاف سلار ولكن كل في متام ( فتأمل ) ولا نشتبه 
عليك الخال -٠ن‏ قوله دين سره 8 © #8 ولوادى اختياره الى لافساد كالبطيخ والجوزجاز 
ببعه بشرط الصحة 4 الوا يه في المقتصروالظاهر اتفاقهم على الجواز في اججلة وان اختلفوا فياطلاقه. 
وتفييده فالا كثر م في الجذب البارع والمقتصر على ان ابتباعه جائز مطلقاً ( وفي الرياض ) انه 
الاشبر وهو صر ب المبسوط والسرابر والنحر ير والحتاف والمقتصر وجامع المقاصد وغيرها ( وظاهى ) 











ْ الشرايم وانافم وغيره] وفي المقكة والمراسم ان ببعه جاءز بشرط ااصحة .( وفي الوسيلة ) جاز بيعه 


على الصحه والبرائة ون العيوب (وفي العماية) أن أ شاع ة صا لى شرظط الصحة واأبرانة .ن ألعيوب 


وهو المنتول (هذا) ادر النسخ الصحيدة التي عندنا من هذه الكتب فلا ننفت الى م تقل 
عمسا غير ذلك في الختاف والمهذب البارع وغيرها (* م ) في المتنعة بعد ذلك ولا باس بابتباع 
الاعبى بشرها. الصحه أواايرانة هن العيوب وف أسخة 0 والبرائة الواو لا (ووث المباية 2 
الاعمى بشرط الصحةعلى البرائة من الهءيوب وفي المسرائر في أصل المسئلة فابتياعه جائز .ذا او 
بشرط الصحة أو البرائة ون العيوب وه ن الذغي انهلا حوز يعه الا شرط الصحة أواتبرى عن 
العيوب فان باع بخلاف ذلك لم يكن البيع صحيحا (قال في الختاف ) هذه العبارة نوه اشتراط أحد 
القيدين في اعقد ولس يجيد ( ولام ) انهاما صار الى هذا لا يهام عبارة الشيخين حيث قالا 
اله جائز بشسرط الصحة أو ءلى شرطا. الصحة ومقصودهما ان الم بشرط الصحة جائز لا ان جوازه 
«.شروط. بالصحة أو البراثة (قا ) فعلى هد أ يرتقم ١‏ لكلاف اليا من القاذئي لان الأويل (العمل م لغ 
الو عار اسل والمراسم والكاني اذاه تيمك ناذا اموي ١‏ شرط العة 
وخرج معيبا كله ولم بك ن لمكسوره قيمة كالبيض فانه يرجم بالثمن امم كا في ااسرائر والشرائم 
والنافم والارشادوالكتاب وناية لحك والنذ كرة والتحر بروالدروس واللمعة والروضه وتم البرعان 
وغيرها وهذه وان أطلق في بعضذها وقيد في البعض الآخر اقتراظ الفح ال واحد ما نبه على 
ذلاك ىيْ جامع المقاصد لان الاطلاق يرجم الى اشتراط الصحة لانه اها اشتراه بناء على اصله وهو 
الصحة كما عر وهذا اباغ في المواز من غير اختبار لمكان الدمرورة احج وفي الكفاية رجوعه بااثمن 
م هم شرط الصجة وبدونه محل تأمل وهذا يشمل ٠١‏ اذا أطلق أو بائه بشرطا ط. البرالة من 
عيوب فيكون»تأملا في المقامئن «فتأمل» وهل يكون هذا العقد مفسوخا و باطلا م نأصله او بطرء عليه 
يوي «وظاهر اجمادة( جماعة خل) الا وى» ]في الدروس وهو ضر عالميسو والسم ار 
والتذ كرة والارشاد والروضة والمسالك وجمم البرهان « والثاني خيرة الدروس وجعل الأول احلا 
مع نسبته الىظاهر الجباعة م سمعت وش اللمعة فيه نظر وحمل الدائدة في الدروس واللمعة في هوانة 
ثقله عن الموضم ألدي اشتراه فيه إلى موضع اختباره فعلى الاول على البايع وعلى ان على 5 ظ 


لوقوءه يك ملكه وفي جامع المقاصد ان الذي يقتضيه النظر انه ليس له رجوع على البايع بما 


لانتهاه الل و على ذلك الشو.د ا* في قال لانه نقله 8 فلا يتجه الرجوع عليه مم 
وكون المشتري هنا" كجاهل استحقاق ابيع حيث برجع با غرم انما يتجه مع الغرور وهو مني هنا 
لاشترا مما في الجبل (قلت ) المستند فيالنقل هو ببعه ولا يشترط في تغريره 3 كا لو باع مات الغير 
باعتقاد انه له فنائدة الملاف واضحة (واما)اذا باعه بشرط البرائة من العيوب فما لاقيمة 0 
« ففي الدروس » انه اذا تبرء البايع من العيب فها لا قبمة لمكسوره انه يصح دند الشيخ واتباده 
ومعناه انه إسله الرجوع وأنظب كله معيبا ثم انه استشكل فيهوفي المسالكان شرط البابع البراءة من 
العيوب صح ولا خبار لو ظبر معيباكذا اطلقه الجاعة « اتنهى » وقد استشكل فيه أيضأ كالدروس 


| وجامع المقاصد والروضة والمسالك وغيرها قالوا هو مشكل فها لو خرج كله معيبا وم يكن للكسوره قيمة 
| لنافاته لتتتضى المقد اذلا شيء في مقابلة الثمن فيكون أكل مال بالباطل (قلت ) مانسبه الشبيدان 








رف | 9 كتا ب المتاجر 4 
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وغيرها الى الشيخ والاتباع كانهما فهماه من التقييد بشرط البراثة 50 ذلك رن 
القيد المذ كور الحقق الثاني (وانت خبير ) بان عبارة اانهاية والمبسوط والسرائر وردت بوي يك ؤ 
قبل فيه فابتياعه جائر الح فيكون المعنى ان شراء المشتري بشرط الصحة واليراءة من عبوبه جائز 
ذكون اشتراط الاشتري البرائة من العيوب كاشتراط الصحة والا فأكان للبايم ان يشترط البراءة من 
عي ب مالا منفعة فيه أصلا حتى أو اتلفه متاف لايضمن وعبارة الوسيلة منزلة على عبارة المهاية والمبسوط 
والغير اا قال في المبسوط ولواشترى ماحته كامن مثل الجوز والاوز وما اشبه ذلك من البيض بالبراءة || 
من العيوب صح وان اشترى مطلقاً وخرج معيبا كان له رده و( أو خ ل ) المطالبةفتراه كيف جع ل شرط 
البرائة للمشتري كا هو ظاهر والا فالاحهالان متساودان وما كان ليكون تساويهما سامنا لكن احهالنا 
1 رجح من محالم الواعد بل اجماع المسامين وأعله بظير من الدذ كرة ع حم بالبطلان فما لاقيمة له 
0 نم علله بماعللهوقال بعض الشافميه وافقونا على التعليل والبعض الآخر وافتونا فيالحكر وخالفونا 
فيالتعليل على ا نالشيخ في المبسوط وابنادريس في السرائر صرحا بيطلان البيع وغيرهم فق الاح ريق 
4 من عبر يجواز ببعه بشرط الصحة ظاهره الهلا,يصح إن يشترط البايع البر 0 
ثاني( وأماعبارة)المهاية فنتقابا برمتها 5 الخال ؤماقالفي العهابةفا بتداعه جاثز : على شرط الصصحة او البراءة 
5 وجد فيه فاسداكان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا ومعييا و نشاء رد اميم واست رج الثمن وليسله رد 
١‏ اليب لو سيراه فتراه كيف جوز له الارش ورد الجميع وهو ثمول ؟ا في 0 على ما اذا م 
| تصرف فسقط اغاراضن البيراار عليه انه كف يجوز له رداميع مع التصرف؛ وثي الوسيلة جاز بيعه على 
[ الصحة والبرائة فان خرج معبيا كان البايع باعخدار بين اخذ الارش والرد فان خرج البعض معيبا 
| كان مخيرابينرد الجيع والارش فان افسد المع لم يكن له غير الارش اذى ( دال السيار ) 
والغرض من ثقله انه ل يرتب على البرائة من الجيب شيئا زائدا على اشتراط الصحة وانه يمكن تنز يلها 
على عبارة المهاية أذ كرت الشرطان مق المشتري ( وقد ) اشتركت النهايةوالوسيلة في عدم التعرض 
نا د كرن لكمررة قيمة أصلا ( نهم ) في المبسوط والسرائر تعرضا لذلك ققالاً سارة واحدة 
( وأما) اذا لم يكن لفاسده ومكسوره قيمة بعد كسره مثل بيض الدجاج ( اذا كان فاسدا ذا نكان . 
| هكذا ( فالمبيع ) باطل لانه لاجوز ز بيع مالا قمة له وءلى هذا اجوز بع الحشار ومتى اتلفه متلف 
فلا ضمان عليه لانه لاقيمة له «اثمب ىكلامهما» فتراها لما تعرضا ما لاقيمة لمكسوره كيف حك ببطلان 
البببع ولو تعرض له في النهاية والوسيلة لمكا فيه بالبطلان كا حك بهفىالمبسوط والسرائر وقد عرفت 
0 في البسوط والسرا نرممن جوز بيع ذلك مطلقا أو بشرط اللينة أرالرة من البو يق رد 
لمر الاولين في السرائر و نطرع على الاخير شيئا فكامهما عنده من سنخ واحد قالفان اشتراه 
قطنا او يط الطاال دنه المبتاع فان وجد فيه فاسدا كان لمبتاعمابين قيمته صحيحا ومعيبا 
ولنن له رد الي امعروة او د ا المعيب دون ماسواه وله رد الجبيع 
اذالم يتصرف في الجبع ( الى ان قال ) وأما اذا لم يكن و و الىاخر ) ما تقلناه 
عنه ا ننا 6 ير 3 البرائة من العيب عنده كاشتراط الصحة هزاكلا عب فين 
وعد ماثقلوا عنه من كلامبم | ووقم في المتنعة كا والوسيلة وغيرها ان الاء ىك لبصير لو بتاع 
شيتاعلى البرائة ٠‏ دالبويا ل ن لهارش ولا ردوهنا مقام آخر خير مانحن فيه ( فليتأمل جبداً )وقد عل 





سما ا . 


حوس م ار ووه سس هه د ب ل 


ونجور بيع المسك قُ فاره وان لإفتق وقدمه احوط « من » 





ا 6 م |اذااكرة ار ي وخرج معسأ 56 5 ق.مة وهو ان له له الارش لا ارد 
١‏ 

اجاءا كا السرائر وغيرهأكا سبأني أنشاء الله تعالى لمكان التصرف وكيفية أخذ الارش هو ان يقوم 
ما بين قيمته صحيحاً وقشره صحيح وبين كونه فاسداروقشره صحيح فا ثبت يرجع عتداره من 
الثمن ولا يقوم 'ممكسورا لان الكسر تفص حدث في د المشتري فلا برجع بجنابته وحدثه على غيره 
هذا وني جاءم المقاصد اءل مراد المصنف بوله جاز بيعه بشرط الصحة عدم جواز اشتراط. اليرائة 
من العيوب ول كان الاطلاق «نزلا على الصحة ( قلت ) هذا الاحمال جارني كل ما كانمثل عبارة 
حي عو ِ توج 

الكتاب وفي عبارة التحر ير أيضاً لان قال فا جاز ابتياعه مطلةأ و بشرط الصحة فليتامل جيدا 
م قوله قدس سره 8 0 (ونجوز 2 المدك في فأره 000١‏ احوط »؛ -ح وأر بيع 
المسك في فاره من ٠‏ دون فق قد نص عليه في المبسوط. والشرائع والنافم والتذ ى زه ة والار شاك ومبابة 
الاحكام والتحر بر والدروسواللمعة وخواقى الكتانن لشبيد وجامع امقاصد والروضة والمسالاث وججمع 
المرهان اف وش المغاتيح قالوه وف المدائق انه المشبور مجم من غير خلاف اعرف وف مم 
البرهان اله لاجماع أو نص فبم ذلك من التذ كرة و يأني ان ليس في الاذ كرة دعوى اجماع ولا 
نص وفي الر ,بياض انه جور لمعه مشرط العم عقداره ويا ار معر فته قٍِ معاملته وتتعقاوت 
قيمته بتفاوته بلا خلاف بل في بعض افاراك ا كم ع زمر الحجة ( قلت ) هذه العبارة التى 
ادع فى فعبا الأجماع / جدها وليته دلنا علمبا اله آرا ماق في مجمع البرهان أو مافي الحدائق والموجود 
فيالتذكرة المببك طاهر يجوز ببعه في اجلة وبه قال عامة الفقباء ( وحكي ) عن بعض الناس المنم 
من بمعه لا نه 0 قوله صلى الله عليه وا له وس ماابين من حي فيو ميث وقد قل أنه دم وطو 
خطاء لانه لادلالةني الخير لان الغزال يلقيه 5 يلتق الواد و راق الطير البيض والدم ا حرم هو المسفوح 
فان الكد حلال رت ( وقد روي ) جواز بيعه عن .٠‏ الصادق عليه السلام ( ادا نبت هذا ) ققد 
حور الشيخ بيع عم د في فاره وان ل يفتق قال وقمه |< وطاو به قال بعص الشافعمة أكثر 
اماك الشافهي على المنع رمات احمد ( والوجه ) .الصحة لان صفة المسك معلومة فبشتريه 
7 و قل ذوقه ( اته نتعى ) ولبسون لد رى من دغوى 3 وأا نص فم 
الاستقصاء ل تفويت شي ٠لمكان‏ الخيار ( مضافاً ) الى انه قد ل أهل الخبره والى 0 
من انعقاد الاجماع عليه جر بان العادة في مثل هذا بعدم المشاهدة والاختار وان اللال فيه كالخال 
فم بوادي اخشاره ان فساده فكون فردا من افراده وذلك وان 3 لتساع ختبرها بادخال الخيط 
ف امسدت وحهت رطو لما أو قل رحا وان كان عدم حفن الافساد مم في في الغالل تادر وك 
بقدح في الغالب ولا يلنفت الى مافي الحدائق والمفاتيح والاحاط بلقه قد ذسىر في المبسوط 
١‏ والشرايع والتحر بر وغيرها وخلات كه هله من العبارات ( والوحه فيه ) ارتفاع الجهالة بالكلية 1 

.يقيد با اذا لم يستازم الافساد م عرفت واعله لذلك خلت دنه جهلة من العبارات ( فاتأمل ) وفتقه 


أن يدخل فيه خيط ثم بخرج ويشم حلىءاذكره الماعة كا في المسالاك وعبارة الدروس مهكذا يجوز 











الارض اللر إلى إل 59 1 افبيق: « من » 





شراء الك في اردان , يفتق بادخال خيط فيه وفتقه احوط ( وقد ) احتولل فيبها في جا.م مقاصد 
ظ 00 أحدها انه ل َم فقه يجور البيع معه بادخال خيط فسه فيكون ذلك قاماً مقام اخشاره 
ويكون بادخال متعاقاً بيجوز والثاني ان ققه يتحقق بادخال خبطا فيه ولايحتاج الى شقه ولما )يكن 
الأول نوععةا. لفق اخل لىالثانى (وفي مباية ) الاحكام وحواشي الشبيد والدروس والر وضة وغيرها 
انه ان رجاه كا زم والا يخبروهو قضية كلام دن ا دات « وفي » الاول لو كان راس 


الماره وا وشاهد أدللاه صح البيع 2 « ويازم » لوكان أسفله كاثللاه م « وفيه | 
أيضاً » وفي التذ كرة لايمجوز بيم الدر في الصدف لاجالة ".م كا دا وصفاء | 
وكدورة « وثي » جاع المقاصد المسموع هن فاره مهاء غر منقوده وهو الظاهر من عرارات الاصحاب | 
والذي صرح به اللغو بون فأرةالك بتاء ٠بموزة‏ كالفارةفيغيرهوهو الصواب«قات»المذ كور فيعبارات | 
الاصحاب جع لا. «شرد فيكون الذأ ر بالطمزة جمع فاره وكذا فارة البيوت « وو اتوائن » انص أهل ظ 
اللغة وف ججمع البحر 00 مز وق مهابة ابن الاثير قد نترك همزته 0 قوله ودس ظ 


سره :8 ه ( ولا يجوز بيع المباحات بالاصل قلى الميازة كا الكلا والماء والس.لك والوحش »4 
هذا فرع على الماك لاءلى صلاحيسة التماك ٠ندون‏ تأويل لانهذه الاشياء صالة للتملك بالميازة 
00 اع راجية اهيا م#لوكة مشتركة بين المسلمين كارض امح راج ج امها لست كذاك 


( قال في التذ كرة ) الملك فلا لصح 2 الماحات ولا مأ مساك فيه المسامونقبل حيازته مث لالكلا ظ 


ا 520 0 َأ وان كانت فى مأكه فالوجه ست يءبا اتت ( ثم قال ) ولا يصح 
يع الس .لك قبل اصطياددولا !لوحش قبل الاستيلاء عايه ( اتتهى ) فعلى هذا فقول الاصحاب 9 
ل خل )بع مايشترك فيه المسلمون كاكلا والماء قبل حيازته مةيداً بها اذاكان في هباح لتوقف 
0 أما لوكانت في ملكه (فلوجه) امبا له رما الاك فيصح بيعبا و يحرم على غيوه أخذها 
بغير ادنه وامل في قوم قبل الليازة غي, عن هذا القيد « تال » والتقييد بالاصل 17 0 او 
لاخراج ماهو مباح اذ رن ا ا انه لايخرج عن ملكه في جميع 
صوره قالو نعم لول الاعراض ,قينا فبو يفيد اباحة بمبازته لا.لكا وقيل انال خذ يملكه اذا نوى 
التملاك وقيل لايزول الماك بالاعراض الا في الشي' الإسير كالاقمة وفي التالف كتاع البحر وفيالذي 
علاك بغاية اذا حصات ت خاب المسافر « وقد حققنا » الال ف المسكاة فق ابن القضا واسغنا 
الكلاء فما كتيناه 5 اك وقسمنا الاعراض الى مأ رن ارك 57 لعير 5 ه لكلاله 3 غير اخششار 
كاخذ لظام .اله ووقوعه في البحر ووه وقلنا انه في الاول والاخير يملكه الا خذ له اذا كان المالك 
بانسا منه ( وأما في الثاني ) فلا وهل يلات هذا الكلا والماء بمجرد المازة أو ال 
التملاك قولان ) فعلى الاول ( لااتصح فبه الاسانابة ولا ” تتصور 2 لى وجه بفيد ملكة الموكل والثاني 
أقوى وقد دات دليه الاخباركا يأني في اللقطة فيجوز التوكيل فيه وعاك الموكل بم يه الوكل الماك 


الموكل -«ون1 'قوله قدس سيره - » 9[ ولا بيع بيع الارذ ضالمراحية الا 3 الأثارا التصرف ) الارضون 





0ك 
لطع عسوم سس سس عت ويه سال منت تسوج سسجت 1 


مسر 


وو في 2 اللارض الخراجيه » بقعب 





على 7 ع4 ا ا مأ وأرض 6 صوطو اعا. اداه ا 0 وة 
5 د ذ كو ١‏ الشروب الآر لعه 0 كما عي ل متم عبن 0 | وتكن ( . ع 
هذا المنوال على سبيل الاجهال لان محل 0 بإب الهادفتقول ل( الغمرب الاول 4 أرض سم 
عللها أهلها طوعاً فبذه ملك لاهابا يصح طم التصرف فيا بسائر أنواعالتصرفات اذا عمروها وقاموا 
بعمارمهأ وي اق المدينة والطايف واليمن ولعمضص مر نص عليه جاعة ( ١‏ ) #االضربالاابي) 
الارض اله في دول أهها عليها وهذا على ضر ببن (أ<دهما)ان يكونوا صواللوا على ان الارض 
م هم وعليهم طسة ب| وهي 500 فى رضن اد 3 يلرممم مأ ادم الامام عليما مده لمههأ والتصرفقف مم 
تجميع أو لع اانا 0 0 ن أسلم فنا أها! عار زوالا 0" 6 واقدصوطوا 
على أن الاارض للمسلمين وهم ا نى وعلل ب 1 وهله سكديا حك اللا رص المفتوحة 0 
وهذه كءعض أرض خيبر لإ الشرب الثااث 4 أرض الانمال و ١ ١‏ الاين انارق التي مجلا أها 
نما أو كانت هوا: 00050 كانت احاما وغيرها ثما لا . وذ الماك زارع ( و 4 0 
بوجف علبها بخيل ولاركاب ( ورو'س ) الال( وبطون ) الاودية فهذه كاب 0 س الاحد 
هوك ربا اضاب ) وغدور ) للش معة حال الغبية التصرف ف 1 وأء و هد رف فيها وآء وطن لفسة أنه 
دوادي طةهأ أذ طاء.ه اليا 2 هك #9 (الضرب الرابع ؛ الارض اللي لحت تموة وعذه لحنت أمين قاطة 
باجماع عاماثنا قاطلبة وقد نقل الاجماع على ذلك في اغللاف والتذكة وا والخبى كراد الغراق و لاه 
أثيان وااشا مم 0 المشرفة عل مأعله الموارخةون م66 قْ المسالاك ( 5 قأتك ( وقل عل ذلك *نْ ذاك 
جوراعة “ن فقانا وزادوا هوارن ( ووافة.أ على ذلك جهور العامة كا ستعرف ُ وول ( احتلفوا فى و 
مكة زادها الله تعالى شرفا وكونها مفتوحة عنوة هو الفلاهر من المذهب 5 قاله الشبخ في الوط 
5 حواعة وي فى اللخللاف الأجماع على ذلاك ( وعن ( 2 لتوار يخ المعتمدة ال انآ لإارة دن 


9 العراق وهي بلدة قر ب الكوفة وا خرى قراب عانه قدت صلحا وان ننشاور ٠ن‏ بلادخراسان 


م صاءدا وقدل عنوة و بلخ مسأ وهرأة وفوشيح والاوا 2 نم صادا وعضص عذوة وامأ ( بلاد 
الس ام ونواحيه لحكي ان اه وط واللن 2 وان دهت ف هه الدخول ٠‏ من بعص 
عقله بعك أن كأنوا طلبوا الصلح م ن غيره و ل أن أل اهنا ا عقدوأ اما ١‏ باو نََ اده بايجان ! فح صاحاوان 
أهل طبرستان صالحوا أهل الاسلام والري قنح عنوة ( بل ) قيل إن أ كثر بلاد السلا 0 
عسو 0 و كت مهأ معو حة عمو 5 بقل “من او اق هله و يا ره بون وار حين و قل جءل بعصم من 
الادلة ضرب الكراج من الماكم وان كان جائرا وأخذ المقاسمة من ارتفاعها عملا بأن الاصل في 
ترات انين الصحة اذ الغلاه أن ا الى راج من فدات اليلد اذاكان فسا قُْ الاعصا را 
كن شت دادما من بعض سلاطين الور بل كان شع مستمرامن الصدر الأول منغير ذكير اذلوكان 


)| حادنا قل في فى كن التوار بخ والاخبار وش تقل م ن مل من مَل من علمائ:اوغيرهم بلاغ كم 7 


ل و و و 1 





١ 5‏ ) لديل فوم من فشين 3 العجم والظاهر ان بلردهم طبرستان © تقل لعيون ذلك ءغن الاستاذ 
الشريف أدام اللّه سبحائه حراسته ثم انه حصل لنا القطع بذلك من عدة مواضع ( منه ) ( ) قبيلة 
من قبس وأرضهم قريبة من الطائف ( منه قدسسسره ) ِْ 
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ولا ماك ولا ادارة ولا ارت ولا إصح اك لدنى دورا وءنازل ومساحد وسابات ولاغير ذلك ظ 


5 : 7ح 1 : عر 
من أنواع التصرف ومتى فمل شي* ( شيثاً خل ) من ذلك كان النصرف باطلا وفي موضعيناخر ين 


منه ذكر كحو ذلك ومثل ذلك مافي النهاية والغنية والشرائع في موضعين منها والنافم والنذ كرفي موضم | 
ممهأ والكتاب قْ الجهاد والاوشاذ وموصع ) وموصمين خل ) من التحر بر والمنتمى وهو ظاهرا راسم ظ 


والوسولة وفي موضم اخر من ار والتحر بر انه وز بيعها نيما لاثار التصرف ونحوه مافي | 


السرائر في موضع »نما واخْحتاف والمننبى وحواشيي الكتاب واللمعةوالروضة وقواه في موضعمن المسالاك | 


وفي آخخر منه نسبته الى جمم من المتأخرين وانالعمل عليه وفي موضم آخر من السرائر عند ثقله كلام | 
الشيخ اما نبيع ونقف تصرفنا فا وحجبرنا و بناثنا فآما نفس الارض فلا يجوز ذها ذلك( قال في | 


اناف ( بيعل نهل ذلك عنههزا إشعر وازالناء والتصرف فسأ ) قالتك ) و بشعر كَ الارضن لسبت ْ 


ا من المبيع و٠|‏ فيالسراثر هنا موافق ل فى الاستبصار والتهذيب حيث جوز فيهما بيع مالهمن التصرف 
دون رقبة الارض ول المق في خبر ابي برده على ذلاك أعني ماله من التصرف ولمل الخبر دليل 
المشهور بين المتأخر بن وستسمعه وفي حواثي الشبيد الما اذا بيعت تبعاً للاآثار يجوز ان تكون محبولة 
( والاولى ) انها جزء هن المبيم فلا بد من الع مها ارضا وقضية ماني الدروس انه يصح بيعها منفردةفي 
زمن الغيبة ووه ءافي جاءم المقاصد (قال ف الدووس )ولا يجوز التصرف في المتتوحة عنوة الاباذن 
الامام عليه السلام سواء كان بالوقف أو بالبيع وغيرهما ( نهم )في حال الغييةينفذ ذلك وأطلقفي المإسوط 
ان التصرف فالا اذ وقال ابن ادر يس انا يباع ويوقف محجيرنا و بناء' نا وتصرفنا لانفس الارض 
« اننهى » هافي الدروس وفيه تأمل لامها ليست ملكا له والبيع والوقف موقوفان على الملك بل قد 
قل انه في <ال الاضور بعد حصول الاذن بذلك منه عليه السلام الا أن تقضي المصلحةالعامة بذاك 
كان يححصل الاحتباج الى مها أو يجمل قطمة ءنها مسجدا وعلى كل <ال فقول الدروس ليس بذلك 
البعيد اذ قد تكون المصلحة في ذلك مع غيبته عليه السلام أو عدم انبساط يده وقد يال ذلك الى 
التصرف في ماله من الغرس «البناء ويأني تتقيح الكلام انشاء الله تعالى وفي موضع آخر من السرائر 
تقلا عن الشيخ انه اذا حجر أرضا ثم باعبا لم يصح يمها وني الئاس من قال انه يصعوهو شاذ وأما 
عندنا فلا يصمح عه لانه لاعلاك رقبة الارض بالاحياء واءا علك التصرف بشرط ان بو*دي الى 
الامام مايلزمه علبها وكأن قوله وأما عندنا من كلام ابنادر يس لامن الشيخ لان الأسخةالتي حضرتني 
من السراثر غير ثفية من الغلط وفيهوضع آخخر من الدروس لايجوز بيع المنتوحة «نوة ولا بيع مابها 
من بناء وشجر وقتاامتح ( لعم )أو جدد فبها شيء من ذلاك جاز بيعهور بما قيل ببيعها تبعالا ثارموروى 
أو برا٠.ه‏ جوار سم أرض الخفراج من صاحب اليد والخراج على المشتري وفي رواية اسماعيل إرن 
الفضل اياء اليه اثبى ( قلت ) قد عرفت وستعرف الخال في خبر أبي بردة وليسهوابابر بده 
( وأما) روايةاسماعيل بن الفضل الهاشمي نزلة على انم| ( ١‏ )اشترى منه ا ثاره كا ستسمع (وفي)موضما خر 
«ر0 السرائر فاما من قال لاجوز بوم رباع مكة ولا اجارتمها فصحيح ان أراد نفس الارض لان 


سي ا عع لاحي ممت لمحم لع وي م موسي ل ل ع 


0 


مكة أخذت عموة بالسدف فشي جميع المسلمين لاتباع ولا توقتب ولا ار أما التصرف والتحجير : 





ونس ارس اخراءة » ١م‏ 


: ااا 111ص م0 
المي سم د اميس بيج عرسي ل لطحمه مسي ب لخبي الل ل ل لسجو سي محص مي الحمصيم لمهم ١.‏ ل سمخيمم م ل 0ك مسيم يصب 


1 | والاثار يجوز ص دلاك سارت جور 2 سواد اأعراة ق المفتوحة موه «اتهى» وقل . زل صاحب 


المسالك <يارة الشرايع 2 باب الجباد (حيث قل )لا يجوز بيعبا ولا هينما ولا وققها دلى ان المراد 
لا يصح ذاك فى رقة الارض مستدلة اما فمل ذلك بها تبعا لاثار المتصرف هن إناء وغرس وزرع 
7 قدأ 0 إلى الاقرى ( قل ) فاذا بادبا بيع م شي عن هذه الآثار دخات -2-2 على سبيل 
بعوكذا الوقف وغيره وتستم ركذلك مادام شيء من الانار باقبا فاذ اذهب تاجمم انقطم هن المشتري 
0 عليه وغيرهما عنها هكذا ذ كره جهم ودليه الععلى « اتتهى 7 تمكن في كثير 
ن العبارات كن «ض دبارات المبسوط لمكن ذلك فيها ( فتاهل ) وقد نزل الحقق الثاني 
ق تر امدق سعد تعر قن صل اللصوررق | لزاه وكان انقيرف د انا ا ورين 
أو زرع حاز ببعه لانه لوك وكونه فى أرض ااغير لا يمنع .ن 0 #لكة ونه ال اضا ذا 
9 قال) وقيل ور بعما تبعا الأثار روم «نفردة « انتهى» وسواد الى رق 6 ه الاصحاب 
وشيرهم هن ااماءة في أبواب كتى كاب الركوة واللبا د والأس والبيع والرهن هوه بن عناد 1 
والوفيل 9 لى ماحل ابر وقيده بعضبم بكونه من شرقي دجله ( فال ) وأما الغربي الذي يليه 
البصرة فانه اسلامي مثل شط دان بن ابي العاص فان ارضه كانت هواتا فاحياهاءان بنابى الءاص 
وما بين طر بق القادسية المتصل بعدذس», ن أرض العرب و»نقطع لم جيال حلوان عرضا ومعيت سوادا 
لان الجرش لا خرجوا هن البادية رأوا هذه الارض والتفاف 15 نوها شواذا لذالك وام 
خراسان شن اقصاها ال مان وخورستا نوههدان وه ترويث لاخو ها و1 كرو تحديد الشاء وك 
التواريث كاذلة بذاك وأما الموات «مها وقت امتح زوللا 4 خاصة 7 ا" 
ان كان ظاهرا وحال الغيية يلكا المتصرف من غير اذنكا صرح بذلك جماءة كثيرون وفيالتذكرة 
فاذا ظهر القائم ايه السلام أدام الله حراسته وجعاني الله تعالى فداه فليوطن نفسه على ان يأخذ امه 
وظاهر اطلاق عض ااعبارات <دم الفرق فى المفتوحة <نوة بين العامس وقت الفتح والبائر والذي 
صرح به الا كة ر الاختصاص عاص (فا مل) : نتم ان دَات اراتك ان هله الموات كانت ظ 
معمورا ٠‏ من القديم ) المتمم نم خ ل) ٠خمرو‏ !ا دايه الآ 74 والمق سمه وحن بالمعمور وقت ١ه‏ فح ككثير ْ 
ن أرض العراق وحيث انه لا أولوبة 00 شن احاة كان ع به وعأمه الخراج ومن يزه 
لعيما اابحث في معرفة ٠١‏ اشدّه حله وار يدر هل 25 تنوه وادا ومعرفة المشا.ه بين الموات 
والناس ان قالنان الال المعةيه اما كه عننة أو صاحا عل ان الآرطن: استفى أو لذهاء 
دل الاوان يكون عليه رع وعلى الثاني لالخراج دليها فأما ان حجري أي ييا حم الاواين أو 'ثاني ١‏ 
ن دون َل ولا ظن وهو > م وترجيح بلا مرجح فلا بد من أحدها وحيث انتنى !اعم تعين العمل 
بالضا.. ن وهو قد يحصسل من التوار ,خخ وءن انتمرا اذا سللاطين الجر اج هله 0 05 سادين من 
السلاطين كا بيناه ادا فان الفلاهر جر بان افمال المسامين على الصحة والمشروة ودية مالم يعلم خلاف ذاك 
كا هو معروف هن الاخبار و بين الملاء والقول بأن المجة في حمل فمل المسل على الصحة انما عو 
النهي عن اتباع الظن في نسبة فعل الغير الى الفساد مم ددم سرابة فعله الى غيره وعدم «عرفة 
فساده وصحته الا هن اخاره وها في »مناه وأما اذاكالت اخذه اللخراج كاساطه وضربه حراما إن 
ففيه ان اخذ اطراج واخذ المسهين منه قد قدءنا انه لم يكن حادنا وان ذلك كان في الصدر الاول 





«أكتاب المتاحر »2 





0 ْ ْ 9 كتاس ا'تاخر 0 
| وه لبون وهذا فليم ولا غرف فاده وصحته الا منهم مضاقاً الى حصولالظن إذلك بالاشتهار . 
بين الوارخين وغيرهم ولا كذلك الضرب اح والقول بعدم حول الظن في المقام أما ثقلة . 
المبرينأولاختلافهم أولنساحهم فيأمثال ذلك خصوصا من ناف النظر 1 يعرف وحوه الخطا مكابرة 
وابن الاثير والمدايني وصاحب المغارى وغيرهم على ان في تقل بعض علائنا بلاغ لانذلك من الموضوعات 
لي يكتفى فبهسا بااظنون الضميفة كا هو مل عند الكل ( مضاقاً ) الى أنا ما سمعنا ولا وجدنا ان 
أعل العراق واهل الشام ادعوا ان هذه الارض المضروب ايها الخراج ماك لهم ل وجدناهم لا 
يدعون ذلك أصلا ( الهم ) الا أن يكون أحده أحيا أرضا مواتا أو تصرف في أرض الراج بيناء 
أوغرس فكيف بح بكونبا ملكا للم من دون أن يعلموا ذلك أو يدعوه وكذلك المال في معرفة 
كن الارض دامرة وقت الشتح أو موانا فانه بعول فيسه على لامارات عند تمذر المل ( هذا ) ولا 
بد في المتتوحة عنوه من ان يكون فتحبا باذن النبي صلى الله عليه وآله وس أو الامام عليهالسلام وان 
تكون معمورة حين التتح والحكان مشبوران بل كادا يكونان ل اجماعم فيمجم البرهان 
ويعرف الثاني كا قدمنا الاشارة اليه بنقل من يوئق بينقله واشتهاره بين الموءرخين أن كان 5 قلنا في 
التتح عنوة و بضرب الخراج من اللا 1 وان كان جائرا واخذ المقاسمة من ارتفاعها عملا بأن 
الاصل في تصرفات المسامين الصحة « فتأمل » وبالقراين المفيدة لاظن لماحم لامر اكتقادم عهد 
اليلد واشجعاد تقدها على الفح 08 الارض م مغي القرائن لد كار بكرن مستعملة قُْ ذلك 
الوقت قر بها من البلد وعدم المانم من استماطا دادة وبحو ذلك همأ لاا يضبطه 1 الامارات الزيدة 
اعم أو ما يقار به ( لى قد ) بقال بكفابة مطلق الظن والظاهر ان ١‏ كثر السواد أو كله كان معموراً 
وقت النتح ولاجل ذلك سميت ارض السوادما سمعت 5 نقاً ل( واما 4 الاول فقضي هكلام اصحابنا 
حيث يعبرون بانفتح عنوة وبدعونه في أكثر الاراضي ولا سما في ارض السواد ويحكمون عليبا 
بالاحكام المترتبة على التتح باذن الامام ان ذلك باذن منه عليه السلام والا فلا فائدة في ذ كر ذلك 
ورتب هذه الاحكام « فليتامل » على ان في الروايات الصحيحة مابدل على ان ارض العراق 
أرض خراجيه بيع المسامين من وجد ومن سيوجد الى بوم القيمة وقضية ذلك ان فتحباكان باذن 
| الامام عليه السلام م نقل من ان عمر استأذن امير الموءمنين دليه السلام في فنح العراق ومن ان 
الحسن عليه السلام ( الحسين خل ) كان في الجيش الذي فنح السواد بل قد قيل ان عمركان لا 
امارة المسا ير ١‏ كبر شاهد على ذلك فلا يعر ج بعد ذلك على ماقيل من عدم تحقق المنتوحة عنوة 
وان ع! لا نإ المعمورة في ذلك الزمان وان علمت لم يل كون التتح باذئهم عابيسم 
السلام ( وقد تقول )4 بعدم الاحتياج الى اذن المعصوم على الخصوص بل يكفي الاذن المستفادة 
ظ مسلم عن أي جعفر عليه السلام ( قال سأئته عن سيرة الامام في الارض الني فحت عنوه بعد 
| رسول الله صلى الله عليه واله (فقال ) ان أمير الموءمنين دليه السلام قد سار في أه ل العراق سيرة فهم 
امام لسابر الارضين الحديث ( وممها ) صحيحة الخلبي ( قال ) سثل أبو عبد اللّهعليهالسلام عنالسواد | 
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ظ في احكام الارض اللراجية # سوس 


اح ١‏ لمهي عه بم د لامح اوم مو ما لحا ميت اموس - امام يا لاع بدي مس خااتسصيي سال - ل متو ات جعييه -0 | 





ما مارت فقال هو جيم المساين أن هو الروم وأن ,يدخل في الاسلام عد اليوم وأن لم يخاق بعد فقلنا 
انشراء ٠ن‏ الدهاقين فتال لايصلح الا ان يثتري ممم دلى ان يصيرها لامسأمين فان شاء ولي الامر 
ان أخذها ا#ذها ( وفي خبر ) ابي اأر بيع ل كارو وم ارقن مواد كذ الأون كات لق ديه 
ذنما هي فيء للمسلمين الى غير ذلك دن الاخبار الكثيرة وكونها فيا المسادين قاطبة نع هن احتهال 

كرنها الامام عليه اللامكا احتمله في المبسوط ( قال )رودلى الرواية التي رواها أصحابنا ان كل 
عسكن أو فرقة غزت بغير اذن الامام عليه السلام ففندت تكون الغنيمة لامام عليه السلام خاصة 
تكون هذه الارضون وغيرها ثما فتحت بعد الرسول صلى الله ليه واله وس الا مافتح أيام أمسير 
الموءمنين عليه السلام ان صح شيء هن ذاك الامام خاصة » اتتهى وهذا مشعر بتردده وقد انقدم له 
قبل ذلك تنصيص -لى ان سواد العراق مفتوح عنوة ورتب عليه أحكام المفتوح باذن النبي صل الله 
عليه والهدوسل ومثله ص: في المنهى فانه بعد حكاءة الارض وتحديدها وترتيب الاحكام علمما تقل 
ذلك: دن المبسوط سا كت عليه فكا نه متردد فيه أريضا ( وأما العامة ) فالمشهور يددبم انسوادالعراق 
فنح عنوة (وعن ) بض الشافمية انهفتح صاحا وهو كي عن أبي حنيفة لكن المنقول عنه في باب 
الرهن انه فنح عنوة أو صاحا وقال بعضهم اشستبه علي الامر ولا أدري فتح عنوة أو صاحا وفي مجم 
البرهان ان دون العلٍ المئتو سم عنوة خرط القتاد فكيف بباح الخراج الآن لاحد هن المسلمين من 
السادة والطلبة وغسيرهم مع ان عصرفه المصالح المامة. فكيف يجوز للواحد منا الشيء الكثبر منه مع 
وجود المصااعح والاحوج والمساوي « اتتهى » ( وانت ) قد عرفت الال في هذا الموضوع الذي 
لا يشترط فيه أكثر ا ذ كرناه في نحقيقه و بيانه ( ودلالة ) الاخبار عليه على ان مره لظ 
كلاءبم في رهن الارض الحراجية قطع أن الثائة واطامةةالوق: بأن ارقن النواق نيدت عدرةوار 
التغتنا الكل شك ل يثبت لنا 5 سلمنا ان هذه الاراضي للامام عليه السلام لكنهم قد أباحوه 
اشيعتهم ( كايدل )عليهصحيحةسمر بن ,يزيد وغيرها( وأء! المراج ) فيأني بون اللهسبحاندحقيقهو بيانه 
( وحيث ) اتنهى الكلام في قل الاقوال وبيان الاقساء( فنقول ) الظاهر جواز التصرف في ارض 
المراسج بالبنأ والغرس والمساجد وجواز بيعباتبعا للا ثار بل الظاهر جوازه في رقبتها ما في ظاهر الدروس 
وجا١م‏ القاصد أو صر حبما لا نكان ذلك التنهسرف متدا ولا بين المسامين فيزهن الحضور والغيبة عند 
الخاصة والعامه في الاراضي المشروره بامها مفتوحة عنوة في جيم الاعصار والاءصار الى عدمر نا هذا 
هن دون اقكار احد لذلك واجراء احكام المماجد دلى ماجعل م جد او احكام لكيه وفد اشار اليه 
في الدروس فما كان كذلك «ضافا الى الاخبار المنضافرةيجواز بيعبا كخبر الهاشمي المروي في الكاني 
واللبذيب في موضعين وقد أشار اليه في الدروس وخبر حر بز وخبر محمد بن اسل الوارد فيأرض النيل 
وخبر ممد بن شرح وخبر أي رده على ما فبمه ٠نه‏ في الدروس وقد تقل المصنف في التذكرة في 
باب الرهن دن يعض العامة كابن شر بح وغيره انه قال أن أرض العراقيبيعها الناس من لدن عمر 
الى الآن ول كر ذلك متكر ولولم يبز ذلك لادى الى حصول الشك في اباحة أ كثر الاشسياء 
وتعطيل كثير من الاحكام بل أدى الى المنع من بناء المساجد في هذه الاعصارفها تملكه من الاراضي 
مطلتاً بل أدى الى المرج العظيم ب لكاد يكون المواز من ضروريات الدين لانه لو عرض ذلك 
على العوام لانكروه أشد الانكار ومن لظ كلام الاصحاب في باب الرهن قطم أنهم جميعاً 
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20 مما اما 0 مسح لس سدح مانا 


قِ الاعصار || سا به على ان الامام بأعه لصلحدة المسلمين 3 كان فوا ون المتحم أوان ذلك كا 0 في | 


< حم با تمويل على اشياء كالمل أن ( وا مع ) كلانهم قْ : يبوت مكة مع ممأ عنده فلحت 


عموه و سئى ) الكلام قْ الاخبار الداله عل المنع دن سسرل شرامها وكلامالاصداب ب المصرحين انم م 
التصيرة ف 2 | مطنا والدين يظبر متهم ذلك ( وتنزيل )ذلك عل رمن الموو اه مأ أستميضناه 
من استمرار الطريقة على التصرف في الحضور والغيبة لكن في المسالك انه لس لاحد التصرف فهما 
التعمير وغيره حال حضوره الا باذنه وتقل الاتقاق على ذلكويمكن حمل هذا الاجماع وكلام المبسوط 
الذي نقلنا عنه أولا وما ضاهاه على انه لا يجوزلا<د أن مدر بشىء قبل ان يسلمها اليه 3 
إيزرع فمما انق اماق قري ملسي ادا وهذر ما لا.رريب فيه لانها:اذا فتحها الامام عليه 
السلامكان أمى ما اي ا داد, ر فبغرسأو بزرع أو بدني فا أو بيع ,نعم قر 
حصة قبل ان يستأذ نهعلل قطعة منبا مثلا و يسامبا النهفاذا سلمهااليه يشر 1 خراجواصار الام الى التعصرف 
ان ا ىف وان ا غرس لان كانت رجه عليه ذله بعك ذلك أن هيا وشفبا و صرف عاشاء 
من دون اذن من الامام عليه السلام وكذلك الخال في زمن الفيية بالنسبة الىالقائم مقامه وم يقل 
اخد وار التعد ف انبا كت اناق كل أحد ولبت 6الأافال التي عور تضرف فيا" لكل 
50 ن شيععهم لان ذلك حمبء ع1 0 الاذن فيه اا فاذا تصرف فأ اصرف باذن 
الامام أو القائم مقامه ققماً كان رطان كاتا لاثاره واستقر الخراج في ذمته فاذا باعبا وشرط 
المراج عا عل المشتري وكات له ذمة وعبد وكفلة وضمنه صح (كا ) برشد اليه خبر أبي الر بيع الشامي 
عن أني عبد الله عليه |١‏ لام لا تشاروا من أرض السواد شرثاً الا من .كانت له ذْمةٌ ذائما هم ى في*' 
للمسامين ( وخبر ) ْ سد بن شري ( قال ) سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن * | لين 
رقع الك راح فكرهه وقال اما رضن اك رأ لأسامين وقالوا له فأنه بشتر مما اأرج ل وعليه 1 دراجها 
وال ا 0 اليا 0 ا 0 من عيب 2 داك وو ذلاك / حو وَأف رده و سداس معة و< 2 ّ رائن 
حنظلة ( ومضمر) ( وخبر خل ) عمد بنس! قال فيه لا بأسأن يشتريم | فيكون ( ذذاكان خل ) 
داك عتراممم يوادي ذا كي بوادون ذهبا نالك عليه السلام اذا كان ذلك يحتمل وجهين ( أده ( 
ن بكون المراد اذا كان السرا ٠‏ والبيم ( والثآني بي ) أن يكون المراد به ظبو ورالقامم فهمهصاحب الوافي 
من اخ غووزرار: و د وعار رعنأي ده ر وأ | عبد الله عليبما السلام م امم سالوها عن ن شراء 3 
الدعاقين “ن رف لمر بة فال انه اذا كان ذلك انتزعت يتك أو توءدي عنما ما عامبا من الخراج» 
( قل ) عار ثم اقبل علي فال اشترها ذان لك من الحق بها ما هو | كثر من ذلك ( وهذه ) هي 
الاخبار التي تضمنت المع من شرانما وليست مطلقة في ذلك ( وانما كان ) فبها ذلك لمكان الخراج 
فكان معناعا لا تشترها فالها ليست لك خالصة لان علها الحراج فان كات تقدم على 
الوفاء به ولا تستحي منه اذا طلبه منك الجائر مثلا فاشترها وان كنت ,تشتريها من الدهاقين 


لفان سحن هوه ان عيامك حر نالك رديه عر عد. طون مانس | 
الامر فوطن نفسك على ذلك ان طلبه منك ( والحاصل ) انه لا بد من خراجها أما حالا او موءجلا | 


مطيقون على جواز التصرف فها! بالبناء لض ل ليقن لحراية و ومن ن طتاكلامم في يع أ 
الاراذي والاشجر والزروع التي ذسها وها او ففرا اين عايه ذلك وحمل ما كان رتصصرفون فيه منها | 
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ف في احكام الآر الارض ن الخراجية 31 0-46 
نكن الرؤجل قد يسقط عنك لمكان حة حك .ويهذا النحر, ر تلثم كلة الاصحاب جميعا ويحصل |[ 
الجمع بين الاخبار و يطرد الحكم في الغيبة والحضور و ريصح الاصرف على هذا الوجه في رقبتبا نبعا 
5 كارها (والتتزيل ) على عدم جواز ذلك في رقبة الارض مستقلة اما تبعا للاثار فيجوز فاذا ذهبت 
الآثار رجءت الى ما كانت عليه وجه وجيه لكنه غير موافق يع العا رات و ينافيه استقامة الطر ينه 
| على امخاذ المساجد ما الآان يقال ان ذلك خرج بالاجماع ونحوه لان كآن المسجد مصلحة دأمة 
المي المسلمينككا سلسمع وعلى كل حال لا بد همهم من ان يقولوا بملك الرقبة حتى يصح الوقف 
ظ ( فليتأمل) 1 وعلى ماقلناه من جواز البيع وغيره بغير اذنالامام بعد الاذنالاولى يجوزذلك مندون 
اذن الما كم في ذلك فنيها كان اوجائرا لكن الاذن الاولى التي ترتب علبما التصرف لابد منبا وله 
لكان الأول ذلكق اتصير ف شاان أمكن هذا غيرناق المبالك( فلامل ) بدا وعال لان 
هذا المتصرف من دون الاذن الاولى له فا حصة قيصح تصرفه في حصته و بيعه واقصاه انه باع 
ماعلاك وما لايملك لانا نقولانه ليس عاما بحصته ولا قادرا على تسليمبا وكذا فيحصة المسامين الى يوم 
الددين اعدم استقلال احد بذلك لان امرها بيده عليه السلام (على انا )تقول ان معنى كونمالامسلمين 
لمها معدة لمصا لهم القافة مكل نا انقتاط :الما حقو تققة الرو ماه والقضاة والكتانية والذزاة يل قن 
يظبر انه لاجوز صرف حاصلبا في نفقة فير واحد يخصوصه الا ان يجمل من المصالح كابواء الايتام 
ونزويج الاراءل على انا تقول لوكان مستأجراً او مزارعا لايجوز لدان يكتم شيكا من )ا ال هاما 
يزعم ان له حا فبا م سالسمع انشاء الله تعالى ول تبطل لاجارة في بسضها لانه مالك لانه في الحقيقه 
ليس يمالك لع ارق هنا ان مصاه ا لوقف على مصالح المسلمين المستأجر وغيره ( فليتأمل ) 
( واما ) خبر أبي بردة بن رجا قال قلت لاني عبد الله عليه السلا ١م‏ كف ارا رسن 
ا راج قال ومن بيع ذلك وي ارض المسلمين قال قلت سعبا للق هى في دده قال و يصنم بخراج 
المسلمين ماذا ثم قال الابى ان يشتري حته منبا و يحول حق المسلمين عليه ولعله يكون اقوى واملى 
خراجبم منه ققد اسمعناك انه حمل الحق عل ماله م نالتصرف دون رقبة الارض وابو بردههوهاتي بن نيار 
| ورواية صفوان عنه في المقام تشعر بالاعهاد عليه ( واما ) ما اشنهر في الافواهمن ان الحسين 
لوا أله ويتاايه غلة وغل ا اثله.واخيينه :والئاثه الطاعو ين امترق: :اربمة امال هرق كل حبة 
م بلي قبره الشريف ثم تصدق به على اهله وشرط عليهم ضيافة الزوار واباحه جميع مواليه ف قف 
عليه في شيء ٠‏ من كنب الاخبار ولا في التواريخ ولا ما زاك ليها نز زلا ى كادم الل من لات الابرار 
ولو كان موجودا 1 غواص بحار الانوار على ان في الخبر منافاة منعمن خرطه فيسلك الروايات 
التي تصلح أتأسيس الاحكام حيث انه تضمن انه عليه السلام تصدق به بعدالشراء واباحه يم مواليه 
وشيعته ولاريب في منافاة 0_0 قوم صوصين للاباحة لكافة مواليه وشيعته من وجد 
ومن سيوجد ( الا ان) تقول انه تصدق بالثمن فيبق الكلام في الارض وعلى كل -دال فليس فيه 
منافاة لشيء اذ كر ناه من توجيه الاخبار وتنزيل كلام الاصحاب(قند محصل) ان النظر فيارض 
اللمراج للامام عليه السلام مع بوره وم خيته لى الماك الشرعي ان كان متمكنا والا فقضية 
كلام الاصحاب توقف جواز التصرف على اذن الجائر لانهم حكموا كأ ستدمع بان الخراج والمقاسمة 
منوطة. برأيه وها كالعوض من التصرزقك:واذا كان العوض منوعاً بريه فالمووض لات كانت 
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تدس 


١‏ عه على شي. 5-3 لسبلب شمرعي راد واللاارث والبناءوالغرس ونحو ذلك وأنه ا 51 وأيه 
خراجها ومقاسممباأ ولا نجور ححدهماأ ولا حي ١د‏ صرت جيه |ليا باذنهباتفاق الاصحاب تاستعرف 
وك ل ارض خر أجمة لدتى اعدسدةا ولا ١‏ فساده ثقر ! دده لجواز صدقه وحملا اتصرفه لى 
فيد أن الارضن مرق : مك ملكا اوح 1 اثاركما نصوا على ذلك في المقام 
وباب احما ء الموات وعأمه خراحها وءن الغر دب ماقد قل دن ٠‏ أنه ادا ا بجر جحدها 3 ملمعهما 
9 اصرف فهما الا باذن الجا ركان ذلك اد انة للظالم ومغاونة تلى الام ول يكن على الحابي والءامل 
خبير بانه انما وجب عليه دفمه وحرم منعه لمكان الجائر واتباعه حفظا انفسه وما له واخوانه ات 
وهذا امى واضح لابنبغي ان يكون من مباحث الدلاء وايعلم ان الماك للارض لا ينع الخراج 
ان لك كن ديه خراج الساتين والدور وكالارض ابي كانت محماة ا بات لي حاتت ظ 
بنية الملك فامها تملك وعايها المراج وانه يجوز اخذ الخراج على الدور التي كانت نوم القتعم وكذا مابني 
عد التنح لانه لافرق ينها و بين البساتين الا ان تقول انه استمرت السيرة على عدم أخذ افراج ظ 
ا كان مها قبل الفح و بعده فبي كالمةابر والمساجد (ه وليعله) انه أو مات السلطان اا رووقم 
اختلااف بعده و م سلطان بعلاه الى مده فأله يجب على ات الارض االخراحية والساتين 
ده فع الخراج الى سد ان ل يكن ٠‏ عليه خوف ولا تقية فان كانكان له ان ادن أن هيني بده يصرما 
ل السكلام حيثٌ اقتضاه المقام فما « باخذة انراد ىم الخراج والمقاسمة وال كرة فم ى المهاية 
والسراار والشرائع والنافم والت#ذ كرةوالتحر يروالارشاد والمكتاب ونهابةالاحكام والدروس واللممة 
وشر - الارشاد لمحر الاسلام وجامعالمةاصد وتعليق الارشاد والروضة والمسا لك والكماءةوالمماتيح وغيرها 
انه يجوز شراء ذلك من الظالم الجائر وان حلم الملاك لكن خبارة الم اب والنافع وغيرهها قاكلة ركه 
الانماءوغيرهاكم د ر وهوص رس السبرابر واأس اللك و يقية العيارات مقتصر وما على ا الأنعاموفى 
المقنم لا بأس خبراء و ب ٠‏ الثلاثه من الخابر مع . 
3 عير ل صالوارد ععهم علو اعاوم را عام و ان نعل مسالمده ويكن ان دكون مسااده 
ان ذلك حق الا ئمة عاء بهم السلام وقد أذنوا لشيعتهم فيشر أء ذلك فيكون :ضرف اطائر كتصرف 
ّْ الفضولل اذا الف اليه اذن امالك 2 انمى «( وق التد م أنه حقى اللّه اده غير مستحفه قدرنمت 
الدمة مه ( واستدل) عليه حبر أ عيدهة وعمعد ارهن إن الحجاج وسلسمعهمأ انشاء لله تعالى وف ظ 
أإيضاح ات جوز أإشاعه منه 0 يجوز ف عوض 0 واخلنزير * من أهل الذمة وف ا المقاصد 
' الضرر ا ج اميم وفي تعليق الارشاد قحك الاجاء 3 ا الاصحاب 7 
الى الشيخ وعامة المتأخر ين وي المسالاك ادن ل تنا عا ع السلام ف تناوله وأطبق عليه علاننا 5 
5 فيه مخالا وان كان ظاما في أخذه ولاستازام ركه والقول بتحريعه الضرر والحرج العظيم عل 
هذه الطائفة 0 3 - املع عن ب لفق الاني في 8 وفي ين 
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وعن السيد عميد الدرين في شرح النافم انه قال انما ل ذلك بعد قبض السلطان او نائيه وهذا قل 


المصنف ,أخذه ( قلت) الاخذ في كلامججاعة براد به ما فهمه الاكثر من شموله القبض واطبةوالاحالة 
وغيرها 5 هو الشأن في الشراء حيث يقولون جاز شرائه فان المراد انه جوز المعاملة والمعاوضة عله 
وتقل عنه أيضاً الشبيد في حواشيه انه لا يجوز شراء ماعدى المناسمة وانه قال لا يجوز الضمان من 
المائر (وقال)الشبيدان والفاضل المقداد والكري وغيرتم كا جوز البيع يجوز غيره من المعاوضات وفي 
المدائقننى الخلاف عن ذلك ولا يتتدح فيذلك تظل امالك ما لم يتحقق الل باالزيادة عن المعتاد أخذه 
من عامة الناس في ذلك الزمان ويحرم. على امالك المنع والسرقة وقال عاذ يكن انراد انه لا يحل 
الل نع والسسرقةممن اشتراها من الخائر وام الخائر فيجوز ذلك بالنسيةاليها نتتهى ( فل تأمل )هيدا واعتهر ر بعضيم 
في ذلك اتقاق السلطان والهال تلى القدر وهو بعيد الوجه والوقوع وكان هذا البعض هو السيد 
ميد الدين حيث تقل عنه اله يصح بشرط ان بأخذ الا بر بقدر ما بأخذ ساطانالمق لا أزيدالا 
2 رضا امالك وان زاد ولم يرض الالك حرم اميع (وقال) بعضبم كالشهيد الثاني لو اقطم اخائر 
ازع مأ يقسم 3 بخرج أو عاوض علييا فهو تصليط منهعلبا فيجوز المقطع والملعاوض 
أخذها هن امالك والزارع وقدبينا الحا لني الزكرة با لامز بد عليه( وني ) المسالك قد 0 0 
انه : : جوز لاحد ححد المقاسمة والخراج ولا منعها ولا التصرف فيها الا باذن اعلابة بقد ادعى 
بعرم الاتفاق عليه اتنس ( ونسب ) المولى الاردبيلي الى ظاهر ١‏ كثر العبارات حلية ذاك لكل أحد 
0 كآن اعطائه 0 المصا ( المقاسم خ ل ) أم لا قيلاكان امكنياً اذا كآن ذلك باذن الاثر 
مخالقاً كان أو موافقاً قض ذاك أم لا وسواء ء كان الخراج و المقاسمة قل كن أو كيرا بشرط عدم 
التجاوزء عن ٠‏ العادة التي تقتضي كونهما أجرة وانه لا يجوز ثيء من ذلك بدون اذنه وانه يجب الدفع اليه 
والى من بأمره ولا يجوز كان شيء منمها ولا السرقة بوجه من الوجوه « اتتهى » فد نسب ذلكالى 
اكثر ظاهر العبارات(قات) وهو صر بح الباقي « فتأمل» ( وهل ) الح مختص بالجائر الذالف للحق 
نظرا الى تقد هن استيطتاقه ذلك عندهم أو شامل له وللموءمن قضية كلام الاصحاب حيث أطلقوا 
الى م كالنص عدم الفرق ونشأ في المتأخر ‏ بن احتالان ( قال في المسالك ) حتمل المواز مطلقا نظراً ؤ 
الى لاق النص والفتوى ومن اصالة دويز الديل وتناوله للمخالف متحقق والمسئول 
عنه للاعمة عليهم السلام انماكان عخالهاً الحق فيبتقى الباقي وان وجد مطلق فالقرائن دالة على ارادة 
لان منه التفاناً الى الواقع او الغالب « اثهى فليتأمل » وجمل صاحب الرياض التقييد بالخالف هو 
الاصح ( وانت خبير) بأن اعتقاد الخاثر اباحته بالنسبة اليه غير موءيرة في جواز الاخذ منه ل 
لحن بمدويور كان وء ار" لكان 7الرورق تشوينة لتقي اله أون ولة اددع اللأضيدات تقول له أه 


| على انك قد عرفت أن الظاهر ان الفرضمنتحلبله رفع الحر عن الشيعة وتوصلهم الى حقوقهم في يدت 
| المالم يشير اليه روايا عبد الله بن سنان عن أبيه والحضربي فلتلحظا وقضية كلام الفاضل 
ا القطيغي نيا يضاحلنافع ان التقييد بالخالفما لايد مندحيثمثل عن تقدم ومن إعده 
| ممناقتق ثم (قل) ولااشكالفيهذا اذا كان الدافم يعتقدامامته لاباحة ماريص ل اليهمنه فلوكان 
غير ممتقد(ففيه ) شكال من اطلاق النص والفتوى ( ومن ) كونه في رياح ود عور تسرف ظ 
ظ فيه خصوصا أ از كرة ( قا مل ذلك (اتتهى) وقضية كلامه ان الاخة وَالمأخوذ منه اذا كانا محاامين ظ 





- ا « كتاب الاجر 4 


فلا اشكال ولا ا ]انه لااشكال فى في عدم الخواز اذ سكان مو' منإن (وأما ( اذا كان أحدهن ) ا 
ا ] والآاخر مالفا (ففيه ) الاشكال وكا نه عنده يقل اذا كان الأخوذ منه مخاافا الخد 
معدا لاله منتقك :وجوت ٠‏ اذفنها الن الام 0 فيتأمل » وليعم | ان الذي يقتضيه الاعتبار ويتفاد | ظ 
من كلا لام همض الاصحاب انه لابد في ان يكون سلطا نا مستطيلا مستقلا قأعا منص ب امام | د 
اللو فاح ولاءاة وتفيات :واعاد وكات :وكراة وقضاة وعال:واطاضز ان كن مدنا لضب | 
الامامة المقة وحينثة لايفرق بين الموئااف والخالف ( فلتأمل 4 ودلى ذاك لو تغلب متغلب على 
دض البلدان ولم يكن متصديا لذلك المنصب والمكان وانما تغلب على واليه بالعصيان لم مجر فما 
5-0 تلك 0 م ولو' نولى الموءمن عملا وولاانة على عض | لدان للمتصدى لمنصب الامامة جرت 
فيه تاك الاحك مسكانجاشي والحسين بن عبد الله النيسابو ري وابن ألي سمال وغيرهم كا يدل 
عليه بعض الاخبار ( ومن الاخبار ) الدالة على أصل الم ئلة التي أشار المها جملة من الاصحاب (ومنها) 
يستفاد فروعها مارواه ثقة الاسلاموالشيخ عن الحداء عن أب جعفر عليه السلام قال سئلقه عن الرجل 
نا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنمم! وهو بعل انهم بأخذون منهم اكثر من المق الذي 
يجب علي (قال ) قال م "اليل والقم. الا مثل المنطة والشعير وغيرذلك لابأ س به حتى يعرف اكرام 
بعينه قبل له فا ترى في مصدق ييئنا فيأخذ صدقات انعامنا فنقول بعناهافيبيعناها ففا نرى في شرائها 
منه قال ان كانقد اخدها 7 ولا أس فقيل له فا ترى في اطنطه والشعير يحجثنا القاسم ذ م لنا 
حظنا و.أخذ حله فيعزله بكيل فا ئترى في شراء ذلك الطعام منه فقال ان كان قبضه بكيا ل والتم 
حضور ذلك فلا بأس بشرائه »نه بغير كيل لآ وقد ناقش مولانا المقدس الارد يلي فيه من وجوه 
( الاول 4 في السند قال يحتمل عدء صحته لاحهال أن يكون ابوعبيده غير المذا المشهور ل( الثاني )4 
انها لاندل عل : شراء الكراج والمقاس.ة سمة اذ غايمها الدلالة على حك الزكرة خاصه فلا يمكن ان يقاس 
كل رو ول قدي اها أ لاعكن | 5 ا اا هرات فيا مطلتاً وهو 
المدعى اذ قد يكون مخصوصاً بالشراء بعد القبض لسبب مانعرفه كسائر الاحكام الشرعية ( الثااث ) 
انها لاندل على اباحة الرّكوة ايضاً للاججال في الجواب عن اباحتها بقوله لابأس به حتى تعرف المرام 
عينه أو هو محتمل لان براد منه الكناية عن عدم اباحتها بناء على معلومية حرمتها بالاجماع ويكوتف. 
المنشأ في الاجمال التقيد « الرابع » انه يحتمل ان يكون المصدق من قبل العدللا اللامس انه يحتمل |( 
ان بكون الشراء للاستنة نه القيقية لا نكان متعلقيا صدقات المشترين خاصة « والجوابعءن ألا 
الاول انها كر تأماء الرجال هذه الكنية الا ازيادة الثقة المشبور نم ذ 5م صاحب النقد مما ١‏ 

أسامان بن نصم ر وهو مجهول غير معروف ولا مذ كور والاطلاق اما ينصرف الى المشهور المعروف ظ 
( وعن الثاني ) بأن السوءال الثأاث ظاهر في مال المقاسمة لمكان انظ القاسم ومقابته بلفظ المصدق 
مع مضي 8 لطبو ايرادا اعدو عرق 2100 ومو اير رق دلكاطوو فى الراد 
ولا قث بالقصل قم المطلوب 8 وعن الثااث 4 انه لااجمال بعد تعاقالىوئوال بابل الصدقة وقد الل 
صدر لواف 1 واكخنا" بل عاد الى الهئاان عنه ( وقوله قِ السوؤال 4 أمهم , الوق 
أكثر من المق الذي يجب عليهم يأبى عن حمل الاجمال ل وكات على التقيه وني الباس عند عدم 
الع بالمرام بعيئه بعد ان تضمن السوءال الاخذ ١‏ كثر من الحق يرجع الى ان المراد شراء الصدقة ظ 
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ظ احلال ١‏ اذا 1 | تع فبهأ اشثر ده اأن بادة | رمة أأجَّ تى ذكتها فيسو'الك 5 رابع) أن مكنا تور 
1 وقوع مثله »ن ٠ثله‏ لكان عدولا عن الظاهركال ااظهورالى الحتل المستور 5 الخال في املاس 
و,بزيد انه ان ثم فلا لم فيالس سو*ال الاوللان كان كالصر صر بح ار بحا في كون المبيعه ل 
١‏ ومنها ) حسنةأبي بكرعمد بنعبد الله المضرمي قال دخلت على أبي عبد لله عايه| اس لام وعنده اسماعيل 
ابنه فال مايمنع ابن أبي سمال )١(‏ ان مخرج شباب الشيمة فيكنو نهما يكفيها لاسو بعطيبم ما بعطي الناس قال 
ثمقال كك عطاك قال قلت مخافة على ديني قالماءنم سنال نبعث اليك بعصا كأماء 
ان للك فيبيت الال نصيبا (وقال) الحةق الثاني فيما نقلى عنه هذانص فيالباب لانه عليه السلام بين 
انلاخوف للسائل على دينه اذ ليأ خذ الاحةه من يبت المال وقد بت في الااصول تعدي لخي بتعدي ااعلة 
المنصوصة (واعترضه) اذو ا آ غابة ا هوماذ ذه ول عن داك من ٠‏ الدلالةع! لىالمعالوب 
في شي اذقد يكون من بات ٠‏ هال ورا خذه واعطائه للمستحةين مثل انيكون ا أووصية للم أن 
يعطيه ابن ان الا ) ولايقاس) داه المراج الذي ارما الظام سي | الخراجظما ٠‏ وأماصدرهافلس شه 
دلالة أصلا الا دلى عدم اعطاء ان مسال المستحقينمن ذه 50 د رهم أن هذاءن الدلالة 
على جواز المقاسمة (ولن 5 هذااعل» امدة والماك ل صحتةواضح الدلالة لأنمعلال الام و 
للحضرمي اليا المطا ون وك انال الفا اخراج والمقاس.ة أن كان ار كاك ارات 
000 عطون قل 0 فاحتماطا فيه ضديف ( ف تأمل ) وأ وهن ني *وافذة دياه وَل 
المذكور ( وقد) جوز عليه السلام في صدره لثباب ااشيعة أخذ مايعطي الماكم اناس المينين له ولا 


٠. 


ل سس سس سوير سور ورا 






















ريب ان »ن اغاب ها يعطونه 1 راج والمقا 1 وهأ رواه ) الشيخ باسحب عن ابن عيسى 
عن لي بن الئعمان من معاو به بن قن قال قا لان عل 7 3 اأسلام اث كري دن ٠‏ العأ عل 
الثي' وأنا عل أله , 0 قال اشتره منه وقد رواه الشيخ أيضابطر يق آخر مرسل وروى 0 5 بق 
مضمر وروى في لكاي والتهذيب( 0 ٠‏ يب ) أحمد عن المسن بن علي عن أبان عن 
0-0 ف قال سألته عن الرجل يشتري من العاءل وهو يظل قال يشتري منه مالم بعلم انه 5 فيه 
انعد بواج اذاف )ور ن افلم «طلةه كيف لا لا والعامل لاينفنك عه فالمراد .نه ااظل الزائد على | 
المتعارف 0 الاستفصال في هذه الاخبار عما يشتري هله يفيل ااعموم حم لجيع افراد السوئال بحيث 
يشمل ما مدن فبه ولا نافيه اأةيد الاجماع على اشتراطه فيه ( ون ٠‏ ذلاك يعرف ) الال ده اطلاق 
الاخاق رار العبر انو القللية ون درن اباططصال :فيدر كزسل ) دين أن رهد رراء الشيخ 
عن الحسين عن ابن ألي تير عن همد بن ألي حمزه ه عن رجل قال قات لابيء. د الله عليه الك ام 
ظ اشتري الطعام يجني ؛ن تنام فقول ظله وني فقال اشتره ( وتحوه) امبر الآخر وم برد امهم ظامونفي 
ظ هذا الطعام بل أخبره أنهم من أهل الظلم اثلا يشتري منهم وانما أجاز شرائه لمدم علمه بأنهم ظلموا 
ؤ فنه أحدا وان قلنا ان المراد ظاموني في هذا الطعام وجب أن يقيد بعدم زيادته عن المتعارف وريكون 
ا لسبرئه الهم من حيث عدم ابتحباهع كل فأم ل ( فعلى ) هذا يكونان ظاهر ين فيا ذره الاصحاب 
[ من جواز الاخذ من المالك ولو نظل أو را وعدم الرضا ( ومنها ( صديحة جميل بن ن صالحم قال أرادوا 
1 بيع عر عين أي م فأردت ان اشار به 9 فلت حتى أستأذن أ عبد الله عليه السلام 0 


501 





الموجود في مواضع ثمال بالشين المسجمة ( منه) 








يب وكاب المكاجر « 


هم د كتاب المتاسر » 





عليه اللاء ميل قل له يشتره لقرائن ده على ذاك ( والا ) لكان الاولى ان يقول فاخبرني 
يفاوق :داك اوو ذلك من العبارات فلا بضر ضءف مصادف والظاهر ان هذا التمر مقاسمة 
أو زكاة ( وقالني الواني ) أبو زاد كان من عمال السلطان وقولهعليه السلامفان لم يشتره اشتراه غيره 
(أمله ) اثارة الى بض وجوه الحل فيكون المءنى انك ان ُ لخت اناه ب من عتقد 3 
لا بردمعرل ا.» ثارت غيرك ؛ شر به والاعانة يق مثل هذا الا ر العام 0 أحد 
لدس باعانة <قية 4 1 لبس دظاثر وى كل حال فدلاتته على المطلوب ظاه_رة ) ومنها) 
مارواه التييح قُ الصحيسح ال عمد لله بن ينان عن ان عيد الله عليه ال_لام قال قلت 
لاني عد الله عليب4 السللام الينت لي ارض خراج وقد ضعت م | افادعنا |1 حدت فقوله لي 
ارض خراج محتمل أن يكورت قد اعطي اوقا ف أرض انط راج اوم من مزارعيه 
ف لو ( “يده الاخما أر الدالة على لو لحر يولك على رض أ راج زلا نة أيام ) ومنها ) صحيحة األبجلى هو 
عيد بدارعرن بن 6ت 17 قال قال لي أبو الحسن عليه الب_لام مالك لاتدخل مع علي يت 
شرأ ٠‏ الطعام ني أغلنك 2 قال 5 أت نم ا وسعتث علي قال اشكره قال 5 في) كان 
6 دشاري د 0 3 لد 2 وأعله كأن ١‏ 2 2 ن غيره 0 الضددٌ عباد” ٠...‏ ن صبق ادر ظ 
من العمال اد ! حل أخذ 0 يسم 0 للمستةنى 008 0 مضان 3 مأ بوك« دده من ظ 
الاخار المستهضة الممييحبة على الاطملاق أو العموم + حو انز الظلمه وفمها الصحيح والاخبمار المعتدرة ْ 
1 سا دفيضه الدالة على حوار قاله الى ١‏ اج والجزبة وستفاد م.: . ن بعص هذه ان حاية خراج النخل وااشجر 
رق د ععدهم و اءا سل السأ قث 00 د أنه إيا يدري حون دن ذللك َي ء أملا والحظ. حدر 
002 بن المفضل اطاء 5 0 2 أأفعية وغيره ) والخاص أ ل( ار”فب الاخار تعض بظاهرهابل ظ 
بعر كبا اوري حكم تهعرف الجائر في صلذله الارا صى ححكم تصرف الامام العادل «وحملئل 
تتدت جميع النروع التي ذكرها الاصحاب هن غير خلاف الا ماشذ كمدم الفرق بين الشراء وغيره . 
من سائر المعاملات و بين قيض الخائر أو وكيله لا وعدمه وان تقل الخلاف هنا عن عض سمعت 


8 فسئله فقال له قل له يشتريه ذآنلم يشتره اشتراه غيره ( وظاهر )كلام جيل انه قاطم بقول أبيعبدالله . 
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( فملل ) هذا لووهبها واحاله مها وقبل الثلاثة أو وكا في قبضها أو باعبا وهي في بد امالك أو في ذمته 
جاز التناول لما ذ كرنا ٠ضافا‏ الى استازام عدم الاباحة ( اباحة المراج خل )ريع والسمرع الشيية 
فكان العقل والنقل من ااسنة ه والاجاع دالين على الاباحة والجواز فلا يعرج على قول من يدعي دلالة 
العقل والنقل والااصل 8 لى العدم واللّه سبحانه اع ملم ( وليعلم ) ان المراج ما يضرب على الارض كالاجرة 
طا وف معناه المقاسمة غير ان المقاسمة 6 ون حز 1 من حاص| ل الزرع واعثر ا مقدار من النقد يضرب | 
علمها وقد سمى كلاه|بالةباله والطسق(والطسق) الوظيفة من خراج الاارض فارسي معرب فلابغسر' 'طلاق 
اهراج على المقاس.ة كا في عض الرو'يات والعبارات لان المقصود ظاهر لانه براد من الخراج 
والمقاسمة والطسق والقباله واحد وهو ما يوءخذءن الارض المذ كوره بمنزلة الاجرة ( واما ) الزكاة 


لمعي مم بس ل مويه ممس خم سس ل 


احيسسي 


فد تقدم الكلام فيها في بامها مستوفى وفيجامع المقاصد ان ظاهر الاخبار والعبارات جواز أخذهالكل 


٠‏ تانجو اشوا تع وان نانحو دعاسن لزان زاج محاحي جواسوتتاو سس وطتوطوي .الس معاي موود ل 








« في ع سو تمكه » ١ه"‏ 





والاقرب جواز ع يوت مكة « مان » 





احد وان كان أنيا ولم يستبعد المولى الا رد بيلى في المقام جواز شرائها ( قال ) واما جواز شراء 
مااخذه اجاثر باسسم الزكرة ة فظاهر الاخبار ذلك ( وهذا ) هو المفبوم من كلام الأكتر وهو غور 
بعيد عن الرواية لكنه لابخلو ايضاً عن اشكال لما مى الا ان يكون يخا عليه يحيث لايمكن البحث 
فيه هذا كلامه (ثم) اده الخذيحاول حالة ذمة امالك اتبرء من الركرة ام لا ( ثم ) ذكر جملة من 


من اخبار المسئلة ( ثم انه ) فهم منبا عدم جواز اعطائها ما لمكن غ) ) تأمل في قوله في المسالك ' 


بوجوب دفهها الى الجائر أعمءن ان يكون دلىوجه الزكوة او المضى معبم في احكامب( ثم قال ) قدعل ظ 
م جواز اخذ الزكرة بل عدم جواز الشراء ايضا ويحمل 0 التقية او الضرورة ونحن ' 
قد اسسغنا اكاك مني المسئلة فيمحله ( وليعلا) انه لآار عند الاصحا بف حرمة ذلك كله على ظ 
البه مطلقا فلو صنع الائر او نائبه اا ن الخراج مثلا و بذله لضيفه وحومكان ذلك الطعاء الذيفي ' 
ذلك الآ ناء حراما على البائر حلالا ره ممن بذله له اما الضامن منه والمستأجر والمتقبل لاعلىطريق ' 
العمل للساطان والولاية منه بل على طر يق التعيش والتكسب والمزارعة ولولم يتولى ذلك بنفسه فانه || 
حلال له خراج ذلك ومقاسمته كم تدل عليه اخبار باب اجاره الارضين وقبالتها والمزارعة ( 0 
0 وجزه لاا هدة فتن دنع اللمراج الى حا كم الشرع كا قدمناه آنفا وان من صار في بده 
من الخراج اقل انار ارنا وكان مصاحة للم لمن كالقاضي والغازي والمشتذل في طلب 
ل حاز له الاسدداد به من دون كراهية واما من سوى ذلك ذالاولى له ارك 
عض اخوانه وا نكان محتبدا مستغنيا عنه وجب عليه صرفه في مصالح المسلمين على الظاهر و يصح له 
الاستدادبه عندالمعظمء على الظاهر » -ا قوله قدس سيره #5د- هم رز باامووعر دق برك 
مكه ) » قال في الايضاح اختاف الققباء في جواز بيع بيوت مكة فقال كثير منبم لايجوز اتتهى ١‏ 
( وفي ) الخلاف الاجماع على انه لايجوز ببعبا ولا اجارتماوبذلك افتى في المبسوط وفي النافم والتذكره ١‏ 
في بيع بيوتمكة ترد ( والمروي )المنم والتردد ار امون ريات الكاببر لاح (وقال) ' آ 
الشيخ في باب المج لايبخي لاحد ان ١‏ تع الاج قينا ين خور تكة وم زا روعي :ا به بشعر بالكراهية َْ 
(وعن ) القاضي انه قال ليس لاحد ان ينم الماج من دور مكه ومنازها وهذا يشعر بالتحريم وقال ' 
ان ادريسلا ينبغي أن يكنم الحاج خصوصا شيعا من دور مكة ومنازطا الاجماع على ذلك ( ذاما ) 
الاستةاد لي فضعيف بل اجصاع اصحابنا منعقد واخبارهم متوائرة فان لم تكن متواترة افتلقاة 
ابول الاجاع هو الدايل القاطع على ذلك (وأما ) الي الكريمة فالضميرفيها راجم الى المسجد دون 
مكة جميعها ( فأما ) من قال لا يجوز بيع ر باع مكة ولا اجارنها فصحيح ن اراد فس الارض لان 
مكة اخذت عنوة بالسيف وهي جيم المسلمين لا تباع ولا توقف ولا تستأجر فأما التصرف والتحجير 
وال ثار فيجوز بع ذلك واحارته © جوز ببعسواد العراق والمفتتحة عنوة فيحمل ماورد فيدلك عل 
نفس الارض دون التصرف (1: تتعى) ولا بد من تفييد الآثار بكونها من غير الحرم 15 سمعت؟ ننا 
م وفي المسالكان جواز البيع هوالمشبور وفي لوال 5 4 المشبور والقائلون بعدم المواز و 
في العلة على قولين كا في الايضاح و<واشيالشبيد (الاول) امها مسجد واختاره الشيخ للاية الشر 





مم 2 كتاب المتاحر «4 





5 بأنه محاز لامجاو رة (الثاني ) ١١‏ ما فنحت عنوة وفي جامع المقاصد ان جواز البيع بناء على اهأ ٍ 
امو سي ا سو ير اسيياي وي 
ا ع الاقرب عدم جواز بيع رباع مكة زادها الله شرف لقل الشيخ أ 
الا ل بجو ار ل بالقول بفتحبا عنوة 
مع بع تمل الأجماع لفون" خبر الواحد منافرة : لان الاحماع ان نبت ل يتوقف على أعس ا 
وان 1 يكت قر الى التمليل اح عنوة وغيره ( وأنت. خبير ) بانه اعله اشار الى مدرك الاجاع 
[ ال 000 الشيخ لانه في الملاف جمل مدركه انها مسجد فالشبيد أراد ان بيين ان 
ذلك لا يصلح فدكا 60 وأ درك فحباعنوة أن لحك وال فيو حجة على كل حال (فلبتأمل) 
1 الروضة ربا علل المنم الرواية عن النبي ص| لى الله عليه واله ول و بكونها فيحكم المسجد لآ بة 





الاسراء مم انكان من بيت ايك ول الخة. ا كعيظة اليد باقة وها الثر 
راو و والاجاع غير متحقق ؤال+واز متجه (اتتص) وفيالمبسوط ان ظاهر المذهب 

اك قسفع: سيف ثم انهم بع ذلك واعا لم يقل بقسم الارضين والدو لاما جميع المسامين ومن 
ِ صلى الله عليه وآله وسم على رجال من يي فأطلقهم وعندة ١‏ ان للامام ان يغمل ذلك 
وكذنك أموالمم من عابهم بها لا راه من المصاحة اثهى ( فتأمل فيه ) وروى / صلى الله عليه 
ظ وآله وس ون لانذا 557 صانعا بكم قالوا اخ كري وابناخ كريم قال أقول ما قال اخى 
520 لاتشرت 1 اليوم الم الطلقاء وفي آخر انه صلى الله عليه واله وسلم لا عور رادا 
ادك ف بل فأعتقبم ال دعيو و العافاء و فىللديك) اهأ ان الطلقاء من قردش والعتقاء 


[ 
0 
1 
[ 


دن ثقيف قال ار م 2 مهدا 0 حيث هو أ-دسن من أ لعا لعتقاء قال والالتاء هيم 
الذينخلىعنهم يوم فتح مكة واطلقهم ول يسترقهم واحدهم طليق وهوالاسير اذا أطلق سبياه(انتهى ) 
وامهيم النبحث أن شال ان 1 ظاهر الم روف بس ال ازادها ا شر واحدت ذاوة اد يجوز 
التصرف لاحد من المسلمين في ر باعبا وبنامما الموجود حون النتح من دون اذن ولا فها ببى فسأ بآلة 
8 5 راف الخرء واحداره لان كا ن اميع للمسلين قاطبة والذي ستفاد من اخبار الطرفين والمتاوى 
ظ والاجماءات انه صلل 0 عليه وا له وس] أقرها في أيدي أهلا نري علمهم ان إيا بمنعوأ الحاج 
وا“ عع ره نرم بيعرأ 0000 د ذلك بالة ممولة ٠‏ من غير أرض الخرم جاز بيعها نبما 
فيرف 15 فررناء ١‏ ساحيل كت الاحمال في ذلك حملا لفعل المسلم حيث يبيع على الصحة فاجماع 
لحلاف وفتاوى المنعن تزلان على الاول والاسئناد الى المسجدية كأنه على سبيل التبيد والثقر بيب 
واللا شو امد هد وتاوئ الخواز على ١‏ الثاني ومن نرذده فلعله لانه م ينبت عنده المحم ولا الصاءم لقا 2 

ا 
ظ الاحمااين ده من درن رجح أو ثبت عنده التتح لكنه " ردد من حديهه الاخار التي ى نقابا اصحابنا 
[ فى كت الممه وان كانت عامية الداله على أنه صل الله عليه واله وسلم اعتقهم ولك علمهم بأموالم 
يه الصحابة منازهم من دون اتكار و بيع عقيل رباع أبي طالب وام شازعه 
اهز كاه ١‏ وارث عند نا ولوكانت غير ملوكة ل أثر بيع عقيل شع وش الوجهين 
الاخيرين تمل لان ه لاء الماءة الدين باعوا ان كانوا من المباحرين الأولين لم مجه 
الاستدلال وكذلك الحال في بيع عقيل ان كان قبا قبل النتح ه فلائل » ومرء الاخبار 





© في حفر الا بار في الارض المملوكة”. ىب 


ولو حفر ,برا في ارض مملوكة او مباحة ملك ماما بالوصول اليه وكذا لو حفر نر 
فجر المأء المباح فيه فانه للحافر خاصة وكذا لو حفر فظبر معدن في ارض مباحة 
او ملوكة « مان » 





. المنوائرة 5 المداقاة بااقيول ا المنعقد على إنه لانم الحاج من دورها ومنازطا 23 
ادعى ذلك كله في السرائر مضااً الى اجماع لحلاف ولعل الروايات الي أشير اليها في 
الشرائع والتذ كرة هي التي أشار الما ابن ادررس لا رواية عبد الله بن حمر بن العاص الي 
سكم في الخدان سج تومه جماعة ( وعلى كل حال ) فالظاهر جواز البيع اذا بني بآلة ممولة 
من غير الحرم م عرفت مما تقدم واكلاف في غير مواضع النسك (أ1) بقاع امف كع الي 
وألرمي وغيرها فحكمم| 0 المساحد 3 ىُ اتد ه وظاهره أنه مم لاخللاف شه بين المسلمين و 
2 0 قُْ اند 0 لعك اا ي ابجع ان 0 جوار 0 )0 الاي قٍ ذلك « 
م الئل كاء 4 مشبور دس ن الغرين وبننك فسرعا بن | الااثير 5 
وعن ا ان اربع المزل 00 -#5] قوله قدس 2 0 0 عر ف رض 
مملوكة له ا نات الإضرل السو كذ لطر در فور ااه لبا ف فانه للحافر خاصة 4 
أما ملكه لماء البثر الحذورة في المملوكة أو المباحة بوصوله المها اذا نوى لملك في الثاليتفير مذهبنا كا في 
السرائر والذكرة ومذهب الاصحاب كا في المسالك والحكفاية وهو الاصح عند الشيخ 
والاصحاب "ا في جاهع المخاص_د وهو المشبو رك في المفاتيح وهو الصيحيسح يي في الم سوط 
وو حخيرةه 5 ولمسطة 5 3 00 6 0 98 ا 0" 20 

| قبا اوعياي واد لوس ا 0 ملت 0 
الاجارة ( ثم قال) ومن قالانه غير مماوك م يز أن يديع ممه ومن ٠‏ قال أنه ا حوزان ا 
شع وهوثي البئر اذا شاهده المنتري كيلا أو وزنا 00 ا رلانه اسع و إير بد 
الى أن قال وكل موضم قلنا انه يماك البثر فانه احق با مما مرحت كبرد رعري بانية ومن 
زرعه قاذا فضل لعاك ذلك دى” وجب بذله بلا عوض أن احتاج اليه لشر به وشرب ماشيته 8 ان 
قال وأما لسقى ررعه فلا جب عليه لكنه امتح الى ا قال وابما قلنا داك لما رواه ب عاس ان 
النبي صل الله عليه وله وس قالالناسشركاء في ثلاث النار والماء والكلا وروى جابر أن التي صلى 
اللّه عليه و7 موس نعى عن بع فضل الماء فاذا ثبت انه يلزمه البذل فانهلا بازمه بذل اله من اليكره 
والدلووالحبل وغبر ذلك لان ذلك ل وشارق الما لانه لشبيع فأما الذي حازه وحهوة 1 فى ح.ه 3 
جرته أو كوزه أو بركته أو مصنعه أو بثره أو غير ذلك فانه لايجب عليه بذل ثوء منه وان كان فاضلا 
عن حاحته يله خلااف وممله مافي | الخلاف مع زيادة الاحتحا حتجاج كر ابىهر رة عنه صل الله عليه والموسا 








١ 
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سس مم سس ست م جسم هم جع مواد ولط سبيت - سن مخصيت اسسص مب سي ب ممسيوصسمح - سطس . طوسوت ويخ ص ل سما ببس جا الس ا ال 2 الل سسا 
ل 


١‏ انعقال م من منع فضل الاء ليمنع به اكلا منعه الله فضل رحمته والمراد أن لاقن اغا ار ترمت' 
الماء وأذا “من ن الماء وقد كن 'ن ال وحازه لعسه وقي الم اف بعك ان شل ذلك تت ن االخلاف ظ 
| والمبسوط حكاه عن الي بلي وحكى اللخلاف عن الآاضي (وقال فيالفنية ) اذا كانت البثر في البادية. 
د فعليه بذل الفاضل اغيره انفسه وماشيته لجعل ذلك في بثر البادية وهذه الاخبار كابا دامية وهي ٠ع‏ 
ظ داك أتم هن المدعى اد مداوطا لاشول به احد ٠‏ ن المسلمين ذكانت واردة لى الماء ء الماح الذي 


لم يعرض له وجه ملاث كاه الانبارااماءة والعيون انفارجه في الموات والسابقة على أحياء الارض الموات 
وك لول ار ا على ان الشيخ في الم سوط قد حك أن ماء البثر ملوك وله ان سعه 
بالكيل أو الوزن كما سمعت ودمنى قوله في المبسوط لم علكه لانه لو ملكه يسد.م بالاجارة ان معنى 
من استأجر دارا كان له الاتتفاع بماء بثرها ولوكان مملوكا ليالك ل يكن له التصرف فيه الا باذن 
المالك والملازءة ممنوعة لانه ٠أذون‏ فيه مقتضى العادةولانه لاضرر فيه على مالك لانه يستخلف 
في المال بالنبم كذا قبل ( والق ) انه يدخل في اجارة الدار تبما وليعلم انه لافرق في ذلك بين البثر 
والعين كا في التذكرة وغيرها وهذافرع دل صحة الملك (فان قلت) الارض المملوكة مامها مملواك 0 
الظاهى في ملك «الارض انما هو هلك وجره اذاه ولوكان قعر بثر لانه ظاهى ( وأما ) الباط 
فالظاهى انه له فيه الاولوية تمنى ان له ان ينم غيره “ن ع المفر حت أرضه وكذلاك ك له المنع 

البناء فوق ولو كان فوق 9 ذراع وععلك الاسفل اذا كشفه والاعلى اذا يناه والماء 0 حت 
الارض له فيه الاولوية فاذا كشفه ملحكه ( تأمل ) وأما ملكه لاء النهر المذ كور فهو المشهور 
تن امعان :و عفيودا اللا ن كا في المالك والكفاية والمشبور كا في المقاتيح وهو خيرة الغنية 
والكتاب فما بأني في ابو لهاجتو الدووسن واللمعة وجاهم المقاصد وااروضة ونفى عنه البعد في 
اذ كة 1 نه في الشرايم متردد (وقال ) في الم 0 وامأ الذي في نمبر ناوث فهو ان يحفر 


| 
ا‎ 
١ 


0 ل م م م ا 0 2ك 


جماءة في المو ان 0 يحيو دلى اله ارما فاذا بد وا بالمفر ققد جروا ( حجروا) 3 1 


(فعهوغ ل) اللا نيدل أطذرا كرالك ير الاي ياخذ ونه اما فاذا وداوا اللمملكره الى انان 
قال فاماء اذا جرى فيه ل يملكوه م اذا جرى الفيض الى ٠اكرجل‏ واجمع فيه لكن يكوت اهل 
النبر اولى به لان يدهم دليه والنبر »لك هم وقال في التذ كرة بعد ان نسب هذا القول الى الشيخ 
انه قول العامة ولا ببعد عندي ان صاحب الغبر علك ذلك الماء لانه حينئذ اتخذه اذافر له اتحصيل 
شي' مباح فلك هكاشبكة (قات) والثان فيه كالشان سيف الماء الخارج بحفر البثر والمين لاشترا كبما 
في المقتضي وهو الاخراج والكافة عي هكاخراج المعدن وعن ابي دلي ان حافر الغهر انما يمالك مائه اذا 
عمل له مايصاءح اسده وفتحه هن الماح وكانه جمل الميازة سبب الملك وانما يتحقق بذلك والموجود 
فما نقل عنه انه قال انهم اذا لم يعلوا ذلك كان في ذلك دايل على تسبيلهم اياه واخراج .حكان 
المبر عن ملكي (وفيه نظر ) لاما قاء الملاك 3 تنافي بين فعلهم وملكهم وان كان دليلا على تسبيل 
الماء فلاس دليلا على تسبيل الارض (فا 0 ) وقد نص جماعة من القائلين بالملك فيالبئر والعين والمر 
على انه يجوز الشرب والوضوء والغسل وتطهير الثوب من ذلك عملا بشأهد الخال الا مع النبي وحال 
المعدن الباطن كحال الماء يف الارض المملوكة أو الماحة وهذا حديث اجمالي ومحل 0 باب 





ظ وإشترط في املك المامية فلا يصح بيع الوقف الا أن يؤدي بقاؤه الى خرابه لخاف بين 
أربايه وكوق البيمأعود«متن» 

اجاح مراع فانا قد استوفينا فيه الكلام بحمد الله سبحانه -ؤر قوله قدس سسره ]8 ١‏ يشترط 
في الملك التمامية فلايصح بيع الوقف الا أن يوادي بقاوه الىخرابه عخلف أر بابه ويكون اليبع اعودم 
عبارات الاصحاب هنا مشكلة كاف (غنية المراد )وفي ( المسالك ) قداضطر بت فتوى الاصحاب 
هذه الكلة اط ١‏ عل ) حت من الرجل الواحد في الكتاب الواحد ونحن نتقل كلامهم وتنببعل 
مواضم 'وافقت فيها كلانهم (فنقول ) قد جور م الوقف اذا رب قي / المقنعةوالا نتصار والخلاف) 
على الظاهر هنه (و لمراسم والكتاب والتذكة والتحر بر والتلف ولار شادوجمم البرهان وتعليق الارشاد) 
( وقال في جامع المقاصد ) انه قوي متين جدا (وفي الانتصار) الاجماع عليه وهذه عبارة المراسمالتي 
فدات ااه انا فان تغير الحال في الوقف حتى لاينتفع به على أي وجه كان أو باحق الموقوف 
علهم حاجة شديدة جاز بيعه وصرف كُنه فيما هوا ننملوقد قيد الذراب في المنعة بعااذالم.وجدلهعاص 
وفي الانتصار با اذا لم يجد ننم ( وهذا ) بنطبق عليه اجماء الفنيةكا ستسمعه وني الملاف عا اذا 
م برج عوده وفي الكتاب كا اذا خرج عن الاتتفاع به وفي اللأتلف والتذكرة بعدم التمكن من 
ممسارته وجمع بين الامريين الاخير ين في التحرير وامل امع برجع الى معنى واحد واعلمسادمن 
قيده با اذا خرج تن الا تفاع بهكا في الكتاب ونحومكا في الانتصار ٠.‏ اذا ل يمكن الانتفاع بهفي 
الجهة المقصودة مطلتا كحصير يسلى وجذع ينكسر وجوز ذلك في الايضاح في حصر المسجد 
وجذوعه ( وامل ) هذا مالاريب في جواز بيعه ( فأمل ) جيداً وفي المبسوط 
اذا اتقطعت نخلة من أرض الوقف أو الكسرت جاز بعها لأأر اب الوقف لانه تعذر الانتفاع 
بها على الوجه الذي شرطه وهو أخذ كرتا ( وقبل)لايجوزوالاول اقوى ( 'تهى ) وهذا الذي 
فرضه لعلد عندهم هو المحني باعاراب فكرن قوافا فسمأ كن فيه ( فتأمل ) وقد جوز بيعه عند خوف 
اعثر 'ب في ( المبسوط والماية وفقه الراوندي والمهذب والغنية والوسيلة والواسطة ) على ماتقل عنما 
١‏ والجامم ) على «اتقلعنه ( وكشف الر «وز والدروس و المقتصر )ونتلهفي 5ش ف الرهوز عن لحقق(وني) 
الفنية الاجماع عليه وقيده عا اذا صار لايجدي ننعاً وظاهر المسوط وقنه الراوندي أيضاً في 


تع 


باب الوقيف الأجماع حَمثٌ واألا ل واعماأ علاك ببعة على وده عند ا وهو اذا حيف على الوقف 





امراب أو كان 3 بأنه حاحة شد دلدة أولا درون على القيام 4 ل ردم لدهمة ( وعم ( عدم 
ذلاك لاوز وعندك الاين لانجوز لمعك على ودةه وريد قٍْ 4 القران أو اف وقوع خلاف يدهم 
| يوادي الى فساد وعبر في النهاية والمجذب بخوف هلاكه وفساده والظاهر انه يممنى خوف خرابه 
( وهذا) ظمناه في هذا السلك ( وفي ) الننصر زيادة اذا تعطل قال اذا خشيخرا بهوتعط ل( وانت 
خبير ) بأن هنجوزه عند خوف اراب جوزه بالاول عند تحققه فكان هؤلاء موافقين للاولين 
| ويشوافق اجماع الأقضاد. واجداع الغنية وحور لبعه عل خوف خرابه ناته ين أر بايه ف موصع 
من الشرائع والكتاب والتحرير في باب الوقف وكذا الارشاد ( قال) لايحجوز بيع الوقف الا ان يقم | 
بين الموقوف ديهم خلف يخشثى به الخراب ( وهذه ) الكتب توافق_ الكتي المقدمة 
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ا هذه عبارات م اجوز دن ) وفي) ح<واشي الدييد نسب جوار عَم غير المو' بد عه 


1 وخراب ثم استدل مير جمفر بن حنان الذي تضدن ان الييع اذا كان خياً لم باعوا فا نم سبنأه 
١‏ السبافي مه (زمنه) 0 


2 ظ 0 كتاب 0 4 
في قدر مشترك وهو خوف ل اعلراب وحوز بيعه اذا أدى 1 ل 7 قُ لون وقيده-أ 
في اتلخص ( الحتاف خل) كحالكتاب يكوه خلف بين أو نأية وفي اللمعة اذا ادى | 
بقاوئه الىخرايه ملف 05 ابه فالمشبور المواز وهذا يرجم الى ماسبقه ان م يكن عينه لان المراد | 
انه يجوز ببعه اذا خيف أن يوادي بقاواه الىخرابه لخلف بين 5 وزيد في اللهذيمب(١)والاستبصار‏ [ 
وفي الشمرائم والكتاب كا سمعت عبارة الكتابكون البيغ أعود ونحو ذلك مافي موضم من المفاتيح ظ 
وفي 7 اذا ل الى الأراب لاجل الاختلاف بحيث لاينتفع به أصلاجاز يعه وقضيةمافي الشرائم ا 
والكتابحيثا استشكهاد فم ادا م قم قم خاف ولاخشيخر اب بل كان اأبيع أعود أماختارالمنم انه جور 
بيعدعند احده] أ )ما كان أي اذاف وخوف الخراب وهوصر ببح المبسوط حيث جوزهاذاوقم حاف 
00 بابه وفي الازشاد أنه لاتجوز بعه الا أ أن رب أو يوادي الى الخاف بين أر بابهوظاهر الاردبيلي 
لموافقة عله وقد تردد في النافم فيما اذا وقم خاف مود الى فساده وفي المسالاك والروضة والمفاتيح | 
والكفابة اذا وقم خاف شديد جاز بيعه ( قال) يالروضة وقد علاه عليه السلام بأنه رعا جاء فيه تف 
الاءوالواائفوسوظ اهره أن خوف الادا «البه اا والى أحدهما ليس بشرط كافومهالمشبور بلهومظنةادلك 
وفيالمهابةوفةه الراونديم اي بروالغتاف والتذ كرةوجاءم المقاصدوالدروس وغابةالمراد 
جو ادمع خوف فتنهة وخاف بين 9 بابه حصل باءتارها فساد ( ووه 1 مافي أيضاح ادام حيت 
حور عه 2-0 ريابه اخ تلافاً اف ممه القثال وهب الا.وال و يندفم الا يالب ع قال فلو مكن 
زواله ولو بحا ك المورلم بز ولا اعتبار بخشية الكراب وعدمه ومثلهكلامه في تعليقه لاشرام وهذا 
قد يوافق .عض فلك اها وش 9 1 شرائع لم 5 نقل عنه وتعليق في يجوز بيعه اذا كان فساد ‏ 
مجتاحم فيه الانفس ( والحاصل ) أن اجمم بين كثير من كلامم م كن هين ( و برشد )الى ذلك مافي 
اللمعة حرث سب جواز بيعه اذا أدى بقاوؤه الى خرابه ماف بين أر بابه الى المشهور ( وانت ) قد 
فل أن ا مصرح بدلاك قله 0 أوثلا لانة ولو 7 نهم من كألاميم مانهنا عليه ل صحلهالقول بأنه 
المشبور و يليه عليه ا ٠‏ قأله في كدف ١‏ رهوز ( قال ) ة قال الثلاثة وسلار يجوز بيعه اذا كان ذلك 
أنقم للموقوف عابهمواً صلح 0 قتأمل ( (وأوضح) ممه مافي | أتنقحح حيث قال قال الثلابة جوز عه عه اذا 
ال:لى الكراب وزاد المفيد والمرتغى وسلار وابن حهزة اذا كان نمم حاحة ضرور بة و شه على ذلك 
هأقاله فيا : دف وهو قوله سوع الك.حان ب يع الوقف اذا خيف وقوع فنه بن أرياة اوخراب أو 
تعذرت عارته فقد نسي ذلك الى ااشيخين ِ عامت مافي المقنعة والمبسوط والنباية واكلاف فالاظ 
اعبارات الار بع وما ينبه على ذللك أيضاً ماقاله فى التذكرة فانه بعد ان قل عبارة المبسوط واعملاف 
والأقنعة والانتصار ونب دل ذلك الى سلار وابن حمزه ( ثم تقل )كلام القاضي والتقي وتفصيلهما 
قال فقد اتذق هلاء العاماء تلى جواز ببعه في الجدلة ( وفى غاية المراد ) عد أن قل العبارات قال 








)0 عيارة اديب والاسدصار أن كونه 2 بوادي الى صرر دش اختلاف وهشر م سح 





* قُ 6 الوقف 4 /اه؟ 





0 شاء الله له تال وفي جام المقاصد والمسالك جوزه فى في اجلةالأسكثر ١‏ وفي نعايق الارشاد) 0 
الاصحاب لابعتر خرايه في جواز ابيع ون ري كني ب الاسستدلال انتي تعرض فيها انق ل الاقوال 
ظبر حليه ما ادديناه ؛ن غير اش كال وان شعت 0 كلاء أبي العباس في كته وكلام غيرهفي تقابم 
كلام دهاثنا ( وما في رياض المائل ) حيث قال في مرح عبارة النافم الا أن بقم خلف بوءدي 
الى فساده ٠انصه‏ فيجوز ببعه حينئذ عند الشيخين وغيرها (مبل في الغنية ) على المواز الاجماع وكذا 
في كلام المرتضى الا امهما عبرا عن السبب الموجب بغير مافي العبارة ومع ذلك قد اختلفا بأنفسها 
«اتهى » فتراه كف نسي مااتردد 0000 انهم داص 
أخد هر عا على مافي النافع لكنه مراد طم ويغبم هن لخوى كلاءبم وستعرف انه لا مخااقة بين 
السيدين ل( وليهلم 4 ان هآ 3 الذي تقأناه ٠‏ كلام الاصحاب لكان هد فضل تأملى ونردد 
ودرا حقة ا القدعة العتيقة الصحيحة وءراجعة المنقول عنبا 0 2 النركدة درل 
البيوع والوقوف فكلا نجده في غير هذا المنقول هن أصل أو منقولعنه «فتامل فيه» وراجعه في اليابين 
فان وافق ما تقاناه والا فهو وهم في اأنقلى أو غاط في الاصل ولو كان خوف الخراب غير غسيره 
في المحنى أو امك او المراد ثما يمكن انحاده مه لما صح للسيد أني المكارم أن يدعي الاجماع وم 
تقدمه حمر م 3 سوى الشيخ وابن حمزة ة وكذلاك ىت اذا ال في اجماع الاتتصار « فليتأمل حمدا » 
( والغرض ) ان دتوى هن ادعى ان أأشو رةل' تحةق دلى اللو ارم تصادف محزها وف الارشاد فها | 
شرط بيع الوقف عند حصول ضمرر بهكالخراج والموءن هن قل الظالم وشراء غيره نه ان الوجه 
الجواز وفي وقف الكتاب في صحة الشرط اش كال ل وفي 4المقنعةوالا تتصار والمراسم والنهايةوالمبسوط 
وفقه القران والودسيلة والواسطة على مانقل عنبا وااء نية وجاهم | شرانع وتعايق الارشاد انه »اذا كان 
بالموقوف ديم حاجة ذمروربة جاز بعه وقي انيه الاجاع ء عايه كالا::صار وفي النهاية والجامع زيادة 
أكون البيع أعود وفي المبسوط وققه الراوندي وفير افعلة قبن اطاحة كر ةلا القيام 
معبأ 80 الاواين الاجماع عليه م يتبعت 1لا ونلي عن هذا القول البعد في جامع المقاصد وفي 
جمع البرهان انه يبدل عليه الاخبار والاءتبار (تمانه) عد ذلك تأمل فيه وقد استجود هذا القول فيغاءه 
المراد لانه استجود العمل بالرواية الدالة عليه وفي الدروس عول على ما رجحه في غاية || ا ظ 
متتعودا ل#.قيه أينا وقد قن عفن النام: أن عار الاتتصار مختلفتان وكا نه م يلحظ آخ ركلامه 

في الانتصار( قال ) الوقف »تى حصل له من الاراب يحيث لاع ا 1 هووقف عليه , 

بيعه والا تتماع عه وان 0 باب الوقف متّى دعوم ضرورة شديدة الى عائه جازم بيعه ثم ادعى 
لاجماء ( وقال ) في آخر 1 الما ا يه الطائفة تقدما بن الخنيد 2 عنه ( وقال ) اذا صار 
الوقف نحيث لا يجدى 2 أو دعت ا ضرورة الى تمله لشدة فقرهم فالاحوط ما ذ ك ناه وف 
الغلية جوز عند نا ؛ يع الوقف للموقوف عليه اذا صار ميث لا يجدي نفعأ وخيف خرابه وكأن بار بأيه 
حاجة شديدة ودعتهم الضرورة الى ببعه بدليل اجماع الطائفة فكان اجماعا الانتصار والغنية محكيين ' 
على جوازه بأحد الاين ويكون المراد مخوف الحراب في عبارة الفنية خوف الذهاب ركام 
« فتأمل جيدا » وجوز بيعه في |؛ المكتفة اذا حدم وما بمنع الشرع من معونتهم وظاهر لمراسم موافقتة ١‏ 
في ذلك وجوز في المقنعة ببعه ا اذا كان غير محد نفع ورده في السرائر وقد سمعت مافي, الااتصار 
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والفضة وجرن 3 ةأرما ما اذا كا سمه اعرد وفيالشرائع للم عونو كات زغبرها اتاد 
النم في ذلاك ) وف ) امد البارع : باقي الاصحاب على خلاف المنيد في هذا القرع ( وف ) 
الا ان عليه ا كثر العلاء ( وقال ) الصدوق فها تقل عنه يجوز بيع الوقف على قوم دون عقبهم 
وان وقف علمهم وء مر مايرا ومن بعد دلى فمراء 5 الى انارت ث الله الارض ومن . 
عليها لم مز بيعه ابداً ( وق ل ) القاذي في الجذب انه لا يجوز بيع المو' بد ( واما المنقطم ) جور معه 
شود العبابة وهده عبارته وعبارة الغباءة لا باع الاعند خوف هلا كه او ؤساده او كان بالموقوف علمهم 
ظ جه مرو كن معبا بيعه اصلح أو نخاف خلف بو'دي الى فساده ا 
ظ فها اذا وقفه على اقار به اوغيره ويجعل المهم بيع الرقبة عند الحاجة أو عند خرابها دون حالتي الغا 
0 | نسبوه اليه من موافقة القادَي غير ر صحيحح « فأما ل » قال في غابة المراد وجو بز 0 
شد اشكالا من الكل وعن ابي علي انه اطلق المنم م سمعته عن الانتصار وهو خيرة السرائر 
0 وشرح الارشاد. وقد تسدبي: الى ال مرائر الاجماع على الى نع مطلقاً ( والاصح ) ما نسمه المبأ 
فى غابة 3 اد من دعو أه طُ حر الوا ب حدث لق ى | للخلافعن ذلك ونميه الخللاف ظاهر في دعوى 
0 الآ ان يدعى انه في المقام نص في الاجماع والموجود فا ابترابر ان الذي بقتضيه مذهنا 
انه بعل وقعّه وتقبيضه لا يجوز الرجوع فيه ولا تغييره ولا ببعه سواء كان بيعه ارد علمهم ام راء 


نمسم سمس م ممصم لسعم سس وماس 2 


خرب الوقف ولا وجدمن براعيه بعأ: رةهن ساط أنوثيرهاو #صل حم شلايجدي نف الاناقد اتفقناجميما على أنه 
وقِف وانه لا يجوز حله ولا تغميره م ن؛ادعن غير ذلك د ادعى َك أ شرع يحتاج في اثبانه الىدايل 
ري 0 اجماع من منا على ذلك لا ن بعض اصحابنا يذهبون اليه والباقون عنعونمنه فقدحصل الاجماع 
المعتد على كونه 5 : جمعوا على خروجه من الوقفف حال من الادوال ولا جع عن مثل هذا 
الاحجا اع والاصا ل الى احاد يد توجسيعلهأ أ ولاعملا(هذا كلامه) ولميستد على خصوص مان ن فيه بألا جماع 
6 دم له ذاك وهو يرى المفيد والسيدين والشيخ وسلار والطودي وغيرهم جورون دلك ولو 
ف عض الاحوال ويدعى بعضبم عليه الاجماع( ثم) انه في السرابر استند الى ان الشيخ في اللخلاف 
ما أدء ى الاجماع 9 0 قال هدا اللحللاف 5 غير الموئ بد (5 ل) وأما اذا كا الذي وما على قوم ومن“ 
بعدهم أنى الى غيرهم وكان الواقف قد اشترط رجوعه الى غير ذلك الى ان يرث أل الارض: ومن علمها 
لم جز بيعه على وجه بغير خلاف بين افيا ذا 0 انهى » ) فليتأمل فيه ( وف دواثى الشبيد ار”تف 
الصدوق والمعظ م على حوار بسع غير الم بد ( قات ) كلام المقنعه والاتصار والهاءة ا طُْ واللخللاف 
و لراسر وال 5 والغنية والشرائم والنافم وكشف الرموز والكتاب والارشاد والنذ كرة والتحرير 
١‏ ونا ا والد, روس ونا رك 3 المراد واللمعة والتتقيح بح والمقتصر وجامع المكاأصد ولعايق الارشاد وايضاح 
| الناقم والمسالك والروضة وحم البران والكفاية بة والمفاتيحعامشامل للمو' بد وغيره نم فض هده الكدن 
رع 1 ف الم بك وي له وافرة ممأ وكل ا ذ ك الاقوال وذ كو قول الصدوق والنقي والقادي ني 
3 لاقوالكالبذب 0 وعيره ققد أستفير انغير هو هو ا م في ألوء! دل يك نالع 

انه قالان كان على قوم معينين 3 ببعه والا فلا 0 في بيع التحر يرولا وقنه بعد الوقوف على 
| كلامه في الموضعين نعم أفتى في الوقف أولا با تقلناه نم تقل عن ابن ادر يس دعوى الاجماع على 











وي بيع الوقفب 4 لي 





فى الموء بد سا كنا عاءه وق اق في الونف في صورة الى ض لاغور ايوق علمهم البيع لاانه 
نيدة م الا ان سفوا 0 لحاس اقوارثة تلى | أ بيع وف جامع المقاصد انا اذا حكمنا لصده الوقمف ظ 
المنقطم الآخر وانه بعد اتقراض الموقوفعليهم .يكون في وجوه البر فبو بجنزلة امو بد فتى جاز ِ 
المنقطم جازفي غيره « اتمبى » رابسم ايضًا ان صر كلام اليد وعل اهدى و والشييخ في اأنهابةوأبي 
يعلى ان الثمن حءتث داع الوقف رذتهع به الموقوفه ليم واوا الاتتصارمدعى عأمه صر ثه | وكذااجماع 















١‏ الغنية حدث ادعأ ه ةلى جوار بب4 ندا اضمرورةوالطاحةا|اشدددة وهوكاهرالمبسو طوغيرةءن الكت المتقدهة 
ظ جميعباماعد |النذكرة وا حتاف والتنقيح والمقنصر وجامع المقاصد وتعليق الارشادا وجاك و زرف وججمع 
البرهانوالمةاتيحفان في التذكرة واللتلف انه انامكن شراء شو بالثمنيكون وققاعلى ار بابدكان اولىفان 
اتفقمثل الوقف 9 اولى والاجاز شراء »هما اممكن مما يصحوقفه والا نكن صرف الثمن الى البايعين 
يعماون به ما شاوئا وحو ذلك مافيالمناتيح (قال فيا حتاف )ان فيه حمعا بين التوصل الىغرض الواقف 
توه الوترفية» على الدوام وسن النص الدالعلىعدم ل بزاع ألقة الوافف<ي ث شرط انيد ادا / 
يكن ا لاه لدبت الشخص وامكن كسد٠هب‏ ب النوع وجب وف التنقيح اذا امكن شراء ذيره 6 
هما وجب و3 ادا امكن شسراء 0 اولى ول في فى الاول بالوحوب دون | “لي وش جامع المقاصد 
بالوجوب في المقامين ونحوه حواشي الشبيد وتعليق الارشاد والح لكوااروذهوفي المقتصر يصرف 
ع4 ف مللك 59 ا رباب الوقف ومبماأ لك الما ثله كان اولى وق مع اله رهان اذا قر 
شيء آخر خال عن المفسده يمكن وجو به لحفظ مقصودالواقف مبما امك. 4 وفي ايضاح النافم) لا 
ابشياع 0000 وقما ةر احوط ان زال الاختلااف معة وي في الكفاءة م 90 0 
غير دال عليه ( قلت ) بل الخبردال على دفم ذلك اامهم والوجه فما ذكره عردلا. عن ترون إل 
مايكون اقرب الى غرض الواقف سب الامكان ن صيانة هق الواقف فيه وما في البطونعن النض 
وقد سمعت ماني التاف قالوا و ,تولى ذلك اي البيع والشراء الناظر الشرعي والا الموقوف ا 
ان احصرواوالا فالناظر العام (وقال لعصم بعضبم )لا بد من شاع الصمغه حى لصير وقما هدا(و 0 
هذا الحكم غير مطرد على جميع الاقوال بالمواز وانما 3 عل فق الأقرال وذاك لأن امو اخوريق 
4ن جعل اب شدة احشما ا الوقوف عامهم أعدم وفاء الغلة بذك ومقتغىد ك ايا هوا كل : عه 
والتصرف فيه وهو ظاهر وعم ٠ن‏ ن جعل اأستامب خوف خرابه به اذاف مالإن ار بأبه وتلى هذا لامعنى 
الشمراء جر بان ذلك فيه إضا لانه يا ذخاف على الاول دن دك غاف إلى مالي لعم دك بناء 
على ءن جعل ذلة المواز خرا به بالفعل وعدم الانتفاع به بالسكلية ( فليتامل ) في ذلك جيدا ( هذا 
هام الكلام في الاقوال وما بتعاق ) بها ( وانذكر ما يمكن الاحتسجاج به تلك الاقوال على سبل الاجمال 
( فحجة القال ( القائلين ل بال واز) :د خرابه به وتعطله 2 َّ يث لا .برجي عوده عادة م بداء التقع 
اصلا انه احسان مخض وعدم نعه حل كاذ باحق العبك انا الى 5 بي الانتصار والغنيه وقد 
قالوا في في اهدي اذا عطب انه بذ في فى الحال وان اختص موصع معان وفما ا وقف عل لقعة ٠‏ قطات 
اصلا انه يصرف ف وجوه البر وقد يستأنس له يخبر جعفر بن حأ ن (قال) شكليت ءا عمد اللمعايهالسلام 
عن رجل وقف ذلة له على قرابته من ابيه وقرابته هن امه وساق الكلامالىان آل (قات) فلاورنه مز 
قرابة الميت ان يببعوا الارض ان احتاجوا اول يكنهم مايخرج من الغلة قال نعم اذا رضوا كابم وكان 





0 ظ , كتاب ٠‏ ااتاجر 1 





ظ ٠‏ البجع حدر ١‏ طم باعوا ع الاستدناس قله عا عليه به السلام وكان ابيع خيراهم ( وتحوه ( 57 اوالط. دي 


مس عم 


ظ ل الاعتاي من محمد بن عبد الله بن حم ر اويري عن صاحب الزمان جعاني لله فداه من كل سوء 
7 صلل الله عليه وعلى ابائه الطاهر بن انه كنب الي اروي عن الصادق ء ٍ عليه السلام خبر ماثور اذا كان 


ا 


وادا كان عل فوم من المسامين فليبع كل قوم ماشّدرون عل بد عة حدمعسن أو متعرقين انا الله تعالى 
( واللخبر الاول ) مما يستدل به للقائلين وار 9 اذا كان بالموقوف عايهم حاجة وضرورة وما كان 
جوار البيبع فِ غير دما وأ ل فياتتسره و الخاف) ان معبومه عدم الايد (و ات خبير )بانه لادلالة 
ش فك على 'ن ع ووف عا لى قرابه الااب والام لط بل حكارة 1 ل محتملة ( وقد )تر ك الامة مال وذلك 
ْ 53 آ ل العموم 2 يكذ ل) للا ثل بالجوار ة يدير وال ل نصل ١‏ وحمي يم على - ال 214 باركيا لوقه (وفيه) انه 
يا دلاله شه على ذاك ادا لووف مشروط باشول اذاكان عا على عبر بر حبه عامه و امل ان الامام عليه 
ارج" قبل الوقن واءا قبل الها ل واعسصم 1 موك (وحجة) القاتل | وآر لدعة اذأ حصل خاف سس ار بأبه 
: ات الى كه قله عظيمه وفساده ع قانه صحيح علي بن ه, زيار قال كتت ت الى اني جعقر عليه 
ياد 0 ولانا ابناع صضمعة ة ورقمبا وجل لك ثي الوئف اس و السام أ ع.. وراك فُْ لمع م حكن 
رضنا و شومبا على نقسه عا 0 9 ريه 5 عليه || لام 2 0 23 أممه بيع 
ئ 0 ا 9 7 زان ونذنن وتتواعلةالفملةء ا افا شديدا وانه ليس 
ؤ اقول ان 4 ب داك لمهم إملات ون ا رى ان - هرا الوم ب وبدقم الى كل السانه ممما كان 
| وقماله ع داك اعرنه فكت عليه السالا م واءإ ( ان رأني له ان كان قل عم الاختللاف مابين 





الخير ظاهر الدلالة مسمرور بين الطائعة قد فهموا م4 وا سيد على حسب ماادى ليه فهمه 
فكان ماقبل فيه من قور دلالته على المطلوب غير م موع لان كان قد ا::ضد ينهم الطائفه 
والاحهماعات وألْسْم رات وحير 7 5 حيان وغيره ة. ممأ 1 ك4 أوده واد تصده واشكار دك مكابرة 
والمكاثة حياعذ غير ضائرة ققد فرق عل يمن الشمده أت وقط لع الاصل وول »# ن تأمل في دلاته 
فها أجد الاردبيلى وتبعه على ذاك الحدث البحراني وكانه مال 5 ذلاك شيخنا صاحب الر ياض 
قال العلامة الارى و يخطر بالبال امكان مل هذا الور على مااذا لم يقبضهم الضيعة الموقوفة 


المهم أو برجع عن الوقف عدم لزوءه بعد و يدفم الهم ثمنها أمهما أفضل قكتب عليه السلام البيسع 
افضل لمكان الاختلاف د تله الترس والاموال ر فظبر ) ان هذا الخبر بس بصر ببح 
5 حوار ب بيم الوقف”م فيمه القوم واضط روأ ان الم حل به ممع ال جم لأصونم 0 أن أو الخير 


يجوز ان يشترى من بمضبم ان لم يجتمموا كلهم على البيع ام لايجوز الا ان يجتمعوا كليم على ذلك - 


اصي<اب !١‏ وفه. ان 2 الوه امل وأنه رع 8 فى الاختلاف مافيه تلهذأ الاموا| ل والنعوس وهذا ْ 


5 5 و دقع الهم وحاصل السو" | ال ا | واف م أنه ادا دقعأ الهم صل ممهم الاختلاف 
ويشتد لحصول الاختلاف قبل الدفم لمم في تلاك الضيعة اده ل ا يدعبا | موقوفة و يدفعها | 











دوي بيع الواتف * لف 


أيضا مول عامهماعرفت وان ل ندع ظبور بة هذا الاحمّال او مساواته للآخر فلس بعيد بحبت تأبى 
عنه الفطرة السليمة في مقام التأويل ( انتهى ) وافرط صاحب المدائق فقال بعد تقل ذلك عنه لاممنى 
للخبر غير ما ذكروه فاه هو الذي ينطبق عليه سياقه قال وبوئيده ز يادة على ماذ كره ان البيع في 
| اخجير انما وقع من الواقف وهو ظاهر في بقاء الوقف في بده والمدعى في كلام الاصمحاب ان البيع من 
الموقوف عليهم لحصول الاختلاف في الوقف والخبر لأصراحة فيه بحصول الاختلاف فيه ( ات 
(وأنت خبير ) بأن الخبر غير صر مح ف عدم القبض بل ولا ظأاهر فيه ورك الانثتفال فى اطوات 
عن حصول القبض وعدمه قاض بعدم الفرق ( بل ) ظاهر التعليل المذ كور اختصاص الحم في 
الجواب بالاول والا لكان الانسب التعليل بعدم القبض وليس في الصدر دلالة على المكس لان 
5# بدالا دنا بعدمه في حقهم على انلك قد سمعت ما قلناه 5 
ن ان شرط الوقف على الخاص القبول والامام عليه السلام ها قبل الوقف وانما قبل الجعل(لم) 
أان جمدل شيء له عليه السلام رن ولط رتوار الال أ يدعبا موقوفة وان نافاه 
| الا انه يمكن ارادة الممنى الاغوي منسه وهو بقامما متروكة على حالما وهذا مولانا العلامة امجددي 
| راعى الانصاف حيث أطلق على ما ذ كره لنظ الاحمال ول كر القهور الكلية وكيف يشكر وهو 
[ بمكانة منه وك البيع من الواقف في الخبر فلعله لمكان نظارته كان مكون شرط ط ذلك 5 برشد اليه 
قوله وأء عن تا هرق ان عام ذلاك بعده يمني بعد موته أوان ذلك لمكان تسلطه علمهم لان كان مسا 
الييم على انه سائل عن ذلك فا صدر منةكان عن رخدة (ثتأمل) وقوله انالخبر لاصراحة فيه ##صول 
الاختلاف فمهقا تاختلاف الاقوال اغانشأت سس اختللاف الافهاممن ٠‏ الخير ملاحظة منطوقهوشواه 
وتعليله ووالآخلةالبوال الىمغيرذلكمن الا<والوالدي ندع فهمسنمجوازاليعاذاخيفاسادإلاختلاف 
وانكاره مكايرة (م) انا تقول انفي قوله عليه السلام ر يما جاء 12 اماء الى أداء الاختلاف الىخراب 
الوقن كان بكون عرضة لذلك ا نيه عليه الشبيدان وأما الاقوال الأخر :قتي لها مت انم كول 
ل فتك اليه الا القول جواز ببعه عند شدة الماجة وضرورة أصحابه اليه لمكان تكثر الغتاوى 
والا مصاع المصر ح به قي الاتتصار والغنية والظاهر من المسوط وققه القران ( و<حة القائلين ) 
بالمنم على الاطلاق الاصل وعمومات الادلة المانمة كقول ابى محمد الحسن عليه ااسلام في مكاتبةالصفار 
الرر ف كز قعل عتعص نا قترا نا قفا ل) اهابا وها جاء في خبر ربعي وعجلان من انهلابراع |) 
ولا بوهب ولا بورث حتى يرنه الذي برث السموات والارض وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر 
علي ابن راشد لامجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلةفي مكلك وادفعها الى من أوقفت عليه (قال) قلت 
لا اعرف ها ربا قال تصدق بغلها الى غير ذلك وان الوق ف كامتق هضافا الى ضعف الادلة الجورة 
عن المعارضة للا ( فأوها ( أن المقصود من الوقف استيماء المتفعة مره نفس العين الموقوقة ودعوى 
اختصاصه محال الاختيار دون الضرورة فيجوز فمبا مصادرة ( وثانبا ) بضعف خه: ججغار بن حيان 6 
اشماله على اشتراط رضا الموقوف عامهم (وأما صحيح ابن مز يار ) فيكون قاصراً لدلالة فيصدره 
زه وانت قد عرفت الخال في خبر ابن بن ممزياد انه مالع عون ا واف حاتت 










. والشرطان منتودان منه لان التقدير فيه حصول غلة وعدم المعرفة بار باءها فقد فقدأ فيه فاهدا 
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موت وى نظ متن » 


ثياة 22 عن الشراء والفرق بين المتق والوقف ظاهم فان الى ع عن املك الكلة 
له سبحانه وتعالى والوقف تمليك الرلواك عليه لطاب 20 قوله قدس سره 8ه 
» 9 ولا بيع أم الولد مادام ولدها حا 4 عدم جواز بيع آم ام الولد مع وجوده واعاءة عا ا 

القدرة عليه مما لاخلاف فيه بين المسلمين ؟] في مجمع البرهان والحدائق وفي الغنية وليك 
عليه وهو ظاهر المبسوط و1 جد الللاف .زر الشيخ ٠‏ ْم البحراني ذكره في شرح نج 
البلاغة على ماهو بالي و يتحقق الاستيلاء بعاوقبا ب في ملكه وان ل تله الروح والتقييد بحياة ولدها 
وقع في كثير من عبارات الاصحاب وهو مبنى على الغالب ب أوالنجوز لانه قبل ولوج الروح لابوصف 
احماة ( وقد ) أن جماءة بالبيع سا' افيه عن الملك لظهور الاشتراك في العلة ولانه لو جوز 
غيره لانتفى فائدة منعه وهي بقائما على الماك لتعتق اذ تخر ج عن الملاك يوجه آئخر مثل الصاح واطبة 
وغيرها ولا خلاف عندنا انه يجوز عا بعد موت ولدها 5 في مم البرهان والاجماع ظاهر ااروضة » 
-70 قوله قدس سره (2ه.- »الآ الا في اثمن رقبتها مع اعسار المولى عنه 4 » ووفاته وكونه ديناً فان 
جواز بيعبا حينئدذ موضع وذاقك في الروضة ولا خلاف فيه وا في مهابة المرام اصاحب المداركوالكفاية 
والر ياض وفي موضع من الهاية تقوم على ولدها ويترك الى أن الغ ذاذا بلغ أجبر على مها ذان مات 
قبل البلوع ببعت في ما وقغى بها الدين وتبه ابن حمزة فما اذا كان عليه دين في غير تنبا (احتج 
الشيخم) يما رواه وهب بن حقص فى الموثق ورد ا ا اضرف والدلدل ( وفيالوسيلة ) ان 
مات سيدها ول يكن له مال سواها وكان نبا في ذمة سيدها عادت بولدها رقا « اتتهى » ( وهو) 
شاد نادر وقضمة مأ 1 ف || سرابر عن عل المدى انه مالف ب (قال) وقال السيد المرتضي لا يجوز 
سعبأ تنام الولد قا لا في ااثمن ولا في غيره وهو مضي بأطلاقه عد م المرق بين حياة المولى وموته 
« قأمل » وقد تأما ل المولى الارد يبلي في في المسثلة ولس في محله سن وأا جواز ) بها بالشروط 
لم كورة مع حياة مولاها ققد نص عايه في الوسيلة والغنية والسرائر والأتلف والابضاح والدروس 
الاي التبنك: وعد الأرقاد 55 المقاصد والروضة والمسالك وهو المقول -. ن أ علي 

ظ ولسسه الشبيد في حواشيه الى الشخين وسنسمم أنه 2 وظاهر الغنية أو صر محرا الأجماع 
| عأمه وقد اطلق جماعة فقالوا تباع ثم وجود الولد في ل رقتما مع اعسار مولاها وقضية 
كلامب اججواز مع حروة المولى ( وعبارة المتنعة وانباية هي هذه ) ولا جوز ييعبن وطن أولاد 
اا ١‏ امتحسدن مويو رن ا ترم دا فيبعن يك قضاء الدين وا نكان أولادهن 
أحياء « اه » وهو أيه القول بالجواز هع حياة المولى مذهب الا كثركا في نهاية المرام 
6 المدارك والكفاية والمشبور ما في المفاتبح والاشبر ما في الررياض ( قلت )لم يعرف غلا 
«ن المرتضي وقد تردد الحقق والمصنف هنا وفي التحرير والقذ كرة وكأنه مال الى المنم 

١‏ مع البرهان ( وقال ) صاحب المدارك فينمايته وصاحب الكفابة ان القول بالمنم نادر لكنه لا يخاو 
من فوة وقال في الاول استدل عليه جدى برواية عمر بن ,بز .يد (قال) فانها شاملة لموت المولى وعدمه 








0 في سبع أم الولد م اذه 
ل وين 


(ويشكل) بأن قوله فببا ولم يدع من المال ما بودي عنه ظاهر في ان البيع بعد موت المولى ولا يتم 
الاستدلال بها على ارا « اتتعهى » وستعرف الخال وني مدع البرهان في جواز بيعبا هم حيوة 
الأول تأمل وما عرفت وجه تعليل هذا الفرد عاق جرح الشرام لاطلاق | اللص وعانرا فك لف 
« انت » قلت كا نه نه لم يقف الا على رواية أبي اصير التي سأقبا وهي لة وام نف على راي 
عمر بن يزيد م ان صاحب المدارك لم يق الا <لى صحيحة عمر بن ,بز بد ولا ريب امبا ظاهرة 
فم ذكره كن روايته الأخرى ظاهرة فيا 1 الاصحاب واليها أشار جده والحقق الثانيوهي روايته 
عن أَني الحسن عأمه السلام قال سألتهعن أء الولدتباع في الدين قال نعم قٍِ 0 وهي باطلاقها 
| كاملة -لصضورة النزاع وقد يكون ظفر مها صاحب المدارك الا انه اعدم 0 بلتفت الما على انه 
[ يمكى ان بوجه الصحيح نع ما ضار وح البيعوالاداءءنه في الموت اذ غاته الدلالة على عد م ه.أشرله 
يا والسببفيه اعم منه فاعله لغيبة او للممانعة فيتولاه حا كم الشرع: وها بونداند العموم بشوال الراوي 
جما سوىالثمن من الديون ولم م يسأل عنه في حالحيوة السيد وانه هل تاع فيا كحال الموت اءلا وهو 
مشعر بغبمه العموم هن الكلام بحيث يشم ل حال الموت والميوةفتأءل وانابر ( قالقات ) للصادق عليه 
السلام كا في الكافي وقات 9 ابراهيم عليه السلام يا في الثقيه اسئاك فقال سل قفات 
باع أمير الموءنين ايه السلام أمبات الاولاد قال في كاك رقاممن قلت وكيف ذاك قال ابا رجل 
٠‏ اشترى جار يةفاولدها 3 مم نوق عنما 5 لدعم من المالما بوءديعنه أخذولدهامم| و بيعت فادى تمما(قات) 
فيبعن فم سوى ذلك هن دين قال لا وقد ثقل صاحب الكفاية وغيره حكاية اشتراط موث مولاها في 0 
سعرأ قُْ 0 رقبتها عن ابن حهز ه والموجود ْ الوسيلة مائةلناه وثي الوسيلة ها انه لوقصرت التركةعن 
الذيوق ينك فا وا ن ل يكن شيء من الديون ثمنا لها وقد بدعى ان الصدوق في الفقيه من يذهب 
الى ان ام الولد كغيرها من ولد له الا ان يعتقها ابئها بناء على بقائه على ما ذكره في صدر كتابه 
لانه روى ادك بظاهره على «ثل ذلك وهو مدهب غر ب و بلسي عن السهةوفد راذ التسيدان 
والمحقق الثاني 6 مواضع آخر جوزوا بيع بيع أءالولد فيها وقد ذ كرت كبا في اللمعه والروضة (وني 
83- ر منها نظر ) ينشأمن انها بالعلوق في 74 ذم يلق عاق رن انق اغنوم قي عنقانة الاو كفت 
تور دث ولدها عنه وعدمه مان عن عدهه أم : متق في الخال وانما دخلت في نصيب ولدها توفيرا 
على الوراث أم لا تنعتق أصلا وعدم جواز بيعب انماكان لاحمال انعتاقها من نصيب ولدها فيمكن 
٠‏ ان يكون استندهم في ذلك ان الاستصحاب وآدلة العقل والتقل دات ا فىالاملاك 
ظ مطلقاً فيجوز «طاقاً التصرف الما خرج بدايل وما ثدث الد١‏ يل وهو الأجماع هنا 2 ملع البيع 34 ٌ 
بقاء الولد وعدم اعسار المولى بشمنها فيجوز بمجرد موت الولدمطةاً امدم الاجماع وفي تمن رقبمما كناك 
لذك وكذلك غيرها من الصور (تأمل) وقد يقال ان هد هتشيات بالخرية سببالولد فقد صار ذلك 
مانما من التصرف فيه بتلك الوجوه التي ذ 5 وها ومقدما ليها كان الاصل عدم اللجواز ولإس 
تدبا محضاً بل معالة بعلة يدور عايها الحم حمما دارت وفي صحيحة عمر بن ,بزيد الما لا تباع فا 
سوى تلك |اصورة المتفق عليها من الدين وكذا مفهوم قوله عليه السلام في خبر زرارة حدها حد الامة 
اذا لم يكن طا ولد فان مفهومها انها اذا كان ها ولد إيست على حد الامةالتي يباح التصرف فببا بتناك 
الانواع ونحوها وحمل المدعلى حد اغليانة بميدوان كان الصدوق قد ذذكر الخبر في باب الحدود 








كن و9 اكتاب المتاجر ٠‏ 





ولا م ارهن بدون اذن المرممن « مدن «( 





لانك قد عرفت ما بظا ظلبر منهمن عثالئة الاصحاب ذل فل#له 7700 وخابر» 5 5 
الأامة وله ولد فبل يصدق علا بذاك انها أم واد أم لا قيل بالاول لانه ولد وقبل باثاني |( 
لعموم مادل على ان آم الولد اذا مات وادها . رجع 9 00 رق فانه ناول و 1 زاع وقيلان ' 
كان ولد ولدها وارثا أن لابكن مول ولد لكان حكه حك الولد والا فلا وقد أختاره صاحب |أأ 
المدارك في نباية المرام وهذه المسئلة ذكرت في الييوع وانشكاوالتق والموار مثوغيرها » -مزق قوله 
قدس سيره فته » لإولاا, بيع الرهن بدون اذن المرمهن 4 » هذا تفريع على اشتراط تمامية المللك 
فكان المراد بقرنة قله فلايصح بيع الإقفان لا يسح يع الرهن بدون اذن المرتمن و بذلك عبر 
جماعة وعبر آخرون بعدم لجو از وجماعة آخر عير أله يس له بيع الرهن واس لاحدهما التصرف 
واعل هن عير بعدم الصحة وحوهأ اراد عدم الازوم لتصر يحبم بأنه لو اجازه المرمن وأمضاهصح وكآان 
جائزاً لكن في المقنعة والمبسوط والخلاف والمراسم والغنية والسرائر انه لو باع كان البيم باطلا وهذا 
بالنسبة الى ماعدى المقنمة متجه لانهم أ بطلوا النضولي فيازمبم الا بطال هنا (قال فيالتذ كرة) من أ 

الفضولي زمه الابطال هنا « انتعى » وظاهر الغنية أو صر با دعوى ى الاججاع على ذلك وفي النهاية 
وه اع الراهن أو وهبه 3 أجره من غير عم المرنمن كان ذلك باطلا ذان أمضئ المرممن ما فعله إل 
الراهن كان ذلك جائر ماضاً قند عبر البطلان أولا ثم حك بأنه ان امضاه المرتمن مضى ونفذ || 
يكن البطللان عنده على حقيقته وقد عت فيا مضى اله في الماية جوز بيع الفضوليوفييضاح النافم | 
للمولى القطيفي الظاهر وقوف هذا العقد وان قلنا ببطلان عقد الفضولي ( قلت ) لعله لانه بيع في ملاك 1 
وتلى هذا يمكن التأويل في عبارة المبسوط والخلاف والمراسم والفنية لكني لم أجد أحدا أشار الى ما 
ذكره الفاضل المذ كور ( وفي الفرق اشكال ) وما وافق النهاية في توقفه على اذن المرمهن واجازته 
الوسيلة وغيرها فا تاخررعا وهو كثير وفي الختلف الراعن والمرتمن ممنوعان + ن التصرف في الرهن |[ 
احماعاً وفي المناتيح ل س لاحدهها التصرف الا باذن الآخر اجماعاً يعني الراهن والمرمبن وفي مع 

اليرهان عدم راز : نصرف ارهن ما لاخلاف فيه على الظاهر وَأقا عدم جواز تصرف ا 


الراهن فها يخرجه مرك الرهن فظاهر « اتتهى » وني الرياض لس اراهن التصرف ‏ ِثُ 
[ اأره 7 عم أذ وقف 3 مدوهه] ا لودب ازاله املك ولا باحارة ولا د حكن ولا 
0 م لودب نقصه بالا خلاف فمبما وأها غبرهما | لا بوجي الامر: دن . فكذلك على شوو الاقوى 


تتعى) واستشكل فيمجمع البرهان في حصول الاثم بمجرد قوله بعت وقد حققنا ذلك في بيع النضولي 

1 ان قوله بعت ان قصد به النقل على سبيل البت وان الامس اليس موكولا الى صاحب المال اومن 
ل الاذن ان شاء اجازْ وان شاء ل يحجز كان تصرفا ممنوعا منه موجاً الاثم والا فلا ويننا المال هناك 
ونا الاشكال والظاهر عدم القول بالفضولي في العتق لوهم علييم السلام لاعتق الا في ملكو يمكن 
الجواز والتأويل كا في قوطم لابيم الا في ما تملاك هذا وفي التذ كرة ة لو اع ول يل المرنبن فنك نزم 
ابيع ومن ابطل الفضولي ازمه الابطال هنا وفي ممع البرهان الظاهر انه يجوز بيعه لقضاء دين المرنمن 


وان لم رض لمرتمن ( وايعل ) ان عضهم اطلق كالحقق في الشرائع حيث قال ولا بع ار ظ 


« في بع العبد ال ني > 6 








٠ ٠. 0‏ حم 03 
في العمد « مكن » 





الاذن فكان كلامه شاملا لاراهن والمرتهن والمصنف خصص ا سمعت واعل التخصيص لان كان 
التفريع على عدم ثماهية الماك والمرهن غير ملل فلا يحسن تفر يع عدم صحة بيعه على عدم المامية 
الا ان شالانه يصدق عدم المامية عند عدم الملكية قامل 9 تذنيب #4 هل يجوز لاراهن اتصرف 
في اارهن ا لاوجب ازالة الماك ولا نقنصه ظاهر اطلاقات الاحمادات ااساافة المجكة :لىانااراهن 
والمرمن ممنودان ٠ن‏ اتصرف في الردن لدم الجواز وقد نسي معقد هذه الاماعات الى الرو 
فيالنذ كرة وح ذلاتدنغيرها وهو قضية اجماعالمبسوط والخلاف الحكي تله على انه لاجوز وطي 0 
المرهونة وظاهر اجماع المسوط كصر بح اجماع الملا فانه لافرق قيما بناليائسة والصغيرةو بينغيرها 
والشهرة على اصل 1 التعكة 1 قل انبا كادت تكن اجماءا لمدم الم باعطلافحقىءن 5 
في التذكره لان ظاهر دبارته خدم اللاف يننا لانه نسي اتللاف الىالعا فعي قآغل ثم اله ايد.مهبه 
لاست صر يحة ولا ظاهرة في الفنوىوقالفي المسوط مد حكاية الام اال تقدم واء|استخداء العيد 
أرهون ورك الدابة لأرهونة وسكني الدار المرهونة ون ذلك كله ذير 3 : دند او جوز عنداطاائين 
0 هذا ظاهر في الجاع ل واحتمل المصنف ه اكد ؟ة الخواز ودعه <2ادد من هت خري 
محري مسآندين الى الاصل وعموم الخبر باثبات التساط لار باب الاءوالدلمها وخصوصالصحيحين 
الواردين 5 في جو كي ع الامة ا مرهونة ة لحن الاحجادا دات التّى قد 0 والشيرة د المعلومة »ع أاره 
المنقولة قاطعة ة الاصل مغخصصة لاع.وم ٠قدمة‏ :لى اعد لان كانا شا ذن ومن اف من - 2 
قر إن فدابيم المنائثة في مثل ذلك وغدم الماللات بالاحادا ت وفي النافم ل + يا جواد أز وصي 
الامة المرهونة روا به مبجوره ووه افي الدروس ( و يغابر ) مما دتسوى الاجاء وتكرة جمل 
الصحيحين «لى اتقيه وامل الوجه في انم .ن ن اتفدردات لكاي كاد سن الاصحاب لفيا 
حر .لك ااراهن الى الاداء اذ لو جاز له الاتتفاع ولو في اللبلة اتتنت الفائدة في الرهانة اذ قد يكتنى 
عض الثاة نأافم دن بض وعدن هنا عرف <ل ما ذهب اليه جاءة كاني العياس والصيوري واس 
الثاني من جواز التصرف با يعود به :١‏ هم إلى المرمن كداوا 5 الأريض ورعي الروان 3 : 3 
وخاض اللاربة وختن الءبد ان لم يوءد الى النتص الا ان ةل #صول الاذن بذاك باشحوي 
ل 4 حيائيد راج عما كن فيه اد الكلاء فق المرفيه الذي / حدق ذه ادن اك لها ولا 
فدوى وام اكلام في لك بوانانة كك ر هذا اسطادا حك اقذاة الثاى ع" دول قدمن 
سره 8ه م « ورد بع الجإني وان كان عدا ودتته ولا ,سقط حق اللهنى عليه عن رقبته في العمد) 


0 


9 ف --- أل 3 دين ل ند حدة 0 الي سواء كانت ماده علا اوقا اوحرتث 
ضور 9 ف 00 وها تاخرعنه +ا تعرض له فيه وكانه لا خلاف فيه وني الدروس اق 
به دا قالوا لاله حدق غير ٠س‏ _تةرفي لدان لان فالات ادائه دن غيره ولانه تماق به هن 
| غير اختيار الماك هنا فل ينع البيع كاز كرة وأها في صورة العرد فى اله في المإسوط والخلاف 


صا ل ل سبي يي يي يي ا 
ا ا و 1 
و ير 








4 « كتاب المتاجر» 


م ة: كتاب ام أحر »# 
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وبكول فى الوط الزاما إلفدا مض م ٠‏ ن الأولى جاجد أوَا ل الااص بن من قدمته وارش 


عا 


على رأي ثم لامجنى عامه حيار ار الفسخ أن عحر من لد الفداء مم بجر ابيع أ 


1 اولا )0 27 ( 


ا 
١‏ 
١‏ 
إ 
5 
1 
[ 
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والجواهر لتعدوير الى عليه بدني ل رقاقه وثدله وبردد 4ه 1" 0 7 وا<::. رت ص حح 4 قٍ 


(0 


000 4 5 الاذا كرة وهو ادر . جاعة من الحشين والشارحين وفى اط .اثق اله المشبور قانوا‎ ٠ 
مدا به 0 2" امول ! زم أ أبيبع 0 ع" أو استرقه بطل ومثلوء بار دص سن ب _ 0 سس بى. رحن‎ 
سلامته و كدّى ا وآذا ع مدو دى الى دلءه عن ره العيد ف العمد لان الخار له لايد‎ 
فن اختار هو او ورنته الاسترقق بطل العقد ان استغرقت الخناية رقبته والا فبقدرها واف اختار‎ 

ظ 0 اليد واو كات الجاية في غير التقشى وأسة؛ة فاه سي والمشتري امار 

مم جهله لالبعيض مضاة الى العيب ا وام اللا ين خاو اين لان العددي 

لعر ص هرا العرع هنك ١‏ 2 و هأ عتقه شف باب الكقارات من والكنات من 2 من صححته شي العد 
وحورد 58 الما كك مص مولاه بالئدا 9 ولافلا وثرب : 2 فى باب ١‏ ماق دنه صريديةه 8 اعمط ان ادى 
ابو 3 صم ممه 0 رضاء والا وا (وقا. عاق بأب القصاص 4" والكات لو اعتمد مولاه دك فل اخر 
عمد الس شكال 0 لابيطل 0 ق الولي من القود وأو وضة ا بأعه وقف على احارنه وأو كان 
مح >< الودق ان كأن ول ا ني 17 والا فالا ورب ب الماع خخ صعد نه «صمن ا او و الاقلعلى 
0 85 في مأ أيه ١‏ لاحك 00 امون وب 0 0 عومة أ ان كانت الكنانه ا ما وفوى عدم الود 


| الك 907 مرا ثم احدمل نو ده حمدل 5 جامع الم تأصد لعل مااختاره هنا ١‏ اظه رحا دان الحتين فان 
حدى الى عليه لابستط فى اأعاق 6 5 بع فعيل ورا 2 العكة ضراع دان أضة رقه تسين بطلانه 


وان رضي على مال تبين 5 في قوله ذا كان عي إعود الى الجاني أي وان كان اللاني 
قد نى 000 و الى الفمل الذي هر الناية الى حد قوله ولا 9 ابقل ابتالا “1 قوله قدس 
| سرء 0:25 م ويكرن في | التزاما لاقدا فضمر:_ المولى حيائد اقل الامرين من قيمته وارش 
لاع رن 1 060 يعه ني اناا الآزاما للفدا فد صرح به في التذكرة ونهاية الاحكام 
0 الاق وى اليوط لهال ريق لا ن الخيار لايد ؤذا باعه ققد اختار الندا 
فتمين دلمه ولا حيار لامشتري لعدم الذرر اد (١‏ 5 على غيره وقد فيدوه با اذا كا' دون 0 
واحتمل ف مباءة الاحكام عدم التزام اسرد باهدا وقواه في كك من التحر رلان 8 مافيه أنه 
التزم بانفدا فلا يلزمه الؤدام لوقال الراعن انا أقض 3" تحيناذ بق اللخيار للاجى عليه وهذا تقله أ 
ا رن بض الثافية والفرق ينه ودين ضر بوه مثالا انه ازال ملك. عن الجاني فازمه 
الندا 5 لو قتله لاف الرهن واحتمل اة في مهاه 0 وقوده موقوفا ذن فداه مولاه تقد 
والا فلا وهو الذي افتى به في موضم اخر من التحر بر واحتمل في نهابة الاحكام بطلانه لتعاق حق 
55252 سح سوسوي سوسس ص ص ست سس وروي سو تر صو وج سي س تد و سسستست هس سس وس 


سا سمت لصم ع صم لم عم لومسخييس ا ور ا 0 


اسع مره 











.اذ في بيعالا بن مع الضميمة » /” 


9 «إاروع» ١)‏ الاول ) لو باع ١‏ لو باع الا , منضا الى ذيره ول يظفر به لم .يكن له رجوع | 
على الاثم بي" وكان العن في مقابلة امنفحم ) .أن «( 


٠ 





اجن ليه 4 ذنع . هن صحة ببعه كدق الرممن ( وفيه ) ان الراهن ما ملع نفسه من التصر 8 
2 ا العامك 1 و لجر د لى فسه هذا وأو كان الموك عسسر| 1 اسقط حق الجق 
لان المولي. اغا عَلاث قل حد4 أن رشته كذ له ادها قوم مةأه4ه وه ن المعلوم ان ذلك 0 
دمة ة المعسر فق المق اله ا ذلى حدى المشتري وللمشاري الخمار ان م ملم مقناء اه ف 3 
وان لحرت عن وان م ينسخ وكات ت اطناءة مستوعيةه 3 لاخدا رعم المشتري 
أيضاً وأن كانت . دار #عدساموة. 0 ددرارشه ولو كان َك لعسه 2 بتعلق الحق 0 2-6 
اش لانه اترى معيا دالا بعيه ذان اختار المشتري فداه فله ذلك والبيع © عاله لانه وم 
هام الايري اليره يبن السأمهه وقدانه ك1 في اأرجوع فم فداه به على ابايع 9 القضا ءعسهةه 
- أي 2 ذلك كله ف مهابة الاحكام وكذا اذ ؟ة وها( وام ( أنه نصمن أقل ال 
عو لكووابف اناه بيكي 00 قي التذ او 0 0 ايه 0 
عن القبية! جب سواها اد لامجو الجاني على 2 من تيدر ران لفك 3 0 
تعين عليه الندا بارش الناية اذا اختار الفدا وهو المنقول دن أي على حكاه عنه في الايضاح في 
باب خيار العيب وفي موضعين آخر بن ٠ر:‏ الخلاف الاجماع عليه ذكر ذلك في أم الولد وقد 
نسبه الشهيد الى العماية والى ابن ادر إس وكثير هن ع الاصحاب وقال انه نص عليه ابو «نصور ااط عورد 
وأنه قال قْ المسوط أنه الا ظهر في روانات اصحابنا (وقال في البسوط) لعل ان اختار ماذ ؟ ناه وقد 
روي أنه زمه جميع الارش و يإ العبد وكانه في موضم هن التحر بر متردد وعام م نم 
0 المسئلة مستوفى في باب خيار العيب و باب الداتث -2 قوله قدس سمره ,22::- © أو باع 
العم ارو يدامر بهل يكن له رجوع على البايع بسي' وكآن الثمن في مقابلة النشم ) ٠»‏ 
بصح بيع الآآبق منضا الى شيء اخر اجماءا 6) في الاتتصار وكشن الرءوز وا 35 0 يش نك 
في آخ ركلامه وءنضا الى سلعة اخرى م في لحلاف والغنية (وقال في الخلاف) وقال الفتهاء باسرمم 
لايجوز وقد وقع تقبيد الضميمة بجوم 5 ا ل ل ا رات وخا 2 
اكثرها وفي نهاية الاحكام سواء قلت الضميمة أمكثرت وأما انه ل اذا يظفر به ل يكر. نل جوع 
لان ود لمن قْ 0-0 قال 3 فاك ا شه ٠‏ ن احدكما 2 | رياض ور كداك 2 ظ 
في المسالك انه لابوزع الثمن لهها وعلى الآبق وبرج بحصته مه لكالا تائيه لكين [ 


وه مسو ا سام 
اا سس سس ااه سه سمو 


( 


دزة لوو ره 1 دن اراد ا ن الاابق يرج ع صر الثمن في الضميمة ادا 0 


بقتضيه ظاهر || لعمارات لان ال المّه.: ن والبيع فد ل -م داهم والقدره على تسليمه ايست 
شرطا ُْ صءدة ة البيع ومعتصى البيع وز زيم اللمن :لى يم - 9 نخيل م ل هه المشارق ظ 
إشيء ل تعدر قضه لحم عهوا عأيه بقوظضم 5 ن الثمن في مقابلة الضميمة ( اد ) اله مستحق بأسره 





بازاء مأ وقع ون الضميمه وقد 0 جماعة عن متأخري ا يانه حجرء من المثمن وهوقضية كلام ؤ 








١ 4‏ كتاب المتاجر * 








عل الحدىني الانتصار حيث شبه هذا البيع يديع الثمر 5 الموجود بعضبا والمرقن وخرذ بأةها و يديع يع طلم 
النخلة الذي لم يبر (قال) فانه لا خلاف في انه داخل في المبيع اواك 15 سدونان ال نكب ا 
يدعى أن دع معدوم وموجود لاوز (انتتهصى ارق سات عرسي لوزعم عن الكفاره وغيرها 
ما يترتب على الماك وفي شرح الارشاد لهف< ر الاسلام الاق مادا م ابا ليس له جز ء من العرض 
ا ماني التتقيح انه مادام آنا لبس مبممأ في الاتمة ولا جزء مبيع 9 ممشروط للجدر اما ( انه 
لبس مبيعا بأنئراده قاض (واما) اله أبس جزء مبيع ذلانه ليس له جزء من الثمن ووه مافي ا يضاح 
النافم حيث قال ظاهر مابحضرنى من اقوالاصحابنا جواز ابيع معالضميمة امماجزء (الىانقال) ويتقدح 
قُْ تشمى ١‏ ن المبيم هو الضميمة وال قكانشرط المعلق على امكان ق.ضه وحيلئد م المعنى ومأ شفرع 
عليه من عدم نقص ثيء بعدم ليم اله بق وعدم امار وعدم نقص ذيء ٠‏ بظيور عيب فيه وغيرذلاك 
وفي جامم المفاصد عند شرح قوله ف 527 وكان الثمن في مقابلة المنخم هكذا عبارات الاصحداب 
وعبارة الرواية (و يشكل) بان البدع 58 وقم عليهها معا فكيف يكون الثمن 3 ادها خاصه فلعل 
م اد د 01 الثمن في مقابلة الضميمة 8 ر ما< صمل لامشكري وثيدت عليه بده لا باعتيار املكو تظير 
القائدة لو اعتقه و بعد القول إعلدم دخيرله في الماك “ع صدة جر بان الم«اوطة عليه اد متتذى القركة 


ترتب الاثر والذاد فيه الرجيع دصته من الثمن والفول بدخوله في اللاك متين والرءاية وعبارات 


نل 
الاسدات ارةفل شرييج اخار 1 لك ) تشكق النق وها لو كاك الطزمينة مو غرمالك لا رق 
ون اتدياق صا<دب الضمءمة جمع 1 دن معاو م | طلان لا قائاه دن أنه دللاف منتدى المأ وضة 


واسة<تائه اابعض بمتدى اابطالان في إلا بق وهر لاف اطلاق الاصيص/ يدفم عدم الصحةي 
الصورة من رأس لان الضميمه انما هى 2ملاك المن كاه وفيالصررة المذ كوره كانم ذلك عاب 
(ودوذاك قال فق المدالاك ) هذانوا فترظط في الروظة والرياضن ف .ينه مايشترط فى غيزه من ,له 
506 0 (قالا) فلو ظور تأفه<: ن البيع اواستحاقه لغيرالبايم او كونه الفا لاوصف بطل. 
البييع فما يقابله من الثمن في الأولية, وف ر المأترى في الثالث وفي <واثي الأيند اونظ ين موت الضال 
اذالا 3 قبل البيع فان البيع لاببطل قاله ابن الموج والاولى ان يكون لامشتري فسخ البيع واجازته 
وني التتيح لاينفرد للا بق حك الا اذا غصيه غاصب او جنى عليه جان فانالارش اوااقيمةامشتري 
ذلو يتمكن المشترى من اذ الجناية لم ينققص ق القدو لل وو 4 ن المشترى من استيقاء ذلك ) 
جزأ من المبيع ( وكذا ) اذا جاله العبد ومكن منه ولوك نفيه عيب ل يل به المشترى م سكن ارده ؤ 
ارش ولا رد د يق اساي ريا الابق ولا ينفرد له حكم اتتى ( فتأمل ) وفي 
00 قبل القبض كان الدي نقده قما اشتراه معه على 6 0 ١‏ كك مبيع 
قبل قبضه فهو من مال بابعه ومن دم ري الاقاض هنا ذلا يبدخل ا البايم وض 
اللمعة والتنقيح وروم اله كور دل البق نا وان كان فيمقابلة ابق آخر مم شين الكل 
منبما وانه لا يكف ١‏ ى الضميمة فى الأمن والمثمن د ضم ابق 0 اله وانه لو تعددت العبيد كدت 
كفي واحدة 2 5 أو مثمناً (وقال في اروشة) لا مشر > ونها متمولة اذا وزءت على كل واحد 
لان ذلاك «صير عذزله هام مم ان الو<دة 6 ية وفي اللنقي.عم لو ظر في الضميمة عيي فال اقسط لاجل ظ 
الآرى كلد من على م هذه 5 ضميمة ولا اغجار لابق ( والاصل )ني أضل المسئلة بعد الاجماعات أ [ 





في بيع العيد الضال ١‏ لضن 


اما الضال فيمكن مله عايه ( على الا" بق خ ل )لثبوت المتتفي وهو تسذر التسليم 


تسانمه كان امن في متقابلة الضميمة وعلى اه-اني لا يفتر ويحكون في مان البالع | 


د ان اجاح اله أذ يه «مان » 





وقد عدم فاه معت ابرةرفاعة اللخاس 5 0 4 ربذلك جماعة(قال) 0 0 عفني مومى 
ال اد قات له أيصح ل لى آر ن أشتري م ن القومالجار يقالا به ة وأعطيهم | دمن واطلم با أن 
ققال لايصلم* رام .الاان تشتري مما منهم عا ادا فتقولهم اشتري 8 ٠‏ جاريتكم فلانه 
وهذا المتاع 18 وكذا درها فن ذلك حابن (وموثقه مماعة) ع.: أ عمدالله عليه الل م في الرجل 

قد يشتري العبد وهو 0 عن أهه قل لا ص الا ان يشتري معه شع وشول اشتري منك 
هذا الذيء » وعبدك بكذا وكذا ؤان ل يقد رعلىالء. ركان ن الذي تقدهفما اشترى معه منه (وروىالصدوق) 
بأسناده عن سماعه مثله والكليني عن مد بن بحى عن أحجد بن 6د مثله وني الرواية الاولى أشار 
كن الي شيئا له قيمةكالثوب والمتاع ونحو ذلك وينبغي أن حمل عليها اطلاق اللذيء في 
الرواية الثانية والاخبارظاهرة أو صر بحة في في العم بالاباق فلوجهل 2 ل ابيع صحيحا 
دفعا لاضضرر ولا تنا فيه الاخمارم علمت وود 8 لنا 2 دوا دع دم الا بقمنمردا اله مع أ[ 
المقام - ني قوله قدس سيره 920 0 1 ما الضال فيى؟ كن حمهله عليه لثبوت المتتغى وهو تعدر التسام 

والعدماه لوجود المقتذى لصحه البيع وهو الغقد فعل الأول يقتقر الى الضميمة ولو تعذر سلدمه كان المن 
في مقابلة انضميمة وعلى الثاني لا بغر وويكون في ضمان البايع الى ان يسامه الا معالاسقاط 4 «ومثل 

ذلا قال في التذكرة والمراد بحمله على الآ بق كا فيجامع المقاصد مله عليه في اعتبار الضميمة وايس 


المراد بال عليه القياسفي لوق حكيه بلمساواته له في الحكم بالدايى الذي دَ؟ه ( وقال في ماي 





الاحكام ) أما الضال والجمل الشارد والفرس الغائر وشبههما كلا بق في بطلان البيم لنعذر التسليم 
ون إصح مم الضميمة كلاق أشكال فان قلنا به فان تعذرتسليمه احتملكون الثمن في مقابلة الضميمة 
والتقسيطوفي التحرير الجل الشارد والطائر قبل صيده والسيك ارتم الى هذه (المماخل) 


ْ غيرها 6 بمهة (يعا .< ل ( وف لعليق الارشاد هل ل قالضال ل فيصم بمعة بالضميمة > على 


البق أم يجوز مطاقا نظرا الى صورة البيع واصالة عدم الاشتراط وجهان ذ كرها المصنف في التذكرة 
والقواعد ويمكن ثالث وهو عدم الوا نا لان ا عل التسليم شرط اجماعا و متتفية وفي 
جامع المتاضد هد أن 5 7 هذا الاحمالالثالث (قال) 11 جد به تصريحا فيمكن ان يقال اشتراط الفدرة 
على التسايم في البلة لا مطلقاً والا و اا اح فا ويا أومع الضميمة للاجماع على 
اشتراط هذا الشرط ( فان قلت ) يلزم جواز بيع ما بتعذر تسليم بعضه ( قلا ) لا لان المراد بقونا في 
الجملة ما لا ينافي ل بق والضال حدرا من محاامة الأجماع لا طلا وضعف الامال الثاني 
في عبارة الْكتاب لات اشتراط القدرة على التسلم في الجلة 0 ي ( فكيف ) يحتج بوجود 
المتاطى للضحة وق وات التبيدان؛ الشال حكده كم الابق. في الضبيبة ( وقد سمغت ) 


مأنقله عن ابن ا متوج (وقال قْ : مم البرهان) الظاهر جواز بيع الضاله ع تقاس 


3 عو كاب المتاجر » 
( الثاني ) لو اع المغص, روعويت ملي ع ولو قدر المشتري عل انمزاعه دو نالبائع / 
تالاقرب الموازفان عحز تخير وكذالو ل 0 تعدر نساءمه اللا لعك مده سم 1 
امشتري كان ( فأن خخ لل( له امار ولو باع بالعحز عن ”ساممه شرعا اكارسون:! م آ 


ع |أا 3 جازة الهو ميق )0 مان (( 








4 ا أن يقاو ول 2 عنه د لولاا فل العقد 17 أ 
م اش ن السفه تم احتدل بطلان العةد ا للغرر تم أمر بااتامل وش اللمعة والروكضة أما الضال ا 
اد من غير اباق فيصحالبيمو براعى بامكان التسلمر فان ا ت قريب لا يفوت به شيء 
نكم له ل متاك 0 0 ن يسإلزم وان تعذر فسخ المشتري ان شاء وان شاء 
نزم و بي على ملكه ينتفع القن وعرو ةو ان فى:الروظة وار راض قالطلا اتن قرعا 
الصحه وهو امكان اناه وفمبما والمسالاك والمه “نيحح أنه يا يلحق الاب غيره ما في معناه كالبعير 
الشارد والفرس الغاء ر ذلا ريصح عه عذرم م على الاقوى (و فيالر ياض ول أنه ا واحتمل في 
المسالك الصحة مراءَاة ااننلم ومنعم ثبي 1 أروضة دن صحة 2 الملوك المتعذر تسمه لعدر الاباق 
ا 50 الى امار شٍِ ححاأء4 صل ذلى الممصوص وسعة على داك صاحب ال راض فلا نجور لمعه 
| عندها منفردا ولا .تنبا الا أ ل يكون الضمممة متصودة باأذاتتج فرك بذاك راض وففق 
قول المصنث الا معالاسقاط اوقافا شين مد و ف زه سوط لا نه حقة هم ات قوله ولس سمره لتتهس 
(لوباع المغصوب وتعذر تسليمه لم يصح واو قدر المشتري *لى انث أنه دو ن البائم فلاقرب الو 1 زون 
ذيو خررو كرا أو اقرف قد ديه الا بعد مدة وم يإ المشتري كا اي خل )له الخيار ولو 
باع «أبعجز ا 0 4 لاريب في عدم صحه 
بيع المغخصوب 4 مع تعذر اسليمة ونسامه من أ لشتري وجول المشتري وآما اذا كان البانع 
شدرد 0 وتسلممه فان المدم بع ريصح اجماءاً تأ كا في اذ ؟ ة كالودبعة (وكذا) أو قدر 
لخر دلى انتزاته دورف انم كافي 0 3 0 8 0 
- امكان 5 ابه أو 2 المشتري الم.م حادة في الجلة (و ولا) هذا لامتتمء القول بذلك 
لانه يلزم مخالفة الاجماع وهو المتقول تن ابن المتوج تله دنه الشهيد في حواشى الكتاب والفلاص 
منه ارتضائه ويأني يان الخال فما اذا عجز وتندم انا في بيع الآ بق منفردا ماله ننم في المقام (وقال 
الشيخ في المبسوط ) واذا باع المالمك الغصب لم رصح لان بده ليست عليه وفيه انه أراد ان ذلك 
لعدم القدرة على تسايمه قلنا لا.يازم من الغصب عم القدرة رم )ار سلمنا ذلاك وفرضنا امكانالقبض 
ن المشتري أوباع #لىى الغاصب صح فاطلاق الطلان كانه بصادف خراه وق في جامم المقكاصد 
انه ضعيف فان تجدد امشتري العجز خيرم في الكتاب وجامع التاة لانه قبل القبض في ضمان 
ابيع والعجز جدد له خياراً وفي النذ كر 5 لاخبار له لسقوطه حال البيع فلا بتجدد بعده لعدم موجبه 
واحتمل ثبوته في مهاابة الاحكام وظاهر عمارة الكتاب ان المشتري ف بكون البايع غير قادو: على 
و ا 5 


مع ا ا ا 


'الدمشقنك 





«في بيع غير اأمين » اماس 





ولو باع بالمحز عن السام م * : برعا اعون | تع اليم اعارة ا الثاث © ١‏ 


ْ لو ياع شأة من ة قطدم أو ع من عبيك بطل فلو ول بعتك 5 ن هذه الصيعان مما 


بم 


عا ؛ أل احزاوؤه صح ولو أرق الصسيءن وقل بعك له «مان » 
النساء وظاعر الإسوة لاف داك (قل)ر 
والاضعف البطلان وعلى الاول ان ١ل‏ المشتري حال البيع فلاخيارله وإوظهر لهسم زفكذلك وا ن جل 
فله الخيار اذ له لبس :ليه حمل 8 الا نتزاع ومعناه اله مع حبلهله االخيار وان كاء' قافرا (وقال 1 ضا) 
ولول الفعسب وحجز البايع فاشترى كذلك فاوجه الصحة ولا خبار له سواء قدر على انتزاعه أم لا 
وقد تقل ذلك كله عن ابن المتوج (وأما) اذا اشترى مايتعذر تسايمه الا بعد مدة فلاقرب الجوارم 
في انتحر بر والمالك والمقاتيح والكفاية فان لم يمل المشتري كان له الخيار والا فلا لكر عبارة 
التحر بر يست نصة في ذلك (قل) و.تخير المشتري وامله أراد ا م نع أو باع مايتعذر 
امه الا عدمدة يفيه وأو قيل بالجخواز زمع بوت الخيار لامشتري كان قو يا واأتردد نا 8 من 
العجز ا ابي وامكان الاسلم في الجلة ذايته مع نقص وصفب وهو قوات المنفعة قبل الامكافت 


55 8 1 م 55 1 .- . 0 
0-6 (واو باع مأ ١‏ دسحدرة شر ن لسليمةشر 8 كاارهون . قل في جاهع الما هيك 





أو بأعةمن يقد رغلىا نتز نزاعه من بده ه فلاتوى 5 


قوأه قدس سيره 22 م 
الوحه ثي ؛ اشادة هذه المسثلة وقد تقدمت اله م دين وفوفه دلى الا<ازة هناك و بين هنا واحتمل ان 
51-9 ا فيذلاك اختلاف العناوين ذن الاول داخل حت عدم تمامية الملك ا 
عدم اله درة على م ( فليتاء ل ) » -88 قوله قدس مسر ولو باع شاة من 
قطيع أوء 0 دن عبيد ول يعين بطل 4 لى الاشرر م و 0 000 هارة الاحكام 
والدروس واللمعة وااروضة والكفاة وقد بوذن عبارة : الاخير بالا مساع حيث قال ل عندهم وقضمةه 
كلامبم رسع عضوم انه بطل وان دل خوخانا اقتيل فليةمن | أقياه:وساوك ماتيا لجال لمبيع 
لانه واحد منها غير معين لكان غير ممانا ل 3 ارادة الااعس الكلي لان الكلية وحدها لا مجدي 
بدون الهاثل والمشاعدة ة لاترفع الغ غرر في المآام و يأني في باب بيع الحيوان ند شرح قوله 22-6 
من عبددين لم يصمح مام الكلا 0 نيا قوله قدس سره 37::.- »* 8 ولو ول بعتك صاعا من 

هذه الصيعان ثما تتمائل اجزائه صح و ولو فرق العميعان وقال متك أحدها ا يصح ) وجه الصحة في 
الاول ان المبيع أعس كل غير متشخص ولامتميز بنغسه ويتقوم 03 واحد من صيغان الصبرة 
فلاتفاوت فيه فجاز بعه وشرائه لان العادة عحكم في مدله با لمعلو«مة وعدم التقاوت ووحه 
البطلان في الثانية ان المع فا واحد غير معين هر الصيعان. المتميزة المتشخصة فيكون 
ببعه مشملا على الغرر ( فان قلت) هنا صاع كي صادق 520 (قلت) الأرق واضح فانه حال 
التغريق ككل واحد «شخصات معينة مشخصة له ذذ! باع احدها بائه الشخص المناشر فهو بح 
العبارة يشبه الامس الكار و بحسب الواقع جزثي غير متعين ولا معلوم فصار كبيع اح الست اعدف 
الشياه ولا كذلك المل في الاولى ذان ليع كل طبيغي اءني المأعية المقيدة ادي أوضح ذاك فى 


الانضاح اح وجامع المقاصد وقد تعرض لذلك في الايضاح قي ٠سدلة‏ الفعردد 6 انان لله (قالفي جام 


المقاصد) و بوجد مثله ما لو قسمم الار باع.و باع ربعا منها من ددر تعيين ولو ع ر بما قبل 99 ظ 


3-7 ! « كتاب المتاجر »# 


وكذا بط ل لو قال يتاك هدالب الا واحدا ولم ايعان أو بتك عبد على ان دار 
فخ شت منهم ولو باع ذراعاً من ارض او ثوب علان ذرعام .ماصح أن قصد ألا شاعه 


وأل قصد معيأ بطل « متن» 





صح ودزل دلى واحد مشاع «لما لآنه حيائذ أ كلي (وة ل ايضا) لو فرضنا انه ةق لننل تفر بق الصيعان 
دتتك صاعا ءن هذه شايما في ججامها لحكمنا بالصحة ( وقد حصل) اله لو تصد الام الككلي صح .م 
نهر دق اأص. ا وعدهها وانه لو قصدصاءة|ا ومقردا مأشخصا بدأ ل اجبالة ودم 1 مأوه.ة 8 لله وهى 

وا نكانت <اصلة في الجلة لمكان التمائل الا ان مام المملوهية في مثل قصد الفرد انما يكون بالتعبين 
ولا تك ارادة الفرد وحده حك المصنف في المسثلة الاولى بالصحة وفيالثانية بالبطلان اما هو ادر 
الام رالكلي 6 الاول وادر ار في لكان نه لمكان نهر بق الصيعان وقد فطع بالطلان 59-7 5" راف 
الصيءان في مبابة الاحكام حيث قال بطل 7 اوءثله ول في الايضاح وقد يظبر هن اتذكى أنه شما 
لار بس أيه ه تندنا وعند العامة ( وك اناضيه القوذ نوس الثم راء كان غناا ع و كفي 
-ة قوله قدسسره :©- » لآ وكذا بطل لو قال بعت كهذهالعبيد الاو واحدا ولم بع 0 بتك عرد اعلى 
ان ختار 0 دلت 5 مأ 0 بطلان في الاول اذا / لعن حال |أعقد ل ص دأمه قْ الذاكة 
ونا الاعك والدروس وجامم المفاصد لان المسا: كاليع ان كن ماف ل عب يقتضي 
ع امدق مه وهذا أ الل المستثى ان كا 3 0 9-5 بذك عَنْ الجبالة لان الكلية في 

معاله يا لكف و اع ) ص م التمادل وان كان ضٍِ 4 دا بر وهار 3 ددر 0 يطلان ولا ذرة ف في ذلك 

دين ان ف ل اللي أء إيا وان كان العد معمنأ حال التقد صم اجماء ومن هنا به الحال شما اذا وال 
متك هذة الصبعان ا اكآلةار قميد ان الدناق ام 1 وار لكان اتبائل ونا الال فنا و 
قال بتك الصبرة الاصاءا واحدا نعم يمتبر العم بالصبرة وحدد الاصواع مكذاك ك الخال في المنفصل 
لاوم :31 سولاك ننه ال ف منه كا لو باع بمشرة الاثو وعينه فانه ل بصم 2 
شرب الا درها دم جما الندبة لا ذ ؟ ناه عم أو باع جماة الشي لع مادا نت 9 
وح ذلاك جاز اجاءا (وأما) اللعللانفي المسئلة الثانية فيعلم حاله مماذ كر وقد نصدايه في التذ كرة 
ومماية الاحكام ولا فرق إن ان هدر زمان الاختيارا م إيا وابعلم أله 5-2 ف ي المسامنى 00-2 اثمر أذه 


, ا 5 . ْ. * . 0 ٍِ 4 
ليع وأو 6 واسكشنى وما دة 1 00 000 قوله فدس سمره م + ل باع ذرامأ “نْ 


5 د وانوب هلان ذرتهما دح ان قصد الاثاءة وارتف أتصد معينا طا ل) آم الصحة هممأ 
اذا قصد الاثادة فكامنا نا نما لاخلا ف فيه كا ستعرف.لا ن الأراع حينئذ كاز المعلوم 
النسية ولدلاك اشترطوا تلهيءا بآدر الدذردانو أرادة الآذا أحة فاذا بأحه ذراعا من جهلة معاو.ه كان 
5 5 أذرع وكانه بانه عشرها ( وأما ) البطلان فيما اذا قصد هعينا قد نص عليه في ١ا*‏ لشرالم 

د 0 ة ونهاية الاحكام والارشاد والتاف والدروس والمسالك والكفاية وغيرها ( وقد يقال ) ان 

هر الكفاية والحدائق انه اجماعى حيث قال في الاول عندهم وني انثاني قالوا وفي مم البرهار_ 

ندال كز النازات لاج قال بتك ثاة . قطيع لان المسئلة مفروضة في مختاف الحراء 
وف المسوط والخلاف اذا قال الدارماية ذراع بعك «شرة وك ممه 0 ولبعه آلى ذلك ابنادر.يس 





0 في سع غير المعين * ري" 
والقاضى فيما نقل لانه عشر الدار (وقال فياغٌتاف) ان التحقيق انه ان قصد الاشاعةصح والا كان 
باطلا 0 الذراع' شارة الى بتعةمعينة فاذا لم ؛ دا وق الول الا 1ك خن 
وتعه صاحي الحدائق ( قل ) في يمع البرهان م يم دايل على ادتبار هذا المقداره: نالعل فم ادا 
80 د اع هن هذا الكر باس ا ايا ف دسا لسع كان ٠د‏ الا رقن 
يا الممنعءن صحة هذا العقد بعد ااعل بذلك مع ان الغاا هو ال ساوي يمعنى دم تفاوت الاجزاء تفاوتا 
مستازهاً إنفاوت في القيمة « اننهى » ( وفيه بعد ). م عرفتمنع النساوي ف في المي بل كثيرآما تنفاوت 
اجراء الثوب والارض كا هو مفروض المسئلة وتساويبما''" في عض لا ياحقها 1 مثل « تأمل » 
) وقال ) كاد الشبن فت دام ظله ف أثناء تقر بره تن بن إن كر لمر 8 في الماثل والاختلاف 
الذي بترتبعليه اللمكم الى العرف العام ولا الى الاغة لامهما يحكمان -لى اتلفين بالهاثل كا يقولون 
امل 0 الثوب مثل هذا الثوب فتعين ان المرجع قي هذا الماثل والاختلاف ' 
ال الل جناء ,وال بها السعالهوا جني بونتاتتفية افطن. لاخر يرق اناا عه عا 
الوب عزن الأتلف لا وجه لما لانها ترجع كن فال ١‏ اسطالتر ل بعلل بود عو 
لاساو بناقش في اصطلاحه أو الى أن يقال لهم 1 ا 7 على عدم جواز بم اغتاف ١‏ 
ألا مع الاشاعة اعم بشدر المبيع همه انتهى ( فليتأءل ) وقد يمكن التعلق أمعض لاخر بن فى جعل 
الثوب والارض هن المتماثل بصحيحة بريد االءه<لى حيث اما تضمنت +واز بيع الاطان ع حلم 
التنزيل «لى الاشادة فدات صحة البيع على المها عتماثلة ولولا ذلك لما صح الببسع الا بقصد د الاشاءه | ؤ 
واس كاثل الاطنان بأقرب من كائل اجزاء الارض والثوب ( فلتأمل ) وقد حصل من كلاه, 
في المسئلة وما قلا وما يأني انه اذا اراد الجرزىء المءين بطل سواء كان المبيع منه .نما ثل لجرا 
كصاء من صبرة. ة أر غتلئها وانه اذا قصدالاشادة صح فبهما بشرط ان يكون الميع منه معلوم القدر 
والعدد وأماعند ارادال ي فان كانمتماثل الاجزاء ديح وان كان ختامهالم يصح (هذا)وفينماية الاحكاء 
انهما اذا ل يعاما الذرع وبعيثاء | بطل البيع لنذاوت اجن امه غالء! في اابقعة والقيمة (وقال في التذكرة) 
اذا لم ف الذرع وباته غير 00 فين (دزانا ث1" اوعشيرة: مق دين نين بعال 
اجمادا و بي الكلام فما اذا علما ذرعا نها وم يتصدا الاشادة ولا المعين بل اطلتا 

ظ فالاقهت الطلان لاحهال انصرافه الى كل مهما فل ب العرائه "ان . الأشاعفية 
اوالى القعه اطرولة فتضاءفت البالة فيه ( وي>حتءل ) الصحة دمرفا لاعقد الى الصحة ولاصالة عدم 
التعيين ( فايتأمل ) ولو اخانا قال المشتري اردت الاشاعة فالمقد صحيحوقال ابابع بل اردت معين 
فيحتمل تصديق اابايع لانه اعرف بتصده ودلالة افظه التاعه لارادته ولا صالة بتاء علكه ويحتمل 
تصديق المشتري عملا باصالة الصحة واصالة عدم التعيين ( ويحتمل ) البطلان ( فليتأمل ) وهنا فرع 

| اخر وهو مااذا عين الذراع في جبة 5 لوقال هن هذا الطرف الى حيث ينتهى ( في الإسوط 
واعكلاف) انه ,بصح لانتفاء الغرر لانه باعه جراً معلوما .نموضم «مين مشاهد ووافقه على ذلك العجلى 
والقاضي على مانقل وصاحب المسالاك والمولى الارد بيلى والفاضل الخراساني وني الحدانق انه اشهر 
واختار قُْ الختلى الطلان لان الذرع ع#نانف والموضع الذي بتتهى النها الذرع لام حال 5 





ظ 
[ 





(1) أي الارض والثوب ( حاشيه ) ظ 
تت 1-2هطهه”-ه ا ا]ال)لّْ ّ؟١7بلللاللاللالللاللالتىئيىئيررجرجرييييايياامياااا‏ ةو 
نان «كتاب المتاحر 
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ئ ووز بتاع جز ٠‏ معلوم السية 507 م ن مءلوم ابناوت احزاوه أو اختلفت كنصثفث 
١‏ شدة دار ء هده الصيرة مع علمم اقدر و تصوعح بح سيم الصاعم: العبدةوان كانتعووة الاق أ 


اذا عا م وجو ون سل عا لى الاشاعة فيه نظر فان جعلنا المبيع صاعاً >ن الججلة 
غير مشاع بتتى اميم مابقى صاع وعل شدر الأشاعة نلف من لمبيع بالأسية 2 مدن » 





بولا فكان بطلا واستشكل في نباب ةالاحكام والتذكر هلا ذ كنا فيحجتي القولين » -« 5وله 
قدساسره :لز ووز ابنياع جزء. معلوم النسبة مشاعا ءن معلوم نساوت اجزائه او اختلفت 
اكنصف هذه الدار وهذه الصبرة ممعلمباقدرا 4 » ير يد انه يجوز ابتداع جزءمعلوم النسبةكا صف 
اثلث مثلا من معاوء يت 5 اووزن اوعد اومشاهدة تساوت اجزائه او اختافت وم 
داق ذلاك خالا وفي الر ياض الأجماع عليه وي ممع ال ردان ان دايله ظاهر ( قلت ) هو ادلةعموم 
3 0 الطه المعتدره شه وى في جامع المت نين ما ان ( يمكن م م ل ) شا ل خم الاحجناء 
وتميوزها ثم ,بيع جز .مها الا ان يقصد الاشاءة في الجموع لانه عدا اوموق ا دوه 
ولا فرق فياش ط الع باخمله بين متساوي الاجزاء ومحختلتها والال يكن الى وها (انص )و *ةتلف 
ا اد 0 “نه كله فى الحد والاسم كانثوب والعيد ومتفقيا ماساوى حاثه كله فى ذلاك 
الاجزاءكلاء 


اد يضم 


م . ل د 
3 ُ 00 9 رك وفك انعم عي سر قوله وان كان من دوات ا ثال قسط لى 
ا ظ ا ١‏ 
ف لمان متساوى الاحداء ومهةبأ فلب راجم ون ا | قوله قدس معرة 0 2« و 


 - 2‏ إء م 2 0 0 1 ات 
00 0 7 وان كانت محبوله الصيمان أدا 0 وحدود 37 فأ وهل 5 لى الأضادة يه 


ْ ليم !! 4 00 م اذا باح صاعاأ من صارت متاوءة الاجاء ٠‏ وهي محبولة اناك ضع ع اعد 7 5 
: | وجود المبيع فمبأ | احماعا م هو صر دح حوائى الشبيد وظاهر الاذ كه ( حيث قال ) عندنا وعند 


الور الا 00005 لمبيع اهس كلى والاجزاء ا بة فلا غرر ولا جبالة يجبل صيعانها مخلاف ما! 
باع التعيبف لا نه 9 |الجهاله اربعم | قدره فيأز م , الغرر وطاع ا تردق والامعه الصحة وان م شال 


| : 0-0-2 لى القدر البيم (قال 1" في اللممة) ون نقصت ثخدر بون ٠‏ الاخد للموحود ات من اللمن 


' وسسل 7 خ اتبعض الصبعقه واستحسن في الروضة 0 أفى اف الكتافن اكد كه وو اي اتيك وغارها 


من احتبار الع بأشهالها على المبيع (وقال) لو قبل بالأكتفاء بااظان!لغالب باش هلها عليه كان متجباوظاهر 
ع الموط افج رن يعلم امال الصدرة على المبيع حيث قال 20 5 اقدَزه من هذه 
| الصير 1ك اميم كله 1 0 ف الى مهذه العباره ونسب الخلاف الى داوود وقد < كيني التذ كره 
عن داوود 900 العم اشاها عليه فكون الث + 3 ن تيد الم كا حكي سني الايشاح (ة ل) ان 
| الشيخ ذه الى ا فيا اذا كانت ت الصيرة محروله وعم دخول المبييع فممأ وكانك هماد وله ة (وقال) 
ببقى الميع ماقي صاع ( اتن )زقة كين اراد هنا بيان انه هل ينزل على الاشاعة اولا ( ورعاقيل) 
ان الفرق بين هذه المثئنة والمسئلنين السابقتين اءني قوله لو بعتك صادأ من هذه الصيعان ( وقوله ) 
ولو فرق الصيعان انه فرضبما في صورة العلم بالصيعان ( وهذه المسئلة ) مفروضة مع الجبلوان الصيعان 
فيالاوايين متفرقه وهنا مجتمعه (ذانقلت) صر بح قوله هناك ولو فرق الصيعان يدل على ان قوله ولو 


اج سوه الى ده 


0 ل 4 
د ى 2 اخهول 3 حم ف 


| قال بءتك صاعا من هذه الصيعان مبنى <لى رض الاجماع ( قات ( ظاهر قوله هذهالصيعان !تقرته 
مضافا الى قوله ونا و :ضضم بيم الصاع 'نْ الصيرة فانكه قد و اا 08 5 وي ' 
الاول بلاع وقد بدا الخال هناء ( وقد ) اختمل المضافت ااتنريل إلى الاشاعة وان المبيم ذلك الأقدار 

على تقدبر الجبل بالصيعان كا هو ظاهر الدروس وصر بح جامع المقاصد والمسالك والروضه والكفاية , 


والرياض والحدائق وظاهى التذ كرة وكذا نباية الاحكام“والابضاح ان الاحهّالين انما جر دان في 


صورة ل (وهو) الذي كان يمختاره الاستاذالشر يف آأدام اتعراتةه م اي (قال فياتذكرة) ظ 
أو باع صادأ من هده الصيرة وهأ لء يعليان العدد صح وهل ١‏ خزل #لى الاشاعة يت لوتلف بعص الصدرة ظ 


نلف شطه “*ن لد ولا بل ابيع صاع ٠‏ ن اعذلة !4 رمشاع أعدم اختلااف المقصود باختلااف أديان 


الماع فيقى المي ما تى ماع (ي االان) أتبعما حندالشاية الارل وال ب مده انز 
عل الاشاعة فالاقرب البطلان وان قانا أن ابيع صاع غير مشاع جاز وتحوه ما في لماية ' 


6 


الاحكام ) باليقد خبير) بان التنزيل تلى الاشاءة «توجه على |اتقدير ين 3 صرح به هن ع, تر 'ما) ظ 
على لى تقدير الل ذه ااه ر( وأما) * تقدير الجبل فلانه انما يشتر ط ل النسبة اذا كان مقدرا بالطاسمة 
.المشاعة صر بحا اما اذا كان متدرا باللم رب الممين الذي تلزهه الاشاءة بسبس ٠‏ نخارجفلا وهنا كذاك ظ 
6 وزانها لك محنفاة علة على الصاع المعيد” ن قبل القبض(هذا)ء والاجود في المسثلة على اتقديرين عدم الاشادة ظ 
وان المبيع ذاك المقدار 5 هوخيرة الدروس وحو اشي الكتاب لايد د وجامع القاضد والمالك واأروضة 5 


والكفاية وهو المنقول في الايضاح -, ن الشيخيا سمعته ١‏ نذا لانه هو السابق الى اليم وتليه د 


الرواية وي رواية ير بك َ معوية حن أبي عبد له عليه ويم 0 ل حأ مه ْ 


الات طن في في انار بعضه لى بعص هن : احمةه واحدة والا نار فيه ثلا , ون ا ان ن ثقال اليه 8 


“خا 


فلك من هذا القتصباء: لاف من ققال المشتري قد قبلت واشة لقا ها 
آلف درهم وَوكل المشتري هن بقبضه فاصبحوا وقد وقع في التصب أ فاحترق مله ترون اك ظ 
ط م شرة آ لاف طن قال العشرة لاف طن التي بقيت هي للمشتري واامشرون التي احترقت ' 
من هال البائع والرواية صحيحة أوحسنة آلا ان في صحة 17 ابيع اشكالا يت فل المبيع ظ 
فه وقد صرحوا فيا اذا باع شاة غير معلومة من قايع بيطلان البيع وان دَلم عدد ما اشتمل عليه ظ 
من الشياه وتساوت انمانها ( فليتامل ) وقد تقدم انا عند شرح قوله واو باع ذراءًا .من ارض أو نوب 


5 ماله 1 المقَام ,وا | الذز؛ ل على الاسائة 0 احد من تت به واا 0 00 
الذي الى الاشاعة لان يك مشاعا ١‏ كانت 0 بيد ماد وفوا 


لعينه عوالي وامبا 2 ببطل «ا تمر 0-57 اي 0-0 وأا ان الشيد 2 اب 
والشبيد الثاني في الروضة قالا ان أقسام بيع الصيرة عشرة لانها اما ان 1 معاومة المقدار اه 
هأ ن كانت معأومته له بيعرأ أجمع وخ نصمبأ أ ر بعبأ و باخملة جراء ممأ هوم مشاع 5-0 مقدار 
كت شل يادي ل ووذ أب منبا بكدا فساو اطلد اللا اخأ 








070 1 ا 7 
كلا 1 3 ات ا د 5 5 





سه فص ١‏ سيو سب ات امقس عقو ل ب سش كه املسم لمك ضاي عب دع 


بع كل قنيز منها بكذا فباطا ل عل قد رين و به صرح في المبسوطا فنسبة الفلاف اليه لم تصادف 
محزها ( قال في المسوط ) لوقل بعتك منهذه الصبرة كل قفي بدرهم فأنه لانصح لان من للتبعيض 
والبعض المبيع مجهول فإ ةلاه لصورتي العل. والجمبل بر ارالك وخر اهم على 
صورة الجهل قل رقل) متك منهذهالصبرة كل قنيزبدرهم ول بعلا أو أحدها القدر بطل عند لان 
مو اكع والعق اجن غيول:ة اتبى »رارك الطلاق ينا ليد م العم بقدر المييع والثمنلان 
مرجم هذا العقد الى تخير المشتري في أخذ ماشاء منها قا نأخذ قتيزين لزءهدرهمان وهكذا ولا ينع 


ش 4 ناإصبرة معلومة (و أما الرا بم) وهو مع | كل قفيز بدرهم كان بشول متكا كل قفيز بدرهمفانه 
ابم هم العأ , لاما معلومة القدر وقد باعبا 5 ل قفيز بدرهم فا بيع هنا مجموعبا وفيالمسوط والألاف أو 


ول 5 هده الصبرة كل ة فمبير ب البيع ( (قال ُْ االخلاف) لانه ا مانم همه والاصل حوازه 
واطلاق كلامه بغي بااصحة ا مم الجهل وقد نفى عنه البعد في الكفاية وقد نص في الت كرة 
والد, روس وعد درهأاا ء لىاابط طلان بي صوره ة الجهل عدم لعيين العوضين (وفيه) ان المبيع معلوم المشاهدة ظ 
والكون مساوم لاننها عكن (١‏ أن يعرف وهو ان تتكال الصبرة و بقسط الثمن على قدر قفزانها فرعا مبلنه ظ 
ولدالظ رك 5 عقلةا ما اكد 25 وفطي كلامه فيها انه اذاكان المبيع 100 القربة ,يصح 


ْ بيعه وان 0 ن ميلا اأمعل وان يي فيه المحتق الثاني م عدد فم لو باع من انين صفقة 


2 لمصصم يفي للسسيه المي سم عه لص لعي عم سس ممم وي مام لم صو مسي ماسو لس لصم اسيل لمم ل وعم لصم لاسي مي وو م ا لو و د 


1 رص عل االاختلاف] أنءورث من أ بيه -حصة ومن أ حصةاقل] و أسكتثر وجمل لكل واحد ممما أذ 
له لهم بون واكك اباي )0 فليتامل حيدا ظ«( واحتمل في فى المختلف الصحة في القغير الواتحدلا 5 لجهالة 
0 
الثمن وقد 0 فيحنيفة(وفيهتأم ل ظاهر) وثما و بلالا لفها اذا قال بعت اكل قفيزممها بدرهم 
ذن ظاهرهمالبطا ١نمطقاً‏ رقدذ في المجسوط فيالصبرة أقسا 0 عضباغيرما ذ عر وحودما فيالتذكرة 


لق المنتوط) السابعة أن شول يتاك هده الضيرة كل مير بدرهم علىان أز يدك قفيزا فان اراد 
ش 0 ل اطة ص ص وأا مانع وك وان اراد 0 يزيد مع المبيع لاوز لان الصدرة اذا ل تكن معلومة 


50000 م الزائد عل القن ان كان كا 0 وشى" بدرهم ودلك محبول ( الثامنة ) ارف ,ول 
عتك هده : وه د شرة ة اقمزة كل قفْير بدرهم على ان از بدك فيه قفيزا ذان لم يعينالمَمْير الم بد 
١‏ بح: لانه شير مشاهد وارف دين حاز لانه بصير كانه باعه كا ل قميرٌ وعشر قميز بدرم وذلك معلوم 
( التاسعة ) ا ن شول بعتك هذه الصبرة كل قفيرز بدرهم تلى ان انقصك قعيرًا / يصح لان مم , هذا 
اني اخذ ممما قفيزا واحسب عليك ممنه فيكون كا درم وشيء وهو مجبول لان الصبرة مجبولة 
القفزان (العاشرة ) ان يقول بعتك هذه الصبرة وي عشرة اقدزة كل قفيز بدرمم على ان انتقصك 
قنز ونه فور وكين 15 قفيز بدرهم وتسع وذلك معلوم ( وقال في المسئلة السادسة) اذا قال 
كلك فده الصيرة كل كيز بدرهم على ان از ,بدك أو اتقصك قنيرا والليار لي في الز ياده والنقصان 
فانه لايجوز لان المبيع جهوللا يدري ايز بده أم ينقصه (اتتهى) وقد ذ كر مثل ذلاك في التذكرة هذا 
وانا يصح يبع الصبرة اذا تساوت اجزا مها فان اختلفت كصبرة متزجة من جيد وردي لم ,يصح الا 





مسوم م 


( الرانع ) امبام السلوك كامهاءالب.ع فلو باع ارضاً حفوئة بمدكه وشرط الممر من جبة 
معيئة صح البيع وان امهم بطل وان ليسكا تحموقب| صح فيآيت السلوك للمشتر 
من بع اكرائي يان ل 2 لس حجر «مةن » 








المشاهد للجميع ولو باعه نصفها أو ثثها 211 72 ا 5 ١ ١‏ ابهام الساواة 
كامأ م الب بع فاو باع اضا فرة جلك وشرط لمر من جبة مي م الب وادا امهم بعذا ل 4 »م 
3 ف 00 ومهابة الاحكام والدروس (اما الصحة ) ٠م‏ هم التعيين فو اضحه 0500 حلم الاجماع 
في التذ كرة ( وأما البطلاز. ) مع الابهام فلاختلاف الاغ 0 باختلاف الجباتفر يما أدى الام 
الىالنازةة والجبالة فيالحقوق كارا كالجوالة في المعقود عليه كا هو ظاهص » - قوله قدسسره':.. 

ل( وان قال بسكي يحتوقها صح فيثتالمشتري السلوك »نجميم الجرانب 4 قد يظبر من التذكرة 
الجاع عليه و جزم في مهاية الاحكا م وأفقى به في الد, روس مع م اخئال البطلان ولا بد من تقييده 


مااذا كانت محفوفة علاك ابيع 6 ستعرف والوجه في ذلك ان اطلاق المقد ينزل على ما يتوقف 
الانتفاع عايه وهو ثوت المر والجبات كابا متساوية في ذلاك باعتبار انتفاء !١‏ يدل دلى استحقاقه 
من حبة لأصوصها فيكيت من ال لدت ااخر رجيح هن غير هس جح (5! ل في جامع المقاصد ) فان قيل 
9 كدق ال ورين بعر خووة انادان فيان اقيية اليذ او آل اذا« بع لاندفاع ااه لضرورة بذاك 
(قانا ) لانه لما بانه حةوةا استحق يم المر ور من الجوانب التي كان البائم متدق الروو ب 
( ولئل ان يقول ) ان البيع فر رفون مدرنه علطا يعدا ل 5 اها آم 
وان من لكا ا ركه لا حولها فلا يعد من حقوقها عادة فلا يندرج فيحقوقها نعم 
اجام كا ااانه حوها كان المرور الها من جميع الجوانب «عدوداً من حقوةبا بمخلاف 
كان احياء ها تير يا احا عل أحانها ذانه لااحتنة روك ال واب )أ أن أحاما وان تاخرعها 
ها لكن استحقاف المرور باعتبارها ثابت في هذه الالة أيضأ لان الممر المها من 
ضر وربات الاتفاع مها وهو ثابت لهالا “رن جميع الجوان ”ما لايخنى ولا فق ارون 
البها من جميع الجوانب الا هذا المعنى (هذا) ولواطاق ففي التذ كرة ونهاية الاحكام ان فيه وجبين 
ثبوت السلوك من جميع الجبات وعدمه لسكوته عنه واستظبر في التذحكرة وجامع المقاصد ثبوته من 
جميع الات لان مطلق البدع يقتضي حق الممر اتوقف الانتفاع عليه والجبات كبا متساوية 
في ذلك فاشبه مالو قال بعتكبا حقوقها (ووجه البطلان) عدم الانتفاع بها في المال ( وهذا مبنى على ) 
مي ا (وفيه) عل تقدير تسليمه اله كته التوصل للى الاتتفاع بتحصيل ممر 
بالعادية أو الشراء فأشيه مالو ننى الممر (قال في التذكرة ) ولوشرط فى الممر فالوجه الصحة لامكان 
الانتفاع الاعاب وتوقم يحصيل المسلاك و محتمل البطلان لدم لامثاء بهفي الخال وني في الدروس 
ان اطلق دخل الطريق أن امدد مح والا بطل وان فقد تخير أته ى انين (رقال ذه ااا 
بأعه بنا من دار حقوقبا ذله الساوك دن جميع جوانب نب الدار و يحتمل البطلان وف فى التذ كة انه لو باعه 
دارا وأستثنى لنفسه بيتا فله الممر وان نتى الممر فان أمكن امخاذ ممر صح والا فالاقرب الصحة وللشافعية 
وجبان -ي# قوله]- لإوان كانت الىشارع أو ملك المشتريعلى اشكال »هذا متصلا قبله ومعناه انه 


وقدم 











0/1 ه كتاب الاجر »م 


وس سما اس سس سس سسب سس سا ا 1 
لو باع 5 احدها أو ثالك من غير تعيال ادر امن أو وصوه بطل «منن « 





اذاقل بسكا 0 الى شارع 1 ملك المشترى هل يثبت لابايم ال موك من جميم البات 
. له الا الاستطراقءن الشارع أو منهلمكه وفد استشكل المصنف هنا في ذلك من ثبوت استحقاق 


بع المرور المها من جمدم لالض المذ ريق الاملك المخارق- مكون ذلك فنا .ل 


ؤ فيندرج في ابيع ومن ان المقتضي لكونه حقا لها توقف الا تفاع على المرور وهو في الصورتون يتحةق 


في الشارع وماك المشترئ ولا دليل يدلعلى اندراج ج الاوك من الجوانب في البيم فيقتصر فيه على 


| اليقين لانه على خلاف الاصل وني التذ كرة ونهاية الاحكام أنه لوقل بحقوقها كان له الاستطراق 


في ملك البائئع سواء كانت ملاصقة للشارع أو للك المشتري نعم لو اطلق اابيع وكانت ملاصقة لاحدهيا 
فلدس المشتري الاستطراق في ملاك ابيع لان الءادة في مثلها الدخول من الشارع فيتنزل الام عامها 
وكذلك ع الخال فهر اذاكانت ملاصقة لملكالمشتري وظاهرالدروس احتهال الامرين كالكتاب وم يرجح 
ال.يضاح صر عا اخذاا وحبين فمما اذا كانت الىشارع وقد بأو حمنه لجل الىمافياتذ كرة وأا اذا 
كانت الى ماك المشتري فظاهره أو صر بحة ثبوته له من جميع الجبات وظاهر جامع المقاصد أو صر بحه 
امجل المعدء نبوت ذلك لهفي المسئلتين (والذي ينبغي ذ كرصور المسشلة وهيكايرة )وحن لذكر جدلة وافرة 
نبا ما قد و الف فى الثام ( الصورة. الأرن )"أن تحكرن مده عت الخاري: دل عت 


| (اثانية أن تكون محفوفة باك البابع والاشكال في دخول الميع هموم انظ حقوق اذ هو جمم 


مضاف وف الاحتزاء باأبعض اقتصارا عل القدر الفسرءري فحملكد جب التعيين وسطل بعل مك 5 ققب 

ب_. 1 500 هه 5 28 5 1 ّ 4 35 5-6 8 لمعه 
الانتفاع عأمه وهر #رول ا الداثة ) ان 3 غوءء وه لياحم واد -_ انضا( اأرا بعه ( أن تكن دنه 
علاك الناس والحكر فيه الخيار مع عدم الع لاغير ( الذاءة )ان تكون زوفة علكرا ولاشكال 


ظ وملك البايع فالاشكال في دخوله وتعيينه ( السابمة ) ان تكون >ذوذة لك البابع واجنبي وما 


| 


طر بق واحد فلا اشكال في دخرله وتعيبنه ( الثأمنة ) الصورة حاطا والطر بق متعدد فلاشكال م 
عدم في دخول امع وانطلان هم عدم التعيين ( التاسعة ) ان كن محفوذة لاك المذتري واحنى 
فلا يحث (العاشرة ) ان تكون محفوفة بملكرا و ملك أجنى وفيه الاشكال ( الحادية عشرة ) ان 
تكون محفوفة لات المشتري والشارع ولا اشكال فيه ( الثانة عشرة ) ان تكون محفوفة بملكي 
والشارع وشه |أحث السابق ا قوله فدس سسرة ع #«ه د لوبع بحم ادرها أواناأث من شير 
تعيين قدر الثمن أو ودنه بطل 4 ه ااا كا في الروضة وحاشية السيد حسين المشبور مخليفة 
سلطان دلى الفقيه وفي النذ كرة لو با باعه بحر مارك وا هي ريطا 2 1 خاو لسر رابع 
نقل كلاء الماية وستسمعه ( قل ) لاد ان اا ل البيع باطل لان م ع 1 _ 
بيكون باطلا بلا خلاف بين المسامين وفي الختلف بعد تق لكلام الشيخ 8 أ لاع وا 
( قال ) انا على بطلان البيم مع الجهالة الاجاع دليه وفي مجمع البرهان انه او باع يحكم احدهها بطل 
9 والاجاع منقول على اشتراط العا في التذ كرة هم عدم ظهور خلافه وفي التنقيح ان عليه اانتوى 
فى ال رياض لو اشتراه حك احدها أو اجني فالبيع باطل اجاءا كا في الختاف والتذ كرة والروضة 
0 وقد سمعت مافي التزسكرة او فيالبطلان ) بعد الاجاع المنقول بلا امول بل المعلوم 





هي بيع غير لأمين © ' ١/4‏ 

| م ير 
فيقبض المشتري الءين لو قبضما بالمال او ال:يمة نوم ابض و اعلا العم مع حين القبض 

3 حين التاف على الأللاف « متن » 


ححظة . - - ست 2501002 يسبب د 3 ا 





5 عزر والجبالة المنهي عنهما بالاجاع وروا التقق عاب به اأغزاء كاذه قا ارقا اذى هن اصوصن 
عيضي و5 فحسنة رفاده) أو صحيحته الدئلة على جواز حك المشتري وازوم المكعاءء 
باشيمة السوفية فا زاد ٠‏ مع اما غير دمر نحه ف صحه المعاهلة محتملة ناويل ل ر أأبعيد في ممأ م اجمع 
بين الادله وقدراها حمادة باشدود وااندرة ( وأءا 5 ) على ار ءظ فمن أبي دي انه أو قال 


م حراله المشتري دح و يكون لأحث. ري اليا ر اسه ى ( فنا أه ل وف المئئعة 7 ناتع 
سس 
اوطيرء ين اماف حكية الى ا 000 لمبيع باطلا وان قبض البيم ون هناك 
ْ 
الشيء في يد المبتاع كان دليه قيمته يوم ابتاده الا ان 5 على نفسه بأ كثر مما فيازءه ا 00 
القبمة واز”ت كانت دون اذم ود كان لصضاحده التزاعه ويك 5 ليه أن برد “لى 
المتاع قيمة الزيادة يحدثه فيه فان ابتاعه بحك اليم في ثمنه لكم بأقل «ن قيمته كان له 


ع د 
ذلاك دول 0 سوأه وان حك اك من ف فيمته ل يكن 0 دالك اليا 1 - 2 بذاك أيه المبتا ومثل 


ذاك ول 8 اام به 0 دور تفاوت أصلا في فى المطلوب وان عاو نت 9 رامن العم خا ا وملة . رشك 
: 0000 ارما قلا هما ذلك (فليتا ا ءا لشيخين دبل 0" او ونلا لشبيدثيحوا شمد, ٠‏ ن١أقطب‏ 
أيه قل 5 نالا > المشاري قاف فعامدما 5 4 ان زاد _ نالقيمةو 1 نكان اليا كوالا ني اص 
عن يا ترم ٠.‏ 2 بدالانال لح كذ رود عل )في هذا و4 يعطي أمهم رن 3 ى بطلان البيع 
وانما با ٍ زم كل #عهمأ 0 اذا تلف 00 'له قا| كان لحر ساماة اام وم 
اذاءل 5 بعد ول يمكن الرد اليه ولا الو كان امتلاك ل الحاكم وانه قبا ل العإلا يفتقر الى نيةالرجوع 
ا ولا بل ه ن اانية ( وهل يفتقر ) لمن الا سياد 0 0 ا أأهفي ا واذيو وكان 
اانسححة غير نميه من الغلدا وق مع الدرهان ١‏ 6 ويك حدر رفاعه كا وكذا رده 1 000 
حكاني قضمة ولا دعدى وصاحب اللا لق دين مهأ العما ل وعخصص ممأ اخاء ر الغرر ورد ممأ الاجماع 
ص ذلك همه بعجيب ((رو ان بر )هو مارواه: 42 الاسلام , والشيخ والصدوي. عن ٠‏ العدة عن سبل واحمد 
سب عن العهابة والمبدسب |الحسن سس بوب عن روعه (قال ( ا انا عمدالتهعليه || سلام فقات ِ 
0 رجلا مجاربة له فاعيم! حكي قيضا ٠نه‏ على ذلك 3 عشت اليه بالف درم وقات له هده 
الااف الدراهم حكمي دليك فاني ان يقبضها وقد كنت مسستم! قبل ان ابعث اليه بالآف الدراهم 
فال ارى ان تقوم الجارربة بقيمة عادلة فأن كان قيمتها ١‏ كثر ثما بعثت اليهكان عليك ان ارد عليه 
مانقص من القيمة وان كان قيمتها اقل ثما بعثت أليه وله اديت فاأرواية بحسب السند معتبره 


ا 
3 
آ ا فس لح م يي لم ل م م م امم للست ا ل ممم الل ل م م 2 22 
5 ا 14 و مم ث4 و 2 


صحيحة 2 في الكاني وكذا العقيه والمبديب علاحظة فهرسدت الشيخ فانه م منه ان جيع ماقله عنه 
من الرو اث والمصئقاب فهو صحيح لكن في الخلاصه مااخذه من ل ايت وال بسرت وا 
ويا ان يكرت حاصل اموا انها تقوم بثمن المثل انارادشرائما و يشتري به مجددا ان 0 
| كك ما دفع والا وقم ندرا واستحبابا بناء على انه اعظاه سابتقا © -25/ قوله قدس سيره :2 » 
(١‏ فيضمن المشترى العين لوقبضها بالمثل او القيمة بوم الض او اءل١‏ القبم من حين ااقبض الى حين 
إ] التلف على لحلاف ) قد استوفينا الكلام في القيمة وذمانها في مباحث البيع الفضولي عند شرح 








و م م م و ا مم م م 0ك 
سا م م را و ره ا سر ا يه سسجت السرم سي سس ل سس ا سو ويه سس لمم ا سوم لمم - 





_ ل « كتاب المتاجر *# 





تكن المشأهده عن اأوصف وال شاونتت ده لا تغير عادة « مدن » 








قوله ولو فسخ رجع *لى المشتري بالعين و برجم المشة نري على البإيع با دفعه انتهى ( قراح جمه ) ند 
الكلام في ذلك مسبغا مشبعا وتقدم لنا قبل ذلك في ذلك شطر صا نافم عند شرح قوله ولو وض 
المشتري بالعقد الفاسد ل يلاك وضمن و بنا هناك ان له الزيادة ان كانت هن فعله ونقانا خلاف ابن 
ادر س 00 فلرراجم 3 ضان المشترى العين”م 8 جاه 0 انه امما 1 أ 3 ان 


000 بان 0 دنه قي مان ل 5 بمساد 0 تلمهأ 
مئه ممم اوتشسقال) انهدكا دخا ل على ان تلقها منه باشمن لا باقيمة فجبان يكن الازمالمنزاد 
على القيمة اولا (و يجاب) بان ذلك كان لاعتقاد صحة البيع فعند فساده يجب رد العين فم فوامم! يرجم 
الى قيمتها اومثابا (ثم قل في جامع المقاصد) واعلم ان الواجب في الل الى بكل حاللانه اقرب 
ا الفين هك القيمة باع تتبار المشلكلة ( و ويشكل ) لوكان المشلي في موطع النسليم كثير الة وني وضع 
دفم العوض قليايا جدا كالاء ة في المفازه وعلى شاط الفرات ذن المنجه هنا الانتقال الى القيمة والاازم 
الضرر العظيم (قات) واان. كتلود أذ" اللكافي اماق كرما كدر رحن وان احدالموضم ( فليتأمل ) 
وقد تعر ص لمك مرا الفرع في أب الغصب (فليلحظط) وأو عدر الكل ف اللي ص الع الف ممه وقت 
لعذره وود 0 نا عند مباحث البيع الفضولي عند شرح قوله وان كان هن رت 'لامثال قسط بان 
اللي وأأشيى م 8 رد ته ع ٠‏ الاشكال وقد فم صاحب جامع ل يك ان اراد بالاجرة 8 اأعمارة 
اجرةٌ اأرد ب لارد موكنة أظاهر قوله عليه السلام على اليد مالعرك حتى نادي ه ون داك في 
طرف المشتري لوكان ٍ ردك الثم ن مو “ره - قوله رحهرةه الله 4 + 3 ( تكفي المشاهدة - نالوصف 
وان شدمدت مده يا الدع 0 + بنه بدلاك:هلى ا دف الاماء فوالكا فعيةوا حمد في احدى ا شين 
عه حيبت اس ترطا مقارنة الرو ابه ؛ للمييم فلو هشدمت بطل | عندها (وقل فالتذ كرة) ذهب اننا وعامة 3 
أهل الع الى انه يصح ا الها ل اذاكان قد شاهداه ولا يتطرق اله الاش يونا كلا رض والاواني 
واطلمد ا كان ب لا اتعير 5 فى المدة ا ماخالة بين له ه والعمد ونحو دلاك ول فِ ا ألاك بل شه 
التصرر ث# ب بالاجماع وقل 1 ذلك قُْ او 0 ومأ ' ناح ر شمهها امأ تعرص له فده ونقضوا 
قول الامخا ومن وأفئه : بها أو شاهدا دار ووفِما 8 ١‏ ت فها وناء اغأ او ارضا وقما ف ظرها ون البيع 
2 15 يد للكل في اذا الم رط اغا هوا وهولاات اب العمد وام ادا احتمل 
لتقيو وعدم اه كي في لببسوطوا لاف انه رص عه | 28 نالاصا السلامةوفينباية الاحكام 
6 الاصح وف التذ كة لاقت وثي | الكتاب 06 مهدا نو ضرة مأ فيا أروصة ة زلا يقال) كف 
العمل 5 اااستصحاب وما نه ما نيد الل 9 المعلومية زلان تقول) ن الع المشترط 
في الصحة قد تقدم أنه في كل شيء سه فم لعتدر فيه |أمقي' ن لا بد منه وفما : بالء 
العادي فالمرجم فيه الى العادة وهي اك إن الكاى السافو الأسمياب ع د 5-6 
مكانة الغانب ومراسلته ولوكان المبيع 55 عير في في مل تلاك المدة غالا أ د 1 لبيم 5 و في المسوط 
والتذ كرة ومهاية الاحكام والروضة وغيرها لتحقق الجهالة المترتبة على تغيره (اذا عرفت هذا) فاو رأى 


مالا يتغير عادة أو ما يحتمل التغيير وعدمه والمال انه على ما راء لم يغتير ازءالبيم قولا واحداً كا في 








0 في كفاة الرؤية السابثة عن الوصف » 32 





















0 على ره « مكن » 





اسه وان كان قل تقار غير |/يا بأساء 5 عادة 2 اه ىِ 5 في ضوف والؤللااف والتد ؟ة 
ومهانة الاحكام والدروس والامعة واأر ودة وير ها بل إيا ان شه 000 حم احتمل في ا دك الاحيكاء 
العللان 3 قوى الصحة ابناء اعد اس نا زع دل)مهة اهن را تفيرا تدمريء ذفان كار العين لا 


عنص مله الصورة ولكن أأرفبة 2 178 د الشرط طق انصفات 4ك : 9 ؛<نداأرف ند 3 فكل 4 افاتممأ 0 
عما به مالو دجن ن امخاف في ألم رط ومثل ذلك و لق الم لاك وحاماآه ان ذرء باتغير فين الع 


هما ها سامت (مس ا 4 ناعون 25 يه اا 2 0 س0 0 3 و لوحب احتاء٠ف‏ الى تاو فون 5 5 
ا ل ٠.‏ وه 3 9 
توتف 0 ل م 0 8 المدذاد حر 091 -, 0 فو أه قلب ل عسراد 0 1 5 2 
9 ا و 0 
ب" ا 5 34 أض. م أ . : 5 : 0 , 0 


ا 


5 كه 53 م أ إاامس ب 0 . 
والتحر بر ومباءة الاحكام وك لمعك كك قول امشتري 3 ل 3 م6 0 ا والابضاحو 00 


أ 
9 


والامعة وجاءم عل والروف4 شارف لان الما نع إلدتى لكات ممه اأضييه وشو 5 َ لاه كىا 
هه 5 0 
عدم وصول حدئرة أأمه فكى: نف عنى | 5 و كن لحمو رت لدي ودعحعةك نشدم قول أب لخدم 5 
التذع ا غود اله وافالة فود تدبو روه العلط و الداء لك راض اناق يت اخ لام 
2 . و 0 | و ده اس - و 2 


وخلاف اللملاهر « فايتاهل جيدا! » وأما ل الاوك اقرى لان حتّرة ف 


١ 5 كت أن ». ؛ ا‎ ١ ٠ ب‎ 5 ١ 

الاحشا 0 )3 ام وأ تملع , 8 واكز م فيحلف *لى لمم ا 00 احم ا 6 سار ضرا شمه 2 د قل ) حدمل 

ااتعقصا لتمصبل 3- 52 ( 5 فاحتمل حي ع 3 الاحجكاء عدي دو فول 3 3 لكك ّمه 3 8 9 ش 
2 3 "م م و - 


0 م اث كاي 6 5 0 سمال اه : 


: 
6 
ةك 


أن أده الما ١‏ ار العم ه 6 ان 1 اد وان . اك ى لخدي يل عم اله ى أن أله له الغ 

. 0 و 7 ٠‏ . ”تت جو وه - 5 .0.6 و 

وروم أبيع والفلاهر 4 قول اأبايع ' عرون مأ ذ كه فى اخشارئ وك تعد» ول مسار دنه حجمء "١‏ 

«تنافيين»لشتى وداملا انه اجا قد مقول المتترض 1 بيك معيو 5 ا تعمادا 5 لمم وو ل حه 3 50 
- - م | 7 _ و سمه 


١ 


الثمن في ملكه واذا فرض اله دابن فهذا الوجه يقتذي تقدي قول البأيم وان اعتمد هن «لى 'صالة 


الو ال له أ و 
و 


| 


ؤ لم التغبير وصدة العقد خ ل ( وأزوم عمل ده قْ اه #عيول دم اشول ذه وله 
| (فان قلت) اطلاق كلاءبم بتقديم قول المشتري يقضي تقد قوله في صورة العكس(قات) المقروض 


1 م 
في كلاه م اع هطو ادجم الاول ات شم مر 2 عدم ول ع م )ير 2 اسه 2 
عمارة 0 حيتٌ قال شحير المغيون ممما اي البابع كن غبر زانداو شاري ان : فضا 2 و ( 
ولو اختلنا في التغيير قدم قول المشتري هينه ققد حكم بتخير لبون الصا 0 عدا انه 
حك تقد قول المشتري كن ير فرق ا 1 56 هو الغاءن 5 احفون هم "١‏ ل أ قسم ءا ين 
هذا الاطلاق تنافر فوقع اندي بين 1 الديلين والدترى تامل ( وأو م مأ فقا لى الدماء رد 0 
اختلنا قٍِ عل ه4 لى البييع وتاخره ولا قر ينه السك يصدق ادها فالوحيان اغنى اصالة #بجدم ودول 
الأ واصالة ددم التغيير وكذا لو وجداه ثانا وكان مما يكفي فيقبضه التخاية واختافا في ندم التلف 
ك البيع وتآخره اوم اما ف له تعارض اضصاان اصل َم نقلدم العمّد واصل عدم تدم اناف 


فنحكم بالاقتران يمعنى ان العقد قارن ااتاف فيتدم قول المشتري أو تقول بأمهما يتساوقان ويتساقان ١‏ 


5م م كناب المتاجر» 





م سس سه 1 





0 | 
م" زم يه سا أ أحدر بن 


وللا الصس جم ع اسار وال -5 القصب وكذا اللبن يانيئع ‏ الحلوب (منه)«مدن ع »© , 





(قأمل) -: قوله ::.- » ل ولا ريصح بيع السمك في الاجام وان شتراله التضيث. و كذ اليك 
في الشرع مم ا 8 00 السئتين عدم الصحةكا هو في السرائر والشرائع والنافموكشف 
الرموز وااتذ كرة والنحر ير والارشاد والالخيص واللمعة والتتقيح وهوظاهر نماية الاسكام في السمك 
وصريحبا في البن وقواه في جامع المقاصد وتعليق الارشاد وفي عبارة التلخيص نوع خفاء وهو 
امقر كان الزوقة واطذانق: يوق اقلم 51 فى مسفلة اللو دان الاخرى غ1 الطلان 
وفي جامع لامب اده اناه أنه الخوو ن للبقة اذ كر ه ( وفي النهاية والوسيلة ) ان البيع 
صحيح في المسثلتين مع الضد.متين وهو المنقول عن أبي علي والقاذي ومال اليه المولى الارد ببلى 
وصا<ي الكفابة والكاشاني وكذا الشبيد في غاية المراد على ما لءله يظبر منه (وقال) في حواشيه على 
الكتانن يجوز بيع الابن مدة معينه مع وزن 507 فكان مواقا لاشيخ (لانه قال فيالنهاية ) فن اراد 
يع ذلك حاب من الغنم شيئاً من الابن واشة شتراه مع مابقي في ( من خ ل ) ضضر:ه في اال او في مدة 


1 
ف رجم ال اصل بقاء هلماك المفتري 8 ل الكمن له لاقل 2 قد شك في ار ان اليلد 
ف انان وان 0 معه عرضا آخر كان اعوطراقى ) وفي لحلاف الاجماع على صحة ة بيع السمك 
ظ 


ف 0 اذا باع معة ما وما من القصري أو يصطاد شرع منه و عه 9 أبى فيه وف في الغنية الاجماع 
على الصرحة فما اذا باع معه القعمب وثي المسوط رواه اصحابنا (وةال التاخرون) 5 في المسالاك ومع 
البرهان ال اتنفه ا وان الكوائق اله المشبروويق الماخر بن وعوديزة لدت وشرح الارشاد 
افخر الاسللام وتخليص التلخيص و«المقتصر والمسالاك واس:ّ<سنه في اأروضه ومالاليه اوقال بهفي الدب 
اليا رع وف 2 لمقاصد وتعليق الارشاد وهو حسن الا ان فيه اعراضا عن الاخبار ( وليتأمل ) في 5 
نسبته الى المتأخر بن فكانمها لم تصادق محزها (والتفصيل) هو انه اذا كان المقصود مو 
وجعل ماعداها تأبعاص ليمك هو الشان في اسفل الدار ووسط الخائط وان نمك ساو كانا مقصودين 
لم يصح ول يصرح في ارو بشي: وكانه من بميل الى قول الشيخ وهذا التفصيل سيا في في كلام 

المصنف قربا ونبين الخال فيه ول النزاع انما هو السملك المملوك المقدور على قيضه غير موه 
العدد ولا المشاهد مم الضميمة المعلومة لان غير المماوك ولا المقدور لاجوز ببعهاتفاقاوا #صوروالمشاهد 
جوز بعد اجماعا 5 العبارات حمل على عدم الحصر والمشاهده كا هو الغالب وقد استوفينا 
الكلام في ذلاك في اول الفمل الثالث عند شرح قوله ولا السمك في الماء الا ان يكون #صورا واما 

اللدن فيالذمرع ولا 

المتقدمين 0 في المقامين ولا سمأ في مسئّلة السمك واما حدث انذلاف من ابن ادر وس فلعل 

الاقوى ماعليه المتقدمون (والحجة) عليه بعد اج#اعى لحلاف والغنية فيالسمك وعموم الادلة اسيك . 
واللبن مع العم في الجملة وعدم اشتراط الم رفة اثأمة » مم تاق ذ لد بعالا بق مع الضمم .مة الاخمار المتعاضدة 


يصح بيعه منفردا اجماعا م] فيالتذ كرة وغيرها (وال+اصل) من التتبع ان المشبور بين 


0 78 ل الشيخ ومن رافقه ولا اقل هن ان ستفاد من الاحهاعين شبره تقيم أودهاونشد عضدما 
وقد نعنت في غاربه ةاأر اد بامهأ فمدعهر ه و التعقك اجماع من الاك ل لانم ماين مأ نع ومفصل وغير 
جازم سكت أو حون 6 فيد فِ الدروس والغحقق الثاني واأشبيد الثاني ) وقد سمعت ) نالشبيد 





. السجرمه تجوبرا بسو 


هِ ف بيع اويا 6 عدي #8 رم 








قُْ حواشيه موافق للشيخ وأنه يظبر و.4 ذلك قي أنه المراد ) ايتأمل ( لى كك 8 ااتفصيل اع راضا 
عن الاخباركا سمعته عن الحقق الثاني اذ ذاية ماتد 

يصير الثمن في مقابلة الضميمة المعاومه واما 0 7 التصوده اابيم فلا بل ر 39 اشهر قاهرها 
أن المقصود اما هو ذلك المبيع المضموم أأيه واعا حمات هذه الضميمة كن قبل الخيل الشرعيه »م 
يازم اخذ الثمن بلا عوض هذا بانسية الى الاخبار (ثم)ان هذا التفصيلهل هو خاص بهذه المسئلة 


- 


أم لابد ٠ه‏ في كل ل موضع ضم فيه ال بول الى المعلوم كا في بيع الكهرة اذا اونل نهم ا هن كوو وه 
لي - 

١‏ اله لى ولحو ذاك فان أر د الاول شر انكو 7 ل أد بل || ني ذ فم رعسم لإن عيارات تّالاصحاب كادت 
06 م أهرة 2 خللاقه 5 ف 3 الل معأمة احهءوأ على الى مة لاا ل فيهدا التفصيل ) 


وام اأقاعدة فغير مدعدووةه لان الفلاهر 0 : ف و 


كن #أحز "يه بول 5 يو لم اموي أامل؛ رةه 
على م 0 3 ذاكان دص 06 دود و اعصه غير مقدور ومو لى كان 0 ر مشصودا 
ا المار انه وحهابا 0 حر لبيع بع اذا كان اك ل 0 اكير 7 امه 
١‏ 1 
ً لاسعتاد وف الأحين 0 اليا ان ١‏ بر بك جهاه م شرطاً 0-8 د عن د وقد صم حه أله عور حوله 
شرطا ( تأمل ) والحاصل انه إن كان بيع المبول منود ذوكذاك والا ذلا وذذا مافرقوا في ' 
ضم.مة اليا ىَ (فليتامل . جيذ ) فالمنم فا ل لح نْ شه م0 1 رر فى تمد بر ١‏ أساممة شار >0 ا 
بالدليل 5 في مسئلة الا تم ان الم اقزر اد سن داكي أنه مثل 2 ااعملك 4" هأء ا والطيد | 
في اللمواء م في الصحاح وش مهابة ابن الاثير هر ماكان له ظام ل ا حول( وقل ١‏ 
الازهري) ب معاله, رر ماكان تلىثير عبدة ولا شه ؤند ظبر انه ان كأنهناكغرر فيوماذهينا اليدوه اذهيم 
ايه ولا فلا اذ لافرق ب ؤن) المقصود الم قش 000 المدا, رخلى فيا غرر اثجاوقم 
عايءه البيع وقد وقع علمهما 07 في المقام - 5 فيه كل أاحد نوع ولا كذاك ك أسفل الدارووسط 
اعذاءما و .4 5 باسأهحم به جه 8 العقلا.ء وب ك د ت شأمه العادةا 0 3 لا: حكن العم ب د الااعد حر ابه 
وهو هناف لقاصد املا او أ عار دلاك 0 ا فأان المغروض القدرة 0 قضه م رن 
ُْ حل ار ( فليتا عل( لى انا اود ان سدا. والااسفل مقصود ان بألدات قصل شاهدا اد 
( فليتأمل جيدا 27 مانا الها أني في الماعاقى أعرالمنية رابا الأخ و العاضدة وخر 
المزا من بعص اصدا ا ٠.‏ 8 عمد الله عأمه |/ الام اذا كان اه 55 فمأ قصب رج 
السك فيباع وما في فى الاج لبك ولاه ر أثثير أنه و كان قم أ قصب فاله 2 ا ضمدمة 0 
ل القصب وسم ك الاحمة قال : ف خا ال أ وهذه ) و 1 ن كأن في طر قبا سيل ر 
فاعتضادها ا بأرهأ 2-6 على أنه قد ظبر أثر الانضماء في 5 اق دمأ وف اللدن مع ا 


رواية 1ه وف الل فعاف 8 الصوف في ره أنه باهم الكرخي درو انه معاو ٠‏ 4 0 ن عسار من 1 





إل ااي ا سر ربس سوسس سوس 


0 


ا 


0 


عبد الله ايه السلام قال لاا س ان تشترى الاجام انكان فمها قصب وقد ضعفها في تاف ال 

ابن سي أت.4 رقا 3 قد وقهالنجاثئي , ثم قالوقول وحم اويا البيع قم 5 ا تاقد ) قات) 
الظاهر أنه اراد به 227 ك الاجام اذ ل من الب ل عن نمس الاجام وإ بك شه من اظبار اهأ اليا 
اوالقصب الاتماق عل ان غيره| اه لاحائ: ا نَْ نضمر القصب والا : كن 6 التقسد به بيت 








1 ظ تتابااتاجر بم 





وكذا الجلد والصوف على ةابرالنم وكذا مافي بطونها وكذا لو ضممماويجوز بيع لصوف 


5 تع 
ع الظرر ممفردا )0 مان ( 





اجو ب معنى وسياق اخبار الباب يدل على ان المراد بالاجة السمكم في رواية البزنظي وقد سمعمم 


لم 
رو 


6 


١ 00‏ اشم" ب 9 عمد الله عليه ا ١‏ في شراء اء الاحجة لس ه ث | لغب اغا هم ماء ول (صييك 


ا مناة فيقول اشتري منك هذا السمك وما 5 فى الاحهة بكذا وكذا مل ريد : با من الاجمة 
ظ امك 'إضا وروابه مماءة في اللبن || تي يول فها 5 5 اللدن «شترى د ال لا ايا 
/ الع 

كاب لك 53 هؤمول اشتري مننك هذا اللبن الذي في السكرجه وما نمي في ضروءبها شن 
عق ون : في الضرع ىق كان أَك ‏ مر حك اي كأن ١‏ عه افي السكر حه ورو ايه غيص بن 
أأشامسي ول 5 2 00 عمك لله 0 || ا 000 م اه لعور كلق نمه حت باقطم أوشيء 


ظ ار لاون ارد ط ان تنقطم الاقف من الثدىاي لي 'ما كليا اوها واما اذا كان 
ظ 33 : م و حاب ممأ !هل لاجو لمهم زدر واه 1 ل ي) (قال ) قات 2 لابيعبداللّه ليه 


ا يا ول يع ار ين ع افا 0 لكان فرعا كد وكزاورها 
الا ان : بكن في علو ماحل كان اسن ماله في الصوف (هذا)وئيالدروسلو قبل جو ارالصلح 
تلى لابن كان حسنا فيلزم وتايه حمل اارواية وفي المساللك لو صالحه على «اني الضرع وعلى ماسيوجد 
هدة «علومة ديح وني تعليق الارشاد لو قطءه حلى اللبن مدة معاوءة بعوض لم يكن بها حقيقيا بل نوع 
معاوضة ومراضاة غير لازمة بل سالغه وفاقا لاختباره في حتاف ( ومنع ) منه ابن ادر يس وفي حسنة 
اللي وصيحة .د لله بن سئان ها يبد لاحواز وقد كن المقاطعة <لى الابن مدة «علوءة من باب 
ليا لام قد قلوا كل عيبن تصمح اعارما تصح اجارتما وقد قالوا في باب العاربة جوز استعارة 
الكو نيرغ 57 وله الرجوع في البن »مم وجوده ده وهذه الكليه قد طحت بها عبارائهم وقد 
| ل علما الاججاع في الغنية والسرائر اذ لست الاجارة عرفا ولغة الا مأكانت عبارةعما كانتالعاررية 
شه خاي لون والازوم لكن القن الثاني في باب الاجارة قالهذا ١‏ ككرياذ الشاة تصح اعارتمها 
احلب ولا نص أجارتها وتبعه ءلى ذلك صاحب المسالك و بذلك دمرح في باب الاجارة بل حكينا 
عليه الأجماع واءلد لان ادارة الشاة ليست دارية بألذات بل بالعرض للضرورة وت م الكلام في باب 
ااعارية » -.: قوله قدس سره ##.- ه لآ وكذا اللد والصوف على ظبر العم وان م المبماغيره 
- ماي بعاوما وكذا. 0 ونحور بيع الصوف تلى الظبر منفردا ‏ ه 0 رأي - ف 
به والدلالة جواز( صحة خ ل ) بيع الصوف عل طبر لذج مع الضميمة وهو اقول عن | لقاضي 
90 عاك برواة د ي المتقدمة فنا تدل «لى جواز يم الاصواف وبحوها من الاو بار 
والاشعار «مضمة الى ماني 0 وه:فرده وقد قفى |أعجب من ذلك صاحب التنقيح حيث ان 
هوالاء ذهبوا الى عدم جواز بيع الصوف منفردا لانه مجبولم سأسمع ولاريب ان الممل محبول 
ايضا فضم ١‏ بول الى المجبول لايصير ها معاوءين ولا احدهابل .زد في الجالة والرواية لاجمل 
الافواك معلزءة 2 الضميمة ولا دات على «علوهيمم! .مه فكيف يقال بالجواز هنا والمنع نه 
مقر دا خم 1-10 وا قاثاين بالمعلوءية حال الانقراد صم بح لهمذلك م في الابن والسملكمع الضميمة اما 





في بيع الحلد وألصوف ع ظبرر العم 2 6١م‏ 








اعالة أو د نبعا على اختلااف الراين 1 شك م والمشبور 5 في فى الودانق انه ليا جور 2 الاصراف والاشعار 
عا و وان العم المبا غير 85 وقضية 4 عارة الشرائع انه لاريصح 2 الود والصوف وااشعر حرأ 
7 3 2 8 500 يا 7 4 ره ولا لذن هيا ماعنا 3 0 07 006 
0 د 0 م#صدودأ 5 وقد بنأد 5 معلوهية الصيوف ويم اشتراط ورنه مادام عل 
الغلب ركاثمرة على الشجرة كا بأني وظاهر عبارة المسالك وغيرها عدم جواز بيم الجلد دلى ظبر الميوان 
طلتا ؟ احتمل ظن ذلك في في مع البرهان والدانر وامل ااشيخ ومن وائقه في الصوف إعبححه 

فى اليل ّ اأضميمة ومشاهدة الىه دان الدي عليه الحاد لإن المشاهدة رك بسن الطاد ومأ علمه هر 
احر واكك رف اكاك 6ك قدا عجهاز رأ بيع الصوف منفردا مع المشاهدة ففي الللاف 3 


ل دروك هك ب أله لذ كك 32 الااشهر 9 4 صرح ي في المسوط واأء 3 والدلالة واأغنمة كك ألره َ 1 
1 )020( 


١ 


عسل 


0526 و 7 علدة 


الودرا رده قد سمعتءافي الشرائع والنافع وهوالمتقولءنالقاضي والحلىها|اصرحة فيه 
خيرة اللع.د احيرا ل ذوواات ١‏ وأ ا 0" 5050507 الارناد 
لحر وحو ادي الشريك وجادع ا لناصدوالمسالاك وال وضد والر باضص وشير هم ف امددسنة لذن فتكت 

|| مهأ له فم شل 45.2 لايد 0 5 د غلى الشجر ّ وفضة "كادي أإك حور لمعك ممما إلى 00 *لى 
احدا"اه ف || را من التعصيل السأ بى وعدهةك 1 2 ف لعا 4 الاحكاء م وح أيه ا اد دى- من 


1 ظيور الا نعاء مر ل داادا 


اللقواين وي بن ندا ان الا رب حو ار 0 5 صوف وْ الو بر والسشعر 96 


3 بك حار َّ ىِ فى الحال اودر م بعانة ا ا ل __-0 ك2 وت ا ار لماعك لعل عل ذلك قال يه السب أنه 
7 1 5 

احوط واعترض ١‏ ى 6 على اللمعة يأ نك يا ديع 7 كر اط حر 0 لان ذلك يا مدخل له 2 
الصحدة بل غانه 2 تأ خيره أن عار عماأ --- وص لا «فلدي بطلا ن البيم كي لواه5تزحت أقعلذا لخضر 
بغيرها فبرحم الى الصملح وهو حسن وى على قاعدة التفصيل انه لوشرط أخيره ماه معلومة ونبعية 
اللتجدد أنه يصح اذا كان المفصود بالذات هو الموحود والا فلا (لا يقال) على كلام الشبيدان اشتراط 
شائداال ل وان جره شدى ١‏ اه لم. بع الى ا<ا ل محبول (لانا لعو ل لرى ورا بمعأ ل ا حل واما - 6 
حال اليا |“ 0 وض 2 0 كال ابيع 2 4 بالحوالة ع لى العر ٠‏ رف ف» و 0 ه5 
متصل 0 كاعضائه 2 0 قي 5000 0 اللنفل 0 جيع ما على لبر الجاد : 0 
استيمابه الا بإبلام الحيوانوانشرط الجزفا لعادة في المقدار الجزوز مختلفة و بيع ال+ورل لاعجوز بيع (وججة 
الجواز ) رواية االكرخي فند استدلبهاءايهفي حتاف , وجامع المقاصد ويج البرهان مُكانت صالح ةللا تدلال 
37 عليه 5 الضميمة من دول أعشمار التبعية 0 تأبدها إعموام الادلة والاخار الى 0 عدم تق 
المانع 0 فايتأمل » وان الصوف ليس كالاعضاء التي لمكن ليباه مع سلاءةالميوان( هنا )وقد ١م‏ جمع 
الاصحاب كا في النذ كة ومرل الزن" حاز سواء 00 و الآدى وغيره واعل عرصه 
ان ذلاك فها اذا كانت الام هى المقصودة البيع لا نه قال سعد هذا او قال عتك هذه الدابة وحمابا ل 


بد سورب لمر سن وم ا ه0١9‏ 





سن مم 


(0 ( في ذلككذلك ع ل) 


جه )5 
500 الاسام ااا م او ع 0 
7 5 9 3 5 9 2 - 3 ري -* 











الف ظِ كاب المذاحر 


السمهد 


ول عير 00 بالبيع لا ,ريصح بيعه وان الضم إلى معلوم ونجوز مع لانضام ل ْ 
معلوم اذا كان ا 0 مدن ( 


عد عدا ل 7 من ان 07 ا 8 لان يكون . 0 ولا جد: منه واخاك ا 5 ذا ا 
| غير أمه فجوزه الشيخ في النباية والقاضي وابن حمزة على ما تقل عنهما فاني لم أجده صرح بذلاك في 
ؤ الوس.لة وان 1 لكون ظاهرة في ذلك وفي اذ كرة والتحر بر واغتلف انه يصح ان كان امحل 
| تابماً والا فلا وكأنه مال اليه في تعليق الارشاد ومنع منه ابن ادريس وفي الدروس لو ضمه الى الام 
ص والى غيرها بطل دند ابن ادر يس وجوزه الشيخ « انتهى » ( اذا عرفت هذا ) فعد المعبارة 
الكتاب ففي عض النسخ النعم بدل الء هنم وهو أول وضمير النعم في قوله وان ضم الميما غيره راجع 
الى الصوف واطاد ماده راجم 0 مجموع هذين يدل على ان المراد ببعها 7 حتى لا ينافي 
مأ نأي هن جواز بيع الصوف على 3 فان اللهالة من جية الخلد فانه غير مي ولاموصوف (وقوله) 
وكذا ماني إطومها معناه لا جوز بع مافي بطومما وان ضم اليه غيره ولا فى ين الشكرار باعتار 





جح حب لح ل د يسنم ل يد لد 
به مصنه عشم عدا در م ممع 





ا راجه في ضميمة ماقبله و باعدار سبق نع بيع الى اجهول وقوله وكذا لو ضمبماأ أي ضمالنوعين 2 
أن باع > كلا مهما مع الآخر كان ضم مافي البطون الى ماعلى الظبور من ااد والصوف « فليتأمل » 
في ذلك فان العبارة لا تخاو 200 ما وهي عبارة الشرائع بعينها ( قال في الشرائع) وكذا الملود 
لواف 6 والشعر على الانعام ولو ضم اليه 00 اف تطومرا 1 اذا ضمبا(وقال 
في المسالك) في بير ذوله وكدا الخلود الى قوله غيره أي لا يصح ليع جنيع دلولا كن واحد هما 
م 00 5 آخر المه (وقال) في تفسير قوله وكذا ماني بطونها الى آخره الضمير امثني يعود 
الى النوعين السابقين وها مافي بطومما وما على ظهورها والمراد انه لريصح بسع كل والكداهيا 5 
ولا منضها الى غيره ولا اندها ننضا ان الا حر ات » والامى في ذلك سبل ه دض قوله 3 
«( وكل محيول متصود بالبيع لا ريصح ببعه وان انضم الى لوم ووز م الاخضام إلى علي اكات 
7 4 » انكان مراده باتابع انه غير مقصوذ بالذات ٠‏ فبو الصحيح الموافق للقواعد وقد نسب" 
الل الما حورن جفعةك تقدم في مسثلة بيع السمك في فى الا ا جام وان كان المراد بالتابع لتابع حسا وان 
كا: ن مقصوداً فلوس 5 ستعرف ولمل الظاهر الاول ان الغالب في التابع المسي أن لا يكون 
مقصوداً (قال في < جامعالمقاصد)قد صر ح مبذا الضابط في الأتلف في مسائل ومثالما اذا كان المجهول 
بالل مم أمه واطللاق العبارة بشمل ما اذا شرط حمل دأبة هم بيع دابة أخرى الا أن يقال 
الشعية انما تتحقق مع الام لانه حينئظ يمنزلة بعض احزام ومثله زخرفة جدار البدت وقيل انه قد يستفاد 
من الضابط اله لا بد من كون المعلوم مقصود النصحيح ضم الهول التابع فيشترط ذلك في ضميمة 
9 بق وف ضميمة الثمرة اذا ايند يعبا بعد ظهوره| 0 اين الامور التي "ني ونحو ذلك وف 
استفادة ذلك من عبارات الاصحاب خفاء لانها مطلقة (قلت) هذا الضابط بالمعنى الذي ذ كرناه 
واعتمدناه وهو ان لمراد بالتابع غير المقصود الذات موا كان تام او غير تابع اصلا لكنه أتى به 
0 واس قود الدذات وذ كره غير محل التبعية كا افصحت موئقهمماعة في بيع اهار وعليه تنزل 





)01( كذا في نسختين ولعل الاصح نسبه ( مصحجه ) 








77 و‎ ٠ 
1 :> ا فيعدم صحة بع الهول مقصودا وصحته مم التبع للم لموم‎ 


(السايم) رؤية لعض ابيع كافية ان دلت على الباقي لكونه من جنسه كظاهر صبرة . 
الحنطةام «»ةن » 





الاطلاقات وهو مطرد يك جميع لقامات الاءا خرجر لديل 6 عرفت ا 0 
بعض الكلام ار الضابط ان لوول نان عم د أ مق المبيع لابصح وان شرط صح ويس - 
بثيء لان العارة لاوطا اذ المشروط محسرب من جملة المبيع ولانه ات باع امل هم امه صح 
بعه احهاءاً ولا يتوقف على يعبا واشتراطه وفي كلام المصنف ضابط آخر ذكره في الفرع الثاءر:_ 

فى احا م |أعقود عرض فيه الشيخ في المبسوط. 0 اراده هنا وهو ان كلتنابم لا نضر جهالته وان 
كان مقصودا فلو ع الأرشو عع الدر الكامن فيا صح وان كان مم ولا وتضزة بالذات لانه 
اانسبة الى الارض هن تنوابعها وهذا عا لون دتولا محم ان يستشبد له ساطن السقف 5 
الحائط لانا تقول انهها ليسا مقصودين بالاصل والذات وان قصد الامران بطل م لو كان الذر في 
امثال مقصودا فان البيع سعال فيه وفي الارض 5 سيأتي بان ذلك في أحكاك العقود و بيع الثمار 
(لا يقال) بناء على الضابط. الذي اخترتان هذا تقدافيجب الوفاء به ولا اجماع على خلافه (لانا 
تقول) ان الاجماع معلوم من القاعدة (وايعل) ان هذا الضابط ليس عخاصأ ,ا 17 مالا يصح بيعه 

منفرداً لا نصح ببعه مئضما الى مأ بصع يعاذا كانا مقصود بن ولو بالاشتر 1 وأعا مخرج همه ماخرج 
للديل كل بق ( فل هذا) لا ريب فى انهلا جوز ان شول له بعك داريهذه ومتقمة ثلاك مالة 
ظ درهم لانه لابصح بيع المنقعة وكا .لا جوز لان ان يول بعتك داري بشرط ان امكنك داري 
ظ الع عانة : درهم لان الشرط مبيع فك نه قل بأعه متمعة داره الأخرى وكذلك لا جوز ء 


20 
مطل وج سوبو سي بسب تناز اح وجا عر سا ضهن ب سحو وه جو تنه جتنت ار تر وجيت 


سم لوس سي يع ص وي ع مسي ل ا لم سم صو الصتم تسم حسم ملسي ع ل لصتف للمتخصم جك يسيع علطيو سفنت ١7”‏ ميض ص سي متنك اكوا سان 


مذهب يعض الما آخر بن من انه يشترط في الثمن أن كرن عيئا أن بديعة داره عانة درهم شرط 
ان د داره لان المممعة تكون تمنا حمنئل ولا ان سبعه داره بشرط 5 له القران بعانةدرهم 
لان العمل. يكون ثمنا حيائذ لكن الاصجاب على جراز ان تكون منفمة وكذلك في غير البيع كالاحارة 
علا نصح 75 داري قرعت لك دخول ماء بئري لان الاحارة لاتتناول الاععان ولا علاك 
الاعيان بعقدها فلا يصح أيضاً استيخارالكحال وشرط الكح ل عليه وهكذا(وقد جوز )ذلك جاعةفي 
باب الاجارة لانه شرط لاجزء وقد عرفت انه ليس بثيء نهم قد ملك بعض الاعيان في عد 
الاجارة لديل من اجاع أو عسرا وجرحكاللين في الاستيجار ارضاعة والصبغ و بعد ذلك كله فد 
طنحت عبارات جاعة كثير بن بانه يصح في الببع اشتراط أن يدعه و يشتري منه أو.يزوجه و بالجلة 
اشتراط عد في عقد فهو اجماعي عند الكل الا ما شذ 5 تقدم في باب الر با وامل ذلاك مهم لان 
الغالب جعل ذلك مُناواذ اجاءعلىغيرالغالب كأن يقول بعتك بشرط انا ببعك كتابي فلعليم يعنعونه واعله هو 
الظاهر أو يتقواون اله لابرجع الى العوضين وانما يرجم الى مصاحة المتعاقدين ( فتأمل ) -125 قوله 
تلاس ف ا ا عض المببع كافية ان دلت على الباتتي لكونه من ع حي 
الخنطة الخ 4 بشرط روعية ماهو 0 اليم كداخل اللا نه ا مطو بأ كان كيع 
الغائب يبطل ان لم يوصف وفنا برفم الجبالة الاان يكون مما يستدل بروءية يعضه على الباقي 
كلام ر صبرة الخنطة وااشعير فانه بصعم البيع لان الغالى عدم تاوت اجراما وتعرف جهامها برو بة 


.9 
اس ين سس 
ا لاطت لي ع ا بر ري ا ا ا 00 موري سس 1 
5 حجنت 4 5 اي ةيدنا 7 
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ولو أراه انموذجاً وقال بعتتك منهذا النوع كذابطل لانه ل يمين مالا ولا وصف ولو قال 


بعتك اأنطة التي في اليدت وهذا الا عوذج منها صحان أدخل الا موذجارؤ ةالبعض 
وال حل عل اشكال 5 7 نكوذ ليع غير مقي ولا موصوف اد لا مكن 
الرجوع 1 4 عذك ا أن بفقد « مكن » 





م ددر اعدمة وااشعير فأنه عه البيع لان الغااب م تاوت أ أ 1 ولعرف 0 4 روءنه 
ظاهرها فلا*خيا رله اذا راى باطنما الا اذا خالف الظاهر فاه ,بصح البيع وشت اللكمار (أما 3 : 
فلاندوع الغر ر الدلالة السابقة (وآ اماالثابي)فتدارك ألما : ا وكذلك |الحال قُْ ا الوب واعط 

واس 5 00 المابعات ولا تكفى روءية ظاهر صبرة البطيخ والرهان واالسفرجل 7 

7 ف - 8 ع ١‏ - 7 - 

تباع في العادة عدداً ويختاف أفرادها كثيراً وكذلك لا تكفى ووءية رأس سلة العنب واعلوثم 
ونين كار كلاق سراي وها كن مووانة تاسوه لالتخا تو السوقت ان لان برقن قرت 
بادة ة الاحكام الا كته ا بذلك ولوكان القىء تمنا لايستدل بروءية بعضه حل الباقى. فان. كان 
1 ص 1 لاا فى كنشر ال 0-0 8 ا روء شد ه وان كان المقصو 5 مسدّورأ لان أصااحه 6 
اشائه ون حر مس سلما لام بيع والا ف فالارش ان كان كور والا ذاثمن حهمعك | ن ل كن 
المرني صوا 7 ا 08 هم المشاهدة د الأوصف!, راقع اجا اله م6 هه بداك قٍِ مهأ.نة الاحكام 
وكذا 0 رقن ان الروءية من عهلة طرق الم فتعتدر روءية اجميع عر 1 فيمثل الثوب ومكوه 


وتكفي ون الفافد نعف 10قية اوكل الادن أء ذا لقي تون 2 سكاميد الف ة 
واطوهر والخائط ووسط اسقف وو ذلك والظاهر ان ١١‏ ظاهر في مثل ذلك م تبعل دأماد على 


' الباطن فاعل روءنة ة الظاهر فيه عله خواز بع ١‏ اطن لاداءلا 3 اغتهرت عدم روءية ٠‏ الباطن دسأ 4ة 


لجري ااءادة فيه برؤاية الظاهر أو لكون المقصود بالبيع انما هو الظاهر والحبول تابع أو لا ذعاية 
الى المعلوم كا تقدم بيان لك د ذلك انما نم في ,ثل الخائط وسقف اابيت ونحو ذلك لاني «ثل 


3 البعض فيما يدل «لى البافي و ينبغي ادخاله في العقد فيطل بدونه على الاقرب واعله يشير الى 
أ فيا س0 اموذجا ءن المنطة التي في البيت مثلا ( و 1 ان انلام صلة دات في عبارة 
اميت مرورفي حيز ان أيان أفادت روءيته الدلالة على الباقي لسبب كونه «جانسا له فلا 
نرة :ان'اسلة العتبن ب كفي روعية عضيا فاته 5 نحن التي لان رواته لايستفاد هما الدلالة على 
اق لكيه 5 ن جنسه للتفاوت في أجزاء العن فاون نختلف هه الاغرا فيا قوله قدس 
* و و آراة أنموذ-ا وقال عتك ه 07 النوع كذا ب 0 0 وصف 


ا عتك الأنطة التي في الببت وهذا ال ج مها صح ان أدخا ل الانموذج اروءية البعض 


وان ل 0 على اشكال , لشامن وق المي بع غير ملي سه اذ لاى؟. ن الرجوع اليه ل 
الاشكال بأن يفقد 4 أما الإطلانف 5 ول فقد علاه هنا وفي ماية الاحكام والنذ كرة 
أنه له ل يعون ٠‏ فالا ولاو أنه ى شروط أسلم ولا يقوم ذلك ها م الوصف ياس لان الافظ والوصف يمكن 
الرجوع اليه دند الاشكال (ثم انه )قرب في اي الاحكاء الصحة 00 إلى ان المشاهدة باغ في 


الرمان واجور ايض ونحو ذلك لمعه 5 05 دلاك التوحيه الاوا ل( فو تامل ) هذا وش الدروس بكي : 





في بيع الماطة بعد رؤية أموذج منها » قل" 





العم من من الوصف وذ 118 الانضاح فيوجه الصحة مثل مافي العهاية (قلت) الرئ 35 ة لاتفتغي العم 
د لامكان الغماة عمهاأ بل خَد مالعل مهأ أصاد وذلاك لان الرائي للّيء لانصفه إلا اذا 7 

بقصد الوصف ذالبا ( ويرشد الى ذلك) انه لو قبل للك دك نا ؤللانا اعدث اانظ لر اليه صرة نانية 
سانا لكن الشأن في "كثير من | النلس انه لورأى ل يتقدر على الوصف اما اخفلته عن الاوصاف أو امد 
علمه مهأ والظاهر انه 7 --/ من ارانة الاعوذج البيع للرو وو له لان الأسرط ىُُ صءدةه وله لل رة! 4 ْ 
ان كون المرف بعتا من يع وهنا ليس بعضه قطعا فكان المراد هنا الوصف وقد تاسثت 0 
اأروابة لاقتضي العم 0 مخلاف مالو ضبطت (لمل ؤاما تصير متميئة برجم البها عند الذراع 
فيقول لهقات ت لي صفته كذا وكذا قند محصل ان الصمة بانفرادها طر بق من طرق الهم يرتقع با الغر 

3 

واخبالة ل أيضاً طريقمنطرق 000 م االغرر ولا بر تمع مهاالذ, زاع روتس اك) ول كف 
صح بيع الصبرة المرني بعضبا اذا ابعض الآخرا رم بوصف والرودبة لانقتذ والعلم بالودف (لااقرل) 


الذي يدل عضه على باقيه اذا روءدي كان كالرني كاه ( قلت ) هل تصديح بيع الصسيرة بروئية 
ظاهرها أرفم الشهالة 3 ارفع النزاع اوها فان كأن الاول زم صحة المع 02 رية الرافعة للحا 5 عه 
الاموذج المذ كور وان كان للاول والثاني فلا سم ارتفاع النزاع لان له ان يقول قد تغير باط 
الصبرة ولس هناك لفظ برحماناليه ا برتقع برية ظاهر الصيرة ذأنه يول را ستواشثر دت 
بل لودذهي ظاهر الصبرة صح له ان ول راك وار نت لانه ل زان الظاهر فكانه قد 3 
الكل ولا كذلك و كان الاعوذج «نفصلا <ارحاه ن ابيع بن :من شخصه ذاله ابس له ان يقول 
لكر حبواق ا يت راس لذ ان شرل ااشقر بلع مرصون أن امبيع حينتذغير مرني فبوغير «وصوف 
وروءنة ة الاموذج لاتقوم مقام الوصف مما قاناه ومثله ه] اذا كان من جا س المبيع داخلا فيه أو كان 
من شخصه غير داخل فيالبيع (وأما) اذا كان الاموذجء ف داخالا و في المبيم فاله يصح 
أروءبة بعض المبيع وله ان «شول له راع شاي (فليتأمل ) وود برد عليه امكان تالف الودج 
فلا يكون هنا ما برجع اليه عند الاشكال وهذا هو الذي أشار اليه الممنف هنا وفي النذ كرة وماية 
الاحكام شوله ولو قال بعتك الحنطة التي في الببثت وه.ذا الاعوذج منها ( هذا ) واستشحكل قا 
فما 9 يدخله في المبيع وقد نحصل ارفك هنا ثلائة مسائل ( احداها ) ادخال الانموذب 5 
لبرت بكونه من شخص ابيع ( والثانية ) عدم ادخاله اللا اله بسءن شخص ابيع بل من جنسه 
وهذا هو الذي ح المصنف بيطلانه ( والثاثة ) عدمادخاله الا انه من شخصالبيع أي جزء هن الذي 
أراد بيعه وهذا محل الاشكال وبق مااذا كان الاءوذج «ن جلس المبيع د داخلا : فيه وهاا أمشىم 3 
لهالمصنف وقد عرفت الال فيه والحتق الثاني قالما الفرق بين قوله ربعتك منهذا النوع كذا وبينا 00 
يديعه الخنطة التى في البيت برو'بة الاعوذج اذا , دخله حتى جزم في في الاول ايطلان ونوقف الثاني 
فيجب ملاحظة. الفرق فكا نه غير ظاهر (قات) الظاه البطلان في الموضعين وفاقا للدروس وقد سمءت 
عبارته في فى المسألة السالئة ها.! ! والاءوذج قل وفع هذه الهورة في كت الخاصة والمامة (وقالفيالقاموس) 
موذج يفتحالنونمثالالشيء معرب والانموذج لحن( وقالالصفاني ) في تكلمة الصحاح النموذج ٠ثال‏ 
الشيء الذي يعملءليهوهو تعر يب فوذه (وقال)الصوابهوذجلانه لاتخيير فيه ,بز يادة وفيالمصباح المنبر 
ظ الاعوذج بغم اطمزة ويد ل:لى صغة الى وهو معرب وي أغه ودج بمتحرالنونوالذال المعجمةمتوحة 
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الثامن ) لو باع عينا غير مشاهده افتمرالى ذكر انس والوصف فلو قال دمتك مافي كمي 
ل لصح مام بذ كر المنس او الوصف الر ام للحمالة ا 4ل الوصف او نعد دولا فته رمعبما 
الى الرؤية من المتعاقدين فلو وصف لاع او للمشتري او لما صح البيع ( متن ) 





عطقا ثم أنه تقل ما تالمناءعنالصغاني -ن قوله ::»- «ملإلو باع عنيا غير مشاهدة افتقر الى 1 اسن 
وانوصف فلوةل بعتك مافي كي ل يصح مالم يذ الجنس أو الوصف الرافم للجبالة أتحد 'الوصف أو 
| تعدد ولايفتقر معبما الى الرؤئية من المتعاقدين فلو وصف ءام أو للمشتري أولها صح البيع)» شرط 
صحة سمااعينالشخصية الغاسة وصقها با برفم اللوالء ندع انا اجمع كا فيالنذ كرة وظاهرالغنية او صر بها 
الاحاء عليه أ يض والوصف الرافع للجرالة 5 صرح به هو ان يذ كر جميع الصفاث التي يختاف الثمن 
باختلائها وتتطرق الالة بترك بعضها (وقد يظبر من الند كي الاجاع على انه يشترط ان يصمه وصما 
كفي في اسلم حيث قالءندنا وقد قال في مبحث ال منها فيفصل ذ , أوصاف اليوان انهلايشترط 
فسن كن ععبو على حاله بأوصافه المتصودة وان تاوت 4 الغءض والقمة دناه الىع:ة الوحود 
اتشى فايتامل جد ) أذا الممروض ان المبيع هنا ون شخصية وق جاءع يفيك وذجره العمار فُ 
الوصف مايكون رافعا لاجبالة فيراعى التمرض لاوصاف الم وفي مجمع البرهانقالوا لابد في الوصف 
5 الاوصاف التي بنتقاوت بها لثمن ما في السل (فلتأمل) وقد طفحتعبارائهم بافتفار هذا النوع 
اعفى بع اين الشخصية الغائبة الى«ذ كر الجاس والوصف واجاع الغنية ناطق بذلك وقضيته ا 
احدها لايغنى عن الآخر كا هو صر يحالمبسوط وقته الراو: ي حيث قالا فتى ل يذ كرها أو واحداً 
57 بح ابيع ومثله ديارة السرائر وه وكذلك النسبة الى الجنس قط اذ الوصف الر افم 
لجياله لابد فيه .ن ذ كر المنس (فليتأمل) وامله ذلك اقتصسر بعضهمعلى ذكر الوصف كالصنف في 
لبذ كة 8 المقام ( وقال 2 مقا ماخر 0 ر جلس ابيع او مشاهدنه عمد اننا اجمع(م قال) 
الرافمة لاجبالة (وقال في مقام آخر ) ليك ذ كر الجنس ولا النوع مالم ميزه بكل وص تتطرق المبالة 
اتركه وتتفاوت القيمة بذ كه (وقال فيمقام اخر)شرط صحه بيع العين الشخصية الغائبة وصقها يما برقم 
الجرالة عند علائنا اجمع ويجب فيه ذ كر الفط الدال على الجاس فيقول بعك «بدي أو حنطتي 
(وقال أبوحنيفة) لاشترط ذ حكره إل أو أ مافي كه “رلب غير ذ ىو حلسه عه (و نب 2 
فيه ذكر الافظ الدال على اتمييز وذلك بذك جميع الصفات التي تختاف الاثماتف 
باختلافها وتتطرق الجهالة بترك بعضها ولا يكنى ذ كر الجنس عن الوص ف لان 
لاشافعي في احد قوايه ( اننعى ) والظاهر ان ماده بقوله ( ويجب فيه ال ) وجوب ذلاك في الوصف 
مكان الدرطن ين د 5 الجنس معه الرد على من خالففي اشتراطه او في كفابتهعنه كالحنفى والشافهى 
اوبراد بالوصف مالا يشتمل على ذكر الجنس ( فليتأمل )كا ان من اقتصر على ذكر الجنس أماء 
اراد عم الصؤات اارافعة للجبالة و يكون غرضه رفم الجوالة ( فايتامل ). اذا نقرر ذلك فككل مايمكن 
ضبط اوصافه صح بيعه به وما لايمكن فيه ذلا اصلا كاطيز والاحم واللاللي والجواهر لا رصح بيه , 
بذلك وفيجاءم المقاصد انه يصح يع اللا ليالكبار اذا ضبط جميع اوصافها وبالجلة الشأن فيك 


شأن في 








ص قُ 2 عن غير مشاهدة # الح 





طرق امات المشتري 0 معن ( 





الس في انه لابد من كر الاوصاف التي : عارك 5 الثمن وامكان . ضبطبا الاان كل مايصح فيه 
البو رصخ سعه هنا ومأ لا .ريصح لا ريصح فأنه يتخلف عنه في مواضع ممما العقارات فانه لانجور 5 
ف لالقار اسيم الى التعيين في موضع لعمنه نكن حائد 2 عين موصوفه ولا يكون شلا و يتارفه 
يضاً ان الاستقصاء في ذ كر الاوصاف ارج الى عزة الوجود وعسسر التحصيل مبطل لاسلم دون 
تحن فيهكا سافت الاشارة اليه ( فلأل ) وكان قوله «الم يذكر لجنس والوصف اراد به التنبيهعلى 
ان بيع أي كي لاشد جنسا ولا وصعا والا فهو 1 رلا جة اليه ( اذ اعرفت) ذلات فلا قر مم 
ذ ,مر الجنس والوصف الى الروية ٠‏ ن المتعاقدين كا صرح به المصنف وغيره وجوزه جماعة .ن العامة 
مع حدم الرواية والوصف لاب الكرعة ولانه عقّد معاوضة فلا تقر صحته الى رؤابة المعقود عايسه 
0 والآية مخصوصة باللمبي دن الغرر <لى تقدير اند نسايم المموم المذ كور والتكا د تسد ذه 
المعاوضة ولا بفسد بفساد العوض 1 اراك ذ كه لا بدخله شيء من اليا رات وفي اشتراط لزوهه 
بذلكمشقة على الخدرات واضرار بهن ( فليتا «ل) والغرض هن قوطم لا يطتقر معبها الى الروءية دهم نوه 
لحان والوصف انا يصار اليهما موعدم كان لوقه او فصع طافد فقوف 1 ل 
"كم ان الروئية طرريق وإيسا | بدلا عنها حتى يفتقراليها مع امكانها فاو وصف اللا أو لاحدها وقد راه 
الآخر صبح البيع اعانا منا وهن العامة كا عرفت - يا او لاحدهالكان ارود را 
الاعمى بالوصف لانه يعرف الصفات والالوان ويتخيل الفرق يينبما باأسماع فيوكا ل غيرة بأأروءبة 
فيلس يخم | أو يجيز (ولاشافعي”مصيل) وهو ا نكان قد عمى بعد سن الامديز صح لانه يعتمد الاوصاف وهو 
كيز بين الالوان و يعرف الاوصافثم يوكل من يقبض دنه على الوجه المشروط وان كان "كه 
اع بن بلوع ال 0000 -9 قوله رحمه الله » ل[ فان خرج على الوصف لزم والا 
لير من م يشاهده فنى طرف الزبادة يتخير الباربع وفي طرف النقصان المشتري 4 أها لزوية اذا خرج 
تلى الوصف ققد دح به في الأقنعة والمسوط ادك وفقه الراوندي والدلالة والمراسم واأغنيه 
والسرائر وغيره وفي الغنية والنذ كرة الاجماع عليه وقد ذ كر ذلك في اللماية في خصوص 
العقار والضباع والاعدال المزومة ( وأما ) ارن المشتري يتخير اذ! خرج على خلاف الوصف 
فد نص عليه في اللهاية في العقار والمبسوط وانخلاف وام راسم والدلالة والسرائر والشرائم 
والنافم والارشاد وغيرها وقضية اطلاقهم ثبوته له ولو ظير فوق الصفة ولكن قد نص ف 
التذ ذة :وا تدرب الات انه لو ظهر فوق الصمة فلا خبار وهو قضية كلام اسك سد عرف 
وبذلك صرحوا في باب الح و ويظبر ٠ن‏ إبضاح النافم اله يتخير طواز تعاق غرضه ثلاث 
الصفةوقد نص المصنف هنا وفيالنذ كرة والتبدمرة والتحرير ونهاية الاحكام وابن .هيد في جاهم 
الشرائع والشبيدان والحقق الثاني والمولى الارد ولي والفاضل القدايتفي وغيرهم يلى انهفي طرف_ازيادة 
يتخير البائع وش طرف النقصان ,تخير ١‏ لشاري وو دس 1 الوسيلة 5 الاعدال الل. زومة ا 
الغشة وفقه ا القران للراوندي خخ خ ل ) وف !١‏ أرياض اله لا خلاف فيه وف ا 
9ق؟تك؟0؟0؟1414.0ٍ_ب+37777ام___ 2_1 ض؟6©؟ يش 222 ل 





ان ليه خلاف فيه وفي الحدائقانه محل وفاق وفي مجمع البرهان انه ظاهر ولا خلاف فيه عندنا ولمل ظ 
مسكاده هده صحيحة جميل بن دراج وساقها وقد كان ناقش في بوث هذا الإمار للمشتري فما ل 
لمكا ستسمعه ( وقد ) تضمن كلاءهم هذا ثبوت الليار للبائع (و يمكن) استفادته من خبر جميل بأن 
كون التفتيش من اابائعوان 0 ذا وجد العينفوق الصفة كا انه اذاكان دون 
ااصفة فل 5 ر لابائمك نص <ايه في مهاية الاحكام (و بدل) تلىهذا الخيار عد ماعرفت من الاجاع 
وصحيح جميل خبر الضرار ( ضرار بل ) 1 وثبوت الخيار في المببع المعيب وهذا مثله ورواية زيد 
الشحاء فم اشارة الوذلك فيالمثتري وفي المبسوط والخلاف والنباية وفقه الر اوندي والمراسم والدلالة 
وبع لخر اع والشرائع والنافم غير رها انه يتخير بين الفسخ والامضاء وفي السرابر انه يجوز لهرده 
وفس متك د اده وأخذ الارش ولا يبر على واحد من الامرين واعله أراد ما اذا كان الغانت 
كا ن يكون وجدها عورا ومقطوع اليدلا ما اذا كان صفةك هو المراد مخبار الروءية كن 
00 عض كلنهم أنه في الحقيقة خبار عيب كا ستسمعه في البحث في اله على القور 5 
التراخى وثي التحر بر لو وجدها دون الصمه ير ولاس له المطالية باأعوض ولو اختار الامساك ل يكن 
ل الارء رش وني التذ كرة انه اذا اختار امضاء ااعقد قبل الروءية ل يلزم اتعلق اغأيار بالروءية ولو 
تاها بشرط عدم امار 1 م بصح الشرط وثي ذاية ة المرام وتعايق الارشادوجاممالمقاصدانه دطلالشرط 
والتقد ( وقد يرق ) الن بطلا نالخترط امي ذكوا رات اتاناراق كقان الى وخان الطيوان 
ولدازالفس تقبط 31 ازاط ستقوظة فى الفقد ول وذ كوا ذلك في خبار الرودية وكذا خبار الفبن 
٠‏ عدا صاحب الما تيح فانه قل فهما اهما سقطان باثةراط سقوطها و أحد له 7 بو 
الحقق اثني فانه في جامع المقاصد تردد أولا في قوط خبار الغين باشتراط سقوطه (لمقال) ارت 
الاظر سقوطه ( قتدر ) وما م الكلام في محله واستشكل في الامرين فيالتحر بر وفي م بة الاحكام أو 
اشتراه بشرط ائنفاء الميار فلاقرب الجواز ولا خبار( قلت ) امل الظاهر بطلان العقد لان الوصف 
ْ 0 1 «ام الروء :4 3 ؤذا شرط م الادتداد بوكان المديم غير مرلي ولا موصوف و يلزمءن دلاك الغرر 
ا 


يي نه المبطل لابيع (وفيه) ا ن البيع قد صخ أو لا بااصفة والخبار حق له قداسةطه وذلاك لا يستازم 
ل سم كه لا يصيره مجهولا « فليتأمل جيداً » ومن المعلوم امهم يجوزون اسقاط خبار الجلس 


١ ١ ١‏ اه ا الى 
| واسخدمال وحار 
© بت - 


ع مسسيه ساسم سمس ص و مس ب م م1 


لع سم مم مسوم مه صصص -- 
د صصيه 
اي مي ب و 
ملسدهسسدة سشسسس صصص د2١‏ السسمصسطسسم هش ا شاد ساب سيسس يس ص ببس سيبس يمس ب سم 


تبك 


8 


راذا 5 اأثلا نه ع أ اسقاط الخمار اف له لمعك الثلانة ُ في الثلانة 


ش فكن > 9 . ف 4 والصيمري .قال يا سقط حما؛ رالعييولا حا رالغين اسةاطم)| وف مهأية الاحكاء 
| ا 1 1 له على 3 الوص ف كا' ن له الفسخ قبل || روءنة لا: ن حقى الفسخ نابت له ولو ظهر ظ 
ٍ 3-1 ل اهاب المسخ احتمل 1 0 ه استرحاده وعدمه (قات) أءأ ل اأعدم أوفق الاصول (ثم آان)ء وهل 
1 ' 

أله لاحر 


جين 
ع ع 
للللسشسسمشسيدمم 


اق - د 0 اتدذلهء ندال ره 0 03 2 ؤلامء: ولاش راط الروءيةتوحتمل النم 


لانقيله ' , امم البلى هه أزلة قولهفي الايّدا ءآش ردت والا 
-- 


<ازةرضضى العقد والتز اعله وهر بتدعي|ا 
| امعود شامه وهر جاهل اله ) ات 


» و ع ( قل عرفت التدة 00 هدا وقد نا ان ا ميد للق 
١‏ 0 1 موضهاء' ْم 5 50 ُ باب || بيع المضمون ان وذه وو«دلد عل الصية التى ابتاعه عاما كان 
ظ اسع ه| وان كا ' ل مكلاف ا ريد (وقل) في اب بيم الاعذال الهزومة لا ور ليع المتاع 


لجع لسر ورك وكوي 





قي بع عين غيرمشاهده* علقم 





ولو اختار صاحب اليا اللزوم لم يكن للااخر فسخه ولو زاد ونتقص باعترارين لذيرا 
ار ع 3 5 
معأ سواء بيع شمن الثل اولا ولو راى بعض الضيءة ووصئ له الياقى عخير ذها كلبا لو 


خرحت على الأحلاف « مدن » 





اال غزوهة4 وحجرب مشدوده .ل 5 ا ها عل , زا ١‏ 'يوقف منة و صعة لاه 
الوانه واقداره وجودته فان كان! ذلك كذلك وقع البيع عليه شت خرج ج المتاع موافتا لاصدات كان 
9 م ضما وان حرج مخااما كان باطلا ودخله قال 5 لمراسم فْ حخصوص الا دان الحزو مة وكذلك 
الشيخ 2 ااعباية قال قْ الاعدال ال هزوءة كان البيع مدودا وقد يكونو ارادوا انه غير لاز زء وقد نص 
قْ الدلالة ازا رن فيخصوص الاعدال الحزومة على عد مالبطلان وببوت الخيار ( (وقالفييجم اله برهان) 
لي في أمثال هذا اللخبار تأما ل لان العقد الما وقع على الموصوف بوصف خاص,الفرض عدم وجوده 
ف هذ الماع ف مقع عله العقد 5 شه الخيار فيه شتتذىالقاعدة بطلانهدا البيع لاالخيار ( انتم ى 
(وقد : رقا أ ل ريك ما ممه دما للمبيع كان الليعة و به ا ولو اعطاه لوبه الايض 
ا م ولس له لبا اليا سود فان 6 نا 7 (والاني) ان بوءخكد 6 وانا رولا 
سامنا ان القعد وقمءلى الموصوف بالوصن اخلاص لكن ا ذات الوص ف صار عه قبت الليار 
( فتامل )أو يقال ان الموصوف حرئي »عن قد وقم العقد عليه الا انه وقم غلط في الوصف كان يقول 
بعتك هذا الشيء وهو اسود وكان أبض فحصل له الخيار لذلك فان له ان يرضى اله منغيرا لوصف 
قدم الوصف على الاشارة فيمثلان يقولهذا الاسود ول يكن كذ اك فكيف فيغيره ( فليتأمل جيدا) 
(هذا) ولا بد في بوتهذا الذمار من الاشارة الى معين مع ذ كر الوصفالرافم للجبالة فلو اتتفض تالا شارة 
كان المبيع كايا لا بوجي الخبار لولم يطابق المدفوع بلعليه ابداله ف قوله قدس سره 872 » 
تم - و 
) ولو اختار صاحب الخيار الازوم لم يكن للا خر فسخهولوزاد وتقص باءتبار ين مخيرا معأ سواء بع 
عن المثل اا 4 « المكان اه ان و هدم الفاسخ دميها ي الحم اللالي ومثاله ها اذا عن 
وذهصت عليه أو اعهعقرة ة أذرع في عرض ذرادين فظبر #سة عشر في عرض ذراع ه سق قوله 
قدس ' سسره ي.- لواو رأى بعض أأضيعة ووصف لهاابائي غير ميا كبا لو خرجب ءلى اللخلاف »4 
(أما تخيره )فما رج اانا فظاهر (وأما) فما د امقر الفنئقة زوع ) الامعدلال عله يمحي 
جيل التى 'تقدمت الاشارة الها ان جمل المشار اليه بذلك ام الضيعة لاخصوص القطعة الغير 
المرئية ولاينافي لوعكست الاشارة فان غابتما اثبات الخيار في تاك القطعة وهو لايدل على الاقتصار 
على فسخها خاصة فلا يجوز له الفسخ البعض بلا خلاف كا في الرياض بل قال بل ربما احتمل 
الماع (١ات‏ تنعى ) وحينئة فبل له خيار ان أو خيار واحداحتالان وتظهر الفائدة فا لوأسقط خبار . 
الروءية فانه سقط خبار تبعض الصفقة أما لو أسقط خيار تبعض الصدقة ورذي البايم م سقط خبار 


ع انه مووي" اسع سس وس جاو نجس سس م عسه مه ماس ن ؤات الواتي ا مسد نا ومسو اجات الات جالساوت مستت جا 1 





) البازنامج الورقة الجامعة لاحساب معرب ,بزنامه ( قاموس‎ )١( 
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© مجه حم , مم 0 :هوك 


محم مم الحم هد بجوم 


يزيد الا بالتراضي «مدّن » 


رو 1 خرع كان ر تابن هد )1 1 لقي مت ا ار وان الإو ا 
الفور 5 فيالمبسوط والوسيلة وااغنية والنذ كرة والتحر بر والدروس وجاهم المقاصد والمساللك والروضة 
والمذتيح وغيرها وني ااررياض انه الاشهر وفي الحدائق انه ظاه ركلام الاصحاب واحتمل في نباي 
الاحكام امتداده بامتداد مجلس الروءية لانه خيار ببت بمقتذى العقد منغير شرط فيتقيد المجاس 









د سس وهذا ده اليه بعض ااعامة وامايو ةو صاحي الر يواض انه على ال تراخي لاطلاق 
دن الا اذا استلزم الغمرر فيلزم بالاختيار اي ) القائلين بالقور بة ان دوت 
الخمار تلى خلاف الاصل 6 إلى لز وم العقد ذ.متصسر فبنه على أقل مأ يدفم به الضرر المُدت 
لاصل هذا الخيار وانه في المقيقة خبار عيب وقد نفى في الغنية الخلاف عن كونه على الور ( ورا أ 
قيل) ان الاستصحاب انما يدفم عموم غير الازمان أعني الافراد (وأما العموم )في الازمان فلا يجري | 
معه الاستصحاب ومانحن فيه من ذلك القبيل فان حموم أز وم الببع وعدم الخيار اما هو في الازمان 
والخيار اما ثبت على الور وها بعد ذلك لايمكن اانه بالاستصحاب (وفيه ) ارفك ذلك 
جار في خبار العيب مم انتب الطافن قر لاخر كافة نني الفورية عن هذا الليار 
من ذير خلاف يعرف 5 صرح به جاتة على ما تقل بل ريما احتمل م الاجام 
عيفا نزم ف الغنية بوهنه «صير كافة المآخرين الى " ُ والأول) أن غتال: امار 
الروئية نبت مخبر الاذم ايه فيقتصر فيه على ايقن (و ا عي ) ولو هن لذ ارات 
الثابة 59 فاساتصحس ١‏ حت ولا بد من ملاحظة اذ ؟ نأه يي اركان فانا قد سطنا 
الكلام فيدفي أحوال هذه الخيارات ومثل ذلاك 50 الغين والتتخير وعلى اللقول بااقوربة 
فم 27 4 سةط اه راذا ٍ به ولو جلله فالظاهس بقانه ملاف١٠‏ أوجبل الفوربة اذ لاعذر له 
مال لكي في باب الشنمة والوا 00 اأغور به عدخ قوله قدس سره 3 » 8[ مجوزالاندار 
لاظروف 0 الزيادة والنقيصة لاما نز بد الا بااتراني 4 » قال فخر الاسلام نص الاصحاب 
على انه يجوز الاندار لاظروف يما يحتملى الز يادة والنقيصة ققد استئنى هن المبيع واوا ا 

يول دطل أي بع الا في هذه الصورة هانه لابطل احوادا « انته» وظاهره دعوى الاجماع وقل شد 
الاندا ر امسر اسك ل ام إبة والوسيلة والنافع ومهاءة الاحكام والدعة والدروس والروظة 
وهو ظاهر السرائر حيث نسبه فما الى الروئية وفما أي السرائر وفي النهاية ونماية الاحيكام والدلااة 
الم ها كرن يها ريه از ور سين حرف انا لاعن ان ١‏ الك 
وغيرها شي معلوم اذ اكان»متاداءن التجار و يكونثما بز بد تارة وينقص اخرى(قلت) يحتملان يكون 
الوجه في ذلك انه حصل الفان حينئد معرفة المقدار فيشبه عد المكل ووزنه لانه اذا كان المسقط قدرا 
بورد 6ع افلا 1ك ذلك مقدا رالدرف ينا عورف كن محتملا لاز يادة والتقيصه ويكون تفاوته 
بسيرا ينسامح بمثله عادة حصل الظن ب ة اللقدار فى هذا لم يكن المستثتى من ابيع أمراً مجبولا 





) كذا في اسختين والظاهر 56 هو او والذي استجوده اعم اخ( مصححه‎ ( ١ 








في ندار ما حتمل اازيادة والتمصان ع ناذا 

ل اما سوسا سسا سسسب سس0«سص7ْوسسسسوسسسسوْسُسُْسوسووسوسسسسسبوسوسوسسسوسسس. 
ا عن أن الحم في المسثلة خارجا عن القواعد ( فليتأمل عدا )وريه ف النيانة انه اذا كان ما 
يزيد ولا بنقص ل : ذلاك على حال وهو مارواه الشيذانفي الكاني واللهذيب عن حنان وهذا القبد 
اعنى كونه مما بز يد و يتقص وان خلا عنه النافم والدروس واللمعة الا انه اءله مساد فماكما يشير 
اليه في ظأهر الاندار عن الزائد في النافم وعنه وعن الناقص في الدروس الا برضاها لكن في 
اروضة يجوز ونم ماقال يوز الاندار بحسب العادة سواء كان مايجرت به العادة زائداعن وزنااظروف 
قط أم قا وأو تطرد العادة ا اطاط زهار نا بالتراءغي وقد حمل على ذلاتك عبارة اللممة 
وم يبين حال النأقص والحتمل لاز يادة والتقيصة اذا لتطرد العادة ( فتأمل) وقد خلا اعابر عنالتقييد 
العادة كالكتاب والشر بع والارشاد وجامع المقاصد والمسالاك والمقاتيح والكفابة فقالوا فائجوز الاندار 
لاظروف ماحتمل از يادة والنقيصة ( وقضنها) ان هذا الحم خارج عن الاصل واتفقت ماعدى 
الارشاد على أنه لايجوز اندار الزائد الا بالتراضى وزاد الحقق الثاني والشبيد الثاني انه لايندر للناقص 
بض الا بالترائى وقد اقتفينا بذلك أثر الشهيد في الدروس وقد سممت كلامه فيه واقتصر في 
ار ياض في تفسير عبارة الثذفم على ما نقله عن بعض الافاضل من ان المراد انه يجوز بيع الموزوت 
0 وزن مع ظرفه 3 سقط من امجموع مقدار الارف مين رت حمل كونه مهٌ_دار الارف 
لااتقص ولا ازيد بلى وان تناوت لأيكون الا بشي يتساهل عثله عادة ثم يدفم ثمن الباقي مع الظرف 
إلى الباييع (قات) هذا الفاضل هو مولا نا الارديل فان هله ض عيارة م البرهان حرةا شرن هذا 
كلامهم في أصل المسئلة وهو غير ملتتم والجمع يحتاج الى تعمسف وتكاف شديد ( فليتأمل جيداً ) 
وظاهر اطلاق الظروف؟ هرفي كلام جماعةعدم اختصاص ذلاك بظروف السمن والزيت 5 تشمر به 
عض العبارات كانافع بل يشءعل ظروف العسل والدس وغيرها كاناسية واوا م مه 
جاعة حيث قالوا ظروف السمن والزيت وغيرها ودبت الكلام فها اذا ذم غير الظروف م ,أن 
وظاهركل من قيد اندار الزائد بالتراضى وكذلاك من اق به الناقص ان ذلاك الاندار قبري 'عني 
اندار ا ا 1" ادة والنقرص ة مع الاعتياد وعدمه على ا+تلاف اله 
(ءم) فيالكفاية لو كان ذلك بالترائى لكان احوط والاصل في ذلك الموثق انا نشتري الزيت في 
ازاقه وبحسب انا فيه نصان لمكان الازقاق فقال عليه الس_لام ان كاك موقو تفن ناد امن 
وان كان لزيد ولا بنقص فلاتقر به( وقاد) فهم الاصداب كافة أرى معنى يزيد و ينقص 
انه يحتملبما وحهلوا قوله عليه السلام ان كان بز يد ولا ينص على ينين تعين الز يادة وظاهره نمي 
الباس على الاطلاق <صات المراضاة أم لا ءن حيث اختصاص النهي على الاندار لازائد ( لاز يادة 
ل ) بالصورة الثانية لكون المواز في الاولى مقطوعاً به بين الاص<اب لان الناس مساءاون على . 
أمواهم ذكاننني باس عن الاندار اغا هو في الصورة الثانية ااني وقع فيا النهي عن الاندار, 
في الشق الثاني أو مطلتا لان الاندار حدق لامشترى لانه قد اشتري مثلا مالة من من السمن في . 


هذه الظر وف فلواجب دفم قرمة المائة اذ كررة وله استاط ما يقابل الظر وف من هذا الوزن 





المذ كير فت كانت الظر وف فما ما بزيد و يتقص حمل زيادتها على تقيصاما وهنا تتزيل آخر 
لاخبر غير مانزلنا علي هكلام الشيخ ومن واففبه ( فليتأمل) وفي بعض الاخبار الاصرة بحسب السند , 


سس 
اشتراط. التراذى في الاق الاول انضا ر ستماد 0 الخبر الممول 4 وكاييات الاصحداب جوار, 


0 لسم) ها عد - 


5 ؟ ِِ اكدانب الماحر 4 


و جوز ص م الظرف في البيع من غير اندار( ال أخبر ) لو باعه يدير غير درهم لسيئه فون 





عامل 5 وقث الاحا ل أو 1 مع جوله بالأسعة أو عا اتحدد من النهد بط ولو قفدر ئ 


ِ داراو طم لا 





الاندار لناقص هن دون نوقف على التراضى وامله الكون الاندار حقا للمذتري © قدمناجاهر قاع 
ا مسيواي يا اللبايم «نعه قاذ كره 
الشبيدان والةق الثاني ٠ن‏ كونه كالزائد في التوقف على المراضاتشكل عم ينم اوكان الاندار 
بيد البايم أو مشتركا بيمبما اما لل كان يذ للتاري #اغروت بار نجه وهل يجري الحكم في غبر 
الظرف والأمظر وف 5 أواضم كك الوزون حديداً ‏ مم أندر للحديد و ذلك فان شه اشكلا 
وعدم الص.دة أقر ب فكان 0 الس 5 ن القاعدة وغرض عض الاصحاب 
فها ذ كروه تقر يبه مها اوادراجه ذا لاما ) ولامائع د من ان يكون الشارع تفضل نه واحسانه 
فجوز هذا الببعو وان كان الوزن فيه غيرمعلوم بيقينلان كان كثير | التداول فناسب فيهالتساملانكانت 
- بعة سبله سمحاء غراء وني الروضة لا فرق بين اسقاطه 2 اصلا او عن مغابر لامظروف 
قوله رحه الله :د » ل( ويجوز طم الظرف في اليع من غير اندار) »كفي الشرائم 
ديم واللمعة والروضة والمسالك ويج ال رهان 0 انيح يبعنى انه يجمل مموع الظرف 
وال ررنيييا واغدا بوزن واحدلحصول «عرفة املة الرافعة لاجبالة ولا يقدح الجبل عقداركلمنهما 
متهرذا ولا كن الظرف غير موزون لا: ن المبيع هو املة لا كل فرد مخصوصه فيحصل اله | با موع 
ولا محتا اج الى الم م الب عد الم بالكل كا في سائر ما ناء عنقا رهد اتقو ) 
ا ن ان بوجه به هذا الك ا ا م منه كون قيمة الظرف قيمة المطروف 
والغالب التفاوت بل ربا كان فاحشا فيازم الضرر بالمشتري فالواجب تقييده برضاه ا قيدوا به في 


صورة زيادة الظرف يقينا ( فايتأما ل ) ولعله لذاك قبل انه لا يصح حت يلم مقداركل منهها 


لامها في قوة «بيعين وقد ضعفوه و أظفر با'قائل ولكن قال في التذ كرة لوباع الدهن بظرفه وقد 
شاهده رصت له ا : رفم الذباله ص اذا عرف المقدار عند نا فظاهره الاجاع يه - 
ف امكل ساد | ذا فى الاصل ا لصح فم اذا > ضم موزونين مختلفين بالسعركا لو باعه الذهب وال 
و و المسكوالرصاص وفيصحةذلك اشكال وكذا و ذم مم الموزونغيرموزونما باع 0 
مع الموزون بالوزن فان اتفق الوزن والمشاهده صح ولونقص بالورن عن المشاهده و زاد فاحمال الصحة 
بعيد ولو ضم موزونين مختلفين بالجنس متفقين بالسمر فاحهال الصحة على ماقالو هفها يمحن فيه اقرب 
| ( فليتأمل ) جيداً (وقال في التذكره) امرك لسري الظرف كل رطل بدرهم وعر فاقد, ر المجموع صح 
| وان جهلا تفصيله ومنع منه بعض الشافعية و بءض المنابله لان وزن الظرف يزيد وينقص ول بهم 
ظ ّ بدرهم والباقون جوزوهكا اخترناه لصحة بيع كل منهما منفردا فصح مجتمعا ولا يضر اختلاف 
| القبمة لو اشترىثو بامختلفا او ارضا مختافه كل ذراع بدرهم فان القيمة ذنلنه و يكون * من كل ذراع 
درها و يأني له في آخر النصل الثااث في الشرط التعرض ذا الفرع وام الكلامهناك ه -#: قوله 
قدس سره 8 ه لإ وو بامه بدينار غير درهى : نسيئه ثما يتعامل به وقت الى ونقدا مع جوله' 
النسيئه اوبا يتجدد منالنقد بطل ولو قدر الدرهم انار 4 هذا تتفصيل مااجمله الشيخ (قال 





يداك ث2 أرة 5 المإسوط ان داك 00 حراله آله النسيه في الحلول وراد أ + لي مع دامها قمة ورأده د 





دفي البيع بدرنار غير درهم # م 


في المبسوط) اذا اشترى نو با مائة درهم الا دشار او بجائة دينار الا درها / يصح لان اشمن بول 
لانه لايدري كم خصة الدره 'نْ الدنا نير ولا حخصة الديارءن الدراهم اليا التقو يم واارجوع الى 
اهل ابره دون أسشق دن حداسة فأ4 يانه دئار اليا دنا اصع ابيع لت امه ن معلوم ( شه ) ونقل 
ذلاك دنه في السرائر واقره دأيه و ببنه وقل نحو ذلك - ن القاضي (وقال فيالمباية) ولا جوز ان ,جيم 
هجأءأ دل انار شير ذرهم لانه حول ول ذلاك قل 58 |أن نافم واو داك !0 الشرائم 9-6 اأرهم 
ون في دلي انه فصل في ادل والمواجل وزه في الاول دون الثاني ومراد الشييخ واتباءه وقد 


التأجيل استثناء الدرهم ان الدينار في وقت الاجل والمصاف عق ذلك بها ذ كروه في هذا الكتاب 
وأدره وكذلك الشريد ان والحةق 0 في ذاية المراد وحواشي الكتاب وجاءم المقاصد وتعليق الارقاد 
والمسالك وقد رقى صور اأسئله الشزيد الى سبع والحةق الثاني الى دشر والفاضل المقداد الى #ارتف | 
واقتصر في الدروس على قوله 28 بدينار د ذير درهم أو ذير قفي حنداه ا لا دوسا ظ 
4 )وااضا بط اله هل بالأسبدو دم ولا فرق بين اسلشناء لقنن الدينار أوغيردهنهاوذيردءن غيره كالدبار د 
ن الانانير اوهن الدراهم أو الدرهم هن الدر لهم الى غير ذلك سواء كان المبيع ثمافيه ر با ام لا والاصل | 
في ذاك الاخا ١‏ لضفن مارك ين ل ودار الصادق ذايه السلا ل ان 
يشتري اأسلعة بددنار غير درهم لانه لابدري كم درف ون لدينار (وما رواه) الشبسخ ناكول دن 
جعفر من ٠‏ أنه عابه دادم في الرجل يشتري ااساعة بدينار غير درهم الى اجل قال فاسد فاعل الدينار 
بصور بدرهم هو( وني خبر آخر ) أنه تأيه اا لام كره ان يشترى ١١‏ 0 بدءنار الا درها 5 درهمين 
ولكن مجمل ذلك بدبتار الا ثلنا والار بعا والا. دسا وف آخر ليسم ان شارف 
الأرفة د نار دير درم لانه لابدري كم الدينار عن الدرهم وتضوى :لانن الس ١:‏ النقارى نيك 
دلالة الكراهة دلى الخرءة ٠ضافا‏ الى رواية السكوتيالصر بحة في الفساد ولا بدح اختصاصها عض 
هذه المنع أسيئه لاشعار التعليل فيها وفي غيرها بالعموم وصور المسئلة بحسب اضرب اننا عشيرة قفا 
منها صور تان لانهما غير ممكتتين عقلا وذللك لان الثمن اما حال او موئجل وءلى التقدير بن ذما ان 
تكون النسبة معلومة او مجبولة ( وعلى كل تقدير فاما ) ان يكون الاسثناء من النقد الحاضر وقت اامقد 
أوهن المتجدد او من المتعاءل به وقت الملول في المواجل ( فالصور اثنتا شره ) سقط ما اذا كان 
الثمن حالا والنسبة معلومة والاستثناء من المتعامل به وقت الخاول فى الموءجل وما اذا كا نالثمن حلا 
والأسبة مجهولة والاستثناء من المتعامل به وقت الحاول في المو.جل لامها غير ممكنتين عقلا فاباقي 
عشر ( الاولى ) ها اذا كان الثمن <الا والنسبة معاوءة والاستثناء من اانقد الماضر فيصح ( اثانية ) 
الصورة حاها والنسبة محهولة ( الثالثة ) اللمن حال والنسبة معلومة والاستشناء من المتجدد 3 الراعة ) ظ 
الصورة بحالها والنسبة محرولة وفي هذه يبطل ( الخامسة ) الثمن «وءجل والنسبة معلومة والاساثناء .ن | 
التقد الحاضر فيصح ( السادسة ) الصورة بحاا والنسبة مجهولة ( السابعة ) الثمن مومجل والنسبة معلوءة 
والاستثناء من المنجدد ( الثامنة ) الصورة بحاها والنسبة مجبولة وقد اقتصر الفاضل المقداد على هذه 
المان وصحح السابعة والثاثة وهما باطلانكا عرفت (التاسمة ) الثمن موءجل والنسبة ٠علومة‏ 
والاستثناء هن اانقد المتعاءلى به وقت الول ( العاشرة ) الصورة يحاطا والنسبة مجبولة وفي امس بطل 





سم لس ياي م ما ل بيم بسسستصسصم سي 


مم د كتاب المتاجر» 


4ك 9 “تابالمتاجر »م 





[ العاقين لو باعه يعار ان ذاقنا طون درك العثر بن بالد ينار بعال مع تعدد الصرف بلأسعر 
ظ لد لوز أ حهوله ١مدّن‏ » 


ظ البيع هدا وش الارشاد و بأعه بدينار غير درهم نسلئةأو 1 .2 حبالة | لنسمةاو ع تجدد دن ٠‏ النقد بطل 

واعترضه الحقق الثاني ,أنه فيصورة النسيئة لا يجري على اطلاقه بل لا بد من التقييد الثنيا من الثقد 
الحاصل وقت الطألول (وين تقول ) اذا قلنا ان المراد هنعارة الارشاد انه لوقال بعك هذا بدينار الا 
درها مع جيل النسبة بين الدينار والدرهم تيواء كان البيع نقدا او سميئة بطل لهل اللفة. سيت 
الاستقياء المجهول وكذا ببطل لاجيالة لو باع اكدددادن القدكان سيدا عل اطلاقة لك يكن 
م رض الاخير ادا عن مسكله الدينار والدرهم ) ادا عرفت هذا ( قعل الىعمارة الكتاب (فقوله) غير 
درم نمس غير ل عا اا لاصفة (وقال | القن الثابي) ولسدام» ان حال من الد, ر أو : كمير للد دش 
باعه (وقوله) 5 يتعامل امأ أ يكون صمّة للدرهماو للدينار وطرامعاً (وقوله) أو د معطو ف على لسيئّه 
اي و بأعه دنار وغبر درهم 9 لا أي حالدا - حوله بنساة الدرهم ال الديئار أما جياه مهمأ د 
ا حدما ار م طبله بالنسية حيثء! كلا م على | : 42 راده (وقوله) أو عأ امتعحدد ٠‏ ن|انقده عطوف على 
قوله 0 حرله أي و باع بدينار غير - خالا 9 سجدد من ٠‏ اأنقد أي حدث الساطان ا عأملة به دن 
النأس هن الدثانير والدراهم لكن على هذا المنى لا تحن المقابلة لان مقتضاها انما يتجدد منالنقد 
هوالثمنواما هو الدينار الادرها ولو عدامه على قوله بدنار وغير درهم لكا نت المسئلة خارحة عن مله 





سه مسح سس سس بو و سن 





الدينا, بودنم (وقد يقال) و حعانا الباء ععى كن م تممه عط قوله 0 حهاه واثيان الياء ععنى من 
كل | قوله أ وو قدر الدرهم ٠‏ ن الدينار 2 أنه أو دين فدر الدرهم نت ا قوله 1 + 
+ 1 وأو بأخه ا 4 ن صرف المشرين بالديئار بطل 3 نسدد الصرف بأسعر 


المذ كور أو حبله 4 + شد كأ ا اطلقهالشيخ في البسوط قال فيهاذا اشترى نو ١‏ كانه درهم هن صرف 


سمس سس سس م سم ممصم ممصم مام وتسم سوم ممص م م ل ع ص اسم م و ل م اس سس سس سس 220 222 2 22 لس اللسسس سس 00 
ِ لتكت سس حرا سما متصمت 


عم لح ل ل ا ا 


عشر بن درهأا بدينار لم يصح اانشر اء لان لي ن غير معين ولا موصوف لصرمة لصدير مبأ معلوة| ووه 
ا داق لكر ' ع وان كرة حيث قالا / يصح لوا انه الا انه قال في الاخير ان الاقوىانه اذا كان واسسدا 
متعينا امه : مت قدين 0 البيعوانهرف الثمن اليه (ارواية الحابي) في الحسن دن الصادق عليه اأسلام قال 
ا رفق لي 0 0 ين ان يميه ور كل دنار لعبامرة د رأهم ضِ الدروسر ا 
ل 0 م ل ا 
لان أ أنه ر تلف ولا ختص ذلك بنقد االمد وكلاماه قِ هل ١‏ ن الكتابين على تدافعرما منظور فهما 
3 ما في 00 فلان أوجود 000 صرف ذاك اماع 5 او كانتاصناف الفضة متعددة 
نم بالجهالة اذا قضاحه نبوته وان وحد ْ المعاماة ممأ نوع صرفه و 0 هورص 2 الكتاب 
(وآها ) مافي التذ كرة فشكل بان المانم من الصرحة اما هو محهوأمه الدراهم وه لى هذا 
تمد بر معلومة والاطلاق ٠‏ طزل على هلل البلد والغااس كان العدث ) تأمل ) والصحيح مافي الكتاب من 


ا 20111 
لسسع ع عمسا عت ص ١.‏ عد امع تعمل مسمس سس 


)١(‏ كذا في نسختين والظاهى اما « بالنيا » ( مصححه) 





في امتثنا. 3 ٠‏ معلوم م من احد الءرضين ث: بفيه” 


ا ل 200 


.4 تو 
ولو بأعه ضرف دنار لزمه شق دنار 3 بلزمة وريم وت ان 59 0 مان («» 





اله مع اتعدد كا يناه بطل ا احاد اك وجهل المشتري م و 
انه لو احد وعلاه صمحم 5/ هو مفهوم 0 المدار في الصحة على العل بالمستثنى والمستثنى منه 
والنسية لو اختلف جنسها ه -35ا قوله 5 ه # ولو باعه بنصف ديار أزمه شق دينار ولا 
يلزمه صحيح الامع ارادته عرقاً 4 ه المراد بشق الدينار نص فكامل مشاعلان النصف حقيقة في 
ذلك لغة وقد نص على انه امه ذلك و فى ال ا وافخوي :وال رقاق. بو للاروقى اكه 
وجامع المقاصد وشرح الارشاد انخر الاسلام والمالك والروضة ومجع البرهان وغيرها وفي الشرائع 
نسبته الى القيل (قالوا) ولا يلم المشتري نصف مضروب صحبح نكن 50 بحس ث بلصرف 
الاطلاق اليه (وقول) المصنف وغيره الا م ارادته عرفا معناه ان جر بانه في العرف كذلك ك دايل على 
ارافتهوقن ترك د > افتراما البائوالصحيح في بعض هذه العبارات وضوحه ( وقد ص ) عايه في 
لت كارة ‏ الارعات والدروين ,و الدعة نوا متا للك وار وفة فالا الا أن قارط الصحبح كان 

يصر بارادته فانهيلزمهحينئذ أيضأوان1 يكن الاطلاق ممولاعايهوكذا الل| لفي نصف الدرهم واجن :اهما 
غير النصف حيث كان الاطلاق «خزلاعلى الاشاعة الا أن.بدل العرف على خلافه فلواختلف العرف حمل 
الاطلاق على الشق اذلا معارضللغةلمكانعدم انضباطالعرف وفيالتذ كرة اله لولم يغلب العرف وجب 
التعيين ان لاسا نيا عرقت )أن لطر عدمالبطلانواذا إزمدشق ديار لايل: مه قطعه قطماً 
لان فيه تقويتا للغرض فانه لاجري فيالمعاملة حينئذ بل يلزه نصف دينار مشاعا كي لدان 
واصق اذا ب انان عدشنا ا حر نمف نار اخرانان ملا مول القى عرز بين ان يعطبه شقي 
دينارين ويكون شريكا فمهما و بين 'ن يمطيه دينارا كاملا فيكون قد زاده خيرا وان حملناه على 
الصحيح لم يجب قبول الدينار الكامل ولو باعه الثوب الثاني بنصف دينار على ان يعطيه الاولوالثاني 

صحيحا حاز وازمه دفم صحيح عملا ااه خرطاكة عر مر كأن الثاني بعد زوم الاول ١‏ ل 
اذا كان في المجاس خلافا للمسوط حيث وال فان اشترى نو با آخر بنصف ديار وشرط في الثاني ان 

يعطيه دينارا صحيحا عن الاول والثاني نظر فان كان الاولقد ازم واتقطم الخيار مهما يطل الشاني 
وصح الاول لانه لم يرض بان يكون في الثوب الثاني نصف دينار صحيح حتى بزيده في تمن الثوب 
الارل الفحيق اكور من فرك بسكا رهذة الزراذة لأتلشق الآرل لحهزامه ولاك ررد كدرل 
واذا ل تلحق بالاول ولم تثب تكان الثمن في الثوب الثاني مجهولا فلم يصح وان كان الاول ل يلزم ول | 
ينبرم وكان الخيار باقيا ينهما فسد الاول والثاني لان ز يادة الصفه منفردة عن العين مجبوله ولا يصح 
ظ الحاقه بالثمن ‏ تثبت واذا ل تثبت هذه الزيادة برض بان يكون نصف ديار تمنا حتى تكون معه 
| هذه الزيادة في تمن الثوب الآخر صار الثمن مجهولا فلم يصح (انتعى) (وفيه) ان انبرام الاوللاينم 
. لحوق الزياذة في تمنه الشرط السام في الثاني وال باده 0 النلصف صحمحا وهو أمى معلوم ذل 
00 بوله وهذا الوصف لايصدق ليه انه معلوم المقدار ولا مجيوله لانه يستحيل عليه التقدير ة 

يصح له ان يقول انه مجبول المقدار واما مع عدم اللزوم فالبيعان صحيحان لوجود المقنضى وانتفاءالمانم 
اما الاول فبو العقد واما الثانى فالشرط المذ كور لايصلح المانعية لان كاف مطاوبا للمقلاء تناط به 








1 








ب كتاب المتاجر # ' 


سس سس سس سس سس سس سسسسسسسسسسسسووسسسسسسوكك 
(المادي عشر) لو باعه الصبرة كل قفيز تروط تدرها ضع واد بطل -١‏ جميع ( الثاني 
عشر ) يوز استثناء المزء المعلوم في احد العوضين فيك, وكات الباقي فلو 
قال بعتك هذه ااسلعة باربعة الا مارساوي واحدا بسعر الير للك بطل مطلنا 
للحرالة وااوجه ذلك الا ان يعل) سر اليو م ولو قأل الامانخص والفنادا قال بصح في 


لد نه ارباعها بعد اهن وااتر وعدي لان اروف عطي اأهء ي الى المهالة 0 ( 





0000 فكان مشروعا ومعلوما كا بنا فصعح اشتراطه وقد سب سبق الشيخ الى ذلاكا(ث 1 
ولكئه اجا ل وشيخنا بين وفصل 2 ا قوله قدس سره يده ب 0 6 


وعلا قدرها صح والا بطل : © تقد الكلام فيه مستوق تاد شرح قوله وإصحم ببعالصاع من أصبره 
30 أرلة قلس ره د ب ا اسستشناء الجر المعلوم في اخد العوضيق دكن الآ حزق 
مقابلة الباقي ذو ل بذاك هده النادة: ره لذ ١‏ ذاو رادا شه راليوم (ة ل الشيخ) يبطل 
ماق لاجبالة والوحه ذلك الا ان يعلما سعرا أيوم واو قال الها نهدا قال ل (صمعم في ثلانة 
أرب عبا تميع الثمن والاقرب عندي البطلانثبوت الدور المفغي الى البالة) قال الشيخ فيالمإس.وط 
في فصل بيع اثمار اذا قل بعك هذه اأثمرة 0 له الخلا" مايخص الفا منها صمح المبيع في ثلثه 
اقناغنا | لان ن ماص الما مها ر بها وان قال بعتك هذه الثمرة بار بعة الاف الا مابساوي الها ممها 
سعر اليوم لم يبز لان ٠١‏ إساوي الف درهم من ن الثمرة لايدرى قدره فيكون بولا وفي نمابة الاحكام 
عد تقل مضضمون كلام الشيخ قال كا قال هنا ان الوجه ذلات الا ان بعلا سسعر اليوم ولوةل الا 
لقص باقن ار راد ما؛_اري الما عند التقهو يم بطل للجبالة وان أراد ماشخص الم عند تقسيط جميع 
الثمرة دلى ار بعة 1 لاف صح الب 1 نه 0 جميع الثمن وان أر راذ مان الها .يمل الاستثاء 
دخله الدور حيدئذ لتوقف معرفة قدر كل من المبيع والمتثنى على الا خر (وقال في التذ كرة) اذا قال 
يداكيه د هر ااطذاء ليوو 0 ماعض :واد امنا وان أراقاها ستاو :واغدا فى الال 
ون عرفا المقدار ر صج والا و فلا وان | راد مإساوي واحدا عند التقويم بطل لانه محبول لووات :راوها 
هبه اذا وز القفيز على المبلغ المذ كور قبل الااسكناء صح و كا أسئناء لآر بع فيصصح البيع في كله 
ار باعه بار بعة وان ا ا ادا وزع الافي هذ الا مذاء 5" الدور لان 5 نعم ول ر المبيع | الا 


عد «عرفة المسثتى وبالمكس وني الدروس أو استنى جزءا من | لبيع أو الثمن مجمهولا بطل (ومنه) ان 


يقول الا ماإيساوي واحدا بسعر اليوم وها + حاهلان به أو احدها 2 الا ماخص واحدا صح ونظر 
الى ماتقرر عليه العقد فلو كان الثمن ار بعة صحح في ار بعة احماسها به (ويحن تقول) ان اسشثاء الزء 

امعلوم قد يكون هن العوض قط كقواك بعنث هذا الثوب بعشرة دراه الا درها ومن المعوض 
دنه كقوات بعتك الصبره المعلومة الا نصفها ( وأما صور الجبالة ) فك او استثنى من الثمن بعضا غير 
«علوم كان يقول بعشرة الا شيئاً أو جزءاً أو نصبا ولم يعين ولا يحمل على الوصية اقتصارا فها خالف 
الورفيةة[ قورف انض الآ ان ب ارادته ذلك وكذا في جانب الممن ولو قال بتك هذا القفيز 
بار بمة الا »يساوي واحدا بسعر اليوم ققد طلق الشيخ الحكم الطلان وهو غير متجه والمصنف 


ف اذا )ا سه سعر اأيوم لمر اد باليوم الوقت و اوأر اند ره ال كان ميلا لان السعر في اليوم 


«و يا تثناء جر م علوم من احد العوضين »# لءم 








5 عيأه بابر 59 أو برها - لع 6 اربعة احماسيا ديم من )0 مدن 0 





بهامه غير معلوم حال العقد فيصعح حيلئك قول الشيخ 1 اد لد مار عر وهو وقت اأمقد وف 
جامع المقاصد ان قو المصاف تاج الى تنقيح فانه لابد في الصحة من ذامبها حصة الواحد من سعر 
اليوم فانالعلم بالسعر بمجر دلا يقنضي العم حصته منجزء ,ذلك المندار (قات) هذا هو المراد فيكلام 
العنت ونال ) أبضا ورقاظ ايعان لأكرن الاستثناء مستغرقاً فلو كانت السلعة تكلب ا 
واحدا بسعر اليوم بطل لاستراق الاستثناء ( قات ) هذا الاخير نبه عايهالفخر في الاريضاح والشبيد 
في حواشيه واعتذر عنه في الايضاح 00 البحث ليس فيه لان الشبخ لم يتعرض له ولنظة مطلقاً 5 
فيالعبارة أما أن تروى بكسر اللام ف: فتكون من كلام المعمنف ومعناه ان الشيخ أطلق ولول يذل 
( ويحتمل) ) أن تكون يفتح اللام فتكون من كلام الشيخ وهو لم يصر ح بذلك « 0 
ولو أراد ما «ساوي واحدا عند التقويم ذانه د اذا أراد عند حلول الاجل وان أراد ما بخصه 
اذا وزع القنيز على المبلغ المذكور قبل الاستثناء صح ها ذ كره في التذ كرة وهو مبني على ما قبل لزوم 
اليم واستقراره ولا ريب انه كذاك قبل الاستقرار لكن الكلا م انما هو بعد الاستقرار وحرناذ بجع 
الى الصورة الأخرى وهو اذا أ راد ما مخصه اذا وزع البافي نفل الاستاء انه جيء الدور وهو دور 
عه لادور توقف وابيضاح الدور ان هانخص الواحد هو جزء ثما استقر عليه البيع بعد الاساثناء تقتضيه 
قسمة ما استقر عليه البيع على أر بعة هنا فو ر بعما استقر عليه 3 فلا تغرف المبيع وهو ما استقر ةليه 
البيع الا بعد «عرفة قدر المستثنى ولا نعر ف قدر المستثنى حتى نعرف لمبيع وقد نص وضم دور معيه 
الانضات وعرافي الكتاب وجاءم المقاصد لان مقدار الج يقار اماق يعرفان ها والثرق 
بين ما ساوي واحدا وما بخص واحدا از ن المساوي + عر القيمة السوقية والسعر الوافم بين الناس 
لان المتبادر من المساوات عند الاطلاق المساوات سوا وغر ّ وما مخض الواحد باعشار ” وزيع الثمن 
على الساعة بحيت تقابل الاجزاء بالاجزاء فان الاختصاص يتعين با ,#تضيه المنام مخلاف مساوات 
السلعة لثمن فانه مع الاطلاق ينزل على التفاوت وكأ نه هو مراد الشبيد في حواشيه حيث قال ان |١‏ 
0 من هذا البييع ( المبيع خ ل ) ) وهو السلعة وما يساوي من سعر الناس هذه عبارته ( ورا فرق) 
أن المساوي يكون قد بيع القيمة السوقية منغير زيادة وأما الذي بخص فانه بحسب انراضي البيعين 
سواء ساوى القيمة السوقية أء لاوه_ذاقرس من الاول ان لم يحكنه بكنه « تأمل ( 
9 وأما 4 ما يك الدروس من صحته في أر بعة اس افو ا ار اليه الحستا قن عر كار ين 
الجبر والقابلة هذا ولا -- ارادة د والمقترمعفة حرق لديا 0 على ارادههما 
الا بقوهما على الظاهر عدي قوله 4 » ( فان علماه بالجبر والمقابلة أو غيرهما صح في أر بعة 
حماسا يجميع الأمن 4 ه المراد 9 المطان والار بعة المتناسة لا يقال هذا الحم 5 
المسكلة الثانية اعني ما يخص واحدا وقد قال ان حصيل العم فيها دوري محال والخير والمقا بلةلا برفعان 
الاستحالة فكيف شول ولوتاماه لانا تقول قد قدمنا انه دور معيه يحصل معه الغرر والجهالة و عكن 
ارتفاعيما حصول الع المسئثني والمستانى منه معأ وقضية ذلك ان العم بالنوة القربة كاف وان كان 
مجيولا باافعل حال العقد وهو مشكا الاشتراك في الغرر والتقييد بالقوة القريبة ليخرج ما اذا كانا 





بس « كتاب 1 أجر 


جاهاين ذا الحساب أو أحده.ا جاهلا فاوعقدا كذلك ثم ذهبا وتعلماه لم يصح وفي نباية الاحكام 
والتذكرة ذكر أمثلة كثيرة صصحح في ابيع مع كون الم محهولا في الال لان كان «ملوما بالقوة 
القررية (ممها ) ما لو باع هن اننين صفقة قطعة ارض على الاختلاف ان ورث من أبيه حصة ومن أ١>‏ 
عمد اناو كار وهل 16 واعن عابنا اعد عون الاح الاق (قند قال) فيالكتابينان البيع 
3 وان <يلا قدر لسبة النصسب الى 3 ونسية النصيب في الثمن وجي لكل معهما قدر حصته 
مق الكيرن وبرجعان الى ما يقتضيه المساب اذ الثمن في مقابلة الجلة فلا يضر جياتته بالاجزاء "م 
اذا جمع بون مالي شخصين صفقه فانه يصح وان ل بعلم في الخال خصة ّ 37 من الثمن و برجعان 
ال اطيات (ومنها) مالو باعه خسة ارطال لىى سعر المع ابن عشر درهه ن حهلا فى الال 
قدر المن لانه ثم م الحساب ولا يمكن تطرق الزيادة اليه ميت الغ ا الى 
قال بعنك نصبي هن ميراثابي من الدار فد قال في الكتابين اله اذأ عرف القدر صح ولو جهله 
بطل ولو عرف عدد الورثة وقدر الاستحقاق احمالا فقد قال فيبما فالاقوى الصحة 06 مأ 
يقتضيها ساب (وهنها ) ها لوقل بعنك حزءا هن هالة واحد عشر جزء فاله يه وان جهلا 
بانسيه الى غير ذلك هما ذ كره في الكتابين وأنرجم الى ا في الكتاب 3 0 تحصيل العلل مهما 
لما بالطرق الثلثه اما الجبر فلا بد قبل بيان حصيل ام عن مع قل امقاءة وففن الما يلاوم لمعادله 
وبيان اصطلاحات في المقام فالجبر عبارة عن تكميل اناقص وعن الزيادة على المقابلى ففي .ثانا هذا 
النلفة الأغناء دل 'ازرشة اشاء «الخير ان تكيل النبلمة وتلق الامتعناء 0 
مثل ذلك الشىء الذي تممنا بدالسلعه دلى«عادها الذيهوالار عا تتصير الارهة امار 5 
والساءه مامه ل العم ل كله يسمى جيرا (وامالةا له) فصي اسقاط ط الاجئاس المتجا نسه فيال لرفين اتحصل 
المعادله ( وانوضح ذلك في دنوان الثال فنقول ).ثلا شيئان وعشرة تعادل ار بعين فتسقط العشرهمن 
كل واحد من المتعادلين ببقى في الاول شيئان وفي الثاني ثاثون وهو معنى المةابله فاذا حصات الْمتاله 
حصلت الما دله وهي اما بين جنس وجنس وهي ( ثلث مسائل ) لان الآأخباس في اير والمقاببلة 
محصورة في ثلثه أشباء وهي الشيء والمال والعدد ( فالمسثاة الاولى ) عدد بعدل شيئاً ( واثانيه ) 
أشياء تعدل اموالا ( الثالثه ) اموال تعدل عددا واما ما يبن جنس وجنسين وهي انه أرضا (الاولىل) عدد 
يدل غنناء واقوالا (الثاليه) انناء تقد ل أمولا واعداداً (اثالثه) اموالنعدلعدد اوأشياء وهذدالست 
هى الجبربات التي النبت | مما افكار القدماء وان كان المشيدي زاد نيعا و نسعينومذا قيل انه امام 
اهن اللساب ار وهذا )عند قانتعال والتمل :والتتمدل «وكول الى فنه ( واما بيان ) الاصطلاحات 
الني يتوقف علمها الجير والمقا بلة فيو ان المحبوا ل معرفته تنعى قينا وآذا ضر بنا الشيء 5 انشي. انين 
الحاصل مالا واذا ضر بناه في المال سياه كما با وادا ضر بناهثئي الكين سميناه مال الماله واذا ضر بناه 
في مال المأل سميناه مال الكعب وني مال الكعب سميناه كعب الكعب وهكذا قاس المرات بكب 
كعب الكعب والكل متناسبة صعودا ونزولا قنسبة مال المال الى الكمي كه 0 ناك أنال 
والمال الى الذيء والشيء الى الواحد والواحد الى جزء الشيء وجزء الشىء الى جزء الال وهكذا 
وهذا أيضاً حديث اجالي فعد الى المسثلة وقل او قال بمتك هذه السلعه الا مايمخص واحدا بار بعه 


دراه, فالمستئنى ربع ام حمس ام غيرهها والمبيم في كم صح فيار بعة احخاسها ام ثلثهار باعها (فالجواب) 








( منه قدس سره ) 


م © في معرئة 5 ك8 ع بالهبر والمقابلة. 1 على مم 





يكذ اح سما م يي ا 


1 7 ا الوير واأء' 40 شى بآن ابيع ار لعة ة احجاسبأ بكون مسد .ا ونا 9 يي بساك راج . ذللك 
طَ يتان كلاها بالجدر والمقا بله ( الاوا 5 انا نفرض المسلانى شيئا دك المبيع السلعة الاشياء ومعادها 
أر بعة خناء اي لمبيع ما اربعة أشاء بأر بعة د, 3 ذأ حبرنا الناقص اعنى السلعة الاشماء لدّيء 
أعنى مممناها حى مارت ساءة ” امه غيرمسدنى مها ديء وجب عَلينا ان نز بد #لبعادى اعنى ا لعه 
أشاء لني قلنا اما تعادطها شيخاً لتحصل المعادله فتكونءالسامة التاءه معادله لار بمة أشسياء وشيء 
يه مم الار بعه اا حهسة 0 وقد فرضنا ن ذلك؛ معادل لاسلعة 5 ني' يسلثنى مها 
. تكون ال أو معادله ينة اميا فتكون السلعه ا كه من 0000 اشياء اء ولا كاك ان 
الثىء خمس الخسه أشياء فيكون الثىء لهس الساءة فالمستثنى سا ( لانا ) تقول ( قلنا خ ل ) 
ان المتئنى شىء ( وقلنا ) بعد العمل ان الشىء حمس السامة فيكون الثيء المستثنى خمس السلمة 
( وقد فرضنا ) ان كل شيعمن الار بعد بخص دره| ع اود اقم وان تر تلك ) 
| ر بعة اماس بار بعة دراهم والمسلثنى *يء هو همس فيم المطلوب ) وامأ الطريق اث ؛ ا 
فقول المساثنى شيء فالمبيع السلعة الاشا يأء كل ر يممأ بدره 0 التام المبيع بدرش مهو رابع بع المريع'") 
من السلعة لار بع الساءة هامبا لكن هذا الر بع المبيغ بدرهم اذا نسبناه الى السامة الع ادي 
بكرن ويا الاربع ذيء وذلك بمدل شكاأ كاملا فاذا جيرناه بر بع شيء كان ونعا ثاما فنز ند 
على معاذله وهو لسر ي الكامل ربع شي فيكون ربع السا وهأ وان كا 5 00 
السا عة باحمعبأ معاد له خؤسة نا فااب 3 ل مانن حمسأ المبيع اذ بعة اا - أل سدامنى سما ) وى 
الككاد 2 ) في ان هذه المسئلة هن اي المسائل الست والظاهر انها من المثملة الاولى وهى عدد 
بءادل أشاء ذا ا نت الاشياء معادله لاعدد ف اسلعةثيء تعدلار بعةاششاء بار بعة 
يد واكاك الأشاء المعادلة السلعة م معمة او دراهم كانت السلعة كأ 8 معادلة لار لعة ؛ دراهم 
الار بعة دراهم على الساعة كاهو الشا؛ أن في الاعداد المعادلة للاشياء واف معرقته بالار بعة اه 
وهي ما نسبة أوطا الىثا نمب كنسبة ثالئها الى رابعها"“و يلزمبا مساوات مسطح الطرفين لمسطح الوسطين 
وذلك كالار بعة باانسبة الى المانية واد بالنسية الى الستة فانٌّ نسية 0 بعةالى اأمانية كنسية الثلاية 
الى الستة في أن كلا مهما نصف الآخر والار بعة والستة طرفان والمانية والثلائة وسطان والحاصل 
من ضربالار بعة : فيالسته إسجى 000 وهو أر بعةوعشرون والماصل هن ضربالثلاثة فيالمانية ارم 
وعشرون ويسمى مسطحاً ايضاً لانه اذا ضرب عاوأ في علو سمي ا فاذا جهل أحد الطرفين 
فأقسم مسطح الوسطين عل الطرف المعلوم وكذا ادا حول أحود الوسطين ها فسني مسطح الطرفين عل 
الوس_ط المعلوم فالخارج هو المطاوب؟ا لوقيل حهسة 5 أرطال بثلانة دراهم رطلان 3 والخسة أرطال 
المسعر واأثلانة السسعر والرطلان المثمن وا مسو'ل عنه امن ولسمنه ا داكن السعر للمة المتمرى الى 
الثمن فالهول هو الرابع أعنى الثمن فاذا 3 دت معرفتهفاضرب الثلائة في الرطلينلامهماوسطان فالحاصل 








)0( لهيضنى عليك الفرق بين الاضافة والتوصيف (منه) () اوما نسبة اوها الى ثاانها كنسبة | 


|' انمه للى رابعها كالمانية وااستة والار بعة والثلاثة مد وعلى وفاطمة والمسنين صلوات ت الله علبم أ 
0 
| 


ندا هل كتاب المتاجر ه 








ست افا 0" وكات المعلوم وهو قسة 0 الطاصل واحد ويا لان اأسئة واحد ومس وهو أ 
اعرف الخوول عفن لطي كان تابو اواتيرا رغدا وحكذا و كان اخرول أحن الرسولن نانك 
تقسم مسح الطرفين على الوسط امار كدر ور المطلوب ( اذا عرفت هذا ) فنقول اذا قال 
تلكا لشاف ارفة 4 دراهم الا ما خص وعدا فالمهعلومات ثلاثة الوسطان الاربعة درام هم والواحد 

المستثني والطرفوهو الدرهم الذي يخص المساثني واغيول وهو اطرك الآ بخن وهو الا فنضرب 
الاربعة في الواحد المستثنى لان كانا وسطين فالحاصل أر بعة فتقسمها :لى الطرف المعلوم وهو الدرهم 
فكادت أر بعة أحهاسه وهو الطرف الحهول فكانت الساعة عبارة عن ار بعة احماسهافالمبي اربعةاخاس 
السافة والمساكق حسها ووحه اأناسة بين هذه الاربعة انه لما كان اسه المسائى ان الدرهم الذي 
خصه كأسة المبيع الى الارعة دراهم اأتي ممه بادتبار كرما نا له لآن الاستثناء لا نخص درههاءن 
الساعة اما كان بادثار مةابلة ٠١‏ انعقد ذأمه ابيع من المميع بع للثءن المتتضي لها بلة الاحد 'أء وجب كن 
نسبة اأسأثنى الى مموع المسأثنى 0" اي انور الى جموع الدرهم وعن اميم بع والدرهم حمس 
ال جموع ) 55 ان اقايدس قد برهن دلى ان الاربعة اذا تناسيت كان نساة : الاول ١‏ الى انثا لك كمه 
الثااث الى الرابع وهو ابدال الأسبة 7 جعل اانسبة الءقدم الى المقدم كاسبة التالمي الى التالي و برهن 
ماع أن كاضر الارعة اذا قا مق نمل تاعيف لان نسبة مجموء المقدهين الىالمقد 

كنسةمهوط التالين الى التالي فاذا عكدت كان نسبة المقدم الى المقدمين كنسبة التالي الى التالبين (وهو (ث 
محقق لا ذ كرنا فيكون المستثنى خمس مموع السامة أو 1 لجا كن اج القن ال الدرم كاه 
الميواال كدق وني ال كن ف انق ال المي كندة الدرهم الى الثمن وهو بقدر ربعه 
لان اقايدسقد برهن دلى ان الار بعة اذا ل ت بعد الاابدال اط كات قبله فيكون 


50000ك0 


خمس الجموع فيكون المستثنى خمس السامة وقد تقل ذل ككله في جاءم المقاصد وأءا استخراجه 
ساب المطاين فلا بد قلى ذلاك ٠ى‏ معرفة ة مصطالح الوم فيبما وطريقة العمل و يانه ان تفرض 
الجهول ماشئت وتسميه المفروض الاول فتتصرف فيه بحسب السوئال فان طابق فبو المطاوب 
وانداهذها بزيادة او تقصان فيو الخطاء الاول ثم تفرض اخر وهو المفروض الثاني فان اخطا حصل 
الخطا الثاني ثم اضرب المفروض الاول في انلدأ الثاني ونس.ي» الحفوظ الاول والمفروض اثاني 
في الخطأ الاول وهو الحنوظ اثاني ان كان الخطان زائدين أو اقصين ققدم الفضل 
بين الحفوظين دلى الفضل بين الأطائين وان اختاما شجوع ال فوظين لى مجموع الخطا نين أيبخرج 
الجبول فلو قبل اي عدد زيد عليه ثلاثة ودرهم حصل عشرة فان فرضته نسعة فاطلأ 
الاول ستة زائدة وان فرضته ستة فاعاطأ الثاني واحد زائد ثم أضرب المفروض الاول وهوتسعة أ 
في الواحد الزائد فالماصل تسعة وتسمى الحذوظ الاول ثم اضرب المفروض اثاني وهو ستة في اخلطأ ا 
الاول وهو ستة أيضاً فالحاصل ستة وثلاثون وهوالحفوظ الثاني ةالفضل بين!١‏ فوظين”" سبعة وعشرون أ 
والفضل بين الخطائين خخسة ”“فاذا قسمنا السبعة والعشر ين على الفسة كان خارج القسمة خمسة ٍ 
وخمسان وهوالمطلوب لان محنسبما سبعة وعشرون خمسا فادا زيد عليه ثلثاه اعني مانية عشر خسا. أ 





)00 المراد بالقسمة النسمة (منه ) ( ا ل ا ار 2 اعني سنّة وواحد ف ١‏ 





6 3 الأبر وله د 7 ة .م 


وان دوي ممسعاه 1 5 فد لقان نط ده سور سس هرتسه سمه هه سح مجامج غارب تر ا مه ماه ا ا جه جز جور جات 1ت - 


صار خمسة وار بعين خمسا وعرفوعه اسعة ثامه فاذا ز يد عليه درهم صار عشرة وهو المطلوب» 
( اذا عرفت هذا ) فمد الى مسئلتنا فقل نفرضالمستئني ثلث السلعة تارةور بعها أخرى فلنطلب احرج 
المشترك طلبا اتسبيلالءمل بصيرورتهما صحاحا وذلاك اثنا عشر الثلثمنها أر بعة وقد فرضنا اختتصاصها 
بدرمم فيكون بأأه شمن ستةعشر لانه أر بعة درام فان ضممنا المستثنى اليها بلغت ت عشر بن وقد كارت 
اثبى عشر فاخأ بعانيةزائدة والريع ثلثه فيكون ار بعة اثنى عشر وهي مع المستثتى خوبة عر قالطا 
لله زائدة فلنضرب المثروض الاول وهو أر بمه في اللحطأ الثاني وهو ثلثه تبلغ اثنى عشر وكذلك 
المفروض الثاني وهو ثلثه في الحا الاول وهو انية تبلغ أر بعة وعشر بن فالفضل بين حاصلى الغرب 
اننا عشر يقسم على الفضل بين الخطأين وهو خسة لانك اذا اسقطت الاثنى عشر وهي ح<اصال 
الضرب الاول من الار بعة والعشر بن وهي حاصل الضرب الثاني يبقي اثنا عشر وكذا اذا اسقطت 
الثلثه وهي اعخطأ الثاني من المانية وي الما الاول 6 سه فاذا قفسمرنت الاثنى ععشر على حجدة 
حرج ائنان وحهسان 5 المستثنى من هدوع السلعة وي الخحسن ف الى كتير وان قات رودت 
اثنى عشر الى واحد لانها في الاصل دىء واحد وانما صار الى اثنى عشر ماولة لعل الكسور صحاحا 
ثم تنس" أل القضل ديق اللطاءى يكون با فكون المدتاق ين اللنة بهذا باططاق الراتديخ 
( وأما ) بالناقصين فبان تفرض المستثنى الثمن ارة والسدس أخرى والخرج المشترك للها أر بعسة 
وعشرون فمل تقديركون الثمن وهو ثلله 9 بار بعة درام اثنى عشر هي مع المسئثنى خمسة 
عقر نكن ألا دة (انفنة وض كر كن الندسى وشو ارعة كرك أططا. بارئينة اقضسة 
فاذا ضر بت امال الاول وهو ثلثه في الحطأ الثاني وهو أر بعة تبلغ اثنى عقر راذا ضويت انال اذفان 
وهو آر بعة في الخطأً الأول وهو نسعة ة تبلع ستة وثلانين اخدالنها ل بشهما وهو ار بعةوعشرون ذاما ان 

ترده الى الواحد كا قلناه وتقسمه على الفضل بين الخطأين وهو خسة أي نسبه اليه لان قسمةالاول 
على الأكثر هي نسبته اليه أو تقسم الفضل بين حاصلي الضرب اعنى أر ؛ بعة وعشر بن على الفضل 
بين الخطاين وهو خهسة تر اراي رارع لاسن قر اعد وت ين اي كم 
السلعة فيكون المستثنى خفسها ولو كان أحد اللحطأين زائداً والآخر ناقصاً كاثثمن والثلك فان مخرجهما 
وأربعة عشرون فان االخطأ ( بالفرض ) الاول تسعة ناقصة لان مجموعه خمسة عشر ( وبالفرض ) 
الثاني ستة عشر زائدة لان مجموعه أر عون فتجمعهما وتحفظبما للقسمة وكذا تمل في كل ما يختاف 
فيه امحطأ بالزيادة والنقصان فالفضل بين الحطائين خمسة ثم تضرب المال الاول وهو ثلاثة في 
اللحطأ الثاني وهوستة عشر تكون كمنانية وأر بعين ثم المال الثاني وهو ثمانية في الخطأ الاول 
وهو اسعة ا وسبعين نضيفهما الى المرتقع الاول يكون مائة وعشرين تقسمها على أر بعة 
وعشين بن 7 لوفو احرج المشترك نكل من اللمن واليداسن كرف خرية لان المالة عقون 
خسة والمشرون أر بع هسات تقسمبا الى المحفوظ يكون الخس أ 6 ذكر ذلك كله في جامم 
المقكاصد ( قلت ) ولك ان نه سم الفضل بين حاصلي الضرب وهوأر بمة وعشر ون لان 
| الفضل بين الاثنين والسبعين و بين اثمانة والار بعين أربعة وعشر ون على الفضل بين الخطالين 


(1) وهو التناوت بين الحفوظين ( منه ) 
اعون وكاب امتاحر 
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000 ف كتاب الدج 





ولو باعه بعشرة وثلث المْن فبو خمسة عشر لان المن شي" مدل عشره وثلث ثي 
المع رة ”مدل ثلثي لمن ولو قال ورضع لمن فو ثلاثة عشر وثلث ولو قال الاثلث الممن 


ابواسعة ود ,) مان ( 





أ في لخجسة لان الفضل له عشر خسة د وكيا | 1ه الشارح لان يه 
اذا كان أحد الخطائين زائد لاخر كما واستوضح ذلك فما اذا قل أي عدد اذا زريد عليه 
ريعه وعلى الخاصل ثلائة اسه ونقص هن امجتمع وسة دراهم عاد الى الاول فانه لاريصح فيه 
الا قسمة مجموع الحفوظين على مجموع اللطاين 3 العدد خسة (وقال فيجامع المقاصد) وان شت 
قسمت مائة وعشر بن على خسة وعشر بن يخر جار بعة وار بعة ا#اس تنسها الى الرج المشترك 
يكون خسة فذلك هو المستئنى (قلت) هذا باعتبار القسمة على مموع الخطائين م هو التاعدة لان 
مجموع التسعة والسته عشر خمسة وعشرون » -128 قوله :.. » لإ ولوقال بمتك بعشرة وثلث 
كين قو عيية عبر لان 3 لثمن شيء يعدلء: شمره وئلث شيء فا" عشره تعدل يه ى الثمن »#4 » بانه 
ا اقم شي في قوله وداث الثمن فالمبيساع لعندمره وثلث شيء هذل كا كاملا و بعدامعادلة ولعد 
لشفل اكد لد كر النقر ايعاد ثانى شي ٠‏ لان ثلث الشيء اذا زدنا عليهثلثين صار شيثاً كاملا 
واذا زدنا على مقابله وهو الثي. الكاملئثين صار هناك ثثىء كامل وثثان فصار المكر شرا كابلا 
لان ممم المشرة شيع سكا اد وءم الثلثين شيثاً كاملا فاذا أسقطنا هذا المتكرر بعمل المقابلة تكون المشر 

معادلة ثامي اتيك اد تقول بلك ان شيء فالمبيع بعشره وشيء ل ونه لاود اسقالا 
المشتراد 2 عاذ الققق والقوي ةو باطانيق ناركن تلق اشمرعبتقة فكرن اقيق ميانة 
0 وقد كان بضو.مته الى العشرة ستة عدذر فاططاء باثنبن زائدين 9 تفرضه سسبعة فيكون الثمن 
أحدا وعشر ين وقد كان بالاضافة الىالمشرة سبعة عشر فانلطاء بأر بعة زائدة ومضر وب المال الاول 
وهو ستة في اللطاء الثاني وهو أربعة أربعة وعشرون ومضر وب المال الثاني وهو سبعة في الخطاء | 
الاول وهو اثنان أر بمةعشر ذاذا أسقط أقل الخطائين من أ كذرها بق اثنان واذا سقط أقل | 
امال درفي م ار بتى ع* 0 قى من اللطائين خرج لوسة وي 
ثلث الثمن اخ بول فالثمن خحمسة عشر » --ا قوله قدس سيره :58- ه ري ولو قال ورلع التمرة 
فبو ثلاثة عثر وثلث 4 لانك تقول 0 ابيع عشرة ور بع شي' تعدل شيا كاملا و 0 
المشر 00 العشرة معادلة لثادنة أر باع شي راع كين ثلانة وثلث أ تقول ر ١‏ بع الثمن شي 


دق 00 بعة أثناء تعدل غشرة وقعاً وأذا أسقط المشترك 08 العشرة في ا 7 


أشياء و باناطائين نفرض الر بع أر بعة فيكون الثمن ستة عشر فالخطأ ائنين اذ الاربعة مع العشرة 
أر بعة عشر ثم الرضه خمسة فيكون الثمن عشرين (الخطأ مخمسة اذا أسقط أقلها من الا كثر بقى . 
ثلاثة ور وب المال الاول وهو اود ىْ الما وهو حمسه عشرون ومضروب الال انثأتي وهو 
خنة في انأطاء الاول وهو اثنأن عشرة اذا أسقط أقلبما من الا كثر بتي عشرة تقسم على م بتي ٠ن‏ 
الأطائين وهو ثلاثة يكون ثلاثة 9 وهو الر بع بع الجهول -ة قوله 3 - ( واوقال الا تلق الامن 

فبو سبعة ونصف » لانك تقول الثمن شيء فالمبيم بعشرة الا ثلثشيئاً تعدل : شيم كاملا فبسد الجر 








2 ف انواع ابيع 3 وس 

































( المتهصد الاالث في انواع ابيع ونيه نصول الاول ) في المدوان وذيه مطلبان 
(الاول) الاناسيم نانواع الود اا 1 نَّ إسدب الك ر الاصبياذا سب سيو «مكن» 





والمقابلة كردت شر ونث فيه ا عشره فالثى. ء سبعة ولصف وثلث السيعة ونصف 
اثنان ولك وسدس واات شئت قلت ثلاثة 5 أسداس الجاحة يوان ين نار 
سبعه ونصف واثئان ونصف ولك عشرة كامله او تقول المستئنى شيء فلمبيء عشره الاشثاً 
تعدل ثثه أشياء لان ثلك الثمن شيء فبعد الجبر والمتابلة العشرة تمدل 0 ا 
انان ونصف او تقول الستتي دي ' والثمن كله ياه فالعشرة عدأ افع : م ء لاما تعدل امن 


وتلثه الث * انان ولصهب وشو امس واعخطانين تفرض المبداليي تنه اذا سمّهاً. 4ه نالعش رة 


يبي حي مرو 


بقى سيعه 7" هي الثمن و بذلك الفرض اي فرض المساثنى ثلثه يكون امن تسلعة فتد 
لطا اللي اقصين ثم نفرضه أربعه يبقى سته اي الثمن ومقتضى الفرض يكون الثمن اثنى عشر 
فقد اخطا سته ناقصه فتضرب الل الاوا ل وهو الثة فق اططاء الذاي وهر سته سكون انه شرم 
لمم الثاني وهو ار بعة في امخطاء الاول وهو اثنان 0 انيه اذا اسقعاتمن المضروب الآخر فى 
عشره 0 على 9 رق الما نين بعد الاسقاط وهوار 0060 ابنين و نصما هي الثاث المستثنى 
فيكون الثمن ماذكرمك ذكر ذلك في جامع المقاصد 1 
-يز المقصد الثالث في انواع ابيع 3-6 

قال في جاءم المخاصد قد سبق الكلام على ما يمتبر في العوضبن وهذا الكلاء على | 
#صوصه من الواع المبيع اعنى الحيوان والمار والنقدين لان هذه يشترط فمب وو اله 546 تدم 
ارم اه دون الولد واعتبار بدو الصلاح في الثم رة والتقابض يه ا مس في النقدبين ظ 
6 ثم انه قال رعا فهم مئه أنه ذ كر جيم ابواع المبيع هتنا ولاس ن كذلك ( واجاب ( بأنه أعله اعتمد في 
8 على ما أنى به (ثم قال) الاسشدي في كلامه الكلام في انم واع ابيع باعتار النقد والنسيئه والاخار ظ 

س امال ومساواة 5 الثمن العوض وكا نه بريد أن هناك انواعا رما في أنواع ا ورا 
ل عليه أنه أن كان الراقها ادر هو افراد كل نوع فلا وجه له وان كان المراد ان هناك 
انواعا أخر للمبيع باعشار النقد والنسيئة والاخبار 5 المأل فغم ر معلوم اندراج يسم ذلك بحت 
أنواع المبيم الا كلف اتتعى (فيتأمل فيه جيداً )د ان من أنواع الغ القارات واطوافس:و والامتعة 
وغير ذلك ولدست مذ كورة فيهذا الفصل فاعلهأراد ذلك (وام ) ان السببالمملك الاصلي في الميوان 
وفي غيره مما يصح تملكه وضع اليد وأما الاساساج والمداوضة فطار يان على وضع اليد اذ أصل تمك 
المستتتج والمعاوض انها هو وضع اليد -:” قوله ( الاامى » ن أنواع الحيوان اما ها 0 

سبب الكفر الاصلى اذا سبيوا 4 ه الاناسي جمع انان قلبت النون ياء ولس جمع فى افك 
بالكفر الاصلي ليخرج المرئد عن فطرة وعن ملة فامهما لانندكا ن لان شرط الماك تملكه قبل الاسلام 
وكلامه محتمل لان يكون الكفر والسبي سبيين فكل منبما جزء سبب فلا يستقل الكدر بالملكية 


() حسب السرؤال (منه) ظ 








/ 
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ثم يسري الرق الى ذرية المملوك واعقابه وان اسلموا مالم بنعتموا ولو التقط الطفل من 
ظ دار اريس د ا ن دار 0 ولا مندار لحرت العا مسلم «مال 1 


الم ل لس هو اممسسييتت 





فك ماد ا معئاه انه من لأن كر ملكا اما جلك 1 و ان 
5 ال درن وعليه نبه في اللقطة قال قال علائناانه رق والاقرب عندي الحم ا عي 
عليه الرق بالاستيلاء وفي هن الفارات اتعين اغارت: وامراد 4 ايسا الكافر الاصلي واطلق عليه 
وصف الخحرب سبس خروجه عن . طاعة الله جل اسمه ورسوله صل الله عليه وآله وح وثبوته على 
الكفروان بقع منه الحرب بعنى القتال والى هذا المعنى أشارسبحانه وتعالمى ( انما جزاء الذذين يحار بون 
لله ) الآآية وفي حواشى الشبيد ارت قوله سبيوا وجد خط المصنف ولعل القم اها واضوابة 
سبوا «ثل دعوا ونهوا وفي جامم المقاصد ان سبيوا بالياء منقول عن خط المصنف وامل عاطأ 
من الناقل(قلت) في بعض النسخ سبوا بلا ياء جر :ا على القاعدة كعبارة اللذ كرة وني بض نسخ 
كاف ند بجمز قبل الراو اده لوال ان أصله مبموز وليس فما حضرني من كتب الاذة 
ما يشير اللي ان اذاه بسنو أن 2 قوله ه 9 ثم يسري ارق الى ذرية المملوك وادقابه وان 
اساموا ما لم ينعتتوا »4 » باحد 8000 الموجية للحر بة ولا فرق في ذلك بين المبود والنصارى 
وال#وس دند الاخلال بشرائط الذمة والاءقاب عطف تغسير على الذرية لان الذرية قد تطلق على 

لدان شاطة 57 قن ين. نزيو لقي الولقة. وولنة الزلة:والكورية الذا > لوقت بدك كذي الله 

وفي بعض النسخ ملم يعتقوا وما ذ كوناه هو الصحيح ليشمل ما ينعتق قهرا -1 قوله :87- * (( ولو 
التقط الطفل هن دار الحرب هلات ولا علاث من دار الاسلام ولا من دار الحرب اذا كان لاسر 
ما اطلقه حهاتة وقيد بامكان تولده منه عادة 5 جاهع المقاصد وتعاءق الارشاد والمفا تبح 00 معئى 
فول الشيدين ف خراقى الكنات والروضة صالح الاستيلاد ومثله ما في المسالك ومجع البرهان م:. 
التقييد ,إمكان اتسابه اليه وكرن. ولدا له وكلام جماعة يعطي ان احهال كونه من مسلم يكنع 
دح تلاق فاو لكين سيدا ان من مس م در اواو طرق منسع من استرقاقه 
(قال في الررياض) قالوا ولو وجد 35 ولو واحد يمكن تولده منه ولو امكانا ما الحمق 
به ول يكم بكتره ولا رقه (وقال في الكفابة) وعلك الاقبط في دار المرب اذا حل اثتفاله من 

( وقال في المسالك ) يملك الاقيط في دار الحرب اذا لم كن فها مس يمكن انتسابه اليه ولوكان أسيراً 

والا حكر بحر بته لاطلاق الحكم بحرية الاقيط في النصوص خوج 8 دل اثتفاله عن المسل فبقى الباقي 
( ومثله قال فيمع البرهان ) واستدل مت در 1 5[ ذلك المفتد فى متابدو 
التذكرة وفي الحدائق نسب عين عبارة المسالاك الى الاصحاب (وقال في اقطةالمبسوط) في دارالحرب 

ان وجد فم | اقيط فان كان فا أسارى فانه يحكم باسلامه وان لم يكن فمما أسارى ويدخلهم التجار 
فهل تحكم باسلامه فيهوجهان ( وقال في التذكرة ) في باب اللقطة في تذنيب ذكره انما حكم باسلام 
من وجد في بلاد الكفر اذا كان فعا ساكن ولا غبار الفارق والاجتياز (وقال) في «وضم | اخر 
لو كان قمم| مسامون .أ كنونكالتجار وغيرم ل بحكم بكفره وحو ذلك ماني لقطة الشرائع والكتاب 
والا.يضاح جاع لاضنو لاك واروقة ريت مافي الدروس حيث قال واقيط دار الكفر. 





ِِ 8 لةقءط دار الارب 8 ٠‏ نهلا 


| فان اقر بعد بلوغه بالرقية حك ليه بامالميكن ممروف النسب عر كنا لبون انربيا 


العا رشيدا محرولا وا نكان المكر له افر « مئان » 


محكوم بكفره ورقه الا أن يكون فهها مسلم ولو تاجراً اذا كان مقما وكذا لو كان أسيراً أو محبوساً ولا 
يكفي لمارة من المسلمين (قلت) الحبوس في المطامير يحتمل أن لا يكونله أثركالطراق والماررين وكان 
الكلمة متفقة على ان من التقط من بلد وجد فما مسلم سا كن مستوطن طن ولو للتجارة ويمكن كو ن ذلك 
الولد منه فانه حر والشيخ في المبسوط ات لا مالف وهذا هو الموافق للاءتيار وعليه تنزل في 
العازات لآن الناء عل الأعال "ددا رالا كناد مهرد الطرقوالانكاز تمن المبكرة عرد 
فرض والا أشكل الامس غاية الاشكال ولا سيما على المتقط الاول والابي الاول اذ الاحمال 

البعيد ام لا يكاد مكتوان كانه توختاتفته للا اشكال فيه لان افعال ين مبنية على الصحة 
بل المولى الاردبيلي اشتشكل ها احتمانا اتغاق الكلمة ليه واستبعده الا ان يكون هناك نص او 
5 قال والا فالعقل يجد ان الماقه بالا كثر اولى وهذا يحكمون باسلام اهل البإد لاسلام اه 

ثم امر بانتأمل (واما اخبار الباب) فيحمل اطلاق الحكم فيها ا الوذ والقبيطعل الافراد 
المتكثرة الشائعة وهوما كان في بلاد الاسلام اوفي بلاد الحرب التي فيا مسلم مقيم أو 006 
سأاكئون ووجود اللقيط في دار الحرب التي ليس فيها مسام بعتا 11 واوا اندر أوأسرً او 

4 له غير داخل في اطلاج ق الاخار المذ كورة 0 فليتأمل حيدا » ولأ كا نالاصل ؛ في بي آدء أحكر به ظ 
كا نطقت به عباراتهم لا يلتفت الى الاصل بعنى الراجح كونه من غير السلم السا 0 واصل عدم 
كونه هن المسلم معارض بثله وقضية ذلك الا كتفاء بمجرد وجود المسلم حين انعقاد نطافة |أواد 
المتمط. ولما نحقق (كان نسخه) وجود المسلم حال انعقاد اانطفة متعذرا جءلوا السكنى دايلاءلى ذلك فكان 
المدار على السكنى الدالة على تحقق وجود المسلم الذي يمكن ان يكون منه واما المار فيمكن ان يقال 
فيه ان ألاصل عدم كونه في البلد حال انمقاد نطنه الولد « فليتأمل » والمسلم فيكلاءهم لبيان الجنس 
فبشمل المسلمة فاو كان اللقيط معروف الاب مجهول الام وني بلد الحرب امرئة أسامت يمكن تولدء 
منبأكان حرا » -5ز قوله :4 » (١‏ فان أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها مالم .يكن معروف 
النسب »4 » اذا أقر المأخوذ من دار الحرب وفها مسلم او من دار الاسلام بعد باوغه ورشده 
بالرقية حكم عليه مبأ ملم يكن تعروت التي ود حت 2 بذاك ف الكتايين كنات البيع 
وكتاب اللقطة وكان دايله الاججاسركافي مجم البر هان وخانف في ذالك العجلى في السسراثرفةاللايقبل اقراره عند 
محصلي اصحا بناوهوالاصحلا نالشارع > عليه ,الله اوعفرو انس؟ م الشارع عليه بالمر يةبناء على الاصل 
وهو يدفم بالاقرار بعده ولا فرق بين اقبط وغيره من | م هولين 5 رجل وأقر بالعبودية يقبل 
وقد كان اللازمعلى مذهبه انه لايقبل لانهكان محكوما عليه بالمرية فلا يقبل اقراره بالعبودية وهذا 





ْ كلمغلط ما في الختلف واختلفت عباراهم في اعتبار الرشد في 2 التذ كة وجامع لناصد والروضة 
ظ ولفطةالشرائم والنافم والمسالك التقييد به ما ذ كرنا في العنوان وا كثر العبارات خلى عن ذ كره 





كا قذ كة والكتاب في باب اللقطة والشرائع والارشاد والدووس وغيرها وظاهر الكفاية والمناتيح 


التردد واعتدذر صاحب جامع المقاصد عن المصنف بان ترك ذ كه ه اعمادا على اشتراطه فها بعد 
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5350-0-00 مخ 10 5 
اذ[ 7 ا اال اا ا ااا 0 سم 0 ل د بسو ١‏ 


و1 شل رجوعة وار شترىعبدا بباع في الاسواق فادعى الأر_ ةلم قبل الابالبينة«متن» | 





و عي ان مدان او الواردة في المقام بخصوصه مما دلالة على عدم اشترط الر 
امقر وان العقل كاف الا ان يدخل في قوله عليه السلام وهو مدرك (وأقصى) ما يمكن ان يتمسك 
اشترطيه ان ااسفيه لابقبل اقراره في المال فكذا في النفس لانه مال بل هو فيها أولى وان الاقرار 
النفس قد يستم الاقرار بالمل فيرجم بالا خرة الى الاقرار بالمال وقد دلمت انه لا يقبل اقراره 
فيه (و يرد «لى الاول) ان ااسفيه ممنوع هن الاقرار بماله ونفسه ليسستماله بل اغيره وانه ان كان رقا 
فاقراره في حق ذيره وان كان حرا فلا اقرار بشىء وقياس النفس «لى بالمال لبس في محله والشارع 
امغى اقراره في القصاص ول يمضه في المال (ودلى الثاني بانه لس) من الاقرار بالال وانما ثب ثالمل 
تبعا وها ذا تقولون لوم يكن له مال ( فليتأمل ) ولا بد ان يستند في اقراره الى شيء يقبل كان يقول 
أخبرني جمادة باني رق لفلان وحصل لي القطع بذاك (وما ذ كر ) بعل الخال فيقوله: وكذا كل 
هن اقر بها رشيداً وحيث حكم برقبته في بطلان نصرفاته السابقة على الاقرار أوجه ثلاثة الاول 
الطلان لغابور وقوءبا حال اأرقية الثاني الصحة لوقوءبا حال السكم بالمر بة والنااث الفرق بين مام 
بق ننم كليم والشراء بيدا يو تناح فيد الأزل ( ليف االكا ان لان فيز المشرل يدل 
نصف الجر وان كان بعده فسد ودليه المهر فيستوفى ما في يده والا يتبع به بعد العتق ولو كانت 
| المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفساد التكاح تتعاقه بالغير و ينبت للسيد أقل الامس بن هن المسمئ دقر 
الامة فايتأءمل-1 قوله :8 ه 9 ولا بقبل رجوده 4 » كا في الشرائم والنذكرة وجامع المقاصد 
والمسالاك ومجما لبرهان وغيرهالاشماله<لى تنك ذيب افرارهود فعها ثبتعليههنه بغيرموجب بل قال فيالنذ كرة 
واو اقام يينةلم يسمءلانه باقراره أولا قد كذبها وهوقضية مافيالشرائع واستشككل ذلك في جاءم المقاصد 
والمسالاك فها لو اظبر لانكاره تأويلا محتملاكما لو قال انىتولدت بعد اعتاق احد الابوين وما كنت 
الم بذاك حين أقررت وقد علءته الآن بالبينة هذا وان كذبه المقر له بالرقبه ففي بطلان اقراره 


امسطامم للم ليله سمي للسل0سسب ليك لاللييسس ‏ النشم ل حيس 


حينئذ ٠ن‏ حيث ان اقراره منحصر في رقبة مخصوصه وقد انتفت بانكار ال ملك ام يبقى على الرقية 
| “بوله قولان اوطما للشيخ فيالمبسوط دلىهاحكي والثاني لايخلوا .ن قرة فعليه”" لو عاد المقرله فصدقه 
تبت رقيته لا نالرقية المالاة كالمال ابول الملاك يقبل اقر ار مدعيه ثانيا وان تقدم انكاره وععلى 
قول الشييخ لابلتفت ايه فلو ادعى كذ به المقر له الخر به فني اعتبار رجوده وجبان احدهما العدم 
لنفوذ اقراره ورد المثر له انما ينهى ملكه ااه بالنسبة اليه ماهر الا كونه رقا الثابت ششرءا ولا سما على 
|| القول بانه اذا رجم الى التصديت قبل منه ولانه لا اقر بالرقيه منعمن التصرفاتالتي تعتبر فمااور يةفزوال 
ذلك تاج الى دليل والثاني انه يعتبر لان اقراره قد سقط اءثباره برد المقر له فاذا اتتذت وجب ان 
يكون حرا خصوصالى قول الشيخ وا نكان قد ادعى الحرية ثم اقر بالرقيه ففي قبول اقراره أيضا 
قولان اشبرهها واقواهما البول والثاني العدم لانا محكمنا بحر بتهوالزهناهاحكامبا من المج والمهاد وغيرهيا 
فلا ينض ذلا برجوعه (وفيه) ان ذلاك لو ائر لاقنضى عدمقبول اقرار من ظاهره الخررية من دون 
دتواها لوجوب ذلك عليه وحيث 9 برقبته جاءت في تصرفاته الا وجه السأبقه ١‏ ننا » -مية قوله 
قدس سره 4 * ف[ ولو اشترى عبدا يباع في الاسواق فادعى الحرية لم تقبل الا بالبينة 4 » بلا 
0١ )‏ أي على الثاني « حاشيه » 





ظ فما اذا ادعى العبد ا رية * واس 





خلاف 5 في الرياض وبه صرح في المقنعة والنافم والدروس وغيرها (وقال في الشرائع ) وكذا 
لو اشتري عدا فادعى الخربة لكن هذا تشبل دعوأه مع البينه بريد انه لايلتت الى دعواه من دون 
ببئة وو ذلك ماني الارشاد وغيره هن انه لا تقبل ادعاء الحر بة من المشهور بالرقيه الا بالبينة 
وكان المراد الفبود القن رقا ظاهرااكان يرى باع و يشترى من غير انكار والا فعدم القبول 
000 لدست حجة شرعية مع ان الأصل في بني آدم الحرية ( وستسمع ) 

ن الكفاية كفاية" ذلك (وقال في التذ كرة ) العبد الذي يوجد في الاسواق بباع ويشترى 
8 شراله وان ادعى الخ بة به يقبل منه ذلك الا بااسينة وكذا الجارية فد عمم الحكم لاعبد واخارية 


كنك عبارتا الكتاب والشرايع واذلاك اعقرض في المسالاكقال انمورد النص لجار يةوستسمع 
فين ذلك وفي الكفاية ولا تقيل ادعاء الحربة . من ٠شّهور‏ بالرقية اليا اادنة لصحصحة نيص ن ظ 


القسر وكذا ان وجده باع في الاسواق لمتبرة حمزة بن حمران المعتضدة بالشهرة وف المناتيح 
لو اشتراه فادعى الى ربة] تقبل دعواه الا مع اليينة لان ظاهر اليد والتصرف بقنفي الماك وللصحيح 
( وتتقبح البحث ) ان شال ان سوت الرقية فها نحن فيه اما بالاقرار اوبالنة 5 اليد المرية علما 
الأ ثار كرون ننه بباع ويشترى أو باليد من دون لا دعواه 
5 الاي قاد مه ع تقدم وفي الثاني والثالث تقبل بها لابدونها ( وقد 

استدل) في التذ كرة والمسالك وغد رها على الحكم في الثالث بخبر حمزة بن حمران (قال في النذ كرة) 
3 تان أء عله قاالضة لان ظاهر اصرف يقضي بالرقية وما رواه حمزة بن حهران 
في الصمحيح انه .سئل الصادق عليه السللام قال اقل لبون وريه ف شتري جار بة فتقول لني حر : 
قال اخترعا الا أن كرن نيا 000 ن عيص بن القسم قال سئات أبا عبد لله عليه 
السلام عن تماوك ادعى انه حر و و بأت بينة على ذلك اشتريه فقفال ل نعم ومثل ذلك قال في 
المسالك من دون تفاوت غير اله لم يذ كر صحيح الميص وائ_اذ كر خبر حمرة ووصفه بالصحة 
كا في النذ كرة ثم انه أشار الى قصور فيعبارة الشرايع بتوله ومثل العبد الجارية بلهيمورد النصٍ 
ذكان التع.يم أولى (قات) حمزة بن حمران 1 ؛ 3 اخ التوثيق عم حديئه عندن 55 
لكان رواءة الاجلاء عنه كصذوان وابن أني عمير وابن مسكان 3 رواته سديدة مقبوله الى غير 

ذلك مما يشير الى حسنه ولس خبره بتلك المكانة من الصراحة بل ولا الظبور فها ذ كروه وحمله 
على من بدت رقممها بر وبأ تباع ونشترى لعله بعيد ألا ان شالا نالشيرة حبرت الدلاله «فايتأمل» 
( وأما صحيح العيص ) فظاهره ان المراد ملك في من ثبت انهكذلك بحسب الظاهر من الشبرة 
فيكون دايل ديل المي الكامس كا في الكفايهاو برؤيته بباع ويشري فيكون د دبل اثالك ايض ما فى 

التذكره على انويحتمل ثروت ملكيته ( مملوكيته حل )بالببنه فيكوندايل الثاني بل بالاقرارحيث يكن اظبار 
الشمبة في اقراره الاول فيكون دليل الاول وهو ظاهر فيالعبد فيكون بناء على الاحتمال الثاني موردالنص 
العبد والجار به فلا يتوجه اعتراض المسالك سلمنا ولكن الغالب في الاحكام ذك المذّى ويحال عليه 
ظ الموء نث (واما الحر الرابع) ) قند قالفيالتذكره اما لو وجده في ,بده وادعى رقيته و شاهد شراته 

له ولا ببعه اناه ان مسدقه 1ك عل مقتضى اقراره وان كذبه لم تقبل دعواه الرقيه الا بالبينه ملا 
باصالة الحر به وان سكت من غير تصديق ولا تكذيب فالوجه ان حكمه حك التكذيب اذقد يكون 
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والولد كر وان وولد الولد كذلك وان نزلو والاخت والعمة والخالة وان علتا وبنت ظ 
الاح وبنت الاخت وان يزلتا ف ملك احدهم عتق عتق عايه وتلك لمر أ كر ل اححد سوى الا باء 
وانعلوا واذودة وان نؤلوا « مكن » 


السكوت لاعس غير الرضا وان كان صغيرا فاشكال أقر به اصالة الخر به فيه (وقال فيالدروس) اما محرد أ 
الند له فير كات فتقيلدعواه حر بة الاصل لاعروض الخر به الا ببينة وعن التحر ير انه استقرب 
فم| اذاسكت او كان صغيرا العمل بظاهر اليد ول اجده في في التحر ير واستجود ذلاك صاحب المسالك 
وتأمل فيه صاحب الكفايه لقول امير المامنين عليه السلام في صحيحه عبد الله بنسنانالناس كلهم 
اعزان الا من أقر على نفسة بالعبوديه وود مارك (قلت أواليه نظرفى التذ كرة ووجه مائتقلوه عن 
انحر برانه في صورةالسكوت متصرف وصاحب يد ويدعيممكناً ولامنازعله ولامكذبالفاهرصدقه 
<تّى بظ, ر المنازع كم ادا أدعى زوحمة أعس له 7 امزال و انه اذا كآن السكو ت يجري مجحرى التكذ ب 
فليكن البيم في الاسواق مع السكوت كذلك وفيصورة الصغر اله اذاحم بحريته حرم شراله 
واستخدامه هم | استقامه الطربيقه على شراء العبيدالاطفال واستخدامم ( تمل ) وماذ كر 
التذ د وغيرها يظبر حال الفاء في عبارة الكتابوالشرايع حيث قيل فبما فادعى المرية فانب 
بى اله أدء ى أحخر ده بعد الشراء لكنه و جام مامد 0 ذلك قال ا 0 
ال ا مخصوصاً بذلك فانهلو أدعى المربه ٠‏ عم كوه باع لم تثبت الا بالحجه 
لآن م" تتفي الملك حتى. يتما نافية وكا نه أ ل انه ينادي 8 
عليه ابيع وان ذاك قحك الع بوالفراءلكن تعليله قد يعطى انه من يميل الى ماثقل عر: ‏ 
التحر بر ٠١‏ زفي ءل ) ه حمييز قولدقدس سره ل( ولك اارجل كل قريب وبعيد سوى أحد 
عشر الاب والام والمد والجدهلها وان علوا والولد ذ كر وأثى وولد الولد كذلك وان نزلوا والاخت 
والهمه وانخاله وان ءَلنا و بنت الاخ وابنت الاخت وان أنزلتا فن ملك أحدهم عتق عليه وتملاك 
المرئه كل أحد سوى الآ باء وان علوا والاولاد وان نزلوا )4 ملك الرجل والمرئه لمن عدا ما ذ كر من 
البعيد مومع اجماع من المسلمين ومن القريب اجماعى منا كا في الخلاف وغيره على كراهيه بلاخلاف 
كا في الر ياض متأ كدة فيمن برئه ا ا لاأجد فيه خلافاً وأما انمتاق هوئلاه جرد الماك 
من دورل احداث ءتق «لى الرجل والمرئة في العمودين وعليه في كل انثى محرمه عليه فقد نص 
عليه في المقنم والمثفة والنبانة:وفا تأخوغمم ا وغبارة المتهة وان خلك عن تعض :ها ذ كر لكنه ماد 
له على الظاهر وفي الخلاف والمبذب الا بأرع ومجمع البرهان والمفاتيح الجاع على ذلاك وفي الحدائق 
والر ياض نى انخلاف فيه وفي الروضة الاجماع على الاحد عشر من النسب ولار فرق في ذلك بين 
الماك القوري د ولا بين الكل دادض فقو عليه باقيه ان كان تار ولا يثبت فيه خخار أ 
الجاس والميوان للبابيع وا ولا الشتري ( والاقرب ) ان له رده ااعيب كي يأني بلطف الله سبحائه وفضله ظ 
واحسانه و بركة ممد وآله صلى الله عليه واله وس (واختافوا) فيالوقت الذي يقم فيه العتق هل يقم | 
مع البيع بلا فصل فيقع العتق والماك مما أ أوني الأن اتأني بمد فرض ملكي 1.7 قبلا قولان - ظ 





ِ فيا غلك من الاقارب 3 [! -- 


في المإسوط وقوى الثاني وهو ظاهر المنآول ع,: لي بل ظاهر ١١‏ را أيضاً في بإب اابدم كد 
يكون صر يحبا قال ومتى حصل واحدة من الحرءات اللاني ذ كرناها في ٠لحكه‏ فاون بنعتآن 

في الحال ( 0 ) ماذ كره كره قم| في باب العتق وهو خيرة المص:ف وااشبيدين واللةقائثاني وغيره 1 
واستظبره في المسالك ٠ن‏ عبارة الشرامع حيث قل ويِثدت المتق خير يتحقق الماك اقولهدليه السلام 
لاعتق الا في ملاك ولان العقد لو اقتغى زوال الما هن اليائم ٠ن‏ غير ان شت الماك للمشتري ١‏ 
ظ قوم تليه لو اشترى هضه وأ تبعهاحكام ابيع ٠ن‏ وجوب الارشوغيره ولازعيارا 32 قدطفحت بوذم 
من لاك احدهوئلاءءتقدليه ( ولا وجه ) لذاك الا بذاك واماقول جداءة كالمصاف في الكتاب وغيرهو يلاك 


الرجل كل قر بسو عيدسوى |اعمودين الى اخر:(فالحراد)! نه علاكء كاه ستةراولاعلاك»اكاءستقرا 6 فر 


ذلك بذاك قْ التحر بر وجامع المقاصد ولعامق الاوقاد والماسية والمسالاك ومع الدرهان ّ واأر أ باض 
وغيرها ( وأقد) حي التبيل ف الدروس والمعة حيثث اختار التعبير لحار وأهأ الاخيار فشي 
وان كان ظاهص مله 0 ا بس لاخر إلا أ ظاه و الا - الع تفن املك مثل 


وقوله اذا ملكإن عتقن وقوله في خبر ابن سئان شلكه فهو حر 0 غير ذلاك هر الاخبار فيحمل 
«طلبا على مقيدها وكذلك الال في عتق الأمور بعتقه وعتق ااسراءه فقد الختلنوا في الاخير في 
حصته هل تيك ادا الانية اوس دحتا فاو يكون ٠‏ هرأ 5000 باب العتق 00 فيا كن 
فه هلاء سرد بنشس الماك وقد قيل في ال 0 | فق (اقيال ( الااصح فق :دلت أله ممع 
هام البيع مأ لآن الآنناق الاعاك نن 1 ناه وهو خيرة الغنية حيث قال يقع مع البيع بلا فصل 
وقد فهم ذلك المصنف في الحتاف من عبارتي المقنعة وااعهارية وظاهى ااي وتبعه علىدلك جهاءة وعبارنا 
المقنعة والمهاية في باب البيع ليسا تلاك المكا عن طبور لانبيا قد مركا ان هلا 1ك 
اعتقوا فيالحال وهذه العبارة قد وقعت في كلام من اختار القول الاو ل كالمصنف فيااتحر بر وغذيره وقد 
وقعمت اها ف الوسيلة فهلا نسب الما وافقة ابن ادر دس (5 قال) واذا ملاك مملوكا للخل من سدة 
وجوه أمأ ينمتق دليه في الال الى آخره نعم عبارة اللهابه في باب العتقصر بحه فيذلك (قال) ومن نعتق 
أا في امال أو فها بعده ٠ن‏ غير ان يعتقه صاحبه ( ثم قال ) ان هودلاء اذا ملكوا انمتقوا في اال 
(فليتأمل) وعبارة المر اسم ظاعرة فيذاك حبت قال ينعدق عليه حين يشتريه ( فلتأ ) ورا قبل ان 
الك مقارن لمك ا امهو بالذات أي ذات الماك سبقت ذات التق ولا سبق فيالزهان وهذا 
ان كان غير قول ابن ادر يس فلكن الآول الذي اشار اليه بقوله أقوا ا الصحيح 
بخلاف قرابة الزنا كم فيالدروس والروضه وفي اماق اللنثى بالرجل أو المرتة تفار من الشك في الذ كور به 
ا غير ااعمود بن فيوجب الذلك في «تقبم واتمسك باصالة بقاء الماك ومن امكانه 
فيرجح جانب العتق ابنائه دلى التغايب وقرب فى الدروس الها كالمرئة وفي الروضه انه لاعذلوا من كو 
دم لوكان انث ماوكا وال اللاقه. بإلذ كر لا يخلوا من قوة وقد يطبم ٠ن‏ اطلاق ال 0 
والرلة: أن الصبي والصبية لاق اميم ذلك لوملكوه الى ان سلغوا والاخبار المطلقة في الرجل 


م 


والمرئة "كذاك و يعضده اصالة البراثة وانسكان خطاب الوضم غير مقصور -لى المكاف -لى تأمل أن 





31 د« كتاب المخاجر» 


ا 27 ا اح لطم ا ا اا هه ما ا اا و ا 
اي سو سس *٠7سسسه‏ سجس سس سسوه سوسس سس سس سوس وموم 


20110 >[ رارناء #اتنهب قل رأي 4 كاعر خهرة لألام ل ياي 
| العتق و1 أسجد فيدما نسبوه اليه في باب البيع واملاف واامهاية وكتابي الاخبار والوسيلة وكشف الرموز 
ء' والتحر رو الارقاة والتذ ىٍ وال يضاح والدروس واالمعة وحواشي الكتاب والمقتصر وجامع المقاصد 





| الضرورة الى امانهم وجعله آخر ما بباع في الدين وني المقنعة في باب السراري و باب ابنياع الميوان 


الغنية مثل ٠‏ َه الوخد المنقول عن البو ال د أبي الصلاح وفي السرائر نسبته ل 


ال ال اسع لا دان وه الا ن امرثة ترضع غلاما ها من ملوكة حتى تفطمه بحل ها يمه 











ليع فد مله « مكن » 









وتعايق الارشاد والمسية والمسالك والروضةوجمع البرهان والكفابة والمفاتيج والخحدائق والر ياض وهو 
اقول عن القاضي و واجماع 0-0-6 فانه أدء ى الاجماع على ذلك بعد ان نسب الؤلاف 
|| فى جميع العويأ باءو بعص أصحا بنا وهو أ شبر الرواتين 5 في ؛ النافع وعءثقى اللرابع والادي؟ قِ دسم 
الشرايعم وهو مذهب الشيخ واتاعفوا كان الماع 6 فيالمسالك ومذهب الا كثر كا في المفاتيح 

لدت البارع والمقتصم لسلته الى الياقين لعد ان 5 ذ ؟ جهاعة . ن' خالف م ستعرفهم (وحاصل) 
المنقول عن أبي على انه لالاك من يحرم عليه من الرضاع تملك العبيد فان ملكبم لم بوم الا عند 


امم . عام لامي مسيم مد سمس لماعمب سس م م م ل ووس ص مودي حصيو سي و و و م ل 0 


انه عاك امه من الرضاع واخته وعه واشه وخالته وعمته لكن 0 عليه وطنهن(قات) حر الوط 8 عم 
لارريب فيه ءندهم وفي التذ كرة ة الاجماع عايه وانما الحلاف في الماك وني المراسم والسرائر وظاهر 


المحضلان من عدأ ابنأ (وليعم ان | الخلاف) 5 ذلك جار في ليجل والمرئة كم 0 ره جاعة واشار 
المه آخرون (و : بدأ ل) على المشبور مارواه الشيخ يالصحيحء ع نأبي بصير واب يالعياس وعبيد كابمء نِْ 
لىعبدا 1 ورور تياد أمه من الرضاعة ولا اخته ولا غرتة ول تخا ته اذا ملكي من عتقهن قال ما 
رم *نْ السب وأند ترم ف الرضاع (وقد) رواه الصدوق بأسانيده 1 ن ابي بصير وابى العياس وعبيدك 
وطر ١‏ شك ال ا ف صعحديم والى عميدك لااس به ومأ رواه الذيخ فيالصحيح عن لبي وان عبان 
دن الى إلى عمل الله عأمه السالام في أهس له أرضعت ابن حار نبأ قال لعدقه ومعئأه أن ع ا 
لعتقه وها رواه في في الكاني في 0 عبيك. نين زراره قال سألت اب| عيد الله عليه السلام عمسأ 
ماك اأرجل من ذوي قرابته قال كت 0 الى أن قال) ولا علاك أمه من الرضاعة ولا قائل 
فرق سن الام ٠‏ ن الرضاعة وغيرها وكانه خرج مخرج التمثيل ( وما ) رواه الشيخ عن عن عبد لله بن 


0 عمسأ مها تمنه (قال) ثم قال السقال رسول نوصل الله عليه والدوسل يحرم من الرضاعة مايحرم 
ا انسب اليس صا ار ايا فذهيت ١‏ كيه قال ابوعيد لَه عليه السلام نيس مثل هذا يكت سكا 

بك لوضوحه أولاتقيه أولتاته فلايسى وقد وصفت هله الرواية فيعتق المسالك بالصحة وهوغير صحيح 
لان في طر يتما امسن بن ممد بن سماعة وهو واقني وطر يق الشيخ اليه غير معلوم 0000 
بالصحة في الدذ رة ولف ولعله اشار الها في ببع المسالك ما رواه في الكاني عن ابن سنان في 
000 ا عبد الله عليه السلام قال سئل وان حاضر عن آامرئة أرضعت غلاما مما وكا لما من 
1 حتى فلمته هل خا ان تبيعه قال لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وا كل نه ( ثم قال) الس 
قال ول الله صَلى الله عليهوا له وس يحرم .ن الرضاع مارم من اللسين ال غيرذلك ٠‏ ن الاخبار 


اسك ناماب اميه واس ريون ااه مناتااك ااتيس اسه سو ست مره اج لم لالس ويه جد معي وتم الت لمم ل ل ل ل جد و جه 


ؤ 
ؤ 
ظ 
ؤ 


سعيد بن يسار وموثق اسحق بنعمار وقد حمل قول أمير المومنين عليه السلام في خبر مد بن قبس 


ظ التكاح وال ملك البعض « من » 


د لمأ لك > الاقارب 1 عام 





كخبر دلي بن جعفر وها رواه اص دوق في امفنع وخبر السكوني (وأما) مإبدل على القول الثاني فبو 
مارواه الشيخ عن عبد الله بن ن سنان عن أبي عبد , قال اذا اشة الرجل اباه او اخاه 
فبو حر الا ماكان من قبل الرضاع (وما) رواه عن اذلبي في الصحيح عن أ عبد الله عليه السلام 
ف لام من الرضاع ال لاباس بذلاك اذا احتاج وو د ا 0 ع الور يبن 
الاولين بانهما لايعارضاخ الاخبار الاخولانها ا كثر وأشد مواققة بعضبا بعض فلا جوز حرك اك ١‏ 
والعمل بهذ على انة يمكن ان يكون الوجه فيه اذا كان الرضاع ل باغ الحد 0 م (ثم) احتمل ان / 
تكون الا عاطفة كقوله تعالى اثلا يكون للناس علي حجة الا الذين ظاموا لايخاف لدى المرساورل ' 
الام.. ن غلم والا شبه ان جمل الا : تق سوى كا الوه في قوله الا اا وات ١‏ و على غير | 
كما في قوله لو كان فيهما المة الا الله انسدتا والاولى من ذلك الجل على التقيه لانه مذهب جميم قبا 
الجبوركا اسمعناكه عن الملاف -25 قوله 28- » 89 ويكره تملك القر سبغير م فك 41 »م 
كا نص على ذلك في النهاية والاستبصار وال شري الغ وا كة وش وكذا اللاروس نيك 
شجر باستحاب عتقهم وقد سمعث آنا ما نقلناً ع عن الرياض ) للنصوص ) المستفيضة الصحيدة 
الصر نحة ملكيم واسترقاقبم (وفيمولقة سماعه ) قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اك 
ذا رح م يحل له أن ا ) له أن مم 
مات 5 دون ولده وادس له 3 ببيعه ولا إيستعبده (وتحوه امير ) لا يلاك الرجا ل أخاه ف الست 
وعلك ابن أخيه وقد حماتعلى الكرأهة جمعاً .م قصورها سنداً وأشعار الموئق 0ك راهية ( وما عساء) ١‏ 
يتوهممن أن المراد بدي الرخم فيه ون ينعنق ليه ٠‏ نالحارم (يدفعه) قوله فان مات ورثه دون ولده 





. على انه يحتمل وجوها حر + د قوله 2 » ع ويصح أن علاك كل من الزوحين صاحيه | 


فيبطل النكاح وان ملك اليعض 4 2« لانم الروية .0 ن الشراء ه تبطل الزوجية و اسعفر المت ْ 


ؤ نان كان المثتري الزوج استباحها المالكتوان كانيع الزوحة حرم عليها وطء ماوكا ' 


ليا سيواء كان امات عدا ملكا وفي الروضة ان ذلك موضع وفق وفي المسالك وجمع 
البرهان الاجماع دلى انفسا#الزوجية وبقاء الماك وفي الكفاية نفي الملاف عن ذلك وني | 
0 الاجماع على انه عاك وتلكه وقد عالوا بطلان الزجية الملك بان التفصيل في عل الوطيء 

الاشتراك بين الاساب و باستلزامه اجماع علتين دلى معلول واحد (وفيه) ٠١‏ ترى وقد نصواءلى 
أن ملك البعضكاركل لا نالبضع لابدءض (قات) أن كان الماك الأزوج فال كم واضح وا اك 
المالكة الزوجة فلا يجوز عا ا نفيك نه لضا لان البضع لا يعض ( وصحيحة ) 
عيد الله بن سئان واردة في خصوص ذلك (قال) سمعت أب عبد الله عليه السلاميقول في رجل زوج 
ام ولد له تملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه فصارله نصيب فيزوج امه ثم غزعات اراد امه قل : ل نم 
قلت فاذا ورثته كيف تصنم وهو زوجم فقال تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبد (وهن اخبار المسئلة) 
خير محمد بن قدس الذي رواه شه الاسلام فيالصحيح او الحسن والصدوق في في الصحيح وصحيح 


ا : 9 كتابالمتاجر ب 





5 اثة ان ك واأو ص “وان كانت للامام أو العصر 09 ّ# ان د وام غير الاماء 


- أولا فرق بين ان يسم الؤمن ( ال مخ ل او الكائر « متن » 





قات رحناك ك على االبديد والشثم والايذاء ه -ز قوله قدس سره 4ه » )ونا بواخذ من 
دل رالخرب لعير اذن الأمام فبو للامام خاصه 6 ن رخصو ١‏ لك.سهم في حال الغيية الآملاك والوط * 


وان 6 للا دمام او بعضها ولا نجي آاخر اج <صة غير الامايم مسأ ولا فرق بسن ان ١‏ إسبهسم المؤامن 
| اوالكافر 4 » 7 ان مايواخذ بالقتال وهو المعبر عنه بغنيمة مرح غزى بغير اذن الامام م 


| برشد الى ذلك قوله فها بعد وكل حر بي قهر حر بيا ( الى آخره) وهو الذي فهمه من العباره صاحب 


0 الايد وون هذه الغندمه للامام خاصه هو لمشيو 6 قِ جامع المقاصد وتعليق النافم والروضه 
في المنتهى ذهب اليه الشيخان والسيدالمرتضى واتباعهم والروايه الواردة في ذلك مشهوره بين الااصحاب 
ص 0 قُ 0 - اذب 0 وممجدره بعمل لاسي قُ ام سالك وق 0 
احجهاءية والر رواية. منجورة ة بالشير ة وي االخلاف اه على انه اذاغدت طائئه بغير اذن 0 فغزموأ 
وأليا امام تحير ان ا راك عامهم وان ا اح مهم وق الم سوط قال الرواية التي رواها اصحابنا 
وفيالمراءر لاا دن ار ترق لانان ماسبيه الظالمون اذ كانوا مسستحقين للسبي و ان بوط ٠‏ 
من هذه صدمهاأ 5-8 حقا للامأ م تصل اليه لان داك قل حعل شيعه هيه ف حل وسعة لاجماع 
اصحابنا على ذلك والحقق نسب 1ك في النافع الى القيل وافتى به في الشرائم وفي الكناية يخ 
مسئاة الحراج قالان الرواية ضعيفه مرسلة لا تصلحلا ناطة الحكم بهاوقد اطالمولانا المقدس الارد بلي 
في بيان عدم حجما وعدم حواز العمل ما وقال ان ثي السند اطسيق تق اعون .بق دشان ابول 


التكل ن اعموب امرك واحكى, ر بااعمل غير مسموع الى غير ذلك مما ذ كه ثما لأيصغى اليه ولا 0 عليه 


ونحو ذلك مائي المدارا وفد استحسن فيه وقي المفاتيح ماقواه 5 المعه ى من مساو وات اينم بغيرادن 
الامام ا ذا ينم باذنه واللى ذلك مال او قال به في حتاف داس مع عبار ته في آخر امسن ل والذيجرأهم على 
ذاك مافي ا معتبر حسث ول 5 ف لبن ارين ديش لغيه سسلف صحة ا مع 
انكاره العمل يخبر الواحد فيحتج لقوله بدعوى الاجماع وذلك مرتكب فاحش ( الى اتخر ) ما قال 
( وحن تقول )ان المرسل المثار اليه مو'يد بعد الاجاع برواية صحيحة مرويةفي الكافي في كتاب 
الجباد فيأول بابقسمة الفنيمة (وأما الحسن) الذي استند اليه صاحب المدارك والمفاتيح فهو ما رواه 
الحلبي عن الي عبدالله عليه السالام في الرجل من أفخانا كرون قِ أوامهم فكون معهم قيصيبس غدمة 
المل على محليله عليه السلام لذلك الرجل بخصوصه حيث انه من الشيعة وظاهر الا كثر انه لافرق 
في ذلك بين ان يكون القتال على الدعوة الى الاسلام أم لا بل هو صر بح جماءة واليه أشار 
المصنف هنا وفي النذ كرة بقوله ولا فرق بين ان يسبسهم المامن والكافركا ستعرف وقد يلوح 
( يظهرخ ل ) من بعض العبارات قصره على الاول فايلحظ وليتامل ( وقد ) ايده الاعتبار لان 
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أخذ مال الكفار ( الكافر خ ل ) لبس مشر وطاً باذن الامام عليه السلام بل المشر وط بذك بل 
الجباد فن جاهد بغير اذنه يكون لما أخذه هذا الحم ولكن انض والقتوى مطلقان واعخير المشار 
اليه روابية الوراق عن رجل سباه عن ان عدالله عليه السلام آل اذاغزى قوم بغيرادذن الامام فغلموأ 
كانت الغنيمة كبا للامام (هذا والقول) أن حكم ذللكحكم الغنيمة قول الشاففي قله عن الشبخ 
ره الله وفي االحلاف واقااا مهم علمم السلام رخصوا لشيعتهم فد قال في المنهى قد أباح 
الامة علييم السلام لشيعتهم اك في حالتي ظبور الامام وغيبته 1 عيائنا أجع أنه مصلحة لايم 
اتخاص من المأثم بدوهيا فوجب قْ نظ رهم علمهم السلام ا قعليا وال دن 5 استباحة ذلك من 
دون اخراج حقهم همه لاعلى ان الواطي مط | الخصة بالاباحة 1 قل بست انه يجوز اخراج القيمة في 
الخس وكان الثات 0 الاباحة في الذمة ا خراج خمس العين من الجار بة أوقاركة وسد الاباحة 
ملكا الواطي؛ 10-7 فاستباح وطتها بالملكالتام ('نتهى)وني حواشيا|لشبيد ( انه قد تقرر ) عندنا ان 
جميع ماإبوئخد هندا ر الحرب بغير اذن الامام توا "كان ف جتطاووة اوغمبته فان جميع ذلك له عليه 
رم وقد اباحه لشيعته في حال الغيبة انتهى واباحة المنا | كم مم / احد فا مخالنا عدا ماتقل عن 
أني الصلاح فانه قال لابباح * بي' اصلا والمراد بالنا كح على ما ذ كره حياعة ارون لخرار 
التي تسبى من دار اهرب وفسرها بعضبم بن السراري وهبر الزوجة من الرربح وما ذ كره في 
المتتهى من عدم الفرق بين حالتي الحضور والغيبة هو ظاهرأ كثر الادلة لكن! كثر العبارات التقييد 
حال الغيبة كانهاية والمبس.وط ١‏ والسرائر والشرايع والنافع واقذ ؟ و والارقاةبوالدروس بزغيرها وك 
عنه لمقنعه والتحر بر وموضع 1 آخر من السرائر والتذكره وجملة من العبارات لكن في التحر ير والتذ كره 
التصري كامنتهى وقد سمعت كلام الشهيد في حواشيه والمع متجه بان المراد يحال الغيبة عدم انبساط 
يده وان كان ظاهرا معلوما 6 جمع به في ا يضاح النافم وأشير اليه في المهذب البارع وغيره وما ذ كره في 
المتتهى من ان اباحتها تمليك لا حليل فبو المستفاد من ظواهر النصوص و به صرح في الدروس والتنقيح 
والميذب البارع وايضاح النافم وغسيرها ووجبه ان ا باحتهم دليهم السلام أسقاط تتشت همه اهلك المين 
وان كان حقهم في العين هن حيث انه اشبه ماني الذمة فاذا اسقط استقر الملك والا فالتمليك يحتاج 
الى ايجاب وقبول ( فليتأمل ) ( وقد يقال ) انه من باب الاعراض فكانبالنسبة الينا فيحكم الماح الذي 
ملك بالمبازة اذ انوى عليه النملك( فليتأمل ) ( وقل ) فيجامالمقاصداناولعبارةالكتابوآخرها غير 
ملائمين لان أولها يقنفي ون الحكم في غنيمة «ن غزى بغير اذن الامام م تادر من قوله لكن 
فانها لاستدرالمافهم من كونها للامام عليه السلا وهو عدم جواز التصرف فبها وآخرها يقتضي شمول 
الحكم لما واغيرها لانه قد أسلف ان جميْع الأخوذ بغير اذنه عليه السلام له فكيف ستقم قوله أو 
بعضما ( واعله ) حاول بذلك التنبية على الحكم عند القائل بأن المأخوذ بغير اذنه عليه السلام كالأخوذ 
باذنه (قلت) وعلى ذلك نزلعبارة الشرايم فيالمسالك (قالفي الشرايم) ثبتاباحة المناكح والمسا كن . 
والمتاجر في حال الغيبة وان كان ذلك بأجمعه للامام أو بعضه ولا يجب اخراج حصة الموجودين نه 
: تعى) وقال في المسالك لمراد بالنا كح السراري المفنوءة من أهل الحرب في حال الغيبة فانه يباح 
كران فوط وان 5 ت بأجمعها للامام عليه السلام على ما مر أو بعضها على القول الآخر وبريد 
: 0 المشهور (وقال في المدارك) 17 اسك الجوارى التي نسبى من دار الحرب فانه يجوز 


ا 0 
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فيه ومثل عبارة الشرابع جملة هن العيارات كا ان عبارة التذ كرة كغبارة الكتاب فيه من دون 
تفاوت اصلا ا ان عبارة المنتهى في باب الس كعبارة الكتاب فيه حيث جمل في الكتا بينهناط 
الاباحة ماله دليه السلام فيه حصة لاما كان حميعه له عليه السلام ( وقد سمعت ) عبارة المتتهى ومثل 
ذلك قال الشيخ في اللبابه قال ولا بأس ان يشتري الانسان مايسبيه الظالمون اذ كانوا مستحقين 
للسبي ولا بأس بوطى من هذه صما وان كان فيه الخس مستحقه لم يصل لمهم لان ذلك قد جعاوه 
لشيعنهم ال ثم انه في جامع لمقاصد احتمل في عبارة الكتاب احهالا آخر وهو انه قد يتخيل شمول 
السارة لما يشترى من لا يعتقد الس قال فانه لاهب اخراج خسها كن اشترى جارية مال غسير 
مخمس وهو لايتقد ذلك او بمتعنده جارية مخمسة و قهر حر بيا على ابنته فامها من الآر باح وفي 
حواشي الشهيد فسر ماذا كانت الامام عليه السلام كبا بالذي تأخذه السريه بفسير اذن الاءام عليه 
السلام وما اذاكان بعضها بالمسروق والختاس والمقبوض بالسوم في حال المرب والمعادن على القول 
بان بعضها للامام عليه السلام ( وا ) بأخذه المتاتله في حال الحرب (وقال في جامع المقاصد) فيشأن 
المارة أيضا ولابمكن ان يقال إن هذه الغنيمه وانكانت كلها للامام عليه السلام الا انه لابمتنع 
ان يجب فا الخس كاحتمادني الختلف لان ذلك لا يصحح ماذ كره لامهاانكان تكلباللامامعليهالسلام 
وان وجب فه الخخس لم يستقمان يقال بعضها له وان كان بعضها له لم يستقم ان يقال كبا له والترديد 
نك ريه بشعر بالثنافي هنا (قلت) أراد بما احتمله في الأتلف ما ذ كره فيه في الممازعة بين 
الشيخ وابن ادر يس فانه في السرائر تقل عبارة النباية النيقد سمعنها نفاً (ثمقال) هذا ليس بواضح 
لان هذا السبي جميعه لامام المسلمينفن ابن يجب فيه الخخس حسب (وققه المسئلة) أن كل سريه 
غرت بغير اذن الامام فاغنمت من أهل المرب فب في؛ لامام المسلمين أجمع والمصنففي اغتلف 
تقل الكلامين وقال هذه النازعة ضعيفة (أما أولا) فلان ايجاب الس لمستحقه لابنافي كون الجيع 
الامام والشيخ لمريقل فيه امس حسب ولهذه الز بادة التي ذ كرها ابن !دريس وقع في الغلط على 
الشيخ ( وأما ثانياً) فلامنع من اختصاص الامام عليه السلام ببذه الغنيمة ( وأما ثالث ) فلانا لو سلمنا 
لكن نم كوت ما يسبيه الظالم غنيمة لجواز أخذه نيا من غير قتال ولا حرب أو سرقة 
انتهى ( فأمل ) فيه-هذا وقد ممرح جماعة من أصحابنا بأن هذه الغنيمة لاحل للمخالف 
(وبه) نطقت أخبارةا وقال في جامع المخاصد هذا في الغنيمة المذ كورة دوت مالو 
قهر مخالف حر يا على ابنته مثلا ذانه بملكها اذه ليس هو بأسوأ حالا من المربي وان كان 
عخالنا (وقال) ولواشترى جار ية هن الغنيمة المذكورة بعد تلاك الامام ها ففي يقاء التحر بمعليه تردد 
وهل عاك الامام المغنومة من الغنيمة المذّكورة بمجرد قوة الاستيلاء عليهأ كلام الاخبار والاصحاب 
يقنضي ذلك و يحتمل توقنه على بذل العوض لان هذه بد ظاهس! فلا بد من بذل عوض في مقاببا 
قيكون حينئذ استئقاذ (واما) انه لابجب اخراج حصة غير الامام فلامهمعليهم السلام رخصوا من دون 
ان يشترطوا اخراج الخصة المذكورة وكا يسوغ للامام عليه السلام ان بحال في زمانه كذلك يسوغ 
له ان يحال فده وكن ا واكل اللا ضح اتحبل الا لصاحب اق في زمانه اذ لا .وغ له تحايل ظ 
ميملك غيره وهو ضعي ف جدا لانهم عامهم السلام أيا حوا وجعاواالغاية قيام القائم عجل الله تعالى فرجه 
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وم ل حربي فبر حريا فبأعه صح وان كان اخاه او زوجته او من ينعتق عليه كابنه ؤ 

وبنته وادوبه على اشكال ينشأ مر: ن دوام القبر المبطل للعتق لو فرض ودوام القرابة الرافعة 

للملك بالقبر والتحةيق صرف الششراء الى الاستنةاذ ونبوت الملك للمشتري بالتسليط ففي 
وق احكام ابيبع حينئة نار «متنى»ه 2 - 





ورزقنا 50 وراقه ور-ضه 8 ل :تال ف فدأه 58 في أكث اث ولام 
رجوعه 8 أول الباب وهو قوله | إلا ١‏ لو بالك ا 6 الكفر الاصل وق ا شد 
واحتمل رجوةه الى قوله مأ وف دار الحرب فانه لا فرق في الحكم ين كن الاخذ وهوالسابي 
فنا كتلطان المسلمين او كافرا كسلطان كافر ونحوها لان الكافرمن أهل ااتملكوالمحل 
ابل للملكية فلا مانع منها » -85 قوله :*-- » لإوكل حربي قبر حر بيا فباءه صح وان كان اخا 
او زوجته او من ينمتق عليه كابنه و بثته وأبو.ه على افكال 6 من دوام الغبر الممطل للعى لو فرض 
التسليط ففي لموقف احكام البيع حشذ نظر) قد ذ؟ ذلك كله يه اللذاكرة 
كد الافيكال والنظر ومثلها في جميع ذلك الارشاد الا في النظر في لحوف احكام 
البيع فاله ا تعرض له وقد لدب 8 الايضاح وش رم اوماد | اص اطلاق انا 
ولعل دلياهم على د داك االميرعن رجا 0 بشاري من رجل من اهل السترا الته فتخدها قال إيا أن 
وحكم في الدروس نجواز شراء قريب ال.كافر منه وان كان 5 نعتق عليه وانه استنقاذ لا شر 

دن جاب المشتري وأنه لاست فيه فيه خيار المجلس واخْيوان وان له رده بأأعيب كك ل م 
فليلحظ كلامه وباي بان الخال شمة من جامع المفأصد وى في الا يضاح تعد أن ١‏ السب الى الاصحاب 
التق قد تساوقتا أي تصاحبتا وتلازءتا وقال ان الحق ان البيع استنقاذ واقتداء ومعناه عوض 
عن 2 شرعية في نمس الااحس م6 نحن شه اوظاهرا كن اشترى هن ايان اجر وعنده أنه فعدق أو 
غير شرعية ( واستشكل ) في لحوق احكام البيع من الليار والارش وغير ذلك لانه بالنسبة الى 
المشتريكالبيم والا لزم ضرره ومن انتفاء العلدوصي البيع والفرة ق بين البيع والأوتشادان اقيق ف 
البيعءعوض عن ملك وف الاسكاما د الفدا عوضص عن : دل وال للاول ع وللثاني قداء وف جامع المقاصد 
انه لا وحه 1ك ر الاخ دصوعنة آما الزوجته في ذ ها اللمنه على سقوط حفوق الزوحيه كه 
التكاح بقلكبا وقال ان متتضى غيارة الكتاب كاذ الوحهين وانه لا ترجبح لاحدها على الآخر 
قال وه و كذلك لان القرابة ا مخصوصة تقتضي العتق وقهر الحر بي يقتضي الملك والمقتضيان دايعان 
ظ ونحوه ما في الايضاح من ع ان القرابة موجمة للعتق بعد الملك الخحاصل ابتداء باهر 0 اتداء املك 


١ 
ِ 


و صامرع 5-5 لاني المتاحر ص 





لا تنافيه القرابة فانه نصح شر شراثه اختيارا لكن القرابة توج بالعتق بشرط الملك بده" فا نقرابة به دَلهَ فاعليه 
والملك َه معدة لقبول ال ل فالقهر موجب للملك والقرابة وجب العتق في انتيل عد ان امك * 0 قي 
الآن الثالث القبر موجود واستدا.:ء كابتداء فتوجبالملك في الحل ثم توجب القرابة التق ميث 
الآان الرابع وهكذا فلا يمكن حتق يحقق البيع هنا لان البيع ياحقه لغيره أي العقد والعتق لذاثه وأمابالذات 
معدم دلى م بالغدر وق في جامع المقاصاد ان وول المعويدافة المبطل اعشق أو رص مقتضاه ان 
الفثه ق لا بقع لا به حكم بطلانه على تقدير فرض وقوعهوكا نه ا نظر الى 2 ن القهر داء م (وهو) ان كل 
3 شدي المللك فيمتنم حصول العق حديقه 4 أوحود منا فيه فلا كون اليا طريىق الغقرض يي 
ولك أن تقول القبر نما يقنضي ملك غير المماوك أمالمماوك فلا يعقل ( يقع خل ) ملكه فان «ن 
| اعتر بم ا لقال اله ملكه بالقبر فاذا حقق الملك ل يكن الم رمملكا فيذلك الخال فبعما ا 
للعدق وهو المر تمر انه ا مخصوصة حينئذ ععماه ول المخل أه حملئك فيص روا وححمد” للد فعود و المملك 
القبر المتتضى له ولا سد هذا ابطالا للعتق لان العتق اذا وقم صحيحا كيف بطل وانما هو ملك طار . 
أسبب مستفل وأحاة نملك قرابة اع ينم دوام الملشلا! جدائه لامكان ملا كالم ر اسؤاو و كان دوام 
لقرابة يمنع ابتداء ٠‏ املك المنم دخول القرريب في الماك المقتضى لانعتاقه ويمكن ان يقال لما كان القبر 
داعا ام شع حصول العتق ١‏ لان وان اك ن هوجبا لخصوأ ل هلاك آخر ك3 كن انك روج ا 
لملك فان تحقق امتناع الم س1 عن ٠‏ املك ملاحظلته ها ذاكره المصنف صحيح والا فلا (قات) 
قد شال ان المصاف لا دوا وام القبر لوجب بطلان العدق واعا وجب جارد العتق وأ كان 
القبر دانا وهو يقتضي 0 كلاق للعتق فاطلق عليه انه مبطل مجازا وكذدك الثأن في قوله | 
ان دوام القرابة رافع للماك لان دواه القرابه به امأ 1 دوام الميلك ليا ات_دانه وأ لان نحقق المصاف 
خنن 5 اليف لاتعارضا كام فل يمكن المحكم ا فو الا 2 قل وقدالا أن كن فاك 
المشتري بتساطه على الأربي الذي هم ل فيكون الميع ١‏ بيع الواقم ظاهرا استنقاذا في نفس الام لا بيعا 
5 لان الة لشرط وهو حدق ملك البايع غير معلوم 5 في قول المصذف ني لوق أحكام البيع 
بائذ نظر ان توجيه هذا النظر تفريعا على ان الشراءاستتقاذ غير ظاهر لانه اذا لم يكن هنا بيسم 
كك باح 3 احككاة بون ذ ك لعن اذا رسونيهن التوجيه بوحود عقدالببع وانه استنقاد غير حيد 
لانه ان كان استنقاذا لم يكن بيعا وكذا ما بين به ولد المصنف ٠‏ 5-27 وكا قكالة بوه اهن 
(و الذي يختاج) قُْ ان ري ان هذا أ“ 0 ن جانبالمشتري لاوحه له لانا تقال الملك اليه أسس بالعقد 
وما بذله لا يعد نا اما .,٠‏ ن جانب البايم فلا ببعد ذلك لان مابيد الأرني اذا دخل بامان محترم فلا 
جور اش اه لعدر السببالمبيح 2 فوجب ان بذ رلب علئه احكامه 5 له خمار 
المجلس واارد بااعيب في ااثمن ونحو ذلك وهو الذي يظابر من عيارة الدروس في كتاب العتق 
حبق قال يكون استنقاذا ارا ين عاتب اللقترى لكان جور لهذا ااه الفيرى واكل الأر كع ولد 
نظر الى انه اما بذلالعوض عن اليد بناء على سلامتهوقي اقتضاء ذل كالمطالية بالارش تردد لانه عو ض 
الج'ء العانت م٠‏ ن المبيع و ولاه يع هنا وجواز الرد مشكل ابضأ بناء على الاسانقاذ لانه 'ذا 517 باأقبر 
واللس لحا !يكن له ابطال ب يدول سبب شرعي ومدله ماقي فا تعايق الأرقاه والمسالك ( وف ( الاخير 
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© المطلب ب الثاني في الا <.حكام # نيجوز اباراع بض" الأيوان بشرطين الاشاعة 
وعل, النسبة ذلو بأعه بده او ر<له او ١‏ نصفه الذي فده راسنة او الآخر بطل « مك » 





انه يمك. ن دفم الاشكال عن الدروس بأن ن قدوم ار بي ع ل البيع التزام باحكامه التي هن جملنما 
الرد بااعيب او اخذ ارشه فرده عليه بنزل «خزلة الاعىراض عن المال ا ان يكون قد صار 
ملكا ناحر بي والتوصل الى اخذه #عانب وهذا منه بل اولى لانه مقتضى ح» البيع قال 
وهذا كله يم اذا م يكن مال الل ر ليت عصوءاً أن دخل الى دار الاسلام بأمان 06 2 أله 
غير سبب مبيح له شرعا وحينئذ يتعجه صحة البيع وازوم احكاءه التي هن جلما جواز رده «هياً واخذ 
ارشه « اله » وفيه نأل برشد الى ذلك مافي مجع البرهان هن انه قد يكون المملوك ون هو في 
يده من ينعتق عليه «أمونا فشكل حينئذ تملك المشتري له الى ان قل مقتضى النظر عدم تماك 
لثمن على هذا التقدير وعدم تحقق بيم شرعي اصلالا بالنسبة اليه ولا بالنسبة الى المشتري 0 
ريضا للمبيع ممشكل الا ان ,يفرض في دار يمكن التملك قمما اعباط هاتف 16( وأورد )عن .فاق 
جاءع المقاصد انه دقد واحد سعد كونه دعا حةيقيا باأس.ة الى البائع وار حقيقي باانسبة الى المشتري 
لان سبب عدمكونه حقيقيا بالنسبة اليه هو خدم صلاحية المبيع مالك البائم له وهو وجب أمده كونه 
حقيقيا بالنس.ة اليه ايضا وقال الا ان شال اله يمالك بأدتقاده وفي هلمهه ا فكون ببعاة .له نكون 
له خيار الما سوغيره ولا يكون لاءشتري ذلك ثم انه استظور فييم البرهان ان ال بكونه اسانتاذا 
دل كرون مافي بيده «متوقا عليه قال والا لكان البيموالشراء حقيقيين (وفيه) ان امادة بنوا ذلك 
على تكافيء الوجهين وعدم الترجيح 
مييز اأطلى الثاني في الاحكام م 

1 قوله ]5 <( يجوز ابتباع بعض الليوان بشرطين الاشاعهوءلم النسبة 4 دايله بعد الاجماع المعاوم وا لكي 

في النذ كرة ومع البرهان الاصل والعمومات مع عد م المانع والمعلوم النبة كاتضف والالت ونحوهها 
ه -مز قوله قدس سره - » 30 برضل او نصنه الذي فيه رأسه او الآخر 
طل © يريد انه لايصح بيع اجبز المعين كيده او رجله او نصفه الذي فيه رأسه وهو المراد بقوله 
او الآخر يعنىالمقابلم فيه الرأس( رأسه خخل)5 ذ كر ذلك فيالتذكره ه وغيرهاوفي ممع البرهان كان دايله 
الاجماع (وقد) لوح ذلاك هن الحدائق (قات ) وببدلدليه بعد الاجماع عد ماه كان الا نتفاع به 511 بأل 
فان مقدار المبيع لابما أبن يتتعى وعدم القدرة على التسلم ءن جبة ان اجزائه شير متعينه فيرجم 'الى 
الجبالة او هن جبة انه غير قادر على تسايمه لا لاجهالة وعساك تقول ان سا م المشاع ذير مقدورفيجاب 
بانه اذا باعه مشاعا فالاشاءة ملحوظه في المبيع تشكون القدرة على النسايم حسببا مخلاف ما اذا باه 
معينا فانه لابد ٠ن‏ القدرة على التسليم يحسي التعبير شَكون القدرة على التسابم معتبره فمها حال المبيع 
على ماوقم عليه البيع كا افاد في جاءم المقاصد ولعل عد م امكان الانتفاع برجم الى حدم القدرة و 
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و و و ووو 1033230 


ْ السلم 7 وأ 0 + 0 له ب آن + ١‏ ( راواه شع هسه ا 57 قط طروي و امم 

ظ أو بأت4 اصمه أو اه وحمل مطلقه على الصحيح 4 ل 8 التذ كه ه لايصح أن د م جراءأ أمشاها 
و 

ش شير معلوم 3 سل أن الممعة جزاءأ ده أو لصميماً أو شنا | وحفا او قسطا أو سمأ لاجباله انتعى( قل ' 


ع دن 1 5 56 50 للسسسسا عي شيمم لسسيدهم 


ع ع ا لمم حصي لمم يي صسم 


0” كناب المتاحر * 





وأو لفغي مزه ويد و#رفيااره ا بطل عن لله وحمل 





وارادة ) العشر او السبع ان لجز د من من ااسهم والسدس هن الدّيء خاصه بالوصية وقد نهم 
نا م أنه بصع لو باده نصقه أو نلثه ال اي العو التضك.. واقلف: ١‏ 
تلى *» ر المشاع 1 دق فرق يله وبين قوله وحمل معللاه تلى الصحيجاد مهئأء انه لو اطلق نيع النصف ظ 
فل «لى الصف الوافقم ع في المشاع لون ١‏ اشايم الغااأىف يمه ا ولا حمل عل الصف | 
لمعين وان احتمله و يشهد غلى ان المراد به الماع تقييده بذاك في التذكرة قل ويصح لو باعه 
تدكاو لالةناو كيرد التكين الامتزاء المشادة امارد ملفسل السجا[المسييرة خغل) كالو باعه 
الع ا على الن. المشاعلاصالة صحة المقد (اتتعى ) وود علله باصالة الصحة 1 اشار الىذلاك 
هنا بقوله :لى الصحيح وهعناه ان لفظ المسلم ! يجب ان يصان عن المذر ولا كان للفظ صلاحية 
الدلالة على المشاع وهو اك الاغليتي هو الذا ل فلا أقل من مساواته للاخر والقريئة أداوة 
اللا ب 0 
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- اا سسرة 4 م وأو استانى الراس واللدة لاقرب 
بطلان الببء والصحة فيا اذبو- ) اذاباع حيواناً وا رابيةان: للدمفذاك أقوال الا ولاالايع يكون 
ري نع 50 في كل اليو ان المبيع مدر ممه 4 اأر ان 1 والحاد تنسب قمة || رضن مثا" ل كن 

امرض 00 ثلاث أسية ٠.6‏ وخيم أحزا حل وان 1 للمشتري اليا تىوفكون 5 بامومأ 
با مس4 المملومة وشو حور ه 3 الشيخ والااتباع 6 في كث شف اأرمور والتتقيح وقي في الايضاح نسبته الى ؟ثمر من 
الافيداب وحارد د اإمهانة والم سوط وأللاف لاحيصن والدره. سن ومباسمع عبار وهو امون حَن 5 
1 امنباك 4 القن سكناه َك |) رواية 27 بسوع توقف فيه واأر وانة المشار الما مأ روآأه 0 
والكن دواد ل الله عايهالسلام قال اختصم الى أميرالمو؟منينعليهاالاء رجلان اشترى أحده| 
0 أ 

بعارأ ه 0 5 0 نم بدا ال 2 المبعك فقال لمي 0 يكك ُ اله > قدر 
اذه ما نارق امك و 0 ١‏ 50 7 بولان ا 0 مقسطة 7 أعذاء 
المبيع و يلاغو ا:ميين فلو فرضنا ان اليا اطي عشره وقيمة ٠‏ اسسثى درهان 2-0 
ال عن وز د يضعف انمد وتجم 44 أوممبأ للأواعد إل لبه ة في كلام الاشة وما همها للا ا رون 

السك با أدسمة الث ام لعير مأ وقع و التراخي وى حكمنا بيطلان الاسكتناء 1 , سق في اللمغاء مابدل 
دلى جِزْء متناع أصلا فكان ل 0 وجل في مم البرهان خبر السكوني على انسكان المقصود 
الذ بسحأ حصل اأعدول عن ذلك فق> يحول ل البيع صحيحا كن را المشكري عمدا ر قدمة .أ اسامنى 
(وف) ان هذا اللا يجري في رواءة العبون حيث صرح فيه بارادة تحردومعذلك حك عليه السلام 


8# في سع الاجراء # مفضي 


بالتشريك في الخميع بنبة قيمة ما اناه والشبيد في حواشيه قفى العجب هن الشبخ قال ذله ' 
عنده لوباع الما مل واسكثتى حملها لم جز لانه كالجزء وقل انه لو باع واسكث ى الرأ ب أرطفه اتن 
( قات) قد يقال انما ذهب الشيخ الى ذاث لمكان اكير هنا ( الثاني) ) ان البيع والشر ط صحيحان 
وله عبن المتتنى ولا بتشار كان وهو اقول عن أ بي علي وألي الصلاح وخيرة المفيد والمرتفى وأني 
0 حي الوسيلة راع والسرائر وفى الانتصار انه م#اانفردت به الاماءية وان احماع,ا 
منعقد دلمه (واحتج) عليه فيه بأنه عقد يقع دليه اسم سم ابيع فيجب ان يدخل فيعموم قوله تعالل وأحل 

الله ال بع( قال ) ) وئبس يمكن ان , بدعى ان يذلاك حبالة فان الادضاء متميزة منفردة هن غير هأ وجوه 
مافي السرائر ووافقهم صاحب يه قآل فان كان 527 أو 0 اديج راد لا تمي دك 
الذبح ليصل الى المشتري حمه ( 5 قلت ) أعل هذا القول متحد مع القول المشبور بين لماخ 0 
ستسمعه لان ظاهر عبارة المقنعة كون الشر ط المذ كور اغأ كن براد ذنحه حيث قال في ام 


7 
ست 


كلامه و يستئنى دايه جلدها أو رأسها بعد الذيج (و يكن ) حمل اطلاة ق كلام غيره على ذلك أنن) 
وبرشد اليه امهم يفرضون المسئلة فما يذ بح لاخو يفيه الا معن اكد ار امون والجلد فما لابراد . 
ذيحه اذ لا ثمرة وانبمقد صرحوا كا ثقدم انه لايجوز ببسم جزء معين من الحيوان كيده ورجله ونحوهيا 
والاسكثناء ٠‏ في «منى البيع وانه رع أفضى الى الضرر واا:: تنارع لان المشتري فد مختار دقيته وهو يوادي 
الى عدم انتفاع الايع بحقه وان اختار اللأرع ذبحه ليتوصل الى حته كان فيه منع المشتري ٠ن‏ التصرف 
ماله يما حختار ور الات التيقية 1 *ن الدبح فيوادي الى التنازع ) انثاث القو ل( ببطلان 
البيع والشرط وقد قله الفخر بي الايضاح واف العياس فى اليدب ركان الثاني في جاع المقاصد 
وغيرهم قال في الأخير ( في 8 المقاصد حر خل) انالاول ا عللان .طلا مجه فأن اعمل باأرواتشين 
ينافي مقتذى أله 0 قن دوه هو الوفاء بأامقد وهنا مت نع فاامدول تا شتضيه خروج *ن ن الوفاء به 
وعصير الى البيع بغير عقد والتزام بغير ما وقم الترائى 6 و«تى حكمنا يطلان الاستثاء ل بق 
في الافظ. 0 على استثناء جزء «شاع بوجه هن الوجوه (اارابع) الصحة في المذبوح والبعللان في الي ظ 
3 فُْ الكتاب وانذ كرة وهو اأوائق للآواءد واأق بذاك في لخدف وحواشي الشهيد لت 
البارع وتعا.ق الارشاد والماسية والمسالاك وااروضة والكفاية وذيرهاما يراد ذنحه لعدم ورود دابل 
المنم قُْ داك ( وفيه ) ) ان ارادة الذبح قل لاجامعه فد حصل البدا فيوادي الى ادور: هن اأضرر 
وااتنازع ان ىن دم امصار دابل المنع في داك بل منه اللبالة لنفاوت ْم اأر امن وله 7 
تغاوت اذبح والجاد رقة وخانة الا ارت يقال عدم عد .ثل ذلاك في العرف حهالة وشراءه 
سفاهة والتجالة كذلك 5 اراس ظاهراً ) وحمائد ( فيقال .اذا .كرون جحكية اذا 
كآن الغرض البح 3 تم بذله الحصول برء أو سمن وزياده ولو ذبح يحصل الضرر والمقد أنعقد تدهم 
صحيحا وأعليم حياشذ يقولون قال الشيخ واتباءه كم برشد الى ذلك رواية الغنوي دن أن عبد الله 
تأيه السلاء في رجل شبد بعير امريضا وهو باخ فاشتراه بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آآخر 
بدرهمون بالرأس والجلد فتضى ان البعير برء فبام ثُمانيه دنانير فقال لصاحب الدرهمين خمس مالم 
فان قال أريد الرأس واجاد فليس له ذلك هذا الضرر وقد أعطي حته اذا أعطي الس بل كلام 
المفيد واتباعه يرجم الى ذاك في مثل ذلك ( فليتأمل ) والشبيد في الدروس وافق المصنف فيالمذبوحه ؤ 





امت شم بميسة 


## ل كتاب ا'تاحر 4« 








ولو اشتركا في الشر اء واشترط احدهما الرأس والجلد لم يصح وكان له در ماله ولو قال 
هارم الممدأ ادر ان عليك ( بطل الشرط نسخه ) فالاقرب بطلانُ الشرط « مءن» 





1212118 ا الة الت ين آنه يت نسة القيمة 6 مر وقال - 


«عدمر وط ل الك “2 أن ل دبعم والشرط لازم والا مخير بين النسخ الشركة بالقسمة ونقل في التاقيحءن عض 
قضلث. ار ن أنه ان كا نامسا و الحلد ه 0 وباطل لبا لنه تاوت نه تعاونه في الثخن والرفه 


ابد 9 لآن حبالة المسلاى فق :هذه الضورة لانستارم اله ا بع فيكونالبايع كر وكا نطة 


فيه المداا 00 ا ت عليه الروايه وان كان المسلثنى هو الرأس وحده اوالرأس والقوا م ثبو 000 


لانه اساثناء معلوم من معلوم والضرر الذي ذكره العلامه معارض باستشناء اللزه لا فانه جاتر 


انفاقا هسم ان الضرر المدعى حاصل فيه ( واورد عليه ) في التنقيح بان حكمه يجالة المستئنى مستلرم 
لخبالة قيمته 000 البإيسع شر نكا بقدرها ومنع عليه المعارضه المشاع حصول الفرق فان له في 


' المعين المطالبه حقه لتعبينه فيتضرر لو اجبر على بقانه ( واما المشاع ) فليس له المطالبه به أعدم نعينه بل 


1 جامع التافيك وغن 000 8 أنه لاصمون اشدناء لم لان «واضع الل 


ه و شايع فيكل جزء اتتهى ( فلتأملفيه ) وظاهر الارشاد التردد حيث انه لم يحكم واس تون 
الشيخ الى اثقيل وقالى كت لي فيالمسشلة ترد منشائهالنظر الى الاصل والروايةمم قنوى 
الشيخين تا حب التنقيح لم برجعوما زادني الايضاحعلى قولهانقول الشيخ لس ععتمد ولم ندر 
مختاره هل هوقو 0 الدءاوالبطلان كلام سلار دا ماشه ايش دم الوزن وفيالتذ كره 
لو استانى الحم بطل في المي والمذبوح وكذا واستتىء: خيرة ارظال من للحم فيط عا وتخوة :يناي 


: تتذاض ل واقلة ما تلط به من 


المضر وغبر وكثر له فأن ددم المكان نيا لاذتاط لع يرهحار وول ةيةه المضدق: ه . في الختاف و 1 

| | 

ْ العياس في الميذب والغحقق الثابي 2 ف -جاهم 1 )انه إيا فرق لين اراق واتدرن وغير د من 
ظ الاعضاء 0 أو باطنةكم نص ديه جواعة مهم المصزفىي 0 -- 1 8 به ْ ولواشتركا 


0 اذى افق ايهال متكله اسعتاء ل 1 النافم وكذلك 


ظ الشرادع فرق بدميمأ 5 لحك إلى الرواية وح رْم به هنا بأ انق ادر 5 وافق ها ما وشدد 


ا بر على الشيخ فِ نااك واعل الوحجه قْ ذالك انعماد الاجاع "م احثماه ف جامع المقاصد حيست ف قال 


ظ لاجواس عدت الا اعد أحس ين اما انك الكو في م مدلة اعرد بك معأ عأمه فيعمل الاجاع 


في موضعه اوان رواية هرون صحيحة بحلاف رواية السكوني والذي يقتضيه النظر البطلان مطفقاً ان 
م بلزم في ذلك محالقة الأجماع وفي الرياض اني / اقف على مالف هنا عدا شيخنا الشبود الثاني ومن 
دعة يق سن اضيا دارو لأسي 12157 الا إن الماضل ليسي أي خالف وقد يلوح هن الارشاد 
التردد ما في المسئلة الاولى واارواية هي التي السيفا 4 01 وهي من اسان وقد عمل بها الشيخ 
وجاعة --20 قوله 8 » ل ولوقال له الر بحم يبننا ولا خسران ليك بطل الشرط م هم في السرائر 
وظاه النافم وقواه الش هيدان في حوا دي الكتاب والمسالك وني الاول ان هذا الشرط مالف 


للكتاب و|! لسامه ة ولاصول المدهيبي لاز االحسران على روس الاموال بلا خللاف وف الاخير ها أنه 





ءق في ومي ” 2 شتركة يي نارض 


م 





ولو وطثئبا احدها إشمهه فلا حلى وبدوبها سمط هدر لصدسه خاصه فان حملت 
رة عليه جحيينة القر يلك واندقق ار لق+ جر وعل ايه قيمة حصة الشريك منه بوم 
الولادة ولا شو مامس | وطي' على رأي «منن» 


مخااف للمذهب وني لحلاف والغنية فان اشترطا تفاضلا في ألر بح بح أو الوضيعة مع المنساوي في رم 
الملل أو نساو يا في ذلك مم التفاضل في رأس المال ل يلزم الشرط وني الغنية الاجماع عليه « فليتأمل » 
وذهب الشيخ واتباعه الى صحة الشرط عملا بخبر رفاعهوالمتأخر اقدم على لى ملع ميركاي كشف الرموز 
وبريد الخاخردا بن ادريس ( قلت ) هو خيرة السيد في الاتتصار مده َ عليه الجاع وانة ترك 
متفردات الامامية والشيخ في الباية والقاضي على ما نقل عنه والمصنف فيال+تاف والآبي في كشف 
الرموز والشهيد في الدروس والفاضل اقبي ف افاج النافم واي العياس ثي المقتصر وكانه مال اليه 
في اليدب وش الشرائع أن فيه 0 والمروي الجواز وقي في جامع المكاصد ان الاصاح يطلان المقاد 
والشرط وكأنه مال اليه في التتقيح وفي يت - الشيخ ايس بويد ومس'ند الشيخ ومن 
وافقه بعد اجماع الاتتصار صحيحة رفاعه (قال) سئلت سئلت ابا الحسن مومى عليه السلام عن رجل شارك 
عاد وعد فال ان ر يمحنا فسبا فلك نصف د الر بح وافكانت وضيعة فايس عليك ثيء قال 
لاأرى مبذا أس اذا طابت نس صاحب اعارية وقد رواها الككليني والشيخ ونمايد[على ذلك 
مارواه الشيخ عن الي الر بع عن أب عبد الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له 
ان رحت فلك وان وضعت فلس عليك ثىء فال لاباس بذلك اذا كانت الجارية للقايل وخبر 
اسحق بن عمار ظاهر في عدم الشرط فلا ينافي ما تقدم وما في النقيح من ان صحيمم رذاعة ظاهر 
في الوعد غي: رصحيح وتخالف لب | فهمه منه العامل ره له 0 2 ان طرد الحم فيغير | 
وه فهو خلاف الاجماع والا كان الفرق محتاجاً إلى دايل (فيه) امهم يقولون بتعدية الك 
الى غير اؤار بة من البيعات 5 نص على ذلك فى الدروس والاماع اها انعقد على صورة عدم الشرط و 
والقاعدة خصص | بذك فان الشروط في جميع العقود من هذا القببل ل بمذزلة الاستثناء وقال في ا حتاف |أ 
ماحاصله ان الشيخ عول في ذلك على الكتاب والسنه والعقل ٠ ١(‏ الكتاب) فو قوله الا أن تكرن || 
تجارة عن تراض واوفوا بالعفود (وأما اسنه) قتولم عليهم السلام المو»نون دند شروطهم وخبر 
رفاعه ( وأما ال ) فلان الاصل الجواز ونام الكلام بأني في باب الشروط في آخر كتاب البيم 
و قوله 7 » 3 ولو وطئها احدهما لشبة فلا حد و بدونها سقط بنّدر نصيبه خاصة فان 
| حملت قوم بو وفك أنه ل ة حمية افر امه لوم الولاده ولا 
تقوم بنفس الوط “على رأي » ه اما انه لاحد عايه مع الشمبة كم لوتوهم الحل لكل 5 
| ملكه بعضا منها فها لاخلاففيه وني الرياض الاجماع عليه لتوله عليه السلام ادرؤا الحدود بالشم 
وبهما بيد اطلاالاخبار المستفيضة في المقام واما انه بدونها يحد بقدر نصيب الشركاء فلعله 00 
فيه كا في مع البرهان ولانه اوم يحد بلزم الفساد لانه كاز نا بالنسبة الىيحصة الشر بك وانإبر دالعلى 
ذلك واما انه يسقط عنه منه هدر نصيه منبا نصِا كان أو ر عأ اوغير ذلك فها لم أجد فيه مالفا مم 
دلالة امبر عليه و يستثنى منه ما لو كان أحد الشركاء ابنه فانه لاحد على الاودف نصبب ابنه كم انه [ 
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لاحد دليه لو كانت باجعها للولد ثم انه مع التبعيض او احتيج الى تبعيض الجلدة الواحدة فقي مم 
البرهان انه يحتمل اعتبار مقدار الوط وكيفية الضرب (واءعترض) بان في صحيح هشام بن سالم عن 
أبي عبد الله عايه السلام في نصف الجلدة وثاث الجلدة يواخطذ بنصف السوط وثائى السوط ويمكن 
ااه ذلك في ممم البرهان وظاهر النص والئتوى ان الحد هنا انما هو باح+لد 3 َ 
محصنا 5 في المسالك وفي ممع البرهان انه من المعلوم ان المراد بالمد الجلد لان الرجم لا 
البعيض وفي بعض مض الاخار” فيمن وم على مكاتية ام أنتي تاقد ات 5 1 وان 
كا ن محصنا رجم وان لْ تكن ادت 2 فلاس ><امه شوء وهو ذير هلمنت اليه معاوض باطلاق 
اخبار اخرمن سنخه وفم!ا الصحيح فضلا دن اخبار ها حن فيه ( وإعل الوجه فيه ) ان وجوب 
اارجم في الحصن انما هو فما اذا كان زنى محصنا وهذا ليس كذنك هن حيث تملكه ابعض الامة 
واذاكت لتقي اردوان كان عام بالتحر م 7 ن الزاني العالم لا يلحق به الولد ( وااوجه في ذلك ) 


ي دذؤه ه فخر الاسلام ف سر - دده شاد من ن الشمبه في الحاق اللعتي احد ١‏ صان احدها الشمية 7 


المسقطة الحد كا تقدم والثانية مسيس الملك لان مسيس املك ثبت لوق النسب وصيرورتما أم ولد 
قل وهذا لا يشترط فيه جهااته با تحر بم ل أوعلم التحريم لق الولد والى ذلك اشار الحةق الثاني 
بشوله ان له ذمها حقا فاءتباره رجه عن كونه زانيا ولا يلبعضالنسب ولا حر يةالولد ولارواية ( قات) 


ولذاك كا بحرابة الولد لوو اي العلم قالوا فو ايا وان ع . | 


000 از ال ان تكدباقيمة إبس لىحد ذك 00 00 


هن حين الانعقاد وان ل ببذل قيمة ( وقد يحتمل ) ان ذلك .ن جبة ااسراية في مثله (وفيه) اد ظ 
نشترط فيها الاختيار وتظبر الفائدة كا في المهذب البارع والمسالك والحدائق هما لو أوصى له حملا | 


فان الوصمة صحيحدة وقما أو سةط الولد ؤنابة حان دليه فأله ان رء خاي ديه حجان حر وي عسر 


فيمته وآلى الاب للشركاء ديه حنين أهة وهي عشر قرحتها الا قدر نصده واحتل في المذب ان لا 0 


شيء تلى الاب وضعفه هو واما انها هم امل تقوم عليه حصص الشركاء ممما فالظاهر انه لا خلاف 
فيه وق الميذب البارعتقوم هع ال ماما 3 نل كلام الشيخ امه تقوم ١‏ بنفس الوطيء وفي كشف 
الرموز ان الاصل عدم التقويم مطلقا خواف الاصل والخامل للاجماع وثرك في غيرها 3 
الاصل وظاهرهم انه لا فرق بين كونه عالما او جاهلا وهو ظاهر اطلاق رواية اسماعيل الجعق 

وظاهر الرواية واللهاية الما تقوم عليه بنفس الوطيء والا كثرون ؟ في الجذب البارع ع 
الشيخ وفي الرياض ان عليه الا كثر بل عامة من تأخر وقال أيضاً ان الشهرة عظيمة كادت تُكون 
اجداعا بل املبا الآن اجماع في الحقيقة (قات) الامس 5 قال لاني م حك للشبخ موافقا والموجود في 
السرائر وما تاخر عنما امها انما تقوم عليه اذاحمات لان الاسآيلاد يمنزلة الاتلاف تحرس بيعما وامتاقها 
عوت سيدها فكان ليه غرامة الخصص وندل دلبمة أضاً قول مولانا الباقر عليه الس لسالام 


ف مونقّة ة أسماء.ا ل الجعفي كفده فدرة لدف اأعيمة اذا احجل وقضية ركم غم 


داك اذا بحا ل ورواته الاخرى كمه د ليه |أ ادام , في جار ؛ ب إن رحلين 57 أحدها دون لاخر 
فأحمليا وأ ل اعسرب صف المد وخر لصه القممة وي اذ كة يا تقوم هزه الامة على الواطىء 











فوط الأمةالم شتركه 3 ابم 


سس ب هبيجي 


مر يك بدون امل خلا فالبعض اننا اهدم المتتذى -- ل اتقو بم بمجرد الوطيء لامكان العاوق 
ونه 0 دن الدتلااف اياتب 8 رواية 5 ا قال سأ نت أ عيك ال عن جنال ا 0 ف 
امه نوا عضهم ذلى ان تكون الامة عنده فوطتما قال يدر دنه هن اللو كدر قالة1 اند الاند 


ج22 ل 
لالسمسهة 





وريضرب بقدر مالس له وتقوم الامعايه قيءة ويلزهبا فان كنت القيمة اقل من الثمن الذي 
اشتريت به الجارية الزم ثمنها الاول وان كان قيمنها في دك اليوم الذي قومت بها أ كثر من ممما 
الزم ذلك الثمن وهو صاغر لانه استفرشها ( قات ) والت اراد بعض الشركاء شرائها 
دون الرجل قال ذلك له وليس له ان يشتريها حتى تستدراً وليس :«لى غيره ان يشتر يها الا 


بالقيمة والرواية غير دالةعلى وجوب التدويم بنقس الوطيء لاله سمغ لغيره مود الشركاء 
شرام! فلو وجب التقويم ل يجز ذلك انتهس (وةل) في الختلف بعد ان ساق روابةوكلام المباية في 
يحتبق ذ كه لبا لا تقوم عايه نفس الوط بل مع امل وعليه حمل اارواية وقول الشيخ أ وضا ( تتهى) 
وأنت خبير بأن ما ذ كره في التذ كرة من عدءدلااتماعلى .طلوب الششيخ لمكا نالتدافع ا 
في التلف مضافا الى انه لا امار فى الزواية ولا كلام الشيخ بيخ بذ كر امل بقوله عليه السلام حتى 
شقبرما اسيل ده ابا ( فليتامل ) وعبارة المباية 0 والماصل ان اشهالالرواية 
وكلام النباية على هذين المحكمي نأعنى التقوي :لى الواطيء مع المل وعدمه وجواز شراء بعض الشركاء 
لها لايخلا منتدافم د فليتأملجيدا » وفها أرسلفي في الكاذ 50 ن أبي عبد اللعليهالسلامد دلالة 
على ان ورم اول » قال سئل عن رجل 0 الغيء فوطها قبل أن تقسم قال 
يقوم الجارية وتدفع اليه بالقيمة وبحط له ه من| ما بصابهءنها من الضيء و يحجلد الحد و يدرء عنه من 1 
مدر ما كن له فيا قات كف صارت اللار بة تدفع اليه القيمة دوق كيه تال لاله وظما ولايواهن 
: يكون 0 ة حبل الكن قل تحتعاد همه ان اليل سبب لعو عامة وهو غ دمع لوحو به باحماله 
بس التقو بم على الفور واجب فكان «قتضاه الصبر الى بحقق الخبل (فان) حزن والا اقيق 
0 فكان الترجيح للمشهور لمكان الاصول وظاهر اللير بن المعتضدين بالشبرة اأقريية من _. || 
الاجماع ولا حاحة بنا الى صرفهما عن ذاهرها حمل ا على الو ار ان صحح هذا الجان<تق ا 
7 من باب تسمية السبب ياس المسسبب لعدم التكافو عدم الجابر للممارض على تقديره (فلتأمل 
اذاء رفت) هذا وهو أنه لا تقوم عأيه و يلزمه ممما الا مع الل ل ذهل الممتبر تمد اختلاف القيم قينا 
عند الومرء كا هي خيرة الدرو مال اواك 20 المسالاك اقوال 
واق لات وكير في | '"تلف لت اعلا القم من حين اللا ل وقت التقويم وني ممم الرهان 
احتمل قيمتها حين الل كاهو ظاهر السرائر لانه وقت الاتلاف بعد ان اختار ادلاها من حين امل 
الى زءان الاتقال وهو عين مافي 0 وفي الجذب البارع في فرع ذ كره ماذا يجب في التقويم 
المشهور قيمتها العادلة وقال الشيخ أ كثر الامرين هن القبمة وقت التقويم ومن نها الذي اشتربت 
ه وستنده رواية عبد الله بن سان ثم قال في فرع ثاني أن ن عليه قيمة الولد بوم سقط حيا على تقدير 
مدا وسقط من قيمته هأ قابل نصيبه و إضمن ترك البافي هذا اذام تكن قومت عليه 
7 5 لله م بوم الوط* ومعتقو عبا حبل يكون عليه أ أعلا القهم » ونين لاغ ال البحين 
التقوم'تبى ( فأمل ) وفي حواشي الشبيد انها تقوم من حين الوطي' 9 يوم الجناية أ, د كانتكك | 


لعو وعم سن مو ملعو سي بي ا ست لد سل لم موطف مل م سيم مف عا مو سروه ووه تر سس شور ا ا و ب ل سس ل ل 110 


ل 5 5 . 87 تح تم 5 
2-1ؤ2آ2آ22322 ا 1 1 1 1 1 |[ 1[ 1[ آذ م ا م م اا 








لم « كتاب المتاحر # 1 


واللداولة 0 0 ا في التحر يروفي باح اننع لمر 3 قر مع امل تفيل ظ 
اناك 5 ٠‏ لقو 3 السوقية وان زادت عر 55 والرواية بازوم 0 5 .2 ظ 
ما اذا نقصت القيمة بالوطلي' ( قلت ) هذا اتأويل ذصكره في النذ كرة وكأنه لاخلاف في 06 
لاتدخل قْ ولاك الواصي جرد د الجا ل بل لايد ٠‏ رد التقويم ودفم القممة 27 أ وقد صر 
بذاك َ اةتة4ة و 9 كك ذم عابنا الوا و(حسسس ‏ ب الإارية وحدقى اق دفة تراه قل ذلك 
ولعل الظاهر أن التمو م والبم ع 10 رك 3 هو ممتصهى فواخدهم وقل 2 بذاك ماعة بالاول 
والاخا روان 0 ظاهر ها الاتقال ععجرد التقويم لكما | قد تكون مخرا له على أله واعد لكنه يشكل 
فم أو وفع سوا > ساس ممم واه ار ا 5 عأ رات جماعة حت والوا يا بك م ن التقويم ودفم القيمة 
5 ماما 2 رضأ ادن 91 8 المذب المأ ا والمسالك وغبرها ل س لصحة التقويم م6 وهم صاحب 
المدائق 1 لضمان أأقيمة انثابتة بعددوالءتير في قيمة الولدقيمته لوم سقط حيا 5 في اما والشرائع 
واأناقم والارث اد وأ 72 والحتاف والدروس و ١‏ 527 البارع وطخ واإبضاح النافم 3-6 
د وول 22 قٍُ اه ٠‏ كن هذه وثار كك مع البرهان وغيره 0 دلك اذام 1 فومك عليه 
حاما" والا قحا قسمته اد بأو برشد الل ذلك 0 الاخبار الواردة قْ وطيء الش ركاء الامة المشتركة 
مع تداعيهم الولد ) وهمبا ) الصحيح اذا وطأ رجلان أوثلاثة جارية في طبر واحد فولدت وادعوه 
جميعاأ افرع بيهم من خرج كان الولد ولدهو ترك قسمة 3 الولد على صاحب 15 كاربة وقال ا رو 
الولدسةها استقر مل كالشركاء الام وكان دايابم الاصلواستصحاب يقاء املك وهو لا ينا في قبررية 
التقويم فيالام المستفاد .ن افوس كني لا يشترطون فبا صيغة ال بيولان كان الاحمال كلاتلاف 
0 تلىظاهر الاخار والفتاوى حي ث بقتدمر فمما على وتياك ١‏ تأمل )وفي 
8 أألىم برهان أنه لم 0 صيعه البيع ينتشل أأيه الولد 0 فأء ل فيه » اد الو د إيا ررس انهلا حاحة 
فيه الى الصيغة لانه انعد 7 1 م عم لنب على الاب 0 ال القسمتين ارش العقر سلب الوصيء 
14 كانت ١‏ : 5 اأعشر أو نصعه باق لي فدر نصيبه منص على داك جماعةو شير الى 
ذاك اطلافب صعتمعدة أبي ولاد اطناطا قال سثل أ عبد الله ثأمه السلام عن جار بة دن رحلاإن 
أعتق احدها نصده وعبا فيا رأى ذاك شر بكه ونب «لى الجاربة فوقم عاما قال يجلد اليه 
وقع عامبا سين حاده : 0 عنه حمسون حلده وَكوق 0 و١‏ رح عنما من النصف 
الباثر في دةلى الذي ل على 7 عشر قيمتما ان كانت بكرا وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمما 
نستسعىفي الباقى وجوه خبر مالك بن اعين «ضافا الى النصوص الوارده في امهم 7" ع لى الواطٍء 
0 الغال له 0 مأ دول المواقعة والواطء الامة المداسة نفسها باحكرة فأنه تحص المفانة القونة علاحظة 
«طلًا حتى لوكانت هي الشركة وظاهر ااسرائر او صر بحا | اله مع عدم الجل لا يجب عليه بالوطي. 
شي الا ان تكون يكرا فيجب عليه ارش البكارة وقد أيده بعضهم بخلو اانصوص ااواردة بتقويم أل 
إل و4 في المسئلة ثيه ه 3 ورودها في مقام بيان الماحة (وفيه) امهأ مقمدة 5 مأ قدمناه ما قد ناهأ عأ دل تلى : 


١ 7‏ سما 











( 01 أي العشر ونصف العشر « حاشيه » 


طٍِ خيار عيبي 6 المروان * ام 


و رتخير المشتري اذا محدد العيب في الحيوان بعد العقد وقبل القبض فيالفسخ والامساك 
مانا و بالاارش عل رأي 2 مان «( 





قيمة الولد مع خاوها عنه أيضا وقد الزمه بقيمته في السرائرءوفي المسالك يجب على الاب العقر بسبب 
الوطيء نوا كانك 5 ا او ذا رمشو الذلى او ا قيطا ذال :داموارقى الكارة ساكو كه قدز 
56 على أصح القولين (وفيه) ان الاخبار التي استنبضناها في المقام وغيرها كا يأني بيانه فى باب 

الغصي خالية عن اضافة ارش البكارة بل ظاهرها التداخل ( ومن أراد ) حقيق المسثلة د 
فلبلحظ كلامنا في باب الغصب ونه بقوله دلى اصح الدولين على خلاف :9 دري . يك ١‏ 
5-6 شيماً مع الثيبوبة و ولم يوجب مع البكارةالا الارش كا عرفت وني التلفعليه من المهر بقدر 
حصص الشركاء انّكانت مكرهة او جاهلةوان كانت مطاوعه فكذلك على الملاف 7 

بك ألزم ارش البكارة وفي الدروسفي دخولارش البكارة في المبر نظر وجمع الفاضل يدبا وفي 
التتقيح انه يازمه المبر ٠‏ بع الأكراء ولأشن فدارح الكارة ل يمه لاما ن وقواه في جامم 


المتاصد في باب الغصب ع لالمصف ُْ الند دَلان اأوطيء أسامفاء لتفعه الذ وازالة المكارة ا 


حناية فلا يدخل ع ادها قِ إلا خرى وف مع اأمرهان قٍِ أرشُ المكارة تأمل والفاهر العدم 
لدخوله نحت عقر الكر وهذا سكت الااكثر عنه وني المهذب البارع انكانت بكرا يجب عليه 
ارش البكارة وستط دنه قدر نصيبه وقال ان الأق وجوب البر في اليب ان كانت جاهلة 
أو مكرهة وفى ايضاح انافم أما العقر فان طاوعته فلا شيء وان كانت جاهلة أو مكرهة | زهو يقط 
حمة هله يي فلتاحظط بودي ٌ: 00 ٠‏ ن حدية ب 0-5 لخب والا رامو الي في 

0 دن هذه 0 «ستوق فلا بد هن 2 وسيتءرض 0 500 باب 
الغصب وباب الخدود طده المروع وتو + ع قوله رحهه لله 4 * و و شحير المشتري 


ايه ا 0 


اذا يجدد العيب في الحيوان بعد اعد وقبل القرض في الفسخ والاءساك مانا و بالارش على رأي 4 
أما الفسخ والرد فوضع وذا قك في كثف الرهوز والروضة ولا خلاف فيمم في مجم الإزهان و كاه 
والحدائق واما الاءساك مانا فلا نزاع فيه عندهم بل هو اجماع ا في مم البرهان واما الامساك مم 
الارش فهو خيرة الهاية والشرائع وانافم والتحر بر والارشاد في موضع منبعة وعد 51 وات تاي 
والايضاح والدروس والامعة والتنقيح والمقتدس وجابع المقاصد وتعايق الارشاد والمسالاك والروضةو# 


1 


البرهان ْ «وصع ديك وهو المنقول ه ن القاذكي وألته ي وظو طاهر غاية المراد أوصر 2 ام أنه قل بدذعى 
أنه ظاهرالوب. 4 وف موصع ان ٠.‏ ا سالاك أنه المشبور لانه عرصةن حدراء تالت واذاكانت اللة مضمونة 


لي البريع قل لمع ض قكذا لاك اجزامبأ واوصافالان المقتذ ى للضمان في ابيع وهو عدمالقرض موجودي ١‏ 


ك2 كه (وفيه) ان المشبه بدلاضررفيد لى الب لان لتاف م وجب /بطلان البيعالموجب للنساط على 
استرداد اث.ن خاصه ولا كذلاك مانن فيه فان فيه ضررا «لى البايع لعدم رضاه بيذل المين الا 
في »قا بلة تمام انثمن فاخ اللريع منه بعضه هن غير رضا نجارة عن غير تراض ( ويويده ) ان امال 
للمشكري فيكون العيب والتاف منه رج التلف بدايله دق الباتي ولا ينتقض باخد الارش فيالعيب 





و كتاب المناجر» 





ا ل تب لت تتشي سس سم سو سي وس جر م رس وي سي ا سي سر مس سس سس سس سوس سس سو سس سمه وسو سوس 


ممص سم مس و هه مس سوسوي بم بل ريون ماه بش جه ساس ا سوس ب ب مج ا 10 


5 تود ات اعد 8 
ااا م 0 الس لسري من بجيام ب عا صاك يوسي يي سم يا لي مي موا ل سم سور سيو لما معام 


0 ( كتاب المتاجر ‏ 


السايق على المتد بدعوى ورود دايا ل المنع نية اها لانه مع عل البايع بالعيب فلا نقض اذ قد 
| يكن الوجه في اخذ الارش المقابلة له باقدامه على الضرر والتض بر واما مع الجبل فيدفم بالاججاع 
وفيه بلاغ مضاذا الى الاعترار والنصوص ان تمت دلالنها على ذلك لكن قد يدعى في المقام الاولوية 
العرفيه وي حجة ( وما في الختاف ) والايضاح وكذا التتقيح من ان الزام المشتري بانرد اوالامساك 
+ نوس ضرر دليه اذ الحاجة اقدمته على المعاوضة والالم توجد فالزامه جميع الثمن ضرر ظم لانه 
دفعه في مقابلة الميع يصفاته فلا يجب دفعه عن البعض ( فيه ) انحاجه الحتاج لاتواثر ائرا في مال 
آخر هذلاء. الفقراء محتاجون الى اموال الاغنياء ( وني ذابة المراد ) ان الزام المشتري بالثمن في 
«تابلة جميم المبيم في حال العيب ضرر ( لايقال ) انه بيزول ارد ( لانا تقول ) حكم المعاوضةاقتضى 
لاك البيم 28 بطال لا وهو مدنى الضرر ( اتتهى فتأمل ) وقد بحدج طم باطلاق صحيحة عبد الله 
اءن سان أو 5006 زقل)شكاتااعد الله عن الرجل يشتري الدابة او العبد ويشترط الى الوم 








ا ا 
0 جه مهاه 


الشرط و اص ليم لمكذا في لبذيب وفي الكافي لاضمان على المبناع حقى ا واصبر 
ليطا ا ل تقنص الجزء والصفه لمكان ترك الاستؤصال وقد نفي ضمانه عن المتاع فلزم بلع 
اذ 0 سواه او لطعن فيه بان بعض مااشتمل عايه متر وك الظاهر غير ضائر على انا تحمل صيرورة1 مدع 
دلى استقراره ولزوءه وقد نيا وير المبييع اليه على ارادة قبضه وان بعد والقول بان الظاهر من الحدث 


0 ام ا القبض بل هو د دال تلى تعلق بدقيل انقضاء زمان الخيار وقدينقفى 
ارقا ل القبض وقضية لمنروم أيضا ١‏ ن لبسدايه فيهذه الصورة ضيان وهذا بصح-: ٠‏ الاجماع المركب 
قت مل عدا )( وريد هذا ) القول اطباق العامه على خلافه بل نفوا الارش في العرب السابق بعد 
الفض 5 تقل ذلك عل في 8 وغزهون الكاات والشوط والسر ار وكقق اانه رذان ليس 
للمشترى الا الرد والامساك وليس له اجازة البيع مم الارش فلا يجبر البايع على بذل الارضى ة 1 


نكت لمباية وفي انلاف في الإللاف عن ذلك وقد نسي اليه هاعة دعوى الجاع على ذلك 
وي ١‏ تصادف مزها وما قله بعض اصحابنا من ان ماده اجماع العامه فلس بشيء ٠‏ بلالمراد نى ني 
اللافءن ن المسلهون 15 يستفاد ذللكمن سياقعبارة االخلافقال اذا حدث بالمبيع عيب في يدالباي كان 
للمشترىاارد والامساك ولس له احازة المبيع معالارش ولاجير اليا بع على بذل الارش بلا خلاف فان 
تراضياتل الارش كا نجائزا وبدقالا.نشر 9 شعي لشفي هلاجيز (دلانا 0 ص 


بس عه سلسم سممم سل ١‏ لاع معام موي سي يم م مي م م ع مم ل م ص و يي ل و د و و ا ل ا اموس ل سما امم م وم ل لل ل جم و ل ل سر م م يي 


كان هن قبيل الموت خلاف الظاهر نعم هناك ضعف في الدلالة اذ ليس فيه دلالة على ان تعاق . 


راطيا مي 110 7 ل ) ذ ذلك في السمرا” ثر عن المقاعة وفي كشف الرموزثئن شيخها ةق في ظ 


0 ربتته فياعللاف - تعد ذلك 0 فوشيو انك 0 الن قال ذهيت 
الا«امية الى انه اذا حدث عيب في يد الباريع كان للمشتري الرد والامساك فان تصا لكا على دفم 
الارش جاز وقال الشائعى لاوز اتتممى (فتأمل ) حينئذلكن نني االملاف ليس باجماع على انه موهون 
عصير الا كثر ال خلافه و بمخالنته له في النهاية ( فليتأمل ) وماتقله في السراءر عن ا: لقنعة لم هدم ٠‏ فمما 
قاس احية ١‏ كن ما واه أعل ما قل ( وقد يظهر ) من كشف الرءوز انه لم يجده أيضاً في 








اح اتصرء كي أقلة عم شي ؛ السرائر زفي 0 0 ان ني كن هرهم | 
ا كيار لمشتري بين الرذ والأرشٍ لكن ان اختار الغرش قلبائم ١‏ اطيان في النئخ وقال إأسمم .| 
عن :2 0 ينا . 7 أصسابا (فت) ضٍ فلم يكن ذلك متتضى النظر اليم لاأن كان خرقاً. الاجاع: امرك : ١‏ 
1 مارب الأيع) 0 ن“الممبسكلة مشكلة وم رجح سي ؛ من الفولين ف موضم من الشرائع والارشاد. ١‏ 
وكاب في إبةإإقبض وباب النصب (وءنالمجيب) ماوقع فيالابضاح وامتتص رمن اعلرفي اقل | 
| فسني يما إلى اأنهاية مذعب لحلاف والمبسوط واليهما ما فيها وهو من سبو الم الشرريف ( (وليع )أ 
| آإن ام غير مختص :الخيوان كا حوظاه ركثير ‏ نالعبارات وقدسمعتعبارني الملاف وكش ف الحق 
ْ دن عل ذلك في الكتاب في باب العيب والقبض واللمعة والروضة وتس.ام الكلام قات الي 

نري ينتوفي فصور القام ( وقد فرعوا ) على االحلاف في المسثلة بعض مسائل الغصب في باب الغصب وقد 
00 اق باب العيب (1) 1 قوله 4#- (١‏ ولوتلف بعد قبضه في الثلاثة فمن البائع أن أ عودردث 
“المشتزي فيه حدما 4 صرح بذلاك كله في المتنعة والنهاية والمبسوط راسم والوسملةوالغنية والسراثر 
8 تأخزعنها وظاغر الفنية بل صير نحها الاجماع عليه ول أجذ فيه خلافاً وتدل عليه الاخبار الواردة في 
ظ .غياري الشعرط والحيوان نا أخص من المدعى بدفعة عدمالقول بالفرققطما وهدا مبني على القاعدة 
١‏ | الشبورة وهن . أن الثاف مدة الخيار ممن لا خمار له .وفي المسئلة كلام طويل الاذئاب قد استوفيناه في 
أحكام الميار بها لم يوجد مثله فيكتاب (وتقسم) ذلك ان المبيع اذا تلفت فاما قبل اللقبض او بعده ففي 
| الاول من البائع والثاني اما ان يكون تلفه فيمدة اعبار أ و بمدها فني الثاني يتف منالمشتري وفي الاول 
أداها أن يكون اعخيار للبائع فالثلف من المشتري واما أن كين للمشتري فالتلف منالبائع واما أن يكون 
عا فاثلف .من المشتريأيطتا وكذ! اذاكان لالجنبي على الاجتماعأو الانفراد واكم في المسئلة الاولى 
وغوانة اذا لف قبلالقبض .يكن من مال البائع ا جماعيكا في السراثر وكشف الرموز وجامعالمقاصد 
| والروضة . .وقيرها بل اجماع الغنية ظاهر فيه (وفيالكناية) لا أعرف فيه خلافاً وهو ظاهر جماعة حيث 
برف عن ذلك بالقاعدة. (ويدل عليه) خبر عقبة بن خالد (؟) وما روي عن النبيصلىالله عليه وآله 
| سل كل ميم تلك قبل قيضه فبو من مال بريعة ( قالوا) ويسقط الخيار لا يهما كان ومعنى انه يكون 
أن مال إابعه آله الاك بنفسخ البيع فيزجع الى ملّكذ والثمن الى ملك المشتري والهاء الحاصل بعد 
البقذ للمثتري ولي المشتري مطالبة 3 بامثل أو القيمة لانه ليس كغيره من المضمو نات حتى يضمن 
كلتل أوائيية ل ممق طهانه اله بإلتلف ينفسخ العقد وقد اقتهم فيذلك المولى الارديئلي بعد اعترافه 
3 5 ينيم في ذلك وهذا. حديث اجمالي والتفصيل أي في حله ان شاء الله نبال 5 المطلب , 
ام : وأجكاء ل يأر مستوق ا أكل. استيقاء عم الايرد, بد عليه وسلد 1 قي يعالمار ماله د 4 نفع تامفي المقام . 
:2 اك : مي يال 535 عئلة اثانية) وعو | ليه اذا تللق سد القبض و بعد ز زمان امخيار يكون من المشتري (فما. 
0 قل عليه 0 مسفِنَاً وفي البسبوط لا كلام فيه وفيمجم البرهان لاشاك فيه | 
ا 9 2 2 ٠‏ يكن اماد كاد 00 لسقية 6 كبس أغلر أ 
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م | 1 
لو 3 
3 


لد 9 7 


[ 0 واطلاق اجماع الغنية متناول له 5 صرح َه في السمرا؛ 7 لأخر عا إلا 7 0 
| وكذا اذاكان الخيار لاجنبي ( وأا المسثلة الرابعة ) فعي ما نحن فيه وأما كون التاف من المشترئي... 
ا في اعليار المشثرك فد صرح به جساعة_كثيرون منهم الشيخ في اللبسوط قا ةراهم قي باب | 
الميار وفي الرياض انه لا يعرف فيه خلافاً وهو كذلك بناء على الاشبر الاظبر من حصول الماك أ 
بمجرد العقد و يشكل على القول الآخر والحمال في الثمن كالبيع من دون. تغاوت كا صرح . به | 
جماءة وهذا حديث احمالي ونشر الاقوال وسط المقال بأني في محله بلطف الله تعالى فلا بد من 
الع ل ذلك م قوله جه 8 (١‏ واوتجدد فيه غيس م ن غير حبه المشتري فان كان فيالثلاثة | 
ير كالاول وق الارش نظ ب المراد انه تخير بين الرد والامساك ف زمن انيار الاصلي او المشترظط 
بعد القبض ولا اعرف فيه خلافاً بل نقل عليه الانفاق بعض الحشين على الروضة قال ومع الاتفاق | 
في جواز الرد اختلفوا في هذا الرد هل هو باصل الخيار. | م بالعبب أيضاً ( اتتعى ) ونظهر دعوى 
الأ جماع هن عبارة الدووش عيرق قال فله الرد ما دا م الخبار وأو خرج الخيار ففي الرد خلاف بين" 
ابن نما وتلميذه الحقق فجوزه ابن نا لانه من ضهان بإ ومنعه الح قّلان اارد لمكان الخيار وقد زال ظ 
( انتعى ) وهذه فائدة أخرى غير مافي الامعة يا ستسمع وظاهره الأ جماع حيث قصر الخلاف على | 
' ما اذا خرج الخيار ومغبوم اللقب في عبارات للفقهاء حجة و به يثبت الوفاق واعقلاف والظاهر 0 
| كل خبار بخخص بامشتري كذل كك صر ح به في جامع لمقاصد في باب العيب قال وهل خبارالفين : 
ظ والروئية كذاك 0000 به خصوصاً على القول بأنهما على لفور ( قات ق إنوانا ان ]انس فحدوث ا 
افبين اح مه ( بد القتبض خ ل ) لا ينع اذا لم يكن حيواناً وان كات حيوانا لا منع 
اذاكان في مدة الخيار كا سينبه عليه المصنف هنا وفي باب العبب وقوى في التذكرة والايضاح 
والدروس ان له الامساك مع الارش ( وهو) المتقول عن الشيخ يجبي الدين بن ا وهو خيرة ش 
اللسمرا وروا لخر ووو اكد >2 والميسية ذ كروه في مقام آخر في أت شار الس وهو ابضاً در 
ظ جاع المقاصد والروضة والحال فيه من اللخلاف والدليل كالاول ) فليتأمل ) قال في الدروس الملاى ' 
اد الارش في العيب الحادث في خمار د في الحادث قبل قضه فيلزم الشيخ في | 
النهادة والقاضي وا ل الاارش هنا كأ قالوه ئمة وضيه قوة ونقل في الايضاح عن المفيد انه لبس | 
له الاارش ول أحلة 1 في المقنعة وتقل القول أن له الارش وم يعزه الى احد وقال ان نردد الصنف”' 
نشأ من اتلاف الاصحاب وفي الشرائم حكم عدم الارش وهذا الذي أشار اليه البشبيد في اللممة أ 
فقال لوحدث عيب من غير جبة المشتري في زمن الخبار فله الرد بأصل امار والاقرب جواز الرد )! 
ظ | بالعيب ( وتظبر الفائده ) لو أسقط الخيار الاصلي والمشترط ( وقال ) الفاضل نجم الدين في الدرس ١‏ 1 
ؤ | لابرد الا بالخيار وهو نافي حكمه في الشرائم أن الحدث في اثلاثة من مال الأئع ع حكيه ببدم ْ 
1 








لمرو وي رسو سسووس وسوس 


لح لا لا لات لوص لحر مد للا يي ب لي جا حير مم 














| الارش فيه ( انتهى) ومعناه ان لحف فيلذرائم ري الرد بالميب ايضاً كا يستنبط منعبارتيه عم . 
ظ في الشرائع فأ قل عنه في الدرس من أنه قال لا برد بالعيب بل باعخيار غير مطمد لان يناف ماقي |آ 
! 0 فان الحدث اذا كان من مال انك في الشرائم م حك فها بعدم الارشن. تين ارد دعله ' 


0 








0 بالعيي |١‏ سابق ين ( 





0 سم 0 2ك 


57 الموت (وقد) سعي قرالشبيد الاني : اوه رد أده بال بده برذ 00 5 
الثائدة الأخرى الى ١‏ قاراك الشبيد ؛ 02 وحواشيه على الكتاب وه ثبوت الليار بعد 
اننضاء الثلثه على قو انر ا العيمي: باافلقة وآن: قارط وله فى الثلقه ها قبلما:ونغابه 
ثبوته فها بسببين وهو غير قادح فاها معرفات يكن اجناعبا في وقت واحد وعلى مذهي التق سقط 
يار بعد اققضا. الأقهة ( وك كاذ الى دوت العين كل بيطا الانوال 1ه اعد طدياة 
المبيع عيين قبل الفبكن ود والامساك بالارش او دونه على االخلاف 5 ص قر دا ولا يفت 

التشان الا ري أو البابم ان كان ا ماي ب بعد ااقبض فان كان في زمن الخيار المختص 
اقرف ير فط وام : 50000 في المشترك بينه و بين البأيمكا قد حلم كو كار لكان 

وغيره ( الا ان ) نقول الظاعر من 0 الاطلاق ان الم .اد ان الخيار لامشتري 5 عير بذاك جهاعة 

منهم الشبيد في الدروس والحقق الثاني وغيرها فعلى هذا لا يغارق العيب التلف ذانه اي التاف ني 
عذا له لعن قارف وه لزانت اللوافيد 6 | وه وني كقفوي كناك يوان كان 
الميار مختصماً البايع او مشتركا بينه و بين 'جنبي فلا خبار لعشتري في فسخ العقد وأخذ الثمن بل الخيار 
والامضاء الى البايع حتى لو ل فد سماوبة واختار البايم الأمضاء فالتلف من المشتري ( نعم) 
و كان العيب من قبل البايع واختار”'؟ | لامضاء كان للمشتري عل الايد الارش لاغير ولبس له الفسخ 

: 


و نا 6 العيب من اجنبي وللمشترى الليار فبو بالخيار ان شا شاء اجازورجمعلى الاجنبي 


*ن د 
بالارش وان شاء سكم و لجع البريع' "أعليه بالارش وانكان ا لحار ار للباريع وامغى زم المشتري على 
الاجنبو ى بالارش وعيارة 0 وضْة هنا غير يده حيث قال وأوكان هن اجنبي فلامشتري عليه الارش خاصه 
قوله ابته.. ا 57 كانم ه اي لانم العيب المتجددمن غير 
جبة الود ل الي ى ولا الارش اذا كان في الثثه اذا كان حيوانا وكذا كل 
خيار يختص المشتري لانه مضمون على الايع كا إستفاد ذلك قطعا من السرائر والشرائم 
والعر ين و كذ التلمة وهوصر يح الاذ كرة والدروس والر وضة وأما في المسوط والنبابة والجواهر 
والاقعياة والفكئة والسبر ابن «وها ‏ جقاالا را )اموي اق سورت العرون ع دا خارف هانق لعن ااه 
بالعيب السابو ففروض فما اذا كان المبيع غير مضمون و اذا كان بعد الثلاثةة نه حينئد 
غير مضمون مع انغ 50 فان رده مشروط ببقانه على ٠١‏ كان متف اسايق الارش خاصة من 
دون رد 1 الاحم دام فخر الاسلام في شرح الارشاد وهو ظاهر الغنة ا ودس يحبا 
( وقد أوضحنا المال في المقام ) في باب أحكام انيب فلا بد من مراجعة الموضم المذ كور ليطلم 
على مافي الخلاف والمبسوط وغير ذلك ٠‏ ن الاحكام والفروع وظاهر المتنعة ان حدوث العيباء 
المشتري لاجنع من الرد مطلقاً يفل ا اذا كان شوو ا ر ادام ) قال في المتنعة فان لم يعلم 
بالعيب حتى حدث فيه عيب آخ ركان له ارش العيب المقدم دون الحادث ان اختار ذلك 
وان اختار الرد كان له ذلك مالم يحدث فيه هو حدثاً قال في الدروس مد تقل ذلك عنه 


وس مم حر ل لمحب يوي ول يم و و لي ام ١‏ لومم اسلت٠سسسشصسس‏ مممي ل مسامتته 00 سما 


) يعنى البائع ( نه ) (؟) يعني على الاجنبي ( منه‎ )١( 








عا ٠‏ صو د سمه 


ودع ٍ كتابالمتاجر , 


ِ- - امسو مي اه 1 اك ل كك اد ل ال ا لت ا ا اي اي 2 2 ا 0 سمس ل موي موصي مد سي 








ولو كان بسدها او احدث الشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق و امل 
حال اله بع لابائع على رأي ي الا ان شترطه كاري وات لنسعة فل سقط كيل قنضه 
وف الا من غير ل قوت فى اق واد هن ولكن 00 )2 مدن «( 





الممنى يشكل ذلك اذا كان غير مضمون على البايع ه -# 3 قوله > 1 لكان ىدها 
أراعيت الى تفعرا منع من الرد بالعيب السابق م اج 3 ي الف وشرح لارشاد 
لفخر الاسلام ولا فرق عندهم في احدائه فيه فه الحدث بين مالوكان قا ل الم الس 5 ده خلاةا 
ل هم سقط به الخيار في المسوط وله خلاةات ا 28 ناسن: العسئ 
ولا يمنع احداثه فيه الحدث من الارش اخاعاً 5 في الغنية وشرح الارشاد افخر الاس 00 وش 
المفاتيح 2 نالصحاح به مستفيضة 5 وفالكناية انالاخبار به مختصة بالجار بة ولي سكذاك لا عرسا 
هأ ل يرع ل وخبر زراره صريحان في الارش مع التصرف في المبيع مطقناً زفلا بد) من 
اذ في باب العيب وخالف صاحب الوسيله قال اذا عل ,العيب ثم تصرف فيه لم يكن 
له الرد ولا الارش والمراد لت يعد في العرف تصرفاً وحاد 7 5 قاصد به الاستخار ونحوه 
ما يدل <لى عدم الالتزام بالعقد وامضائهوتهام الكلا أ بعون امات العلام وبركة أهل الذكر 
عليهم الصاوة والسلام في مبحث الذارات 0 ه -29 قوله 4 » ١‏ والمل حال البيع 
للبايع تلى ١‏ رأي الا ان «شترطه المشتري فيلدت له معه فان سقط قبل شضه أو في اأثلابة دن غير 
فعله قومت في فى الخالين والخل من |١‏ لثمن بنسبة التماوت »4 ا | لحال البه بع للباييع فهو المشووو 
بين فقهائنا 5 في ايضاح النافع والمسالاك ومع البرهان والحدائق والر ياض وني الدروس ان الاكثر 
على خللاف الشيخ وي السرائر انه ادا باع دار به أو داءة وأساثنى هابا انفسه جاز اذ لاخخلاف 
بين أصحابنا ان امل بمجرد العّد من امامل للبايع فكيف اذا 3 الااان يشترطه المشتري 
( وهذا مذهب ) يعدي يا ذ كره شيخنا في مسوطه مذهب الشافم 


5 ومدهرنا 
بغير خلاف مخالف لمذهب الشافمي (انتهى ) وهو أي كونهالبايم حينشذ خيرة المقنعةواانماية والمراسم 
والشرايدم والتافم وات كة وكشف الرموز والارشاد والتحرير وال:لف والايضاح وشرح لارشاد 
لفخر الاسلام والامعة وجامع المقاصد والمقتصر وايضاالنافع والمسالك والروضة ومع البرهان والكفاية 
وهو المنقول عن القاضي في الكامل وعن التق وقله في الرياض عن ابن زهرة و أجده في الغنية 
ولانقلء غيره عنه ( وأما انه ) لبت المشتري اذا اشترطه فقد ره فيه في جميع هذه الكتب وفي 
التذرة ة الاجماع على انه لو باع امل مع اح جاز سواء كان من الآدي ره د لدم اناعند 00 
قوله و كذا الخلد والصوف *لى ظرر | م مال ع تام وم برجح في الدر وس شيا اذ علق ( وقال في 
المفاتيح فيه ) قولان فكا مهما مترددان (وقال في المسوط ) اذاباع بهيمة اوجارية حاملا واستثتى 

ايا اانفسه لم يبز لان امل يجري مجرى عضودن اعضام! وقضبته انه المشتري وتقل عن القاضي 
انه وافته على ذلك في الهذب وجواهر التقه وقد ابطل الشيخ البيع اذأكان امل حرأ فقد 5 
كلامه انه لاجوز افرادها عنه ولا ببعه معها كان بول بتك وحملها بل يدخلوا ن لم يذ كره (فليتأمل 

وقد حلمت فيا ٠‏ ر انه جوز استثناء الرأس او املد ( وقالصاحب الوسيله ) فهها ولاناث 0 








ذل في ان المإل حال البيم لايع 4 5 


والنعم اذا كانت حوامل وسعت ففلك ك3 الولد للمبتاع اليا ادا شرطه البأسع وقال الشيخ ابو جعدر 
يكين بإ الا اذا شرط المتاع ( ام تنه ) وكانه اراد سول الشيخ في الهاي والذي يعطيه 
المنقولمن كا 2 ام أني لي أن الولد للمبتاع وأنه جور اسثنانه قال فم| تقل جور ان ال نى انين قِ 
طن ا من ادي وحمو أن ) اتقى ( ذل صل ان المذاهب كه الاول د<وله قِ المبيع ولا نخور 
اسكث.نا له وانثاني انه يدخل ويحجوز استثنانه والثااث انه لايدخل الا ان يشترطه 00 ) احتج 
ولا ادم استفتائه كا أو اسلاى 0 م نا ( وقد يحتنج ) ط 2 ا هاأأة مسيم ا بطر ؛ شما عن 
السكوني عن جعدراع نْ أبيه عن آباله تلييم || لسلامئي رحل اعتق 2 وهي حل فاستشنى ماق ب 
قال الأدوية رةه 5 ومأ 6 بطامبا معبأ وظطو ظَْ 1 لنعية ة الل 3 م وانه لايصلح اسثنانه من د م أنه 
منها وجزء من اجزاما كا ادعاه الشيخ وءن تبعه وهذا ذهب الشيخ وجماعة في باب العتق الىسراية 
يام تق اللكاه مل 0 عسى الى ل لاروابة لم كره وان كان ليود خلا فه ) رايت عن عن الاول ) ) بالنع 
نكاد ء وطدا الصاح الوصية له و به و كذلك الاقرار ولا كذلك الجزء اذ لا,يصح فيه شىء 
من ذلك قلا مرج بدذلك عن الاأصل والاستصحاب : متمد 6 عرفت والخير على ٠‏ فصور سددهة 
واعىاض ل الا ؟ة ره:همءوارض عا هواحود اا ده ومعمول به عند الا كثر في بابه وهوموثق عمان بن 
عيىءن أني اسن ن عليها لسلاء (قال  -)‏ تهعن امرئةد برت جار يةطافوادت الخار يةجار بةنسة ديه 
حال المولود فى مدبرهاوغيرمدبرهفقالمتى كان لل بالمدبره اقفلهاديرت ام بعدفقات اس تادري ولك 


اجبنى فههما جميعاً فال عليه السلام ان كان المرئة دبرت و بها حمل ول تذكر ماني بطنها فلار ية | 


مديرة والولد رق وان كان اما حدث الل بعد التديير فالولد مدير في ندبير أمه لان امل انما حدث 
ع و نا وفي الحسن عن رجل دبر جارية وه حبلى ثقال ان كان 2 حبل 
الجارءة ها في بطنها بمنزلها وان كان لا 3 فا في بطنها رق فايتامل (وحجة القول الثاني) الاصلى 
ومنع المشابهة وعلى المشهور فلا ريب في جواز الدخول ويكون لدشتري بلا نزاع كا في ممع البرهان 
ولا يضر حهله لانه انضم ل معلوم ل شه ع 6 قُْ اججمع ها وقال ل في الاذ كر 0 شرط 
دخول الجل في البيع بأن قال 0 هذه الآمة وبال يصح لانه بجبول وان شرط قتال بمتلك 
هله الامة بكذا له دخل ال في ال بسع وكان ا امشتري اتهصى والظاهى انه لافرق بين 
الصورتينلان امل بالنصب معطوف على هذه الاءة وتوسط. الثمنلا مدخلية له «فاتأمل» (وف) 0 
العو ان القوو انهاه قحف سرون ( الأول ) أن كان :الال شرعيودا ووقترظ ملكت والبارة 
ف أن لقو شك قرط دغر هيلا أورشرطة لك فيا ر اثافة )ان كن امل غسير معلوم 
فيشترط وجوده وملكيته والعبارة عه أن يقول بعتكها بشرط لبا ودخوله في المبيع ( الثانث ) أن 
دكون «ظئون الوجود والغرص متعلق بادخاله على تقدير وجوده لا بو<وده والعبارة بعتكها وشرطت 
لك تملك حملبا ان كانقال ففى الاول الحم ظاهر وني الثاني لو ظبرت حائلا فللمشتري الفسخ وني 
الارش خلاف ( وني ) ااثااث الفسخ قطم ولا ارشكذا وجدنا « تأمل » ( ثم قال ) لوعدل عن 

هذه المارات الى بنك بحسا 3 رمع ابا أو وسمابا ففي الصحة وجيان الصحة بناء على انه مقصود 
انه رعكا آله مجاه عدن وافنا علة اج وفي اروضة لت جهالته من جهة الذّكورة والانوئة من 





ل ل سس سسا ست واس سسا امم ااا ااا 


ا 


فاو تنازدا في القدر فا نكان في الارادةحلف الأمى وان كان فينية الوكئل حاف الوكل ان قص | 


ولو آل اشكر حموانا رن أو يننا صح البيسع | وعلى كل منهما لصف لمن فان ادى | 


فتن 9 كتاب المتاجر 4 


لهب بووتسييويهمهوه 










احدها اجميع اذن صاحبه في الا ناد عنه أزْ مه الغرم لافار ولو اف فهو منبما ورجع 
علي الآ مى عا تقد باذنه (*تن ( 
دخولهه مع الشرط لانهتأبع سواء ٠‏ قال بسَكبا وحابا أء قآل «وعرطك شبكلا وول كن 7 8 
كان محبولا وجوده واولك ادخاله فالعارة ا لاغير ولو يشترط واحتمل وجوده عند 
العقد وعدمه فهو للمشتريلاصالة عدم تقدمه ونحوه مافي المسالك وكأ نه نظر في تعيين ااعبارةالثانية الى 
أن بيع مالم بعلم وجوده غير ممقول بخلاف ف الشرط وفيه تأمل ظاهر ( وم ) ان قول المصنف وذيره 
الا أن يشترطه المشتري امل فيه اشارة الا أن الجا ل عندهم لإس ف بل شرط بع (وفيه) ان الل 
بريد يه اله فين كديرا و ينقص فكيف ل كو هيودا بالذات « فليتاه عل » ( وقد تقدم )اناعند شرح 
قوله ولا ضح دم السمك في الا جاء وان ضم اليه القصب ماله ننم نام في المقام وحيث يشترط الولد 
أو فعهنا 4 فسقط. الواد قل القآض أو في الثلاثة من 50 برجم المشتري خصة ولد هنااثمن 
قذي أن توم في حالبتهب| ويوئخذ من اشن بنسبة التفاوت وفي الشرائع والتذ كرة 
تقوم حاملا وحائلا ولي اللمعة وجاءع المقاصد صد والروضة والمسالك وغيرها انما تقوم 
حاملاً ومجهضاً لا حائلا لاختلاف ومطابقة الاول الواقع وعبارة الحكتاب يجب تنز يلها 
على ارنف امحل قداشترط قُْ ابيع يدخل في التقو يم والا فومت هي خاصة حائلا أو يما 
والظاهر انه لا خلاف في انه ادا باع البانض دخل البيض على طريق التبع لان ٠.‏ ثرا لخالف 
في امل وافق فيه كالشيخ في في المسوط وغيره » -ية قوله رحهمه اله ع . ( ولوقال اشتر 
حيوانا بشركتي أو بمنا ا كن نصف الثمن فان ادى أحدها اجبيع دق ظ 
صاحبه في الانقاد عنه لزمه الغرم والا فلا ولوتاف هر مهيا وبر لى الاعس با تقد أذنه 4 » 
قد ذ كر ذلك كله في الشرائع والتذ كرة والدرونن جم الها > 0 وجاءع المقاصد 
والمسالك والكفاية ودايل لزوم الاي فته ]لين أن العدراء للقيو لا كون الا ا شمن والأم كل 
بالشراء بالشركة ينه و بين المأمور والظاهس من الشركة التساوي الا ان تكون هناك قرينة ندل على | 
خلافه فاو اذن مع داك باداء الثمن عنه ايضاً فادى رجع عليه بذاك عجرد الاذن فيه وان كان ظ 
ذلك تم لدلالة القران ديه وعدم حصول ما نم بقنضي التبرع فيه والاذن 5 صر نحه كموله ادفم ظ 
عنى ان أو لحوى أن «وكله في شرائه من و كان سند ل : فيه الباام بدون قبض الثمن عادة | 
ومو ذلك وظاص كلام ان ادر.س ان قضيه الاء ر الاذن في النقد والال تتحةقق الشركة ونث ظ 
الدروس ان في ذلك هنعا ظاهر (قات) أمل نار ابن ادر يس الى ان الاذن في شراء ها لا بل ) 
غاباالا بسد تلم اللدن مستلزم الاذن في الاداء بحسب العرف والعادة على اناقدتقولان ذلك أ 
اذن في التسل أيضْاَاذ لابد م ن تسل حنه وه لبك الابالكل ( فليتأمل ) وروى الخبي في مشتري | 
داية و شول ل الا خراتقد ا ددننا مشتركان اذا نقد (فليتأمل)ولو نلف في موضع ضهان المشتري فبومهما 
فلا يرجم أحدها على الااخر فكانت بد المشتري بد أمانة وكذلك الآخر واو اراد الشركة بأقل اتيم 











والعيد لا علاك مط بباكاعل رأي « وعدن » 





عما بدعيه الموكل وان زعم امكل انه تر له الثأك 00 النتصف 5058 ذلك لاه عرف وتقدء 
الموكل لان الوكيل مرع زيادةوالاصلعدمبا وحم غير الحيوان حكمدفي هذا الباب » --5 قوله :+ - 
( والعبد لاعاك مطاقاً على رأي ) » هذا هو البو و ب والونا من و دهت 3 9 
في التذ كرة وفي مج المق انه مذهب الاماهية وفي زكوة االخلاف لاز كوة دليه لانه لا لاك احهاعا 
فى السرائر ان اجماع اصحابنا على ان جميع ما بد العبد قبو فال أسيده وفي موضع ار 1 5 بن 
الأحكاء انه غير «الك عندنا وفي 7 أسته الى اصداينا ونكو ذلك عمارة المبسوط في كتاب 
00 وقد نشعر عبارة الانتصار بذاك وهو خيرة المبسوط والخلاف والغنية صرح به ل 2 
الزكوة قال لا راك وانةملكةه فولاة ركتن المصنف والايضاح وشرح الارشاد ا واللمعة 
والمقتصر وجاهع المقاصد وتعايق الارشاد في باب ما يدخل في المبيع والميسية والمسالك والروضة 
واارباض وغيرها وهو خيرة االخلاف ايضا حدث قال وكان مه لذ درهم قباعه عانة درهم 1 ببصح 
وان باعه .عائة ودرهم صح وهذا اما نم على القول أنه لا لاك عند بعضيم م ستسمع 0 واطاق ) 
ااستدوق وا لي على مانقل القول أن ال الصدرق في المتتع صريح أ وكالصر بح 
ىْ انه ملك فاضسل ااغس دة وتوه غيره وقد حمل كلاه بي الصدوق وألي لي جمادة دلى انه عاك 
ملكا غير م2 لازو اطاط الك كانه عاك انيه ال تاركو روف طناك ل 
سبأني ب ن المواضع التي ظب لما ءمما ذلك وفي النافم المملوك يلك فاضل الضسرية وقبل لا يماك 
ي التمرائعااء عد لا عالكوقيل ملك فاضل الغر بة وهو المروي وارش الجنابة :لى قول واوفيل 
عاك 5-9 كته يدور عليه باأرف عق ادن لكان حسنا وقال في المهاية العبد المملوك لايجيك 
شيا من الاءوالما دام رقا فا هلك مولاه يا ملك تسرف فيه ديع #اسوة و كد لك اذا 
فُرض عله ذرية دما اليه وها يفضلى عد ذلك كر له جاز هاذا أدى الى هولاه دمر بته كان 
اعرف فها ١‏ ىق اال كك اذا اضاي الععد في نفسه ما ساحق به الارشكان له ذلك وحل 
ه اهعرف فةاوامن لهار إبة المل هلى وجه هن ووه وان زوج *ن ٠‏ هذا المال 3 اعرف تداك 
ارا وكذلك ان اشترى”* .لوكا فاة:ةهكان الهاق ماضبيا « اتهى » 0 ارك تقو بان نين قولف اله امن 
4 رقبة المال «لى وجه وبين قواه عذىي ااحتق مورلا عاق لذ نالك واتها عورا 
فايتأ مل ع ذا 6 ونكت كل شل ما هك الماية ه ن تاديبم م أن مب لمهم سام 
1 ااعهانة انهد ياك فاضل الذمربة وحهادة سب أيه اخ انه يمك أن رش الطناءث وما 
كه .ولاه وي ده ارءوز 'لل القول أنه عاك الى الذسربة واروش الطنادت 
اشيخ في اللما؛ ة واتباءه ( قات ) ونقل هذا في المإسوط عن عض أصحابنا وفي الدروس ان في 
العهاية انه يلاك «أملكه مولاه وفاضل ألغمر ده وارشُ المذاية ععنى ان له ااتعرف و<وا بوه 
ولسر به وعتقه لا معنى «لاك رقبة المل « انتهى» ولم .رجح في 0 شع امنا ابح وفي كشف 
الرئوز قد جهم شيخنا يهني اللحقق دن التواين قال لا بعد ان بةال يلك ولكنه محجور هنا تتصرف 


للرقة وهذا وسا سان 3 قال ف ككك 1 رءوز ( وقل ) ص صاحب ]أ رايع (ااشرائم خل) أن فاضل 





ع «وكتاب المتاحر 


اع 32 كاب المتاح : 4 


الضر ببة وارش الجناية اختصاصا بالعبد أشد من غيرها من الاموال فنفى الماك وأثبت الا+تساص | 
وما اعرف أي ثيء عنى الاختصاص « انته » وني اإضاح النافم الذي يلي بالجم ان يقال ما 
ملكة مولاد ملك ومله وضل الذرسه ومالا أذن له فيه من مولاه لا عاكه قال وعند اتأمل 
قد زا مدى قل اأضنفب في الشرائع انه : ملك الا انه محجور عليه ولا انه يقتي تملكه ماملكه 
الفير والذي استقر عليه رأي التاضل المداد انه علاك ماكاغير نام وفي المذت البارع ان في المسئلة 
زازه أقوال الاول ملاك الال لا مستقرا وهو ظاعر الصدوق وابي علي الثاني انه علاك التصرف 


امه وعليه ااشيخ ف العايه الام ابا<مٌ التهرف <اصة يا لات الدبراب ووه ما في . سح 


الاك راد لاحر 5 ان د يه م نع مله أدد بل هو اجماعي وى ل حي بس ا انين وفرق قِ 
! اعت بين الثاني والدانث من و<وون الاول ١‏ كك ن ملاىك اصرف افوى من ااحته وأن فى الاباحة 
أو ظبر له شاعد <ال من الك بكراهته لم يز ان يتصرف الأنيان فيماك الاعرفه 1 دق 
ميك م الاير 3 رت ه وادس أه ذلائي الاب رأحجك ولا 20 الامهمافي ملكية 0 ترف وأأغرة قالثاثر بى نينالا ي وا| أ 
ا" بن غير واضدين وفي الكذا؛ به الوجه انه يلاك فاضل الغسر يبة وقد تقدم لنا في باب الركرة 
4 4 تمع 5 5 المقام زو لقنا ( هناك 1-1 صاحب الوسيلة 5 باب العدق اله علا ف وكذا ٠.‏ ن الاردبيلٍ 
جم عات والاقوى ا نه لاع “ مانا (والحجة) عليه بعد الاجاعات وفما 2 ل ( السالم 
0 سيد والانات والاخبار أما) اللاىا ل #يمرر 1 لاما ع ملكة * دّيء لدي 5 خرج 
206 


يمه 


سمه 


ولير 


اه 06 5 ل توقف عاذ على اغانة احتياربة ون ممتقية قْ العيد والممازات والهسات 


واكااق دن 
ف ف على التابية والذي لاعلاك 595 يعلاك ع ره واذن الل ل لاددا ل عل العا بأية واعا المدار 


على اذن الشارع يرجم الامس الى الشدص عن اذ ن الششارع وسدءرف ا الادله متءارضة وانها من 
وز اط تن قوق اذكان: الأمزعيل غم زولا ريت) أن اميه مال فاه ادال لضاحية ونا اليد 
!وا 9 الك شي د ادا اعرة واطار 4 اذا همات وهأ ل ابأه مولاه 56 الي وضعه القلادة 
فيء 000 بة فلاصل عدم ملكيته وقابليته كالدابةوغيرها من سائر الممل وكات 1 الايات) فى 

قله الى عرب 6 0 مل وكا لادر علي ثيء فان الظاهى ان قوله لارقدر على ثشىء صسفة 
كاشمة لان قوله ماوكا كذاإك نذا كذلك ن ولان الظاه. ان عدم قدرته على دي 5 3 نه مما وكا 
َه برشد) الى ذلاك استدلا لم عليهم السلام على عدم قدر”ه على النككاح والطلاق لك را اماقوله) سبحانه 
عدا فوأ كا 1 0 المر اد به العموم لان ن العلة صمة ة العبودة وكلا كنت العاة حت المعلول 
ولان الامة بين قائلين فان بءضهم قل أن كل عبد يمكن ان لاك أحد الثلاثة قير ذكرها الشبخ 


وعضيم قائل بأنه لامكن ان علاك شيعا أعسلا ذالقول بان عبداً يمكن أن علاك شيا وعبدا لامكن 


ما 
ا 


ن تلاك شيئاً قول ثالث باطل اجماعا وشيء في قوله جل شأنه لابقدر على شيء عام لانه نكرة في 
سياق النفي قصد بذلك البالغة في نفي القدرة وانا نم بافادة العموم فصار المنى لابقدر على شيء أصلا 
خرج ماخرج بدايله كجواز تصرفه و معه وشراله بادذن مولاه و بقي البافي وهر الملكة اذن المول أم 
لم ياذن فسقط ماني ابات احكا مرلانا الارد ييلى ومع برهانه من المناقشة في الاس تدلال بها حيث 
ول غابة دلالمها على وجود عنك ملوك لاقدرة له على ثىء ووحرد عند ملوك قادر على شىء ثم انه 
منع من كون القيد لابيان وكونه شاملا للتصرففي الاموال (ثمقال) ان قوله جل شأنه وانكدوا الايامى 


© سس 


ا 251 
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منكم والصالحينءن د عبادك وامالكم أن بكونوا ققراء يفنهم الله من فضله يدل دلى التملاك(وانت خبير) 
بان الغنا قد يكون بغير المماث ذل 0000 10 ن:وقولةخل :شانة«ضيرتت النه ه لك مثلا 0 
انفسكر هل لك مما ملكت أجاتكم من شركاء فى ا دول دل ان ]الغيد لا رك م ع الموالي 
لما الاحرار وما ذااه الا 7 م القدرة د للملاك فتاه ل (وأما الاخبار) فلدال منهاأ هلى غدم 
الملكية كثير مستفيض #بور 5 5 المعاوءة «عتضد بالكتابع والاجماعات المنقولة مو'يدة 1 
وموافتة الادتبار (ومنها) الصحيح في المماوك مادامعبداً فانه وماله لاهله لايجوز له تحر بر ولا وصية الا 


"م 
هم 


ان بشاء سمده قأنه ظاهر ا و مس بح في عدم حوار لصرف اله وأنه لاعاك اى_ا١‏ فان اا 


8 لاهلله قلة للد قضاء والمعنى ان اله 3 وماله هلماثت لاحل (ذن 56 قات) اضافة المل 5 اأعيد ناهر‎ ١ 


توما له عأ وحدث لم مجتمها لايد . 3 لان بل في اومان جم الى الآخر واقرب وجوه اتاو على 
قُْ المقام اراد جواز التصرف وما عم ان شال ان اضا 0 ل الى الع راد مبا حواز ااتدسرف له 
اد كفي وما ادلى ملاسه كذاك اصح 3 شال ان 0 ماله لاهلا 59 يوز فى اتصرف 
(وحيث)لامرجح وحب لون واه مر إجالرواية ء ا" ت) الرجح موجود 1 3 00 
اللام بالاضافة الى العبد براد بها معناها المقيقي وهو الماك أو الاختصاص .فلو حمل «لى المعنى لازي 

بالنسةالى الال زم استهال الاذظ الواحد في الاستعالالواحد في المعنى الة. قي وأ م ص فو ض 
عند الحقتين فلا جرم كان الأو في الدارف المآابل وهكذا الخال 00 اضيف فيه المل الى 
لمبد فانه يلجل عيذ اللاضافة لأدونء اج وهووان عد 1 لا ان الس امهنا والتددة 
ما ذكرنا م.ضافاً الىالصوارف الأخر (قنقات) هذا الصحييح «عارض بالصحيح الآ خروهو قوله عليه 

السلام اذا ادى الى سيده ما كان فرض دايه فها | كتنسب مداافر يضه فبو املو الىانةل قلت له 


ئ للمماوك أن تصدق عا ا كايند العديقى اعك الغر لصه |أ- تي كان الو واذها الى سيده قل م مه أحى., ز ذلك فات . 


فان اعتق ماوكا بما اكتسب سوى القر نضة ة ل يكن ولاء االشق قال فنأ ل بذعب فبوال 0 

(الحديث) فيقميد اطلاقٌق دليلم غير ذإ الذمر ده هه ١‏ هذا اعأير فاله مقيد وذلالك مطاق 0 

الشرط في حمل المداق <لى المايد ااتكافر: وهو «مةود هنا لاءتضاد الاول بما عرفت فكان بمكانة 
من القوة فلا يمكن المصير الى ال ذم المذكورتكي لمكن جم مهما حمل اتصرف في الثاني على 


مااذاكان باذن المولى فاله 2 3 4 0 انك قذده, ا أنع مطلقا / أن هنافات اطلاقه 
ا نسام ويد اضرم و طق عأ 4 0 'نْ بوت الجر عليه 5 تصرفانه 56 حيرث 5 
على حوار ذمقه وعدوه والاجماع 9 لى خا" فه وقد ناول ه_دا الور حهاةة بارادة حو حو زَ ادص رف 


والاباحة وهو وان كان ان فيه ظاهر سياقه الا انه لبان به 8 بين الادلة (ومنها ) ) الاخبار الدالة 


ظ 

ؤ 

ظ 
عل ان مال القذ نانع المع الشرط فيكون للمشتري وهى آلثة اخبار وؤسبأ الصجي.ح ع: ن رجللاع 
ملوكاً فوجد له . مالا ققال اال للبايم انما باع لكنة الا ان كك اشترط غرة ان مألكان ل 


: أو مناع فهو له وتحوه خبر الققيه وحدر اماي ولد الشيخ وهذان المكان مع شبر 5 يدن الطائقة ودلالة 


الاخبار لمالا وجه لما على القول بأنه علاك لان المالانما هو للالكه فلامحه 000 لا 32 اذام 
يشترطه المشتري وله اذا وعلةوا: | على الى 5 الامس و فلافة فده أعدم دحوا ل المال فال ممع ذه 
وعرفا الآ.مم | سير ط أو جر بان ااعادة شولك كفنان بد نه وتحوهاومن لظ كلا الامحاب ا 











> م كتاب المتاجر‎ ٠ 


ظبر له ان أبا علي وغير ره من نسب اليه الالاف غير ااف الاان المصزف في الخختاف قاللو فرضنا أن 
العبد ياك فانه لا علاك ملكا اما اذ لمولاه انتزاعه منه اجماعاً وعلى هذا يتجه الحكان على القولين 
)0 فايتاءمل («( ) م وول ل مولانا الصا دى عليه الا هم( 5 00 طه سْ لعل قول الرأوي له ألس 


قل 0 للع.د الثاث من الما نه ان العيد ا وصمة له أن ) اع نم ل ) ماله 1 وآليه ) وممباأ الصحيح) 

8 ف كات مده امراة ره فاوصت له 500 موامأ وصية ذال اهل المدراث/١‏ غير وصس أ 

أيه كتنب 1 اتعدق وأا يرث وى اله رث ساب ف عق مه و له الوصمة ساب مأ أعنق 

.نه( الحديث)وقد نهبم من تعليل الورئة عدم الا<ازة تأنه مملوك ان ذلاك كان مشهبور! في تلاك الازمنة 
ْ 


الخملة تنبع النصوص الواردةفي العتق والوصية للمماوك يكف عن عدم الملكية له وكذ يك الاصوص 


٠ 
ا‎ 


الدالة على نفي التوارث لارقية ( وقد استدل بذلك في الختاف قال ) لانه لو ملاك لدخل الال في 


كه الأم نالع ادح ولف حير اح دار كامير ات وشسبه والتالمي باطل فكنا المقدم ومأ انصعوه 


لصنس ا 1ة1ة1ة1ة1. +انا ايم اير ا 


حيث ذقشوه بالقاتل حيث اله علك ولا برت لان وجه الحكمة فيه ظاهى والفرق واضح وكلام 
الاصداب في المنع عن الوصية لملوك الغير حيث يعلاون بعدم الملكة موكيد لامختار الى غير ذلك هما 
شه عاية او برشد سج قبل له لو ملاك للا جاز 00 1 والذالي باطل اعواءاً ودليل الملازمة 
الاستقراء وهو دليل حسن ( وما قيل ) من أنه او ملك لاز ان يملك عبدا وجاز أن يملك عبده مالا 
فجازان يشثري مولا دمن سيددفيكون كل منهماعبد اسيداوهوتناقض (وفيه) انهلا يلزم من جواز تملكهمطلنا 
جواز تملكه.ولاهكا هو الشأن في المر فانه لا ولك ابويه (ومايستدل) به علىتملك العبد تملكهالبضم 
بتحايل هم امهم بقولون انه اما عد منقطم أو تمايك منفعه والاول بحتاج الىعوض وهو فرع تملكه 
والثاني تاك منفعة واجابفي التذكرة بان ملك النكاح ا لانه لا يستباح في 
غير هلماك وقال ولانه م نلك علا اسيك ازاله ذه عنه خلاف المال وافترقا ( ات تأمل ) وها رداه 
اسحق بن عمار قل قلت لاني عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل مهب لعبده الف درم وأقل 
1ك فقول احلاني 5 كل ما كان مني اليك وثما اخفتك وارهبتك فيحاله 
مله في حل رغبة فيا اتطاه ( ثم ) ان المولى بعد اصاب الدراهم التي اعطاه في موضم قد وضمما 
ذه اأعيدة خدها المولى ا حلال له فقال لا يحل له لانه افتدى يها نفسه من العبدمافة المقوبهوالتقصاص 
بومالقياءة قال فتلت له فعلى العبد ان ركاذا حال ليبا الحول ققال لا الا ان يعمل له بها ولايمض 
8 كه فشكا و عق بن “غنارنالقاافر له ابن سان لين فى الكقة قر فق برو هد يلود 0 
50 السلاءكم بين فيمحله لكنه قل لضم: ن عد مجو 1 ار المولى مأوههه له منهوهو خا لف الاجماع 
المثقول في | “نلف في موضمين قال لوفرض ان نالعبد يملك فانه لا يملك ملكا تاما اذ لمولاه انتزاعه منه 
اهاءا وول انه أو ملك لا جاز الخديقة قبر معي احماعا مضافا الى احمال 5 على الثقية 
لان الملكيه مذهب جداعه من المامةوقد يلوح ذلك من آخره حيث تضمن استحباب الركرة فيمال 
التجارة ؟) هو مذهي العامة وان اشم اير هد )ا خبر ل خودر) 
قال سبئلت أبا الحدن ليه السلام عن رجل قال لمماوكه أنت حر ولي مالك قال لا يدأ بالحرية 
قبل المال يقول لي مالك وأنت حر برضى المماوك وأبو جرير ان روى عن ن الكاظم عليه السلام 
أو الرضا عليه الماع دا فشترك بين زكرا بن ادر يس وزكريا بن عبد الصمد وممد ١‏ ازجاع الباق فقاراة ين 120 بن امروي وذ قا ون عبد اليد رقفل بن يدان خرن 








ا ا رررروايا يي ااا يوي ع بس سسا سساو ا 


ا #ذآذآ##ذ 1ت 2 0 ا اا اا ا الم امم اا ا ااا 01 0 ال ا 12 1 1 ]> ا # ذختت 0 0 0 ا ا ا ا ا ااا لل الل ا 0100 





في 39 امال الد د العيد المبيع 3 44١‏ 


]| ولو كان بيده مال فهو للبائع وان علم به وانشرطه المشتري صح ان لم يكن ربوياً اوكان 


واتلفا أو تساويا وزاد امن ) من ( 





بالاخير في كتاب الروضه من الكافي وقد عد هذا اعفير بعض من الحسسن, بعض من الصحيرح فعارض 
بالاخبار المعتبره الدالة لى كون مال الممتق للمالاك اذا كان جاهلا .طلقا ولو لم يستئن مم احتمال هله 
على التقية ( واما الخبر المروي ) إن دَليا عليه السلام اعتق عبدا قناا 500١‏ تركنه اث 
فهو على ضعمفه ومخالئته الااع ان حملنا اللامين 1 الحققه لاذادسهما النشر بلكولا قائل بدغيرواضح 
في مخاافة المشبور لاجاله ان ارتكب الجاز في ا_د اللامين ذا ودعوى الشبدين ان 0 
ظاهم الا كثر لعلبما استفادا هامن قوطم + ن اشترى عبدا وله مال ذ كروا في المقاموفي بابما ينحرج 
ف البييع بل قل جماعة في ذلك المقاء بيم العبد لاساول ماله الذي ملحكه مولاه و ودن قوم 
ارنا له فاضل الضربة وانه يلاك الدكاح وانه ايس 7 ماله زكرة الى غير ذلك 
والكل «أول وقد تقدم ا ماله نفع | في امناء قوه » #إولوكان بيده 
قال فين ليع وان + به وان اشرطه المشتري صح ان ا ا ال 
وراد الثمن »4 اذا باع الء عد وله مال وم بعل به البإبع سوأ ع به الشتري أء لان و للبايع مام إشترطه 
المشتري ان صح الشرط وهذا مالا اجد في علان تكداك 19د ااها ننه وكرمله الشارض والة 
يكن للمشتري . بلا خلاف فيه أيضاً ( وا ا الفلاف في مةابين الاول ) ما اذا باعه مع عامه بأن له 
مألا ففلاهر المقئعةوالخلافوالمد- وط والمراسم والسرابرو واانافموالار شاد واللمعة والروضة وغيرها انه للببع 
حيث أطلتوا فتالوا اذا باعه وله مال فان شرط ان 0 امشتري صح وان ل يشترط كان ابايع 


ا 





( وقد تقل ) ذلك في اتتلف عن ااشيخين وسلار وأني الصلاح والاولى ان ينب الى ظهم رهم 


لان مثل هذه العيارة وقعت في العابة ثم الفا الى ما سالسمع وهو ظاهر ااشرا بع اؤ فتن قا 
وصر يم التحرير ( في موضعين نسخه ) والختاف والتذ كرة في موضعين ممم با والمالاك وصرح + 
أيضا في الارشاد وجامع المقاصد وتعليق الارشاد في باب ما يدخل و في الي وغيرها وفي الشرايع 
انه أشهر وفي الدر وس نسبته الى الا كثر وفي الكفاية انه المشبور وقال في النهاية اذا باع العبد 
ود! ان له مالا كان ماله أن ابتاعه وان لم يكن عالما بذلككان ال#ال له دون المبتاع وتقل 
عن القاذضي مثل ذلك (وقال أو علي ) بذلك اذا على به وسلمه المي ط عدانذ كر 
مانقاناه عنه قال وروي انه ان عم ان له مالا كا' ن للمشتري وان ا 5 لم كان للسيد وقد ,يلوح من 
وساي على القاضي ( فليتامل ( يوي بين 01 نه اد 0 قال روى 
بن أني العلا عن أبي عبد اللّه عن أنه عليه || سلام قال من باع عبداً 55 ايعان ليان 

3 إل ان يشترط لمبتاع 00 الله 02 النّه عليه 0 وسلم م بذلك وفي رواية ميل بن دراج 
ن زراره قال قلت لاني عبد الله عليه السلام الرجل يشتري المملوك لمن ماله ققال ان كان ن عل 
3 أن لاغالاً فبى : المقترى :وان م يكنء عل فهو لبابع جسنت هي اكات هدان الحديتان 
متفقان ولسا مختلفين وذلك أن من باع ماوكا واشترط المشتري ماله فان / عم البابيع به فالمال 
للمشتري ومتى ل بشترط المشتري ماله ولم بعل البايع ان له مالا ذالمال الداع ومتى عل البابيع ان له 





3 ©« كتاب ااتاجر ب 


ماللا ول يشاره به دادم فالمال للمشترى اتنتهى ( آمل لمخيدا) وهذا اعثير لذذرق ل أ 
مقاومة الاخبار إل خرولريها 7 تتضادها والاصل وعل لا كر ذلأول 1 ل *فى مأ اذا 
ظ اشكرط َف الأتاف وما 6 معى داك - العا ده دحو له ( واعله أظبر) وياطيق حمائل 
| مع الاخبار الاأخر في الدلالة الى ددم الملكيةولا ينم ينطاق دلى القول ب أذ ادر لعل ودمه 06 
١‏ ماك العد م ن دون عل ه فى ماك البريع أو المشتري وهد اتاو ١‏ ل نجرى فيكلام الشيخ كني ال 
قال ف المسالاك هذه المسشلة ذ ها من قل علك العد ومن احاله ولسمة الال الى العيد آلى 0 
واصح<ه ودلى الثاني براد م 7 ساطه دأه امون وأباحه له و١‏ سه ألمه و كبر وار ع وغيره| قارب 
الاضافة تصدى بادنى ملابسة م تم ول ان الخلاف في دخول امال المذ كور تلى القول بانه لايلاك بتحه 
فرضه ( اما ) اذا قلنا بملكية اليد فشكل اليم 0 نه للبايم او لامشتري فن ملك مالك لايتتقل عنه 
|ليا ركاه والهحل ان اأعيد لامدخل له 8 ولا الل وقد ذ ىو هذه الما من ملكه ومن احا وأا 
يندفم الاشكال الا اذا قلنا بان المراد بملكية العبد تساطه دلى الاتتفاع ثم قال ان المصنف يعني الحةق 
ّ بان العبد يلك وانكان جورا ليه ثم َ بان ماله اذا ع أو لاه والحم فيه اقوى اشكالا 
0 ممتدى الملاك لى م 52 اأوحه ملاث أأرقبه بطر لى احلدمةه وان عدر تأمد 8 الاتتفاع به قلا ١‏ 2 
51 م بكون ماله لبادع َه وإشارى بعدرد ببعه ( اللهم ) اليا ان | ل *لى ظاهص اللص الدال على هذا 
3 فيرد حينشد بانه دال غفى َم مات العد لثلا ناض الحم المنغق تابه من عدم ملكة شخص 
مال ذيره الا برضاه اتتهى مااردنا نقله من كلاءه ( وقد يقل ) ان كل ذلك يندفم با ذكره يه 
اناف *ن الاجماع من الك تلان بالمك وغارهم لى ان أو لاه انتزاعه ومك م6 تقددت الأخارة السنة 
ود ٠‏ ذلاتك معدم لى القول عات العيد ال ماتلمه امون المالاك عسده و شارعه بكون للع.د ولمول 
انثاني 5 000 ملع الاول بالاتتقال فينطبق على القول بالملكية الا ان يقال ان ببعه في 
حّ راع مقي يلاه ) فيتاما 5 ) امام الثاني ) قد حم الا كر بأنه حت يشكرط برام ى فيهدشروط 
لمبيع من كونه معلوما للها او ماني 520 5 00 الثمن اانا لجنسه الر بوي او زائدا 
- وى ض متابل أأر 3 فى ١١1‏ س وذيرها وى هرا التعصيل بزل اطلاق لير الذي هو دايلمن 
حاف ول فا كاب ت له 0 شرق المملوك وما له قل لآامن به ) قات ) فيكون مال المملوك | كثرهما 
اشارأه 0 ا والى ٠ص‏ هذه الشروط أشير في الممسوط واعخلاف قال مى بأت4سيده وف ذه 
فال وختروظ ان كرن للمبماع صح البيع اذا كان المال معلوما وانتفى عنه الر با فاذا كانمعه مائة دره 
شأة4 عانه “ركم ا يم وان أده عانه و“ركم مه ولو داك ماقي ار “نْ أنه اذا كان مامع العيد 





تن مم سس مي سلما لي 


من حدس امن ذان كان له أو ١‏ كثر منه فالبيع غار صححيسام بلاخللاف وان كاناقل 0" صحيسم 
قامأ اذاكان اللمن هن ذَإر الجنس الذي ب العيد فالبييع صحيح ١‏ ونحو) ذاك مانقل عن أ علي 
ومثله ٠افي‏ الوسيلة هن انه اذا باده ٠‏ مع المل صح ان كان الثمن ن |[ كثر ثما همه ان كان من جنسه وان 
كان دن غير جاس مأمعه صح ال ال عاكبواك )ورب بدا ماهو اع مس يمره لان 
الجهل يستازم جواز تطرق الر با ثم قال وان باع بغير جنسه صح (قلت) فيه اشكال هنحيث انه باع 
محي للا الا ان يقال ان المال تابع وجرالة البايع لانم صحة اإيع وظاهى المقنعة واللهاية الخالئة رف 
فهما اذا * شرط المبتاع ا له دون البايم سوأ كن معه | كثر من تنه اوافل منه منه ووه ماقي 





5-95 فما لو قال العبد اشترني ولك على اكذاي‎ ٠ 


وو لو قال له اليد اشترني ولك لو لزع على رأ إن عدن 





0 7 
حتت 





ا ”7 ٠.‏ ن قول بتاع | العنيك د الذي شم مال باقل مأمعيم ست 5 ب ن لقي والقاضي الاطلاق 
قال اذا شرطه المبتاع كان أي استندوا في ذككان افلير الشارال ا لا بعر 
أو يطرح خالتته القواعد والاججاع الظاهر 57 و الجعرا روا بعلم ) ان املاكة قلا كثر القول ننه حيسث 
يقترط فال العف يراع فيه شروط اليع يقني عدم الفرق في ذلك بين كونه مالكا او غير مالك 
كرون قابلين باءة.ار هده السم روط على تدر فلكة را 6 2 به | لم الثاني 5 في باب مايندرج 
في المبيع وهو الذي يستمادمن نقد حتقهفى لذ كة بعد تقل كاد ١م‏ اثافيواناعفي اباب الذ كر اعنى باب 
مايندرج في المبيع بل كلامه هناك كاد يكون نصافي ذلك لكن المصنف في الكتاب في البابالمذ كورجوز 
باعل الث لقوك علكه كين ب وذ وا :| لانهكالمندرج حائد في المبييع عأ فر فه الى اله وأأر ْ 
كاي ادا رالمموهة بالذهي اد : ابيءعت بالذهى وقد ذزلء على د ذاك كل 1 مبانة والممنعا وو ا 
لان ملك اأعيد ضعيف جداٍ انه ! متزاال لايخرج كك ا عن صحونه ملكا اند 6 
شل التصرفات فيكون ع من المبيع فشترط فيه 0 وطُّ الببع بع وممام الكلام بأ بأني في 
الاب المذ كور عند شرح قوله السادس العيد ( فسرعا عان ) أو للك ٠‏ ليذ حار به حاز له وطعها 
على القولين لجراز الاباحة ذتتمليك لابقصر عنها وان نفيناه ضمنه اياها ذ كر ذلك في اند كرة 
ولو اشترى عبداً له مال وقلنا ملكية العبد واشترطه البتاع فا نتزعه أي المبتاع مر يد 
فأتلقه ثم وجد بالسبدعيا 9 له ارد لاله تكثر قيمته اذا كان له مال وثلغه تنقص 
م حر ' رده ص وعن 0 أنه برد الء د وحجله لان فا نتوعة 1 , بدخل في المع وغاعه في 
اذ كة لنقص القيمه » 0 0 0 يه » #إواوقال ه المبد اشترني ولك علي كذا 
م «لزم على رأي »4 هذا خيرة السرا 0 امد مب ل ات اله ضماح والدروس 
وجامع المأصد والمسالك وهو ظاهر الدحر بر وقال في المهابة د ول ل ماواذ انسان لم سارت اشكربي ا 
فاناك ادا 0 يني كان لك على دي "معلوم فأش, رأه وأن كان للممام ل في -< ل ماقال فال ل رمة أ* ن لعتطيه ظ 
شرط له وان لم يكن له مال في تلك الال م يكن عليه ني ءا ا ن الناذى موافقته 
0 ذلك م هذا بناء على قاعدته من ان العند ملك ؤاضل أأضر به بير الجنادة وفي 
رواءة الفضيل ذن كان انق يسار فعي صحيحة في المهديب قال قل 7 سندي لآبي عبد ا عله 
السلام افيقات لولاي يعنى بسبعالة 0 ونا أعنلك للمانة درشم فأ ل أبنو عبد لله عليه السلامان كان 
دم ل لك مال فمليك ان تعطيء وان | م يكن دنال فليس عليك شي (و شكرل) 
ا |ا_لمعالة هنا للبايع اه نصلح دليلا للشيخ 92 ان بلحق يه المشتري ا هال 3 احتمل ذلك 
في ممم البرهان ا موق بعى اشترني لان البيع قد يطلق على الشبراء ء وقد نا عن لذلاك بسو اله 
وبوعده بالدفم فأله اوكان دلك مع البايع 00 له ان 5-7 وبراد بالمولى المولى بالفعل (فليتأمل) 
.سانا ذلك وانه مالك لكنه محجور عليه فتتوقف جمالته على اجازة مولاه قال في الدروس الاقرب 
8 اللزوم في صورة 00 0 00 من السيد ولا بيه 0 أما ا روا 


ا ل ل 19 1 0 
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ولو داع الى مأذون مالا ليشتري برقبة ويعتقبا وحج عنه بالباقي فاشترى إباه ودفم اليه 





قول الأذون مم 59 وعدم البينة وتحمل الرواية بالدفم الى مولى الاب عبده 5 كان 
05 انكار | 36 « من 


روي - سس عت 





ان يجمل 7 شع | 0 واحتم لاير 7 أله 0 ن اناب الملل نفيه اد 
له لا ستحق الجعول الا بالعمل فلا ستحق الا بالشراء والشراء يقتضي ددمه لان 5 لاسدحق 
تلى عبده 26 5 لتوقف الجعل «لى ولاك اأعيد له م افا فده ولاه اها ان ستحق فى ذمة العيد 
أو في هله الموجود والاول باطل اجمادا والثاتي يملكد بال* 0 بالعقد ره استحقاقه 
سيب جعل العبد ومثله قال في شرح الارشاد » حس” قوله © 0 1 0 الى ما ذون مالا 
لاشتري رقة وبعتهها ومخجراعاه باقر فى فاشترى ابأه ودفم اليه ال الواحم ادعى كل هن هولى الاب 
اذو ةرور الداة د ان الكان.: 1 اله فقول قول الأذون هم اليمين تدم البينة وحمل الرواية 
بالدفم الى ٠ولى‏ ع د على اتكار البيم 4 في المسلة أقوال (الاول) رد اذغ | موالله 
وهو د وأنة وخيرة الم أ 3 وامنقول دن القاذى ( الثاني ) الم لون مادو رقا وان العتق 
باطل وهوخيرة السرائر والششرائم وكشف الرهوز والتذرة والتلخيص واغتاف والارشاد والايضاح 
امه والروضة والمسالاث وسبه في الدروس الى الليين اضعف الساد وقوة اليد لان بده على مابيد 
المأذون فكون قوله مقدها *لى هن خخرج تاك 2م البينة (الثااث ) اماس ا أدون ومسناهالحكم 
بصحة البيم والعتق لان الاصل أان ها يتعله ا 1 هد وهو خيرة النافم وف المسدب 
بارع ان هذا يَشى اذا جمانا حكم المأذون حكم الوكل فيقبل اقراره با في بده ويمضى نصرفه 


و 
سا 


فيه 5] تهنى اقراره بالدين قآل وهر اوصة الاقوال | قات ) واليه هال ُْ لخدي حيث احتمل 
د طبر :لى ان ا أذوق كاوكل يوق الدررس نهو قر اذا أقر بذاك لانن مع الوك 
ألا ان فيه اطراسا لارواية المشبورة « انتهى » واورة 8 58 فا + اوعدت يداد 
زاك أن اسه امن مقبولا مهلو بل فيا يتعاق بالتجارة من كيل أو وزتف أو وقوع 
:د أو 00 الخراج عافي بده دن هلك يده فلا واقراره ايه غير مقبول الا مع 0 
وقيد في اإضاح النافم حبارته يما اذاكان اذنه ذاء اا يقتضي جواز ا تعمرف المذ كور ( الرابع ) 
1 اللةب.ع ٠‏ ان 1 0 ان 2 ا مال غير فالآول قول المأذون وان ١‏ نسم 9 7 
والمال , .له( والاه_ل ) في ذلك ما رواه الشيخ في ادنب د كاف العو سنن علي 
الإزوفري دن أح.د ا بن#د دن اسن بن بوب دن صا بن رزين عن ابن 
أشم عن أي جفر غليه السلام وفي باب الوصية دن الطسن بن ييا نر نعو ان 
أشيم *ن أي جءفرعايه السلام ( وني ) باب زيادات البيع عن الأسين بن سعيد.عن الحسن بن 
.رب دن صا بن زرنخنابق اد ثم عن أبي جعغر دأمه ا لام أيضا في ع.لد دوق لني انتجارة 





9 6 دفع المأل الى العيد 0 بالتحارة 3 )سم 





دفم اله رجل الف درهم قال له اشتر ممما نسمةفاعتقها عني وحج عني بااباقيي ثم مات صاحب الاأف 
3 


لي / 


0 فانطاق العيد واشكرى أبادواءة4 من امرك ودفع اليه البابى أيحعج عن ٠‏ المت فحج عمة و : 
ذلك موالي أببه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميما في لأس قال 07 الل اا لت 
عالنا وقال الورثة انما أشتريت أباك انا وقال هوالي العيد | ها اشتربت أباك عالنا قال قال اعد 
آم الوه فلوسي ان ل 5 المعتق فهو 0 الرق لموالي اه واي الفر بين بعد اقاماابنة 
ان العيد اشترى ابأه م 50 كان شم رقا وفي الخبر في متي ختلاف بي بعض الاافاظ 


الى 


مما لا بتغير به المعنى وابن اشيم هو موسى لا هلي بن احمد لان عليا من اصحاب الرضا عليه السلاء 


ف ّ ئى المسالاك والروضة دن 2 علي ث, ر واضح قال وقد رذه كه روك اضعف ا وخا هد اصول 


اذه ) قات ) اما رده يضصعف السند ققد 2 5 القن 58 ل شسرانع وتأهميده البوسني ودن ل 


ص 

51 000 

ا دا جيع+- 
ا 


عنيها #الوا ان اعت اشم ضعيفو! قافنا السا ‏ حابو وي حر دلروو ون لاطي 

الى صاحب اجماع لا يلتفت الى ما بعده ( وقد صح ) هذا الخبر في طريقين هن طرقه الى الحسن 
ابن محبوب وم م عمس على ذاك ولا النفت اليه فكان ما 7 اصل أه وقد ستفاد هن 
ذاك اعاد في الجلة على صالم بن رزين حيث 1 يستندوا في الضعف اليه ايضا « فليتاهل » ( و'ما 
مالف لاصول المذهب شن وجوه ممبأ ( ان اهمها اله ادا ون في التحارة فمدل كف أو نوصما 
من غير اذن المولى ( ومهبا ) ان ظاهرها الحج نيه فكك 2 الغير وان كان مكلك فكِف 


بعل هما فمل بالااف لعل مورك (ومم ( أله لعل فالكاة 2 لا مودت 2 ن ولا شرك شم 


( ومنها )انه 5 شر ا قال شخص عاله منه (ومنها) أنه 0 ل 5 صديحا 3 الى 0 
العيد لولى الاب 71 ذلك من شير اد نه ان شار ذلك والشبخ و4من وافقه دلا برد || عل 1 مولأه 
وانة وقد احتمل المظوية هنا وي في التذ كة 6 حماء فى أنه 1 ص<ذا أميع 


عيراه عضمون أأر 2 
فالقول ١‏ والشبيد في الدروس ها على تصادم الدعاوى الماساو بة ب لمكو فاه 1 
مجع أ م شيم واحد واءن ادر بس وموافةوه حك َّ العد وك المأذوث ب احمسك انه 8 3 أن كون 
وبده بده فيكون قوله مقده عل من ارج ردم متجه اذا ل تكن ملكة العبد معلوءة بوجه اما اذا 
كانت معلومة 5 يغبم : من الرواية فلا وحمل موى الاب 2 على من | ى أله مولاه لعبال 
على أن اللحقق خااف 5 النافع م عرفت وما في الدروس فانه ادتذار عما اك من أن «ولى 
الاب موترف 2 ومدمع فسأده ومدعي الصدة مغدم وض هينما تركة إن “وى المأذو 8 35 ورلة الدافم 
الاان هولى المأذون اقوى,دا فيقدم فاعتدر لا ذلك أن المأذون ده مال 0 الااب 
وغيره قتتصاد م الدعاوى المتكافئة برجم الى اصالة ب شاء ث «لى مالكدقاا ل بعارضة فتوأهم معدم 
دعوى ا عل الفساد لامها مشتركة بين متقابلين 00 فتساقتاان ومع أه أمهم شراون حم 
بالشرا | ل بعصهم «١‏ بلدعى فسأذه و١‏ لعصوم صعدية وقد ل للدم ا دكن اأشريدةه 3 عدو 
وقالوا بتقديم مدعى الشناه فدفعمه دعوى الصحة مشتركة بين «ولى أ 0 وورثة الام وها 
متما بان مشكافعا أ نفيساقطان (واوردعليه) 0 --_ عاوى لان مدعي ا لصحةمقدم وعد م ا 
الدعو بين الخرو ج الا مس وورنته عمأ 5 نك الم ادونا لقي هي عزله ابد سسده واعخارحة إيا سكافيء الداحاة 
فيقدم وقكل اضطرب كلام الروضة في المنا م فليلحفا. (و والحق فيالجواب) بناء ٠‏ على ّ اختاره / فيالدروس من 
1100000 #1 آذ “أ ]| 
4 « كتاب المتاجر» 
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5-6 كتاب الاجر 4 


ظ فان اقام احدها بينة حك له ولو اقام كل من الثلاثة يئة فان رجحنا بيئة ذي اليد فالحكم أ 


مولى الاب لادعءائه مأ نافي الاصل وهو الفساد ) مان ا( 





الل ااه ان يقول اما يقدم مدعي الصحة على الفساد لو وقع التعارض بدنهما في الشراء 
من ذلك( وهنا )الس كذاك لازت كلاية هنا برجع الى اتكاره م قاله المصنف فيرجم 
البييع ناسيك منطوقها واعله اراد ارك منطوقها وقوع المقد وادعائه فساده او انه اشتربه 
ماله اوات مولى الاب لم ينكر البيع واما ادعى انه اشترسبك جاله معنى الث العبد أخذ 
طهر فى ياك لعبد ودعوى الشراء بماله تنجر الى انكاره البيع والشراء وليس من قبيل الاقرار 
المنافي وعلى هذا لا بعد تنزيل كلام الشبخ والقاضي على دعوى مولى الاب فساد البيمكما احتمله 
الل ا كر «ولى الاب خارجا فلا يضعف تقد مدعى الفساد كا قدمنا ويجامعة صحة الج 
أعو ده رقا غير قادحاد العود الى على الظاهم حيث الكقلاء البيع ويمكن وفوع الحج قْ نمس 
انه يمكن ان يكون بحج في الرواية من احج فغلط صرف لانه ليس في الخبر يحج بلنظ المضارع واعله 
عول على ما نقله الاصحاب بالم ىكاروضة وغيرها ولا يقال انه وكله في فعل المج فيكون شاملا 
أفعله بنفسه و بغيره لان ظاهره الحج بنفسه قاله في جامع المفاصد وقال ان قوله عليه السلام قد مضت 


م 


الحجة ما فيا يوذذن بان هناك شيثاً وقال قبل ذلك يمكن ان يقال ان صحة المج اعم من صحة 
الاجارة وك نه لم دعس بالرجوع بالثمن يحتمل ان يكون لاتلفوان ل يكنفي اعخمبر ذ كرالتلفككنه مجل 

ه -8 قوله :::- ه لآ فان اقام أحدها ببنة حكم له ولواقام كل من الثلاثة يبنه فان رجحنا 
ببنة ذي اليد فالمكم كلاول والا فالاقر ب ترجبج بينة الدافع عملا قتغى صحة البيع مع احهال 
تندي ببنة مولى الاب لادعائه ماينا في الاصل وهو الفادكم ذ كر ذلك كله في التذ كة أ 
واقنصرفي التنقيح على نقل ذلك عن المصنف وستسمع ما في الروضة والمسالك والمراد بأحدهما 
ف اوساو دو اد ورثة البابع لانهما مدعيان فان أقام أحدهما بينة فالحكم له 
ولو أقام كل من الثلثة بينة فالتعارض بين الداخل والكارجين فترجح يبتنهما عليه على القول بتقديم ببنة 
امارج وكذا اذا كانت ينه للداخل واحد الخارجين فانها ترجح يينة الخارج وان لم يكن للداخل بين 
بل كانت للخارجين خاصة فلا بد من الترجيح ووجه القرب في ترجيح بينة الدافم ما اشار اليه من 
ان بنة الدافع قد اعتضدت عقتذى اصل الصحة فترجحت على الاخرى وهو الذي صححه بيجا 
لمقاصد وضعف احال تقديم بيئة مولى الاب بانه مدع وخارج بالاضافة الى مولىالماذونكا ان الآخر 
مدع وخارج بالاضافة اليه ولا يلزم من كون دعوي احدها توافق الاصل ودعوى الآخر تخالنه أن 
يكون احدها بالاضافة الى الآخر مدعا وخارجاً فترجح بنيته وتقديم بيئة مدعي الفساد انما يكون 
حيث لايقطع بكون الآخر مدعا فاما اذا قطع به فلا بد من الترجيح وهو ثابت في جانب مدعي 








في دام امال الىالعبدالمأذون بالتدارة » 8 


ولو اشتر ىكل من المأذو نين صاحبه فالعقدلاسابقفاناتفّا بطل الا مسم الاجازة ولو كان 
وكين قينا معأ ( مدن ( ش 








الصحة ونحوه مافي المسالك والروضة وانت اذا تذكرت ماذ ها عرقق ترة لقال تنصيرن 
الاب لاصالة دلذه اأساقة وانكاره + 1 قوله 2 4+ و واواشترى كل من 0 صاحه 
فالعقد للسابق 4 أي في عقده بان 2 قبوله قبل ان يمه الاخر وان شرع فيه الا خر قبله والحسمم مما 


ما 
3 تر 
أ 


لاخلاف شه وقد ده 0 1 6 المهانة ومن تاخر عنه ووحية واضح لان كان كك فا 5 
صادراً من أهله في مله والآخر محكوم بيطلانه ان اشتراه لنفسه وقلنا بملكه لاءتناع ان هلك العبد 
سياه وان اشكراه لولاه واحلنا الماك أوكان شرانه اسمددقانا ملك 59 لا اما 5-0 وكاا 3 
.و بحس ' 5 ع سر ١‏ | 
مأذو فا نكان الثاني ذالعقد اللاحق صحيح أيضاً معنى انه يكون فضوايا لبطلان اذنه بالبيع فيتوقف 
٠ -. . -‏ ص ات ده االء ل حة لت 
على اجازة من 0 ى لهم صرح بذلك كله جاءة ولوكان وكلا له (وقانا) بعدم الانمئال يليه مولاه 
له صح الثاني ايضا من دون وقف على اجازة والفرق بين الاذن والوكلة كا في حواشي الشهيد 
والممسية والميالات والرزوضة وغبرها ان الاذن واحفلت الاسئنا 9 فيه نأ نعة اجا وك عرةا زواله 
. 9 1 5 عع 1 ع 13 3 
البيع ووه والوكلة 7 لاحت التصرف المادون شمة معللتأ اي سواء حو المادون عن 0-7 أم يا 
وحاصله ان الاذن حينئد باعدار مورده وكلة خاصة 5 لعة الملكث والوكالة اع من الاذن باعتبارمو ضوعب 


- ٠ ل يف‎ ٠ 
وهذا لابنافيكون الوَكلة من حيث هى اخص من الاذن نظارا الى خصوصيائما الزائدة عنه ونفظ‎ 
الك 4اموضوفة قاومةام وكالة ماني الموضعين لا موصولةاوقوعبا 9 التترروطة ا لكر ال امه‎ 


في الاذن المطلق أما تصريح المولى بالمصوصيتين أو دلالة القرائن عليه ومععدمهما فالقظاهي +مادعلى 
الاذن لدلالة العرف عليه وا ذ كر الخال با اطلق من العبارات ببعللان اللاحق فتحمل علىعدم 
الأزوم المتردد بين الطلان بالمعنى الأخصن اد الاعم وقد بطل عقد السابق منبما © 'ذا اشترى ظ 
لنفسه والآخر ولاه وقلنا العبد لاعلك فعقد السابق باطل وعقد المسبوق صحيح 8« -8” قله 1< / 
(١ +»‏ فان اتنْتا بطلا الا مع الاجازة » + قد نص على بطلامهما اذا اتفةا في وقت وا-<د في 006 
المروي في اللهابة ومثله مارواه في اليب ونصعليه في السرائر والشرائم والتذ كرة والختلف وغيره 
واليه ترجم عبارة النافع وهذا مبني على ان الشراء لانفسبماكا هو الظاهر من الرواية وقانا ان العبدعاك 
والبطلان حبذ لبس للاقتران بل لا نعكاسالمولوية والمماوكية (فتأمل) أو يبنى دلى أن الشرا بالاذن 
وان المأذون بنعزل تخروجه عن الماك فانه حينشذ يبطل البيمان اذا 1 يجز الموليان بعد العقد لآرفا 
المتدين فضويان 6ه أشير الى ذلك في الكتاب والختلف والتذكرة والدروس وحواشي الكتاب 


وحا المقاصد والممسية والروضة والمسالاك وشيرها (وفيه) امبمصرحوا أن أعقد امأ م أحرد وبارب 





تله مه اك اعامه وةلى هذا ولاقتران شه فاه افتران العقدين ف أل دفياء 6 حال اكتفاف 
بالمقد م يخرجا عن ملك المول الآذن اعدم تأثير العقد في الاثناء وعند الغراغ وان خرجا عن الماك 
قندد خلافى ماك المولى الآخر عتتضى|امقدالسا بق المأذونفيهولاحاجة الى الاجازة وهذا أثار اليه امحقق 


الثاني (وانتخبير) انذلك يقذى بان دخوطا وخروجبماني ان واحدفيكون كل واحدمم..ادخلفيأول 


بم وم ' 9 كتاب لاحر َه 








خروجه وخرج في أول دخوله وهذا مم كونه مالا أو شييباً بالحال لانظير له في الغقه ولس إشبه 
|| بيهر الضوني 3 حرر شي كاه مص أو ا الى الاصل كعملمة ععنسه وقضاء التنبع بالغاء الشارع انواع الاقترانات 


_- 


6 وان اةة الافيمواضع خصوصة ا الىروايقي اأمهاية والممذيب (وقضية) 3 باطلا 
00 32 الاحازة لكيه دا كآن الاثقال من دول الاحازة نا مده المعارض ت الكثيرة الغيناه 


دلسسة اله 7 با نسم ال ذاه م من دون انثقال فسا عن المعارضة هذا أقصى مأ بوجه به كلام من 
قل باصحة مم الاجازة لكن لعل الاصيح عدم الصحة كا هو ظاهر اطلاق السرا بر والشرائعوالنافم 
وغيرها بل هو فأهر الأخمارم عرقت (فليتأمل جيداً) ولو كانا وكلين وقلنا عدم الانمزال صحا هأ م6 
صرح به ججاعة وفي النماية لوعلم الاقتران اقرع ورده في السرا بر ان القرعة لاستخراج المبهم ومع 
اك اميام 0 (واجاب الم ق) قَْ نكت المباية على ماح ى عنه جوارز لرجيح اددها 
ذلالك 0-١‏ 9 التكليف 0 باسابه الظاهر ٠‏ والا زم 


01 ٠ 
٠ | ا‎ 6 


: قيقر ات وف فى الدروس ا ل 


التكيف بالغال واب سكالقرعة في العبيد لان الوصية بالعتق بل نس العتق قابل العام لاقام 
وسنا ر اك ولوق ان تضوف بعدرم كذاية الخواز ف لمر 4 أمارضته يجواز عم الترجيح في 


ا 2 ان رع الموحب لاعساد والرجوع الى المرعة مو <ب 1 506 نعم (صعم ف و نت صيحة 


احج ده 5 : في اخملة واس او وش 52 ا ان كال ل الْمْر 4 اول تعد » ر أستواء ا سافة 


والعلاان لم4 نك بر اتغاق | عمد ين وأ ى ف نك أعمل وسِ الاستيصار اك أن ذ ك حدر ا رم 


ل 


ول وى رواية اخرى اذا كآننك 5 افة سواء شرع بنميمأ فامرماأ حرحدت القرعة اديه كاز" 3 


م 


ماك اللاخر و ل وهذاءندي أحوط 8 0 القرعة مع تساويالطر شين والمصزف في ا حتاف وأا يل 25 
|]'» 0 8 حوائي الكتاب وأ روضة والمحتق الثاني افتطين وأ ان 5 رغة امأ قش اذا 3 ليه || هذا قي 


٠١ 1‏ 
وضييهم - 5 
آمم 


سي 2 حيل أو اشدذااتكه اذاه بعل اسان كن 0 فالبنسابارز انهاذااشئيه السابق 


١. 


3 
فاقرعة ذا ااه سين لان كور الاقتران 3 الاول لى ما استندوا اليه 2 . 7 
| لكل رن ممشكل وى الثاى الى جواء زالاقتران معدم هعلومية اع ح للبيع فلايجوز لمكم 


ظ بامطاتت دع الجيل اأحاتت وهو 5 ف و اساحدر ج | 1 في الال د بون برثعتون 
ظ 57 ف 5 دشا السابق وى الا رى المسيوق وق اثثان له عات رقاع 5 الالثة 


الاقترا' يحكم | الرتوفية او لمان وهر اغن غارة الدية ان هناك عا بالترء 2 


دنا 1 دده فك اأروضيه فيه آنه ع ر معلوم والداو ل 0 بسبث عبارة كك ولحل وان مسح الطر ب 


| 
نْ الاقتر ان والحكم بااسبق للافر ب 8 اشثياه ١١‏ 0 و البديق وعد ورد في حدر أب 


دن م 
در شود وتمل لد الجخنق 5 النافه وى تت | رهمور آنه يدل عليه الما ر والاار وأله يذهب صاحب 
الح مرق م ح النافم ان المسح ان أواد الم / سيق عمل به وعامه تَنزل الروابة وان ن ادر سس 


لل حرق اعرضرا عن 3" ر لكونه من الحاد او الجا سندة روك "ال لامك زان 


| احداعوا ف 0 إن 15 بالقرعة مط ودين عل كاحي المذب”ا سشمعتث واللّه سبحا نه 








وتعالى هو العالم بمواقع احكامه والراسخون في العلرمن حججه وقوامه عليهم أفضل صلوته وأ كل 





وأو اه ترى مسروقة من ارض الصلح قيل بردها عا لى البائم ويستعيد الثدن نان مات فمن 


واه 0 5 فك الت يعدت والافرب نسليمبا 3 18 مه من غير 0 )0 مان ( 





ا ه قوق قوله #5 م و ولو 2 رى مسروقة منارض ااا صاح قل 5 لا ال بع ويستعيدا من 
فأن ا شن وارنه فان ول استعيت الاق ليا يا لى الجا كه نْ سي 8 به الاصل فى 
ام ف رواه ُ في المبديب ع, ن العممار عن ع الصهياني ع كن 1 0 8 عن و“ 0 التفيان 0 000 
الله ان عن ابي مك 0 عله 1 ام قال سأأثه حك ن الرجل اشترى حار ١‏ 3 عر قت من ا رص الصاح 
قال فأ رده اعلى الذي !| اشكر ثراها منه 95 5 58 ان قدر عليه ا 6 ١‏ مر 1 قات دمات 27 داك د انه ول 
فاك ومات عه قل فأ تسهبا واعل 3 كدق الواء كا ة ف ل ه حل شأ نه و حاء ادم سس الغانط 
والذير 0 ان مسكان المجهول ونلاهرها و<دوب الرد على البائع 000 اداخد لمن هيك ولذلاك 
شرط القدرة والسار وقضية ذلاك اله لا يجب 0 عليه ان فد الشرط فلا تغغل ولاتمعرض ؤ- الال 


ل أنه هبج بعر ف اه دي 0 وا ل جماعة عي عا له 


الورثة.والرقاء عليهم وأخذ الثمن منهم الا ان يما 
لاصول المذهب حيث انها ملاك لاغير وسعمما 0 ومالكم! ل يظالمه في اثثمن فكي ف يستوفيه “را 
سهمأ ع ان ظالله لا ستحتبا ولا كدمها ( وقال ثي ااسراتر كت نعاق و احد ا ثم 2 
أ و اناه اما ييا يو سواه وقد قال فى الدروس علم, االعخواراء وصحوه مأفي 
امنا اكه نية القول الذي د هي الثد 2 لى الشيخ والاتباع كا ستسمع في الروضة ان الرواية 
ذ كرها الشبخ واشتبرت. بين 0 د الهبى » و! جد الموافق له من الاتباع الا ما حكى 
عن القاضي والشيخ انما وجدناه تعرض لامسألة في اللباية والموجود فيها من اشترى جارية كانت 
فرت من اركن لكا اح كان له ردها على من اشوراها منه واسترجاغ لها وان كان قد ملت ) 
فعلى ورئته قارف ١‏ يخاف ورا استسعيت الاربة في نا وظاهره اله لا يجب عليه الرد 
كن 5ن لوال له الرفرفل ات وحكى عنه في النذ كرة وغيرها انه قآل ردها الظاهر 
الب فمه الجساءة واختلفت نسخ الشرائع ما اضعارب الذبم في المراد مها في بعض 
نسخبا من اشترى جار بة سرقت من أرض لك ن له ردها على المالك وا ستعادة الثمن وأو 
ماك كاين بوارئهوو! م اق وار ا اعتدعييق فى روفي 7 عنزلة اللقطة ولو قيل تسل 
الى 1 ولا تستسع كان اشبه (اتنهى) وهذدقد حكى مضمونما عنه الشبيد في غاءة المراد قال 
قدذ ؟ 0 الدين انها برد على امالك ( الك خبير) َك ذلك 5 ردها على ال#الك لاينطبق 
على ا م الكلام الا م شديد ( والموحود ( قْ في ءض الأسخ كان له ردها عا لى الباريع 4 
ابي شرح فى المسالك ومثلبا مافي النافم فيحتمل انه أراة أو ل كلامه تت قل كلام الشيخ في العهاية 
وأراد بالقيل كلام ابن ادراس فى السترار وبقوله لوقيل الخ انه اختيار منه اذلك كا صرح 
بذك كله في المسالك 5 حكايته لكلام اليه 000 المصلف وغيره و محتمل أن 
يكون ما ذ كره أولاهو مختاره ثم أردفه بالقيل والاحمال ووه ماقاله في النافم الا انه قالردها 3 ظ 
كان لد ردها وف كان لكايته عن السرائر في الكتابين لم تصادف محلبا لانه قال في السرا بر | 


والاول ان يكون عذزلة اللقطة بل يلرقم خيرها اله اك المدلمينو هبك على ردها الى من تعرةت 











0 كتاب المتاجر ب 





.نه فهو ااناظر في أمثال ذلك وتحوه في التسامح في النقل ماني غاية المراد من ان عدم الاستسماء 
الا , ( وقد عرفت )ان الرجل قد صرح بأنبا تدفم الى الا كم وأضرب عن كينها عنزلة الققطة 
لان اللقطة يجوز ان تدفم الى الم ايجهد على ردها بان يام من يعرفها وان دع بل 
يعرفها املئقط بنفسه وفي الدر وس!نالاقرب المروي تنزيلا على ان البايم يكلف بردها الى أهلبا أما 
١ 1 83‏ عو 
ألانه السارق أو لانه تراث بده عليه وان ىِ استسعائما هما بدن حقى المشتري وحعقى صاحمما والاصل 
تت عي 
فيه ان مال الحربي في؛ في الحقيقة و بالصلح صار محترءاً احتراءاً عرضياً فلا بعارض ذهاب مال حرم 
في الحقيقة (اتتهى) و دين لنا هلعمله عاما بصورمها ور مافي العهابة ونحوه ما قاله في غاية المراد 
ا 3 ,2 الى 2 ١‏ : 
هم زيادة ان يده أقدم ومحاطته باارد الزم خصوصاهم تعدد دار الكثر أو بمدها ولا يخنى ان هذا 
اتنزيل قر المب لاص ولوحمه له حءت 0-5 اللص هو ااحة والا ؤلا حى ان رد ماذ كه ظ 
يحيث بشوى لا يصاءح للدلالة كاهو وأاضح أيه يحتاج ل دلالة فان كان هناك شهرة غير سمداه وشم أوده | 
حي ث يقوى:لى مخصرص الاصول والقوا عد صلح ذلك !تقر يب والتنز بل فماعضدتهالشهرة(فنقول)!ن|اردعلى 
لايع واستعادة اللمن همسر دح المباية درفت والقاضى 15<؟ والتبدمرةوالارشادوغاية لماخ والدروس 
وظاهى الشرامع واانافع على يعض الوجوه فيا والتاخيص واللمعة ( ا٠االشرائع‏ ) سيعت عاريا 
وعرفت تادها ( واما التاخيص ) واللمعة فقد قيل فمبما ردها واخذ الثمن والظاهر ارادة الرد ع -لى 
البإيع م ,مه واسةظره اولا 6 اأروضة معهأ ) وام ارجوع ( على الوارث ف ققد ابيع مم عرص 
له في التبعمرة والامعة بل ف اللمعة انه لولم بوجدالشمن مندضاع على دافعه وفيالايةوالارشادوااتلخيص. 
انه برد الخار بةءلى الورثه وقد خلت عنه الشرائع ( واعله ) لشدة عناافته الاصول وقد عرفت ارنتف 
كلاءيم في اأرد على البيم حتاف فبعضيج ظاهره الجواز وآخرون ظاهرهم الوجوب ( واماالاستسعاء) 
فليس الا في المباية والشرامع والدروس وؤلية المراد فل اك هناك قور و انك هيدف الكانن 
#عققةه والشبرة الظاهرة حكاجبا دن الدروس والمسالاك والروضة شرك التنيع لاما وقد كم ا 
الاستسعاء في السرابر والشرا.ع والنافم دلى مافهم مهمأ الشبيد ان وغيرهها وكشف الرموز والتحرير 
والتذ كة واالنص ه والكنانت واغّتاف والارقاد وشرحه ولده والايضاح وحواشي الكتاب واللمعة 
والمنقيح وذاية المرام وجامع المقاصد واإضاح النافع والميسية والمسالك والروضة ومجمم البرهان وكذلك 
حأه اشرانم حمست ليذ كإه قال ردت لى صاحما وأسارجع عم دن بأعبا وان دأثت شن بر سمه 
فعاف احم لكان والا لقال استرجم ثمنها نه فد صح للشبيد في الدروس ان يقول والمليون 
على عدم الاستسعاء وانها تدفع الى الحاكم ليوصلها الى ار بابها ( قلت ) و بهاي الدفع الى الما كم 
صرت 8 ررد ومأ ار ما وأغدى اجام وك يكن تاز بل كلاءه ليه ومأ عدى التلخيص وهعنأه 
الااسن تود الى نالك وو كلاو نوارته كداف ودع التعذر تدفم الى الاك اا تركوا ذ , أ 
الماك تعدر الودصول اليه ذالا واما الثمن قيطاال به البايع ع بقاء عينه ودع تلفه ان كان المشترى 
جاهلا في المتامينم هو اللتار اوفي الاخيركا عليه جماعة كا بيناه ولا تستسعى الجاربة مطلقاً وان 
ضاعااثمن ودلى هذا فلا فرق بين المسروقه والمسروق وان عبرالكل بالمسروقههذا (وانت خبير) بانه 


قل قال انه يلزم العامل بعص هذه الرواية وم 





© فيضمان قيمة الاقم ن عبد ن عند التخيير»# زوب 








وأو 294 باع عبد موصوف ف الذمة عبدين يتخي العتري فاق ادها دمت ممه 
يطالف عا اشتراه (متن ) 





القول الاستسعاء رده 52 5 غير معقول اصاا 7 وقل ل الرواية ٍ اذا 19 
الشارق هالا بنحومن ٠‏ الاصحاء فلا بعد حاشد الاستسعاء لآنه نوع مقاضه ونتجه العمل مها جميعبا 
( فليتأمل ) في ذلك ويبقى الكلام في ايجامهم دفعبا الى اللا كم هل هو ليردها على أهلها و يحنظبا 
طم كا هو صربح السرائر وغيرها وقد سمعت نسبته في الدروس الى المليين او لانها ميراث من 
لاوارث له فهي مال الامام والدا كم نائيه فيفعل بها مايفعل بسائر امواله كا فهمه المولى الاردبيل 
الظاهر الأول بل هو المنعين لا نه م لدعي موث المالالك 2 م وحود وارث ه لكن نمدم هنا امها 
ددم ل يول للك معماد قن يا "ا لتقف متي بد تدر ب اتيك لك او سد يي ااا 
في بده اي يجوز له دفعبا الى د اقبي 5 ابخيل اذامب ات 
وقد .تقل القول لما 0 0 530 0 ويام 00 59 ولاسيعت: ماني 
السرائر وم بظير وحيه ا يظير الوحه فيعد م جملهم 01 منالمال ارول الماك مع مع عدم امحصارار باب 
الصلح و لعك دبارهمو ولعددهأ وهلهدا الى كم في كل سرقة كذلك اوخاص مهيله السرفه ونققة الخار انه 0 
بو كذ كالتوذاك كبو الا دن 0 اخرة زوه الل ب«الكافق عيف امال 
وله ان يكلف البابع مع تفر يطهما بردها اضمانما بالِد بل له ذلك وان 1 يفرط لذلك واذا تءذرت 
معرفة صاحمما الكلية تصدق 58 ا وحعلبا 5 بدت امال +« ا ا له 5 # فلو دقع الم عد ؤ 
موصوف 8 الدمة عبدين ليتخير المشتري فابق اددهماأ صمئه متك و بعلاالل عا اشتراه » م 
ما عليه الخليونىافي الدروس قال وقيد ابن ادريس الضمان بكون الا بق مورد العقسد فلولم 
يكن المعقود عامه ول" ضمان فاتك والح المذ كور حارة الشرايع والنافع على مافهم مميمأ الشار دون 
واللقوة: والتخرزيز:والئل 35 والارشاد واشيرحهة” وله والالخصى :و الحتلك فى صرق حلقة :و امتتفين ؤ 
وجامع المتافيك واإضاح النافم وكذلك هو حبره 0 الكتاب والم بذب البارع رع والناقيح وغانة به المرام 


والمسالك والروضة وجمع البرهان على تفصيل في هذه السبعة وللا بي ف كشقه اأرموز تمصيل حاصله 
عدم العمل بالرواية وموافقة اللهاية ولآكانت النسيخة غير تقية في المقام عن السقط لم اذ كره وقال 
الشهيد في المواشي المنسر بة اله التحقيق ان تقول أما ان يكونا موصوفين بصئات اليم أولا أو 
أحدها دون الأخرئق الاول اذا أبق أحدها او ثاف كان هو المبيع لان القبوض بالسوم مضمون 
وهو بصقة المبيع وقد قد سل اليه الموصوف في المقد وتلقه بعد القبض من المشتري و برد العبد الباقي لانه | 
قد قبص حمّه وان : بكونا بالصفة رد الما فى وضمن التالف واريجم الثنمن و وطاال با وصف وان كان 
أحدها الصفة ذفان كان هو التااف فكا لاول وان كان الباقى هو الموصوف له حقه وضمن قيمة 
التااف فان عاد فان كان قد دفم الثمن جارك رز النيندران كان ليذ وطن كان الغرن لها قال لهرت ١‏ 
المنوج رجه الله اه ى ( وفيه مواضم ) للنظر وصاحب المذب ل يمل الموصوف 2 الا باختيار 
المشتري ذلك وكذلك صاحب الأنقيح والصيمري وحاصل تفصيل هرؤلاء هو مافي المسالاك والر وضة 





آذ سسا امم سكم 
لبللللل   -_-_-_‏ ل سس تس سس بي سس يي لابب يي يي ب ل م د 
2 1 ن 











سوم 0 كداب الماح ذه 








ن ان العبدين اق كان فعا كن در بين اختمار الا بق والباقي وان اختار ال كبرق المونخود ولا 
شئءله وان اختار الباقي لصم رحقه فيه و بنى ضان الآبق على 0 م المقبوض السوم وان كان أحدها 
20 فله اختياره وحم الآخر مامر وان لم يكونا اشاب بحقه ورد الباقي وفي ضهان 
الذاهم مامي قالوا وعلى هذا لافرق بنالعبدين والعبيد وغيرها من | لامتعة قاتاذا )يطاب المشتري 
منه الاثنين بل البابع تبرع بارساطا اليه قد يقال انه لايضمن ما كان على غير الوص اذا ل يغرط 
لانه غير ٠أخوذ‏ بالسوم بل قد يقال بعدم ضمان «اكان دَلى الوصف لما ذ كر ( فتأمل )وقال الشيخ 
1 بابة من اشترى دن رجل 1 0 عند البايع عبدان ققال لامبتاع اذهب بها واخترايهما 
3 الا ادص اينداي مها المشتري فابق اول ها ن عنده فلإرد الذي عنده 

وكاكن عت الم ها ا هلى يذهب في طب الغلام فان وجده اختار حينئذ أيهما شاءورد النصف 


الذي أخذه وان 1 يدهم كنت العبد 3 لصعإن وحكي في الأتاف عن القاضى ٠تاعته‏ وهو هن 


0007 غن أب جعفر عليه السلام ومثله روى اين أن قد 3 عله السلام وفي 

ا ٍ 
الدروس والروضة ازعليما(عليبها خل) الأكثر ر(قات) 1 عر ولا 2 عن أحد الموافقة لشي والقاذ ذي 
لل كك الرعور وهو ان ٠‏ امام در ان للمحةق ان الروا؛ 5 ن الشواذ وقال قُْ السمن 5 0 


شيخناأ قُْ مبابته عور و 9 لاب وأا عور العحلى به للانه عااف أ د أعاهالامة أسنزها 0 ا 
اصحابنا وفتاواهمونصا 5 7 لكى كلاءههذا ساقه ا* ي؟ أخخر متسيفةق المسثلة الانمة قال في 
الدووس وهو أي امول يا نال ناويا فى القتمة عاك في الوصف وامحصار حقّه فهما 
مد ضهان المشتري هنا لانه لا. ر ند لى المبيع المعء ن االطالاك ه 2 مدة الخيار فأنه ه.. ن ضهان اليا ع 
- لك ه إل 2 اله 5 ل مما شبه 5 اللمعة وجعل فُْ 5 اهيا جيه ومهمأ وم ضيانه أي ال ل 
على المشتري هو روي د احتمل صاحب الوذب وغيره امكان تنزيل الرواية على المقدمات 
0 8 53 رت : عدت الداره وس وافتحس 5 الشرانع لى المناء على اماق فسبمأ ومعزاه | يه 
حماذ د 1 ول 5 ابايع وادا ذهب فون الشرر يك بعص مال ا رك 3 بط كان لى 6 
الشركاء (وتتقيحه) ان المحصار <ق المشتري فببءا ليس هن العقدكما ظن بل ٠‏ رؤضى المشتري 
باحدها بعد العقد فكما انه اذا رضي باحدها ينحصر حته فيه فكذلك اذا رضى باحدها لا عينه 
وإدلاتك اصار الى .دان مشتركن 5 و فى 5 فى ادف 8 هر ل الروابة لى نساوي العيدين *ن كل 
وحه لماحما بعاساوي الا<دا 59 فيدور 0 ممما 5 جور خم ع قمير من صجرة ويلزل لى اليا أعةة محول 
التااف والبائي لا وكا 4 الصق بالروا: 1" وء. زه الم بأنة وان كان عار سالدنك م6 مستّعر ف وقد رد هده 
التنز يلات الحقق ا* ان «والكبي الثاى وغيرها ها حاف له ان افهاز اناق فيبها عا ركرن لو ورد البيع 
تلى يلم مأ وهو خلاف المه, روص 9 5 بع أم سكلي لانشخص اليا باشخيص البريع ودفعهالاننين 
أمتخير الع ) لبس 62 وان حك ا فمهمأ لاصالة به اء اق فْ الدمة الى ان اشاثك ل بل 
واشت ثرا 7 ن ذلك كافاً كا لو حصرهفيعشرةفصاعداوعدم تضمين التالف افلم عليه 
5 كبر من أن المقبوض بالسوم «صومون وأو صح مائي الحتاف اناي ارتجاع نصف الثمن ”م صر حت 
به الرو إبة ( مضاها ل أن عل العيدين ( الخاء وتنزيل 2 احدها ماله 2 قميز سن 
الصبرة وتنزيله على الاشاعة (فيه مناقشة واضحة) قلت ولانه من المعاو وم عدم امكانه عادة في مثابما على 








ل د 
9 في مال قيمة الا بق من عبدين عند التخييري» ولا 








تابور 
ولو اشترى عيدا من 0 )بسح «مكن (( 





7 ذلك هذى الاطراد ويا ذ كناء تنحا ا اروضة التي ريما اشكلت 7 فقن لقان موق 
قال في الرد على التوجيه (و يشكل) بامدصار الحق الكلى قبل تعيبنه في فردين وهنم بوت الفرق بين 
حضره ه يثك واحد و اله وبوت المبيع ف نصف الك تتفي للشر رك لك هم عدم عرست ها 3 
الرجوع ال التخار وود البق (اته) وذلك لان الموجه قال ان ل بتحصر في المبدين 
- دادع له عبد وادئى عدم اأغرق بين حصره في واحد و 1 اذا دفع 0 مه أثئين قاحابه دن 
هذا الامصار وهذا المنع مشكلان فلانع امد كورءن جهلة كلام الموجه لاه ع كلاءه مداه و 
ان كلام المعترضينقدبني 00 الوط لير هه ا الروضة وحم البرهان 
وقدحكنا هذه الشهرة في باب الغصب عن غ صب الا يضاوالم الاك وممالءٍ برهانوفيجامم الذامد قة ال 
الا كثرلا خصوصيةالسوم بل لعموم قوله صل النّهليهوا له تلىاليده ا 000 ارت مهاه ويأني 
على القول بعد م الضمان هناك عدمه هنا لاحاد دمل ا وهو القيض :اذن امالك مم عدم اه بط 
فيكون كالودعى | تكلاء الروضة في المقام محا ل النظام فا فاخر ه يدافم او ولدوالاوء ا لمقام 
قود ني ر نيط كاضفيى 00ظ الال هذا ( وقضرة ) كلام ابن صس ظ 
ان انون انتوم حير مطموق: شك وس الا فووة امد شك فلهيا 
هلك في زءن الخيار كا هو واضحثم ان كلا مه في السرائرغير اقح كا ستسمع في المسئلة "١‏ 5-5 
انه قد الختير فيغصبالحتاف والايضاح ويمم البرها. 0 المسالك والكفايةعدم الضانفي المقبوض 
بالسوم 00 تن لكلا م هذ 1ك رجح هناد فى الكتاب وجامع المقفاصد واءنادر بك ىُْ 
موضع بالضيان وفي آ بعدمه فلباحذآ و وايتبع ( 00 دير العمل نااره 006 
الم لو تمددااعيد احمالان ذفان قلنا به 7 انه فابق واحد ذان ناث المبيع در وركيم ناث لمن 
, 0 هنا عدم فوات شي' لبقاء محل الاختيار اما لوكانا امتين او عبدا وامة فان المكرثابت وام 


فمل ذلك في غير العبد كانثوب وتلف 4 نين اذ الاب ننه اوها ناد كانت اعم مويه 


م مه سوه سحو ب ار و 


المي ب الممكر و بانجز التنصيف اذ لا يرجى العود هنا وامل عدم التعدي في اميم اولى 
سمج قواه 2ه ل 00 عبد أونت ,يد : نأيصدع هذاهو المدبور كاي 5 ِ الف بهأمرا 
وهو خيرة الخللاف 0 لله واللراور اه ثر والشم نشرا نع والنافم والتحر بروالحتافواتذاكة واه 
والمقتصر والتتةيح وغاية 3 المراموجا٠ع‏ المقاصد وايضاح|اناقم والم الك وااروذة وغيرهاوهو ظاهر لدروس 
اوصر بنحه وف اار يض ان :ليه 8 ن “آخر وقد سمعت ماني ااسمرائر هن أن ما اشتماتدليه الروابة 
مخاف لا ذليه الامة باسرها هناف لاصول مذهب اصحابنا وقتاواهم وتصائيفهم واجماءب لان المبيع 
اذا كان محيولا كان البيع باطلا ملا خلاف « اتش » وهدا الله *بني غل :ان قايل الشيخ على 
الصحة في المسئلة انما هو رواية المسئلة الاولى ا ستعرف وفي الشرائم انه قول موهم ( وقدتقدم 
ن “ا فيالفرع اثالث ) من الفصل الثااث في ااعرضين «ند شرح قوله لو باع شاة من قدايم 

وتبدا من عء.يد ماله نمع تام في المقام وقال شيخ في الكلاففي باب البيوع ررى اصساءا انه 
ادا اشترى عبدا هن تبدين :لى ان للمشتري ان مختار مما شاء أنه حا زو برووا في اأثو بين 


----2 22222222 2 لي 
3 وكاب الاجر » 





شيئا نم قال دايلنا اجماعالفر و وقول صل الله عليه واله المو'منون عند شرو طبم وقال في باب'لسل وهوالذدي 
لا اليه 1 5 اذا قال أستر - في أحد هل بت العيدين بكذا 1 اغوك هلا" العييد بكذا / 


بصعم ا داملدا ان هرا 5 يرل فيجب ان لا بصم ولا نه بيع غرر لاءتلان قيءتي العيدين 


ممست لج ويلوي حي ل معي سا ل يه 2 ميم ملسم 


ولا نه داه عل صدة ذلاك 2 في الشرع وول ا ]| هله ل له في المبوع وولنا اناصداننا ردوأ 


اين سم ١‏ حم به اسع | مون صر مهال 


دواز ذلاك بي العيدين ذفان ولنا بدلك تعنا فيه الرواية و تقس غيرها عايها « ات » والذي في 
الس 4 0 روس «المسالاك وظاه 0 البارع با بل واختاء 00 كار اضءغيره ان الشيخ ‏ 


عيدين ورده ابن ادريس با سمعت والباقون بانها غير صريحة في ذلك نم قال في ا أتاف 





ظ 8 انرواية يعني رواية ابن «سارتدل على ان الببع وقع صحيحا لاعلى انه وقع على عبد منعبدين 
تكنة ول بد ذلك نواما قول الشييخ في اللخلاف عن الرواية فان ها ممقلا وهو ان يفرض تساوي 
العيدين من كل وجه ولا استبعاد حينئد في بيع أددهما لا بعينه كي لو باعه من متساوي الاجزاء بعضه 
وظهره ان 1 رواية محمد بن مس وقد يقال دليه ان الاستبعاد 5 وقوعهذا الفرض لا فِ 
| البيم على تقدير وقوع الغرض م ا بل لكلام الشيخ عالا برضاه لان ذلاك يقتضي الاطراد والشيخ 
ظ قد ول ان قلنا بدلك معنا فيه الروايه و نقس ذيرها علمبا وفيه دلالة على عدم تأر بله إباهاعلى مأ 


1 ذ كه في الختاف والا ل يقتصر عليها ثم انا قول من لبن عل" ابن ادريس ان كلام الشيخ في | 
اللبايةفي المستلة السابقةمبني ا يي اروايةولا اناري 
ظ رجل من رجل عدا وكان عند البانع عبدان إلى آخن ا ذلك بد لعلى ان | أبيع وفع ]| 
ف اه 55 غل عبد.من عبدين حتى يكون غافى الهاية عذائماً لا عليهالامة بأسسرها وى يكون 
رجم دنه في 'ع4 اف مع عدم الرابطة يينهما الا على فهمه ثم انه كيفيقتصر على كلام الملافني 

0 1ق فُُ باب البيوع لدي ادعى فيه 0 اصحا بنا واجاعيم عل جواز 
5 0 ليد من العيدين ع انه فى الإللاف اشار الى ذلاك 5 باب أ سل ومن أ ابن انه أراد 
| هناك باروايات رواية مهد بن 07 السكوني الواردتين في مقام آخر لا دلالة ذسبهما على غيره وم 
الا يكن قد ظفر بروايات آخر صر>ة فما ادداء أو ليس'ما يحكيه الا كا برويه كيف نصدقه 
في الثاني دون الاول هب ان الاجماع مما يعتوره الاشتياه للا بين في > د اروااك لمت 





كذك ء الى دن نولي وبع ابم زاوا الل أن ادريس حت قالوا ان الشيمخ 
استخرح هذا من هذا الم يكن هناك مهل غير هذا وهو انه ظفر بروايات آخر ونعمماقال كاثف 
اأرمور 8 الرد على ابن 7 ررس من ان مسدملة 9 د من العيدين - 2 4 فهعكلة المباية و 
التتقيح قل قيل أنه استخراج من الرواية لذ كورة وابس هذا منا موافتة للشيخ وانما هو نحفيق 
للححق وثار يل لكلامه عَلى وحةه ليق عقامه 0 سبحا نهوجل شأ نه 37 باحكامه 


الخد 3 2 هو أهله رب العا ميدن 00 د على خير خلته جعين غير واله الطلعرين وردي 0 
الله تعالى عن مشاحنا أحمعين وعن رواتنا الصالحين قا| ل الامام '١‏ اية لله اللامه اعلا التضيورانة مقامه | 


لم عم ١‏ سن لجسي .سبي سي ليا عي لواح لسساسسي لس يم لح ص حصا لوصسيصم سما فسا المتعمم م لمم سمه ل لم لوس م سي سبل ال ب مم 
0 











وف انكتراء الأنة ااوطرنة ” 5-5 


و 9 - على البايم اسةبراء الامة الم وطو نه حيضه 5 لخمس 4 وارلعين وما قبل دبا أن 


كانت م ن ذوات ايض ( مثن) 





8 5-7 قوله 2 5 ١١‏ ([ويحجب 1 البإبع ا الامة لموطوئة مه نخيضة و مسة وان يعين يمأ 
قبل بيعها انكانت هن ذوات الميض 4 » قد صرح بوجوب الاستبراء على البايم قبل بيعبا اذا 
كان وطما الشيخ في اإنهاية والممسوط واتخلاف والمحلى في اللبرار وذ ضلان وريه واه فق 
الثاني وغيرهم وفي الخلاف الاستبراء واجب على اليم والمشثري -_لى ظاهر روايات اصحابنا وفي 
الحدائق انه مما لاخلاف فيه وظاهر المتنعة االحلاف فان فم : | انه باع بي للبايع ان مه شل سعرا 
وفي باب لوق الاولاد مها وافق فال ولايجوز لاحد ان عدا" قد وطمما حتى ستبرما ( انتهى) 
وقال جمادة انه لو باعبا من غير استيراء اثم وصح ابيع وغ د هي الى ام خارج وهل الاثم 
يتعين بايقاع دتد البيع اوتكرك الاو را ٠‏ أعدم توجه اامرمي دمر يحا الى يتاع العقدوة ده استازاء لمر 
بالثى* المبي دن ضده اعخاص احهالان ونظيره مااذا ف شيدق ف الجا ر فامهم قلوا انه 00 
الوسعلى والاخيرة و بعضهم قيده با أذاكان ناسيا او جاهلا اءا اذاكان <اءدا فرطل ( فنتامل 
عدا ) وهل بتعين استبراتمالى البيع م فين عدوا ب ري فىيااروضة والمسالاك الهاتعرن حياشدذ 
كلم ال الشارى رين حك 0 إله: 0 حل فى اليه إلق موسرب 
الاستبراءقلهولو الوضع: لى يد ةد ل أوجو 4 قلااك 0 قل )واما 0 ندا ابا جع فلا يحب قداها 
| لانها اجنبية هنه وفياأداءق لا كلاء فيوجرب7 ل البأيع الجار عا وري بر والنذ كر هوضع 
الخار بهزمان الاستبراءة إلى المشاري واتارطهثي 05 أصدد فأ لاطاقفيا تدكرة دوا تحر ”, 00 
المشتري زمان الاستبراء وهذا ما يصلحأ الاستيراء الواح عىءلى المشخر ي يصاح اا -تيراء 'اواجس: على ا باع 
فان أراد الاول فلا بحث ولا يجب وذعرا دلى يد عدل ولا يفرق بين كونما حسنة أو قبيحة 3 
1 راد ادبي هو مشكل فأنه واجب حت قبل اأبيع فلا وحه اسقوطه(فان نقما 0 امها بعد وشع بع البيع 
ريا للمثتري فلا يجوز «معه مها (ثانا قد ارت اوشواتت الاستدرااسأ 3 على اليم فلا يساط 
غاية ماني الباب ان المشتري اذا جيل له الفسخ ذن قل ال اوعد ل اميق 5 ١‏ دي 
وحق لله تعالى لا.عارض حق الآدمي قانا في الاستبراء ا حدق لاع فلا 3 ا م 
( ثم قال) وبعد ذلك قتول النذ كرة لا يخاو.ن وجه فانها بعد اابيع أجنرة من البايع فلا يوز 
بقائها عنده نعم يأنم ترك الاستبراء ( واتحقيق ) ان | اناو ولى الاستبرا 0 البيع 
صراعى فان ظبر حمل دين بطلانه لانه هن المولى حيث كانت راثا وال ترف لضفيف ا 06 
حينئل 4 للدشتري فلا يتعين النسلم اليدبل ولا يجوز استصحااً وجوت الا متا وشووأضح 
لا شمبة فيه هذا وكا حب تلى البببع يجب <لى لواهب والمصااح والمة, 0 قبا يوي 
الكلام في المورث واابر فول بور في المسالك والكفابة والحد ات 3 كل هن للك أمة 
000 من بيع أو هرة أو ارث أوصلح أو قرض أو استر رقاق أو غير ذلاك. حرم ليه 
وعلنا قل الاستيراء وش |الخللاف الاصاع لى انه اذا ملك أآءهة 0 او هة و ا 
استغنام لاحجوز له وطنها الا بعد الاستيراء الا اذا كانت في سن مزلا نحيض من صفر أو كبر وخالف 


سوسوي رتوار 
اااي يس سس سر سس سس ساس سس سس سوسا 0 


ساسع عب سر بر 1 


6 ظ و كتاب ااتاجر »# 


ظ العجلى في با بال بع ققالان ع الامتيراء لاجس الا لى البائم والمشتري الكندفي بابالسسر اري وافق اللاصحاب 
وقال الاش وقد وافن بنادر يس الاصحاب في وضع ا آخره ن كتا به فصاراجماداً انكان قدحقق اللملاف 
(قات )وقد يظبرالاججاعءن قشعب اكد الال مافي بيع السرار وم برجح في التحر بر 
وما نقّله في المهأ تبجح ع أت ابن ادر س ذير صحيح حيث نسب اليه في - خلاقه أله فصر 
الى د لى البيع و' اء والاسترقاق وهذه دادته ل ال ننس بنسأ ممح قْ النقل ذاليا ( ويدل ( : 

امع الاججاء 55 وءمولا ( هارواه الشيخ في ادغ ا ن الحسين بن صالح عن 

عند الله ذأيه الس لام قل اه منادي رسول الله 00 الله عليه واله ول بوم اوطاس ١‏ 50 

فو اوقو ان ان ع الانازتاق الأ الالاقااكد اليك )ال رام كير 0 
الطاهزة فى المله كقول الصادق عليه الام في صحيح اللبي في رجل ابتاع جارية لم تطمث ان 
كانت صغيرة لايتخوف دلما المل فيس دلبب عدة فليطأها' وان كانت قد بلغت ولم نطمث فان 
غلبا العدة ومثله خور عبد اللّه بن عمر وغيره شما سل فيه عن الجارية التي لايخاف لما الخبل فقال 
كان عد سور وان 50 دوران وجوب العدة مدار خوف الخبل وان اشكاله في 
لحك هه عدم الحوف وقد قررهالاءاءعلى ذاك(فتأمل) و يشبد له سقوط الاستوراء فيمنلا بخاف لما 
ل اصسالاكاعة رة وتحوهاوأمة المرأة والمراد بالموطوئة حال بلوغبا في قبل او دبر عزل ام ليهزل 
هر ظهر اطلاق النصوص والغتاوى وم جماعة ( ين ) الاستبراء بحيضة واح_دة 
| فهو المشبور هن دون خلاف يعرف في الحدائى وهو كذلك وبه صرح في الققه المندوب الى 
مولانا الرفا ذاه اأسلاء والمقئعة واأمراية والمسوط واللخلاف رغيرها 4 الغنية الاجماع دليه بلفي 
ا مسوط واملاى الاكتقاء بام الحيضة اذا إعراوهي <ائض ون لحلاف الاججاعءليه وفيالكفاية 


السسمسيد 
2س سيم هده 
سس سيد 0 











والحدائق اله الأشهور وى الرياض انه الأشهر و 5 . فيه خلاةا غير مافي المتراس:: ف اه المترارئ 
حيث ! يكتف بذاك والأبر ان الصحيحان حجة عليه 1 الموثق لسماعه ( موئق سهاءه 
ل ) قال سئلته عن رجل اشترى جار ية وه طامث أيستورى رحا بحيضة أخرى او تكفيه 
" الحدضة ول لابل نكمّه هده ام اسراف حرى ا ان ه جازلة فضل واما الخبران 
ظ العيحيحان الوارد ان في انها حيضتان ادنار ان بكون الواحدة مدهب العامة فهما شاذان مردودان 
بحوى هذه الاخبار الدالة دلى الاكتفاء بام الميضه وصر بح الا ل الع ,دايا ون 
لاستحا بك فعله الشيخ مكني دلءليه 0 اسم 1 11 الكانا التتعوا بن لطن 
( قامر) (واها الايقراء ( لخمسة وارشي ونا من حورن الوطلء ا نل نض عد او ا نمطم غيريا 
وكانت في سن من يحض فهو الذي دلت عليه الاخبار وطفحت به فتاوى الاصحاب وني اللخلاف 

الا_اع عليه والمذ.د في باب لوق الاولاد هن المقاعة افتى بذاك صر بحا وخالف في باب الب 

فجعابا ثاة أشبر ولا مستند له سوى اهلءلى الهرة | طاقه( وفيه ) ن الامة المطلقه اذا لمكن مستقيمة 
5 عدتها خّسة وار بعون نوما الاجاع والاخمار كاستبرائمها هنا والاستير اء الواجب َلى عو 
هو ترك وطِمُه! قبلا ودبرا ا هو ظاهر النص والفتوى, به صر جداءة 6 يرون وقد بظهر منالحدائق 


اله مم دايه عندهم وني الرياض انه لاخلاف فيهالامن بعض الحتتين فخصه بالقبل كه 








السرائر حيث قال وهتى هلاك الرجل جارية باحد وجوه التمليكات من بيع اوهبة اوسبي اوغير ذلكلم ) 


ِ قُْ اءةيرا الامة الموطو نه 8 ببدم 


كناديب ع لى الشتريق' لوطا (وحبل ل حالهاواسم طاو اخبرهالئقة, الأمة ذاه 2 0 ن) 





0 ره وطثباف قبا 0 لد قال بمض انالا مخلد عن قرب ان يحصل بوط ادر خرف سيق 7 قبل 
(قات) فعلى هذا جوزي القبل اذا الدع الب بعدم سبي الماء ولا قئل 5 في انه لايحرم 
ليه سأئر الاستمتاعات الا من المبسوط كا في الررياض (قلت) وكذا التحر بر في البيع فانوافق المبسوط 
في قوله لاوز وطكها في الغر ح عرلا ووخروزنا مسبا بشبوة ولاقها وفي حوائ مم ع المصنف 
اله حرم في الدرس لقيلة خاصة و اي الاصحاب فوتررق لكل لاو منت ل ادير 
رجم الى موافةة الاصحاب 8 باب الطلاق وف الخلاف أ ن اماع القر 4 5 خوارهم على ةا 
ملك جازله ااتلذذ بباشرتها ووطئها فما دون الغرج سواءكانت «شتراة أوءسيبة ( قا 5" 
أراد بالاخبار صحيح محمد بن اسمعيل قلت يول للمشتري مالامسم) ذا ل أعم ولا برب فرجبا ورواية 

غيد الله بن اسنا 0 ما ولك صر اك فاون الفرج ورواية عبد الله بن د غن أبي 
عد الله بن اند قال لا اشن ان لم رن ستير سا ءان صبرت فو خبر لك( يتيده) 
أيضاً الاعتبار ولا دايل امبسوط الا جل الاستبراء على العدة والموثقة الواردة في الحيلى أبطاها 
وض حلى 5 قال لاقات فدون المج قال لاش را در دلى مافيه مرك على الأنتحاب 0 
اليه في الخبر الاخير والقياس لاوجه له و ولاه ا د ركز اص عا المقاريي: قبل 
ارهق عاقيا ايا خص الح باه كاش را ادخول ها ذاعل باوطيء بطر يق 
ولى ولول وان جبل حا 0 لشما ل القسمين ألم تقل وقد صرح بذلك في الشرائع م عرفت 
وجاءم المقأصد والمسالك وغيرها وهو ظاهى اطلاق النصدص واافتاوى ولا يجب د21 عدم اق 
لعأ 0 2 || راض 00 فو . سد ف إسهمص اير | ممه الاستبراء 1 كان 


ُ 
ا 


وار وذة بر وغير رهاأ و و 5 مذهب لعن لاني 0 الثلاه 0 أن 1 
وي الر ياأض ان عليه لكر ب بظهر ون الغذية الاحم اع دا مه اللا ان ه ىق الممنعة والمهاند ه 2 #رصم 


منهما واننافم والتنقيح العدل مكان ااثقة وفي جام المواضنك والمسالاك أن لزاه اققة العول وني 
الاول لان غير العدل لا عد ثقة وي ايد اعتبار وثوق المشتري ( ولا ريب) اله لاتحّق الونوق 
خا ونوك مك اه وفي الثاني لان العدلاللةةشرعاً واحتمل فيهوني الروضة ا نسك: اليه لنقس 
وتثق بره وي المسالك 3 انما عيرها بااثقةلوروده في الاخبار وام وار ردة على أخرارالبايم اند بأها 
حكمه اخاره إنهاستبراها'وهوالذي ذرضه المصنف يعني الحقق و يأني الكلامني الاخبار ولس فمالفظ 
الثقة وائما هو في التتنه الرضوى وهو غير معروف عندهم وكن العدل هو الثقة شردا محل تأمل ول 
في الروضة وفي في حك الاستوراء اخاره بعدم وطئها نات الكو ابن أدوين والامام فخر ش 
الدين فأوجبا استيرا ها وان اخبر الثقة اروانات هى مابين قاصرة السند أو ضعيفة الدلالة أو مخالفة 
في الظاهر المجمع عليه (وويدل) على المبور (الاخبار المستئيضة) وهيمابين مطلقة في ابر كخير | 
عن العبد الصاح تليه السلام قل اذا اشتر بت جاربة فضمن لك مولاها ا 
له بالوناقة لاا كمنة حص البختري عن أبي عبد لله عليه 


عمد بن 


ار 0 أن ان بسع ومعيدة 
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ممم / ف كتاب المتاجر * 


6 8 
أو كانت لاصراة «مثن » 





السلام قال في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول اني لم أطأها فقال ان وثق به فلا بأس اف 
يأتها كه رصحي( وكصحيح نل) ابي بصيرقالقلتللصادة علي السلام ارج يشتريالجارية وى 
طاهي ون لساعيم انه لاعسبا منذ حاضت قال ان عه فسا | ومدله خبر ابن سنانان كان ل 
افيا فسا وجوه هاارساه لمق فى المتتغة قال وقدتروئ اله لآراسن- للانن اناق يما الطارية هن من 
فى هليه نكن اانه اعون الكياء! وكا ادا و في ظاهره مأمو راضم جد 
الاول والاخير منجبر بالشبرة مم اعتضادها بالاصل واخةصراص ص اميه الح م ادر 
لغير مان فيه (وددتوى) عموم الحكمة لنحوه ذير ظاهي و و بد ذلك هأثي الدقه ال ا قال 
فيه في عد وجوه النكاح اثلث نكاح هلك اليدين والف ببتاع الرجل الامة خلال نكاحما اذا 
5 1 الاق اء حيضةٌ وهو عا لى البابسع ان كا نت ابايع نه و انه استير أها حار 
500 وق وان ! يكن نه الشتراعا المشتري 3 و ا لمر ار 
م تبلغ حد الادراك استغنى عن ذاث والا كتفاء ممن انسك ن اليه النفس وتثق مخبره قوتي ولا سسها 
قْ اسار بأ نه لم يطأها 0 من فعله فيحمل على صدقه 0 يجوز حمله على الكدت واس ا 
من اخبارالمرأة حصول اللميض وانقضاء العدة ( فتأمل ) » -.::” قوله :::-- 8 أوكانت لامرأة 4 » 
هذا هو المشبوركا في .يضاح النافع والمسالك والكفاية وان امكن تحليام! ارجل لاطلاق النص وهنه 
الصحيح الصر بح بذلك والموثةانالا ان في أحدها ما ربا يستشعر منه اشتراط اللرَكم هنا بعد معلومية 
وطنها في ملاك المرأة تحايل وحوه ومقتضاه وجوب الاستبراءعند عدم الث 20 مع ملاحفلة 
دايل الحكة والين الما رالاه ووافير زا ردول امت وكيا م افراة فخبرتني انه م 
بعاأها اعبت لوقمت علمبا و استدرها فسأت ذلك أنا با جع أيه | لسالام فقال هو ذا انا فعات 3 
وما رريد ان أعود ( ودلى ه! فهم من هذا الخبر ) ينزل الاطلاق في الاخبار الاخر فيفرق بين 
التزادسن اجفيل والخراوع الراة تيقوت الابقيراء فى الاول مطقاً الام | الى عملم أو او ما 
ف حكمه بعده 50 لا وفي الثاني بعدم الوجوب الا مع العم بالدخول حرم او المطلق وخالف 
العجل وفخر الاسلام تاوجبا الاستبرا ٠‏ رهما اننا : 35 الك وانه عام لما يحن فيه ( وفيه) ان 
في العموم نظ الال لطر ف د اقل لقال 6 فى القدرا موق ارس سنا لكل فده اطادق 
الصحيح عن الاامة تكون لامرأة فتبيعما قل لا بأس ان بم اد غير ان يستبرتها وحوه غيره كا مرت أ 
لاشارة اليه وكذلك التاوى وفى ا جاءم المقاصد والمسالك وهل يلح قبأمة المرأةٌ أمةالصغير الذي لا كن | 
الو" منه تأدة كم العنين والج4وب اشكال وفي الاخير ان المنا سي الاصول الشمرعمة ة عدم الالحاق 
وف الزوظة حي العدم وفي جاءع المقاصد انه يقرب عدم الاستبراء فم لو باعتم امسأة ارجل فاعبا 
الرجل في ١‏ 3 ل للقعام ! عدم ومه فيواقوى. نالاخار وفي ال الك ليسهذا من ن*واضع الاشكالوني 
الملافان المشتراة من امرأة او من لا يجامع مشاه اوغقة أو رجل وما استبرأها زوق أضصحانا 
جواز وطتّما قلى الاستبراء وروى انه لا جوز وهو الاحوط و به قال || 0 وأه| جواز نزو جما فنه 
جوز قبل لانياه: اء اجماءا اإاعل الاول أخبار اصحابنا واضاً لاصل الابإحة ولع 





لح و اامة» 0 





ٍْ 1 عاسم ااء 0 0 5 
أو صيرة اوارسهاو حامل او <ائضا وتحرم وعلي * الحامل قرالا قبل هي اربعة اشبر 
وعشرة ايام وآة بعده ان كان عن ؤنأ وي غيره اشكال ) مدن («" 





يحتاج ان 3 ل. وف _ سم المرهارف ان الكاه ر عدم الاعكتيا ع في هذه المسائل 
كه للاصل 4 0 دايل داح على الأوجوب سوق الاججاع 0 الى بعص الاخ. ارولا 3 
قُْ ذال ذلاك على مايق و لدس حدث لشمل هذءالصورلا و 0 27 والمثهوم من 
الرو ات والعبار ات أنه مالم , بط ولا تخوف من امل إيا عب الاميةةراء وهذا قل وحو به ع الخ 
الوط" وعلى المشتري إحماله في الروابات فلد سال الحم في هذها!صور ماحتأ 8 أمة المرأة الاشتراك 
8 عدم الو ء فيكون قاساً ع أنه | 0 إن الصورة الاخ. ره ة لست محل اشكال 9 :“نه ليا امدتهر 5 
فما من غير اشكال ثم اذا نظارت الى ماذ كرناه يظبر ان الخيلة في بع الامة التي يجب استدرامما 
على لامأ ةم اا ءِ براء هما لاتنقع 9 سقط و<دوب اليل 2 . الخارى 0 َّ 3 «( واحتط. 
فله ف 2 مودى بالاحتياط ف َه بالرو اب ( ا هم ى ) وهذه الحيلة الى أغاء :الغا دكت قُْ المسالك 
وود مدع يقنم يد از وففرة ار ابن ده بالتعاكف 2 و از رامن والمك في 
الصغيرة مع عليه 5 في الحدائق (قات)وكذلاك الارسة وقد حمر سوسقوطه عنها الشيذان في المانعة 
والنباية وا كثر من تأخر والاخبار فيها متظافرة وقد سمءت في الثقّه المنسوب الى مولا نااارضا عليه 
السلام وقضية الاخبار ولا سما خبر الحابي وكلام الاصحاب حيث يفسرون الصغيرة يمن لم تبلغ انه 
عور وطيء غير البالغة مع انه حرام عندم فيجب مل ذللك على ما اذا بلغت عند المثذتري قبل 
الاستبراء فانه لا بأس حينئد بان بطاها المشتري بدون الاستبراء أعدم امكان لها من البائع حك 
الها لم تكن بالغةعنده وان فعل حراما وأما ما نضمنه موق سماعه وخبر الحلبي بالنسبة الى الجارية 
التي لم يحض من أن امه سيد وأنه ان اها ولا بزل وى سين له حاها فانه لا او “كن ظ 
اشكال لان فو له خض آم ا براد به الكناية م صغيرة ل بد الحم حواز اتيام ا | 
وان كان 3 مم الانزال ءللاف الاجماع والاخمار وان ا رابك به 09 وأن م خص بالمعل واد 
ور جاعبا الاجماع لمكان وحدوبا الاستبراء والاو<ه ف لوه ا 5 شال المر أد كن م ٍِ ل نحض 
من ل ام بأوغيسا بلحيض لكنا محدملة لابلوع وعدمه بالسن قاحابه عليه السلام أن هذه م٠‏ ن <يه 
اخماك البلوغ وعدمه أمس ها شاك بد كن لكان الاصا ل عدم البلوع<تى تدعق ذلا بأ لو جأمعبأ 
لك 1-0 في العزل عا ووه اول ذلك بحمل عدم الائزال على عدم الوطء في الثر وقد 
ذهب جراعة الى المنع من الاستمتاعبها فطلا + 0 5 قوله 3 كابه- و أو خحاماك 3 فعا دا 12 + 
ميج بذلاك في عدة 3 00 2 08 0 لان - 50 لعال المابر فالاستدر أء 
سقط عنه الاستبراء بتجه 3 اقول 00 ب 2 هو خيرة : الللاف ادم اي 
والسرائر وغيرها أو على تقديركون اهل من الزنا ما هو خيرة الختاف وجامع المقاصد وغيرها أو بعد 
الاربعة أشهر وعشرة أيامكا بأني بيات ذلك كله ه -نيز قوله ]48  »‏ ويحرم وطلي.ء 
ْ الحامل قبلا قبل مغيار عه أشهور وعشرة ريام وبكره عله ان كان عن رن وي غيره اشكال »4 اختلفقت 











في هذه المسئلة الاقوال ووقع في نقلها كال الاختلال وقال في الجذب البارع اهبا من مواضم 5 
الاشكال ذفني المقنعة والغنية والكافي تلى ما نقل عه والنافم انه لا يجوز وطيء الاءل قبل 
مذي ا فيط شين لكن في الغنية زيادة التقبيد بالفرج وفيها الاجماع على ذلك وفي النافم التخصيص 
الة.لى وفي المبابه والوسيلة 5 والارشاد وانتحر ير والايضاح وايضاح النافع.والمسالك والمفاتبح 
زيادة *تشرة ايام ام على أريقة أي مع التخصيص بالقبل فم عدى اأمباية والوسيلة والمقاتيح ف نه رلك 
00 0 ى لعضبمان الظاهر من النصوص التخصيص به وثياار ياضانه ماهر الا كثر ويا الى 
مافي جاءع المقاصد وني الدروس ان المشبور انه ستبر مها 00 أشهر وعشرة ابأ يأم و<د با عن القبل 

لاغير وفي الررياض لا ريب في المرمة قبل انقضاء هذه الدة للممتبرة المستفيضة التي كادت تكون 

«توائرة وم بي عم ذلك «عتضدة بالشبرة العفليمة اتتعهى « قلت » 00 غ أطلقو 1 <رمة وطيء 
الحاءلى على اختلاف آرائهم في المدة والقبل ولم يفرقوا في امل بين ما اذاكانعنزنا او غيره وهذا 
الاطلاق نسب الى الاصحاب في الا يضاح وجاءع المقاصد وجوز في السرائر وطتها قبلا سواء مذى 
ار بعة أشبر أوأقل منها وقال انه الاظبر من أقوال اصحابنا والذي 7قتضيه أصول المذهبوفي اللملاف 
الاجماع على انه يكره وطْئها في الفرج قبل «ضي اربعة أشبر وانه اذا مضلا يكره ولم يفرقا في 
مكنا بين بإن اذا كان عَنر: 3" 8 يردحيث اطلقا وحوهمامافي الهذيبوالاستصار وك له مالاله 5 


مي اسصيسس هده - 
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الكفاية وى شرح الأارنا ا لاحر -59 20 عمارة الارشاه وقد عرةما 1 وردتث الرواية فالى 
المصنف هذه اارواية لا يعمل دلا على اطلاقها لان الل اما ان يكون دن تكاح صحيح أواء 
شبية او عن زا فا نكان الاول حره وطنها الى ان نضع اجماءا وا نكان الثاني فكذلك لان تكاح 
الشببة يلحق الصحيح في اماق السب وبحريمالوطي؛ في الل وان كان الثااث ففيه اشكال 
لان الإنا لا حرءة له فكذا حمله ومن حيث ان هذة الروايه لاهمل لما الا على كون الحمل من الزن 
لثلا يلزء اهماما ع قبول الاصخاب لطا ( انتهى ) فاتلحظ دعواه الاجماع وان الاصحاب قبلوا هذه 
اأرواية ) انتهى) ونحكوه مأ 8 التتشيعح وايضاح النافم .ل عرست عاره وقد عزفا من أن هرا الحكم 
ليس ملى اطلاقه فليحمل «لى ما اذاكان الخمل عن زئا (قلت) وقد يستشبد على هذا اتأويل ذكر 
الاصحاب بمد ذلك ان الولد ما باع وان اختلفوا في حرهة ببعه او كراهته ( فليتأمل ) 
ويأني الكلام في ذلك وثثله ما في المذب البارع ٠ر١‏ ان اطلاق الاصحاب بحر بم الوطي' قبل 
اط 0 ةأيام واباحته مم الكراهة بمدها («ناف) للاصول المقررة لان الجل لابذاو في 
عن ره اعد التقدير ين فأن 0 0 ن نكام 00 حرم حق اوضع و وان كان ع 3 رام 
يحرم في الخال 00 في الجواب) عن الاشكال ان المراد الزناما جزم به العلاءة في كتاب فتواه 
اعنى ا عق الختاف قال وحاز اختصاص التحريم في هذا ا موضع خصوصه هن حدثث اله داخل 
نحت مسمى الاستبراء فيكون ودا النصاب قدر استيراء الحامل م6 أن الخيضة فدر استيراء الخائل 
]أ وامل حكة التخصيصامالكون ذلك تكليفاً المشتري حذر امن التوثب على الفروج لان لمماركة فى ف 
8 محل الطمع (وآما لانه) قبل النصاب تشتد ملابسة امل الواطي لا انه يصير جز من الرجل لانعقاده 
قبل وطثئه بل لارتف الماع يثير الطمث ويفعل في ماج المرأة مايغير ماج اللبن وهو غذاء الطفل 
وعليه موه ونه تحريم الحال اذا ارتضع بابن خنزيرة هذا حكمنا بنشر المرمة في الرضاع وقلنا يصير |3: 





في ا تبراء الامة الموطوئة # 5 





ذالغب الاق ١‏ ولتت ع لضا بن ائنه ,ريودل ابا رع 3:1 القشرة ون القع الى:الر اضبيع 
افوى .ن حدرهة المي يت خم على الصبي كا 5 فل 5007 المعدا ولادة ورا 8 كن لاسب 
الى المرضعة ولادة خاصة م اله تغدى هن لبنها و يشتد عأنه عليه وهو من ذهبا ولس ذلاك الا لكون 
0 اأرجل و في ماج المرئة وش 00 وجب له (فمه: اواك هونا التأو 083 ماروي 4 صلى 
الله عليه وآله وسا لاتقتلوا أولادك غيلة قالوا معناه لاتجامع المرقساتفان الماع يثير الطمثو يفسدالابن 
وهذا لاينعقد الاءلاء لو كان وقوعه اصلاح اللبن والله أل ون دوواد ؟ اتن" اميق لفان 
كان الوط م اك له وطمها قلا قبل مدصي أربعة 3 أشي ر وعشر 5 أيام من غير 0 ّ وان كان 

٠‏ فو عا أولغسرة 0 وطمما <ى ' تى لضع ومثله مافي التذكة اروس واعايق النافع وفي جاءه انا صل 

ا 

الاصح اأتحريم فم عذى الإنا | الى الوضع وظاهر الوا رشه مطلقاً واحدما ل الامرين ىِ فى بوك ال 
وف | أأمعة حجرهه الور ء مطلتاً 5 وصع امل وأا تفغ لعن جاع شت عا 1 رضاء في الايضا- ون 
التحريم في غير الزن «طلقاً قبل الار بعة و بعدها وفي الزة قبل الا 5 ا به 1-007 


ا 


التنقيح وتعليق اليا رشاد وايضًا اح اانافم وث الاولين التدر > الكرمة وطىء الدير وش لتقي 


وايضاح اانافع تن ين على ذلك وانه مشبور بين كبواي 86 اأروضه ان كان عَنْ 


رن جاز على كراهته علدا أي قبل المدة و بعدها وانه دكتني في غير ا! يرم 
اقون وعثر ة أيام هذا وجوز الوط" في ممم | يوقا هن الأريية الو عفان ده 
باصل عدم الجر يم وعدم وجوب الاستبراءوجواز التصرف في ملا الامات ولارف اللكمة عدم 
7 الني والانساب (قال) و بعد المدة المذكورة لم يضر ذلك 5 هو المشبور بل 

شبر الا أن العشرة للاحتياط والتحقيق وما صرح فيه بالجواز بعد المدة المذ كورة من دون تعرض 
للغفرق بين الزنا وغيره الوسيلة والشرائع والارشاد واتتحر بر والمسالاك مع اأتصر > > الك اهرة فا عدى 
الأول:وق الدووسءوالر ياض اله لبور روفي تكا- الكتاب) لو اشتراها حاملا كرمله وطايا 
قبلا قبل الوضع مذ يار عه اشير وعدرة ة أيام ان جيل <ال اهل لاصالة عدم اذن المولى بوض- 
وان عل اباحته بعقد أو تحليا ل حرم حتى تضعوان- كرنه عن زنافلا باسوهذا يخا 0 م 


حك 
ظّ 
3 
2 


وقال في اطلاق الكتاب كل من ملاك جار به موطونة م اوغيره *ن استتغناء صلح و ميرات ١‏ 
أو أي سبب كان م يجزله وطمما الآ يدن الاسعيزاء. :از نت حل 5 7 6 ووطر اشببة ! 
ناص الاستيراء اليد وصعه أو مذي أر بعة 2 5 أياء فل" بحل لَه وطم ا قبل :كد والجور ْ 


في غير القبل ويكره بعدها وهذا رأي آخخر غير الاواين (هدا) وفي جاءم المقاصد ١‏ تخصيص ارمي 
القبل كا د تليه العارة غير طاطر وكا نه قنك ببقااشر عضن ااروايات الدالة عل ضراع الوط في 
الفرج الا ان عضي المدة لو حمل المرج على القيل كا وجد في كلا.ه وكلام أ كثر الائيدات ادة 
0 اسم الفرج -لى الدبر ولافي بعض الاخبار لا تقربها حتى نضع وهو شامل 
عى ولا بغر كون ظاهيه دالا على عدم جوازمسها لا ندفات 2 5 ما تدى الوطيء عواة؟ أخرى 

0 ازفي جملة من الاخبارانه مع اتياما حال امل انهيعتق بق الولد لانمخذاء بنعافته وتلتاها الاصحاب 
اقول 6 سيان وهذا فرضه في الماع في الدبر بعيد جدا على ان اطلاق الاخبار يمل على الافراد 
الشائعة دون الفروض النادرة والشائع المتتادر انما هو التبا ل ( فايتأء عل( وقول المصنف وفيغيرها شكال 


و 














و كتاب المتاجر» 


7 و سيووني عه 1 وو واه سق 











الح ١‏ فو كتاب ال أحر « 








ظاهرمك فيماه في الايضاح وجامع المقاصد ان الاشكال في غير الزنا ومنشأه كا في الكتابين اطلاق 
التحرب قبسل أر بعة أشبر وعشرة أياموالجواز بده في النصوص وكلام الاصحاب واطلاقالمنع الى 
حون الوضع الممتدي لوجوب اجمع حمل الاول على الزنا والثاني على ماعداه وببو*.ده ان المدة 
والاستبراء انما ها للعلم ببرائة الرحم من امل فاذا حرم الوطيء لامكان الل افع عله وتحققه أولى 
( قار ) وفي الايضاح ان التحليل <ينتذ غير مءتول ( وقد عرفت ) انه قد عله الذحول أولوا 
'العقول واوا الخبر اقل الاان تعتمد على ماققله من الاجماع في شرح الارشاد وتئيده ا في 
لذب البارع والتتقييح وابضاحالنافم وغيرها من تقييد الاطلاق وجعلهم أصل 1ك نهل وفاق 
١‏ ( فايتامل ) واحتمل الشبيد في <واشيه ارجاع ضمير غيره في كلام المعنف الى القبل وهو الدبر وهو 
بعيد جدا ( هذا تام الكلام ) فيما يتعلق بالاقوال ( وأما أخبار المسئلة ) فى عدة أخبار المي عن 
| وطي. امل وفي بعضم! حتى نضع ولدها من غير استفصال وهو شامل لمن كان حمابا عنحل أوعن 
وطي- شة و مجيولا وكذا مأكان دن زنا وفي بعض الاخبا 0 0 حلا ار بعة أشبر وعشرة ايام 
| حدر وصمنا فُ الغ ب وهذا البعض هو صحي حار رؤاعه قال سالك باعل ن عليه || سام فقارتك اشكري 

200 كك #ندي الال ١‏ اللبرقي اع اقوس كنار را الى / فيقَان سس ا حبل فلي 

0 


أن 20-5 8 ُ 4 ديأ فلا 9 الفا م قل تاساك ريح دن غير ديل وك باس أن ا 6 الغر 0 


سس " 


فت اناك كان هي قي “نبا ان أردت قل لك ما دون الأرج هكذا في الكافي وزاد في 


نجب 5 2 6 ث 0 زَ ار بعة أشور و تسرد ايام اذا حاز دمايا أر يعد او وسرت يام وا 
0 كه 0 0 ادي وبه قبدوا اطلاقات الاخا ل المتلفة زوف يدأولا) معالقصورءن الأقاومة 
ظ 7 1 0 
يك 11 لعفو عه القن نان اط اذاه اقلا وبين ادا نيعا ا ولا كران 


ا 1 0 ١‏ إليه 55 2 4 لمن 5 لد كه )ا اه رك 51 ذراهيء من المعتور ه ا روك 3 بالمنم إلى 00-0 


233 30 أ 8 0 | اه تسد لِ١ْ‏ شر 8 حجن فى نع ولدها وحوة النبوي وحمابا على الك (راهية شرع 


١ م‎ ١ 


أ 020 وهده تعمد بأعالة ما المرمة و اطلاق اأخنصوص اكه ع قا دين ظاهرة ودر حة 


! 8 8 ره 3520 ول ن لت هرأ ' (وقوله) عر وجل 1 و ملكت يمانم (معارض) شوله عر وحدل 
ظ :١‏ اك الأحوال خا : ف ان يضعن حمابن ) والى هذا ارين 6 الرجيح 0 لاقي 
عومة الصحيت في الاءة الحبلى بثة 2 الرجل فقال سئل أي عن ذلك قال احاما ابة 


”نيا 


ظ وحردم 0 فون لت تتدسدي وولدي 0 مي حك ى 1 رده ومخصيصه لمسيك وولده غير 0 اهة 


3-4 


عله ا 5 دس - إكه هاه قف دأر وايد حيا ل كن ادلة احذرمة | ف 0 / وحدث بر 0 7 ل به 


00 


هرا ا تحديك بل الروايد 4 مما كاري ) فليتأمل ( وان العاملين 4 تامو ن نهم من درق على 
5 ادير ودمبو من 0 الار واي واسقط ل بادةالا أن ن فول ان الاصيحاب تأموه بالقبول قلا 
الشسرد لي من ذلاكو باجام دالت على نااك الادلة باأغة ماباغت |ليا أن لعفل ماذ كرهفخر الاسلام 
8 بمه وهوافةة جاءةله أيه من نز يل اطلاق اير وكلام اللاصحابءلى 8 أ اذا كآن حهابا عن ز ناوعلى 


ته 2 5 
كل ال فااقول الكراهية «عالةا ضعيف جدا وان ادعى عليه الأجماعفى الثلاف لوهنه عصير الا كثر 


ل ل اق الممارض لاخير المذ كر وبا <دا مضافا الى وهنه ذاه والكاني عن 
2 اه 3 5-9 . 


١ 





ف في استبراء الامة الموداوئة يي م 
ل2 ا ااا 0 0 000 
فان وطأها عزل استحرابافان لم يعزل كر هله بيم ولدها وب تحب ان يعزل له منميرائه 


عار كه دس من ولد عن الز ا تطلب ب الولد مما 0 دن ( 








إلى خلافه -و قوله هه » ( ان وت حل اسان ور 1 ه له يحم لها 
وستحس ان يعزل له من «يرائه قدهاً 4 كا صرح ذاك كه في الشرائع وانافم والتحرير 
واانذ كة ة والارشادوالتنقيحوجامم المقاصد والروضة وفي الدروس الهالمشبور(قات) امل ذلك من هوءلا. 
اضعف لاخبار مح اصالة البرائة وفي المقنعة فانوطما إلى مضي الار بعة اشبر او بعد ذلك و 5 


عم ا 0 ل بيع اأولد لاله قد غنذاه واماه بنطفته و ينبغي ان يجعل له ون ماله بعد وؤاته قسعنا يعزله 
0 ٍ اله بالبنوة د بين الوطمء قلى المقة اودنها وحرم بيع الولد واستحب 
ان يعزل له قسطاً وفي المباية في باب الحا الاوا داذا اشترى <ارية حيلى فوطئها قل ند 
عام اديقة أشهر وعغشرة ة ايام فلا يديم ذلك الولد لانه هذاه ا ان يعزل له من ماله 
شيا ونتتقدوان اقوط الما بنذ انقضاء الاريفة اخي ر وعشرة ايام جا زله بيم الواد على كل حال 
وكذلك اذا كان الوطيء قبل انقضاء الار بعة اشبر والعثمرة آياء لا انه يكين قد عزل جاز له بيء 
ولدهاء ىكل حالوء نلق انه لابجل وطي ؟الحامل م ا 1 
عزل الماء واجتنابم|<تى نضع اولىواذا 0 بحل له عرااة رات , اف بهولداولكن جما له قسطا 
من ماله وظاهره وجوب جعل قسط لله وفى الوسيلة فان مس علمما أربعة أشبر وعشرة أيام جاز له وطمما 
ور لوم قبل ذلاك أن وطاها أ بيه ولدها لانه غذاه بندافته وعليه ان يعتقد و معليه 
امن ماله وفي الغنية فان كانت حاملا جز له وطئبا ؛ في القرج حتى يمضي له أرخة أشهر 
الا بشرط عرزل الماء فان لم يعزل ل حجر له بيع الولد ولاان لعا ترف به ولدا بل جما ل له قسطاً من 
ماله لانه غذاه بندافته بدليل اماع الطاهة فقد 0 الشيخان والحلسان والعلو.ي والد.امي فها تقل 
عله على عدم جواز 5 ا وهو ماهر قوله عليه السام في الموئق ولا ليع ذلك الولد لا بوره 
ولكن يعتقه و يجعل 7ك ن ماله يعيش به فاله غداه بندامته انا الى ا+اع الغتية وظاهرالمبارية 
والشعل كنار مرو وكوي خرن تتفي انة ار كا مم في العزل والجساع 
فانه مختلف فعضهم لم يفرق بين كون الوطيء قبل الار بعة أشبر أو بعدها و بعضهم فرق و بعضهم 
كلاءه مل وظاهر موثقة ابن عمسار التي سال فنا عن رجل لاف نان مام ان رقف انان 
هلها فوطتها ان الوط بعد الشراء ون الدة للد كر 9 ن استبانة الجل لاتكون الا بءد المدة 
المذ كورة 5 هو الغاال وكا يعطيه التعليل بااتغدية باانطفة وان قانا ان الاسد اله تكون قبل المدة قيدنا 
مها اطلاق خبري السكوني وغراث فيخصص الح فمبما عا قبل المدة ( ذلتأما ل( 18 وفىااروضة 
لو وطيء الخامل بعد مدة الاستبراء #زل ان لم ينمل ره له بسع الواد واستحب له عزل قسط من 
ماله لعش به للخبر «عالا تغدئه بأأمته وانه 1 ْ اععامه 0 في الاخبار تقديرالقسط فج | 
المقاصد ان استحياب العزل انما هو حيث وز الوطى* وقال ولى 7 اختاره المصنف :,.٠‏ و ادم 
التحري بالقبل حي ث يحرم الوطيءهل يستحب 0 ١‏ وطي* دبرا يحتمله ولس في 0 دلالة عليه 
-ه قوله]ه-- » ( ويكره وطيء من ولدت هن الزنا بالمملك والعقد فان فمل فلا يطلب الولد ) بكره ظ 





هسم 9# كتاب الماح « 
100722 
[ ورؤية المماوك نه في الممزان والتفرقه بين الطفل وأمه قيل الاستغناء اقرع سبع 000 


ور 


| مدةالر 0 0 نرم ( متن) 








وطي: من ولدت من (!: او 2 والكفابة للك والمقدكا في الشرايع والتحرير والميسية 
ودر رون لكين آله بالعقد أش د كراهية وفاقا لانباية وفبا وفي التذ كرة انه ان فمل لايطاب 
الوأد وفي ممع الب برهاتا انه قد نبي عنه في الاخبار المعتدرة الحمولة على الكراهية لعدوم أد 
حواز الذنكاح والوطي” وكأنه عدم القائل 3 رم 9 0 ياه الخلبي صر لوه قُْ نف 3 
عن الوط 5500707 احب اليه عليه السلام ودوهأ غيرها وقد صرح بالاحريم 00 
ان ولد الإنا كافر وان وطى' روعي ارود ارين وات بمنع المة دمتين 
مه -ث قوله #3 »م 8 وري ة 3 المملوك تمه ف الممئان »4 4ه 36 ماهد ااروالشرائع والنافب سع 
والدذ كه والتحر بر ودار شاد وغيرها واحتمل ف الدروس #مديّه الى ره ع ك5 ل الاءئان وان كانت 
عروضا ازقات) فيكون النص «القتوى قد جر بأ 1 ال عارف من وضم لمن المعزان ولو ل في غيره 
اكه ايضا يكون لمراد الكناية عن عدم رناته مطلقا ويديده ان وزن الدراهم في الميزان قايل 


ول جمف ماق ا مب الاك دن م ه ره في اقول بذاك ونا وال قُُ الدروس أنه روي كاهية السدهدة 








لماع عل 
٠‏ 


مارك وبيرن ال في التزسكة والتحرير والدووس و اللموادو ا وكا وقوه | ني زفي انشمة وان 
لي ا ن الخلاوة وان يتصدق بار بعة دراهم لكنه في التحر بر اقتصر على قوله بتصدق عله 
شي لي وضة تيرد الد, زاهم الار بعة بكومها ا وقوى في الدروس اطراداس:<باب تغيير الاسى . 
ى اللادث ملاتا الب قوله م ٍ وألم رقه بين ااء علذل وامه قبل ال وقاء ٠‏ ببلوع ظ 
لاف وقيل بحر م * القول اتح ر مهو امبر مدت الاذ 2 


5 اعللاه 06 003 علءه وهو ده رةه 5 الأنامة في أب ع سراري واأعهابة 5 باب 6 يوان 


سد عر امسماة؟ | 4لأى 2 ِ [! 

2 دن أو هكد 0 عل 
والر لاض ظ 
والمبسوط في باب الجباد والوسيلة والذ كرة والا رضاح والتتقييح وجاءم المقاصد واميسيه والمسالك 
وال 6 ضدة واللمه'” 0 وال رياضءهء ظاهر ا ر حورت وال لديهرة 1 ق والماقولاء ّّ ن الكاتب والاممي والقاذي 


وقواد 58 كد وله فُْ في شرح الارشاد عن شد ريخ 4 وهر الظ غر من الاخار ما : 5 حواعة واما 
القول بالكراهرة ذو الاظير بس الاىداب 3 في | ضما ح الناهم وو حاره المهايةئي باب ال واأسرا ب رقي 
اب الجباد والبيع والشرائ.ع وكشن الرموز والنافم والارشاد والحتاف والتحرير والالخيص واللمعة 
اا وان وني اناف المامغلظء وا كثر الفر بقين عبروا بالطذل ماعدى المدسوط والوسيلة 
وأ لسسر ابر 0 بأد والادر , 0 و نه ول 3-9 ر قما أله ولد والطاع د لمن ق لانه لبس مى طأملا كن أن ل 
- 11 فى ال لاوا مع + ر واد دا الصغير وخ*خص الا كثرم ارقت الحنكم الأء وى التاقيح ْ 
وروي لوطه الايون ( قلت ) والشيخ في الملاف وغيره وعن أء ي علي انه طرد الحكم فيمن: | 
نعوم معام مقام الم ف ى الشمعة واخددر ذلك ي جامع الم د ل وأإضا ح النافمء والجااك راروة ضةوالأقاتيح(قا 0 ظ 
هو حسن عل القول ل بالكر اهمه وش الاذكة وه. رامن شول التحريم ان الاقوى كاهية التفريق بين | 
الاخوين و بين الولد والاب او الجد وفي المبسوط انه لايفرق يبنه و بين الجدهاءالام لانم بمنزلة الام ؤ 
في الخضانة قال وامأ التعرفه دسة و بين الوالد فأنه از ويم لجراي انه لاخلاف فيه (ومنه) بعلم ماقى 

















ٍ, في التفرقة بين الطفل وأمه المملوكين # دم 


ار ا من قرله لاس التعدية لغير الام كن الآر<ام المشاركة لما 5 فد الاسنتاضن كالاب والاخ 
والالخض والعمة وانكالة وفافا الاسكاني وجاعة ل د 2 مه والموثق عن عدى الاخير ين فظبور 

ظ الحم فبيما عدم لقال بالقرقى انه ا مل نايدا ( وقال ؛ في التحرير قال الشيخ جور 
7 الولد وأ أوالد و وبينه و بين الجدة ام الام و بين الاخوين والاختين وبين من خرج «رل 
مود البو دن من قوق ف واسفل مثل الاخوة واولادهم والاعمام واولادهم وسائر الاقارب والمو<دود فُْ 








خراة المسوط اذ اه وقال في التحر ير ايضا ولا خلاف في جواز التفرقه ببنه و بين الرحمغيرا حرم 
وبمة و بسن الام “دن || رضاعة او الاخمنبا 00 الحم رقة َه بمبمافيالمعتق (قات) ير نك شوله - 
الام ووادها وقد نص عليه أيضا في التذكرة وعلى جواز التفرقه في الوصية ( قال ذلعل ) الموت 
لعل انقضاء زهان ين فان انمق شه فاشكال وقال لأا باتمريق باسهر وقال لواكاتت الام 
رشممه الراك اويا مكس لم يمنع من ) إسالرقيق وقال وم حصل م رقها اسيةةالاقوى جواز ال بيع كن 
7 || ولد و دار 1 ام كلا مك بدا ١‏ وقال ؛ 2 الراد بالعيب كال َه ر بهالمنموقال وكالا جوز 0 رارش 
أبسع كلا لاوز القسدمة واطة وءئ رها دن العةود الناقلة للعدن 10 الغرع الاخير 2ه قِ 
7 بر واه شيم 5 المذاعان وااضاح النافم واأدسسية والمسالاك واأروضة وغير مأ ( ويدغي لعيدهة ( 
ا اذا كان النقل ا الاك أمالو ظر استحقاق اخيه] لبوح4 م ل مرح ىق فا نترزعه المستحق ؤااغااه 0 
3 ليا منع وفي في المقنعة وا| ل 35 والا يضاح والمدسية واأروضة والمقاتيح وغيرها أنه و رضدت 3 
والولد باح رقه فلا نر ولا اهية ( قا 1 الخير ما يدل على ذلاك وثي الح 0 زول 
الكراهية برضا الام و وعلى القول بانتحريم اذا باع كان الببعة سدا "عند ناكا فيالتذكرة وقد تقل 
داك عن المسوط وقوأه في الخلاف وهو خيرة التنقيح وجامع المتأصد والضاح ح الناقم وادعى أنه 
ذاه ر الاخبار والموجود في راد امسو ط انه اذا ع در از عل القام رمن المده - ب وهوالدي دمله عنه 
وني واه لك 1 ل فسا بالكراهية 1 5 ممابيحن ذه وني التذ كة وجاءع المتاصد 
لمسالاك والروضة وغيرها 25 هو ا عد ستى الام وإدها اللبا ( أما قبله ) 
ولا يجوز لانه سبب طلاك الولد وتأما ل في ذلك صاحب ممع البرهان 57 الحدائق اله راى 
كر رأ ٠‏ ن الاعناك ول عن يدون ذااك ب سرب “من أن شير أمه لعك / أولادة ور 6 عدر 
ل ( أله قد لا بوحد اللما 0 من 
تداع واعل اللا ر كا قال تأمل ) و 2 35 وال ساللك والروضة أنه حور التمرفقه بون المهيمة 
وولدها بعد استغنائه عن اللبن وقبله ان كان مما 1 , كان له ما بمونه من غير ابن أمه 
(واعا ( ان الخلاف ىُ وك اانا اطالقه الشيخ والجاءعة ؛ قِ كتاب اللباد وهنا م هرقرا بان 
ِ' 0 و الاستغناء سبع سنين هو المشبور 00 وَعو 1 الوط واوسيلة 
من دول ل ديد 5 وقوه ١‏ وفي جامع المقاصد والة 0 ده والر باض 33 السبع 
للانثى والستتين لذ كر قال في جامم المقاصد الذي يقتضيه صحيح اانظر الفرق ينما لان الفرق في 
حضانة الحر قد وئع قم فجوز الدعرفة لعل ميق ل الد 5 يوعد سبع فيالاثى على المذهور بين المخاخ ران 
وسجر ذلك 8 0 لان حمما لا..زيد على حق احثرة ولان الناس مسلطون على أمواللم حرج 
ا 2222222 22222202 0 1 | 


ودود اللدن من أمة أرض وندوه لعك الولادة مله بل ف 


حا كتابالمتاجر « 





ولو ظورا اتحناق الوطرة غر بالخرم اكارة ونصفه لامعا « مئن » 

0 دنا 1 مثم التفرقة 00 الامبات والاولاد فيق الباقي و الاصل ولأن الاخار 
الدالة على عدم جوار 0 بق لاحد فمها فيحمل اطلاقها دلى المدة | مه عقنذى الحضانة لان ذاك 
اقلق امقر الى وكن: الراديمهها نفل الخارع ولاق الاتيحانهء كنول تررق أما اللوالة 
على ماهناك أو خدم الظئر يمسا يمين المراد وقد صرح بهض «تأخري الاصحاب وهو الشيخ أحمد 
فبنان الكل هااة عل اللحرال فى الاسانة كان شاور غينا فلادتوهة ا عو الميزانن 
الذي ينبنى المصير اليه ( ومثل ذلك ) ماني المسية والروضة والمسالاك وقولالشييخ في المبسوط في 
الجدة لانبا عنزلة الام في الحضانة مما بشعر بذلك والشيخ أحمر ذ > ذلك في البذب البارع 
وني ايضاح اانافم انه لبس بشي* ( وقد أوقفناك ) عل كلام من لم يعبر بالطفل وظاهر جهاة من الاخبار 
عد م الاختصاص عد 5 نام بين الت وقوله فما ان الجارية ذهبت تقوم 
في بض حى انبا وأظهر منه في الذ , قوله في صحيحة انق 'متنان وان كانت له أ فطارت 
نشسبا ونه فاشتره فان طيب اله س لينم في | أرضيع وقوله عليه ااسلام في في الموثقة الا ان 
بر يدوا ذلكفان الارادة لا صل من || أرضيع ونضحو نك بين الارية لافقة العسكر واعل قيمة الطفل 
لاني بذلك وكذلك اطلاق الولد فيالخبرين المروي أحدها في المبسوط والاخر في التذكرة الشاما لو 
للصغير والكير فليتأمل ذلك كله مو'بد للسبع فقا وما فوق السبع خرج بالاجماع ولا خلاف 
في انه لا حر التفرقة المذ كورة بعد الاستغناء المذ كور 5 في التتقيح وفي ايضاح النافم الاجماع 
م تم قال عد التنقيدم ُ شرع ذ كه ظاهر الاصحاب ان التغرقة بعد الاستهناء مباحة وقيل 
نهنا 550 واصلاح القيام بالضروريات7(© لا كراهة والا فالكراهية : 
انتهى وهذا ما شعر بالسبع في الذ كر هذا 0 





لكومما سن التمييز فيستفنى عن التهبد والحضانة (فيه) ان العلة المفبومة انما هي الشفقة والحبة والتوجم 
قد النرافتيي في الاحتداج الى التر بية ليتامل » يز قوله قدس سره 48- »م ) ولو ظبر 
استحقاق الموطوئة غرم العشر هم الكارة ونصفه لامعبا 4 ٠‏ هذا هو المشبور كا في المالاك والروضة 
ويمم البرهان والكفانة ل وعليهالقتوى واخخالف ابن ادريس 5م في ايضاح النافم وني الخلاف 
الاجماع عليه وهو خيرة المبسوط صرح بذلك فيمسئلة من باع عبدا بيعأ فاسدا والنافم كنارف 
والا, رشاد والنحر بر والند كرة وشرح الارشاد للفخر وجامع المقاصد والمسالك ا وف 
الشرائع ع أنه عسوي و عرض و الفر وهات ا المقنعة وااعهانة كا سه م عبارتمهما نعم ظ 
1 في النهاية في باب المدود وقد أوضحناه في باب الغصب ا والدروس | 
متردد وك نه مال في اخ كلامه الى مافي ا حيث قال فيها انه بازمه قينا امقالها ونقل بعض من 
عاصرنا ذلك عن الشيخ وم جده في النهاية والمبسوط واكلاف واءله أراد مافي غصب المبسوط ورا | 
احتج لما في السرائر هن زوم «بر أمثاها بان الرواية بالعشر ونصف العشر انما وردت فيمن اشترى | 
جارية ووطتها وكانت حاملا ٠ر:‏ سحق أو غيره وأراد ردها فلا يقاس عليه وستسمم مايدل على | 














93 قْ كم المستحقة # خض 








والولد حر وعلى الاب قيمة الولد للمولى بوم سةوطه حياً وبرجع على لايع بعا دفعه 7 


وعا غرم عن الولد ) من ( 
الشبور مضاة الى ماعرفت في وطي' الشريات وقام الكلام في باب العبب وامللاق البارات 





أله لافرق في نبوت و اواك 1 رط بين ع 7 ا صعدة 5 جلا ف بذاك ع ا 
وفي الدروس لوكان عالا بالاستحتاة عر قو زان وواذه ري :وعله المر ان 1١‏ كرهها وف هذا 
اشعار بالميل الىقول 8 ادريس فتامل (ويدل) على المشبور بعد اجماع الالاف صحيح ابن صبييح 
في رجل زوج بامرأة فوج_دها أمة قد دلست نفسبا قال ان كان الذي زوجه اياها من غير موالمها 
فاننتكا فاسد' الى ان قال عليه السلام وان كان الذي زوج,ا اياه ولي لها اركجم على وابها با الخد منه 
ا الما اامقرقي ان كاك كرا وان كاالقاغير ب" فنصمف عش قيماما جا ادا و انها رداكق) 
وان حاءت هله يواد فاولادها 5007 رار ( الحديث) وذوله ىُ في الشرانم لع من أوأك حار به 5 ظر د 
مستحقة الى آخره بدخل نت مضمون هذا ادر فيصح قوله انه ٠روي‏ بل بد 00-0 

طلحة بن زيدك ببثاهفى باب الغعدب فلا بد من الرجوع الى باب الغعمي ولا يتوجه ا 7 
كدف الرموز من أن ذلك غير مروي خصرصه فلتأمل (و يدل على المشبور ) أيضاً «افصحيح ا 


ا اذا حل له «أدون الغرج 2 فداه الشوة ما قال في إه ذاك فاك ذإ ن فم 8 : اك رأ 1 


قل | لا 0 1 0 0 - 5 عَسر ممأ انان كا ات 0 ا ه 1 دكن ع | وإحردهفت مسر ا 
ومغابرة ذ المورد لاتغسر مع مرا ددر !ف مسيم 86 الأو ل ع أعموهوأ 5-5-5 اأمدوى 


ذكره بعضبم وتعقيبه ما هو كاتعليل هن استحلال الفرج المتحقق فى المقاء وقد 0 كد 
الدروس ١‏ 7 لامور بغى (وفيه) 8 ذاك عه ق لامولى ولك واخكد بمغمأ وان ا هر امنئىمهر 
اللام الفلاعرة في الاستحقاق على ان المهر للحرة لا الامة ولذإت يطاق على الاولى الورة نكن المحةن 
انى واعة رحجدرا قول ا وات عبن و كتاذ راي ليده ١‏ ! 

ب الشروط الاشارة اليه 'بكا هم زرادات أخرفلا بدمن مالاحفاة 


0 
العيب عيدب - 1 ( وتاي و 06 
ا 
قوله | 1 كت ٍ الولد 0-5 3 4# احهاعا 2 م 


5 8 ولا بك من ملاحفلة باب ا القن 
سوط والملاف وخالف المثيد في المتنعة فحكم برقية الواد الا ان برضيهالاب عنه بشي. وتم 
النهايةكمبارة المتنعة الا فيكلة واح_دة قال في المقئعة كان لك! انتزاعها من بد البتاع واسترقق 
ولدها الا ان ؛ رض.ه الااب بشي : عن دعوو دن اللراية الا انه قل وقض ولدم اوقل 
حال فبدا اقول ا والااىع< أب على حال فه ٠٠‏ م قوله:: مله ا 
سدقوطه | 54 في فى المسوط وغيره واعارى المثامةواة بانة وغيرها ما د :عرض قم كات يدل على 
أن ارك فمة لواد على الاب الموثق والمرسل المنجبر ين ا عرفت واعها يقوم .وم ا 
اول داللات الذهاله و اول الات امكان درعه لان ذااك هو وقث اللولة ببنه وبين سيده ولا 
دوم هالا لءد م امكان تمو م | ل وش ل 5 اند لو اتفصل 17 جب ش مله لان لانم رازه قل 
ذلاك ولانه م 7 بيه وبيئه وهو خيرة الصف في باب السرمط و 00 في باب الغصب ورجحم 


في الباب المذ كور اللحقق الثاني انه يضمن للمالك دية جنين أمه » 50[ قوله :2 » (ر و يرجم 





على البيع عا دفمه كنا وءا غرء عن الولد 4 4 ع يما في العهابةوالمقامة والشرا: ووانفهوالتحر بروالارشاد 
ع لي ا ليك 


لل بل ردسسْششحيبُيُ0ل | ||| 4 # # 4ع ““للسضقلللبفسهتسشعنسنس_.سصع_سعسعمسسسمسسمسع_رتُيُي«سجبهتسمسسمرسسسمسصسحسه 





2-0 | « كتاب المتاحر 1 





وفي الرجوع بالعقر واجر الخد مة نظر يشا من اباحة البائع له بفيرءوض ومن اسآيفاءعوضه 
وإستحب لمن اشترى لوكا لغئيراس مهو اطعامه حلوة والصدقة عنه ادي اوإضع يم الحامل 
حر والمرئد انكان عن فطارة على اشكال واأريض الأ وس من يرثه وا و باع أمة واستثتى 
وطثئبا مدة معلومة لم يصح ( الفصل الثاني ) في اثذار وفيه مطلبان ( الاول ) في انواعرا جوز 
ع مرة النخل بشرط ابورا اودارا زيدرلا يرز قله مطلمًا عا رعرع ) 





وشرح* 9 المصاف وأ 0 والامهد والروضة 59 المفأصد ا لاللااف في ردوعه 
اشم وقفمة الولد وش اذ ةا أنه برجع بقيمة | واد قلا واحدا +« م قوله 2ه 4 (وفيرجوءعه 
بلعم ر وى جر الحد 9 أظر ؛ كِ + وي | 5 د قي رحوحه مهمأ اليكل وجوه مافي | شرام والارشاد ُ 
مو ضع همك وشرحة اك أنه وش فى اناه كفن الرموز والمقتصر وااتتقيح وحامع المفاصد ولعايق اأنافم 
: 5 
وابضاحه والمسالاك وغيرها | أنه خم هوأ وو حبر ْ ال رشاد: 5 ف 0 وي حواشي الشبيدا 9 المنقول 
الرجوع وفي السرائر انه لارجوع دوف لقان تلانو در للراة انح هد السثلة حم 
«الو باع غير المملوك ورجعالمالاك بالعين ناا كنى ومن الثمرة واللين ثما حصل له في ها بلته 
فان العقر واجرة الخدمة كالسكنى والاإن ( قات ) وقد تقدم الكلام في ددن فياثناء الفصل 
لم 
و ادل ىِ بأب الغصب فليرجع أأيه 4 -- قوله 0 7 ّ الححة ص الماما ل مار 2« 
فى النذكرقوجام القاصد لوجودالمتنشيا السااء,: ن المعارض وف المسوطا ندغير جح ز لاناخل 08 
مسادئى وهذا يملع صحة | 00 فى اللحتاف عن الت نأي متأ لعمه وش الدر س2 كي خ والقاذي 
بعيد » 00 1 ( والمرتد وانكان عن فطرة على اشكال » 50010 ونحوه مافي 
الايضاححيث 1 00 و والدروم ن لا العم وفي جاهع المقاصا .لام رج بالارتدادء نكونه ل وكاومالا 
وان وحمب 6 رس ) وف حك المراند الا أرب ا ق للقتلواما المرتدة شجور لمم بام ماما أعدم 
ودوب وناب وقد تقدم 2 باب اا #ذ .لا بدون ٠‏ مالاحفنه وان ن المرتد ثَنن ٠‏ فصا د لين لاما لااتطهير 
إن 0 + والمر يض وفن “نِ برله 4 قا ئدة 
الاعتاق وآ *ا الذي غير مستقر الما ذلاقوى با لان بيعه م في التذ كة ه -لثن قوله أي » 
(ولو باع آ واسامنى وطم 4 هله معاومة لم بيصح 4 كم في الذر وس وقال له م وشرط برو ا اي 
أمكن الصحة وقال الشبخ كك القر نا حي زف اللواقى السو يه ال ل ان كان 
قسطامن أحد العوضين و ى ف عادد المأ 1" بطل دطادنة والا وإ 


-ءعلاالفصل الثاتى في الْعار وفيه مطليا: أن 
ه لك قوله 6ه اه » لالاول وزع ره : انبل يقيرط الكل زهان بواهدا. و ردول 0 
ا على رأي »4 قد اختاف الاصحاب في بيع ثمرة الاخل بعد ظبورها وقبل بدو صلاحبا هن 
ضميمة ولا زيادة عن عاه ولا 0 الاصل ولا بخ سرط القطم و لا بشرط ااتبقيةعلى ثااثة ة أقوال 10 
المنع وهو مذهب الاسكارسها في الر وضة وقد حكي عليه الا ماع في المبسوط والخلاف في ظاهره 


اجدو مده 


الثاني 2 المتعاقدين ونددم 8 مسدلة مالو وط - احييدك ال كك الخار نه اث وأله فعم نام 


5 


ويأنيفي اأرهن ن «اله قم في في المقام م -ه” قوله ١‏ 








# في 5 عر ااخل م ويام 


والغنية وهو خيرة امع وال في دض نسخبا والمبا 3 3 والوسيلة والشرا الع والنافع واتلخيص 
وهو المنقول عن ألي علي وا تق والقاضيفي الكاءل و يدل عليه الاخبار الظافرةالمعتبرة (منها الصحيح) 
لاناع الثمرة حتى يبدو صلاحما وا موق لايحل بيعه حتى عم وا والموئق الآخر وااصحيع الآخر 
أيضاً لانشتر النخل حولا وا اه فى العم واعقير لا لاباءن د فى تباذ غرته ( واطلى الخ )1 


5 سن وأن اشكر لله سنه واحدة فلك لشكره حي ى يباغ والآخر من 0 0 ستاناً فيه نا 5295 


فيه شيره لسم راخضر قال لاحتى يزه والآخرلائدة ره حى شين صملاحه وها روي ) ف كدب 


لى بن حعفر قال لانشتر حة ى سلغم وروي في حديث المناهي ٠‏ مبي 2ن ابيع اهار حتى أنزهم مه 7 
الى أخار أخر تدل عفبومها وفحواها والمحبادر من البلوغ والادراك والاطماء بدو الصلاح كالزهر قال 
في الصحاح الزهو البسر الملون قال اذا ظبرت الخرة والصفرة في النخل قد ظبر ا 
لبيك النسرة امن صار لما طم واطنمق النذة اذا ادرف را زه قرافي راذي) 
الفيذة كان اللققةاق عورا اس التي بور اليد كفك 0 ا 
والكتاب وشرح الارشاد تلفي ا والروضتين وتعليق الارشاد وجامع المقاصد وايضا- فم 


ع١‏ 
اات مه] ]ا هه | 


والمدسية والمسالكوثي ف أكثر مأ التهر ع بالحى اهة 0-8 في المقتعة ا اقفر 1 الك 4 ىخا ست مما هما اعةه 

قبل بدو الصالاح 0 ا أغات دون ها ١‏ دفك 6 البييع ف التمرخ ) وهذا ه القول الف ( 

الذى فاه فى السزار + سلار وهو انه مه يشرط الا 4 وكذاك كاله 6 العكير رانم حءأه 
4 


صرت 
اش > 


9 
35 
4 
٠ 
- 


١ 


ا فور بولا وحة الاقتصار على 000 ٠‏ ر مع النصر 23 بد قو الما 
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ببدم الاصل والعمو مات وقوله عليه 1 س الام الع 0 ؟هامية واحدة قبل أن ن طلم 1 
مخافة الا فة حتى يسئبين والمراد الكراهية َه المعبى الم يوك لان مر بنة قو لالصادق ثليه السلامثي حسنة 
الحلبيانه صلى ال عأيه واله وسلم عباهم 1 دلت بيع ق- ا 0 وم رمه لك قعل ذلاكه: 5 
خصوممهم ووه 000 ير اذك ع حرج رسول أله صلى لله عامه و أه وس | فسمع ضوضاء فدذل 
مأ هذا فقأ ل الباريم الناس الدنخل فتعد( 00 انخل العا مفقال صل 1 عليه واه وس امااذًا وملو !و باك ع رها : 
الزحا ل أأمام < حدى يللم فيه ول يحرمه وقضيته انه اذا طلع فيه صعح بعة بأ ل إصح وان ! بطام لت 
الرهاى الخبر الصحيح ععناها المتعارف الآن طن 11 رع سر ف الاخار الناد.ة بف لمهأ مع ْ 
احهاها امل ع اائقة كا سكئاد هك عضن المعشد ةكخيرر بعي حيث سئل عن بيعاانخل ساتين ققال 
يا أس ة قال حه ت فداك ان ذا عندنا عل قال 1 يي ذاك لك كان نعل الله صل ا 
عليه واله و د ذلاك قتظاموا فقال رسول الله صل اللّه عليه وا له ه وس الا تباع الثمرة حق دوا 
صلاح با ومساتد الكراهية التصر بح مها ف ؛ الصحيح والشمبة الناسيمة دمن لحلاف في ا اه فتوى 
ورواية (والجواب) ان الاصل مقطوع والعموم مخصوص : عا همس هن . الادلة والصحيح 0 ف رصده ع 
سبق متروك الظاهر انآر بد من | ذال ا اوقاهو مده ا نا) الكراعية ل ١‏ 
ابتك فمبأ حضمقة شرعية 5 المعنئى المتعارف بون المتأضي رين فلتصم أن اد رمه 55 مهاه ودين الاداة ! 
الصريحة في المبي الظاهر بي ا مه وحسنة الخلى يألقي حملناها 5 بعل لكام بالمعة 00 ظ 
ظ يعم همها أن مبيه صلى الله عليه واله وسلم الذي ل ع ار عاق بل ببيع '١‏ لثمره سنة واحدة ويحتمل 


() أي ل يتم مره وفي بعض النسخ ( ققد منه قدس سره) 


ا وكتاب المتاجر « 








7- سسا 5 


.يم ْ بو كتاب المتاحر به 
__للتستسستستسصس٠سسوسسسسمحسه‏ 6 ا ٠*عصعص*عععععطلطملعلْْْصوصصصسسسسببيم‏ له 
تملته يدعبا سنتين قبل بدو الصلاحم تشبد بذلك حسنة ر بي التي استشهدنا بها لجل أخبار لاع 
علي الثقية لانكان الفا هر منها ان النظاركان من ليع الستتين الذي يأبىعنه العامةيا نسب اليهم ذلك 
السرائر والذ كرة وقد يلوح ذلك من الغنية وسوق الزواية ( وقد يلوح ) ان القضية في الخبرين 
راحدة وحيئذ سقط الاستدلال بخبر ربس على الآنية لان ما منعت منه العامة بناء على 
د سمعت 'ما هو البيع ساتين قبل بدو الصلاح لا خصوص السنة الواحدة كا هو 
ره روايات المسثلة رودق لامكل : ف حسنة رايد بن معوبة فانه قد د 7 قبا عدم الخرمة ف 


ا 


ع أواح< للد والاامس مأ هينلان دلا لما عير ظاهرة على اع ضعيفة فى الهدس. لازه رواهاأ عن 
لان بج دوق لي رين ر حامق حهيدا )الآ القول اقان ترق هذا ركان اللدعودلان لهذا 


فى ذها اليه - بين الاخنا: ر وهو على. ندرته لا شاهد عليه هذا آم ببءهأ بعد بده و الصلاح وتدكاد 
008 صرور ََ 2 7 3 الضميمة) فد صر > به في المقنعه والمبايةوغيرهاوحك دليه الاجماعني اه 
وايدذب الما 0 والتتشمعم ح لو أمامع 1 زيادة)اء عن عام قعل نفل عليه الأجماع قْ ظاهر الم بيو واعلللاف 
لامر وصمر 5 التزكة و 8 البار وااتنقميم بح وق المللاف 2ه ركذن الرمور ودمما مع 
الاصل حك 0 الأجماع في 3 ااتنقب عي ع 17 سعبأ شرط القطم قل 5 ل عليه الاجماع في المبسو 5 
والخللاف والغنية والممراثر وكشف ا رموز والنذ كرة وشرح الارشاد للفخر والمبذب والتتقيح وقضية 
ش الأطلاق كلدم القرق ا 8 ١‏ ذا كان 007 ولا يم عه ااتد ه لان اذا باع شر ط الشقية 
وى قا 58 مضيو والغنية الى لا جور يدانا | والاجمام ظاهر االمخلاف: 2000 ارا شلك 
اللو وح عدن االملاف فها اذا أطادّ ق لافما اذا اشترط التبقية وفي السرائر جعل الخلاف في 
ظ الامرن 3 وفي النذكة ان اشترط التقة أ و أطلق جاز (هذا ع مالكلام في اتاد وفيودهأ )والمراد 
ظ بالقابور أأه. روز الى ١‏ أوحود و و ن كانت ه فى طلع أو يام 5 صرح به جاعة وف رواءة سماعه مأ بدل عل 
ان عر 1 د اغابور روج ارايت والمدار عل ارق تكن 1 الوجود والتحدن وهو يقاوم عاك 
ْ ألما رفيا ن(ثى ا )ا عام اله واحد ع رة دلكالعام وان وحدت في شبر أو أقل وأم | معها قبل الفلهور عاما 
[ واحدا فعدم جو ارد ما لابب فه وقد وار ا 0 و ود قد نقل في 
|أهشد والسسائر اا ة والتحر روا 52 والاضاح حر الارشاد للفخر ' 5و خاليص اتلخيص 
ظ والد, روس وأ التفيح وغ 3 لمر أه , وعايق الاوشاذ و|| أروصة وق عنة روم قُُ - أنة به المراد والمسالك 
اود ادع عدن قري المادرين هيدا الحم مشهورا ( وزعموا ) ) ان الشيخ -في كتابي 
[ الاخبار مخالفلان كان جه فمبما بين الاخبار بالكراهية (وفيه) انه يحتمل قر يباارادته الكراهة بعد 
ؤ الظهور قبل بدو الصلاحكا نسب اليه فيهما جماءة القول بالكراهية في المسئلة السالفة وفهمهم في محله 
ظ 3 شعر رد سوق كلامه وضمة وله على ان فتوأه تجرد ذلك المع غير مقطو عهها فلعلا رد امع 
بين الاخما, 3 احماله الخرمة والاستح.اب معا في ب لالباب بل قد يظبر منه تردده في الكراهة سامنا 
8 عا تاذ ؟ العو ل حليها 9 اس ا ولا سيدلك الم 3 0 مهد ه الاحماءعات بل هذه 
0 بسنا وبين 0 000 الجواز وي اووس م نفى 0 و 
ونخليص التلخيص وغابة المراد والدروس وجامع الثاميد وتلق الأرقاد والمسالاك: والكقاة انه المكرود 


« في سم كرة النخل » ١‏ حم 











ودف سيق الا ركياف ذا وي ااررياض اله اثبر وفي لمناتيح نسبته الى الأكثر ( تلت ) ' 
| ليس في المقنعة والمماية والمبسوط اواعرانيم والوسولة كان الرموزذ كر ولا تصرح #وازوضع ١‏ 
ظ وم ل 0 ذلك 5-9 0-6 وأ / واتاني والقي بالسمرة 956 فسمأ أجدالمك:ف في كدي ' 


في جاهم المقاصد وتعليق الارشاد اه 3 ا 0 درل اروك 
| والمسالك ان قول الصدوق قوي ان ل ينعقد الاجماع على خلافه وفي التذ كرة وافق الصدوق فجوز 
البيع أولا ثم احتمل قويا المنع وكلام الصدوق في الت ظاهر في البيع بعد الظبور وقبل الزهو فايس ثما 
ين فيه وان نسيوه اليه فيه نم كلامه في الثقيه ظاهر فيه وا لى الاردبيل والحراماني وأفتًا الصدوق 
وقال(" ان الشيخ موافق له في كنابي الاخبار وهذا كلام الاصحاب وقال الشببد في غاية المرا 

مقام الرد د لى 0 ادر س مأ نصه (ودعوى 0 م لان الأعيدا' تن 05 اي 


ِ 


ابيا يت اله الملا 2 لانن 0 


لا 


)ا 2 


6 


0 


5 0 


تعرض للمنع الا جماحة منرم لكنه في الدروس ننى اعللاف عن غير الصدوق( فتاه| اع 
لمعبأ قبلالظبور مع الضميمة عأما ركلا فى المبالاك اد ن المشبورالنم مع الضميمة 2 ثلا نكن 
الضميمة هي المقصودة بالبيع وافتىفي السسرائر بالجواز أولا ثم رجع دنه وافتىبالمئم وهوخيرة التحر ير 
والدروس وعوزه فل دك على سبيل التبعيةلاالاصالة وفي الكفاية ان الاقرب الجوازواس شك 
في غاية المراد (حدة الصدوق) وهن 8 عة الاق والسووات قزل الساوق كله الاك 2 
صحيح يعقوب بنشعيبكان الي يكره : شراء اانخل قبلان يطلع مر 5 السنة ولكن!اسنتين والثلاث كان 
شول ان / حمل في هذه السنة حمل في السنة الخ رٍِ قال بعقوب و أنه - ن الرجل بتاع النخل 
والنا كبة قبل ان الم وشتري ستتين أوثلاا أو أر بم ققال لا بأس انما 0 ال عر 
دل ان يللم مخافة الا فة واستدلوا ا تسا الحابي عن أَبِي عبد مد الله عليه: الشا م قال سثل عن 
شرا شراء الكرم والنخل واثمار ثلاث سنين أو أر بع سنين فقال لا بأس به يقول ان ل يخرج في هذه 
السنة أخرج في القابلوان اشتررته سنة واحدة فلا تشتره حتى با اه كذا ة فيالثقيه وزاد فيالكافيوان 
كنوه ات سين ناد اس و ايع ما ا اه عبد الله عليه السلام لا ؤ 
نشتر النخل ولا واحدا حتى بام وان كان يطعم ان شئت أن تبتاعه سنتين فافمل واستظبر يضرم | 
سقوط انظة م ون قوله يملعم الثاني ووه مونقة لي بصير بوحه الاسنتد ها ل في هدين 3 انق 
الاخيرين مخصيص المنم بالمول الواحد قبل أن ياعم المشعر بالجواز فيما د اريخ به أخير! 
ووجه الدلالة في المسنة اطلاق جواز البيع ثلاث سنين قبل االموغ وهو أم ف لبور قير 0 
بدو الصلاح وعدم ظبورها انكان المراد بالبلوغ بدو الصلاح وان أرريد به مجرد ظبور الثمرة كان 
كلاول نصا في المواز قبله (وأنت خبير) بأن هذه الاخبار لا تقوى على معارذة الاجماع المنقولفي 
صر بح السرائر وظاهر الدروس المعتضد بالشبرة المستفيض تقلها .ضافاالى أدلة الغرر واجهالة وخحاوى 
الاخبار الناهية عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح وغيرها واطلاق و 5 سماعة قال سألنه عن بيع اأثمرة 
هل يصلح شرائها قبل ان يخرج طلعها قال لا الا ان تشتري نه 2 و7 بشلا فيقول 


3 





مم00 








أ 
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|| ولا وشترط فا بدا ملاحه وهو الجرة أو و الصفرة الضميمة ولا زرادة على ااءام ولا شرط 
ظ النطم وهل شترط ل احذها فما لم . بد صلا"'حه قولان 5 | الماقه بالاول « من » 





اشترى منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذاوكذا فان لم يخرج كان رأسمال المشتري 


1 وكان ماد عل اأعالة اوس والظرور لكان التهبير يذلاك اول من التعبير بالبلوغم هو ظاهص وقل 0 و فيه 


09 0 والبغل ون 0 طا“ة بك 0 و حمومه الناثي من ع الاستمصال م 0 مأ شد عصر ده ححيحجه 00 
2 
فغاةا ١‏ 


ى همهوم له ٠‏ و الأخازالمهضر 9 المتحيرة الشبرة # ومعهوم خبر 4 خبر أبي بسير عن ألي عبد 
الله عليه السلاء قل سئل عن النخل والثمريتاعبما الرجل عاما وا<داً قبل ان برقال لاحت بقمروتأمن 


ثنرنها من الآ فة فاذ'اثمرت فابتعباأر بعة أعوامان شئت ذلك معالعاماوأ كثرءن ذلك أو أق على اناتقول . 


تمل 0 براد باطلوع قِ ود العةووابت بهو والعبلاح ( (ويكون) المراة بقوله عليه السلام ان حمل 
أن 505 وهدا وان لعل ا 4 وما م أن اركاب أتاويا ىُ ناك أبعد بل قل لاعكن وقد 
لمك ل العالوخ على البلوع الدى هو دم والصلاح التعبير اللوع في ع اعديلة دون الطلوع والبور اذ . 


الى 


9 فى المكافي فوح اقواء الف فق اذا وقع قبل الباوغ فعه ان المعيار لبس هو الظبور وقد علل 


ساير ه قرع لالت اروس قبل اي يغل ‏ 


(يغل خ ل )ني هذه السنة اغل (اغتل خ ل) واخرج من قابل (و بذلك) تكون الخبر من أدلةالمشبور ‏ 


37 ذلك الخبراء خرن ل أتفي صح.ءده ة سلمان وموقة لي نصير ذانه قد انعط 7 5 عاد 
السنين بالاطعام الظاهم في در ملت 7 قدمناه ع نالصحاح والمنع مع عدم التعدد با قبله و بدك 
حصل اجمع و يتضح المال و ريزول الاشكال على ان صحيحة يعقوب تشعر بالتقية لمكان قوله كان 
ابي فليلحظ وليمعن النظو في المقام فانه من منرال الاقدام (وأما البيع) مع الضميمة ققد دل عليه 
بوي ع كد اي 4 وهي منزلة على مااذا كانت الضْميمة مقصودة بالاصالة والثمرة تابعة غير 


ش مقصودة ا 5 وخر اد 3 عأ دين الادلة مع ماقي قوله عليه السلام أن م ترج القفرة كان عزن 


ا 4 في الرطية .ن الدلالة على دلاك و بدلاك نفيك اطلاق الأخبار .وفتاء وق الاصداب لا : مهم اعون 


ظ عل فاخيو ان المعلوم اذاكالت لمعلوم هو المقصود ان الخائط و تقدم بمانه 5 


ام سما حسم متسس سمه 


ميس ما لصيس لمشي لم ل اسسسيات مسيسم سم 


بابو ايان وائل الببع ولا يشترط في لامع مد ذاكه وعدم تسميته في المبيع 5 
ظبر من خبر سماه وكلام جماعة وقد | ستوفينا الكلام فيه أيضاً في أب الشروط » -م# قوله هس 


ولا عار ل راذا سمالت رعو ار : اراس 1 عي موسا ا ة النخل اجوز 


أمسمعها على القول بالمنع ان بمعرأ قله قولان (أحدها) ) ماذ كره المصنف من الاحهرار والاصفرار وهو 


الاشبركا ؤ في الاقم وايضاحه والمتيو وليه هل أ كاز الاخبار كا في جامع المقاصد وهو المقول عن 


0 قاقر والصبرشتي وخيرة النباية والمبسوط والسرائر والنافع و واللازوفي 
والامعة والمسالاك والروضه وغيرها وق دايا ثر لايعتبر التلون والتموه والخلاوة عند اضحانا الا في : عرة 
النخل خاصة وفي المبسوط قد روى اصحابنا ان التلون يعتبر في تمرة النخل خاصة وفي اللخلاف 


)١(‏ خبر ان (منه) 








وي 2 ثرة النخل » راسم 
الاساطس 1 _ 


لااعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في امار بل المراعى «نه صلاحها بانشما بالبلوغ والتاون | 
(فليتا مل) واستند في المسالاك في اختيار ذلك وني غاية المراد والتنقيح ان هذا تمسير أهل الاغة وفي 
اتدل ؟ة انه مذهب 1-8 الور وفي غاية اخ اد انه ورد 2 روايق اير وانس(قلت) وعليه دات 
اكثر أخبارنا وان اختلفت في الصراحة والظابور فن الاول امخبران 52 متنا امسر اده 
الهو امقس فى أحدها بالاحمرار والاصدرار وني آلآ خر باتلون وقد سمعت مافي الصحاح ومثله 
مافي الهاية وفي صحيح ر بعي أو حستته التصر يسح ببدو الصلاح وني خبر المناهي وخبر قرب الاسناد 
التعمير بالزهو من دون سير له ومن ن الثاني الاخيار المستفيضة المتيرة المعير عنه في بعطبا بالاطعام 
وفسبأ الصمحيح والمو'ق وفي بعض بلع وف ا ر بالادراك و 2 لي (الثاني) انه بل وغ 
غابة لوس 6 العساد وهدا القول ل اة قف على قائل به خاصه عم في الشرانع والنافم انه الاج 0 
الاصفرار أو بلوغ غاية يمن ايها الفسادوكلامه وما .ل الأصرين أده ااه له 
امع بين ما مر وبين خير ا بصير الدي قال فه لا حتى ل ا رامن الا فة 000 ان 
عاميان وهاأما رواه ااسفية ادر عن الني صلى الله عله واه وس قال لاكتاغوا الثهرة 
حتى يبدو صلاحها قيل وما بدو الصلاح قال تذهب عاهاما د رس اكز اليه يت 
عمر ان سول لله صلى له عليه وآله وس مبى عن بيع الثمار حى ب العاهة وقدبراد يزمان 
امن الاهرة من الآفة زمن الجمزازها واصفر أرها”م صر به طم فلا اختلان 55 
عن ١‏ الماومة ( الثاني ) أن يكون أراد التنبيه على القولين( وأما مر الشجر والسنبل ) فالمشبور ان بدو 
الصملاح فه انعقاد المي 0 ر الورد ف غاية الماك وااتتقيسح وانضا- ح النافم وهو يرة المبانة 
وانكاما ل على ما تقل والسسرائر والاحر > 200087 نم وهو المتقول عن 2 على ويل 
57 ان بدو الصلا 2 في السنبل اده ( وف الع والنافع ا 55 واللممة واروضة 
المقاصد والمسالك) ) الاقتصار عل انعقاد ام 00 أو كذ الأ فد سو فون د 1 ار 
0 بل في الشرائع والكتاب انه لا يشترط الزيادة وظاهرها رد كلام الشيخ واشباعه وثي فى الكفاية 
ان هذا القول د وقد يظبر من التتفيح ان لا فرق بين القواين / 0 ) وي المسوط ان بدو 
الصلاديختلف يحسي اختلاف الثمار فان كان تالثمرةما حمر أو نسوداوتصفر رامد الذرة او 
رد أو الصغرةوان كانئما ببيض فهوأن يوه فيه الماء اللو و بده و لونهوانكان مالا تلونمظل التقاحفبان 
بحاو و بعليب أكله وانّكان مثل البطلبخ فأن قع فيه النضج لان لدنضجا كنضح الر 6 7 
امعان 0 التلون يعر في غرة اللخل خاصة فاما ما ,تورد فيدو صلاحه ان ينثر الورد ورتعقد وثي 
الكرم ان ينعقد الحصرم وا ن كان مثل القثا والخيار الذي لا يتغير طعمه ولا لونه ةن ذلك يوتكلصغارا 
فندو صلاحه فيه أن بتناهى عظام عط ه « اتتهى » وتقل حو ذلك عنالماب ونقل ذلاك كله 
في التذ كرة عنالشافمي وقد سمعت ما فيالخلاف والسرائر ا نما وفيالمبسوط من اله انعقاد الحصسرم 
في الكرم وقد نص عليه في اانهاية والسرائر والتحر ير والدروس وغيرها وفي الحو و كوو كا 
انه ان كان غير ذلك كين يخلق و يشاهد ولا يشترط. ناهر 00 الاصحاب الاطياق على 
عدم اعتبار طلوع الثريا وعليه نص جماعة 'كثيرون هذا وعلى ما في الكتابوما وافه لا يختاف 
اللبور و بدو الصملاح وانما ختلفان في النخل خاصة نعم بظهر الاختلاف في غير النخل على القولين 
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ولو لمعت عا ىمالك الاصا او باع الاصل واستثى المرة فللا شترط اجماعا وأما كر هِ 
اشح رة فبحور باق كارو ومدة الملاة د الم ولا شترطاان بادة على رأي ولا يوز 
2 ل الظبور عام ولا اثثنين على رأي ولاة رق بين البارز كالمشمش والخفي كلاو زنواعا دار 
يجوز 0 بعاد تبورهاو العقادها لا قبله لقطة ع 0 دن ( 





الآخر 55 558 ادك اقوالم في اير اختلاف اخبارع 8 اتعيير ف خبر ممد , , م 
عنه بالا نعقاد بعدسقوط الورد وهوحجة 3 القول الاولوالشهرة نجبر وروي عاعان لأسضارض الامقاد 
وصيرورته عقود اوعروقا على اختلاف النسخ وكلاهما اسم للحصرم وكأ نه استدل به فيالتذكرة وغاية المراد 
للقول الثاني وفيه تأمل وف جملة من الاخبار التعبير بالادراك والاطعام والبلوغ وهي هما إستدل بها لا 
في المبسوط وفيه انه قد يمكن ارجاع المراد منهذه الالناظ الى القول الاول كا تتقدم (فتأمل ) فلمل الاول 
أولى و بقية الفروع التي ذ كرها تقدم بيان الخال فيها سفت قوله :يه (١‏ ولو ببعت على مالك الاصلأو باع 
الاصل واستثنى الثمرة ذلا شترط اججاع) أي لا يشترط شرط من هذه الشروط والحك الثانيظاهر 
فر اللا يرع لات ل للكفرة وام الاول فلي يتضح دايله وكأنه انما اغتفر لكان تبعيته الاصل 
فكان كام ويها اف اعتة وضفية ف دروي عدم العقد هنا على اجيم ووه ما في المسالاك وني 
الخلاف منع هن ذلك واستدل عليه بعموم الاخبار قال وتخصيصها يحتاج الى دليل وبحوه ما في 
البسوط ومثاله مااذا أوصى بالثمرة لانسان ثم باع الموصى له الثمرة للوارث أو باع الشجرة من انسان 
بعد طبور الثمرة و ببقى الثمرة له ثم ليع دن هشتري الشجرة وعله لا وجه في ذلك الى 00 
لانه يجمعبما «ماث 0 07 اشتراهها معا وقد هاا ل أنه لا بد منه في صحة البيع يول 
امبر ولان المببع هو الأمرة فلو تافت لم ببق فيمقابلة الثمن شي لكن يجوز له الاقاء 3 يازمه الوفاء 
لخر اذ امد نى لتكليفه قطم ثماره من أشجاره ه لخ قوله 'فيه. -* ( وأما عر ابره فيجوز 
سعبأ مع الظبور وحسده انعقاد الحيولا بيشترط ال بادة ما لى رأي ولا عرفا الظبورعا لا انين 
عل راقو نولا ف قبيه نت الارر لتقن واعليني كا للوز 4 5 قد تقدم الكلام في 0 بدو 
0 في قر الشيجر وقول المصنتولا قرط او رادة مل كوا( أحندها ) ها أعرنا اله نا 
أن المر اد انه لا شترط الزيادة عل ا نعقاد الحب دن تنائر الورد وغيره من التموه والتلون 
(اثاني ) انه لا يشترط الضميمةأو القطع أو الببع أزيد من عام (الثااث ) أن يكونالمراد لا يشترط 
الزيادةعلى ذلك طلقا بحيث يشمل الاين مع لابه | 0 بادة على عا ( ليأ مل) وا لحلاف 
في بيع ثمر الشجرغير النخل قبل الظبور أزيد هن دام م تقدم في النخلك في التذ كرة والايضاح 
وجامم المقاصدبل فرض جماعة متهم الشبيد في الدروسالنزاع في مطلقالثمارما لم يفرق ببمها فيجملة من 
الاخباروان اختص بعضها بالنخل وفي التحر بر النخلوالشجر في الحم اانا عدمجواز بيعها قبل 
ااعليودة فند ادعى عليه الاجماع في التذ كرة ولا فرق في الجواز والمنم بين البارز وانخفي قاذ ؟ فيه 
ا ذكر فيه المنع عنممطلا ه -ميز قوله 4ه ه 2[ وأما الحضر فيجوز بيعبأ بعد 
ظبورهاوا نمقادها لاقله لقطةواقطات » ه لا يجوز بيع المضرواتٍ ماع قبل ظبورها احماءاً على 
الظاهر وقد ننى عنه اللخلاف في المدائق ومثله ما اذا كانت ورداً م تنعقد وأمانعد ظبورهاوا نعقادها 





او ليام يي ويس د سند ل ل ل 


9 في مم الزرع* م 


والز رع تجوز إبعه 1 اء العفد قيه السخيل او لاقائا و ار داو مع اصوله بار 1 كن 
6 0 ا والعدس وافرطان اناا قلا (مة تن ) 





ققد 0 2 حياذ في الشرانم ومأ تآخر عممأ 5-1 كك جا 4 عدم اعشار تاه مما 
وغرصهم يذلاك الئنسة على عحاامة المسوط وعلى دلك تدزل ل عمارنا المباية والسراء بر حمست اليا فمهمأ 
لاجوز عا فل ان مدو صلاحبا إا.: ن كان خيرمبما قُْ الك بينى ىْ بده والصلاح أنه الانعقاد ا 
الورد وأما قوله في الجرط اها لاعرر بيعبا قبل بدو صلا حها فينزل ء على مختاره لل له في المسوط 
كلاماخر صريح في ذلك وهو قوله اذا باع حمل البطيخ والقئا والخيار بعد ظبوره قبل بدو صلاحه 
شر القدام > ١‏ حاز وان شرط الشفية أو مطلقا اك بز ول عن القاذي موافقته عل ذلاك وقضيه ة مائي 
اله وسملةأ نه لا جور بيعرأ فول به وصلاحها افا 6 عا عا #تاره قٍْ بدو ااه عملاح وأعله مراف ق للمشبور 
ووسكق الكالاء قُ عبارني المقعة والمراء 3 فان قعهما | انه بره ص المضروات 5 ف ان اندو صلاحبا 
عات فقا للشيخ في المبسوط في الموضوع لاني لمك العام .ذلك وأما نمن. ١١‏ كتتى في 
بيع اد 006 بعتبر بدو 5-5-7 في الختلف وغيره اله يكتني هنا بمجرد الظبور 
سيدأ واء يحقق به بدو الصالاح أ لاهذا وصن - الشيدان وغيرهم| اله لابد 8 القطات من أن 3 لول 
يع ف اعدة وقال ا بيات الى | مفتدى اك 0 الاومًا اد كون 0 لامها أت موحودة حال اأميع 
٠‏ 

والاقوى اله يكتفي بوحود الاولى كرك الثانية عذزله ة المنضمكم خورشر 0 الثمرة الظاهرة وما تجدد 
في ثلاث انه وغيرها مع ضبط اأسئين لان الفلاهر م ممأ عدر تله الضممة ا! لى المعدوم سواء كانت المتحددة 


و 


من جنس الخارجة مغ غيره و برد على ماقاله الثب.د الثاني ان عطقم الاقطات على اللقطه ِقَعغي يعدم 
اشتراط الانعقاد الا في اللنطة ما في ببع لثمر بعد بدو الصلا- سنين متعددة بل "سوير ما ذ كره 
مشكل الا بتكاف ( فيتأمل جيداً ) وقال الشبيدان والحقق الثاني وغيره يرجم في اللقطة الى 
العرف فا دل على صلاحيته للقطم يقطم وما دل على عدمه اصفره أو شك فيه لايدخل لامالة 
بقائه على ملك مالكه وعدم دخوله فا 2 ج بالاقطة واذا امتزجت الثازة بالاولى فند قال الشيخ 
والقامى على مانقل عنه انه رما ل للبايع امأ 0 سام اميم فيجبر المشتري على القبول 3 0-7 
ابيع 3 سن فصل :ف المسكلة تنصلا 00 : 00 تفن لان كان 
الاختلاط قبل القب كان امشتري الفسخ ولا دهذا البيع وان كان لي د 
يعم القدر ولا العين اصطلحا © لو وقم طعام شخص 0 غيره ونحوه هأني الدروس وفصل في 
اللمعة واار وضةٌ تتصيلا آخر فليطلب هناك » -.25 قوله :4 » ( والزرع يجوز فايرا لعن 
السنبل ف إولا فاضا وكيد 0 ومع كه الزرع سنبلا اق] وفدا نيوا كان 
أررا كالشمير أو مستترا كالمنطة ل وببع سابله منفرداً وبيعه قبل ان يسنبل شرط القطم أو التبقية 
ولا خلاف في ثي' ٠‏ ن ذلك الاء ن الصدوق في المقنع في باب المزارعة فانه منع من بيع ' كا 
السنبل الا م الصل. تعلفه للدواب وأحتج له بعدم أمن الا فة وبخبرأبي لصير عن أب عد عليه 
السلا مقال سالته عن الحنطة والشعير أ بشتري زرعهقبل ان يسنبل وهو حة شي قاللاالاان تشتريه نصله تعلفه 
لذواب ث تر تترَكه حتى يسنيل ( وأجيبعن الاول) بمنمكونه م ثرا في الجواز (وعن التاني) بأنه لشعذه 


كبام ٍ ف كتابالمتاجر . 


لابقوى على مقاوءة ادلة المسئلة الكثيرة العدد المعتبرة ااسند الممتضدة بنتوى الاصحاب فلحمل على 
الاستحباب واء| موثتة بن عمار قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لانشتر الزرع مالم يسنبل 
فان كنت تشتري اصله فلا بأس فالمراد بالزرع فيه هو الماصل وقد عرفت انه لاجوز ببعه قبل انعقاد 
المب فل يكن فيه دلالة ظاهرة في قول الصدوق ( فتأمل) (ومن الاخبار الدالة على المشبور) حسنة بكير 
قل فا ت لأبي عبد الله عليه السلام يحل شراء الزرع الاخضر قال ١‏ عم لاب باس به ومثله خسهر زراره 
وقّل فيه لاب أس بان تشتري الزرع والقصيل اخضير ثم تتركه ان شئت 0 إسابل ثم خحصده راك 
شنت تماف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل فاما اذا سنبل فلا آم اه أس نه فسادوامراد 
[ الرأس الحيوان (ومنها) خبر السكوني لابأس بان تشتريزرعا أخضر ثم تتركه حتى محصده انشئت 
ظ او تعلفه قبل ان يسنيل وهو حشش ( ومنها) ور ناغة 6 مسشاعفيا وموانقة سلمان بن خالد الى غير 
1 ذلك هن الاخبار ( وما يدل)على جواز بيعه حصيداً خبرااشمي قال سكلت ابا عبد الله عليه السلام 
ون كنا تن القيلة والقمزر وراد اماد فال حبيلول 5 : شاء ثم افاطين .مكل :ول فوزون 
فبكني في معرفنه المذاهدة فيتناوله عموم الكتاب والسنه وقد يقال ان قوله فلبيمه با شاء ريما اشعر 
جواز عه #نداة منه وي المزابنة ويجاب بانه مخصوص عا دل ءا لى الممم واما ععارات الاصحاب فقي 
المقنعة والعباية والمراسم والوسيلة والسرائر وال لشرائع اله يجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المبتاع قطعه وفمأ 
ملق مراسم زيادة فان لم بقطعه كان لبايم طبار ان نلاء ا قطعه وان شاه ركه ركان ذل امبتاع 
خراجه وزاد ثي الوسياة جر اشر الم ص ر انهم بذكر فا التراج وفي المسوط يجوز يع |/ زرع 
قبا وحخصيدا ومدوسا د وفي النافم والارشاد يجوز بيع الزرع 5 وحصبيدا وفي القن بجوز ' 
2 الزرع قَاعا على أصولهسواء حصد ام لاقصد قصله ام لا وحصيدا وقصيلا اي مقطوعا بالقوةبان - 
ديع اليد قر ان عي ررض 5 قهز رزو ادر به 21 كيارة الكتاي وو هلها 5 ادق ؤ 
شرحها أوضح 5 مها (فتأمل) هذا ولو باعه قبلان إسنبل انيشترط القطع أوأ والتبقيةو! تشذى 
العادة بالفصلفالوجدوجوب التبمية "كل العير ا و امغر بواليد 0 وهوظاهر اطلوق النتاوى وال وين 
ماعدا موفة سياه قالساته ار الفصيل يشتر به الرجل فلا شصاءه وبدأه فير كه حتى خرج سابله 
شعيرا او حنطة وقد اشتراه من أصله على انمايلقاه من خراجفهوعلى الل ققالان قن ارط هين 
اكتزاف ان قاء. ققايه ففيداة وان شا ركه 5 شو ع نطلا والا لا رنب امار كا 
0000 سنبلا فد دات على اله لاشْغى ا خَى اسابل مع عدم شرط الابقاء ٠‏ وهي لست ظاهمرة 
في التحريم بل ظاهرة في اهيلأ بأس حملبا علما لذلك جمعا وما عساه يقال من ان صدرها 
يشعر با اذا كان البيع لاقصيل ففيهان شراء القصيل اعم ن شراله لقصل والتفصيل في الجواب ينافي | 
ذلك بحسب الظاهم لان اشتراط الابقاء بنائي الشراء قصيلا اذ معناه الشراء بشرط القطسع فبطل 
مافي الحدائق من التأويل الغير الموافق من حمل لابنبغي على التحريم ومثل ذلك بل اولى منه مالو 
اشترى الزرع قل أوان قصله فانة جب دلى اليا, بمالصير الى اوانه مع الاطلاقواما |اذاشرط قطعه قبلان عصد 
لعلف الدواب فانه يجب على المشتري قعله بحس ب الشرط ط فلوامتنم فللبايع قصله م مع اذ ناكا واو بدونه 
عل اختلاف الرابيين ولا يضمن مايتاف بالقطماذا تمد تعد وله المطالبه ل 2 نالمدةالتي بق فيه بعد 
امكان قصله مع الاطلاق و هد المدة الي شرط قصله فمها مع التعنبين وله ابقائه والمطالية 


وى بيع الكهر ة مع استثناء لعضبا # المرسم 





و جوز ال إستثتي كرة تخلة او شحرة معياتان ولواءهم او شرط الاجود بظل البيع وان 
إستثني حصة مشاعة أو ارطالا معلومة فان|<تيحت الثمرة سقط من المسكثى بالنسبةولو 
حاتي بدا ور التخاية هنا أو سرقت فهي من . من مال دري « مان » 


ممه سحي يه اللي ا ا 





واعادة ذلك لاذادة عدم الل قا ل اط ا 1 3 أن عمار التتكار 0 شدمرت الكثرة 
بالّتلفة قد لخر اكير المواضع 0 ْ في الاسنيصار وقد استدل هذا الخير شيخ على 
ماذهب اليه في المبسوط 5 من منع ضع 0 بستان ل تدرك كهرته الى ثمرة بستان آخر قد 
ادركت ثمرته قال في المبسوط وا نكان بستانان فبدا صلاح الثمرة في احدها ولم يظهر في الاخر م 
جنسه ونحوه مافي الاستبصار والحلاف وفيه الاجماع على ذلك وني المتتصر ان باقي الفقهاءعلى خلاف 
الشيخ وهل الرواية في الختاف على مااذا تعددت العقود ورماها جماحة بالضعف ول يتعرضوا لل 
ذ كرناه في معناها من الاحهال مع مساواته اذ كروه ه بك الظبور ولعل ذلك لغرابة “4 أن 
عا امأ الاجماع (وفيه) ان مار بزل يأني ااه ات فيد بر والحققفيالشرا' م والناقم ' ردد ف ذلكم 
قال في النافم ان الجواز اش.ه وف كشف الرموز واءأتاف والدروس و«التنقيح وايضاح النافم والمسية 
والمسالاك ومع البرهان والكفابة جزم بالحواز من دول نوق للاصل وو<دود اام مامه الحورة لل م 
وقد شيك له مخبر الماضم ى بناء على ظاهر اطلاة . ق الاارض قم أ فانه إشمل ارض ذلك الستان الذي 
ادرك اعحمه وارض سان 0 وقد الود في | إأناف والدروس اد ( فليتأمل ( و يتعرض بي السرائر 
لحكل الول اعني المجمع علها وكآن هذا كله مبني على ااقول بعدم جراز بيم مالم يبدو صلاحه 
0 1 7 ع + يجوز أن شي كرة سحجرة /ونة فيد ون اجاءا كفي 1 ةر بلا 
ججماعة 0 0 الاجماع على انه لوامهم بطلواما وي 0 معلومأ 
يدهم ولا بر يدون بأطلاقهم سوأه صمح اشتراطه فان المتتذي للمطالان اعم هو الخهالة وادا د صح 
- 8 جامع المقاصد » لم قوله ا ١#‏ إوان لسامى حصة مشاعة أو ارطالا معلومة #4 2 
اما جواز استثناء الحصة المشاعة فلا خلاف فيه م في المبسوط والسرائر وفي التذكرة الاجماع دليه 
وفي المقنعةوالنهايةوالسرائر انهاحوط من استشناء ارطالمعلومة وفي المراسم انه اولى وفي فلاف الاجماع على 
جواز ا ا 000 لخت وحكى في الغ لفع ٠:‏ ن القي انه 5 58 وقي فالمساللك 0 0 
558 الصميح أرحسته سريمة في الهو وك خه. ارو في اله في 
الاول ان لي خلا بالبصرة فأبيعه واسمي اللمن واسك: فى اككر من التمر أو أ كثر أ أوالعدد من النخل 
قال لا أ باس وف الذي قْ الرجل 0 الثمرة 2 مم يستثنى كيلا ور قال لاسن ب4 قال وكان فولى 
له عنده ان فقال المولى انه لببع ويستئني أوثاقاً يعني 1 عمدالنه عليه السلام قال فاظر اليه و 
نكر ذلك من قوله ه -# قوله #ه- » ١‏ فان احديحت الثمر ه سقط م ف الث ثنى بالنسبة 4 
اذاكان بغير ثغر يطكم في الدروس وجامع المقاصد والر وضة وقضيتهعدم اتوزي بع في صورة التمر بط 











فأقضت العادة بأخذه بسر اقاصر على لوغة ذلك وها فضت أخدموها] وفنا أهر” 
الى وقته وكاذا لو باع الال واستننى الثمرة وأطلق وجب على المشتري ابقاؤها ولكل 
ون مشترق ار وصاحب الاصل سقي الششجر مع اثتفاء الضضرر ولو تنذسررا منها ولو 
دابل ضرر احده| ونفع الاآخر رجحنا مصاحة المشتري ولا بزبد على قدر ا حاجة وبرجم 
فيه الى أهل المبرة ولو اتقطم الماء لم يحب قطم الثمرة وان تر الاصل بص 
الرطوبه « متن » 
الاسيهات وهذا الابناء حك شرعي لاتتدرله 0 ورج في تقديره 0 1 عرف ف وليس الابقاء 
اجلا في قد البيع لا النسبة الى الثمن ولا الى المثمن وانا هو أ عمس مسب على عد البيع وثبوته فهو 
من مقتضيات المعاوضة لا اجل في نفس المعاوضة فاذا ثبت البيم وانتقل المبيع الى المشتري نبت له 
حينئذ استحقاق التبقية ولا يضر جهالة اجل البقاء لان ذلك حق خارج عن نفس المعاوضة ولوكان 
داخلا في نفس المعاوضة ل يكن الترق زاتما الدوالة قايه اوور تاحيل. لحف التوضيق ان وان اخدذ 
ااقرة عرفا أو قال جازت لاله اضرورة ونه م الماأ ل فما اذا باع الاصل واستثتى ذف الثيرة بواطلق 
فانه يجب ل ا الزرع قبل ان يسنبل ماله نفع ٠٠‏ نام في 
المقام , وسيأني و7 في أحكام العقد مالا بد من هساجعته في المقام انعرف مايدل على 
هذه الاحكام ه -ؤ قوله ' 3 وم ل من مشتري الثمرة وصاحب الاصا ل سني الشجر 
مع اثتقاء الضرر ولو تضررا مسا ابل ضر أحدعا وتقع الآخر رجحنا مصلحة المشتري ولا يز يد 
على قدر الخاجة و برجم فيه فيه الى اهل الخبرة »4 ه مااختاره من ترجيح مصاحة المشتري اذا تقابل 
موجب الضرر والنمع النسبة اليهما هو خيرة التذكرة وجامع المقاصد وأحتمله في موضعين مر1. 

| الدروس ووجهه ان ذلك حق المشتري على البايع حيث دخل على البيع الذي اقنضى وجوب الابقاء 
والسقي و يشكل تقد الشتري حيث بوجب تنما في الاصل مما قيمه المرة وز يادة فينبني تقديم 
مصلحة البايع مع ضمانه لقيمة الثمرة حم بين اللحقين ن (فتأمل) وام اذا باع الضل وابقى لنفسه الثمرة 
وتقابل «النسية البيما موجب الضرر واانفع فني الشرائع د والارشاذة: فى بات ار :والفعة والزوظية 
والمسالك ووب دن الدروس تقديم مصلحة المشئري وفي موضع احرينتة مله الخلا نميه ان 
الفاضل وثي موضع من التحر ير نسبه الى القيل وق المسالك انه الأشبر ووحهوه ن البإيع هو الذي 
ادخل الضرر على نفسه يبع الاصل وتسليط المشتري عليه وفي المبسوط انه ينفسخ العقد ينهما ذ ذه 
يك فصل أحكا م العقود ثم قال وقيل انه يجير الممتنع عن السقي عليه فليرجع اليه ويتأمل فيه وقد 
نصوأ في لقي على انه لا.بزيد على قدر الحاجة ووجهه ظاهى وانهما ان تنازعا رجعا فيه الى اهل 
المّرة هذا وفي حواشي الشهيد انالتقابلهنا تقا بل العدموالملكةمع انحاد الموضوع وناقشه فيجامع المقاصد 
في ذلك ؟ ناقش عبارة الكتاب ولا فائدة مهمة فيتقل ذلك وفي بعض العبارات ولو تقابل ضرراهيا 
وأورد عليه ان الضرر بن ماثلان في الحقيقة والمثقابلان مختلفان واجيب بان التقابل بينالسقي وعدمه 

بالذات و بين الضررين بالعرض ه -5[ قوله :4*- ٠‏ ( ولو اتقطم الماء ل يجب قطم الثمرة وان 
نضرر الاصل بعص الرطوابة 4 ه بريد انه اذا ذا ااقطع الماء ول يتمكن من سفي الجبجره ة وكان كن 











“و في احكام سق في الشجر »* , اسم 


ا ال 


ولو اعةادقو مقطم امار قبل ثنهاءالصلاح اكقط المصرمفالار بحمل الاطلاق عليه «متن» 


على الأضول تقتيها فان كان قدرا خهرا اجبر امالك للاصل عليه ان كان باع الثمرة ققط واجبر 
ا مشتري للشجرة عليه ان كان 2 و موابرة وان كن كرا حيث يخاف على الاصول اماف أو 
معان حا سار نقصاأ نأ كثيراً فان المشتري للاصا ل لم يمير البايع على القطع لانه لما دخل في بع 
الاصول منفرداً عن الثمرة قند رضي با ادي الثمرة اليه من الضرر كا هو خيرة المبسوط والتذكرة 
ودود ماحكي عن عل الدين من اله ان تيقن | أتلف اجير على ااقطا عأم ولا يجبر مع الضرر وان كد اشرق 
ينه وبين ماني المبسوط ظاهر ان فسر المفاف بمعنى اليبس واختار المصنف فيا بأني في المتصد 
السادس في أحكام العقد انه يجوز لمشتري الاصل قطع الثمرة حينشذ واذا جاز له ذلا ككان له 
اجباره عليه وهو حيره 5 اللتانف والدروس وحواثي الكتاب قْ موضع معبا وجامع ا مقكاأصد وى عيمه 
الأس في التذكرة لان نسويغ التبقية انما كان لمصلحة البابع صاحب الثمرة م هو المروض في كلام 
هو لاء واولا ورود النلص بداك ا نصر اليه لانه يجب عليه تسام | ابيع مفرع | فاذا امك 0 
المقتضة لنسو يغ التنشة رجعنا الى أصل وحوب الأزللة وحي الأمر ف 137 الدايل لانه اها يطبق 
ظاهرا على مااذا ل يكن افاعت ادر كقنة اماد والبعة ان قال تدهارت سسيددة دك 
وأمسشك للد ١‏ قُْ معام ا ممأ و1 ده في التح متتر ابر وعدي دث جوز له القطم هل 5 عليه 
الارش تردد فيه المصنف فم أن وأحتملهفي الدروس بعد ان حّ عدمه كا جزم به في جامع المفاصد 
لانه قطع مس مدق وش ي حواشي 5-6 وما 5 ان له الارش ٠‏ أبير ن القطم ال اللوع غ لانهتقص 
دخل عل مال غيره لصادته هذا وقد شال أله قل 9 اذا لعارض نعع احدها وصرر اله حر 
قدمنا مصلحة المشتري ويجاب بان المشتري هنا 8 مقدم 5 هوا مفروض والمفروض انه اشكرى 
الاصل 1 ولو فرضنا أنه اشكرى الثمرة 6 يعطيه سوق العبارة (قلنا ) انه مقيد بعدم كورفا الضرر 
كثيرا واذا - المسئلة فما اذا باع الثمرة قط م ا؛ شرا اليه من انه الظاهر من سباق عبارةالكتاب 
فوجه م <وار ه فطع الثمرة وو<دوب اشقية ان المشتري ١‏ م يدفم تين ون هزه الثمرة الا أقصة 8 
بل عمها وعن 0 من ابقا ثها مدة "الانباء وجازت اللهالة للضرورة أو لامها تابعة المقصود بالذات 
ولاطلاق اللص لوسووب الشفية ووحة الجواز وعدم وحوباه الضقية أ ن البايع اا فصل لمعيه الثمرة النمع 
ال جزة: والشيرو الككين مساق وان التدن اما أن. كون خوضا عن الثمرة البالمة :عد الاثباء والزاذ أو 
عن هذه الثمرة وتبقيتها الى حين المذاذ أو لامع واحد ممهما والاول محال والا لصح مع النص عليه 
والثائي 0 والا 0 يا واجارة بحبو فتعينالثالث فلا يجب التبقية وانا جب الل لانه 
و سم تسر ءِ 
المسثلة فما اذا إداقيرة قط ا 05 ماحبالايضاح ذا ليت 
توم ان عبارة الكتاب فا ؛ أي مساقة قهَ داك ويس كذلك قطعاً كا ستعرف فا ني انشاء لله تمال 
5 اد فْ الايقاء مرقعة ا 5 عند م شه ا صرر 5 في اه 
+ - قوله قم ه 0 ادتاد قوم قطع الا قبل اها 2 ا 00-0 
حل الاطلاق عليه ه » 5 لو كان الكرم في البلاد الشديدة البرد لانتعي ثمارها الى ' الحلاوة ووجه 








الو ٍ كتاب المتاجر » 





















لذي الغرة بادفوت الاتمان والعروض الا ب يع قر بأقر وي امز زامنه « من » 





أو بلغ حد كآل الترطيب قانه عدر الول قبمة البسر وفي الثاني | رش اتفاوت بين حاطها 
حالة الا خذ وبين كنبا بالغة حد الكال الى وقت أخذها بمجرى العادة وانما يجس عليه التمكين مم 
اثتفاء الضرر على ما تقدم ويجب عليه تمكينه من الدخول الى البستان فان لم يأمنه نصب الاك 9 
للسق ومؤاتته على المشكري ٠.‏ -ز قوله |#- » (ويجوز بيع الثمرة والزروع بالاتمان والعروض 
الا يسع التمر بالتمر وهي المزابنة 4 ه أجواز بيع الثمرة والزرع بالاثمان والتروض م لا خلاف 
فيه 3 اشكال و يدل عليهعموم الاخبار وأناجع' عرة النخل غر معبها فلا جو زاحماءاً 5 في ا حتاف وشرح 
الارشاد افخر الاسللام والمجذبالبارع والمقتصروا ضام ح النافم وغارة المرام والمسالك والروضة ولاخلاف 
فيه كا فى الم سوط والخلاف وكشف الرقور وقد د يظبر مم انه لاا خلاف فيه بين المسامين والاجماع 
ظاهر محم البرهان أيضا أو صريحه وهوفي أ كثر هذه منقول على حرسم بيع المزابنة والحاقلة ولا 
5 مها ما بنة أو محاقلة 5 ستعلم فلذا صح انا ان ننقله على ذلك وقال يث 
سرائر لا يجوز بيع الثمرة في روئوس اانخل بالتمركيلا ولا جزافا يدا بيد ولا نسيئه وهي المزابنة 
9 مبى رسول لله 0 الله عليه وال وس ا بالوافل لزي ف اللغة القع ونه لجرب الزيون التي 
تدفم ابطاها الى الموت ثم قال هذا هو الصحيح من أقوال أصحابنا وهو الذى يقتضيه أصولمذهبنا 
3 قال ان ذلك مذهس شيخنا المفيد في مقنعته وحهاتة افعا ١‏ لان المي ع م ولا مخصص له من 
"كتات لابين ولااججاع نم نقلعنالشيخ ميخم في العهانة مخصيص المرا بنة بديمالثمرة ة عرمهاوانه اذا باعباغرمن 
غيرذلك النخل يكن به بأس وا لمخيرتهفي مكلاف وا ا ا عن هو (قات) 
مذهب الشيخ في اللخلاف خلاف مافي الغهابة 5 وجدناه عيانا ونقلا ع١‏ ن ( دن حل اتات لكنه 
قُْ 5557 نسب اليه موافقة المهاية 3 أنضا وقال في كدف الرموز انه فيه أي في اللخلاف متردد وانه 
حكى فيه عن الاصحاب الجواز « اتتهى فليتاءل » ( وقال في المبسوط ) المزابنة هي بيع التمر على 
رؤوس الشجر مر منه فأما تمر «وضوع على الارض فلا بأس به والاحوط انه لا يجوز ذلك لانه لا 
فق ادع لى الربا قند احتاط بذلك لكن صاحب كشف الرهوز وغيره نسبوا اليه الحم 
بذلك على ال تكالسرائر والامى في ذاك سبل ونقل عن الراوندي والتقى وااقاضى في الكامل 
مواق ةالنباية كانتذ كرة والكفاية واليدمال أو به قال المولى الارد بيلي والمشهور المعروف بن الاصحاب 
تفسير المزابئة يبيع الثمرة في النخل بائتمركا ذ كره في ادمرائر وهو خيرة الملاف على ما وجدناه 
والغنية والمدب اقاضي على ماثقل عنه والوسيلة وان فسسرها بما في المهاية أولا لكنه قال بعد ذلكوان 
اعبا تمر هن غيرها لم يصحوالمقنعة والمراسى حيث اختير فعهما | تحر يوان كان من غير النخلة لكنهما ظ 
عنون بهم باحاقلة أبيع التمر والزرع و 5 المزابنة وسنبين الخال في ذلك ان شاء الله عا ىى 
وهو أيضاً خيرة الشرائع والنافم وكشف الرءوز والختاف والارشاد والتحرير والايضاح والدروس 
واللمعة والمقتصر والتنقيح وجامع المفاصد وتعليق الارشاد 00 النافم والمدسية والمسالك ٠‏ والروضة 
والمذاتيح وكا نه قال به في اميذب البارع وقد سمعت مافي السسرائر من انه مذهب المفيد وحماءة 
اما د وقد ل عن التق أيضا وقد يقال ان ظاهى الغنية الاجماع عليه وصحيحة عبد الرحمن بن 





« في حكر قطع الثدرة قبل بد وصلاحبا # ماسم 

ظ ولوكان مما بس تخلف بالقطم كالكراث والرطبة وشمهبمأجازإيعه جزة وجزاتو كذاما ةرط 
كاأنا والتوتخرطة وخرطات منفردة وم الاصول شرط الظبور ف ذلك كله ولو 
ظ م الزرع نشرط القصيل وجب قطمهعل المشتري فان لم يفعل فلابا د نم قطعه و بر كهبالاجرة 
باع القْرة بشرط القطم مجلا المطلب الثاني في 0 6م ليس للبائع | 
ْ لت مشكري الغرة القطع قبل بدو صلاحبا اليه أ إشترطه بل رتبت علمه 5338 الل 
او ان اخذها عرفا بالنسية 7 عن الغْرة « من » 












ا 8 الارض عن ساني وارش الارض 0 نقصت لسسبيه اذا نْ الأخير يشير رضاه 7 
مقتضى النواعد الشرعية » --:2 قوله ::- + ١‏ ولوكان سا يستخلف بالقطم كالكراث واارطبة 
وشمببما <از بيعه جزة وجزات وكذا ما عر ملكللخنا وا دوت خرطة وخرطات منفردة ومع الااصول 
شرط الظبور في ذلك كله 4 لاجد في شي من هذه الاحكام خلافاً الا من ابن حمزة وستسمع | 
كلامه وظاهرهم الاتفاق على ذلك وقد طفحت عبارامم 0 شٍ المقنعة والمراسم انه يجوز يم | 
اارطة الجزة والجانين والقطعة والقاءتينوفي النباية والوسيلة والسرائر وغيرها التصر بح يجواز البيع 
في الجميع ودايلهم بعد الااصل ( الاصول خخ خ ل ) والعمومات السالمة عن المعارض حسنة ,بزيد بن 
معاو به قال سئلت أبا جعفر عن الرطبة تباع فعلفة أ قطعترن أن كاذك تناك قال لا راس قدو الرلة 
بفتح الراء الاسفست ( الاسبست حل ) ”مادام ارط فاذا ببس فبو القت وفي لسان أهل الشام 
القصة وموةةسماعة قال سألته عن ورق الشجرهل رعلقراله ثلاث خرطات 0 بع خرطات قال 


اح خم يي وي ١‏ ل عي ومسي يي ص م ل ١‏ سحي لما لم يمد ليسا لشصا ١‏ لع سما سم لم لسسستمم ١‏ اللا الوسسس لمع تيم ليا ييا 


اس سي سوسس سوسا 


اذا زه بت الورق في شجره فاشتر هله ماششت هن خرطه وهو ظاهر قي انه اما شترى بعد ظروره 
وبه يقيد اطلاق خبر «عاوية بن ميسرة الوارد في كد الله د وفي الوسيلة انه يجوز بيع 
الرطة وأمثالهها الجزة الاولى أو الثانة أو الثالئة أو جميءاً وكذلاك ورق النوت والخنا والاس وقد 
رده ماءة بأدلة الغرر واجبالة وبلموثقة وأصل الخرط ان يقبض باليد على أعلاالقضيب ثم كر 
ندا غلة الى ابنئله فيواخذ منه الورق وهنه المثل السائر دونه خرط القناد وقد تقدم الكلام فما اذا 
اع الزرع بشرط القنطع الى آخره [ 
مج المطلب الثابى في الاحكام 5-0-1 ظ 


-1 قوله 48 » رايس البايع, تكايف مشتري الثمرة القطم قل بدو صلاحبا الا نر «شترطه 
بل يجب عليه تقئها الى أوان أخذها عرفا بالنسبة الى جاس اثمرة 4 لوباعها مطلقاً وجب 
تبقينبا الى أوان أخذها ويرجم أ القفارق فى تلك الشجرة عرس تنس أو ويك أو كز 
أو عنب أو زبيب أوطلاء فلو اضطرب المرف فالاغلب ومع التساوي يمحتمل وجوب 
التعيين فان اطلق بطل للاختلاف الموادي للجبالة والتنزيل على اقل المراتب لانه التيقن فيقتصر فما 
الف الاصل ليه لان الاصل تسلط البائع على ملكه ومنع غيره من الانتطاع به وعلى أسكثرها عماد 


)0( الموجود في القاموس اسفست بالماء ذ كرها 32 باب قت ( مصححه ( 
ليييح جج جب هم 
د كتاب المتاجر» 


0 كتاب التاج » 





[| ولوكان قبل التتبض فن المع ولو تلف البعض اخذ الباتي بحصته من لذن وله الفسخ‎ ١ 
» ولو اتلفه الى ين ااخترى بين الفسخ والزام المتتف « مان‎ | 





ؤ ردى به س به والا اذى الاشاعة أعدم خصوصية ااتالف ا دن المشتري والبائع والمناسي 

التوزيع لبعلم قدر الالف والباقي بالنسبة الى الببع حتى يمكنه الرجوع وكذا لو تلف بتفر يط الاجنبي 
ليرجم كل منهما اليه باانسبة نعم بمكن ان يقال في الصورة الاولى انما يرجم البابع على المشترى 
ظ الثل خاصة لانها من ذوات الامثال فلا يقدح التخصيص اذا لم برد المشتري رد المثل هن غيرها 
ل 4 المصنف من انه يندب المسئثنى الى الاصل انما هوفي الصورتيت الاخير تين خاصة 
ظ ف الاولى فان استثنا نما كببع الباقي منفرداً فلا يسقط منها بتلاف ثيه من المبيع لامتياز حق 
كل واحد عن صاحبه بخلاف الاخيرتين لانه فمما شايع في الميع فيوزع الناقص علبهما اذا كان 


ْ 
| 
ظ 
ظ 
| يممنى ان المْشتري اذا فرط فيه بنصرف السفةة و خد الا؛ نع المستثنى من الباقي وهو كذلك ان 
ظ 
[ 
ا 


أكافتك لعير نهر مر بطل وطر فى تور بع الناقص على الخصة المشاعة حمل الذاهب عامهما والباقي 7 عل 
ليه اده كر كل الم حل الثاك وذهب نصف الثمرة فتلف من البائع نصف الثلث وهو 
السدس ومن المشتري الثلث الذي هو نصف الثلثين والباقي بينهما كذلك وأما في الارطال المعاومة 
فو ل بالخزر والتحمين اذا ويل الارطال اناه اتنسفة ر ل اجا وتلف من 


| 1 
مر . نصميأ 


ظ سقط من الباييع من املة ويبقى له نمنها وني الدروس انه قد ينهم هن هذا اأتوزيع 0 ير 
ا ماع من الصبرة على الاشاعة وقال في الروضة عد تقل ذلاك عنه قد تقدم مأ يرجح عدمه . 5 

التنزيل على الاشاعة فنيه سال الفزق ( (اتععي) ومكنالفرق أن التلف من الصبرة قبل 

فلم عا لى البيع سبلم م المبيع ممما وان بي قدره فلا ينه بنقص ابيع لاجله يخلاف الاسشاء فا 0 
ؤ فنا نعد القبض ه رطق د المشترى آهانة على الاشاعة جا فيورع الناقص علمهما ولمذا ا 
| يحك بغمان المشثري هنا بخلاف البايم هناك ه -0* قوله #.. و كلاس د 
ظ البايع مأو ناف البعض أخذ الباقي نحصته من لمك وله الفسخ أ لخ )4* ادا تلفت السمرة 5 المتاعة فان 
ظ كان التاف قبل القبض فشي من فمان البايع وانفسخ العقد وأو نلف أ بعض انفسخ فيه خاصة وتخير 





ْ المشتري بين لخاد 8 خحصته من || ا والتحر 1 بل وش الاخيرانه 





أن اختار الأمساك وا الارت دنه ر البايع وفي المبسوط وكذا اشرائعان لارنضسخ في اباقي وبأخذه 
خصله من من وان كا: نْ بعد القبض وهي التخاية بين المشتري و دم | فبي من ضهان المنترى ولا 
اي سواءكان التااف اميم أو البعض وقال في المبسوط وان قلنا انه ينفسخ في مقدار 
اافكان قولا قوياً (ادهى) وني امالك عن بض عض الاصحاب ان الثمرة على الشجرة مضمونة 
عا لى البائع وان أقبضها بالتخلية ولا فرق وان كن اتلئته ) نا وي كالر بح والثلج والبرد أ وغير 
سماوي كالسرقة وام ريق وقالوا لو أثلتها أجني قبل التخلبة تخير المشتري بين فسيخ الببع والزام 
اناف وقال في جامع المفأصد أن الفسخ د سر ب لجرو الزام املف فلانه أتاف ماله 
لان اع قد اعبل أل المئنترى وان كان يوا على الباتع وااشبيد في حواشيه جعل الاقسام 
أر بمة عشر وأغفل ما اذا كان الناف 30 بة فقال التلف اما م٠‏ ن الع والشتري أو من غيرهها 





دامر الف شرو الف 6 7 5-9 


والاقرب الماق البايم به واتلاف المشتري #القبض ولايجي علىالبائع الستي بل أ 
التمكين منه مع الحاحة فلو تلف بنرك السقي فان مم يكن قد منع فلا مان ا 
تمق و كذ لو لفيدت « متن » 








و من البائع خاصة أو المشتري خاصة أو من البائع وأجني أو مر المشترى وأجنبي 
أو منهما وأجنبي فلاقسام سبعة وحينئذ اما ان يكون قبل القبض أو بمده قتبلغ أرعة 
عشر وجب فالسبعة التي قبل القبض دركها على البايع ان لم يشاركه المشتري وان شاركه المشتريفالدرك 
على المشتري (قلت) ينبغي التأمل في هذا قال والسبعة التي بعد القبض دركها على المشتري قات ينبغي 
تقسد هذا عا اذا ختص باعخيار قال فقى الاول مااتلفه المشتري فهو قبض وما اثافه | البإيع فالمشترى 
بالخيار بين المطاللة ة بامثل او اله يكن ار بغرم ٠ ٠‏ اتلف وفي الثاني عقيو بدا 
المتلفمم الاجازة أ وح مح 1 لثمن على البائع وفي النا لث هو بالخيار ا وش ي الرابع قبض 
منه وفي الكامس وير اها وفي السادس التلف منه و يرجع على الاجني عدا وهااتات وفي | 0 
أها كذلة سقط م اناه بفعلهو » برجع علهما ما قابل فعلهما ( اتهى كلامه فاأ ل فيه) قاف يي 
باب الؤيار في المطلب الثاني ماله نفع نام في هذه الماحث » -25 قوله (2:.. » 9# والاقرب الاق 
لبا ع أي بالاجنبي كاي النذ كة والدروس سعراقى التهد - اللاي :و الاق 
فيتخير المشتري بين 0 البيع والمطالبة بالثمن و بين عدمه وال زامه بلمثل اوالقيمة سواء زادتةن 
فين اميق المدفوع و قب عدرد عدى اتذ كرة والدروس هما ذ كر ان ذلك اذا لم يكن 
2 خيار فحينئد لبس له المطالبة الا بالثمن وبي المبسوط انه اذا أتلقه البائع أنه بنفسخ 6 اذا 
نلفت بأمرسماوي لانه لا مكنه الاقاض ومثله 0 دون تغاوت مافي الشرائع و صرح فيالايضاح 
بأقر سةدذلك لانه احتمل ان تكون اتلافه فسخاً لعموم اللص إعني كل 2 تلف « الخ «( له 
مال اليو مافي المبسوط (وفيه) انذلك انما يكون حيث لا يكون البائع تلقاً تنسكا باصالة بقاء العقد 
واقتصاراً على موضم الوفاق -5[ قوله /#-- » ( لط اق 4 » بريد ان اتلاف 
المشترى للمبيع في بد البريع بغير اذنه ماهو الظاه ركاة.ض في ا تقال الضمان الى المشتري وان حافت 
عنه باقى الاحكا 0 بااقض و جدله قضا لان الانلاف قد يكون يما بأاشرة 5 اماف فيكون 
قبضا حقيقة وقد 1 بالتسييب نيكرن في حم القبض وآمأ اذا كان الانلاف باذن الدع ١ه‏ فو 
قبض بترتب عليه احكام القبض بلقا وقد ذال اله لاو تين 2 نه باذن البايم وعسدمه هر 
قضية اطلاق عبارة لشرالم والتذكرة والكتاب والنشبيه لمكان حصول الاتلاف بالتسبيب فليتأمل 
جيدا ٠‏ -9ز قوله #ه- » ( ولا بيجب دلى البابع السقي بل التمكين منه مع الخاجة فلو تلف 
ترك السقي فان لم يكن قد .نم فلا ضمان يه ون نع ضمن وكذا وتيت 2 0 
ونحوه ما في الدروس وعدم وجوب السق على البإيع لاصالة برائة ذءته وأماضمانه العين أو الارش ان 
م يمكنه فلاله سبدب الاتلاف لانه لا منعه من سقيبا صارت يد ابيع على الثمرة ة باعتبار ا لشعية 1 
# ا 
منع صاحب الببت من له صندوق في يبته عن حفظه حتى تكسر فانه حيدئد د يكون بده / 00 
فيجيء الضمان من جهة اليد فاذا باعه وهى بسرة #راحر ال مس71 





[أ ولوذابر لعض الثمرة فباعه مع المتجدد في تلك السنة صح سواء احدت الشجرة او. 
| 1 . 
ا كار وير ان اتات لين أو انحد « مكل » 


ا 
| 
| 


١ 000‏ كتاب المتاجر » 











اقر بية حمل الاطلاق عليه ان اطلاق العقد يحمل على الممتاد فيكون المعهود كالشروط ووجه الذرب 


ان نواطي: قوم معينين ليس حجة بخلاف العادة العاءة الثابتة في زمن النبي صلى الله عليه وآ له سك 


ظ ذ ؟ ذلك كله في التذ كرة ول يرجح ووجه الاقر بية في الايضاح بإن خطاب كل فوم اعا حمل على 


اك 
للسسسسسسس سيدا 
ا ا ل ا 
لا م لمم م م | مسيم للتسصسمم ممصا ص سس م م ب م ست 
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العرف المخاص بهم والعدم لانه انما يشتري الثمرة للاتتفاع التام بها ولا محصل الا بانتهاء الصلاح ثم 


انه قوى «اقر به والده وفي جامع المقاصد ان وجه القرب ان اعرف اذا استق ركان دليلا على عدم 
رادتهم ذلك فيكون قر يئة حالية على ارادة هذا القيد في العقد والاضار مر ضروب ١‏ از رشبت 
: : . - 


نما يبحمل على العرف اخخا ص ثم ذان الالفاظ فيالمقود والايقاعات انما حمل عند الاطلاق والتجرد عن ' 


القرائن والموانم على الحقيقة العرفية العامة مع اثتفاء الحقيقة الشرعية اتتهى (فتأمل فيه جيداً )وقد قالوا 
ف الاصسول ان قوم اصطلاح عر مقدم على العرف واللغة غير صحيح على اطلاقه لانه اما يقدم 


عايهما باانسبة الى نف سكلامه فن أوقع عقداً أو ايقاعا كان يبيع دارا فلا يدخل في بيعه ماهو داخل 
في اصطلاح الشارع ولا غيره لان البايم ماباخ الا ماهو مقصوده والمثتري مااشترى الاأكذلك 


و«نصودهها ابس هو الا مااصطلحا عليه بل او صرف الى اصطلاح آخر يلزم بطلان العقد من جهة . 
أخرى وهو مجيولية المببع حال العقد ننم اذا عنرفا اصسطلاح الشارع واوقها النقد عليه يكون المرجع . 


اصطلاح الشارع لامن جبة تقديْه بل من جية تعبينهما له م اذا أوقعاه باصطلاح قوم آخررين و بهذا 


سي قوله '::.- » لإولوظير بعض الثمرة فباعه مع المنجدد فيتلك السنة صحسواء اتهدت الشجرة . 


أو تكثرت وسواء اختلف الجنس أو احد ) اذا ظبر بعض الثمرة فباعه مع المتجدد في تلك السنة 
صح ابيع عندنا وعند مالك ا في الغنية والتذكرة وني لحلاف والمااك الاجماع عليه وفي الكفابة 
لاعس ف فيه خلافا وفي الحخدائق الظاهر انه محل اتفاق لاصالة الصحة ولان المتجدد هنا كالمتجدد 
في الثمرة في السنة الثانية فك صح بيع الثمرة سنتين صح هنا بطريق أولى والاول اجماعي ولان 
ذلك يشق ميزه فجعل مالم يظهر تبعا لما يظهر كا ان مالم يبدو صلاحه يتبع لما بدا ولقول 
العمادق عليه السلام في معتبرة الهاشمي اذاكان يف تلك الارض بع له غلة قد ادركت يسم 
ذلك كله حلال والمراد البيم المبيع الذحتك له عر وأوض-حم مله فول الصادق عليه السلام ف 
صحيح تعقوب بن تين اذا كان 5 الما جل تمار عدلمة فاذرك بعضيا فا“ 9 بلمعة ا وممله خير 


البطايني والادراك يشمل الظهور والبلوغ وهذان ناصان في الْختلف الجنس وني الخلاف الاأجماع ‏ 


عليه وفي موثقة عمار عن أن عبد اللّه عليه السلام مايخالف ذلك في احد الوجبين قال سكل عن 
الا كبة متى يحل بيعوا قال اذا كانت ذا كهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها قد حل بيع 


الفا كبة كلها فاذاكان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فان كان انواعا «تفرقة فلا بياع منها - 


شيء حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الانواع فان أريد بالكثيرة ما كان من نوعواحق . 


ؤ 


ا 


م قَِ المزاتةو الحافلةي ميرم 





ظ وادارث. امب وهمي الحاقلة «مّن » 





5 حك له أو موثقته تكن أن ركذا . «وشته 521 57 يد 17 لسلام ظام: ذن في 
ذلك ففي الاولى عن شولك ان ن الشحاقلة والمزابنة قات وماهي قآل أن 
تشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحاداة وفي الثانية قل مبى سر ا لله عليه واله وسوءن 

الحاقلة والزابنة فقال اللاقلة يع التخل ارو الراية ببعالسخيل بالحنطةوهذا التفسير ( التعر يفخ | ل 
مالف لا عليه الم الفقير من 42ائنا وأهل الاغة وما رواه في معاني الاخبار عن القسم بن اد 


( : 7 


اانخل بالتمر والحاقلة بيع السذلى بالمنطة وحمل هأفي الخبر على سبو الراوي على اله لا مرة الا في 
النذر وشمبه وفد يقال دلى ايا انه للا بعك 0 9 الااف ]000 5 عن الضمير الشف 
اليه فيكون المعنى بيع النخل ثهره وو أراد العموم لكان التدكبر أولى وهو أن يقال ثمر وخنطةو يندفع 
8 3 وأوضح دلالة من الأبرين خبر السكوني الوارد في || عر بة فان فيه مي اللسخاة تكون لارجل 
في دار رجل آخر فيجوز له ان«مما كرهها ترانولا عور ذلك فى غيره اي غير ما يكون في دار 
د واعخير ان لم >وز بمع أمرة العرية هر مها كما هو الاصح صر بح في المشهور والا فاص 
وعلى الاول نضعف 5 بضمحل احجهال العهدية ني خبري عبد |أرحمن واخبارم علمهم |! سام 
تكشف عمضها عن بعص وده ة ااشيخ في ل بيه كن وافقه الاصل والء مات حسنة لخي إ. رأاهم 
اعم قال قال أبو عبد لله عليه الساد ١م‏ في رجل قا أ ل لآخر بعني ثمر سواه هذه ال ني فمبا 
شعير بن دن 0 او اقل أو كك نوها ا شاعه قال لا 5 يه وقال السس والتمر ا دده 
لا ,ا 5 رةه (الحديث) و<ير عل بن شرةةه تت ن ابن رباط عن ع االكنانيوهدا الخير ضعي فب عر" ِ-- 
غ ام وليس ظاهمراً في البيع الذي هو محل المنع فيحملءلى الصلحكم في الاستبصار والتلف واه 

نئى الر با في احبر من جهة عدم كونه من المكيل او من جية الموافقة للا عليه ك, 00 صلى لله عله 
وله وس عرف ذلك الالهام ( فليتأمل ) والحسنة غذالفة للاجاع لكان الاطلاق الشامل لا اذا كان 
من التحلة والصريج به ىُ 0 والسسره من كخلة واحدة وفل حماأه ىْ الاستمصار على العر به 
وقيه تمل الي وجهه( وال واي)30 5 ا وخروج البعض غير ضائر لا يجدي 2 في مام 
التعارض والاصل مقطلوع والعدوم مخصوصءا ص فليتامل (وتنقيحالبحث _ ان يقال )ان مر ةالنخلةوهي 
علا رنوية أ م لا فان كانت ربوية ل ييز ببعها جره من غيرها واقصى ماهناك انه يجوز ببعها من دون 
ورث لكان 9 وحينئد فلا ور بيع غيرها من الثمار الإزونة كذلك وان قلنا امأ غير ربوية جار 
بسعهأ ره ٠‏ من غيرها كالارض وأنه يوز اجارمها وسعها حب من غيرها لا ممما وكذلك الخال 0 باهي 


ْ الثمار الموزونة لكن قوله في السسر ار انه الذي يقتضيه اصول مدهبنا شتضي اما رانو ية -.: ون قوله , ه- 


(والا الزرع بالحب وي الحاقلة 4 « هذا 2 وف على قوله والا , بيع الثمر بالتمر والحاقلة كأ ذ ىر 
سجاعة مفاعلة 4 ن الحقل وي الساحة الي زرع قالوا يسك ا بردع في حقل واطلق | سم 
الحقلعلى الزرع محازا من باب اطلاق | سم ال على احخال وار بالزرع عا ار 00 


صو سي ل ص اموي 








اد سس وش ١‏ مالس خسري ب 





)0 أي جواب المستدل لاشيخ ( حاشية منه ) 
3 «وكتاب المتاجر » 





الك > نه موك سن 
ومس ما رو سس سوا سر سس سي سا رم سس ا م ايا .اال 


كرس :9 كتاب عاخن م 








الأقرب ذلك | ترق رق ار 5 عي كل والاص عدم اتا كرن الم لشن وه 





وقد تبر في أ كثر لبارات بالسفيل م خبري 550 اير اليا وني الخ اتير 
أزرع لوقك اي 05 والزرع مع عدم الحب ذلف يجوز بيعه بككل شيء وفي المساللك يظبر من 
كلامبم الاتئاق على ان المراد 1 9 ل وان غَيروا بالاء م والكلام فى الحاقلة كالكلام في 
لك الات الحكة هناك محكة هنا والموافق هناك 00 ها والخااف كذاك فقر ى المشوط 
ان يم المزابنة والحاقلة محرم بلا خلاف وفي الْختاف والمقتصر وارضاح النافم الاجماع ا ه وفي 
الشرائم وشرح الارشاد لافخر والمسالاك الاجماع على ٠ .:١‏ الا يجوز يع السذبل بحبمنه وف المسوط 
ونان راك عر وا رائع والنسافع والارشاد وا تاف والتحرير والايضاح وشرح 
الأرقاة اندز با روس والأبقية ١‏ والمقتصر والتتقيح وجامع المقاصد وتعليق الارشاد والمبسية 
والمسالاك والروضة انى ليا يجوز ببعه كدب هن غيره الما والغحااتف وناك <ااف هنا ل قوله - و 
!ده 2-0 الجنس خار م و باع 0 2 حا داه 0 أي «وضوع على الأرض وقد تفل على 
ذلاك الاججاع ى اذ 3ه 1 0 - لآ وهليسري المع الى مرة الشجر الاقرب ذلك 
تارق ال باعل اشكا ل 4ه ادعى في الروضة ان المشبور المنع وهوخيرة شرح الارشادافخر الاسلام 
ظ والدروس والامعة والمسالاك 00 اماد مه وأه في المسية تمدية لاملة المسوصمة 5 في الام من بسع 
الرطب بااثمر وهى ثصانه عندالجفا ف ان بيءت دا س ونطرق احمال الز بادة فيك لمن العوضيناار وبين 
لان نيع غك وين بالاخر مشروط باعل تساواميما در والمساواة غير ظاهرة وهنا يجرى 
قِ حرع ار وم 26 


والكهاية ان الاورب. عدم , انم ولدس 52 م 2 الة: والايضا - اح والةاتيح ” 0 - 


كنا عن لدالك اموق الام شتأ الزرع ا 
التواين وش اأروضة بي فى الماق الما 3 الفريج . 8 الب وده 5 طب نظآر « قص» وقد يناش 
ف الاستناد الى الملة المتصصوصة على ال 07 0" ا ما اخص من المدعى اعدم وها لا 
لو بيع امار الاشجار ( دبعت كرة الشجرة خا )جا نوا هع التوافق في الرطو بة والببوسةوائها مختصة 
00 1 . : 3 و "دان عم ب ٠ ١‏ - 
العوضين المتدرين ا<اك التقديرين وءاءه وما كن فك 5000 0 ذلك وادمال اأتعد ب الم كه بعل 
ددا الا ان يل ان العلة المخصومة دا ت عل اله ر بوي اذا تقدر لو العوضين خل قد ا 
نتعدى و البطلان حتى في بم الرطب على وجه 7 إلرطب على النخل والتمر بالثمر 
كذلك ل الزيادة وأ لتمقصان دن كأ 108 و 3 ا ليه العلة المتصوصة 5 عساخرج لسعرة 
ع لى روس الجر الد, راهم 0 أ رطب على رو وس الْشْح لجح 0 (قيأنا ل ) ويقال على مأ استندوا اليه 3 
ان لاا رهلى الاأصول والاأشعان عدت مقدرة ل التقد, رات ١‏ ل تباع هثتَّ أهدة 8 ءا وعادة 
والمعتير دن المكل والموزون 5 الر ١‏ ماقدر ممأ وول“ اندرا ص وفتوى ولا رس أ 1 ن مأ د كوه 
مع | اليه واعله في 9 اتن لاضذاو 0 ( فليتأما . 00 
امع القاصد 5 الاشكال. 5 4 الكاب ١‏ ف لملة التق 0 وجه . 5 بازم من ورود 





واساكق:م ن الاول العرايا فانه يجوز بيع العرية وهي في ان انيتتكون في دار لانان 1١‏ 


الا في بع العرايا # 34 ببدم 








الس ةله مخرصبا 0 لام:.أ 0 من ( 


ب ئضييما 


الانتكاك فا اثتفاء قرم لامكان نرت ت الحم 171 أخرى قن الملة انط منع يبع الرطب وهو 
تقصانه عند الجذاف بالتمر قاثمة هنا والذي في ركه هي الى> : في غير اانخل على .وت أأربا 
لحمل كن الأشسكال منافاً لكون المنم أقرب ( م 58 اللزوة ان حملنا العلة 4 في الحاقلة 
والمزابنة الر با لم يجر بيع النخل يجنسه الموضوع على الارض فلا يجوز بع العنب ل دازام 
5 وقرم طٍ الارض و 3 5 33 3 53 ادخن فيسابله بحب دخن ن موضو] 








0 واسدي دن ٠‏ الول الى 1 فأله و 2 العر بة وفى 5 أي 1 - الا 00 أو سأ له 


حرصبا عر 0 لاممما 4 ألم راا حم 2 غر د ُ عن فدمله ععى 0 ودذا ت قمها ١‏ عا اذا 82 ردت ٍ 


فصارت في عداد ا والا كلدقال ذاك في الصحاح وقهميته 9 اذا جي' بها مم 


م 


اك وه 
ل الوه 


التخلز حذفت اطاء وشال من عري م 1 شال ا 8 ه فيل سس دن وو 1 عروت 3 جسل 
ادا أنه 5 7 ن قوم ان عرو من م نا اليا ص أي لو وسوءتث بذاك د نشدت كن اله 
انحا ل الذي . كي عمبأ وأساماء لعر به مع عليه عل اها يالعلم واخلء 1 جدية 003 المسالاك وحكى 
عليه الا_اع 2 الخلاف والغنة 000 الرمور والميدب اابارع وأا 0 رق في 8 ناك كاله للغني 
والفقي رك صرح به في النذ كرة وهو ظاهر اطلاتى القتاوى وما قاله المصنف من الها النخلة التي 
تون 8 دا ر الااسان وتيك بك هو - ره ة اعللاف وااغزية وأأس 0 هُ ا أ رمور وأ 5 
والتحربر وس رم الارداة شر الأسلام والدر وس والميدب الأرع والمقتصسر وجاع امأ مال ولعايق 
الارث'د والميسية والمسالك والروضة وعليه ,ينطبق اعضاع الخلاف والغلية وكشف الردوز والميدب 
البارع والمالكوظاهر النص والنافعان العرربة ماتتكون في الدا رخاصة وهوا لحك عن الكامل واقتصرفي 


الشرائع على الدار واسدب ل أهل اللغه اطلاق أ على الس تان (شموطا للبستان خ 8 ا وأاستحسادهو 


ووافقه على النسبة الى اهل اللغة الشبيد في الدر وس والفاضل المقداد وابو ا باس واللحقق الذني 
والمقدس اللأراساني لكنا / جد ماذ أذ كوه مرحأ به فها حدسرنا كتج اللغة كاام_ابة والصداح 
وتكماته والقاموس ولا ما تقله عن اهل الاغة في ااسرائر خم حكى ذلك في الللاف عن ألي عبيده 
وامخبر المروي في معاني الخقاد عنه صلل الله عليه واله 7 ظلاهر في العموم ا و داك 
ووه لكان الاطلاق وااتعليل فيه وصورة الخبر الموجود في معاني الاخبار ماهذا افظه رخص النبي 
صل الله عليه وله وس في العرايا واحدتها عرية وهي اانخلة التي يعر .ما صاحبها رجلا محتاجا 
والاعراء ان يجمل له ثمرة عامها يقول رخص رب النخل الف ببتاع تلك اانخلة من المعرى بتمر 
- حاجته انتهى ماوجدناه في الكتاب المدذ كور ( فليتأمل ) والضعف متجبر 3 . عدى 
في اليذب البارع الى المعصره واعخان والبزاره والدباسة ومن الخبر المذ كور وها وده 
0 المشير وا لاع :وار لقره 6 سرس به جماءة كالمصنف وأبي ال عياس في المهذب 
والشبيد الثاني في المسالك واقتصر في الدروس والروضة على ماعدى. مشتري الثمرة وقال فيالتد كرة 











د سي اتات ام ووب ل اي 2 
تسوه سمب بحت اسجويه نيت اتسين > ١‏ مسو ييه مصلا بسسسب لاصيات نيهت امتح سف ص طول سي ا سيت وو وتم مص سوا هده 
ع 


ظ 


تيلايو سس ووس سس سس سه سس ور سس مد ساسا وا ا ا اس دسي 


ممموووي وي ميمه ووب سه جاواويوا لاا سه ب ا لي ل م اي اي يي ل ١‏ س2 مسيم سم ص لمي حلسم ع سمس الوا موص لسس مسسم يسمت مسمس صما امسسمم عومسم عمو ال سوسس مسيم لالص مس مسوم سمس ل سما 2 سيم د اللسسسييس ممم 








1 ام ف كتاب المتاحر «* 


ولا يجوز مازاد علي اأواحدة مع اماد المكان وبحوز مع نمدده « متن » 





ظاه ركلام الاصحاب يقتضى المثم من بيع العرية على غير مالك الدار والبستان او مستأجرهها او 


مشتري ثمرة البستان على اشكال (اتتهى) و مافي الكتاب ويأني بيان الاشكال عند تعرض المصنف 


| له وليس في رواية المسثلة وعبارة النافم وحوها من حيث التقيدد بصاحبالدار منافاة لتعدية لصدق 


الاضافة بأدنى ملابسة نمم يستفاد منه الاختصاص بالبيع من صاحب الدار دون غيره ولا كلام فه 
وفاة لظاهر الاصحاب والمراد بخرصبا البيم بمتتدازها فلا يجوز التفاضل عند العقد فلو اشتراها ببزائد 
او بناقص عند العقدل يز اتفاقا نصا وفتوى ولا يشترط مطابقة ترما جافة لمنها في الواقم بل بكفي 
المطاقة ظناً فلوزادت عند الجذاف عنه او تقصت لم ,قدح .في' الصحة كا صرح بذاك جماعة وهو 
ظذهر اطلاق اانص وفتاوى الياقين وهو 5 المائلة من طر بق الارص ااتي رطات في المسوط 
والوسيلة وغيرها عند العقد وهو معنى قوهم 2 اعت في الأرص الماثلة بين كرتها عند الجفاف 
وما وفي المسالك ان هذا اي عدم وجوب المطابقة بين ثمرتما جافة وها في الواقم هو المشبور من 
معنى عدم وجوب المواثلة قال بل لانجب جعل هرما مر ولا اعتبارها بعد ذلك بوجه لاصالة عدم 
الاشتراط ( قلت ) وياني على قول من اعتير المطابقة المنع م من التصرف في ثمرة الاخلة بالا كل وحوه 
الى استعلام المطابقة 595 الجئاف و اجد هذا القائل وقد يتوهم ذلك من عيارة المسوط وقد 
عرفت الخال قبا والممائلة من طر بِىٌ اللخرص ه ماتقدمت الاشارة اليه من الممائلة بين ثمرة النخلة 
عند صيرورتها تمراً وبين الثمر الذي هو الثمن كا عليه الأكثر بل هو ظاهر الكل وني المهذب البارع 
انه المشبور بين الاصحاب ( وفي كتمهم ) وفي التذ كرة ان الممتبر المماثلة بين ماعليها رطبا و بينالتمر 
الذي هو امن فيكون من باب 4 الرطب باللم اا رقك ملعود فيكون فيهدا المقام 0 
ذلك المنعوفي التحر بره ل يجوز بخرصبارطيا ( فيه نظر ) وفي المهذبالبارع ان العلامةني غيرالتذ كرة من 


كتدوائق الاصحاب (قلت) ١‏ كثر ' رامولاتناة فيذاك فلتلحظ والاظبر (والاشهر آل) ييا انام 


عتما ر كون تمر الذيهوالثمن من غيرهالامنما لورناة رالمبسوطوغيرهوصر الوسيلة والشرائعوماتأخر عنما 
وش الميذب انه اذا شر طه في العقد م جز وان اطلق حار ان ندفع اليه من عرعها ان صبر عليه حتى 
افع أ والانةاشرفن ان ايكون -الا(و احتما ل)في حتاف الموازمطلة لاطلاق النص والمولى الارد يبلي 
امف امنا المسشلة والاستثناء والشرائط الا ما ذ كره هو وبحوه المولى الراساني فان ظاهره 
اللأمل في أصل المسئلة وقال في الشرائط وقد اعتبر بعضبه شروطا لا أعل دالا على اعتبارها 
وتحود مافي المثائيح ول تذ كر العر ب في المتتعة واللهاية والمراسم » -فقوله #+- ل( ولايججوز مازاد 
عا الم لواحدة مع انحاد المكان, ا تعدده 4 هذان المكان لاا د فمهما مخالناً منا ميا 


ى 


صرح في المبسوط والسرأر والشرائع والذ 7 وشرح الارشاد للفخر والمجذب البارع والتتقيح 


وجامع المكاصد وتعليق الاارقاد والمسالك وهو قضرة ة كلام النافين د يدون الكل كن راعدة ْ 
و يطلقون الدار والبستان وهوممتغى الاصل والمتبادر من النص وش حم تملك المكان خخ انحاد 


م م علان سا صن مسي ند .ل السب سعسس ديمس ص بيس سس مح مس وس لص ست ص 


مسف لف ايل نسم 





الآخر« 57 (الاول) لابب ا بين كته عند المفاف ونا 
00-0 0 ان مئعئا 1-6 
8 5 .ادر 0 البستان 5 86 هرااو مشتري غرة البستان على ال 5 





امالك ك أو تعدده تعدد امالك مم اتماد الل الك فلاحظ ذلك ه ٠«‏ قله قدس سيره اك »ع 


(ولا يشترط التقابض في بيم العر , قل التغرق بل الحلول 4 خلافاً المسوط والوسيلة جيك 
أ رطافهما القابض قبلا ترق باليد رونا لات والشرائم والدذ كاة والارشاد والتلخيصهو المتاف 

وشر م 0 للمعخر والتنقيح والمقتتصر وجامع المقاصد ولعايق الأرشاة والميالك وهو الظاهر دن 
كشف الرموز أو صريحه وظاهر النذ كرة الا_اع عليه ولا ترجيح في التحر بر والمبذب البارع وم 


يتعرض في الكتب الباقية لهذا الشرط بنفى ولا اثيات والظاهر منها نفيه وأما الخلول فقد اشترطه 


حهبور الاصحاب بل لاخلاف فيه وهو لازم للشيخ والطودي ه كن قوله 25 » ف لاثبت 
العرية في غير النخل ان منعنا ببع” عر الشجر بالماثا ل # عدم وق ال رابة في غير الاخا ل عليه م 
5-8 في االخلاف والمسالك والمقا تيح سو اء قلنا فيه بالمزا بنة ام لا فعلى الأول تكون 0 وعلى 
اكني 586 دون شرط. وقيد وول في جع قاس كك ان ينهم ار ان ليت 
العرية أيضاً لكنها لانثت على هذا التقدير لانه اذا جازه يكن الوق فيرف لمر وان 
أواة اطواق. فى اعخلة نولا حفين الأعل التو الم اام الور الجواز م -22 قوله 2 م 
( نجوزد 00 زادت على ّسة أوسق »4 1 5 ومنقولا في ظاهر الؤلاف أو صر بحه 
وقال لشافي يجوز فها دون خسة أوسق قولا واحداً وفي خسة أوسق على قول ه وله راق خسة 
لك لاجوز ه حضنا قوله (ه- » وانينا يجوز بيعبا على مالك الداراو البستان او ع رها 
اكلا از 5 البستان عل اشكال) قالفيالايضاح وج الاشكال النظر الىالسيس وهو التضرر طرق 
الغير في ملكه والعموم وفي جامع المقاصد الذي يظبر من كلام الشارحين ان الاششكال فى في مشتر 
الثمرة والتحقيق أن نقول ان القول في شرح العر ع يد كلام أهل ا بغي 
ان ما انر اقول قروا زعت لامجا عر نه اتتشادا هريات ع ونظراً الومشاركة 
الغلة ولميدق أضافة الداوبوالنيقان الى الاق واللدناجراومةترى القمزة توق الدروين ذه ال احاق 
المستعير بالمالك وللنظرفيهذا البحث محال ذان الاضافة فماذكر اماه على وجهانجازالاان يقال المشق ةمعتبرة 
في مغبوم العرربة حو ث قال الشيخ العرايا جممعر بةوهي النخلة ارجلفي بستانغيره ريشق عليهالدخول الما 
فيكون مناط الحم فنها المشقة على الغير في الدخول الى بستانه اما لمكان اهله أو غير ذلك ينهذ 
جوز البيع لدفم هذه المشقة فعلى هذا حدث كلت هذه المشقة حدة النخلة الواحدة على الغير "شت 
الرخصة (قات) ظاهر المبسوط والملاف والغنية والنذكرة والختلف والبذب البارع والتتقيح ان المشقة 
معتيرة في مفبومها وامها مناط الحم بل يه كشف الرموز ان ذلك صريح بعض د 5 
وبذلك صرح قْ التحرير والمسالك وغيرها وظاهر الغنية بل دمر يحها الاجماح على ذلك وظاهر 
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م جسسسييم لصم مسج كا ب 


كشف الرموز انكار ذلك ى 0 قل ل الشي 37 1 حل لاجد الدخول وشرط الثقا ض 
وتابعه المتأخر وصاحب الوسيلة ولبس في الرواية ذلك وساق رواية الكرفيرة ت) لأجد صاحب الوسيلة 
تعرض فما لمشقة ما ان صاحب السرائر ل يشترط التقامض وقد بينا ١‏ نذا انه ليس في الرواية منافاة 
لذاك وان فيخبر المعاني اشارة الىذلاك (وتنقيح المبحث ان يقال) ان كانت المشقة «اخوذة فى مهبوم 


لياه الك 200 هما حيث دارت فاذا اتتفت انتنى السك وان جمعت كل 
قراط راق كاك المنقة حك ابره وان كن 3 تعبديا اقتصر دلى محل الوؤاق فليتأمل » 
ع قوله هه » 0 لو قال عتك هذه الصبرة من الغا 1 والثمرة مهذه الصبرة سواء بسواء فان 
عرذا المقدار صح والأوااك وان تفيائيا عنل الاعتا ريدب عق اسان د اختلنا » ه وفاةا 
الشراءئع والدروس واليسية والمسالك وخلافا لابي علي على ماحكى دنه والشيخ في المبسوط فانه قل 
فيه اذا باع صبرة من طعام بصبرة فن كانا من جنس واحد نظرا فان كانا !كيالا وعفا آساو يهما 
قيار جاز البيع وان جبلا متقدارها ل م يشترطا النساوي 0 0 فيه الر با لا جوز بيع 
1 0 1 بعك هذه الصبرة بهذه الس 91 15 سوا مك فان اريت 
1 يكالان فان خرجتا سواء جاز البيع وان كانت 0 0 من الا خرى ذفان البيع باطل لانه 
ذا كاتامن جنسين مختافين فان لم يشترطا كد بكل سواء بسواء فان ن البيع صحيحح لان 
اي عاؤاق الطنين ذان انكرها ان تكن كتيل كل سراف ةانق ره ماداواتين في الكق 
جاز البيع وان خرجتا «تفاضلتين ون “برع صاحب الصبرة الزائدة بالزيادة جاز البيع وان امتنع من 
ذاك ورضي صاحب الصبرة الناقصة بان ,اخد بقدرها من الصيرة الزائدة جاز البيع وان انعا فسخ 
3 50 لاجل الر با لك. ن لان كل واحد منها بات جيم صبرته جميمصبرة صاحبه وعلى امهما 
في المقدار وَاذا تفاضلا ومانعا وجب فسخ اد بيع يبمهما « اتته » فقد حعل ال يسع ص أعى 
ا هم اتساوي الجنس وعدم الماعة مع 0 50 الاسكتناء المشاهدة والحكى عن 
أبي علي الا كتفاء ما من دون شرط ومعنى سواء بسواء مثلا عثل وقدرا بقدر ةلى ضرب مر 
التجوز فان السواء لا يصدق الا بين شيئين والشيخ لا ذ 2 هزه - في الباب تبعوه على ذاك 
والا فحابا شرائط البيع ولا خصوصية طا بهذا 0 :2 قوله 4 هلا يجوز ان ,تقبل أحد 
7 كن خصة صاحيه من الثمر ة بدي معلوم ممأ ا 3 ١‏ الحم في هذه المسئلة مما 
لا خلاف فيه الا منالعجبي فنفاه اصلا ما ستسمع وقد داتعلهالاخرار المنظافرة رس عر خبر يعقوب 
بن شعيب الذي رواه المشايخ الثلاثة ئة على اختلافهم في الفطريرق إلى اوسن قير 9-0 
وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأنته عن الرجلين يكون بيمهمااانخل فيقول أحدهما لصاحبه 
ختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا مسمى وتعطيني نصفهذا الكيل زاد او نقص واما ان 








في بم صبرة بصبرة , ١8خ"‏ ., 





5 انا بذلك وارده عليمك قوللا سن بدلاك (ومها )أحسنة الحلبياو صححته وصحرحة الكناق 
وقسحة ينارت بن تعن ادا ارارذاك كرض علق امدرن روانعة كن اهل كير الك 
نما لاريب فيه > أشار ايه حماتة حيث ساءوه ا لوا في فروت4 ورا قألوا لا دايل علمها ( فالكلام 
بقع في مقامات ( الاول) ان هذا التقبيل هلهو معاءلة برأ با غير الصلح والبيم أو أحدها ويكون 
مستثنى من القاددة ظاهى الاصحاب الاول م في المالكوهر م قال بلهو صر بح جمادة وفيالروضة 
نسبه الى ظاهر الشبيد وجماءة وني التحر بر والدروس وجاءم المقاصد انه نوع من امورل لاف 
وم اردة الاإيضاح انه نوع تقبيل وصلح وفي تعليق الارشاد جءله من الصلح مشكل ( وني المالاك) 
انه لا ديل عليه وفي باب المزارعة من جايم مم المقاصد لم برج حأحد الامربن وتردد لانم قي 
جواز ا امقد ,اننا ليع وق التعزا الذي يخي حصي انه لا يخاو اما أن يكون قد باعه حصته من 
9 والثمرة عقدار في ذمته من الغلة 00 و باعه الخصة بغلة من هده الآركن فعلى الوجهين ممأ 
يع باطل لانه داخل في المز 'ابنة والحاقلة وكلاها باطلان 05 صلحا لا ان كان ل ذلك بغلة 


ا ال كا ر الذي هو ا! زارت فانه لازم له سواء ء حلكت الغلة إلا واقة ليذ ب او الارقة < 


ن كا ن ذلاك الصلح بغلةمن لاك رضي فهو صلح اطل لدخوله في في باب الغرر لانه غيرمضمون ذان 
كي ذلاك ذااغلة بسهما سواء زاد الخرص أ وقص فلياحظط ذلك فهو الذي كه سل اهنا 
وتشبد به الادلة ( اتت ) ( الخ أنه صلح صحيح والغرر محتمل انص فاذا ناف منه ني ٠‏ يلزم 
تاف بعض العوض المشروط فاد ذالم 'تحقق ضممانه / ين العوض فل (ذن قل ) اذا كان صاحا 
انع كوه غيرعوض ( قلا ) هو صلح له 5 تأخوذ من امْموض 0-5 كلام الدروس 
وكلامبم جميعا في المزارعة ان ثبوته مر ان الدلانة وعقمرا نان 5 فلا صلح وان سامت تبت 
ووجب العوض وقد تأمل فيه فيجامع المقاصد من وجيرن 0 )انه لو لاك 17 يجب القول يعدم 
شاء الملح في ال 4 بع وفيه ان سلامة ابيع شرط ل الصلح في ال بع وسلامة الابعاض شرط لصاح فمما 
( الى ) ان لت عوض غير مشروط مها قندصرح 0 س بالمواز ولا معنى لاشترا 5 
بأأسلامة حملئك ل لا نالمعوض ادا فيض بعرضص وجب أن بكون مضموأأ ]أ ذاذا ثلف ون ! ل ستى 
عوضه في الذمة فيمتنع اجماع المأرفة والرل: المينةوكة: تلن وان شيعه اذا كان الموضن: ون 
المعوض لانه اذا رذضي به المتقبل واف بغير تقبط احتاج بدله في الذمة الى دليل ولا منافاة بين 
كه اذا تاففي باقي المعاوضات يجب بدله وكونها ذا ناف هنا لا بدل له ان الماتغي للوجوب هناك 
ثابت عغلافه هنا ( اتته, ) وأجيب 5 عن اراد ابن ادر يس باأنه معاهلة خاصة ورد با النلص 
(المقام الثاني ) ان ظاهر النصوص ان هذهالمءاملة تتأدى بأي انظ. اتفقا عليه و بأية عبارة كانت وظاهر 
الاصحاب ك في الميسية اله يشترط في صيغتها الوقوع بفظ التقبيل (") وفي مزارعة جامم المقاصد 
لا بد من ايجاب وقبول بلنظ الاقبيل أو الصلح لكنه في باب البيع قال لا بد من ذلك وانه صلح في 
المنى ( وفي المسالك ) لا دليل على ابقاعه بلفظ التقبيلأو 0 4( قلت ) ظاهر النصوص ألما 
عقد مع الاتفا عليه ظاهرا كي ان ظاهرهم الإنذاق يهل انبا لمعت ما نوات بسائلة براك 


() وأما أخار المسئلة فثأنها كشأت أخبار سائر العقود حيث لم ,تضمن كتزها الرض 
للمميغ ( حاشية, ) 














يض ' 00 كتابالمتاجر » 





000000 انها صل أو تقبيل وصاح فانهعلى قلنه يجوزه بافظ التقبيل أو بعينه6اهوصر م جامع المقاضد 
وغيرها' ''وظاهر الماءة والاصل بقاء المللك وعدمالنقل فالمقطوع به هو ما كان بلفظ القبالة فانحجه القول 
بالاختصاص (المقاءالثالث) ان ماعير فيه بالمواز من كنب الاصحاب كالكتاب والمهاية والشرائع والنافم 
واأتنذ ؟ة واانحر ير والارشاد واللمعة والمفاتيح والكفاية ربا لاح منه عدم لزوم هذه المعاملة ولس 
كذلث لان حر | بيان رفع الظر فلا دلالة فبها على اللزوم ولا على عدمه نتم كلامبم في مطاوي 
المبحث مضطرب في المنام ففي التذ كرة تردد في لزوم العقد وعبارة الكتاب هنا هي التي سمدها لا 
دلالة فم! على الزوه نفاً ولا اثبانا ويأني له في باب المزارعة اشكال في ان الزائد ا وان الناقص 
إآقة سما وبة غير مضمون وذلك ينافي كومها لازمة وفي التقرح وايضاح النافم والميشية التصر بح 
ا برلازمةوالشبيد ا'ثانيتارة قال باللزوم وأخرى بعدمه وأولويتهوفي ا لوسيلةالتصر بح باللزوم وهوالااصح 
تقدم هن انه عقد والاصا ل فيه الازوم للعمومات الأمرة الوقاء يهن الكات والسنة(القام الرابع) 
ان جماعة قالوا ان قراره مشروط بالسلامة من الآفة السهاو دة كالشيخ في النهاية والطوسى في الوسياة 
والمصنف في الارشاد ومزارءة الكتاب والشبيد في الدروس ومنْارعة اللمعة وظاهر الحقق الثاني 2 
مرارعة جامع القاصد الاجماع عليه حيث نسبه الى الاصحاب ولا تخرج باشتراط السلامة عن مبج 
المعاوضات فان المبيم في زمن الخيار من ضهان 30-0 كان الخيار للمشتري وان لف في بده وضمانما 
ل ربد على و 8 ااتذ اك 5 في هذا الشر ط واستشكل شه قْ تعلق الأرشاد وقال الشبيق 
الثاني دلله غير واضح قال المشترطون لو حصات الآفة قاففدت المخافاء ولو تقص مما فلك ان لا 
يعطى خصة الش َك ثما حصل تعنى انه ,سققطهنه باانسبة وان زاد فالز يادة له (وقد قيل) في توجيبه 
إن المتقبل لا رضي بحصة معينة في العين صار بنزلة الشريك (وفيه) ان كون العوض منْها غير لازم 
وان جاز فالرضا اا وقم باقدرلا به مشتركا الا ان ينزل على الاشاعة وفي الروضة عدم اشتراط 
اسلامة في الصحة ان لم يشترط كن ادن هن نفس الثمرة او اشترطولم ينزل على الاشاعة و يمكن 
أن كر لمراد بقوله في الرواية زاد أو نقص مآكان من النخمين لا انه جاءه 1 فة أم لا (ويمكن) ان 
كين القرط ف كلام من اطلق عدم الآافة بحيث تذهبه بالكلية (والتحقيق) انه عقد براسه 
لازم ون -جبمحأ لدبم هن جية لقص أو زيادة من جية الخرص ومن تأمل وجد في أبدي النأس منه 
كثيراً يقول أحد الشر يكين حصتي لاتباغ قنيزاً مثلا فيقول له شبربكه هو <لي بقئيز ونصف مثلا 
وليس الغرض الا اني ضامن تقنصها هن جهة خرصبا لامن جية افة سماوية فان أوقما ذلك بعقد ازمت 
والاكان معاطاة واليه اشير في الخبر بقوله به قامت الدنيا والحاصل أن الامى في المسثلة واضح بلا 
تأمل وفي مرسلة ممد بن عيسى عن عض اصحابه قال قات لابي الحسن عليه السلام 1 
نزارتهم , فيقولون قد حزرنا هدا لزرع بكذا وكذا فاعطوناه وين لضمن 3 ان نعطيم حصة 
هذا 1 رقال وقد باغ قلت ' قال لا رامح بهذا قلت ذانه يجي“ بعد ذلك فيقول ان 99 
ا تقص قال فاذا زاد برد عليكم قلت لا قال فلكم نكلو عام المزر م انه اذا 
زاد كان له كذلك اذا نقصكان ليه فكان دليل الحم الأول الاجاع على الظاهر من جامع 
المقاصد كماعرفت ودليل الح الثافي وهو انه اذا كان النقص لا بآفة سماوية بل يخال في الخرص 





)١( ٠‏ الظاهر 00 0000 0 ااام 





في قدالة الثدرة و دعبأ 9 وس 
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ل ينقص شي للاصل والمرسلة الصريحة في ذلك وظاهر اانصوص 0 اف قو نر يا 
المتقبل وكذا لو اتلفه متلف ضامن لم تتغير المعاءلة وطالب الممقبل المناف بالعوض (ثم) ان مقتضى قوله 
في الرواية اما ان تأخذ هذا النخل ب>كذا وكذا كيلا مسمىانه يتقبل عر ثمرة الجموع فظاهره اما 
خرص وييتقبلها بخر صها فيكون الشر يك نصف وعبارة الكتاب وغيرها خااية عن ذاك ورواية مخيل 
خير داله على ذلاك افا عمارة الكتاب وغبرها فمماان القمالة من الثمرة المثقملة وني جاءع المقاى 
ان فيه اشكالا لان اشتراط كون العوض هن المعوض ينافي صحة المعاوضة عند المع ولس ليث 
للنصوص ١ابدل‏ على الواز هنا انام ى (فلتأمل ) اذ المرسلة ظاهر ا في ان القبالةمن الثمرة 6 امها 
صريحة يف اشتراط بلوغ الثمرة أو الزرع ولا يشترط 'ن يكون هن ااثمرة بل تقول جوز منها ودن 
غيرها ولا فرقفي ذلك بين النخل والزرع لشي 2 انه افق سيق الف كر ال 1ه 
لافرق في االارص بين أن يكون احدها أو ها أو غيرها ولا ريب انه لايهب القبول على الشر بك 
وقد سمعت ماحكيناه عن المصنف في مزرارعة الكتاب هن استشكاله في ان الزائد ا باحة أم لا وقد 
اضطرب الشارحون في بيانه فبناه بعضهم <لى ان الر با يشمل المءاوضات فيشكل الحل (وفيه ) اله 
كذاك مع اانآص و وبعض هلى انه رضي بالقدر المخروص فيكون اباحة ومن ان اليم حق له فلا 
يقل الا بناقل وانما رضي بذلك القدر بناء على مطابقة المرص الى غير ذلاك مما ذ كروه والق 
كا قله القن الثاني انه لا محصل له بعد ورود النصوص الصحيحة الدمر يحة بصحة هذه القباله من 
غير تفاوت بين المطابقة في الأرص وحدهها ومن دون التقات الى الزيادة والتقصان للضرورة وحموم [ 
اللوى واكثر العبارات يجوز ان يتقبل احد الشر يكين بحصة صاحبه بزيادة الباء في مفعول يتقبل 
الذي هو الحصة فانه متعد بنص اهل اللفة وججلة من العبارات كعبارة التحرير وممسم البرهان 
والكفاية سقط منها الباء المذكورة وهو الصحيح وابعلم ان هذه المسئاة ل تحرر في غير هذا الكتاب 
وقد استوفينا الكلام فبها في المزاردة و باغنا يها | سد ااغايات م لط قرله 0- » الآ وان يم | 
الثمرة مشتر يها بز يادة وتقتصان قبل القبض و بعده)ه بجنس اثمن وغيره مندون ل 
محل وفاق م في المسالاك والما أشير في المقئعة والنهاية وصر بها بقيودها في أ كثركتب الاصحاب 
ي منصوصة في صحيدتي مد الحابي ومد بن ملم وفمما التصر بح يجواز بيعها قبل فبضها وفيه 
تنبيه على انالثمرة ليست مكيلة ولا موزونة فلا يحرم بيعها قبل القبض او قلنا بتحريمه قبله فما متبر 
أحدفنا والممهوم في صحيحة الخلي متروك وفي النافم ان بيعبا جائز على كراهية و جد له واف مع 
ان في الصحيح نفى الأس وامله لاطلاق عض الاخبار والنصوص بالمئم لكنه هو لم يجعلها مسجبا 


.ه « كاب التاجر» 


5< ف كتاب المتاج. » 


وسسس د وسسسسسصسسس ا 1 
ولو اشرى لقطة من المضراوات فامتزحت بالمتحددة من غير يز فالاقرزت مع مأ كحة 
لبائم بوت الخليار للمشتري بين الفسخ والششركة ولا خيار لو وهبه البائع على اشكال 
( السابم ) يشترط في الثمن الذي يشتري العرية به العلم بالكيل أو الوزن ولا كفي 


المشاهدة « من » 





كاه مله بل خصبا 8 قدر احذ اتقدير بن ا ا قوله . و 0غ وأو اشترى أقطة من 
االخضراوات فامتزجت المتجددة من غير عييرز فالاقرب مم كد لاثم بوت الخيار لامشتري بين 
المسعم (الشركه ولاخبار أو وهبه البانع على كال 1 + 06 بماعم اعلكاء م6 نص عليه ابن 
ادر يس وفي جامع المقاصدان الصواب مماسكة ذان الما كحة لا أصل لا في اللغة وهو كم قال قال 
كن قر المصنف سبق الى غير المراد ومعنى محك وماحك. لج والمراد بها هنا المناقشة في المتجددوقد 
5 المصنف وت الخرار للمشتري بن العسخ الشركة عند 01 من دون فرق بيإن أ رن 
تجدد ذلك ل للش وعده ولا بين 56 ذلك التجدد والاختلاط بتر يط المشتري في 
ا رد قطعرا د فى أواله وعدم نه 3 ر بطله فد تقر يط البائع أن كان تكسن سلمة وغعدمة ووحة القرب 
التعيب بالشثر كي وتعدر م امبيع منفرداً وهذا اع يعرفيما اذاكان الاختلاط قل القبض ولا ” تغر بط 
١‏ ن المشتري لحصول التقص يا على الع * نضمن اماة كذلات وا فرق في ذلك سن اسك 
البالع وعدمبا كم اذا لم يطلب ول مهب وها اذا كان بعد القبض ذلا خار له لاستقرار البيع و برالة 
البائع من دركه بل قد يقال بأن لابائع الفسخ حينئذ لميب الشركة اذا يكن تأخير القطع بسببه 
5 ) وكذا اذا كان الاختا 00 المشتري لان العنب جاء من جهته فلايكون 
0 عل البائم ) مه فليتامل )في ذلاك وفيالند ثرة والختلف والدروس وجامع المقاصد أن الاختلاط 
ان كان قبل القبض تخبر المشتري وا نكان بعده فلا خبار وقد اختافت عبارامهم في تأدية ذلك ققد 
عبر بعضهم عن تخبير المشتري بين الفسخ والامضاء فخالا كم البيع كا في المبسوط والختاف 
و بانفساخ العقد كا ستسمع عن الوسيلة (وبسم) ان المصنف فيما بأني في زايد واكك 5 
قال لو كانت الثمرة مو*برة وم بي للبائع فلو تجدد اخرى فهر ى للمشاكري فان لم يقرا فهما : شريكان وأن 
م يعا ما قدر مالكل ممنهاً ا صوالحا 0 5 0 1 : 0 ماهنا وهأ سب با 8 
في اغتلف في ذلك المقام وهذا المقام لم يختلف والمألتان من سنخ واحد ( وتمام لكام ( القسة 
السادس قالوا وحيث شبت الخيار للمشترسيت بوجه لا يسقط يذل البائع له اجميع او ما شاء لاصالة 
بقاء الخيار والف انتفت العلة الموجبة له م لو بذل للمغبون التفاوت ولان في قبول ذلك منة 
( وف المسوط ) أنه ان بدل البائع اك المشترسيه على قبوله لانه زاده زيادة وأللكب ب 
فسخ الما ك5 | البيع وهو المثقول عن ااقاضي وني الوسيلة حو ما في المبسوط قال وان اختلط ول يمير 

ولم يسا البابع جميعه فسخ العقد ييمبما(اتتهى)والمصنفهنا ترد وفما اذاوهب وفيالتذكرة ة استوجدعدم 
السقوط وش جامم الممفاصد ان اشة لاتتحمق بعجرد هبة البابع من دون ابول والعسب ا زول إلا 
باثتقال الملك بالقبول والقبض فبدونهما نبقى الشركة المعدودة من العبيوب فييقى اللبار بحاله ولا ردب 





0 ف الصرف والمعاوضة وقخ 


ا ل 0 
(الثامن) لا حوز ع المتصود منهمتوركا !زر والثومالا عبد قلعهومشاهدته ولواشترى 
الزرع قصءلا مع ابوه فمطعه ذئيت فهو له أما ما لوم اشترط الاصا ل فبو لداع ولو 
سقط من الب امحصود فنيت في القابل فيو لصاحب البذر لا الارض <١‏ الفصل 
الثالك قُْ الصرف ص وهو يم الاممان عثلبأ وشرطة*التما بض في الجاس وان كان 


موصوفين غير معيئلان 2 مان ( 





اولان عرو يواه اسقط جا روس م ايع بذاته أو يختارالمشتري الامضاء والشركة 
فطريق التخاص الصلج اذا / لعلمأ القدرما وامارج + طعام ز يد بطعام عمر وأم مأ اذا علما القدر دون 
العين كا في اربع تلات قد 0 الذآن ويا هما متساوبة أخ ذكل منهما من |اثمرة بقدرالذي 
له من الملة ونام الكلام ل باعي الذاقيى: #اامتتتيفة لات اماس هاه وبركة 
حدر حلقه صاوات ت الله عليهم * قوله 0 3 لا جور 2 هأ المقصود دنه مسشور كاك زر 
واه ثوم الا بعد قلعه اح - في التذ كر ار 0 ر وجامع المقاصد و نسبه في الدروس الى 
عجراعة وححى شه كل اك على جوأ زه وذهب هو اليه نحكما للعرف وقال واولى الجوازلصلع واعكر صةه 
قْ جامع المفاصد بان كر ٠‏ العرف غير ظاهر وان ذلك محهول اذ المقصود هيه غير ا ولا موف.وف 
فل" حور بمعأ بلصاحا وش ا لوكان ااظاهر هقصودا فالوحه حوازه لمفردأ ومع أصوله وكذا 
5 0 6 منه مستور ْ على اث اشكال + 3 5 َك ولاقارض الذدع قصاا 
في القابل فهو لمابابذرا 0 هذه الأعكار 00 0 ع - فيالدرويس ع ولا 
لرلضيد في كون ها دلسب نبت لصاحب البدر بون ان 1 تحولن قل ربأه صاحب الاآرض وسقأه أم ا نعم 
زوم الاجرة ويأتي مثل هذا في العارية والمزارعة ولا يستحق اجرة السقي والمفاظ والمراعاة لا 
متبرع بدلاك الا ان قرا صاحب اأزررع فتكون له أجرة جل وقد وقعت مثل هده العارة 
ظ للمصلف في باب المزارعة فاسئ ث كلو | فها ولت «لى فساد المزاراتة ولس بوجيه بل المراد باليدر 
هناك المي فلا اشكال فيها 


2# الفصل الثالث فُ الهرف 3 
ه -ن[ قوله (2.- » لإ وهو بيع الاثمار مثلها وشرطه التقابض في اماس وان كانا موصوفين 
غير معينين 4 » سمى بالانمان لوقوعبما عوضا عن الاشياء واقترائهما باء العوض اليا 
وقدحى الشبيد في ب القطب الراوندي عر: شيخه العامة 'أعيما : عن طلقا وان اقترنت 
< الباء بغيرهماحقق و باعهدينارا حيوان ب تالخيار بيع مدعيا با على ذلك الا تفاق «ا تتهى فليتأمل» ولافرق 
في بيع الانمان اناا سكر كن أم لاتبم لاطلاق النص- والفتوى والمراد بلاس ماهو 
أعم من لس العقد ها يأني واشتراط هذا الشرط. أعفي التقابض قبل التفرق هو المشبور 6 الكناية 
وفي المسالك والمفااتيح ان الاصحاب كلهم فق اوت ابن بابويه فريما كان الشرط اجماعاً ظ 





كوخ 9 كتاب 0 حر ل 


ص2 2 سي 


5 ذلك ماني الميسية وقد قصر +_اعة الكاوف اك التق وني النحرير هو شرط بلا خلاف 
وفي اأغاية الا_اع عليه بل ظاهره اماع المسلمين حيث نى الخلاف منا ومنهم وف 10 بر انه 
لا خلاف في هذا الشرط وفي البطلان بدونه وني كشف الرموز الاجاع على البطلان كذلك 
وان الخذاف الصدوق وني التنقيح رواءات البطلان كثيرة وعلما انعقد عمل الاصحاب وني ايضاح 
النافم خ_لاف ابن بابويه متروك و رواياته ضعيدّة وفي الدر وس ا مر وك وني الشرائع والنافم 
ان لاشهر البطلان وني الر راض ان عليه عامة من تقدم ومن اخرعدا من شد وندر والاخبار في 
ذلاك متضافرة وذ االصحييدة والمعتبرة و بذلك دمرح في الننءة والنهاية والمبسوط والوسيلة وما تأخر عنما 
ماعدا مم البرهان والكفاية فان ذهما ان عدم الاشتراط ليس بذلك البعيد م قله الصدوق 
32 ا االو الوق ف فوا قد عو هادي اللختري 1 ل بالتفصيل وهو ان كارت 


١ 
ا‎ 
/ 
| 
ا‎ 
ْ 
ْ 
1 


ؤ هبي اشرو يو كنذا اكه الفطرة براق 57 عله ل حر لا شارط بوي ند درق 
ْ ودن وأوئه الاخبار المسةم.ضة دن عل ضوف لض أ وصور هن ل البعض الاخر ضعيقة عن ااتكافء 
كن وحدود شتى اد اللاصا ل فنبا جميعها يهار وخرل 0 يه راوفها - ر واددا ع عن زرا ره في ط ريه علي 
بن حديد ففي الموئق عن الرجل يل له ان ياف ا كنا كد درها الى أجل قال مم لابأس 
رك فطرحرا 5 3 ا 2 ك2 0 / الشيعخ 8 اليديين وغيره مءميون وان خالةعت التميه على 0 
0 لدم ا وأت ورا ا 0 أن نم اد قل لماعك مأئي ظاهر ااعنية للمرجدحات في تلاك وقد افش 
الا ردمر فى رحهه الله قُ أخا رالمشبور فنا فأ ل لعل ابرادها أن ُُ فى دلالة الكل 5 لا ا ل 2 

7 رع ف الا شكر اول ل ولافى ي لشم ولان يدبي دكا يه كنانة به عن النقد لاالنسيئةفلا يدل على 
ا طالقيض ولذظ 10 أدب 5 عض الاخبار اسعر الاستحياب وأصل الصيحة 0 الادلة عدي 
عدم البطلان بالمفارقة مم الاح ان .لكر الصر بحة في جواز النسيئة في بيع الذهب والفضة بعضا 
0 6 أ 70 0 5-5 الاشاراط ل سألته ب 0 
0 فثال مأ ات 3 ارق حتى ا فاك اما هم 2 و ل ا 
من بعض وهذا إثق عليهم ذتال اذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمى الغلام الذي يرسله ان يكون هو 
الذي سأ عه و يدقع اليه الورق 8 ويشبض الدنا نبر ر حو ث يدهم اليه الورق فاعثبر صر ١‏ 0 الدلالة قُ المنم كن 
التأخير لع حك قد الدراهم ووزمما والمفروض اهم في دار وا-<دة برض عأيه السلام الا ان :رسل 
الغلام و يحجعله وكلا في البييم والتقابض في المكان الذي ندفم اليه الورق. واما: لقفلة لا انب قد 
استعمل فِ الاخبار وى الى أهة ومهوقى التحر يم والٌساد واأر اد ها العدالا ينين يقر بن صحيم 
ممصبور 5 حازم مَنْ أن عمد لله عليه السلام قال اذا سريت ذهاأ بعضة وقفضه بذهب فلا تعارقه 
ع هوا اا س0 با بتري يع 6 1 
لي ما احب ان أثرك شيئاً حتى آخ#ذه جدميه فلا تفءله ققد امس عليسه السلام فيهما بالتقابض 
نه عن التفرق قبله فكان ذلك قرينة على ارادة التحريم او الفساد من قوله عليه السلام لااحب 

4 قبل قضية هذا الاعصس والنصي وجوب التقابض شردا و بقل به الا ابن ادر يس والمصنف في 
التذ كرة والشيسخ ْ المدسوط فم حكي والشهيد قُ ظاهر الدروس م ا<يال كلام الدروس الوجوب 
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ممصم و مسر 
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ظ الا إن ممالم )) كن («( 


الشرطي لا الشرعي ومع ذلا ققاية 5 لاثم بالحالنة لابطلان الماملة (قلنا) ع الام والنه وأ 

على حقيقنهها بعيد مكان تادر الارشاد من الاخبار المذ كورة مع فهم الاصحاب واعله لهذا ا ل 
ؤ معذام الاصحاب الى الوجوب الشرعي بل ظاهرهم الوجوب الشرطى لان المفارقة تقتغى المفاسخة 
فلا حرءة في المارقة قبابا ما في | 'تاف ولو فهمنا هن الاخبار التحر بم كا في المسالك لم يمفهم الارشاد 
منها كا هو الا بيع فاسد والارشاد معناه في المقام بمعونة فهم الاصحاب وعمابم واجماعامهم بطلان 
المحاءلة هم عدم الثتابض قل المفارقة على ان الاصحاب على قواين اذ كل من اوجب التقابض ومنم 








من دونه قال بالفساد هم عدءه وكل من قال بالصحة لم بوجب التقابض لاشرعا ولا شرطا هذا || 
. والظاعر اختصاص ه_ذا الشرط بابيع دون مأدداه من المءاوضات "ا هو قضية الاصل والعموءات 
واختصاص المثبت للشرط هن النص والاجماع بالبيع خاصة فلبلحظ وفي حواشي الشبيد وكات 
وليذا اوها 5 1 إشترط الفبض في المجلس وفي <امع لمقاصد عند شرح قوله وان كانا موصوفين 
غير معينين قال لايظبر وجه كن هذا الأرد الاخى ايعطنه بان الوصلية ولا فرق بين امتداد 
طول ١١‏ ااصحبة وتدمه كا صرح به جماعة لمر يشترط الملول فلا يصح اتأجيل ولو ساعة 
حم قوله د 9 «والتداوي ودرا ع اناق الجنس ُ + هذا شمرط 7 وامل د ليله الاجماع 
والاخارم في ثم الوهان وفي الغنية انه لاخلاف فيه الا من هالاك وقول ابن عناس جواز ااتفاضل 

ظ نقدا قد انقرض وا 6 الاجماع على داءوه ) انتهى ) وبه صرح في ق القئعة والمهابة والمستوط ارامت 
والوسيلة والسرائر وما ثاخر عمما فلا جوز التفاضل في الجنس الوا<د معهما بدي" ممما او شيره) احهاء| 
لانه ربا مخض و يوز ني الوصف فيجور بيع جيد الجوهر برديه كا نص عليه الاصحاب وصرحت به 
الاخبارما يجوز التفاضل هم اختلاف الجنس بلا لاف 5 في الغنية مضافا الى خصوص النصوص 
سا قوله م » يقر افترقا قبله بطل 4ه قال فخر الاسلام في شرح الأرغاة ارق مان 
التبايمين قبل هو بالكلام وقيل هو بالابدان وهو الا صح وءقدار التفرق ان يكون ار 
فصاعدا وذلك لا 4 كان الاجبماع على التساوم انما هو الا بدانكان الأقراقها اها واملةمه 
الفرق وهو قسم الشعر وابعاد بعضه عن بعض ( قلت ) والاصحاب في خيار المجلس قطعوا حصول 
التغرق باعأطاوة وبه دمرح حمادة في المقام والظاهر ان العرف 5 بالخطوة لا باقص مما لان 





غالب عدم <نظا. الاسبة التي كانت بينه»ا في مجاس العقد حتى وقت صعود المائط ونزوله جرد 

تقدبم البعض على البعض لا يضر وان خصل به التفرق لنة فالمدار على العرف وهو 1 
بالخطوة ولذلك طحت تبارانهم. بعدم بطلان العقد لو ذارقا المجلس مصطحيين والظاهر انه 
لا خلاف لان ت) ااظاهر انه لاخلاف فيه بين المساين ادم شل الخلاف 
فيه في التد كرة عن أحد من العامة ويدل عليه بعد صحيحة م'صور المقدمة انمأ الاصل 
والعمومات وعدم استفادة شي' من أخبار الشرط عدى التقابض قبل التفرق_ بالابدان لابالغ+هس 


له امتداد طول الخ كذا في نسختين وار اناحداها نسخة بدل ع: 3 الاخرى (مصححه) 


--5592 وس ست ج207 تا الفاح 1 








ولو قبض' الوك ل قبل نف رقبما 000 لا بعده ولو قبض البعض صح فيه خاصة ا اشترى ‏ منة 


درام ماشترى ممأ د :'ثير قبل قبضص الدراهم بطا ل الثاني اسه بطلا « متن © 





ا ف ار م وقد 5 الكلاء قار اليا لا.. ند 3 5 ان الافتراق 
والمفارقة من سنت واحد وانه ضد الاجماع الذي لاتخلل ببنبما وانه لاق بين اللغة والعرف كا يقال 
لاتفارقه ولوخطوة وماعداه توسع » -8ة؟ قوله :8:-- ه «إولو قبض الوكيل قبل تفرقهما صح لابعده 
| الوكل اما ان يكون وكيلا في القض أو الصرف أو فبهما وهو أحدها أو أجبي فا كان وكيلا في 
١‏ اقذن عنيها اوعق جلها اقلا يدي قله فى لين الدتذ. اقل ترق الما لين وما فى كه 
ولا اعتبار مفارقته ما او لاحدها اذا 1 يكن الها ولا الوكل الآ خر ما اذا وكلا وكيلين وان كان 
وكلا في الصرف سواء كان مع ا أم لا فالمعتبر مفارقنه لمن وقم العقد معه دون 
امالك فالضابط يا في جامع المقاصد والمسالك والروضة والرياض ان المعتبر التقابض قبل تفرق 
التعاقدن سواءكانا مالكين ١‏ ا © سيو قوله © » 8 ولو قبض | لبعض صح فيه خاصة 4 
أي صح في ذلك البعض المفبوض قبل النفرق 5 الشرائع والنافمواا تحر بر والذكرة والارشاد والدروس 
واللمعة وابضاح اح النافم والمدسية والمسالك والر وضةوغيرها الاصل والعموماتث ووجود الشرط المصحح 
بيعم الصرف فيه وقضية كلام ماعة وصر بح آخر بن اله سطا ل في البأفي لفقد الشرط الموجب 
لفساده وقال عماعة و يتخيران 7 في اجازة ماصح فيه وفسخه لتبعض الصفمة الذي هو عيب موجب 
رعندهم اذ يكن ه ! ن أحدها تغر بط في تأخير القبض 0 عبرم اا الا 
وأو 6 به أحدها سقط خياره خاصة لان الضرر الموجب للخيار قد جاء من قبل المفرط فكان 
باتفر بط قاد عليه فلا موجب للياره مع اقتضاء 0 والعمومات عدمه ( واستشكل ) في ذلك 
صاحب الحدائق لما في صحيدة الخحلى المتفهة 1 نها عن أني عمد لله عليه السلام يَّ الرجل 0 
من رجل بدبنار فيأخذ ل وا قال لاس فسئلته هل يصلح أن ناخد بنصفهورقا 
5 موي رك نصفه حتى بأني بعد قاد منه رن 0 معا قال ما حت ارن أئرك شع حتى 
الف ضفييا فلا تفعله(وفيه) انه يحتملانصرافه الى صحة المجموع من حيث المجموع ولا كلام فيه 
ه -مظ قوله #*- » « ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى ها دانير قبل قبض الدراهم بطل 
الثاني فان افترقا بطلا 4 » هذا قول الا كثر في المكمين ا في المسالك والمشبوركم في الكفاية 
والحدائق وبهذين الحكيين صرح يف الششرائع والنافم ونكت النهاية على ماتقل عنه والتحر بر 
والنذ كرة والدروس وايضاح النافم كاك ك الختلف وجامع المقاصد والمسالك والاصل في ذلك قول 
الشيخ في اللهاية اذا باع الانمان دراه بدنانير لم يجز له أن يأخذ بالدنانير دراه, مثا الا بعد ان 


نشض الدنانير 3 بشاري م اذرام ان شاء وقد وجه الحم الاول في نكت الهابة بان الصرف | 


«.شروط بالتقابض فاذا ل (لا ا حي عض وا حار تراك ف فد اشترى عا 
لاناك (قات) واستندوا في الثاني المذكور في الكتاب الى عدم التقابض الذي هو شرط في صحة 
بيع الصمرف وخالف ف : ذلك صاحب السرا ثر وصاحب التتقيعح ومال الحقق الثاني والشبيد الثاني الى 
احمال 5 انشاء الله تعالى أما صاحب الممر ثر فانه بعد ان قل كلام العبابة الذي قد اسمعنا كه 


1 1 1 1 1 1 1 آ # ااا ا 





« في الصرف والمعاوضة »م 5-5 


ولوكان له عليه دثائير فأصره أن ولا الى دراهم أو بالمكس بد المساعرة 
0 ديه التو كيل صح وال تفرقا قيال التبض لان التقدين من واحد فلا 
اشكال « من 007 ا 


قال ان لم يتفارة من ٠‏ الحلن الا مد قبض الدرام بتاع بلدنانير التي عل المشتري الاول فلا بأس 
بذلاك وان لم يكن قبضه الدنانير التي هى ثمن الدراهم الاول المبتاعة هذا اذا عيئا الدراهم الاخيرة 
لمبتاعة فان ل يعيناها فلا جوز ذلك لانه 8 بع دين بدين وان عيناها لم يصر بيع دين دين بل 
بصير بيع دين بعين والذي فيمه الشبيدان من هذه الععارة أنه ان كان اإنقد المبتاع ألا ضا طبخ 
العقد الثاني | اذا تقابضا في ال لس وان كان في الذمة بطل الثانيلانه بيع دين بدين( وانت خب 3 
الظاهر ممما اه فاه إن كان مقاعا أخيرا معينا صح اعد الثاني اذا تقابضا في المجلس : 

(وكفكان) فد رده ثي الختاف بانه غير جرد (قال أما اولا) لان الشييخ يملع من بسع 00 7 


.- بف ٠ ٠ 0 - 2 2 ٠ 8 ٠‏ 
بوزن قبل قبضه انتى (فليتامل فيه جيدا ) فان م كآن وجبا الخر لعدم الصحة زيادة على الوهالدي 





0 


تقلناه عن الحقق م من عدم الملأك لمدم التقا بد 5 هوه رط في صحة الماك في الصرف وقال 
الختاف (و اما نأ 03 كه له واشترى من 4 ر معدن ا ول اشكرى بالدين لم اس عدم د (قات 
7 مبني عل ان لثمن مى يكن عأ بل 5 في الدمة وكان اليا غير مو جل ل ل يكن ه قل الدين 


حير 


<تى يصدق على يم الدين به أنه ليع ده ووذاأ (وهو خل)* مرا لاحلا فى فيه وام ا فى فما اذا 
باع الدين الخاضر يشمن نسيئة وقد جوزه في العباية والمشبور المنع 5 ستعرف ذلك في باب 5 
(وأما صاحبالتتقيح ) فاه بعد ان تقل عن الحقق في نكت مايه ماسمعته قال ويرد عليه انه اختار 
فم تقدم ان ن المبيع علاك ( (اليسع علك خل) المقد مطاف من غه ل ذي' وا<تار 8 انه 
جوز بسع مالم نفبض وان كان مكيلا 0 وهنا قد رجم قال لابرد ذلك علىالشيخ لانه لاوز 
لدع مايوزن قبل قيضه و طول 2 لاعلاك المبيع تجرد العقد 80 3 م قال ولنا ان تقول على 0 
المصنف ان بطلان البيع التغرق قبل, القبض وذلك لايستازم عدم تملك المشتري طواز ملكه ملكا 
مترذل“لا كالمبيع في زمن ار فان قبض ( خ والا بطل واذا ملك صح البيع الثاني لانه اشترى شمن 
ملوك وصحح البيع الاول ع لانه وان ا يقبض الدراهم لكن قيض عوضبا وهو الدنانير وقبض العوض 
كقبض المعوض عنه انته (فأمل) وقد كفانا موكنة رده الفاضل القطيفي في ايضاح النافع فانه بعد 
1231 هارة افكت وااى يغبا قال وخبط المقدادهنا خبطا فتوق خبطه وكا نه لم يتأمل كونالتقابض 
شر في صحة الصرف فلا ياك مطقاً بدونه كاهبة وأما اأقق الثاني والشبيد الثاني فامهما احتءلا 

نهما اذا تقايضا قبل التثرق صح العقد ثاني وغا. نة ما يحصل في البيم الثاني 5 0 لله 
م صح (فات) وويشكل كونه فضولاً عند القائل بعدم صحة الشراء عال الغير للمشتري وقد تقدم 
الكلا م فيه مستوق ال قوله عه »ه ير رركن الهف ب دافرة ات ن وها الى دراهم اد 
لك بعد المساعرة على جهة التوكيل صح وان تفرقا قبل القبض لان النقدين من واحد 7 
اشكال 4 » الاصل يه ذلك ما رواه المشائخ الثلاثة عن اسحق بن عمار قال قلت لاني عبد 
الله م بكون لارجل عندي الدراهم الوضح فيلقانى و سول لي كف سعر الوضح اليوم فأقولله 
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0 وكذا فقول الس لى دندك كذا وكذا أ الف دره قدا أقول “هم فول حوط الى دنانبر 
مهذأ السعروأئة) عندك فا ترى في هذا فقال ان كت 000 ر بومئد فلا اس بدلاك 
قات أ 1 أوارنه و1 5 ابا كان كلاءا مق و٠سة‏ فقال لي ألبس الدراهم من عندك والدنانير ه دن 
وم اه 1د انث :0 1 برأزكى ' 39 200000 وُ ا 
عندك فقات بلى قال لا باس بدلك وار 42 0 الصمحيح وانأبر صحيح يك المهديب 
على الصحيح في ان اسحق 0 عار حدثث نون الرواية من الصادق دليه السلام هو ان .ان 
الصيرفي ااثقة لا اا اباي الفطحي وقد وسم هذا اعأبر بالصحة في الابضاح وشر ح الارشاد لافخر 
والدروس وا باب البارع وتعلق الارةيداة وذيرها وهذا برشد ان ف وأنأه من ان أل رادي ثنْ 
الصادق عليه اأسللام بق حيان شن في طر بق 2 4ك الاسلام اليا سبل والامر : فيه سهل دا وان 
أسخصه.ه ه الاستاد الس بف أداء 2 حراسته وفا وصف ل طريق الصدوق الى ادحق إن 
معو فبة :لي بن اسماعيل وهو اءن اسماديل ل بن تيسى كا وقم اانصر يسح به 
كه م مذ كور في كتبالرجاللكن القاهر ان “لي بن السءحدي وهو نقَةُ كاحققه 
00 فدس سمره ىُْ وأ ده ووه مواق غامد بن زراره وقد عمل باتأحر عل ظاهره ابو قُُ مأ 
حك عنه والشيخفي الساية والمراساني في الكذاية وقد فبم المصنف في ال:اف وغيره ان الشيخ 
أن لي لان أنه بالتحم 3 00 “حول ل والبيع وال حرأ ع قرو درف عالف - ره وظاهره اختياره 
50 عمارة المباية عبارة الهم و 200 الرموز حت وها ' التحو بل والمساعر هه 5 وأله اذا ول صار 
صرفا وي فى الوسملة والشرا'ع ه والا. : اد ورضت المسئلة 1 ن اذُترى دنائير ءن ٠‏ شليه الدراه وهذه 
| 
الكتر 1 م تعرض فمما للتوكيل و في الي ولافي ابض و ا ن العمل بظلهر امبر خيرة ااشيخ في 
المباية والطوسي في الوسبلة والحقق في |( “مرائم وا:ائم والابي في كشف اأرموز الت لاحن 
والارشاة و بو ااعاس في المذب ؛ ثم هن أأروارة 1 ن الشيخ وأى 2 لى واللحاق والأصاف ان داك 


٠ 


صرف و 6 ذا بدن و١‏ ن الاامص أتحو ال والمياء رة قانم ام .يترا ققدم وحدة داك أن 


لف 


مافي 5 هوض وان قبض الوكل قيض الموكل وانه يجوز نولي طرفي العقد لواحد فاما أمره 
باتحويل فد وكله في المعاوضة فد نل كلاه ميم على التوكل ونحوه مافي التتقيح حيث قال اله أمرة 
ااتحويل توكل وفي المسالاك ان القائلين بالتحويل رجا بنوا أمر هم على «قدمات وعد منها ان 
الامر اتتحويل توحكيل في "ولي طرفى العقد ودد منهبا ان التوكيل _هُ ابيع اذا 'وقنت 
صحته على القبض بكون وكيلا فيه ( وقال في الدروس ) ان ظاهر الخير ين انه بيع وانه. توكيل 
اشيرق فى الذعن. وفرض المنكة سيف اللئمة في ذلك افتى الشيراء وااتوكل ف القيض وكا له نمال 
اليه في الروضة وستءرف هن قمر الرواية والمسئلة على التوكيل في البيم فكان المدارعند الكل 
على الرواية قال في كشف *لرهوز الرواية مشهورة بين 0 يدها الاصل قال وما اعرف 

حالما الا المتآخر ولس خلافه بشي و والاء ر كا قال النسبة اليه الا ءا في سم المبسوط لان اللملان 

حدث بعده وني الاروس ان قول ابن ادر يس نادر وف الحدائق الفااص ان لا مخااف الااءن 
اذويين (زقات) سءرف الموافق له قال في السرائر بعد ان تقل عنارة المهاءة اأتى هى مضمون الأبر 
ان اراد بذلك انهما افترقا قبل التقابض من الجلس فلا يصح ذلك ولا يجوز بغير خلاف وان 
اراد امهما تقاولا على السعر وعينا الدراهم لمبتاءة أو الدنانير الممبعة وتعاقدا البيم ول نوازنه ولا ناقده 









ِ 6 الهس ف واأعاوضة 4 4+١‏ 





فذلك باطل بلا خلاف (يدلك) «لى ذلكماقا له شي خنا في مبسرطه وسا ق كلام الببسوط في باب الس 
فما اذا أقاله من المسلم فيه واراد أخذ ماله وهو قوله فان أخذ الدنانير بدل الدراهم او الدراهم بدل 
الدنانير وجب ان يقبضها في الجاس قبل ان يفارقه لانذلك سرف وفي التذ كرة بعد ان قال مثل 
ما في الكتاب (قال) ولولم يكن على جهة التول فيالبيع بلاشترى منه بالدراهم التي في ذمته دانير 
وجب القبض قل التفرق فانه صرف فات شرطه فُكان اطلا وفي جاممع المقاصد وتعليق الارشاد 
ان الحق ان المسئلة مقصورة على التوكيل خاصة يعني في البي قال ولو تعاقدا منغير نو كيلم يصح اذا 
تغرقا قبل القبض ا قله ابن ادر يس وليس في عبارة الشيخ والرواية ماينافي ذلاكفلا حاجة الى ان 
يقالانها واقعةخاصة (قلت) الشيخ لا يجيز توي طرفي العقد لواحد ومثل مافيجامع المقاصد ما في ايضاح 
النافم وقد ننى فخر الاسلام امل على التوكيل كا حكى عنه الشبيد في حواشيه قال قال فخر الاسلام 
في الرواية مخاافة من وجبين الاول ان هذا أمر ععاوضة الصرف من غير عفد شرعي (واجاب) والدي 
بان هذا الأعر نوكيل ( قلنا)يازم أحد الامر يناما التمليك بمجرد الأهر واما تولي الشخص الواحد 
طرفي البيع والاول باطل اجماءا والثاني يازم «نه التذرق قبسل القبض وأجاب والدي بانه مبني على . 
مسشلتين ا نمافي الذمةمقبوض وان قبض الوكيل قبض الموكل (قلنا) يلزمان يكون التوكيلفيالشراء توكيلا في ' 
قبض المن ولس كذلك فقال هذه الصورة مستثناة منالقاعدة الكلة (وني الايضاح) انه ان كان بيع 
فلا بد فيه من القبض وصحته تتوقف على مقدءات(الاولى) انه لبس من باب بيع دين بدين (الثانية) 
جواز نولي الواحد طرفي العقد (الثالثة) ان مائي الذمة مقبوض (الرابعة) ان فض الوكل قبلالموكل قال 
وكلبا لاخنوا عن الشلك والاحهال الا الاخبر ذالاقوى عندي انه نصفي قضية خاصة فلا يتعدىالى 
غيرها ومثله قال في شرحه على الارشاد ومثله مافي التنقيح مع قاد سقيعة اخرق وه جواز نولي 
طرفي القض وترك رابعة الايضاح وزاد في المسالاك والميسية مقدمة أخرى وهي ان الوكل ِهُ 
البيع اذا توققت صحته على القبض بيكون وكلا فيه والا فلا لان مطاق التوكئل في البيم لايقتضى 
التوكل في القبض وقالوا اذا سامت هذه المقدمات صحة المسئلة ( وقال) في الهذب البارع الرواية 
من الصصحاح واذا امكن العمثق بها على وجه من التأويل وجبولا يجوز ردها لا نالاخذمناعمومات 
احتهاد ولا يجوز العمل وثرك النص (فنقول) ان هذه مبنيةعلى مقدمات مسلمة و ان وقع في بعضهاشك 
وخلاف متروك فلا عبرة بدو الخالف ( وقد سمعت ) مقدماته الثلثة المذ كورة ١‏ نقا وفي جامع الماصد 
قد تكلف الشارح ولد المصنف باء المسثلة على مقدمات وساقها واخذ في ردها فرد الاولى بارف 
المسغلة المفروضة ا من هذا في شىء إذ التوكيل انما يحمل على العقد الصحيح كائنا مأكان وقال 
في المقدمة الثانبة ان الاشكال فما جه غير ان المصنف اختار الواز ولاس سعيد ان يكون الاشكال 
مبذا الاءتبار ورد الثالثة بانها كالاولى اذ لاحاجة بنا الى فرض المسئلة مقصورة على بيع مافي ذمته 
عافي ذهته بل يمكن فرضها في تعيين كل هن النقدين ان / يجوز ذاك وقال في الرابعة 1 كانت موضم 
وفاق لم يمكن بناء المشلة المشكلة عليه ثم قال فان قيل التعليل بكون النقدين من واحد لادخل له في 
صحة المئلة قلنا من حيث انه كان وكيلا والتقدان منهكان التقابضممكنا ( انتهى ) وحاصلكلامه 
أ تنزيل التحويل على التوكيل في البيع وانه يستازم التوكلفيالفبض في المقام وهذا لم يصرح به لكنه 
فد ستفاد من ها" كه بلزمه ان يشترط قض عين الموضين بعد العقد بنية نفسه ولية مو كله 


سس امم هوجِيِِ 610101957911111 دنم يق 
١ه‏ «كتاب الاجر » 








7 : 2 كتابالمتاجر » 


ظ و الك لاحي لوحب الا لنمئية «مثن» 





لانه فض المكلة في تعيينكل من العوضين ويحتمل ان لايشترط ذلاك للخبرين اولان قبضه لها 
| كاف وان فرض تفي بيع مافي ذمته بما في ذمته لان الفرض الاول نادر فيحتمل عدم الاشتراطأيضاً 
ظ لخر ين | او شال به لا' ن مافىي الذمة عذزله المقبوض وهو وارد في المسثلة اأس ابقة الا ان مافي الذمة 
| هن 20 انا هستقرا خلاف السابقة فان ن الدراهم المشتراة اولا لم تستقر في الذمة بسبب توقفهعلى 
| القض فإ يكن حصول 0 والمولى الارد بيبل حمل اولا عبارة الارشاد على ماهو 
ؤ أت 5 اله مل فيه واحتمل وكا ل انه استمل ان الدنانير في ذمة المشترى وان الدراحم ف ذمة 
ظ البإيع و استشكا فيه من جية أنه بيع درين بدين وظطاصيه انه لم يظفر باخبار المسئاة والا والاحمال 
ظ الأخير لاصجري في الخبر بين وانه ظن ا الح انما وقم في كلام الاصحاب لافي الاخبار فليلحفاكلامه 
ؤ من 'راد الوقوف عليه و بعد هذا كله لو هل الخبر على الماطاة اة لم يكن فيها لاقواعد منافاة (و وايعل) 
| ان المصئف في الختاف احتمل حم لكلاءالشيخ على التوكيلة| مه تقابضاني +لس 
وكوف تردد داع كردن ل دك رمسم ا ١‏ ف لوجمعبهه في جامع 
لتاصد وله وجوه آخر تنهم مما مس » --: قوله :4 » 2 ولوتفرقا قبل الوزن والنقد صح 
ظ 9 افال اديع لى الحق ) : تزبيذ اله لايشترط لوزت والنقد حالة العقد ولا حالة القبض فاو 
[ د لفك اله ون و ١‏ ال 3 ثم دفع اليه دراه غير معلومة القدر والنقد وتفرة صح البيم ان كان 
| المدفوت قد اشتمل على اق أو زاد أما لو تنص فانه يبطل في القدر الناقص خاصة لوجود المتتضى 
للصحة وعدم المانع وهو انتفاء القبض اذْلم يشترط في القبض اتعيين كذ كر ذلككه في 
التذكة والاسل في ذلك ما ذ كره شيخ في الهاي قال اذا أخن انان من غيره دراهم وأعطاه 
الدانير (دةانيرخ ل) كثر من قيمةالدراهم أو أخذ منه الدنانير وأعطاه الدراهم مثل ماله أو أ كثر 
فى 3 خسوا ردقل دقان دلكيها ا وان ل يوازنه و يناقده في الخاللان ذلك في حك ارد 








ملم 


والتقد ولا يجوز ذلاك اذا كان ما يعطيه أقل مما له فان أعطاه أقل وساعره مغى البيع في المقدار 
الذي أعطاه ول يمض فما هوأ كثر منه والاحوط في ذلك ان يوازنه و يناقده فى المال أو يجدد 
النقد الها بققد :ورتزق وققاقا وله الفبارة 3 ف اللترار :وفضر قوله ان ذللت في حك 
الوزن والتقد بأن الاخبار مبلغ الموزون والمكيل يقوم مقام الوزن والكيل قال لامهما لامجوزان ان يباعا 
ج-افاً من دون وزن أوأخار ورن اتم ى (فلتأمل 3 أو شير الى ذلك موق اسحق بن عمار 

ل سأات أبا ابراههم عليه السلام عن الرجل يني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عر:_ 
تعره وزنما واتتقادها وفضل مأ بدني و يبنه فمما فأعطيه الدنانير وأقول له انه ليس بدني وان بيع 


فلي قد نقضت الذي بيني و يبنك من البيع وورقك عندي قرضص ودنانبيري عندك رض حى. 


أتبني من الفد فأبابعه قال لا بأس وقد استدل به في النذ كرة على ماتقلناه عنها ( فليتأمل ) وفي 
الدر وس لو تقايضا دافا ليزناه في مو موصع 000 الافتراق 4 ا قوله م «* ( والجودة 


أ 


١ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 


ع و يس منت 


والردائة والصياغة الكغر ارس الاثنينية 4 بلا خلا فصلا الامن الشافعي كا ينهم ذلك من أ 


*ِ في الصر ف والمعاوضة 6 “م٠‏ 








ويحوز التفاضل مع اختلاف الجذس والمغعشوش ماع لغيرجنسه ان جبل قدرهوالاجاز 
جنسه لشرط زيادة السلم في مقابلة النش « مكن » 

عار طلوف راد لان جيد كل جأس و رديه واحد فلا , دبامع امال في المقدار واانصوص 
بذلك مستفيضة كصحيحة ابي وخبر أني بصير وتتيها د قرا اسه لا وهر تدافا 
مع اختلاف الجنس »4 بلا خلاف كا في الغنية وظاهره ان 59 نيه بين المسلمين والاخبار بذاك 
متظافرة منها الصحيحان عر:_ الرجل يتاع الذهب بالفضة مثلا مثلين قال لابأس به يدا بد 





ه -15 قوله ]- » ١‏ والمغشوش بباع بغير جنسه ان جهل قدره 4 ولا باع بجنسهم فيالمبسوط 


والمهاية والوضلة والسرابر وااشرائم والنافع والذ " لرة وغيرها وقل فى .4 اعلثلااف فوشي اأرباض ون 
عليه الا ماع في بعض العبارات الأخرة وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال ستات ' 


عبد الله عايه السلام عن شراء الذهى قيه اافضة والز سق والترا لما ب بالدنانير وا! ورف قال لاا رفه اللا يه * 


ا وسألنه عن شراء الفضة فمما الرصاص بالورق اذا خلصت تقصت من كل عشرة درهمين 
نألا نه ةٌ همال سح ووه غيره واحاصر في النص واافتوى “بي دلى 3 تا قن ان ا مدو من 


لاياء اها فان بناء البوع والشر كة والمثالبة ومن المعلوم ان المشتري لايذل فضة ١‏ 


خالصة أو ذهاً كذلك ف في مقابلة الغش والا فلو نحقق خلاف اغالب ووقم ذلك صح ببعه بجاسه 
أيذا .+ فى َم زيادة الخااص ن محانسة المغشوش وان م م يبغ قدر اللجموع ل ٠‏ اأنقد افد م6 امه 
على ذلك في الاحرير يم 9 المناهيد و الغالاك _ البرهان واستحسنه صاحب الكذاية تم 
قال الاحوط 0 التعدي عن الخصوص ( قلت ( الوحه رار انه اذا 2 افوس 
اذالم ور فان الزيادة التي في الخااص تكون في مقابلة الغش فلا مانع حينشذ ( ولكن ) لما 
كآن بناء ور والسمر أء على مأ 54 ا عر ذلك اليا 3 مم المتسيارق ورضاه بدلك واه اذا 0:8 
النذن هماو ثالها جوز بيده مثلجنسه هم زيادة تقابل الفش وكذا لو جبل قدره ولكن عل انه 
لزيد عن النصف انه اعردكه» زرده صبره عون الما مدر صرف الرا؛ د ف مقا به 
( وقد صرح قب ساعة) ب نه ريكنى في الز , بأدة ا؟ ن تصلح باد مقابلة الغش يت اق 5 
شولة غرفأ وأث ل تكن قدر قمته وقال ماءة انه لابد من التقابض قبل التغرق في الم ام الذي 
ضح فيه ابيع ما هو الشرط في الصرف وامأ الاخار الكثرة المعتدرة الدالة على أنه جور 2 
المفشوشن مافيه ان كان الغالب هو ذلك بحيث لايطلق علبها اسم ذلك فتحمل على ان الفش 
مضمحل لا قيمة له فالغش 10000 دون مايستبلك 5 نبه عله في النذكة ة وجاهع 
قاصد لكنه في ابوط اطق عدم خواز عه سه سواء كان العكن فساتيلك آم لاو الى قريياً 
ان ا اه 3 طده الاخارمل آخثر ساق في بيع الرصاص بالفضة ما ماله نفع في ا وحور ا 
أحد المغشو. شين المتجانسين بالآخر ات ول كآن مقدار ااا ص معهماأ حيو ليا بل وأو ع حم زربادة 
الااص في أحدها على اللااص الذي في الآخرلان الفش ضميمة تصلح لارب! وعدعه وأما بيع 
المغشوش باانقد لخر وغيره من #الاونة والاموال مع الجهل عقدار الغش فو م_ا لااشكال فيه 
ولا خلاف ودليل جوازه حينئذ ظاهر لحصول الشرط لكمم م قالوا لابد من الما بعقدار المجموع 








ال ا سس سس سوسس سس رس سوس سس مسومو ووه 
- 
دصي بتو 


لي روسرس سس ووس سوسس سس ووو 


اعقيدت - اتوت اتاحوق "العطيم بويت يض ص ينك سد ذف كي" حيتت 


اا سوسس سر سس سوسس وسوس سوسوم 











ولا يحوز انفاقه الا اذاكان معلوم | الصرف ين النا 121001011101111 
معدن احد التقدبن 2 بال خر احتياطاً « مان » هِ 





لاعتار الوزن قينا وقد تمل فيه صادب مم مم البرهان 3 ثم قال لبعد عدمه ا )5 ناه جوز ببعه 
مع الم بالغش أيضاً بالنقد الآخروم بذ كه المصاف لظهوره والمراد بالجهالة 00 05 ابائع | 
ا هو السابق الى الفهم ولبانوأها كاله "الله قنية اعلا د .كفي ف المسعلة اله ني 
حباله أحدها لامها تصدق حينئد ولامها ان مزمت منءت حيث وجدت (.قنأه مل ) ه -ؤز قوله #8 | 
ه لإولا يجوز انتاقه الا اذا كان معلوم الصرف بين الناس فان جيل وجب ابانته 4 م في الاستيصار أ 
والسسرا مر والاذكرةوالتحر ير والؤتاف والدروس وجامع المقاصد بلهو خيرة النهايقوفي الختاف الاجماع 
علمهما 8 الى الاصل والعموم في الاول ولزومالغش في الثاني ولاخلاف بين قول الشيخ في الاسنبصار 
وقوله في النهاية كما ببنه في الختاف وقد أطال في السرائر من غير طائل حيث زعم ان بين كلاميه 
في الكتابين اختلافا قال الشيخ في النهاية لايجوز انفاق الدراهم لوول غلبا الأنوك دان الا 
نال ن 21 بكرن مع الجهالة أما مع الظهور ومعلومية دسرفها بين الناس فلا حاجة الى البيان 
فكانت موافقة لعبارة الاستبصار التي ار الكتاب والمراد بالانذاق هو بيعه والشراء به ا في 
جامع المقاصد وهو وارد في الاخبار وهل يدخل فيه مااذا دفعه فم يواد منه في غير حدق احزالان 
اقواها (اقرممما خ ل) الجواز للاصل ودفم الضررعن النفس وعدم الغرر وانه لم إدذمه له شرط 
ان ينفقه وقد ورد () ده القوق 9 الاهن ا وانه لاحل بيعه ولا انتاقه (فليتأمل د ( 
وسفن نه معلوم الصرف ان بعل مقدار مافيه من الصافي أو «قدار مايساوي باعتبار مافيه من 
الصافي والفش أو يراد كونها متداولة في المصر فليتأمل (وقد تضمنت) جملة وافرة من الاخبار نفي 
الباس عن انقاق الدراهم المحمول عليها اذا كان الغالب عليها الفضة وف بعضها التقييد ما اذا كان 
جواز المصر وفي بعضيا ما اذا جازت الفضة الثثين وفي خبر المفضل الاآمس بكسره وعدم <ل بعه , 
وانفاقه ما ف 1 7 وقد مع الشيخ والجماعة بدممأ بامهأ اذاكانت معلومة الهسرف متداولة بين 
الناس قلا 9 بانفاقها على ماجرت به العادة وان جهل غشبا لانتفائه حينئدذ وان بعلم صرفها م 
جز الا بعد بان غشبا والمراد من الانته اظبار حاله حيث يثبين وهل يحكب فيا ان يقول هذا 
شوش أم لابد ان يقول فيه من الفضة كذا ومن النحاس كذا قال الحقق الثاني لا اع في ذلك 
ع والمنجه انه ان كان يباع بجنس مافيه من اللجوهر لابد من الابانة لتع السلامة من الر باوان 
بيع شوعاييه كن قول ان فه غثاً لان ذلك و منم لمنع فها اذا كان قدر الفش مجهولا وقد اطلقوا 
جواز ببعه بغير الجنس » -5ا قوله 8 م ورا عدن اعرييد النقدين باع لخر 
احتاطا 4 ه بر يدانه يجب بعه بالنقد الآخر للاحتياط في التحرز عن الرب! وهو معنى قول جهاعة.. 


)١(‏ وهومارواه المفضل قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقي بين ديه دراهم فالى الي 
درها منها فال ايش هذا فقات ستوق فقال وما الستوق فقلت طيقتين فضة و من اس وطيقة 
من فضة ققال اكسرها ذانه لاحل بيع هذا ولا انفاقه ( حاشيه) (؟) 0 
| زيف بهرج ملبس بالفضة (قاموس) 





د له ا يسم 





© في الهسرف والمعاوضة # +٠6‏ 





الرصاص« مان » 


5-38 ولا باع تراب معدن المصة باألكضة وبباع بالذهب والحم رب لاريب فيه دم لحان 
زيادة احدهها على الآخر نذ الفرض كن النقد مجهولا ولو”عامت زيادة الثمن عما في التراب هن 
جنسه لم يصح هنا وان صح في المغشوش بناء على ان التراب لاقيمة له لتصلح في مقابلة الزائد قالفي 
جامع المقاصد وأو بيع بوزنه من النقد الجانس له فالظاهر عدم الجواز لان ما فيه من التراب لاقيمة 


ا ا ا 00 بع ع مسبج - 000 





| لله فييتى في المثايل بغير عوض ( قلت ) ومنه بعلم جواز ببع التراب بالخالصمع مساواة مقدار 


جوهر مهمأ لعدم الزيادة والتراب و<وده كردمه لا ن كان لاقيمة له وكا يجوز ببعه بالنقد الآخر 
يجوز بمخالفنهما من غير ريب لانه ابعد عن الربا وبه صرح جماعة وتركه آخرون لظهوره 
ه -8 قوله © ه 3 واو جمعا بيعا مهما 4 » أي و جمع الترابان بان خاطا ويه ركان 
مخاوطين جاز بيع المجموع بالنقدين وان جبلا مساواة مقدار الثمن المثمن لانصراف كل 
واحد الى .ايخالنه والاصل حمل العقد عل الصحة مبما أمكن (والمعتبرة منها) مارواه ابو عبد الله مولى 
عبد ربه عن الصادق عليه السلام اله سأله عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضةوصفر 
م كاري قالنشتر به بالذهبوااهضة يعاوهو واضح على اصولناو به طف حت عبارات ا صحابنا 
والخالف الشاففي فنع للهالة المقصود وهو ممنوع وكذا الخال من دون اشكال فيما اذا لم يختلطا 


' وأريد بيعبما صدقة 5ا صرح به جماعة وكذا نجور معرمأ أحدهما مع زيادة لثمن على ا نسه حيث 


يقابل تراب معدن الآخر 6 صرح به كثير ممن تأخر وأو ببعا بغيرهما صح بطريق أولى؟! عرفت 
آنا وهل يدخل مثل هذه في بيع الصرف فيشترط في صحته التقابض قبل التفرق ظاهر الاصحاب 
الاشتراط و يظبر من الاخبار في بيع السيوف الحلاة اشتراط التقابض فبذا أولى وبحتملالعدم لانه 
لا يصدق عليه بيع الاثمان بالامان وعدم صدق الذهب والفضة وانما هو ترامهما ( فليتأمل ) 
-15 قوله #.- » ( ولا اعتبار بالذهب السيرفي جوهر الصفر ولا بالفضة فيجوهر الرصاص ) 
يجوز بيع الرصاص يمتح الراء بالفضة والنحاس بم النون بالذهب وان اشتم لكل منهماعلى يسير من 
جنس ما ببع به وهو مما لا خلاف فيه لان الاحكام تابعة لصدقب النسمية ومافى كل منهما من 
سير الفضة والذهي مضمحل في جنبهما والاسم صادق بدونهما فكان ذلك تابعا غير مقصود فاشبه 
الحلية على سقوف الجدران فلا يشترط حينئذ العم ,بزيادة الثمن من ذلك اليسير من الذهب والنضة 
أكون ف نقابة اللتين الا خرولا القنش افسمل اقترق مطاف الل التصرض :وفما الضحييت عل 
الصحيح في ابراهم عن أني عبد الله عليه السلام في الاسرب يشترى بالنضة فقال اذا كان الغالب 


عليه الاسرب فلا بأس والظاهى ان المراد الغلبة في صدق الاسم لا الغلبة فى الجنس فا نمحرد الاغلبية | 
في الجنس غي ركافية فى جواز البيع بذلك النقد كيف اتمق حتى او كان عشرا يمكن ميزه لم جز ببعه 


بجنسه الا مع الزيادة فى الثمن عليه بحيث تقابل الآخر الا أن براد بالغلبة الغلبة المستولية على النقّد 
بحيب بعد مضمحلا يجوز وفيما روأه بوسعن معاوبة بن عمار وغيره عن اف عبدالله عليه السلامما دل 








ووسموسس ساسا ا سس يي 


45 ٍ / كتا بالمتاجر 0 


بمسسصصخصم لحت سي سح لسو سس حي ا ل تو ال لم ال لصم و هع 


والصاغمن التدين ان جهل قدر كل واحد بيع بهما أو دا لاقل ان تغاوتا واذعلم 
يع بأيهما عاكاء مااي زادة اللسويل تبه وار يمع بين ادا را عار مطلنا ون 





على ان ل اد ,الئل الغلية فى صدق الاسم قال سألته عن جوهر لاسرب وهو اذا خل كان فيه فضة 
أيصلح أن - ارجل فيه الدراهم دمن اذا كان الغالب عليه اسم الاسرب فلا بأس بذك 
بعنيلا يعرف الا بالاسرب وهذه الزيادة يحتمل أن تكونمن الامام عليه السلام اومن الراوي اومن 
الكليني والاسرب ضبطه في السرائر بانه مضموم الاول مسكن السين مضموم الراء مشدد البا الو وهو 
الرصاص وللشيخ فى المبسو طكلاء تقدم نقله عند شرح قوله والمنشوش باع بغير جنسه فيبغي أن يلحظ 
-2ة قوله قدس مره :22 م # 020 ن أن جهل قدر كل واحد بيع بجماأو شيرهما 
او بالاقل ان تفاوتا وان علم يع بأمهما شاء معز يادة اك نعلى نجنسه وأو بيع مهما أو بغيرهما جاز مطلقاً 4 
وما ل ذلاكمافي النذ ا ذلك ٠‏ اك الش خم فى المهاية قال الاواني المصاغةءن الذهب واافضة 
0 نكان مما يمكن تخليص كل واحد ممما من صاحبه فلا يجوز بيعم بالذهب أوالفضة وان لم يمكن 
ذلك فان كان اغالب الذهب لم يبع ألا بالفضة وان كان الغالب فيها الفضة لم تبع الا بالذهى فان 
تساوى النقدان بيع بالذهب واافضة .ما وءثلبا من دون تفاوت عبارة السرائر الا انه قال ان كان مما 
9 ن تخليص كل واحد من صاحبه فانه يجوز بيعبا بالذهب والفضة وهو معنى عبارة النهانة فلا تناوت 
معنى وما في النافم فالكدا رائع ع والتحر بر والارشاد عين ٠١‏ تي العبابة والسرائر قال في للك الاواني 
اد ن الذهب والفضة ان امكن تخليصهما لم تبع بأحدهما وان تعذر وكان الغال ب أحدهما بيعت 
بالاقل وان تساويا ببءث ببما وي الشرائع الاواني المصموغة من الذهب والهضة ان كان كل واحد 
مهما «علوما جاز بيعه جنسه هن غير زيادة و بغير الجنس وان زاد وان لم عم وامكن خليصه يبع 
الذهب ولا بالفضة وبيعت ببما او بغيرهما وان / يمكن فان كان أحدها اغلب بيعت بالاقلوان 
تساوياتغلييا بيعت بهما ونحوهما بادني تغيير في التقدس واللتأخبير لا في المعنى عبارة الارشاد والتحر بر 
والتعرض في هذه لصورة الع بكل واحد منهما ليس فيه مخالفةللمباية والسرائرلانهما قد ذ كرافيهما 
اله اذا حصل العم مقدار 1١‏ ل واحد معبما جاز بيع كل واحد معبما يجنسه مثلا عثل من غير تفاضل 
نم 8 في النافع 1 عرض اعم ولا اجيل م ان المصنف في الكتات أ / تعرض لصوربي امكان 


التخلص وغدهة4 وكذلاك التذكة ذم كالكتانن لاخو .ن الشارحين والغحشين حعلوا هذه 


العيارات هن سنخ واحد قالواهذا التفصيل ذكره الشيخ وجماعة وصاحب الوسيلة الف في الخاوط 
فنع من ابيع 4 اذا لم يعر مقدار أحدهما وقضية كلام الماعة الجواز قال في الوسيلة والغلوط بالنضة 
ضر بان فان امك. ا أحدهما من بن الآأخر وليل مقدارم فيه من الذهب والفضة لم جز بيعه 
بالذهى ولا بالفضة ولا باغاوط فان ارادا ذلك تواهبا وان علم مقداد كل :وانحق ميا 0 اب 
باع بالذهب او بالفضة او بكليهما و بمخلوط مثله وان لم يعلم المقدار وعم الغالب بيع بغير الغالب 
فان اشتبه بيع بكلييما «اتتهى» وأول من فتح باب انكلاف المصنف في الحتاف (قال) بعد تقل كلاه 
الماءة ة (وأما الاواني) المصاغة هن الذهب واافضة ما انه جوز بسعما بالذهب وحده أو الئضة وحدها 


اذا علم ان في ادن ز بادة على ما في الانية ٠.‏ نجنسه ويمجوز يعبا | بالذهب اص امكن 


ا سويت .لات سهد الست بخص ا .ل عم قصسب مخ مه ل لل 


لم ا 20311110011 


سف سس ا ار 


في الصرف والمءاوضة “ /لا٠ء5‏ 
لط ا 77_1_2511 ئ2-22ئ 6:27 :77722727 ئر 65655 2 


التخايص او لا وسو 6 مقدأ رك واحد مهمأ او لا بعك ان بعلم الجموع وسواء غاب أحدهما 
أو للا عم يشترط زيادة الثمن على ما في الآآنية من جنسه ولا ربا 'هنا لاختلاف الجنس هذا كلامه 

وأص رح منةهة ماذ كه بعك ورقتين 2 رد كلامصاحب الوسملة وقد وأفقه عل ذلك" فخرالاسلام 
والشبيدان واللحفن الثابىي والفاضل المبسدي والتطيعم ي والمهدس الاردبيلٍ واعاراساني وصاحب 
250010 الريأ ض لاقاعدةالمفق عامبا نضأ وفتوى وهو نَ ان الجتمع من حاسين دور بدعة عور 
جنسمهما مطلقا ومماءعاأ سواء علم قدر كل واحد من أ مميع آم إيا اذاعء عرف قدر الجلة.وسواء امكن 

9 صما أم لا ونور عه يكل واحد مهمأ اذا عا زيادتهعن حاسه يرث نصح ب الآخر وان 
فل سواء امكن التخايص أم لا بوضواء م ودر كل وأدد ام يا وه اذى 8 هذه المسكلة أحجد 
جزئيات القاعدة المذ ا ة ولا مستند لاشيخ ومواقفيه في عدم البيع بإحدهمامع امكان التخايص 
الا ماو.د فى جام فيه ذهب وفضة أشتريه بذهب او فضة فتال ان كان تقدرعلى تخليصه فلا وان 
ٌ عدر على خايصه فلارأس (وفيه) وصور سنداً صجيالة جاعة دن رواته واطلاقه<واز البيسع 4 عدم 

بت 
امكان التخليص وعدم الجواز مع الامكان مناف لا قصلوه قطما على اه لايقوى على مقاومة القاعدة 


لمتفق عليها ويمكن تطبيقه ككلام الجاعة عليباكا فعله مولانا المندس الاردبيلي وقد برشد الىذلك || 


قول الشخر في شرح الارشاذ ١|‏ ابره 7 ن التقدين جور بمعة باحدها بورن ا جموع و ر بداحماعا 
قال كما اذاكان الثمن فضة مثلا فيكون عن الفضة من المصموغ مايقابله من الثمنلا ازريد والباقي في 
مما بأ ل الذهب من | ا لمصوخ سواء كآن أقل 2 1 1 أ با قال وان ل يسع ورن الجموع ولك 
يلو اما ان لم2 زيادته على حنذسه أو لا فالاول لصح احماعا 3 م قال ا ن ل يكن التخليص فالاصح 
عنذي انه لا,ريصح بدعة وفيأ 0 إمععة بالا نقصوهومثشهور عمل الاصحاب هذ اخلاف قاعد مم لانهم 
3 مم امكانالر با حرموا عليه الزيادة لكن بنوا ذلك علىان العاقل لابقع في معاملاته الغا بن وهذهليست 
ا مارة حس8امة ولا عقلية بل رعموا ا ما شرعية سص الاصحاب 0 م فى) وأعله اليه اشان ف جامع 
اللقاصد وتعليق الارشاد حيث قال المراد بالاقل الاقل وزنا 7 لد الاقل قمة كأ وم يعضوم 
اتتهى (ليتأمل) وقد قآل الفاضل المبسي والشبيد الثاني ان كلام الشبخ محتاج الى التتقبح في جميع 

اقساءه ونحوه قال الحقق الثاني والفاضل القطيق وقد تعرض لوجوه النظر في كلامه و بيامها 0 
بعد اطلاعك على كلامهم وعلى القواعد يسبل عليك بادنى تأمل طر يق ابرادها على كلامه والمراد 
. بالاطلاق في غيارة الكتاب مااذا حصلت الزيادة لا أو مااذا ٍ قدو كن بوافيق. ها اد جهل 
والاول أبعد عن اك رأر هرا ولا دل من القطم بزيادة الثنمن على انسه دن الجوهر في موضع اعتبار 


5 الزيادة م هو ديره 5 الدروس والروضة للانه الاصل ولوسسره لا وجب الاتقال الى غلية الظن الاحدة | 


لاعكن التخلص من ضر عدم امل الا به (وهنا ليس كذلك) لانه يتمين في مثله العدول الى البيع 
غير الجنس فلولم يمكن واحتي.ج الى البيع به امكن ذلك دفعا لضرر الماجة ومدقة التخلص وا كتق 
في الامعة بغلبة الفا ن لمسسرالمل اليقيني (وفيه ماعرفت) والظاهر انه من ببع الصرف فلا بد من الاقابض 
قبل التفرق والمراد بامكان مخليص كل واعطلز سينا من الا ران 3 دون أن يتلف.شيء 
مهما أو يتقص قدره أو وصفه وقد وقم لنظ المصاغ في النهاية والتذ كرة والمختلف كالكتاب وهوغير 


الل اام 


4 00200 ا كتاب_المتاجر ه 





ورا الصراغة باع الرسيوسة قوف لا حدما 9 ات كد 0 ب4«مةن» 





7 
ا أحدها ثم تصدق 2 حيل أ رناءه 4 2 قِ أله لشمرانع والئل 5 ألا واد وكذا الناقع 
0 0 حور ر سعة حدق شع اع بادة اي عن محانسهكا 2 لمعه 37 المقاصد والأاسية 
3 -ّ 


5 
ولروضة ومع البرهان وغيرها لما عل * ما أ واطلاز - الخير ين ؛ ادام ا جرد 


اللي بل ودفمكاذة « شك ة محصيل ام عقدا ر اأوهر : دن ', أوزاد على الكددا لو 1 تمنا (وها مأرواد ك4 
الاى* ه انيف عَنْ ان فى إن عور اد خ الذي عرف 4 (حبش ) الفضل ١‏ بن عمان ودلاك بدل 


1 


على نباهة شأنه فال حاتت اهيل له عامه 1 سلام > عا بك 


مسموع وانا هو ل 4 0 5 4 + 0 ور اماد ساع ا !إن 7 1 55 


١ ١‏ به 15ل 

عي ادن الاج وذ صلم به قال 
سدق ردك قاهأ لاك واه اا لاهاه قالقات فأن كان فه ده وقضيد وحدبد ناعقي أبقة قال بعك م 
قلت فان 31 في قرابة محتاج اعطايه هله قلنمم (وها رواه الشيخ) عن علي الصا دم قال سأته ع.: 


حا 


6 


بها 


راب الصواغين وأن لمعك قالاءأ 0 دن صاحية قال لك ا ادا أخيرنه اتهمى قال لعرك (قات) 
فناى شَى” المسعيك قال جأهاء (قات) فاي حى 0 أصئم بك قال لصدق به او لاكشقاهأ لاهاه الحديث) قال 
6 اأواق أعل وحدك الكرديد ىك كل 52 0 أ 57 المالك .4ك وعذدهه انتصى وأءأ ل الموجه ان 


المراد اع هو التصدق رد 1 صاح 4 0 الغيان ذا الكه فى ظبر وم برض بالصدقة فان ظبر له 


صاحب ورجي بالصدقة ام ١ ١‏ طبر بالكاية فاأحل هد اها ين الملل وأن بر و1 برص الصدقة كانت 
الصدقد ا وعايك دمأ نه وخذاه ر الروابه أ مك حواز لدءكى واأصدقة لسومك وان 1 لمالا ادا خاف 


١ 


م 


4 قال )تراب الم أأص معد 3 ت بالقر امن الشدة اذلك اعرام ص 


الدمية وشو خاكف 0 أحامة الامنات (على ١‏ 
العامة ( وقح الم 8 الميسالة 1 
افنيدا 3 -00- حا از للعبااخ ا لك كناد 5 كك م الا اص ن تمك كحداب المسافر وف الاكتنا أء بااذأ 5 

اشكال وى 42 ا ك0 | 1 دم وم 6 عأ 9 دلى لاود واللا فان 1 مالا كد لد وحرمس ردت 


| 


شاميج و 

وال وأواحبف اتصدق 4 أ واد وااتصدق لعمك ل بدي 5 د الث 35 5 فق حو ايه لكي في ب 

اللاملة وغيره والراالن ونه “ذال ارول الاك والتضدق به جود بل عينه جماعة فما عار 0 
2 , 7 


و شعون لمعك 9 الحيلقد 3 ا ريل 5 الكاض فاني” لع اكد 5 وغيرها ا اع 3 وا 
. 0 - 525 2 . . ل - 5 4- 


ن عاءهم بي مخصور إن وجب امن سن ركد ا 0 


3 أبيان طريق ببعه سواء أراد الصدقة ام لا ومتى 'راد عه فلا بببعد الا تحنس آخر من العروض. 
و القبورا اها عا من الر با ولو بيع احدها ول زنادة اثمن من ذلاك على حاسه حي 
١‏ «تمولة فلا بأس ولا اشكال في شي »ن ذاك كله وعلى ما ذ كر بحب التخلص ءن 
5 شري يماهه ودلاث يتحقق عند الم 2 من عمل كل واحد فلو 00 ضار محولا ا 3 الاير 
د 1 ن المكك و ف الليضة اولك كوا لإوضة نو ايكذ تروف سجر اءى ١‏ انين انه أو امقرب 
رابه نثراب غيره 5 الاناك وااقدر كان حكده حك الممتزج أل رأم 0 ويحل البافي وهل 
يضمن لو ظبر الملاك ول برض بالصدقة احمالان بل قولان قواها الغمان لعموء الادلة الدالة علىضمان 
ماأخذت اليد خرج مااذا رضي الصاحب أواستمر الاشتباه بالاججاع والقول الثاني العدم لاذن الشارع 
2222-2 بي يي 2 2222222222 22 2 22 )”أت تبت 





ئ ١‏ 
0 ؟ ا 590 بأحد التقدن » 1 





والمحلى ا لد 8 ن ماع 5 جيل قدر د 5 ار او لغيرههم| أو بالمنس مع الفبييية ودع 


53 0 


علمه سباع بالا + راو لغيرهما ميم زيادة المنا, واتهاب الم 2ن ىن غير سر طدومان» 





7 الصدقة ١‏ ولا يتعقبه 00 وول عنع التلازم هم اشما, 7 1 3 ظرورها تمقذالذهان اذ! رض 
المالك بناء على اذ >> زناه في معناه| وقد جاعةد ودر ب ا روس وحاءء الأءاصد ان 000 5 
واجب وي جامع المقاصد ان مصرفى هذه |اصسدقة مصرف سار ااء 950 وريد د عار اسوية 
الى امالك غير واجبة وثي اللهاية والسرائر وحواثي الشبيد والروضة والم اك ان وهيرةب! مصعرف 
الصدقات الواجبة وهم الققرا الجوالكا” قود فيه نا ماضن ال الاعيد ني اديه ص ا 
للقام عل ال سرف دن تلا مقر 1 لالعراق اللأعالاق الم هك الأيعة ل كاي لكدرات 
والنذور وغيرها وقد قيل انهم صرحوا 'ن ال ادر في ذلاك القتراء 2 كن مين الو ا 
صرفه في اقر باله اذا كاوا على ااصئة بنص الخير ين وتصر دعر لواعة الاك وكواز الاخط . امال 
ب 


اذاكانوا على الصفة واعله لفحو الجواز في الزكرة فيذني ان قول راز أخذه بنفسه مم الشرط 


ت 5 
امد 2 هئ كن وال داك وك ادا مه هأ 4 0 رةا؟ 6 اأعثر 5 ه شم نع مث 5-5 ع ا 
واأر وصةه ة وام دا ا اللبعي الحاق دوي الف ف الصاخ 8 ذلك كاط اط الود 'د وعو ميا وف سول ل 2 
قٍِ ذلاكةا اكاب ورا وى المهانة 1 ا وى ص ران ااذه و 1 53 دع كان 53 ام أ 
0 الما 0 0 وا فر الجن د 5 ا 
واللنا كن لص ده به علبهم ار : أ أنه لاعيزون وراد 2 الأخير ف له رهأءه سا 8 م د 


١ 5 0 1‏ اك :. هه 
دلاك ماق تحر , روط 5 اكاك ىت أن أل ا" و اللي هاأوداهة ه الأتعاد ه__لىم 0 ]ا 5 
١‏ 


1 ١ - سه ما‎ 000-- ١ 


هه في 9 أ ٠٠‏ 1 
> حلام ه له 0 هم ٠ ١‏ الل أحد التعدين رياس مع حبل دلرد ١‏ > 
9 7 حم ء٠ ١‏ . - 


مع الضميمة د.م عامه بباع بالا خرا 1 عات 9 


0 
و 
سا 


“رط 4 4 الفلاهر مك كلام الاصحاب أن الذهب وأقوضة له 003 أكلة 00 كي الورن 2 ف 
يا 


١‏ م مسلاا 0 .- 0 أ 
قمهمأ ا وظاهر ا الحو 2 والدر و 3 صيسمم يم حوائى ةين اك نر الم الا الول 
-آ_-. 8 -- ١‏ نيا . م * اس ٠-6 ١2 ٠‏ دس 
بمد تخا اش اللا أن لحم ل شر أو ج١٠١‏ 2 عر # و اله أ ه دشعلب 0-6 مور ا 
عر قص ١‏ سام أ . ر_- ل ار ر-ِ هر 


0 عر ا لو. : ١‏ : 1 
ب 1 1 القواعد المغررة الل اده من الاخارئى لدع اديت (اع..ا م / هه ا وعد 


ومناطق 
ع ٠‏ ّ 0ه ٠‏ 27 . 2 0 ا / ا 
أحجاعا م فى الألاف واأر ياض وملام كك ك3 باع بغر النقدين د اك ال د وي 
يمه "جح 


١ 2 1 . 7 5‏ : . 5 مخ :8 0 5 . : هه : 0 
ايضا و 5 ةدك 0 ا ع أدا 1 ١‏ د نه 0 00 8 0 ل حا ودرها م أ ١‏ جر ان 


بياحد اأنفدين دن رافك اللاعاة والديوف ومدوها 8 20 مع ددا قزر احدامه دعن ا كنا 


0 اننا . ب - آمك 

كيرا 0 | ليله ا . | 5 ' > 0 : 
رأ م6 ص تاد 5 52 أأرهو در ءا اشن وه آخر شديها اجون 45 لوي م أممءة سب 5 
ققد 0 لان الوا سوق عزاوة لقره عي امارد مط اطي و ف اللي لقو اوه بود كوو الزهان 


0 0 .آرة جاده لست ث قال اما باع عر اين 6ه 5 ه الات 0 الع ون 2 ولا عرتية 


. دجس ح٠ح‏ ) 
٠ ٠. 9 ٠. 5 ٠‏ 2 1 ا | 5 
أنه اس الغرض الخحصر بل الس.وله وانه ارغب و باع ارا 5 دع الطييية الى .لثمن 5.23 ن 
العضة ؛ في معابلة اليف .ثلا والأضمون فى «تقابلن الايد فيان اه ل اشب كي اي ا 
- 4 7ك . - 0 0 7 2 

. 

٠. 1 6 7 -. 3 5 93 ٠ .-.‏ 5 
وجمتبور من تآخر 2 ن امف وف حواثي الكتات لتويك «أص_ ور ة 0 الميية 0 سداد 59 د 


مهمو هم ونجور ان 0 والرواية وردتث 0 اا لشم ممهة ل اذاف المحة م اتج )و حل هرا و 


5-5 


مه ظ "تاب المتاجر» 


1 3 
لع دره) فا م سه ه. 7 ده لم أله أعرانك الى >كر 


ظ 





» ظ ه كتاب المتاجر‎ ْ[ 4٠ 





ير شيخ في اميد نهر نسبه صاحب التتقيح الها والى المبسوط والفلاف ول أجده تعرض لذلك َ 


١ دس‎ 


ىا 209 ابين بعل فصل الع وقد افتصر جماءة على لسلته ال || مانة وقد م ل عبار. مها ضا<ب الستراثر 
0 00 وجة) «اطئحت به غباراتالمأخر بن كصاح ب كش ف الرموز 


وه: الح عه م٠‏ 8 لثمن ادا ع اند أر 5 ف اللانة 6 اخجاة / ده ل الضميمه واله اذا صم 
مه - عه ا 6 له حم ٠.‏ 
شى- الى الخلية وذمها .يزيد الضرر والغغاور حيث يتا الى مقابلة الثمن لطا مع الباقي فالضميمة ١‏ 


ْ 0 500 ِ 5 1' 9 ع ٠ ' ٠. 5 0 ٠. 3 1 ١‏ 1 | 0.3 5 : 
٠ 3‏ عه ٠. : 6 ١ 0٠6 . . 90 ٠‏ بف 5 . 
٠‏ احرف 0 7 ها 0 هدا انول 2 الشرايم لع وغبرعا امل القيل ايدانا لصعمة وقل اعتدر عنةه ف 
1 3000 
ل روس وال 50 البارع بأ ده 1 0 جد أن بديعها 0 ردت ة لاجور مدنا أ مدر أحه ل الخلية -- : 


اانه افا اعيو د ال واد قلا فيضم المبا اليل أو شي 3 أوينم ايا والى المجل ثي 


تكشرا اك ا ن *ن الس م قل عرو م أن د مسدئّءوق سك فون معنأ 50 رده ا 3 
باخاس - 5 الع ر بأدد الثم عام فوا صوهنا الما 00 3 إيا ( وقد ذ 5ر) في كشف 
0 ا هم 


ب ده 


الرهىء أملسمة #المسانلاق 8 لسعم بع فدات ال أنه وَقك غابر ذلك من اديه البارع وقد سمعت 
ب _- "حي ايا * _- 


: ا كا‎ ١ 
' وأ ى الدييت ومس حي سافب اأرمور باعيا ردابه عمد ألو عج.. ل اجاج ور واها 0 صورنه‎ 6 ٠ 


3١ 


راد ع عن الصوفتت الوا“ قمبا | أمضية لامعرا درا شم نقد قل كانم في يشو ل يكونمهباعوض احب ْ 
١ . |‏ 


ص مصون وبأ 3 0 فم , بول ول وى الاحتيا 4 ج مها وشيخنا 32 ادر اتهى) ولسب ٍ 
ظ 8 2 والمقتصر ماقي رن ل درو العا ) والموجود 2 الكافي مده قال سأك ٠.‏ ن السيوف | 
الحلا 8 |اأقضة تبات الدذعب ل ا 4ه ى فقال | كّ ن الناس 1 مد داعو ا قي الس 5 و أنه الر با واجماأ ظ 
احتامو ا 8 اليد باد فتلت له فتبيعه دركم نقد هماأ ل كان أبى علب4 السلاء شول 005 
كرس الع الى انلق ناك لدرامر التي ”مططى ا التي فيها فتال فكيف 
طش بالاحتاط بدلاك قات أه قأمهم رول مم 0 داك وال ادا 33 وأ لع رفون ذلاك ول" ا 

أ 0 2 

كمازن يه امرك اح :تو رواعا" لحان 8 لها ال القن ار اقيم 
المفيوم من المقاء يناك يتعين رجوده الى السيوف لحل رحوفية ان الدراهم لان كانت 
اقرب الا ان تقول ان ضمير معه في صدر اشير كضمير نبيعه راجم الى المبيع والنسي: في الخيرالنسيئة 
وكذا النساء بالمدكا في المرذيب واما عبارة النبارة حل الحاجةمنها قوله ومتى كانت محلاة بالفضة 
وارادوا معها بالقضة وس شم طر إلى ال افعرفة ودار مافيها فليجعل معبا ثى آخر وييم حينئذ 
الفضة اذ كان ا كثر ما فيه تقر يا ولم يكن به بأس ( انتهى ) وعلى , افي امهذب البارع والممتضتن 
من انه سهو من قلمه الشر يف وا نالضمير مذكر راجم الح انيت المقهوم او شال انه موانث راجع 
الى الاماني في المسالك او الى الفضة الواقعة 00 اقرب من احماليهما لا يلتم مع اي 
حينكد باافضة اذا كان اليه 0 1 لى الثمن والمغروض ان ابل بكم 
ل ان 006 ا تكن عبارة اللهابة تلك 0 من ١‏ الخالنة ا الدين 5 انه هناك زادة 
لاحاجة البها ( فلبتأمل ) ويستفاد من الخبر المذ كور اشتراط المعرفة في بيع الحلى بجنس المية وعدم , 
الاكتناء فيه بالمظنة ها في الدرو 9 وقد نسبه فا الى ظاه الا كثر وا كتفى في السعة | 







وني الى أحد التمدن في 56 





بالمظنة 2 وستؤاد ( ا الزيادة 1 ليه الر 7 تيه الاصحاب كافة الا القن 
تلى 1 في أن شاء الله نما لى وفك شكال ) لا 5 لوح,ه وهو ف قوله دلمه 0 
اليد باليد 05 لام خلافا في 1 التقاض في انقدين واتما الللاف في ذيره) والظاهر انهذ! 
الكلام أغارة ال ساد كمعن الهذة وى نادت عو ار قلف 017 قدا لل سيو عا الاك بر 
وس واسخ 5 و بتي ع4 اقوام 1 صلل الم النسخ ااقغى 56 ل (هدا 7 ( انه حسر + سن 4 

والسرائر و سكف ماخر دبا انه كن اقب حو فين لخ رو د ل 1 0 
والنافم وه ل دميعا انا اواببعت وك فد عن 5 ماق بل الطلية 0 الرياض 7 لاخللاف 
ذلك في الظاهر اعموم الادلة بعدم جواز اانقدين أسيتة ب 0 «ضاذا الى المعتيرة الواردة 
في خصوص المتام المصرحة بحرمة النسيئة في المسدلة وحمل افي الموئق من الكراهةء 


6 


اخلة سقو اذا :فيا واما اعار لوول قفون الفيفة اغا مضه و ل ان 
فيه اد بد والسير فد حملوه على النسيئة فما عدى الْلية على انه قاصر الخد واسةشلهرحهاهة! سحاب 
لحم فها يشابه المسشلة من الاواني المصوغة ءن الذهب واافضة (هذا ه 5 اقدر فلااشكال) 
27 يجوز بعه 5 و 
و ا ام لاو بالجنس مم زيادة التمرتج نص عليه في اانهاية والمإسوط والطلاف 
والوسيلة والسرائر والشرائم والافع وااتحر, رامو قد 39 والا زيافو لدووين تونيرها وق داك 
الاجماع عأيه وش اأررياض انه لاخالاف فه وقددامت انه لاحاحة الى التقد بأأء 7 الاعف ف الاجماء 
على انه لاجو بالاةا ل وهو معلوم ويحجوز بيعه بالا 858 مع اهاب 0 عليه في المباية 
والمبسوط والوسيلة واأسمرام ر والشرائع وشيرها بل 1 احد فيه خلافا وقد قيده المتاخرون لكاب 
عدم شرط الانهاب في 2د البيع ااانه الزيادة في احد حصن دن 3 
حكمية كا في اشتراط زيادة صياغة اللاتم (وحن تقول) ان الظاهر جوازة كا يأني يانه محرراً و 


المساللك اعا لصحت 5 شرط هه ا نادة ادا وقم البيع امن لى الحاية خاصة اذا لحي 


ودس 5 دراشيا 2057 5 سو ع حصل ف ر: آادة 2 حمست اأقسمة لسأوي 


1 0 


قذره 1" زاندة على قدره ومعنأه ان هزد 2 بادة أأقي َالْوا عي وهب “.ن دور 1 ع 0 


اما لدف و تاج الى اتى تخاص جوت افا ادا وقم 5 امن *لى اليه خاصة ادا اسه 
كدر لثمن اورائدة ديه ؤان ماه : فه الكلية وال بادةالقى قمما على عدر هارا لله د تأيه 000 رناو'ت 
( زيادة ح ل ) في البين وقال في المسالك اه ابد قل اليم صح أيناً واب عر ده 
من شرط بيع الباقيي مله كالو ا رت المة اتتعى (فليتامل ( ف الاخير هذا 7 ١‏ اخبغي) العبيد الاخار 
ام الاصحاب بما اذا كانت الخلية متمولة والا 506 قبل حلية الجدران والستوف 

فلا تترتب خلمها الاحكا م المذ كورة وأتلا نينا #زلك افاروومه ميقا" قوله اد مه لز وان تي من 
الثمن دين فلاس له دفم اناري 1 هنا مذهب الاىا أهمة وقال أو حضمه لا.تعين ولهدان يدقع خيره 
وقد خالف العقل والنقل ا في كشف اق وهوه موزع ونان وق أميدا نا وا كر بزو لاهن 
ظ كني الماك كر" الذروس والروضة الاجساع أيذاً حيث قالا دندناوهو ظاهر اعكلاف والتذكرة 


5 
'ً 0 


مسج مع سس عم وه وعد تم ا ا هت د زه ووم و 
ع ل .مص حص سصيسمم - ...حال مدي ذم مم ١ل‏ صصص هد ممم وجيت سم ل صصص ص سسسب مجم لوبي مسو سسي سيو “حعيد. 
اس سمشم ل ا ا مسقي بيه عمو امعو وا ا يي ا د 


9 0 8 3 اب اليه 0 





زذر وع. > (الاول) لو لورقعا روا ءثمن> تداضا 37 عفان كاذ من غير . 
اهنس بط ل الصرف كان جد الدهى نحاساً والفضة رصاصا ركذا يد اصرف 712 


لو بأعه 1ه 015 صوقا بطل نكن اليف من ونا حا بطل فيه خاصة وبتخير من : 
اقل اليه فق الفسخ واخده لحصةه من لمن (( 4ه 


سوسس سه مرا | رد 





دن » 








د 


52000 قصر فيه الملاف عل ألي حنيفة وأة ل ار دعليه في التذكرة وكذا اتعللاف 


للباتع طلبه 0 المصاف هااذا وحد قيه ديا » -مير وير اد © لإفروع »4 
* ( الأول ) لوخي لكين متمد تم تقايضا فودد أحدما 5 اخذة َ فأن كان وااغير لحاس بطل 
الصرف كان جد الذهب 1 والققة وساف ركذا قي اضرق واف و ] كان قاذهوا 
بطل 4ء 5 نص غل ذلك ف االاسوظ: .واطللاق والوسيلة والمتزائر والشر ائع والنذ كرة لحري 


والارشاد والدروس وغيرها وهو 7 خا اذك ف. دعر نأ وه قال > غمير هن 0 ل ماوق عليهلمتد 


مم 
غير مقصود بالشراء وهر داك العرد المثار اإره ومأ هو مقصود م يمع عليه العقد فيبطل لعذااف القصا 


الارش أوقوعه على عون مشخصرةه 5 اول غيرها وعدم وفوع الصحيح والمءب على هده العين 
وتخيل تغليسب الاشارة هنا ل ولا حاحة في لصوبر ال مشتله الى التقابض ومعى بطلان - ظبور 
نطلا نه له 0 من أ صله (و - أن 0 واشمن امأ ان وا 0 وعد 
5 ايب من لنب انق غيرد 0 0 أو لعل ه ه فأصو و كثيرة وقد 
عار لفق لاك الاحكاء في هذا الفرع ه -92ز قوله :- » لإ وان كان البعض من غير 
امسن كر ع و رين اخل القن الع رواحم ممصين اد رم 
ع وك ن لانداما ان عه د, م بد رهم معيذة م بد نا نه ر كذلك فيجد قي البعض عا من 
غبر أكى س فظاهر الكتاب وائل 36 ره والدروس وغيرهأ أنه لافرق قِ بطلان ال ك0 فى المعيت خاصة 
وضخيير المشتري أو الباثع في الفسخ في الباقي واخذه بحصته من الثمن بين ما اذاكا ن البييع بالمجالس 
لدراهر م ير كدراهم بد تانير وهو صن م الحتاف والتحر بر وف الشرائم والارشاد 
والمسالك فرض المسئلة في بيع الفضة بالفضة واستظهر في ممع البرهان والحدائق انه لاخلاف في 
ذلك ( وني الكفاية ) نسبته الى الاصحاب وني الخلاف والسرائر انه اذا باعه دراهم بدراهم وكان 
| البعض من ذير الجن س كان البيع باطلا واعلهما أرادا في خصوص الميب ( فليتأمل ) وستسمم عبارة 
الامعة ون ظام ره موافية ةَ الخلااف وي في المجسوط والوسملة أنه ان بأعه الدراه بالدنا نيو مشارا اليا أ 


كن اليه د وللمثٌ. اراي ان المعيب بالعيب أ ويفسخ العقد في ١‏ - لجسم وظاهره م أشار اليه ' 
في الختلف ان له الامضاء في ابيع ولا ببطل في المعيب وقدلايكون مخالقاً وفي في الوسيلة اذاناع الذهب 


كُ 35 ٠‏ ام ٠. ٠. . ٠‏ أ 
عما وقم عليه المتّد ولا فرق في ذلك بين, الصرف وغيره ويجب رد الثمن وليس له الابدال ولا 


ل من قو اسن الحم مافي الكتاب وقال في المبسوط وان كان بالمائل 7 م الدراهم. 


اذه ف نكاز ن مشاراً البهما ابا وظر يعض أحد البدلين عيب من جنسه اومن غير جنسه 


وكشف اق و يتفرخ عليه انه 5 قبل 2 انفسخ البيع ولس له دقع عوضها ولا 


إٍ 


ا 
1 
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امس ساد عله 5 هك 


أن كأن من الج 0 ار اب المكة وسواد الفضة تخير بين الرد : 


والامساك ولس له مطالبته بالبدل 6 مو صعال « مان ( 





1 كان 7 ن .سب ماله وين ا ليع في الكل اذ انتعى 0 « قأمل ينا 7 
عبارة اللمعة ع قوله وأو لبر ديب في. المعين من غير” حلسه بطل شيذ فأن كان أرالة اناه بطل 
البيع من أصله كد 00 ن مالفا 5 اد لبى وما 5 لابله « انم ى » وظاهرها ل 

| درم دترم يم سأ بطا ل في الجيع لانه كشف ن البطا له حملل وقم قع البدع 


على مان للسعة ولسعين درها فمتوجه اليه الر بأ 1 وحود الدرم 


م دن 
م المعيب ل اد 


ذلك لم ببق فرق ببنه وبين قوله وان كان مخاافا صح في انسلير.وما: قابله وللزوم مساواة المكم في 
المجانس والغْخااف وبلزم من ذلك اتكرار والاشتراط في العبارة من غير فندة والشارح صرفها عن 


. ظاهرها قال فلو ظبر عيب في المعين ثمنا كان أم الما عن ويه 0 يحاسا او 


ا بط البيع فه لان ما وفع العقد فيه 0 بالشراء و عدم 3 له ذان كان بازانه محانسه 
بط بل ابي من اصاه أن قلي الك بع كذلك 2 م في الجنس صح اليم 

وما قابلد 8 0 يأل ف في ذلك » واد مبثلت عن هله العبارة في مشهد الحسين عليه 
1 5 وقد اشكات على جماعة ٠ه‏ 2 اناد الاعلام وايس له مطالبته يدل البعض الذي هو منغير 
الجنس ؟ م ف 00 اكاب واعلد حم عليهكا في ممع البرهان (وايم!) وان بوالبايات 9 
كا انا اعقدات .عل تخي المكتري: الا انبا غوولة عل ما نفو الغالك فق ان :اطول الع 


يكون “من اي دون البانع شوت العيب 2 ف هلكه واطلاعه عليه غاليا ولو رض خلااف 0 دن 


| 7 1 ع 2 تحر 
اشتراه وكله و باعه بسرعة او كان العيب مما يخفى ثبت له الطيار أيضاً 5ا صرح به ججاعة ما ارنفا 
المشتري أو اطلع عليه ول" خمار له »م 2 قوله ات ف ٍ وان كن م سكعتو الوص 


: واضظراب السكة وسواد الفضة تخير بين الرد والامساك وليس له مطالبته بالبدل في الموضعين 4 » 


كن الي الل 6ن ستو ان 2 فلا يخاو اما أن يكون في المي أو في 
لبعض والبيم اما بالمائل او الخااف كدراهم بدنانير وكل ذلك مع التميين فان كان ذلك أعبب في 
0 ف 008 000 وأنه لتخير 6 لمم سيق هو ظاهر اطلاق ١١‏ 0 


أ جم ابن وك به لاخلاف فيه 7 وأرلت 7 في ابعض ٠‏ ى ترك لصورة شي الح رار 


اا 2 


اه سال اي عليه ا له رد المعيب 3 وكذا 


الشرائم وك لعفن الصفقة وخالف الشبخ' والطوسي والمصنف في المبسوط واوسيلة واد ؟ة 
الوا ان ن المشتري مير لين رد المعيب بالعسب 53 سخ العقد 5 في اميم وظاهر المأ اث والكفاية 
.. التوقف وكذلك ممم البرهان فانه تأمل فيه أولا ثم قال لانه يشم نت راقدة الخانة لا تدم من 
“الصحة في البعض والبطلان في الع الاح 1 قال كانه للاجماع او النص وان كان ذلك العيب 


بياجع أوابعض ف قي و0 ة التخالف ةيرادا سس 3 والامساك ماهو خيرةالبسوط والخجللاف 


آذك اا م ا ا ا 06 5 م 
ممع ع امعاسع را عماجي .جاع مسي ل بصع مسح لس سمه ل 


44 ظ «كتاب التاجر » 


ولو اختاف المنسان ذله الارش ما داما في الحلسفان فارقاه ثان أخذ الارش من جنس !أ 
السام بط ب مكل » 8 








2 والتحر جر اسيم تو هوا لتر ثم والنذكرة والدرو ا 1 طلاق في هزه 
الشامل للبعض والميع في العاثل الات دو صريم الف يها 1613 العبب في البعض 
وصر بح الروضة فيما اذا كان فيالميع وني الار بءة الاول أ اعفي المبسوط وما بده التصر بح بأنه 
نس لسر السذن اقبي واد و ار ا اقي ماعدا التذكرة ان د ظاهرها ان له ذلك 
ولا رب انه اس له مطالته بالندلهنا ا انه ليس له ٠طاليته‏ به فيما ادا ظبر لعب دن غير اناس 
وان ذلك أغاراقوله فى الموضفيق 6 آله لأ وين لقلا ن لهالارش ا المعسري وق امسن 
حدرا من :لزنا لأنس وه والارضى ان كبا ان تعبت وزا نو هال الارق ف المكاءن ند 
وقع في العبارات في الباب اجمال واختصار واذعاراب وتحر بر ذلك ثما لم يوجد في بغير هذا الكتاب 
لكن الامى في ذلاك سبا ل ( وقد أقى ) في العبارة في جامم المتاصد فل ان الضمير فيقوله ينكان 

ون للد تسق لضاف افر ان العيب لكنه لا يستقم لان لعن ذا نكن لان واد 
]| حقهان برجم الى المعيب 5 . راد بالضحك !اضاحك فانه يحاز مشبور لان اطلاق المشدىّمنه :لى التق 

سال لحن قوله سد وان كان من الى بو كه الجوهى لا يستقيو | والامس في ذلك 0 

عدخ قوله 8:.- ه ف ولو اختاف المنسان فله الارش ما داما في 00 فأرقاده و ناخد 0 
| من جنس السايم بطل فيه وانكان خالتاً صم 4 ه اذا اشترى منه دينارا بعشرة دراه مثلا فظبر 
في الدينار عيبمن جنسه فله الارش ٠١‏ داما في المحلس كم في الند كرة واتتحر ير واللدروس والامعة 
وااروضة والمسالاك وأما اذا فارقا الحلس قد اختافت 5 لمهم في الارش : ففيالتحر ير والدروس والامعة 
انه لا يجوز ان بأخندمن الاثمان وفي الاولين انه جوز أن .أخذه من غيرها وكذلاك المسالاك وفى 

الاخير أعني اللمعة نسبته الى القيل وفي النذ كرة ماني افى الَكتاب منانه أن أخذه هن جنس السليه 

ٍ عبان > اانا ضع( وقد بك اله ببد في حواشيه ) ان ادقن الصنف اختلفوا فيمعنى هذه 
' النارةتشىة ل ناراف اخالفكنا كن ناما لجسي المعيب والصحيح 0 سمع 
| منه قكونان مواقنتين لما في التحر بر ( وقدتقل) ذلك عن ن قطي ا كا لدع ن المصنف حين قرائته 

عليه القواءد ووجد في خط بعض تلامدته ثلا تن المصنف أء أله أن أراد الاخبار براس المل م 

يمخبر بذلك دقرم اتروع تن الثمن ولا بعال فيه ١‏ يالوم امسن نوالا ماف امفيك يو كاله 

من ذيره كون الارش ا لقص ولا , ١‏ تارم فأ د البيع في قدر رك يصع الآخا أر به أو باعه 
مرايحة كذا وجدنا ( فليتأمل ) في الك والمنى والعبارة وقال اخرون من تلامذته انه اذا باع مثقالا 
من ذهب لعششرة رم اثلا ثم غلبر في الثقال تيب ون ا ارش المقال وا دا 

| ببطلان الصرف في شي" من الدراهم اذلا رابطة بين الذهي والفضة أما اذا أخذ من الدراهم ظ 

أ وكان درها بطل لبي 2 داك الدرهم اذ ذلاك يجري مخرى هن اشترى مثمالاً م: ن ذهب ودرهاء ظ 

1 لحييي وتفرة قبل القرض فانه يبعال الصرف فيه وفيما قابلدوهذا لنى هو الذي فه الحنق أ 











0 


1 | الثاني قال مة : ْ على ادع اترل ير غبارة المصنف هنا مور (الاول) ان لش 50 ف 





في الصرف :1 7 ات 


أىىل العوضين من غيرهذا )51 دطي مشكل لان 8 روف أ فلار حت 39 و عن دمن لله اليه 





| كنسبة قيمة الصخيح الها فى 9 ( اقساني ) انه لا يتمين كونه مر جنسبما لظاهى | 


وات كان ا ا 0 اد 7 بدك : وبشكل ) : ان المتقووقف لاد ةاعم برجع 
فمبا نقلي دكت نان الواجب باعتبار تقصان في اخ (قلت ) يمكن أن يقال في 
دقع الاشكال ا ن الثابت واكك هيو اليد لحى 1 م مين اليا با<: مأره الارش اد أو رذ ا يكن 
عتبو 
0 ال كان أتداء بماعةه بالدمة 3 الذي هر ازلة الم وضة 07 مأرة ف.متر < ينكل قضه فقا ل التعرق 
0 2 في زوم معاوضة الصره رف دقع ' لعن الاممان قل التعره  :‏ كذلك يكف 
5 عوضبا قله وأذا | نهم على مله “ن 37 ز الدين حار كت المءأ أوضة ٠‏ كاهأ واقعة نه ) وفيه ) ان 
ظ ذلك شدي حوار اليلد فى عام ن اختياره “عن النفدين ولا مولون ك3 وأزومه وان كان موقوفأ 
على اختارة |إيا ان ايه ااميب الات اله العقد وقد صدق التعرق قل 9 وان م يكن مستمرأ 
( وقال) المحتق-_ الثاني ( اثالث ) من الامور الفرق بين الدفع من جنس ااسليم فييطل 
شه وم ن جس ا و من 33 رهما ضرع ح (ء ف ل) ب ن الدفم من جنس احدهما كالد قم ون جلس 
السلير'"أفاما ان يطل فمهمأ معأ أو مه فمبمأ مهأ مأ وما شيل من انه أو دقع دن حص العم 23 لو كان 
العوضان دارا وعشرة دراه وكان الدثار معييأ من الجنس با يقتذى نقصان قيمته بقدر درم ذن 
3 يكون دنارا ودرها. بعشرة اي وقد تغرفا قبل فيض 0 فيبطل الصرف فيه هه ا 
أ ما أو'دفم ذها قيمته دره| وامهما قد م درق قبل قضه فيحب أن ان يبطل ك لسليم لاف ف مالودفم من 
55 ( قا 0 ا عل هونا الهانا ل هو بعص ا “ديل لك 6 قلناة اه 1 وعلى كٍِ تاه عن 52 ولا ليه 
برد عليه شي' ما ذ كر ( الراع ) ظاهر قوله بطل فيه اي بطل البيع في الارشانه لا يجوزدفم ب 
بعك ذلك ويشكل بأنه ادا استحق قُ دمته عوص تمصان أحد العوقين كك 0-١‏ فا أو 
فحيث أ 6 أخذه لامتناء ذلاك بالاضافة ة الى د اتفرق قبل قبضه وهو عسوب من ين 
12 ع م جوار المطالمة ره 9 حدى 0 ص الاداء من عدر وكيم بعد ا قُُ احدهماأ 
فينغي القول بالجواز على ان القول البطلانبالتفرق قبل القبضمن أصله مشكل فانالمدفوع ليس أحد 
عودي الصرف واعا هوعرص صعة فاده من أ-حد العوضين 5 اس تحقاقباعل صحة العقد فقدحصل 
التقابض في كل من العوضين فلا مقتضى لابطلان اذ وجوب التقابض اناهو فى عوضي الصرف لا 
فى الموجب ( لا فيما وجب خبل) بسببهما ( اللاهس ) ل يذ كر المصنف على تقديرالبطلان فىالارش 


البطلان في ثيء من العوض السلبم وعدمة ويازمه القول بذك لانه على ما تقلناه عن بعض حوائي 


الشبيد يكون الموض السلم في مقابلة اليب والارش فيكون التفرق واقعاً قبل قبض العوض فما قابل 
الارش من السلم و يمكن ان يقال قد صدق التقابض في جوع التوضين المتتضي لصحة التصرف 
واشتراظ وض الأرقن فل[ القرق اذا كان هق القن ١‏ مهاد اختلاف الرأبين 


ليس لكونه جز من المماوظة بل لكونه من نوا بعها ومن نم أو ستحقه ل ,بازم في في المعاوضة 1 








00 : الجار 000 (منه) )١(‏ تنص قيمة المعيبعنالصحيح ( خل) ( *) الآخر(خل) ل) | 


زع حلم 





0 
صوروا 


ان _ 9 2 3 8 5 
ل م وس سس ا اال ل ال 


جم 0 3 03 00-4 
0-3 لانت اللا ا الا ل للا 0 


4 اه كتابالتاجز» 





ولو كانا غير معيئين وذامر اليب من غير الحنس نان تفرةا بعال والا كان > المطالية 
بالبدل 0 ل ١‏ بش اختص !| الى م ولو كان >ن لجنس ذلهالرد والامساك 





ره 5 لو كاز ا من جاس ا والتسقيق ان: يأ ان كان الارش داخلا في ا معاد ضة 


اشير قضد 4 ل صدته وصحدة مقا له ادا كأن من اأنشدين والا ل يجب اصاذ وأو فيل أنه لكو له عوض 


صفة ة لامقابل له ه 2 ن العوضص الى ر رددناه أن أحد الموضين في مقابل ل حر من جيه ال مبوالية ا 


قرف بدن 1 3 واأصفة الى | دا ل المامة (قلت) 5 فنك شال ان اا ان أعتدر نا , 


5 دوت لاوش اأنب ذب زم طلان البيع فماف له بالمه. 5 قل فمضه 2 8 ن اتير نا غاله اخشاره 
١ ٠ ١ .٠ 30‏ - 
أو حعلناه سام الست على وححدد النقل | رع حو و ال فى اسه 6000 وان حهلنا داات كامها 
5 د 7 1 10 1 1 م 0.ه| 
كن بسو نة بالعقد ع الطلان و4 ارضاأ و لى كي >2 0 ف عقر ميك النعد ل 3 ومأ نف مها على ١‏ 
امس ار والرعدة الا حير أعنى كونه كاشة | عاد 5 فيل فيتجه دلى اخت أر هدا الوحه 0 
ياد ؟ فين بق امار ار 5 5 0 والاذفغ فى المنناللة 0 داركه 6 
وكان العو ضان افون جنس واحد واحدهما #عيسب فنا ره ولو أو وإنا طلان َي دن اي > خر في 
مثا بأ 28 أو حب اد ل حت ادانع <نا, ر تعض | أصهنه اليا ان 038 (التبعض خت خل) جاء 1 
قله فاا شت له حا رأنتشى + 6 قوله . م 2 0 ١‏ ولركانا ذ؛ حير #عمدور نوط 5 |العيسب من ع ر الجدس 
فان تفرقا بطل والاأكان له المطالة باليدل 4ه اذا. تصارفا وكانا فيالذءة «وصوفين أوكان للباد تقد 
دَاال وحب العيين دلا 0 5 تعميها وان بها عنمأ ووحدا الف ا همأ 0 وما صار أأمه 
وك دن ير الاين 8 ايع فإى ' د لانة اتدل مأدامأ ة 5 فى الحا سٍ س لوقوع العقد لى معااق لسن 
0 


وان" تقرقا يتالل ارق عل سا اص واكللةة 55 خللاف قمرها زقد نص عاعهما 8 المسوط 


- 


5 1 5 .. . 6 و2 ٠. | 0 ١‏ م 
يه دن آخر ع4 5 عر ص ما فيه 7 د( 7 اع هه ا ولو احرص العيب بأأبعض اخختص 


1 


ا 5 معناة اله د هال في العض الي ثفن شير اماس ه اأج باجم ىَّ ا ان َك ل لهو ر داك اعلكءك 


ال تت 35 02 
التفرق وا 35 قبل التفرق فله المعلالة بالدل لا ندم ذ كره في 5 هده الصورة رهذا لا نينا 
7 3 د ا ا ل اال ا ل ات يا ١‏ 
حل ف.4 - 5-6 م رد مسر عر قا صمرة و امامت مالك 2« 0 و 0 2« 03 وم ل 6 احطيد, 
١‏ 


ع 


ذله الرد والأفياك مع الارش 0 اختلاف الس ومحانا مع د قا اذاكا ل اأعيسب» من ساس ىش غير المعين 


٠: ١ 5 : . ١ 1 5 5‏ . 
وامأ ان ول ظبورهقل التفرقاو عددفي لكل أوالبعض مم ااا الو أو أيحادهفن كانفي الكل فله 
الزقاقل ا عرنيي كان ظهوره أو عده انحد الجنس ام اختاف كا هو صر يح الميسوط والوسياة 
والدروس وما اذا كان امل عرق وضاهر اطلاقا اق اماد ااي واخالاود وصسص ص اله شرام 2 

إلا ل وكذا ةا اد ودر 0 اذا" ف ف اذكه لعل 2 َك ه-_ | “ف ا 1 5 
ما _ 0 حاد وم عرص 


86 يد 2 واللمعة للر _ وى اتزكة 00 أم جد ان 9 لد ذلا وهأل أنه 6 لمان وأ 2 


لى دلا عا ادا دقم المسلم 43 معنا ون د الما هأ أمة 00-0 دول المسخ الا مع عدر النسام 0 


ال ل ا سياس سوسس ويس سبويووسسريي ووو 


هنا اد المعقوذ عليه 1 ر معزن فا هاانى لمعي باص واه ا وك حوائى ل امنيا 





ا ا ا اا ال ا ل يت له «اوسسسياس سس سه 
. مجعو م مم ممت ضقن ومسي د م عجر بقن ميففم امسن سند معو تبوم عصيو 


:20 لحيو مس موي يوووا صنت 


وسيب سوسحم وس بوداي .حدصي لحاوس باه سا سوه سي - ب لس مطاحه كحو هي مامح دهاجي بوتوي اتيب جاتحي مس ات نب الس بجتسي -وسسس تايب سياس تسبي السام تيم ين مستت سجس تج حت تحب سيا ميس تتاب نتسب شاجب حمستس حم ا حدس مشو ما حر ا ا ل ل ا 12 
زب 


مص 


يد سه سوه سرس سس ٠س‏ روس سوس سر 


سوا مووي محص عي ساي سي - لس سس ب سي ع سويد ٠‏ ديه لجسي ا 


ماحم متيو ب مل 








وامط البة بالبدل وان كان نفرقا على اشكال « مكن» 





عمارة اه ع اذا رذي المالك ( 1 ) ولا يجب عليه ذلك واما الامساك فى د واعإلااف 
والوسيلة ان له ذلك انا من دون ارش حيث / تعرض في الثلثة لذ الاارش مم عدم اين 
في الاول والثالك باحاد الجنس وفرضه في الثاني مع امتالافه وافا الكثرا راع والارشاد وغيرها هقد 
عىفت انه قد فرضت المسئلة فنها مع ايحاد الجنس وقد تشعر بعض العيارات بان في الؤلاف 
خلاف ماذ ؟ نا والموجود فيه ماثقلناه. ا الفقف :قن الكتاتو هر كور اد 815و الدروين 
وجامع المقاصد وغيرها فالتقييد باختلاف الجنس انا هو للامساك بالارش (فذان قيل) انالمبيع هو الامس 
الكلي لا المدفوع فم تثبت المطالية بالارش وقد كان الواجب ان يكون له الرد او الرضا به (قلنا) 
لا دفعه البايع وقبضه المشتري تعين بالقبض وملكه فكان له المطالية بارشه لان الاطلاق ينزل على 
الصحيح وان صدق عل المعيب (لايقال) ان كان ا مبيع صادقا على المعيب فلا رد 0 ى(لانا تقول) 
المبيع صادقا على المعيي لكنه منزل على الغاا ب ف الأطلاق وهو الصحيح (ذان قلت) اذا كان المعيب 
در الاين حت فت الارتن وال : يسغ تا كه بااارش لان المبيع غيره . هو مقتصود 
نبعا نظراً الى انه مما يصدق عليه مفبوم اللفظٍ في الملة نسح كه مببعأ ة في الجلة ولكن لكان لدان 
الاطلاق على الصحيح لاله الأرى :نارف هارا الى الغالب ومع اتفاق الجنس لايثبت له الارش 
للزوم الربا وكام التحقيق في لمبيع الكلي يفي في المطلب الثاني من الفصل الثاني فيالتسلم (وما 
ذى) بعلم عدا ل ماقي شرح الارناد لفخر الاسلام حيث نعى ردن بالكلية مُسكئد1 الى انهاعت] 
شت في احد العوضين اذا تعين لان غير المعين ماهية كلية في الدمة واتما حمل اللفظ. على الصحيح 
فاذا دفم اليه بعض جزئيات لكي معيبا كان غير الميع فلا ارش فيه وله | بداله (ثمقال) اي 
غير المبيع لم ينم القبض لكن نم القبض لان له ابداله بعد التصرف (لانا تقول)الممتبر فيالقبض الماعية 
النوعية لعو تام البرائة الصنف المنصف بالصحة والسلامة ولا يازم ا دور( انتهى ) وينهم 
من اطلاق كلام المصنف ان له المطالبة بالارش مع التفرق وفيه اشكال واما لو ظبر بعضه خاصة 
اختص الك حسما تقدم لكن ليس له افراده بالرد هنا للزوم تبعض الصفقة على البايع الا مع رضاه 
وفي المبسوط 5 00 ادن فلن انه يدل لسو وله أن يخ في اللجيع وفي الوسيلة انه 
عير بين ثلانة أشاء الرضا بالبيع والفسخ والابدال ( اتتهى ) وبأني المال في الابدالوني التذ كرة 
لو كان العيب في بعضه كان له رد الكل او المعيب خاد ة خلانا للشافمي في احد قوليه اود أفيا كه 
مجانا بالاارش مع اختلاف الجنس فاذا رده كان له المطالبة بالبدل واكلاف 5 تدم في ظبور عيبفي 
اجيم ه -ؤز قوله 4ه » ( والمطالبة بالبدل وان تفرقا على اشكال »4 » لاخلاف ولا اشكال 
في ان لهالمطالبة بالبدل فيالكل أو البعض قبل التفرقوأما بعده فيا اذا ظبر فيالكل فقد ترددفيه في 
الشرائع ائم كالكتاب وكذا التحرير والايضاج وحواثي الشبيد وفي اللخلاف والمبسوط والوسيلة 
1-7 وشرحه لافخر والتذ كرة وجامع لقا مدوامالكت ان له ذلك وقواة فى الروضة نفيف انانذاة 
أولا وفي الدروس انه لاجوز على الاقرب وهو ظاهى الختلف لمن نأ مل ومجمع البرهان وفي اللمعة ولو 
ام معينين ٠‏ فله لمك وفيغيره وان -- 9 نه موافقة الدروس وعن نأي 


جه حعدة بجوو عم ع ع جساي التشصي ل ل 2 2 صصسص مف لد سس علد إل مد لصم م ص ساد مسح لومي سم م سي لم سه لسسع و ل 


يد : 
١‏ ا “اه 83 8 5 
0 1 0 نل و 

3 1 2 5 بم دنا ١‏ 





روانه أسحقع: 7 عايه السالام اشارة اليه ( حجة ) القائلين بال+واز ان التقايض نحقق في 
العرضين قا اتمرى لان المقبوض ءان كان معيبا الا أن عيبه لاخرجه عن حقيقة المنشية ولاج ل ذلك 
ا امشتري 50 له كن جيل العقد الى حين الرد والفسخ بالرد طار على الماك بسي سظهور العيب 


فكون بيع فعها وله ظطلنع ادل دعل التغرى ( وبوضيحه ( ف كه في جامع 5 من ان ماي 
2 4 و١‏ 0 ا ايا ا اذا دين في شي" وقضه امسق تعانا نودت 2 17 له وادا ظبر 


5 


غيل 35 له فسخ ملكةة دار 0 مخ رجغ الحمق_ الىالدمة قتع 0 
000 فا اوعد انان لون كن ا ضاثى المعاوضة وقد قيضه قبل التقرقى فتحقق شرط 
الصحة فلا يازم بطلاما بالفسخم الطاري على العوض المنتذي اعوده الالح ون الول عونا ف 
اجملة لا يقتذي نف عوضسية غيره فلا يقتذي التفرق قبل قبضه التفرق قبل العوض في المعاوضة وهو 
واضعه فكان الاصح توك لطا اذا 55 وفيه انه بعد الرد وعدم الرضاءبذلاك المعيب 
52-0 قتم نيه امنا وق وعدم كونه متعيناً لك وقم عليه المقد والا ل يكن له الرد وطلى 
| البدل فكيف يتحقق بقبضه أولا شرط صحة الصرف وهو قبض العوض قبل التفرق ( فليتأمل 
يد ) (وحجة القاثاين ) عدمالجواز ان الابدال يقتذي عدم الرضا بالمقبوض قف لالتفرق وان المبيع 
ْ حتيقة اما هو البدل وقد حصل التفرق قبل قبضه فكون الصرف باطلا فلا يجوز له اخذ اللدل 
[ وده في الا يضاح ان حواز الابدال يسدلزم عدمه لان رده هو رفم تعيين ابيع فيه وهو يستازم انتفاء 
ال لردود ابيع فيالماضي أوالمستقبل لان المبيع واحد فلا يكون قد قبض البيم قبل التفرق فيطل 
ظ 0 1 اتح ) وثماذككر لم وجه نردد من تردد ولع الوحه فيا 0 ظبر في البعض 
َك : »لإ وني اشتراط أخذالبدل فييجاس الرد اشكال 4 ك في التذكة وي الايضاحان 
ا الاشترا ط وني حواشي الشبيد وجامع المقاصد والمسالك انه لابشترط وقواه في الروضة 
فد نا حك قراط اول يعي الأنترانا ان القبض الاول فرتم فلو لم يقبض “في الجلس لازء 
ارق فنا :الف يعر المترفه واهارة اخرى ان الفسخ رفم العوض ول يفسخ العقد فاذا لم 
ا اما نين اللشن انا 1 وواحة 5 ا النتضن الأول آنا ان 
ف صحة البيع أو لا والثاني يستازم لان بيع من زعو اكوا ل يستازم عدم اشتراط قبض 
الندا اق لين الرد ه شار اخرى انما بعد عا قد تحقق فصح به الصرف وستصحب الى أن 
شت خلافه ومأ وقم غير كاف في الحم تحرف الغا ف لاه حك طار بعد ثثبوت البيع وان القبض 
ممتبر قبل ترق المتماقدين فان يحقق م يشترط غيره والا فسدت من ران وثما د كر بعل وجهالتردد 
وينبغي لمن قال بجواز المطالبة بالبدل ان لا يشترط أخذه في مجاس الرد ولا يستشكل ( ستشكل ( تأمل) | 


م 





ؤ 
ظ 
[ 
[ 





# في الصرف # .4 





احيه ١‏ لوا لالشمسييت صمت ممه ا د 


( الثابي ) نص السهر وزيادته لا 0 نلوصارنه وهؤ رسأوي عشرة بديزار خردها 58 
0 السعة بديثار صح 3 و كذ لوه رك الك اير الاك ) لو اك احنا ظ 
بعد التفاايض * م ظبر في التالف عيب من غير الجنس بطل الهسرف ويرد الباقي ويضمن [ 
التالف بالث ل أو القيمة ولوكان من المنسكان له أخَدْ الارش مع اختلاف الجنس والافلا ' 


(الرا؛ إبع ) لو أخبره بالوزنثم وجد نقصاأ بعد العدد بطا لسرب اداابانير تحبر ١‏ 


0 الاختلاف ببن الرد والاخد بالحصة « هن » 


ْ 
ا 
ِ 
د 
1 
0 5 قوله 5 نه !| دص لبد ور: بأدنه اعنم أأر د فلو ص ؛ ف4 وهو يساوي سرت بديار قدص ظ 
وقل صارت عه ٠‏ بدينا, ر صعرقطعا 1 8 ات 0 عسشر : + نص |أسعر 3 ر بادته عدن | 
فون اليه بالعيب عل نا للانه قل ع 5 بها به 00 ول ربا ولس لله 0 الامتناع “ن ظ 
اللاخد اد العحر ره فُْ || ارد بالعمين إيا بأأقسمة 7 5 افك اع ه 0 لا ن بعص !١‏ شافد جعل د | 
ال ارد لان في >؟ لب ١‏ لحادث المانم و ورا ذا درق أن الميب مستقر | 
يلاف تفاوت السعر فانه لا قرارله (اتنتهى ) ه -5:” قوله #ه- ه 8 لوتلف احدها عدا 
العاف م راي وال 7 الجنس بط ل اصرف وبرد ابقي ه عي اتالته امنا 7 
0 ل ادقن لشو اميت 1 الفرف ره لإقى ويطيه انالك 
الخل فق الذهب والفضة والدراع والذنا يرو الئنية فى عت المضوغات يوا يكون من الاتجناين العير 
المثلية ولوكان من الجن س كان له اخذ الارش مم اختلاف الجنس ولا يكو نالتلف مانم من المطالية 
بارش العيب وان انحد الخنس فلا - لانه يكون ربا بل ,يفسح العقد يدمهما وربرد مثل ااتالف او 
شمته أن يكن له ما ل ن الذي “ن 00 + 0-0 قوله ب 2« 0غ وأو أجيره 
الور 3 وحد عا ١‏ بعد |أمقد 3 ل الصرف مع أت بحاد الجنس #» هم يجور اف ييا 
المتعاقدين الى ال خر في قدر عوضه فيصم ح البيع فيما بشترط فيه اله ضفي المجاس قبل اءشارهلاصالة 
صدق العاقل واقتضاء عقله الا«تناع من الاقدام على الكذب فاو اخبره بالوزن فاشتراه صح العقد 
لانه المطلد ق لكنه يخالفه في التعيين فان قبضه ثم وجده ناقصا بعد العقد بطل الصرف 2 


اتحاد امن والمثمن ُْ والتعيين 0 ايان احد العوضين تفى زياده عليه 5 بدلاك 2 


عع حو حرو وس ا 11 د 


2 فى اتذ كة اضر لكي في الا خير تفية بأتحاد الس م لو قيدة ف الاو 5 التعيين وأعله 
عور داك ويس ادن : ف أنه ا الأ ال فما أوكان الزاند معمنا والمطلق 

مره هدر نص 3 6 سب وده ل 0 قوله 2 2« | وشحير 0 الاختللاف ان 
الرد والاخذ بالحصة م » اذا اختلف الجنس فها كنا فيه فان الييع لايبطلءن اصله اقبول هذا 


العقد التفاوت بين الثمن والمثمن فكان بمنزلة ,العيب فيتخير من نص 7" 1 رفوالا خراضية 
البق أو باميع فعا للمصاف في الفرع امخاءس من الفصل إلثااث من المقصد السادس ما 
9 بدهءن ن مراجمته قْ الما م لكل اتصاله به4 لان المتبووعناك على |3 اتحمير لمتحمير بدن ال دوالا د بالخصة 








0000 و كتاب المتاجر” . 


0 م 200 


ولو وجد زءادة فان كان قال بمتك هذا الديئار مهذا ادير بطل وان قال بوك | 


| ديثار يدنار صبح وكا: اد رأدة في بده أمانةو حتمل ان ون مضمونة لاله قبضه 


على انه عوض و اله انأ ألو دفع اليه أززيد من الثمن لكون وكيله في اازائد أو لازن 
له حقه هيه في وقت اخوفان اله رأدةهناامانة قطعأ ولو ات لاخدتلاف الموازيين »هي 
الك « من » 





5-6 الاجرا. ٠‏ وفعتتلنا يد ا 59 خل اجيم يرجه ذلك الفرعه -. ع 7 17 
8 واو وحد زيادة وا نكان قال بعتتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل وان قال بعتكدينارا بدينار 
صخ وكانت |ازرادة في يده امانة 4 هك صرح بذلك كله فى التذ كرة والتحر ير وفيجامع المقاصد 
في بابالقبض من اواخر الكتابان وجه البطلانفيا اذا باعه هذا الدينار بهذا الدينار فظبرتز بادة 
وى الزن المكاق الداذة فى اسن الفوكين المعينين وقال فيه بحث فان الزيادة غير داخلة في المريع 
قطعاً لاحك انها للدافم قكيف يلزمالر با فينبشي تأمل البحث «انتهىوفيالشرائع» اذااشترىدينارا بدينار 
ودفعه فزاد زيادة لا تكون الا غلطا او تعمدا كانتالزيادة في يد البائع امانة ومراده انه اشترى 
دينارا في الذعة بدينا ركذلك وا نكان قوله ودفعه قد بوهم التعيين اذ لوكانا معينين لبطل الصرف 
كا تندم الا على ما ذ كره في جامع المقاصد ونبه بقوله لا تكون الا غلطا او تعبدا على النسوية 
بين الامرين او يكون احترازا عن الزيادة اليسيرة التي لا تنفاوت بها الموازين وكونه امانة في صورة 
التعمد محل وفاق وني الدروس او وجد زيادة عمالهكانالزائد امانة سواء كان غلطا او عمدا وفاقا 
للشبخ رلك ف النموط وفي حواشي الشبيد ان الا صح عدءالضمان نظراً الى اصالة البرائة من 
من الضمان أو قوءبا في .بده من غير تعد منه بل باذن مالكها ولم يقبضها بالسوم ولا بالبيع ولا سكت 
تهون (فلك) فكون كالودعي وني الايضاح وجامع المقاصد في مقامين ان الا صح الضمان وهو 
محتمل النذكرة والكتات انه ا على انه عوض ماله وأعموم م على اليد مااخذت ولانه قبضه على 
ال انون التوفيق الى عرق علد عقن المنارضة فجي ان كن نشيو نر الى تفقو القدد 
ولانه اقرب الىالضمان من المقبوض بأأسوم (وفيه) ان قبضه على نية العوض غير قادح مع ظبو رعدمه 
ومقنضى العفد م يدل على ضهان غير العوضين وكونه اقرب من المقبوض بالسوم لايجري لانه قياس 
والحكمة في ذلك ظاهرة على ان ا51 المذكور في السوم في محل النزاع وعموم امبر بحيث يشمل 
محل النزاع في حيز المنم فان الثابت 0 لآ لخن متتقى للب كيو دن بول الفا وضوف إل آن 
تؤدى ويرشد اليه الامانات المقبوضة باليد مع عدم الحك بضمانها والقدر المننقعليب» وجوب حنظها 
( فليتأمل في ذلك جيدا ) ثم الامانة في الصورتين على تقدبرها محتلفة فعلى :ة تقدبر التعمد هي امانة 
مالكية وعلى تقدبر الغلط يحتمل ان تكون شرعية وان تكون مالكية والفائدة معلومة وسيأني 
للم صنف في المطلل الثالى في التسلم مثل ذلك قال ولو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لانكون ) 
الا غلطا او 1 والزيادة في بد البائم امانة وهي المشتري في الدينار مشاعة (اتعى) | 





في المرف > 37 
ولا خذ الزيادة الفسخ للتعيب بالشركة ان منعنا الابدال مع التفرق وكذا لدافم؛ اذ لا 
6 عاسة ا يد مو لمم لد لم يترة رد الن اند وطاا ب الدل( ااه ) لو كان 





لاحدها عل !و خر دوو لله خرعل الاول دراهم قتصارقا عا 1 في ذمهما حاز من غير 
تقابض ًُ اشكال فد اه اشماله على 2 دين بدن يآ اق اصطلحا حاز «مدن» 





ل 1- 9 لآ خف اله بادةالفسخ قبن الشركة دعن لابدال مع التفرقوكذا ادافيا "١‏ اذ 
ليه أخذالعوض نمم و / يعترقارد الزاند علئ ايذ ل 5 ثيه عل ذلات كله فيالتذكة وحاصله 
انه على تقدير الخلل انا ان بين الال قبل التفرق أو بعده فان كان قبله فلك مهما استرداد الزائد 
ونه الهوافين لذ حر الامتناع ااه وان كان بعد التفرق فانمنعنا الابدالمعالتفرقثيت الخيار 
6 .و لامها المكان 1 الفسخ هدك 01 "قاذلة لأطرارق له الى التخاص مريت 
الشركة لابافسخ ولوجوز امالك طقاس الى التخاص ثب تفسخ المعاوضة اللازمةوأماالدافم 
لاز ادفلا نحقه ما اختلطحق المشتري الوا سل اق لخن : الابدال حصل 
العيب بالشركة وذلك لان عينماله لايمكن الوشول المها وهي ممتزجة بمال الآخر والذى أخذه 


بعد التمييز اما هو عوض ماله 5 عمنه فلا لانه ممتزج في مال الخ عي لاتميز ولا يجب عليه || 


أخذ عوض ماله ولو جِوزنا الابدال مع التغرق 1 طبار لأ اناقطه المشتروان: اقتمل ل 
حقه الا انه لس عينه لمكان الزيادة ولام مخير في جبات الاداء كا ذ كر ذلك كله ذ في جامع المقاصد 
واعله لافرقفيذلك بين «تحد الجنس وختلقه مع عدم التعيين ولعله كذ لك مع التعيين د ريق قوله 5ه 
لإ لوكان لاحدهما على الآخر ذهب وللا خر على الاو ول دراه قتصارة اذم انتب خل) جاز من 
غير تقابض على اشكال منشأه اشمله على بيع دين بدين 4 وتحوه مافي التذ كرة وقد ذكر المصنف 
وحه المنم ووجه الصحة على ما في كام لاقبض أعفلم تمافي الذمة وعلى ماه في جامع المقاصد 
قرانا! سراف لدالاغل الصيدة لكر هيما أو يقال هو الشك في كونه بيع الكالي بالكالي الا ان 
هذا وحده يكون منثأ الاشكال باعتبارطرفي الشك وما ذ كره في وجه المنع حق ان كان 
المراد بس بع الككالي بالكالي لسع الدين بالدين الا أنه سيأتي المصنف في أولالفصل الاول من المقصدالرايع 
أنه بيع ل بالدين المءجل فلا يتجه بطلان مصارفة ١افي‏ م وقد تقدم لنا في وكات 
ل ماله 5 تام في المقام عند شرح قوله ولو اشترى منه درا 3 اشترى مها دنا نيروعام الكلام 
يأني قريباً ان شاء الله 0 وفي التحرير والايضاح الح بعدم الصحة من دون استشكال ل 
مافي الدروس حيث قال كان ببع دين بدين ولو مماترا احتمل الجواز وعلى قول الشيخ يحتمل المنع 
وفي رواءة عبيد اطلاف الجواز اتتهى ( قات ) هي مارواه الشيخ في اللهذيب فيالصحيح عن عبيد 
بن زراره قال سألت أباعبد الله عن الرجل يكون له عند الصيرفيمائة دينار ومكون للصيرفي عنده 
ألف درم فبقاطعه عليها قال لا بأس وقضيته انه لا يشترط هنا التقابض لحصوله قبل البيع وفرض 
المسألة في الذهب والدراهم لانه لو أحد الجنسان لوقع التقابض ما في ذمنهما على جة القبر فلا يمع 
البيم لكنه في التذ كرة يغرق بين أنحاد الجنس واختلافه لانه فرض المثلة اولا في الدنانير 


ماسب هرتس بعوس ص 


1 كتاب المذاحر 3 


-_ 





ع سد تع ءِ ' 
ووز اقتضاء احد النقدنمن الا خر ذ.كون صرفا دمين وذمة اي يجوز وأود م التضا'عل 
| التعاقف من غير ماسمة كان ١‏ هلان اسشعر راوفت التبض وان كان ماما نأ( اناس ( وأو 
6 فار العشعرات ومعة نه حاز أن نديعهأ عن النصف 2 م يشترضماأ وندقعما عن الا حر 


ليصح الصرف وان كأن حملة « مان » 














والدراه ركالكتاب ٠‏ 56 ا أو انشقى لحاس 02 5 وى القدروان اختلفة الصدت وه يغمبر 


١‏ احمالعدم جواز الماتر الذلسيت اشار اليه في الدروس وقد استعمله فى غير معناه لغة ( فليتامل) 


د م ميا سا 
دقري قوله عه- » 3 وحور اقتضا 000 4" وال حو سكن هنا روني 4 عر 
استيقاء ادها إدلام د كن ا 5 ل بدن 13 كله ثلى غيره الف قرع لساري 


الغير عائة دينار يدفعها اليه في في الجلس فى م بض ١‏ ابنالي لبانس حتى تمارقا قبله بطل 


تعيين النقد المشترى به وقبضه قبل التفرق_ لاله صرف فيجب تعيينه 00 ٍِ دين 
والمصاف 6 محر بر استضعف قول الشية : خ وقل لانجور ات ى.رفاق) المصنف 6 لد ل 


المسالة 8 مقامين وح بالجواز وقد عدم 5 ف : مر - قوله دكن له عليه 3ن نين :فاهررة 3 0 إل 


أ درا ماله نفع تام في اتام وهناك بعل مذهب الشيخ الذسيك أشار اليه الشبيد (وبدل) على الحكر 


اله (مارواه ثقة الاسلام والشيخ في الحس. 0 راهير 0 عن ابي عبد الّه عليه السلام قال 
سألته -.. اا | ل لاباس ناخد سياد راهم (وما رواه الشيخفي المعتبر) لمكان 


ايان عن الحلى عن أبي عبد الله عليه السلا م قال سآ لنه لي الدين دراه معلومة الى 
أجل فجاء الاجر ولس عند الرتحل الذي 0 الدراهم فقال خذ مني دنانير بصرف اليوم اللا بأس 
به ومثله خبر رباد د ابي عتاب يي قوله ‏ 0 دقم القضاء ع على |اتعاقب ٠‏ دن غير محاسة 


كان له الاندا مسر وقت القن نوا 0 الح ذكره الشيخ فيالنهاية والعلوسى 
2 الوسيلة واجماءة والاخبار وردت (واردة 2 ا به واعا كان له الأندار لسعر وفتث القبض لا نه دم 
الاثقال وفي خبر اسحقلانه حبس منفعته دنه فعلى هذا يحسب كل مقبوض في نوم بسعر ذلك اليوم 
جو 5 مثليا كالدراهم والدذا راو غير مثش وهو اط ولا تس م في الذمة الا اذاكان 
من جنسه فلا بد من اتتبار سعره بالجنس الااخر وان كان مثليا لان اعتبار المثلية في التضمين لافيا 


لخر بدلا عن حر واعا ادا سأعره وحاسيه بان كا يعطيه كل درهم بحسا به من الدنانير ول" 


( 
7 0 عل حة القضاء 0 3 ل 5 القضاء لا بوم الدفم وأوتلهست 
والوجه أنه 0 الثثير او ععد عبرل له ارام ل 1" فان تان 5 ان نصير ف ذمة كل 
واحد منهما مااخذه جاز كا نبه على ذلك في المبسوط والنذكرة والتحر ير وتام الكلام يف المسألة 








2 لصاحيت حم لصي 7 اليم ول مك الاي مالو 


اماك 





علا وححدو دهت او ءا أو شكافيه فان ظبر عدمه بطل الصرف ) الثامن) روي حواز يتداع 


درهم بدرهم وشرط صماغه 50 3 دور التعدية )) مدن ( 


6ت 





واطراف وأ سوق 8 أب الدين 00# - 0 قوله 2 0# د ادا اشاري من المودع الوديعة 0 : 
اذ ادفم اليه الثمن في المجاس 4 » 5 في التذ كة والتحر بر والدروس ولا يشترط رد الدينار وقضه 
انأ ألا نه مشوضص عنده فأن هر فأ قبل فض الدراهم بها 00 كن الدنار مضمواعى مسدو د42 


وأا فرق قث ف ذلاك سن أن بعام ا وحودد 5 رهاء 5 هه فهك ة في الاواين له نالاصا اليقا- وكذا حم 


ع 07 0 البيوع والمعاوئ'ءت وان ظنْ 2 العدم ط| 67 « 3 قوله كم 7« 1 روي 
حوار 2 دره ددر رخم م وشرل 1 صماغة خام ل 0 اأتعديه 5 | روانة أقي ا ا اك 5 قن مارواه 
الشيخ عن 5 حكن نومك عن ٠‏ يل ب الحا عن فى 5 ميات ١م‏ 00 ينا ب ا 5 0-0 الله 


0 لمجلا ان الرجل ولوك لاص اص ب بهد الاتم وابذل اك درها طازجما بارع تدان 


لاا س واطور ضحي على الفاهر في مهد بن الممضيك لان اإرواة ل ذان ا لمرو انوا لكان 


بالاطلاق كوو 1 الاك يخ غزوان انهه ونون 3 العا سين آل بدي لمعك وس ابن ١‏ ذا رالئقه ٠‏ واد ْ 
ع سح 
والذدر أن 1 يكن صحيدأ ديو 5 يي ددا م ينأ 8 ف فنه 2 5 1 رمور ان الرواية مقبوله غيرمعاقون 


فهها وان المشايخ اعتمدوا عليما وان ال الف صاحب الوسيلة وان العجل متردد وان العمل ببا 'ظهر 
1 د الابناب ساتر من الآية وعموم الرواية (اتتهى مااردنا تفله من كلامه قات) وفي السرائر ل 
برف اكت ور أن بكرن مكانة من القبول اضرب به عرض الحائط (الجدار خ ل) غير مكترث 
والاصحاب فى الخير على انحاء فالشيخ في النبارة قال ولا بأس ' ان بيع درها بدرهم ويشترط ممه 
صادة خاتم ١‏ او غير ذلالك هن الاشياء وقضية كالأقها نه تعدى 000 سعه دره| درم 1 م 
دينارا 
قا وو كارا عاذ و يديع عشرة دراهم بعشرة و بشترط العمل سكا ا 0 0 3 
من الشيخ) مبني علي أو الابدال و اك 0 وال لافوق وق الذياةة اذا جمالك رما 
الربوي ا وتكدل :لز وق فخرد ا مر في الحال والا ناحير 0 خلاف لامعو 
تدبر مضافا الى عدم ذكر الطازج وااغلة والذي يرشد الى ذلك أن اساطين الاصمحاب نسبوا ماتبر به 
الشيخ الى الرواية كالحقق في الشرلئم لم والمضنف: فق الكتان:واقل ؟ 3 والارشاد واقتضيزوا عل ذلك 
من دون ترجيح 9 م البيد في الدروس جرى على منوال الرواية فقال روى أبو الصباح حواز ابدال 
دره طازج بدرهم عا عوضا لصراغة خائم والمحقق في النافم والمصنف في التحرير والتلخيص واقنا 


صمماغة سوار 5 خماطة ' بوب وادا حاز ذلاك ث يلبغي | ل سعدى الكو في ىن والمثمن شبليع دينا 


ظ الهاية مكنه في النافم -. نالا نال كان النهم وح عدم التعدية فيه وفي التحر بر وقد سمعت ١انى‏ 


“كشف الرمونكا قد سمعت مافي التسكوة 5ن ظاهرهاموافقة الشيخ وزبادة التمدي في اللمن ومن 
والشرط. العيني وحكى في كشف الرموز ا اسمعناكه عن ابن حمرزه ل بطلان البيع وتبعه بض ' 
من اح و أجده تعرض لذلك في الوسيلة ا ا#تلف والد روس 
وحواشي الشبيذ والتتقيح وجامع المقاصد وظاهر اللمعة وظاهر السرائر الترجد حيث قال وجه اانتري | 








ظ المقصد الر ابع في نواع البيع وهي بالنسبة الى الاجل اربعة والى الاخبار بر ان الملل 
اربعة والى مساواة الْمْن للعوض تسمان فبنا فصول ثلثه الاول للءوضان انكانا حالينفبو [ 
النقد وانكانا مؤحلان فرو يم الكالي بالكالي وهو منهي عنه وان كان المفواكن. بعالا 


خاصهة 0 النسئه 4 وبالسز ع اساسا فدات اسل 








بذلك على ماقالهق قدس سيره يعني || فيك اذ ارب هو الزيادقي اه اذا كا ن الي 0 0 < 
لازيادة في العين و يحكون ذاك ب وحه الصلح في العمل فبذا وجه الاءعتذار له اذا م العمل به . 
(ويمكن) أن يحتج لصحته بقولهتهالى شأنه (واحل لله البيبعم وحرم الر با) وهذا ببعوالربا المن عنه غير 
موجود لاحقيقة لغودة ولا شرعية ولا عرفية وقد رده الصف فُْ الختاف وغيره بان مطلق الزيادة . 
محرمة مقاضيواء ارق عمامة سك (قلت) و برده صحيحة عبد ال رحمن بن الحجاج من قولهعايه السلام ظ 
ان الناس / يختلموا في النسي انه الر با وحوها غبرها وني جمع البرهان ان ذلك هو المشهور وقد زِل ظ 
الرواية الشبيدان في الدروس والمسالك واللمعة وتبعهما على ذلك جاعة ققالوا الهاتضمنت ابدال درهم . 
طازج بدرهم غلة هم شرط الصياغة من جانب الغلة ومع ذلك لا تتحقق الزيادة لان الطازج على ' 
ماذ كه عض اهل الاغة وجماءة من الفقهاء الدره, الخالص والغلة غيرهوهوالمفشوش فالزيادة العينيةفي 
الطازج في مقابلة الصياغة والغش في الغلة لان الصياغة من جانب الغش وهذا لامانم منه مطلتاً أي 
في البيع وغيره وقي شرط صماغة خانم وغيره من الصنانع والاعبان فعلى هذا يصح ا وتعدى 2 
وعبارة الروضة قاصرة عن تأدية هذا المعنى بل رعا نهم 0 بأدئ' بدء خلاف المراد لان ا فال بادة 
الحكمية وهي فاع ويفا بن القن وبين كذاق قطنا والوافق فاغيرنا تدروق لهذا القن بل زناه 
لانه مناف انهم الاصحاب ما عرفت ولولا ذلك لكان هناك وجه اقرب منه وهو انه رك بصاغة 
خاتم ولم يصرح بعدم الاجرة فكان له الاجرة لانه عمل من شأنه ان يستأجر عليه والابدال وعد 
ظ لاينافي دفع الاجرة فكانه قال ص ص م لي خاماً باجرته واك ابدال درهم بدرهم وحيلئد فلا ان 6 
قل الامام عليه السلام ولا اشكال في المقام لولا مخالنة فهم الاصحاب و يشهد على ذلك ان جماعة 
فسرواالطازج بالجديدوااغلة بالعتيق الذي هجرت المعاملة به وجماعة فسروا الغلة بالكسره والظاهرمن 
الاصحاب النساوي ولذلك سعى قل «ولانا اللقدس الاردبيلي فقال معترضاعلى هذا التنزيل ان ظاهر 
ظ قوأ نيهم ان المادة لست زبادة حبر بشي" وهذا لاتحقق الر با بينالجيد فيغاءة الجمودة والرديءفي 
١‏ غاية 1 مع النساوي في المقدار ويتحقق الربا مع النفاوت وانكان في جانب الردي” بثى' يسير 
انتهي كلاءه (وفيه) انالردي' قسمانمغشوش بغيره من نحا س أو رصا ص أو حو ذلك وردي باعتبار اصله أ 
ومعدنه لامن حيث ظن ؛ ثىء اليه وها نحن فيه من قبيل الاول وما اعترض به من قبيل الثاني وهو م 
لكخلاق نه فد مور أن لأرعه نقد 3 كن كل التائر فهر اللار لان كانه جيه اد لون 
مشبورا في النقل والفتوى لانه قد تقله الا كثر وافنوا به بل يظهر من كشف الرموز واايضاح النافم 
ان لا مخااف الا ابن حمزه فلا فلا أقلمن ان ددحي ويه فيقوىءلى التخصيص من دون نمد 
ْ فز المقصد الرابم في أنواع الببع > [ْ 
تخ قوله:نه- لوه بالنسبةالى الاجل ار بعةوالى الاخبارب رأسالمالأر بعةوا ىمس اواةا لثمن للعوض قسمان) 








( ني الصرف » 9 


ا / قد ذكر في التذكرة وحواشيالشبيد والتقيح وجامع المقاصد وتعليق الارشاد والمالك وغيرها ان أنواع 
ظ البيع عشرة والشبيد قال انهذه هي الاقسامالمشبورة ( ولعلهم ) أرادوا بها التنبيه علىغيرها لا الله 
فيها اذ هنا أقسام أخر للبيع باعتبارات أخر ورقاها الى نيف وثلانين قالوذلاكلانها اما تنس الى الحلول 
وهى اربعة لانه اما ان يكون حالين وهو النقد أو هئجلين وهو بيم الكالي 000 حالاوهو 
الات او انوك وهر النمكة واما ن قت ال الا 
اما ان مخير به أولا والثانى المشاففة .والاول أها 0 بنيعة براس الال اولا الاو[ اكيت والثاني اما ان 
رم اولا والاول المرابحة والدانيٍ المواضعة واما ء ينسب الى المساواة بين العوضين فهو اثنان 
لانه ان أوحيك المساواة فهو الر بوي وان ل يجب ذبو غيره قال وهذه ص الاوسا سام أ لشبورة ( وهنا 
اقسام باعتبارات آخر) وذلك لامها بالنسبة 0 القرضف الجلس ثثة لانه ان وجب قيضبما فى١‏ “اس 
فهوالصرف وان وجب قبض الثمن فهو الل وان لم يجب فهو الباقي وبالنسبة الى اللدار وعدءه ار بعة 
لانه اما ان يكون فيه خباراولا والاول اما خيار عام وهو اأاس او خاص بحسب امس 
خارج و بالنسبة الى التقدير ثلثة لانه اما 00 تدر اا كالتقدين او نا كالحيوان | 
أو مقدراً في حال دون حال كالثمرة و بالنسبة الى العين والدينار بعة لانه لايخلو اءا ان يكون الثمن 
والمثمن عينين او دينين او الثمن عينا والمثمن دينا او بالمكس ولا يستلزم الاجل و بالنسبة الى قرار 
المبيع والثمن في الماك ثلثه لانه اما ان لايستقر اصلا كالعاوضة على من ينعتق عليه او يستقر في حال 
ون عذال كالتزئزل من خارجكالمتضمن الشرط والمستحق بالشفمة ام ويكون فيان ادا رماع 
عا لاخاو فهو النسة ال الاظان: ال الفتمينة تقالانة اما ان يفتقر دايا زعو اين الا وان 
واللدن فى في الضرع او في <ال دون حال كالثمرة قبل بدو صلاحيا ألا يشتقر 'صلا وهر ماعدا ذلك 
( اتتهى ) وقد قسما ابيع في فى الوسيلة الى عشر بنقسما وقد فسر بيع بم الكالي بالكالي المصنف والشبيد'ن 
الفاضل المقداد والحقق الثاني وغيرهم 8 اذا كان العوضان ل وقد نقل الاجماع دتما 
على فساده والظاهر ان النهي عنه هذا الافظ انما هو من طر يق ااعامة والذي لٍ الرارنا انما هو النحي 
عن بيع الدرين بالد : وه را اطي بن تاوق السحيم د 0 بن قل ل تبعه سيا 
واما تدا فليبه عا شاء و يظهر من التذ كرة و فى مقا آخر ان يم الكالي بالكار ليهو بيع الددين بالددين 
قتواء كن اعاة ام لا وظاهره حرج لابين كلييسا واقسام بيع الدين انة قد 0 
الكلام فيها في باب الددين وفي المهذب البارع ان الدين المنوع عن ببعه مثله «اكان عوضا حال كونه 
دينا عقتضى تعلق الاء به فلو باعه دينا في ذمة رس بدين للمشتري في دءة عمر بجر قولا واحدا 
( اتتهى ) ولو باده الدين بعد حلوله با هو حاضر مشخص بنحو الاشارة صح بلا خلاف وكذا ان 
لاسر بد لوا د اق هاا فق سور كرون دل ريو عبار 
بالكراهة ) ماتقدمت الاشارة اليه من ان الدين الممنوع عن بيعه مثله ما كانعوضا حال كونه دينا 
والمضمون عند العقد ليس بدين واما يصير دينا بعده فل يتحقق يم الدين بلدين ولانه يازم مثله في 
| ببعه حال ولم بااتزءوه والفرق غير واضح وقد فرق الاولون بانه .م اشتراط التأجيل وذ كره يصدقانه 
بيع دين مثله اما بعد المقد فواضح واما في اثنائه فلان الشرط كالزء من |اعقد وترتب لمك 
من الصحة 500 عا يتوقف دلى مامه و'طلاق اسم الدين عليه في اثناء العقد وده حقيقي مخلاف 





١ 4‏ المال وعدمة وى أنضاً للانه 





5ه (كتاب مجر ) 


اعت ٠‏ 3 اكتانت المتاحر » 





(الاول) في النتّد والنسيئة اطلاق العقد واشتراط التعحيل يآتضيان ديل الْمْن « متن » 








الخال فانه ان صيح اءئلاقه عليه في صورة الاءبال فبو مجاز بنص اهل الاغة والققهاء ا ستسمعه يت 
باب الدين على انه له المطالبة والاخذ متى شاء فلا اشتراك والغرض من ذكر هذه الاحكام بيان أ 
محل الاجماع على المدع 9 بيع الددين بالدين وهام الكلام في محله وهو بابالددين ( المطلب الاول أ 
| في التقد والنسيئة ) ه سنن : 327 » لإ اطلاق العقدواشتر اط التعجيل دتضيان تعجيل|ثمن 4 » 
ظ قدصسرح بذلك في المقنعة ا وعامة 7 متو انو لسرا والشمرائم ونا خر هتين الاتضار 
عل ذكر تعجيل الثمنتبهالباية كالكتاب واعله خال دن النكتة الا ان يكون المرادانه يجب عليه اقياض . 
الشمن قبلى ان يتس لمبيع كا يأني مثله في الاجارة على العين هن ظاهر حماءة وني المقنعة التعرض 
لشن بوالممون نك هبو ظاهر الغنية قال في الغنية هن ن حكم ابيع وخوات تسلم المعقود عليه في الخال اذا 
ال ادا بلا خلاف وقد ننى دنه الخلاف في الحدائق واار 0 ومس أدهم ان ذلك عند 
العلألس ( وقد يستدل عليه ) يما رواه تهار في الموئق عن أبي عد الله عليه السلام في رجل اشر 
إن نجل جار ري شن مسي ثم افترقا قال وجب المبيم والثمن اذا 5 قرعا فو قد افو خلة 
السلام عنى اذا لم يشترطا التأخير وصرح الشهيدان وجماعة ممن نا را علهما الهما د اقترها 
ليها ل التأ كيد لان الاطلاق يقتغي التعجيل فكان اشتراعه 4 وفي الروضة نسبته 
| الى المشبور وقد تبعه على ذلك صاحب الر ياض ول جد الا اف ولا حكاية خلاف الا ماني التقيح 
في باب المرايحة ( المزارعة س لي) فانه هناك سلطه على الفسخ أو يكون المراد ما أشرنا اليه آنفاً مما 
ني ٠شإه‏ في الاجارة وفي الدروس واللمعة وأأروضة انه ان ا اكه فان وق عامسل 
ان شرط تعجيله في هدا اليوم مشلا كه ر البانع لولم حصل الثمن ع فى الوقت المعين ووقمهم عل ذلاك 
ماده لثيرون ول يغرقوا بين | طول الزمان وقصره اكاك دز وال ابن قات ل الوسلاول ! 
لعن نل انا | نشد سوى ال كد ل التبود ولو قهيل تبونه مع الاطلاق ها وآخل به 
عن أول ل وقتمكان حا الأخاول بالشرط ( اتتهى ) وهذا مهم مبني على انه لايجب على المشر وط 
عليه الوا بالشرط لان الااصل عدم الوجوب وللمشروط له وسيلة الى التخلص بالمسخ فغاية الشرط 
55 0 ا ققد الشرط وهو خيرة المبسوط والنحر بر والدروس وموضع من 
التذكرة وظاهر الشرائع واللمعة وغاية المرام في الها الفرروظ والقول الا خر نشو أن كل يرط ل 
لشترطة بن اننع المشروط عليه من الوفاء ذانالواجب جبره على الوفاء وانه بأثمو يعاقب بتركه وان 
م يمكنه رفم أغه ا الاك ليجيره ان كان مدهة وان موقا الذازه متهن 
0 باب الشروط ( قال ) انه أولى وقواهالشهيد الثاني في المسالك والروضة ونفى عنه البعد [ 
في جامم القأضدةواختاره فناعن» الكقاة ذ وا ذلاك اق :انب التتروط وهر ايضا خيزة اقل ك3 
والاوناد وااتتقيح وغاية ال رام ايض حالنافم وجامع المقاصد والمسسية والمسالاك والروضة ومجمع البرهان 
555170 086 جواز الفسخ عق بل لسر و للب على وجه المقاصة 
بشرائطبا وحجنهم على ذلك عموم الامر بالوفاء ؛ وقيلم عليم السلام المؤمنون عند شروطهم فمابوافق 
كاب ا او وا لبود شري لاغرانه قرعا فلم عفان لؤمئين عند شروطهم الا شرعا 












ع سيا © الى 
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واصييوف» احج مياه ماحويو سرجه سرمت مومه بج عمو #مسخمطط + سس وفطي ودب حلم صاد هعس ساحطةه ممة مسن ١‏ قد ممع متعئده لطاع رسعت ان وي ورين مسوم و سمط طعا نالحد احور لد بسحت رون وو وبع اك اكه 1 
لاهو لاه نسوس واه اتروع رسيت وس ممصمو ص اي ال لجسا جحي لويعسوية بو د 


شتراط ال حيل و في نفس العفد الوحية شرط الضيط 0 دن (( ظ 


اسم اسيليم يس سيد بامسخض: 
مل مس يم 





حرم حلالا أو ل ا الغنية 20 أء 7 الوجوب والقول يعدم الوجوب الاصل 

وضعف التنصوص .«ردود اك لنصوص قوية ظاهر 5 الدلالة معتضدة بالاه_اعين ( فان قلت ) 

ةعدار قار الحقار اطل روا ف الوط ون 00 لعيخة ولأ نادو راقبا رفن الك 
عليه (قلت) هوكذلك فاذا كان كذلك فليرفع أمره الى الخ ايجبره فان تعذر تساط على الفست 
وكلامه هنا في الروضة مالف لير الاشتراط (وعساك تقول) ان بوه كلامب عند 
23 الفوروفة القن اذا كا متدروير ةق ره الاق ول رن 00 الى الاسيل ايم اله 
فاذا امتنم المشروط عليه من الاقاض كان لاخر الفسخ وما فألود قي نوحيه الازوء محرد المقد 0 
ناهض أما الاستصحاب فهلى _دبر تسليمه هنا لابفيد الازوم لانه ستصحب ءا ثبت باعقد 


3 ا اي 0 
(ويجاب)بأنه نه ادا كان المدا ر على الاحهما عات والاخمار تسقدا هدد الوحوب وكدا أ فا لود دن 9 


الغردض فى والتصرف 0 2 50 بالازوه ودلى تقدير ل مه ياف 4ن نالرجوع فلا تمسر ف 44 على دير 
لسلممه ان ذاءى_ك تقفصير ه فلسدل العوض حى 2 معصوده وذلاك لايائي 5 رص ا أت 2 اليتامل ( 
وأو كان الث شرط ع فل قبل انه ١‏ س له الفسخ 5 32 حق سما وحق إأع. كن وشد 053 وعماسوم 
سام الكلام فيه ني باب الشرط ومن 
فيسل ييه لندسةه 58 انحتق ا ره ا بصني مثل 7 سر حلد ل العتق فأنه ى رع صعدد 3 اأعقد ؤاذا كان 


7 ا سطل مأعسأه قال فونان الشرط عر أصحة اأعمد 


العقد ولوف 3 الدور فكان القول : له 0 رط إل 8 د الاقوا| ل واي / اوهذا حدنت احمالي 
7م فذنى به كالاء ان عرفت في هذا اللمقاء 2 سام ام الكلام )في مله في الفصمل اأغااك 
2 ا ومعى فوم اطلاق العقد عدم قليده شرط والعرق لون مأ القخصية | همد المطاق و لين 
مأ ابقخصمة اطلاق العقد أنْ مأ رقتصيه الاول 54 كا 0 امن وكين ون 3 تنك 
وان مأ يقخضيه الثاني لصح اشتراط 0 0 فك 00 قرله 30 0 5 0 ف 
فس العقد لوحة عل الضط 0 قل تدعو الماحة 58 الاتما 9 اع بالمبيع معء<ا< وامدحاك 
فالكة عمه وحاحته إلى لثمن موء جلا فوجب ان ول ريا صما" هذه المصلحة اعكالية 0 
المطلات ولا : فيه خلافاً “م فيالتذ كرة (قلت ) وعليه دات الاخبار والظاهر انه لاخلاف فيانه 
شكرط ان كن اللدة معلومة لايتطرق الما الزادة والتقصان م في الكعابة والمقاتيح والرياض وف 
الطويلة والقصيرة حتى مثل الف سنة مما يهل المتعاقدان عدم بقائهما المبما عادة كاممرح بذاك في الامعة 
والمسااك و الروضة وت#سع البرهان والكفاءة والمفاتيسح وظأهر الاخير الاجاع دَايه وني الرياض فى 
االملاف دنه الا من الاسكاني وفي الخدائق انه المشبور ( قات ) هو 6 اطلاق ايه 6 
نوت اغا زارارته انقارا انان اقول قسطا ون التدن وقد فات كارولا درق بين ا 0 
المببع في فى المدة وعدمه ولو مبعة منة ظايا دى انقضت المدة حاز له ا< حداثور: .. حماشد وا تقطع 
3 2222 بي 2 22 





“فلو شرط احلا من نان ا دعاق ادل ١‏ هولا كقدوم الا بطل ولو باعه نين ظ 
ظ ابم الحلول او قلة الاجل والزائد في مقابلة الاحل أو كثرته بطل على | 
ؤ 5 « هّن » 


الاجل . و ن أن ص ازه منع من اقل اثة ل انار ومن الأجيل زيادة ١‏ نك ستيان ظ 
والاصل والعمومات ا مض عه ةُ عليه ف 1 وصوح مسالئلده ولعله أستند الى م روأه 5 الكاني 
دن أن يضطربوا سننهم هذه قلت جملت فداك انا اذا بعناهم ك1 ن أ كثر للريح قال بعهم بتأخير 
سمه ة قلت فتأخير ستتين قل هم قلت ادف وأ ل لا ومثله ما رواه عبد لله بن جعف را ميري في قرب 

ادقن 0 بن هل و 7 عن أحود بن هار بن ابي نصر قال ف كلاق الحسن عليه 

السلام انهذا الجبل قد فح علىالناس منه باب ررق فتالاذا اردت الم َه عم قامباسنةمضطر بة 

7 لانأس بد م٠‏ مماشهم فا تدع الطلب فقات أمهم قوم ملاء ء وحن حتمل التأخير فنبابعهم 0 

سندقال بعهم قات ستتين قال ف ناك ثلث قل ا كن دراقي قر كرون ات سيق 
والفاهى حهل الخبر بن على الكراهة في ذلك من طول الاجل أوم 00000 يحصيله بعد هذه المدة 

الطويلةل هو معلوم من احوال الناسني ثقلاداء الدينولا سما اذاكان بعد مثلهذه المدة مع ا<ذىال 

ورودهأ مورد التقيةكا اشار اليه بعص العلماء فذاق الى عدم انطيافبما عل مذهيه و 0 

باب الخيار © -5 قوله 2ه » فآ فلو شرطا 'جلا من غير تعيين أو عينا اجا 00 لاج 

بطل 4 » هذا فرع ما تقدم فلا خلاف فيه وبه صرح في المقنعة وما تأخر عنها وكذا يبطل لوعين 
احلامشتركا يون اص بن أوأمور حيتثٌ لا خصص لاحدهماكا لنمر من “ىق وسور ر 6 وممله التاجيل 
الى يوم معين من الاسبوع كالمعة مثلا ها نص على ذلك الشبيدان وتبعبما من 7اخرعنهماللغررواللهالة 
ونقّل في اللمعة قو لا الضصحة في المشتراه فيحمل على الاول في ابيع وم نظئر بقائله بعد تتبع ثام وعاله 

8 الروضة تعليقه الاجل عا 0 ابي مغن وهو تحئق بالاول قال لكن بمتبر عامهماأ بدلك قل العمد 

ليتوجه بد همأ إلى اجل مضبوط وأا يكغر ى لبوت ذلك شرعأ 2 حهابماأ أو احدهنا به ومع القصد 

لا اشكال في الصحة وان لم يكن الاطلاق مولا عليه ثم احتمل في الروضة الا كتفاء في الصحة بها 
شتضيه الشرع ىْ ذاك قصده | ام لا نظرأ الى كون الاجلالذي عيئأه انه شرعاأ واطلاق 
اللمظ مدل على الحقيقة ل تعيك ددا لنع نه ردكل بل الاطلاق عامهما مطلما بل اعاهو 
في بان رد هذا الوهم (وايعم )انه يهوز التوقيت بالنيروز والمبرجان وهوأول دخولالشمس برج الميزان 
والمفصح بالقاء والصادالمبملة والخاء المهملةعيد النصارىوالمعلرعيد المبود اذا علماذثاك » , قوله دم 

ع( ولو باعه ممُنين الناقص فيمقابلة الحلول أو ة قلة لاجل والزائدفيمقا بلة الاجلاو كثر: نه بطل على رأي )4ه 


قل د سرادت الام تين حداه'أن يمسالا بدره ومن جلا شير نا مثلذ بدرصمين ا ان اللبعه مزجلا 1 


| 





اسل اا بيب بصا سيا سا 0 


3 الا وتات ةد تدتما 
ا 1 1 1 1 1[ذ1آذز1 1[1[ 1ت امم ام ااا ام م امم امم ا ال 0 خم 20 


وذ التقد والنسيثة # 5 


ٍِ الى * -” بدرهم مشلا والى شهر.ين بدرمين وظاهر السرائر والا.يضاح اروس وحواثي الشبيد 
|| والمقتصر والمبذب البارع والروضة والمسالك ويمم البرهان والكفاية ان الخلاف واقم في المسألتين بل 
هو صر يح جهلة منها وقد بظبر ذلاك من الكتاب والتلخرص حيث قال فسهمأ 2 المساتين على ١‏ راق 
( ونسب في المسالك ) القول بالصحة في الثانية الى جماعة وفي التحر )8 نصه لو باعه نين الا علخ 
3 شول بعتلك بدينار الى شبر و بدينار ين الى شبر بقن بط لذو ور فهذا نص منه على الأجماع < 
أ وعدم الملاف في اللألةالثانية وقد اوح ذلا من النافم والشرائع و يعضده مافي كشف الرموز حيث 
ذ > الاولى والثانية ثم قال ونوهم الأخويسق اق درس 7 هذه الأول قال عتيبي الآولن 
ان سلار يقول بالبطلان فيها والنقل غير صحيح لان سلار ما ذ كرها يعني الاولى ونا كاوها قاد 
عن السسرائر والمراسم صحبح وفي الدروس والهذرب البارع والمقتصر نسبة القول بالبطلان في الاولى الى 
سلار أيضاً فإذا نسبنا الى ظاهر الكتب الثلاثة ما سمعته وقد وقمفي الدروس نوعاضطرابلانه ذكر 
أولا المسألة الاولى وقال ان المروي عن دلي عليه السلام ازوم أقل الثمنين وعليه جماعة ثم نسب القول 
بالبطلان الى المبسوط والحلبي وسلار وابن حدزة وابن ادريس والفاضلين ( انتهى ) وفيه ان ابن 
خروة لل اميل اال ل لان م بيذ كر الا المسالة الام ذاك القووو ا لفون وا :تهرنا 
للمسألة الاولى كصاحب الغنية والحقق في الشرائع يحم بشي فب المالة الاولى وائما جزم بالبعللان 
فى المسالة الثانية وحوه ماذ في النافم الا أن عبارته في لافركان ظاهر ه في البطلان ‏ في المسألة الاول 
00 كل حال ) لا تصح النسبة اليمعلى الاطلاق ثم انه في 0000 ةناب ولول 
كلك الى أحلين فكالاول عند المثيد رحمه الله مع انه حم لبي عن البيع في 'الموضعين 
وتان يق كروما رقا نان للحي 1 لان ع كت الدامة ال الك هك روان خره 
اللعترى عار اخبى'( قلت | المادن ينل ارقو سل واحد كم ذ كر قال في المقامة لا يجوز 
البيع أجلين على التخيير كقوله هذا امتاع بدرهم نقدا و بدرهمين الى شهر اوسنة أو بدرهم ليد 
ونين لى شبررين فان ابتاع انسان شيعا على هدا الثبرط كان عليه أقل الثمنينني آخر الاجلين 
ظ ( هذا كلامه ) والفررح فرعه على المسألتين ويأني يول الله تعالى بان الوجه فيه وكان الشبيد فهم 
' مئه القول بالصحة واب المرتفى رضي الله عنه فاه حكم الكراهة في المسألة الاولى لا إلثادة وما 
:]| حكاه عن أفيعلي فها تقل عنه ذلك في المسألة الاولى أيضاً وانما تعرضنا لذللك لانه يمول عليه 
: و دسنند اليهو يسمع قوله وقد اقتتى أثره والاعتذاره:ه بان الما 5 من سن واحد عنده أو عندهم ظ 
لا عديولا يصيح عند التأمل ونمن 'ظاهمه ان الح 2 المسألتين واحد المفيد في المتنعة والعجلى في فى | 
السرائر وجهاعة من ٠‏ الماح رين والقاذي على ماحكي عنه ؟] أشر 7 3 ذلك كله ساءقاً وقد عرفت أ ظ 
ذ ؟ ناه أقوال القدماء وجملة من أقوال الماخرية ( وقد وقع ) ا في كلام الما رين اختلاف ي 
النقل عن المقدمين ففي كشف الرموز نسب الى المفيد والشيخ في النهاية د بالصحة في الاولل . 
:ونه في الايضاح المهما والى أني على في المساكين مم اق ا على والشيخ لم يتعرضا لثانية وفي المهذب 
لانت إلى المفيد والمرتفى ف الاول وقال ان الشيخ في النهاية والقاخي ببطلان الي الاان عضيه 
١‏ اليامانب. عد ذ نقد روجمل القول بالبعللان من رأس قول المبسوط وسلار وغيرهم وش التقيع, جمل , 
١‏ نامي وجرا رامنا اش بع في الم بط 1 م آن أيه عنه في أ الختاف مو موافق 1 للمقنعة مط هو 0 أو لمبارة . 
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52 9 كتاب التاج. » 
بر السسسسسسسسسسووبباسسبببببسسسسسسسسسسسسسسسسسسْسسسسسسْسسبتبي2221612ر2ر2ر رت ا 
اللهاية كما فبمهصاحب اذب البارع وجمل صاعب اللتقيح ١‏ ن حمزة أيضا قائلا إلبطلان في الاولى | 
مم انه لم يتعرض ال ل 5 00 عق أدبيف الورة ال ساعبيه امن 
فجمل الول الما 0 المسألة الا ولى خيرة اك علي والمفيل واأسيد. والشيخ فر فى المبسوط وسلار 
والاقي والقاضي وابن زهرة ولقد أحسن المصنف في ال تاف حبث تقل العبارات برهم اوليك على 
م اأقول بالبطلان الا ءلى ااشبخ في المبسوط 0 ادريس والذي ظبر لي بعد فضل ١‏ التتبع ان 
ااناص 2! بعللان البيع في الاولى ااشيخ 8 المسوط والمجلي في السرائر واافخر في الا.يضاح وابو 
العياس ني المقتصر والمقداد في التاق وهو ظاهر الناقم وصر بم |ابضاحه وهوءلاء يلزه القول بالبعالان 
ني اثانية اذ لا نص فمما عد هر وستسمعه ( وقد سمعت ) مافي التحرير وظاهر الشرائم التردد 86 
عالان الاول وما نص فيه دلى البعطلان في اثانية المراسم والوس.لة وااغنية في اول الفصل والشرائع 
والنافم والتاخيص لكن ااغنية ليست بتلك المكانة من التنصيص( نعم ) ظبورها لا يتكر وهءلا. لا 
بازءهم القول بالعلان يك الاولى وقد تال في ابالان في اثانية صاحب الكماية 
وها نص فيه على البعالان يه الاولى واثأنية كدف الرموز واتتحربر والارشاد والابضاح 
والامعة وااروضة وتم البرهانوالمفا,> و كذلاك 5 دامع المقاصد فك :والمسالاك ما درهان تمظاهر الامكتر 
وفي الخداتىٌ انه له المشيور وفي اارياض انه لاشبر بل دليه 2امة هن "آخر و وتقل في كشف اروز 
عن ضاحب البشرى انه قل لو عملنا برواية اابرقي كان قربا وستسيهها ونقل فيه عن الرأوندى 
قولا آخر وهوان على المشتري الثمن الاقل في الاجل الاقل قال لانه رضى بالاقل في اازمن الاقل 
فان لم برد المشتري فس له في ذمته الا الاقل سواء أداه تاحلا اواجلا قال إلابي وهو في غاية 
الضعف وفيالدروس بعد ان ذكر المسئاتين وا اسمعناكه قال والاقرب الصحة ولزوم الاقل ويكون 
الاخيرد الاو جيه المقارق 5 من طرف البائع أرضاه بالاقل فالزيادة ربا ولاجلا ورد 
الي د وهو غير هانعم من صحة البيع تع ( فأ. ل( ونحوه ما في حواشيهعل الكتابوهذا احتّال 
ل ف وفعي ل قرب الصحة في الاولى و بتي هناك عبارات «شتبية وهي 
عمارة ا عبارة الغنية في ذلاك الصل وعبارة القاذي فما حكي عنه ودمارة ة ابي علي 
وعبارة عم ] الهدىزاء| ها عرارة المقنعة )ققد اسمعنا كا ' نما ومثلبا من دون تفاوت عبارة القاضي غير ان 
القاضي قال كان البيع باطلا والمفيد قال لا يجوز (واما الغنية) فعبارمها فياول!افصل صر بحة او ظاهرة 
في البطلان 5 تقدم تله في المسدلة الثاني وقال في اخر الفصل فان نراضا باتفاذهككان للبائم أقل 
الثمنين في ابعد الاجلين بدليل الاجماع المتكرر فهي كعبارة المنمة اوعبارة القاضي( وأماعبارة النهاية) 
سي هذه فان د ك5 الممتاع بأحلين ونقدين محتلفين بان يدول ين هذا بتاع كذا عاحلا وكذا احلا 
حم أمغى البيع كآنله 7 الثمنين واعد الاجلين فقوله 3 تم امغى البيع كانه فيد ما فيعبارة المتنعة والغنية 
والقاضي 5 عرب وجهين( احدها ) ان يكون المراد ان النهيلايقتضياافساد فيكون 
حراهأ 1 ذلك لا داف في عبارة الاك ضيلا نه صرح فم البطلان (واثثاني) ان يكون المراد 
ا اذ راف داكو 0-06 كه حم البيع الفاسد كاهو مقتضىالقواعد فيرجم الى المثل 
او القيمة بل برجم البايع الىءافي الاخبار وهو اقل الثمنينفيا بعد الاجلين فلا يكونخلاففيالمسئاتين 
الا عند التاة ال ذلك عبارة أبي دلي قال فها حكي عنهوقد رويءن النبي صلى الله عليه 





ب كاب ماسسسويد بس سيب سيو سس سي م سه م م ممم ومو م سسسب سبح سمس يسيس سو ووو يس و 0000ب ب“ ك59هظ9ظ055555 
ص مسي م وم سوس سر رس سس ساد اس حب سي وح عرب ل راك سس صاساه ور وج لست سي ب ا واه واو سس اي لطر و و بيه م ب ا ا ب ا ل ب و و سي اس لجأت و00 الس سا تج ا ااي 
- 5 - ك1 - - 5 3 


« في التقد واانيئة » فد 





واله وسإ انه قال لاحل صدقتان فيواحدة وذلكان يول ان كان بااتقد فكزا وان كان للد 
فكذاوكذا وا ولو عقد البايع للمشتري كذاك ك وجعل الخيار اليه لم اختر للمشتري ان يدو معلى ذلك فان 
فل واسّبلكت السلعة لم يكن للبايم الا اقل الثمنين لاجازته الببع به وكان للمشتري ي الليار في تأخير 
اقيق الاقن, الل ليده »الى د 0 البايم بالثمن الاوفر غير زيادة على الثمن الاقل انتعى 
( فليتأمل ) واماكلام -! المدى في لبان لمعه المكروه ان يبيع الشي' بثمنين بقليل ان كان 
الثمن نقدا و باكثر منه نكر اقفن ) فالمدار في ماده عإضفق الكافة ‏ لحان تدس فل 

هو الخرمة اوالمعنى المعروف الآن » تأمل» (هدا عام اككلا ام في في الاقوال ) 000 بر محل النزاع 
5-5 هناك من “شهرة ة او اجماع والاصل في المسئاة مارواه الحمدون اثثثة بطريق حسن بابراهم 

ن مد بن قيس الثقة ' شرئة عاص بن حميد ع ن أي جمفر قال قال امير الو منين 000 
من باع ساعة فال ان بتكنا وكذا بدا كد ومكذانقاة فخدها أي عن شئت وجعل ص هتما 
واحدة فليس لهالا اقاهماوان كان نظرةوزادفى ا لكاني قال( وقال)عليهالسلام من ساوم بشمنين احدها عاجل 
وال خرنظرهفلسم احدهاقا لالصفقةومارو اه الشيخ في النبذ يب عن ا حمد عن ابرقيعن النوفلي عن اك كوي 
عن جعفرعن | بيهعن| بادصلوات لله علمهم جميعا جهيعا ان علا عليه الا اا باع بيدا واشترط. 
ونان انك ان افيف 1د امتاع على ذلك الشرط. ققال هو بأقل الثمنين وأبعد 


لاعن شول لاس له الااقل النقدين الى الاجل الذي 5 بنسائة وقد طعن ماعة 5 الاول 


باشتراك محمد بن قبس كلمصنف في التلف ( وقد عرفت) انه هنا الثقة واخرون الحمك ور 
في ال#تلف ني دلالة الخبرين بجبواز ان يكون قد عقّد البيع باثمن ع الاقل قدا ان البأئع جعا 
لان خين القن اده 2 عليه السلام بأنه ابس له الا ااثمن الاقل وانصبر اليا: نع الىالاجل 
وندافش لعضبهم في دلالة الحسنة 2 5 ظبورها في وفوع البيع والصفقة تلك المعا ِ بل غاسها 
الدلالة على وقوع الاجاب ( تأمل ) وقد ثلبه بعضهم ان الزيادة التي ف الحسنة فال اما لاعؤلو 
عن منافرة لما دات عليه أولا فان الظاهر ان المراد منها انه لاوز هذا الترديد بل لابدءن | 
يعن احدهنما قل العتّد و بوقعه عليه (قلت) لعل معناها م) قيل انه لبد من ان يعين كل واحد ممهما 
| ل وقوع العقد فلا نافرة ونوقش في اكير بن أيض د محالعان للا دلة العقلمة والنقلية لان المالاك 
انما رضي بالبيع باكءن الكثير نظره فكيف باز م بأقلبما نسينة ومن المعلوم اشتراط رضا الطرفين 
في العقد 00 أو جنا له أقل 00 في أبسد الاجلين لاعمنى اله يجب له الثمن 
الاقل ويحكون له الصبر الى الاجل الابعد بل تقول يجب عليه الثمن حالا أو فيالاجل 
الاقرب فان صبر عليه البائم لم بيد الثمن جرد الصبر وان طالبه عاجلا كان له ذلاك 
ذلا جيالة ولا برد عليهماذ كرت ( 0 هذا التنزيل بعيد عنمورد الخبر على انه لم يدفم الابراد 
عند اتأمل (واجيب) انه رضى .بالثمن الاقل فلاس له الا كثر في البعيد والا لز م الربا اذ تبقى الز, ادة 
في مقابلة تأخير تن لاضع قن مدال اليد ليب 4ر2 الاترسكذا قال فياف 
وغله اتتمف الشبيد فى التؤوين 8 عر نما :وقد أعرنا الذاغتاكة رهامل )وحجة القول اإعالان 
موئقة عار المتضمنة مبيه صلى الله عليه واله وم عن بيع مالم بقبض وءعن شرطينفي بيع وتن 
ربح مالم يضمن وخبر سلمان بن صالح بالج قآل نهى رسول الله صل اله عليه 
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والهر رس عن سلف مع وعن بيعين في ع ااي 7 سوط عنه صل أل أده عليه يه وه وان 


| نعي عن ايت وقدسمعت مارواه ابو علي عنه صلى النهعليه وآ له وس ومافسره به من انه ان كان 
قدا دكد وان كان نسيئة فبكذا وبمثل ذلك فسره السيد حمزه ابو المكارم في الغنية غير انه جدله 
| في الاجلي: د الشيخ في المبسوط تفسير أبي على احد معنيي هذه الكلمة فهذه الاخبار دالة على 
ظ المطلوب أظبورها فيه كا فيمه هو لاء او لاطلاقها الشاما لاني ولا قيل في افا ها وهو الدق 
ظ 4 الذي حكاه في المبسوط من انه هو مااذا قال بعتك هذا بالف بشرط ان تبيمنى دارك بالف 
| با لاد سين القن رة مع اعتضادها باتقاعدة وهي نف الجهالة والفرر ( و بماعدة أخرى) فيان 
ى العقد الانتقال من حينه ولا يقبله الثمن المتردد مع انه يس فى التخيير بون الثمنين اجماءا 

7 1 من البطلان او زوم أقل الثمنين في اقرب الاجلين 5 سمعته عن الراوندي او يث 9 
الاجلين م عليه جداءة والثاني شاذ تادر والثالث غير موافق للقواعد القطعية الدالة على:انهلايحلا كل 
مال امسرء سام الا رضاه © تقدم يانه ( وتزيد ) المسثلة الثانية باجماع التحرير وقال حمادة اها 
ليست «نصوصة وعلى مافسر به لالد صاحب الغنية 00 منصوصة هذا (وقد استدل 2 في امختاف ) 
للقائلين بالصحة بانه جوز استتجار خياط 35 ان خاطه اليوم او فارسيا و بدرهمين ان خاطه وا 
اوفي غد ولوكان الثمن هناك مجبولا كان <ال الاجارة هنااكذلك مع انه صحيح ثم أجاب عنه 
إن الاستتجار باطل 51 أن الفرق ان المقد في الاجارة يمكن ان يصع جمالة يحتمل فيا 
الخبالة لاف البيع وان العمل الذي سادق به الاح 57 لامكنه وفوعه الاعلى اح الك لدتعين 
الآخرة المبياة 0 له فلا يقتضي التنازع بخلاف صورة النزاع ولانه لو ساوى البيم ان كن 
له اقل الاجرتين في اقرب الاجلين او ١‏ كثرها في فق رح كا در لاخر 
صحة الاحارة فما لو قال ان خطته اليوم فلك درهم و وان خطته غدا فنصف ركم ( ولبعلم ( انفي خبر 
السكوني مجازين حيث عبر فيه باقل الثمنين وابعد الاجلين ومورده المسئلة الاولى وقد تبع جضاعة 
اللي فميزوا بيده الغبارة وا از الأول في لسمية الخال اجلا باعتبار ضمه الى الاولني التثينةكالحسنين 
والشمسين والابوين لانه اخف والثاني في افعل التفضيل ل مع عدم الاشتراك فى المصدر لان الال 
لاعد فيه ه -5 قوله 3 » ولي نسيئة ثم تم اشتراه قبل الاجل بزيادة او تفيصة الا او 
جلا جاز ان لم يكن شرطه فى العقد 4 » جواز ذلك كله ان م يكن شرط البيم فى نفس العقد 

4 3 فيه د دايله ا 3 سا 7 0 فيه 'قوى 0 عموما ل 


0 المراسم فان فيه! فان باع ماابتاعه الى اجل 0 حاول الاجل فبيعه باطل ا تنهى( فليتأمل ) فاني 
ل اجد احدا نآلى عنها لكلاف في ذاك وفي صحيحة منصور بن حازمقال سثئات أب عبد اللّه عليه 
1 لام دن اين كاله ابعل طلم راوشم امشير قا فاتى الطالب المطلوب بع 1 

منه شيا فقال لاسيعه نيعا فاما قدا فليعه عا شاء يد فى الوافي شد من ذلك المتاع الذي ء عليه | 


© فى التقد واليعة » ش وي 





ولا بعد نكن ١‏ 5-56 سكا وهذا اللير لابوافق الاخبار الآخر لكنه جل تمل الل على 
1 جعا يينه ينما عم عدم مكافاته لها قطعا واما اشتراط عدم اشتراطه في العقد فلم 1 
في المقنعة واللهاية والسرائر وصرم بدفي المبسوط في باب المرا>ة والشرائم والنافم وااتذ ؟ة ا 
والارشاد والدروس واللمعة وغاية المراد وجامع المقاصد والمسالك والروضة والكفاية وغيرهاوفيالر ياض 
نسبة اشتراطه في المواز الى الاصحاب وانه لاخلاف فيه ( وفي الكذاية ) لااءلم خلافا ينبم في 
البطلان عند الشرط (وفي المفاتيح) الظاهى اتفاقهم على بطلانه وقر يب منه مافي جمع البرهان قال وقد 
. اشير اليه في غاية اراد ولام ولق غاية المراد ان كان على المسئلة اجماع فلا نحث (اتته ) 
وبدل عليه مأرواه اختميري في له ن عبلى بن جعفر عر أخيه موسى <ليه || سلام قال ظ 
سألته ع.. 0 باع تو با بعشرة درام م ثم اشترا وعحية تراجم احل قا ل اذ يشترط ورضبا أ فا 
بأمن :ولد والير منة فى عتوان الك را حل تجار في كتابه الا انه قال بعشرة دراهم الى 
اجل 9 اشاراه خمسة دراعم بنقد وفي خبر الحسين بن. لمنذر اعاء الى ذللك وقد استدل بالخبرين 
على الحم المذكور صاحب الكفاية قبل صاحب الحدائق فا ذ كره في المثام غير لائق واستدل عليه 
في التذكرة ة زوم الدوروق' الدووس فى 5 رو ا ارد جد اميد الى حقيتة الاخراجعن 
ملكةونها درون عمهما وناقشوا في كلا الدايلين وقد قر الدور في جاءم المتاصد بان انتقاله الى 
الملك «وقوف على حصول الشرط وحصوله هوقوف على انتقال الملك ونحوه ماصوره به في غاب ةالمراد 
ورداه بان الموقوف على حصول الشرط هو الازوم لا الانتقال وزاد في غاية المراد في ارد انه 
يصح اشتراط عتقه و ببعه على الغير وهذا الدورات فيه وراد في الروضة انه لو جعل الشرط ببعة 9 
الباريع بعد الاجل اتخال: اك المشتري فيدومعناه 'ان*لات المشتري حينشدقد نخال في طول الا جل لا نه مم ا 
البيع قبل الاجل عكن البأيم فسخه بعد بيعهني كل أن لاف اشتراط ابيع بعدمدةلاتقطاع هذا لليارني 00 
المدة من الء لبائع وحقق مراك المشتري وازومه فيه وهذا الشرط يجعل التي ا بعد الازوم وما الزموه 
4 57 لى ان الشرط في العقد والبيع بالشرط يتوقف صحة البيع ليه لاازومه 
ويقول باللزوم فى المواضم المذكورة بالاجواع وذ م انصفوه فما أوردوه والا شاكان ذاث 
ليخنى على مثل العلامة رحمه لله (فل : ال) وهدذا منهم قا ىد ا بلزوم العقد 0 
فيه والزام المشروط عليه بالشرط م هو مدهي حمادة ادب اكور نومع القول به ١‏ فد دور وأضعح 
0 تق كه مل إنعه ‏ رضا .ولف شور الو و ان بي او طواياك 
والروضة بان ببعه له يتوقف على مككيته له المتوقفةعلى ببعه ولا يخفى عليك ع النفار ان ماذ كراه 
فى ييا نالدور يتوجه بظاهره الىالبيع الثاني لا الاول والحل انه يجوز بطلانه مع صحة الاول والمستدل 
به انما اراد بطلان البيع الاول ( فتأمل )ورد الحققااثاني والشهيد الانى الدليل الثاني بأن الغرض 
حصوله وارادةشرائه بعد ذلك لاتنافي حصول قصد النقل بل شرط النقل ثأنيا يستلزم القصد الى 
النقل الآول لتوققه عليه والا ل يصح اذا قصدا ذلك و شترطاه مع الاتفاق على صحته التبى 
( قتأس وليعلم ) ان الاعتبار بهذا الشرط وسائر الشروط من فاسد وصحيح هو ذ كرها في نس 
العقد كا اشار اليه المصنف والمحقق والشبيد وغيرهم قوم في العقد وحال بيعه وقضيته انه لوكان 
| في تشتنيما :ذلك ولم يشترطاه لم يضر وفي المسالك أمهما لو شرطاه قبل العقد نظا فا نكانا يعلهان 
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الشرط التقدم لا 2ك ل فد 1 والا ايجه بطلان العقد م لو ذ كاه فى فى متنه لانهما ل يقده 
ل على الشر ط ولتم طيار فى مم البرهانلايبعد اعتبار الشرط لو ذ كر قبل المقدمع ابقاعالعقد هما على 
ذل كالشرط مع تذ كله 0 انكانقي بالهما ذلك وما ذ كرولا د اليد عل ذلك الو<ه ولا قصدوا 
لعف الام 1 ى فيه ل وار أله لص حيحة عوتب بن شعيب ع ن أبي عند لله عليه السلاموهذا هو 


الذي كان يذهب ايه الاستاذ الشر يف أداء الله سحا نه حراسته قدعأ سمعته منه شغاها كان شول 

المقدركامذ كور ك0 بعد ذلك سمعءت منه مأ أعله بأو منه العدول عنه وعد المقام يأني في خيار 
ال اا لكر عوك قال انيد عاك يقيرط الضيطود كه قات ا وفي غاية المراد 
انه لا فرق فى هاتين الصورتين بين الزيادة والنقيصة والمساواة والجنسية وعدمبا والحاول والتاجيل 
و«.ضروب ذلك ف الع ريق مت مفرة عدا ه - قوله 2*- ه اكز ولو حلذابتاعه بغير 
الجنس جاز مطلقا والاقرب ان الجنس كذلك وقيل تج بالمساواة 4 ه اذا حل فابتاعه بغير جنسه جاز 
ا 7 اد اليو اد للقي عن قرو زياد ولا تقصان اجماعا كا في كشف الرموز 
وبلا خلاف؟ في اأرواض وفى مم نم البرهان انه لا كلام في ذلك وفي غاية المراد انهاذا لجسل 
الاجل فلمسائل افر ا ه هنا وانلخلاف مختص نر بع وهى ببعه اده و سعه 
به مم تترصة حالين وءو'جلين ويحتمل أن يكون الخلاف ايضا فى مسألة أخرى وهي ان ببيعه 
يجنسه مساويا لكنه موتجل لان للاجل زيادة ( اثنهى ) وقضية ني الملاف عما عدا الاربع 7 
صر بحه فى حوائي الكتاب وما قر به المصنف هو خيرة المقنعةكا نسبه البها جماعة وليس فما عندنا 
هن نسخها الا الاطلاى وخيرة السرائروالشرائع والنافم وكشف الرموز واتذ كرة والتحربر والحخاف 
والارشاد والتلخيص والابضاح والدروس واللمعة وحواشي الكتاب وغاية لمراد وجامع الاصد 
والتتقيح والمقتصر وايضاح النافموالميسية والمسالك والروضة ومع البرهان والكفاءة والخدائقواار باض 
وتقله المصنف عن والده ( وقد تقلت ) عليه الشبرة في عدة مواضع وهي معلوءة بلكاد يكون اجماعا 
لان الخااف ااشبخ في اللباية وكتابي الاخبار م ستسمم لكن الشبيد قال تبعه جمادة ولم نظفر بهم وفي 
غاية المراد انه اي المشبور مذهب المفيد ومتابعي هكابن ادر يس وابن سعيد ول أجد التصريح به في 
ا راسم والغنية والوسيلة وقال جمادة ان المشرور موافق للنظر وذهب الشبخ في المهارة الى انه لا جوز 


ببعه ع ة وفي اللبذيبين 1 زيادة وقد احتج عل تيوق 21 تلت يعن الامو التمؤما كه ها ظ 


رواه عبيد بن زرارة قل سالت ابا عبد ع ن الرجل باع فاه بدراهم الى اجل فلا بلم الاجل 
تقاضاه فقال اس 0 طعاما قال لا ١‏ أس ب ماله درام يأخذ بها ا شاء ول . ذاثو 
وحه دلااته 0 ببعه على ذلك حماعة (و نتخبير) أن محل الاستدلال به لا بعدو وجهين (الاول)قوله 
علمه السلام لا با بأس به فانه ان كان عائد! الى الطعام فلس فه دلالة عا على انه عين المبيع والنزاع فيه 
وان كان الشيخ في الخلاف منع من شر شراء الطام برا زائدا الاستزامه بيع الطماء بالزيادة وامل هذا 

هو المذهب الثالث في المسئلة الذي اشار اليه صاحب الكفاية وسنسمم ما في الملاف وامله ينطبق 


وسوس ساوسو 1 آذ مالم اي 


عليه سنا أنه عين اليم كن ل تنصر بح فيه بشراله ما و ع لو 1 بأخذ وك 


اسه سس مس سس سس 001700905 





ووو و سه وموس م سو م م ا ا ا 


20١‏ نه ع لومم اس ع موت موود من وماحم ١‏ لمم سم ميت سم سي ع م ١‏ عسوا ل جمد لعي سوه مس ل عن ولوب سه و ل مر 
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يا ما يا (وفيه) على تقذير تسلب العموم كا هو الظاهر تقول انه شامل اذا أخذيمض الطمامالميع يجميع 
دراهمه او ازيد منه وايس من مهل النزاع اما الداع فما اذا اخذ اجميسع اقل من دراهمه او ازيد 
معها ولس ذلك عين هذا ولا منتلزما له ( فليتأما ل ) فالاولى الاستدلال بصحيحة بثار بن سارقال 
سأات ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يديع المتاع نسيئاً فيشتريه منصاحبه الذى ببيعه منه قل نمم 
لا بأس به ورك الاستفصال يسنلط على فبم العموم ومشله”احدى صحيحتي منصور بن حازم ( وحجة 
الشيخ) روايتا خالد بن الحجاح وعبد الصمد بن بشير ولا دلالة فمهما على مطاو به عند التأملكا فهمه 
الجاغة مم الضمف فبهما والاضمار في الثاني فتحملان على الكراهة وربا قبل المهما مخصوصتان عوردهما 
من الطعام ولا شاهد عليه فلا وجه له (وليعل) انالشيخفي لحلاف ةالو اشترى منه طعاماأ غيره بدراهم 
لا جوز الد : بادة لادائه الى بيع الطعام بطعام بزيادة وضعف بان العوض درام لا طعام هداوقدروى 
الحلي عن أبي عبد لله عليه العام انه سئل عن رجل اشترى ” وا 9 رده على 0 فى ان شاه 
الا وضيعة ة قال لا ,يصلح له ان 3 ذه ذفان جهل وآ ده امكو من عتينةارد على صأاحسه 
الاول ما زأد ون ) لست صا في مطلوب الشيخ لان الظااهرمن الرد انه عه الاقلةوقداحهءواعلى 
عدم وا اده والتقيصة مما وأبطلوها بها على ان قوله عليه السلام لا يصاح من عبارات الكراهة 
في بءض الموارد والحاصل ان الاستدلال على مانحن فيه مهذا الخبر الظاه في الاقالة ويخبر عمد 
ابن قبس الوارد في السلف ما لا وجه له بل هو اشتباه (ولنشر) الى ذاك اشارة احمالية حتى نتضح 
الال في المقامين وتعرف «وارد الاخبار (فتقول) اتفقوا على انه يجوز بيع السام بعد حلوله وقبضه بل 
هو ضروري ا اتتنقوا على عدم المواز قبل حاوله واختلدوا في جواز ببعه بعد أحلوله وقيل قبضه على 
أقوال وهذه تشبه ما دن فيه فلذا وقع الاشتباه ( القول الاول ) انه جور أ ن يدبعه بدراعم وان كان 
قد أسلفه عليه دراه بزبادة ونقيصة على من هو عليه وعلى غيره وهو مذهب المفيد وجماعة كثيرين 
بل ادعى حليه جماعة الشهرة ( إلثاني ) انه لا يجوز اذا كان بينالثمنين الر بو بين مع التجاس تاوت 
بز يادة 7 نقيصة ة ويجوزاذا م 5 ن تقاوت سهما وهو مدهب الشيخ وجم غمير وادعى في الدروس 
انه مذهي الا كثر وعن ل دعوى الاجاع عليهوقد يظبر ذلك من الغنية وحجتهم عليه الصحاح 
المستفيضة ممما صحيحة محمد بن قاس التي أوردوها 2 0 وي عن أبي جعفر عليه السلام .قا ل قال 
مير الممنين عليه السلام من شت ناما معنا الى أجل الى أن قال فان ل يجد ل 
ورا لا محالة قبل أن أخذ شرطة فاه ,الخد الرامئ ماله للا تكاادوق ول" تظلمون: .و اتدل ونا هزه 
| تأولوا هذا الخبر وغيره من الاخبار بحملبا على الفسخ والاققلة واحتجوا على دعواهم باطلاق كثير 
من الاخبار المعتبرة منها ما ورد في الرجل سلف الدراهم في الطما م الى أجل فيحل الام فقول لس 
عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخدمني منه قال لا بأس بذلك والشييخ وما بعوه تأولوه وغيره 
بالمل على صورة عدم الزيادة أو عدم الجانسة ( القول الثالث ) المواز على كراهية في الطعام خاصة 
عق من هو غلبه وعلى غيره وهو قول 1+ ة قَق ( الرابع) ان ذلك في الطعام حرام وهو مذهب اليد 
جاة ة أبي المكارم يلها عليه اجماع الطائقة لفة والا جماع موهون عصير الحم الغفير الى خلافه واعله نظر 
الى الاخار الواردة : بيعه قبل قبضه المانعة ة باطلاقها واانصوص الاخر مقيدة لها مقدمة علبها واعل 
إلقول الكراعية اهية مطاقا غير ير بميد لمكان 0 النان وهذا حديث اجمالي اقتضاه القام | 





ا 


عا عم عا ١‏ لمسداي اليم ممصي ميم مم يد لماعمب امم | مسمس سم ممعسمم لممسسمم مسمس سوه سيم ل ووميوو مس سس لاوم ص سح ب ع سه 0 وبع ومسا اي مسق10 يبب اج لسوتي سس تاتس لاسي سا لشي لوال للا ل سي ل سم | مسيم ماسم سم االلمسسم يه أل سسهاما مسي له مصييم سسا لصوا ما سالمسيا لا حو وس سما سم | الصد ‏ اسم صمو 


املسم اه 


سسسب 00 
ووز البيع نسيكة بزيادة عن قيمته أو نقصان مع عل المشتري وكذا النقد 

ولو شرط خيار الفسخ ان ل ينقده في مدة معينة صحولو شرط انْ لايم ان لم يأت به 

فم فالعلا اع عاد على اش حال 0 








في بالف اله سبحانه وتعال وبركة محمد وآله صل اله عليه آله تا م الكلام في محلل هذا 

9 تغيرت السامة فها حن فيه عن حالة ابيع كللزال اق تمان الفيقة اواعنيق"الريد عار كاله 
شاء اجاءاً وا في التحر ير م -55 قورله ااه و ويجور البيع سلئة بزبادة 0 قمته أو 
تقصان مع عم المشتري وكذا التقد 4 » يريد انه يجوز ببالمبتاع حالا وموءجلا أزيد من تنه 
اا دمن وقد ان عنه الملاف في الاخير مر دون تقييد 
با المشتري 5 قيده به و ف الكتات والشرائع والعو تك 1 والارشاذ. واللمغة 3 بل 
ٍ نمضا دكلها وقد ) اعترضبم الحقق الثاني؛ أن قضيته أنهما لو لم يكونا عالمين ١‏ يصعم || بيع مع 
اله نصح البيع و وان ثبت للجاهل لبوا شار اله م ل ل عنه 
ناراف وار اللزوم عار اذ هم الجهل وثبوت الغين لايلزم ولعليمارادوا الموازا من دون كراهية 

كا اشار اليه في التحر بر وقال ا ومف كوا ب لال روط بما اذا ل يد الى اسه من 
ابائع او 0_0 0 ه بتعلق غرض صحيح بالزيادة اشن لسري 
5 000 © #إولو شرط خيار الفسخ ان ل ينقده في مدة معينة صح ) قد 
تنون اول هذا 2 ماله نفع تام في المقام وبأني فيه تمام الكلام بعون الله واطفه وبركة خير 
ا تمد وا له صلى الله عليه وآ له وس ه -ة قوله :#ه- ه (ز ولوشرط انلابيع ان لم يأت به فيها 
ففيصحة البيع نظرفان قلنا به بطا رالشرط على اشكا| 0 بطلانالءقد والشرط كا فى الايضاح 
وجاهسع المقاصد وقدذ ى فهما فيوجه النظر ماحاصله من انه علق البيع على غرر فا م بصح ”أ لو علفه 
بقدوم زيد واتناع اقنضاء صحة الشي: بطلانه لان صحة اليه تقتغى صحة الشرط فيلزم على تقدير 
عدم الاتيان + عدم البيع عملا بالشرط :ف أ سكن العدن تحميول البييع وعدم حصوله ص دل توا 
اذك اراقع قدا مهيا دكن دا لالفاه مواق مقطا ديدة الشن لاله وى ارتتاعة 
بعك وقوعه وكا البيع يقنذي انتقاله الى المشتري ولا قتذي عوده الى البائع وفرق بينه 01 الخيار 


. في الفسخ لامكان انفكاك الازوم ء المع ركم انفكاك الصحة عن نفسبا والوجه الثاني للنظر 
ظ عموم ادله صحة البيع وانه يجرى يحرى اشتراط بار لان دفع المشتري الثمن وعدمه من افعال 


ميمص عد سمه مسج نه 
ل سه عد ممس سم مم الام 


ؤ 


المشتري الاختيارية فبطلان البيع على تقدير أحدهها وصحته على التقدير الا خر تخيير للمشتري في فعله 
اممضى والفاسخ وهذا معنى شرط الخيار وانفساخه على تقدير فمل الفاسخ أمس مرق بيد خرط 
امار فلا يكون سينا لبطلان البيع كا لو قال له لك الخيار في الفسخ والامضاء فاذا فسخت فسخت انفسخ 
ولا فرق في الفاسخ (في ذلك خخ ل بان اللمفظط وعيره 2 لمن د الوفت 3 المتترعل وأما 


| وجبا الاشكال ان قلنا بالبيع الواقم كذلك فينشارن من أنه انه اقترال الا وو اننا 


١‏ عدم وقوع ابيع عل ل التعدء راب ن وهو خلاف الواة قم فلا يكون صحيحأ وهرا الاشكال سنى على 


سمس سه 





* 6 الممرف 4 بع 





ظ «المطاب أأه داني في السلف :. : وشه حثان (الاول) فى 3 مرا نطه وني سدعه (الاول) الءمك وأ 
امد فيه من ايم اب كقوله سك كذا صفته كذا الى كذا مهذه الدراهم 005 


مما ترد فرثدت ت له وجوب قبض رأس الا ل قبل التفوق نظرا” الى المعنى لا اللفظط 
أو اسلمت 1 ا 9 1 مااد ى المعنى والاقربه اماد البيم لفظط السلم براه انلف 
الك هدا؛ اذوب 5 الد, ا ر« مك غ0« 





كين ن الاول ) 5 العقّد 57 عي هذا الشرط صحيح اد لو قلنا بعساده لفسد 1 قطعأ وهذا 
يبأنى على شي" اه وهو الثي' الثاني ان بطلان الشرط لا.ذي الى بطلان العقد اد لو قيل بذلك ازم 
من القول بصحة العقدصحة ال" شرط لان الفرض ان بطلانه يقتذي بطلان العتد فلا يصح الاشكال 

0 امطاب الثاني ِ الساف ل 
الس والسلف بءنى واحد يقال اساف وسلف واسلم ويحجي' (و ريصح خ ل) فيه سل بالتضعيف غير ان 
الثقا 00000 في المبسوط والتذ كرة وقال ؛ ا تستعمل الفقهاء سل كان 
جائزاً (قلت) قد تقدم في صيخ البيم مافيه تمام النذم في المنا لقام » -.5 قوله نل كلوق 


7 
من خاب كقوله فتك كزااصتته كذ1 الل كلااههدة 0 راهم 4 ه ايجاب هذا العتد يصدر 


5 

ود كاسن الها فيوي و قل لاخر يجاب المسل انق انلق أو املق كذ فى كدااو سلاف 
وايجاب المسل اليه اما النظ. البييع أو النمليك كا تقدمني باب الببع أو تسامتأو لاقن مارت 3 
استسامتمنك كذا في كذاونحوه فيقول الآ خر قبات وشبههكاصرح بذلكجماعة نهم الشهيدان باق 
الثاني والفاضل المقداد والمقدس الارديطز وغسبرهم وقال ابن الاثير ان الفتبو بي قال م 0 تمعل 
ن السا ادا دقع الا في هذا والاشارة الى حديث 0 1 0 عن <زعة ل قوله 3-4 

لل 0 ذ ؟ ذلك أيضاً فى التد 5ة ومعناه ان هذا العقد الواقع 
بافظ البيع ينعد ساما لانه قد جم ى ترصام ولا 0 بافظ البيم لان البيبع جنس لاس وغيره 
ذاذا قيد بقيود الس] عحضله أكون ذلك دعأ محردا عن كو زه سأما وقيد بقوله حر د لارت السلم 
بع فكان محردا صفغة لقوله بيعاولا نصح جعله صمَةٌ لساما لانه يكون قوله لاا برها غَب سلج لانه بصير 
الممنى و ينعقد سلا محرداء عن ذ 5 الل على انه لاخلو عن حزازة في الصناعة وقد فرع على ذلك 
وجوب فبضص راس امال قل اتفرق لان ذلك من خواص الس لل قوله 2 ه و قيلبدت 
لدوتهوت بض راس الملل قبل النفرق نظرا الى المعنى لا الافظ 4# » 5 في التذ كرة وقال في جامم 
المقاصد لاحاحة الى هذا التكاف لان اسل بيع فوجود لظ البيع فى العقد لايقتذي أن لاكويينا 
فلس فى اللمظ. ماينافي كونه سلا أصلا ( قنت) فأت) لعل غرضه الرد على الشافعية حيث قالوا في انك 
الوجهين مانصه ارت الاعتار باللفظ ذلا ل يب تسلم الدراهم ُْ الجاس ويثبت شه خبار الشرط 
ه - قوله :8نه- ه (( أو اسلمت ت ال )4 » هذا ونحوهدمن جاب المسلم الكسر 5 هو واضح وقد تقدم 
. 1 أقوله :6 . ١‏ والاقرب انعقاد البيع بلفظ العير فيقول اسامت اليك هذا الأوب في هذا 


| الدينار 4 ه قد قرب-ذلك أيضاً في الشرائع والنذ كرة والتلف والدروس واللمعة وجامع .المقاصد 


| 


1 
| 


٠ 5‏ أ< كتاب المتاجري, 





والمباللك وش الأخير دهن الا كثر ومثله في الشرائم ممأ اذا قل الات اليك هذا الدينار 


في هذا الكتاب عكس ماني التذ كة والكتاب (واستشكل) في التحرير في صدر المبحث مرا 

دون ترجيح كلا رضاح ومحل 0 ينهم و بين الشيخ وابن ادر يس 5 ستسمع 1 به في 
الحتاف والتذكة والانضاح وجامع المقاصد من ان البيع المطلق الجرد عن الاجل ينءقد بافظ. الس 
اماي عن ذ 5 الاجل م ينقد الس بافظ. الييع مع ذ كر الاجل ويرشد الى ذلك تثيلهم وتعايلهم 
وجوابهم عن حجة الخصم كي المع فيكون الاصال انه د يوون يجوز البيع يفك اسم مع 
لتلففظ بالقول والقصد اليه أو القرينة الدالة عليه كتعمد ثرك الاجل لان مطاق البيع وان شمل 
الخال والمؤجل ينزل على الملول ككان ثرك الاجلم يكون مواجلا بذكر الاجل (ِلم) عبارات 
ظ أخر وهو قوط ارط وو 0 ايد فلا بنعقد في عين نم ينقد بءا وقد صرح بدلاك في 
التذكرة والتحر بر والختلف والدروس والكتاب فما بأني وظاهر التذكرة الاجماع على 531 00 
امس فيه دينا وهذه توافق ماذكروه سيف المقام وي 5-1 الخنة انا والأيضاح وجامم 
لمقاصد انه لا يشترط الاجل فى ااسيدا م فوصح السلم في الخال لكر:: إشترط ان يصرح بالخاول 
وزيد في جملة مها شرط آخر عموم ا عند الءتّد وني الشرائع لو اشتراه ه حالا قيل بطل 
وقيل نصح وهو ا اس 0 ن يكون عام الودود في وقت اأمقد ومثلا مافي اللمعة من قوله 
والاقرب حوازه الا مع عموم الوجود عند المتدويسي هذه اأميارات انه وز البيع بلفظ. الس < 
ا شرط العقد بلفظط المأ ا 
و ال 7 بدعيه الشيخ (قيكون) ذلك اشسارة الى ماجعلوهكا في الايضاح وغيره با'ء 
2[ شين و اللبغة أرل القينة عا از دهي العا ذا نوهد القرار هذا ملكتا وهو 
مااذا جمل متعلق البيع عينا موصوفة بصفات السام حالا فامهم قالوا ان هذا أولى بانصحة كا نبه عليه 
في الخمبر لانه أقرب الى السام ولا يشترط فيه ذ كر الاجل كا صرح بذلك في التذكرة في مواضم 
والكتاب في موضمين والايضاح وجامم المقاصد وغيرها ( قال) في الدروس يشترط كون افيه 
دينا لانه موضوع انظ السلم عه وشترعا فاو اسم و فين كان هنا فد كان اموضوفا كان رسلا عر ان 
المحنى في الموضعين واس انم من السلف في المين اشتراط الاجل الذي لاصتا المنق لات الااصعحم 
انه لايشترط الاجل جل نعم يشترط. التصر يح باللول وعموم الوجود عند العقد ولو قصد الللول و 
يتلفظ. به صح 2 ( اتتص) وآأها نقلناها لامها موهمة لاف المراد ومنها حصل 1 للشبيد الثاني في 
المسالاك والروضة ومعنى كيارة الدروس انه 0 الاءا ل فيالسم بقول مطلق لو ازالسلم في العين 
حالا بالشرطين المذ رك بن واها يشترط الاجل فيه اذا قصد التأجيل وخلاف الاصح هو اشتراط 
الاجل في السلم مطلناً كا هو ظاه ركلام الشبخ , ومن نبعه فيكون هذا الملاف شعبة من ذل كاللخلاف 
وقد وهم عبارة الشرائع انالخلاف انما يد قصد الس|ا للج الاوواضل بذ كرالاجل على ذلك 
تعدو ولنن كذاك روكت كك اتات اهن اس ة في مواضم الاجماع على البطلان في مثل 


وم وحود اح قمه عد اأعقد أبحكون ل على علبية ول 


ذلك ومن ذلك كله بعلم .حال ماقال في الروضة قال واعلم ان ظاهر 0 : الدروس وكثير ؤ 
ان افيف وان انار حوارم مزجلا ال 0 00 





ظ 


عله بتسلبيه حيثُ 0 الم االخاص اعد فم لو قصد به البيع الحال وهذا هو ا وا الذي 


ني اللف» ‏ - 





4 البيع المطلق واستعمل الداف فيه بالقران ) اننمى ) وأ نت قل عرفت القائلن بالصحة وسمءعت ١‏ 
امثلهم ور وراد عاد امهم في المقامات الثلثة قانوها لهال كتير منهم ( واما الدروس) فقيهعبارتان احداهاقوله 


07 ينعقدالبيع بفظ الم على الاقرب(|اثتبى )وه صر بحة فماجعلناه اولامحل النزاع والاخرى قدسمءتهاوعرفت 


الخال فا مان ليتضم ناقولهأضاهر العو كتير يرأن الملافمع قصدالم ذانارادأن لحلاف واقعفما اذا 
قصد الس المؤجل ف البيع الخال فلايصح ( وكيف كن ذلك م تصر يحهم باعتبار مد 
بلةالوا فشر وط السلم الذاذا اراد التلق الخاض يقترط فده > الاجواتا رادانالالاففصحةالبيع 
دع سداد اسان اي في البيم ال رد فهو صحيح واليه برجع واد 85 ا قافن 
الاك كا قولف واو عله انان دوا اراب 5 وقم نه ادا ويد ان كين ان كن اماد 
بدلا اآلى ماذهي اليه الشافعي”م ستعرف انه لم يذهب اليه احد هن اصحا بناوظاهص الاذكة و 2 اضع 
الأجماع على خلافه وا الف ظاهىاً الشيخ في الماية واكلاف والمسوط وهو المقولعن الكسن بن 
7 عقيل قال في النهاية لو أخا ل بالاجل كان اليبع غير صحيح وفي الملاف الس لايكون الا مجلا 
بصح .ان يكون حالا ثم ادع ى اجماع افرقة وقال فى العو كه الا موجلا ولا بصم . 
أن مكون حاللة ولد كن ال ميجودا :فى اطال ءانه لأكرة | وتتعل ذللكد اق دوين 
ويحتمل ان يكون غرض الشبخ الرد ندال ففى وعطا واني ثور وابن المنذركا صرح بذلك في 
الخلاف واشار اليه في المبسوط حيث قال وان كان الشي' رد الخ وذاك لان عر لا. ذهبوا ' 
الى انه اذا باعه بلفظ ال وترك ذ ذ؟ الأخييل كان ساق او هول .الا قأنه ينعقد ما اكات 
الل فا مرعود الال الوا كرون لقمى بواللين كان لكر عر فقن اكد لين دون 
المثمن واستندوا الى ان الاجل فيه غرر لان النسليم قد يتعذر وقت الاجل فاذا أسقط الاجل ل يو'ثر 
فيصحة العتّدهذا كلامه (كلامهم خل) وحاصلوان العقّد يصح و كرن القن والشن حالين 5 شارداك 
في التذكرة والشيخ وابن ادر يس منما من ذلك فيكونان حخالفين لجهور المأخرين وهذا ذى خلافهما 
في ال +تلف وغيره ( فليتأمل 0 ويكون الفرق بين المأخر ين والشافعي ان المأخرين يقولون ان 
اراد بلفظ. السلم مطلق الببع جار وم يقصد الس الحقيقي صح البيع وان قصد السلُ الحفيقي والحلول 
و تماساق الب بطل والشافعي عد الثاني ومقى انأ مل فى تصو بر هذا الاخير ( تأمل جد ( 
وني فى الفرع اللامس 0 تام يه المقام وما قربه المتأخرون في المقام يدل على 
ان العقود تنعقد بالجازات القر يبه لانه لاريب في ان استمال ابر في البيع المطلق مجاز وهو خلاف 
مااختاره الاستاذ الشزيف دامت حراسته عند ذكر صيغ اليبع من ان العقود لا تنعقد بالجازات 
فرببة ة .كانت 3 بعيدة والظاهي انائاق ماحققه افق الثاني 5 وقد عللوا مأقر بوه ب اسم بعض 
جزئيات البيع وقد استعمل لفظه في نقل الملك على الوجه الخصوص فجاز استعماله في الجنس لدلاته 
عليه حيث بص ررح بارادة الل: فى العام وذلك عند قصد الخاول وهنا هو التعليل الذى وعدنا سانه وعلاه 
في المختلف بأن البيع جزء من اجزاء السلم ويصح اطلاق اسم | لكل على المز. (واستدل الشيخ في الكلاف) 
بالاجماع وقد رده جماعة بقوله من اسلف فليساف في كي ل معلوم أو ورن معلوم وأجل معلوم وأحجابوا 


ظ 





وعدإك بذك + وارواية ني اثار ليها الحقق ماروا ِف الفقيه عن عبد ارحن بن الحجاج عن 








6 


4 ع كتاب المااجر »* 


ولو قال متك بلا ل او على ان لاتمن عليك ذتمال قبلت ذنمي العقاده هة نار 5 من 
الآكذات ال اأكى :واكدلال القفل وس ريكون مشر اسل القاض تنه شكال نا بون 
فون ألبيع الفاسد م ودلالة لفئأه عل اسقاطه (( هم 


دن » 





اارجل يشتري الطعام من الرجل ولاس عنده فدشتري منه حالا قال لاباس ,ه قات مم دونه عند نا 
قال فاي شي" يقولون في الس قات لابرون به بأسا قولون هذا الى جل ذاذا كان الى غير اجل ولس 
هو عند صاحبه فلا يصلح فقال اذالم يكن اج كان أحق به ثم قال لابا ا يشتري الرجل الطعام 
ولس هو عند صاحه 1 اجل أو حالا لايسمى له اجلا الا ان يكون يما لابوجد مثل ااعنب والبطبخ 
في غير زمانه فلا يذيهى شرا ذلا حالا وتهاء الكلام في المسثلة يأنى في الشرط الس اءسءنشروط 
اسلف » حي 0 ا لل يلف اذ ن اوعلى ان عاك فال قبات ففي 
انعقاده هبة نظر ينثا هن الاتفات ادن واختلال الافظ وهل دكون مضمونا 57 لى القاض فيه 
اشكال 5 “ن ا 1 بيع القاسد ٠ض.و:‏ ] ودلالة لففله <لى اسقاطه 4 قد ذ ك ذلك كله فيالتذكرة 
ط لاشافعمة شه ا هأفي الا إضاح وي حواشي الشبيد ان ذلك ببنى دلى ان العقود توقيفية 
او اصطلاحية 3 الاول لاانصح لان اابيع لاابد فيه هن العرض واتتفاء الما كن نصح عم 
ها 0 جم الى قصده و قصد ابي بطل وان قصداطبة صحث (وفيه) 9 محرد القصدغير 
كاف هن 37 1 سبب شرعي وههنى قول المصنف في وجه النظر من الالتفات الى المعنى انه 

اذا جمع «عنى هذا اللفظ جميعه على وجه لايكون فيه تنافي كان معناء انه تمليك بلا عوض وأما وجه 
اختالال اللفقظ فهو ان البيع يقتغي الثمن والتقبيد بعدمه ينافيه وقد ضعف الاول في جاهم المقاصد بأنه 
انما يندفم التناني اذا عدل باللفظ عن «دلوله الى منى آخر لاأيكون سببه الثنافي لان هذا غي ركاف 
في| الصحة والا فلا يبدل شي؛ هن العقود المشتهلة على ماينافيها لوجود المندوحة في العدول به الى مالا 
يناني م الفوجة النقار ينين ذلاكه “فال ذا هن وجود لفظ البيع المقتضي للثمن ووجود النافي لصحته 
وهو اشتراط عدم الثهءن فكون 8 ادا وءن ان ااتقبيد بعدم لثمن قرينة ارادة الطبة هن لفظ 
البيع لان اطية هى التمايك بغير عوض فبو هساو ذا ه في المعنى عم ضعفه بان استمال البيع في اللة محار 
يقر ولا بد في 5 من النل وءن لم اننم خلة الانسان (قات) اق انه انما يشترط النقل في 
العللاققت اها 'قرادها ) فيدوز فيا التحجوز ولا بحتاج الى نقل ه اح نعم عدم الجر وفي النخلة للاسان 
2 الاجر ففرق وأضعم دن المتامرن وعلى يانه في فنه وا ما وجه به الاشذكال فمتجه غير ان 
0 ل عنطوقه اقوى ها يدل ضمنا وني الأمن ٠نداوق‏ «مريح بخلاف اثاته ( ومنهنا ) سقط 
ماشساة :شال رف ابيع يقتغي الادن و اط عدم ااثءن ينفيه وقد تعارضا فيتسياقطان و يرجم 
الى «حك الاصباا وهو دوت الذيان فى اليعودى نت المسقط ( وفيه )ان ذلك فرع 
اتكافو وقد عرفت دهه لاب بأس ها قبلى هن انه ان قصد الهبة فلا ذمان لان اقل مراتبه ان 





«نيالف » 3 
أمالو قال 0 يتعرض لثمن فانه لابيكون :ايكا ويج الغمان ( الثاني ) معرئة وخثة 
وجب ان بدار اللفظ: الدال على المقيقة ك1 1 اعأه مغلا مذ كر "ا ل وصف “تلف بهالقمة 
اختلافا ظأ هرا لا . تغاءن الاس كثله في الس م بلفظط ظاهر الدلالة عند اهل اللغة نحيث 
بريجهان اليه عند الاختلافولا يج في الاوصافةالاستقصاء الى ان , لغ الغاية لغينيسه 


الوحود بل إنقةوسر عل ما يتناوله الاسم )2 من «( 





تكون هبة فاسدة واطبةالفاسدةلا يضمن بناسدها حت قوله :42 » ل الثاني معرفة وصفه و يجان 
يذكر اللفظ الدال على المقيقة كالمنطة مثلا ثم يذ كر كل وصف تتاف به القيمة اختلاقاً ظاهم] 
لابتغاءن ااناس مثله في السلم بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغه حسث برجعان اأأيه عند الاختلاف )شه 

فدطئحت عبارامهم باعت شار 12 اسه والوصف وحعلهما : شرا والكر وقرااعم اب أو ا والمراد 
بالجاس ها 0 النوعية كااشعير والحنطة واليه اشار المصنف بف وله اللذها. الدال 1 الحقيقة والى 
الوصف أشار بقوله ثم بذ ككل وصف وحتاصله انه يجب ان يكون ال فيه #علوماً .عند التعاقدين 
(و ا تحمق عا ذ كي 00 على الحتيقة كالحنطة و5 اللذظ الممير ر.وهو مأبوصف لك 
م#| ميزه عن جميع ماعداه مما يشاركه في الجنس كصرابة الحنطه وحهرتها فلو يذ كر الجنس بل قال 
سنك شيعا صر يا 0 ذا كه ليذ الوصف بطل والعمارات في ذلك محتافة فبعضهم 0 2 
وان ترما راذا يفطن :00 لفان بز يشترطن فى اكاجنذ لك لوصف وسدن 0 الال 
واحد والاصل في .هذا الشرط بعد الااع ك ني الرياض أدلة ننى الغرر والنصوص الواردة 
ف الاب م يي زراره والخلبي وغايرم| وقول الميتمت 8 السلم د الحتاراز 
فانه قد بتغاينفي السلم بئما لايتغابن به في غيره و بالعكس والمرجع في هذه الاوصاف الى العرف 
ور بمساكان العامي أعرف بها من الفقيه وحظ الفقيه منها البيان الاجالي والمراد بظلبور دلالة 
اللقظ عند اهل اللغة هو مأ 0 15 بقوله حيث بردهان أأيه عند الاختلاف واعا 0 دلك اذا ١‏ كان 
مستفاضاً 93 اسيك به عدلان ) 1 3 دلاك ( من 0 المتعاقدين بالمعئى الم أ فلو حهللاه 3 اندها 
بطل العقد وا ن كان 8 1 أغة وخر وأ ولا 5 لمك «ذي الدلالة عمد أهل ألاغة ا 
مايدل - 95 أهل العرف كذلك »م صرح بة المحةى الثاني وااشبيدالثاني وعبره| فتى كان المعنى متعارفا 
جازت الموالة عليه كذلاك وفي جامع المفاصد اما يمكن اارجوع الى الوصف اذا كان مستفاضاً أو 


0 


شبد به عدلان 9 انه اعتير الاستفاضة وسيجيء المسينفت أن افيد فك اذا 0 ليتس عرد 
الناس لله معرؤنها كالادوية أو لغرابة امظبا فلا بد ان يعرف المتعاقد'ان وغيرهم ام آل وهل اعتبر 
الاستفاضة أم تكنى معرفة عداين الاقرب الثاني وهو الذي قر به أيضاً في الابضا- حون 
الثأي قرب الاول 6 سيأني انشاء الله تعالى -م قوله 27 ه «#ولانجب 8 الأوضاف الاستقضاء 
الى ان تباغ الغاية امسر الوجود بل يقتصر على ما يتناوله الاسم » قد ذكر في التذكرة نحو هذه 
النارة فسن جمع في الكتابرن بين الفردين التافين في الصحة وددهبا أذ التعليل بعسر الوجود 
لعدم الجواز لالعدم الوجوب م ساسم والذي نطقت به عارات الاصحاب انه لايجي الاستقصاء 


0 (كتاب المتاحر ) 


سوه تعب و د ل 


داجن يه 


-- 


4 ْ كاد ب ' 





| 


تلو اذى الاطناب الى عزة اأر جود كلا لى لي الكيار التي يفتقر الى التمرض نهها للحجم 
والشكل والصف'ت والمو اقيت والارية الحى: ٠‏ مع ولدها 1 لى د اقية لم يصح وان كان 


12 ور السلم ١‏ 'مة لاداته | 5 سر القسام ) مان (" 


حا ١‏ ويد 








١‏ 4ع سما 





ف اساتقدى وادى 8 سس الودود د بطل بوالااى - ) وقد لف -- - 4 4 أنه 


9 خدلااف قن ان لاواد 0 احا 8 0 9 س4 2 0 00 | وصوف ص 7 


2 ف 0 .م ١‏ .. 0 |اء ثُْ 0 ٠.‏ 5 سنا 6ظ 

على ه. را 0 لا قٍ 2 الامروائيي الواقه.ن 5 هذه ان على وحه المنم واللزوم 6 5 اسةلزم 
: 000 0 ده 9 0 7 ن على وح 4 نني لاز م واو 0 6 اذا : اناه د ده 

ونون الت ود دلق را 00 ن بلوغ الغاءة قولا.ء اذ الى طياد 

ب أ . . 3 200505 
ع ل١.‏ إو' 000 
حكحكة د كين 0 لواحب 62 إلى كاله ول الوح اف الى تنعاوت القيمه تعاومها نما 5 
١ 0 3 2‏ -_ 7 

5 بن "نس نشد في السله ه 56 قوله 2 ه 8 فلو افذىالاطناب الى 2:ة الوجود كاللا لي 

1 5 . 2] 0 3 | الاك ا‎ ١ 

0 إمتفر لى اتعرض هما الم 3 شكل والورن ١‏ اسناواليواقرت والخار به الحسناء مم ولدها 


ى حمة م إعمت 05 مما دو الا فه لاداله الى عسر النسلم 1 © قفضنمية التفر بع على 
2 


0 9 
ماسيق هن دم الاتفعساء وجواز الاقتصار او وجو به على هانتدوله الاسم للد إن الك اننا 


5 
.مأ ما 24 524 


د 0 فعا 55 حسمي السط فمبا ه86 ام 8 تلى مإشتاوله ليا ل 00 ادم وهأ ادا م 


3 5 أ 52 
0 و سيد على ذااك كلامه الاخير كن فيه 14 قله 5 ىق دعر ل ال رص للختي الىاخر ه 

نْ هده 9 اذا ا الس فسأ ! الما دوات ديات دير و ممما اعنا تغاوت الع.مك 
عطي ره 5 تعاءوت شان 0 .مها مدص وحودها وأ 0 من - هأ 0 يذ ىر رمأ دمداتت 
.له وا“ 0 أ قم انا يدبي رقع المناه :0 ومدعن العتارة والتعر ض 5 إن ---5 7 
اادفة 0 سلح و واحد _" ا ُ حكن شم رفم الاءا ل أن 0 ورا هر 7 عل مافيم ل قم لهولا 
-00 ا وظى 9 8 الاشا 50 1 كك السأ ) لان صعانه الى تتعاوت العسمة عتمارها 
م ١‏ 7 ب ّ 8 


تقو بانا كثيرة اذا كت 552 ادى 0 500 ومن دوا لاحصا ل الدم توصقه (ليتأمل 
هد نضارة ادن 15 كي :الك بيه القذر كعدوا لق نافد ويه الما 1 3 
د متي قد ؟ ةلفان ينا ا | حال الامثلة المذ كورة فند اطلق في الى 
والشرائم والنحربر والارشاد والكفاية عدم الجواز في اللالى والجواه من دون فرق ايام 
0 دوعر ا امناو 0 3 فى الا, ضاح والدروس واللمعة وجامع المقاصد 
0 ا خيرة المصنف فما يأني والتذكة زف الفروس ان الي عير 
* 5 وشمبه من المواص واللا لي التي لايتفاوت الثمن باعتبارها تماوتا بينا ( انتهى) وضابط 
رهن اللا لي 0 | يباع بالوزن فلا يلاحظ. فيه الاوصاف الكثيرة عرفا وحدها بعض با يطالب 
اتداوي دون الت ذبن | أومليكن وزنه سدس ديار وهو رجوع إلى مالا دلما لعلليه (وا اما) الخار ب ةالحسناء 


0 | عطفعلى في لا على اللزوم (منه) 


ب و وي وو ا لهم لمعتسي 








-_م 


ب في الساف » و3 





والاقرت حوازه 6 اللثالي الق داو 3 ضيدط وَزعأ را وجوز انامز لحي 
والردي والاردى على اشكال بذئما من عدم ضيداه ووجوب قبض الميدلا يقتغي تعيينه 


عند المتقد للا 0 دمتن » 





لدعا ف ققد منع من 02 ل اخكا» | النسري في 1 وفي الدروس بل حمل 
2 07 مه في دار : به ع -_ ل 0 هس ده أ الا عن 3 : وااث 32 000 


6ك م قا بوراكها لقوق رعر بريه ااه ك الجواز في شاة وولدها وظاهره في الاك 


-_ 


حدم الهرة بون حار بة 2 وولدها وشأة ودلدها حدتٌ 5 موافقه العامة لشيس 


'الدمييناء وولدها أعراء و<ود دها كذلك 2 | 5 وى الم ر ا و<ورد في الدروس 532 2 4 


: 
0 


رٍ ْ 
وولده' لغرض الخدمة 2 للمصاف حوازء ثي <ارية وولدعا 1 نضا أ فكن هله مقدة 0 
حسناء وهى الخاربة المطلوبة الخدمة دون التسرسيت واذا حمل كلامه الأول عا 0 الى اد ملم من 
الجارية المسناء مع ولدها اذا استقصى في أوصافها فنكون هذه الاخيرة على | طلاقي سكت ذ ك الود 
غير محتاج اليه لان: الاستقصاء يها وحدها مانع وة[الحقق الثاني المق ان الجزم بان الطار بةالمطلو بة 
الحسن هتى وصدّت بالصئات حَنْ ودودها ذير ظاهر و ا قبيلة: الاأشاء وقول المضاك: الى 


مأ اشمية عا ماقا ال مأاشّميهه فل وما أن ضاط المنم وعدمة يه الو<. د وعدما والاصا 4 
٠. ٠.‏ 5 . ا 52 0 5 8 


ظ الاجواع على ذلك على الفظاهر فياحد الشقين والتعلع به في الاخر وقد علاوه بان عقد الساف مينى على 


ا 


الغ رد لا نه 2 مأ حن 8 فادا كان عر 2 الر كن م لض رر مو دن الى 1 2 ع والفسخ فكان 
منافيا للمطلوب من الساف ووجبه في الايضاح بانه ل احا الموعا #الشاهن الكدنه الا 


| 


بطق واقتضت حكمته ال ألغه 0م خرق العادات غالبا من عل العيد من ناض الات 


انطل السم فم بودي 5 اددها ودأمأ ومأ مدد ادايه الماحدها ورد بعالا نه (ل) فظبر “ن دك 
ان ماهر وجوده لا بيصح الس فيه 0 الأو لك و ف اق : الاب لاع 
: ْ 


والاقرب فيه الصحة أعدم استلزامه 0 ال م 5 ف لفساك وحده وأر ' و له 4 ف الدء يد المقتذدي 

000 صضعيف حدا ا د صر 1 اه والاق راب اشتر 5 أط ماد ابعر 559 موه قوله .: : 
+ 0 ونجور اما اليد وا ال الوق على اشكال ب 5 خم ضدله ووجوبقةض الخيد يا 
يستدى تعيدئة عند العقد يا مده اط الطيدواار دي 0 0 ف دو وأزه با | ف المسوطا 0 


ظ انه يجب ذلك وفي الدروس قيا ذ 5 اللودة الردانة بالاحجاع وشه أغار « انمه ى » ( قلت ) 


في التحرير ان الاجماع واقم 3 الجودة وم بد ؟ فه الردائة ( قامل / وا الا, ردى في 
التحر ١‏ ار والارشاد أنه 0 أساء كراطه ونقله ف ااتد 22 فو حك ن بعص اصدابنا وم 5 وله ا 
صححه نيم قال في الشرائم لوقل به كان نحسنا واعللان فيه خيرة المبسوط والشرائم على الفاهر هنما 


ْ 7 وأ تاف ف بل ا 0 أمعح, د 0 وحواشى لكب 0 








201 . كيه 





ل ماعكن ضبط اوصافه المطلوية سم انبل كيه والكال ها لبه الذر يرز عدا ظ 
اليل قا نمالا المبول ونان «" 





ه) مأ 0 الما هنا (الاول ( عدم ضبطه حاله العقد اذ مأ من ردي اليا ومخكن 
اردق مية 0 والثابي ( ستفاد من قوله ووخرتافصن اليد يا شنهي تعيللة وسانه علىماذ كه الفييد 
في حواشيه واحقق الثاني ان له مجع م فلا بكون منضطأ غير منضبط أوحوب فبض اليد في باب 
الج ؤادا أ بردي ي ذان كان هو الاردى فم كارب د يكن قا 2 ف الجدعر 0 
هن ل 8 انم وهم 0 لانم تعكم باح سم ان التسلم - بدقم اليد 4 
عوض الاردى ولس كذلك واعا المانم 0 ضبطه ووحوب شِض الجيد ا الصدر الاردى مضبوطا 
عند اأعقد لانه لس من افراده وقد عره ا طلس الحم وير بد ايضأ أنه 
لو امتنع هن ٠‏ الادا على مكن ل من اجباره لان الاردى غير مضبوط ليجيره الا كر على تسليمه 
0 ع ر مسمحقى هذا كله ادا 0 للاردى مصداق متعارف (و امأ الاجود) فعدم الصحةفيه 0 
نف 5 في التذ كرة والروضة وبه صرح في المبسوط وما تآخر عنه ثما تعرطوله فيهما عدا * 

اله رهن ل والكفابة وان فمهما ار ن شه وحهين واحتمل ْ الاول ان رن الاجود ل من واد 
واحد وقال في اه هد دعرق ىالاجماعم . سمعت ان فيهاشكالا لامكان ضبطه في بعض الامتعة 
7ك ملعا | قانه قد تتناهى جودته اتتهى ) ويأني عند تمرح قوله ويجب أن يدفم الموصوف فلو دفم 
5 الجنى الخ ماله نفع تام في المقام فليلحظ ه مجر قوله :#ه » #9 وكل ما يكن ضبطط. 
اوصافه المطلو بتيصح السلم فيه وا كان ما تمسه الثار 4 م هذا الضابط ذ كره جملة من الاصحاب 
ا 1 , وقل في ممع البرهان هذا الضابط ظاهى والفرق مش لكل نعم قل لودل 
في بعض الافراد ولكن 00 نا كليته فان الفرق بين الميوان ولحومه مشكل وكذا بين إللحم 
والشحم حتق بصح في الاول منهما ولا نصح في الثاني وان مخيل القرق بينْهما ( ويمكن ) ان يقال 
باألصحةه فم نضط ١‏ فى لد الا | هأ ورد المي عن مثله ومأ كمون عضاوت بين أفر اده مثل الحم فأنه 
ورد الممى عنه ومثل الل الكار فان ارت دين 0 باللون والوضع كثير حدا ديت يشكل 
ضبطه السارة يكذ 592 باع ع كالبطييخ ونخوه وبوايد ما قلناه من الا كتفاء باأوصف في 
الجلة عدم ذ كر زيادة الاوصاف في الاخبار كقول الصادق عليه السلام في حسنة جميل لا بأس في 
المناع اذا وصف الطول والعرض وني حسنة زراره لا بأس الس في الحيوان اذا وصف اسنانها 
(اتعن ثامل )وده نع الشافعي من السلوفها مسته النار لمكان تأثير النار فيه واليه اشار وان كان مما 
مسته النار حعوين 7 قوله و © # فيجوزثي عيدان النبلقبل متها لا المعمول » » هرا تعر ربع 
طٍُ قوله و وكا مكل ضبط اوصافه لخ وعيدان ابل بلعم مود ها لامكان. ضبطلها 
008 م امشبورسكا في الكفاية نا اسل لما جم لاما سي فيها 


خا وعصا ورد ارواما ادا لاسب كه 3 لعدم القدرة ؤي موسر 





اوس سو سس سس سس سر صا هه اه وسو سوسس ملسي واي وي ا اا وار 


وشحم جب مسيه يستوصس يصوي . 


# في السلف # ؛؛ 





ميوسبوي بي م و و ا ا ا لم ع ا 


١‏ واللين معو واللموسو اللا شر بة والادوية يسا عرف 


دسائطبا وفي حاسين محتلفين نضبط ذل , منبما بأوصافه وفي شاة لبون ولا يجسذات لبن 
بل 57 من ان وي غراد ذات ولد أو حارية 3 كذلك على رأي أو حامل عل اعكال شا 
من الجبل امل والمختلطةالمقصودة الاركان اذا امكن ضبطبا كالعتانيوالخز المتزج من 
البردم والوبر والشهداذ الشمعكالاو ف وكذا بها تنه علط تامروف الااهة 
ودهن البنفسح والدان والخل وشمه ام ' والصفر والحديد والرصاص والنحاس والزبق 
والكفا والكبويق « متن » 


فق لخن وتماء رقت كرما واة خدمقة :لاط ان مده الوط ذل 05935 ضيطب 
فان فرض امكانه جاز وشكذا الصبي لا يجوز الاسلاف فيه معدم امكان وضلة ان امك عار 
ه - قوله '#.- * و وفي شاة بون ولا جب دات لبن بل مامن شأنما 4 قال في المسوط ) 
وان أسل في شأة لبون صح وو يكون ذلك شرعاً لنوع لا انسل في اللبن ولا امه تسليم اللبن في الضرع 
ويكون له حلبها وتسليم الشاة من غير ابن وهو رد على الشاففي حيث منع في أحد قوليه من 3 
في شاة لبون محتجاعجبولية الابنالمعين قالوا ولس بجيد لا نالواجب مامن 0 : يكون للا لبن وان 
م يكن ها ابن في حال البيع حتى لوكان هالين حينشذ ل يجب تسليمه بل له أن ب المسل ااه 
باللبون ماهو المقبوم ع فا ك0 دات ابن بالقوة القر سة من الفعل كساعة 30 ان 00 
لوآ بالفعل فلا تكنى المامل وان قرب وضعها لبعد صدق اللبون عليه فاو دفم حاملا تضع بعد ساعة 
ورد اللبن او ودر لل أن اللبن تابعكم بأتي في الجل ٠‏ سمج ليلدك ه ‏ وني 
شاة ذات ولد وجارية كذلك 4 وقد تقدم الكلام في ذلك «ستوق 0 8 لماج 0 أت 
١‏ أو حامل على اشكال ) القول بالمنع للشيخ في المبسو ط | للا يجوز السلف في جارية حبل 
لان الخحل مجهول لا بمكن ضبطه با أوضاك وهو الحىء ن الي علي والمشبور 5 في المسالاك الجواز 
لاغتفار الجهالة في امل لانه تابع فلا نضر جوالة 0 لو باع الخبل قدا ول انك سواه 4 
والفة ين الا لنقاد ن عد قرفي وام كز المفنقيها ون التحر ب ركالشرائع وظاهى الابضاح 
ه -ذة قوله :#ه- » ( والختاطة المقصودة الاركان اذا أمكن ضبطها كالعتابي »م احترز عما 
عم ع الور كا كمال الام غير اتعيرة فى ادنع واعيا كل بزاع الخال 
وهذا يجوز السلم فيه أيضاً لامكان ضبطه بالوصف واحتباجه الى الماء الذي لابمكن قوامه بدونه 
لامخرجه عن اللمواز وللشافعية فيه وجبان والعتابي فاش معروف من الحرير والقطن منسوب الى عين 





تاب بلد 0 - الون ينا - قوله :4 ه ١‏ والشهد اذ ام 


ار بكار ع فلامكن 00 اتترنك تت عالشاع 6 عالشأنفي ران النوا وك هأ 


امم سس ممم سمس م سر مس م 
م ل بابلسصصد 


85 ء نه تاب المتاجر كه 





ىُْ اخحدن 2 أه َل لياه لانفحة و2.دد ا 0 0 شْ فيه (وحو' بد ايه" 5 ممصو د والممنوع 4 


اا هو ل سم في الما لإصودة دها له 8 وأدد 9 آّ ّ اللحن الخايرب يجوز أشتائت مه 
3 ىا التذاكة وظاهرهاأ ارهن كن أأعاءة قال ءا ا اص فعزل نا كذلك -6 قوله ل ٠‏ 
(وكا الامكن 00 فيه كالم معلبوخه ونيه والخبز والجاود 4 لا ريصح 1١|‏ في لاحم 
١ /‏ 
اد 7-1 فى الخلااف وش 1 03 انه اأما ماهس من مدعي وثي ااغنية الام اع دَلى منعة ثمد وف 
ايز وظاه توه 1 0 قع دده مو أصع/ لاحم ف 78 وك اشر عر السلدك الى ' 'صحاأ 8 وف 
0 ناض إن نمى الك دف 3 فمينها ولا هِ رف 092 .بدا ه في الام بون 3 وه طوخه م قٍِ التذ كرة ولا خلااف 
شم 6 ه ار باص وظاضص التذككة 55 اك ماع 1 م اأعرق ددن 5 الاهل والصيد وقد 
علل 8 000 له يممليك 6 ره ف ابس ودر - ا وه..ت ا ول وذو ذللاف تعليل الاضحاب ولا 
هنا فا د أعدم دلالة الخير على حصمر العاة فم ذاكة نه 00 الللود ف او في امالك :و الرء ضٌ 
1 3 ا , ١‏ م 
٠. 8‏ * : 5 2 7 - : | ام 9 كك ٠‏ 
والحداتق منع الل قم وهو حدرت 5 وط واأسمرا ر وانقع والتد الاي كر ولار 2 واللمعة 


والمشالاكت والروضد ومع الدرهان وغبرها وهو المنقول دن ن لاحي 8 انكل ب رك «.ردد 8 0 راع 
ا 


وقال الشيخ بي | اام بأنة به لامس ثىي ا لخم ادا عين اأغم وشاهد 0000 ووه في اه ف وهو 
المنقول عن اخاضى في القول الا خر لامكان ااضبط بالمشاهدة ولاخبر ين الذذبن في ا<_دهما الي 


نا 
3 
٠‏ آم 

١م‎ 

ص 


ل 
رحا قصاب أبيم مساو ل قبل 5 أذبح الغا فقدل لس 4 0 ٍ. سسمهأ 1 فى شم رفن كرا 


وانثاني عار عن الدلالة (واعترضه) الحقق في امكان الضبط ا هويا يخرج عنوضم السلم 
(واجبب) انما يخرج مع تعيين ابيع وكلام الشيخ أثم منه نكر 0 3 مشاهدة جملة 


ا 00 المسلم فرك داخلاي مهدا 18 اأقدر لاخر 0 كن الأ ل 


أو اأغلة من فر ةن دادة انتهى « فليتأمل ل ل 1 تخد دن 


الحلو دكاتعال اناف م ابن ح واي نماك دو ر حل ىٍِ الود ومأ تخد معأ 
* م قوله يي به (فروع» ام لا انالتوعوالونوالسكوره والا نونهوااسب: 08 يا 


ب" 


يجوزالسل في الحبوانف. ساتر أنواعه عند عليائنا أجمع كا فى النذكرة وقد حكى عليه اجماع الفرقة فى 
الملا 5-06 د 5 هل الفقات اله لاختلاف الاغراض 0 | والختلاف القبربها 


وكداوق عر رحل اشترى الخلود من اأقصياب فرمعاية كل ١‏ سي | دعلومأ قل با ن وهما صعيقان 


يجب ذك اندوع كتري ولرسي لني ونه نكناد عطتاف الون و ينى ذوه أن | 
نع ىَّ َه 5 احختاذق والاوصف لياص ,ا باهر ه 5 أواأشقرة ا بأاصما باكر ساشير 
اليه اه 5 ا 12 ال فيقول ابن( بإمث 2 2 5-6 سم ا 0 اذى لامر و4 به على ا لتر 


حى لو شرط 4 ان 0 مثا" بلا زنادة ولا نتصان مز لندورا/غلهر 7 ضور به ف 0 











0ك 


ااا لا مم ااا 


والسلف #ه ا 


يي اله" ٠.‏ | . إإس * إمي 1 3 . 1 
وي الاناسي زباده التقد كرباعي اي أربعه أشداة أو حماسي ول عيك 0 0 ان 

ف ١‏ 5 6 ف 2 / 0 ٠.‏ . يه ٠.‏ 
للءزة والاقرب جوازاشتراط مالا بعز وجوده وان كا ناستقص': كالسمن واجعودةورجع 


ف ااعبية ان اأء م 2 بلوغه ومتراقه فلك اليك ف حبل فلل فلن اهل ابره مدن » 





. 


قله 356 + 6 لو ات زدادة ااتد > دعى ل ار ع اد 


وحامع الا مييق 0 
١‏ ع5 ١‏ . . ا ١‏ .. 
حج ى 4 ول 6 الدر وس واأمد ع 03 والقصدر والر لك وأو 5ل١‏ د الاشار حت مأ اسك 

اه ١‏ 1 + ب 


5 . 2 0 ال‎ 0 ١ 
ده احتمل معز لاوما َ َك ع ا 1 <ود 9 أيه احتمل و<دوب 2 الدب‎ 007 
2 


: . 05 - 9 5 5 ١ 8 م‎ 


١ 
1 


٠. 9 ٠ 5‏ . 2 9 ع 0 3 : كي وم ٠.‏ 
اء اضدادها اتعاوث اأقامة به وعدم ديه وفل اكاك ف وحوب ذأثك بي اذ 3 قفن 


١ 4 ١ , | 1 1‏ ا 535 ا ذ* الم أي .0 كت 1 ١‏ | 6 - 
اناس بأسا حون بأهماذ؛ هو إعدول 2 لش ممه ليما < 0 اماه شحييو : اأورنه 0 م 55 ) م 
٠ 55 .. ٠ 3 2:‏ ا اي ا | | 
ليامتت نذأت 1 وقد تعرض المصاف تمسير الرناعي 9 1 -- خ بي المبسوط ارد 
١‏ ا : 


عل 58 سو ل ماج اه ولكم داىك 9 ا أن اه 0 لوصف تضمو عم 
أيا جور وهل 22-6 اأتعرص اي 0 النكاره وأ م بك كما ل 6 6 التحرمر هو 8 


المقاصيد وفيالمسط لايد ه.: ن التعرض انان القين فاك اللعااوق 5321 ة ين اذا كان 


8 1 فك‎ 5 ١ 
58 الكنيءم! كف دنا و للد وس الاق رب تعيلانل || مكارة - و ليق 4 8 الامة فلو اطق بعال 8 قله‎ 
|) 5 5 1, | "|| 41 ل‎ 5 
0-١ ا اث 1 امع<2 اس ها قرا كيده ن.‎ 4 
5 “زل كا 3 5 على افل لدرحات 3 5 يي 2 روس 5-07 ع1‎ 3-08 0 - 


ا 5000 00 

الاوصاف الى ر هق عمد ا :9 على افل ف 2 عل 4 اسم الوصف المشروط تحب عليه الفبول ل اق 
0 ' 5 000 برح ال 0 إلو. 

به كذاك 50 المعلااية بدرحة اعلى لان الدرحات مايه ل 44 0 قوك 5 000 ٍ والاق ب 


فصع د ى[ى جام 


إلماهميه النقار كان المنم لا بعل وحبه و إشبد على دلك هاي 


0 أن 0 ىَّ الوحوب وعلهة وقل تزه هنك عباري الكتاوية وهو الدي 


الو م و ا ف * 


خاو 
000 كادعب العينين اقنى الانف وما أشبه ذلك قل في التحرير فان ذ كرها لزم لكن عبارة 
الكتاب قل تعطي ان ثار الاقوب هو احتمال عدم الوا ر وهو الدي قيمة الا رحان 0 والعحر 


وقد هدم ل الاجماع متعقد على ل الضابط 08 لنع وء لمك © 3 هة الوحود وعدمها | وقلنا هن لك خيارة 
« 


سه تور 


الايضا 0 م رهم ا 5 قوله ِ- سم ره 0 رجع في فق الفن 8 اك ا لوعو 5 
صعرة الى السسدك وأن حبل | لىظن ل الخيرة 4 * 23 8 المسدوط والتد 3 والدروس وكذا اأتحر 


اليا أيه 1 قله ف ال 00 ع الى 0 الغلام وى جاهم المقاصد استثكا 5 2 الرحوس ل 


1٠١70 


قوله وقول السيد لانه ابس أ نبوم من الرجو ء الى قوله لريب اقول + يق لكان اجام :رده 


4 
ا 


٠ 5‏ 17 2 24 1 
والمطالة بغيره وذلك بعيد عنقوا ني نالشرع بل الذي ينبغي ان يقالاذا لم يصدقه المسلم وم يكن اقامة 


الثة برجع الى ظَنْ أهل الخيرة( اتن )وني الدروس العامار رجع الىقوله وقول السيد وأها الخبرة دا / 











خم »5 كتاب المتاحر « 


له 


لالت لتر ا 


ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذ آر الفكتك ولو انمجد لو نه 5-7 ْ 





(اناني) بذكر في الابل الد كوره او الانوثه والسن كبنت مخاض واللون كارة والنوع 

ع نى فلان ار تاج هم بختيلو عرني ان كثروا وعرف لهم . 5 والانطل كاسية 

و 1 الستانوق يبي والنوع كمرني او هجين ولا يحب التعرض 
م ل (مين ) ظ 





5 اقامة المدئة 0 78 م العدالة والفلاءاذا رجع الى قوله ولا فىالسيد ولا في أهل 
الخبرة لان اشتراطيا يفضي الى العسر وقد يطضي الى تمذر التسليم كا في جامم المقاصد 
قوله - » الإ ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق.وجب ذكر الصنف ) قد تقدم ان المسم 
فيه ا نكان رقيقاً ذا كر نوعه كالتركى والرومي والسقلبي والإنجي والارمني والمبشى فلو كان التوع 
الواحد بختلف في الرقيق وجب ذكره كالملى وغيره في التركي والنو بي في( من خ ل) الزجي 
كما هو خيرة الى ل اللبسوط ح ل ) والتذ كرة وجامع المقاصد والمراد بالنوع ماعد في 
الحك ودا مع الول يف دل ول 56 عه ا أي لوانحد نون النوع كفىذ كر 
النوع عن اللون كا تعطيه عبارة المبسوط والتذكرة قال في المبسوط وا ن كان النوع الواحد يختاف 
باللون ذكره ومثله ماني التذكة وقضقه أنه لد كان النوعالواحد لاختلف باللون لاجس ذ كك اللون 
لفق عه 3 5 النوع و رتما ملت العبارة على عود ضمير عنه الى الصنف ل 
ولامطايق لحك فان انحاد الاونلا يكفي عن ذ 5 ر الوصف في النوع مع الاختلاف -” قوله :© 
ف والنوع كنعم في فلان والاكوض اعرد ان كثروا وعرف شم نتاج 11 
الى بستان4 وفي بعض النسخ كختي 5 بالكاف وهر الاصح لون الله: ىك في جامع المقاصد انه 0 
من تعيين النوع ومن و ةل الى بني فلان أو نتاجبم 5 لو عي اي أو علي 
وأمانها مالأكاف فيه ففي صحة العارة فيه تكلف لانه لابستقي م كونه بدلا اد كل ل ظ ظ 
مقصود على تقدير التعيين به قال ولا ب به همنى غير ذلك إل بارتكاب تعسف وقداطلق في 
المبسوط فقال اذا اسل في الابل وصفها بانمسا ءن تاج ببى : ن ونحوه مافي التحر ير وقبد في 
التذ كرة والدروس اناج بكونه معروفا عام الوجود وقد أشار 0 الى هذين الشرطين بقوله ان 
>كثر وا وعرف لم تاج ومعنى الشرط الاول أن ,يكون المنسوب المهم كثير ين فل وكانوا قليلين كان 
ذلك كاشتراط الثمرة من ستان ععمنه فلا نصح لانه يشترط في ري لوجود ومعنى الثاني ا ن 8 
يكون المنسوب اليهم تاج معروف غير قليل اد بصح بدون ذلك أشار الى ذلك في جامع المقاصد. 
والبختي واحد البخاني وهي الا بل الحراسانية وقال في المسوط والنذ حكرة ولو اختلف نتاج بنى فلان 
وكان فيها ارحبيه ومهر به ويحبديه فلا بد من الاعيين » حي قوله ©2.. ه ( ولا يجي التعرض 
للشيات كلاغر والمحجل 4 » يجب في الحيل ٠ايجب‏ ذ كيه في مطلق الحيوان من النوع والذ كوره 
والاتوة ال ما ل الابلذان لهانتاجا كنتاج الابل ولا يجب ذكر الشيات وهي جمعشيه 
وهي في الاصل مصدر وثي وشيا وشيه اذا خلط بلونه لونا آخ ركالاغر والمحجل واللطيم فان 








وف اديور الذنوع والكبر ا من حيث الإئة ولانتاج للبغال والأير بل بذ كرعوضه 
النسبة الى البلد ( الثالث ) بذكر في ار اربعة اوصاف النوع كالبرني والباد ان اختلف 
الوصف كالءدمري والقدكالكبار والحداثه والعتقوفي البر وغيردمن الم.وبالبلدو الحداثة 


أو لمق والصرابة أو ضدمأ 0 مدن ع( 0 





ذكها وجب له دلاك وان اهما ل جار وحمل قله اشهر وا سرب أو اده م على لمم 00 ودالجويم 
ليزه المقيقة م6 مر 7 بذلك كله 58 الم لسو ص ل واتدصكرة ص اشير اليه قِ 2 ل والدروس 
4 َك ف له ا + ظ ف وفي الطيورا: 6 والكير وأأصة, مالم حت اليد ع 7 0 الشافعي 6 
أحد فو أيه هى * || اسم في فى الطيور لانه و ضرط سيم اول الع ر٠هب‏ قدرها باللمد 42 0 هئ[ وسِ 
التذكة واأتتفيد قِ الدروس حوراه ف.ك وهلمعأ م اشتراط ال ومع فد 3 القدر الى ع وقالا انك 1 
انو 3 م لضفه بأأصرة, ع ن 0-5 اللمة لان سمة عر معأو م دن عرف 5 ب 0 دوله 0 
١ 5‏ ولا تاج هلابغال وامير بل يذى عوضه النسبة الى البلد 4 ه البغال والمير لائتاج لها كلا بل 
واعخيل فلا ينبين نوعبا بالاضافة الى قوم بل ينسبهما الى بلادهها ويصتهما بل وف تتاف به 
لقان 6 نه اذاف كدق المعوط بو معي بوالقد كود كزراا )دروي نوق لوطا وان 1 
وجامع المقاصد ان العم والقر ان عرف فيا ناح فكالابل وان ل نعرف ذا تاج سبتا الى ادم 
1 كاير وجعل ده الدروس امغر كاير + - 5وله ا ين 0 1 8 الحم 0 هك 
2 ع 4 وكذا اذا سم في قي الطواوصهه ذا تحرف به التمر اليا اعكوا بد وبي و رسن 
ل ثم يجوز أن «شترط اما ا نط 5 ا |ارطب كله ولا ا د ل وهو 
مام بويا وذانا 0 نخروجهاء 0ه م و العديين 
والقوا كه وأ ما التمر فلا بأخذه الا جافا لانه لايكون را حتى جف ولس عليه ان ,أخذه معيباً ويرجم 
فيه الى أهل الخدرة ولا 7 ماعطش ضر به العضش 0 قوله ' 0 د وف | در وغيرهمن 
أ .وب الإد 0 أو العتق والصر أيه أو ذدها 5 37 قال 4 اذ ؟ة نيصف ا يا 4 
0 3 مولده الى 06 من م اأنه 1 01 5 ٍ: غيره دم أعلن اند 5 
والجيد والردي واللرق كاطراء او التضاء اد الصفراء ان اختلفت و بالحداره وهي امتلاء احب والدقه 
ل ا 00 
خليط آخ ركتراب وتحوه وقال لي جام المقاصد ولم أظفر له يمعنى في اللغة ول في التذ كرة وكذا 
يصف الشعير با بصف به الحنطة وكذاكل صنف من الحبوب وقد تبم في ذلك كله الشيخ قال في 
ولس ذلك شرط ولس على المشتري ان باخدما معيية بوجه .ن الوجوه ومثله 2 ذلك كله ميث 


0ك 








له «كتاب الاجر » 








7 2 ا كتاب‎ 56٠ 


فرسو سس حي مويياي ومسي ممصو جد 2 








وو بي 7 4 او ضدما وي ي الرمد ذلك واله 
زبد بومه أو امسه وني اللبن الذوع والمرعى ويلزم مع الاطلاق حاب ,يومه ( لرابم ) 
بذكر فيالئاب كانية الذوع كالكةن والبلد والاون والطول والعرض والصفاقه والرقة 
والنعومة أو اضدادها ولو ذ كر الوزن بطل لعزانه ولهالمامالا انشترط المقصور وبذ كر 
ف الغزل النوع كالدتطن والباد والاون والغلظ والندومة او اطض_مادها وفي القطن ذلك 


أل الغاظ وصيدد ) >ن 1 








ا 0 00 0خ 6 1ا» ه 
ررس 7 " قر 4 00 2« ار و اأعسل اأنيد كالى والزمان كار ااتعي واللون ولس له اليا 
. ا 4 5 7 8 اانا ليذ. ولأ انه . 
ظ عد 5 5 ا 00 5 2+ 1 لدب عله تك «أسني انار لان 0 تقار 00 م6 2 بذلك كله 
2 1 | إ. « امه ١‏ اج أو رمه : ١‏ . 
ا ا تدكرةوا تحر بر والدروس ٠‏ : قوله :2 مل وي السمن النوع كالبقري واللون كالااصفر 
/ وك عاك 
وادرتى والحداه _ ضدعم 4 8 ا 00 المت ى في مض د- اغر>>»ة ره والدروس واما ذ كوه في 
| 1 ش 52 ١‏ 
النكيو ف تعرس ١‏ بعال 5 5 الوا لآن الأطادئ «خزل عليه وني بعض المواشي ان 0 راد 
. ست امه كو ا - ٠‏ 


0 


5 ب 50-7 
ا 


3 
2- 
2 
ٍْ 
7 
. 
ٍِ 
9 


١ 
١ 
أ‎ 
ا‎ 
3 59 | ب‎ ٠. 6 1 ا راع 9 0 ا‎ 
اقيةه وو الام ود وشو 0 نا شمسرهود رد ف اللحن ف‎ ١ 5 <2 59 ا ا‎ 
ا‎ 
١ 


فدذا ا ا 3 ى فيقول من عواد واضواك به وذاك 9 


ع 


ألكا١‏ فيد هو الدي 49 لملوحة والعرادى شّّ لابل برعئى 5 0 الات وهو اعللة تقول 


ااا ميو ل 71 ا 1ه : 9< 0 اه أام 
اأعرب اخداد حدر الل بل وا مض ا ودا كانت ل 7 سشوءيت عوادي وادا 000 برعى 
ا 0 5 1 
احص لمجي كت واس مجمية ولدتاف الباعا نداات وق 0 0 معلوف4 او 0 اعمة و ل اق 


5 8 ذلاك كلد ىِ قر 56 6د صاحب ١‏ خا رو بون ان عوادي 6 12د به ة وان اوداك 


ف 0 

5 وفي جام المحمد أن المرجمفي المر وال اه الطيرة وفا از في الغلاء من الا كتماء 
35 _ 

شول اسيك 2 ان 0 هنا ول اه 1 0 قوله 00 ا وف ال كيدذاك وأنه 


رانك وره4 1 أفسة ع 6 8 سيو واكك 25 والتحربر لا نه كتاف بدلاك 3 أحجناء اللحن 
ذا تجاوز رم حعمل فيد حموضه وقلوا ان اعطه مافيه رقة ذأ نكان طر الزمان قبل و 
نتم اعب اا تقل وى المسوط: بوالقد 817 لأ عور أن يسطةاز بدا اغيق فى لقا 0 5 
2 وو لد ع "< : وش اللمن اله وح وام رعىو بلزم مع الااطلاق 'حليب لومه 4 -. 5 في الم نتدوط 
والنذ كرة والتحر ير والدروس وقدزيد في الاواين الى ذلك ذ , المعلوفة والراعية وقال في المبسوط 


6 ل له 


ولا حور ااا ىق اهمض لان ا#وضة عيب ه ونقص لاتاضيط. وقا| ل ف التحر بر الوجه أنه م 


| 


دي 


ل 


للبن الخيض مم ضبعله وفي النذ كرة واما الابا فيوصف با يوصف به اللبن الا انه يوزن ويجوز الا 
فيه قل اطبية اذا كان عا بوبا ات وما فا بالثار فعندن يجوز السلم فيه مع 
ره بعض الشافعية م -5 قرله :2 » 9 ولو ذك الوزن بطل لمزته 4 » 
كال اعوط والتووش وتغاة اله ا هِذء: الا وضا ف الناشة الوزن طل ال دثةو املد اتثاقه 
وجوزه في النذكر كا عبوز ذلك في الاواي تزقرة# (وله الخام الا أن يشترط المنصور » | 


مرمس مم م مما عم .صم مومسم 


0 


















© فى الداف به 45١‏ 


| فان شرط مير وع الى ذله والا كانله به مع الاطلاق كالمر نواه عل اشكال | 
ودذ كر في الصوف البلد والنوع واللون والطول او التقصر والزمان وفي اشتراط الذكورة 
أو الانوئة نظر وعايه :سايمه ثقياً م نالشوك والبعر (مآن ) 

ل ان له عند الاطلاق الخام ولو اشترط المقصور جاز كا في التحر بر والدروس وفي المسوط 
ا اله ان ذ كر اعلام والمقصور جاز واف أطلق أعطي عا شاء لتتاول الاسم والتغاوت || 
يسير --85 قوله - # فان شرط مازوع المي فل والا كان له حبه مع الاطلاق كاتم ر بنواه على 
افكال 814 يننا ين اا العرف 10 التمر بنواه مخلاف القعان واختير في المسوط وااتذاكة 
والتحر بر انه بأخذه عه الاطلاق وفي الدروس هو بعيد الا 2 القريئة وهو الوحه الثالث ,٠‏ 














المى الاي اأرجوع ان العادة ىُُ بدل معلل هونا امن وو وودهة مل أهص عو 5 0 3 2 


حرث ول الاصعم ان كان 2 بأد المتعاقدين عرف مسدهر ماه احد الآمر ينءنه -929 الاطلاق 2 
اطلاق العقد عنزلة التقيد بذاك 0 ف والا وجب التميين فيبطل بدوله ٠ ٠‏ © قله 


( و يذ كفي الصوف البلد والنوع واللون والطول او القصر والءان وني اشتراط الانى*ة 
اظر و تمه تسلمة ثقمأ ان الوك 3 ُ بت قال 6 المستوط ور انايج 6 الصوف و نصيمة لسسعية ظ 
اوصاف باأبلد فيقول حلواني او جبلي او غير ذلك و باللون فيقول اسود أو ابيض او ا<مر ويقول ظ 
طوال الطاقات'و قصارها ويقول صوف الفحولة او الانذث لان صوف الفحولة اخشنوصوف الازث 
أنعر م 0 لق هأ" نْ فيشوال حر إنتى أو ر لمعي وان ال 07 أوسخ واعخر إنشى ي أنظلف و 5 للا أورديا ظ 
07 الأتدا رروزةا وشول 0 بن الشوك والبعر ا ذلك وجب عليه دذقوه باه شوك ولا ظ 
وال ذلك ابس بصوف ( اتص ) ومثلد في ذاك 7 مأئي لد قد ذكا فحيها ال ارك 
والانوثة واستغنيا بهما فمهما عن النعومة سوك وسيم كل <١‏ > لان ارده 
والصماتث الت تى عتاز مبأ عن غير ه ( وقال ؛ في التحر بر الاقرب عدم اشتراط كر والاونة( وقال 
في الدرو 7 دعر ص للنعوهة واسشو: والذ كرة والاو ف يه ؛ أن ظبر 7 90 اليك م الله صد | 
ىُ اي اها ل حك الأمر. ان فوت د وأو ادتير 0 3 ف الاشة: ا تاوت اأقممة بأعتسارها 1 8 وعدهه4 ظ 
امون ل 16 ر هذه الاوصاف اا هو على اختلااف القيمة باختلاةا د م ) كان اأعامي اعرف ظ 
مسا ةم ٠‏ المقيه م6 0 به 2 الدرو س (وقال فى الايضاح ( هاثا ال 0 ٠‏ ن انقاوت الأخراضع , ظ ٌْ 
باختلافه وغدمه وقد د 0 كلما وهو هو ان كل صمة ة حتاف 0 9 ولا , بوادي ذكها ها الى ميعل 
للندلكن كمزة الإنجوه .وال ولة اع #راعاتة هيرط 7 و 0 أحدها لايجي ذ كه 
فكل صمه 4 ظبر لأعقمة اجماع هدين ال فيها حكم باشتر اط ذ © .ها وكلا نا ظهر له قل احدها 


رسكم بده اشتراطها وان شك في د الأمرين استتكر ل امكل قال يوهي انهو لضا با 


اس قفدت وه فوس امامت اا 0 كك ١‏ صمي ص ماي ممما سم لويم ١‏ لال يم لمم مامت 0-7 


)١(‏ , أحدهما تناوت لقيمة والثاني عدم تأدية ذ كرها الس 2 نه 


2 
ولاس لان اس رس دحوالا حبرا سوه 5 5 سس يرصع 0ك سي ام ا لي جه موه لستصسم ل متسممم سم 





سيد 


ظ ولك بدان بعر وبأ المتماقدان وغيرهأ| وصل العثار الانتنامية م تكغر بى معرفة عداب ن الاقرب 


45 كتاب المتاجر ‏ 





(الخامس) بذ > في الرصاص النوع كالقامي و الاسرب والامو مة او الكشونة واللونو بزيد 
في الحديد ذ 7 أ وائثى واو انضيطت الاواني جاز السلف فها فيضيط الطستجةسه 
وقدره وسمكه و دوره وطوله وفي اخ * شب النوع واليس او الرطوبه والطول والعرض 
والبييك والدور ويلزمه ان يدنم من دارنه الى طرئه بذلك السمك والدور ولو كان احد 
0 0 فقّد زاده خيراولا يلزمه التبول لوكان ارق وله سمحخال من 
العتقد (السادس) انصفات ان ل تكن مشهورة عند الناس لقَلة معرقتها كال دوية والمة'قير 
او لغرابة لفظبا فلا بد وان يعرفها المتءاقدان وغيرهما وهل تمتبر الاستفاضةاء الكفي عدرقة 
عدلين الاقرب الثاني ( الشرط الثالث ) الكي_ل او الوزن في المكيا والوذوة ‏ « من » 





الككنى في هذا للمقام » -. قوله .20 » [ بذ كر في الرصا ص النوع اللي الاترن لى قوله وأ وله 
١٠‏ 6 4 2 . : ا 5 

يي 0 من العقد 5 + قال 5 الدروسءهدار الابعل الامور المرفية فر با كانالعوام أعرف 

' من التقهاء و-مظ المْقيه البيان الاح لي ولا بد هن ذ ك الوزن فيوالاوائي المتخذة .ن ال_ديد 


والصمر أرقياضن والشية م6 عله جماعة حالاها لاس 8 المسوط 4# 0 قوله ل 5 


الصئات ان : تكن هسه رت -590 الناس ماله معر قبا كالادو 3 والعقاقير أو لغرأ 4 لهجايا 


الثاني # ه حكى انه سعع من المصاف احتهال عدم الاسكتطان نديد لامكان فتدان احدها 
١‏ أو كك “ها وو<حةه 7 ف 4 0 ان العقد عير في مه عر المتعاقدين و ل حص ل والهز 2 
بنقطع 0-5 رادة |١‏ لشاهدين ورا حعارما خا 6 كاك كلا 8 و الحم وكر ب 2 جامع اميك 
اعتبار الاستفاضة لامكان موت احدها اوغيته وقال كا أشرنا اليه سابقا ان فلا لا اسم يها 
ليه الباب من عدم الجواز فم لا يعم وجودد ويعز حصوله ه -75 قوله 2 ه فر الكيل والورن 
8 المكيل والموزون 4 8 يشترط لقدير المبيع المسلم قي4 الكيل اوالورن المعلومين فم يكال أو 
يورت وفما لا يضبط بيءه سلفا الا به وان جاز بيعه جزافا كالحطب والحجارة بلا خلافم 
ف الر باض وهوظاهر الاصحاب م 2 المدائق وص عامه صر ها قُ الدروس وجامعالمقاصدوالم_الك 
والروضة وغيرها وقد وهم من مثل ظاهر عبارة الكتات بادئ: بدء ان مأ باع حزان يجوز السلم فيه 
جرافا وليس كذلك؟ يظهر للمتامل في المقامو برشد اليه قو لايصح بيع الإ" اطنان والحطب حزما 

والدايل علي ةارزو م الغرر مع عدما ندفاعه هن الاباحد الااحصس 0 وان اندفع المشاهدة ْ غير الم لان 
لمعة مشاهدا سليم من الغرر فادا 2 سه اح حتيج الى تعد بره ععلوم لعدم امكان المشاهد ف 5 الا 





(1) كذافى نسختين والظاهى القصب بدل السلم ا لا يخنى ( مصححه ) 


0 





0 كشك ص الس لومم الي 2 ها عو 2 عا ع مة اسم 95 
3 9 8 : 
ا ا ا م مت 2 ا 1 ا 
ري 
ٍ اصضه ٠©‏ 


9 ف الفنات 4 





ا« ممصت تصن مس لاص حك اال 


ولا يكف العدفي المعدودات :بل لابد من الوزن في البطيح والباذتيان والبيض والرمان 
وانما! كتفى في البيم بعدها للمعاينة اما السلم ذلا للتفاوت ولا >وز الكيل في هذه لتدافها 
في المحيال اما الأوز والاوز فيحوز كيلا ووزناو ددا لقلة القاد توفي جوازتقدر المكيل 
الموزون وبالمكس نظر ويشترط في المكتل المموهية فلو عين مالا يعتاد كجرة وكوز 
لطل ولو اعتيد فسد الشرط وصح البيعم وكدا صنحة الوزن فلو عيبن صخرة #2هولة بطل 
ولو كنرك و شاهدة :1 


مدن ( 





على ما تقدم تله في الجلود عن لشيخ لكنهجا] ينزه عد 1 0 © ؟ ولا يكت 
العد في المعدود ات بللا بد من الوزنفي البطيخ والباذتجان والبيض العا 006 ال 
بعدها لمعاينةأماالسي فلا" اتذاوت ولا يجوز لكل ف هذه قا لامكال نا" اطرة بوالارز 
فيجور كلاووزد ع 0.1 4 «اطلق المنع فياوا 0000 0 امه في اجوز واللوز بالجواز كاه 
ويزنا وعدا لقلة التغأوت فيكون قائلا بالتفصيل بين ما يكثر فيه التغاوت وما يقل فيمتنم في الاول 


0 


١‏ وز في[ الث لتنامع عاد فيبيثل هذا التثاوت: الزن وهو خيرة التحرير. .والحتلق. والارشاد 
| والدووضواالفة واشاه اح اانافم والمسالك والروضة وممم البرهان وكذاالمفاتيح ونفىالشيخ في المبسوط 
| جواز الل في في المعدود اك اكه الأرئن لا عور اله فيه الا وزنا ونص على المنع فى الاوز 
والفمسدق والبندق وهو حوره 5 الغنية وأ! عدوا يوا ادن انع والنافم والتذ ؟ 'ةوأص رحبا | اله وو اللات 
لا يجوز الم في الجوز والليض الا وزنا وو به قال الشافعى 0 أو حنيفة يوز عددا وقال 07 
وك“ ا َِ وأعد ا راد ان المسامين ومأ شاد عن 7 حنيفة هو المتقول عن ف علي غاص ل وهو 
مقطوع وا كتفى في الكذاية بالعد في الجوز والبيض واستظهر في الروضة ان البيض ملحق 00 
تعيين الصنف والا كثر على الحاقه بالرمان وفي المسالك ان الضابط للفيحة الأ شاط رأ لذفتاكن 
الثمن » -5ة قوله !::--ه لإ وفي جواز تقدير الكيل بالوزن و بااعكس أظر »4 ه هذا بخصوصه 
قد تقدم الكلاء فيه مستوفى با لا مزيد عليه في الفصل اثااث من فصول المقصد الثاني في البيع عند 
شم قولهولو 0 أه .ور نه | رو ونقأنا هاك وحةه ا أ ا ألمه © -«مير قوله ١‏ م + #(وبشار طَُّ 
0-0 العمومية ل 1 بط| لقههذا اظّ تقدم الم ذمفيه في المصا ااثاأث 
الذي تقدمت الاشارة اليه في المسئلة الساقة و ينا الحال هناك فها اشكل على المولى الارد بيلي وعبارة 
النذ كرة في المقام كمبارة الكتاب وحق المبارة ما عبز به في الشرائع فان فيها لوعولا على صخرة 
مجهوله أو مكال محهول : 0 ولوكان معينأ ومثلباعمارة الارشاد والتحر بروالدروس وغيرهاوئي<.ارة 
الكتاب مالا يختي ذان 7 الاعتياد عا المتدارلادخلله في 0 الصحة 3 ثم انه يس فيا ف رن 
1 ا ل م وكات لاد لاد د 
ان إيقدر بمكتل بالتاء المنقطة من فوقها تقطتين الزنبيل -ز قوله 2- (١‏ وو اعتيد فسد الشرط 
وصح الييم 4 بريد انه لوعين مكالا معتادا 0 عينه وهو مكيال معروف فسد الشرط 


و وري سوس سي رست سس 





ا 0 قوله ا و جور ف ف أ|أقصب اعن ا ُ الخ مك - رفت اخشار الضمط الوزن أو 


ظ ا مله الا انه يقوى في ننسي | رام لات لسلم اذا كان صبوضا | بالمعا عاينة لم يمتغر ال 3 قنانه 


4 ف كتاب لاهو 


يجوز فوع اينار 1 ا اول دمر 5 الماء ٠‏ قر ؛ ا 
| المشاهدة ع تدر ره 96 1 9 من 3 لير المهدوة كثوت 1 





آذ 0 موصوله ة فانه اليو الاعواش في الاعواض وي الانما 





عفرف دزت 0 11 فاشتراطه عنزلة عدم اغتراطه فيكرن. لذرا شكون ( الييع 

صحيحا ما هو الشأن في نسار القبووط ال ارط فنها يا هو خيرة المبسوط والسرائر والتحرير 

والنذ كرة والدروس وهو أحد وجبي الشافعي والوجه الااخر له اله يهسد البيع نظراالى صورة الشرط 

فان الشرط غير ام والتراضي اتا وقم دلى ذلك (وفيه) ان عدم تعاق الغرضض به قرينة على انه لا 

5 خصوصه فلغو اشتراطه 5 جاهع المقاصد ان ظاهر قوله واو اتشيد يفتذي ان المشترط لو اعتيد 
ان لم يكن معتادا وهو غير مراد قطما وما ذ كره من ظاهر هذه الكاءة تشبد به كنب 

ا ول © 3 ( وبجوزفي المذروع اذرعا 4 كالثياب لساك وقمييا لان كه 1 بذلاك 


2 7 






الكل فم 0 ألا به وان أذ بيعه «شاهدة حزافا لدم والقصب ولاء في القرب لاختلافيا 
ودلدم 0 الم 0 ورود الممى ًّ ن الاخير عن .أقر دليه الس سالام ونسبه في |أسم راان 
قينا اس لان فار ركنا 5007 08 له كان ار اع ن ولأككفي 
المشاهدة مع قنورة حدما 1 00 واللاافيؤونا | آخر عنما وهو المشبوركاني المقته 

والمسالك ودذهب الا كثر 6 في المبذت الارع والاشبرك في ال+تلف بل في المجذب لزنه 
وليه والجاك :1ه 131 "كان عند وذ لذ يديك اتدوي افد وتقية بن اليل ال كر 
وفي المقتصر انه المشبور فلا كني اذا كان حيرلا كقيضة من دراهم وصبرة هن طعام ولا جوز 
الاقتصار <لى «شاهدته اذا كان ثأنه الادتبار با ذ كر خلافا لامرتفى في التاصريات قل حيث 
1 ان هيرنة فذاير ب الال شرط فى صحة ال لكاأعرق لامعا ال الآ انها فى علد 


وهباغ ور نه وددده وهو لمرو دأمه 8 قول أ في ي (انتنهى ) وكان اف ا .4 مااف له وف 
إبضاء الناهم ان قول اربق ماروك م 5 “م تكفي المتاهذزةع: ن الوصف أ ل احدميام اليه ولا 
كن يعن الكل بوالوزق بواءا"اذا كان ايوق الللرودك دين ال براوق بواتشرين والمسازات 
البار 2 0 أيه ا در دوقي الدروس انه ل سس دوي وش اناف والتتقيح و 2-5 
والكفاءة شه نظر وفدأ ىف انضاح ح النافع عام درده و المع رص له لفق وجماعة ة ولو كان 

حزافا فلا خلاف ىْ الا كحفاء بالمشاهدة فيه كا في التنشيعم وثي | ا حار ان 00 ئّ 
جار ان يكوق :راس فال لم -تيزقوله 8 2 ولوكان غير المقدرة بأحدها جاز كثوب معأوم 
ودابة مشاهدة وجارية موصوفة فانه يوز اسلاف الاعواض في الاعواض وني الامان والا تمان 
8 الاعواض ولا جور ف الأوان بالا نمان » اء| حوار اسلااف الا واض في اللاء واضص فو 


-. 5-5 < 
- 





7 86 اسلف © 16 


ْ الرابع ) قبض امن فى لين فلو نفرقاقبلهاطل ولو تفرقا لعدقبض البعضصح فيهخاصة | 


وللبائم الامتناع م >ن فرص الءء ص لدعب لاف الدن )2 مدن «" 


سين ءاسسم - - 





الخبور 6ق الخاف 7 وصرح به في المإسوط والسكة التي والحتاف ريه 
وقيد في الاخير با اذا ل يرئد الى الر با وني حواشي الكثاب انه هم الهاثل يبطل وقد سمعت ماني 
اذى عرق لعفي في المسألة ققد حى عنهفي الأتنف الهقل يجوز عندنا أن 
001003 راس الال في الس 0 غير من من ائر المكاد لات والموزونات ويجوز ان ع لمكن قف 


الموزون والموزون 1 الكل حتاف حانساهم| ( وما اظْنْ ا ذلاك لاوا دين 0 ) وال ف 


8 كان | واعتدن علءه بالاسج'ع 2 حك عن أن أ ' عثيل أنه قال 1 للا هر الم اليا بالمين 1 والورق 


_- ما 


علي انه قال لا يس في نوع من ال ككل وح يواد اناق يوا ع ل 


ي - تت 59 


.6 
٠‏ سا 
0 دور 0 وعن اي 


الكل والوزن 5 وان حتلم ل لع افيد 


ا ( حار وعرب ل أس ْ ساف )00 ف يورن 0 3 ل ومانكال ف.مأ ورن 1 داى ل( عل لهت 


8 1 رات كاله كلصن رف "١‏ دده َ 9 بدا ل على 


5-5 


-. 1 ١ -. 5-5 - 7 ٠ 5 


البوالاة عَنْ رجحل 5 رحلا ر : تا عا على أن 1 هذا 0 لا ,صماحم وروق اتضاعد الله سن عي 5 


حر بو اغنن انه عليه اللنائم كول لا ب اماكق السوي تكولا ا رركا سم وقد 


حماش) الشيخ هو 5 ادك الوحييون والمصزففي! لحتاف على الك اهية 6 , هأ وكين قوله عا ك4 دم لاب اعم 


ولا ع 0 نالمعي كا انك 1 لااخار ان يتحول من السإفرجا الها 2 وله احتج بانه 5 عر 


المسخ 5 امد إسدب لعطار 5 عدأ فك ف.مبادف المسخ الحبل وهو يوج اتتقال امأ أولد(وفيه)' 2 د 20 


0 


يجدد المفسد لانم صحة العقد واما | سلاف الأعواض في الاثمان ققد في المبسوط واعفلاف والاذ 11 


وجاهع المقكأصد ع ن جو أزد وحكى الخلاف 2.. ن ألي ماك عا بأمها ات 2 الذمة الدا 0 | فك 
5 مشمنة (وفيه) ان يجوز ييم الذهب يناد و 3 1 نة وكذا 1 ا في الاعواض 
شُوضم نص والعاق 1 عسدم خرازايااف الات ن في الامان فقد نصعا : ف الحين 
: التقوقة وغيره لا ال دن قال ادر شر 0 مناف للاجل ومع ذاك الز : ادة 11 
خاصاة بلعتبار الاجل موجبة ار با فما اذا تماثل العوضان 'ذ للاجل قسط من الثمن واد 
وأو فرض امتداد المجلس حتى يخر ج الاجل فالاولى المع رف [اتتعى )رجه أن الأحل عاد من 
3 ابطالان في 0 وقت من اوقا الاجل وعدم 0 
التفرق قبل التقابص لابعنع كونه شونا اذرت ( وأما) السل الال فهو يبع في الحقيقة عند من يجوز 
البيع بافظ اأس سم , والااصعحم حم العدم م تقدم وف عيارة المصنف زبادة لاحاجة المما وهي قوله بالاتمان 
ذه كو قو له ولا يود في الاثمان -*” قوله :- ه لإ قبض الثمن في الجلس فاو ترقا 
قبله بطل 4 كا هو خيرة الحسن والمفيد على ماتقل والشيخ وما تأخر عنه من تعرض له كالطوسي في 


الما كن هلله فكزق الت 1ه 








موص سس ل ل و 








اا م دده 


)01( الظاهر تدلكة 


.ا 


ولوكان امن خدمه عَمك 5 1-9 ى دار مده معملة صح وتساءمماأ بتسليم الععن ولايشترط ا 





ظ من اال ٠‏ عاية في اللّ| 





0 كتاب المتاجر ‏ 








التميين نلو قال اسلمت أليك ديثارا في ذم يبكذائم عن سل في الإ إجازواو اسل |[ 
مايه في حلدأه ايت اثتين قبل التفرق وو<د بعصم زونامنغيرالجنس |[ 


وزع اليه وبكل من 0 حمس للسا مه 4 حصته من الز.وف ولك اخاله لمن ذ (#مضّه البائم || ظ 


س فالاتو ى عندي الصحة « مكن » 


عيدب تممه 





أوسله والشجلي فى وديرها وي الغنة ا والمسالاك الاجماع ديه وهو ظاهر الدروس والميذدب 
0 #وطا ان ن قول أي لي ماروك ك وفي ا* ١‏ تلف واامنقبح ولاك 0 وظاهر 1 2 
حصول الام | أي( تأمل ) وثن أني “لي انه قل لاا اخيوقكه د 16 ن ثلاثة أيام فظاهره 
و اتمرع على كك لد كوا اميمااء تعر ما مدنفن ا 1 يشخيرالبائم في الفسخ لتبعض 
الصفقة الا اذا 0 | خم الاقاض تفر يطه فلا خبار له ما نص عليه <ادة وقول 'المصنف مخلاف 


ظ الحو 3 وبوقف صاحىي | امتمرق فم 0-5 4 وكدانها سس حب الحدااق أعلدم اللص وفي الاججاع بلاع 


5 الدن 00" أنه لعن أ صاحه الامتناع بل --5 عليه فض ص ل نوا أ التعيس‎ ١ 


قالفي جامع المقاصد انه يجب 00 الدين عوض اتلاف أو ضمان ونحوها اما اذاكان 
2 5 ب القول 1 ن للمشاعري الامتأ أ كن وض حي ٠‏ 00 نَُُ يسلم الجبيع يعدن ف ذ كام * 2 قال 
واس أقانل 9 دوأ ان المتتضي لاه اوت دض البعض !ا سس هو التعيب بالتشقيص قط بل هو 
هم "ارق انفساخ العقد في الباقي للتفرق قلى قبضه لانا تقول ان التشقيص وحده كاف في بوت 
العيب و ١‏ ن قارنه الام الآخر فيجب الك حت 2 في الموضع الدي دكر نأه وقد اققتصر قٍِ التذكرة 
على التعايل به انتهى مه 0م قوله 8م هم ٍ ولو كان الثمن خدمة عيد حكن دار مدة معينه 
6 و 0 العين 0 ورا العرع 1 585 اليا 3 في اتذاكة وسليم العونفي حك تسليم الخدمة 


1 57 لبان لك المنفعة إس مرا زائذا عن تهات النين وقد حكم الامحاب ف 
باب الاجارة ان فض 2 ابس قيضا ا للمنفعة 6 رق شآ فشرعا ولا تنافي ينبا 5 يناه * 


وأوضحتاه في أب الاحارة - 0 قوله , ع 4 ولا يشترط التعيين فلو قال فلت اليك 


2 


ديار 5 ذعتى بكذا 2 عن ل وسام 2 الى داس 2 ُ ودلا اذا كان الدثار المطاون منصرقاً ان 


نهد علوم ام أو لعدد 0 له عايه فى ف قد 1 وهدأ التعيين , راللشخيص (تأمل) ورعا 
أوهدت اأممارة انه لبد ٠‏ ن قوله 6 دمي فُْ مان |أعقد وان كذلك واعا ا راد كشف المراج أن 
الدينار 3 ر موان أذ و و افتصر لى #وله الو اليك ديناراً قُ العبارة ل حسم بيده 8 اضاره عا 


وا 3 المفاصد »م حجقغ قوله ات دن بنسة حصته 


“ن الزبوف 1 اذ لااختصاص لاحدهما !١‏ أز بوف دون ل ر فكون سو به من عله وهدأ القرع 
انما ذكر في التذكرة ه حر قله :8 » ( ولو أحاله بالثمن قتبضه البائع من الحال ليه في 
الى س فالاقوى دة 1 م6 ىِ الايضاح واد حكر ه والدروس وجاهع المقاصد وعأله الشينك قُ 


داوسو وري سس ويب عوراو و0111 


حواشي الكتاب بأن الموالة ناقلة احال فاذا اقترنت بالقبض في الجاس بت الشرط وتقل في | التذكة 0 


ني الساف 2# 5 


للسسسسساساا 22 ا 
ولو جعل لمن في العقد مألستحمه قُ ذمة البائم بطل لا نه بيع دن بدنعل اشكال « مدن » 


لت يد بجحت 


عن بعض الشافعية 'نه لايصح سواء فبضه البائع في الجاس اولا لانه بالموالة يتحول الحق الى ذمة 
الحال عليه فبو بواديه من جبة نفسه لامن جهة السلم (واجيب) ,أنه يوادي عن ننفسه مال السلمالذي 
حول الى ذمته (قلت) سيأني للمصنف في بابالموالة الترددفيان الموالة بيع واعتياض أواستيفاء وعلى 
الاول كن البطلان لان المقبوض عوض مال السلم لانفسه مع قو لان اطرالة أرسا فل هر 
الاءتياض 5 أو باع ءال السلم قبل قبضه وائما يتأنى البحشعلى تقدير الاستيفاء (فتأل) والاصح انما 
استيفاء ولوكانت ببعأ واعتياضا لا جازت الا مم التقابض قبل التفرق ولوجب على الحي ل تسليم مااحال 
به ما يجب على البائع 'نسليم. المبيع الى غير ذلك هما يدل على ذلك وأما اذا لم يقبض الائع في المجلس 
فالاقوى بطلان السعلم لعدم القّبض في الجلس الذي هو شرط صحة السلم ويحتمل الصحة لان الخوالة 
كالقبض وهذا لايحبس البائع بعدها اناده فا عير زلة لطن الى نان شعن فين اوفع ( عامل 
بد ) ه -28 قوله :8ه ه ‏ ولوجمل الثمن في العقد مايستحقه في ذمة البائع بطل لانه بيع 
دين بدين على اشكال 4 م في التذحكرة القول بالبطلان خيرةالنهاية والسرائر واغتافوالدروس 
واللمعة وحواشي الكتاب وجامع المقاصد والروضة وكانه مال اليه أو قال به في المسالك وقد نسبه فيه 
الى الأكثر وفي الرياض انه الاشبر وفي المدائ انه المشهور والحجة فيه انه يسع دين بدين 
منبي عنه اما كون المسلم فيه دينا فواضح وأما ألثمن الذي في الذمة فانه اذا جعل ثمناً للمسلم فيه 
صدق بيع الدين بالدين وبوديده الصحبح عن لرجل بكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أوغير 
ذلك فأتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيا قال لابعه نسيئاً وأما ندا فليبعه ما شاء ( فتأمل) والقول 
بالصحة خيرة الشرائع والنافم والتحر بر وكشف الرموز والتتقيح واإيضاح النافم وننى عنه البعد يت 
الكفاية وفي أ كثرها انه مكروه واحتج عليه فيكشف الرموز وايضاح النافم بأن الممنوع بيع مايل 
ذمة زيد ما في ذءة عمر أو بع اللدين الموتجل بالثمن الموئجل وأما بما في ذمة احد البتاعين فلا لانه 
مقبوض وأيضاً فالساف يدول الى كرنه دبناً فلا يكون حال العقد ديناً بدين ( قلت ) قد يحتج عليه 
بالاصل والعمومات وانحخصار دايل هذا الشرط في الاجماع ولس عتيقن بل ولا ظاهم في محل النزاع 
مكان الاختلاف (ويؤيده) مارواه الشيخ عن اسماعيل بن عمران كان له على رجل دراهم فعرض 
عليه الرجل ان بديعه بها طداماً الى أجل مسمى فأمس اسماعيل من يسآله فقال لابأس بذلك (الخبر) ولا 
ينافيه المي عنه في آخره لاشمار السياق بورود ذلك لاتقية ولم يرجح في الابضاح والمقتصر 
واحد من القولين ومبنى الكلام في المسثشلة شوفف على يان المراد من الدين 
في بيم الدرين بالدين الذي نبي عنه في خبر طادة وانمقد الاجماع عليه هل هو عبارة عما كان دينا 
قبل المتدكا مشل به فيكف الرموز وايضاح اانافم فيخص إذلك او يشمل ماصاردينا سبب العقد 
وان ا سكن ديئا قبله وقد تقدم مئا بيان هذه المسثلة في اول المقصد الرابع في انواع البيع با لاه بد 
عليه وقد قلنا هناك ان المشبور الثاني و يظابر لنا انه محل اجماع لان الل فيه ايس يدين حال العقد 
وانما يصير دينا به مع ان ظاهرهم الاجماع على انه من الدين المنهي دنه لوكانالثمن دينا واها نتعاملون 







فم نحن فيه 'نْ حيبة اللمن الذي هو في الدمة وفي 5 المقدوض و أحد كن اخرج المسلم فيه عن 


يمه « كتاب المتاجر» 


408 كتاب المتاجر ‏ 
بي ساسم 60ا60ا5ا5ا5ا13650505اا ا اا صصصصسسسسس سمت _1/715215111221515152151511000-0600 هده 








0 بعينه م حاسبه بعد العقد من ديه عايه ذالوجه ا نعحيل 
فازيادته على د لد ان ا 0 مما في 5 لمحل و 1 5 محرولة 


الا بين )ارق ادر ختة قينا فالا حيقة و عبن مم قينا دوا كاك الما وعاهدة 
الجا املق كين لع العقه ب ١‏ 


ا موصوكه )0 مان ( 





0 المنع عه لان كان نت العقد لاقاه الا الشييخ ابراهم ااقَطيفى في ابضاح .1 وهو د 
ميعلوم عه عمد كن لعكدر داك د الكلام دوق دك أب الدين »م نه 5 قوله ': 


إعمله لم حاسيه بعد العقد من دينه عليه 111 + وقال فى التذكة حاز قطم). ‏ 


واه د ' أنه كا ل اجات 31 55 عذده شه يكال واو ذُواز خيرة اللمعة و اتضاح الاقم واروضة والمسالك 
والكف 7 4 اس يت 5 التعرق 6 عدم ورود ااعقّد عليه ذلا صر عمالو اطلما لون ٠ح‏ الحو 
قبل اأتمرق وبي الامعة حمل ذاك ال في الروضة انها يشتمر الى الحاسية 0 خالئيما 
جاسا و وصها اما و اتفق مافي الدمسة والثمن قرم وقم المبابر قير يا وازم العقّد م تمل ( 9 > قلان 


الشيد فى الدروس استشك ه! هذائيصحة المقد اسئنادا الى انه يلزم اده العقد دينايد.ن 


1) 
(0 
( 
(2 


١ 


حارب 05-5 5 المواليه 8 0 ا مماصد من أن اف هنا أع سكي وتعيلئة لعل العول 4 في شخص 


لا تتدى 31 د هم الثمن 'لدي جرى تأيه ااعتد وهثل هذا اتقاص والتحاسب استيفاء لامعاوضة 
وه 0 7 هش داك 1 3 | مألاق4 ” 2 د قعه 2 اسن" -02 دى ب الدن: لديم عأمه اتداء وقال قُِ 


ل_- 


جاه » دم مامد و خشكا اكالا.ه د ف اصع فين من ان دلات صرف دمة بدمة 3 فكون 0 ددن 
حت ص لي 


دين 2 أن وف ذااك عا و بفحةه ااه اللي | 59 افيد نمدم 0 ىُّ بأب الضرف سل 02 
وله وكان ره _ٍ 


على ر 


ا ذهعس وادخر عل الول 0 ع فى دنميما حاز من م 


مره | 


06 أله ع م في ا هو عيب ع ل 22 قوله ومو رمه رى منه درام 6 مه 
دنر ( والمق عم الحث) 3 ل له زمالت كنا د 3 فى | وَل المعضيك الرابسع انواع البيسع 
0 او 5 لي م سح 2 
ار ل 7 نعصف الثمن وتأخير الباقي لم يصمح اما فى غير با 
اقدص واه ىِ عيضن ول ز يانه على الم جا ل قوسد عى ١‏ ا بلدا كثرماة يي فى مقابلة الموكجل والزيادة 
ولة 4 ء م ذ 5 ذا ككله في اتذكة واللمعة والر وضة وكذا التحر يز والدروس وجامع المقاصد 
وبوضيحه أن و له قسط من ااثمن وطذا بزبد الثمنعادة بزيادة الاجل فيكون المقبوض في مقأ بله 


لوالو معن المت تكن الزيادة في مقابلة لاحل بودقل ازناامناذة عتير ل واففيل ١‏ اصح 
هه اسمها. في 0 سلعتبن فلس حدق ا فا ١‏ حك رالمه في الدروس وقال في التحر يبر لى 5 مرط 


0 


3 


لعجيل اذعض وف أزد 3 . ن دن المذتري لم أن تيعك حوازه + 2 قوله جه 4 رٍ كامس 
كن امنا شه 2 ل 3 | فك“ تقد 4 ف ين 1 يأعقد 7 ذا ينوا كانيع العين مشاهدة 7 موصوفة 4 قد 
استوة.نا 55 06 ناه ودنا ١‏ الال ع.ارات الاصحاب وحررةا حل النزاع في صدر المطالس 


مما د جيه مه موس يس 











| 
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(السادس) الادل المضبوط : عالا بها لالتفاوت فلوشرط. اداء المسل فيه عند اد راك الذلاتاو 


١‏ وقول قو انل معان ركذا ولق ارو اردع بسرت (متن) 





عند شرح قوله والاقرب انقاد ابيع يلظ الس -م (وسيي )ف قْ 000 السادس ازه 5 من 
التصر بح بالحاول ( قلت ) لان التاجما ل جزء مفبوم السكم و ولا بدمن صارف بصرفه دن متتضاه | 
وذلك هو التصر يم الحلول و به صرح في | راكد 1 والايضاح والدروس وجامع المقاصد 
وغيرها وهو ظاهر الشرائع أوصر يها وصر بح الدروس وحواثي الكتاء 0000 اشترط ع 
ان يكون عام الوجود يم وهذان الشرطان توقاي ور عبد الرحمن ( وقد تناه ) في 
فون الات عند د ؟ غازات الاصداب وان في باب الليار في الفرع اللامس ماله نف تام في 
لمقاموفي المبسوط والتحوسس اذا اطلق ترجه التطاان سوا د 1 الجا فل ارق اد لوق از 
انه لو أطاق عقد الام و وم برد مطلق البيع بل بيع السام فان قال <الا بطل عندنا وان شرط ااتأججل 
زم العنناعاً وان اظَلق بطل 31 فاو اطق «الفقد اله في مجاس, العقد 1 باحق دندنا (انتحى )وني 
الدر وس راطات العقد حمل على الحلول وفيه ا هو ظاهر الخاف انه أوقصد الملول وو م تافظ 
به صصح واستجوده في جامع المقاصد ونحو ذلك مافي المسالك وغيرها ويأني في الكتاب انه لو أطاق 
حمل على الاجل واشترط ضبطه ولو أطلق و | يضبطه ثم ضبطه قبا ل التغرق بط ل زاتمي ) واعترض 
الشبيد في حواشيه على قوله اطق حمل على الاحل )7 اما ان براد د على الاجا ل وقوعه 1 
وجو به وكلاهما غير تام (أما الوقوع)فلمدم ذ كره وذ 5 بنافي الاطلاق ( وأما الوجوب ) فبعد تنام 
العقد لايتصور ال على الاجل ازوال مله ولا ثالث هما (وأجاب) ان المراد الوجوب ونم ان 
ذلك المطلق العقد مامه واعاهو اد اجنين ومعناه انه اذا تلفظ. بودي عليه استيفاء أركانه 
او حت اكد قال )لوامااعل قزل طن الثانة قيك اوعرت هد ا نقذ لآدات 
اكول و كرف ذلك الرعرب على اللقدالاق 2 و للانسيد رالا طن رار )سه حال 
المقاصد ان المراد انه اذا أطلق اللفظ. عن القييد بالخلول اقتذى التأجيل لان مدلوله الاىا ي البيع 
الى أجل فيشترط ضبطه ثم أورد سكالا بأن اشتراط ضبطه يقتي 0 فكيف بصدق الاطلاق 
(وأجاب)بأن الاطلاق قبل ذ كره م قال على ان المراد بالاطلاق عدم ذ و الملول انه في اب 
وهذه العلاوة دواب الي ( تأمل ) ثم ثم انه أورد سو - الا د / بغلبر لي وجيه -05 قوله 7:.. 
و الاجل ا مضو ط ا لاإشل 00 فلو شرط 20 سم فيه غيل اذراك الفاكت ا 5 
طل ) اججاءا 6 فى الغنية وظاهر التذكرة ويمم البرهان والكفاية وهو مذهب الامامية كا فى مب 
لق ولا خلاف فى ضبط الاجل 5 فى المتاتيح ( وقد دلت ) عليه الاخبار من طرق الخاصة وااعامة || 
شن أخبار الخاصة صحيحة الحلبي وحسنة عند الله ان :ينان وروابة انن قتدة الاعشتى وخير أني ابراهم 
واخضية المورد فى خبر غياث حرق انهه لانا الل :قاس ولا ال اعضاد حر سام الهأ ٍ 
باافصل ونى هذا خوط ءاسم وهو انه ان كان المراد عدمالتقاوت اا ورد عدم و الى 
شهر لاعهال ان مل انما ونام وان كان الراد تدم الاحيال المففي الى التقاوت ء رقا دارا 
لايتغاو تكذلك (ويدل)عل امهم أرادوا الاول انهم يعلاون بالجهالة يبشكل التفاوت بما ذ كر ظ 








وتجاوز التوقدت (لث+ور الفرس والرو/ و لنيروز والمبرجان لاما يطلقان على وقلت نتقال ظ 
الل وانييان ووز بفصح النصارى وفطر الود انعرفه العليون 
ولوأجا 1 ل الى ثفر 8 ج اأتل البطالان والمول على الاول وكذا الى ربيع اوجادى «مآن» 
ٍ مطلان 5 قال لخو : ف ك0 قأمل) و قوله 0 ١‏ ورد 
ش قال يث القاموس الاقت والتأقيت تحديد الاوقات شي الصحاحح 


اأتوق ت محديد الاوقاتٍ واقنت 42 أغة مما ل وجوه واحوه وسة ة الغرس كل شر ثلاتون ف ومسشة 3" 


1 
الشمس الى اول برجي 


و 


وعياء سبأني ا 


الناقيت 'شبور الفرس والروم 


للمالة ومسة وسعولن ا ع 0 عه الى شير يرا ممأ مسبعة : أشير كل شور الحد وثلا'ون 
اد مزاج لابه وم و 27 ور سمو اربعة أشهر كلق اد يها -25 قوله,©- فو بالنيروز 
والمهرجان ) 4 دما الامترالان الك نان في السنة بين الليل والعهار فالنيروز الر بيعي والمبرجان اخثرييني 
وفى اووس نوكيو احنيا + الطاكة .., لان ذلك لا يما لم الا م.: ن الرصدي الذي لامَلٌ قوله وحدهواجماع 
من نشي قوله الم بعيد وفي | اويا ل ورغيره يصح لانه معروف اذأ كان من سنة بعينها -5ة قوله ا 
0 ( ويبوز بصع النصارى وفطر لوصو 5 ان عرفه المسامون »4 أي على وجه يمكن الرجوع اليهعند 
اله ل ا اخارالية ف 3 0 ولا ل 1 2 من مغر قه ة المتعاقدين 7 لبه عليه 5 في جامع المناضيك 
واأقصت يكامر القاء والصاد السا كنة ع /نصارئ وفي حواشى الكتاب اتمعيد السعانينوثي القاموس 
1 590 ن قا ل اأمصح بأسبو ع عن _بون فيه بصلامم وعدي لعرضس من أهل اللغة امطر 
الود وق 0 لاحوز 1 لى قصبح 000 و 00 ولا الى : حي دن ع أغياد أل الذمة مدل 
ابا او قينا عار لان تليق ارون انلك" فلن عرف المتلمون قن نانيع .لكل عا يعلدون 
05" درون حزان 7 ر الحجيج احتمل البطلانوا حمل على الاول وكذا الى 
2 أو جم 5 في القاموس الر بيع ر بيع 
هد عفر ولا يقال الاشبر ر بيع الأول وخبرر يلا الآخر وفيه أيضاً ان جمادى كحبارى من أسياء 
الوووسرةة ور له وساف اله تالتقادق الود نمادى الا خرة 5 أشار اليه فهابعد والجل على الاول 
فا ذ كر خيرة المبسوط والشرائ 000 والدروس وجامع المقاصد 6 رهات وني 
الايضا- اند نص على داك ف الاحكات و كتنب على ونأمشه انه ازريم وعللوه بان اطلاق اللفظ. دال 
فلك ا١انقرنا‏ أووطاعا اق ١‏ لامعل ابد وو عله قاد جالة لكن يشترط عمهما بذلك 
قبل امد ايتوجه قصده) الى أجل مضبوط فلا يكم يولك 0 مع جهاهما أو أحدهمابه و برج 
6 لزي : كالكتاب وكذا سالك لكان الأخترالك و وند فرق المصاف في الكتابين بينماحن فيه 
ن اتأجيل الى يوم معين هن أيام الاسبوع , المعة لحمله في الثاني على الاول أي أول 
0 وك جمعة لدلالة اعرف عليه وتردد في الاول كاعر وت 0و0 ) في داك ال حقق الثاني 
والقبي اذا ا بشهما في احمل على الاول أوالطلان زو أورد ) ؛ فى المسالك سب ألا حاصله أن 
شرط الصحة دامبما بذلك وقصدهيا اليه فكف كه امال العللان لانبءا اذا قصدا الى الاول 
أو الثاني و اتفقاعليه صصح قطماً لعدم الاشتناه والاختلاف وى عن.القصد الى معين لالمحال للصحة 


( فكيف ) ,توجه الوجهان على نحو واحد (وأجاب) 0 ونع الاحمالين من الشك في دلالة اللفظ 
| د د د د ب شن بنش يشش سسا 


1 دمع الشبهور ور بع الازمنة فر ببعالشهور ” ور ان ْ 








9 في الساف » ظ لمك 





]0 وعخدل السنذون والشبور عل الملالية ولعدبر الاشبر بالاهلة فان عفد 6 اوله أعتبر ابيع 
ْ ' بالاهلة وأ عفدا في خلاله اعتيرت القيوه بعده بالاهله ثم ممم المنكسر *لانين على رأي 
و ل الكسأ ار اجمبيع إبكسر الاول تمعابر الكل بالعدد « متن ( 





امرك على معنن من معانيه أم لا فن لد عل الأول 7 ا اطلاق اللفظ ا اما 3 
أومفطفا 1 را الى تعليمه على اس سم شتّى دخل الاول صده الاسم قلا بعتدر غيره اذاكان الاطلاق دالا 
على الاول حل عليه اللفظ لانه مدلوله ومن 5 بالبطلان نظز الى اشتراك اللفظ واحتماله مين 
على السواء فلا يمكن حمل الاطلاق على د اتتهى ( فليتأمل ) وامل فائدة اليلاف فا اذا مانا 

أوغابا ول نمل قصدهما وكذا عند الاختلاف في القصد وعدمه على تأمل فيه وأما عند حضورهما 
فالذي تقتضيه التواعد انه ا نكان قصد المتعاقدين أو اعتقادهما وفهمهما انصرافه الى الاول فلا 
اشكال لان اطلاقهما حينذ ني قوة ارادة الاول وانلم يكنلما اعتقاد ذلك سواء اعتقدا الاشتراك 
أو لا كان ماجعلاهأجلا محتملا للزيادة والتقصان فلا يصح العقد وا نكان له ممل شرعي عند الفتيه 
فان ذلك غير كاف من دون ان يعامه المتعاقدان و باملة ذالحال في المسشلة كالطال في حمل انون 
والثبور على الطلالية واللخلاف ذم كانالاف فم| اذا غقذ في خلال الثهر الى غين ذلك نما سيانى 
قوله 2 ٠‏ ل( وتحمل السنون والشهورعل الملالية 4م نص عليهفي المسوط وغيره لانم اأغابا 3 
واظزر كت فرق :ذفان قل الطارسة او الزوفية اوالفدوية قبن شررط اب سردا ل 5 4 
لإوتمتبر الاشهر بالاهلةأورد الشهيد والح ق الثاني بأن مأسبق من حمل الشهور على الهلالية يفني عن 

قوله تعتبر الاشبر بالاهلة وأجاب أن المراد ا َّ اعتبار ها بانامالات الشمس 5 من اعتبارها 
بالعدد أعنى ثثين ثلثين أم الأهرة بتو كان ناما أو ناقساً 0 الح لمناء 1 آخر عليه لا يعد 
11 واف الشبيد فى حواشيه بأنه لو اقتصر على الاول ول أوهم قصر الما على الشبرر التزام ال ا 
العقود في أواثليا مم جواز البذلة جا به اناه الور فزسك السارة اللازة يزول الوه والوجب؛ 
قُْ اعتبار الشهور بالاهلة الها الممنى الاصلى للشهر واتما يعمدل عنه الى المددي عد 
عد الال كي “لض .عله يداع ون اتد 31 ان الثير القترض لابين ايه 
وز قوله 4ه ه الإ فان عقد في أوله اعتبر الميع بالاهلة 4 بلاخلاف وتمتبر الاولية والا ثنئيه 
بالعرف لذ لقيقة اتنا ما خالا أو ذائما ذ لاتفوالتارة احضة لغروب ذلة الحلال فعلى هذا لايتدح 
و اللحظ. والطاهر اذ الساعة غير قادحة أما نصف أآلايل فقادح فيرجع إلى العدد ما ص على ذلك ١‏ 
جماعة »عت قولهرحهه لله 8 0 فان عقدي فيخلاله اعتبرت الشبور بعده بالاهالة 0 م اكير 

ثلاثين على رأي ويحتمل ا نكسار 00000 فيعتبرالكل بالعدد »4 » اذا جر الجا قير 
أو ثلاثة مغلا وأوقما النقف و اتناء الخير الأول فقف الخلئوا غل أقوال ثلاثة (الاول) اعتبار اميم 
الهلا لي كا هو ظاهر اللمعة (أما الثاني) فظاهرلوقوعه باجمعه هلاليا (وأماالاول) فلصدق معنى المتدر 
| الماصل منه عرفا كنصفه ولثه مثلا فيتسممن الثثاث فذرمافات متفق لوكان: ناقصاً كق ١‏ كال 
ظ مانم به نسعة وعشر ين يوما لان النقص جاء في في آخره وهو مر:_ جهلة الاجل والثابت 3 0 
لايختاف بالزيادة والنتقصان وهذا القول تقله في الشرائع وهو الظاهر من عبارة ابوط أخيراً حيث 
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ولوقال محله في اجمعة أو رمضان مدت الطادن «متّن » 





جعله 5و : و نيه ا اليهواها 28 اليه جاعة اقول الثالك (اثاني) > هو ا المصنف أل 
وهو انه يعبر ماعدى الاول هلاليا وانه 9 الاول ثلاثين وما والوجه فيه (أما بالنسبة) الى الشبر 
الاول المكسور فلانه باهلال الثاني لايصدق عليه انه شبر هلاي فيكون عدديا ولا يمكن اعتبار الججيع 
بالهلالي اثلا يلزم اطراح المتكمر وأ خر الاجلعن العقد مع الاطلاق وحينئذ فيكمل الاول ثلاثين 
ا ام 3 من الملالي مره شبر أو أ كثر وهو قول الأكثركا في المسالاك وخيرة 
المبسوط والشرائع والتحر ب 0 والايضاح والدروس والمسالك والروضة وهو الاوفق بالتواعد 
المقررة (و با زم على هذا) القولٍ اننا اركاذ اديه ١‏ شبر ووقم العدى صب عد بعي ساعتين وحاء 
تأقصاً 0 ن جنادى الاولى يوماناقصما ساعتين فيحصل من ذلك ثلاثة أشور هلالية زائدة 
يوما الا ساعتين واغ رب »نه أله عند كنا ر اجميع وكانت الاشهر الثلاثة ناقصة يلزم أن ,يكون ثلانة 
اخووواكة ءالا ساعكن/ امل جيدا ) (الثااث )ا نكار الجيع بكسر الاول فتعتبر الكل ' بالعدد 
(وهذا اله ول) فى عنه البعدني الغتلف والويو 0 الا,يضاح ال اذ قولي الشيخ في البسوط 
وتبعبما على ذلك جماءة (والذي) يظهر لي أن الشيه ماب في الوط قال ان كان قد مغى هن 
خلال ثي حسب هابق 7 عد لعدذه الاهاة سوأ 0-0 ت نأقصة أو ثامة م 0 الشبر الاخير بالعدد 
اوويو لأدنات ار وافلا مويك انتم الشور الاول الحلالل كان قويا (اتتهى )وكلامه 
الاخير ظاهر فيالقول الذي نقله في الشرائع واءله انما عنى الشيخ في المبسوط (فليتأمل) ووجه 
القول الثالث أن الشهر الثاني لا يمقل وي الا بعد انقضاء الاول فالايام الباقية اما أن لاسب من 
أحدها أو من الني وكلاها ال أو من الاول فلايسمّل اكيزم م الاول بعدد مافات 
نه من الدني فينكسر الثاني وهكذا 0 تمابليه يلزم اختلال الشهر لملالي مع امكان 
اءتباره بالطهلالي وان الأحا.. اذاكان ثاكة اشير مكلا ١‏ فبعد هي مُه بن هلاليين وثلاثين بدن ماده 
من الاول والرادع يصدق انه قد مضى ثلانة اشبر عرفا فيحل الاجل وانه اذا وقع العقد في نصف 
الشبر مثلا ومضى بعده شرران هلاليان يصدق أنه مفى من الاجل شهران ونصف فيكنى | كالما 
حسة عشر يوما وتص_دق الثلانة حينثد وهدا ا ابت ف المرف حقيقة (وأيء ) أنه يلق اليوم ادا 
وقم ال -! في في اثنائه و ستوق من الآخر بقدر «أمغى ٠ر١‏ العقد 9 7 0 اليوم ا مستوق منه 
اطول واقضر العا في مثله كا نبه عليه في الدر وس 8-.5! > ؤ ولو قال محله في 
المعة أو في رمضان ذالاقرب البطلان »4 ه كا هو خيرة ل 0 اح والدروسوجامع المقاصد 
وظاه :21د 3 للجبالة الماصلة من عدم التعيين(و يشكل) بان البالة لانزيد على اللبالة فما اذا قالا 
85 انار اننا كا تدرف الاياءة في السسكلام على اشتراط الاجل 
المضبوط بما لايحتمل الزيادة واانقيصة وفي المبسوط والخلاف انه يجوز وبازمه بدخول الشهر واليوم 
والسنة حيث يقول محله سنة كذا واعله نظر الى الغرف وفي النحر ير تقل قول الشيخ واحتمل البطلان 
من دون الرجيح ثم قال ولو قال محله شهر كذا أويوم كذا حل 0 فرق بين الصورتين وقال في 
التذكرة ولوقيل جوازه على تقدير أن الاجلمتى شاء البائع أو المشتري في أي وق تكان من يوم 


د قْ الساف # وا 


ظ ظ ولو قال الى اول إل.* شبر او ا آخره احتم ل اليطلا نلا نه العبر به عن ن جميع النصف الاولوالنصف 
رمه فيحمل 3 ازا الاولوالائرب ْ اشتراط م 00 

0 لتفرق بطل ولو الى شيروابء اقتضى ١١‏ نساله بالعقد 30 5 
وكذاان شبرين و 1 7 دل دا ال بأو مم 2 ا 








عو سس ب س0 اج 2 


7 4 ن الشهرأو 0 النتسكان 8 و تحير “ن دعل المشيثة اليه في مبتدا الوقت 10 آخره 
وقت طااب أو دقع أحخقز ا عا لى القبول لاف المششة المالقة »م 6م قوله 0 3 
|! 5 لشي در (شهر م 0 ا ل)أو ا ة احتمل العلا ن لانه دفار به ٠.‏ سم | للقي الاول. وأ 


لوي فيد دمأ ل على الكرءء الاول ؛ 8# اعاق افيد : الأول والاخير في الاخرى والقول ئ 
ير عي ره والدروس وجاءع المقاصد كا هو الك ا ن فما لوآ ل الى وم المعة ذانه | 


نكمأ ل على أوله .| كان امير م عمارة عن 00 الاجد 3 اء ولانه | " وقل ل - كذ هل عل 3 
الي ين 5 كد ار ل طق ذكر الشهر على أنه ان تم له 
قالارا ل على جميع النصف الاول كان الاماء اليه بلوغ ا وله كا عرفت مثله في اليوم اذا جءاه 

| 5 0 ا قوله 0 + - يي أو قال ل شور 3 وهم اللي ا بالعقد فلاجل 2 5 وكذا ا 


شهرين أو ثلاثة إما المعين فيحل ,أوله 4 ٠‏ 5 صرح بذلاك كله فيالتذ كرة والدروس وجامع المقادد 


1_6 في اقتضائه اتصاله بالمتذان الاطلاق ني الاجل مول في العرف على اتصاله وفي ان الاجل 
3 ر اللمهع دلالة العرى ع عليه وهو | اف له : 0 وشر ادنك ا" اير 2 3 7 وله هما اوالا 

دعن الاحل لان قد حهلنا الاطلا ف على الاتصاا 5 من اذا ن يراد ث شهر كأمل هلالي انكان ! 
في أوله والذ وتاذ توق وها واما حاوله 3 المعو قاطن 0 يك بأن آخر الاجر دى أ ن ينه ' 


اليه (وفي<واشي ا 6 الفرق بين المعين والمطلق اع كرون | يا لانباء الغاية فمبما 4 2 ف 
الممهم سيو ا لت وهو لاتصدق |ليا اده د المين ٠‏ سس الممدن وو صادئف . ا 
حرا مه مره رد صدفق ا د مثاة 1 جاء ديك وش جامع الما سيك أن هلدا العرق 3 
بظاهر لان مقتضى الافظ ان يكون امهم والمعين هو الفاية (وقال) الشبيد أيضاً في حواشيه هذا اذ 

كان بين أأعقد ولإن المعين مياه لد امأ ادا ادمكة بان تعقبالمعين العقد با فصأ ل فيمكن اط رادة صيدة 
ذلك المعين واناء الغاية وعدمه لعدم مسمى الاجل فيبعال على القول باشتراط الاجل ءالا حم 
الحلول واشترط فيه يموم الوجود ولا يشترط هنا التصر يح بالماول اغناء نا ذ كر هذا الأحل دنه 
ويحتملضعيما اعتبار اخره ليحصل الاجل الذي قدشرط. في المسله و«دحصول لالمانعمن | ل عل 1 وله( ووحة 
ضعفه )أنه ليس امل على آخره مع مخالئة الظاهر لتحصيل الب الوق حم شرعي بأولى من موافنة 
الظلاهر وان حصل البطلان لانه 6 5 هاوق الذالك ان هنذا أحرة اه ل ازاز 
الاجل واستشكل في جامع اش واحتمل اانطلان والمحمل فى على آخره من دول برجي 








مكل 











مسح عت « مان » 

حمق قوله - ( ولا يشترط فى الاجل ان يكون له وقمفيالثمن فلو قال الى نص فيومصح )عدم تقدير 
الاجل في القلة والكثرة هو المشروركا في الختلفوعليه الاجماع كا في الخلا فوقد نص على ذلكفي 
السرائر والنذ كرة والنحر ير والختاف والدروس وحواثئي الكتاب وجامع الكاصد وذيرها روفي 





| التحر ير النص على نصف بوم وني الدروس على بعض يوم للاصل واطلاق الاخبار وموافقة 
| الاعشار لان ال لي حق المفاليس فلا بد من اجل لتحصيل المسلم فيه وهو : تحقق 


باقل مدة يتصور محصيله فا وعر:_ ألي علي والاوزاعي واحمد انه لابد وان يكون للاجل 
وقم في الثمن واقله ثلاثة والمقدمتان منوعتان وقد تقدم انه لايته في الكسرة الى حد 
وان ابا علي هنع من ثلاث سنين للنهي عن بيعهالسنين (بيم السنتين خ ل) وحمل على الكراهةومعنى 
الواقم في تبرج ان بكون له اعشار واعتداد يرك كرن له في العادة قسط ع لمر 
-:1 قوله :#- ٠.‏ و السابع امكان وجود المسم فيه عند الحلول ليصح التسلم 4 ٠‏ اختاذفت 
عبارات الاصحاب ظاهرا في ال اقرط وقد غير :الا كثر باختراظ خلة الوحرة عند اطول 
وفي الرياض أنه المشهور بل لايكاد لعرف يهم مخالف 5 في ذلك الا ا ا 2 من عبارنيالقواعد 
والدروس حبث بدل الغلبة بالامكان في الاول و بالقدرة على الت ليه فيالثاني(قلت) وعبارة التذكرة 
في أو لكلامه كعارةالقواعد وعبارةالكفاية كمارة الدروين وو لاف والنديرا الروالمبسوط والتذحكره 
قِ متام آخر والتحر بر ومبج الحق كرنه له مأمون الاقطاع وريد فم عدى الاولين كونه عام الوجودوثي 
الخلاف الاجماع على ذلكوني التحرير نتى الخلاف عن الاصرين (وني ممجالحق) أن ذلك مذهب 
الاماميه قد اتفقت الكلمة على عموم الوجود وغلبتهوءأمونية انقطاعه وما في الكتاب والتذحكرة 
والدروس وان أوه خلاف ذلك بادء بدءكم وقم للمولى الاردبيلي والخراساني والبحراقي وغيرهم 
لكن التدبر ف يكلاميهما في الكتب الثلاثة يقتضي المصير الى التأوويل با ذحكر يف جامع افد 
وغيره من ان المراد امكان وجوده والمدرة على له كه حسث د 6 عادة نحيث لابندر 
نحص يله فالمراد امكان وجودهعادة فان الممكن عادةهو الذسيت ايز وجوده وقد صرحا © ألا 
باشتراط عدم الاستقصاء في الاوصاف الموجب لعزة الوجود والبطلان معه وقد وقع 2 التذكة 
والكتاي» عد ذاك اا في اعتبارحمومية الوجودوغلييته( وغلبته 52 ل ) #عوواضج ان نا 
الكتابين ووقع في الدروس قوله وأو سإ فما عدر وجوده عاد الاجل مع امكانه لك مر 

الها كه في الوا كر و١‏ ن كان وحوده ادر بطل وار نامك ن حصيله لكن ٠‏ عد مشقة والوحه ل" اف 
( لالزامه خ ل ) ( واازامه خ ل) به مع امكاله: وامشبي: ل المع لانه غرر فهو كالصريح في ا 
عدم جعل المعيار محرد القدرة والامكان « فلتأء مل » على اله في اللمعة وافق الاصحاب ققد محصل أ 
كلا. مهم أنه لايكني وجوده نادرا وفي الاجماع اع اقل بلاع فني الا كتفاء بامكان وجوده نادرا. 
والقدرة على تسليمه في ظنه وان ضعف كم استظيره المولى الارد ييل ون لتر دن بيه 


)01( أي المصنف والشهيد (منه) اااة 








يفي الاف » 5 





1 
ظ 
ا 


0 0 
3 بي 
عا ل الاب الور لكر" 
5 7ت 5 0 
1 1 0 


3 
لأ م عم لسع ل جمم للا مس لي لسما لير واه سيد لد 


| رااان بويا ولت المدّد أو بعد الحلول ولا م ي الوجود في قطر آخر لايمتاد له 
| اله 4 في غرض المعاملة ولو احتاج محصيله الى مشده شديدة كما اذا اسل في وقت الما كوره 
في قدر كثير تالاقرب المحة «متن» 





وليس في الاخبار منافاة لما عله الاسحاب ولا لأ تيد 1ه 7 من خالنيم فر في موثقة قة عد ارج بن 
الحجاج. نْ أي عبد لله عليه اأسلام انه قال امن بان يشتري الطعسام واس هوعد صاحيه الى 
اجل وحالا لابسمى اجلا الا ان يكون ببعا لابوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زما نهفلاينبغي 
شراء ذلك حالا وفي صحيحة زراره قال سأنت ابا جعفز عليه السلام عن رجل اشترى طعام قر به 
بعينها فقال لابأس ان خرج فهو له وان لم يخرج كان دينا عليه وفي رواية خالد بن الحجاج عر 
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعيمها وان لم يسم له قرية بعينها اعطاه من حيث 
شاء قالوا هذان الخبران بدلان على حواز اشتراط القربة المعينة والمشترطون غلية وجوده لا بقولون 
به ( قات ) المدارعند الاصحاب على اعتبار مالا تتخلف عنه المسلم فيه عادة كالقربة الكيرة بالنسة 
الى الارض والاهل وهذان الخبران لايدلان على خلاف دلاك و يمنعون من ااسلم في مثلااغلة من 
قراح بعينه وغزل ام رأ ةمعينةاعدم لظن الغالبدادة فى ذلك واطرف شو *مااستشهدوابهعلى اءتبارمطلق الظن 
باتكال صاحب القراحعلىغلة تلاك الاارض وكرة تلك النخلة اذلوائمرمثل ذلاك في صحةالبيع لجاز بيمالثمرة قبل 
بدو صلاحها بل قبلا بامهاو بيع الزرع قبل بروزه الىغيرذلك مما لابحصىمماتقدم الكلاءفي بيا نهو يأنيا نشاء 
للّدتعالى (ثم) ان الوجود عند الاجل باي ممنى اعتبرأعم من التتجددفيه بمدعدمهفي زمن العقدوما ببنهما ووجوده 
فيه الى الاجل والمراد بغلبة الوجود غلة وجوده في البلد الذي شرط تسليمه فيه أو بلد العقد حيث 
..يطلق على احد الاقوال الا تية انشاء الله تعالى أوفما قار به بحيث يتتقل اليه -ادة فلا يكني الوجود في 
قطر آآخر لا يعتاد قله اليه في غرض المعاملة بل ينقل هديةومصانعة ونحو ذلك« روع » أو عينغلة بلد 
كالمل مثلا وش ط التسليم فيه لم يكف وجوده في غيره كغداد وان اعتيد نقله الى اذك واو امن 
0 عين ذلة بيغداد التى هي غير البلد الذي يازم التسليم به أعنى املد شارطاً نقل غلة بغداد الى 
الخلة فالوجه الصحة لان بلد التسليم عنزلة شرط 5-5 روالمعتير ويك لماه اذا وجد ف بلد ع 
فيه و بوجد في بلد النسايم 0 وأوعين غلة بغداد وهو في اللة وشرط ع 5 الاجل 
في اللة ولم يشترط النقل بطل لانتفاء الشرط فينبئي دلى هذا أن براد بقوطهم غلبة وجوده فها قارب 


بلد العقد مأقار, به من قراياه بحيث لابوجد دادة فيه الا بنقله منها اليه وهذه هي الفروع الثلثة التي 
ذ كرها في الروضة مشبورة الأشكال ( وقد انيار ) النسنا فى الدووس الكل الصف في اذكه 
قال يجوز أن يسم في شي' يلد لابوجد ذلك الثي' فيه بل نعل :اليه من لكات رعادة ولا فرق في 


| البلد بين أن يكون 2 هيدا ونان كن ااه قله اليه أم الا وهو خلاف قوله في الروضة 
| .وان كان يطل مع الاملاق وبحن وجهناه ها اذا شرط وجوده عند رأس الاجل في الللة كا سمعت 


| «تأبل» ٠‏ 7 قوله 7 > ( ولو احتاج حصيله الى نه شديدة الى اسل في وقت | 


نالب 1 





رز الاقرب الصحة 5 في التذ كرة والدروس لوجود المقتضي واثتفاء المانع لان الشرط 


3 . 
سيم موود واد عمج سي جد ند ده عل لصي بسحا اسل و جد رسع وهس سمس مط سدح ب جص صتط احج ايو توت لاد متطاحد مط سا تس بعد اعوج سيو مسمس م 
ضبن اياده اك ووه سد بال وو ب عم سو حوج سو او بع لعي > لوم الماح الح طب صر بسي ميد بوم عي سي حم ع ومسي سمت صمممم مم 


2 المتاجر 4.. 


1 *ِ كتاب المتاجر # 





.سه سما 


| 





« 
210 [آذ#ذذ يس سسا م لس سم سر جم ب سي سس 2 سم سلس اللسسشمة عبس )سسا سس يي ل بسي يب سس سبي بس يي يج ججبيبإب222222272 ةن 
سم سما مسب ببسيو هم ووو يي للس اس ممه 


1 ل الانتتطاع 75 5 السلم 6 لوا-لمفما لمم وجودهواشطم لحا حة أو وجد 
وافنك دلوك عاما م اخر النسام ون 9 طالب لععد اتقطاعه ير المشتري بال الفسخ 














ا 0 


008 بكرف لعو الاي ةا ل العدملانه قد بسر فيحصل القرو 01 وفي الدروس 
0 وجوده أدرأ ٠‏ بعال وى المسوط والتحر 5 5 أو هله الى عر لابه وجود الذوا كه شه 


قت أول العني فيه واخر وقته ولسوا مخالفين وقالالقيومي ا ا قال 
ال أبو حاتم اا با كوره هن أو لكل فاكبة ماعجل الاخراج والمم الوا كاري نا كرات عي 


0 57 د كور 0 قوله 00 خنالامي بعك انعقاد السلم 15 | و اسلم 


دا ثم 


١م‎ 


0 


أ ل5 وحودد وانقعام 1 12 أو و<_لد 27 8 08 خر النسليم ءا عارض 9 95 تك 

0 - 

د كار 3 4 57 ل نأأهسكء و الصدر ولا لهسم العقد 55 افا لان مورد المتد اا هو الدمة 
ا 


واع 5 ع هو 2 فى في | ادل فو أمد هُ 0 شير ه ين الفسا+ ل 0 ولار ن الصير 8 


٠0-7 


وحدى 2ت 5ه 5 ُِ اس ِ ا مالل 8 اله رهان بل شك أند المد 7 ى سا ثر لين والا ديق 


< ف 6 4 3 ودلمه 5 000 الاقم ا وق فى الختاف ( 0 قول 9 روسن | بواقته 


ملع 1 ١ . 5 5 ١‏ ل ا , ٠ 51 55 ٠.‏ 
ذى كّ ١‏ لعيدا | 1 : ا له 5ه هه تت 7 8 ١‏ ْ 0 ا ٠‏ وعد 5 حل ٠‏ الاسننو د 4 ا ا 0 قا 4 عم 00 8 لحر ٠‏ فيه 
ص و و هه >6 0ه 


و / ر 


0 5000 انه الاش وال او وجود الخلاف 


ا 


4 اج ون لول كع لاون ور جا طاهو ]ككل ها اذا امك ييل شل ام 


ما 


ا 5 + صل عم الكثير في دل او حصييله قالة والاا ايه الحقيتي 5 نص عليه 


اه 2007 
0 والدروس 85 حي ألك وكان ابوجل و ىِ 1 حر ُ وت فاه اذا عبن الباد وان / 


عاد رد ( دايع ) 3 ذه اص له كن الاخمار ان امنأ 4 عدر ديم وماك ؤادا حاز المسخ 3 


حو ات 


١و‎ 


أ 


0 


بكن في تله مشقة وها تومه في 'السرائر على الشيخ في | الملاف فا كنا : وأثر ان بقع ذلك من مثله 
وذاك 6 الشيخ 5 - لحلاف قال 0 انقعلم الما ع فسخ البيع وستقى قُْ الدمة فظن انه 
بوافته في عدم ثيوت الليار وها مسئلتان مفترقتا نكا هو واضح كا اشرنا اليه [ نفا وظن انه خالف 
نفسه في بأبالسل حيث قال اذا اسل فى رطب الى أجل فلا حل الاجللم بتمكن من مطالبته لخيية المسل 
اليه 7 ناته : و هرب هناد ودار 0 سلعلان وما أشيه داك 3 إذر عليه وقد 0 ال رطب كانتب 
0 


6 بالو.ا, راس ان بفسخة أأعثله وس ان الصبدر الى العام القابل 0 ادي («( وقد عرفت فت الخال يخم 


لكر فاص ال لما بد وصمر بعت ح الممسوط ومأ ا عه م نعرض له فيه (وقوله 4 في الارشاد) وأو آخر: 
النسا. , فلامشتري الفسخ 3 لازام بمكن <دإدعلى ان المراد بالالزام الزامه بالمسلم فيه عند امكان حصوله 
ولوق سمنه رف 1 او موافقة للمشبور ولو مات على ظاهرها فالظاهر عدم الاخيير بل 


)١(‏ الظاهي الضرر 


بماجة تتم امسج ماج مسوايجةساسو وو 


3 ف احكام الساف # /4 


000 


له الالزام بأخذ حته على اي وجه - فان أبى -- ةل ا راد 





و 


تعدر ل 5 3 ون موافقه ١‏ 53 عن السيل عمل الدين كان خا اما حداره فُْ عبره وأسمأ م 
الاصحاب و ننقاوا عه قُ ذلك خلاها واحترر بالعارض عما أو كان انالك ر باخشار المشتري ورضأه 
هع يذل يا لا فسخ حمنكد لاستناده ل نص ره 5 صرح به حمأ عة والعبارة عميوه بأ تشمل 
ل ان انو مايا اوتفريطا من البائع خاصة ونحوها عبارة الشرائع " 5 في 0 
وجامع المقاصد والمسالك ف هذه الصورة بان امار 0 ئُ وكان 0 مأ رص ل ر المشتري ؟ 5 
الصورتين وأنه كاأعيب. المتحخندد قْ 955 بد اليائم وانه لوحن ل ري الحا ولاه شٍ 04 ف بون ان إقلاا”ت 5 
| بالاداء وعدمه نم و ردي تاجيز را عرص ف والمتحه سقو ط خاره 5 6 ف 3 ا مقاصد 
| والمسالك وغيرها ولا بنا فيه اطلاق اللص أعدم شعوله على الفلاه ا يحن فيه (و هناك قول ثالث) نقله 
الشبيد قُْ حواشيه عر عن السيد عميد 3 7 ان شاءطاان بقيمة ام 8 فه عند الاداء, تعن 


مواققا الا مأ ا ع من عا ره 0 رشاد وق ا ح اناف 7 ظاهر الامسات يه 7 قت 


الامر كذ , وفي الكناية ان صحيحتي عمد بن قبس تدفم هذا القول ( قلت ) لانه عليه السلام / 
قال فمهما لا.أخذالارأس مالفوحوه) مونقة ب 54 وهناك 000 حر دانتعلى جوار 1 ف راد أو 





١ 


لقص وبأل 4 لور الح 9 ود ااتولال فاخن -_- + في المقام تأمل (والغرض) فى 
ذا اخار الاخذ بقيمة سعر القت م اينع 3 1 ا 8 الختار 50 او الصير واما ان له ان 
باخد شسمة 00 والوقفك: بزيادة أو تقعبان اذا : براضيا 1 أخرى بحل خلاف والمتهوة الخواز 
6 بأني يان ذلك كله أساء ا تعالى ومن هنا ظبر لو قال البائم يا در ول دراهمك 
' لانمب الاجابة كي في التذ كرةهذ اوفي حك | تقنطاعه عند الحلول..وت 1 اليه قبل الاجل وقبلوجوده ١‏ 
نظرا ل أنه دين فشمله توم فأ د ل على 0 ماعلى ا من الدين الموت 6 2 بهش اتركة ظ 
والتنشيح والميسيه وال الك والروضة والر ناض ( ول 4 هذا الخار فور يا الاصل اسامُ عن المعارض 
6 صرح به الشبيدان والمقداد والشيخ .١‏ راهيم 0 لى لو صرح بالامبال ل 
الشبيد الثاني وتوقف فيه فى التذكة فاحتمل د الصير وعدم الانتداتاليه فى طلب !فسخ فاشبه 
احازة” روحه ة العندن واحتمل أن له المسخ وأا 5 ل ذلك اسقاط حق فاشيه روحه فرعن رصدت 
بالمقاه 3 دمت وك" وقف ف ريك والتتقيح وتلى الاول قاد اأرجوع بعك الاه.| ل وااص. رالى 
أحد الامر بن اير لدمهما 0 0 باسقاط اللماره ٠‏ ةما بعه > 1 الدروم س وأا روصه 5والفرق ينهذ 
وبين مأ اذا رضي اتأخير * 3 عرض ' لانم ذليتأمل دق قوله رهد الله 0 3 [ولو فض اابعض 
مخير في الفسخ في اجميع والمتخلف والصبر 4 5انص على ذلك الشيخ في المبسوط _ وأضيت 
ف الود 55 والتدر ير والابيذ اق واغةق التاق وكنا:الناطسيل الاناء النناعا إفى الأول :الى 


ا ان تبعض الصوتة عيب والمسلم فيه ا اهو امموع وقد تعدر وف الثاني الى انه هو الذي تعذر 








6 0 اسك 





ظ 0 غربة وتصدعممغارقه قبل امول لاثرب دي ا 








' فله أأرجوع إلى تمه د بالمعتيرة مها الصحيحان قي أحدهما اراتك لاق فالي دا يده عن 
ْ 5 اجوز 1 إلباقي رأس مالي قال عم ما أحب ن ذلك وف الخ لاا س ان لم يقدر الذي . 
عليه الخج 85 لى جميع ٠‏ واكليه ان ا صاحب العم لصعبأ ا ا الهاو 1 واعرنان ل مابفيمنالغم 
دراهم ٍ الأميد ا اباْع الفس ان فسخ المشتري في البعض أت.عض الصفقة عليه 5] صرحبه 2 
0 جام اد في 506 والمسية وال وقة والمنالاك والكفارة اله فرق وقدة 
| الشهيدان والمتداد والميي سا اذا ل يكن التأخير تقر يطه وفي جامم المقاصد ان هذا التقييد ظاهر 
وفي لذ 3 لاخار م م لان الت.عيض حاء من قبله ( تمل ) وش يضاح النافم انه لاخبار للبائم 
آوتبين العجز قبل الحل احتمل تنيز اعكيار وتأخيره 4 يرجح كلا يضاح 


1 
542 


الله و 
0 / 
5 ورين رالتتقيب والامزبح التأخير ورقمه خض لي اللول كأفي <امع 0 أاضد وا سألاك وأ روضة واأر ناض 
ادا 1 فيا خا ف الاح /الدال على لزوم العقد علىمورد اانصء ,الجاع وااتما اعد وحودالمقتةقى 
ل سما 58 وعدا لحلاف مو من لون فم ادا داف 3 3 1 


فى فك سنك فى اال اوياخر الى الذك (الحث الثاني فى أ حكامه4 


له الي ا 









3 ا د ع لى اشكال ) اختاف الاصحاب في اشتراط 
0ه موذء الل فى المتر .م اعتراف جهله منهم 0 فيه على أقوال أحدها اشتراطه مطلقاً 


وهو -حيرد الإلاى لسدية أأيه حم" عة قال اتككان] سام مجاه ولا لكان ذك روصم الاير وان 
/ ذ كه الى ان قال الصرحيح انه جب و الموضع والمءء “نه دليلنا 

طر؛ 4 أيه حامر .لاه اذا ذ كالمو ع والموانة صصح اد سم اذك ذا ليذ كرها 1 عل 

صحتد هددعارتة وقد تسب اليه ؟ في التحر ير القول بانه ان كان في له مواله وجب والا ولا (وهذا) 

نسربه ح_اعة الى المسوط قال : في اللبسو طُْ ولب ان بد 1 ل فاك كان 0 2 

وجب ذ كه وان ل يكن له موانة لامر ذلك وكان ذ كه لجاايا نبو الى الخلاف قر بق 1 

الدروس وقوأه ي جامع المقات__د و ا 1 الشبيدا كَِ في - 0 اشّى الكتاب والمسالاك وس الروضة 

والعا تيع أنه ول وأستّحيه أبو علي على ف سكي وبق العيل 1 ذهب اليه ا من امحانا 

ولا ورد به خير عه عن اتنا علييم السللام انا 1 0 قولي ! شافعى 1ه شيخنا اله براه قْ استدلاله 

: عرص لاج اع الغر 4 ة ولا ارفك ان ولك ( ارتم ازرفة ا اتلك أنهم لصوأ على اشكر 

الوصف وهو يتناول المكان لان الاين من جل أرما ادك 2 اهية تكن 0 

( اتنعى ) وفيه ان الوصف عبارعما يفرق به بان اصنافالنوع وهذا عدوا من الشرائط الوصف 

على حول د وعدوا موصع التسليم على حده ولس فُْ الأخاد ماردل عل مقا الاوصاف حتى سعدى 


2ك 


كان ف حل و نك واء لك هر ٠‏ 














الى بل هذا ( فليتأمل جيذ ول هذا القول لذن و افون المكان من ذ كر محل اناف 
الخال في جهاته وأجزائه عرفا كالبلد المنوسط فا دونه والقطعة من الار ضكذلك يحيث الايفرق 
بسن أجداشبا ولا حص ل كلفة زائدة في جهة مها دون حبة لامطلق النلد ولا الموضع الشخصى الصغير 
(واحتجوا عليه) بعد الاحتياط بأن مكان النسليم ما تختاف فيه الاغراض و تختلف باختلافه 0 
والرغيات فنه فد يكرن قدا 2 ن المشتري فلا برغب في يكثير اللءن ولا في الس اء على عض 
الوجوه وقد يكون قردأ كن الاحس وكذلك القول و في البائع قالوا وكرالة موضع الاستحقاق 
لا بدنا له على وج الأول المجبول وطذا فرق الوط يول على موضع الحاول لكون موضم التسليم 
في القرض معلومأ (وأما النسيئة ) فخرحت بالاجماع على عدم اشتراط تعيين محله ومعناه ان السلم 
لا افثر الىذ كر موضع التسليم عند العقد ظبر الفرق بينه و بين القرض الذي يستغنى عنه فان موضم 
التسليم فيه مول على موضم الحلول ولا يحتاج الى عامه أو لا مخلاف السلم يجب العلم عوضهالتسليم 
فيه عند |اعقد قضية للفرق وهو معنى الاشتراط (القول الثاني) ةا وقد استغلبروه من الشي.خ في 
الهاية حيث م بذ وه ه في الْشّر انط فيكون ظاهر الذافم وغيره مادم فيه شي الشرانئط ويك 
على ماني النافم وغرهككشف الرموز والتتقيح والمبذب البارع والمقتصد وايضاح ح النافم ولدووه ا د 
خيرة الا واأشرائع نم والتحرير والارشاد واللمعة وهو المنقول عن الحسن بن عيسبى المماني وش 
ا نفى الخلاف عنه واأظاهر عنبدي انه المشبور (و برشد) اليه قوله 6 الايضاح مر أن 
الاصحاب نصوا عل انصراف الاطلاق للى موضع العقد وكلامه هذا موئذن بالاجماع و يشبد له ابم 
وما في السرائر وقد استندوا فيه الى الااصل وعموم اذله جواز هذا البيع وخصصوصها 6 خ_لوها عن 
اشتراط ذ كر موضم التسليم »م عدم المانع والاجماع على عدم اشتراطه في باقي أنواع البيوع 
وان كان مئجلا (و وام ) الجبالة واحتمال النزاع واختلاف ار بانصرافه ١‏ لى موضع األعقد 
3- هو نص الاهعات 6 شه 2 007 أ و موضع قتضيه العرف م : ني ساثرالبيوع و والءمود 
والظاهر نكلاء الاصحاب وحكمبم أنصرافه الى موضم المقد «قيد بما اذ' لم يكونا في غربة آء 
برية ( وثاهها ) التفصيل بأنه ان حكان في له مئانة وجب تعيين الحل والا فلا وقد أسبوه الى 
البسوط وقد سمعت عبارته وهو خيرة الوسيلة وقد نسبه في التحر بر الى الخلاف واستجوده و وجبه 
يعرف مما تقدم في القول الاول فان الاغراض انا تختلف في محل يفتقر الى الموانة وأما ذيره فلا 
وفيه مامر ( وراعها) التفصيل لكن بنحو آآخر وهو انه ا نكانا في برية أو بلد غر بة قصدها مفارته 
اشترط تعيبنه والا فلا وهو خبرة الكتاب والْختاف وتعليق الارشاد وفي جامع المقاصد انه أولى وس 
المراد من البرية و بلد الغربة حقيتبا خاصة بل هما على سبيل المثال واتما العتبر بادهما و١٠‏ في 
كةقة تى كان خارجين عه وعما في كم رقا اعكين نسيق: المكان عتين ع لك لاما 
الدليل ذلك وقد يغهم من عبارة الكتاب وغيرها أن أقهيدا أعدها ادكه لا وحن اميت اين 
كذلك بل لافرق بين ان يكون قصدهما معأ أو قصد أحدهما وكذا لوكان أحدهما غر با دون 
الأخر قافن على ذلك في جامع المقاصد والمسالك والوجه فيه امهمامتى كاأنا في بر بة أ بلد لامجتمعان 
فيه لم يكن التسليم في مكان المقد فتعي نأحد الامكنة دون الآخر يفضي الى التنازع لوااته أما اذا 
ا كان" في بلد يجتمعانفيه فاناطلاق العقد يقتضي النسليم اده زلآن فى فين المكان غرسا ومسلحة 


وسيم ا 





0 1 اي توم مدير اسيم حا جوم وه معو را ا اود لع لاما لطا لاوس حد به وبممسوب ب ساف ...الوطم سسستصوي جمعوداج به موا سمه لسع ستو ص‎ ١ 
م مودس وعم ع ىبلو وو ومس وم ممم و سيم بعد سديه سم عنام مساك لواشييت بجا معدوع اموس سوسا دي يي عد ل جهن جسجيت حص ستصم م وات‎ 
توس ء‎ 


ا [ 0 كعاب ب المتاحر > 









جسم اا 


وجب أن 0 الوصوفةلو دام غير الجنس لم يي الول وكذا الاردىولو كان من 


لوي وا--_- ليما سوردم ممرهض 1 


وده سسأو ؛ .ب أوواجود وجب ( مدن ) 





هما فأشبه تعيين الزدان وأورد عليه عض من تآخر كالمقدس الاردبيلي اد كوه 0 ان 
الاطلاة ف مهي وجوب النسليم قَّ مكان التق من 1 يذل غلةاداا لدبي صرف الاطلاق 
موضم كفده اقرف 5 رما البيوع 2207 النسيئة ( قلت ) قد ملتحت دبارامم بأنه 
6 الاطلاة ق بمصرف الى بلد ااعقد وظاهر الا.بضاح الاحاءع اع على دلاك 6 عرفت بل 00 
لهاك اعترف بذلك حيث قال أن ذلك ظاهر كلا الاصحاب فان كان له دليل من اجصاع أو 
غيره والا ةلظاهر ما يقتضيه العرف ( انتهى) ثم انك قد عامت الخال فياطلا كلام الاصحاب وانه 
في الا ل رلك انه قن الدئيل عليه ااعادة والعرف بل اللمتعارف في ١‏ كثر البلدان 
أن عفرة أسِ م ىُ 
كتابه (وخامسها) اندان كان لماك مانة أوم كناخن ناس كالترية اشقرظ تنينهوالافلذ وقن لسيرة 
|| بد سيو اي 5 ن القولين السابقين ( قلت ) هذا القول تقله في 


شي م 5 اله به المدل الهةالديتة كالخطب والماء 5 اعترف به هو فى <حاشية 
58 


اق 6و ره بعض الشافعية وقال أنه عدي قرت لم قأل في آخر المسعالة والحاهل ا ظ 


ك2 


لاشترط ذ ؟ و وضع التسلم و وان كان في حماه .٠‏ وانةاذ مع الاطلة ق صرف ا لى موضع |أعقد ولو كان 
في بلد غر 3 رية وقصدهما «فارقته قل الول الاقرب ضوف نين المكان وض المسالك بعد 

ل الاخراك مذ 11 قال لكل من الاقوال وجه الا ان الاخير يضعف السابقين عليه و يبقى 
إلا عكال : فى رجي أحد الثلاثة تأصالة البرائة وحمل الاطلاق فى نظائره على موضع العقد يرجح 
عدم الأقااوان اعاا ف الات غراض ل وعدم الدليل الدالعل تعمين العقّد في الممنازع وكيد الاشتراط 
ووحه الاخير ظاهر ولا رس ان التعيين مادا ا واناف » 0 ن المترددين والتردد 


ظاهر الايضا- والكفاية ( وسادسها ) مافي ممع البرهان 0" الما دة والقريئة. 2 

واللا ألت سرف | فى هوضع الحلول الى لد و<دوب لسليم ليم سك الحلول ث ا 
ست 

يم الملم قمه تأده م ف به أ رادة ا افه لكن ظاه ركلام الاصحاب | ل موصع 


التسليم «وضع|أعقد ( ات ) ه علإقره)ه ه و بان يدفم الموصوف فاود فم غير انس ليجب 
0 لاردى وأو كان هن الجاس 0 1 أجود وجب 311 أت لزاه الجر وكات بحاو 
من تله اران 00 5 به على صفته أو الي به دون صفته او فوق صقته فان كان على صفته ازمه 
قمله لانه أتى ا تناوله العقد فان امتنم لقن ااكانان مانا أت تراه لآ اذفان قرسا ابراه 
دمته من حق غيره ولس للك ان تبقيه في ذمته بغير اختياره و برائته بحصل قيض ماعليه او ابراله 
فايهما فمل جاز فان اءتنم قبضه الامام أو النائب عنه عن المسل اليه ورك نيت امال الى أن تار 
فكداف: رم الدراايه دنه و يجز للحاكم ١‏ راله مته بالاسقاط عن ذمته لان الايراء لاعاك بالولايه 
وقط انان هركف بلولارة وفي السرائر وظاهر المبسوط ان بس للحا كم اجباره على قبضهكا انه لبس 
له اجباره على الابراء واستبعده الشبيد فيالدروس ويأني هذا 2 مل إد حقيق عند تعرض المصنف 
له دند شرح قوله اثالت عي فول اثل( وقد استوفى ) المصضنف الكلام في هذه المسألة وغيرها 





لايس سم ١‏ عبن 
ع 


78 2 
5 مه دكين 
ل ا 8 


فاخكام الساف » 3 
002222222212225 
ف باب اقرض فحن باطاف الله سبحا نه وتعال رن الكلام هناك وان أنى به دون صفته1 بلزمه 








#ممستجوونوج بنج ححا اند واد ربس بج 70767 لجا مب اليو و سح - :00س الوا كد انج جح لطر ا 


آخر ما نص عليه الشيخ في المبسوط والحقق والمصنف في التحر بر والشبيدان وغيرهم ولو رضي 
المسم بذلاك صح (واوكان ذلك) لاجل التمجيل بلا خلاف كافيالر باض وظاهر اللملاف حيث قدر 
لحلاف على الشافعر ى وقال في الرياض بل في الغنية الاحما اع عليه ( والموجود ) فيا وز التراذي على 
قدي الحق عن 5 0 النقص مله 1 الاججاح « أته » ( قأمل ( شرك بذاك 


!أ 


مستفضة عم يده الحبي قال سل ابوعيدا لله له دمله السلامعن 2 حأ 82 ف وم صعاء ا معلومة 
ولون معلوم 5 يععطى دول شرطه أو فوفك قال اذا كاناء نت طباه تعس وات وميك ولك“ ين ولأ 


صع<.<4 3 لمان سن خالك وحم ر معو به وحدر ألى لسار المره وي ي في الكاني والففيه والدبداتك والوصماء 


2 


جع وصيت 00 وهو الخادم والخادمة للد سه فال و رضئ عار لجس واأنوع م 0 2 به ف المشوطط 
واللخلاف وحم 0 'اخر عله واذا دفم اليه غير الس و برض قلا جب اراد 3 ف النزتكة 


وامأ اذا اتى به قوق صفته قلا لو اما ان الى به من نوعه فوق عه أوأكثر 7 وأبره امارد 
1 


خر حر هلم 3 2 ا أجود منه فان 5-6 ن 'وعه 00 منه فأنه بر على ممه لانهاى 
مه لا» لس ت ع تف الممسوط و ك2 ١‏ 00 

د 2 5 رانم 
والارها 2 والتحر ِ 00 وحواء ى الك 5- وجا دم المتامد والذالك والرء بك وشيرها 31 
التاق والكنا #والريافل :الهالمعرور يوق ل ماقا الاعغاند ا معد 1 حك 


2 له 


عي 
سوابب 


0 تنادله امعد ور ١‏ أده الصبعة تأ بعة للعين 1 


ما 


شه وش اتبيه اي ذلى أنه لادب و5 اديه على ذلاك امون الا 0 لديم ومحبر 0 اكد 
الذي سمعته 1 5 وأعدم الدايا على وجوب قب ل الا<سا ن كأثي الل مك 3 إيستمايع ا اوة في اواخلٍ رأسالى والح 5 
وشيخنا صم صاحبا أ ل يد 917 سس عله المولىالبحر |ء كول الصادق عليه أ ساداءثي 570 براخليء لخدن نثوق 


شرطهيم ره 3 لان نا غأمر وردفيءقام ار وهو أنه ادا قد اي على حم 2 هاة أ 4 88 ١‏ فدر 


عأمه واخد راس ل أ بتي و أن لاياخذ مافوق الشرط انه رعا لمك الجاهال 0 5 كال كن 


الساارل ل 


و 


3 ا ١‏ فلياحظط اير وقال الى م اله رهان ماحامه لا ا عير لك 
1ل فك أ وك الاخوة من أفراد 0 فيه وما صدق تأيه أ ١‏ فيه مثل مااذا دقم عدا كان 


- 1 
عرف ادن الكنا . ة وكذا الاولى قبول 00 تشرفف كياب د امك ة حدتقال وهو امم او مدقي 

#2 م ا 5 
3 ذ كما زقنا 4 | 5 فقَال (واما قبول الاحود هم را 0 اام " عم وله 5 5 والاصدهأنا 4 
متيو لان المغروض أنه اسم ف هو صوف وان الادود -َ النوح 0 صوف شماه أس 6 امسا 2 0 دا 
الما ف ع ادا 


2056 
ها 


ا زا ا 0 ب 5 1 9 
1 ع( 
7 
إئ 
ها 


اتى باوسط درجات ذلك النوع الموصوف أوءا فوقه وجب القبول اصدق اسم ال-1 
الى باقل درجات ذللك الوصف والنوع لاصالة البرائة من ادتبار الزائد وليس في الخبر الذي اساادوا 
اليه ظبور ولا اشعار با قالوه لانه ظاهر في التوزيم المرتب لانه ذ كر فيه انه يسطى دون شرغله وفوقه 
فقال عليه السلام اذا اخذت الدون عن طببة نشس منك فلا بأس لانه لاب عليك اد الدون 
لانك اسلمت. فى 006 اسئان معلومة ولو ن معلوم ادا ل فين ممما واذا دفم اليك مافوق ا 
طيبة. نس منه فلا بأس لانه لاجب عله دفعه ما هو ظاهر لاشمهة فيه وان كانت فاتما هي ني الشق 
الاو زرلا تسم اق ان قل ماد كنااوقو الذي فين لقي ف البالة نو الاين #الاوان. ار او 


كتاب الاجر م 


و و اتفقاعل ان يعطيه 5 دى منه وازمد فان كان رويا جزل لتكال والاجاذ ولس 4 ١‏ 
ألا اقل ماءتناوله الور صف ) مدن ( 





ب . د اسل وم افرووط و عبسونتن هده د 
قوله ومنه لابشعر عا قالوه كم على اوماد النظر ولو ارادذلك تقال 8 لانه اخفسر وأظبروالاتيان ظ 
| بأو 2 خللاف المراق 5 الاحسان ابا صدر من بعص ريق قري للاذهان(نم): نقى الاشكال 
فيما لو أسل قْ ردي فجاء بالاجود فانه لاإيندرج في مسمى الردي الذي اسل قنه وظاه رهم غير 5 
على وجوب القبول واتأويل ممكن (" ( قأمل ) وقد تقدم عند شرح قوله. ويجوز.اشتراط. اليد | 
والردي ماله نفغ تام وان أتى بنوعه باحكثر منه لم يلزمه قبول الزيادة لان.الزادة ليست تابعة. لان 
ميزه م ن فيكون هية فلا لي ر على قوطا بلا خلاف 5 في اار ناض والامس كما 206 يلوح من 
58 أنه 0-7 فيه بين المسامي وهو ا 7 50000 رى وف وم 7 .هذا اذا 
قْ القضأ 0 4 له عرص ة لعدم اخد ا شو حسن 0 ليغ ل 3 0 أء 





و ل حا 


2 9 رمم وير عوج مووود اك يلسم -_- دمر َّ 


لصاحبه« انتهى » واءااذا أنتي بهمن جنس آخر أو من نوع آخر من جذ ه وهو خير منه فالنه لاجوير لأ 
على القبول 5 الموضعين ] صرح به 6 المسوط واالمللاف وغبرها وقد سمويرتت لك التذككة وف 5 
الخللاف ال ط اذا حاء 6 فيه احود مما شرط من الصمة وقال خد هدا وأعطنى بدل الجودة 
دراهم 1 جز وفي التذ كرة عا الثوب المسلم كه و2 | الاترط فغظام هركن :مره فعا ايا 


2 جح 
0ك 


لو اسل ف افده ة اذرع فحاته باحد 2 ”0 وقال لو اخطاه وف عن الرداثة فالاقرب الجوارما 
يله ا له م كي > « و لو اهما على أن بعطية أردئ منه دم 

ظ 1 لابج كق وني يدوم ف البشاحيجام قامد ٠‏ ل الثاني 
وقال قٍِ 8 العا فيك ان الأول لس بظاهر اذ لا بعد ذلك ب وحير - ة الاريضاح والد, روس . وجامع 
المقاصد ف في المقام ان الر بأ عم 7 الالرك م وهو ح. ره الشيخ والقاكى هأ احثي والدبيك الذائ 
للامذا دن الكناب والسنه وف الاخار 8 كان آي عليه السلام بكر 0 اتدل وسهين من ع 
المدينة بوسق هن أمر خبير ولم يكن عليه السلاء 10 ه الحلال الى غير ذلك من التصوص الو بد 
اطلاقها بعموم بعضها اناثى من 'ثرك الاستفصال وي العرا و والشرام والنافم. «والتذ كرة والتحر بر 
والارشاد والكتاب فيما 5 ان الربا خاص 1 قيار قياجاك ا ا عليه وحمل | 
حد بت احه|! في والتمصيل 1 ا لعول لله جل شأنه واطفه « و قوله. ات . ١‏ ولس 1 

| له ألا قل مايتناوله وفيت د )كفي البسوط والتحرير واتكرة وهذا يعني عن قوله وله أخمر اا 


ا اا 


لصوم سا . 
سيت ستصسس 6 اك لال 
عمد 


ظ () كان تقول مأه ن حيد واجود 5 وفوقه ‏ أجود منه او تقول ان الاصحاب لاشواون هنا [ 
ؤ توتجزت الول لآن الاجود نوع غبر الردى وفيه تأمل ( منه منه ) 


لبو ا ل ا ان 
ا لوس مم 5 


١ 
ؤ‎ 
ظ‎ 


ظ 





سس ا 


مي حم موس العا 


ال لل ا ع ل م ل ص ص لس ١‏ لمم لاسي الس الما لد آذ لما سيدا ال 


. 
0 
فآ 
2س سم مم عسمم مسح :ل وسو موص ا سا ووس سس الس مص سمح وي ل للم ع سس ١‏ ا فيس صا صا سس سام ١‏ سلما لصي لعي لس سخ ص وي لمم سي لد صخا لل سحي د 





ولس الااقل مايتناوله الوصف وله اخد الآ:ماة خالية من التبن والزائد على العادة من 
التراب واخذ الْمَرجافا ولا يحب ناهي جفانه ولا بض المكيل والموزون جزافا وله ماو 
المكيال وما حتمله رد ا سو م يدر ولاهز ولا جوز بيع السلم قبل حاوله 
ووز لعده قبل القبض على الغر م وغيره على كرألهية ( متن ) 


تت جر و ا و ا و 








08 « الخ »> أت ل 0 0 جامع المتاسي و فد سا ١‏ قولف 8و به 
و وله 0 ال ا ناشين واأشعير والحخير واأزوان والتصيل لان ا “اد امم عليه 


أ. 9 7 535 5 . 9 3 ١ ٠‏ 5000 9 0 ا ا أ . 
أسم الا 5 5 ايه رن والتحر 200 ١‏ عمدت ها اام و دو 3 4 ال 2 المادة © 


7 2 أ هه ١‏ 
2 . . : . 5 - : : ا م | . 
دك بدلاك اأكراب فب وق الكنات 6 يأني كَ شأ 9 الوحه 6 ا وف مم ل ان 


2-2 ز ع 3-3 ا 
0 3 


سخا ار ما 


ان التفنيك ف وحدوب اللاخد عداو من اكرات 33 0 4-3 0 الا 


خ, ع الكندأة ونحوهأ حَن 3 اليا قد اذا حصجدر كات مه وى الدردس - تن افر الوب من ا 0 


ه اس 1 


والغش ث, 3 د التاق وحاو اعدذتناه 1 ٠‏ الشعير )0 ام ( 096 يدا فهر 3 ال 0 1 ل ان هل ' ادا 


سلطا الى ا 


ا 5 
رط الصر ابه اها اذا شرط ضدها فلا محث نظارا الى الشرط واءله اشير الى هأتى الدروس حيث 
ل شك 11 نأه عه اللا ا ا ختلامابا به وثى المسوط. انه كن مو زءنا لأناامه قوله الا 
ا أو كثيرا 0 ف رف كن المجل و 3 وروك مه ل اهأهما هاه التدن واأكر ابت ولنتامل 


08 - 00 ف له 0 9 ١‏ وله ما ا 54 | ل وف ماد ا يكين بايا و شر ده ٍ؟ 
0 1 وأا ذ'له :ليه 300 2 عل ذا انمية 6 د 0 و هو | 6 اتح 3 وحهلة فى أه 
57 2 ساس مو 5 ا 5 3 2 ٠‏ 52 
ماحتماه 6 م المفسرة أ“ "لكان 00 يك ع ممع + 06 1 أ 5 اد 2 - فى ه مله ه به 

- 5 
0-6 وقش امون ن 3 . 5 م ١‏ 5 9 
تغابر 9 ىه وو لد وها مله بعال قوله وله 6 المكال وةرأد كت عور حال د 0 ل ١ن‏ كوه أذ 
المكال 5 لاتق 5 ملاء المكال واحدا منبما وهل يرز ؤمل ذلاك اذا - ١‏ اه 0 ىّ 
سه ا ا 
يعن أن حجان 


1 
! ل ا ا ال" »م ل 1 اي ْ 
دلواه وحور عه صل اأقنص ءلى أ نهه شدرت عي 5 ش4 . يل م حء لمعر ايا ويا ديه 'ى 


2 الى أ 2 1 ف‎ 0 3 || .:ٍ 5 || . ١ 
اجماعي م 0 اردوز والتنقيعت وظذهي الغلية وجمم الماصد وهم ابرهن‎ 





1 3 ١ 8 5 2 5: . م 3 مه‎ ٠ 
والكغابة 2 ولا 2 في ذلك دين حكدوند ءا ا عه أو غيره دالا و موتحاد هو‎ 
فعسة كلام م 0 الو ْ ناص ا يك بهاو أه ىه وى بي د ذلات كاه اللا . و ن #ضص كن ' در و 8 حر (قات)‎ 


قل لععى عمارة الوسملة ءا٠وا‏ في المقاء قال وادا اراد 1 0-0 2 520 ىك ل المد ا امفاعتك 
-. : اح | ا دا ا ا ا 
حلول الاجل أو فله نجس مأاداعه 6 فول التمرن الذي ١‏ ناته م الى وال 4 اس 42 دلاك 


اا 

حار أيج ى (فليتأمل) وول حور اتيك علدا اد 0" وهدا في : فك ته ا 

لافرع ومن ندر من ار ب ا أزه حى مالي فيجور ر سمسعة ولا دنا فيه حدم اسعدةأة رع له 
١ 7 2 9‏ سيت" - 


أنعلق 2م الاستحقاق بالمطا أيه دون الملكة فأسهأ ١‏ يدا تنيت 1" وان م عر أه قل الاجل المطاة واأمدرة 


ا ١ع‏ القارطة افيد العاجزة اعرد هى في اخلة لا حين اجر أن عَقَد المعاملة وَالا اد اصح 


- 
#7 


لأسن سمس عم دم صوجا 





» المتاجر‎ 5 ( 5٠ 





١. 9 >‏ 
ا مس حاب لاحر © 





5 1 5 ا 5 ا 
لاسي عن أبي كه + الماع قال 8 د كر رحا أسلاف رحلا دراهم م 4 حَقَ ادا حضر 


9 
خش ١‏ لط ” م نا 


3 0 رةه طماء ومحل .ده 5 ايأ غ ريما و متاعا حل له ان ) أذ من عرود2 4 يلاتك بعطمامه 


و 


1 2 هم 18 قبل رض من فون ذاه قل" ض-- ن الكرءة وأصال دن . 1 8 2 ظر 3 


ل 


و 000 كذ فياه 1 اعل لصحي لد 1 فس وغيره 0 > في حوار رمم الطعام 
ىّ مهلو 0 55 من معد قبل قضه (دفيه) َك هرد 50 7 2 دو صر 0 مو أردها وهوالبيع 


م طحق الماراية (ه1) 4 ا 1“ د حدر 0 روه معسرحةه ا 0 واطلق مكنم متصيور ان 


08 م هو مد 3 جه وأعل القول م 5-7 اللامأ 5 ف دير يفك تقاصما من شبك اعذلةين ودعوى الأجماع 
| 


عد م فكو 3 بن وظقرب اين 3 05 2 ا و 7" 


+ 
وم رما ١‏ 1 


3 , ' 5 8 1 3 5 
ف ال 6 اموا ل عن 0 اياي 2ل 0 اه 3 لكممأ 07 هد ينااقواين :١‏ نالبيع 
- - - ا 


ل 


١ 2‏ ش - اي . لكف 
٠. ٠١ ٠. ٠ 5 3 ١ 5 50 -‏ هي ٠‏ 57 5 هم ٠.٠‏ 
١‏ أأسف مر 0035 ا ذ له ركم 00-37 000 دا يكن : امات ال و فى 0 . نأدة د 
4 م 5 " ُ ل اس سسا ا 3 .تي يمسا و 00 و - 


مي 


5 0 2 زعت 0 ا 0 000" 00 0 ١‏ 5 2 
0 1 يبيج نمس شب * امو أن 0 برأ ( عّامة عل 2 ب 550 واس ل 8 ١‏ 5-6 المعتفرة 46 أرد 
سا ." ٠‏ مايا 7 بيذ -م- 7 4 2 ىك - . حت 2 - 


4 ا 9 4 > ماك : . . 1 : > 21 ا 3 , 6 هم الس 
ِ 2 0 : على 86 ) 0 8 0 صل ددر ل 82 د / 2 0 108 وأأشعير له د مركا 


[ ا 1 . 1 أ | 0 58 َ . ]أ 1 مل ١‏ 2 ب أ 3 
١‏ 3 5 أت ا ا امن 42 ا ا و ا يه 


5 5 5 0 . 5 . 8 0 55 ايف 0 ٠. 0 3 ّ ١‏ 5 
ع سس حم حدر 0 الشمار شد حت هب ا 3 مان وف | عر 8 3 كلها ام كك هو ف صمو نك 


١ . 0 6 0‏ د . الام 1 : 
٠١ 4 1 3‏ . هد ه ا : ا ا حسما ع 
ا ا ل ا سي ا ا ا لي لي ل اث ا 
4 


و «قيل 3 رعو الام نار ا 
إفي ببسم الثيء بعد شرائه وقلى كلد أو قبضه لكن 'خار الاب على كارم لوديا 
على دن تيه لدين واخبار بيع الشي قبل وه بعد نم معلاتها الى »يدها ومايا الى يد نذاهرة في 
6 تلىا أغير وا تحتل دن ذلاك 9 8 5 كن وادوا حول أ 2 ا 7 ل أرقيته لعمص 
ارو يات أو احثمل هن كلاءيم في بعض المقادات ومن طنا. كلاءيم دتيوقي اليا به« نعم واد 
الوناقي روي لانن اليو م وقد ذ كرها في النقيح ذفيا عدا الحلاف(ة ل الأولى) + 


6 حاؤةا ع ل 8 برقم 8 حو ا اناك قل قضيا لماه الملاث 90 حسمو له 


عل *ن ه في بده وكذ المواولة وو" كن لموروث ملكد بالشراء 0 يقيضه (قا ت) في 


الاجالق نا لان القوالدالن: الزا ريت برا وروا نيطه يق اميق , كناك الال فى العداةة كن 


0 
0 ذا 


ادعيكة اشاراه 1 اشصه لم اأصدقه وار'ادثت الو 7 0 توص الخلم » كن جانب الم 9 اي 

أه ه 1 0 ٠‏ )له خاي فى |“ 9 

ه قبل الترض (وتام الكلام) في هذه الفروع في المطلب الثاني فى اأفصل اللي فى في ا للم (ا3 انية) | 
ع ظ 8 


5 5 َ حواز 3 هلاتك بعبر يم كالصك وغدره 4 7 قل قرضه 
(الشثشة) ظاهر امعان اذا ويكاد يكون احهاءا ان ماملاك بالبيع يجوز التصرف فيه وشلهفيل فبضه 
8 عدى اأبيع هن النواقل والتدمرة ت كااصلح والاحارة والمزاردة والمناقات:والكتانة والمتق والوقت 
واار هن والاصداق والتزو 1 والعبدقةه والأقا ص الا .| | :ا ل عن الماسوط دن 3 الا<ارة والكتاءة 


07 ها دارد 5 والكتابة د صرب منالبيوع وهو ممنوس (وقال الشبيد) انه 0 أنالكتابةبيعالعبدمن ١‏ 


5 اممو م موسي مم بصم ووم ١‏ لسعو ريع «امواتساع سمي حاف سصحم. اموس صما ممم س سه شيعه سودي مو لسسصوموسيه احج ووس يوت سه مد اك ا 





اسيم و مجاه حصي جاه ووجه وان جم لواتالماهم سه اموي 17ت ها امممر ا 





ج سس وس + محم بوعووسيود 0 


«(فياحكا الف 5 نيه //ع5 


ونجوز 6 لعضة ونوآمةه ونوامة لعضة ووز أن بق ع واشترط السائغ كالقرض 
والبيع والااسة سلاف واالرهن والضمين )0 «دن «( 





صصسعهت عي 0 





(مسسك والاكذا اسعحخدان وشى ل بسدازم 2 نم لبون اأعد 575 01 ورا ' 0 يشي ركلام 
ال#تلفوقد ٠‏ حول 0 السو ط أن ل ل والور رول 0 0 -0 تايدذ لل ا اذاكان لشمة حرا 


بيب 


وول ا رى اها 01 لم شضه فكاره 4 ولاه 86 لالص اليك 056 ااتمعام ا ار ابعة) لاخاكف ٍ) 
ان غير الكيل والموزون لا حجر ف4 إلى اله هأ تقاناه من ممع الم 28 العيد (ام نه ) وقد 


- 0-7 


فيورك فاق 1 5 عند تآلى الاقوال فانه ذ ىك الؤلااف فها فى عنه اطلاف جه -د” قلله 


ىُ : و>ور نيع اماك و'وأمته وتوأءة عاك 1 7 صر 3 قُْ درامو ا 9 أ ا 0 
و#ودم ع الناقم يز رائع وغير 5 9 3 0 #وضع 5 رافعهأ امسلةك كك 0 0 
المذب البارع 59 لى يعرف حداملا ما وهو 1 ب نوف الكدا يهان شور جوار بعه نواية لى هن 
هو عليه وتلى غيره على كراهية ف المحاح 5 ا 9 تحى) ده تشعل عما ذ؟:ه 3 من قوامأ 
(وقد) 0 'ن هديرن وين إلى 3 ا دن اتن ادمع ع ايع انواية 2 #لقيور وخبر لي 


0 52 


' 1 ل 
جعفر وثل تصون ابضا 03 مك اللعض وق عا ك4 


حت أي كل 
0 ل" 008 دا 0 5 ار اوه 5 2 ا 7" عد 8 أحايها 1 لاز 9 4 ل 
تق نا . مداه 0-7 


عا عا 
١ 11‏ ا او كو ا ل بي 1 
و 57 أمك و لنبى ل 200 8 مدو له 0 1-5 3 ُْ قو لحرن وك 5 ل ات ف حى قي 5 بعد فك 
. إياي 1 ٠‏ . أ ٠. 6 ١ ٠‏ » 
اللى: حوره ونا اد ١‏ 0 قل ا 98 ص (انتم تنعى) وصل 00 0 أو مم. ع4 واه 0 أشمعدعدة ا 8 3ق ل 5 2 ا 


١ «9 1 ٠.‏ أ 
5 هه 1 يصاع م ةرص واحيان ور هو د الاعالاقوت 0" | وك ا 4 ٠و‏ رد الغلاب 4 4 اححدون 


الوضيعة اما نادرة ولا اعد > أأحير الذي قال ل فيه لا ص 000 ام لد كي كر 5 اد 1 و 32 أ 


1 تت 


5 5 1 000 9 2 2 
هِِ الأوتضا:: ويا عاك امأللاة ت 2 لى و 0 وان يا 00 المي طلا مر ل لك 


بي ود ه 

ل ا : 5 

بم هماه 00 . : . 1 0 2 ١‏ 

افعةة في امطاب الثاني في النسلم فادها ااا قوله ار وحور أ د 0 سي 


5 8 2 5 3 . 1 مم سي * 1 ' 8 
وشارحا. ااسائة كالترض واأبيسع والاساسادافة وااره, ّ واألصمين 0 زف غم 2 | 3 0 والزاكاة 


١ 1 ُ‏ : 3 ءٍِ < 8 وي 0 1 9 3 ل 5 5 | ا سام 
والارتاد والدر رن ولدوات 2 الشراع و معدر 0 وفي كشف اأرهور همه لحبه4ه و برلنه 0 قله ل 
الم جد ل الاصحاب نل ٠‏ الك الى 3 وسلار وك 3 - ع و ر 8 7 يو ا لع رت اين م هم -__لده وصيورنك 


لاياس أن ٠‏ ك9 ده تبره ا اويا ٍ مر دلاك سيد واأسدئةه و دس مس71 "رط ان اس امك 
سه 


0 


البأيع 0 دعا في 5 أو 0 4 ىِ شى أو مر صة 3 0 1 ى احل أو مام كن ده 
دحيم والوفاء به لازم ور 5 0 ى تلى هده الل الاجماع )ا م ى) 2 سيم ارك ا تعارد عا العرسن 
8 ل البيع ون 0-7 نا قممأ اسه أله لمر ث3 ةا فمأ | اللكالام 9 ابغ أه اه الاسباع ادام والحك فا 
ين شمد » عا ١‏ ريت فيه لانه عقد وأا ل الاشغرط وقد شر 0 مأهى واسابة 526 | لاوجب 57 
ش العوضين فيجب ا ى 0 للاصل و هأ وله الى : باأعقود وقوله ديه أب الام لفون 00 
شروطيم وف التذ كه 86 الخلاف 52 اشتراط لبر هن ٠‏ والضاه ن إوالضهان 8 ل( وهناك رواية 
وأصرة السمد ماه الدلاله ١‏ ت(صوت النهيءن ٠‏ سلف وب وءعن عور ىق 2 واحد وقد فيل أ ١‏ لك 





سس سمسسس سسطصس 10 


خسم 0 ١‏ 3 
4 © لتاب المتاجر » 





وار اعت ىن غلم وشرط اصواف تعدات معينه صح ولو شرط كونالوب من غدل أ 
عدر ا فته أو العدرة ة من مخلة ينها لم يلزم البيع اما لوأسند الثمرة #الومالا مهاه م 
كالصصرة جاذ ل فروع 6 (الاول) لو أسل عر 92 في عرض موصوف بصفانه (لدفمعه عئك 
الاحا ل وجب القيول ذلو كان الثم.: ن جارية صغيرة واأثمن كبيرة فخاء الاجل وهفي عل 
0 وجب القبول وان كان 3 اذا ا رعطوران "3 <ملة 0 





5 ال 2 بسع *ن هن طعام حال بعشّرة ة وسلنا مخمسة وقد ع الكلاء 57 ل 3 قوله وس 
ك0 ف( ولو اسلف في 2 وشرط أاصواف نعجات «عينه عه 4 5 في العهاية والتحرير والدروس 
والتتقيح والمقتصر وجامع المقاصد وايضاح النافم فع ومنم الله فى السيرا كر بوالة مرائع والنافم ومالاليه او 
قال به في كشف الرهوز قل في السيرا ثر ان جل في خلة الفاق أصواف: اللعداتالمتة فا ضرة 
السلف في المعين ٠‏ وبيع الصوف على هل لبر الم أيضاً لايجوز سواء كان سلقا أو يبوع( يم خ ل) أعيان 
ورده في فى الحتاف 1 دور اذ كا" 55 ماهدا وكون: مرط في السا م ا 0 وأو 
ار يكن محالالانه يجوز الساف حالا فيمكن أن يكون ال اه (ومعنىكلامه ) 
اشير اه عرز نات بولا اذا كن ين تفنوه] اطول مكزن قن قتي اننا اسليت مكان وك 
ومثل ذلك مافي جامع الثافدزء كفيو ) ان التروض آنا اشبرظ بولا وروي ان قار علا لببون يكنا 
فا بل شرط فيه خارج عنه وهو جائ زكاقي الشروط الجائزة وبيع الصوف على الظهر غير ممنوع 
وهنعه غير «سموع وي الميذب البارع ان ٠وضوع‏ المساله ان يكون شرط الاضوا ف أن خالا فلو 
روما ال اا دنال نه السافة ا وضرط اضراقف نعجات في الذمة غير «شاهدة لم ,نصح 
زلا 58 اق )وك ناكار ال كاهرماء وقع فيه الملافوالا الجاع ممنوع وفغوافي القبيد 
ان التحقيق انها ن كان 00 ا ما ,تجدد 07 عدة معينة ص وان 26 موجودا 
حا ا بصح وفي ايضاح النافم عد ان 2 مثل ما ذ 5 الشبيد قال وان شرط الصوف 
م.“جلاففيه نف 00 الاق ب ااصحة لان المشروط لا يشترط معرفته ولا حصوله فانه قد ,رش_ترط 
0 الأمة والشجرة فيكون معناه |٠‏ تحمل ان حملت اتتهى (وفيه تأمل فليتأمل وتنقيح المسألة ) انه 
أما أن يشترط جزه في الال أو يطلق او يرجل از الى أجل فى الاولين لا ينبنى الريبفي اللواز 
مع .شاهدة الصوف وفي اكانى فلا يخلو اما ان يشترط دخول المتجدد أولا وفي الاول لا مانم من 
الصحة لانه شرط «ضوط ( وقد ) جوز جمادة مثل ذلك في الصوف واللبن استقلالا وفي الثاني يينى 
على جواز الأجيل وجواز اختلاط مال البائع بالمبيع وكلاها لا مانع مهما ه -22؟ قوله 8س » 
( ولوشرط كون الثوب هن غزل امرأة معينة أو الثمرة من مخلة بعينها ل يلزم 4 م لخروجه عن. 
حميقة |اسا م لانه ابتياع مضمون كلي في الذمة لاا بتشخص الا شبض المشتري وقد صرح بذلك في ' 
المسوط وغيره وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى لا ميد عليه عند الكلام على ار السابع 
وأسبغنا الكلام فما اشكل على بعض الاعلام » -8ز قوله 8 » ل( لو اسل عرضأ في عرض 
موصوف بصفاته فدفعه عند الاجل وجب القبول فلوكان الثمن حاربة صغيرة والمثمن كييرة فجاء 
الاجل وه على صفة المثمن وجب القبول وا نكان البائم قد وطثما ولا عقر عليه وان كان حيلة ») 


عير 


00 اد م الت 00 


طنيأحكاء السلف © باع 


مت 20 


١‏ الثاني ( لو اختلفافي السلمة ق.ه فم مال احدها| فُ حاطه وال" خر في عير الفا وانفسخ 
العتقد ولو اختلفافي اشتراط الاجل فالاؤرب ان القول قول 00 العقد لكا السلم 
عل اشكال وعل قولنأ لصحه الحال فالاشكال اقوى « من » 





اصرح ذلك فى اتعرين والاد 2ه والدروس وجامع المقاصد وقد أشار اليه الشيخ في المبسوط 
واللحلاف والوجه في انه لا عقر عليه انه وطاء في ملك ومنع بعض الشافعية .ن اسلاف الصغيرة في 
الكيرة لامها قل تكبر في ال وهلي بالصفة المشترطة فسلمبا لعك أن بع لأها د موق 0 
الجواري قال في التذ كرة وهو غلط لان الشيئين اذا اتفقا في افادة ممنى مالم يلزم احادهها على 
منع حك الاصل ناح ادن المواري جائز عندنا وقوله وان كان حلة معناه وان قصد مبذا العتّد 
الخيلة 'خل الوص يع شم أسة ستقاذها لان ليد وقول لص العامة اله باز م أن اتحد العوض والمعوض 
1 طل و يه في وقت ّ الل يا احاد والمعتبر الاختلاف حمنكدو ف المدفوع عغير ماقي الددة وان حان 
مرن افراده كا نبه على ذلك في النذ كرة وجامع المقاصد والعرض بفتح العبن المبملة واسكان 
الراء 5 نص عليه في كتب الفقه والاغة » -ميهة ل هالإ لو اختلفافيالمسم فيهفقال! حدهمافي حنطة 
(والا خرف قن مااينا وانمسخ العقد ) لان كا مها مدع ومشكر فيقدم فدول ا 1 احملة قُْ 
الدعو بين » ا قوله أت 1 9 ولو اختلا قٍِ اشتراط. الاجل فالاقرب ان القول فقول مكمه 
أن كان العف بلفظ الم على اشكال وعلى قولنا بصحة الخال فالاشكال اقوى »4 » و بثل ذلكمن 
قو كانت امد عبر في الاذ كرة وفي المبسوط اذا اختلما في قدر المبيع يم او قدر رأ سالال وهو الثمن 
أو في الاجل أو قدره كانْ القول قو قول البادع مع عينه لا في الشمن ( الى آخره) فتدجعل القول قول 
الباييم عند الاختلاف في الاجل )0 امل «( وقد جعل ا أ الاشسكالين قِ الوا فى امسو هذى لتويك 
من جوار ز استعاله ف البوبع واصاله دم الاجل ون أصاله الحقيقة وحمل وحه الفوة 5 ف الاخير عدم 
الاجل وني الايضاح ان منشاً الاشكال في الاول اصالة عدم الاشتراط والنظر الى حقيةة اللفظ وتقديم 
قول دسي الصحة 501 لعي سواء أدع بى زبادة ام ل والز باد في التعيين للاجل وعدم رب 
ان اشتمل على زأند وحمل وده القوة ه قِ الثاني ان الصرحه وصرف اللمظ. الوسيقه كرفا ول لى قل 
واصالة عدم الاشتراط اقوى هنا لانه كاف في قررينة صرف اللفظ الى حازه فعدم قول مدعيه هنا | 
ارجح فالاشكال اي عدم الترجيح في الطرف الآخر اقوى وني جأمع المقاصد اوكا نوي اندر 
كان بلفظ الييم لكان القول قول الممكر للاجل اذ لايازم منه فساد العقد والاصلعدم د ينا 
الاشكال 5 00 من تعارض الاصلين ن الاصا ل عسدم د ذكى الاجل والاصل 2 أنه الدمة مه 
والاصل 3 العقد |أشريحة - 2 أنه قال ونعم ماقال ارب فق رجح قول مدكى الاجل لان م 5 
دعواها في المقيقة الى ان الشرط المتبر في العقد هل ذ كر ام لا فلا يكون الاختلاف الا في صحة 
العقد وناةة 1 شلمة من انه على عدر عدم ذ كم الاجل لابيع اصلا لا نه على تقدير جر بدالمقد 
نظ الس عن ذكر الاجل يجب التصر يح لحرا وال كان وانينا اعرف اها فان اتقال 
ْ 
ظ الس ف البيم الجرد مجاز والاصل عدمه (قلت ) استدلاله باصل برائة الذمة الها 5 نه لا -حاحة 


ْ ْ 


1 م كتاب أن جر 








مسكحد ا مطاحمسهضطت د جاص جد سروه سح وه واس ججم بسحت اندر :ضة :لدم نت اتن بعس ردجيو صعوووسجاموه موتو 1 سي موس سبع سس ووس نويه مض حارو [ هسنا 


ا اليه ما ان هناك اصولا اخر كاصل براثة الذءة من وجوب الدفم واصل اباحة التصرف فا دفمه 
تنا ل انه قل ان الاشككل بفي الاقرب لان التردد ينافي الترجيح 5 انه احتهمل نز بل العبارة 
على ان المراد دلى ان الاقرب إن الاتكال في تتديم قول مدبعيه اذاكان القد بلفظ السل (وفيه)على 





ى - 
مده 'ن ذلك إيئذن مجوء احتمل واشكال فيا اذا وقم ,المقد بلفظ البيع ولس كذلك 
اذلاريب حيندذ في ان مدعي الاحل هو المدمي ثم قل واامبارة لاتخلو ٠ن‏ شيء ( قلت ) الاقرب 
لابنافى لاشكالالضعيف مه اسرد الشارح كايأني م فسرقول المصنف وءلى قوانا بصحة الخال فالاشكال 
اقوى ها شار الله:ولد المضنف لان ا قال اي ودلى قوانا ا والاذكارز في ان القول 
قول مدهي الاجلل 0 اففل ا اقوى فيكون عدم الرجيح قوله اقوى من الرجبحه 
لان الاشكال اذا كان في 0 اقوى فو فى 508 متاو اضف فيه الاشكا ل قوي فيه الحكم 
لامكال فويانق الفيقاة معطا سواء قانا بان الم يصح الا ام لا وفي احد ااشقين 


الاشكال افوى في اذا َك لنب يحدسك ا لا وأ ا 0-0 ن كذلاتك 0 صحع<ةه الس انرا إيا تمتهي اد 
العمد تدولن الاحل 5 بكرم من 86 لاحل الفساد (واك ان تقول) ان صحة أأعقّد ٍِ لم 3 
0 ود 3 شومر ١‏ 2 بالماول اذا 0 نامض اسل إوالاصل 2لهةى 3 مايلز م ا أر كات لجاز رق جم 


وه 5 
0 5 على ١‏ لى !بيع 1 دفلا نّم مأ اذك و المصخف عن 0 الاشكال 0 إلى الول بصحة الل 
006 ا لى الذول باأعدء (قلت) : شرط صحة العقّد م م الآحل , بااتصر '؛ 2 بح بالحلول لدسث اجهاعية 


056 9 ووم تاف ذه كا بدمأه فيما؛ ساهمب (تمقال) وادَل 5 ولد ا وجه كلام المصنف 
١ 0‏ 0 ْ 


. 7 ا . هوةه اه 56 ١ ٠‏ امم 56 0 7 
في كن ةا تراط أ وت 8 ل عنم اعون بصحة الول ا ل شام الاشتراط فر سه في صرف 


الأمخاء ا زه ول س شي ]أ ولا و!“. مك لس تحور -- بعك دااك شٍِ 3 لآر كاب لجاز 
ون 0 وا“ زد قل تو . .. و لفت مأبدل 00 انه ادا الى ا 7 0 الملول ولا 
صا عا الاجل بعل العقد فكيف لماج اك و 53 و 56 0 لمق مع ها د لى ير بل لع دن ذى 


الحا ل حتى بعد دكت ش 27 بعد لامر 5 ى وفوا 4 ان المتعاقدين قر ننه 5 صرف 


الامماء الى 3 افق دعوى اله حَ, ره قات ( قل فوفر دمارة الا,يضاح فلعلا لضمير اند ل الاصل 


سس عد م مد اسمس سمعسسسس سوسم لمم و 2 لم سر ا ا مم و و و ل ل ا ا ا 





لاالى عده الاشتراط وحياشذ يندفم عنه الابراد الاول والثااث ( فليتاءل) وذه ب جهاءة منهمالمصاف 
رحمه الله في فاه اخلتف والشبيدان انه له اطاق ااعقد حم ل واستدوده المع 00 
المقاصد وقآال جماعة منهم الفخرفي اوضع ترج الدج ى في جاءم المقاصد انه يجوز البيع باه 

ال مع لهذا راطلول اق انقضت آله او اقزمنة امد له عليه كتين كه الخو الو راد 0 
0 رئة ( كأمر ) م ة ثم قال وآ عل أيذا ان السيد الشارح حمل «بارة المصنف «لى ان قول مدعي الاجل 
مقدم بناء على ددم صحة الساف الا من جلا لانتضاه جانه مع اصالة صحة العقد بان الاصل 
الخمل حلى الاقيتة فيكون الاشكال فيه ضعينا ذأما اذا قلنا بصحته حالا ققد وقم التعارض فيكون. » 
الاشكال فيه اقوى توة كل هن العارفين ثم قال وما اذكه «دفوع فان الاعتضاد الذي .وجب 
حمل اللفظ على حقيقته . ٠و‏ جود *لى هذا اتندير اها لان الحلول في اسل خلاف الحقية ومع 
ذلك :اذ أخرد المت اتنا 3 ون الال واطول كان اطاة وانهاً فان فر العارة ساد كهاذ 5ه 

الشارح و لك المع نت من ان الترجيح دلى تقدير االوللان الاشكال اذا كان 525 قوى 


مبربم سي ا سرس ل مسمس يوي مم سس سيم يهم ونم مه مسرمي لم ممص بيس ١‏ لوس جه وس ب عو وسو و حب جات لمات 


ب ا ل م د ا ل سس ل ل لبس م 





جيمسيحمه م مياه سمي حسم 











ا ف ام سس سم مجه ودساور ‏ 
م 2122222222 


ظ افوى اشكالا في 3 الكتاب ثم ( قال ) واعلم ان فول المعوابتة: فاو ا<تلها فان ا صضهارت الى 


20“ 


| المسلم اليه لانه منكر 4 كا صرح بذلك في المبسوط والنذ كرة والتحرير وغيرهها قال في المبسوط 


| العقد فتال المشتري عقدن الل في أول رجب. واستحق في أول شوال وقال البائم عقدناه في أول 





كان المقتضى لالفساد قائا وهو التفرق قبل القبض فلا يدح فساد العقد به حدث أنه مترتب 


أما لو اختلفا في الزيادة فالقول قول نافيراولو اختلفا في الملو ل فالقول قول الل اليه لانه 


"كان قِ ممأ بله ا ولان تمر يع . المي 59 الاتكلى وى قاف 1 جواز | للدم 
قفي رفع المانم من الصحة اذا ترك الاجل وأ ايم ذلك اذالم #تض لظ الس 


1 : نْ توجيه كلام هدين الفاضلين ا نات المكانة من | أ م ى شال ١‏ 5 دي" 


| رحمه اله :#:.- م 83 ولو اختلفانى قبض الثمن فالقول 1 البائع وان تفرقا لانه 9 4 ».5م 


ا في احكام الساف ي' 70 


وسسسوسسسمسمووه 









متكر ولو اختلذاة في اداء في ادا*االمسل فيه فالقولةول انكر ولو اختلها في قبضالثمن فالقول قول 
الباثم , وان تفرقا لاه مشكر 0 « مكن» 








التأجيل 8 وحينئد فلا مانم اصلا من تقديم قول ناني الاجل وقد عبد من 1 التعبير 
بقوة الاشكال فم| اذا كارت أحد الطرفين ارجح 5 في قوله .ونية الاستياحة 
امم 5-0 يكن للاختلاف توحيه فب | انما بكر 17 3 كنلاكاد 0 ددهة ألدرها من نفْسه ولا 
مس جله سوى ذلك ( قلت ) ما اعترض به أولا على السيد الث الس كذ | اتعارض واقم م 

ذكر لانه قد تعارض أصل الل على الحقيقة واصل عدم الاشتراط واصالة صحة الءدد لا تمض_د 

واخدا منهما ولا بعضدها لانها جار يةمعها وامل السيد الشار- قن لا تقول, بالعالان اذا عرد العقد 
ل اسه عن الول ؟! هو ظاهى التاف وصر يعم جماعة كا تقدء | وأفلم العارة ايان كر يان ابسية 
6 ان طٍِ اشة معبو د 5 فٍُ العبير بموة 5 الاشكال سر ا ايل 9 5 دا ا ألم رض أنه 


والمعصوم من عصمه الله تعالى » -٠ة‏ قوله رحمه الله :5ت » 9 امالو اختلما في الزيادة اقول 
قول افا 4 يعنى لو اختلهًا في قدر الم 55 او في قدر را سالمال او قدر الاجل قدم قول ممكر 
الزيادة في ذلا مع الع والح ما لا رساة وقل مه حيهني المشوط واللخلاف وغيرها قال 
في المبسوط اذا اختلفاني قدر البيع او قدر راس الا لوفو اقبي وى الاح ار لدوم 15 اقول قول 
اائم ثم عن مينه الا في الثم كا سمعته 1 نا ه حنزن؟ قوله #.- » 9 ولو اختلا فى الملول ذاتنول قول 


وهذا الاختلاف يصحاذا اختلفا في وقت العقد واتفقا على ان الاج تاؤلة مووي خنة حردت 


شعبان ونستحقه في وَل اله 5 فاذاكان كذاك حاف البائع لا أ قلناه «' نتهى» وقد قدت بدلاك 
عمارة ال الكتاب قْ ا ى الشهيد وجامم المقاضيك والحخاصل 56 اهما على مقدار الااجل واحدالها قِ 
ميدأه ولو اختلنا ة ى ره لكان القول قول نافياارْ باحة م6 َم من اكيالة التي قلا ل قوله 


في الند 31 والتحرير وجامع المقاصد والمجاللك:ؤوذاة لان البائم منكر لقيض ماله الذي هو الثمن 


تلى ماهو الاصل مع حدق الصحة سابقا ولإس هذا من باب الاختلاف في وقوع العقد صحيحا او 


ناه ميو سس سس سج ا ا ا اك 





1 ْ الظاهر ذي القمدة ما هو واضح (مصححه)‎ )١( 
» دكتاب المتاحر‎ 5١ 





١ 


: ئ777لسططتتي يي اه 
اما لل اخقاة وي ض فوقو عه قبل التفرق او .ده قدم قول مدعي الصحة 


وكذا لو اقاما بينة لأيسلانها أغم الى الصحة الاثرات ولو قال البائم فبعضته أرددته اليك قبل 





َك -. | 3 


3 


قدم قوله رعاءة لام الامحة « من » 





: - ل 2 ل 001011 

واوا فيضن ادو ود الصرف قبل التفرق اما لواختلا بمد الاتفاق على القبض 

0 عبود ل ْ ١‏ 

ىُّ م نه وقم قشل الم نادف أو مده فان القول قول مدعي الصحة ليا ليوو الفرحة : وها 0 لان 
٠. 1‏ ]أ 1 ا 2 ,ب 9 5 : 

لاصل عدء طرو از المصد وأصاله عدم التمدم ف القبض معارضة باصاله عدم التقدم 2 التمرق سن 


امسا 


1 1 ا |- ْ : 5 7< 8 "7 مي ١‏ ٠ءممأ‏ " و م ءاس ١ ٠‏ 
ل ب 0 لماعي 1 له الاك م ا 5 قله ل + أ اهأ و ادلو لعل عاق | على الف 9 ع 
0 5 6 أمء ٠‏ 7 | َ ول قل | ف ينا 4 ١‏ 9 5 5 5 5 5 

ولعو الو و كرب اي المحة 4 هم في البسوط والشرائم اذ 52 والتحر بر 


ان ( راك م م 0 
و لا رشادوالدروس وحام” 8 لماصدوالمسالاك وقد اشر نا ١‏ نا الى الو<ه فى ذلاك وقلنا اءاقدم مدع الصحة 












0 5 لوده ٍ | ل « م يا إى + ام ٠ 58 ١‏ 
26 أمامعارضة بأحاله دم القض فيل اأتمرق ان هدا الأى] معارت ناعيزا عدم َنم ه 
9 35 ما . أ ا 328 
د ل ايه 1 : 7 58 : . 5 
ا انض افق على 2 وقوعه 5سا قفص اة 5 بحام تدراو العقد وأا راس تاعنها ف اصل 
. يا “م - 
0 000000 8 1 | ٠ااء‏ 1 ع 
أصمحة واتما الازاء في 4 طرو 'الماسد والادل عدمه وكارل «ولانا الاردييل متأملا فى ذلك 
ام ١ل‏ 3 ص ء٠ ١ ١‏ 50 5 1 . ونا كأامنى ١ 1 ٠.‏ 
: قوله :0 ٠‏ ثم وذد 9 اهأ دلمه 0 (لشمد ا األصرحدد الاننات 8 م6 5 المسوط والتحر 0 


؟.,ا فو اه 
8 حح هع امثرا قستوات عه لح دبك 
0 2 . . 
لك 


0 30 325 9 0 0 5 ١ 2. | 5 ا‎ ١ 5 

0 صالهة دم حرو اميدق 0 دعوادمية والاخرئن داقمة و 4 
ايده 1 7 7 : 0 1 ف -- ا إلثاة 1 و 5 5 . 3 

بات «قدمة وأسبه في التقف اثرة آلى بعض فعيه وقال أنه غير جيد وعزاه في الدروس الى القيل 


يحب ق4_3 اله نح 2] ' 
ورجع 3 الك الك الى سم 
5 مضخ اصضا 


١‏ جوم ا - ٠ 8 !أ١ ٠. ١‏ م 
0 5 خل أو الخارج وقل وأفنه على دلاك عا خايني المسالك فان قدمنا 
50 0 5 5 : 
ون ر<دحنا لدئد الخارج فالقول قول مدعى انطلان م في الخواشى 


1 ال 5 . ٠‏ ال ٠‏ 1 7 
مثا صضد وات الاحري ض.عأنا حالما من دين الممد ل | ليا 6 وقطعنا 


الك الداخل فيو هنا مدعى | 
امسو ب الىالشهيد وفي جامع 


. | 


مدو حي الاق من ااانا هر 


٠ 


٠. 5 ٠ 7 ٠» 1 "|‏ ا ٠‏ 
نا لخي لجاب الا 5 لان دلاك عا لابنضط وار حصو أ 


وب 
الا 3 "© . 5١‏ 
3 5 5 فى أد 6 به د ا 


ذال 0 كاه ور داك وله قال الالو فخت ويوية انلك ا 
0 0ه . 5 ر 7 م 


اتن 3 قدي قر لهبوغا به اعييدة 6-4 
ب سد ]| ”بت .- 4 


9 1 :أأه ٍ. 5 م 
د هه ع 1 7 والدروس والثز ؟ة نامل 


ع 2 
ِ اما 
ا م 70 5 30 
في محل اشكال لانن امال الصبحة فعارئة اصالة غدء 
. | 


رفوو اند اع الك د 
به وفي جاع , 


١ ْ‏ أو , ا + 

حصول القبض الا ان يقال مع تعارضهما - 0 طرو المفسد والاصل عدهه أو يقال المتتضى 
7ن فيداذلاب» ان التفرق كان قبل/. القرض والاصل عدمه فينمسك بأصل الصحة (اته ( 

' اال ى 
الل 
قوله في اصل القبض مراعاة جا نمأ وحينئد مع قبو]دل قوله هل له مطالبة المنترى ااثمن ا يه 
١ 0 9 - . ٠ ..‏ 5 
ندم قيول قوله ف الرد مع اعترافه: ضول الفبضن ١‏ وتحتمل يوان الال انراق 11 وي .ا يا 


ا : ا ا اديه تين رو شكر) أن 
المشتري حينئد لايعترف باستحقاق الثمن في ذهته 1 فساد اليم فلار ) 
0 3ك اي سنك 


وفي المستاة ثبي وهوان دعوى البائم الرد غير وله كنخا برعا اذ لادخل لك في الصحة وائنا قد 


مشتملة على الاعتراف باتقبض ودعوى الرد وهي غيغف7ؤلة في الثانية رة 





في احكام الساف ‏ 7 


(الثالك )يج قبول امكل وقت الملول او الاير 1 فانامتنع فبضه اللا 3 ان سأله الباثم 
ولو دفم كترم يحب القبول تخلاف الاجود ولو دنع من غير الإنس جاز مم الترادني 
وكذانجحوزلو دفم بعضه أو اردى قبل الاجل وان شرط التعجيل ولو دفعه قبل الاجل 
لم .يجب القبول سواء نعاق بالبائع غرض كتخايص الرهن او الضامن او خوف الاتقطاع 
في الحل أو يكن غرض سُوى البراءة وسواء كان للمتدع غرض بان كان في زمن نهب 
أوكانت دابة رم من ن علفها اولم يكن متن » 





واستوجه عدم قبول ل قوله في اأرد 0-6 قوله 1068 و (اثثاث جب ول الثل وقت اخلوا 
أو اللأنراءد قا تع قبن لقا ل ساله البائع 4 م نص على ذلك كله في الشرائم ول ,أ 


- 
5 
- 


0 3-3 
1 ١ 


و ال اأبائع را قُُ وض الجا > م 8 الممسوط ا د وااتحر 5 والدروس بل افقصس قمبها اخلى 
قولمم ان امتنع قبضه اللا 27 وفي الممابة 

مال الممتنع و عرص احا ك اما وهو حيره ال معد ا واءن 5.2 والقاذي على ماحكي 
و بئاسية كلاه , الي اوهو حاره 0007 النذفم وخصص في اوور كاف اعد اه ف لصورد لمم بالل 


نه آانة انا تملع 0 وض التفق ف المبييع لعل دلوله فياك كان 9 


1 3 وتدكر فق ا فير المضتونا 8 رار والشمرا 5 ع والنذ كرة ريد روي 5 نمف 


لذ مسي 


والحتلف والارشاد واللمعة والروضة والحكهاية حك اناا فما خااف الاصل الدال على عد 


1 


التعيين الا بقرض المشتري أو قض هن حكمه على محل الوفاق والتفاتا الى ا ندفاع الغسرر الدقه الى 
3 مرط 


الام لعد امتناع ا اراي وله و فصر كان كالممر طْْ وقال في دا ّ المفاصد فيل اا تشيكية ا 
ادا أحدر المسا حل ابص و م قاض ( : له أسحهاء, 2 أن أه 0 لش هبه وأن يج ره على 5-2 ادا فنع 


ود 5 البائم لاجتب كله رار وزله ذلاكوان م ستاه انه 5 : ب مناب المألك سام هل 
له أجماره على اقيض وان م اسكاله الميالات الفلاهر أنه لس له داك لان دانم د ردق 7 


المشتري ول «صلير منه ماينافيه وقد تقدم عاد شرح قوله و يجب ان يدفم ا موصوف ماله اله نمع أناء ف 


المناء 1 ( عام التكلام ) يا الل بون دن وار باب الم رص عند شرح قوله لاجت مب داقع الل 


07 كان دين أه 5 وده الاحكام ذ كوه الاصحاب في با بيع الساحه وباب !| 06 وباب 


ا 


اللرفى ( العف انون هدر لاك 5 لى ينه و يبنه ويبرأ وان اف ا ل الحا كر لو قبضدان 


م عكن الزاهه القرض»م ص ال داك ىٍ الي لات دك ما لامع د أل أهييف وقضصمية . اطلافهم ايه - 
مها اذا كان في قضه ضرر أء لا وقد نقده 0 في ذلك وقد قيل ان التعبير بامثل غير 
_- حمه ان شول ع فقون 0 شه واحانت فْ جأمع المفاصد ل هد ١‏ 5 دن ادر شه ”5 

1 كلى لاعكن سايمه اما دا مايطابقه في الاوصاف م ن لاهور اح ية به (و ع ان 00 ان الراذ 
اله --5 شوله وفت الملول 3 وقت الابراء ه.. دن الحادين فأن ١‏ براء يهنا الأحر لا كن سقوط 
حره من الاجل مام بسةطه 1 0-6 قوله هه + 2 (ولو دقع 00 ارام يحب بن العيول حلاف الاجودٌ 


| قد تقدم الكلام ندفية وروقلا حلذق أبي على ودايله 1 م على البحث الثاني في في الاحكام 


--- | قوله قدس سره ا + (ولو دفم من غير الكاس ن جاز مع التراد ضي وكذا يجوز لودقع 0 
: أو أردى قبل الاجل وانشرط التعجيل 4 اذا دف ف الس كا اذا باع غرا فدفع زيداً! يجب 











1 ظ 9 كتاب متاجر 4 


0 الود 57 00 5 نصراني في مر فاسلم احندهاقبل اي با ل وللمشتري اخك دراعمة ١‏ 


وع>تمل ال ةرما والقيمة عند مس.تحلية « مكل » 








ٍ على رق 0 اهادأ لانه عبر هأ شرطه فان تراضسا عليه حاز الاأصل (وبويده ( مارواه 


العيص بن 01 ا 2 الصادق عليه السالام قال سا ده عن رجحل اسلف رحلا دراهم حنطه حى ادا 


ع 0 - 3 ع ٠ 0 ١‏ 
50000 الا : كن عرد كاعاء وود .له دوايا اورقيما أو مةاءا بحل له أ ناخد م عروصه للك 
بطعاء قال .. ('لطايث) وامل هذا اما صصح على القول بان المس فيه لصح بيعه قبل فيضه بعد 
وان شرط في هذا دفم التعجيل باسقاط باقي الاجل وكذا الح فما اذا دفم أردى منه قبل الاجل 


3 0 9 5 التعجيل لد 3 أد لامتخيل اسامث ذلك حصول الم وأو دفعه كذلاك من غير 


شرط وتراط '. فلا أشكال في الصحلانه نوع اسقاط لما وجب له الا ابو بصير 
عن السادى . ا وأدس المراد كن قوله و ان شرط ااتعجيل اشتراط ذاك في العقد أذ لشن 


شى ضما 2 35 1 37 افو لان 0 أراظط داك ة ىِ العقد و لا نه زم لعدد 9 بعلل حلاف بكون 


_- 


مام ترف 0 0 ع غلعيها 1 َس قوله 3 ٠‏ ثنيه ٍ وأو اسلم نصراني ال 00 2 


أ . 


ل الهمض بطل وللمشكري 06 دراهمه م6 في لحر بر والدروس وجامم المكاصد 


ل 
.وسكا 3 ّ الخكري ء الداع لا نه بأسللام أحدهما لعدر لمم فيه ار عن مملاحية تعلق 
المحاوضة ."ني ١‏ الشارع هدنع بقاء صحمما حيث م صل الترض المقتضي أثامها -5د قوله 2 
ل( تيل 01 ا ستوط المىلم فيه لا الى بدل لانه بالسلم ملاك الخر في ذمته والاسلام سقط 
من ذمة الم ال ويخرجه عن ملكد كا في الاإضاح وظاهره قصره على مااذا كان ن الم هو السلم 
الله ووحيه و '!*! كان هو المساف انه هر الذي فوت على نفسه مالية را ااه مه وقد العقد الس 

صحيدا| فلا 1 0 رفن شي * لانه ليل عل بقاء معاوضة قد امتنم حصول ل عوضبها و الاسلام 
اعنا امور 00 ار فحسب وثقل الشبيد عن السيد العميد انهدقال هذا الاحتمال ضعيف » 

مق قوله ٠-0”‏ + 3 والقيمة عند «سة<ليه » هذا هو الاحتمال الثاأث وعن السيد عميد الدين أنه 
3 اسلام المسال اليه بمنزلة الاثلاف للخمر على الكافر المساف فيضمن اأقيمة عنبد 

اوها زوف 17 قاين ان م ياف شي شيعا ولا تسي له الاثلاف واتما اسلام اليم سنن 
لامتناع التصر' .. في 0 وذلك لايعد اتلاذاوتقل في فالا يضام ١‏ اح عن والدهانه قالهذا الوجه أعني الثاث 
اتماهو فيا 'ذاأ. “لم “من ن عليه لامن هوله لان وجوب |أقيمة له تابع لوجوب الاصمل ويحتمل مطاتاً 
كالمهر أي اذا ١‏ 0 اجو افون نخت 'فية” اكهر عند مستحليه ثم قال انه قال والصحييح الاول 
ا 1 انا 1 من هو عليه أما لو أسم من هو له سقطا أي للم واقيدة مما وسأني في 
انعا قرفن هد لل اقرط حرا بار م أبزاعدها أو أساما سقط الخمر لانه ملي وأخذ قبمة 





2 فىأحكام اناف 0 0 

ظ ( الرايم) اذا اقبضه ريا | ؛ الس آلبه فال وجده 2 عند وعادحنة ال الدمة ظ 
سلمأولو 0 لمن 0 ا من غير الجنس بطل ان شر قا قبل التعوبض أ وكانمعيئاً وان 
كان من | نس رجع بالارش وله البدل مع عدم انتغيين وان تغرقا على اشكال وان تمين | 
0 ال والرد فسطا ل السلم ولو كان امور مستحماً فان كانمميئاً بطل والا بطل 
أن نه رقا قبل قبض عوضه (الخامس ) | و أسل في شيئين صفق ةن واحد صح تمخالفا او ا 
عاثلا ولو شرط الاداء 5-5 اوقات متفرقة صح .أن عين ما .ؤديهفي كل وقت والا فلا ولو 

شرط رهناً و ضمينًئم تفاسخا او رد اهن لعيب بطل الرهن وبري* الضمين ولو صالله بعد 
الحلول على مال أخراء عن مال الم . سوط اأرعن لتعلقه عه اش ين (متن) 
مخز بر نا قوله 3»- »م > ل[ الرايع م اذا امه عور تر ى* المسل اليه ان وحده 0 فرده زال 
47 عنه وداد حقه ال الذمة 0" اك مرالع وااتحر ير والارشاد وهو معنى قوله في المسوط 
وان رده فقد اسيم خ القبض الذي تعين وعاد الس 0 1 لى الذمة سي كان وأزمه> دفعه على صعته من 
غير عيب وفقضية 1 كلاميه هذا انه علاك المدفوع 7 ---ّ لمكان ااعرى فادا لم به كان له فسخ 
و كته لاا اتلك صرح بذلك الحقق الثاني والشهيد الثاني حيث ردا 0 الت رف 
الارض ف ضير اش عل الكتات فل 7 السارة وضوتها بأن روا متك عه ووواقيا كن كد ثنه 
والمعسن لمق الت م فلا تقل عن امس سكم اليه وان عود الاق اعاأ 08 عدزواله وهو مستازِلاحد 
دوو م م بالثي' مم وجود نقيضه أواثيات الحقيقة دن دون زازمه وذلك! ناكم ١‏ 
ان كان صادقاً ( مالل والا زم الثاني (اتتعى)وقد يشهد له عدم 03 كمهم الم تع نللحق 
بل وقم عونا دو أتلن الككلىي نكن مارك لجنك بترولة كن ع ميق الرطا اعد ار 
معالارش ورده 0 كن ؟ هو الث ن فيكل مبيع من فرت( انا ) وقد تقدم فيالصرف 
ماله نفع تام في المقام وتظبر الغائدة في اانماء المتفصل المتجدد بين القبض والرد فانه على مايغيم م من احواتة 
يكون للقابض وعل ىكلام الشهيد للمالك لانه أجاب عن ابراده عَامم أن الوالي دلو يعن 
الفاهر عوك كن المداوء مولن الحق وصاللا لان يكون منجملة أفراده قبل الدلم بالعيب قاذا ل 
بالعيب زال ذلاك الاك الذي حصل ظاهرا وان ا يحصل اق فصحم اطلاق العود والاءا| 5 
الاعتبار ولم يذ كر فيالتذكرة والدروس الا ان له اد والمطالة اند ووافيا مافي محم البرهان و 
قوله فيانتذ كرة انفسخ القبض وكان له المطالبة (الخ) يوافق مافيالكتاب (قتأمل) وفي ابوط 500 
ظ والتذكرة انه ازحدث به عيب قبل الرد م يكن له 0 و برجم ارش العيب (والوحه فيه) !نه لم 
| طرا العيب تعين قبوله وصار كالمبيع الممرن اذا كان معي وانكان قبله غير معين بل أمر "كاي وهذا 
| قد يلوح.منه مايغهم من اطلاق عباراتمم مكرنارة الخرى و المسهلة ا على وقد هول: القريل كر اذه 
ها إيضالمدء تمينه بتداءوالعيب الطاري اقصاهان يلازمه بارشه ولادليل على تعينه بهوقد تقل ذلك قولا في 
المسثلة ( فتأمل)لكنه فيالملاف تقل 0 على اندليس له الرد -99ز قوله]»- ه ل ولو وجد باشمن 
عيبا ذان كان من غير الجنس الخ) قد ته دم مل هذا في فصل الصرف في آخر القرع الاول من فروع 
الفصلالمذ كور واستوفينافيه| كلام بتوفيق اللهتعالى والمديه كاهو أهلهوصل الله على د وآله الطاهررين 
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(الفسل لاني في الرائحة وتوابها) امرئحة مي ابيع مع الاخباد برأ اال مم 
الزيادة عايه واتجامها كا بيع ويزيد بريم كذا وويجب العلم برأس المألوالر بح ولو قال بعك 
عا اشد ميت عاد سه لوعل قدرراس انربيا 2 مان) 
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أيله > 9 لما ينا وهسماء ا احمعين وله 7 | المقتفين 3 ار ار الامة الطاهرين صلوات الله حلمم اجمعين 
(: 0 هو الجزء الرابع من «فتاح الكراءة دلى قواعد العلاءة اعلا الله سبحانه مقا م كنات 
التدارة فأنه ررمنئه ف التحارة زلا يه غارات وهدا الرادم 0 0 سمحا نه 3 تأمة وهو لصيف يف الاقل 
محد الجواد المسينى الحسنى العاءلى حاءله الله بلعلقه و بفضله واحسائه وحشره مع محد واله صل الله 
ليه و له وسلم قل المصمن 3 الله أعااه) 
دعي الفصل |أ نرف ار الحه وبر توابعها 16م 
بو طن كوم 7 : ا ' 00 0" 

2 م قوله ١‏ م نك 7 ل رأئحة هم ين و الاخار راس الملل غم الزيادة عليه ع كل 
هدم 5 د ارابم 8 3 أن البيع ان انواه المشبورة خسرت وان اليك رقاهاأ الى لنفب وتلثين 
وقد معلا الكلام 8 ذلك ث فليرجم أ أمسة من أراد الوقوف 3 وص تمتعى فىا“ 'نْ 5 لين لاما 
مفادلة لكن لما توقف العقد -لى الرضا مهما كان كل مهما فاعلا لار بعم وان اختص به أحدها 
تاحمل زع 0 قوله قدي مسر © ا + ِ 5 كالبيع 0 ر نك 71 0 بح كذا 1 2« وهأ عبارات 


سكسيها م -. قوله © ه 89 وجب الما س امال واار بح »4 » م 2 المسوط 


لو 


| 
و الوسيلة واد لشرانع وأشحر و والاوتاد والدر وم العم م واأر وصد وقل قيل | 6 هاده انه 


ب 42 لمتعاقدين مهما حالة اليم فلا ( كفي أحدها ولا تجدد علمبما بعد العقد وان اقتضاه 
ساب المنضبط كا لود اأثمن وجعلا ربح كل عشرة درها والمال انهما لابدايان مايتحصل من 
جوع حل البي مما صرح بذاك في احتف وجاءم المقاصد والميسية والمسالك وه وكذاك بالنسبة 
اوراس لذاك ادلو كان الل ار ااذه 0 حاءا حكاه في التذ كرة وقال وكذا لو كان 

البابع جاهلا برأس المل هوالمشتري ءال بدأوكانا جاهلين ( اتتهى) وكذاك يبدالاو دا قدر رأس المال 
وجلا الر بع ثل ان يقول رأس امال كذا واار بم مانتفقدله يا نص حليه في المبسوط وأماالبطلان 
فما اذا جبل اار بح كا لو 112 نسة ابعاضه الى ابءاض اثءن كر بح دره في كل عشرة وم يملا 
جمانه حالة البينم دا ار لا فسان كن كوول ال اه علوم عندالتفصيل (وقد) احتالالصحة 

في الحتاف وغال الكرادة في هذا النوع في انه قد 0 قدر الثمن <الة البيع ويحتاج في 
معرفته الى الكساب وهذا هنه اختيار الصحة ما اذا قال .يعتك هذه الصيرة كل قفيز 1ر2 وي 
غرولة اديز الآ انون انا لكك ميان 0 نك حكترا وطلان هده الفيززة آلا اذافل 

قدرها لكن المصنف جوز ء!اذا قال بتك هذه الساءة باربعة الا مامخص واحدا اذا علاه بالجبر أ 
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1 ام مماامااااااااايا0ا0ا0ايا0ا0ا80__-غ2 لح وويوه.  امسسطوي عو سه ومس وهس بعس ب سويب سوه جو اك ا سه اه سوس ا راب اساي اسم‎ 2200 ١ 


وبح ذ ١‏ ر الصرف والوزن مم الاختلاف وبكره لسدمة الكيد الى المال فقول رحن 
' 5 وبمتك 7 اي وان قال والب. ن مائه وعشر بل لمغى ي أ شُول 
مالي ماله 5-9 ما اشتريدت ودح عشرة ( مآن) [ 





والمقابلة الى غير ذلك مما بشيه ذلك وهو عقد فيحب الوفاء 1 مم اجاء 7 ا ا بالمعنى 

المذ كور وقد سموتك ت ماذ كه : ف المسوط قُْ صورد د جبل مر 0 وقد ا ب اعبار العم المعى 

ردي و لمقنعة والمراسى والغنية وا ب مقارها ب الله 0 00 
خات دن التصر بحم راع تبار العم 1 يفنا كك مآد مم | قعاماً لال ى الذكورل فليتامل عدا ) 


اد 1 ا "م بأعه ف © لم للمه بعد العقد 000 قله ' ا 0 1 ولكب ذكى 
5 ا و / 20 


١س‏ هو دن قبيل 
الصرف والوزن »م الاختلاف 4 ه هذا احسن من غيارة القرائم رعرها عدف قالوا لابد .ىر 
5 الصرف 0 هن دون انفييد بمية الاختلاف وبالنيد لذ كور يعتذر عن عبارة المبسوط 
وحوها ثمسا لم يتعرض فيه ذا ااشرط لانه انما يجب ذكرها اذا تعددت النقود واختلف صرف 
م دكن سرته هي الذذا اوعفر راق حسفي د ركد الوزن أما لو امعد التقد لم 

ر الى أحدهها وقد براد على بعد صرف الثمن ووزن المبيع (و يمكن) ان يراد انه ب ب ام 5 


2 20 بم هم الوزن ان رض الاختلااف 1 0 عرف ارام دما ووزل”تف انواعه 
وأحد فان ذك الصرف حينشد لابغني ء عن 5 الورن و9 نكن حصول وذا ام رص قُ الذهب 0 


يجب الاخبار عن البايم وانكان ولده أو غلاءه الهر وكأ نه ثما لاخلاف فيه الا 0 


افيه خلاف بآنى يانه ه تك قيرله 0:7 » 8 5 نسبة الر بح الى امال فيقول رأس 1 


مانة و بمتك بربح كل عشرة واحدا 4 » ف الفرق انهم لايختلذون في ذليك 5 في اعذلاف 
وعند عهاثناكا في التذكرة وهو الصحيح من المذهب 5م يت السرائر وهو خيرة المبسوط والغنية 
0 قو وا ويد 000 والازشيياة ومريعه: نهر الاسساام والدرون 
وحواثشي القواعد لاشبيد والمتتصر والتتقييح وايضاح النافم والمسالك والمفاتييح وغيرها وفي الررياض أن 
علمه عامة الا خرن خلاقا مقلعة والمهانة الزانيية 6 الأولين لاوز وثي الثاث لا ريصح وهو الول 
عن التق والقاضي (حجة المثبور) بعد الاصل والعمومات والاج_اع المتقول بل هو معلوم درن 
المآخر بن(مارواه الشيخ فيالنهذيب) عن المسين عن صفوان عن ذضاله عن العلا قال قلت لابي عبد 
لله عليه السلا م الرجل بريد ان ديبع ببعا فيقول 2 عاك يده قوازقة ول لا 5 ص المراوضه ذاذا 
هم مع البيع حمله حهلة واحدة وش الاستدلال به . مل لان الظاهر ان ذلك 5 ه ولا درم قُْ المقاولة 
3 تكون قبل العقد واها بكره أو يحرم حين البيم وهذا آمى بعل البيع جملة واحدة وذلك ظاهر في 
اراد ان يقول بتك هذه السلعة بدوازده اويازده عين مافعله مولانا الباقر عليه السلام في متاع 
مصر حيث قال للتجار يمك هذا المناع بائني عشر الف درك 5 استدل به للقول الثاني وان كان في 
الاستدلال به له 82 نظر : سلسمع فيكون خدر العلا 0 1 رآ فيالقول الثاني فليتأمل (ه احج | شروو 
با رواه الشيخ في في اهديب عن الحسين(الحسن خ ل) عن فضاله عن ابان عن #د قالقال اوعد الله 


: 0 انا 2 عسره ة باحدى عشر وعشرة بأنني عشر نعو ذاك من ايع ولكنايك | 


. ا ل ا ا 
ل 0 


ممع 000 كناب المتاج ركه 
و ا 0 سن 1 7 
اء ان كان البائم | م و أله + ياسع اذيقول اشترته بكذا اوهو على أو أتعته 182 [ : 
او راض فال دو ظ 
أبكذا وكذا .ساوءة قال واتاني متاع من - فَكرهتٌ ابيعه كذلك وعغ دلي شه تنسياوية تلاز 
صحيح «لى الصحيح في ابان ولا اقل من ان يكون موثقاًكالصحيح وتحوه خبر جراح المدايني وفي | 














الاستدلال مما أيضا نظلر ) اذ لنسا ناضين عل الجواز لانالكراهة فى زمن الصدور اعم من المرمة 

الق ا سرون د (نم) قد يشعر ذيل الصحيح الكراهة بالمعنى المتعارف سلمنا لكن في الاصل |1 
والعمومات والاجماعات المعتضدة بالشبرة بلاغا فلا وى خبر العلا على رض دلالته على القول الثاني 
على المتاوءة والمقدس الاردبيل قال والعجب ان الدايل قاصرعن الدلالة على الكراهة و سد ذلك 
| قد تقل اتقول بانتحر م ومراده ان الاخبار انما تدل على كراهة المراحة واولوية المساومة 6! سنشير 
اليه واء] اللهبر الثاني الذي !؛ مرا اليه المروي بعدة طرق عن مولانا الياقر عليه السلام فلاس بواضح 
الدلالة لان في بعضيا انه عليه السلام باعبم «ساومة وني بعضها ترك ذكر ذلك ولا يستفاد منه ان 
رأس مالمكان دشرة 7 لاف نهر في عدوله عليه السلام عما ذكره التجار الى ماذكره عليه السلام ايماء 
الى افيا ذ كوة بأسا (فلتأمل) وقد تشعراخخبار للياب بكراهية المراحة هلا لاخصوصالكراهية في 
موضع المألة لكنه مخالف للاجاخ المعلوم والمنقول في السرائر وظاهر |2 دا وخبر علي بن 
سعد 3ل و الصرالى ولا دعن ١‏ 559 ن الر ببح ممولا على المتاع مثال ذلك ١‏ أن يقول هذا المبيم 
اشتر بته عائةدينار بذك نقدها و بمتك أياه عائة وعشرة دنانير فهذا لامكروه ولا ظلور على القولين 







ذا بوكب عاق اذ 215 خورف قال 'تزوان الكراهة الف ١!‏ ربح في السلعة. الى ان قال احماعا لا 

هدم من الاخا روزوال ل مماعى الكراهية درن تار ق الا 0 مام ربا زات تنعى) وخبر علي ا 

سعد فى فيه البأس دن 00 ار المنضمة الى الكون ال نّ رجل ابتاع لو ب فوالل س4 

ْ راعدة . رى 5 2 ا راممة | 2 اذا صدق ع الأر اده وسوى 3 داعين 5 لصف د رضي قال 
١‏ 

لا .إس ( وأمه] |) أنفي بض العا رات في اللقام اشداها لى دير المأ عل | حجنت شولون بر بح العشر م 
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وعدا أو كثر النسسة وقد ار الوق امار ونه 3 المراد النسية الى اه ل المال لانه حل 







اأر بع ع ذلى الثدن - اأيه ل رهذا معنى قول الققباء االسيدية واطال فق بأ نه وضعله 
ه سول قرله 8س » 0 ثم انكان الأبيع لم يعمل فيه شءاً صح ان يقول اشتر ته بكذا اوهو 
لي أوا عه أو تقوم علي أ او 00 م لانى ا اسان رات مترادفان وان اشتر ته 
ورأس هالي «مناه| واحدكا في المبسوط وا ط ولتسكرة وفي الخناف والدروس ساوى بين رأس لي و بين 
ه دلي ووم «لي قال فى التلى لا" ن راس ١الي‏ تبارة عما لزه عايه فيدوز اذا كان قد متاحو 
عليه ان يشم لجان اللدن و يطول براش نالل اذ لازي فاليم الاجر داه وقال في ا مبسوط 
]| إسله ذلك وه وكذلكلان التبادره رفاءن راس الي الي اشر به بكذا ما نصعليدني التذ دوجا 
المقاصد فيكونةيةة بوفلا لولم ذل من الاجرة في «قابلة عمل وتقوم حلي :نوه ظ 


وهوالاظر منمذهب | 
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6 
١ 


ل 000 اشتررته بكذا وت فيه ذا وا ا 
في ذلك العمل صبح ان شول قوم على او هو على وييضم الاحرة ولو قال 0 9 
قام على استحق مع لعن جيم المؤن التي قّصد بالتزامها الاسترباح «ثل ما بذله من 
دلالة واخرة البيت والكيال :واط1'رس.وأخال لقف لقصار والصباغ مع عل قدر ذلك كله 
ولاداتحق ق المطالبه باأون التي فما بثاء الاك كنفقة السد 0 وعلف الدا 
ويس له الرجوع عا عمل إنفاه م لو قدمر الثوباو تطوع به متطوع ولقاعرة 0 
اذا كان ملكه ونخبر 000 الآر ش عن العيب السابق بالياقي ولو جني على العبد ع 


ارشه لم ,بضعه ( تن ا( 


د م العا لص يسمت عد امس مم سا ل ع ممم 


دج ممه عير نم مالم 





الشافعي 06 ل > ع8 ولول فبههالهز بادةءو ض قال اشار تراه يكذاوع.ا نح 5 لعي لاسر 


الثوب مع هر دحل الاح 8 فى الم وخدر باجميعبوا حللد كن عمار ا ار أنه كدت لان 


أأب أعة لا تعد ا ه غات ك4 إأيا ع بدل 00 1 عاو ات ب تهأوت باأصحل وكذا 20 5 ا اوكا 77 


عارة ة يبت تت ودلك خلاف هالو 00 لاج ٠‏ جرد على ذاك العمل أء على لأسب 


اجبح م سي 
سم سه - سس وم ها 


07 
ود 0 3 3 5 0 كد 5 5 5 نوك + وعه 5 ذاأر 8 


١ 
+ 4 ل كودة اأعيد 9 جع نيك‎ 2 


50 ا 3 9 يا 5 هيك وأ 5 بد دا في ال اثمن لاا قا جم ع ات به امه وش ما اله المذفع 


ا وفأة 0 المبيع حلاف إل شخة اندخر َ 0 عات 227 1 دول ١‏ لهات 518 وأها شان اند 00 
تت . ُ . 


1 رض إفان حدث اخر ص 


وأجرة الفماين ان كت هر 0 فأمبا دحل 0 القيمة ' ادل 00 و 35 0 
٠‏ . ين 7 سن 5 5 1 جه 3 ٠.‏ 
ف دده فيو كااتفقة وهل بدخل الكميرك الدي باخده اأساطن في فقا اأقياء اأفاهر دخوله لانه *ن ١‏ 


هله امون 0 قوله رحهه أيله م م وان له الرجها عا مل نميه 0 | عاد عش » هناما 0 


اليه | نما ومعناه انه لا بصح له ان يضم اجرة ذاك الى الثمن ليخبر بالجموع 5 تقدم ولا يخفى م في 
3 ات .ىه ليت به , .- 2-6 


3 8 ا || 3 00 5 4 3 هأ 2 25 5 5 
ااتعبير رجو من المسامحة * “اشرق دو له اليم ان : م كدر علد 1 الام 97 9 أأعيب د فى 
أعدة كاه م لماك و <. باأباي وله ا أه 


بالباقى »# بابد اله لو اخل ارش العيب السابيق 
عائة فوجد به عبيا فاخطذ ارشه عشرة اخبر بنسعين لان الارش جزء ٠ن‏ اأثمن وقد صمرح بذا 


١ 85 7 ١ . . 9 .‏ 3 5 لاق 'ب». 23 . ٠‏ 
قو المسوط وعيرهة وداك كلاف مالو ا بعص لون ا وظمة انأه لان 0 |« رحن رق ودلات 
ك5 20 1 بقولاشتر امه 


اختياري فافترقا وحينئذ فلا يصح له ان يقول اشتريته بنسعين لا نالشر - لا 


| 


٠ 
0 
1١ 


عانة ود اتن واسترجاع اأرشه وله ان سول 5 مالي إسعولن 6 و توم >َلى أو هم 3 لى باسعين 
والظاهر ان الحكم في ارش العيب المتجدد بعد العند وقبل القرض كذاتك ب التحرد نعي 
القض قي رمن الخار لان ذلك كله مسسحقى باصل العقد ومقتضأ ه فكارل كا شود بح د 


”ا [ قوله 9:- » ف« .ولوجني ا ارشه ل بضعه 4 « #اصرح به في الإسوط 


لصمصه د عمسمو 


1( 0 لاحر » 








ا 


سس را اا ا ا و وا 7ب ااا بر الل ل اللي لالد ا كنا م 2 


6 : 25 أب "تحر 


حجن لويني را مم ميت مجه 0 سم بوهم لولم سم اعميير رذ سج ميعها بس 


وأو حى الدبد في لد مداه لم بشم أل داه ولا 0 ازا ا 5 ا لحدد 00 
ميا الامانة بالصدق 8 قدر لم ٠‏ ن وق الاخمار جما م ا راق دده دن ابوس تذفن ارا 4 
ولا 3-310 الاخا ١‏ ر بالغين ولا بال 3 وان كان ولدة اد علامه وبحب 00 ا . ن (مكن) | 





جح ب حت 5 2 سد تاس طلا 





واسشراء وله ف ْ لصاف و لد, روس وشبرهأ و به امك اطلااق ت.ارة اللممة حدثث 1 ٠‏ وان 
0-0 

اخذارشا استعأه « اتهى » لان الناية حق ٠تجدد‏ لاقتضيها المقد كنتاج الدابة حلاف العيب 

ون نهد ١‏ ود نك ونا 1 م واعينن اى تقصت “قاتةوعن الآخار بالضورة 5 فى 


الممسوط وذيى ره م مسوم هل قله 17 م ِ وأو جنى اأء.د ثي بده فداه ل اعنم اأمدا 1 


٠ 


١ 
اله و مير بد لا والسواو كت نقية عبده فحرى محرى طعامه وشر ايه نأ‎ 5 


و عن يك ف المنيو عا وأأتحى رير والدروس وا :ل كر ة وغيرها 8 بم قوله ل 8 ولا إمع 
٠ _-_‏ ا ٠.‏ ب 5 م ٍ 


سمه ابيع امتحدد ع ادا اجر 0 5 0 2 الدابة ُ ل المشاري أو الامة أو ورد ادن أو صوف 


4# 0 


فأد:. قأه ١‏ م نحعاه و قمته رن المل لان داق وارلة عرذت :1 فى ملك هم ل اشتراعا مسمر ه0 


١ 
المرة أو عي 6 د ا لحوصر4ف 4 |اشهرة ه و من دمن و أخيره الال كار اشكرى عمسن وباع‎ 1 


لدعا عمس أ دك 7 صرح ام المذ كور 2 سوط وذيره وةلى هذا يجب عليه الاخمار بوي 
الج ولأفين” ان مخبر تن وض انث ٍ دن فبرهأ ادي اخره م لخ وله افده » 
5 على ابم حفظ. الامانة الى 00 ثمن وفي الاخار عما طرا في بده هن عيب منص 
0 جنانة #4 بيع المرائحة هبني <لى لاءانة لاعماد ا" نظر بانع واستقصاته وما رضيه أنقسه , 
فيرضى الشتري كنا ونيهة اأبائع ون زادة و ددها فيجب دلى اأبائع وفك الأمانة الصددق في 
الاخارعما 'شترى به وعما قام به دايه ان باع بلفظ القيام فلو اشترى همالة لم خرج د عن ملكه ثم اشتراه 
لبي اين 4ه عب و انز .اليب جره سوا جد نك ١‏ ده ار أو 9 , 
جد يةاجنبى وقل! انو حديمة 3 لالجب ذا ار عن العيب اماد ث اذا كان اباد نه ه عن قوله "م 
(١‏ ولا يحي الاخار ااغين » انه أ اقرف ينا اشر والاأخا وان مدال ام قد اء 
عدم الغين بل الصدق فيما أخبر بهكا جزم به المصنف وججاعة وقد يقال بناء لى +اذ كرنا ١‏ نف من 
أن المشتري انما اعتمد على نظره واستقعمائه واءتقد اله لايل الغبن انه يجب أن يمخيره به 
يكرن على بصيرة من أمره وكذا اذا كان البائم اشتراه غانا بالنين. ( فلتأمل ) ه. سير قوله 


_ 


. 


قدس سره 25 2 ولا بالبائع وان كن يولقه أو قلؤية 4 اططر أو ايأة لاله أخيز هادا عا اشتراء 
ه في عد صحيح كان مدي للامانة ا لو اشتراه من الاجانب خلاقاً لأبى حنيفة وامد فالا 
لاحور حت ببين لان الشراء مذبم كانشراء من نفسه وه وكا ترى م لو واطاه دلى الشراء ليخبر به 
كان غشاً حراما وسيتعرض المصنف لذلاك ويحكم بعدم الحرمة ويأني الكلام فيه انشاء الله تعالى 
-ز قوله قدس سره ##- » لآ ويجب ذ كر تأجيل الثمن 4 للتغاوت في الثمن بين المعجل 
واللضطا لان امنيسل راوحل ل لول يخبر به صح الييع اجماءا 6 في الكلاف والغنية 
ولكن امشترى الخبار بين الرد والامساك بالثمن 1 وني رواياتان المشتري من الاجل مثله كا بأني 











ولو اسقط عنه البءعض حاز ان بر بالاصل سواء كان الاسقاطق مده امار 3 بعدهة 
وليس له الاخبار بالشر "١‏ في الا بعاء ض مع اتقسيط لمن علها الا ان تخبره بصورة - 
انفقت 0 والكدانت يار -ا أولا باع خياره بالاة ل 0 الامل اذاو 





ظ 


وأراد لمع ز لوي (من) ١‏ 





بان ذلك كله ل تعر ص 07 7 9 96 | قوله 53 + 0 وأو 0 .4 البعص حاز َك 
عتو الامل جيرا كان الأسقاط ا هلا لان او لاه 3 اذا اشتراه ائة فحط البائع عنه 
عشرة ذاله يخبر بالمائة سواء كان الحط في زمن الليار لما أو لاحدهيا او لا فى زمن اللدار وكذا 
الزيادة لان الذي وجب بالبيع الما قو ام الثمن وعروض السو اه 7 5 ا 

من الثمن والناا عي شيخ 8 المسيوها قال وأن ره رى عد السب | بك ودوا له البانع من التم تعر 
فاراد لمعك ع أده ال اليا قل وم العقد مث أنْ 90 : هده الخمار والخط يلحق أأعقد 


ُُّ تت يي 


فلزمه 0 نحط ّ.ء_ةه وان ٠‏ كأن الفا لاك زوم الدع هه دده الأمنك ري أ ٠‏ #أحمد لك 


٠ 


5 اتتغى 1 وطاضص كدارم َ 7 كوا ف افيه ففته وهو قول الشافعي وك كد و 0 كت 57 متنا يشعل 
انقضاء مدة الخيار وهو مبنى ضعيف اذ الثمن ماوقع عليه الم 00 نر لوقت اتتقال املك نعم 8ل 


: ْ لا : ا 
ال عل ند بالترق يوق مقا أخور يلف اشتر ين وين لم ل لان الاطير خلد اند الذني الا 


5 


اداضي وان كأن قد حط عنه الكل : نج عه مراحة يلامعا قام 4 و 


0 . . 9 : ٠ 0. 76 تجا‎ ٠. / 5 ا‎ 4 ١ 

0 واس له الاخار اه 6 9 5 مع سيط لمعن لا أه أل #درت إحمر رت 2 
3 

الف 0 اختاسة ضاوق 1 ول عا رو الذادل و1 و عوين قاذ ارق اق وميا 


35 
4 . “سير 5-38 ا ١ 20 ١‏ ا 
أورة و حمة دلاك م 3 ّ اد لماع العسىى 5 1 وه 0 لَه داث ع شه 5 ع الاب ص | 2 


اما 


- 
١ | .. 7: ٠ ٠‏ 20 3 7 1 1 000 ا 1 ا 5 
ل الجر بصمورد ا ل تسا ونث “عمرري حخاصه أ ا 0 حاط: وكفير سعان اواعيدان وعالدون 


مسا 


. 
أو عبد ووب وسواء ساوى يبمهما في التقوم اولا وسواء أع خاره ٠‏ الاق ان حو م 
الخال في ذلك كله لنفاوت القيم والاغراض ولان توزيم الثمن على القيمتين خرص ولخمون بتمارق | 
اليه اللمطا غالبا فلا يخرج في ليع عن الكزب هه اذ 
بع احدهما اه اتقو يل توي ا تدونل عدا الال ببواعاااك: والرمياة د اما و شرا 


والنافم والتحر وأا د نو و لارشاد والختان ا ه اللمعة و تضاح 1 لنافعم ا ره 5 الخلااف 


الاجاع ديه وف في التنقيح لانم شق ذلك خلاةا اللا من 1 الحدد كع 0 اذ كا: يك ا وكمة 
لأنقاذ ل يننا وق الرياطن انها ان كانت متناوية ندم الل ازعله التاتحرين كان[ فلك ) يدل 


على 4 الل كوماواء 00 الصحيج عن أي حمزه عن ني جعثر عليه !أ 5 قال 


سأئته عن ارجا يني عا مم٠‏ 000507 ولي ليذ هذا صرق د و - شي وى ان 


2ه ألديعة مر 3 | ل لاحو سينله أنه اع قومه ومله 4 ن دود تاوت اصاا مارو اه أأرية ا 


ف لصحي والفقيه دن ٠‏ لد من الحدهنا عله السلام و ظاهر هدين امل 2 انه اد! 0 بذاك 
بكرن 0 احه وك لك و أطا"ة ا أحة تل4ة لمشأ :هيد وابدااك عتدر َن دمارة المبا بد و الوا 


لوقه 


والكتاب وغيرها 00 اعتراض الحم ثلى دمارة المباة اخراما) 8 خمارة قال ُ ا 0 لعل 


سعد 








توصي اسه در حيو عاص اوماد مليف الي الع روي لكيه لوك ٠‏ يبي بسو ا لمعو وو وص وا وروي 2 لوي ل لم ع مه 





مس يس سس عسي 


١ 


و د كتاتب اله 








لاير الالال د اء عن سوم لاجر ع عن أله 7 اداه | ا ألا مقن 





وا تمه هد 





قرا ل انا قز ان غير لك لخر ولا أن دببعه مراعمة 3 00 بين اما قوم ذلك 
كذاك ايس هذا بي المرابحة لان موضوع بيع المرايهة فيالشرع أن يخبر بالثمن الذي اشتراه وهذر 
سس كذلاك و 5-06 لفك هله المار قي 4 ٠‏ أمظمة ) وال ذلك ) اما رفي النافم حستث. قال ولو احد, 
بذاك ع 0 ل 7 كن وصع م 35 ن قل في الروضة ولا نموم اي الجا ولحبر 8 ينصع) 
سيط ون لثمن 5 به أو ا امهل 0 اشقى ( والاوناً بلمك. ن ( قامل ( ( وعسالك 


ول أله برف لح المذكور مااذ اتاف بعض العسفقة قبل القبض فرجم دصته ناثدن ” 9 
( سدع في البافى وه شرع الاخمار : دق اد وه وكذا اذا ظن ر مسةاحما لان نقو ل) المبيع هو 
9 200 صمب 

في بعل اناف وشذانوقتف أزومه . اد ومثله العيد ا معيب أد 0 ارشه وفك 5 بوه | نهدت 


3-3 


١ 8 ٠ ١ 0‏ 6 اء اي * . 6 قزااء م عاا اه 
واختافت الى خلاف لي دلي والقاضى على «احكى عن الثاني في الدروس فالمهما جوزاه فيما لاتفاضل 
او الوق زنك وقوه اللا 131 لكت ذا رو كلق التدبيا: أذانو ميقمو راقديهيا 
. 5-5 . 5 ماله ١‏ 4 
: عقر 5-2 د ان ف ممم 5 + واس ألا بعاص عن لاحور ا ولاه مائدة كذا لانجوز 
م ذعة ودامك وكناك 507 و أستاحر اي ا تعبل اعرراللا صهضد د وقلنا عدو أ ٍ رَ الاجار با 3 زيادة 


1 ذفن المذهر ان بس له الاصما, ر على دمة اخر العة مه .7 قوله 08 »م 0 و كار الدلال 
00 0 م عير - د َ البيع ملو 5 ادناه | مالا : |6 وه <وأ 1 زْ اخار ددن نا 


2 امصئف(اأ )4/< لاف ف فك لانكاذ ب فى" خا ره ادي 37 و بمايس معازم 1 0 هأره واهفي ا لكاني 


ئ 


. 5 ٠ ا‎ 0 5 9 3 ٠ - هه د 0 ب‎ 1 ١ ا‎ ٠. 
فو لكان وا للقي ة ودوك عدوا لمبذ يس عن الكناتي وجمر ود ع4عن أنيعيدا 5 له عاءة| أسالام‎ 
في 0 حمل المناح لاهل السوق وقد قوهوا عليه قيمة فيقولون بم فيا اردوفه تددن‎ 


لمر احة : قنوه فى المسثلة الساقة فلو باعه بز رادة كان الدلال احرة الثل لانه عمل تملا له اجرة 


6 
5 ن 


1 


ن قال بع هدا وك مازاد أ وكان الدلال ابتداه قال خبري بشمن هذا المتاع وار بح علي في 


اه فتمل اخاجركا هو خيرة السرائر والشرائم والنافع وكشف, ال فور :وا عه بر والار اد 
5 والنذ كرة واللمعة والتنتقيح وجاءم لقاصد سم والميسية والمسالاك والروضة ومجمع 
البرهان وغيرها للقاعدة المعتضدة بالشبرة المتاخرة وا !الف 8" في المقنعة والشيخفي الماية والقاضي 
0 ماحكي عنه ونا به في كننه لوراك القمي: ن واشاعيما و 5 فيا في المراسم والدلالة وقد مالالبه 
ظ وك في -١‏ تاف وفي الفروش :ان قر الفيين ال قينا على عافهم الماعة منبما كالحقق 
وليك رقي فرقا بين مااذا دعى التاجر الدلال فقال بعه بكذا والزائد لك و بين ما اذا قال 
الاوال لشعدر خبربي شمن هذا الثوب وار بح علي فه شيئاً لابيعه ففمل التاحر فحكا و في الصورة 
الاولى بأن الزيادة للدلال ان باعه بزيادة وان باعه بالقيمة لم يكن له على التاجر شي وان باعه بدونها 
كان عليه تام القيمة وان ل يبعه كان له رده ول يكن لتاجر الامتناع من قبوله ولو هاك الماع في 
بد الواسطة من غير تقر بط منه فيهكان من ما| ل التاجر وحكي فيالثانية بأن الزيادة اتاجر دون الدلال | 











0 سمت 1 


ا 1 لق ) 5 ("( 


#مسسرم زات سروس سه 















جح 7 ا 


لك هده الصورة موطع وقاف. والللاف اما هو في الاو ا فكدل اهل أرن الشيمين 


(مارواه) ثقَة الاسا سلام والشيخ في اللبذيب في الصحيعم عن محمد عن بي عبدالله عليه السلام أنه قال 


في رجحل قال لرجل بع لي ِ | بعشرة راحم يي فضل فيه اث قال لس به باس (وما - اشيم 
58 الصحيح 0 9 وي ا أرضا ك4 واعكير الدي مدهعيك الى دق ف اللتاني اه “نه وقك 


َرْهًا هماءة عن أن الوافم من التاحر عل تقدير ابتدانه حمالة فيلزم ما تينه ولا بقد- فس| اايالة 
"قلاف ادرهى لان ل مال الجعالة اذا لم تكد الى النزاع غ. ر دحا لوقل من 3 
عيدي فذله 7" به ولو لم تحصل زيادة فلا ني “له لو 4 على الع.د ثاب ١‏ 1 ( ادا 1 امتدق 
هو الدلال ف حمل عدم وحوب شي عله على أنه بشترا له سند ا الا فلوعقب كلام الد لال اهما 
ندل على الرضا ما عيئه كا نكم ا اثداه م لوقل لْن دهي عله 3 فيك على ان 8 امه 
5 ثيابه ابتداء مه فتال مولى العبد لاك ذلات فيستحق ما عين له ( فعلى ) هذا يلم كلام الشيخين 
ظ والروايات هن غيرمنافاة لكلام الاى.<اب ويستّعا. «افي جامع المقاصد وايضاح النافم منعدم القرق 
ون لذ اكاك لالع روماه أو الدلال ١‏ كاه قاب داك اما هارة الكتانب 0 كاظنه الحقق 
الثاني ب ل عبارة الشرائع والنافم وغبرهما كذاك 5 أشرنا ال ان أي ١‏ 51 
الشيخين وعلى دلك حرى ااشار<ون ولك ون وعبارة المقنعة منقولة في د 0 فح 0 وهمارا 


يو 


8. 


عمارة المبابة ولول طوشماأ انقلناهما ( فليتاهل ع ف العام عدا وستى ماي |اتتفيح من ع أن جوالة عوض 


الحوالة على هذا الوح ة قادحه 15 مووو نت لعل عدم التزاع ركلا “هم ف بأب اشعالة والمتام 
صر ابم 8 امه أذا نواد ل 0 06 غير وادحة ل 5 الدروس ان كلاء لت 6 انك 


لامباجءالة ٠‏ شر ودة وجبالة العوض ذيرظ“رة أعدم 'فضائه الى التنازخ ونحوه 50001 7 ره (وقد ظ 
يقال) ان أقئى مادات عليه هذه الاخبار نني لأس مم اراك وقى نيا كاذ اليج 
الكلاء مع عدمها حيث يرجم وقه العا قال بولا 5205 في الاخبار على لزوم ما قآل عمال 
( فليتأمل ) ولا يخ ماني عبارة الكتاب ٠‏ ن لاز الذي كاد ايكون مخلا » ١ن‏ قوله قدسس 
سسرء تت + الإ وأما التولية فبي اتطاء المتاع برأس ال مال فيقول وايتك أو بعتك وشببه فيقول 
قبلك التولية أوالبيم 4 5 فى الننسكة ال وية نوع من البيع:وهو ان يخبر برأس المال ويديعه به 
من غير زبادة ل تقصان 7 خلاف في جوازه :١(‏ تم ) وهى كذلك اذا وقع انفكا مت 5 
أشار اليه بقوله ويببعه ( وأما) اذا وقم بافظ وأيتك فني التذصكرة والدروس والميسية والمسالك 
والروضة اله حمل ممعي له العقذ ولوقال وليك الساعة في 00 والمسالك اندحتمل الانجزاء (قلت) 
صر بح الارشاد وظاهر الشرائع الم والكتاب والتحرير وغيرها صحة وليتتك السلعة ول أجد لتولية ذ كرا 
في المقنعة والنباية والمبسوط ل والغنية والسرائر ولعلهم ذ كر وها بالممنبين 
الاخير بن في مقام آخر زاغ عنه النظر وقد ذ كت اتولة في المسوظ وبعدماد ثر يات العلفم 
حيث جوزوا بعه نولية فاذا كانت موجودة في كلامبم كانت موجودة و في زمن الشارع شكون عقداً 


















وهر رس ا ابيع من الشنة ناض في الإلس .كان مسر فأو ويشترط لم 
عن الملل لاذ كره ويل مهمثل امن «الذر يحبا ووضنا قر وان لمواضعة هي ماخوذة 
من أوضمٍ وهو ان “بر برأس امال ثم شول بعتك به ووضيعة كذا ويكره لو قال وضيعة 
درم من 3 ل عدسرة ذلوكان امن فاثة ازمة تهون :ولو قالهن 5 انجد عقر كان الل 
نسعة دراهم وجزا من احدعشر حزا أمن درهم فيكون اء ا الاماوا من 
اح قد 2 وحار الا ار عشرة ) متن) 





الوفاء به م قرر في له وقد دم الكلام في الصيخ فيأول باب بدا 9 2 : الاجماء 
على عدم جوازها في غير البيعم اذا 'رادت المرأة التولية على صداقها بلفظ القيام أو أراد الرجل 
النوليةعلى ماأخذه من عوض الخلم الور بعد ذ كر هذين لابجوز التولية عندنا في «ثل هذه 
الاشياء وقد نص فم على اندلابد من 087 المن مل لون مثل ما بذله فلو اشتراه بعرض إ, جز 
ل ذلك العرض من البائم الى انسان ولاه المشتري العقد وامله أشار الى 


هل! الور الس 86 الكتاب بقوله و امد 05 امن الاول حاسأ ووضه. وقدرا ولحكوه ماقي 


م 


اوت دة ( فتأمل 0 وأمل الدولية 1 اولى هن اللر احة اذاكا' ن المشتري 0 0 اهة الر حَ 5 

لواف وغ هذا #المراضعة أولى منها اللا ان 2 اا رأس المال بل الربح 

ولا بن 2 عاد ابللع وذنا. 00 م 0 قيله 2 ه 5 وبلحق + ا 0 من 
02 اا 0 1 

1 هك : فلو كان ١‏ ديع شما 00 ١‏ وتى الشميع وك اأصشفعة بادوامه # امل قوله 0 


ير زه و قا وم 0 سمرت 4 كفي فاك 5 ارك بات ألم احة 


2 ب 5 


0 
1 قوله ا تين وو كنا امن 5 4 دمد اسعون ووقل. ل :0 كل أحد عشر كان وا سوه در هم ٠‏ 


5 


وح<د - 0 اول سس د كن دره ففكون امن اعدف واسعين الاجدءا ل اخ سر حأ 3 

درش كنا أو فل لوضيعة درش 05 8 سرة 5 0 اند لو ق| وكيد ارق بكرن كن عسرة وكان 

اللمن 507 “مه سعول ل و نكون الما سمرت 0 للمسوط واللخلااف والشم د اود ١‏ : والتحر 

لان اوضع دن تسن العشرة يشتدي داك حملا امه ءن على اأظاهر وهوالشعيض وحكي 0 

قلا بال 006 ف المثالان ار سن ف دك كن أحد عشر من درش : بخولن امن واحدا 

وسعان يا حا 'ن أحد شنس جز ١‏ من درش وحكى ف المسالك ع ٠‏ جماعة لكين 5 الاصحاب شان 

ذاك حملا أن على اتداء الغاية ويكون التقدير هن كل عرة شلك (دكلت) كد 9 ذاك 

الشبيد في غابة المراد وقد حكي ذلك في الكلاف أيه ومنه 3 ع الخان الوق كل اعد 
,.- 3 و 5 ب 

سر فون ادحرين حار ١‏ أن شم 0 م م تمل د ف4 |/ وده الثاني ها احد 1 ( و 0 بوصيعة 

دره لكل عشرة قد حم 5-6 1 أنيس وقال من كل ا عر اي يون امن أاحدى وتسمين 
١‏ .6 . 3 5 

اليا حا من اول سور ح'أ .ن ٠‏ درم لان الوضيعة لأعسمرة غير العشرة ألا يه المادر وله فطع 2 اه 

كاغئن الثاني والشييك الثاني الو | وأنه در ' له ف( وقاله م كل <د سر (وقد يقال)ان مفتعى الكلام 


الوضع الكل عشرة دره فبعد حدف النسعة عن المانة شغي وضع دي أخر عر ٠‏ تلاك 


75 قُ الذواءة 0 هه 
مس سك 





6 


الواحددة اد ين عايه فيكون 7 مون احودى ونسعين (وقد له عنده) ان الاما م الوضع وأو اد من 


البائع هرا المعنى حل دليه ولو مات و بسر عهل ديه ا الك ان شال المراد الجا لكل 5 


:| م١‏ ن خارج در همأ كان 5 تعره ملاحياة لات ادوم لان الاصل م 0 رأدة ) لاما ل 


4 


- 


بي الكلام قم | أه قال لوضرهة العسمرة درهما فيحتمل كونه سهين 7 4 55 وسوين الاح 
دن 53 عات سر جد من رم اتما نأ ان 1-1 الاضافة عق دن او ضوى الادم اذكل م | محتمل 
ور بها قيل)بالبطلان اتكافو' الاحدمالين الموج لبالة انثمن والاحتمالالاول خيرة المبسوط والشمرا: 
ور و 2 5 
وهوالذي استقر دأيهرا نه في لحلاف بعدان ا ختارالا<ة_الالثابى وان كان بناهعلى مراحم كاستس مع كلامه 
(ووحبه) اه المتادر الى الذهن وميناه على ان الاضافة عمعىهن التيعضية فكا له ول الوضيعة من كل 
سمرت تراك ارج وهو واضح وردهدف المسألات تعالاميسية أن 'لاضافة تعى كر اا ئ + ذالها 75 
ْ لا |اشعرضية 6 8 خاكم ومرك وآأر عه در أه م وشرط. ل ن التاميدية ل 0 اطلاق اجر ور 2 لى المين 
3 قوله تعالى واحنا هوأ || ردس ن الاين قْ ل ( وقد صرح ) يذلاك ال ل الرضي اك شام 


وناهمك عه وحماء د فينو اقول 0 وه المسكالة على *نى*ن ١‏ 2 لا نالموضوع المضاة أف عض 


4 


العشرةولا اسم الاخاد 3 امعد" 0 عونى اللاء( ا تهى )وكودهاثيالروضة (وفيه)!ان صا الكداف 


قالفياضافة البو الى الحديثانه يجوز ان تكون الاضافة معنى من التبعيضية قا لكانه قيلدن الناس 
من بشتري بعض الحْديث الذي هو الهو همه وقال المراد الحديث انكر م ورد الحديث في المسجد 
كل المسنات »م 17 كا المهيمة الأشيش ونص || .يد شر يف في بان «عنى ام اي أن 
الانا أفهُ عمنى هن قل 0 في من التبعيضية ونقله عن البعض وءن صاحب الكثاف واهك ميم 
وكا آل 1 ا على هثل الشيخ والحةقى والمصنف والشهيد وفخر الاسلام والمحقق ااثاني 
مع ما رون هن أشم 00 الاضافة ععنى من بانية سامنا وما كان لكون لكنه كلاء سوئي فيحمل 
على المتبادر هلله و برشد ايه انفاقهم الا من يدر من لا يعرف 9 انه اذا قال من كل عشرة يكون 

الحكم كذلك واذا قال لكل عشرة ة يكون الحكم كا لوقال ءن 3 أحه قر ونا: الد ال ك3 

الاضافة قُ الأول تعنى هن وى ألثانية عه , 5 ونهو 00 من واه الغاية بعيد ( فليتامل ( 
هذا تام الكلام فى الاحمال الاول ( وأه؛ ) احهال الامرين هن دون ترجبح فوجود في الارشاد 
والدروس وغابة المراد وشرح الارشاد افخر الاستلام وجامع المقاصد وتعليق الارشاد المحقق الثاني 
وتعليقه لاسيد مس الدين لكن الظاهر من الارشاد و بعض ما ذ كر ترجيح الاول؟! ان صربح 
جام الثافية فاق ١‏ الأرشياة النطلؤنق: تكاذزة الاب الا أن ركون عاك قرنية فمان الى 
متناف يكالة تانق اووقالة قال في الارشاد ولو قال وضيعة كل عشرة درهم اواقواطعة الفتترة 
درهم فالثمن تسعون ويحتمل احد وتسعون الا جزأ من احد عشر جا من درهم فتراه كف دم 
الاول وجعل الثاني احهالا ( واما ) الوضيعة والمواضعة فلا فرق بدْهما من جهة المعنى بل الوضيعة أولى 
لان المواضعة مفاعلة لاتدخك في الباب الا تجشم ( وأما ) تعريف العشرة في الوضيعةالثانةني عيارة 
الارشاد فهو للجنس فلا تاوت بين الصيغتين لا من جهة التعريف والتنكير ولا من جهة 'لوضيعة 
والمواضعة وقال اللحقق الثاني في تعليق الارشاد في وجه تساوي الأحتمالين انه لا ترجيح لاحدها 
باعتبار أصل الوضع لان المعنى الاول منزل على كون الاضافة بمعنى من والثاني على كونها بمعنى اللام 





جع تم ل حت جنب نج 


ا 0ك 





و لتابالمتاجر » 





فروع ) 4 (الاول) يجوز لبائع امتاع شمراؤه بزيادة و 0 5 


قبله ان كان مكيلا او موزوبا على 1 ي ولو شرط الا بتاع عر « مدن » 


كع ]سس - هص وسوسدمه ‏ «صسسوس جد 











ا 


وكل منبما محتمل ( 'ثتهى ) ور با رجح الاحتمال الثاني بان 1؛ راقن عل حل اراق إقاباز 4 
اقتصضرت الم امة ام ى الثابى فك المى اضعة وهو صعيف لا ثتماء د وقد 5 ) ذلاك عه 
لحلاف ) قال ( حتاف || ناس شيمأ ادا قال بعتك عانة عو أضعه و 6 شرة درها ها فقال ا وألتْ الي 


6 
ا 


-- سوال 0 00 ل 3 ل أحد 0 1 


من دره وقال أو ا لثمن نسعون وبه قال 


وهواممة فأذا ع4 ددا راسم درم ب عشرة كان مبلغ الثمن «أله وعشرة وكان عدر ااربح 


- 6 هش 

| 93 ١ 1 ١ اق‎ آ١|1‎ ٠ 2 , ا أأث‎ 2 | ١ 
"4 ١ حت ا ع هه _ ادل 200 سر‎ 4 ١ ١ - لح س 0-7 1 م 1 ل‎ *.4 0- 
اننا سالك لت 2 عن عن 855 بم نالل دوب كو 5 2 2 د نا‎ 


.َه 0 
"المي فذاكان اي 3 وا همه حا ا اوج ل 8 و" 0 اسع م٠‏ لفك وسعين 
ما نا 22 ٠‏ ب ل و 5 


: 5 يح 
وى درم بتيدعا هلد حن- هن احد هشر حزا ( وفيا ل )فيه انضا قوله وضيعة ثم من كل سرت 


٠. -‏ 9 3 وه وم اوم يفا 
#حب 2 نه سير ٠‏ 5 سانيد. 2 ١‏ لم 


يدم هه 
لت به ر_ِ 5 ا 


ا 
فكون الثمن ابول وسسعان ا 


- 


ا 

ر م 0 ن أضل ١‏ 9 لمكا وقديرهة وضيعة عه “ركم 7 8 
١‏ 
5 سس جد من درم وتدلى هدا 0 قالوا ادا روت ا 

ما 1 ا 2 
الذي 3 دات قعقد نأب د 9 لتقيف الوضيعة أ ون | لال امنا لد > 5 ذأ تتغارك فدرم افيا 0 

١ 5 :‏ 5 7 
3 سامها. داث أل هن را سالمل وهو ا 0 ساند) ادا قا ان ون مالي عسر 00 براس مالي مو اضعة 
اعت د دوين وا صف فتك يفت 9 اأعستر 7 . قدرالوضيعة ه عو تجسة راثم فرجبور جه وعشربن وتنغار 
ا ذا هى واسةداأ 9 ى الا ن ا هو أر بعد 
ل “ةا سله سك ودسار اال حمسا اسلاج ' كن رام 5 د و 1 


١ ا‎ 


3375 :. ٠.6 8 1 ٠ 8 7 . ١ 5 51 


وأحدنا احياف المو اضعة الى رس ل قراس هله فاانة جب 32 بر َ ا السعول 0 2-6 الم 1 


37 5 بماد وكان دا يكن لامر تلى مأف لود وكأ جما الوضيعة َّ 


2 


+ ( اتتعى ) كلامه في وا وديا اد درا 


2 - 


ار 2 فذاكت 00 نقول 
بي ثور بأنه أضاف المواشعة الى 


ده 


راس 0 وشو 20 يه ات مأ سئى ف الات 8 .| له فسدفهاً سمرت و لمالى ف بده فول 1 7 


5 ل 


شوله ( وقيل فيه ) 'بصا فحاصلد ان الوضيعة هيا بتى له من أصل المال كدير وضيعة درى بعد كل 
سمت 5 اول 5 من 0 ا ر( وضابط لاوا ١)‏ لسد..ك 4 الوض سهد إلى را 00 5 قعل بقدرها 
(وضابط الثني) نسبة الوضيعة الى الجموح المركب هن رأس المال وقدرها و الأول يت ار 

ل تي ابره ردن التاق اللي ان 5 سبد ااا 
0000 المل جنء هن احد حشر ه -25 قوله 27:.. » 8 فروع 4 (الاو| ل ) يحوز 3 
المنات ثم أنه ب بادة وشيصد حالاوه. <اا بعداشيضص ونكر قله أ نكا ا ا على راي . 
قد تقد الكلام في المألة مستوى اكل استيفك وهو هن 
ولا يجوز بيع السلم قبسلى حلوله الى قوله ويجوز بعده قبل القرض على الفريم «لى 8 5 
( اتتهى ) -5؟ قواه :2 « #8 ولو شرط الابتياع حاك اأبييع لير 4 ه هذا اجماعي دايله 


2 نودات ورا إل 5 صعد قوله فى نات 


الاخار وأ ن ذليله الدور كا ف التذكة وأا عدم | هنل الى مضه حقيقة الاخراج 23 في غابة المراد وفك 





فو فيالتولية والمواضعة به ( 4 





1 هلو كان قصدما ذلك و الس ترطأه ولو باع غلامة سلعة 9 اشتراه بزيادة ا 
للاخبار بالزائد جاز ان لم يكن شرط الابتراع (الثاني) لوظهر كذب الباثم في اخباره مخير 
التتريى و وباي و فسخ وليس له قدر التفاوت سواء كان الكذب فيقدر امن 





00 7 7 التقد ٠‏ والنسئة اود بد عليه ذايرا- ماسيكة قر لل رسو الى مده ب 


و فك 1 كان قصلهما ذلك ول بش تكرطأه فلو باع غلامه ساعته م اشكرا يم ا 
للاخمار بالزاند حاز ان لم يكن شرط | لا ماع ع . م صر 2 ذلك كله ف 0 نع واأتحر , 


- 


هه 


والأرقاده رواقييل 25 ل فى الاخير اه إيس » من التسدئيس ' 0 أبعم ا كر 0 
ذلك كلام الشبخ ( قال : المشوط ) دشرم ١‏ تحمسين فباعه غلام دكانه الحر ثم اش 


ا 


مائة جاز له عند بيع المر احة 8 ل خبر بالثمن الثاني لان شرا جيه 0 صحيعم فيو ااثمن الدي 
للك الا ناسين هبيذا 55 بل البيع الاول هن غلامه اذا اعتقد ان الغلام يبيعه عند 
التبابع من صاحبه كان 0 ولو شرط هذا العقد كان باطلا 5 ول 07 2 0 
نرها في كتتب القدماء ولا ائر 5 لواصلة"الينا 9 3 5-5 7 ا 1 الاي خف مين 

ماولتن كاري ردن اكد الا اعتمادا على هما كحته لنفسه وووقاً باستقصائه في النقرصة 9 


فكان ذاك حم ند ١‏ تس ى ) وش الك و وتعليق .0 0 أزد عس حرام وش الأمعدوالروضة 


دير مرا سا 

١س‏ 5 جامع المقا هيك 32 شكال 5 أو إن المملش الارد بلي كلام اناه 
فى المسالك أنه هو لدي لي ى فبمه قال الارد يلي | 02 رآد دن قصدها هر ٠١‏ اذا كأن ثي 

را ب 7 ة إيا 06 ولا دا نم قصرذه.مأ أاذا وا شر ١‏ أميع أن عا كد ز || 


5 عه مه 


من دون شر ط انا ولا قصدا با اوقماه مر دون قصد ذلاك خالا 000 فيه لكا وليه 
1 : 5 و 


أنه خدبعة ٠‏ وتدل 


0 
2 1 دك أن ذلك لعسلدهة تدرعأ 


واستيئاقاً لا وفاء اشرط وأما اذا كان اأنصد الريك وذ ؟ ذلك 
ا وان يدك في لعفن وكات المعاءلة على ذلاك فالفااهم حينتد عدم الانعقاد ( انتهى ) وهو 
تأويل ان عباراتمم ولا سيما عبارة النذ كرة وقد اسمعنا كما( وقل في المسالاك ) ان 9 5 
الشرائع ولح شرل 1 0 لان خيانه يتتضي ا: تر م هع عرف اين 007 قصرها ذلك تحة: 
اغليانة» 68 عدم زوه ببعه عأية على تقدر عدم ششرطد إيا برقم الكا نه مع اتقاقها عالمبا وتقل 6 
انالك ايها ان عضهم أورد على قوط اند بكره 6 ذاك 1 5 ول يشترطاه افذ] يما 
لففله ان مخالفة القصد لافظ تقتغي 5008 لان اكد د تيع القصود كيف . بصب امد ممعخالقة 
لشفل التسيك الو حسم ١ن‏ تعفدو افير فى العيدة ثانا يشا العالان 5201007 
على اللفظ والققصد وكذاكالصحة ول توجد فى ا لوال واي متو ال وو اوت 
0 .هو الظاص عند ا مول 50 ن الارديي رحهة الله © لين قوله قدس سيره .” - هم 
( او ظب ركذب البائم في اخباره مخير المشتري في الامضياء المسمى والفسخ وايس له قدر التفاوت 
سواء كان الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفة أو حلوله 4 ه اذا مانن 1ه 


731 632 ُت“ ©“ ل لؤللهل- 8# ةه_-هؤوؤال3ؤل5.5ى5ل12525-تتئ22سس2سسىس2سلسللسٌ32للسلسلسلسلسلسلسلااس422للل0ل0005050ل1ّْ 


7 «كتاب ا 





١‏ مد ف كتاب المتاجر يم 





ٍ 


ل محم لمج بجوتي 


0 امد ند ان 3 لى الطاص وو حهةه أنه عقد على م مبيع معلوم بن معلوم حال العقد مه رود بارضا 
5 فكي نْ صحميحا ل ف في الاخبار المعجحر ا زر كالعيتف ب اذا ل يس , ل4 وهو م لا وجب 


الطلان و نقص الثمن وانأ لوجب 8 ارا و وتاك 5 ادل في ذاك من تعرض له اليا المولى 


ْ إلا رديلي وا نك قال قل اشحما ل عدم الا نعقاد لعدم حصول الرضا |ليا على د ذاك الوحه وهوخيال مخااف 





ظ 


د لواقم عند التأما ل والوجماع عا لىالغاعموكذنك الا ل أو بأنغلطه في الاخبار الا اي ليا المعليهوظبور كذ به 


وعاهله له مكو بالبننة ' و الاقرا 0 واه ان انيار دْ- الامضنا اء المسمى أوالفسخ اذا ظه ركذ به فو خيرة 


| الحقق والمصنف وءن تأخرسهما وأما القول بأن له آخذه محص ريادة وريحها فاما هو حيث ,يظهر 


غلطه فيه لان القائل به الشيخ َّ امبسوط وف الخللاف وقواه قال في المسوط واذا قال راس مالي 
ماد ومتك 7 2 كل 5 واددا فتال أشكر نه 3 قل غلطات ادم ا كن البيسع 


حت 5 1 1 > .اه 
صحيدأ وأزمه دن الدمن الستعيك وسعون درها وقيل ان المشتري باالخبار بين أن ان باخده عانة وخعسسره 


7 صر 


ونه الاوافوان اقور «_ عا ل عونيولة ا وميه )2 قآل) وقيل ايضا ان بان ذلك بقول 


ظ البريع زه المتكرقة (سدهة 0 حل ره| وان 2 به اليه فللمشترى الخيار على كل حال 


االخلاف فوى اقول المد ور قي صورة | لغلط لغلط وم عرض قمحأ اغلبور الكذب عم قال بو لي و 
ايه ع شود كر الما ١‏ 


وقهت أمدئك إن من مااخير ,أنه شراه سحي ن درها ثلانون درها كان 
3 ل هه ءا 0 أرسح او وظام انه ا في المسثلة إلا دف لى (قا مل) وظطاص 


لمع 
0-3 
3 
003 
ها بر 


المشكرى ان 0 8 | 
الشرائع والروضة : مر جما ان انذالاف واقم كتين وعلى كل عا يده ةَ هرا القول أنه بأعه 
. ' 78 00 0 ع َ ا 0 ات 
راس ف له وها ولرد من ان 42 وادا دل راس له ودرا اكد يدهأ به ودلاث شو معتدى 
المرائحة 5 (وفيه) أرك اه كنك 4 لدي أحدر بك لاما هو ه ىِ 2 سن لاعس ( روا أما التعصما ل) الذي 
شاد ىَّ الممسوط قو جيه أنه 3 افر كان . 0 ؟ ولأكذلك و بان بالنشه (قامل) ودلى كل حال واه خمار 
لللايم عند الجيم كا هو ظاهر التحر بر قال ولا خيار ابايع عندنا وقد نص عله في المسوط وغيره 
ا تت 6 اا 
وهل يسقط خيار المشاري على قول المإسوط ا<يالان كا في المسالك وغيرها وفي المبسوط أن الاولى 
ان لاخمار له لا ند تمه 9 عند (قلت) ولا نه رضى بالا كثر فبالاقل 5 وقال ذه (وقيل) ان له اللوار 
ا رد قن ار ن في القول الذي رجم اليه خانناً (قلت) ولانه قد يكون له غرض 
بالخبراك دا 
(ويعا ( اند قل ىَّّ حك ل كرة ادا نت اللا ر للمشتري فال البابع لا تفسخ فاني احط از بادة شفاط 
5 
الخبار لاشافعر بى وحبا ل ن دامأ اذا ذا 0 5 الوا 0 وكان قل ابتاع 1 3 باع مرأحة ك لخر 


ا كادن. : صحة البيعكا في المبسوط والخلاف والغنية اعموم الكتاب اله وخصوضن اخار 


ون 0 ا 5 انقاد وصية وفأ ل بااتفصيل بان 7 ادا بان ل به بالاقرا واوزالنة 
أ 


المدعلة 6 سالسمع و والمشبور ان المذتري خنئد مير بن ل والافيا - اموق حال" ولس له هر  *‏ , 


الاخل. للد تور دوا وهو خيرة المبسوط والملاف .وااغنية والسرا ئْر والنافم وكتب المصنف وهو 
مذهب الاكثر يا في تعليق الارشاد ومذهب كثيرم في غاية المراد وهو الاشهر بين الطائغة سما 
متأخر يهم بل ظاهرهم الاتفاة 50117 (وفيه) أن صا كك رد يفن افيه 
في غاية المراد والحقق الثاني في تعليق الارشاد وهو أي التوقف ظاهر الدروس وشرح الارشاد لفخر 
الاسلام والتتقيح و والمتتصر والهذب البارع اذ لم برجح فبها شي من القولين وصاحب ايضاح النافع إلى 





« في التولية والمواضءة »# ا 
ا م 1د 
لعل التأمل واللقار هال الى المشيود و1 .: 3 3 له في ال اليم وحواشي الشبيد واللمعة وجامع 00 
والر وضة والمسالك وصاحب ممم البرهان نه مال الى العمل بالاخبار أو قال به والحااف الشيت ف 
ظ المهاية وأبو جعفر الطودي في الوسيلة وأبو 1 م فما حك عنما قالوا أمشتري هن الاجل . لل 
مأكان للبايع ولم يتعرض له من القدماء الصدوق والمفيد وابو على ول للد بوااراو دق رولا دام 
حرير محل التزاع (فتقول) المسثلة المحوث عنبها عيارة + عُن ان يشكري ساعد باجل و 509 
ىح 00 وذلك أ هن ان يدعى الببيع الحلول أولايدني دا للا 5 الذلاهر هن 0 
اي لكن ظاهر التلف ان نا ل :انرا نا هو حيثٍ بدعى الماول ( وأما) اذا ل يدء حلولا ولا 
عنلة بورو]ن كان مدن لوعن جلك هل طاول را كا في المقام حمله على الاجل كان 
الاخبار الواردة في المقام وهي و وان كانت باطلاق! شاءلة لاصمورتين لا انها مخصموصسة و.خزلة على أصورة 
الثانية وهو حمل حسن 0 الى شأهد 0 ن هنا فاعدانه ما ولى) الدادة قد «لى »بيعم 
علوم بثمن «علوم مقر ون باأرضا «مبماحال اامقد و يتعرض فيه لذ ير الاجل فلا يدخل فيهوالكدب 
عنف الاو دين 1 ل 5 لفق المبيكاة الساقه روات ية) أن "اطاكى الفقق اتتسيوف: ال 
التعجيل والاول ولا ينزلءلى الاجا 0 »ا قد خرجنا عن القاعدتين لكان الاخبار وقد تع 








ّ 
اتحادهيا اديه 2520 التحميق متغا بر تان 5 والأهر ف ذلك مدر ل والحتى !| 2 ان جعأ ل محل اام 


شع عر ل لامر الاخما شتدى ت مدل الاجل 5 
ر يسو 5 


8 و جسم ١‏ "آل 00 اث ٠‏ 
15 5 -- 6 ونا - ل ّ ه< و١‏ , 
- ا ا _ ما 


إس 5 
اهمل الاحل أ _ مدا ام 1 و بعيد' ب .وأ كن ُ انان ج| || ا عا أ 
7 2 4 م > اس .ما را ما يي عن <١‏ من 1 ى_ّ ى 
ةا تنك ثم قال اقول اذا عين البايم الثمن واهمل الاجل وجرى الع ةد على ذا ينبغي 

جزم بأأصيحة 2 7 


وكان هو حأ 0 02 الاجل أن مويف | لدف وهاه ص ال واناتث 3 ى) وأ لت مير 
٠. .‏ ان - - _- _ .- ٠‏ 


: ا اا 1 0 
جل 4 0 ف الأخار وغيرها ماينافي ذلك واذا بات ها اشتراه و عين شما 
بأنه لاجوز أن حمل كلا ممه 6 تلن والر وابات عل مأاذا بأء عثل ف" شاه ف غير 00 
لثمن لان اعد حبامل باطل 7 ايا اأمه شوله أن ضعدء< ءاد ( حجة الشيخ) 8 المسوط وه و فقه 

| | 1 ١ 
5 559 من ل ن ذلك مقتفضى القوا ل (وححة 3 5 0-5 و لك مرك عد #سيل [فاميرة‎ ٠ مأعرقت‎ 
الزطي المروي في الكاني والثقيه واللبذيب قل قلت لابي عبد الله ديه السلام انا نشتري المتاع باخاره‎ 
ٍ شيجى || 0006 3 الوم ع م (عليك 5-35 اناكو 0-00 و بيعد بر بسح قتالادا نستهه, امد‎ 


كان 1 هن النظر هه د عثل 0 الحديث) وهو طويل ولكدون حدد. والدي اده 0 فى مد الوا ادو وحار هشام 
أن الحك وهو وهو حسن كالصحيح 3 اكير اللد مسق لالت 8 5 9 إشكري المتاع الى احل وقال 
لبسله ان يبيعه مراة الا الى الاجل الذي 5-8 فآن باعه ٠رايحة‏ و1 يخبره كان للذي اشتراه 

1 من الاجل مثل ذلك وقد جلا في الحتاف على بأعه عثل ها آذ وأحىعنه اناه و1 شترط 
النفد وحاصل اه مأ ا افأ غيل حر 0 حل الراع وك بندهم و أو رده عليه ف غاية المراد وله 
وهدذا الجل وصمون اأروا؛ ات لعسة فالتوقف سنن ( انتتهى) ومعنأة ان اراد في الحتاف انك بأعه عل 
مأ اشكرأاه 3 لعيين المقدار و لعن (زبادع 0 تخأو لا ولاعدهة فهو > الحث واأر وانات ندل على 
خلافه فلا يكون فال هل لاروابات وان كان مع دعوى الول 57 ان بكون ذلك حملا لل روانة 
لكن لاكون هناك مسملة ا رق شي مل ررك فان الا ا 8 مالفا السمين دحي 


4 كتاب المتاحر‎ 6٠ 





وهل بسققط اللمار بالتاف فيه ذظر ولاخيار و علم بكذبه ولا تقبل ناآ لو أدى ظ 
كثرة اهن وله الاحلاف ان أدعى السل ولو صدته المك_تري تخير البائع فى الفسخ 
والامضا (مثن) 





عقارق يبع مراجة و ولا يخير بالاجل وذلك أعم من من ان بدعي الحلول أو لابدعى فحمل 
اراتك 5 يد ي" غير موجود ولملحهلالر وايات على الاستحباب أوفق بالاطلاقات وقواعد 
الانسدات ولوق بد جداً » -دي قوله 6س » (١‏ وهل يسقط الخيار باثلف فيه نظر 4 ه 
استقطه في المبسوط بالتصرف والتلف ونقله عنه في التحر بر سا كتا عليه وحكاه الشبيد عن ابن المتوج 
لان الرد انما يتحقق مع يناء العين ول4صول الضرر للبابع حك اله قل ان الندن نيرا ونوق اين 
لني والشبيد الثاني في جامع المقاصد والمسالاك والر وضة عدم السقوط لحصول المقتضي وانتفاء المانعاذ 
ليس الا التاف ولا .صلح المانعية اذ مع الفسخ يثبت الل أوالقيمة ولعموم المغر ور يرجم على ٠ن‏ 
ظ غره والكذب فى الاخبار مقتضي لاخيار ولم يثبت اشتراطه بالعلم بذلاك قبل تاف البيبع فع التلف 
واتتقاله عن لك اقزال؟ لازما 5 وو<ود 9 دن رده كالاستلاد 0 على البإبع اه 53 قمته و 1 
هو منه اإثمن أوعوضه مع فقده ه سين 5 ورله الإ ام 557 قبل بئة الأيم! ادع ى كثرة «اثين 
وله الا<لاف ان ادعى الع[ 4 * إءني أو 0000 ل عن معلوم لوم و باعه به ثم , أدعي أنه 
ا ره تقيل دعواه و لسمع بمنته لي نفسه وان اعتاد 0 والا 1 م أكثر 


ا يت 


عدى الماسوط. مالذا ادع ى على المشتري انه 1 انه اشتراه 5" ن ذلك فان دعوى اما لم على 


الاق ١‏ رات ألا نه ول الل ضه 5 وهو <» ره 5 المدسوط والشرائع بع والتحدر 7 والدرهو س وعا. رها لاق فم 








١‏ *حرد مه وهل لأهساء ري أن رد اليمين ويل شه و<بان بلنمة أن الى ا الء وان المردودة كاائينة ١‏ ف 
ل ر فعلى الثابي ود 00 اليا هل إيا 5 فيل 2-2-7 ة وجامع لمهأ أصد وتعليق الارشاد 
قد حقق في له اما 0 وقال في المسوط 0 م المشتري 0 انه لاهه] انه 


ا 
| 
ظ 
ظ 
| 
ٍ 
ْ 
ِْ 
ظ 
ؤ 3 رى مسدموعة وان م لامع د الك زه 5 اد لو دق عامه بدك فق بطلان الاخبار ألاول 
3 أ كثر من ذلاك وقد قيد الاطلاق المذ كور أعني عدم 0 ساته 4 فم 20 - 
والارشاد بما اذا لم يفل ولغوا اا باذ وال نسمع بيلته بينته عليه والتأويل الحتمل مثل ان يقول 
ملكتت ت أشكر ننه 1 اشكر أد وك ل وأخعرني الهو فاية فيان دلافه أو ورد علي كتابه شان 0 0 
او ع راحءعت ح><, ر بدني انا ا من متاع الى غيره 6م 0 < بالقيد لد كوف الدذ > ره وااتحر بر 
وآ اف والدر وس وتعليق الارشاد وجامع المقاصد وبع الرهاريفك وددر رها واف وهم مم تمام 
الاقرارات فتندفع بالشرط. المذ كور واليبنة اذ لاتنافي بعد اظبار الأو يلولانه لايكاد يس من ذلك 
فلو م تشبل دلزم الغرر وهل له حلاف المشتري حباسيك الظاهر ذلك وهو حا, رةه ان والتذكة 
ولك الارشاد والمسالاك وهو مقندى اطلاق عبارة الشرائع و ) الشيخ في الم سوط قل تردد قٍِ 
سماع اأبينه و .يتعرض لاتحايف قال فان قال وكل كازراك اشتراه عنانة وعسرة وأقام بدنة بذاك 


قبت ينة وان ن قلنا اما لاتقيل لانه كذمبا القول الاو لكان فو ياو ننه بتعرص سيك الشرائم لليينة . 


10001017الانااااساسمس سه سس - 











ل تمي | صم سوصصخس صم لمم 


في التولية والواضمة > 5 


ل لحيد ع صيس وسيم مممدي ومو سي .ل لمعم و لصوي ١‏ م لواحب حو سيو انه لودو بطم عمد ميس سسب ببسيو وس موسا بد لصوم 


را لث) لو اشترى الدع ترا مجر جاز ان لخبر لعشرة 
ولا يجب حط الرح ولو اشتريا نويا نعشرين ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه باحد عشر 
5 باحد وعشر بن ولو اشترى أحدهها نصفه لعشرة والا خر لعشرين ثم باعأه صفقة 
م انحة فال ١‏ ن يدهم انصفان (متن) 1 





ا قاو ران غير البإيه ين النسيخ والامضاء اذا صدقه الشتري فو ظاهره سج قوله دس 
* لإ( حاز ان يخبر بعشرة ولا يجب حط. الربح 4 ه 5 نص عليه في المسوط والتحرير 
وان اخنى المباال18 بوحينة كن اول ولو اشترى ثثو با بمائه ثم باع ه ثم اشتراه بخمسين لم بجز 
له أن يخبر الا ما اشتراه ثانيا لانه هو الثمن الذي ملكه به والملاك الاول بالثمن 'لاول قد زال 
-5؟ قوله 5*- »م رٍ ولو اشتريا نوبا بعشرين نم اشترى أ<ددهما نصيب صاحيه باحد عشر 
0000 وعشر ين 4 قال في جامع المقاصد فان قبل كيف جاز هذ؛ الاخبارهم ف افك الأول 
اما وقم على الجموع واحد اانصفين اغا كانت حصته عشرة من الثمن بالتقسيط قلنا تعد المشتري 
متدى تعدد الصعقة ف في قود عقدين فلو اشترى حهاعة أهعمة فلكل وأحد الحا ا ا 
بالاضافة الى ماله من المبيع « اتتحى » ( فيتا مل ) في القرق بين اذا شار امقية صدقه وبين 
مااذا اشترى جماعة أمتءة صفقة وعن الشعبى ان له أن يخبر فيما حن فيه باثنين وعشر بن » 
-ن قوله (::- 8 ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين ثم باعاه صفقه مرابحة 
فالثمن بينهما نصغان 4 هكذا موجود فيما عندئا من النسخ ومثلها عبارة التحر بر والاجود أن يقول 
|| نصدين قال في التخر بر لو اشترى نصف ساعة بعشرة وآخر نصفها بعشر بن ثم باعاها مساومة بثمن 
واحد قبو سبهما نما كن مرائحة ومواضعة ا تولية ولا فعد ونال « اتهى » ووحبه 
أن الثمن يقابل به المبيع فتكون اجزائه في مقابلة اجزاله 0 مااذا باعاها مساومة الوحه 
ظاهر واما اذا باعاها «رابحة يا في الكتاب فانه يكون بالنسية الى احدهما صرابحة و بالنسبة الى الاآخر 
مواضحة أوثولية 15 في التخرير وعتدل في غبارة الكتات أن براه كون التين انمتن ينبها عل 
وده نانفك لكان رادا عا 0 روا حل متها 0 المبيع مرابحة وانما يتحقق ذلك ان لو 
كان الر بح موزعا على النصفين وانا 9 2 :داك يذلل وقد احتمل ذلك في جامع المقامد وف 
الفزوسس ان النقد. اذا كان واتدرا ك3 التى: ن مقسوماً على رأس امال قال مانصه وقد فق فعيه 
واحد المراحة وقسيماها كا لو اشترى ثلانة و بالسورية لكن من احدهم تدرو نوالا حر ع 
عر والا خر عشره 1 ثم باعوه بعد الاخبار مخمسة وأر بعين فهو مواضعة بالنسبة الى الاول ونواية 
بالنسبه الى الثاني ومرابحة بالسبة الى الثالث كناو باعوه مساومة ولا تقسم عل برأس امال هذا 
مع تعد العقود ولو كان المقد واحداً بالخسة والار بعين كان الثمن مقسوما على رأس المال ولو شخص 
في العقد الواحد بن كلثلك فب وكالعقود النعددة _«اتتبى» وهو تفصيل جيد جداً » -فة قوله :4ه 
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اينوم ع سه 


البافي ان كان عا أدى ولوحط ايع قب لالتوليه منص التوليةإن ك1 نعاأدىأو 1 ا قام عا 4 
(الفصل الثالث في الرباوفيه مطلبان ) (متن) - 


9 لو باع نولية فحط البائع الاول عنه العض فله اجمبيع ولو كان الخط قب( التواية فله اللاقى ان 








(الرابع) و ا م لمه 58 الاثم الاول عنه البعض فله للب وأوكان اط قبل التولية ذه فله أ 


- أ حوب مسخصيد ني ممصم 


مسوم 


كان مما ادى : «اي 1 وفع ا 6 أدى لدعا سردت لان الذي اداه هو الباقى فعلى هذا | 


و ما البانم الا ول عه خم الشمن قبل 0 وليه المشتري للمشكرى فالخ 1 وه التولية ان باع 
المتارق الثاني عا أدى ا أو 8 كام تله لان. ١‏ 5 لوحم يدا 2 ا عافن فقغد 5 أنه اع 
0 مط جيم ١‏ “لحن 5" اعاتبة فلا 5 لنوايه أو بعدهأ وأ أزوايد لمخم يف فأ ل التوليه ادا تحددت بعك 


24 


الم الاول لامشاري وقبله للموني 


5 الفصل الثااث قى الربا وفه 0 3 


قل مويه كل ع.ا؛ عع بأن أأر 5 هك 8 نادة واختاة تق معناه : شمر 0 على ' دوت الحقيقة ل مرعية 


شه ا ع مك د لاغير 0 رو ار والح 2 هأ 3 2 وشرح> لارش أد أشخر الاسلاء -0 ا 
ظ | 3 
والمسالاك وار ناض ص 28 0 5 2 دن المثماناء 6" ن بالآخر ف سر 1 اد آخر وال رص سان ل مو لا 


سرود بالنيه دول المها 31 1 الا فلت روه ىق : ا 1 وي مأل ددا 2 احد الم ل المقدر بن 


0 


" 8-0 واعي ادير 2 عايه اأصااة وأ سألام أ وى أله ١|‏ 55 32 ح, قر رادة 3 ادها 
حميقه .2 ا ثُُ اقثر اص أورها مع 3 يادد و ان1 يكم | مقدر 1 في ادا ل يكن بادل اله ادة حر ١‏ 8 
١‏ 
و1 يكن ءا وان والدآّ 0 ولده 7 زوحأ 4ع روحتنهد )0 انتحى ( وأأذ فاص ع الاحتياج ا 
552 


-ه 


0 بأدة 0 ى بن ألو والد والو ار وأأ. روحاين م رت 8 5-5 7 وحدا شولون إيا درم م أأر بأ بون هو علا وق 


حراكى الخوفيوا ات اللنداد وجامع سور ١‏ قرادة عل الزرفين الى ار اف 

وم مائي فده الراوندي قال ااا الربا الزيادة والر ١‏ هو ااز اده على ر 5 لمألل من حاسه 1 
ماللد وفي يداح النا فم اله عبارة عن المعاوضة عن المكيل ل د ره وهذا التمر يف 

يناسب «احكى عن الاأكثر حكاه المندس الارد | وه قن اليد والشيخ والقاضي 


وآابن المنوج وشخر الحئقين دن اله حت في كل معاوضة ولا خقتص البيع وهو حيرة الذهيد:: 2 
500 الدروس واللووالاك وا روك وخغصب الآ وأين ٠»‏ والي أ هراس فقُ صلح 9 والمقتكى ر والفخر في 
صل ألابضماح وااصالح ح القطييق واللحقق ادبي والقاضا - وال سدس الارد ما فى وغيرهم وهو 
5 الك ا رانم في باب الغصب وظاهرها في با يلقل 1 ن ظاهرها.في المقام وصر بح السرائر 
50 ااغص والختلف فى الاب المذ كور وظاهر غصب المإسوط والشرائع والتحر بر والتذ كة في 
3 5 ا عل 7 أفيمه نم لشي قِ 0 0 مأفيمه الذييك الثاني وصر خّ اكاب 
00 6 اب الصل ظاهر 5 ى يذ ك كت 0 الماك 0 ار 1 ط عضه 0 00 وقوهم 


و 95 ليه ٠‏ 0 فمته عشرة ة فصالحه | ازيد أو انقصصح عند المثهور وهذا يوادي الى الربا وقد 


بمج ج22 2222222275222222252225277 سس را 





15 راذلك أي اختصماضه بالبيع من البسوط والخلاف والمراسم والدلالة وهم البيان ب 3 
أنسبوه الى الشييخ من ثبوته في كل معاوضة فاعله م بني على ما يختاره في الصاح من أنه بيع وأ 


'في باب الغصب والصلح من الكتاب والتذ كرة تردد وظاهر الفخرفي غصب ا التردد 


أيضاً وأما ثبوته في القرض ققد صرح به الاحكثارون وان لم يكن مقدر بالكيل والوزن فيبقى 
0 في ثبوته في الصلح . عند من يقول انه اصل براسه وقد سمعت اختلافهم في تقبيل المنطة 
دقو ق على 200 م عا لى البزار وأه لهم لاحتلمون ى فى الاخير أفساد المعا 8 ولصحيحه مّد 


ابن فسا ١‏ قال تا ن الرحل 50 فم الى الطحان ٠‏ شقاطعه تفي ا يعططى صاحيه بكل سمرت اثتتى 
14 2 
عثر دقما 0 3 ٠‏ قلت 0 ل .يدفم السمدم 1 بككل صاع 8 


فنيناة قال له واذمار هثل عمد غير شار ) ححة القائلين ) باتخصيص انه حرام بالكتاضويا ليه 
والاجماع ولا شك في بحقق ذاك في البيع لانه المتتادر من الاطلاق وكذا القرض واما ذيرهها ذلا 
عل - 9 فيه فنبقى على أصل الاباحة الك بد بظواهر ااه كبو اكع الداع عير الاح 
7 راضي وعلى حصر )2 رمات وليس هذا منها وان الناس مساطون له البيع والقرض 
و بقى الباقني (وقد قيل) في تفسير الآبة اعنى قوله م كل الوم انا 0-6 

الر يا مثل البيع المشتمل دليه فعلى هذا ليكو نتحري الر با مخصوصا بابيع (وحجة القائلين) بالعموء 5 


6 


ْ معاو ضيه اطلاق الكتاب والسنه ومسا ام المستقيضة اعبرم من المعتدز 86 صححيعدة أن نلصوير 
ا 


. 


ا أبي عند لله شام ا الاء قال شاف والشهير وما 9 برأس لا .يزداد و احجد 558 على الآخر 
وقيه الدفيق بالحنماة واأسو سس ادق _ مثا" عثل لاي ع رك 07 ار وفيه كان علي - عا السلام 
يه أن ددا ل وسعين من 0 المدينة بوسى من ا وشه من رحدل اعد قمر نين 0 
سس مطوخ بشو دمره قسبأ م 0 فال هنا و فقال أو اصير م بكر ه فقال كا ن على بن أني 
طالب عليه السلام يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من مر خيبر ول يكن دلي ليه 
السلام يكره الحلال وخبر عبد الرحمن بن المجاج قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أتجوز 
قنيز من حنطة يقفزين من شعير قل لايجوز الا مثلا بمثل ثم قال أن الشعير من الخنطه وصحيحة 
الحلى ء ن أي 5ذظ اله تيه السالام الفضة باأفضة مثلا مثل لس فهمها زيادة ولا نقصان اازائد 
والمستز بد ٠‏ في النار واما وهو دلا له وسندأ ومثايا ف ىق وصوح الدلالة ص حي حةه شل أأقي م 0 
دك 1 تقول) ا ونااء ا الا اطلاوا ث تحمل تلى ِ وهو البيع و دده سائر المعاملاات 
(لان قول) هزا اليا طلاة قفو نك لفهوم 0 الناقى كن 1 ك الاستقصا! ف حك ال رمن ان 
المجاج لكنه صعدف قم بق فَق الا سح هل وك يه 0 2 ع دن فيه لمُساد 3 00 ا ( فيتامل ( 
لان صقف حدر عد الرهمن 0 ره ال رة ( 2 ف ل( وقكل قال 9 هناك 11-0 اخر معروفا ألوفا 
فى الاستدلال كان شال 3 الر با حرأم بالادلة اند دنه و»عاوم كونه ععنى | : بادة وأدس بععلوم انه 
0 في اصطلاح الشارع ( نه نهم ) قد يوجد في اصطلاج التتباء انه في البيع خامة لك ذلك لبس 
بديل لاله 5 حقيقه شرعية 7 عرفية عاءة بل هو اصعلا جماءة بعد البحث والنظر والاحتهاد 
فكل عرفه عمقتضى اجتهاده فينبغي حمله على معناه اللغوي و يرج ماهو حلال بالا جماع ودقى البافي 
حت التحريم و برشد الى ذلك عدم مخصيصهم له بأييع وقوطم بجر نانه في القرض وما ورد في عد لة 





الى 9 كتاب المتاجر كي 


سا ممم م 1 1 1 1 1 121 1 1 1 12121 1 121 1 1 1 1 1 1 1 121 1 ]1 ]1 1 | | |[ |1[ 1 |[ 0م10 !1 [|1| !| |1[ اماما ممما 0151110 


الامل في عله وله 0 بانس (متن) ١‏ 





رع نو المعاش والاجلاب وامتناع الناس من اصطناع المعروف (وفيه) 00 


لعلهم با للكرمون القول سمه و شولون ان الو :نادة الجرمه مه اعا هى في الببع والقرض لكان الشادر 
والاجاجك أ كاك بع 1 لد لكر دن ردنا ورد علة نحريعه فهو 


0 ا 50 لئلة والا رميق اليل لين ذ كهاجل الققهاء ودلت عليها الاخبار ما ستعرف انشاء. 


لله تعالى وتام اكلام في باب الصلح وعلى قوأ| 0 بلزم عدم جواز الزيادة في الطبة المموضة لان 
ا" أدة م حراه وقد كام هاما عو ز | 1 وني 5 ره( وليهلي) | ناا ااه رأنالتحر 6 الاصحداب 
هوا معاه لةومايحخصا مهاه فمأ قما بأخذه.ر نالغر لودنر ان والاار» رادة<, سبي قال 
وهو - رشد ان التخصييص م كاه عَنْ 0 وما 58 5 و أ لدم 3 00 5 2 0 
00 ل مواد أ 00 مو تأ عن ربا البيع ثم هو قسمانأيضاً 


مور 0 3 
رن ' باتشار ا بده | أعيلية وهو ر ا المفضا ١‏ 


مه 


ممم ممم م 000077 
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5-38 8 ل بدرهممواجل وههر با النسيئة وقداجمم المساءون كافيااتذكرة و وانا تالمقداد وظاه اللملاف 
فى سوت الر يا في الاجناس اكه اذعى واافضة وحم والشعير والتمر والملح واختلموا فم عدى 
ذلك وعند فد لكلاب 01 1ن لماه الك ١‏ و الوزن أ ا القند على خلاف في الاخير فأن 
ودل 0 0 23 أأر با لانه ال بادة وص اما يت المقدر اخ المقادير وللاخمار فيجرى به 
اكيوب والثوم والتعان والصوف واحنا واخديد واأذوره وألكخاص وغير دلاك 2 دحله الكل 3 
الوزن » 0.0 قوله (#:.- » #9 الاول في محله وله شرطان الاول التماثل في الجنس 4 بر بد ان له 
ترظى: الأول اتناق: الفوقين فى اطان واثانى كيدا متدوت بالكل أو الوزن ا( بو 0 الزيادة 
فلابد هما تحقق حقيقة الر با ودايل اشتراط اتفاق الخحنسين في النقد اذا كانمقدر يه أي الكل 
0 الاأجماع المكناهايوق الماع لكي في عمارة 55 والغنية والسرابر وغيرها وفي 
تافو وار فى شيرطة اصاد الاين عل قاوئة سا ذا وخقناة الأختراط الل كروعن #ولم قله 
لاذه وان 0 ق منصور بن خازم كل ف" كال او بوزن فلا يصاح مثلين يعثل ١‏ اذاكانمن 
عايب وأاحد دهن اخار هر مز وص كد ىك ا لسشاكك وما دايل ل اط 3 قي | المسيةك وأجماع 
ما . 0ه - - 3 5 


الغنية والنذ كرة ما ستسمع واانبويالمشبور بل المع دليهما فيالسرائر اذا اختلف انان فبيعوا كف 


2-22 يوي ب ا حي وسكي ل ببست بس جيه 


2 ميك العمل به خصو مأ 9 الماخر بن بل لعأبم مطبوق عليه وبالاصل 3 انا ٌ 


للى عمومالاخبار المعتبرة الدالة عليه منطوقاً ومفهوءاً (أما الاول ) فكا الصحيح يكره قفيز لوز بقفيزين 
وففيز 5 عير بن 0 صاع من حيطة يصادين من 5 والموثق الوارد فيالسوءال عن الطعام والتمر 
والز بيب فتال لابصلح ثي' منها اثنان بواحد الا ان تصرفه الى نوع آخر واءا المفهوم فبو المستفاد 


مر حير ر منصور الذي سمعته ومأ فاح امن ذلك شبإن رضعيف الساد 1 قاصر الدلالة كا ستعرف 





الافاق ه في الاب ى والتقدير الك والور وات قر َْ القرض وضا عله 3 المسا" ترط شه لز نادة 86 لى المقترض ظ 





انر (<ل) كدره رثم درسسان 8 دشار ل ادة المكمية ْ 
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بسي ب لمم صقم له جووومة 


الثمن والمثمن ان اختلفا حم حاز اختلافهما درا دا ونسيكة الا الصسرففانه لانصح ' 
شمه النسئة وان اتفماوجب انفاقهمأ قدرأ قدا ان دخلبهما الكيل أو الوزل اجراعا واله قلا 
ولا يشترط التفادض لاير قبل التفرق (متن) 








فحمل 1 ا حم قوله # ه ١ ٠‏ اثين هو م اقاختلنا نا ا و قدرا 
قدا ونسيئة الا الصرف فانه لايصح فيه النسيئة 4 الخ المال اذا يم امال كان على | 
قسام الاول ان. لابكون تي" رد ان لاو 55 وا ارق او الديف وهنا خرن ممه 
تن اد وغيره حالا ومواجلا مثل عبد بعبدين وثوب بثو بين اجماءاً محكا في التذكرة وها دل على 
خلاف ذلك فحمول على الكراهية والخااف الشيخ في الكلاف والماية فانه قال لايجوز بيع بعضه 


6 
و 3 5 | 
0 ب لمق دون و لعير 


ببعض نسيئة «تماثلا ولامتفاضلا ومثله ماني الغنية وني , المقنعة لاجو ز زنسيئة بع 


بعيرين أو دار بدارين فان باعكان البيع باطلا وتحوه مافي المراسم 0 ده 
والمنع خيرة الوسيلة في خصوص المعدود 0 اتابن كا ماف دقان وين ا رهبا 
من عرفت ع اراد 6 من نم تردد الحققني الشرائع وقال ان المنم أحوط (الثاني) ان 7 
ادها بويا فون الخ #اخوي ا لدكلة الصاح وم 1 اله كالاول ؛ في الاجماع على 
را ند والا جاع على ذلاك صرح اء تلف قال في التذ كرة حكمهكالاول الاجماء على 
السلف احندو قار الثمن الذي هو أحد التقدين والمثمن الا الصرف خاصة (الثااث) ان يكون 
كلاهضا ربو بين مم الاختلاف وصر بح الغنية والتذكرة الاجماع على ان هكالاول أيضاً قال 
التذاكة ا عندنا للاجماع على اسلاف أحد التقدين ن ومن فى النو الكمير 6 ف 
النو الع والفيكة رما ثم قال و يكره بيع الجنسين الختلفين متفاضلا نسيئة وفي اناف والابذا 
اثثمن والمثمن اذا اختلفا في الجنس وكانا ر بو بين فا نكان أحدهما خاصة هن الاثمان صمح اجماعاً 
قدا ونسيئة لانه مم الاجل في أحدهما يكونسافاً اونسيتة والا جاز البيم تقداً متمائلا ومتفاضلا بلا 
خلاف ثم تقلا االخلاف في الجواز نسيئة ونريكةه ع على الصحة اذا كن احدهما من الاثمان 
صر بح الروضة وك المهذب البارع صح نا رهن 0 (اارادع) أن 017 ر بوبين مع اماد 
المنبى مق قن لقال ,واو حكن امك الال وهذا جائز اجصاعاً كا يستفاد دن عبارة المصنف في 
المقام ودن نفيه االخلاف ني التلف بل الاجصاع معلوم 0 فيه الا انه يشترط فيالصرف اتقارض 
فى اخلن: راظاهين) أن كر ربويين مع الأتحاد والتفاضل وهذا ا لاررب فيه ولا خلاف في 
محر يمه 5 في الغنية وغيرها وعيارة الخلاف بالكراهية # ولة على التحر يم لان المسئلة اجماعيةكا في 
الدروس » قوله قدس سره 1# » #9 ولا يشترط التقابض في الجلين قبل التغفرق #4 عندن 
كما في النذكرة الافي الصرف واغخااني الشافعي حيث قال يجب رعاية الحلول والتماثل والتقابض في, 
| المجلس كا لو باع الذهببالذهب والبر بالبروقال في الغنية لايجور بيع بعضه ببعضاذا اتفقالجنس الا 
بشروط ثلاثة زائدة على ما مغى الحاول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار والتقابض قبل الافتراق 
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ْ م 8 كنات المناجن 017 ١‏ 
سواه ١‏ سوسس 1 


وكره بيع د المنتافين بالآخر نسيئة وا نتساوبا قدرا اذا دخليما! احد ٠‏ القيرين عل 
0 ي ي ولا يثبت الربا في غير البييم (متن). ا | 








بالابدان بلا خلاف الا من مالك الى اهن 7 صريحه اعخلاف » -9ز قوله :ه- » 
(ويكره ره بيع أحد ال+تلفين الخر نسيئة وان عاونا قدا اذاوخييا ال 0 
ها الطواز فيو خيرة اثيانة واعذلاف والمس وط وكافي أن الصلاح فعا ححكي عنه والوسيلة وا 
والسرائر والنافع.والبشرى فيما حكي عنها وكشف الرموز والتذكرة والختلاف وشرح الارشاد الفخر 
والايضاح والاءعة وحواثي اثى الكتاب والتتقيح والمقتصر والمهذب البارع وتعليق الارشادوجامع المقاصد 
وال واروظة 0 وفي الاخير انه المشهور بين المأخر ين وهو المنقول عر ل 
(الكندري خ ل ) وأما الكراعية فد صرح ا في | كثر هذه الكتب لمذكورة وقي | اليو" 


ا 
حور 0 ب عل ؤاهية وف الغنية نيةوالسائر ألاجساع اع عليه وكذا اذ ره ه وعن تقدعين 2 
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| 
١ 
ا‎ 
ْ 


ل ل سس حسمو سس سب 1 


ظ 
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الح ا دد 0 وظاهى الدروس وغاءة 1 راد وامقاتيج . ا اي» قا 5 
القواين ومح ل النزاع ما اذاكانت الاجناس الر بو بها ل تلفةعروضاً نساوت قدراً أواختلفت فلو كانت أثماناً 
5 ملفعة مهأ الحثامك لمكم فمهمأ وله راب قْ المنع عن م النسكة قٍِ الاثمان اا وحدو ازها قٍِ 
فيارة التق أعيادا 6 ميته عن الحتلف وال بضاح والميذب البارع واروفة وغارها لاله اما 
سلمف 3 أسدئة وقل سمعتت 0 82 دايل المشهور 00 8 عن 0 و 00 
ل بدة اده اللورة والمنقولة ؛ بل 3 ادرو اجساع المأخرين ا يو ظاهر ال 0 0 
الكراهية فلتكان فنوى من علمت من عظماء الطائفة مع أدلة المنع التي فما الصحيح المتضمن ني 
الصلاحية ب وة احتماطا أل رمة َ 4 ). من حمثٌ غليه التعبير 2 الصلاحية و بالكراهية في ُ فى أخار أأ 
الر با عن ةو ن غير الصيغة ( لكن ) المستاد من ٠‏ آدلة المنع عند التأمل الصادق اعاهو 
المنع عن خصوص الزيادة العينية يا الزيادات الحكمية الخاصاة من محرد النسيكة قلا موى. للمنع 
0 النسبة الها حرمة أو ؟ ر'هية الا.ان تقول ان أدلة الكراهة مما يتسامح بها (حجة امانعين) الخبر 
دروو اها ل ل الظاهى اذ لا قائل منابا الحصر ( سامنا ) ل؟. ن لسن آلر با 
فيه مطلق الزيادة بل بشرائطها وءن شرائطها عند علمائنا ما في الغنية وغيرها مآ عرفت فيما سلف 
احاد لجنس واطبر الصحيح الذي اشرنا اليه ما كان من طعام مختلفأو وس أو شي من الاشياء فلا 
أس ببيعه مثلين بكثل يدا د كد فامأ نغار ة فانه لاييصلح ونحوه يران اخران حسنا السند قاصرا | 
الدلالة كالصحييح مع لهال ورودها مورد اليه لانه مذهب أي حنيمة واحدى الرواتين عن 
أجدك في التذ كرة ( وايسا) ان خلاف المفيد فيالمتنعة والي يعلى في المراسم انما هو فيماءاذا اختلف 
المد ر كبيع فيز من 0 بمعرر بن من درة أو أرز نسيئة ول يتعر ضْ صودة التساوي كي قهز من 
حنطة ِمَمِيرْ من ذره 59 يئة وم تقل ل عيارة القدمين والقاذي | ل ن الفخر في الابيضاح هَل االحللاف | 
ْ 
في المقامين لكنه م بعين القائل 2 الما م الثانى وأعله استنيطه من الملمين 3 0 فق القدر 0 ّ 


سس سي ع سس هه سيا سروس سو روي وده و سورب سم آآإ--- :00:5 
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الاجل زيادة حكمية وحينئذ فكان الأول المضفتته ان يقول وان اخْتلما قدر بي هو ظاهر لاخنى 
) تأمل / ( دايع ( انه اذا تفاضل الشيئان المتحدان ا غير المكلين والموزونين في النسيئة ففيه 
الملاف وقد عرفت فيما سلف أن ال#انمهو المفيد وسلار والشيخ في النباية واخفلاف وان ابن حمزة 
ارسي ملع فيما اذا انمد الجنس في الممدود وقد حكي مختار المفيد عن التدعين والمشبور 
الكاهيشج عرفت في صدر الفصل وني الاذ كرة الاساع عليه وهو ظاهر السرائرور با حكي عن 
ظاهر الغنية صن كحدلك وهر خيرة المقنم ومأ ار تنه «أعدى ما عرفت بل عليه ارون 
ان دا "ان الأسا والنوو اكه القالة معن المداوطع سوق #تناؤفاك لكان والنيةة 
يحرمة الربا وهى ليست باقية على راي من حرءة مطلق الزيادة بل هى متيدة ولو 
في الجلة باججاع الطائفة و بالاخبار المعتبرة ( هذا كله ) مع اطلاق الاخبار المستفيضة التي ستسممما 
الثافة لاسن وك البيطة و المقعق والقوت والتو يرق والغاة والقا نا الممقطدة ع القررة بوالراميل 
والاحماءات والعموهات عمخالفة العامة وغيرها من المو'يدات 5 ستعرف ذلك كله عند امرض لك 
المعدود هن توت الر با فيه وعلمهه وبااخ و في اللخلاف حيث منعم من بع الثياب بالثئاب والطيوان 
الميوان نسيئة مهاثلا ومتفاضلا مع انه فال ل مع ذلك بكر اهية ببعالمهاثلين المنساو بين الربويين نسيئة 
وقد أولوا كلامه بارادة التحر رم ا رفت أ لكنه عسرح فاك فيه دن سد الحتلفين 
الربوبين الاخية الكراهية م حكيناه عله ( فيابغي ان ) تق هنا على معناها و عرض 
المصنف بوت الر با في المعدود ولا لفون كه أشار فما با 8 دم دوته فيه بقوله في الشرط 
تجو انق اللو ارزنها رامن هرا ولدن كوب وس ب ةو امن 
لو تعرضنا أبيانه فى المقام لكان ارتباطه بيهم المعدودين مع التفاضل نسيئة وقد قال صاحب التتقيح 





وصاحب ايضاح النافع ان المأتين ءن سنخ واحد ( فتقول ) المثهور عدم ثبوته فيه يا هو خيرة 
اننع والمهاية والمبسوط وانخلاف والدلالة والغنية والسسرائر والشمرائع والنافع ا لردوز والارشاد 
والتلتة بر اندو ولد 3 واللمعة والممتتصر والتنقيح وجاهم القاصد 5 الارشاد وايضاح اانافم 
والمسية والمسالك والروضة ومجمع البرها؛ ن والكفانة و والمفاتيح وهو ظهر الدروس وغاية المراد وهو 
الحيوء عن علي بن بابويه والحسن بن ابي عقيل والقاني وجمع البنان وحكي عن كافة المتآخر بخ 
الأعن والمتروانق والاجاع الحكي في الخلاف ويمع البدان والتذ كرة وظاضى الغنية والسرائر بل 
ظاهص الشمرائم كا فيمه عضهم وأخبار البإبعن) الصحيح 2 الققيه والمهدسب والكاني لا 5 تعاوضه 
الماع ملم يكن كلذ رونا واعلير اللكير الحدة اسه ها عرفت ان ما عد عدا ول يكل ولميوزن 
فلا أس به اثنان بواحد بد 3 وريكره نسيئة وما رواه الشيخ في الموئق عن منصور بن حازم بن 
ْ 5 عبد اله عليه السلام قال سألته عن البيضة بالبيضتين قال لا ابن والثوب بالثو بين قال لا باس 
والفرس بالفرسين قال لا بأس ثم قال كلشيء يكال أو يوزن فلا يصاحمثلين مثل اذا كان من جنس 
واحد فاذا كان لا يكال ولا بوزن فليس به بأس اثنان بواحد ومثله الخير المروي في الكتب الثلاثة, 
بخمسة طرق وفيها الموئقومثله الخبر المرويفي الكتب الثلاثة أيضاً بستة طرق وفيها الصحبح عن عبيد 
ابن زراره ثارة وعن زراره أخرى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يكون الر با الا فيما 
يكال أو يوزن الىغير ذلك من الاخبار الأخر المستفيضة وهذهالاخبار تدل باطلاقها وبحسب حصر 
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| الربوي في 'المقدر بالكيل والوزن على عدم ثبوته في غير المقدر مهما سواء بيع تقد أو نسبئة وي مم 
١‏ انسنامما زاوها واضت ارخا نمو يدها عرد ضر فى الأمل والتموماف «الاتعاعات وشررة: العدن | 
ومخالفة العامة و بنحوى الاخبار الدالة على جواز بيع أحد الر بويين بالأخر مع الاختلاففي الجنسية 
هذا أو أسيئة ( و بذلك ) يتجه استدلال:المصنف في الختاف على جواز التفاضل في في المعدودين , 
تنك كولة سل الله عليه وآله وس اذا انوا سيان نضا كك يف شتم والا فلا وجه له أصلا الا 
على ن يكون من محل ال راع ما اذا ا بالحوزتينوان المانعين عنعون من ذلك ومرم العوراه 
لا قائل بذلك قاماً وفي عض الصحاح أيضانني البأس مع الاختلاف حيث قال في الصحيح الا أن 
اا احالف في المقام أعني القائل بوت الر بافي غير المكيل والموزون وانه يحرم التفاضل 








فيه مم التجا س علا ندا ونسيثة المفيد في المقنعة وأبو يعلى في المراسم وهو الحكي اليد 
(وحجم ). روأد الشيخ 3 في اللبديب في الصمحيح عن عمد قال سانت أبا عند الله عليه السلامعن | 
ال بين الردمين ا لس التي اذا الذا كن غال 25 ذلك علي عليه السلام 

لكف ال ن اذا ف "الوساقة عن الأنن التو ١‏ وأحدهن في هذا الاب 


|. 


0 1 0 كفديفة ا ل به رارق ف الارمن الرسمع زياة ون رواه في الفقيه 
مسلا متتطوعاً وأبس في الباب نصوص دالة على منع بيع العيد بااعبدين والثوب بالثوبين على الاطلاق 
كا تعطيه بعض اعبارات نتم في خبر البصري سأل أبا عبد الله عليهالسلامعن العبد بالعبدين والعبد 
امد والدراه كال لا امن باعليوان كله نذا بيد وى سحيحة زرارة الغير بالبعين بن .والدابة بالا كين 
بدا 00 باس به وزاد في الفقيه وقال لاسن باأثوب بااثُو بين ددا بيد ونسيئة اذا وصفنبما وهدذان 
0 لاعن 3-6 ر المفبوم والاقدلال عا هن ند تفل ان ساقي من سن واحد 
7 شخريف إوانفا حل رو انين بس كذاك كا متشت اك (ذاك شل ) وعلى كل حال فاتك هوني أن 
هذه الاخمار معارضة عأ هراقوى مما عراتب شتى على تقدير لماجي وضوح دلالنها والا فو في محل 
لمنعكم ستعرف وخار رجة ا نر 55-5 مما لا يقال له في الف اله بباع عدا ولذا فرضت 
ف كلامب مسألة أخرى وان ظهر من صاحب التتقيح وايضاح النافم والمهذب البارع أتحادها وكا نهم 
اخلوفيون غارة اللاروس لذن يد الأحاد وابس كذلك 2 تجو الأول ان ١‏ اكرهده 
الاخبار مصرحة يجواز التفاضل تقدا والمانعون اعنى المفيد ومنوافقه لا يةولون به (والثاني) انالشيخ في 
7 ب فلاف وابن 7 والماني من يقواون بعدم نبوت الر ني الممووة 6 معت حكانه 0 
ابن حم:ة :2 قاله خص للم في المعدودين نسيئة ادا 9 الجنس ( كانت ) 7 من 5 واحد 
«أوافتوا هنا وخالفوا هناك « فليتأمل جيدا » (الثالث) انه يحتم ل كون المنم فيهذهعن النسيئة لاجل 
النسشةخاصة 6 فيالصرف لامنجيث الر بافلا معارضة سْها وبين م|استفاض واضح الدلالة عل حصر 
الربا في المقدر بأحد التقديرين ( ومن هنا ) يعرف الخال في عناوين المسألتين ا الامعات 
وحن عنونا المسألتين بما بوافق ما احتج به لها وقد قال فى الدروس في عنوان المسألة الاولي ولو 
تفاضل المعدود ان نسيئه ففيه االخلاف وقال فيعنوان الثانية وفي ثبوت الر با في المعدود قولان ونحوه 
غيره والعنوان الاول غير جيد لانه يخص صاحب الوسيلة فقط « فليتأمل جبدا » ( هذا على ) تقدير 
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ولا يبت الربا في غير البيعم وضابط الاتفاق في | لجنس شمول اللفظ الخاص لما كالمنطة 
والأرز ل كالاموم المتلفة افر اده( متن) 






وضوح أخبار حجة اغامم والا فالكراهية فى صحيح ممه وني البأس فى صحيح زراره وغ ره أعومن 
الحرمة وهم ذلك قد سكت عليه السلام عن البيذا فى سني ؤراره ين ن البعير والدانة تون ثرت 
واعل ذلك لاتقية 5 فبمه جماعة ويا بشعر مها خير سعيد بن 5526 اعد له خليه م 
عن البعير بالبعيزين ددا بيد ونسيئة قال نه لا بأس اذا مرق اسان سرع ن أونيين ثم أمر 5 
فخططت على النسيثة وزاد فى المقيه لان ااناس شولون لاىائ فمل ذلك للتقية وهذه ان كانت من 
الصدوق فناهيك به و باطلاعه على هلماهب العاءة وقد وافته على ذلك جماعة م انه في الختلف نتى 
الملاف عن بيع الثوب باثثو بين تندا مضاقاً للى الاجاعات السالفة فكان صحيح ممد هتروكالفلاهصم 
عند الاصحاب ان حمات الكراهية فيه على المرمة في النقد بمعونة الاخبار الدالة على ان عليا. عليه 
السلام لا يكره الا الحرام وشيوع استعمال الكراهية في أخبار الر | بمعنى الحرمة ( مم ) قد يمكن 
الامتدلال به على الجرمة تسلئة ععونة١أ‏ د لك لا يقوىعلى مكافعة الاصل 0 مات واطلاق 
الاخمار المعتيرة المعتضدة بالاجماعات والشبرة وخخاافة العامة ولحاوى الاخبار ال واردة في الر بوبينهم 
اختلاف الجنس 5 عرفت ذلاث كله ( نم ) تقول بالكراهية في المقامين كا هو المشبور لكان شبية 
لكلاف ولاجمع بين الاخبار وه في 0 أفدكاة في المفاتيم وغيره أو تقول سدهبا في النقد 
للتصر ؛ ب مهأ في اأنسيشه في فى الخدر 3 3 الذي سمعته 1 وعدم التصر 0 مهأ فيه في تقدوامدمالملاف 
فيه كا في الختلف وغيره والام في ذاك سبل لمكان التسامح ح في فاك( يع1) 1 ناعذير اذا ورد على 
الثقية ,يصح انا أن نعمل بها على انه مكروه كا حرر في محله ققد !نضح المال ني المسآلتين وارتفعت 
الشمية م ن البين ل قوله 20 » بر يك الاق 57 » قل تقدم الكلام 
َ 
شعول اللفظ الخاص لما كاط:طة والأرز لا كالمطعوم اد . “جمال المدار فى الضابط 
المذ كور على الانحاد في الاسم اعخاص "ا هو خيرة السسراتر وال* اع والنذ و انحن بو الدروضن 
واللمعة والمسالك والروضة 0 ه المبسوط والغنية وهوضم من تاف وظاه المراسم والارشاد 
وا وبرج من ال تاف ان المدار انما هو على المقيقة |0 النوعية الاصلية وان اختلفتاسماء آفرادها 
وفى الكفابة ان لمراد بالجنس الواحد المقيقة النوعية وضابطه أن يناوا اظ. خاص ( واحتمل ) فى 
جم البرهان ار 3« الشاط؟ احد الاعررين أ ما الاثفاق في فى المقيقة النوعية أو و الاححاد في الاسم وقال, أن 
حقيق_ما يعرف به الس مشكل جد فانه ثارة 1 ان الى راد به النوع الواحد وححقيق ذلك 
متعسر جدا بل قيل انه متعدر وثار عن الراة ها يضما وعارت 0 ) لفظ واحد وبخصه مثل 
الحنطة ثم قال وينبغي يي أمت يضم اليه أن لا يكون نحته اسم عض أفراده ذفان الطمام مثلا 
اسم خاص لم يطعم ولكن لبعض أفراده مثل الخنطة اس م خاص ( وفيه أيضا تأمل) اعدم قي ذلك" 
مع أن لكل قوم لسانا واصطلاحا فاضا لبس بضابط مع انه لابد مع ذلك من المناسبة الكلية 
لاز في الحقيقة بين أفراده الا ان شال أنه لازم فان الاسم الخاص ايكون ألا معه ( (ولكنه) 


في ذلك ١‏ نما تأعند الكلام على تعر يف الر با » - 3" قوله .1 ه فإ وضابط الاثفاق في الجن 


اه اا < كتاب المتاجر 4# 

ظ قل بشكل فور 0 اروب وم يعمل منه الى ا ر ماقال وكان قر صاحب الكفاءة الى مأةا 
0 من اأتلازم وار اد بالامور التي توجب الاشكال انه قد يختلف الاسم والخاصية في الاصول 
والفروع اذ حقيقة النمر واسمه وخاصيته غير حقيقة 1 كله واسمه وخاصيته وهكذا الشأن في الحليب 
والمدن و أبده لصحيام يك ارنهرة , 5-6 عمد لله آل سا نت أباعيد الله عليه السلام عن ب عالغزل 
لاني لوجة واد ل نور قل لذ انور الات و باملة الدليلغير قائم على الاتحاد بين 
الثى' الر ‏ وي وأصله كلية بل وان تلى عدهه والااصل وادلة اباحة اليب .م دايل الو از( الى ان قآل) 
والمسألة من المشكلات يحابا ابا وتقل في مقا آخ قفي اذكة ووز ز نمع الحنطة باعليز متساوياً 
ف 9 يجوز نسدئة ولا متفاضلا مو يحور ز بيع اليد باعأدز ا 1 وبيع الفلوذج بالمنطة اخ 
( قال) دايله اماد الحقيدة والر واه 3 قال يمطابقة القو انين م 6 ذ كه فى الحنطة والدقيق معراو اولكن 
فه 0 ل من حيث العداقه دلى القوانين من حيث دق ب كل الع خاض وا ان ا 
وعدا ولد لات أن 1ن كك لقره مطاف ا كل ال حو فيك ان كرا اتحسن ويكرار 
ع اده الا خن كرق كدذاكه كو الشرط للكراهة مم حدءهكا هرسي سائر ا تلفات( وفيه) 
فيك حيث اله لاشك في ن الحنعاة اذا عات دقيقا نزيد فلا ينغي صحة بم احدهما 


محا 


و اا 28 لباق 15 ف الس بن على ١‏ خوتالاطني يوا ادرو فاق نوا نيرال 


آخرهأ وأ 00 كللامه رحه+ النّهدمن مقامات هتف رقتوقدا تم لكلاء؛ على 0 6 مامين 

الاول في الجنس المشترط ااده في الر بابين الر بويينةنه يشك في المراد به هل هو المقيقة الاصلية 

وان العا 5 5 أ رادها ا وأنه لايد “نْ اماد 2 2 د 5 بناء على ده وراث الاخكاءم مدارها فق 8 

ماه من المواضع ودلى 03 ف اتتديريد يكال ص عنده ( ون .| 0 اد هو المقيةة 

النوعية الاصاءة ودلما شم مأ احهعو| ذليه دن القاخدة 0 وى اماد 2 فر 5 0 اتا أوحبين 
ى 

- ل 7 بده بال سم رات : زأما الاول 1 أخبار اماد 0 3 اشم رقدداات ادم دلاى 


اح نان “نْ الشوير واحد 0 ٠‏ الحنطة بان صاهما | واحد كا و 5 حسية 0 3 صمح دك ُ دن 


اصل الشعير هن الحنطة ما في صديحة هام »: 5 وصحيحة تيد الر ةن 00 عمد الله والتعايل 
في هذه الاخبار قد دل على ان كل فرخ له 2 أصله من حرعة المأاضلة فان الملة المنصوصة تعدى ‏ 
الى ماعدى مواردها روأ الثاني افو ارواه د :الاي الكاي تن :فى 
حل المعاوضات قال فيه ماصو رته وما ككل أو وزن م! أده واحد فلس لبعضه فا 1 ا 
0ه أووزنا بوزن فاذا اختلف أصل «أيكال فلاباس به اثنان بواحد بدأ بيد و يكره نسيغة 
ل ان قال اوم كن اماوواعدا اف 1 ل أو يوزن فخرج هنه شي' لا يكال ولايوزن فلا بأسبه 
ب 35 57 نسدئه ة وذلاك كالقطن والكتان قأصله وزن وغرزله يو رن ونابه ان فلاس للقطن 
فضل على الغزل وأصله واحدفلا ,يصلح الا مثلا يمثل فاذا دنع هنه الثياب صلح د بيد والثياب 
لاباس الثوبان بالثوب (الخديث) وهنه يظبر الجوابعن صحيحةعيد الرحمن حيث دل هذا الميرعل 
ان الفرع يلحق بالاصل اذاكان ءثله في كرنه مكيلا أو موزوة مثل اصله والثياب لست كذلك أ 
وظاهر الكليني العمل بالخبر المذ كور حيت ذكه وم يشكره ه وضعفه بالقطم والارسال شرا عات 


0 الربا يه اله 





الشهرة ا سمعت هن الادلة مضاة الى الاجاعا ت المثقولة على | له فرع هم 5 9 
خصوص ان “انكل متحد مع التمر والجبن مع المليب 5 في التذكرة وغيرها و بالجلة لاممنى الاشكال 
في هذا المقام ولذا 'ثراه في السر رائر وهو من يذهب الى أن المدار على الانحاد في الاسم في ماله 
المنطة والشعير و افق في المقام ليما على جهلة هن موارده الاجماع وهذا الحكر مختص باب الربا لما 
عرفت واما ماعداه فلا رزاع في رت ؛ الاحكام ودو رامها مدار صدق الاسم فسقط ا الاساناد 2 
الشلكة ابلد ؟ أل امالونيغاق أن لآنا كل أحدها فاته لاضف ١‏ كل ا ر (وأما المقام الثاني الذي) 
1 مل فيه المولى المقدس الاردبيلى فهو قو هم (قوله خ ل) عدم التفاضل بين المنطة والدقيق مع ان 
الحنطة اذا حملت دققا "نيد فان اخنتا ده عمات الزيادة وامكاز الكل وايقي لكاو 5 
حصلت باعتبار الوزن (لغخوابه) ان ذلك سل لكن الاخبار وفتاوى الاصحاب نوافةتاعلى اغتفار هذه 
الزيادة (والوجه فيه) ان اغتفارها لاجل الموءنة ما صرح به فيصحيحة ممد بن مسل عن أبي جعفر عليه 
السلاء قال قلت ماتقول في البر بالسويق ققال هثلا بمثل لابأس به قلت انه يكون له ربع فيه فضل 
فقال اليس له موكنة قلت بلى قال هذا مبذا وحاصاه ماذ كنا فيكون قد باعه في القوة والتقدير دقيتا 
بدقيق وليس بع الرطب بالتمر اليابس مثله اذ لامؤانه في يس التمر فاافرق واضح وقول السسائل 
اله بكون له ر بع فيه فضل احله أراد به أنه اذا بيع أحدها الأعركاة لأا عن الكانك ذفن 
النطة كرق عابو اورف وهو لدف الاي اح فيحصل الر بع والزيادة في المنطة أوأراد ان 
البر يزيد اذا خيز لاف السو يق (فليتأمل) ققد حصل ان الاختلاف ف الاء م لايكىفي اختلاف 
الجنس الااه مع عدم ظبور الانواد في الجنس فاحاد الاسم واختلافه علاقة 0 خلها مام صل 
فرك طثرا وعان حصي ل ادرف 7 به ون مذا عمل اكثر الاصحاب بالاسم وجعاوا المدار عليه في 
غير الحنطة والشعير وفيهما في غير باب الر با لان احكام الشرع مبنية على الاسم والاطلاق العرفي 
لا الحقيقة الواقعية الا مع دايل يدل عليه وقد دات الادلة في باب الربا على اعتار الحقيقة النوعية 
| الواقعية فوحي التمسك بها وحكذا اختلاف الخواص لابدل على اختلاف الجنس والمقيقة في باب 
الر با للادلة ولان ذلك كلاسم علامة غالبية لا أمس موجب لبقين وللهذا قال مرء_ قال ان معرفة 
الحقيقة متعسرأ ومتعذر قال في جامع المقاصد وهذا وان عز الوقوف عليه الاان بعض الاشياء قامالقاطم 
على بيان نوعها فالحنطة بالنسبة الى مايحتما نوع بالنص والاجماع وكذا الارزثم انه ذكر ماذ كر مما 
هو حل نظر ه -ؤز قوله قدس سره :9 ه 2 رالمنطة والشمير هنا جنس واحد على رأي ) ه 
موافق أظاهر الفقيه حيث روى ذلك فيه وصر يعم التدمة والنبابة واللحلاف والمراسم والدلالة والغنة 
والشرائ ع والنافم وكشف الرموز والتذ كرة والدروس والحتلف والتحر , 2 وشرح الارشاد 
للفخر والدروس والمعة وحواشي الكتاب لشم بيد والتتقيح وجامع المقاصد وتعليق الارشاد وايضاح 
ظ النافم والميسية والمبسالك والروضة وجمع البرهان والكفاية 5-5 والحدائق والر ناض وهو المحكي 
| عن اللتقي والقاضي وهو المشبور كا في اللممة وايضاح اانافم ومذهب الا كثر ه في المناتيح وقدادعى | 
ؤ عليه الاجماع في لاف وظاهى الغئية أو صربحها وفي شرح الارشاد للفخر أنعليهالفتوى (قلت) قد ظ 


اه 200 + كتاب المتاجر # 





و غرةالنخل 00 ذاختفت اسنااكرديالدقروجيد انوع وثرةالكرموجن»! متن) 





م الاجاء فد انق درون 12 الأتماد والخااف القدعان على 2 عا 0 و ل و 
الغريب مافي التحربر حيث قال فيه وقال ابن أبي عقيل و باقي علهائنا انهما جنسان وكا نه عول على 
وت عاياس مراز وسرعنا لاشيدط لاسرع يا د ادويق راذا فوخلل 
ذلك (ليلحظ السرائر ( ححة اصبويا نعل الاجماع لير الاخبار الصحيحة المستفيضة وغيرهامن 
القيرة اللتقدة عينا فرق وهي «ابين صر بحة في ال وأتحاد الحقيقة 5 في صحيحة شام وعد 
الرحمن وحسنة الحاو يي 50 فلا حاجة الى تقل متوها وظاهرة 
ف لحك خاصية 2 ذلا لى الاصحاد في اللتيقة علا حظلة القاعدة المنقق علمها رواية وقتوى ان 
ار الا مع اتحاد الجنس (فن الأخبار ) المشار اليهااعنى الظاهرة في الحكم (مارواهالمشايخ)في الصحيح 


عَنْ 8 لصير 5-0 ف عمد ل لله أت الام ا الدزيلة والشعحر 9 3 01 لإبزداد وأحد مهمأ عل 





ا وماد رواتته وصحيحة مد بن فس وما روان الشيسخ في الممذيب د الى صفوان عن 
| رجل من أصحابه عن بي عبد لله عليه ١١‏ سألام وحسلة 3 الحلو 5 صحيحته (ولعل الوجه ) فم افتطلت 
عليه الأخار الأولى من ان الشعير من الخنطة وان ا اد (هو مارواه الصدوق)باسناده ا: ن علي 
50 انظ كني خا الله الشعير قال ان شارك وتاك امس آدم عليه السئلام ان ازرع 


5 اخترت اعبات وحاء اءه حيرا: يل علمة الس لسالام نشصضة ه, ن المنطة ققبض آدم على قبضية وقتصيكة 
| حوى على أخرى ققال أدم لخوى انز رع انقى دك م١‏ ن ادم عليه السلام فكها زرع آدم جاء 








ا عر ا 5 الاتحاد في المقام فالموجب للانحاد النص 
والاجاع لانناول لعلمام لما 2 0-7 عواعة مهم الحقق ب الحهزا: لع (وحجة) القدي: ن وال 





العرف والاغة واأروابة أأعامية بيعوا الذهي بل ورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بابر كف' ) 


يا يد الى السرائر لاخلاف يوق المنانوق العامة والامة نياع ساق لئان أحياد ع غير 
الآخر عدا ونطقا ولا خلاف بين اهل اللغة والالسارت العربي في ذلك ثم اي 
في غير أدب وأدعى 7 نيت دعواه ونعم ماقال له كاشف الرموز بد كلام طويل ان 
التشيم على المشايخ الكار المجمع على فلب ان العام المنصف ( اتنعى) والاستدلال 
القوف ولاقة عدا يدا لزلا الآدلة: القددة ولنيدا نيدان خسين. .دف أ 31 بوشارها 
ولا بناقيه الاضحاد حقيتة ؟] دلت عليه الصحاح السالئة لانا قد قدمنا ان ٠‏ الاحكام الشرعية تابعة 
الاسانى اللغوية والعرفية دون المقائق الواقبة الا في الر با في امقام فان الاخبار المذكورة حكمت 
| فيه بمراعاتالقيقة الواقعية فلا تعدى الىغيره وآءا الرواية فضعيفة السند قاصرة الدلالةوم يستدل بها. 
والبرائروانا اتدل قولاض] اشغله والتفطفاً اذا اختاف امنسان فييعوا كيف شعتم سد[ قوله يه 
( ومرة النخ لكلها جنس وان اختامت. اصنافه كردي الدقل 4 وان كان ردباً في الغاية كما في 
النذ كرة فلا يجوز التفاضل فيه تقداً ولا نسيئة ولا بباع مد من البرني بمدين من الدقل لاتقداً ولا 








في احكاء الربا يه على 





وادل ل 7 وارعة عم بت والخيز والدرس وا مر وال والعذب 0 
حنسابن باع 8 أو 5506 د عل 2 5 تأدمة اسيلا ذاحم ابترعر اه 
وجاموسه جنس وم الأبل عرابها وك سن ولدم الى نم ضأمها وماغرها جنس (متن) 





لسائة بلا حلاف ه ف شي" من ٠‏ ذلك ا الظاهر زاك كالثمر 5 ا : ا داب وطلم الفحل 


كطلم الا ناث م صر بذاك في ا © عن قولد قدس سيره 5 ه 9 وا اص ل كللشيء 
وفرعه جنس 4 قد تقدم بان هذه القاعدة عند شرح قوله وضابط الاتماق في الجنس ( الج ) من ا 


الاخبار داله عليه هن وحانل وان الا ماع فعقك علما | باأعتيار 1 د ان المر عاما باحق 
اضل اذ كان مشاه 1ه اه 0 وسنا الخال فمأ 1" من حة قا 58 
التذ كرة ة الاصل مع كا 0 فر اع له واحد وكذاف و ىك ا ل واحد ودلاث كاللن اك 52 2 0 بل 
والفدع وا حيط واللا والأقط وا فر غلبن يوا لطيو اكه شك والكاضح والسمسم .مع الشررج 
والاحتب والر اي و برر الكتان م حمة والخنطة:» الدقيق واعخيز على اختالاف أصئافه اله فاق واأقرنى 
وغيرهما ومع افر الل ة والشعير 3 السو 8 والكمر والسفادن والدس وانثل 4 واأعصصير مك والعنب 
مع دبسه وخله والعسل مع خله و وال بتمع الزيتون وغير ذلك عند عامائنا أجمم فلا يجوز التفاضل 
بين اللبن والز بد والسمن والحيض وغير ذاك مم! تقدم بل يجب التماثل نقدا ولا وز نسينة 
لامتماثلا ولا متفاضلا ولا فرق في ذلك بين الاصل .م فرعه أو عض فرعه مم البعض ( التعى ) 
قلا تاتدءرت إلى اما ل صاحب جمع اأبر رهان في المقام 9 اعترافه م الللااف ا ان اماه الماع 
أاء والا نفحة و بعص الاجزد 1 ه السيرة لا وجب التللافً م سر 0 لسور © 5 لااعتيار رام ات 
0 ة توندن: سادق جاء حك اتلفينم نص على ذلك في التذكرة م -ج قوله :.- + 


و والك ا ُ قل ف القاموس الكشثك ماء الذعير وق أ حسما م المنير انه وزان فس و يعمل من 
المنطة ور ينا 0 فل الشعه رقال المطرزي هو وأرسي 4 رب وش ف جامع القافيك أيه ا شي 
با لمصنوع من حلسه 20-7 لانه اي + أعلنياة واللين ‏ وان ا محن اده من اللمن فقها اندقم دلاك 


( قات ) في الشامات يعمل مر 0 واللدن _ العراى تخد من اداه دن دول اللدحن 


م مط قوله (#م- » (مم زيادة على * ا ون لازيادة وقع ع يصلحلان يكون عوضا 
في الييع و يكفي درق 0 وانعيز: قدر كل جنى وقد وجد في بعض النسخ المصوغ من 
تقدين والموجود فما عندنا من النسخ والمصنوع من لا حي ول وأصح لان النقدين 
فرطت و العور رلا كاد بوحجد نكته لحك لتقيو قوله رحهه ا 1 م 0 
البخت نوع من الابل(قا ل)الشاعر ال ا مثل روم ورو مي دمع 
على البخانى ويخفف ويثقل وريما قيل انه معربكا نص على ذلك كله في المصباح المنير والح 
ظ كي عليه الااجساع في الغنية وااتذكرة ه -٠نز‏ قوله :2 اه ( وللم الغلم ن ضأمها وماعزها جنس »4 

أججاءعاً كما في الغتية والتذكرة والح 2 ا والقاب والكرش كله واحد كا في الحواشي المأسو بة 





7 «وكتاب الاجر » ْ 















+ لعف اعنم جاتما ووبوويوو< جب مرحيو وي سبي باستو ل الل لود عمه هه اه 


والوحديو لانىجنانه الجا جنس واحدعلى شكال والسموك جنس واللون والدهنتادمان 
د ل والدم ن وما تخد منه جنس كالشيرج ودهن البتفسح واد والردى جنس 
و الصحيح 59 دنس و والتير والمغروب حمس ( من ( 





1 
َي 


5 للحم السمن لاختلاف الم اهية لاف الدبس بالكل 


ااختااءف (أصمة لاغير م وأ الشحم تمان أما الالية والشحم اها هر اتحادهما كأ 0 الدروس 


© لتق قوله :2 » فإ والوحشي و الانيج جنان 4م نص 7 في المبسوط والخلاف وغيرها 


٠ ٠. . || . 5‏ 
ا شيم دو قب 0 أنه رت اللدن الا 


0 عأمه الاج ب 7 6 عمد وجا المقاصد و ه ااتذ ؟ة 5 حءثٌ قال 8 الاحيو عاد ذأ وقال فيه 


- 


8 فقاه آخر ولين الوحيثى عااف الاي وابن شر الوحش خااف ابن شر الااسى وكذا 'بن الضى 
وانن اح د ميان فزك. تون را ا وك الوط والخللاف ا سس قٍِ الال وحسى 4# 
ءا 2 .. 
قيله 2< ه 9إواحتهه جنس واحد على اشكال 4 المعروف عند معظى الققباء ان الام كا 
0 عي الحا اودر ال بلدا انا رقيو اقزر بجوي بواللى موي57 لقم فا قد أو لز ال 


ألم ه حشيةك قن حدماد انه الثاني ا ف ع ماد اهل اللغة 0 المحى 0 5 اللغة كاأعنينها 


1 


يوسيب ريصب لل رودم و سه و سه عسوب سور رمس ا سو ار 0 


وققد لغة وشمس العنوم والسافي وغيرها اله كل معلوق وحكاد الازهري 52 نأليع,يدة 53 قم الا ضيفن 
2 1 55 م 
. م ٠. 5 ٠ 5 ١‏ . 
وي مصاح امثير اعقاه تمد العرب كلدي طوق دن الطواخت وااتهاريو ساقي حرا وااقطا والدواجن 
5 ظ ' 12 ٠١‏ 
هوا سها ا اه 8 ان ل) والعاهك خخص احجام بالدوا 00 كن الكاق شول احنهام هو 


ار 5 هم لد “الأب م وااذأ م ان الكو هت لحي ١‏ ليل 3 دف وقل فوى 5 في التذاكرة 


د جاسه دل شر دشي الدروس 8 2 امن اك ام حتاط وظاه رالتجر ء 0 مر ده 
ام . 1ه 1 57 ار ذه < | ٠‏ | 

اك جا سال وال شكال 8 ارك سماد م وأدول حاص ون 0 2 86 الاين ضاوحا 35 
١‏ 1 اه ١‏ 0 7 مم . 98 1 ١‏ 

مد صنل أن الوقوي ف عل اك م والانواع و فصول عر 6 ف الاول وخر 0 0 حلم كن قبل 


امات ع ديل ان الامل د ىَ 0 3 3 وهم . هم ف له الى 2 وذو ف ا عقو د تتدى معحة اأبيع الخارى 
و2 اعح ن بعص وى فوله عله أأخياء د 4٠‏ والسادام أ اجتمع الحلال واسدراه الاغاب ار ام الحلال 
على "١‏ العامة 2 قله فدس سس © نى. م 0 027 جحاس ع تا لى الاقوى ليون 7 


البواف 1 والات روزي لمر اوس لذ وض ا ف 0 ها احتيل | 5 


2 


1 7 علد د فكاء| اختص انم 0 357 ديا ١‏ أ بره ( فليا أما ل والاجم_ام ف 


0 


قن ا 12 مو افيس ون لات ا كا فى | ا والخااف الشافى » -5” قوله © ه 
١‏ 
ٍ والتدر هِ أذ وب حاس 4 ول ؛ في المصباح المء هو 6 ذفن عبر 000 قال الحا 
ِ 2 2 كن 24 د عه 


ا 


كل حو هر قبل ها له 6 اه وت رهما وش القأموس الذهب والمضة او قتاما شل أن 


قاذ ا | يستخر جهن المعدن قبلان يصاغ وفىالباية لا, بن الاثير ااتبر هوالذهي واافضة قبلان يضري 
الا اذا كيرا ليها وقنم رهاق هل لبرهتاعى امداق كاكدانى. ولد ان وا عام 


فءأ إلى بعص مء لا اشكال و في حوا ٍ 5 أحدهما بالا خر ولذا أطلق هنا وف التذكة ود بردعلى ا 
لسارت يوا للس حرج م كن ال معدن 9 أله لصون خم ال رورنه من المضروب لاختلاطه ١‏ حر 3 أء براسه ١‏ 


لافيمة لها قبيتى الزائد من المقابلى بغير عوض قال في جام المقاصد حكمه هنا بأتحاد 9 عكن أ 





لان ص2 7 امه 








عو في احكام الربا > هاه 





( الشرط الثني ) الكيل او الوزن فلا ربا الا نما يكالاو يوزن معالتفاوت ول وتساويا قدرا 
صح البيع نقدا ولو انتق الكيل والوزن معا جاز التفاضل قدا ونسيئة كوب بثويينوميضة 
شعن ولا فرق بين اختلاف القيمة وانشاقبا واو اله فى التقدير علىعادة الشرع ذا 

الهم او موزون فى زمانه عليه السلام حكم حرطم فيه وان لم تعلر العادة الشرعية 











5 ذا “2 غله 551 عاد طلار ابيع 05 حال ه 0< قله :: ه ‏ الشرط 


تفريع 


الثاني الكيل والوزن 1 قل 2 »ى ل و 0 8 | ول - شمر ط, اكاك ”: 86 ااي و5 3 مكااام ١‏ 
وردنا ونبواثه حما مل م _ا ات عليه الحا 0 القى كادت حكن و ابرة وححجّت عا الاحجاعا 


ا ل 2 ا ا ل 00 الرف الأول الع > مال 18 اننا عل 


- 2 فى 3 سا 3 3 ىى 


: ان» ؛َ : 1 00 2 5 : 
الشرط أأنا اق ف أأنقد والسشه عند شرح ف له كه به احد !ا ؛تلفين للاخر وين انه لار 6 


المعلةة أيه 8 ا وحدكنا اخشاره 0 ل 0 معو تم ل ١ ٠2‏ أنه ا الل 
و و . ل - 2 نا ٠‏ و 52 2 


الى 74 


واه لكي عزعلىي بن بابو ية والحسن والقاضي وشمه البيان وان الخالف ااقائل بأبوته في غير المكل 

والموزون وانه يحرم التفاضل مم التجانس قدأ وافياكة النين وال فل انا سك دنه واوتر دنا 

الكلام في ذلك (وقد عامت ) اله قدأججم لابن يه برقا ااي اه تاوت سحا 

ليون ل 5 وو رن الى اللص وان لدج اق باقن العا رون لايم 
1 


أملة مول اختلهوا فمأ على اقاو 00 َي 2« 0 5ه له 0 74 3 والذواله 0 على ادة الشرت 
ده لع أنه 0 لل أو عوروكث 6 زهأنه عاأه أأعم )“ة وأ سألام بل و شما كك 1 ١‏ هأ 
العادة الشرعية فعادة اليلد وان اختلئت البادان فلكل 0 00 
١ : . . :‏ إلى 
والشرائع والنافع والت<. . انيل ؟3تغوماية الاحكام لاني أن ْ 00 7 


و 


وحواثي الشهيد د وايضاح اانافم وجامع الممَاخيْد وتعايق ا والمضسيية والمسالاك والمغاتيع وهو 
اقول عن القاضى وقال الكنا 3 اراتك اسوووس لاوا ال امل ل وان المعتير 


العرف والعادة عند عدء الشرح وك ال نع اناه لقي فاتمه ب كوم ف الا كر 

مثلا فاز.ه كه صرة فا للخطاب الى المتعارف من المانين وردا اناس الى ع اده سج 6 ألم 
والجوز والاحياء والالزم امطاب عا لايذبم فيكون قد قام العرف الخاص متاء 7 عند اتتفانه 
( وستقى ) الاشكال على هذا القول اواختاشت عادة البلد الواحد بان 2 ةفاحق 
مكلا ا و موزونا واعاهم يعتبرون هنا الغلبة ( واما ) هم النساوي فيقولون 'نهما الكالادي. ن ( قال ) 
وااظاهر ان الح عندهم لللد لا أهله وان كان قد خرجٍ ج بعض السا كنين 0 5 
الشيخ في النباية وابو يعلى في المراسم قتالا انه اذا كان بباع في بلد جزافا وفي آخر كيلا اووزا 
فحكمه مه حم المكيل والموزون في حر يم التفاضل وقواه في الابضا وفصل المفيد قال ان كان باع 
في .سر كلا أو وزنا و باع في آخر جزافا ف ه حك المكيل أو ارون :تاوف هران 
ذلك وان اختلفت كا' ن الحك فيه حكم الاغاب وال واه د لفحي لمر كاد 


سسسعييعب - مد دعق ارسي مطل 





٠ 1‏ كناب التاجر > 















بدخلاه له ته كالبة والفعين! أو لكثرته كالزبرة(مةن) 


القواين غير واضحم سوى قوله عليه || 0 الاغلي الحرام الال وهر © رى والكيانا لابصلح 

دالا فمما نحن فبه 5 في عام المقاصد وايضاح ح النافم من أنه احوط لبس استدلالا. (وقديحتج للشيخ) 
وسلار واحد شي قول المفيد وابن ادر يس بالاطلاق وهو «عارض بالاطلاق الآخر المتضمن عدم 

ار فها ل يقدر مهما على انك عرفت حال الاطلاق الاول وأما الشق الثاني من قول المئيد فُكان وجهه 
فر 5 اذاكان الاغلى الكيل أو الوزن لان النادر لابلتفت اليه وقد مال الى ذلك جماعة 
كلا بي والمقداد والقطيفى ( ققد عه ) أن ماع انه في زءن الني على الله را و مكيلاو 
ربوي اججاءاً كا في التنقيح وظاهر المبسوط .وان تغير بعد ذلك ولا فرق سي ذلك بين 





مورون ف 
بده علد السلا رم ولد 0 اذا كر اهادعليه وتحتدل ماك" ن عادة في زمه وعللها كا هو ا هر اطلاق 


١‏ كد الع.أ ات لان ديل التحر م اع 558 وجد في دلاك || مان فيجهل على ع عادة اه معطلا | ليا أن 
2داتبف 8 بلدد وديره وحيلئك 0-6 ال 0 رحوة الى بلده دن 513 بأد له ٍ_- لسك ولوللا 
الاجاء لا م>. القول بالموالة على العرف «دالنا لانه الحك في ولراك الاحكام الشرعية (وأما ) 
0 أنه عير .كا 2 ٠ورون‏ فس | وي احها ء] اك ١‏ ع <اله فان 20 ففك اللذان على كله أو 


ع 








ابول ساله في زمندصل الله عليه 0 19 ةفرق د 7 فيه وقد احثله 3 ت الاقوا 1 فيه 6 6 رفت (و لني 


0 شَىَ اخر) وهو وأعرف اله كان عاك 1 ف هلد صلى ل عله الود ماده الحد 3 7 
حدما 00 0 ورين ألا نه اخيط ا ختاره ىِ 0 وحسله في اميا للك واحتمل 2 ا 
0 اعتار الكيل لانه اغلى : في المعأعو ها تثي2همره صل الله علهوا له وسم وقد عدم مام 02 
وان“ الكتانك عقن فون ملعتن 00 الثااث العوضانواادوت في ا لله عليدوا له وس اع 
هو ال الحدد ا لحر الواحد 00 3 عليه در الاسلام شرح الاوشاد 7 0 قوله قدس 
00 0 4# د واه ا ار اي ا ا ولا الطبن ٠‏ الا الارمى الطين الآرمي طين قبردي 
القرنين وم زقف ف اليد عن مهد ب ن جمبور القمي دن عض 0 سل الصادق عليه السالام عن 
اأعا وق ريا ول -552 قال اما انه من طين قبردي القرئين وطين قير الحسين 
ابنعلي علبهما السلام خير منه وأارسل في مكارم الاخلاق عنه عليب» السلام انه سئل عن | 
الارمني بو حك الكل روات ن (الحديث) وق الايضا 
لد قع المملاك فكان دواء ساع ا قات شبه الر با و ا عه 1 0 موزون وان ن كان لايباع 
7 الا 17 فلو اساف ماء في مأء الى اجا ل احتمل ان 9 يحول ربو ا لاش راط الورن حينئل 6 السا 
شه وكذا الخحارة والاراب وا خاب ولا دخرد الع المقاب ور زنا فق ُ 
: شرط في صعديةه وان الطين الخراساني ف كله حرا ا م فان 2 لغرض صحيح | 
وغدمه على دخول ال الكا ل او الوزن قبه وعدمه واطلق و- والقاذي رم | لسع 537 الميينا 0 
وش االجلااف الاجماع ع.على د داك 44 وم قوله " -.١‏ زر والمر اد هن جدس | 


ظ 


لطرن 
4 أب الطاجم 35 واطلاف عن حوار تكله 


ه] ام 





ا تتاريزيو ويم 


بسبلشسشنشتنس4نتصسبسصست.. || || اسبصصصصمصمسمسصصسوصسييهه بر لس 
ولا يكبت الربا في الماء ولا الطين الا الارمني والمراد هنا جنس المكيل والموزون وان ل 1 


ا | 
0 وروث وان 
ع بدخلاه لقانم كاللمة والخحيتين أولكثر ته كازره 4 الزبرة بصم ا ء8 0 الياء المعامة 7 من 


في بعض البلد 58 0 غير ا 


سس 


ا 
ا 
! 


© فيشروط الربا» د 





]| (فروع الاول) اذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل في هكالئوب بالثويين وانية المديد 
أو الصفر اذالم لحر العادة بوزنما (الثاني ) لاوز بيع اللوزون بيجذسه جزافا ولا مكيلا ولا 
5 ل جزافا ولا موز 5 نا 





جد 6 2 القاميس 5 0 هنأ ا كان 5 قٍِ اأقد 0 9 ا وحهدن د 507 
الشريك قْ حواشيه ) احده)| )بان ان اعقاز الكل والوزن 2< على وحديان اددها انار ا لى البييع 
والثاني بالنظر الى الز با سواء قلنا بتخصيصه بالبيع فط كا هو مذهىي حاءة أو بدخوله َه سائر 

المعاوضات كا هو مذهب آخر ين وضابط الاو 1 اعتبار الكيل أو الوزن بالنظر الى محخض البيم 


20 


وشخصه (الثاني) ان الغرض الاحتراز عن اعتبار الكيل وال 0 رة والح 3 1 شوااعة اهدة [ 
عدم افقار الكل والووق قتعا كان لاض ان اتيز ى ااك عر رس ا ا 


ذل وا 





شخص المبيع وف الر با باانظر الى موضوءه 7 القائدة د بع الحمة والحات بغير كل 0 
وزن اعفي ابيع المطلق ولو عاوض عنبهها يجنسمىا فلا بد من القطع الناذات وث ارقف كلذ ١د‏ 
واكواك الح الاي اناو ادق اذان حرق ل وانيما ود قيهن لحترا ١‏ عي وساف الله 
فاته انما يجب الكيل او اررق كان 5 يكال اه وهوزوة بالفمل فلو يم مالا بوزن عادة اقلته 
2-9 نه وحنسه مكا 1 لق صبحة بمعه الما هدة اذا يبع غير حلسة وان ادا بع تجنسه ذلا بد 
هن المساوات » - 


: 
' فيه كالثوب ليق ش وكذًا الثوب بالغزل للاخبار الواردة في الامرين كا تقدم يانه عند شرح 
في 


كل ىا 





١ 3 6 03‏ 0 . ايى 1 * 
قوله ودس دمر د ا + و |ء دا خرج بالصبيعة عن الورن حار ااتعاضل 





0” 


قوله وضابط الاتقاق في الجنس « اا » وللاعتماد على العاده والمامارف قبو تنزلة اخبار اليا: 

اه الم ا | بالمقدار وقد افتى بداك فى الدزكة والتحر بر والد, روس وجاءع المقاصد (ومنه م) اللا مه 
من الخديد والصفر اذا م نر المادة بوزنها و كذلك الال في 2 من النقدين كنلا" الم والقأروف 
وناك الغاذك ان امن ب لكشتل فون ورك الكابات ا الأقابو كيده كيسكم 
عن اعتبار الوزن في المرا كب الحلات ( فايتأمل ) » -72 قوله :- ه ل( لايجوز بيع الموزون 
تجنسه جرافاولا مكيلا ولاالمكيل جزافاولا موزونا 3" 0 عدم جواز بيع و اولك 8 4 زاف 
فميا لاريب فيه وأما عدم جوار بع الموزون بجنسه كلا والكل : ينه وزنا ققد نص عليه 





السرائر والتحر بر والتسكوة وجاءم المقاصد و يعطيه بالاولو بة قوله في المبسوط في المقام فما عرف 

فيه الكيل لابباع الا كلا.وما 5 العرف فيه وزنا لابباع الا وزةً وقد تقدم نا في 7 ل باب البيع 
عند شرح قوله ولو نهر كله أو وزنه الى آخرهة ه ان كلام المسوط في المقام هو المستفاد من الاخيار 
وفد أسبغنا الكلام فيه وحكينا عن المبسوط في مقام آخر وجماعة انه يجوز بيع المكيل بالوزن دون 
العكس وعن بعضهم التوقف في ذاك وك ف كان فالوحه فمماأ حن فيه بعك الاجاء 2 الفلاهص ”ا 
سيغلبر لك من مطاوى كلامم انه يلزم النازت: قمااكر عفار دان دقن الأسانهره قاوتة 
ثقلا أو خفة قال في جامع المقاصد فلو علم النساوى او التذاوت البسير الذي يجرى . مخرى تغاوت 
]| المكاييل والموازين لم يقدح على الاقرب 5 اختاره في التذكرة ( قلت ) ويرد على ماذ كروه انه 

: آٌ 'قد اجءعث عه ف النذ. ّة وغيرها على نبوت الكيل ني الحنطة والشعير والآمر 21 : 


ا[ 1 1 1 ذ2ة 2 ذ1 1 ذ 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آذ ا اا ا ا ا ا ا ا 0 - 
مسد ساود 


سوسس سه سر وسوس سس 
لاسو ل سوسم 


مه « كتاب للمناجر ب 
فوت وار اغرود قدا اك ن: أصسل كلثي” وفروده جنس واد ولا ربب ألا أو بعنا ا-قنعة 
ار 11ل و انارق كفب في الا اذ تقول 1 يبت الكل كا قن اليياة عق 
ال 5 َلك قال حهاعة أنه #وزون معج د ف المر ع اناا 5-2 ان بدانه انشاء له تعالى ( 
فأطلاقهء عدم جدواز يمع المكيل يجنسه الا 7 ١‏ محل اما لان مين اناك لسار 
2000 بت 9 بغيرها من جنسها ولذا كان محل لاف م ستسمم (ولاك أن تقول) | 
أن الحم ا معلوم ل فى جواز بم المنعلة والشعير و6 هو المتعارف فى 
اك ليان اراي الله عللهو ل مك بن (فلا اشكال) في بيعبا الدقةّ 0-0 
دلاك قد بنا فيد ااه بج يما ار يشمن بسع الما الد شق ذلتام ف 0 ( 3 قن حكنا 
عن المنسوط. فها ساف 'نه ول اذا كان عادة الجا على عبده ص الله علد 00 وس في 
1 > الا كلانى ىُ وا يا و كان شه ورا 28 1 يز قه اليا ١‏ خلاف بي 0 


7 ل : ل 0 5 بم ا‎ 1 5 0 ٠ 
ةَ رمه نوسن سافن وثالثي انذاكة ه) أصراد الكل دور بدعة و‎ 7 


ورنا 
1 58 وممعدلا ولا دور لمحك 
عله ور : نالغرض في اسلف والمعجل تعبين لجنس ومعر فد المقدار وهو > صل بهماواأغرض (والفرضلخ) 
007 أوات فاختص المنعني بعضه إبعض به (وفيه نظر ظاعس) لان الديل على عدم جواز بيع المكيل 
الوزن والموزون الكل هو الاحاد 5 سدم د عا ا ذلاك وول م 6 هو فمبا كا بذاك أي ساسم 
ندرا كنات رع مني تارود اناري فل الب لود اد او و اه ل ل 11 ان 
١‏ | 2 تت 
ه) أحمله اورن لاجور د لاساعا ولا م معد" سوأ ع 8 تبورت ااتعجيل 0 أ لعير لسك 


54 


وفى السرائر نفى الخلاف عن ذلاث كله ٠‏ واحتمل 5 جامع المقاصد ثلاثة احتمالات فمما لواريد بع 
المكر ل 2 و دعص الاول لخواز مانا يا : تدواع الغ عررو الخراله بذاك )2 أجاب) حم عله ورد 


عليه من ملع ؛ يجيه كلا | أن ذلك اميا هد لال ادو ن اثتقاوت لالتصول الجهالة ثم قل 
(ذن ١‏ قيل) نا حماد انار ا مكلا ف إلا كان طٍ دى اعشاره هو 03 و ملو نه كن عرلا 00 
الوزن النسمة اليه كالمكيا ابول( وأجاب) أن جو يز اأشارع بد كا 1 ن لايحصل العلم 


بدو نه ل أن ل تكو ن داكط اش 2 وأ ادا بسع اسه م الأصل في البيع | ويد فيقتصس على هو ص 
3 


اليقين (قات) هذا نااف 0 بيات قات ع زونك ا" وفدسمعت ) مافي السرائر من في 


الخلاف و تخااف المستفاد هن الا دي لامين مها الاها استثنى 5 بدناه في 5 البييع م انا 
ال اقائيا عط نم وف لقك ان الافين 1 5 درا ةا أن كالارع المارين الاضافة 
لى ماعل بالاخر غير محصل لاع بِ-2 فلا يندفم به الغرر ثم قال وفيه منع ( قلت) وعلى المنع منم 
لكام فاتحيدا ( اقالق ) التافيك قوذ يم الكل نون ١‏ فرق افك لوبي ان ره 
اخصاره (قات ) وهو صر بح المسوط والسرائر وظاهر الشر لشرائع و وغيرها وبردد في الكتان ىْ 
9 ار قمر انان 4 0 و بالعكس كاربنا ذل ككله فيأول باب السم فيالمقام الذي 

شيا ااه ده في عند شم شر- قوله وعد اخو واستظررنا ان الصواب خلافه | ستسمءهثئي لجيه قوطم 
0 رككل لان لابيناه هناك 6 المتاصدانب استندوافيذاك الىان الوزن أصل للكيل 


ل 
وم توا مس اده منه فان أرادوا ان الكيل طار.على الوزن فير واضِح لان المذروض ان المكيل 


مسو سم سدم 


© في شروطاريا »# 8ه 
ا 


المقدر بالوزن احتمل تحر البيع الكل او لون الاختلاف قدرا وتسويغه بالوزن (الرانم) 
جوز بيع الحيز عثله وان احتمل اختلافبما في الاجزاء المائية و كذا الل عثله (متن) 


(الثااث) لوكانا في حكم المنس الو احد واختلفا في التتقدبركالمنماة المقدرة باالكيل والدقية 














م 


دن ٠و‏ رونا وان ١‏ أراد أن الورن أو ل على اننا رقغير خاهصر 2 ا لان 2 أر مقدار الكل 5003565 


هو باعتار جمدلا باعشار هاه وحمته وان ١‏ رادوا اغلمته ؛ د اانا فكون الاصل بتعى 
اأراحح فشر عاغير معلوم واأعرف لا برجم أأنه فم حت 5 (قا 6 أرادوا الاول 7 باموات على 


ماح باله صيلى اله امد وا له وس فلن الور لات 1 قراس عل ليه الكيل وهم ؟ قال غير نعلوء كن ولا 
مو 5 | تت 


9 
١ 


ظاهر وعللى اشوح افيه لكي ااا لب ان الي التر ن بو السدت فر لفق 0 لمي 
حسموم - 
م انها (وايعل) اله لو 


٠ 1 « , , 3 : 5 ١ 0 : ٠‏ ا 1 لكا 
ودورلت ذاك ولك 2 0 اما" ىق ركم الغرر كم أوضعدن دلاتث اناه الما الك 
١ :‏ 5 ا ا 2 5 لتك عا 5 . 1 
0-0 0 0-6 حص هت 9 ورلن 00 احمدر اخلدن اله قال استو انا شاو الاصران بالسعانية 4 اليد 

5 م : 000 00 : 
2 حواز 2 السك ع ا خا ا ١‏ كن ا تسم 6 6 مأ يلك لكان و سول كن 2-6 
مه ل ”5 و5 . ٠.‏ 2 00 و 


١ .٠ 
للصدى والاحناد م الاحنا ر ى ل ت ا قوله 0 ت 5 ق م الس الواحد‎ 3 


ك2 1 
في التقدير كاطنعلة المقد بالكل هالدقيقالمقدر بلوزن احتمل محري اليه الكل اء الوزن 
٠‏ ح. 
5 فى ل ونسو بعك دز رن 4 ن 5 عه الحتفاة 0 فى فرنيدا قل ع رحتك رك الاخبار 
٠ ٠ .‏ 5 0 م . 
جه 00 بنا 


7 ل 
ا ن 6 ف م والابشا د 3" 9 و م لصيو 3 عمار د 2 صر ود ولاه قل 
1 


5-4 - - سا 


مسي 10 


واحد 6 . ال معيار سس لواحب اختلاءف اأقدر اسة الى أ 0 اليا حر بدفعة 0 اأعريحج بم س٠‏ ا 


جعهر مر شلمة اأبسأ لام سآله مد بن د وا لما تقول فياأبر اليد وبق فال الات عثل لاا س فلت أنه 3 إل 


ردم فيد فضل قال الس لد ذلك 10000 هذا هذا والسو بق هو الدقيى المدا ققد صر - 


6 


أن التقاوت : 6 هه ما بلة العمل وقد دلما ذلاك هأ 00 9 سر 55 قوله وكسنا اط الاعاق 8 5 


د الخدر ا روعير ََ أنه 0 البييع بالكل م6 هو - رت لحت 3 امذتفاة 4 6 ,لد 


صل ا عله 1 له تا و ألو 5 6 شو حيره ةربا المسوط احتاط واسسرائر واأشر نع وااتحر 0 


3 


والمسالاك والكناءة والقادي واين ادر بس فم احكي يها ووم م أحده دس حم 4 5 الث ار وم 5 


هه م 000 


0 ه 2ك ِ الاحتاط شه 1 0 كذات 5 6 اقيق حور جيك والإسااد الى 
ظ ظ 


0 في ا الد, روس أنه فق ا عن لاه ل 00 0 حي ب 0 0 , اد 5 

اك كاد ا فان كان : بأو وحه له ألا 27 00 المأ فهو بوقف في 
مايل 5 ق النصوص والاجماء والقتاوى لان قتاه وى المتقدمين طافحة وار بيع المنطة الدقيق وفي 
اأتلف منم من بيعبما وزنا وما وحبه به غير وحجيه لما عرفت » -«تن قرله (25- « 9# ويجوز 
يبع اين مثله وان احتمل اختلافهما في الاجزاء الائية 4 هك صرح به في التذكرة وغيرها لان 
هذا الاختلاف قليل كعقد التعن لابندح في فى المساواة وكذاك الخال في بيع اذل عسله 


٠:22:22‏ ماسوو سس هسه ناتس سس نظا اسه سمط هساح سسا سس طق سطس اد 
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(اللطلب الثاني فى الاحكام )كل ماله حالنا رطوبة ؤجفاف يجوز بوع نعضه ببعض مع ا[ 
نساوى المالين فيماعالرطب بش له والعزنب ثله والفواكه الرطبة بمثلها واللحم الطري عثله 
والماطة المبلولة عثلها:والمّر والزيدب والفوا اكه الماقة والفُذى والعتدفلة الدارسة "كل واحد 
له ات جور 8 الاخدلاف ٠‏ في الاين فل 0 957 ا د آمتن) 





2 قوله ل + ٍ 1 مأله حا اتا 0 وجفاف يجوز بيع بعصه بعض مع ١‏ ساوي الحالين 
الرطي تثله والعنب عثله والغوا كه الرطم مثلبا واللحم العاري عثله والأنطة الملولة عثلها ا ال 4ه 
في التحر ير ودند علءائناما في نهاية الاحكام ولا يعتير الها عند الجذاف عملا بالاصل السام 
عن معارضة التفاصل اد العمل ولا نه وول المانل 5 قَِ الخال عل وحه رد أحدها باللقص 
كيم الابن لبن وكذلك جميع الاشياء الرطبة بعضها ببعض سواء كان لما <الة جناف أو لا 
كارطب الذي لابقر والعنب الذي لابزبب والبطيخ ونحوه وكذا بيع الباس ثثله ويبق الكلام 
| فعا اذا باعه العنب على الاصول عثله والمثبور الملع وقد تقدم الكلام فيه في محلد م -.:. قوله 
| قدس سسر © ا يه 0 ف ولا ده ورمع 4 الاختلاف في | ا وا“ مداء رطب باثمر ٌّ + 6 8 

الغهاية والمبسوط في «وضه دب كارن والدلالة والغنية والشراتع والنافم وكشف اارموز والتذاكة 

والارشاد ومهابة الاحكاموا تحر 0 5 ور -_- - الارشاد اافخرواللمعة والمقتد مر واللتقيحم و أبضاح 
|أنافم وتعليقه الى ( وتعلرقنة للكري - ذ- ل( وألنسسية د والسالاك وأأ. وضة ونع الدرهان والفاتيح وهو 
0 ظاهر اد روس والمهدبالء 0 : صر رما 5 58 المسألة الا لية 
وفي الخللاف وألغنيه الأجماع عليه وف كشفا! رهور أنه مدهب |أشيخ في ك: بالفتاوى واتباعه (تأمل ( 


قناع 
سن 
0-0 
قطما 





وفي التنقيح وايضاح الاقم ان عليه التترى وفي الأول سقة ال الا > ورف القن :تتمقه ال الهو 
وفي 500 ا انه المشبور (و يدل عليه) بعد الا جماعين د واخرة الدارية 
والمنقولة ماروي عنه صلى اله عليه اله وس من طرق الخاصة في فتاواهم والعامة من انه سثل عن 
دع للحي قمر قال" عقف اذاح قا لي قال لذ أذ نيوان ل مع الم الخال ليارتن 
| اه في التحر > ف لطعمن فيه بأأر كك د أبس في محله وصحيحة الحاجي ى قال عليه الام لابصاح تمن 
اليا 5007 تس عير ني راك لذ الود القن زازه ريا كل 
الما سه نجري محرى واحد ومثله روا داود الابزاري وهو اما أبن راشد 5 أبن سعد وقد تقدمأن 


بباع الرطب بالتمر عاجلا كله الى ا أن اللرسيس' تفن دن كلدولة دخل اقول 
اق أجل وله هن أجل أن التمر اخ وش اتير مابرشد ان المراد بالكراهية الجرمة و يعضدهماسلف 
ن الفتاوى 2-5 لعن تك الاك عل هذه 0 على السكة كينا ل خبر عمد بن 


ني الصلاحية في ب ب الر با براد ممما التحر “4 واطكل شاو الات وف صحيحة #د بن قرس لره ان 
1 ل ولوكان 3 مختصاً بالاسيئة بي الازم اتمليل 8 595 كان لكون 0 غانتها 





0 احكاءالريا »م ' 5 





ولا العنب بالزييب وكذا كل رطب سألسه ( 2 بأإسه خ ل ) سو أء قصت الافة 'ضبمط 
الناقص أو لا ود اشتمل أحد الموضين على جنسين رورين ضحم لمعبمأ بأحدهها مع الزيادة 


ددن" 0 ودرام دين أو بدرضين 1 “دين ودر##ين(متن) 





لدلالة على منع النسكة و وهو و الجرار ف ع ورة المقابلة ولوف ) وه 0 5 
باازيس قال اسل الا مثلا مثل قلت والرطيبالتمر قال مثلا يعمثل (لست في محلبا) لانه والاصل 
والعمومات لاتقوى على معارضة الادلة الساهة مم 5 على ضعفه حتمل هل الماثلة على الوصف أي 
في الرطو بة واليبوسة فيكون كناية عن المنع وحصر. المواز في العنب بالعنب والز بيب بالز بيب وهكذا 
في الاخيرين وهو وان بعد لكن ليس بتلك المكانة بلى صاحب مم البرهان جعله هو الظاهر .ر: 
الخير ثم احتمل حمله على عنب بابس مثل الز ندب أو على زببب رطب قال والتقاوت اليسير يبمبما 
لايضر (قلت) هو كذلك انما المضر التقاوت الفاحش كا يفلم ذلك منهم من (ني خ ل) مقساءات 
شتى لانهم جو زوا يبع المسل بالعسل قبل ان يصنى والاحم الطري بمثله' والخنطة الماولة مثلبا انا 
عر ا اا ا والخالف الشيخ في الاستبصار والمبسوط في موضع منه وابن ادر يس 
وص احب حب الكقاة وتبعهم صضصاحي الحدائق وموضم النزاع زاع في غير العرية » -# قوله قدس 
شرة :قت ابن ١‏ بولا لشن كنب وكذة كل روعت ا ه 4 ه على ماافصح به المنقول من 
عبارني القديمين وهو خيرة المبسوط يك موضم منه والدلالة زاقد 25 باتكو ووياءة الاحكاء 
والارشاد والْحتاف واللمعة والمتتصر والتتقيح وايضاح النافم 500 والرلقة 0 
روفن لأ قال انق اولك فالاوك أن يكن 6 قاثلا بالمنم في الاولى وفي المبذب البارع التصر يج 
بالتعدية في في المقام وف التذ كر هَ انه المشيور بين عاماثنا و التنقيح وايضاح النافع انعله ١١‏ كن 
صاحب غاية المرام لم يحر ر النزاع في المقام فليرجعاليه م من أراد معرفة اذال والخااف الشيخ في االملاف 
والمسوط في موضع منه وأبو المكارم واب ادروسن والحقن في كتابيه وكاشف الرموز ومبيى د 
الاختلاف) في التعدية بالعلة المنصوصة الى غير مو ردها قن دوذلا قله وعيرك زد قن عون ل ا 
انها حجة في غير موردها واها تدل دلالة كل نسية ناقصه على نسبة ثامة كان القول المنم هو المتجه 
ولا يلتفت الى مايقوله الحقق من عدم الحجية الا أن يكون برهانا ولا الى ماتوهمهء 4" من 
أن :القول كالفمل ككان الفرق يننهما مع أن في آخر صحيحة الحلبي التصريح بذلك 5 قد سمءته 
مضافا الى قرله غليه السلام ولان الياس باس فانه لك ا مها ادقاة فى اشير راق 
ؤ نف الخلاف يدفعه ماعرفته من مذهب هن تقدم عله 9؟ م لو قوله قدس سره 8 »م 
ظ ١‏ وأو الخيل أحد العوضين على جنسين ر وبين صح بمعبما بأ أحدما مع از اك كن عر ودرهرعدين 
أو بدرهمين أو دين ودرهين »4 * قد نص على جواز ذلك المبسوط والخلاف والغنية والسرائر 
والشرائع والنافم والتحر بر والنذ كرة والارشاد ونهاية الاحكام وكنز الفوائد والايضاح والدر وس 





صم مسحي امسمية م 











)0 كذا 2 سحتين والظاهر وقو ع سقط 3 غاط 5 العارة وأعل الصواب ع المدى (مصححه) 


(؟) الا أن يكون برهانا ( خ) 


“ايك 


٠ 
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ره ْ 9 كتاب الاجر #6 








3 -_- 


اك الفوض لبت ار انفد لحتنا ل البطلان في الل وم الخافوالتقيط (مت ) 





أ تسم 


3 





والامعة وحواثي اأشبيد وكداءة يه |اطالبينوجامع المقاصد وحاشية الارشاد والماسية والروضة ا 
و المر هان والكما 3 ها لما تيم وقد حك ليه الاجماع في األااف والغنية والنذ 1 وجامع المقاصد 


يي 


وداشية الارشاد والمسالك وظاهر نهاية الاحكام والايضاح وكنز الفوائد مضاذا الى الاصا 003 


الختصاص أدلة التحر > 5 التادر والسياق بغير مغر وض المسكلة 0 ذلاك الاخيا ر بذاك ستفيضة 


3-0 


الصرحيء ع (وقد و ( 5 ع4 متت فيا | تخلص ره 4 ن الر با اذا ماحد الماعدا أسين بالاخر 
شلا قلا ويسرف كل الى عخالقه وان لم يقصد(قلت)وهو قضية اعللاق الاخبار وقد نسب الى 
الم داق الايضا أحوج حوجاءعالمقاصدوالما - الا شكاستسمعوةالواوكذ الو صم غير ر وي ٠»‏ ولابشتر طق لالضيمممة 


5 6 نذا توقم ف مد بأ 0 وو دنار الى أفدره' 53 الانيدر هرد زلاره ابه وحص [التفاوت 


ل لكاو 
عق الف 0 8 واندر الماع ع 0 ج سالدعن شر اءالفدرم وديار بااني درم همال 
ل بذاك (ه لهت ندد) اروانات:: مع 0 ل حافك لسر قز الحقى الثار لي لو باعه دارا 
١ 1‏ وريدن ب 
8 لح لصاك 3 6 از ل 4 نا ايد فق 1 المدى ؛ في الناصر ث إلا نعم 50 نان محصل 
ا ىْ 0 0 8 يع الدر اهم بان ضمااءمأ 6 000 ص عمد معه 8 روجه عن أنصده 
ا 2 قل حملو ااا 2 اهأ 0 9 5 مرابة الاحكاء وهو ا 0 ون ٠مك‏ 208 اذى من 


ٍ ا 4 1 03-0 1 
ت4., عواسك 0 دكن هر 5 3 5 راقلء را *ن الدي وو4 عدره 7 .اا ؟ في حك ا عن ا 


صي<ح لل و من الام عن اأشافعي عدا صول ااتماوت وم ن احا ٠‏ المبيع قابل باحر 5 عام 


9 ا و 3 امو حك لار 5 فُ 0 أو لمع مل ورم مثالا عدين والدرم -_- وي دما 0 
06 8 ت 


حم " 


ه 5 حا 
53 


الي مدعي 00 الدرهس إاانه اماس 5 فقابله ناايه اماس امنا وى حهسأه وهه د بعك 
8 ا لل لوم 0 0 د 


١ 
_ 4 8 


0 وهل 5 5-7 1 امد هءلاك ر 0 الكد. َك ل 5 3 مه 0 5 000 ا ٠)‏ را د ف المبيع اما 
5 أ 
١ - 2-5 7‏ 0 9 «الملوع دراك هو ا و بادة 8 يقال : ل 0 أي على طْرٍِ 0 الشيوع 
2 5 آذ 
0 5 ل 5 1 من ا فك 1 المد و الدرهم 6 0 امليف فازل لى وحة لا يازم 
م ع ات «تتفى أتاز يلد على ذلاك الوحه ولانه ادا اختاف الجاس فين طرف اللمرن 


0 


مص 0 1 


٠‏ 0 فو 8 3 جاس عدا امد واء 7 بادة - م عد 8 عارة الكتات فت أه صءع< دوك احدها 
ر ل . ٠ . ٠‏ -ه 52 6 


55 


ظ 24 17 0 000 ف معك بالماسين 5 اليا اذا حمل ا لز بادة حيست تخاو الجنس اليا حر 6« 
١|‏ 

0 9 :0 * [آ فان تاف الدرهم المعين واستحق احتمل البطلان في الميع وفي الخالف 
للقي ُ يريك اه ادا ”ا ف الدره الدي حرى علمه العقد هبه وصة ومين انه شعن بااتعيين 


١‏ وكان ذلك قبل قبضه ولزه كه قل راو لظ يسا ببواء كن فك اقيق أ سد 
لي ات كت في التذرة والايضاح وحواشي الشبيد وجاءم المقاصد والمسالك 
والروضةوالر ,أض ولا تغقل عما د به العيارة هن القيود فأنه 5 مميأ الانهلر أوباعد مدا ودرهاعدين 
ولف الدره المعين قبل قبه وكان المد المضاف اليه إبساوي درهها وكل من المدينني الثمن يساوي 
درها ا بغي مد في مقابلة المد ال خرو/, ل أأبيع في ف المدالثاى وله رق فيه الاحهالات فلنعد 
ييا ( فقول ) الاول البطلان في المبع لازوم التغاوت 9 في الجنس فانه لو باع مدا ودرها دين 








و 6 احكاماأر اي ناه 





ودرهمين مثلا فان الد رم اذا تاف وكان نصف ابيع بان تكون قيمة الم درها يطل ابيع في نيف 
التمك شربقى النصف ل حر وحدثث كان رلا َل الاشاعة كان اانصف في 0 ون سكنت 0 


0 
5 الى 
تاراما 


نصف المدين واصف الارهمين ف مقابل المد زم ا رادة الموجمة للمعالان وبسارة ا رف 3 
وأحسن لما كان .ذلا عل الاشاعة الس لي جاس من المبيم قد قويل به صف عق 
ودلاك 0 ن البيع اصرف 2 واصف درم في مقا بلة لضف الدرهمين وتنصف المدين وأصف كل مهمأ 


- أ‎ ١ 


| منعردا وتوارخ المبيع في ما بلة 9 نعر ا 3 رابع اللدين وربع الدرهمين اذا بطل 00 احزين : 


معنأ 4 0 0 ل كا ور إسعى اع المدين ور - الدرهمين 2 ذاعا في مها به اليد 
١ . !] | 86 4 0 ٠ 9‏ 
الصحة هو الجيرء هن حيث هواجموع فاذا تلف الدرم المعرن عدء ا الذي عه سبي الصبحة 
تديف امن( الال الثاني ) البطلان في مخاف التالف والصحة في مخالف الباقي لان كلا من 
الفسيين ف لمبيع فو بل ل4 عا هد 0 ع لشم 000 الانضاح ح وجامع 5 والمسالاك سدائة الى ص ا 


الاصحاب وني الاخيرين أنه 1 0 له وق الت الاك ايضاأ انه شو لواف ف لمواعد الأصداب 


ا اله الموافق لاصول المدهب ا لاصل اأبيع وال كات ل «ممتعى 226 زوم د دن 
رأس (وقديقال)حايه انه شكل الاستدد الى هذا الوجه في الترجيح لانا نقسيط اعا هومقتضى لمق بلة ١‏ 
ا | - 50000 ١‏ ا 5 . د أاع ٠‏ 5-8 : ام 
على الاشاعة ولس بعا والبيع اع ولغ عل جموح باصمو ام ولا «ستبر فيه داك نهم يشترط قدلاز ٠دة‏ 
وجود حالة,اوان قل وقصر عنهما كا صرحوا به مانا ترق بينسلاءة العوضين وتاف بعضراة نا لكتضى 
: : ا | 28 5 رن ا 
56 المصبحح 2 الأول اهرأ كلما 2 ا ات وما 4 حم والتقسيط حك ا م 0 لانحد 
الصحة هن دون اشارة الى التقييد بالقصد الىذاث وانه المنشاء فيالصحة ذا نكان اجماع 5 يظابر مم. 
الك والكركي والشبيد الثاني فذاك ثم انا لاجد عن هذا الاحهال مناماً كا ستعرف ثم اله بجب 
أن فين اخااتيها اذا اختمل الدوضن الآ ر على جنسين اذ لو اشتمل على جنس واحد وجب 'ن 
ببطل في المجموعا ن خالف جنس التااف»م اذا تلف الدرهم من المبيم دود ين ل فاثي 
الذي ذكر بل مان 0 ا ل د سعط اقول سني 
الزيادة لام اما 0 بسار 5 ل صو يما وف حال البيع 31 5 ن رده وهذا 1-0 
الشهيد عن السيد عميد الديبن ونظر فيه الحفق الثاني ن تبعيض 0 ا ح الباقي عن كونه 
معاوضة وان 0 لثم كل معاوضة ( واخات 5-6 1 ل م اح الحارى وتداوي 
ف وقنه انا 0 فيستص حب 5 الصدهة (الثاني) . كن ها لي التقس.ل كن الوحة على كو ايازم 
معه زر بادة وه الدرهم ]| ترم 0 ٠‏ اللمب: ن وحمل لصدك الى خري 
مقابلة مد ونصف من التمر الذي هوالئمن بناء على ان التمر نصف الثمن فيكون صف اد فيمقاباة 
نصف مد والنصف الآخر من ان الك اليم يمنا لة در واضف :ان ن الشمن فيكون كل من نصني 


المييع في هم ما بلة 3 ساوي” درهوين من الكنسين 0 فلا ز بادة ف انس الواحد (ووحبه) ان أجناء 


04 0 اجاور زر 


سس وميه 00 
طحب ب ب 7ب 7 7797ب7جيي2اا ‏ ااااات مئ ا ا اال اال جلاعيو لصي يذ أن سح لوي مسحي ويج جوسوج سس اخسمم ٠‏ موسي جر صمي ١‏ سل مبيما وطصيي. سمميسيي مب صم امه لط ا جا ب ااا ا ني ل اح يوي وم لوس لمعم جل ل بد لله 


بالذهب ولا جور يع ام لير ان اثلا حنا 3 شكال جوز الاخلانات 





قان صيانة العقد عن الفساد مم امكان السبيل المها «تعين ( وقد استجوده ) شيخنا صاحب الرياض 
ناء على استصحاب الصحة وعدم وضوح ما استشكل فنا من ان مقتضى مقابلة كل من المنسين 
ا الا على تقدير وجود دايل عن عرد كل جنس الى ما خالفه وهو واضح "> 
مرنا اليه ع١‏ (وفيه) ان د طاعره دعوى الأجماع عليه 3 أن لاتقسمط الذي لصح معه البيع ورا 
000 اق ث الدرهم فيمةا بلة 0 الشمنوثثيه في مقابة مد وين من التمر الذي 
هو الثمن وصجمل ناح اميف واتع واه مدرو اك ر المجعول 5 وثثيه في مقإبلة الباقي 
ف ال رهمين وهو ذرهم ولفان اويل ار بع أو مادونه 2 فوق النصف ولا ترجيح أواحد من 
العارق سوى التقسيط لكل من المنسين على كل من الجنسين المقابلين كر "ال اسثر ا" النصسة وهو 
من المرجحات ا لأكان فه ذلك الحدور 7 زوم التفاوت في الجنس اوعد عدن عنه فلزمنا 
ال ما مكار أذ افضاء الحالالى التزاع واطوال روففاك شرل كن حكيت 
بصحة البيع تنزيا ١‏ على طريق لايازم به به الربا (لانا جيب) بأنهءادام الء وضانهوجودين فلا تقاوتولا 
تنازع وتنز 00 أي طريق كان يندفم به الحذور لانه على كل تقدير الثمن للبائع وجموع المبيع 
للمشتري لاف مااذا تلف البعض بل قد تقول ان الطر يق المصحح للبيع هو الام الكلي 9 
لاحتاج الى تعيينه فالبيع حالهفاذ١‏ اضطررنا بالتاف الى التشخيص والتعيين فلا بد من معين( وقدعرفت) 


أ 
ا 
3 
بيع لا قوبلت باجزاء اللمنعلى طريق شين إن 0 


و وا 
9 أمسبسموصس ف سس م ل و م ل ل م اس م م سس م م يي 0 


انتغائهفلامناص اناعن الاحتمالا الثاني وقدعر فت انها أستتة ال الأسعانت عداءة وهو بو'دن بالأجماع عليه 
فيترجح على غيره بذلاكولا ريسا ن الاحتمال الاو ل أحوط حي ث يكو نلا ينافيه أمس آتر ولا لزم حينشذ 
عللانالبيع من رأس لافرق بن سلامة العوضين وتلف بعضها للا كتفاء بكون المصحح أمرا كلا مع 
باذع وغرم ال( كنا به في التقسيطكا نبه على ذل ككله فيجامع المقاصد ٠ه‏ -حظرقوله ]8ه ه 
لإولو كانأحد الموضين مشتملاعلى الآخر غير مقصود صح «طلة) كيع دار مموهة بالذهب»#كاصرح 
بذاك في النذ كرة والتحرير ونهاية الاحكام والدروس وني نهاية - معليه اجصاع عامائنا 
والمراد بالاطلاق مااذا كان معه زريادة تساوي الجنس ام لا ولامكذلك لواشترى عبداً لدمال يجنسه 
وهه رنوي فانه ببطل ان ساواه الثمن أو قفن واعله لانه المقصود بالذات وقد مضى حقيق ذلك 
في الفرح السادس من الفصل اثالث في العوضينويأني في أحكا م العتقود في الفرع الثامن -25 قوله | 
55 ارا عور بع الحم بالحيو انان ها ثلاحنساً 4عدم جواز بيع للحم بالميم ا ناذا كان من جسه كلحم 
- الثاة مثلا هو المشبور كافي النذكرة وغاية المرام وايضاح النافع والمسالكوالمفاتيوكذا مكنا 
وقد 5 عليه الاجماعني لحلاف والغنيةوظاهر الختلف وغاية المراد بل هوصر بح الختلف حيث قال فيهان 
خلاف ابن ادريس محدث لايعول عليه ولا يش في الاجاع وقال في غاية المرادانقول ابن ادر يس 
شاذ وقد تلبر دعوى الاجماع من ايضاح النافم اللا اا المبسوط والدلالة والشرائم 
والدروس واللمعة وايضاح النافع وعليهينزل اطلاق المقنعةوالمهاية والمراسم والاسكاني قاض حيث كارا 
ج53 تت 277 سم 5 اس ا متسس <<« 7ه 


و في احكام الرباه يه 








لايجوز بعالم باللحم من دون تفييد بمااذاكان من جنسهكافهم ذلك أي تنز يل الاطلاق على التقييدهنهم 


| كثر من تأخر عنهم ونصوا على انه اذا اختلف الجنس جاز وقطم به جصاعة بمعنى الوا قطعا بل 
في الفنية والتقييج الاجماع عليه بل اجماع الملاف منطيق عليه فالا واتهيم ( والحجة على 
ذلك) بعد الاجماعات الموئيدة بالشهرة (انخير النبوي) وخبة غياث بن ابراهبم عن جعفر ببنمحد عن 
بيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كره اللحم بالحيوان وقد وصفوهبانه موئق واعلهم نظروا الى ان 
في طر يه مد بن يحتى الكزاز في رواية الكاني ( فليتأمل ) ولوق عند تهدة ينا كه عقف 
ومددر عا عرفت والقر بنة على اراقة الكرمة من لفظة الحكراهه ظاهرلة م_ا تعدم التنسيه عليه 
من امأ فُ الياب استعمل 2 التحريم ودهن دلالة المعترة أنه عليه السلام لايكره الحلال م6 2 بعص 
والا الحرام م في بعض آخر وقد اقتضفى هذا أكلين امووا (الاول) المنع عن مطاق المءاوضة ولا كذلك ظ 
عبارات الاصحاب فانها في البيع خاصة و يمكن ارجاع كل منهما الى الآخر بحمل الخبر على الغالب | 
وهو اليبع دون الصلح ونحوه أو حمل البيع في العبارات على الثال لا الحصر (وفيه نظر) ,أني وجهه || 
(الثاني) عدم الغرق بين اماس وغيره وقد عرفت الال في ذلك (الثااث) عدم الفرق باليوان بين 
الى والمذّى ومحل النزاع في كلام الاصحاب الميوان الى 5 جه في ذلك المصنف في نبابة |أ 
الاحكام والنذ ؟ة وولده 5 الايضاح وغيرهمأ وهو الذي استظره 2 المسالك وش ا لدان تقل 5 


حجة ابن ادر يس أن الميوان الي غير موزون ثم قال ولو قيل بالمواز في الحيوان الي دون المذبوح 


جما بين الادلة كان قويا مكا نه فهوممم ان النزاع في الاعم وان ابنادريس نقض علبهم ببعض 
ماحكموا بالمنسع منه ( ولس كذلك ) ولعله اذلك توهم صاحب ممع البرهان وجمل النزاع ل 
المدبوح قال لانه اس كمعيون قُِ الوزن لعدم حمق داك عادة واستظير حوار لمعه حزافا وقال لبي 
عدم الخلاف ثي الجواز بااشاة حين حياءها متفاضلا ونسيئة ( 3 انه ) الى بعارات كامما غير «تناسقه 
الاطراف على ان الظاهى من كلام الاصحاب ان الميوان بعد الذبعم لابباع الا بالوزن وانه ليس 
محل خلاف لاحد منهم ولعلهم ارادوا مااذاكان مسلوخا عنه جلده ( قتأمل ) وقال ث ايضاح || 
الناهم في الاستدلال على المنع في الي ان القوم اجروا «ايجري عليه الوزن عادة مجرى الموزوت أ 

وان كان في الخال غير موزون وطذا لاحجوز بيع الرطب بالتمر على النخل « اتتهى » وحيثُ نحرر 
ان مفروض المسئلة ومحل النزاع اتا هو في الي فلا يصح ان جعل البيع ث الغارات مذلا 
على التمثيل بل امير برجم إلى العبارات ومعاقد الاحهاءات لان مقتضى الاصل وأزوم الاقتصار في 
الخالف له على القدر المتيقن منعه من الفتوى والنص هو الاختصاص بصورة البيع وأول من خالف 
جسم 
| 


من المتقدمين ابن ادريس فقال يجوز ذلك اذا كان اللحم موزونا اتفقالجنس اولا يدا بيد أو سافاً 


| أيضاً انكان اللحم معجلا دون العكس اذ لايجوز الساف في اللحم و يجوز في الميوان وواققه على 


ذلك الحقق في النافم حيث قال ويكره الخيوان باللحم ولو عاثلا وتلميذه الابي والمصنف في 
التذكرة والنحر بر والارشاد ومال اليه صاحب التتقيح وصاحب الكفاية وقواه صاحب المفاتيح لكن 
في جملة منها عدم التقييد بالجانس كالارشاد وغيره وعبارة النافم ذات وجهين ( وقد ) سمعت مافي 
الختلف من التفصيل من المواز في المي دون المذبوح وقد استجوده الشبيد في حواشي الكتاب 


اا ارو روطو يرسي سوس سيو ساسيوسي س سس سي سس سو سس سس سوسم 


ان 2 “كتات ال محر 1 








ركذا 2و ز بيعم فوالية قو ايك بديضه اودجاجة وشاة في رعها لبن عثلها او بخالية او بلإن ' 
وال كان من بن حاسما. وكذاض حور 6 دحاحة فها بيضة بايضة وق خالقة 00 قْ 
خوغيا لم 07 ا بن واد ادنر اوعس ومكر السو كله وان اشتم 


حدهها 0 عمد التي 5 زوال 37 رات دري المادة 2ك (متن ) 





وقال 4 3 006 ف 6 4 ا مناصد هِ تعايق الا وماق وفوأه التسد الثاني في ا الاك واأر وضة و 

عت د ا 6 هية في الى وحملوا ءادل على الجواز من أصاء 9 على اذا يما 
1 0 1 . 1 . 8 

عمل شرط ال / كن التقدر 0 9 والوزن وه 56 على الر على 08 اذاكان أ وحكموا بالكراهية 

| الشميه ٍ 1 لك أطلاق الذول 7 أرفابة الهرهة ىٍُ 000 ق 4 نالقواين, ' مهانة الاحكاء وأللا يضام 


0001 راد والشحر والالية والعاحال والكبد والكنية والقلب والرئة كاللحم وكذلك العنام الى 


ا ه (اأم 76 


١ 
0) كوه قلس أن عمرهة 0 اث (وكذا كور 2 دحاحة قممأ ديضه بامضةه 5 دحاحة 5 اة‎ -_ ١ 


لاس ل سس سسسيييها لما ء مداه 





اسم ملسم له 
سم ع سم 


1 - ما 
ان إلنا] لفون اه لا ا 
الل ُ فدنا سضة لوحو د معدي السام عن #عارضة مر با ماد مسرا طة لدي هو ا فل ء العدد 


أو الورن وم - 8 ال نا 8 المعدود ا ن 'للحاحة عور معدرت الوزن واأعدد 17 ماثي طمبا 9 





ظ لد هر تَّ 5 على || مم ع ه د ولا نه 3 ع عر اي 32 و 0 ف الشافى حدثث ممع ه.4 لان أه وما 
- د 
ا ا هخ 7 1 لذكير صر 2-7 الي الع واللك 5 د والدروس وغيرهأ واللال 6 - 
مأ ني 0 .م 
و مما كالال في 1 يد الكلام ف 


5 


| ي» 0 قوله ' م 3 0 8 0 0 ابن 


6" م مد مه هِ بدن أن كان من أدن حاسمما ع ل عاهء ا تنا كافى اخ > 5 عون ف دكن رمه 1 ف 
ه. ٠»‏ ان الثاة عور رد الكل لا اللحن الذي 1 5 في صر عا ا مكا لا أ ف 0 إعمكء حلمه 
كالتمر على النخلولانه ٠أدام‏ في الضرع يكون 1ن ال ا لااعتيار يديا جوز بيع اسمس 


م 


ا 
عله من عير اعتيار الذده.. فم.مأوالدا 3 5 بدار مايأ والقى مأ سر ا ا لمك 0 وحمائل 


لب ' : 
وأ“ فر ايضا - ل 90 2 الشانين ل بوحدين دوابي ادن أو أددهما حا لمة عه أو حمييون وقال 
٠. 35 5 0 ٠ ٠ ٠ 1 3 5‏ 5 2 5 3 1 3 
الشافعي اللدن ىِ الحم ع كا ىق 2 الوعا والدراهم ف انوا له فيجول ن له وسط , التفقن 006 3 ره 
' ا ١‏ 1 : ع 
راس 0 هم شرت لحن ) وثف ( ان جمور أن له جين ا تصاله قسطا من نك تسافا 2 ت اللمرطا؛ نايا 
ل الست ان 1 م 


لكن امد لع وثم على 0 لا الاحناء إلا 000 أنه لاجر لمعه حفر 0 2 بأ كيني لحلاف 
ومنتو وضرظها ايها تادر حفها عا عرض لفاقة نو دون كاذف ام لا ركذا بع شاة علما 
موف صو فك وشأة 5-5 اما صوف ولاه علما 5 بأخرى خاامة ا وذات 13 4 ين #أقوله' وى 


.١‏ وكوك واعاه ماه ان اشتمل الحدش) تلى عمد اله أء زهان 3 0 راب 5 ري اإعادة عثله 4 عمل 


7 .ا ل اه 


عاما نا يفي ا 0 وله الدردي في الخل والدرس وللنما 5 اأحزْء 0 2 وذلاك م أو - عن في أحدهما 


ما 


والشمم في المسل ولانه لابمكن التخاص عنه الا بمشقة فلا يتقص أحد اعوفين أيبخرج عر الممائلة. 
لو 1 -" به العادة 1 | يصمح البييع لانه لاقمة له ؛ في العادة فيقابل يه أ سم لكر كَُ الصاي 


لزيادة وقال في المبسوط يجور بع مد من طعام ند م ن طلم وان كن في أده قل وهو عمّد 


سي و ع 








ا مك 


ل سس سوس اشاس يسمت ناه سس سوا ورور ور ووو 2 سس 2222 1-2 





ولو 5 الماومة عل امنا 17 المتففين 5 باع أحدهها سلءتة بحد 


عنس غيرهمأ 5 ا 


ا عرارم دار ل قدرا ووهيةه أن 8 3 أقرضّه لهأو بارا (مكن) 





يح 


لشب 050 07 5 ل اها قاعم ع ممك كك ان كان ه في أحدهما قيل ١‏ اب أو د دقاة بدن 


2 





وقال قوم لاجوز وهو ار و اي من أعخافة 2ه ره ١‏ الى ٠‏ فى اللخلااف وحهاه على 
ما اذا خااف المعتاد لابناسيه الاحتياط لانه 9 -< ولا السياق ( 0 )"راق يلقو لشاف 


واصدا به لمهم الما و عدّله ولا | ٍ اا ما الأول إلدةة فت اد قل يحون القصيل وسشعهه قُْ 
احده.ا 5 وأهأ الخااص فلتماضل ب والفصل | 6 قال فك التدن انه اللخنيه المعروف مك 
اهل اأكافات قا نامتك |! إلى عله 00 'ن عمارة الصحاح حت قأل أنه ه في أأعلعاء , كالزوان ها به 


ع 6 ع 
57007 رط و ايك كعات 
#2 59 002 


2 


مال اليه في السرائر والمكوك كتنور مكيال يسم صادا 


والكاحة من و سيعك 0 9 وى رللا, : 2 ا حب يدض أسود دفيىق العارفين 


وله اراد اللمعاوضة عا المتفاضلين المتفقين حنسا بات احدهما سلعته 


1 
7 24 مو ما ]| 00 مه 5 ٠.‏ ا 


حا ا ووله اي 


١ 52 52 4‏ 7 9 5-8 3 . ضر 1 ل 8 ١‏ 3 
غجس غيرهماأ 1 ارقي يف ات 8١‏ 42 الما 9 قذر ووهيه الزائل اوافرضيه أناد أى 
همه ١ 5 ١‏ 
سار 0 ا 3 ص على دلاتث ه 2 اه تك ل والدلالة واأنافم امم | بد 3 الاحكام ف || ١‏ سر ص الادل وشو 


- 


آآ# 


وأاذا ا رهما ا اس ن غير هه ونص ؛ ىَّ اي ماد 0 العرع الروك 5 | الماهد عليه وعل لي 
1 إنا ِ- ٠6‏ 


١ 


اجمل. 


وغل اجميع في | سمل انم لعر ْ لم والانك: 8 وأا مدر 1 والدروس وتعليق الارضاة وأ رو حية 8 كم د والله نيح 
0ض 
. 14 . 1 0 ا 1 ا . ١‏ 5 
واأر باص وكذا المسا اث 0 م اجد 6 تأمل 0 توقف سوى المولى الاردبيلي 98 هاعد وهم 14 حمست 
وأ 0 نام 5 سدوصجرا |أقصيد 0 لياه واضة ه لامع 5 5-3 2 5 أه؟: وألذا عه 
ليدم 3 72 3 - ا . .حيرا . ٠‏ 55 ذأ ١‏ ملح م رِ 


ا أ بشحماة -595 ايله سممعداً 4 وتعالى الى آخر مأقال ومع ع1 ) أنك دغر 6 .نين ان المحد دلت اده 
أ 
أم لا كأ نص في المسوط والتذ كرة 1 تعايق : الارشاد وخو ظاهس اطالاق البافين واشالف قٍِ 


5 0 1 الفلا ١‏ املك“ اقيم 1 0 ألم ف 5-6 بدن أن إشارط عله الع 00 الى ص 
ما 
ع ع 1 
وله لع لوقن العفو اناك ا الاماتت نحدا ال ع قرط البينياك قار الم شيذا 
أو ١‏ ل حك 5 وغير 
ع 0 


دلاك وقال ا 8 حتاف ا 5 تحرو اعلى حوار !ا ال 2 ذا و !نسم" 1 الاو ا راص 5 الاحارة 5 
أأس 5 ءا عير هر ذلك سس ات روص ل السا ده و4 ن المعلوم 0 ا “من ديك 9 5 امعافاد 6 و 


عا 


دا ) ولا ١‏ ر لسب ( أنه بأطل قد 0 ا فيه وأن هيك داحاة 0 فولد و كدر 


28 وباع الممايل د ووهيه الزائد وقد نص على خصوص ذلك فى التد ثرة قال سواء شرط 2 
او تله وهقه ونه انان الا حر اولان كر وله ف موظدر ا م الملاف في احدها وهو 
الذي نحن فيه على الشافعى وني الختلف جواز الترض بشرط اطبة والعارية فالاولى ان يجوز فيما 
كن فيه وان ل يكن اولى ففي المساواة بلا 0 الحقق فى شرانع بعد 3 ذ كي العروع الثائه وراد 
عليها قال كل ذلك هن غير شرط على داك اذ 211 والرياض وقيد الشبيدان في 
اللمعة والروضة با اذا لم يشترط الهبة في عقد البيمع وكذلك الدروس ان جعلنا القيد ال1# كور في 
كلامه راجا الى الجلة الاخيرة كا هو الفلاهى قالوا لان الشرط زيادة في الموض ( وقد 3 


: 3# .انب 7 5 ]2 98 رقا 3 5 





م 1 


فى احكام الربا 1 /اماه 








5 ع كتاب المتابسر 4#" 
سوسس 


8 فان جوزي الاجود منها فيقبل ولار. أذ أ أحد منكم ركو بة داب أ أوعارية مناع ؛ ظ أجل قش 0 
ورقه بناء 34 ان البيع بشرط القرضل وَالَرض بشرط اليم من واد واحببد كفي اللافبيج وهر ]1 
الظاهرمن كل من شرك بينبما في الادلة قفد استدلوا بهذا الخبر المنم' من ابيع شرا" 3 
القرض بل فاه اند بن قد يقال ا نالصادق عليهالسلام جءإهمامن سنح واحدقي ص حييحة ' عتوب. 0 
بن شعيب قال سألته عن الرجل 10 أو تمر عش رين دينارا ود تن فاج مره 011 
دنانير أو عشرينٍ ديارا قال لا يصلح ادا أكان قرضا جر نمعا قنفي صلاحية 0 بشرط القرض 
لانه قرض يبر نفماً وقد ذكر #ذا اعخير في دليل المسثاتين وستعرف الخال "سيق الور (ونحن) قد 
لاتقول ان المسئلتين من سنخ واحد ما صرح به جماعة وظبر من ا ماين فيه وان لم 
يكن من المستانين لكن من سنخهما لانه لما باع الر بوي مثله مع احاد الجنس والقد ركان المشر وط 
ربا لانه زيادة فيالدوضىما ل نفيه على تعمي الحقق أن يقرضه خوط أنيقرضه ثم يبان (يتبار يان خل) 
وحن وان كنا مختار جواز القرض بشرط البيع ال الحاباة لكنا قد قول بتحري اشتراط 
القازرة واطمة الغير المنوضة فى الترضص وفما حن فيه لامها لست معاملة محضة اذ لافرقف بين قوله 
0 أن تعطيني أو : مببني لان الحرم ما كان في نفس مال القرض من زيادة في القدر أو الصنة 
وركوب الدابة يدخل فيالصنة والحلال ما كإن بشرط خارج عن ذلك (ومنه) يعلم المالقما حن فيه / 
1 يتوهم ان تهدما معاملة ٍِ تقغي رم 06 اطلاق عمد اجماع 00 حيث قال فمها يجوز 
ان بقرض غيره مالا على ان باخذه في بلد اخرى اوعلىان يعامله في بيع او ا<ارة او غيرها بدايل 
اجماع الطائعة اته ء-- الاعتدلال) لصحيحة ممد بن فس على ليع لان الرأاوي عنه 
بوسف بح ن عقيل وهي أقعد ماسةدن ل 5 (أنه عليه السلام) نهىعن كل شرط سوى شرط مثلبا 
وحصر الشرط الائز فيه فقّط. فيخر ج عنه شرط. الاقراض والبيع فيص الاستدلال به للامحقق بل 
اي ا عرفت وقد أن عن دلك 5 رسالة افرغناها في المسثلة بلغنا فيها أنعد الغائات بانه 
ض بالاخبار المستفيضة الدالة صر 2 على جواز القرض بشرط العاملة بالححاباة وقد عقد له في 
0 بابا سرد فيه شطر اصاحا من الاخبار و بالاجماعات على اشتراط الرهن والكفيل واأبيع بدون 
محاباة (فتأمل) و بأن قوله عليه السلام فانجو زي بالاجود فليقبل قرينة على أن المراذ بقوله لاايشترط 
الا .ثلبا انه لاجو ز ان يقرضه بشرط أن برد الصحيح عن اللكسر ولا الجيد عن الردي ولا زيادة 
القدركا فهمه الا كثر وتضمتته الاخبار الاخر وقدجعاوه وجه الم بل وجدت بعض الفضلاء يستدل 
با على جواز البيع غرط الآناف وس هن الثلاية ف الحناك سكم يون الامتدلال: 
ما ثم أن عليق لحك على الورق قد يشعر بجواز ذلك لا لاله منهوم أقب بل لكان التعليق عليه 
وعدم حاحة الى ذ كوه ه لولم يرد الننى ما عداه لانه عكن أن قال و أقرض قرضا وك | ْ 
اللقى حيث لايتأتى التعبير عن المراد الا بهم في قولناز يد موجود ولهذا كان ا لا في عبارات 
الثقباء و به يثبت الوفاق واعكلاف فكون اللبر على هذا متروك الظاهر أيضاً بالاجماع المنقول يغ 
الملاف وظاهر التد كرة على انه لافرق بين مال القرض ر بويا كان دروي كرب وفرع || 
الزبادة مع الشرط فكان متر وك الظا هرمن وجبين وأما صحيحة فقوب بن شعيب الني سمعها انق ١ ١‏ 
فيحتمل 0 المشتري يعت إعينة الدل وميينة الارون وغ اديع - القرض بن بقدر مإيأخيد : 3 


59 ل 


0 
55 
للا يح او جب ا لمعا ع ايا م لسع حت و مسد اس كت سيا 


٠ 32‏ 
5 - مه مده 
“سنمور بج سحت وت ل ع ماج: مضو حا سه 1 1 ا ا لس عا سمط :مج310 5ب 7105 ا 
مس وي مع عع بك نت ت !نات لاوطاالك الت اه انا اا سه ل عاك لمعم كه دب دايا مضه ضح ٠‏ مت ٠٠.‏ ان سات اتا اتلد اس لمحا اكد #1 اسه مووي ستيه رلوم ات ل يل الات ا احم عاط 1 





ديد عمس سمس ممممامه ٠ ١‏ سمه سه مع سابع م ماس ص ساس وتران لد اسمس لصي وتسم ١‏ دمت مس م مدن سدم ١‏ لموطحام * دوم ممصمو بعد جام موص سصم هعس سح بي 5 2 به سسيعحية يواه ستصاصحين. مسام ل ل صصيوه ب .يع هيا يم تتميح مصاء ممصي ١‏ لج 








ع قْ احكامالر,'# به 6 
ولا ربابين الوالد وولده فلكل ممهما اخد الفضل (متن) 


- ٍ - تممه مدي سس سح بري عاجوا عو 9771 





بالسم ةفلز شكال في امير وان كارتفك اراد اله ببيعه بشرط ان مرضه وقك ان قوله عليه 
السلام لا.يصلح ظاهر ىِ التحر 3 كآن «ءارضا بالاحهاعات المستفرضة والاخبار المتض_افرة وان كان 
المراد انه يقرضه بشرط البع بدون محاباة كان ارط الاجاع المعاوم وان كان مم المحابة كارف 
معارضا بالاجماع المنقول والاخبار المستفيضة الدالة على صحة ذلك البيع ولاه ضااء عل اكير 
القرض ٠احر‏ ننعا (وقد احتمل) في الوافي حماء دلىاتقية وحم به صاحب الحدا'ق وهو حسن ؛أسية 
الى «اعدى المدنى الاول والشيخ يش الاستيصار احتمل الكراهية واستجوده م.. وعدز الخبر 


ل 


1 


٠. 5 ٠. 5 5‏ ووه ٠,‏ .2 559 35 ا 9 . 5 - راس 
الك كر فيه كلام طَو سل ذ ؟ ناه ىِ اأرساله 507 الائاة الله لعا ان 0 أب العرصن اناف للء 


قال نت و اموي و ركه سر لفاك ا المنادا هجوا انون و اشر بالك تمادو امون وي 
١ ٠. ٠‏ م 0 ٠‏ 


لام دل علبة وقل طال بن الكلاء لان كان ول اه المقاء (وقد لخص) 32 دن ف.ك اليك َه رِ 
ان إسيعه بلاس الال ودرا بسر ا 3 بيعه كذاك ا ل مومة ل ان مه.4ه وان نش صدة 00 5 


٠. ٠. 5 . 1 5 53 ٠ 3 5 3 ٠ 0‏ . | 
لفراصة ولا تور 1 ل مر حك بشرط أن مم.4 الأ 0 َْ 00 اأصبور وهل دور 56 نهر ضصية ع 


أن بشرضه وه انز اند اخهالات (هذا) وقالوا في الله مولا تدعق 25 وده العقرد ى 


١ 55 6. 5-0 5 7 _ 35 5 .‏ 1 55 
الأاميات والاقتراض اناما 95 عدر معصروده ات 36 0 ا ى اأعية 8 لعك اص د ون ومياءت 
. . 1 3-2 5 ع ع 


التخالص ان اأر ا با الذي ايم اأيذ امصيد ل 2 0 7 0 رص أو شرها كاف ُ الشصيد ايها 


إييها 


م ب 


لان ذلاك غابة عكر 4 ة على صبرع<حك العقد #قصو ده فك فى حعابا غانه 3 ذ لايمتهر #حيل عر الغدت 


الماردة 00 غك فان اراد شنراء قا ٍ حر هه ا مه دن ذلا كاك 2 اأصيده 0 ١‏ 5 
3 3 ا ١‏ ا 
ل لات و 01 دوى من هل 5 واخل, اوقل ورد ف الخنتصوص مدل عل حوار ااه 


على نحو ذلك 597 قوله ايه السالاء في المسةل. المأقية تق الذي * الى ووه اند أو 

5 آ 2 1 

الصحيح ك0 رجحل ايرايك آل 9 5 4 ا 00 5 عليه 5 قل ذلاك 0 ىن ألا أ بده على 

مالىالذىدل.ه استتم أناز يده ءالا و ا لوليكة اسوىهاءة درم بالف درم نأقوا_لها بيعكعذه الا ودة 
لي ل ا 0 

0 1 0-6 4_6 !|] 


بالف درهم لى اناءخرك هما 2 الى ذأ تلك كذا 7 يدل ا اسن ومساء تواى وعاة د 


وده 1 5 | مات 3 3 6 ا 


ف بأب القرص نا ا ووله ا + 0 ولا رما ل / الرراة 
١٠‏ 3 5 0 5 إلا 
ا ا :ذا فين لاسر بن ولمصار رصي -24 


طاقامها 0-7 من | 5 ديات ات كمارة ا 3 وغير صن دلي 9 ككل 4 يه 5 0 | 0 ني كو 0 
ا 
و 


| تبجع هراد الأسماء ب 
أحتيا 


ب والعرا ر واقل )اه 500 رس و2 بد لت 6 30 1 00 صا شرها 


يضام 
وفي المناتيمح والر راض انه لاخلاف فيه الا ءن لاسكاني حيث شه أخذ ا 1 اي د 
وشارط أن ا وك اوالد وارث ولا دل؛ دين وهو شاذ ؟! قله حماتة 0 0 اق اند اير 
50 إلناءة اق ف) فم لمدى وانكان في الموصليات قل يثبوت الر! يدبا وتأول أخبار 
ناب ونزطا عد قوله حل انه (لارفث ولا فسوق) الا انه ول في الانتصار م !ا امات ذلك 
ربا بون 3 د 5 وار 0 


رححهءت “ن هرا المذهب 00 وحددت ايان 00 2 6 8 








بد « كتاب المتاجر» 








ل ل يي ا يي يي 0 





و ضام فو كتاب المتاحر 











ذلا ببن الدمد ومملوله لقنص( م من ). 
ع٠‏ ملاحضه 5 2 فليا 5 له عدل عنه ا 8 3 ندم فد ولا صلم لاد بطع ن به على 
دعورى الاجم 3 م" لعل خلاو م6 صنم كاذف ال هو 2 والحئق الارد على وال راس الي اد الغرة ف واضحم 





06 ل الدي يفعلم عله صحته وبين وابعدل عنه ارححان الغ رعله م ح, ررقي داه 1 ف 
ذلاك و'ضيح 1 0 نكاشف الرمو ز جرى مم الاصحاب فكان الاجماع 0 00 "5 
الاخبار المنجبرة الممتضدة بالاجماعات كخبر عمرو بن جميع المروي في الكافي والثقيه وخبر زرارة 
عونا موا الوق انها في الكاني واللندو لست ين الل وولده ولا سدوية امن ريما 

ا 


ى لفق الوب الى مرلاث الرضا عليه السلام (ومن هن) يما <ال ماقله سي السكفاية با لجسم 


الرهان و ان «سكئد المشيه ١‏ رواية زراره ا موايدة بر وابة عم, م 1 مهما 1 يبام <د 


0 ا 
|أصدة فأن ا يه كان هو ل 0 والا ف أحبوا ب العمل اأكتاب 008 هر ام انه لافق فْ 
واد بين الذكر والانوا في ال#ذ كرة وجاءم القاصد وفي ولد الولد بالنسبة الى الحد تردد كا في 


ا رابك 3 هف الل ار الو بدسهمأ 0 وَسث |2 2 32 ممعم ع ع انا ميك ولعايق 
الادة ا احج أأ: اقم مد هك مه والر وضيةه ة اخدار ' لو يه يها 9 8 2 ولد الى رضاع كا ف اللننية 
اأرلوخة ٠‏ السالك 0 امن في ا حورو في | أمنةيسعم وانضاء النافع 9 واأر وضة والكفانة 

- 1 ليها م 2058 .- - .- 


م و 


أزد عد ل ا الاء ىو 0 وله ال 2« 7 ولا 9 ب كل شيك واد كه 4 بت احماعا 
5 الانتصار والغنية وايضما - اأناثم فم واللتقيح وظاهي المها: 2 وف كشن ره ز انه لاأخلاف فيه 


وش السسرامر 0 قول الشيخ 8 البابة لاربا بين العيد وسيده لان مال العيد اس.ده لاؤئدة ضيه ولا 
ان حاجة الى هذا التعليل والى هأل العبد اما الر با بيناثنين مالكين(اتتهى) (قلت) الا ولى عن بول 
عدء ملك ترك ذكره في المقام كالشبيد في اللدمة لكن لا وردت النصوص به وفببسا الصحييح 
كتحي دلي بن جعفو بطر يق الثقيه تعرض الاصحاب له وظاهى الحقق الاردييل المناقشة فيه 
58 على 5 القوا 0 قال لان الرواءة غير صحيحة ولا عرف غيرها الا أن الدع ى الاجماع 
فيقتصر على ٠وضعه‏ وهو ال لالض ل اكات كا ولا اللقترت. 65 مر نه الرنواة الامكدمة 
( نتم وا اأتي 0 الما روابة زراره ود إن مسم وشي طو يله وظاهره انه م يللع على غيرها 
(لانك) قد عرفت أن رواية عن بن جمفر صحيحة وهو ردها اللملوك وسريده وعدم ظبو ر الوجه من 
النص لابدل دلى العدم والواجب التسلم لا لبت ععهم علبهم السلام وافتى به سد نعم سواء ظبر 
لنا قه الوجه أم 00 الاصحاب دلوا 8 لابد ف اختصاض اللاك بالسسيد فلو كان 
مشركا ثبت الر با بينه وبينه كا تشعر به الرواية التي أشار اليها لان مأبيده أسيديه وتمن صرح بذلك 
المصنف في الكتاب اقل 55 والتحر بر ومهانة الاحكاء والشبيد في الدووس والمقداد في التتميم 
والمحقق اثانٍ في حاشيته والمولى القطيق في ايضاح النافم وهو الذست حكاه فى الحتلف 
عن أبي علي وقال اطلق باقي اصحابنا ومتقصود هم اذ كر مشيركا ( اتتعى ) وما اطلق 
فيه المقنمواانهاية والوسيلةوالشرائع والنافع وغيرهاوالمدبر وأم الولد ف ح القن وهل طرق بين 
المكاتب بقسميه والقن ظاهر اللص الطلاق الا أن ينزل على الغالب ولان مال المكاتي لوك 














في أحكام ارا لل اهم 


ولا ببن الزوج وزوح<ته ولا بين المسر واهل الحرب فلامس] اخذ الفضل ودار الخرب 
١ ٠ ١ 5 1‏ - 
والاسلام دول العكس (متن) 


له ولذلاك اختار المصنف في نماية الا حكاءوالئحر بر انه كار وهو ذا 





هر المسالاك مم احياله فيه العدم 


هه ف- 2 2 ٠.‏ 5 م6 
وقل تدرق بال المشرهوط والمطنق «ول 51 اخار | الت علمبها وح 0 عن الوحد 5 فى الاخبار 0 
الاشكال عن : ابن ادر !سم 28 وو شري 4 افق اعد ل وناك رن كاد واأراوحد بل قل 


بدعى ١‏ ن اطلاق الا.ا ٠‏ 0 عام لان اق - خارءدن | دن الوك ملكة لعل من 


الاحواعات والاخ بأر وقد عرفت الو+ء في الداني فايتأمل - 0 قوله تن ه 89 ولا دين الزم ج 
وزوجته 4 » أججاعاً كا في الانتصار والغنية والتتقيم وايضاح ا!: فم وظهر السراء د اروز 
والحتاف والمفاتيح (ء يدل عليد) وار لور عال حب لف زر 

وول ديرهما وعضادها عل أأخذا .مه ولك معى 5 عل الا 0 0 اشير ين ريا 0 
يا قر 9 بين الداعة و والمتمتع مها وق 0 رياص واطءابق أنه مدهي اليا 3 قات )و به سردي 


الك؛ اك الامعة وجابع ماده تعليق الى 1 2 والمسية وااروته ع لا والكنق | أنص 


م 


(وفيه) انا قد لع صدق اننم الزوحة 3 <تيقة بلص 0 0 ال ال عاك 


جا 
الاطلاق عذيه (ء دو لده) 3 ن شي بعص أ 0 6 واات اأصرح.حء 1 أزيج عل ف 59 1 د أن 
ن لما 


ها العتق الا بأد نه و سداد له ان المو يص يفاك عن 85 دا 2 دى اأىاجه و 3 ا" 
5 من مال ال عي المادوم ولذاك تار لواف فُْ التذاكة وأ اج 2 م الدرهان 9 0 
5 : 0-5 

5 1 ا ا 4 
0 مأ و و- ردد 52 ل اد وأأص.م, 6 + 6 قوله ‏ 0 0 ولا نان لي 6 ع دربا * ©» 


احها ا 3 الغزية والتنتفيحح وايضاح 2 الك الندقع وظاهص " دسف 2 رفور وألف: 9 5 احهاعات اللالاف 
0 والتجر كد فأ 2 0 وما الاحكام و لكي بد أ ظبور دعوى الأجماع 
ها ولب افدى ادعى الاجم_اع على لم ا بادين المسلم والدمى شالمه اذل 


ا || 1 مه 


م 5 عدم ابوت وش ال راغرو قرف الاق قل قل رسول اله ف الله داه واه م 


شن ول أهل ص 8 5 ا ممم اأإف 0 0 ا ميم ولا تعطميم ولكون 


اراد وير تح ولا الى 


ما رواه في التق مسلا والضعف ذير ضار في المقام ام ولا فر ىق في الذربي بن 
كونه في دار الحرب أو الاسلامكم 00 11 راشي ةن عيذ 
والمسالك وصر حم بالاخير في الكتاب وظاهر االملاف الاجاع عليه عه لك قوله ض.- م 
ٍ قامس أخذ القن مضل في دار ا مداوالا سلام دون العكس . ١‏ قد حكى الاجواعه يي اعفان 
والسرائر في آخر كلامه والتحر بر وظاهي ماءة ة الاحكام وذ 27 والكفاءة ‏ تلى انه لا ربا بم ناخل 
والحر بي اذا أخذ الم الفضل وفي الكتب الستة سر والشرائع والختاف والارشاد والدروس 
وغاية المراد والتنقيح ؤايضاح النافم وغابة المرام وتعليق الارشاد والميسسية والروضة أن المربي اذا 
الخد الف ” بت الر با وحرم وهو الذي دل عليه اللبرما سمعت والموافق للقواعد 3 الاقتصار في 
الف الاصل على المثيقن والخالف صر بحاً ابن البراج حيث قال بعد أن فى الر با بين الاربعة 


لذ كار وار أن الح كل والحد من ذ كنا 4ن ماحة درم بالدرهين د بدينار ين وهو 








م كتاب المأ در 3 








يكور 


ار ا اواو و و سر 
و- 


وبأبت بين المسل والذميعلى راي والقسمة #يبز وليست عا فتحوز فها 'ببث فيه الربا 


وان نفاضلا وزنا وخرصا ولو اخذاحدهما الرطب والاخر الْمّر جاز (متن) 





ظهر اطلاف الشيخ في الهاية وابن حمزه في الوسيلة والحةق في النافم وهو ضعيف جداً 
ه 0-0 قوله كد ه ‏ وشت بين ال| والذي على رأي 4 »* مشهور بين التآخر ين كا في 
عليق الارشاد ومشبور كا في المالاك ا والزيوظة نو الكتانة وورو عه 
5 الاقم وعليه المتأخر ون كافة كما في الر ياض واشهر واظبر بين الاصحاب كا في مكشف 
0 ز وعليه الاصحاب ماعدى المفيد والسيد كا في لي الشيخ واتباعه يما في كشف 
الرمور 0 وهو ظاص ا على غلى ماحكي عنه والغنية والوسيلة حيث أ 57 ل كاه واأنافم والمدب 
بارع وخيرة النا 0000 غنهبوالتهارة والسرائر والشنزائم ركتسه رفوا واكك > توالا ناد 
ونهاية الاحكام والحتاف والاإيضاح وشرح الارشاد اواد 00 والدر وس والامعة وغاية المراد 
والمقتصر ٠‏ والتنقيعم وغابة ار أء ا المقاصد وتعليق الارشاد والمسية والمىاللك والروضة ومجمع 
البرهان والكهابة 5 واأر 0 وغيرها وظاهر التحر بر التردد حيث اقول من دورت 
ترجيمح وقد سمعث أنه في !١‏ اقم أدعى اا رواية ةُ بااشوت وقد اعترف اعة من شراح 
كلا.» بعدم الوقوف حلمها ا وقالوا نتم إشمله اطلاق بعض النصوص (قلت) فالمشركون 
ني وسيم زبا فال نعم والعام ا صوص حجة 8 البأفي وضعف السند متحجدر عاتقسدم وبالعمومات 
من الكتاب والسنة وصاحب ايضاح النافم قال ان الحقق أشار الى هذه الرواية وهو الذي يظبر من 
كاشف الرءوز والخااف ابنابابويه على اقل عن علي والمفيد على ماتقل عنه أيضاً و أجد له 3 و1 
في المقنعة وعل الهدى في الانتصار وصاحب ايمضاح النافم فقالوا انه لاثبتوقد ادع عليه في الانتصار 
الاصاع 1 ممعه عليه جماعة وابس في اه لانه لامخااف له قبل الا مإيظير من ا على وهو 


ؤ ا 1 في اواخر غصره دلى الظاهى لانه معاصر امفيد قطما للخير اا سل في اليه ليس 


1 ”7 ! ا الفقه المنسوب الى مولانا الرضا عليه السلام وحكى عنهم انهم يشترطون أن 
اناقة الف ونه الذووين ان ل كان الال السام يز قطما وذا في معنى 
عيوب في الروضة اك حل اذلافي هذا اخن الى سل الفضل أما ما اعطا نه أناه خُر | م قطعا وقد هل 
الاصحاب الى رسل على خروج الذي عن شرائط الذمة ولا بأس به لا نكان أولى + ن الطرحوقد 
حمل خبر المشبور على تحر ب اد البرك ارا هه ن الم وقول السيد ساعده 3 ر لان الذي 
معصوم المال فاه يواخذ منه قبراً فاذا دفعه باختراره على وجه الر با جاز لامن حيث الر با بل من 
حيث حل ماله ( فليتأمل ) لان الاجماع من المتأخري نكانه معلوم (و يعلم)ان اعل الكتاني فى رفن 
يانه وصرن لكي لا لايغتالون لشيبة الامان فلا اشكال في جواز 1 ذالر ا منهم اله 
-5ج قوله قدس سره 6- هم في والقسمة ييز ولسدت فتجوز فيماأ بشت فيه الر با وان 
تفاضلا وزنا وخرصا ولو أخذ احدهما الرطي وال" خر العو 4ه نص على ذلك كله في المبسو طُ 


5 0 مأء في الشرائم رائل 6 والتحر بر ومهانة الاحكام وغيرها وش المسالاك دعوىق 00 د على ان 


سملم 
١‏ 
5 





. 
ف احكام الررا ؟ ود 








ل ل ل ا 
ونحجب عل 0 مدن الخد الريا رده على الك أن ع هاو إل واريه أن فمد وتصدى 


4 عه أن حهوله ) مكل ) 





القسمة تصح فيما فيه الربا ولو أخل أحدها الأضل ه -55 قوله 8- » ([ ويب على 
من أذ الر ب رده الى «الكه ان عرفه أو الى ورثته ان قد »# هذا مما لاخلاف فيه ان كان أ 
عا ا م عند المعاوضة بل فى جامع المقاصد و كنز اأعرفان ةك دلا اكه في جامع ظ 
المتاصد فى ال 0 الاانية ولا فرق في ذلك بين مااذا كان م 3 تا اذا كا' ن معلوم المك اوواء 
على أء ا 3 ل بالتحر يم م بلس مع و ساعرف الحال يما اذا حل مقدار الر بأ اصييلة 
أ من العلم بالتحر يم في 3 العام كا رواه الراوندي في ققه الترآن ( قال ) قل أبو جعم 


ال 


ةا 


عليه السلام هن ادرك الاسلام وتاب مامكا ن عمله في الم 0 وااشعةعانات ف ارنكور: 


يجراله و عم ان داك محغاور فأدسة فهر الله 0006 


صني 
ل 


عايه فيما مغذى ذي' ودتّى علم ان 
ذلك حر م 5 5 من عامه فكل فصل له من ذااتك --6 8 عا.ه وب تأيه رده اك صاحيه 53 
الماحرم يي رهأه وق المافن عاء م |أ لام الى وله 0" ف اعت 9 .حمل 1 5 ول ف عله 0-0 ار أ وندى 
و يدل)عل 2-1 معاأه ا سبحا ريك وتعال )وان م 6 م دوس له 6 اكات الآخر 


والزوانا ت الدالات 5 حرمة الر با وعلى عدم ملكية الز 5 لوز اتقانة عنى الاذ رست 


ولس 


في وجوب الرد مع العلم بالصاحب والقدر أواتكة من العلم نبوا 5 هو لفان لعفي الحاامن انال 
ل 6 يناه في اككاسب في الك الل "١‏ من احكام اللائمة وقد يينا الخال هناك أيضاً 
فيما اذا جبل المقدار وعل بالصاحب من أنه 07 يا برذى ٠‏ مام يطاب : 1 عما صل به يقبن 
البرائة مع احتمال الا كتفاء ٠‏ بدقع ما ماسنيقن اتفائه عنه 5] احتمله 5 المدارك را ا 

الصلح مال وانث الفرض #صيل رضاه وحكينا عن اللذكرة انه ان لم رض 
اداج دجم اليه الس ان <ميل ابل المحض بقدره والا ها يغا 0 لف ر اده لماه 

الى آخر ماحرناره » -«ق قوله :#2- » لآ ورتصدق به عنه ان جبله 4 قد يبنا فها ساف اله اذا 
0 القدر دون المالك مد عدم تيز القدر ان الاصح وجوب التصدق به مع اليس من ال مالك 
ور سواء كان امسن ار بد منه وا أن وان بعضهم اختار حفظه وان لضفه ف الت ١ه‏ 
أوجب فهااذا 6 على الس اخراجه والتع.دق باازائد والةناذ ا كان سيدا عثارا احته| التصدق 

به أطاً 1 حفلة :وان الاول:' أغائر واك”الفاك أذ تماق انمدق حكيه حك العلل وانه اذاتعاق 
بالمالك ليس كذلك على تأمل فيه وكذلك اذا دار الم#الك بين جصاعة محصور بن والظاهر 
انه لانجي عليه ارضاء الك حرر في فنه و و المصنف هنا الال فيما اذا اختاط الر با بالحلال 
وجول 1 الاك والقدر وكا نه لا بوحجب هوا اخراج الذين لان 00 هذا الناب الواردة في مقام 
الحاجة خالية عن ذير الؤس بالكلءة بل ظاهرة في حل الميع ٠ن‏ دون ريبه ولكن الاصحاب 
أعرضوا عنها الا من شذ كا قل واءل ذلاك لان «ياقها ا#| هو لبيان حال صررة الجهل باارمة 
خاصة ( فليتأمل ) ومن صرح باخراج الس فيءا من فيه الشييخ فيالماية واللحةن فيالنافم والمصاف 


#آآأ تا سه 


ع سٍِ كتاب المذاجر 4 





اء برا سابع اتحرم أو جهله على رأي (مئن) 





ار فز يا د الاحكام سه . ل في التسر ضَ 3 محله مستدق الس 
عملا بالنصوص الواردة في الحلال الختلط في الحرام ولم تقيز هم جبل الم#لك والقدر الشاءلة 
اننا عفن دور ذلك فى بات المكاسي بعالا عن يد يليه لك ذلك انما إن على القول بأنه 
اذا جبل التحرج عند المعاوضة يجب دليه الرد الى الم#الك (وأما) <لى الآول بالعدم فااصدم هنا 
أولى ( فيتاءل (ظ ل قوله :2:.- ه ف سواء امعد بع ذل لجراي يله فى 1 4 
سواء استعمل أثر ١‏ ب أي فعاه مم 29 اتح رك : و<يله وقد اختار انه يخس ليه الرد على 2 

مم جبله بالتحر > م عند المعاوضة وفاةالاسر 1 والتذكة 8< الاحكام و داف والايضاح والتتقيح 
و العرقان وجامع المقاصد وهو الظاهى * اد عن شه ار ورعةا ع عن أ 
علي وستسمم كلامه وخلافاً لاءة م 5 ماحكي عنه الا از 0 فيه واانهاية وفقه القران لاراوند دي 
والنافم ل الرموم وات 5 رد 0 وااض ضاح النافع ورناصض واطدائقق وهو ظاهص الطدر 


00 


صر نحه م ول وأ ل أنه ظاهرالققيه لان روي ذلاك وكا نه ميل اليه في التحر 7 بر وحواثي اذيك واسديه 


في التاقيح الى 3 والاعفولا وق نين انك نالك ال موجوداً أو تالف م في ماية الاحكام 
ولا وه رف 2 في الخول كدر ل “دما ُ عاك ا 2 أوعن غير ذلاك وهل عدم وحوب 


الرد عند هدلاء يد الاتافيوات. 0 ه, ظاهى الابة وجملة من الاخبار كا ستسمم أولاكي 
هر ظاهر جمع الليان واإمهاية و و بعض الاخار و | اجد هن صرح بالاشتراط. لكنه قد يلوح من عيارة 
النافم حيث قال كذاه الا ويه غيرها نهم صاحب الرياض ظاهره الاشتراط وما قآله ججساعة 
هن العامة من انه اذا لم ينب وأصر يكون مرتداً وداله فيافردود بارفيه قطماً وقال أبو على فيما 
ححي عنه ان اشثيه عليه الرما ل يكن له ان يقدم عله الا عد المقين 0 مايدخل فيه حلال فان قلد 
غيره او استدل فأخطأ ثم تبين ان ذلك ربا لاحل وان 4 فوووا وق عل انض ة ونان الى أنه 
تعالى وان اختلط اله حتى الا رفه أ ورث مالا كان ع( ان صاحيه برلىولا به الربا بعينه فيعرله 
حاز له كله و تضرف فيه اذا عل فيه الربا ( اتهى ) والقول الاول أقعد سب القوادد وقد 
استدل عليه بقوله تعالى (وان تبنم فلكم روؤس أء والكر) و م يي باطلة فلا تقل با الماك (وفيه ) 
اسان د ١‏ به *لى ١‏ 0 اص ا المتعمد وهذه صورمب مريئة 8 ناأعها الذين اموا انوا الله 
ودروا مابقى هن الر با 0 كنم مواهين فان ا تفملوا فأذنوا حر ناه 000 فك م روس 
أ 59 ار 1ه 5 59 الا للا ام (ويتينه )ا روادل عراانات عن 
الياقر تليه السلام في ساب 6 هن ان الوليد بن «خيرة كان برف في الجاهلة وقد تي له 
1 على ثقيف فأراد خالد بن الوليد المطاابة مها بعد ا ن أسل فنزات ( وقد أجاب ) عض متأخري 
المتاخر بن دن الاستدلال ببطلان المعاوضة >< من بطلانها لاما هن حيث الجول صحيحدة نحسب 

ظاهر الشرع وهذا رت سخدف 06 زو 09 ان هاب 1 ن الدافم قل أباح ابابش هده ال ياد 

لانهان كان دا لاله روان كان حا هالا فكذلك ف لانه دفعها علي التراضي ندا ا غاءة ا 


الباب انها لو بقيت وأراد الرجوع 5 ما ( وليس ) هذا الترائي منوطاً بوجه مخصوص حتى يكون 





سٍِ 8 أحكامالربا « وم 








كالترافى في العقد الفاسد فتكون لا حة مشروطة إصحة المند في الواقم وسلامة المقابل ( فليتأمل 
0 57 لاض داك بصورة : القابض حكما هو ظاهر والباعث على لجشم ذاتك 
ان أخبار الباب «لىي كثرتما وصحة كثير منها ظاهرة في القول الثاني ظبورأ كاد يلحق بالتصر بح مع 
اعتضادها عر تراه سبحانه وتعالى (من جانه و فانتهى فله ون 0 
ظاه ر كلام الطبرسي والراوندي والدي فيما حكي بان له «|اخذ وأ كل من الر با قبل النبي ولا 
لئمة زف 135 > عن التأبرسي وقال :او تاق :ده اسك أي ندا ١‏ كا ولنسن أدا يتوق اناف 
اذا لم يكن 0 حرام ف ل انو حمفر عليه | ماله م من ادر ك الاسلام وساق الحددث الدى حك 
عنه رواته اننم ةا ل ا أ كل ولاس عليه رد ماسلف فاما 
من ل مض ا ور ان الاك اناف القداء ف 16 اردان اقفن 101لا + 
لذ كورة وقوله سبحانه وه لى ( باأمبا الدين 0 اتقوأ 0 وذرد وا عابني هن الرنا )مير محدن: فى 
أنه لايجب رد الر با مع الجبل السابق على 0 حر يم ثم قال أنه فرر اله جب 4 اليا 0 
ثم انه جع بو ا على الكافروقه أخذ حال 000 
0 المسم ) فيجب ولكمزة ١‏ مادا سواء حَلم باتحريه أو | بعلم وقال 0 لارفول د 
ير الآبة المذكورة هن جائه هن عفلة هن الله سبحانه ٠‏ بأم أو نمي وقد قبض وتصصرف فاتعفل 

وقل الي اواركن:! 0 ه فله ماساف اي قد الم لدان ونس :هرت ونا له 
التصرف قيما فعل من ن الممهي نه الآان ولا مو" خذة على ماسو الامس والعبي وأمره ده الى الله 
فيداز به بعمله فان اتعظ لله وقا ل الا'مس م لامعا دن الله فيشده والا فيعاقه بتدر العمل قال 
(والطلاضا ) ان يعن 70 الات ٠‏ ولا رجوخ أعسد لايق بح الاي 
بأني مشروط به أعني الأماء قكان قال اللاي تاها اين عليه كيم سيدق حو + واغه انيما ساني الى 
لله ون اتعظ فلس عليه شي والا فعليه وزر الترك واعله كير لهال | لاجو ز له 0 
سيما اذاكانت العين باقية بل يجب عليه رده الى اه له أو دفع توه لالط ا «مر وي 
الاتماض اليه « اتتهى » ( فلتأمل ) في كلامه د ثم انه آل أو > كون المراد يا 
غير عاب فيكون للتقييد د اذ او ياه ليس له ماسلف 3 ا ل هو مم العقاب وباجلة ان 

عدم هذا المنبوم الاججاء وتحوه فايس عمتبر لانه انها يعتير مم خده هر الوق ناوالا فقول 5 

« اتتهى » ١‏ فيأمل ) وكأنه لظ الآية مع قطم النظر م الاخاروالا قند فسرت الموعغلة في 

حهلة نبا الى سج ستسيع وعلى مافهمه ابن ادريس والجاءة هن ان المراد فله ماسلف من الوزر 
وغفران الذنب و<و ااقد يم سبحانه عد انتبائه لان اسقاط الذني دند ااتوبة تفضل «ندنا كا 
ذ كر ذلك كله في السرائر يصير المعنى من (مع خ خل )ملاحظة القيدان « اتتهى» فله سفت اع 
لاءعقاب عليه على ماحدهله وجب عليه اأرد وان ل ينته فعليه العقاب على + مأسلف واارد رد (و:لى كل 
حال) شاد كةفى العرائر لظا من وجياتر الاول انه روى في الرسانا يت إن هشمد 
ابن عيسي عن أبيه قال ان رحلا ارف دهرا بن الدغر فخرج قاصداً أن أي - جعفر يعنى الواد 
عليه السلام فقال له خرجك ين أكتانت لله بول الله من جائه موعظة من ربه فاتهى فل 
ماسلف والموعظة التو بة لجبله (لبله خم 0 تحرعه عر رفته به شامضى خلال وما في فليتحمظط وهو 
ا #آ#آ#آآ سس ري م م 1 


دعم : ِ لكات المناحر 


1ن الااقال امهنا ا - 





صحيح على الصحيح واضح الدلاله عل يدهي الصدوق والشيخ وقد رواه في البحار عن الأقه 
المشوسهدا ع 8 الرضاأ تأمه السلام و «أروأة لحي قُْ المذوت ىق 0ت عن ممد ان 
ملم ول دخل رجحل على ألي جعفر 8 4 ااسلام ٠ن‏ ن أهل خراسان ة د عمل بئر احتى كثر 
مأله ثم | نه سثل الذقباء فقالوا لبس يآلى منك وه لان وال اميداتهة ندا ال ان جعائر 


د ام فنص عله وص ته فال ال عليه السناي الام مخرجك 005 


تر 
5 وحل( من حا اه «ودظه من رف تههى وله سنا نه الى اللّه) والموعظة التو 4 مضأةأ 5 


“ادا ء. 


مخيداة الى اونهكة انرون ل لكاو تيد ب يدن ادق يفيه العاف 1ج أن 


.6 إلى / - 5 5 , 0 م 2 5 
رحل ابي عايه السالام فل تي ورنت مالا وقد تلمت ان صاحه الدي ورئته مه قد كان 5 


٠. 5 ١0 ..‏ | أي .6 5 0 8 ]|ءم 
وول 50 0 قيةر ا وول أستيقن دلاك وأسر سس 55 8 حلاله دان عامي شةوقل أي العقباء 


.ن اهل ١|‏ اه وأغل الححاج رار لاحل | كلهمن ج ماشه وأ ل أنو 1 . ا ع ان شه 


ا ما 


اليا فر 5 2 نا ولع رف ا يذل 5 ف كن ورد لاسر ذااك وان كان ا هنيع ون 
5 مالاك و السب ها كان اواك صاحيه ف 5 لله صل ل عليه يا فدوضع فت ى *ن 


3 نَ 2 تامهم 7 نفى شن حبله وم له حراه حى لم رقه قاد ذا - رف رتنه 2 0 ووحدب 


عله وشة الْعقو 4 ادا 0 6 ب على كل من ١‏ كل : ب وخوهت في اأر 22 التاموين دور نتماوت 

7 تحمس 

000 فر أروأه هق در ف العا 0-0 ال لسن . .وب 0 اني الو ع ااضا 
كو 3 

من دول تعاوت 8 وهده الاخار رع 0 عي صعدم»<4 ة الى وحدري أي أأر بيع كانم شي اأقي 


استند الما أبو علي لكن سوقبكا سمعت أخلبر في الدلالة على تار هشخ والصدوق من حي ث تعليل 
ب كل نازر باد اوتا و3 العو فل لله عليه وآله وسل مامى «نه وهو واضم الدلالة على ان 
المراد 2 9 نفس الر؛ 0 0 قروا او كتاما وهذ ا رخروة] سيد تي 1 1 
الشريفة بما سمعت ا هو الظاهر ه.ا في اخلة و بتي الكلام فما تضنته هذه الاخبار ااثلاثة .ن 

:0 روه م دون 000 207 لاو كان 07 تب 00 حلالرهر باع ره موافق أد مب ان ال: اك 
كما أشرنا اله راتت حمل رد المعزول على الأولوية والاستحباب وان كان اميم 
حلالا من حيث الطهل كا ينادي به سياتهم كا عرفت وأما احهال الخمل دلى الل هن ححيث الاختلاط 
لا 


من 5 اليل لبو بعيد عن سمأة ف الاخاوفتة النطن والادقاد وحمل اق الاب على نشاف 


في الماهاية م نكا فى اتناف نّ اشيم في اك كدان و قل شبد له هأ رمأ د الدجرسي والرآه وندي 

ن اليافر دأيه الس لام وقد أسم نا كه ففيرمكن في بعضما قعما ثم انه لابنافيماساف من حيث الجبل 

فى إلا 2-5 اق اقاراك الجسم في الجهل الموجب لخل 9 اتقدم وءاني كف الرمور من انه يمكن | ل 

قال ًُ ل دن عى اليوم قِ اللاسا أدم حمالة حر الر با لايسمع 4 فيحيل النص والنتوى على وَل 
إلا 0 ذلك في كشف الرهوز قبل ذلك عن صاحب اراي( ففيه)انه يكن فرض الى 






عن خيلا ئُْ الاحمباد 5 التقايد ان اا دم ساع د-توى لاله كن 2 العوام ولا دجول 
على تمصيل المعقاذ في كنز العرفون وقد سهومه (اثاني ( #نا درق 3 فى في الع امل ادادلة 9 يمالر / 


الور 
والزيادة تنا ١‏ وسنة #صودة م الادر وقاددة | كاف وا والنصوص 





032-62 ا لي يي يي ل 000 


| 5 إصصورة لمم 


ل ل صسوي حي متي جاجوتي ميت ل 





70000090 سسامفة لج مم .أن موصت مد ل الاب ا‎ ٠. 
ج92‎ 


يبيب بلا 050 


في رقع ابيع # /إنخرت 


لبوت خرار 3 ذأبور عيت 0 ا لول فى ا 7" وخبه ل 3 


. 
اقدامه « مكن » 





لقاش م سكف مت 3 سمهي سب سي سي و ب ع | 
مضافا المئن اللاصا 3 ابن ضريوا ب ال , 2 06ظ فيالة 0 ل 55 الم والمعر 4 (قتاما ( ْ 
8 د 

والذا اكلامه قُُ اسيل ع و به سير مدا طمن اذاه روك ب 2 يعلم الخال الحال شأ ف جافء المأصد | 


١‏ : و ء 
هس هيد الخامس في اروم 0 3 


-0 قوله 4ه.. » ١‏ الاصل فياليم الازوم 4 لان ا ين كن وي ا اعد يوان كرون ظ 
0 الراجمح لمر 0 *لى الك ا 0 ان أمادة 2 يي 0 البييع اللزوم 3 كان قل لع عرص 
الاخير أ 1 ن القلام 00 0 5 2 ن ممتعى اليه هر ألا 0 000 الى الكتاب 01 9و ل ل 
قله سبحاله وتعال أوفوا بااعقود وقول أني عد النّه عليه اأسلام المؤمئون ع اء شروطم وعجر ذلاك 
وقال في اذ كرة الاصل في البيسم الازوم لان الشارع قد وضعه «فيداً انقل الملك *ن 7 الى 
لدي والاصل الاستصحاب والغر ص تمكين كا ل *ن 520 ون التصرة 586 ا اليد و 1 


بألا" روه أيواءن هن نض صاحبه عليه ( انتهى ) فكان دايل هذه ااقاددة المقل والنقل من كتاب / 


وسمه با ل واجماع لى اظا هر (وا م1 م- املناه) 1 000 لان ١‏ 1 فر فالس 0 وأغلما لى اللزوء 

ودذاك لاركاد 4 وه ذاك قال صاحب ١‏ لو آافة 1 قينا 6 55 0 وم ان أه وحده 
- آ--2 5 ه 1 ا م له ب > | همه ب١‏ 

لان خبار الحاس مما بم اقسام البيع وقال صاحب الكفاة الاصل في المقود اللزوه ووجوب '“لوفاء 


مها حر سم جح البيع ا بأأنص ا البافي على ا وظاهر هه أن الاصل 1 لكان نص عد اللنوء وان 


المتو دكا لى اللزوم وستعرف ااا ل فق 4 العقود والكلاء اللا ن في خصوص أ م والشيد عه 
حواشيه قال أورد هنا سو'ال وهو ان ابيع لاينفنك دن خياء. الجاس فيثبر” فيه اعليار فيكون الاصل 
قُ البييع وت الجيار لا الازوم 1 م قل دك انه ان ارريد 537 - القرار ملعناه لخواز . 
00 دين قا ب انون ن ارد به مطلق ال س اناه على بحاس ١‏ أقرار (وفيه) 6 3 ظ 
ن الاعاقدين 000 في حك 0 مستقر ين مم تفده اخهم عل الخ دما تخعارة الا ارتب ' 
7 أرأذ 0-5 كت اساارين و برا لقساه 7 ا ل( 0 المر اد ا المصاحة ٍ 
ن القصود هه تمتدى 0 ل لى و<ه4 ه: 





2 

5 2 59 بنافي ذلاك اقتضاء المصاأ عد وقضاء المكة ف روض او ل عليه 4 في بعص المواطن وهن 
١‏ 4 ثئلة3 ا " كيام 3 م ١‏ 

0 امنكاكه دَنْ حي | ن ى 2< فو 'ضم م ادا حترى نْ 3 عق تأيه أ و ا رى 4 


2 0 
بك 71 0 0 0 ريه وده أو او ا نفسةه ل حدورلاهة 0 


3 
و 


ود طر 0 9 وانقشفضى ا 1 2-5 وم كر واحد د كان أأدوهه عت 
لو 95 0 2 ذلاك أنه أو ادا 2 سو ده سقط ومبدا اعد 2 اسةط 


١م‎ 


سن حم ميد جتحي .سيد سمي لست معي م سل حي حيو سس 
مم1 1 ذا اا م 


عفتضي شرده وذاته واضاة 


00 


لمك ١‏ كاب أداحر ( 








اوعس 
. 


د امس ١‏ لس سيو ب سم محمد برو سيو يس حوب اليس ون ع ل مد 


هم 3 كاف التاخر 4 


0 مده حم عا وحتصن ابيع (متن) 
ل 0 


ا ا الاسقاط اوه مأق لوه وثماأ بعر ص مدا الاصل و رج 4 عن معتدى شرت4 ملل خارجة 


عد “قساء الخيار المشبور فوات شرط معين أو وصف معين أو عروض الشركة قبل القرض وتلف 


١ 


“اليه المين. أى اق المنرق قله او زدن لبان اذا كان "اكار للشتزق: نواق :فيه والافاله 
305 ب 2 نما سم 0 


والديح 5 5020 كيدا 5 سين انيع أو بعيار كن اوقل بره على قول وتمرر بق أاأصفعة والاخلال 
ا وو ذلاك 0 لافج قال آنه رج 0 ٠‏ هذا الاصل بأ مض نل دوت جار 1 وظهور عيب 99 
4 :1 أأعنن ممدد. بى للخيار وكأنه دعله قسممأ له ١‏ سشعك د شاحسنا :0 نال أن الخمار ا 4 ها كيان ذث 


دا 2002 


٠‏ ع ع 
| شدر أو مره 1 ا ) فلما 1 ) هدا وثال الحبعن 8 قواعده 0 الاصل 6 ا : رر العقود اضا 


سداد 


صما صم سم ل لصم ١‏ حسما 


لشم د لح يا سور ١‏ سيج م ١‏ سجن سم ودسيس أ مييح عم ستوين لو مود ممم امون م نج و مد وريم ل ل موسي سيا ومسي حا لمم لس سيوس مسو سيوك لاسو سي ممصم لمعو بي واوا عن ليسم د لس سوس سم سمس سس 


اماك 


لازوه م انه بعد ذاك قل ان منها ماهو لازم من طرفيه 7 والاجارة والوقف والصلح والمزارعة 
و11 بوامة ىسن الصوق والطيان: بأتواءه :الأ الكمالة توفي المسائعة قولان وميا ماهو بنعا كلذ 
من طرفيه وهى الوديعة والعارية والقراض والشركة والوكلة واومسة والجعالة لانتظام المصالح 
ف ازعااو لا لغ هنا ١‏ كت الناس الققة بلزودا ( قلت )هذا شئن أن عواتها خار عل الأضل 
لك ان لشاف ون لنت ز اا روى روراه ذا لحني 1 اول الا 2 ل ورد ا قرا 
هو لازوم ولا 57 دراك انفكا الدكية ١‏ بالجواز في بعض العقود 7 05 اخيتد من الجانبين كالرهن 
و1 للد يوقت الزمة و الماع اراق ف لوق بعال كاخنة قل . القان واارفنة فق ارت 
والقبول فان هذا الجواز باعتيار نفس الامس وذللك باعتبار ظاهر التقر بر والجعل فكان جواز ٠١‏ . 
من العقود على خلاف الااصل تاج اللىالدليل ومن هنا يتضمح الحال في اليا باد فيالبيع وقد شال 

ظهر التقر بر والجهعل لايقغي بالازو اولك اسان إل ية على المقود الجائزة أعدم وجوب 


الوفء مأ 0 ان يقال جب الوفاء مقتضاها في «وضع 6 المنتذفي ولس في العقل والاعبار مايدل 
عل وها برقد سمعت ماقاله الشبيد من لما ح لاتنتظم الا يجواز العقود الجائزه والا رغب عنمْها 
0 ا (فكاما حيدا )اوقدذهت مض الاسالرأن لامر فيالعقود اللواز متعلقا بأصا لالعدم 
فان الازوم أمى زائد لابد في اثباته من دايل وهو افراط ككان نص الكتاب » -ق قوله [ه- » 
| وض سبعة 4 وبعضمر - 5 جسة والخوون ا مباها بعضبم |! الايد عشر » -20 قوله قدس 
سره 5:5 # الاول خيار المجلس 4 اللخيار 0 الاختيار وقد اشتهر التعبير عن هذا النوع 
من اليا 5 5 فلس والجلس وضع الجلوس وهو ليس بمعتبر في يحقق الخيار بل ته ر فيه عدم 
النزقا الأهان ماقرا" :فى اطاان تسن قرا اطفقة او صتاةء رفية والاصل فيه قول الي 
صلى النّه عليه واله وس 0 باعخيار هال يفترقا قال في المسالك وهو أوضح دلالة من عبارة 
الققباء الا انه قد صار بمنزلة الحقيقة العرفية وقد أ تكره في التابعين شر بح والنخمي وفي الفقباء مالك 
وأبو حنيفه والباقون هن الصحابة والتابعين والفقباء على خلافهم وقد طفحت أخبارنا وانعقد اجماعنا على 
ثبوت هذا الليارا ستسمع ٠‏ - قوله ]4 ه الإ ويختص بالبيع 4 5 في الدروس فلا يثبت 
فيغيره اجهاعا 6 في الغنيةوانتذ كرة ( كاهوفي الغنية وفيا التذكرة 3 خل )وف تعليق الارشاد 











ما ستوطلةء عاهة سوول ل بالئسة أأيه خاسة ا 0 ن) 





سج بسي ج22 بجوت بع 5 





سويبيحح 9 سمج ج00 


لسلده ال دما ١‏ 5 ماي شع اراد وق ات انه لإخلان فيه بان عاماننا ُ في اعذا فك الاجماء 
على انه لايدخل في الو كلة 5 ة والقراض واللوالة والوديعة وقد م: 20 فى اختاف لا. 
بوت الخمار فأ على الدء وام : 2 الحا ن وغيره يستازم ' بولك في الجا 3 فيه) | 6 الممنوع حار 86 
إيا كيار شه واعل النزاع عوك مهايا (تأمل) وقد ب ان ىق اختصاصة اأبسع وعلده 0 ْ 
ف عبره في الشراع والنافم والتحر بر والارشاد والتلف وقواعدا سْبيد والتتقيح واأروضة والكفاءةوغيرها 
وي البسوط والسرائركا حكيءن القاضي انه يدخلفي الوكالة واامار بة 5 والجعالة والقراض(وفه) ' 
أن الخمار قبا عا ام لاشبا امنرط ا م عمود حا ١‏ 5 5 عل الاطلاق 6 ندر أ عدا ن وتأول كلاديم 
ىق في الدروس 85 ل زاذمن | منع التصرفهم اعخيا ه. فى المجلسو وهو عدر 0 لاص 


جه 0 
لامتناعهفما معلا ناءللا ذيرها أوجود لذن لسغ سس ف 32 5 قوله 2 ك 55 هلع قدئي كلهبيم 4 
00-7 
زر 5 ة و ١‏ 5 2 . ع ذا 
حت ف حيء مروت ابيع احم غيره بدايل بر ل غنيك وهم أي الاج جماعا 2 


الل . حدثث قال وح 2 3 أفيب أمء ال 5 كأاساف واادسامة . فى والموصوف وأأه موأمة والمراكة ْ 


و بالجلة جميع ما يندرج حت لفظ البيع مالم يشترط فيه سقوطه عند كل من أثبت الأيار الا في 
ا 


. 
. 
3 
شق ( 
3-4 


صور وقم فسأ لحلاف وتحدواة من دون ا عأ تعليق الأرقاد 0 بدا ل عليد) بعك الاج 0 


اخيارحتى يفترقا 2٠.-‏ قوله رمه الله لإوم يشترط فيهسقوطه ذانشرط سقط 4 كان 0 نلك 
شرط ان لا ست بامنا خيار فيقول المسارقع فلت :ندال الاجماع كا فى ااغنية وق مع المرهون عله 
ما لاخلاف فيه وقد فى االخلااف ثيالر ياض والحدائقعنه وعن سقوطه بانس 50 اد شيط . 
هو سقوطه وهو كذلك اذ لم اجد فيه خالا وقد يستفاد الاجماع منالتذ كرة ون مبحث خيار الخيوان 
وقيد اشتراط ااسقوط بكونه فيا|ءقد في المسوط وما تاخر عنه ثما صرح فيه به او ظبر ذلك منه خلاق , 
للخلاف والجواه ير والحجة) على الحكم المذ كور المشترط بالشرط على التحر الملد كور يف 
الاصل والاجماعكا سمعت (عموم) الكتاب والصحيح الوارد في الشروط والخبر المحيح (العر 0 
خ ل ) وعايه حمل الآخر البيعان باخليا ر الا بيع الخيار او لى خيار الشرط فانه بإ وان هرقا . 
وموافقة الاءت.ار فن الاغراض تتعلق بازوم العقد ثارة وجوازه اخرى و بدلاك 0 شد اطلاق 
الاخبار المستفيضة ٠‏ مع التأمل في شمولها نحل الفرض لكان تادر غيره ما عدى صحيحة الابي 
لان العموم فمما 00 ولبوت الخيار مقتضى العقد المطاق لا العقد المشر وط فيه اسقاطه فن مياه آ 
حمائل اقوط فازملان الشرط. <يائد <اء م٠‏ ن العقدة ندفم مأعساه تال من ان هذا الشرط. محااف 
مقتضى العقد لانه يقتضي ثبوت الخيار على الاطلاق مضافا الى استلزامه عدم صحة ثي' من الشروط 
في شي' من العقود لان مقتضاها يما قدمناه نزوم الوفاء بها مطلقا وان لظت ما حر رناه 1 نا عرفت ' 
ان مقتضىالعقد بالذات الازوم وان ثبوت الليار مقتذى العقد الذيلا تفرق في هكالسائرين المت كسين 
(هذا ) وقآل الشيخ في الخلاف اذا شرط قبل العقد ان لايديت بننهما خيار بعد العقد صعم الشرط 








العيناكة واابت 31 لد اهيوة ١١‏ 


ل مسسصسس لصم صم لس هد “6 


اناا 0ك 


0 
0ك 


عه ' * كتابالمتأجر * 


وهو”ا واد" اتا لاا في انجاس (مثن) 





ولزم العقد بنفس الاصواب والقبول (دايكن) انه لامانم من. هذا الشرط والاصل جوازه وعموم الاخبار 
في جواز الشرط تتناول هذا الموضم ” ما حك عن الجواص وهو شاذ لاطباقهم على خلافه 
ولاطلاة لني اليس شان الآ ان شروناه بار مختص بغير محل الفرض (وفيه) انك قد 
عرفت أن فيه ماعمومه أَغوي 3 ان م المستف.ضة الواردة في النكاح الدالة على عدم اعتيار 
الشررويا كل اخاملة لالذاء 07 فحوى على انه يمكن تنز ب لكلام الشيخ على يا قال في 
لف نينا قري قبل العقّد وتبايعا على ذلك الشرط صح ماشرطاه لكن كلامه هذا مل 
لانااحيح عندم, كان مقن امد أو تنيت الأقائيهدوالتزول 5 تعن هله ف الدد 25 ف مقا 
آخر ( ومله ) أراد ان يقول له متك على ذل كالشرط (وقديةال) انالشرط يعتبر اذا كان مافوظا 
به قبل العقّد ولا عبرة بالقصد ان لم يكن ملفوظاً ول النحاة و بعض النقباء ان القدر كالمذ كور ومرادهم 


راينه <اأمه لنشسمه تقدم 
اذ > > ذمواكث للعسياد الغزال الغزال وكذا فادل دلمه اللففا كحذف لاخدا أو االمدراو حدف انه 
كلو عور عا كاجو ممصو وز لقنا ناو اللقدره فوزع د كا لها ليق ١‏ 
ل اعد معا » دم د كن هل بيل 2 بي 08 ُ ل لقوىي د 


طُّ 

0 ْ | عتو 

3 فيقول له نس و يوقم الصيغة في الل هن دون ان إتقادء اعد فكان كلام الت وال 
| لا 3 


المتدر القدر الصناعع النلحوي وهو فاققيرة 3 أأعاةة امأ تقدم ذ كه او آم 


رخ 
2 


موأ ال ه عيوه الأهير الوق بااعمود افيا ل اختصاص النص ١‏ ا 9 منت للخمار بك | ار لعج: راحل 
٠. 3‏ 2 
الغرض وقد بد كه ه اناف على ذلك ععنى ان العقد اذا كان مايا على ذلاك 7 صح وان : 


_ 


- شور 
تأر 1 وعاءأ ) فلمل ( هرا 6 اذاف عن ان الجنيد عمارة لاركاد ا وال و 5 لعأ 0 طُّ 


دافا بدي المقد أل لا احمالا ولا نقع :نوها الشترط. ) الباق الذى م يبن عليه ااعقد فلا 
| 
مه 2 
رقع الخيار ب يد 2 ولا خار سوأء شرط استامأه " اوقد أو لعلاد وقل ١‏ ناليد فى في عص الحدرث 
كل حة وأ“ لع ويا ع ابعة. ف الا بيع لع أر 2 بك ال اك لعل امد قل وكل يحون الشرط 
تت 
ف 00 قل العدد في اغنام والوا زنك 2# 0 مخ 6 قط ولدثاثك رذي حك د المممنين عل كل 
3 عر ا 8 ل 0 َ ٠. 0 6 ١‏ 
جممو. رحل ا ول وجب 8ن : 0 ا ته )ء ظاه. و5 ن اين 
الد 0 اف 8 الشرطا الواهم 8 لعل ولداك 0 الأور لى ف لعك 00 وأصل الاعت لدعلى 
فإاك: ان اعشار اهعد 5-0 عد ااعقد لاقه دلا فى نهسه وقوه وه وقد بكون الشرط. (2-1 خ ) حتمل 
وحهان آلا ا 906 1 رن أراد ا رك قبل الود في الور هأح<مه الله مسح نه ” رطا أي م اط شه 
اداه ر وهو أرد رع أن ايعان 1 خمأ, ر المشترى ف هذه الا*ور الثلا نه د قوله اليا لسعم 
١ ٠‏ يانيا 
الخار ا أذ بك اللا مأ ا أنه الخبار شك وو هزه الثلا:ة أو ا ا دعاق 4 الشركة 
وخصا هه الضرر (الثابي) لمكن الس كتدوع وجاك و ويخص 3 َم هذه د ااثلاثة عنده 


0 اه أصمدت شل ا م -.ن قوله فلس برد »م (وهو 


8 
5 1 9 -. 


البيسان بالطيار مال يفترقا وما في بعض شواذ الاخبار م 5 زوم على الاطلاق وان كان 5 


#محمو لعلى اية نأي وقدعد ذلك من جه لةماخالف فه رسول الله صلى الله عليه وأ لدوم ولافرق 


اث لابائم والمشة رى مها داما في المجاس »م أي ٠‏ ا ايع" "رقا الجاع والصحاح وش النبوي المشهور 


[ 


8 
ظ 








و في اقسام البيع ب# ١ه‏ 


7 ٠ ٠ 
وان ضرب يينهما <ائلاو فرقا كرهاً اا بالضرباو الجل ول مكنا من الاختيار (متن)‎ 


لس عم ل روص اب .اسيم ممه سحام سس سح بح مسصمام سسب سوسوم 








فيالمتبابعين بين ان يكون العقدلطما أو اغيرها و بالتغر يق لصدق البائع على الوكل اغة وعرفاً وشرءاً 
وى د نهار 1 عجرد التوكل في العقد لكونه من توابع المقد وهو الظاهر مر الاخبار 
ويمكن توقنه على الول في الخيار أ 2 والظلاام رانه حصا اريك قبل العقد لانه 0 كاحررناه 
في باب الوكلة وعليه استمرت الطر ل يوقي * فنيعة بأ 0 1 ذلك 
وقولنا لاصموز الوكلة فيما لبس للموكل فمله حين 1 انما هوني غير التوايع ولا خيار حينئذ 
لليالاك أعدم صدق الباعع عليه يمعنى العاقد لااخة اه شرا و 5 00 وان صدق عليه عمنى انه تمل 
ظ المال عن نفسه لكن 07 راد من الخير العاقد بقر بنة قوله عليه واله الصملاة والسلام مام سترقا كا هو 
واضح فيان اكد افعوان اب كل اع 2 غير واضولا اشكال 
كدان اللتروويط ق اولك خوط 1ن الوق ' النبزا :اذا" كان وكارق قدا الخبار عفتراو كنالاق 
“انا عاقدييم لا نهدا واقنياركرة: الاشكال و اللبوغل التول شبوت الخبار إالكن فقط اونا 
ظ وار كلك أذ يصير المعنى على اول التقدبر ين الخيار للالكين حتى يفترق ااعاقدان ولا 00 ىُْ 
. الخيار اجتماعبما فلو تناديا بالبيع من مكان بعد - بت الخياركا في اذ كرة والدروس وكاز الذوائد 


١ | 0-6‏ ل 
وتعايق < رساد وا انه الما حءد أعدموم القن را 5 مه لعض اأء عامة قار به أ ا 1 وهو ساقط كن 


نه الاءتاء «* 6 ف له" 1 1 وان عرب دعضا حائل أو درق كه 0 عاك اواعها 
ااه . “ و_ِ - 0 كمه مأ 


و 


والشرائع واتل ؟ 3 والفحوض 0 والامعة 7 سالك والروضة وغير فا وداه لاخلا فيه علدنا 


واغتينا اسب الؤللاف الى اعص || شافة لان 88 ف ذا 6 ادا غممأ اعيها 1 اهأ ولا فر لف 


6٠ 
ب 7 دم‎ 1 4 
| اللائل دون اأرويق أساكر‎ 


الحا م 'ص على الاخير في المشوط وا أسبز ابر 0 ولافر " ىلي 
ذلاك كذ المالم 0 الا<ماع م6 أو شق ناعينها 0 عظيم اوح عار ن أعموم الدايل وعدم ميدق الافتراق 
ددذلاك وان لمهم ونه تاعده_ا نّ الل الدى 3 0 وهأ بها به 0 التمرربق كع والمعرمأ 
كن اخشار العسخ والاضاب 31 ل سال اقواهيما 0 هلد اعلى الشكام من خاف. مية بات ف عزرد .فد 
ققد دسرح به في المبسوط. وما #اخر عله ممأ ام له فيه من "دون خلاف ولا تشكيك الا من 
ستعرفه وقد حك عليه الاجواء في الغنية وتعليق الشرائم *لى ا ى عن الاخير ١‏ 55 فم 
4 ا لل ا 5 
عدي “من البدعح.4ك قف ]| ع الام ةصحب 0 وادر الاختمار عم 1 شكر هأ با ل ثرقا 1 بعجبدد التعايى 
بألرضا وان الذيار 0 4 الارفق وأا رفق 2 الاجيان ود بلاعت : 2 كات ول اير 
ٍ 5 ا أ 1 ا 
والقاضا ل اعلراساني في 2 عدم النص:لى ذلاك وأما ادا اكه لى. امم رن ق وم يكرها لى حار 
ا ولا اها ا فااظ.م ر قوط ل اعحماء 17 6 5 و حب ار 53 بل 5 حل 2 اذأ ءِ ببثى الكلام 
فيما لوا كرها على الفسخ او الأعاب ققط أوعلى عدم كل :وا خلمنها قط ان ! يكن ف 5 
واعل الاصل يقغي «البقاء ( فرتأمل ) وقد يقال فيما اذا ل ينم من الفسخ انه ينقطع لان سكوته عن 
235 مر القدرة عله رضأ بالامماء(وفيه) أرك مكو د َف 0 والسكوتعن . المسخ لابطل لجار 6 
س ( قتأمل ) هذا واذا زال الأكراه ثبت اللخيار في مجحاس الزوا ل مال يعترقاك في الوط 


:0 ' 9 كتاب المتاجر » 








و فار قأه مصطحيين ولو فارق احده| الآخر ولو مخطوة اختدارا عالميناو حاهلين او بالتفر بق 


او هرب احده| 0 «متن » 





والتحر, رواار ةيا 5 اليه في الميسية الاصل د ح.ا, رالحلى موضوح عل ا كرأ 5 يخ وهذاهنه 
و 00 عنه وقد قواه الاستاذ الشر بف قدس الله روحه ضٍ قرائتنا عليه (وفيه) انالمراد الجا وتكاد 
بيع لامطاق اماس والمكان تتحديده بهذا الاس عل تأمل فأما ان اع عل اعون اوقل ااا 
غير محدود بالجلس والمكان المذ كور والاستصحاب مقطوع تتخيرالموضوع (فلتأمل جبداً ) وفي التذ 9 ظ 
نعل لتر وعدا ينا اذاو رانين احا ن ويابر منه ان هذه من سنخ أناك 7 ظ 
الثور حينئذ مذهب ولده في الابضاح والشبيد في حواشي الك: مرحما الشاني فى جامع 
المقاصد م 0000 الدروس على حكارة قول الشيخ وا ارا 
القوين وى المسالاك على ذ كه وحهين وظهرها) التوقف واذا زال 06 عنة وهو سائر العام 
خياره بمفارقة .وضع التمكن الا اذا كانت المفارقة لارادة اارجوس ان لم تؤد الىالبعد وهل جب 
حرق اقصر الطرق حيندد احتمالان وال الاقوى العدم ان الاقوى انه لاي عليه العود 
-: قوله ::-- ه ١‏ او فارقاه مصطحبين 4 5 صرح بذاك في النذ كرة والتحربر والدروس واللمعة 
والروضة والمسالاك وهو قضية وام اله سمها. عقارقة ة احدها صاحيه ولو طوة م سلسم ووحبه أنه 
فلار له يجا قارو لاحي يعد بهد اقل وهر ازيل عاك الحلى أو فارقاه 
كاك ةا 0 ع ا ل روات أو يقصر مام 000 
لعام هم زءاله و قار ب ا م قوله ' ا 0 ولو فرق اوها ال َ, روأو غ#طوة 4 سقط 


رالمجاس الافتر 8 ق أأنص والاحم أت ا 


١ ٠. 
حدما‎ 


1 
بسي سم م وو سا6 وما وس سس ار بمميرا مس سر امسا مقس ار سسا ارام سا سس سس سم رسي سس سس ااا ااا اير ا 00 


ل لاقب اكد © #اتوطاغن الفقة وهم كا 


حا 
- 


37 في الكنا ا به لاأعر شمك خااف وش 00 3 أنه لاما دلاف ةو و4 لكان العلياء وذ حصوله تماعدا حدهما 


ع 2 رمخطرةفا 2 85 ص عليه في المسوط واخه عداءة ف وال لبك بدت والاستيصار واأغنية والوسماة 
0 ”3 


ع دي وجاءء كم '""هرةا لم 


الع ادر 36 و الدروس وااتتفيح وجامع المخاصد والروضة ومع لد زهان 


ه ها معي : ىّ ا 8 3 3 ا أ ا . ف 
.4 5 0 لوم 4 7 اذى 0 686 أت لا وان فا وقد حكي 5-2 الصيمري للدي و 1 


5 / 


به 3 ٠‏ 0 
0 ا صم دقر 
5000-2 م يتاقشواوظاهر الغنية 





2 م شه حل هر اهما وظذهر 4 رهما م اساة حيل اطق ل الدءن 


ثِ 


0 ْ 
"١ ١‏ . ظ 
م جم موي الاحهرح اك ال 4 086 | مم4 | 
1 0 عنا 5 ا 2 ساكل 2 ف مه معسة] ىو 64 لمن ه عه 6 ان أاأص ٠‏ شه : 
«ودلادد 1 ا 2 ا 3م 2 4 "ذو 9 
٠ - ٠‏ 500 - 5 1 «لل ' مال 5 9 


٠. / 5‏ 
د 2 لل 4 اسه 0 امد لان ف راف 
١ 6‏ كه "و لوسا. 
بت و 5 لقراء 
3 َه ُ 5-5 هه 
أذ :عه رم #مع-ينى 


- 
- 


١‏ 8 إى اه 

خه تم 2-0 8 أن سيدا وقت 2 العمل واه . اخ ظ 
ظ 3 العارى علة 5 له ٠أه‏ 1 
_- . > سا 

50 د و- ا ا ظ 

0 1 م 5 ٠‏ ث1 0 

0 0 اماو ١‏ 1 خغص 40 لان لان كلدم ا 

5 ا أنايه 5 لم -0 ]' 30 ف ٠.‏ 

. 0 3 3 اع اليم 


٠ ( 24‏ 5 
3-2 عد د ا 0 2 0 ام ب 
م 5 د ذا 000 7 5 عون ل حا اهعد وعزوله كما 
ب ل ”0 08 9 ١‏ 5 

ةًْ 5 لاا ا 2 ارق ”تن هاكزن 9 
6 تلم 82 8 6 با : ١‏ ِ 2 2 : اب 2 ى نه اها رْوا معة 

0 ال لس ل ا 0 ل‎ ٠. 

ارات اء . 3 0 دق 
3 ضظ جل شار ١‏ 5 ولا ١‏ الي حون 0 2 ٠:‏ عل أ رفوهو 1 باتلحطوة 

: 1 اس #غاك إلى اذى ال 
اك دااد أ ا 7 097 ا 0 || ١ه‏ 5-9 
> الي أت ل 2 9 6 ١‏ 4 . : _- و ىن فى فر وع د 
0 - - كت 43 


سس 0 1 86 5 لاوأ مد 1 دن المدمين في المنو حهمبأ <ماا 


اال 0 )| 





| وق أقسأم البيع 0 هم 
لي 222 م 00 


أو الها 4 اواوجيةاحدها ورضى الا خرسةعط ولوالتزمهاحدها سقط خياره خاصة(متن) 










م6 رح به اهل َك والمراد ب4 التحديد 8 طرف الثلة 8 كلام ١‏ كر الاصحاب إيا الخال 5 
شك اللخلااف أقل مأينقطم 4 خمار خعاوة ووه مش الشوط والسسراد 0 حيدث قل فمهمأ أن 

سورمه هما رقة المحاى ن متعاوة ونحو هأ ه في الاستبصار واأغمخ 0 وها سافي 1 وان كن قل بوم 

ممأ خاء دف ذلك وخو الخلام مش 2 5 1 راع و وأ لأمعة وال ليسم و4 ره! اقيل شه ولو لو لوه ونضحو 


ذاكواداق ادرو ووه ثما قيل فيه كي فيالمفارقة البعالة خطوة أمم 5 التحر بر وجامع المقاصد 


يي اك يك 


والمبنا امن كنا أدى الاققال برمة الل ان الاق ما كال لان الافتراق لاتحديد له في الشرء 


ب حجر 

م 3 0 0 . 5 . 3-6 

فيحتفى فيه السو وهو المعنى اللغو يي وهو «تدقق بالخداوة ودومأ (وفيه) مأقد عرقته فا فا ىوا حكناة 
ا 


عمج 6 أب الهم ف (وان ابيت) عن ذاك(فانا) الجاع 0000 ةلى ااتحديد 3 ىَ طرف القلهة م 


سمه قريك عن لام 9 زر الغنية وخالاه 00 3 والمسالاك عدر علوم وا 2 الى ير كيار وتلى 


لاني ذلك الصمحيتح التعبي» لك صوله 2 اعذما 3 رك أنه لابانى <هموله فيا ذوها وبووف 8 الخطوة بعض 


ب 


ا ررك عدم ظبو 3 العيدق ف -5 رق 4 وان بح د - ند ادا 0 5 م عرق لان الاصل عدم 
التشبر والنق شك في صدقه ما عرفا كاف في المطلوب ولا يحتاج الى خلبو ره ولا بنافي ما 

) .0 على ان لدعى ظبو ره لان 5 العرف لا ولو 5 ا اذا تغر ف بالخطوة م عرق 8 معام 
التحتيق وعدم الاءة وجواز الساس توسعا غير ضائر والا ؤانهما لو تغارة مخطوتين 


0 


لميها 1 شفرة عر : مسأ كة وان 2 2 ذوون 4 لان ف 57 2 عام عم بان “سي صى 


لوحب البدم فخا لى الاجماع ا أهلوم والمثقول 2 20 والى اأعمحيتم اواية 8 خار الحيوا, 1 
9 


المنطو ىَ 0 التعليل بارضا وش و شحمق ا وات وقال شلك | سم ألم فُِ 5 وذا اقارقا فك“ حيار لاك 


الرضا ممما ومراد المعيئف وله أو هرب 5" مادا هرب وفؤارقه ولو مخطوه اختثيارا عالين او 
حاهاين و با حمر الى وان قعل دلاك <يإد قثي في لزوم العقد وول مسر سه عل خيار املس 8 اداكتة 


كك 1 


ا ماء (الاو ا ل) أشه راط ل سمو طد ه ف قانن العك وقد ا المه هنا مو له 8م لكك ره (الثاني) ! فثر تراق 


وهو أن شه ا 9 / التخاير وول ل ل العو وله 0 أو لخر 0 ك2 0 د ادرها ) اخ ( 


(الرابع) اصرف وقل ا أأمه هنا | بشوله هال عله مد عرفو ساق أل ام 8 ذلك مسأ ووفياة: 
0 م - 8 5 ٠‏ 4 : 6 
0 ف له 2 : اال ره رك ء 57 أحرهها وردق اليه حر د 5 ورا هو الفسم 


اده 0 
0 - 


المبعيق بالتحاير وام 0 بدأ حدمار أأعمد و م 3 11 ل در 0 أو احثر 0 فشي اعد وكوه 


ص 


وأ ْ الول السو لجار اخأ وا لاميها أن 5 0 شماه اه تعد أ لعل والاول اد 5 


العقد أو قله وظاهر عبارة التذ 35 وغيره ان الصيغ في المثدم هن الاثنين لامن احدهما نم اذا قال 

احده.امايدل على لود دوق الأبك ‏ بنة دا خا ره مونةاوفا ووه ارة المشيوط واعدلاق 

| والفنية أن الصيغة من أحدهما قل في الفلاف اذا قل احدهمااصاحبه في اغاس بعد العقد اخترفان 
اختار امضاء العقد انقطم شنا ادا نوحوها عارة المسوط والغنية ونحو ذلك عبارة السراثر وظاهر 
االجلاف الاجماع عل ذلك 5 هو صر بح الغدة وي في التذكة الجاع ع على اله سقط بالتخابر وان 
صورته 9 يول كابر أو لتر القن اد اممو ناه او الراك أوالازمن 0 ا ذلك ( اتتهى )وي 


0 


6ه < كتاب المتأحر 1 





مس يت اق على رأ (» تن ) 





الكذاءة لا أ ظ كاذ رذ اها حاط الب نقد د والتزام واقواكا الخيار ( قات ( لاجاع 
هو المحة الندة لاطلاق الواة خمار المندّة لاخما, رفي الدالةيغانا الخ مدهو م بعص المعتهدر هَ الواردة و 
0 الخيوان أذ فيه 7 رضى منه فلا شرط. له ولاضحخصا 00 قم افسقط باسةا بي 

ذاك 0 الاماب ,' ١م‏ )9 4 ا مع رضى ا 000 الج نالا دون الآخر ان 
فسخ البيع | لهست لا سي تعض ءالا اخخص الخبار (ه ليعه) انه 5 اسقط خمار مجلس با اللمذ 

كاد الامضاء . مطنطة ا رض خاو اطيوا هوك :الوط وقال الصيمري ولا يسقط به خبار اله 
وأا خمار أ عدن ولا خبار أأر وأنة ة وقال اميهاأ 3 ودس ا قُ اعد 3 هزه الثلابة بطل الشرط واأعقد 
على اللخلاف و وكلاهة غ. ر منقح كا ستعرف » 20 قوله رحمه 9 2-1 2« ف( ولو قال له اختر 
260 ت فخارها اه 4 « اذا و|أ ل أحدها لصاحه اخكر فاختار الامماء بطل الخياران - 2 
ا طُّ واعلا “٠ف‏ والغنية وااتح 0 والنذ 5 والد, ودس وغيرها وش الغنية وظاهر االملاف الاجماع 
عليه ميت الا جاه اله وكذلك الثأ 3 شماه قال له 1 د الامذا اء ولو و قال أخار الفسخ 
فاختار امس 2 انفسخ وأو لى سك» : الى رتلى صيغة اأيلأ ٠‏ للمقمول حيثٌ ول له ان ا 9 احخر 
١‏ أي ا اك ا اجماعاكما في الر ياض وبلا خلاف ا فيالهدائق ولا حث فيه م 
- المقاصد وكذاك الالو قال له اختر الفسخ فسكت وهل سقط خبار الاآمى حينئذ أي حيث 
بقول اختر وسكت المشهور المعروف عدم السقوط كا ستسمع وقد حكى المصنف والحقققولا بسقوط 
خاره لا: 4 ا صاحية هأ فلكة كن 0 ر وللحدر العاءة ى المتبايعان بالخمار مالم ربع رقا أو شول احدها 
أصاحه أحار (وفيه) | ال ل التخمير إيا دل على التمليك وار عامى م6 عرفت متروكااظاهر بالاجماع لان 
ظاهره سقوط انخيار ين «ها فيحمل على اهما امضياه ومن الغر يبان الحقق الثاني والشهيد الثاني نسما 
هدا القول الى ااشيخ وتبعها شيخنا صاحب الرياض وهو خلاف ما صرح به في المسوط والخلاف 
وخلاف 7 1 1 عاق الى والايضاح والمشهور بشاء خمار لقال اي اير بالمناء للغاعال ايضا 
مق الحدابق ه رك صل 5 ال مسو طُُ ا لاف مما : والتحر بر والحتلف والانضاح والدروس 
واللمعة وتلخيخص ا نلما" لاف و عا به 3 الم رأم وجامع امايق والمدسية والمسالك والروضة والر باض والخدائق 
لاصل واطلاق النص وعدم دلالة التخيير على الايجاب والالتزام بثي' هن الدلالات وكان كان 
الاق فى: تليق الأرعاد باقر تتكودوةال فى كذ ؟ 5 اول انهه ولقما خاره (ثم 0 ار 
ان بده فة الال أو التة 0 ا 0 0 5-8 خباره ان لم عض الآ خركم اذا 
سكت وان افعى ال حر فظاهر الأجماع الذى مبيقة 0 4 والقتاوى اله سقط خماره إلا ان 7 


بح مل 
2 


١ / 2‏ 0 دوان #مرد أأثاني 1 3 ' ٠‏ |إليا 3 أأب ادا 2 
1 ع 5 25-3 مه ل 2 1 ك ب ف ١‏ 3 ب 
١‏ 50 يي وض . ول أسلاوب وأأهاهم 2 


الاستكغاف وكذلك الال يا 5 قال له ا حار ا فكثءأ 6 أ اذا كال له حار الفسخ ا 


3-0 













أرط ستول م 5 هاي لعد امند][ 


بق الإرلاً. مر أيضاوقد يظبر (من الدروس)سقوطه وكأ 4 بسذوامله لظ معقداجماع (الغدة واللخلاف) 
“لحظ ما ذكرناه في أول هذه . المسثلة وسيأني الحصنف في. المطاب الثاني في الاحكام ما يناسب 
الام قال 'أوأذن الا للآخر في التصرف . فا تصرف سقط الماران.والا 1 . الآاذن 
62 قرله ]هله (١‏ وخبار العاقد عن اثنين باق بالنسبة 8 ١‏ شاط سووطه اد يلتزم به عمهما. 
بعد العقد 7 فارق المجلس على قول # اذا أنحد الماقد عن هر أحدهما أو غيرهما لقب 
ِوتِ يارج هوخيرة(المبسوط والسرائم والند ةرتلف ولدروس وف المرام (المرادخل)ر وتعلين ظ 
الار شادوايضاح لنافم والميسيةوا 7 )وهو الحكي عن القاضي وهو ظاهرالغنية كاستسمعو 99 
(فيالتحرير) قولاً عدم ' بوت أعطيار ولزوم البيع والظاهر انه ليس لاحد من اهيدا را ماهر لطا 
الشافمية "م ذ كه لي (التذكرة) ) وجزم به الاستاذ الشرريف قدس سره قال هو لبعض العامة ولا قائل 
ظ بدمن الاصجاب وقال في (المسالك) عد انجعلة احتمالا (مانصه) وهذا الاحتمال لم يذ كره في النذكرة 
.ولا أشاراليه (فيالدروس) بل جزم بثبوت الخيار وكذلك عبارة الكتاب يمني الشرائع ليس فيها أشعار || 
1 به فان قوله علىقول يشير به الىما جرت به عادتهم من نقلالقول الذي 8 ه في المسوط وهو سقوط 
| الخيار بمفارقة الماقد المجلس ( اتتهى ) والغرض ان هذا القول ميقل به أحد من أصحابنا ومع ذلك 
| قد مال اليه أو قأل به المولى الاردبيلي والفاضل انكر اسابي وقر به الحدث البحراني وظاهر (التحربر 

ا : والايضاح والنقيح وحواثي الكتاب) التوقفٍ كاهوصر يمح جامم المقاصد (قند حصل) ا نالاصحاب 
ظ .في المقام على ثلاثة أمجاء نين قال شوت الخيار.و بين متوقف و دين 0 بعدمه أو مائل اليه وهم 
ْ مزاع آخر على القول بلمونه وهوانه هل .سقط عفارقة المجلسأم لاوهذا يأب يان الخال فيه وفيمايتماق 
بالمبارات والكلام الا نَ ل في ثبوته وعد مه (حسجةالقا )ابوت الاجا مط ونه في كل مبيع كأحكاه الاستاذ 
ظ ا دف قدس سر معن الغنيةوالموجو دفي اعند نامن السخبا ماهر بمن ذلك ولس بدولانالْتته يلهفي المنعدد 
ظ هو البيع وقد وجد في | لواحد فليلحق” به ' تنقحياً لناط الحم للقطم هدمالئرق بين بعض صور الاتحاد 
وبين بعض صور التعدد ولاقائل الفصل بل ندغي انه لاآثر لاتعدد في الخيار وان ورذ به النص أوروده 
إموره الغالب مم قمبد التنصيص به على ثبوته لبائع والمشتركي والتمبيد لل ؟: الافتراق ولو كان. الليار 
مقصوراً عن التعدد للكإان. .وزود انض لكانغير الخيار من الاحكام المترتبة عليه كذلك وليس كذلك 
قطنا لاله يسقط_حينئذ مم الاتحادأ كثر الانيكا. م (إهذا) كانشاةا الى ان الظاهى من تمليق الخيار 
يع في ف هله اسلا ايان بعخيار ثيوته لحم من حيث الييع والشراء فيرجع بالآخرة الى ثبوته 


يه جد ل 
4 ام اه 0 - 
03 اس سد سامحم ل الع د د 3 مه جم عد جد مع 0 لتوكك ع سيوك معي ا 0 


ف ل بق أ 0 اذا فسخ 05 ظاهر زو يقر الكلام 0 ف ذا خالف وسو 
ا 
ظ 


د و و سوسس سو سور وس ريسب ري ره موه 


لسسع لسسجاسمسحعْ«سبسسجسسسسب مسمس سسججسسسسسيوسْسوسرسوع 


0 0 00-6 والعقد وك 3 00 


لسو اعرد 


20 07 7 . 5 3 عدم 
كرد : اح 1 م . مب ١‏ ا 0 0 
50 1 . ار 8 8 022 9 
ا اث 0 0 ا 
ا 0 
ا / ا 0 ع ا م 00 1 8 زا 5 
0 ل 1 يي عه 3 و بآ 1 د بدأ هه : خم ١ | ٠‏ أله ١‏ ال يال الفيد اميد 1 || 
0 لاضن : العا 0 : و 7 7 نا جد 9 اد فيه 5 رسج 9 و 
ا ا وعد كه 75م ا 
ع ا ا 0 0 0 
مسو وول )4 41 ماك نال بر لمر ا ل وا 500 0 1 


عه عمسم سس 





0 «كتاب التاجر” 





القيد ولاأكذلك عد م الملكتزو حيننذ) «صح نا ان كسم قوله عليه السلا البيمان بالخيار ا سترة 
أخذا حقيقة النفي وحملا للتثنية على حموم الجاز لان الاخبار انما سيقت لتعميم الحيار مضافا الى اقتر 


أكثرها مخيار الحيوان وهو عام لاواحد والمتعدد (وفيالضحييح) ما |لء ا رن فال 0 
| امشتري قلت وما الشرط في غير الحيوان قال البيعان باغخيار الم ينترقا فانه قد شمل ( يشمل ل ). 


المتحد س'الا وتعليلا نشأ من التنبيه على علة السقوط بالافتراق وه الرضا منهما فينم المتحد جوابا 
| وحكا وقد اجتمع فيه أيضا السوق والاقترانو بذلك كله معالشهرة والاجماع المح نترجح الحقيقة في 
| النفي على المقيقة في التثنية فكان الحم ابا بعموم النصوص و بأحاويها وملاجظة متعلقا” با فلا وجه 


للتردد أو القول بلزوم البيبع وعدم المدار اذ الاصل الذي سكو به اءني أزوم البيع مقطوع عا ذ كنا ) 


والطّرود على اللمط والااعسىاض عأ ذ ناه وأستخر حتأه لبا ق بأهل النظ رعلى أنه قو أبعص العامة 
لاقائل ل به منا (ولبعلم) انهدفي المسوط فرض المسثلة فما اذا اشترىأولدهمن نهسه (وكذا التذكرةوالدروس) 
وفرضها في(التحرير) فم اذا كان المشتري هو البائم و والمصئف هنا واللحنق فرضاها فم| أو كان الواحد 

عاقداء ن انين فيخرج عه مالو كان العاقد عن واحد مم لفسه الا تكات وهوان شال انه عاقد 
عن اثنين وقاكم افيا وال كان احدقيا ركان المضاك فرض المسثلةفما اذا كان الءاقد الاب اوالجد 
عن ولديه الصغير بن كاصنم الحقق (وحينئل ) يكون لها ؤيار بالنسية الى ورا رداك لان امار الثات 
دل الشرع باق له بالنسبة البهمالم بزل بأتحاد العاقد ( وحيثذ ) فلا يتجه ماقاله في جامع المقاصد من 
ان العاقد عن انين ليس الخيار له بللا ( ثم ) ان كونه لدلا ينتضا م معالحكم بقائه بالنسبة المهما(انتهى) 
وعلى ماقلناه يصمح لهأيضا اشتراط ذلك واسقاطه والالاز دعب "كذلك عل الاقوى مالو كان وكيلا 
عمهما في المقد خاصة فانه لاخيار له ولبس له التزام ولا فسخ وانما الخيار هما ولا يسقط. باتحاد العاقد 
وقد احتملنا فم ساف ؛ سوت امار له *لانه تايع عند زو ثك الكلام) في انه ول سقط (١‏ أي خيارهما 
مفارقته المجلسأولا سقط الا بتفرقهما ان كاناحاضر بن أو اسقاطهما له الفا هر الثاني كا ستسمعوكذلك 
المال فها لو كان أحد لمتبايمين وكيلا عن الآ خرؤان خيارههما ثابت أيضا ولايزول عفارقة لالجل 
واه اذا كان ال المشاعين أ قل عمد للصبي 4 ماله أ ال س (الخيار اضاأ نابت له وللطفل وامص 

الخيار اليه ذله مراعات الجا بين لكنه في الطمل ,براعى مصلحته ولا يزول.عفارقته المجلس "م ب السمع 


وكلامهم في المقام غير واف وتنقيحه ماعرفت ( وينبغي ) ملاحظة ماذّكرناه فيأول اباب في بيان حال 
الخيار فها اذا كان الوكلان هما الماقدين ليعرف -ال ما أو رده الحقق الثاني في المقام في بيان الحال' 


0 (اذا تشرر هذا) فلا رسب ان هذا الخيار سقط باشتراط سو ارام به بعد |أدقد ادا 
كان له ذاك و بتغرق الحافيق اذا كان وكالذكل العسننة قمعل انعد الرأيق والتعم امن 1 
ذلك وهل سقط باتتقال العاقد عن محلسه تنز بلا له منزلة التفرق غلام امي في(المسوط) والقاضي 
والشيوفق (الدروس) عدم السقوط وهو ظاهر (الكتاب والشرائع) أيضاً وان فهم بعضهم مهما خلاف 
ذلك وه وأ يضاصر بح المصنف قي( التذكرة 7 تعليق الارشاد وفي جافم المقاصد” 

والمبسية والمسالك) انه أي السقوط ضعيف لان الواقم في الاخبار هو الافتراق لامفارقة المجلس ) 
فاو فارقاوخرجا مصطحبين لم يبطل خيارهما ( قلت ) ولفتد دليل التنزيل فسةتصحب لحار والقول | 
بالسقوط حكاه تبيخ في (المبسوط ) واحتمله المصنف في (الختلف) وولده في ( الايضاح) وقال ب به 





شد عده ت_ + 8 18 الى “ا 5 
السسصمم ل سم جيم ل سمويي سيد لو سصسم م سمي سسا سام عمد سمسحيو رع إصحة دعم ل ١ ١‏ لماي لفميع جيم خب عد بيه سوم ومحييو ‏ مصصص ممم سمت ممع ع ره صمت ممم م م مم وم و ا 10 


ا ين 5 
اام لحم ع حي سح م وه مسه سا س ج ح اسص يا لص .اس حي اس اص عمسم وي سبي تت مس .اع د تسم طق رمحي لجس د 


غ2 د ف أقسا 1 البيع 2 ظ يذ 


ْ وتحتمل ستوط اللوار وثبوته دان مالم يسقطه بتصرف أو اسقاط(م عن ظ 





ظ الصيمري( فيغاية المرام )اؤقال القييت: فى راقن الكتانن ان المقول ان الناقد عن الاق ان 2 
1 حاضرربن في 0 الخيار الى ان يمترقا وان كين عنده كان له الخيار الى ان يفارق المجلس 
تتعى) ولاتغفلعما ذ ؟ناه في أولالياب (ومستند) هذا الول ااه المجاس سقط عتارقته منغير 
1 اصطحاب وقد صدقت المتارقة المذ كورة اذ لامصاحية بين الشخص ونئسه وقد ضعف باستّحالة 
افتراقيماا بضاد عاسمعت با نالمسقط هو الافتراق (وقد ينتصر له) بلزومالضرر و بمخالنة الفرع الادل 
واطلاق مادل على جواز بيع الوكل مالهمن ل و بالعكس ولو دا م الخيار مع الاصحاد وجب التفصيل 
فيما دل علىجواز بيع الول فيقال اذا اشترى انفسه زم اليم واذا باع وقف اليف الافتراق 
لان الوكل توخى مصلحة الموكل ولا مصاحة له في دوام الميار في الاول كا امها موجودة في الثاني 
( فليتأمل ) ويجاب (عن الاول) بأن الضرر مندفم بالاشتراط والفسخ( وعن الثاني) بأن الخالئة مقاووبة 
لان زوال اعخيار كان في الاصل أي المنمدد بالتنرق فلو كان هنا أي في المتجدد بلمنارقة عخالف 
الاضل (وعن اقالق) بأن تشررك: الكل متوط: المسلحة عطقا فان وجدت مع استمرار الخيار والا 
بطل » -«ز قوله 4ه ٠‏ ل( ويبحتمل سقوط الخبار وثبوته دام 0 يسقطه بتصرف أو اسقاط ) 
الاحتمال الثالث يفارق الاول بعدم اعتبار مغارقة المجلس فيه وقد أش ار المصاف إلى ان التصرففي 
هذا الخيار مسقط لهي في (اتذكةواتحرير والدروس و وجامع المقاصد) على الظاهر منه وتأمل فيه 
لارد بيلي (وقال في الكناية بة)قالوا وقد أهمل ذ كره جضماعة واقتصروا على سقوطه بالتفرق والتخاير 
يما اك أخدهيا وظاهر عبارة النافم في خمار الشرط ان التصرف لاسقط به اليا ر الافي خيار 
الشرط وان خيار الحيوان والمجلس لايسقطان بالتصرف (وفي البسوط والغنية والخامع وموضع من 
السرائر ) قصر سقوطه علهما حيث قال اما ينقطم باحك أمرحق شرق أو حار سكا في( ابوط 
والسرائر) ولا يسقط الا بأحد أمرينتفرق وتخابركا في (الغنية) واخرون قصروا الامر على الافتراق 
موافقة لافظالنصكالمفيد في (المقنعة) ا وألي لني (المراسم) وصاحب المفاتيح وقال 
في (الوسيلة) انه يسقط باحد خمسة أشي 2 بذ كرالتصرف منها (وامل) رُ اباه لمكان الظبور وم 
سيجي. في خيار الحيوان من انهدمسقط له أو ان ذلك قصور في العبارة ذالقاصر والمقتصر غير مخالئين 
في الح (و برشد الىذلك اموق الاول) ان ظاهر من نص على سقوط اعفيار به فيما ين فيهعدم 
الملاف فيه وهو كذلك لمكان نقل الشيخ في ( الخلاف) الاجماع على ان المشتري متّى تنصرف 
في المبييع سقط خياره وتقل ان الاخبار واردة بذلك وم يجد فها مايدل على ابطال التصرف المطلق 
امار الا التعليل باارضا المستفاد من _صحيحة الفضيل وصحيحة ابن ر باب الواردتين في سقوط هذا 
االخبار بالافتراق وخبار الحيوان التصرف ا أراد بالاخبار غير ماني كتب الحديث فكفى به ناقلا 
لانه لافرق بين ما يحكيه و بين ماير ويه والقاضي وافق ق الشيخ في , دعوى ورود الاخبار بذلك على 
ظ ما حكي عنه ( الثابي )التعايل المشار اليهفي مسحي المذ كورين فانه حجة مستقلة( الثالك ) انهسعد 
من قصر السقوط على الافتراق ان لايكون قائلا سقوطه بالتخايرمع دعوى الاجضاع على سقوطه | 
كفي (الغنية وانذ كرة) وظاهر لخادت وغيره مما ع ( الرابع ) ان مخصيصبم خيار الغين يانه ظ 


سس سسا م سه سجس سس ساسا لم0 190:01090010:00000010ه1311 م ص 1ه هه 0 1م تت شتت تت تت مث كك 
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5 3# كتاب المتاجر " 


ولو كان الشراء أن فسن عليه فلا خيار (مكن ) 








وعدم سقوطه بالتصرف ينبه على ان غيره يسقط به لمكان تعليلهم السقوط به في غيره بدلالته على . |[ 
الرضا والعلة مشتركة فسشترك المعلول ( الخامس ) انه قد نص( في لحلاف والكافي والجواهر ) على 
ماحكي عنما (والسرائر والنذ كرة والنحر بروالكتاب والايضاح والدروس والتنقيح وتلخيص الخلاف 
مع استفاضة الصحاح على سقوط خبار الحيوان بالتصرف وااعلة واحدة (ومنهنا) عم ان وين 
النافم وغيره في باب خيار الشرط من ان خدار الحيوان لاسسقط بالتصرف غير مراد قطمأ فكان 
وجا ثانا وكا يسقط خبار المشتري بتصرفه في المبيع فكذا يسقط خيار البائع بالتصرف في الثمن 
الامس فتصرف البائع في المبيع أو المشتري في الثمن فهو فسخ يبطل به الخيار قالوا لدلالة التصرف 
على المس م وهو حقى ان عت الدلالة عمعونه القر دنه والآفهو حل مناقثةه والمراد بالتصرف ما بعد نصرفا 
عرفا مع الرضا بالبيمكا أشير اليه في الصحي.ح و يعضده الاصل والاطلاقات والخبر الوارد في الشاة 
وان ين الموا يون فنا كات من4ه مك الامككاو مره لاسقط امار 4 وعلءه عمل الخير الوارد 
فيالشاة حيث تصمن أنه بردها وبرد معأ 07 من|أأهر اذا كان كل لمعهأ (وقد) يشهد على ذلك تمسير 
الحديث في الصحيح بالتقبيل واللمسوالنظر الى مالا يحل لان هذه لانكوت الاستخبارغالاً فلا 
اشكال فيه م ظنه المقدس الاردبيلي وصاحب الحدائق ويأني هام الكلام فيه «فصلاني خيار الحيوان . 
الم بوجد في كتاب بلطف الله تعالى وبركة عد صلى الله عله واله -8[ قوله :#ه » (( ولوكان 
الشراء لمن يتعتق عليه فلا خبار 4 للمشتري ولا للبائع وفاقا (للتذكرة) وقد وافقه على ذلك الحقق 
الثاني في( جامع المقاص د وآمليق الارشاد والصيمري) فيغاية (المرام) والشهيد الثاني في (المسالك) واليه مال 
الارد بلي بل قال به وقد فهم منالتذ كرة عدم الخلاف فيه من الاصحاب ونص الشبيد في حواشيه 
للبائع حيث قال اسقظ الفاضل الخيار في شراء القرريب أما المشتري فامتقه عليه ولا نه وطن نفسه على 
العتق اذ المراد به العتق وأما البائع فلما ذ كر ولتغليب العتق ويحتمل بوت الحيار لهما بناء على ان 
الاك بانقضاء الخيار وثبوته للبائم لان ننوذ العتق لايزيل حقه السابق وحينشذ يمكن وقوف التق 
ونفوده فيغرم المشتري الةيءة لو وس البائع و نجري محرى التلف الذي لا عنم من الخيار ققد احتمل 
نبوت انار للبائع على القول المشبور من انتقال المبيع بمجرد العقد و بنى عليه انه ان اختار الفسخ 
فلس له تساط على العيد لا نعتاقه واعا يرجم شيمته اجراء للعند بحخرى المبييم انالف جما وق تلقن 
ا يعد دلت يع عل الاع يداك روم ممه لان اللبار الوق و عرة واجدة |[ 
لامهما يشبتان بعد املك والعتق يغلب الخيار لانه مبني على التفليب مضافا الى ان ادلته انص على هذا | 
| م.. أدله |ء 7 75 0 أأم 4ه ا 0 عات > ٠‏ : 3 
لورد من ادلة الخيار بل قد يقال ان القيمة بدل المين فيمتنم استحقاق! دوما قامل في هذا الاخير. | 
( وتتقيح البحث أن يقال ) ان الاخبار الدالة على ! ظ 


ل من اشترى اباه مثلا ينعتق عليه قد عارطيا ' 
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في أقسام البيع» /! 4ه 
ممم لسلس ١‏ و 
, وكذارق شر» البواتفية نسو ادزايعات ألعدها لحك ل بنقوط كار لان مق ارقة 
ظ الدنيا أولى من مفارقة الخلس في الاس قاط ودونه فينتهل الى ١|‏ وارث فأن را 


أمتد الخيار ببنه وبين الاخر مأ دام اميت والا خر في الحلس (متن ) 








الا خار الدالة عل خار المجاس ويدسهما هوم و<+ صوص من وده والترجيح للا وله وجوه ( الاول) 
إن العتق با رجعم م بأد ار وإغلب غيره خمارا كا ا عدره إذلا محال لان شال ل 5 
ع الخما ركان الملاك متزازلا فلا يلزم حصول العت قاد هو تأيم للمراك ثبت ١‏ (ومنه نه) بعلل الخال فيا 0 
اشترط البائم اكبار فها استعاى: الفتق © أن في خبار الشرط قال اذا عون لاط لان 
كان المللك متزازلا (الى آخره) لان ذلك كله يندفم با ذكرناه من غلابة العتق واعموم الاخبار كي 
سلس مع ولا فرق في خبارالشرطحيث يشترط ان له انخيار بين ان يكون نرنب العتق من مقتضيات 
العقد أو اثرا للماك كا يأني الاشارة اليه فياه ( الثاني) ما أشرنا اليه ثما فهمه المولى الارد بيلي من 
اتذكرة من عدمالخلاف فيه (الثالث) إن ادلة الاخبار الاول انص كا أشرناليه (الرابع) انالمشبور 
المعروف انه بدخل في ملاك المشتري بنهْس العقّد فينعتق جرد اللملاك والعدق ايشم متزلزلا وار 
لا بعود روأ (ومن البعيد) ددا مأعسأه شال من أله بالاختما ار يتك فعدمالملاك وش الصحمح بح فيمن 
0 من 3 بانس اذ 0 اعقرا واد امل ن عتقن وفي أ 3 التصوصس وكيد 5 
0 ال ال 0 هس ل 0 كبا العيد (فسيه 00 لك لزه 
(وتما) لاخخار فيهما اذا قهر الحر بي قر سسه ٠‏ واللام 0 ١‏ سله خيار المجلس لانه استنقاذ وما اذا أسل 
عند الم بي قاسم عليه ولا خمار المساري ولا للبائم ومأ اذا اشترا ا يرث (وقد) لمك يه أي مم 
لاخبار فيه ما اذا كان | 2 مدا في شدة ابل لأف نورت فا نقد الا ان قا اتلك 

لاسقط الخيار 6 قوله , ا + ) وأو مات اخدغها احتمل سقوط. اعبار لان مفارقة الدنا ول 
من مفارقته الجلس في الاسقاط )هذا احتمله فيالتذكره ومالاليه المقدس الارد يلي 5 بأني في الاحكام. 
و بذ كرفي - 4 5 3 ذكرها غيرءفيهنا وفققة اق 0 ف - الاسدردة أقرب 
ولا 1 0 الروح ان كي قْ ب المقاصد 9 7 75 اده 0 
الوارث) احتمل دونه أي بقائه فينتقل إلى الرايث م احتملداك في(التذ 5ه وتعليق الارشادوفيالغنية) 
الاجماع عليه وهو ظاهرالتذكرة وغيرهاكا ستسمعه في المطلب الثانيفي الاحكام وم يذ كر في (التحر بر 
واللدروس) غير هلما الوجه وكأنه مال اليه في الابضاح وفي جامم المقاصد انه اظبر الأصل يمنى 
الاستصحاب لان ثبوته معلوم المتد والمسقط غير متيقن -89ز قرله :#ه ٠‏ لإ فان كان حاضرا 
امتد اعخبار ينه و بين لخر مادام المت والآخر فيالجلس )مآ في (التحر بر وجامع المقاصد) فان 
1 .فارق الي مكانه 0 الك بطل ماران معا واحتم لي الذكرة ة امتداده بيه و بين العاقد ؤ < 





امامت مل 0: 


جح معطو ليت - مع ممصم صو سم لوب سمسسممية السو 


عه .و كاب الاجر 


يك 





ظ أ وانكان اا امتدالى أن يصل آله .الخبر ان أسقطنا طبار الي وس عمد بامتنداد | 


| ابلس الذي وصل فيه الخبر نظر هذا كله اذالم يفايق لاسر سينا 03 
من الاخترار لم سقط خيارهعلى اشكال( (متن) ' 00 





لوي كترقا اف فشكا را والاول اوك - قاء الخار انما 5 لاا تفرق التعاقدين وذلك 
ائما هو باعتبار بقاء المت مع العاقد الا خر(وقد يقال) ان الموت حمل اخين المتعاقدن واخراجه من | 
الجلس كرهة ومنعه من التخاير والختار فيه بقاء الليار وعدم اشتزاطه ببقاء لاقي الختار في الجاس 6 ا ظ 
نميه زرا فكون شال اتن ؟ هاوق لامك دز قوله #ه ١‏ ( وان كان غائبا امتد الى. ان || 
يصل اليه الخبر ان اسقطنا اعتبار الميت 4 أما امتداده الى ان ,يصل الخبر الى الغانب ققد صرح به 
في (التذكرةوتمليق الارشاد) وشرطه الشبيد فيحواة 8 ى الكتاب بعدم مغارقة الا خر المت قال وان 
فارق بطل (قلت) سيشير المصنف إلى ذلاك (وقال في جامع المقاصد) انا اذا اسقطنا اعتبار الميت امتنم ش 
1 ببقاء الخبار لاثتفاء متعلقه وهو عدم تفرق المبائعين ثم انا اذا اسقطنا اعتير الميت الحم سقاء 
الخيار الى وصول الخبر دعوى لامستند لما ( قلت ) ان قلنا ان الموت كا كراه أحد المتعاقد.ن 
صح اسقاط. اعتبار اميت حعر قوله ]#- » لإ وهل يمتد بامتداد الجلس الذي وصل فيه الخبر 
نظر ) اختيرت الفورية في (التذكرة والا.يضاحوحواشي الكتاب وفيجامم المقاصد) اما ان بجعل على 
الفور أو يجعل على التراخي غير محدود بالجلس فتحديده بهذا الجلس محم و بعيد جدا (ثم) قال ان 
عه الأحلاك اواهة والحكو في المجنون والمغمى عليه كذلاك فها دام العاقدان فيالجلس يوم الولي 
مقام المعذور واذا خرس كفت الاشارة م أشار اليه ااشبيد في (الدر 5 اثي )أوسيشير اليهالمصنف 
واذا تعدد الوارث فان كانوا حضورا فيمجاس العقد فلم الخار الا ان يفارقوا العاقد الآ خرولاينة 
حيار عفارقة عر الافتراق لانمهم ينو بون عن الميت ججيعهم واذا كانوا غائيين 
فالحال ف. مهم كالمال ف في الواحد الغائن وقد عرفت حكمه وأو فسخ بعضهم واد مضهم انفسخ في 
الكل وما ذر) 5" الحال فما اذا مات الوكئلان أو أحدهما والموكلانغائان فاه ينتقر اعخبار الى 
| الموكل لان ملكه اقوى من ملك الوارث حفر قوله #»- هم ١‏ هذا كله اذا لم يغارق الآخر) 
لانه لوفارقه صدق الافتراق فسقط امار قطما 6 في جاهم المقاصد (وفيه تأمل) ؟ أشرنا الىذلك 
| فها سلف وقد أشا رالمصنف الىهذا الشرط ايا قوله ##ه »م ٠‏ ( وا وحم لأحدها. 
وم فين الخير م يسقظ على اشكال 4 من انه مكره ممنوع فبو مصاحب شرعا ومن ان الثابت. : 
اذا لم يمنم من التخاير والمصاحبة يسقط خياره فيسقط خيار المكره ه وأ سبقر به المصنف وان كان " 
| تار خلافهوفي (التحرير والمسالك)القطع ببقاء خياره من دون اشكال وهوظاهر غيرهما كإستعرف. 
ظ وفي (جامع المقاصد) ) لاوجه هذا الاشكال بعد قوله فها سبق أو فرقا اها الى قوله و و : تكنا لان / 
يقال ان هذا رجوع عن الْزم الى التردد وهو بعيد والحق ان الخبار لايسقط لان الافتراق قد 1 
| الهمالم يتحقق اتتعى ( قلت) بجاوجناه به يتجه وجبه ولاتاقض ينه ويينماساف لان المفررض بهذا 1 
0 اه أحدهما و بقاء .م 00 اغير منوع من الماحجةوالتخاير والفر وض ذي) ساف ا / اا : 


ل ممصي . اموي اص ع ممصي .لي ا لحمم ع لنت مسار 
سيا خيس الصوة ل ميمت يوي ص م وا ب ل سر لج 1 
سيد ل ممم 






+ في حب "0 055 
سس وسسمسسسس سبسسس 


ظ ار 2.6 ظ 


ئ مان ماجعل في (جامع لمقاصد)حمًا حق عند التحقيق كم ستورف لكنه لبس محق عد الفسش لذخي 
ظ .على مذهبه لاعلى مايختاره المصنف هنا كا ستسمع وأو تناد با يا بالبيع في سفيئتون مثلا ففرةمهما الريح 
ألقي لا شكان م الاصطحاب معبا فالظاهر بقاء الخيار ان لم مكنا من الاختيار ولو دهشا 5 
بختارا حينشذ فالاظير ( فالظاهر خ ل ) السقوط عل تأمل » سه قوله #ه- ١‏ اما الثابت فا 

منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط 4 « أو بمنى الواو والا لكان الخبار باقيا منعه ص 
احد اللام.ن ولدين > كذلك وفي (جاءم المقاصد) ان الاشكال ات هنا لان الافتراق انصدق سقط 
االخياران وان انتغى با وان شلك قبه نالك في خياركل مهما وماذ كره ليس بشي' لامهما حينشذ 
مكرهان فهما «تصاحيان شرعاً فلا افتراق والاشكال الماضي انما بناه المصنف غلم اذا م عنم 
الثابت من المصاحبة والتخايركا أشرنا اليه انذأ وكا ستسمع » -19# قوله :4ه » ( والا فالاقرب 
سةوطه فسقّط خيار الاول » أيوان عنع الثابت هن المصاحدة والتخاير فالاقوب عند المصنف سقوط 
خار الثابت فسقط خيار المحمول أيضا كاهو ظاهر الشرائع حيث قال واوضرب يننهماحائل لم بطل 
الخيار وكذا لوأ كرها على التفرق ولم بتكنا من التخاير 5 ظاهرها ترتب بقاء الخيار على ١‏ كراههما 
معأ دون أحدهما ونحوها عبارة ( الاروس وتعليق الارشاد والميسية والكفاية)واملهأيضاً (ظاهرالايضاح) 
لانه رجح سقوط خيار الثارت موافقة للمصنف ( فتأمل ) وهو خيرة النذ كرة في بعض المواضع والية 
ع 5 هذا الدرع عنك م,: ن أنم النظر واملوم استندوا الى حصول المغارقة باختيار أحدهما 
وعدم توقف الافتراف على تراضيهما فيكون شرط الازوم عندهم تفرقهما المستند الى اختيار أحدهها 
(وفيه) ان امتبادر من النصوالمفهوم من النعايل بالرضا منمما فيالصحيح ان المدار على تفرقهماالمستند 
الى اختيارهما وهو قضية الاجاع المنقول مانا الى الاستصحاب عند الشك فيالمسقط فالظلاهر 
حينشل بقاء اعخيارين 5 هو خيرة ( المبسوط والغنيه والتحر بر وجامع المقاصد والر وضة ) وهو ظاهر 
( التهابة والؤسيلة والارشاد والتبصرة والمسالك والمفاتيح ) وقال يه (الخلاف) اذا 01 
المدايمان أو أحدهما على التغفرق بالابدان. على نضيية لز عكان من الفسخ والتخاير فل يشملا 

بطل خيارهما أو خيار هن ممكنمن ذلك ونحوه ما حكي عن القاضي وظاههما بقاء خبار المكره دون 
ظ لباقي يا هو ظاهى النذ كرة ة في هذا الفرع أو صريحبا وقد عرفتانه ذ كرفي غيره ما ينافهيه وقد 
إيكون المصنف أشار اليه أي الى ما يظبر من الخلاف بقوله على الآقرب وكا نه لظ في هذا الوجه 
ان مفارقة الختار علامة على الااتزام ا ويبقى كار ال حرو لا مانم من تنعض الاختيار 
.كما لو التزم أحدهيا وسكت 5-59 فان خبار السااكت باق وهنا خبار المكره باق دونالباقي الختار 
+(وفيه) أ أن. الافتراف لا يقبل التبعيض كا يقبله الابجاب والمكره هنا مصاحب شرعاً لان مفارقته 
ْ ع مقارقة فينتفي الافتراق مهما فلا فرق حينئذ بين أن يغارق البائي بحاس العقد ١‏ م لامادام | 
: 7 0 إزيقة الا 0 في (التحر ر( غير محرر حيث 0 لا سقط ا دوقي مس | 




















اس يورو روه بر ب و و ست سه ست سم هه لك 


لا رأعريي< سقط الخاروقام اولي با عأ فيه له رار حاء اناتسانية 
فقال أحدهما تفرقنا ولزم البيع وانكر الآخر فملى المدعي البينة ان لم يطل الوقت أما 
لوطل ارقف فب ذلك رعيدا امنا ل على الظاهر مع التعارض وتقديم قوله ترجيحا 

للظاهر ولو اتفقا على التفرق واختلفا في الفسخ ع فالقول قول منكره مع احهال الا خرلانه 
أعرف بنيته ( الثاني ) خيار المدوان ومتد 7 المقد على رأي« متن» . 





ثبوتي أو غعدمي فم عدم بناء الأ كران أو احتياج الباتقي الى المثثر يسقط لانه فمل المفارقة وعلى 
القول بالمقاء والاستفناء وثسوت الافة راق لا سقط خياره 0 شيا وان فلا عدم مه الافتراق 
والعدم لحن ما لل تكذلاك (وا 5 قلذا) أنه معلل سقط م لانه عته (وفيه) ان الاخار للا تنزل على 
هذه الامورالي مأ 1 اأرهاة 7 (هذا) وادا زال الأ كاها ا الافتراق الحاصل اعلة 10 سؤاء كان 
0000 7 زافة عا عا م لاعلى تأمل يعلروجهه مما سلف 7نف ( (وتما ذ لكا الود داعين 
عله ففارحه الاخر اختيارا وقد يحتمل أن يجري هذا الجرى اذ اماك اها فحمل ا ّ 
ا واقاوق ا اليك كارا إن كرق اكقاو اله توراووقة 6 أخرزن لبي ليها مزللتنه ماد م آراه 
ره # »م ل ولو جن أحدهما أو أغمي عليه م سقط الخيار وقام الول عا فيه الحظ 4 » 
عدم سقوط الخيار لانه ( عله خل ) مشروط عنده يعدم مفارقة الجنون أو السليم ياس العقد وقد 
لا نشترط فيه ذلك احتملناه في الميت خصوصا اذا كان الولي حاضرا فيمتد الخيار ببنه وحبين 
الفاقن: الآ خروسق قرفا وها رااوان ناوق'الحدون الخاتى وض دزهنا شال الاق الخان فى 


كا قت ل م لفظه والا فهو كالفمى عليه » -96ز قوله :4 » ١‏ ولوجاء! مصطحبين 
فقال أحدهما رقا وازم اليه وانكر الآخر فعل المدعى ي الينة ان لم يطل الوقت 4 » لان الاصل 
عدم التغرف ولا ظاهى هنا ٠ه‏ -2 قرله #8 » زر أما لوطال فيحتمل ذلك ترجيحاً الاصل 
على الظاهى مم التعارض 4 » أي يحتمل ان اليينة على المدعي 558 لاصل عدم النفرق على ما 
يظبر من الءادات من عدم قاء البائعين مصطحيينمدة طو بلة (وقد تحرر ) فيمحله ان الاصل معلا 
مقدم على الظاهى مطلقاً سواء اشتد ظبوره أم لا الا في مواضع محصورة حيث يكون الظاه ظاه 
شرع الابم الا أن يفضي لوو ال اع بحس نا الناقاف كان كن المدلة يها حرم ذه نعلو بلة غود 
وقد قال | ان اللاصل ازوم البيع والظاهر هو الاصطحاب وقد احتمله الشبيد فيحواشيه ومما ذ كر يعرف 


قول منكر ه 4 » مع اليمين لان الاصل عدم الفسخ واعموم البيئة على المدعي واليمين على من 
انكر ٠‏ -5 قوله 4ه » (١‏ مم احتمال الآخرلانه أعرف بنيته 4 » هذا أحد قوليالشافعية 


د كال تر كر نتره كت هذا لا نهدا لضن من الامور المتتدة ان تهنا اواية أحدهها مم 


لو كان الاختلاف في فعل مدعى ي مس صح أن يقال انه أعرف يفعل نفسه » ١‏ اثاني خيار 
لياه م قوله اهس + ( ويمبد الى ثة أيام من حين المقسد عل ري )1 


كما يسوي ووس يداوو وو لويوب ا مووي سي ماو ري سير سمس سو سروس سس س س سس ساو سس جه ب سس رعو سس سس سجس سوم سي سس سوسوي وس 


ت (وتما ذكر + 5 الخال فيما اذا كان الولي غائياً ولو خرس أحدهما فا نكانله اشارةمفهمة . 


حال الاحتمال الثاني » -ة قوله #س » ١‏ ولواتققا على التفرق واختلنا في النسخ فالقول | 


| 


ظ 
ظ 
ؤ 





1 0 0 خنيرة ره الشر لشرائم 0 اح نه في (غاية ازا اد والتذ 31 والارشاد) 
(والابضاح واليممةوالتتقيح وتعليقو الازشاد وحامع المقاصد والمساك والروضة 0 البرهان والكفاية) . 


“(والرياض والحدائق وغاية المراد ) فيظاهرها أو صريحها وسيص رح ابه المصئف في باب الشرط وهو |« 


“ظاهر الباقين لتبادر الاتصال بالعقد من النصوص وتعين ارادثه من بعضها التي لم يذكر فبها الاخبار 
. الميؤان و تعرض فيها عطيار ا جاس ولان الاصل الازوم وعدم الخيار ومعلوم كونه ثلثة من زمن العقد 
0 له بعلاه غير معلوم فلا يصار اليه. الآ بدايل وظاهر ( الدروس) التوقف وفي (الغنية) أطاق التحديد 
_ بالتفرق في ابتداء مدة الخياربحيث. يشمل خيار الحيوان ونصعلى ذلك الشيخ وابن ادريس في خيار 
الشرط ويازمها القول به ف غيره لعموم مأ عللا به (وقد , ستدل) لهذا لقو بالاصلأني الاستصحاب 
ويقرر بوجهين (أحدهنا) اله حادث فيستضح بتآخره (الثاني) انه اذا كان مبدأه منحين لد 3 
زمانه أقل منه اذاكان لعده فقيستصحب فيه الحا ر شدر زمان بين العقد وَالقدر فجنن 0 لعن 
ظ خير من انأ كيد وهو واضح و بأنه يلزممما ذ كرتم اجتماع المثلين وتداخل الاسباب وتوارد العلل ويجي. 
على مذهب الشبخ في عدم عامية 7 بالاسجاب والتبول الاستدلال بأن امار متوقف على البيع والبيع 
موقوف على التفرقفب وعلى مذهب ابن زهرة وابن ادر يس ينصح أن د 0 الخيار يفتغي 
بيك اللزوم ولاه أي لولا الخبار ولا يلزم الا بالتغرف (والجواب) انالاصل على ماهو 
ان القن تعره قْ تقر برهمقط وخ باائنص (وأما التأس س) فانه على خلاف ما 0-4 عليه العقد 
3 و ضع على اللزوم وأواواكة المعلومة اعا هي في فى الانفاظا كا اذا وردت عبارثان واحتمل تأديةاحدهها 
مأ ادته لخر وغير ما ادته وامها ع على الثاني لاني الاحكام سامنا لكن عائمته غير وادحةمع قيام 
الدليل او معارضته عا هو اقوىمنه (واماحديث) اجتماع المثلين (فالجواب)عنها نالخيار واحد بالذات 
مختلف بالاعتبار بار فلا يجتمع فيه المثلان(وا! واب) عن تداخل الاسبابان الفائدة بقائه بأحد الاعتباربن 
مع سقوط الآخر والتداخل الموهون الذي لا يصاراليه الا عند الضرورة انما هو اذالم يواثر احد 
الاسساب ائثرا زائدا فلا تداخل هنا بالمعنى المذ كور والاسباب الشرعية معرفات-لا مكثرات فلا 
استحالة في اجتماعباكا اجتمعت باعتراف الخصم في المجلس والعيب وخيار الروئية وان قلنا ان خيار 
الحيوان سبب في جموع الثلاثة لافي جميعها سقطت هذه الاربعة لكنه خلاف الظاهر من اخبار الباب 
وتاوى الاصحانبة وستسمع في خبار الشرط ما يلزم من ادلتهم هذه وانه خلاف ما افصحت به 
صحيحة عبد. الله بن سنان (وأما ماذكرناه) فيحجة الشيخ (فانما) لمعل مذهبه المرغوبعنهالمفروض 
ينهم (وأما ما ذ كرناه) في ججة ابنزهصة وابنادريس (فجوابه) ان رتفا الخارالخصوص لا ينهي 
:اللزوم بل الازوم اللازم من رفعه فيصح تعلق اليار بالمائز (وما عساه قد يقال) منانه 0 
سقوط أثز تار الحيوان بالكلية كم اذا طال لأس ثلاثة أبام (فليس) بشي" يسّد به لانا تقول على 


أنه فض ادر الوقوع جدا » حنهر قوله 4م » ( ويئبت للمشتري خاصة على رأي 6« 


أما بوت يار للمشتري ققد حكي عليه الاججاع . «ستفيطاً حكي في (السرائر وكشفالرموز والنذ كرة 
زاتمرير والتقيح) ونفرعنه الخلاف في دك 0 وآما ام به 5-0 فو قمر 


متم تيت مسح شين . -. .اسم سسص صم سممصيمت لصحم عس- 
مسيم سحي ١‏ م ويه ووس واسصي د لجس سيا ان صل مسيم .نت سي سي سمي ل مس يس يميه ممم ل ستيب صصي ومسي لي متعم لصت ا اويح ملعماي لج وس لجصم ١‏ مموم يم ماحوي ميا حيس اعد 





م ير اس م ال اله ميم رهد 





66 ِ كتابالتاجر 6 


با الا اام ا ا ا ا اا ا ا ال ا ا 
جم مضي وو نت جوم ميدم ل اسصيا لصوي 


(المقنعة اراس والوسيلة) لد الاواين وان لم يصر 55 الاختصاص أ لك جرع 58 


ان هلاك في الثلائة كان بن مال البائع على ان مفبوم اللقب في عبارات التقباء ينه فليا وبه شت . 


الوفاق والخلاف وهو المحكي 0 والقاضي وصريح (الهابةوالمبسوط وفقهالراوندي) 


: لاطا موك الارشاد حر د والدروس واللمعة والتتقيح 59 المقأصد وتعليق الارشاد)‎ ١ 


(واايضاح - والميسية ومع البرهان والكفاية والوسائل واهداية والرياض والحدائق) حيث صر 
فها كلها بأنه بثت للمشتري خاصة وكذا (المسالك) وفي( لغنية) الاجماععليه (وفي(الدروس) انهالمشهور 
روابة وقتوى ١‏ بل الاجماع عليه وفي (السرائر) انه مذهب الشيخين وحهلة انها ذا ها عدف المرتفهي 
وقد حكيت عليه الشهرة في عدة مواضم (واحجة)على ذلك بعد اجماع الغنية والدرس(الاصل) و يقرر 
بوجهين (وعمومقوله) جل شأنه أوفوا بالعقود وقوله البيعان بالخبار مالم يفترقاخرجالمشتري بالا جماعو يقبي : 

البائم (وخصوص) اواك عه اله بنجعفر اخميري فيقرب الاسناد عن عد الله واحمد بن محمد بن 
عسى عن الحسن بن بوب عن علي بن رثا ب قال سألت أب عند لل عله السلا لدم يٍَ عن رجل اشترى 
جارية لمن الخبار للمشتري او للبائع او لما كايهما فقال الخبار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيام والمديث 
صحيح السند صر بح الدلالة وها رواه الراونديني فقه القرآن قال وعن فضيل قلت لاني عبد الله 
عله السلا ا الحيوان قال ثلاثة اياء شرط ذلك في <ال العقد أم لم .يشترط ويكون 
الخيار للمبتاء خاصة في هذه المدة عالى بحدث فيه حدثًا ( قلت )فا الشرط في غير الحيوان قال البيعان 
يار مالم ترقا اذا افترق فلا خبار بعد الرضا .مهما الا ان سترطا الى مدة هعينة لكن المروي 
8 الكاني والتبذيب) عن فضيل. خلاف ذلاك ولااضير في ذلك لانه من ااقدماء فكون اخذة من 
لاصول المديمة وصورتة (في الكاني 17 ذيب) في ا لصحي فمبما على الصحيح في ي طرت الشيخة الى 
ش يثك لافييد اناد 1 عَن 2 ميل عن 9 : مد الله 5 اا قال قلت 1 5 | الشرط في الحيوان 
فر ناكنة ا المشاري. قأت وها الشرط في غسيره قال البيءان بالخيار اام يقرا وفيه دلالة على 

ان 1 


معطلوب 0 6 4 ايها حت لو ا ذظ 0 التعر 5-7 شان ااتقدء ر أخك رو ف الى وأ ل لحتني ري وش ف 
ا 
0 


اشر “ريا 


5 7 ل 2 8 انأ ١‏ 
١‏ لدسة واكلن 4ه كَْ لساري احه ان حدما١‏ راقن 35 ها الل ل مياه الوصف فط ل والام ل 0 ف بالخصر 


0 5 الماك أن قما" 8 دلاك ماعدىا أسمو” 5 7 د ره الاماءعليه ا أنه ادم والاهام اند تش السو* ال 
١‏ 6 زعا 


:52 2 الكمار لب مان في على الحيران فهما: رتك لالد كارا موا أحمه على اندي التوثال للمشاري خاده 


١‏ 000 0 ل ا“ ل 0 و ل هسل هر ا السيت” "3 اليد فكان هنا ال قا + ن حال 


دكاه "الاخان م و امد -_ لجار علد اأسالام ؛ 200 لامها 0 ن بعص فامس فبك - على 


! يده "شناده 0 ورور ولاه 'إيه ا قاد م 0 : بورد قي أن خما: ر احم بن مختص لعير 


ا( 0 حي ان فيكون اك الظلاهر اكصحييم د ؟5 تت ني 0 سج يوه ا مرتغى (وفيه ( أن 
, -- ؛ 3 


- 
احم د عن بعد بم اتسمماس | لحا امه ليمي ليسي لو الاح لمعت سو جه ل يسحت بممخصسي ينه موعت لالت ص لعن ووعييي سح وين ‏ حساا ‏ الود ل ممسجيم وعد ممصا د ووو ميات ومسا يمي 





)1 بأ و ا للتقميد © شول لتأكرء زيداأء عم فتقول لهأ كرم زيدآ ولا كذلك 
قلت اعتامطا أدى د اك مر انان لانبومله لاد لهي اسيرع الابذيك فللحظ. 1 وأنه 


- 


فم ( عله قدس سسرات 


0 ف 
لسع سه 


د 3-2 بجي 1 
5 لست جص هم يسا عسي يمصسيج نه صمحم م ممصخيم_صيس صمب .بس لمحم ع لح يه بسي لاع مخضي اسم لما امس 





و سر ايت جم 


ظ 2 ف خباز لواف ووه 


اذ ذلك اه 'وقم قُِ 98 لمكن سرتال السائل وفي أخبرهم وقم كاد الامام علبه السلام اصح 
اله غية نينا فرق تام وستتضح لك الخال في ذلك (ويتلو ) هذه الاخبا في الدلال:صسية 3 
الشروط في الخيوا نات ثلانة أيام للمشتري (وما رواه في الفقيه والمذيب) عر عن اللي في احليوان كله 
ثلاثة أيام للمشتري وموثقة ابن فضال عن الرضا عليه السلام صاحب الليوان المشتري 53 
ثلانة يام والتقريب في هذه الاخمار من التقييد بالوصف مع مافي الأواين من اللام الظاهرة 
في الاخختصاص”)و يتلاو هذه النصوص في الظهور الصحيحان البيعان بالخبار حتى يفترقا وصاحب 
الحروان بالخياز ثلاثة أن م قامهما ظاهران بحسب السوق في حصر خيار الحيوان قُْ انها فال ارس 
به البائع كان محالمفين لاججاء المعلوم فتمينان المراد به صاحبه بعد العقد وهو المشتري و يشبد عليه بل 
يدل عليه تقييده به في الموئق ا الىانه هوال.ادر لانهقد انتقلاليه عنه و تلوها النصوص 
وفمما الصحيح على: من ضان الحدثة في الخيوان والعلى البانع حتى بحي ارم ثلانة أباء ولصير 
المبيع للمشتري والمرسل الذى ه وكالصحيح ان حدث 0 قبل ثلانة أراء فبو من مال البانع 
والتقر يب ان الحيوان في ضهان البائع مدة الليار ولولا اختصاص المشترى به لكان ف في ضمانه سان 
الى موافقة الاعتبار لان المدة 1:#ا ضر بت أفائدة دوي خير نه 18 ار 2 م يكن 
هذا الخمار غير در لافضائه الى الضرر لادائه الى الفسخ سرهدة قوير عدوا يوم لاانه نه 
لا يظبر حاله فيه غالبا و باليومينقد أنشلبه العيب فحد ب ثثاده وكات أدلة هذا القول في في أعلى رن ري ظ 
القوة لاشهاطاعلى لطا وغيرها المشتملة عا فىالنص الصر بح الصحيح وغيره كخير الراوندى وغيره ظ 
المعتضد كرات كدرة من الترجيح كالمطابقة لظاهر الكتاب والشبرة المعلومة بين الاصحاب والاصل ظ 
والاجماع المنقول با بل المعلوم وموافقة الاخبار لآم وموافقة الاعتيار م ن بقع ام مد بن مسن ظ 







ل لا ببس سسسرس سسسا سس سسصاسسب ا 


المتروك الظاهر الذيئيس بواضح السند لأن قه اباكوت )ل عمسن اد ابن عنان وان افون 
كان الظطاهر انه اثقة الا ان ذاك يط شال قُْ عقام جيم ولا صر دحم الدلالة م ستعرفت دلاتك 
كله وعلى تقد بر صحته وصراحته فبو شاذلا يعارض المشاهير فكيف رصح لصاحي المسالكان يو / 
ل 
ا 


ان قول المرتضىفيغاية القوة و يمل !ليه في(الروضة) و يتوقف الشبيد في (خاية المراد وحواثني الك ب 


( 


ا دمر 


وأبوالعباس في 0 لمقتصر ) عب نالترجيمح وأما هو 6 (الجدذب) ف أد الى شه 0 1 رجيدم وقيل الكش 


1 0 دف ا 5 


ذاميا هو ميل || خياد الى كا أث أر اأيه اد ول الها : ع نشيدا ميمه محيب (وعساك) تقول امم 


يظفروا ير قرب الاسناد ولا حار 1 رأوندي ٌ افات) ا عدماء 0 58 ورم ان 6 دان 
00 0 زجحا 2 بحجه 1 ا ١‏ رجحات ١١‏ ف نكاد دى هم أعراضص ايدان مدان 


- امد عه اج سسسييه ودود د 


١ ١ غْ 0 ش‎ 


وان طاؤوس ان 59 و (القلاف) قذدءء'دن عو اققميءا قال ا في أيه ان التدوط 


به موصي ل لمم حم لو ١‏ لمجم حر بي ل ليح لضي موي حو ب ب جه ميهي لسمييا بي مسيم معاي ...لفسا لاسا ل تمصي 





ا اك لس سين سسوساسية > ل مس ما سول ومس ودر لطي سي لعي لي 





----- 233272-2-230 اا ا 00 


1 1 00( وقد يمنأ على دلات أي الاختصاص الناثي من اللام (ب) ِ نأب الاكرار وأعكيوه ورة 


- 5 
حت لص لويس ا رب 


“ال سول و اسار سس روي سمس سي مالس ساس سو سسساسي سو سريب سس سس هم دري سم سوسم 
ا كا اا ااال وسور سار وس رس سس اج اوور سرب ساس سس سه وا سس سا سر اسار ار ساس سو سحا نابج سس سه سس سسا سروس يعوو سيوس سروس دوم 8 
- 3 


|" وك 3 5 - 
امد جره وكنى عور * جريحيدة ه؟ .ا 


وغيرها ثانا | لا يمحصى ( منهر رحجوه الله ) (ب) لدي وجد ناه 8 
( مت اللام أب الاقوان وأحكوة الخ ) والظاهر انه غلا وصوابه 6 حير رناه (مصححه) 09 أنه 


ار | عيم (حا شبه) 


ب دوي امس اميسالو 


ظ لقال عضمونه في مدعيه فكان شاذا (واحتج)له بصحيحة محد بن مسا عن أي عبد أن عليه السلام ٠‏ 
| قالالمشايعان بالخيار ثلثهأيامفي الحيوان وفما سوى ذلك من معحتى يفترقا وهو متروك اللاهر لانظاهر 8 
ظ م خبار انجلس ا 00 6 8 حتى يرقا ولا دا 


| السائل وقد أشرن الى: ال 00 الوسائل على التقيه ل 2 
| ماسمعته عن االخلاف والفرض انه بلغ به الأمر حتى حمل على الثقية ثم انه خبر واحد لايناسي أضول 


و- د اوه 





ولا أبوالصلاح (فيالكافي)لانه صرحأفبه يمان الباثملهعلى انه 0 حك أحد عله( حت السيد) بالاجاع ] 
ث الاتتصار وهو مس 3و شاد وابن طاووس غير داخل ‏ نحت معقده لأخر عضزه عله : فالحصير : 


ع عا الهدا هذا مدل دق الاتتصار واعميئا افتصم عل الجاع وخدل ان رن 0 الكية 
وهي أنالعيوب فيه أخفى والتغابن فيه أقوى (هذا كلامه ) فيجتمل قو با أزلاايكون اانا أ كالشيخ 
في(الخلاف) والا فالحكمة التىوجهه مها تناسب ثبوته للمشتري لا لبائم (وبرشد) الىذلك .قوله بي أثناء أ 





كلامه ليس للمخالف أن كن بين المتبابعينخيار من غير ان دشترطاه فبحم ل كلامه 


على ها انا اليه في(الحتلف) وعلى كل حال فالخبر ليست دلالته بتلك المكانه من ا 1 
بوت الخيارللمشتري على البائع كي قُ (الختلف وغبره) كن بسهما فهو بالنسية المهما مدة ثلاثة أ 

أو يحملعلى ان الخيار للمجموع منحيث الجموع فلا يدل على ثبوته في الافراد أو يحملعى 5-0 
لما في بيع الميوان بالحيوان والغرض بان انه ليس في الصراحةكأخبار المشبور فأن بعضها لابقبل ) 
اتأويل بوجه من الوجوه أصلا والا فالاولان بعيدان: لكن لابأس بهما لمن أراد الججع وكان عنده 
أولى من الطرح ولا تقول اثالث ( وان قن به( اام ة لتأو بل اذ كرها في (جمم ‏ 
البرهان) َ تم انه قد روى مهد وعدم ين أي عند لله عليه السلام و في الصحيح وال سمعته 00 آل 
رسول الله صل الله عليه واله لبيمان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام | 
فالراوي والمروي عنه يم هذا الخبر وخر حي نم واحد وروى هذا امبر زراره في لق 
عن أبي جعثر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيشبه ان يكون هذا الخير هو الاصل . 
لكونه مع ماذ كر ضرويا عن رسول الله صسلى الله عليه والله وخبر السيد رواه ممد بالمنى انا * 
6 ومن الغريب انه قد استدل بهذين الخبرين لمذهب الستيد بدعوى ان التبادر من صاحي:" 
الحيوان البائم وهو م ' رى اذ السيدلاخصه بالبائع وقد سمعت أن أخذ ناهها ة فيحجة المشهور و دنا وج 


دلالمهما وقد احتج مهمأ لا احتمله في(التذ كره )واختاره اسار المسالك وصاح ب ممم البرهان) وقواة أ 1 
في ( الروضة ).من بوت اغليار لذي الميوان مطلنا فيكون لما ان كان العوضان حيوانين وللنشتري |[ 


خاصة في بيع الميوان بغيره ولبايع خاصة في بيع غيره به واستندوا مم-ذلك الى اللمكمة والحافظة | 


على المع بين الاخبار (وأنت خبير ) أنا اقل بين فيا سلف ان لمراد صاحبالحيوان في الصخيحين | 5 
ار له 0 النتقل 0 المدار.مثلا به ولا كيه مطلناً بايعاله 2 يكار غيره و.يه 4 0 


ع + اح عن باللا بد سد ل 
هاده 9 7 ع 2 - - 
35 8 0300 8 ع 3 


٠ 
اع سحا سسحت" عن به تسب الس ل ا ا ل بال الوا اللي امال بال الي ل لل سل الا تت شا ا ال ا‎ 


ْ ثلالة يام شرط ذلك ٠‏ أو يقر اشر طوقال ‏ ا عانقا َ الحيوان 12 سار سائر 1 الات ين م ْ 
الغرقة وأخبار 7 والظاهي أنغرضه اثباتأصك اعبار 1 (واغا) اجتج بالاجاع. على ذلك" دون ) ئ 
.العمو قير حه(في المهابةو والمدسو ط)باختصاص المشترمي بدظيس الشيخفي (الحلاق) و واققا هايا قلدبتو ا 


000 8 - لسع > 
ل لع ست لحم عم ا ا حم به سق د حي ا مامت 
5 7 


5 3 
3 0 7 03 - 8 . 
لصم ع نت مس تس ااا 00 





0 2 م اليا ل عاص الصنة 5 لحان ظ 
اع امطاوب 2 أوجوب حمابما على الوق الك ا قرلا تقد يفند الاختتصاص بالمشتري 
0 ةا ة الموضوع اذ! قلنا ا نالصفة كاشفة وان المبادر من صاحب الميوان اتمما هو المشترى وحينشذ 
يضح اثتفاء دلالة الصحيخين المذ كورين زحنى ما احتمله في اذ كرة واختاره غيره لان بناء 
ا "ادام بهما على ان صاحب الحيوان من انتقل اليه ليشمل البائع والمشتري بالوجوه المتقدمة 
قْ يان مرادهم وقد غراة خاص بالمشتري له ولا يتناول 0 اله بليع وغيره ان النافل 
مطلناً فلا بنناوله الاطلاق 5 قطماً وعبل تقديره يازم انه متى كان احة المرمين ران لق شاد 
للمتبايعين وهذالم يقل به قائل ولا احتمله حتمل ( تأمل ) وأا يدي اشكنة ان ارين 
ها العلة فهي مستنبطة لايجوز النمسك بها مالم تكن معاومة علا قطسسادانا عليه عقل أو اجماع فكون 
منقحة وان كانت منصوصة كنى فبها الظن لان الدلالة حينئذ لنظية كدلالة (؟) كل نسبة ناقصةعلى 
نسية ثامة ولسدت 5 المقام احدى هاتين قطماً وان ان مهأ الحكمة في شرع الحكم وموأفقته للاعشار 
كالشقة في قصر الصلوة ة في السثر فنيه ان هذهلانناط بها حكم لعدم انضباطا واطراد الحكم بدوتما 
(وأما) التمسك باجم ) (فالجواب) عنه انه انما 2 نم على تقدير التكاف؟ ولا تكافيء نكا لك لالع 
فبه بمجرده مالم بهم شاهد من 0 ؛ أو من خارج على صحته ولا يجد في المقام ا فده 
زونما) ذ ىك يعرف الخال فا اختاره صاحب غاية ارام من انالخيار بيت البائم والمشتري في بع 
الحيوان بالحيوان وقد مال اليه أو قال به جماعة كأني الماس وال 1 في (المقتصر وتعليقالارشاد) 
والقطيني في ( ايضاح النافم ) والفاضل الميسي والشهيد الثاني في (الروضة) لامهم بين مستوجه له 
| ومقرب ومقوله أو ناف عنه البعد ول يحكم به على البت سوى الصيمري وقد جعله في (جامعالمقاصد) 
ثالث الاقوال ونفى عنه فيه انعد لا فيه من المع المذ كور مع ملاحظة المكمة المشتركة وقدعلمت 
انه أول من احتماه الصنف في (الختلف) ورجمعنه (والجواب) عنه ماعرفته من المواب عن محتمل النذ كرة 
لألان المسئلتين في الدايل والجواب عنه من واد واحد (فان قات) بحن نستدل على المسثلتين بالصحيحين 
ظ المذ كو رين بوجه آبخر لابرد عليه شى” م ذىت وهو ( انا تقول) المراد بصاح ‏ الحيوان ذمهما من 
اتقل اليه لا صاحبه الاصلي الناقل له والتقييد بالمشتري في الموئق واطلاقف اختصاص الليار 
| بالمشتري في الأخبار إلا : خر انما وردا موزد الغالب فالصعة لست مخصصة ولاموضحة واتا وردت 
ا على ماهو الشايع وحينشذ 97 وحن اللدراة شاملا لكل ٠‏ اقل الداطوان تاكن اهنبا 
. ولا مخصص له فالخيار للهما حيث يباغ الحيوان لله وعليه يحمل خبر ث#د بن مسال الذي هودايل 
السيدين وللبائم ان باع -الدار بالحيوان مثلا وللمشتريان باعه بالدراهم (قلت) هذامشترك الالزام (فانا) 
ندعي ) ان 8 في صاحب الحيوان هو المشتري فيكون ورد على الغالب فينصرف اليه 0 
ولا بنتاول من .| نتقل اليه ببيع غيرهبه لانه نادر خصوصابيع الدراهم به (وعساك) تقول ان عموم 


2 5 
سما امه ٠‏ سي حي سل مسحت ل م م سس به ع ست سملا ا 0ك 

س* ا 53 0 

5 ا دن 0 

عجرا ج* #اشاس 


ل يس سوسم سوسوم 
يتب ا ل سرس ررس سس رم 0 
0 . 7 
ا 





مومهم 
5 
٠.‏ - 








ظ [ )١(‏ باختضاص اللبار بالمشتري ( خل ( (؟ ) فان قوله أعجبني غلام زيد يدل على ان لزيد غلاما 
ْ الصيعة 3 ئ! ا 


مية .الاسم اله علد موسا ذه سس صسصسسب سصس سح 


3 00000 3 انا 9 
: 0 5 5 عع#ام ا 00 0 و 
3 ' 5 . 5 ين 95 ١‏ 9 
23 . . 0 سد ذو 1 اك 5 6 
5 إل و طاعنه 3 / / : 9 
2 0 0 هه 1 
03 
30 
ك 9 ٠‏ 57 1 
ل 0 7 01 

اي ام له 2 


موصي . عا ملل سجس .ل ل ل موسي عد لس لوصوو فط اه ل روم لس مس ١‏ لجس لماع ب و ا و ب اين سبي لصي ل سس عا لا وميه ا لوحي لس سيد مس جيه لاط ا عرسم سس مح لماو ييا ا الي - كم لواصم لاتيم اسسصاتج مو متسس ل ص ليام مامص ل ل لل اا ا الا الا ااا 0 


55-7 الموان لغوي فتتاول النادر وغبيره من جهمة الاضافة وعدم سبق معهود 7 م اعتضاده أ 1 1 


5 


ظ بالحكية العامة فلا مال للحم ل على الغالب (لانا تقول) غلبة استعماله في المشتري - حجرت محرى سبق 1 

ظ امعهود اعمارجي مر يدا بالتقبيد والاطلاق المشار اليه آنْنا على انا نع كرن عمومه لغويا اذ لايز يدعما 
كس منه أعنى المضاف اليه العموم مضافاً الى ان الاصسل في التقييد التخصيص. ولا يصار 
الى غيره الا بالقررينة و يستويفيمدة اللخيار الامة وغيرهاما في (السرائر والدروس والمسالك والكفاية) |1 ا 
وقد لسسه (فيالر باض )الى إل كثر واعله ] راد ماعر ف ران ليه عليه وهو ظامر اجاع' | 
(الخلاف والاتنتصار ) وغيرها وقد سمعت عبار ة(الخلاف) 1 ] 7 رهما واخار المسكاةالمتقدمةدالة على 
ذلك كقوله عليه السلام ( في صحيحة الحلى ) الخارفي الحيوان كله وفي ( صحيحة ابن نب ) | 
الشروط فى الميوانات وأظبر من ذلك كله (صحيحة قرب الاستاد )الواردة فالجار. 10 

ظ 


ٍ 
حك عليه الام فها ا الخمار وبأ لاه أيأم للمشتري وانه اذا مضت الثلانة فقد وجب 
( الشراء وقول د عليه السلام ) في صحيحة عبد لله بن سنان عهدة البيع في الرقيق ثلانة امأ 
ان كان مهأ حيل 3 برص رخو هدذد( الحديث) وقايت بوالمكارم قال في (الغنية) وانخيار فيالامة 
مدة استبرائها بدليل الاجصاء المتكرر وحكى الحلاف المذ 00 ابي الصلاح وهوظاهر (المتنعة) 
9 و عارك (الوسيلة ) قال في(المقنمة)لو ابتاع انسان جار يةوء, لأ عند على 5-000 
انفقة عامها “ن مال | البانع قُِ ملاه الك 3 وان 51 فم شن ماله دول قال لمبتاء ومثلرا من دور 

و أراد عمارة 5 (اأمما: َه و أخر ترم شد قه » عمني/ 'أوسيلة وجامم الشرا لع الاقتصار لي أن نااممدة 


اك د على ' بانع وهر ذه ر أو 7 بسوتث الخيار في خا ا و 11 لو 0 تشعلى كرمع 5 الماك 
٠.‏ 
١ >‏ 


80-0 1 5-9 م -. : ١ ٠.‏ :1 .1 م 7 ١‏ 
قا التحساءهزره لحت اء علو أ كلما ! ينات 4ن" حول ا 50-0 و ا لقضاء على ' لخماً ٠‏ ر (فليتأء ل وصاهش 
باضه 0 سأ 3-1 اك - 


0 ان 


والمياة ) له قيض ه وده ١‏ انصرح قا .نه عرطا ا سمعت (وامأ 5 وماك برك و 


0 ع ٠‏ 6 
1 6 5 
0 اران الللرء ط 5 ضّ ع 0 ل الخدم ري تعدما كلا بس عل عام همض لعك وهذا اقول أبس كات 


ّ- و 


00 د ظ /! 
1 “ن )20 2 وهم مفب وقد دعم ا الايد ب امه وحكي الاح 3-0 أت عليه 3 كد أ 
/ 1 3 5 
م ١‏ تخصيص ١.‏ ن حصا ل ا تكافيء قل صل دو : دول آا< و امرض اله | سس ملك المكانة 
له ش 


سر يه 2-0 ا ٠١‏ ا 1 0 0 ا 15 7 بع | 3 ٠‏ إن 
العافت وج ذه تممه نه (فذاحة.) هلاه فون باك ْ تقل استير اما( لالدو ) سوت 
9 عت - مه 


رت 
0 


يا 


0 : | م بير 5 ىأ 50 “١‏ 3 0 ' 5 
حار امل له١‏ . حدمو ْ 11 امعك ٠‏ انمدق على اليد رف دم قَ ا وعدر ه من 2-5 |" 
و م عن 0ض -520 ا 0 - تا . 2 - 


وهأ جع بهد 3 مودقل 24 رد اء م لاالظا هه هر الصحذلام كان الاتماع :. لمسنع. 6 ا 3 
ب تح ع 9 


1 35 5 5 57 : 0 1 ليا 
وه جيه دل رسكت 5 لاف أده د ه المجيعء ده 2 م حجل.يك الله د أ 56 5 ا د ( ضح دوك 
5-5 0-2 سا يما ا 3-5 050 ذا سا - , 5 ا 2 5 ت-- 
م 2 7 ه000١"‏ 3 : . 3 3 5 4 ّ 3 , 9 ِ ؟ ليا 0 
ها مم ١‏ 3 الى 0 ادلو 8 و ار 0 اعدناض ١‏ لاست أهلداه 0-0 كن نك 4 م 
هه - ٍِ 
أ 


لفت 


: . 0 
ا ا ديه 200 كوو هر 
١ 17‏ 


اداه ' لد اله على 0 ا 3 أحمار المشتري الفسخ قبل 0 3 بضخ)كن | 


لمت 


م 1 : ١‏ 3 2 ا و ١‏ : ا 8 ١‏ 5 
م 0 ىك بعك خ عو الثاث : في <مار الى 3 قعل هرا حت ١‏ كار <يوا 2 ا فان 5 من الما | 
1 م : 0 000 , ذخآم م ٠ 85 ١‏ 0 09 أن . 5 
5 7 4 1 5 ل | صم ٠ ١‏ | 
(واشكرط:) املال -4. 3 واد حلام ن توددانى ل العحس سس 4 (و<منشد فلو مر يله طساور وي 0 الساحل 0 
)ليف 


ْ عات كن دن نمأ نه ا ن صيان 0 ورا الخار ياد يع لاختصياص دئله به (و 1 0 
2 4 ماسكااتته اللداني 0 لدخول اللماتين! صاله ةتدخل الثاائةو إلا لاختافت مقر دات اجمفيا م 


واحد وقد يقال ان هذه الكاءة اذا وقعت ٠«فردة‏ خالية عن قرائن الدخول أو اغار 95 في صءت ا 


بم ل ص ل تس تي يي اللسيييي | لسريس اميم لم مم بيب ١‏ "و سس يد 5 
حادس » - 


5 5 اداعل من تفيين ابارت لقره وك د 





ظ وفيخرارالميوان 1 هه 


[ 71 لما سقوطه في المنّد والنزامه بعده لسر العام 1ا0] 


كاغهبة قبل'القبض والوصية (متن ) 


لومت ثلاثة أبا اتدل ان يقال 1 يومان الاولان 110 اليل 0 7 لمدء 
امكامهما بدونهما وأما اليوم الثالث فليس كذلك لإزه الليل مشكوك فيدخوله والاصل عدمه واللاهر 
انه يلفقاليوم اذا وقع الببع في فى أثنائه ه سواء كان ذلك اليوم المستوق اطول او اقفتر وان بعد الغرض 

- 0 3 لان التحقيق أصل في التحددد وقد يظر من أطلاقاهم بي المقاء , عدم 
التلفيق » حدهز قوله 7 »لآ ويسقط باشتراط سقوطه في العقد 4 اجماءاً كا في( التذكرة) وعند 
الاصحاب 5 في( الحدائق)وكذا يصح اشتراط سقوط بعضه فيسقط ماشرط سقوطه يوماً أو أ كثر 
أو أقل كل ذلك في العقد لاقبله على مام بانه وكذا ,سقط بانقضاء المدة بلا لاف كفي( الغنية) 
كالاجل فيالدين ولان تركه للفسخ حينشل رضىمنه بااعقد ولعموم وي 0 الكمنون 
عند شروطبم والخالف في ذلك مالك لجمله كمضي الاجل في المولي وقال( في اذ كرة) يلا ,سقط 
بالرضا بالعيب الموجود في الحيوان ولا بالتبري هن العيوب. ل استند 5 عموم النص وانه لاج 
انعكاس العلة وانما يجب اطرادها لامها حكية لاءلة<قيقية لان شرع الخيار في الحيوان فا عيبه 
غاباً ولايلزم من ارتفاعه بالرضا والشرط ارتفاع المدار وقدسمعت فيخيار الجلس ١انقلاه‏ عن الصيمري 
في (غاية المرام) فلبراجع » حر قوله::.- » ل وبالتزامه بعده 4 بلاخلاف كافي(اغنية)وفي( لحدا'ق) 
نال لامكا ا 6 ا ريق الوق 0ه ادل 8 » الود اام ليزن 


م آي .ب 2 اواك م 





ع( 


م 


وسو طه به أجماعى ه بك اخار عد 2 ساسمع ولأعلة عم و صمة حمست ول عامه أأعسا“ةت اا + 


55-- 
فذاك رطى مله ه 0 قرله 7 » ام 1ت ل ن اطاإراا ذا عانك كن 
(أغسمة ( قل اق راعص العما؛ رات 1 للكت ف ادا هف لخر في حمار د 0 لعنما : رد( ا حدتٌ 
فل التصرف سقط خبار 'اشرط وقد 0 عايه جملة الاخبار كف جاده عى عن واب عن 0 
عدالله عأبه ااسلام الشر وط فى الخيوانات 0 5 5 ااه ل لي 
اشارىأحدن قل الثاة ة لابه فذاك 0000 وق عور ادوم 15 ان ابي وك 


8 5 9-7 له 2000 ١‏ 
ف الب © حررا ا و كان را عأمه فأ الشترداء مانا صبح<. يمك ا رف 0 م 0 الب ا «ى* كر 


ِ ل ًْ ١‏ 5 5 
يثاك اراد وفثل صحيفة 2د تن اين المعدر حيثك اصودات ان ا عليه ااه وقه "2< 

سح ِ 
هْ 


١ 0 9 ١ 78 5 2 0 ٠ “٠ 0 3 1‏ 
ادلب قمها ل 1 ويل و مسب الك وى يعم العموء يي ا فاسنها المشار 5 لس ارا ى 


حار 3 وغير ه لذ كك همأ في الصحي ا عا هوعل بنا اللمديل الا حال 8 حافت 3 د ص مده 


/ الصعار 0 احفر ونعليا اذ > في 5 دق ٠١‏ ع مد.يك فأ نل فم ها اك على لوت اك والفلاهر 


مجه 
8 1 . امكل 3 أ “ 
كن الصحيح 02 ور من قوله عايه السا< م قذلاك رذى 0 المناط في السموط. بالحدث حصول 
ا ١‏ 


١|‏ مما د العقد سلب ارت لك 0 باه حرق التعايل أسقوط الخار وم ع كهاية 0 حماره 


ُ و ثم 0 أو عن اتن الظاهر “دن 0 
ا 


الاصحاب حلاف داك حدثٌ عوج ل م وغيره ١‏ نْ أاقصم رف 000 لخاد م م . ن الهم 
8 بكرن عن اذ الاصحاب.ثي في اطلاثبم ن الاصا في القص رف ان رق دالا عل الرضا : 8 البيع 


صل 








0000 9 كتابالمتاجر # 





واسقاط انار الا ان يظبر من الخارج مايدل على عدم الرضاففا لم بع عدم رضا المنصرف بايجاب 
ابيع يكون التصرف مسقطاً والصحيح المذكور جمل التصرف بمجرده أمارة الرضا بلزوم المقد وئبس 
فيه دلالة على ان التصرف رضا وان عل عدم الرضا من عادة أو غيرها وحينئديٍ فلا منافات غيث يعل / 
عدم الرضا يجب الرجوع في الاصل الاصيل وهو بقاء الخرار وعدم زوم البيع والتصرفاتالتي في أبدي 
الأس غالمها بعلم فنبا عدم الرضا بالاججاب تع و يلاعنى ان اغليار ثابت لهم ثلاثة أيام فلا توجب الزاما 
ولا لزوما والعرف لابأنى ذلك لان شانه الحكم بأن هذا تصرف أوغير تصرف ولا مدخلية لدفيما 
من فيه واتمسا هو مقام اخر (و يويد ماقلناه ) الاطلاقات والاخبار الواردة في خيار الشرط الظاهرة 
في عده سقوطه يتصرف البائع في الثمن بل بهذه الاخبار ثبت ذلك الخيار مم نص 00 على 
ان التصرف فيه مسقط لخياره مطلقين فلا بد من التازيل على ما ذ كرنا ( وبيديده ) أايضا بعض 
الاخبار الواردة في المقام م درت الاشارة اليهافي خيار المجلس وقد نص بعضهم على اسئثناء الاختبار 
اوط وت 5ه البيد في حواشيه والدروس وننى عنهالبعد في ( الدروس وجامع المقاصد) 
| واقتصرفي(المسالك والروضة)على احمال الوجهين(كالتحر بر)وعال في (الغنية)سقوط اللوار بالتصمر ف ,أنه 
من المشتري أجازه وهو يعطلي ما ذ كرناه (ومنه)يعل الل قاذ تقير حداف وهر ونا اذاكان 
لغرض غبرالرضا والا'تزام وغير الاختبار والحفظ اذا كان سقيها غير محتاج لاركوب فركمما لابعنوان 
ثوء مم#! ذاكر أوتجاوز في الاختبار مقدار الحاجة لابعنوان اارضا لانشيئاً من ذلك لايسقط الخيار 
وانالمدار على الرضا والااتزام 5 نص عليهفي(التذكرة) في مواضع منبثه وقال الحقق الثاني والمراد 
التصرف المسقط لاحيار هو م يكون المقصود منه التملك لالاختبار ولا حفظ المبيع كالرحكوب 
لسق الدابة وهو بوافق ٠١‏ اخترنا وان كانت العبارة غير جيدة لان التماك حاصل قبل ( واعله ) 
أراد أن يكون تصرفنًا في ماله بعنوان جعله لازما(وما)ذكر يعم قوة احهال عدم السقوط 
بالتصرف الذي إيس مورد النص كتصرف البائع في المبيع والمشتري في الثمن الا مع امارة دالة على 
الفسخ #الثااث4 خيار الشرط -د قوله 27 » ؤإ ولا يتقدر بمدة بل بحسب مايشترطانه 4 
لخلاف يون العلداء بعتو ار :امتراط طبار فى البيمكم في(التذ كرة) وأما اله لايتقدر بحد قند حى 
عليه الاجماع في (الخلاف والاتتصار والغنيةوالتذ كرة)وفي(الخلاف) اناخبارنابه متواتره والفٍ الثتهاء 
فيذلك عدى مالك شنعوا من الزيادة على الثلثة وجوزوا اشتراطها ثما دونها وفي (الغنية) يجوز ان يكون 
ثلثة فا دونها بلا خلاف وظاهره نفيه بين الطائفتين (وربدل) عليه بعد الاأجماع ( الأصل) بمعنيين 
(والكتاب والسنة)وهيعدة روايات( كصحيحة)عبد لمن سنان(وحسنة) اللي (وموثقة) اسحقبن 
عمار (وصحيحة) سعيد بن يسار(وخبر)أبي المارود(وموافقة)الاعتبار لمكان وجود الضرورة الداعية الى 
الاقةراملا ولول امد وقصيد ها الا ان يعلم عدم بقائها اليا فانه يحتمل البطلان للزوم التعطيل والصحة 
لآق الاجن متشوظ: واعلنارموووث: ولا وس انبا لاتقدر -قدر الطائعة . وكذاوار كان لمبيع مما 


ممم 


ظ 
ٍ 
١‏ 
| 
د 
| 
ؤ 


ْ 


الإفياخ باولثشر ل 8 00 


| رط الضبط وذكزة في صلب الد فلو شر غيره ٠‏ كدوم الاج بطل المتد ولو 


شرطامدة قبل المقد أوبعده لم يلزم (متن) 
سد قبل.اقضائما 1 قوله :5- ه (( بشرط الضبط ‏ يشترط تميين المدة المشترطة با 
الامتمل الاختلاف محروساً من الزن يادة والنقصان فلو ,ليطت بادراك الغا ور بادة الما 5 


أو ابناع الثمرات اي ا الاجماع والنبي عن الغرر وتطرق الجهالة الى العوضين 
| لهالة الشرط لان الاجل له قسط من الثمن مع.موافقة الحكمة والاعتبار لان العقود تترعت, القعلع 





أ الاخخلاف والاناطة بالحتلف مثار 'للخحللاف وقد 9 المضتف بطلان العقد 65 كاهو خير نه ظ 


في كل عقد يشتمل على شرط فاسد وهو خيرة الحقق وأني العباس:والمقداد والكركي وغيرهم خلافاً 


لاي علي والشيخخوالقاضي وان زهره وابن أدر بس حيث حكموا ببطلان الشى ط دون العقد استناد 
للى الاصل وعموم الكتاب والسنة واجماع الغنية وانه صلى الله عليه واله وس أطر ماكتررظ عل غائقة | 


من ان وى ؤس بره 5 لمولاهاواحاز المقد والمن زوم الدور والاصل معارض عثله ومقطو لهيره والاجماع 
موهون وانثير ضعيف والعموم اا 'ناول مالم يعم فساده والثمن هنا مجهول لما عرفته من تطرق 


الجبالة اليه فكان المقد فاسدة ثم ان العموم مقيد بالتراضي ولا تراضي الا على الشرط الفاسد 


والدور معي لا تقده ي ( فليتأمل ) فان المسكلة لا مخاو من شائية الاشكال ورستثنى من ذلك 
الشرط الفاسد في التكاح فانه بطل دون العقد | جماعا وهذا حديث مالي بي وهام الكلام في محله 
فاذا ذ كرا مثل هذا اغليا ا المقد ل ينقلب صحيحاً لانه وقم فاسداً فلا غبرة به وقد 
تقدم الكلام في خيار الجا س في الشرط الواقع قبل المقد افده وأ/ لشيخ صرح هنا بكون في حال 
العقد ويبق الكلام 0 أطلق اغخيار كان يقول بتك بكذا ولي الخيار وم يسم وقنا وله أحلا 
مخصوصأ وفما اذا 9 ماده مطلقة (أما الآولى) فني ظاهم ( المبسو ط واهرا سسم) وصر يح ( التحرير 
والتذكرة. والختاف وغاية المراء والمسالك والكفاية ) انه يبعال الشرط 0 المدة عا 
لابنضبط بل هذه أولى لان الاطلاق أعمرق في الالة افا الى انه لو صح فأما أن رده الى هين 
ول دليل على تعيدنه أو يدوم االخيار وهو معلوم الطلان وقد حكى ذاك عن عل الهدى وعن صر سم 
( المبسوط ) والموجود في (الانتصار) ماستسمعه ( والمبدوط ) م ما عرقته وفي ( الكفاية ) نسبة هذا 
القول الى الاشهبر وفي الرياض انه اشهر بين لاخر ين واعلبما نوها ذلك من ظاهى ( الوسيلة ) 
( والسرائر والشراثم والنافم واللمعة ) لتضمنها اعتبار التعيينفي المدة وهو لبس هما من ن فيه اذ الكلام 

في اشتراط المدة المعينة وفي ( المقنمة والانتصار والخلاف والجواهى والغنية والكافي ) على ما 2 
انه ريصح الشرط وينصرف الى ثلثة أيام وكأ نه مال اليه الثهيد في ( الدروس ) وقد حكى عليه 
الاجماعني ( الانتصار والخلاف والجواهر والغنية) وأدعى في ( الخلاف) ورود اخبار الفرقة به ولإس 

اما ححكه المي برو يه وقال في ( التذكرة ) روى الجهور ان حناف بن سعيد كان يمخدع في البيع 

فقال له النبي صلى لله عليه وآله وس اذا بعت فل عاد وول 4 الخارية وق رواية 8 
| له بذلك الخمار ثلثة ايام وق رواية قل لاخلاية ولاك الخيار لما وقد ستشهد على ذلك بهحوى 
| الإبيت] ادل الحيوان ثلثة أيام لمشتري اشترط أو لم بشترط فانه قد بعلي ان الشرط في غير 


ا ممم 





4 وكتاب المتاجر» 
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ايد لخارلم ألا حدعا أو ثالث ولا أولاحدما مع اثالث (مآن) 





لثة أيام ان اشترط الميار ول يمن ولس المراد به اشتراط الثلاثة لامها وغيرها في ذلك سواء بل 
المراذ مطلق الاشتراط ( فتدبر ) والغرر يندفم بتحديد الشرع ولا حبالة لمكان الاول الى لى الم 
الحاصل منالشرع ولس هو كلاول الحاصل من الحس 5 أو قال بتك عثل ما بعت ويد 37 
هذا الجهل يال الى الم من الحس وهذا اجازه أبو على والمصنف فما حكي عنما ول برتضه 

الاقون فيما حي ل والاولر يئر المدعات قد تمنع لارتفاع الغرر واغتفار الجهل والتخصيص - 
أما لانصراف الاطلاق اليها عرفاً لكونها أول مدة يتروى بها في مثله والشرع كاشف عن هذا 
العرف لانه خني أو لتعيين الشارع والشرط سبس للتعيين لان التعيين سبب لتنزيل الشرط عليه م 
في الوصايا الممهمة ققد أدعى فبها ان الجزء اسم للعشر والسهم اسم لثمن والشي؛ اسم لاسدس فاذلك 
ل مرط سيب لامناط والمناط في المسثلة الاجماعاث ل وي ن ان تغيد شهرة 
قدعة جبر مأ انسطل في ( الخلاف) من الاخبار بل الشبرة القدعة متحققة لذهاب سبعة .من عظماتهم 
اليه وهبي في مثلي هذا المقام أولى بالتقدي وال فايتامل) (وأما الثانية ) وهي 
ما اذا تسريه المناء فها على لحلاف المذ كور لكونه بمنزلة اطلاق الخيار والبطلان 
مطلقا للاصل ومنع التنزيل واعله أولى وأشبه - قوله :4 » لا ويجوز جعل الخيار لما 
أو لاحدها أو ثلاث ولها أو لاحدهما مع الثالث ) بلا خلاف في ذلك كلها في (الكفاية) وفي 
( التذكرة ) الاجماع منا على جواز جمل الخيار الاجنبي ونسب الخلاف الى الشاففي في أحد قوايه 
وظاغرة ان جعله لغيره ما ذكر محل اجماع بين الجيم وفي ( الرياض) حكى تقل الاججاع على الميع 
عن ( الخلاف والغنية والتذكرة ) ول أجد حكابته في الاولين والموجود في الثااث ما ذكرناه (ويدل) 
عليه بعد ذلاك عموم الادلة الدالة على لزوء الوفاء بااعقود بسيطة "كانت أو مركة وكذا الشروط ولا 
ق في داك بين الاتفاق فى المدة | و الاختلاف كان كر هذة احدغ] كر من مدة الآخر 

0 مضت مدة صاحب المدة القصيرة زم هن عرية وكان أصاحه الخيار حتى تنقضي مدته يي صرح 
به في ( المبسوط والتذكرة والتحر ير ) وغيرها لانه شرع الارفاق مهما فكل مالراضيا به جاز فان 
نيحد ذو 0 ذالامر اليه والا قدم الفاسخ انا كان أو أحدهها عملا عقتفى الك رط ول أجد في 
ذلاك خلافاً ا 00 هما واجتمها على فسخ وامضاء نقذ وان / 
يحجتمما بطل وان شرطت رقا ررمي نقذ البيع وان لم برض (؟) كان المبتاع بالخيار بين الفسخ 
والامضاء وهو ضعيف 08 اذ قضية كلامه انه لابد في المشترك من اجتماعبما واتفافهما على 
الفسخ والامضاء ثم ان جءله رأي الاجنبي نافذاً في الرضا دون الفسخ مك كتخصيص المشتري 
بانصراف الخار اليه دون البالم وفى ( الدروس ) 5 الاجنبي اذا 5 و ا اعتراض عليه ومعبما 
ومع احدهما امكن اعتبار فعله لو خااف (قلت ) ينبي القطع بذك كالول 5 في ( التذكرة ) 
وغيرها والا لم ,يكن لذكره فائدة ولان اشتراطه حك لا توكل وبجب عليه نري المصلحة في 
جبع الصو كز أ فلو ظبر منه خلاف ذلك لم 1 الفسخ ولو اختلفا قدم قوله مع احتمال 


9 وونة ممم ووووجيم مودو رد دز تهون وريد موده فده 


) أي مدة الخيار( منه ) 0) أي بالبيع ( منه‎ )١( 








5 في خيار -- 4 ده 








الوموسوي ‏ 11 ااا اا الوا وسوس اووس سس سوسس اد 


ظ واختلاف المدة ا 5 وعدم اتهناها واشتراط الؤامرة ان عبان لد ) متن ) 





حري الاصلح -ب8 قوله_(4- ه ١‏ واختلاف المدة لو تمدد صاحبه وعدم اتصاطا 4 أما جواز 
اختلاف, المدة قند تقدم الكلام فيه وأما جواز هدم اتصاطا كان يشترط خيار ثلثة أيام أو 
اريك من اخر التعر فيد نسب في ( التدكر ) الللاف فيه الى الشافي وفي موضم اال 
شرط خيار الغد صم عند نا خلافاً لاشافمي وصذله أظهر في طبور الأجماع وهواي الجواز قضية 
اطلاق المدة المتناولة لمتصلة والمتفصلة (في المقنعة والعهاية والراسم والوسيلة والغنية اعجار والشرائم) 
رواتخريو والأرقاد والتبضرة واللمعة وغيرها ) بل يتناوله اطلاق ( الانتصار) أيضا وان كان في 
مقام آخر وهو صريح ( النذ كرة والدروس وغاية المرام وجامم المقاصد ) فيما سبأتي ( والمسالك ) 
( والروضة والمفاتيح واكفاية ) ل هو قضية كلام ( التحر. 5 الاولوية يا ستعرف عملا بالاصل 
ووم الكتاب والسنة ولا معارض والمصنف فيما ان احتمل البطلان هربا من انقلاب 
اللازم جائزا (وفيه )ان ذلك جائز كمكسه كثياري التأخير والروكية وكالمبيع اذا تعيب قبل القبض وهل 
يجوز ان يجعمل الخيار انفسه مدة فاذا انقضت 50 رى جوزه المصلف والشهيد الثأنى في المتاللت ) 
ماخر الكذاية ):واستحييلة القنية فى[ ادرو ) الكالاتوه 4 قفار التعا فون علق 
الأكثر لكن المقتضي لجواز الانفصال مدة واحدة مقتضي للوازء تاق وقد فطع في 
( الدروس ) الاول وقرب في (الخريدا الصحه افيما لو شرط الخيار 1 حت 71 د 
ل وم فكون الخيار حمسة 0 د واحتمل صحته في في اليوم الأو ل ويطلان العقد 
وامله للتدافم اذخ قرلة ل اسان ورا يقنضي انه كرن: تا الين وقره وما 7 0 
نصفه ( فأمل ) ويحتمل الصحة شير في ضمن شهرين على أن يكون شبرا مفعول به 
لامذ.ول فيه ولو قال ولي عدار فيشبر ا 7 20 لاتعين الفسة عشر ويجب في ذلك كله ان بقصد 
الشبر العددي ولو 1 قصد اطلالي فالاشيه البطلان لخبالة الشرط اد قل بنقص قوله 2 » 
(ويجوز الموذامرة ان عين المدة »4 أما جوازها مع تعبيين المدة فاجماعي 5 في ( جامع المقاصد ) 
وظاهص (النذكرة) ويدل عليه الاصل والعمومات فلا معنى. بل اذمل ريد الوط واعلملاف) 
انه لبس للاستئمار حد الا أن يشترط مدة معينة وقد يوسم ذلك من اطلاق ( الشرائع والارشاد ) 
وفي ( التحر بر والتذكرة والْختلف واللمعة وتعليق الارشاد , والميسية والمسالك والروضة ومع البرهان) 
(والكفاية ) اله لابد من تعيين المدة وانه يبطل مع الاطلاق للجبالة وفي (الدروس ) ان قولالشيخ 
مشكل ( والظاهر ) انه لا يشترط تعيين المامى باسعه ومعناها ان يشترطا أو أحدههما مشاورة فلان 
مثلا أباً كان أواباً أو غيرهما واستشاره والرجوع الى أمره مدة مضبوطة وحكمها انه يازم العقد 
من جب:هما ويتوقف على أمره فان أمره بالفسخ جازالمشروط له استثماره الفسخ ولا يتمين عليه قبوله | 
لاثتفاء المتنضي ولو أراد الفسخ لم يكن له الا بأمره كا في ( التذ كرة وجامع المقاصد وتعليق الارشاد) 
(والمسية والمسالك والروضه والكذاية ) وهو معنى قوله في ( المبسوط والخملاف ) ليس له الرد حتى 
ا ل وفي (الخلاف ) انه ظاضص المذهب واء الف المصنف في (التحرير) حيث قال له 
الفسخ قبل.الاستثمار وهو ضعيف كا ستعرف واو أمره بالالتزام ففي ( الروضة ) انه ليس له الفسخ | 


امسو سي سوسس سس سس ا 0 
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056 ممه انار 3 


سب و لام ا سمي ل فو صا ١‏ للمعصم م سيا ل مو م ب ححا مول صب يوي ب مسيم ل السمرص سا نا لح سيا - جني ع جا كك 0 وني مسي تاديد 2 رص © يما تسم ع لفو ان لس يس ع ا 


وود اليم في مدة معمنة ردلا فيا لثمن (متن) 





قطعاً و به صرح جماعة وأوح اليه آخرون بل قالوا انه لو أمره بالالتزام وكان الاسلح اله 3-2 ظ 
فليس له الفسخ وقال في ( جامع المقاصد ) يجب عل المآمس اعتماد المصلحة لانه أمين فلو أمره بما 
ا يم متثاله وقوله فلو أمره الى آخره لاوجه له لانه .لاحل له لانه لوأمره الالتزام | 
وحجسب غله لوس 00 أمره بالفسيخ لابجب عليه أمكال اعدة سواء "كان فيه [ 
فراع | عو كاه | و لسئلة ) ان يقال ان جو 1 زْ اشتراط الاستثمار لا ريب فيه | 
لانه من الشروط اللائرة فان آء ود مظاك ع ره نارين ني رالا في اشتمل |1 
على مصلحة أم لا لان المستشير لا بلزمه . موافقة المستشار حيث له مندوحة 5 هو ظاهر لانه ل م ظ 
له اعلا روا امه الالتزام الذي هو مقتضى العقد فليس له الحالنة واب كاك أصلح لأنه 
لا تساط له عليها الا بالشرط وهو لم يشترط انفسه خياراً وان سكت فالاقرب الازوم أيضا 
الحاصل ان الفسخ يتوقف على أمره لانه خلاف مقتضى العقد فيرجم الى الشرط وأما الالتزام. 
باامتّد فلا يتوقف على أمره لانه مقتضى العقد ولمهذا قال جماعة ان الفرق بين المواامرة الاجنبي 
وجعل الميار له ان الغرض من الموكامرة الانتهاء الى امره لا جعل الميار له يخلاف من 
جمل له الخيار فليس للمستشار فسخ ولا التزام واتما اليه الامر والرأي خاصة وقد نسبه الى 
كلام الاصحاب في ( الروضة ) وقد عرفت - نظرهم بما حررناه في بيان المسثلة وقال 
في ( مجم البرهان ) ينبني أن لا يخرج عما 5 شار به فيقول به ويمكن ان يكون له ا وله 
0 أعدم | زومه الا ان يشترط ذلك اتم ى ( فتأمل نه ) فكا ه م بحرر مراد الاصحاب 
وقال في ( اللمعة ) و جوز اشتراط ال*امرة فان قال المستأمص فسخت أو اجزت فذاك فان سكت 
فالاقرب الازوم فلا يلزم الاختيار وكذا كل من جعل له الخيار وقال في ( الروضة ) انها مخالفة لما عليه 
الاصحاب ان فرى” المسساضن بالمدح ف للمجبول ألا نه ليس له م التزام وان فرى” بالكر 
57 أ للفاعل احتاج الى تقد ركثيركان يقال ان قال فسخت بعد أمره له بالفسخ أو اجزت بعد 
امره له بالاجازة مع انه لايناسب قوله ايازم الاختي روكذ كل دن جملله الخبار (وفيه) انه اعلغرض 
الشبيد بان ماهو المشبور بين الاصحاب وفائدة أخرى والقرينة على ذلك كله الشبرة ( لخاصله ) 
ان المسشا ران ال وسحختث تسلط المسنش» ر على الفسخ وان قال اجحزذث م والمنا! كاز شوله فذاك | 
وان سكت ازم ع وسن انه يجوز له السكوت ولا بأزمه النكلم واخثار احد الامرين أو أراد ان 
المستام وبالكس ان قال نحنف امرة المجلتا ر بالفسخ أو اجزت ناك وأن سكت لزم أيضاً 
ولا بازمه أي المسنشير اختيار الفسخ وكذا كل دي خمارلا بأزمه الاختمازٌ وعلى الوجيين لا نتوجه 
عل البازة ماتوصية: عليا: فى الروضة : (فيتأمل ) وان بتي كلامه على ظاهره كان مخالفاً لما عله أ 
الاصيعات ركان اللرق عتدة ين المستامر والمقتروظ له الخان اذا كان أجنباً | ن الاول ليس له شي' 
من الامر الا بعد الاستشارة بخلاف الثاني فانه له الفسخ والامضاء بأدى“ بدء من أول الامر 00 1 
خرفدي سا وز قوله 9 افيه هلة بعية ا 
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ا ليسا 
مسمس سييهت لب يي ل بيصت سيم للسوسوسسياي ممتي الما 


<١‏ مداييه يكح آم .جاب احمبم ,لمكم ميلد بيدا أنه .تدم 


مج رسيس ا سو وجي سج رو سسو وسوس سس سس سس ساسو ااا 
و اي ب ع ب سس سبي بسع م سس سي بي م سس سس ع سس ا م م ا 2ش 20 ب 
ب 5 ام 57 95 3-35 5 3 95 
0 8 2 . هد 2-7 2 . 3 به الى مايه 0 اه 8 3 9 . 3 


ارج اتطة فده 


د 


اسم عي سيت .يي ند لويس ام ست سس السدم سا س7٠سسصي‏ حل الجا مسيم ميهي موصي عار لحر وعمسا الصف لمحا عاص صما موص حو ا عد عسوي سم دعبي لبس ب شط مسوم سي 


مدة معينة الاصل والاججاع سكا فى الدلااف وجواهر لقاضي 559 المتاصد ات ( وظاهر 


(شرح الارشاد) لفخر الاسلام وهو الحكي ء عن (الغنية ) لاني ل أجده فيما 0 الاعسكط ور 


أي الاجماع ظاهر [النذكرة) على ماحكي والموجود فبها التوقفٍ وامل فيها أيضاً سقطا وعموم الكتاب 
والسئة وخصوص الاخبار المعتبرة (منها الصحبح) فيمن اشترط عليه ذلك ارى انه لاك ان لم نعل 


| وان جاء بالمال للوقت فرد عليه (ومنما الموئق رجل سل أحتاج الى بيع داره فشى اناه ماله 


انيعك دآري هذه علىان تشرط لي ان انا جئتك ها الى سنة ان ترد علي قاللابأس بهذا ان جاء 
عنها الى سنة ردها عليه قلت فانها كانت ضمهاغ 5كثبرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ققال الغلة 
لمشتري ألا ترى انها لو احترقت لكانت من ماله وظاهر الاخبار كظاهر ( الخلاف والغنية ) 
(والجواهر ) فيما حك وجوب رد المبيع بمجرد رد الثمن وان لم يفسخ البائع وقد توهم ان ذلك أنضاً 
ظاهر ( الشرائع والنافع والتحر ير والارشاد والتبصرة ) وغيرها مما بني على ماقبله من اشتراط ااخيار 
الل ا وهو رد الثمن فيكونون قد أشاروا الى ان خبار الشرط على 

قسمين أحدهما مإيكون الخبار في فسخ المقد خاصة سواء أحضر الثمن أم لا والثاني مايكون الخيار 


مع شرطه احضار الثمن وهو مانن فيه فيتعقبه الخيار بعد الرد ولا بلمسخ البيع معه ألا بالفسخ وقد. 


يجري ذلك بتكلف في عبارة الخلاف وتالييه لما عل منهم من ان بيع الشرط عندهم هو ما اشترط 
فيه الخيار بعد رد الثمن أو حمل ظاهرها وظاهر الاخبار على الغالب من تعقيب رد الثمن بالفست 
كان شول له خدذ درامك ققد فخت و حو ذلك لان وحجوب رد المبيع على البائع راوث عل 
عوده اليه ولا بعود الا بالفسخ دوهف عليه وجوب الرد ولا يكون رد الثمن عجرده قاط وف 
(الرياض) وحه الغلية ا قاضية بكون مثلهذا الرد فسخاً للمعاءإة قنكون دالة بقرينة وه وكا 
بو ل و فت وكا ساس مع (و وثما صرح) فه بأن رق التمق 
عجرده لايكون قاطعاً للبيع ( جا مع المقاصد وتعليق الارشاد رابع نوسي ) ) لانه 0 
007 أو كالصر بح (وغاية 7 ومع البرهان والمسالاك والدروس ) في أثناء كلام له نعم او 
كلامه ظاهر غير ص ريح والا كتناء الرد لكونه فسخاً بنفسه مردود بعده دلالته عليه قطعاً وان كان 
مما بوآذن بارادته فان الارادة غير المراد وقضية كلام الاصحاب ا فت اشتراط |اخيار بعد 
الرد وهو خلاف الفسخ بنفس_ارد )١(‏ والفسخ كا بحتاج اليه على المشهور من انتقال المبيع بنفس العقد 
.فكذا على القول بانتقاله بمضي الخبار اذ العقد على هذا التولبوات لم يكن لاقلا من حينه لكلنه ريفيد 
املك اذا اتقضى الخيار ولما يفسخ البائع فلا يستقر ملكه الا بالفسخ والفسخ لابد منه على القولين 
وان افترقا في وجه الاحتياج اليه فانه على الاول أعود الملك وعلى الثاني لاستقراره لانه بمخرج عنه 
متنا به ولا ,ينتقل الى المشتري لكنة لتملق عر في محله (وابعل ) ان ظاهر (الارشاد ) عدم 
اعتبار تعيين المدة في هذا القسم لانه أمهم فيه المدة ولاس هذا الظاهر عراد قطعا ولا يرق بين 
رد عيله أو تكله 5 صرح به الشبيدان والصيمري أو قيمته 5ا صرح به الخراسابي ولا حمل اطلاقه 
على العين ”ا صرح به الشبيد والغحقق الثاني في حاشته وحملهعليه لخر الاسلام في “مرحه *لى الارشاد 


اوعدو مسد مسو م10 








1 (1) فين هنايلم حال مافيالرياض (منه) 
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٠ 6 ١‏ اكاب المتاحر 3 ظ 


مسح سيسحت سح هيه وص ل موويات ا ا 0 


وأول وقته عند الاطلاق من حين المقد لا النفرق ولا خروج لثلاثة في .الحيوان ( مدن 1 ؤ 


ومال اليه صاحب ايضاح النافم واوشرط رد عمنه احتمل الجواز كا في (الدروس وجامع المقاصد 05 ؤ 
شرط رد عض المبيع ببعض الثمن ففيه نظر أوجبه الصحة كا في ( المسالك). للعموم ؤظاهر (الدروس) | 
والمحقق الثاني التردد ولو جاء دعض الثمن لجيجب القبول ولو كانت المدة ظرقا للاداء والاسترجاغ ا 
كان له الفسخ متى جاء بالثمن في أثنائما ويجب على المشتري قبضه ولو جعلبا غاية لم كب 00 
يعد ا في (النجر ا م) وغيره| ولو شرط المشتري ارجاع الثمن اذا رد ابيع صحيحاً 
صحو تكون الفسخ ويا بعينه كا نبه (5] نص خل ل) عليهالشبيد في( الدروش) والح قالثابي والفاضل [ 
المسى وااشبيد الثاني والمول الاردبيلي واعكرا غا نولا يتعدى الى مثله الا اذا شرط فيتعدى الى ق.مته 
2 صرح به المولى الارد با لى وغيره © -ق قوله 4 م (وأول وقته عند الاطلاق من حين 
العقد لا التفرق ولا خروج الشلاثة في الحيوا ن 4 كا هوخيرة ( الشرائع وجامع الشرائم والختلف) 
(واتد كزة اكز بن والأرشاد والتنقيح وغاية المرام وتعليق الارشاد والميسية والمسالك وممم البرهان) 
والخالف الشيخ في( الخلاف والمبسوط) وأبوالمكارم في (الغنية) وأبو عبدالله في (السرائر ) ففالوا من 
حين التفرق وتوقف الشبيد في ( الدروس) 5 توقف في خيار المووان ما عرفت ( وامل ) ترك 0 
ذكره هنا من نص عليه هناك أظهور الخال من خيار:الميوان لان اللحة هنا هي ماذ كر هناك حرفا 
خرف من الطرفين والنقض النقض و يزيد هنا انديازم بطلان الشرط لوكان منحين التقرق لاجبل به 
وهذا لو شرطا أن يكون ابتدما من حين التفرق 0 انيه عليه في (التذكرة ) وظاهره انه محل 
وذاق. فنا ويف سن انا وثال وان اقلا اكد لتم حي عرق فقرطا ان 7 ابتدائه من 
حين العقد صعم عند نا وهو ال فول حابي وظاهره انه محل وفاق بيننا وان من خالفنا اختلف 
كلامه ويستخرج من ذلك داول آخر على التار مسقط لما احتجوا به من تداخل الاسباب 
8 الامثال وتوارد العللاذ الممتنم لاينقاب اللترطة ل ريل ون اشتراطه متنعاً (وعساك) 
تقول امهم لابقولون حجواز هذا الشرط ( قلت) ) الشيخ في (المبسوط) وابن ادر يس قد اعترفا #وازه | 
واستد [عليه في ( المبسوط) بالخبر فيجوازالشرط مع ماسمعته عن (النذ كرة) ثمان اللازممن الاحتجاج 
لم تداخل الاسباب وتوارد العلل واجماع الامثال انه اذا كان المبيع حيوا نا - شرط المشتري ا 
نلاثة أناء تآخر شرطه عن ثلاثة الخيوان وهو خلاف مأ أفصحت به صحيحة عرد لله بن سنان عن ن ا 
الرجل يشتري الدابة أوالعبد و يشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو بحدث على من 
ضمان ذلك فقال على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام فامها دالة على ان غاوالشرط أء: في اليوم !| 
2 داخل في خيار الحيوان والا لجعابما بعد خيار الحيوان وبرشد اليه انه قال عليه السلام فيه | 
ان كان بسبما شرط أنام معدودة فبك فيد المشذتري قبل ان يذغي الشرط فهوهن .مال البائع 
«اتاعر. نالايام المكودة اما كثر من ثلانة ة (وتتقيح ذلك ان يقال) اذا اشترط مشتري 5 
شرطا فأما ان كن امن من اثلانة أو أزيذ هناد ] واه ان يكونا عالمين أو جاهلين أو ْ 
بالتغر يق والظاهر او عار الشرط عن خيار اليوان حيث يكونان عالمين مع قصر الشرط أو ا 
ٍ 





تساوي المدتين عملا بالعرف وقد عرفت مافي الخبر ولوزاد الشرط احتمل التفصيل فيتأخر في ا 
حو 


مثل الار بعة والخنسة ورتتصل في نحو الشبر والشبر ين عملا بمقتضى العرف ول الاتصال مطلقا 


١ 


« في خبار الشرط م به 


0ك ا ال د 


ولا بتوفف الفسخ به على حضور الخصم ولا قضما' القاضي ولو أمهم الخيار في أحد العيئين ا 
أو احد المترايعين بطل المقد ذيبما ولا.يصح اشتراطه فها يستعقب المتق وني ثبوته في 
الصرف اشكال ( متن ) 
والتأخير مطلقاً وان عل به البائع قط وعل ان المشتري لايطءأو كان الام بالمكس كذلك فاحمال 
البطلان فنهما قائم (وأما ) اذا كانا معا جاهلين وشرط ثلاثة أيام أو أ كثر أو أقل فاحئالات ولا 
تحال فهها للبطلان وأما حال ما اذا أطلق الخيار فان الصحيحة الشاهدة بصحته شاهدة باتصاله فتذ كر 
وتدبر » ح#ف[قوله#- ٠‏ لإولا يتوقف الفسخ على حضورالخص 4ك في ( الخلاف والمبسوط والغنية) 
(والتذكرة) وظاهر الميع الاجماع كا ستعرفلانه رفع عقد لايفتقر الى رضا شخص كاطلاق فل يفتقر 
الى حضوره وخبر الشحام والخلبي صر حان بعدم توقف الالتزام على حضوره ولا فرق بين الالتزام 
والفسخ وحكى في (الدروس) عن أفيعلى انه قال يشترط في الخيار الختص فيالفسخ والامضاء الحضور 
أو الخاكم او الاشهاد قال وقال وفي المشترك لايناد الفسخ والأنفاء الا فطوره ونه شمف ها حكاء 
آنْناً عن (الوسيلة) فتذكر وقال أبو حنيفة ليس له الفسخ الا يحضور صاحبةكالوديعة وهو قياس باطل على 
باطل ورينتقض بما اذا وطى' البائع الجارربة في مدة خياره بغيرحضور صاحبه وان اختار الامضاء لميمتقر 
الى حضور صاحبه بلا خلاف 5 في ( المبسوط ) وأراد ننيه يننا و بين أبي حنيفة وممد الشباني 
قوله # » 9 ولا قضاء القاضى 4 قطعاً والخالف أبوحتيفة حيث جعله كالمئة والفرق «ينهما 
ظاهر ه حؤيز قوله ]2ه ٠‏ (( وإوأبهم الخبار في أحد العينين أوأحد الحبايعين بطل المقد فنهما) 
بشرط تعيين محل الخيار وتعيين مستحقهفلو باعه عبدين وشرط الخيار في احدها لا بعينه فالبيع باطل 
بلاخلاف5 في (الخلاف) لانه خيار يبول الحل وغرر وبمنزلة ه! اذا باعه أحدها ول بعينه وقال 
أب حنيفة يجوز في العبدين والثلاثة ولا يجوز في الاريمة فا زاد وهو مجرد استحسان نهم اوشرط الخيار 
يومأ في أحد العبدين بعينه و يومين في الا خر صح عند 5 في (النذ كرة) ولاشافعي قولان ولو شرط 
لاحد المتعاقدين لابعينه ولاحد الرجلين لابعينه بطل البيع والشرط وقد يظهر من (النذ كرة ( 
الاجماع حتى من العامة اذلم ينسب الحلاف في ذلك لاحد منهم » -#يقوله#ه- » ( ولا يصح 
اشتراطه فما يستعقب العتق 4 الكلام فيه كالكلام في خيار اغلمس اذا اشترى من ينعتق عليه وقد 
نينا الكلام فه.واشماة يبنا الخال فما عساه يقال ان نرتب العتق من مقتضيات الملك ومن 
ثاره ولس هن مقتضيات العقد حتى ينافيه اشتراط الخيار فاذا حت#ه اشتراط اليا ركان المملك متزازلا 
فلا بلزم خصول العتق اذ هوتابع للملك الثابت ه -ز قوله 4 ه فون ثبوته في الصرف 
| اشكال 4 كا في (التحرير) وموضممن ( النذكرة) وفي( المبسوط. والخلاف والغنية والسرائر والشرائع) 
(وجامع الشرائع ) وموم من (النذ كر ) اله لايدخلخيار الشر ط وقد أدعى الشيخ وابن ادر يس 
الاجماع عليه ونغى عنه الخلاف في ( الغنية ) قال في ( المبسوط ) فأما خيار الشرط فلا يدخل الصرف 
أصلا اجماعاً لان من شرط صحة العقد القبض ومثله «اني ( السرائر ) وتعليلهم يرشد الى ان هذا 
الا مصاع مستنبط من الاجماع على اشتراط القبض في الصرف المافي لثبوت الخيار باعتقاد 
الملكي فينتفي برفم الناني كما ستسمع وطذا أقدم على منعه المصنف في ( الختلف ) والحقق 


لا اه 








حمكه :> «كتاب ألتاحر 7 





[| الثاني في ( جامع المقاصد ) وأشار:اليه: في ( الايضاح ) وقال في ( المسالك ) أطرق التأخرون" | 
على ثبوته فيه ومنع الاججساع اتتعى قأءل ( قلت) وهوأي البوت ظاهر الا كثر كالمفيد والمرتضي | 
والديلمي والطوسي والقاضي والخبي فيما حكي حيث أطلقوا ثبوته في اليم من دون تفصيل بيث. 
الضف وغيرة وأظهن .ن ذاك مافي ( الشرائم والارشاد والدروس تعلق الارشاد وجمع البرهان ) 
(والكفاية ). حرث قالوا انه نبت في كلعقد سوى التكاح والوتف والابلاء والعالاق واامتق الا ان 
تقول هذا فيكلاءهم ٠ساق‏ لمقام آخر ذلا تعويل <لى الاطلاق وقد ممرح ببوته فيه (في الايضاح وغاية 
لمرام) وقواه الحةق الثاني وحسنه الشبيد الثاني وكاد يكون صر يعم (الختاف) وفي(الدروس ) انا لم نعل 
وحه المنم مع صحيح ابن سنان المواه:ون عاد شمروطهم (فات) هذا الصحيح مشرور بين الفقهاء . 
والحدثين في أبواب الثقه وقد رواه الاقدمون هن ققباء أصحاب الا ثمة علمهم السلام ولاراد له ولا 


0-7 


معارض يعتد به بحيث يخصصه في المقام لانك قد درف تحال الاجساع الماعى وان من تقدمعلى 
مدعيه أو عاصره ظاهره خلافه ( وأما) التعليل وقد سممته فعا.لى جداً لانه يجوز ان يقبضه في الجاس 
ويشترط الخيار مع انه منقوض بالسل (و يبقى الكلام) في دعوى الشهيد الثاني اطباق المتأخر ينعلى منع 
الا ماع واثبات الخبار فانه قد يتأمل فما ( وأنت) قد عرفت من ظبر منه ثبوته من المتآخرين وهن 
صرح به ومن استشكل والذي يتحصل من كلامبم ان هذا الخيار يعم كل بيم لايستعقب العتق 
الاصل وعموم الكتاب والسنة فينّبت في السلم كم في ( المبسوط والخلاف والغنية والسرائر والتحر بر ) 
( والنذ كرة ) في المقام وغيرها وقد عرفت العبارات المشتملة على العموم أو الاطلاق ونزيد هنا عبارة 
(جاءم الشرائم ) قال ويدخل خيار الشرط في المقود الا الصرف والتكاح والوقف والماصل اني 
م أجد فيه خلافا لاني المسلم ولا الملل فيه الا من المصنف في ( النذ كرة ) فنغى دخولخيارالشرط في 
الم فضت خازاخلن ورجم عنه هنا كاعرفت وقد قضى المقام “ان نتعرض اسائرالعقود والايقاعات 
وان كان المصنف سيشير الى ذلاك في المطلب الثاني في الاحكام (فتقول ) العقود أما لازمة أو. 
اوه أوتقع على حوين أو مختاف فمما ويأني بيان الخال فمها ( وأما ) الايقاعات فلا يجري خبار 
الشرط. وغيره في شي' منْها لابتناء الايقاع على النفوذ بمجرد الصيغة والخبار ينافي ذلك ولان المنهوم 
فلا مختص المنع بالطلاق والمّق والابراءما توهمه ع ضالعبارات (و برشد ) الىذلك انه في (السراتر) 
احتج على منع حر يانه في الطلاق خروجه عن العقود ومقتضاه ما ذ ترناه هون اطراد المنع في سار 
الابقاعات وعدم اختصاصه باثلاه وقد حكي ( في المبسوط ) الاجاع على المنع في الطلاق والعتق 
وفي (المسالك) الاجماع على المنع في العتق والابراء وفى ( السرائر ) نقى الخلاف عن عدم جربانه 
فى العتق والطلاق (اذا عرف) هذافينبني ان لعود الى العقود (فنقول) أما التكاح فلا يجري فيه خيار 
أصلا اجمماءاً وا في ( الخلاف والمبسوط والسرائر وجامع المقاصد والمسالك ) لمشاكلته المبادة و بننائه 
على الاحتياط الام وسبى التروي فيه على اأعقد وبوقفف رفعه على رافم ععرص دارع بغيره ولا. ؤ 
يجري أيضأ فيالوقف اجماءا كا فى ( المسالك ) وقد. نص عليه الشيخ وابن ادريس واغٌمقوابن | 
جمه يحجبى بن سعيد والمصنف والشببدان والكركي والصيمري وعبارة (السرائر والدروس ) | 
صر يحتان بوجود الخلاف فيه ولم تجده قال في ( السرائر ) على الصحيح من المذاهب والوجه فيه | 
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(نيخار الشرطيه 2 ١‏ 4ه 


لود واج سوس ب ما سو وو وه سو وت سه 


حيث انه اقنصر فمها على نسبة الخلاف الى الجهور قال وعموم أدلة العقود .والايفاء بها و بالشروط دليل 
واضح على الكل حتى يوجد المانع من اجماع أونحوم وقد اس تدل على بعض المستثنيات يعض 
المناسبات وليس بتام والعمدة الاجماع ان كان اتتهى ( قلت ) والامى كا ذكر ولنشر الى مااسئثنى 
مالم يتم عليه دليل صالح فمنها الضان فنع جر يانه فيه فى ( التذكره والكتاب ) فى باب الضمان 
فيكون منع منه فى أحد قوليه وأجازه في ( التذ كرة والتحربر) فى باب البوع ووافقه على ذلك الحدق 
الثابي فى باب ااعنمان وفصل فيه فى ) المإسوط ) تمصيلا طو بلا يقابر همه انه لابدخله خيبارالشرظ ونقاه 
الشيخ فى الصلح مطلقا فى ( الخلاف والمبسوط) وفى:( التحرير وجامع المقاصد) انه لايجري فى الصلح 
فما يفيد الابراء وفى (غاية المرام ) انه لا يجري فى الصلح عن المجبول والدعوى الغير الثابتة بالاقرار 
والاصل فى الجيع الصحة اعموم المقتضي وهذه الاقوا لكالا شاذة وفى (الجذب البارع) الاجماع على 
جريانه فى الصلح ذكره فى باب الصلح ( وأما المقود الجائزة ) فقضية الدليل المذ كور جوازه فمبا 
جميعها والتأثير غير ملتزم فى الشروط فامت منها ماهو مي' كد لمقتضى العقد وقد نسب الى الا كثر 
جوازه فبها وبه قال الشيخ في ( المبسوط ) وابن ادر يس والقاضي فيما حك في الوكالة والمعالة 
(أقراقن. والزقينة والقازية وستدرا و ذلك اراز هذه المذوة وغ (تتى خرن نه فى كل بعد 
جائز وفي (الغنية) لا مانع من دخول خيار الشرط فيما لبس ينيع وقد يقتضي جر يانه في كلعقدعموم 
عبارة ( الشرائع والكتاب والارشاد والدروس وتمليق يه ومع البرهان والكماية ) حيث 
قيل فيها ويثبت في كل عقد الى آخرهمكا سمعت ذلك أفأ الا ان تنزل على اللازم وريدعى تبادره 
(ويرشد) الى ذلك انه في ( التحر ير) منم منجريانه فيالجائزة كا ستعرف ثم قال بسد ذلك فظهر 
ان خيار الشرط يدخل فيكل عقد سوى النكاح والوقف والابراء والطلاق والعتق ؤمنع من جر يانه 
في الجائزة في ( الختلف والتحر ير وجامع المقاصد وغاية المرام والمسالك ) ونتى عنه البأس في 
( التذكرة ) بعد ان نسبه الى بعض العامة لعدم تأثير الشرط في الجائز وقد لمت ان التأثير غير 
ملتزم في الشروط فان أرريد به الشرط الموثر هنا عاد النزاع لنظباً لكن قضية الاستدلال على عدم 
جريان خيار املس في العقود الجائزة قد تعطي عدم جريان هذا الميار أيضاً فيها فتذكر وتدير 
(ونما ) ذ كر بم حال الشرط فيما الختلف في جوازه ولزومه كالسبق والرماية فيتنى على الخملاف في 
الشرط والعقد وأما مابقع جائرا ولازماً كالهبة ففي الاول يبنى على اعخلاف في الشرط وفي الثاني 
أعني القسم اللازم منها فالشرط جائز (.ه على القولين وأما مايلزم من أحد ااطرفين دون الاخر 
كلرهن فالشرط جاز فيه في الرهن من قبل الراهن لمكان ازومه ويبنى الخال فيه من قبل المرممن 
على الخلاف في الشرط وظاهر ( المبسوط ) انه لايدخله واستشكل في ( التحرير وغاية المرام ) 
في الاول لان الرهن وثيقة للدين والخيار ينافي الاستيثاق (وفيه) ان الاستيثاق في المشر وط بحسب 
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اشتراط القر بة فيه وانه فك ملك لا الى عوض فلا يقبل الشرط كالمتق ( وأما ) ماعداهها من المقود أ 
اللازمة كالاجارة ولوفى الذمة والمزارءة والمساقات والكفالة والموالة فلا أجد خلافاً في جريان خيار أ 


[ 
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الشرط فا واستظبرالمولى الاردبيلي هن (التذكرة) الاجماع على دخول خبار الشرط في كل معاوضة [ 


| 
ظ 


ظ 
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ا 511 


الشرط فلا منافات وقد اعتمده الصيمري بعد ما استشكل فيه (وليمل) ان الاصحاب في المقام | 


ظ تساحوا في اطلاق المقد على الايقاع مما يحتاج في نرتب الار الشرعي على لفظه حيث ,يقولون يبت [ 
ا : ْ 
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ارابع > المنبون ن يثبت له اارطرطين عدم الى وقت ال لتبد والزيادة أوالفيضة أ 
الفاحشة الت لا يتغابن عيونت المقد يتخي تبون خاسة فى 3 والامضا” 0 1 
عليه المعد ( متن) . 8 ظ ْ ْ 





9 عقد و يستثنون الطلاق وبحوه ( الرابع المغبون ( -[ قوله ليس اه 6(: ثبت له ؛الخبار ظ 
بشرطين عم الم وقنت العقد والو : ئادة والنقيصة الماحشة الي لايتغابن عا 1 حوري الافسات | 1 
ثبوت خيبار الغين 5 في ( الجذب البارع وغاية المرام والروضة ) 200 الما خرية ]ني (المالك) | 
(والكفاية ) بل كاد 08 اعواءا إن ار 2 قْ (إيضاحالنافم) وعليه التلخيون 6# في(التتقيح) | 
ع واتماعه كا في ( الدروس ) وعماننا م6 في ( اتذكة ( واجماع الطابفة 6 ف ) الغنية ) ) وبه 
صرح في ( المبسوط والخلاف والوسيلة والغنية والسرائر والشرائع والنافم والتحرير والتذ كرة ( 
(والارشاد والتنصرة ة والدروس واللمعة والحوائي امسق به الى الحيك والفيوع وغاية المرام وجامع 
المقاصد وتعليق الارشاد وإنضاح النافم والمد مة والمسالك والروضه ودع البرهان ( وبه 2 8 
ابن سعيد في ( جامع الشرائم ) في مسئلة تلتيي الركب وكذا المصنف في ( نهاية الاحكام ) ان قلنا | 
اا وى ار أن بكرن مدهب ال القاد ي لانه من ااام ٍ ْ 
0 فارهت رعفيويران الت سكل ا 8 0 ظ 
التاخر وق مرحي به الا من شد شذ وقد اسبغنا الكلا م قمبها > نا لاميد عليه و5 ٠‏ : ن حم معروف 
مثهور خلت دنه ( الممنعة والاتصار اراس قم 1 هلا الثثة 4 م رك بم لكثير من 
الاحكام لابورث رببة فيه (وأما المداية والمقنم ) قند خلى 0140 لكان وأ علي ايند | 
مواقا للع قل 2 الخلااف ( كا امد أي حنيفة والشافم ى وه الك واي بوسف اي 8 هيدا 
الفرع اك عن با في عامانمم على ان الشيدا 5 55 الخلاف ان ظاهر أبي علي وأما 
الح فامكنا لنلتفت إلى ما مإيتقل عنه في الدرس مع ذا انعد ينه قد قر ان ون القسدين ردت 
اويا ان اال | يذكروه كآنه 1 يصادف محزه كا عرفت ولا وجه أصلا. 
لاستظبار صاحب ( الكفاية ) 0 بوت الاججاء وقوله لتأمل شه محال وقد نبعة على ذلك 
طاح الحدائق هذا كله مضافاً الى نفي الضرر والضرار واخيا ر لتاقي الواردة في ان الركان اذا 
قدموا للسوق تخيروا المي عن شرا" »تق والكله فليجع الها ويتأمل فيها والنمي عن أكلمال || 
الغير الا عن تراض وما رواه اسدحق بن عمار من:| 


















غين المسترسل حرام وف خبر الو رواه 
ميسره عن مولانا الصادق 5 السام غين 0 حرام وفي آخر لا يفين المسترسل فان غبنه 
لاحل (وروي فيجممالبحرين ) ان غين المسآرسل سحت وقال فيه ان الاسترسال الاستيناس ظ 
والطمأنينة الى الانسان والثقة فيما يحدثه وقصور المتن والدلالة يجبر بالاجماع وهو العمدة في عه ا 
وهل يم سائر المعاءضات .المالية الذي صرح به في ( شرح الارشاد ) رسام ( والتقيح ), 
( وإيضاح اح النافم) انه يعم وهو ظاهر. اجارة (جامع المقاصد.) وقد يشم ذلك .من اطلاق 095 
ا | (اتذر: 9" الفبن - ليب يوت الخبار انون ع عند علمائ: 57 0 ادك سراد | 
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ْ 0 دفم ابن لتغاوت فلا غبار على اكال(متن) ‏ . 


ا ليب يي م ا ل ل يك 
| في الاسلام ونقوله تَالى ( الا ان تكون تجارة عن تراض متك ) ) ان لم تقلان المقام بخصص هذا 
| الاطلاق وفي اجارة ( جامع المقاصد ) انه يجري في الاجارة ونيا م انه من نوابع المساوضات 
|[ وينبغي ملاحظة الدليل فان كان هو الاجماع لم يعم والانعم للعموم ولمل الاشبه المموم وفي صلم 
| (الهذبالبارع والمتتصر) اه لابثبت فيالضلح خبارالفين وانا هناك تفصيل جبد والشرطن اذ كوران 
| صرح بهما الشبيدان وغيرهما وهما مستفادان قطعاً من كلاممن لم ينص عليهما بالخصوص (كالمبسوط) 
لاف واية والشبدوالسر ر والشرائع) وغيرهاوقد فهم مهم ذلك صاحب (المسالك) وغيره قال 
( المبسوط) اذا اشترئ شيئاً فيان له الغبن فيه ذا نكان من أهل المبرة لم يكن له رده وان لميكن 
ل نر فان كأن مثله | بجر العادة عثله فسخ |أعقد ان شاء وان كان حجرت العادة يكن 
له الخار وأوخذها عبارة الارشاد والحاصل ان ذلك قينا لا رست فيه م اله قد صرح جاعة مي 
| أبو العباس والصيمري ارفك حقيقة الغين #قص أحد العوضين عن العوض | فى سياه 
| لاتشامح كثله عادة هم جبل هن صار اليه الناقص وقد تل المصنف في ( ( اي ) رقيو انان 
فى (المسالك) الاجماع على انه لاغينلوءعرف المغيون القيمة ” 9 زاد أو : نقص مع عامه وزاد فى (المسالك) 
الاجماع على انه لاغبن ولا خبار لو جددت الزيادة أو النقيصة بعد العتقد وهذا معنى الشرط الاول 
وهو-جبالة المغبون بالقيمة وقت العقد واليه أشار المصنف بقوله عدم العلم بالقيمة وقت العقد ولا فرق 
فى الجبل بها بين من يمكنه معرفنما ولو بالتوقيف أو بالتروي وغيره فلو استندت الى عجالته لم سقط 
خياره 5 نصعليه في ( النحر بر) وتثبت جالته باعتراف الفابن و باليينة ان أمكن ولا تثبت بقوله 
مع يكبنه مع عسدم امكانها في حقه وفي ثبوما ا استصحاب ازوم العقد 
ومن أصل عد وده ون الاءور الخفية غالبا فلا يطلع عليها الا من جيته وقد استظاهره في 
(المسالك) وقوأه في ( ااروضة) ا صد) ومال اليه في (تعليقالارشاد) (قات) 
وهو الاصح اذ المفروضلان كان المدعي المغبون ان الخصم لم يصدقه ولم يكذبه ولا يقدر على الخلف 
فكان قائلا لاأدري عور 1 ان المدعى في مثل ذلك يحلف و ينبت مدعاه ( ون) 
الشرط الثاني فطر بق معرفته ظاهر كالوجه في اشتراطه والرجوع فيعدم النسامح به غالاً الى العادة 
وأماانه يتخير المغبون فقد عبر به في (الغنية والنذ كرة والارشاد واللمعة والكفاية) وظاهرها شموله لا 
اذا كان مأ أو مشتر باه صرح به في ( الوسيلة ) والمصنف والصيمري في (النحر بر وغاية المرام) 
والشبيدان في (الدروس والروضة ) وكأ نه صر بح(التنقيح: وايضاحالنافم) وقد فهم ذلك فير الدروس) من 
الشيخ واتباعه فكون الاقتصار على ذكر المشتري في ( المبسوط واللحلاف والسرائر ) لمكان الغابة 
ويرشد اليذلك استدلاهم على ذلك أخبارالتلتي كا في (الغنية) وغيرها وفي (التذكرة) انه يشب تللمغيون 
| خاصة دون ابن ابسأم ا وحكيف كان فلا بد من ملاحظة مسئلة, التاق في هذه المباحث 
[--لز قوله ]4ه » ( ولو دفع الغابن النناوت فلا خبار على اشكال ‏ وبحو ذلك ماني ( التذكرة ) | 
(وحواشيالشبيد والمناتيح) منعدمالترجييح ورجحبقاء الخيار في ( الدروس وامبذبالبارعوغايةالمر | 
ظ (وجابع اناد" وشليق الارشاد 6 واروضة وجمع البرهان ) وهو ناهر اا الاقين استناداً و ظ 
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و بعد 6 فى 8/1 يرج م ن الملك ؛ البيم وشببه او عنم مانم دن 55058 
الاستصحاب بناء ا ان الال و في اثبات هذا ١‏ الخيار الاحم ب وثبوته به يقتضي ا نسحابه في محل | 
| الحللاف بالااستصحاب ولا ينافيه وقوع هللاف فيه في حل الغرض عل انه لاخلاف واءما هو 
(هناك خ ل ) أشكال نمم وكات الاستناد في الاثبات الى أدلة نفي الضرر خاصة صح القول 
سقوطه لدوران الحم قغة ايع ] دار فيندفم بالبذل وقد لايصح القول بسقوطه وان كان المستند دليل 
الضررما (فيالروضة) الاستصحابلان (ولان خ ل )ذلك لاخر عاللارت المشتملة على الغبنعن اش الحا 
عليه لانه هه مسمشفله ال ل خماره (فليتأمل ) 3 ان انتذاء الضرر لا بنحصر 
في بذل #تفاوت بل يكن بالرد أيضاً فدعوى تعينه حك ( تأمل) أيضاً وقد وجه جماعة سقوطه 
أن الاصل الزوم فيقتصر فيما خالفه على المتيقن الجمع عليه والمتحقق به الضرر وحيث 
يبدل التفاورت فلا ضرر ولا اماع ( وفيه ( ما عرفت وك زلك الخال لو بذل الزبون بدل 
منافات لفورية الخيار على القول به وني ( المسالك والكفاية ) ان العلامة استشكل في ثبوت الخبار 
لوبدل الغابن التمفاوت 9 دعواه الاجماع على عدم بوت الارتن به زوانت خبير ) أله لامئافات 3 
المنغي بالاجماع أخذه ودفعه على سبيل الاستحقاق فانه ( حينئذ ) لابجب على الغابن دفعه ولا يحل 
لمغنون أخذه لانه لاستحقه ومحل الاشكال ما اذا دفعه لا على ذلاك السبيل بل في مقابلة ترك 
رو فهل لدب عا لى المغبون القبول ولا >وز له المسخ والخبار ا 0 بل دلاك منوط بألئرا دي فيكون 
معاملة الخرئ هذا وقد سلف) المصنف 507 ١‏ اتذكة ( فم| ادا ار كديب البائع في اخباره 
وقال للمشتري لاتفست فانياحط الزيادة انه يسقط بذلاك خيار ار ) -36 قرله )اه 
ولا سقط 0 الا ان مرج عَنْ ٠‏ الملك بالببيع وشعهه أو عنم مام من رذه كاستيلاد الامة 
1 عتقبأ 4 م6 وس حت 0 ذلاك 6 ل انع والتحمر بر اكد 7 وغاية المراذ والمرسدتة البارع) 
[واتقيح وعا : .4 ة المرام وجامع التاصد ولعاه [الارشاد والروصه و سالك ( ونهله التمد في حواشيه عن 
شمس الدين وي 38 والمفاتيح ) أنه المتيود وافتهمسر 5 ) الارشاد ) على قوله ولا سمط 
بالتصرف وفي ( اللمعة ) على قوله الا ان يكون المشتري وقد أخرجه عن ملكه لكنه بعد ذلك أشار 
الى الحاق الاستيلاد به ثم تمن فما استثناه للغمرر مع الجبل وبأني يان الخال والمراد بالاخراج 
ن الملك ما كان لام يا هو ع 0 جماعه ولاه" اخ بن كا برشد اليه تعليل (التذكرة) ) عدم 
يو الاسدراة وعثيل الكتاب ك] ان المراد باتصرف هنا أ ى التصرف المستننى نلصرف 
دي الجا ر قطماً وقد صرح الا كثر ا المراد به المشتري ورت كاد 0 خبار 
ونضرف في 7 وأما تصرف الاخر غير ذي الخيار فلا يسقط به يد الخيار مطفاً كم 
عليه فان كان عتقاً أو عدا فاذا فسخ ا زه 00 كد عن ملكه ا أو 
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القيمةكا في ( 5-05 البأرع وغاية المرام وجامعالمقاصد وتعليق الارشاد ) فيكون الاخراج 
عن الملك ونحوه منزلة التلف واحتمل في ( الدروس ومع البرهان ) ان لذي الايار ابطاله كالشفيع 
وفي الاخير ان ذلك مقتفى امار واحتمل فيه الابطال أيضأ فما اذاكان التصرف من ذي الخيار 
بارج أو المانع لجوزله فسخه لحصول الضرر الممفي وقال انه لم يظير له الفرق ين المسثلتين و باقي 

| الكتب ل يتعرض فهالذى التصرف أصلاً ( اذا عرفت ) هذا فمد الى بان المال في بعض 
السارات فقول المصنف والشبيد ( في الارشاد والامعة ) ولا سقط بالتصرف ظاهره انه سواء كان 
المنصرف الفابن أم المغبون وسواء خرج به عن الملك أم لامنع من رده مانع أم لاوم يستان | 
في ( الارشاد) وفي ( اللمعة ) استثنى ثم تأمل فما استثنىكها عرفت ومال الى الاطلاق كا هو ظاهر 

ظ (الارشاد ) ووافته على اتأمل في ذلك جماعة ممن تأخر عنه وقد سمعت ماقاله المقدس الاردبيلي 
لكان الضرر الواقم على المشتري مع تصرفه على وجه ينع من رده لو قلنا بسقوط خياره به مع الجبل 
بالغين أو الخيار والضرر منفي الخير بل هو مستند خبار الفين اذ لا نص فيه بخصوصه ( وحينئد ) 
فيمكن النسخ مع تصرفه كذلك والزامه بالقيمة ان كان قيمياً أو الثل ان كان مثلياً جمعاً بين المقين 
أحدهما امار بالنسبة الى المشتري والآخر عدم الرد التنةال عن ادن الع ينك دك و كن 
المتصرف المشتري والمغبون البائع فانه اذا انفسخ فل يحد رجع الى المثل أو القي.ة واستوجبه في | 
( الروضة ) ولا عدخ رقو على قائل به وقد سمعت اطلاق عبارة ( الارشاد ) وقال نعم عه أن 
ملكه باقالة أو نحوها أو موت ولد جاز له الفسخ ان لم يناف القور يةء( انتهى)وله فيها تفصيل اخر في 
مثل هذا ستسمعه ينافي هذا وفي (الجهذب البارع) اله ليس له حينئذ رده ويبق الكلام فيما اذا 
كان المغبون البائع وقد تصرف في الثمن نصرقاً بمنع من رده قال في ( جامع المقاصد ) لا أعلم ف 
ذلك تصربحا لكن في عبارة ( التذكرة ) مايقتضيعومه سقوط امار هنا فانه قل ولا يسقط هذا 
الخيار يتصرف المغبون لاصالة الاستصبحاب الا ان رج عن الملاك ببيع او عتق وشببه لعدم 
التمكن من استدرا كه هذا لفظه وهو شامل لما قلنا مع الال اوس بده فرت الشتري 
ايه اذا كا نهو لفون لحن ما استدل به بعينه قائم فيما ذكرناه ( قلت ) وأبو العباسوالصيمري 
م يتعرضا له مع تعرضبما اشقو قكثيرة قلبلة القائدة وفيها ما هو مخااف أظاهر الاصحاب 3 
ستعرف وفي (الروظة ) حم سقوط خياره وقواه في ( المسالك ) والاقوى خلاف ذلك ملا 
بالاستصحاب الا ان يكب تالخرج عنه (واعلم) ان جماعة تعرضوا لاقسام المسثلةكا بي العباس والصيمري 
والكركي والشبيد الثاني قال الصيمري لامها مئ المسائل الجليلة التي تنتقر الى كشف وايضاح وفي 

|| (الروضة ) الها مما نعم بها البلوى وجكمها غير مستوفى في كلامهم وقد ظن 'نه استوفى أقسامبا ونقح 
أ كلامبا ( أحكامما خل) أوج: عبارة وأحسن اشارة ولي سكذلك فان من جملة أقسامها لم يتعرض لها 
إ| وبعض من أحكامها لم ينتقحه و بعض لم يذاكره ( وحن ) نتعرض الما على مايقتضيه المقام ونبين 
]| الحال فيّكلام ( الروضة والمهذب البارع وغاية المرام ) ( فنقول) انه في الروضة لم يفرض الغبن في 
الثمن في جملة أقسام المسثلة ولا في تفصيل الاحكام 3 ممتسمع وا ن كان أشار اليه في أول المسكلة 
لان كلامه برمته لايدل على أزيد من الغين في المبيع واحكامه لانه بين 9 غين البائع اوالمشتري 

في المبيع مم تصرف المشتري فيه أو تصرف البائم في الثمن أو هما فهما والمال ان الغين قد يكون 
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في الثمن ها وهو ماقرن بالباء ودليل امخيار المذ كور عنده بشمله الا دك ان الغهن في الثمن [ 
اع اسن وان ر/ (وانت خبير )بأنه يتتصور غبنهما فيهما 5! اذا .وقع البيع على ' بوب بفرس وظنا | 
المساواة في القيمة ثم اعتقدكل منهما ان ماف بده اتقصثما في بد الآخر بكثير وم يوجد المقوم ليرجم ١‏ 
فيهما اليه فتحالفا فثبت الغين لكل منهما (وتظبر ) الفائدة على المشهور فيما لواخرجاهما عن ملكبما ا 
( وحبنثذ ) يتتصور غبنهما ني أحدهماك لوباع ماظناه انه يعدل مائة جالة ثم اعتقد البائع ان قبمته |[ 
مايتان والمشتري انها خسون وبحالنا لعدم قوم اذا بم يتفقا على النسخ ( وأما تصوير ) كربا |[ 1 
مغبونين في الثمن والميم با اذا وقم البيع على ' وب برس فظن كل منهما ان قيمة ماله مائة ومال أ 
صاحبه أزيد ثم ظبر ان قيمة كل منهما مائتان فيثيت الخيار لمكان الجبالة واختلاف الاغراض (فما ) 
لاوجه له لان «طلق الجبالة لابوجب الخيار بل اذا ظبر بعد العلم النفاوت الموجب للضرر وشرط ظ 
الجبالة انما هو نسد احتمال المواطأة في الحابات وهنا ليس الخال كذللك لاتتفاء الضرر ولو كان أل 
:انوا قلق ) لاله أن اغتادت الاغراض موث ا لتر ل قساف الشد مو را لاق طبار الذي 
ادن :جين الطمرى اله في (الروضة ) وأ لبان في'( ايندب )الم ينا الال فيا اذا اثلث 
لتر المين 0 فقا كا ستسمع والصيمري لم شرق بيشْهما فيا 4 
حعله 1 وقد يظهر ذلك م ن مطاوي ( الروضة ) في أثنا كلام له حاء النبع كا ستسمع ( اذا ْ 
عرفت) هذا فعد الى أقسام المسكلة ( فتقول) أقسام التصرف ل يكون مانعاً من ْ 
الرد كالاستيلاد أو ثأقلا للعين بعد الازوم ا الا أو واردا على المنئعة لازم كالاجارة 
أو كا سكق او نونك كبر الندقة الزراقة عدة كتين الارضن أو كد كتضارة الثري 
أوعما يعني المثو بةكصبع بع الثوب أو بالقتصان عيناً أوعياً أوها أو بالامتزاج المقتضي الشركة كلمله 
اللهوة اذ الل ا 5" أو با لايقتضي الشركة أ و غير ال يادة واللقصانكنصيب القص في 
اللاتم أو بهما مما على وجه الاضمحلال كالزيت يعمل ضابوناً أولا يوجب شيثاً من ذلك كالركوب 
فهذه مانية عشر قسما وفي الأواين منها أعني الكروج عن املك والمنع من الرد أما ان ببزول المانع من 
الرد قبل بطلان اليار أو هده أو لابزول ومضروب الاثنين في الثثثة ستة فالمجموع يصير نين 
وعشر بن لانه يسقط الاثنان المضرو بان لانهما عدا في الهانية عشر ثم المتصرف فيه اما ان يكون || 
الميبع أو ثننه أو هما ومضروب الجتمع في الثثة رق ي الى سستة وستين ثم المغبون أما البائم أو المشتري . ش 
أو هما ومضروب هذه الثلثة في الستة والستون ماثة وتمانية وتسعون هذا تفصيل جميع الاقسام التي 
في ( الروضة ) وقد ألا واما) اذا اعتبرنا الاتلاف واتلف زادت الاقسام وقال امها بزيد على 
ماثتين ثم قال وجملة الكلام في ك0 ان المغبون أن كانهو البائع لم يسقط خباره بتصرف المشتري 
قا وان ن فسخ ووحد ا باقية على ملكه م تتغير تغيرا ارحب زبادة القيمة ولا ولا يمنع من ردهأ 
الحذها وان وجدها متغيرة بصكة محضة كالطدن والقصارة فامشتري أ جرة عمله وأو زادت قيمة العين 
الشركة قن اناد كي افيد ن كانت صفة من وجه وعينا من أخرى كلصي صار شر كا ظ 
بلسمته وأواكانت الزيادة عينا ااي أذ المبيع وكير بين فلع الغرس بالارش وابقائه ا 
بالاحجرة لانه وضع بحق ولو رضي بقاله مها واختار المشتري قلعه فااظاهر انه لا ارش له وعليه 
نسوية الحفر حينكذ ولو كان زرعاً وجب ابقائه الى أوان باوغه بالاجرة وان وجدها ناقصة | 


اولاسجيسيع سه سس سو سس يمه عو وا ا سس ”سي اا ايا م0 


١‏ في خبار النبن ب هيه 
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أخذها كلد ا شاء 5 وحدها ممتزْحة شيرها فان كان ا 97 أردى- صار شر نكا 
ان شاء وان كان بأجود ذفني سقوظ خياره أو كونه شر كا بنسبة القيمة أوالرجوع الى الصلح اوجه 
( قلت ) يتجه سقوط ياوه بالنسبة الى العين الممتزحة 3 انبا كامعدومة لا باانسبة الى المثل أو 7 69 
قال ولو مزجبا بغير الجنس بحيث اهيز فكالمعدومة وان وجدها منتقلة عن ملكه يعقد 0 
والعتق رجم الى المثل أو القيقة وكذا لو كان قد استولدئما ثم ان استمر المانع استمر السقوط وا 
زال قبل الحم الوك أن وعضت ال ملكد ا مك1 إل اخ العين مم اهمال العد 0 
بالمروج فلا سه الفوة رفن ال م بالعوض ففي رجوعه الى العين ا - حقه 
من العين وكون الموض الحياوة ات ( قلت ) وقد سمعت ماحكيناه عنه وعن المبذب البارع 
آنناً (م ل) ولوكان اناقل ما يكن ابطاله فيمثله كالبيع بخبار ْم باافسخ وان متنع فسخه الحاكم 
| فان تعذر فسخه المغبون ( قات ) لاحاجة الى الا كم بل المغبون الفسخسواء امتنع الغاين أمم يمتنع 
| (وقال) وان وجدها منقولة المنافم جازله الفسخ وانتضار انقضاء المدة ويصير ملكه من حينه وايس له 
| فسخ الاجارة ( قلت) وهل يجب عليه الصبر بحاناً حت تنقضي مدة الاجارة يحتمل ذلك (الا ان) 
فيه انه ر عا كانت المدة طط ول دا ةعرس رس الل ا منه قيمته حينشد وحتمل 





ن له أخانه من حيخ فتنخه القن كه خاو اع رهم هذا ولا موز ل و يي اخ <تى تنقغفي 
المدة على القول أنه للفور مع احهاله لانه تأخير امذر ويجب عليه رد العوض ءاجلا من حينه الفسخ 
لاتقال العين اله من حينه *م احتماله عدمه اعدم انتفاعه بالفسخ فله الاتفاع ؛ باأعوض والاول أقوى 
لانه له ان يعتقه عن الكفارة لو كان عبدا وان يستخدمه ايلا لغيرذاك (وقال ال 

كالسكنى المطلقة فله الأسخ هذا كله اذا لم يكن تصرف في الثمن تصرفاً منع من رده والا سقط خباره 
(قلت) قد عرفت ان هذا خلاف الظاهر من الا كثروخلاف ما كس الاسم نر ينافي استثاء 
المصنف من الكلية التي فسرها هوله حيث قال المصنف وكذا لايسقط بالتصرفالا ان يكون المغبون 
| لمشتف ويد ارج تكد لايق 1 اللبا روج لفت :اللا عر لجا لمات وم للف 
دلك فانهر عادق - حتى على مثل القاضا ل الشارح (وة قال) ان كان المغزون هو المشتري ! سقط خياره 




















يتصرف البائع في اللمن مطلقاً فيرجم الى عين والثمن أو مثله 5 وقيمته (وأما) تصرقه فيما عد ن فيه قن لم 
535 تاقلا عن املك على وحةه " وأا ما 0 ن الرد يتما للعدن فإه ردها وش النافل والمانم 
ما تقدم (قلت) أشار الى نص الاكثر عل ىالسقوط ونظر اللمعة وقال ولو كان قد زادها فأولى جوازه أو 
تمصبأ اوها أو أجرها فوحهان (قات ت) وجه سوط لح خماره تعدر ردها لان الناقصة والممكر جه هُ كالمعدومة 
والاحارة تاقلة وان وردت عل المنفعة لعدم جواز فسخها ووحدةه عجم السقوط وهو ظاهر الا كثر ها ) 
ااعين ومنم التعذر وغايته الارش في الاول والنشر يك في الثاني واارد بعد'نقضاء الاجارة (وقد عرفت) 
ان الا كبر اما اسنثنوا صوركين لاغير وا الف يدلك الو الاين والصيمري حيث دهها الى ان 
كَ تصرف لازم يمنع من الرد سو اء كان على العين أو المنفعة الا اذا لم يمل بالغبن ال نين القماء 
الاجارة (قلت) ببق الكلام في التلف والظاهر ان الاتلاف كالتقل اللا 0 من نفسه فيه 
وجهان و.أني هام الكلام (وقال) ولو كانت الاارض مغروسة فعليه قلعه من دون ارش انلم برض البائع 
الأجرة ات 00 0 ان بذلله بلسملته دمل فيل 3 ذاكا| سعد 


تحسم 


يبب ا ا تا ل ووو ا اي 8 1 
1 


هد كتاب التاجر م 





ولا شت به ارش 9 الخام »> ن للا وترق] رلاليق لثمن ولا شرط د ْ 
الشمن لزمه البيع ثملاثة ابا باد *المشتري بالثمن فبو احق والامضير اباثم في الفسع ا 
والصبر اا 





الصلح وهذا أحد وجبي الاشكال والوجه الثاني ان النشر يك والصلح منزلة العوض مثلا أو قيمة 
وان المشترق يفقظ اذا رج الام الببما على المشهور وهو ضعيف كا ترى 6 سب[ قرله 6ه » 
( ولا .شت به ارش اجماءاً كا في ( التذ كرة ) ولمأجد 0 بل هر بين مصرح بذك 
أوسا كت بل قد تقل بعضهم كاي الجاع الل كور كنا عليه وهل هذا الخيار على الفور 
0 خى فيه قولان الاولخيرة ا العياس والصيمري والشهيدالثاني وقد أحاله الحدّة ق الثاني وصادب 
بضاح اا تلقي ار كاوق ولق كرفا فينا فيها الكلام و بينافيها الال في النمسك 
الاستصحاب وقلنا | الببيلك به في المقام غملة راف رادي را ها الال في مثل 
هذا امار ذ ناه في أوائل الباب في الفصل الثالت فيالعوضين وقد تشعر عبارة ( الشرائم ) بالتراخى 
حدث ال كان الفسخ اذا شاء (وايعل ( ان الاصحاب في باب المرابحة حيث يظبر كدب لبائ في أخباره 
كو ان المشتري . تخير والمصاف تردد ترط خياره بالئف وي (المبسوط) امقطهناتضر الئل 
وحكاه الشبيد عن ابن المنوج وقوى الحقق الثاني والشبيد الثاني عدم السقوط وقد استوفينا الكلام في 
ذلك المقام والغرض بان ما اذا أتلفه المشتري هنا أو نلف هن نفسه فبل يجر يان مخرى 00-0 
5 انما حجري الاتلاف دون التلف وهل بين هذا 0 باب المراحة فرق على رأي المصنفأم لا وقد 
تصدى في(حا معالمقاصد) لبيانه فقال قد يمكن الغرق أن السب سهناك أقوىلان ام ركاذا غار مداس | 
حلاف ماهناقان الذاءن ١‏ م بقع منه تغررير واتما التقصير من جبل المفبون وفي تأثير هذا الفرق اشكال |[ 
ولا فرق في التلف هناك دن ان يكون من القئعة وز المشتري م هو ظاهر كلامهم هناك وهو قوي ظ 
لان خيار التدليس كخيار العيب فهو أقوى من خيار الغبن وقضية ذلك عدم الفرق هنا بين التلفين لان 
الاتلاف أقوى من التصرف الخر ج عن الماك ( وأما ) اذا تلف بنفسه ا فيه اللحقق الثاني 
من عدم استدرا كه ومنعدم التقصير من المشتري فلا يسققط حقه ولم يتعرض المصنف ولا غيرهأسقوطا ئ 
خيار الغين باشتراط سقوطه في العقد ما عدى صاب الدروس فانه قال لو شرط رفعه او رفم خبار | 
اأرو'بة فالظاهر بطلان العقد للعزر ثم احتمل مارت خاراكن رسعجا يباعف عن الصيمري 
انه لاسقط بذللك بل بطل العقد والشرط وهو الظاهر من أدلته وشرطيته ومورده أعني تلقي الركان 
وعدم ذكره له وهو الموافق للاعتبار ولانه مع جبله بالمال لايزيد الاشتراط عن رضاءبالمقد فليلحظ || 
لكن الحقق الثاني احتمل صحة اشتراطه سقوطه وعدمها ثم استظبر الصحة بعد ذلك وليتأمل في ذلك |[ 
7 مافي المناتيح » مز قوله :4ه » ل( المامس من ولم يس ولاقبض الثمن ولا قتوظ تادر 
الثمن يازمه البيع ثلاثة أنام فان جاء المش تري بالثمن فهو أحق والا مخير اع قي امح والصبر 
والمطالبة بالثمن4 قد قل الاجاء على ان للبائع اللخيار بعدالثلاثة بالشروط الثلاثة في (الاتتصاروالخلاف) |00 
(والجواهر) أكتدترك فيهالشرط اثالث (واق ة والمسالك والمفاتيح) وظاهر (المهذبالبارع والتقيح) ا 


ظ 

| 

ظ ظ 

ن النشريك لابافي رد المين لان خلطه كذلك لبس تصرفا نفلاو يكن تشريك الائع باننسبةأو 
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1 تأخير نسليم المبيع > ش 0 : 5 
وسسسسسسوسسس ب باغ 


ريشا إلناة ادا بوت الخيار لهؤمها بشروطه الى أصحا بنأوفي (الغنية) نسبهالى روايةالاصحاب 


) 
| ثم بد ذلك أدعى ) الاجمساع بحيث يكن شموله له والشرط الثالث مستفاد من عبارتها قطعاً وان ل 


صرح به وقد تظهردعوى الاجماع . من (السرائر) بأن يكونثبوت الخيار داخلا فها نسبه الى الاصحاب 
وفي ( االخلاف) أدعى عليه أخبارالفرقةوفي (غاية ام رام) الهالنهوو وقد صرح به في (المقنعة والااتتصا ( 
(والمباية واملاف والمراسي والمواهم والغنية والوسيلة والسرلئو وجامعالشمرائع والشمرائع والنافم والتذكرة) 
(والتحر بر والتبصرة ده والحتاف وشح الارشاد) لفخرالاسلام (والدروس والامعة والتنةيح) 
(والمقتتصروجامع المقاصد وتعليق الارشاد والروضةوالمسالك والثاتيح ولهداية) للحر وقالني (الدروس) 
ظاهر الا كثر ان البائع يماك الفسخوالمطالبة بالثءن بمدالثاث وظاهر ابنالجنيد والشيخ في(المبسوط) 
بطلانه فقد نسيه الى ظاهر الأ كثر ( وقد ء 0 انه صر بم وان حمل على ان المراد انه لاسةعل 
اللبار بالمطالية ما سبأتي كان خخالفاً لظاهر الأكتري ستعرف (واعله) صاحب (كشف الرءوز) واغاف 
50 الظاهر أبو علي حمسث قال فلا بيع من دون قيد له والصدوق دبر بارة اانص والشيخ 
لوي ع 8 بطلان البيع الرواءة ة اها بنا ورعا سن الوسر يها ىْ (الهذبالبارء) 
وفي (الدروس) نسب الىظاهرهما وقر به صاحب ( الكفاية )وانىعنه البعدصاحب (يمهالبرهان) وجزم 
به صاحب (الخدائق) 11 نت خمير با أتعمى ماقي (السوط) روانة الاصحاب والرواية غير المتوى 6 
معارضتها با في ( الملاف والغنية ) كا سمعت وفتوى أنيءلي غير محكمة لامكان تأو يلما بأنه ابل الى 
ذلم اعار نوت اوسن كم قادة كل دود لكان عرق اللتاوق ني حفافيى الأصيات 
على خلافها والاجماع المتكرر فضلاعءن الشهرة العظيمة مضافاً الى مخالفتها للاصل والاخبارالمرسلة في 
( اعكلاف والغنية ) وما يظبر من الاخبار الموجودة في الجوامع المظام (هه! ) ماروي في الفقيه صحيحاً عن 
جميل عن زراره عن أبي جعفر عليه السلام (قال) قات له الرجل اشترى من الرجل المتاع ثم بدعه عنده 
فيقول ١‏ تيك بثمنه قال ان جاء فيما ببنه و بين ثلاثة أباء والا فلا عله (وروى) مثلد في (الكاني) في 
الصحيح أو الحسن عن جميل وا بن يكير وزراره وفي (الهذيب) سند فيه علي بن حديد عن زرارة 
ومثله موئقة اسحق بن عمارمن اشترى بيع فضى ثلاثة أيام وم يهى ؟ فلا ببيعله وخبر عبد ا اارعفردتخ 
الحجاج في قضية الحمل والذي فهموه منها نفي لزوم البيع: ( واعله ) لان المثهوم “ن ن_انفيهلاء.شتري 
ونه الأخر كارك :القيينوله يصح حينئذ أني العحة لخم لاق لضان ال قري 
المقابلة لان معنى قوله عليه السلام أن حاء فيما بينه وبين ثلاثة ا م ان ايم لازم وقد قابله 
بشوله عليه الام والا فلا بيع له فيكون معناه انه لا.يازم 5 مع وقوع 1 قِ حيز الكيار في خبر 


(الكاني) ووفوع مثله فيخيار مأ سد أمومة م مالم عل ة والشاهد على ذلاك كله ١‏ ان الني ورد 
مورد توهم أزوم المعأملة فلا بيد سوى نفيه 5 فتأمل ) مم قاور ك5 قال في هذا الكيار دقع الضر الضر 


وأنما يندفع بالخيار وأما البطلان فر باكان أضر على البائم ٠ن‏ ادام الي ناد ١‏ يحصل ١١‏ الوب 


وهو الارتفاق على اناقد ندعي ان اطلاقب البيع انما ينص رفالى اللازم ثم انها لولم تكن ظاعرة 


لما استدلوا مباسامنا فمبوو الدلالة على المرادوانها ظاهرة في خلافه ما في ( المختلف والهذب البارع ) 
(وججع لبر هان) وغيرها كنا قد أصلناان الاخبا ركلااشتد ظهورها في مخالفة المشهور مع وقوفهم عليه 
ضعفقتت عن الاسئناد 2 فا ظنك عييا اذاكاننت محالقة للاجماع 0 نقله الشاهد بصدقه 





وف «وكتاب الخاجر» ‏ 6 


هبام « كتاب المتاجحر” 





تطابق الفتاوى عليه الامن شاذ لاببزال مالفا نا إلكن)ي الاجماع المثقول والاخبار المرسلةفي (االحلاف) 
(والغنية) المعتضدة بالشبرة العظيمة والااصل لاا فتنزل هذه الاخبار على ذلك ( وأما) قول مولانا 
أبي الحب.: ن عليه السلام في صحيحة علي ن يقطين والا فلا بيع ينهما فلا يأبى امل على اللزوم فان 
ثبوت امار لاحدهما ينغي اللزوم 23 ثم انه لافرق في المبيع باانسبة الى مدة اللخمار بين الخارية 
وغيرها ؟ا هوقضية اطلاق النصوص ,الفتاوى وصر ببح (الختلف والدروس) خلافاً (للمقنع) فيما حكى 
عنه و أجده واعداتن مجدام عرمر يم (الفقيه) ومحتمل (الاستبصار) وكذلك (المهذيب) لجعلا 
نه لطر وها الل قمر تدر علي بن يقطين عن اك الحسن علبه السلام الصريح في ذلك لكن 

فو التكك! ١‏ كاف وهور يق اء وان كان الاظبر انه ابراهم بن هاشم وعلى تقدير صحته فهو شاذ 
ادري في ( الدرو 0 به الاختصاص ولزوم الضرر على ابائم بطول المدة فالاول ان أريداججع 
لكان ظهور صحتها أو <سنها ان تحمل على بيان مننهى مدة الصبر فيكون لاصبر غايتان غاية وجوب 
وغاية جواز أما الاولى فبي الثلاثة وأما الثانية فبي الثلاثون فيصير مننهى الصبر في كل مبيع ثلاثين 
ونه تنتهر ى الغرابة فياختصاص الألانين في بيع 3 مه وقد شرط واي عرفت فيهدا النوع ان لايكون 
قد قبض الثمن ولا ا 5 وقددات على الامرءن ا صحييحة علي بن يقطين التي تضمنت 
|.: ن لابيع بسهما والاجا ت ااسائفة قد الويف معاقدها بذلك 5 تقدمت الاشارة الى ذاكلكن 


| صحيحة زراره التبي فيالفقيه قد اشتملت فيالسوءال على قوله ” م بدعه عنده الظاه. ر في الاقباض للمبيع 


واطلاق الاخخار و يمل صوربي الاقناض وعدمه ان كنا ان القبض في في المتاع هوالاخد باايد 
وان قلنا بأنه في المتاع التقل م يكن الاطلاف ‏ ظبور في ذلك (, وامل ) استنادهم المها مع اشتراطهم 
عدم اقباض المبيع مبني 0 ن القبض عندهم في نحو المتاع هو النقل لامجرد القبض ,اليد لكان 
خير عقية ة واجماع (الغنية ) فى هذا لو وجد القيض والاقياض أو احدهما فلا خمار له وان اماه يد 
صاحبه هذا (وني التحربر )'نه لو أمكنه منه سقط خياره فان بنى على ان التخلية اقباض في كل مبيع 
أو فرض المسئلة فيما لابنقل فلا كلام والا فالاشبه البقاء وان أسقطنا عنه الضمان به لدليل آخر لمنم 
موم البداية لمكان بقاء حق اليس وهتاك خلاف آخر لاشيخ حيث جوز فسخ البائع في كل موضع 
تعدذر فيه قبض الثمن سواء قيض المشتري لمببع أوم م نشيضه و يي ( الدروس ) انهلا يلو ع,. ن قوة 
وقبض البعض في الثمن والمبيع كلا قبض بلا خلاف 0 أجد وقد صرح به المصنف والشهيدان 
ولق الغاتن والمقداد والمفلح الصيمري والحةق الثاني والقطيغي وغيرهم ملخبر عبد الرحمن الوارد في 
المحمل حي ثقال اشترريت مهلا وأعطيت عض الثمن ( الحديث) ولصدق عدم قبض الثمن واقباض 
المنمن لان الاسماء تناط يمام المسميات وكذا لو قبض'فبان مستحقاً كلا أو بعضاً اذ لاعبرة بالفاسد 

وقبض المعيب صحيح فدسقط به بار البائع ويكفي في الثمن مطاق القبضٍ يخلاف المبيع فيشتر 
فيه اذن || انعكيا صرح به ضاعة وأشار اليه اخرون لان قبض الثمن من فعل البائع كاقباض 9 
فبسقط حتّه بهما وقبض المشتري ليس فعلا له وحقه لايسقط بعل غيره واو أجاز القبض ازم 3 

خلافاً ‏ نا حكي عن بالشيخ امدم الاقباض وهو ضعيف وبه يعرف حال مافي (الرياض )وقد عرفت 
نهم اشترطوا عدم اشتراط تأخير الثمن فلو شرط التأجيل فيه متتل الا ناماع ول كان :مساعة 


2 ل 39 ( التذكرة ) عملا بالاصل السالم عن معارضة النص والاجماع ولان الواجب 
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ادر مراعأة الاجل 7 أوقصر فلا شمدر بالثلاثة واسام أ لعده خروج 0.6 ن ظاهر اأنص واامتوى 
ثم ان تأجيل الثمن في بعض افراده يسلطه دلى الخيار (ومنه) يعمل المال فيما اذا شرط تأجيل المبيع 
3 0 به حماعة كووة وا شاراليه . اخرون سد في( لاتتصار) والشيخ في ( اللاف) ح. استروها 
العيامهمأ حتدت قالا في( االمللاف والانتصا ر من ابتاع شا معينا شمن معرن الح أد 57 الاح ار 
عن اسلف والنسيئة ولاكذلك عمارة (المسوط والرابج والوسآة والتحر 74 )وغيرها مين قبل شه دن 
اشترى شيكاً بعينه جل مدوم لان هذه ل ظاهرة في ل المراد و الاحراد عع | في الدمة 
(فليتأمل) ولوشرط التأجيل فيالبعض وتقدااباقي فاخ را جيم ذلاقرب السقوطك فيمايأنى من (الكتاب) 
ب كة والابضاح اح وجابع المفاصد ) تتغير الصورة الظاهرة في حاول اجميع ولان في الرواية ولا 
فل البو وهو رخذ الى كرق قبن حالا لان الخادو انه هدم :10 و لتر مه و العا بالشرط 
سقط في الكل اللاي اتبيض في ادي د لبعيض الصفقة (ومما ذكر) بعل المال فيه 
شرط اخبراا كين كأه الى أجل : فاخره عنه فاله سقط اعخيار هنا 5] سيليه عليه المصنف الاعلى 1 
الشيخ الذي حكيناه عنه ‏ نذا (وفي الجذب البارع وغاية المرام ) انه يشترط ان يكون المبيع «عينا 
0 فُْ لنمة م د اذا عوك : مهما استظيرا ذلك ( من ٠‏ الم سوط والرا راسم والوسملة والتحر ير ( 
6 | أ شرنا اله 1 نف اه مال اليه في ( ادرو ١‏ أو نردد فيه ( وامل ) الك ان الاصل اللزوء 
وادماء الضرر أعدم ضار المبيع فع تغير الصورة وقد عنعان كم سلس مع وال كو" أطلتوا من عير 
تفصيل ففي (الغنية) روى أصحابنا ان المشترياذا لم يقبض المبيع وقال ال 0 يلك امو وقوه 
فعلى البائع الصبر ثلانا | لم هو باعكيار بإن فس العقد وهطالبته بأ الهو وحوها ٠‏ اق (السير 9 ر )وغيرهاوفي 
70 ( نهل الام كك على عمارة كنا أب ٠‏ ن دود تفاوت في المعنى الا دحكر الساعةه وق 
(الجواهم) اذا باع شث غير معنن شمن معيون و قيصه وأا دض النمن وفارق المشتري فالمشم عري 
عق بدا 3 9 ان عضي 0 , وأن مصت و 0 كان 3 أحق به يه اعساك دلاك 
م مدعياً عليه 0 بنارا د انوا (التذكرة 0 الك ناتيح ) وماظير 
كن (يضاح النافم والسبرائر ) فينقط فنقط لم الاصل بدك --- 00 ادي و دو . ن اشكرى ب 
وفي الصحيح يبيع البيع (ومنه 7 عدم تغير الصورة وأما الضرر فباق فيكثير من الصور ولا ضرر 
فممأ عله يظبر م من (الميس وط ) ونحوه لامكا 35 لله 5 0 والسئعة 3 دئة وقال في (التحرير ) ولا 
0 بع ركان في المبيع خبار لاحدهما وظاهردعدم الفرق بن خيار الميوان وخيار الشرط وخصه 
في(اأسر اثر ) مخيار الشرط قال و شترطا خارالى ولاحدها ٠‏ وبلزمهما ني خيار ر التأخيرفيبيع الحيوان 
لعدم ارق ين الاصلي والمشترط ولام (التحرير) ان تون مله هداأ الخيار لعلك انقضا .ا لمجاس 
ولسست كذلك ما ستعرف (الا ان تقول) لابازمهذلك م وله لاحدها (فليتاءل ) واحتمل 5 (الدروس) 
اطراد انذيار قال فلو شرطه المشتري فسخ البائع بعد اأثلانة ولو اشترطاه وخرج الخارفكذلاك وحاصله 
وخاز انان كن بعد الثلاثة التي هي من حين اتنضاء الشرط ويلزمه تأخير الثالاثة عن محلباوالاول 
أن شال ان المشترط للخيار ان كان هو البائع سقط خياره لان خما؛ راتأخير شرع لدفع ضرره وقد اندفم 


لعبره ولدلالة النصوص وفتاوى الاصحاب على كون البيع لازم قبل مضي الثلانة فينتفي الخيار فبا ظ 





بره كتاب المتاحر 4# 


أ 58 خمار شرط كان 00 ودس المراد 5 7 حخصوص 1 التأخير ساني لوت ؤ 


٠.‏ 5 0 أسابه ١‏ (وقد 0 للنيي 5-6 ُ يل | لاف اللاصا فتمرفال المنيقن 
وهو نذا لم يكن أواحد فيه | خار أصلا ولان شرط اعخياء رفي ذوة اشتراط التأخير وتأخير المشتري 
ىق الخيار ينغي خيار البائم (لكنك) ول عرفت انه يأزم حملدئل نسي هونا الخار ة 2 في اليوان وعومات 


الاخبار فيالباب دالة على ثبوته فيه واذاثبت للبائع ون لثاكة احتي ستو غار الاير لاندفاع 
القرو بالا رادت وبرت وان كانعا التاض اه لهحومالنص وفي (قواعد) الشبيد أن خيار الاير 
عل التراحر وحير : لوي قُِ غ هر ١‏ الضكرة) ) واستظير ن صادب : يماحم ا وأ اود من 


الى 


مسد مم مسمس 


صرح بالغور به نعم الردد في ( جامع ' لقاصد ) وأ وده يت الدر فى أله دق ا والااصل 


لق مادل على امار وأنه شاو ل الازفتية فأد سيد الا 1 وقد جعل له الشارع 





يار اول ار و م ا الثاني في هذا الخيار مم 
00 ورية في خبار الغين والروكية ادال عموم المقتضي وهو دفع الضرر فانه عام لاذور وغيره 
ول هله ارقن الامرن أءني اا اللزدوم و استصحاب اللرار لان هذا التمارض مشترك بين 
المواضم الثاثة أعني خيار الغين والروئية وخيار التأنخير ومبدأ المدة هنا من حون التقرق كا نبه عليه في 
( المقامة والانتهسر والالاف والهواهر ) حيث قيل فا وفارقه وفي( الممسوط والنهاية والمر اسم والغنية) 
(وانختاف) حيث قيل فهبا ومذى وني ( التحرء والكهاية ) حيث قيل فيهما وجاء اذ المتيادر من 


00 


1 ' : 
دااك أنه من ددن ممأ 


رقه اد ابل اليو ء 3 الاجماع اليا اذا ريد ر4 عرد دقم لثمن وو 
خلاف الفلاهر ( وحينئد ) 04 الاستدلال بقول عليه السلام في خبري زرارة 3 حاء فما بينه 


ا “الات لكام 
تتم لكا سم م سسسسشصمم ع سم يسما ست ممسممسم السام ١‏ المسصصمم عم ليام لماي اللسصيصيم ممما 


جر 


3 بول ا“ 39" 0 أ مأةا | 5 أسلئناه ل دلالة اانا يأر واله تاوى عل أزوم البيع 5 ) م المدة وأو 
اكات من القد لاشتمات على خيار الجلس فينتفي اللزوم في مموعها بل م حيث تدوم 
| دللة المجاس وعدم المعارقة د ام لكن قضية هذا الدايل انه لو اشترط سقوط خرا ر اللا 00 
اداه ن حين الءقد أعده بالك ات 1 امل أء: نى الأيادر ذان قضيته أنه من حين 
ْ لدم رف أعموم أ مقتني لو مم ( ذ كنا م انا من تغابر مما يمين بالذات 0 كك قل عام أنه 


عمل به ثن دن التعرق وخار الجاس اءأ السم كك" ع أ لعأقد الواحدد بالاسقاط وقد لاسقطه قِ الدلية 
ا ان غير ذلاك 6 ن الوحوه والاعشارات 7( الامعاب واخبار الاب والاصل والعمو مات 


انه لايهى كل معاوضة ولا يثبت ل 0 0 بالبيع والبائم و أجد مهما خلافاً وف (الاتتصار) 
الا جاع على انه ليس لابتاع على البائع في ذاك خيار وقد نص على ذلك في ( المقنعة ) وهو 
ظاعر الاقين قال في( الدروس ) لاخبار المشتري بعد الثثة ولا فيها في ظاهر كلامهم مم انه 
يلوح منه جواز تأخير الثمن اذ لم يحكموا باجباره علىالنقد اتتعى (وانت خبير ) بأن الوجه فيعدم 
حكمهم با جباره انهم اعلهم يدعون ان المتبادر من اخبار الباب ان البائم لم بتمكن منه وان فاته م6 
افصح به خبر المحمل واستنادهم الى التضرر في مقامات عر ان البائع قد حبس عليه المبيم م 


م 
ْ 
ظ 
ظ 


هو المفروض وانه راض بالتأخير كما هو الظاهر ( فليتأمل ) نعم قد يحتمل ذلك لو انمكس الامرفأخر | 


« خيارتأخير تسليم المبيع 4 امه 
ولاخبادار اي 2 ١‏ 5 يسققط بطل الثمن بسدها فان نلف في 








البائع ان ا. لين ولاه الاصول انوي إلا 10 ل ا كا قر 9 مكن فق اعارة 
7 ا هذا عام الكلام فيا رهاق جنازة الككتاب .افا افيا سو تولك كم نه لول 
شاور احص التهن قبل الفسخ مطلناً أ )4 أي قبل الثلثة أو سدها أءا قبل الثثة فظاهر وأما 
مده وازوال المنقدى' السرتة وكشيو نوه وتفيرة ر القند كه ارواعتدل فى( اللاووسن ) دوارة 
أوحدود مقاضيه 9 وهو ظاهر الاكثر انهم ذكوا ان له الخيار 2 نتعرضوا للاحضار 
وعدمه وايس بتلك المكانة لان الاطلاق في كلامبم مسوق لشي' آخر وقد سمعت ماقلناه في مالو 
بذل الغابن التقاوت فلا بد من عراجعته ليتضح الال في المسثلة -8©6 قوله إن ٠‏ ؤ ولارسقط 
يطلن :التون سدها ) 6 ( في التذكرة وجامم المقاصد والمسالك وااروضة ) تمسكا بالاصل مم 
وقد المسقط شرع وقد يظبر من ( 0 والمقنعة والعباية واالخلاف وأا راسمو والجواهر والغنية ) 
(والسرائر ) وغيرها انه يسقط به حيث خيروا البائع بين الفسخ والمطالبة باثمن «قابلوا يينهما واله 
لان المطالية بالثمن قرينة على استاط الكيار وقد 3 ظاهر ذاك عدم السقوط كا يظبر ذلك 
من ( الانتصار ) وغيره لان ظاهرم ان تلك المتابلة سيقت لتفسير اللرار فاتلحظ عيارة ( الانتصمار) 
ففل اقول التروية كه القرل با توا اللأعدا رام انا حير وقد بسن روا سك اناف لول امنيا 
عن الشبيد في ) الدروس ) منقوله ان ظاعر الاكثرا ان البانع علاك الفسخ والمطامة 3 الخ فأن 
أراد انه لابيطل كا يعطيه آخر كلانه 16 سفتة انا كانت نسبته الى ظاهرهم غبر سديدة لانه 
صر هم عرفت وان ن أرأة أله لاسقط خياره بالمطالة يأ فيمه في (ح امع القاسد) وعو يرشن ان 
ان المقابلة ف في كلامهم لاندل عل بترعه 16 اعد نا اليه (فليتدير) ولا سقط باسقاطه فيالثلثة امدم 
ثبوته يتنا الاستاطاسج فوفان اللقر قل وكا الاتتراطا نارون ود لقاصد) ظ 
( وتعليق ار عملا بلزوم الشرط حدجا ةك #- » و ذان تلف في الثاثة من البائع على رأ 
وكذا عسدها اججاءاً 4 هذا الاججاء كي أيضاً في ( السرائر وجاءم الشر ثم وكشف ال 57 
( والدروس والمهذب البارع والمقتصر وايضاح النافم وظاهر الحتاف والايضاح ح والكنا ا 
نفى الخلاف فيها عن ذلك لانه مبيع تلف قبل قبضه فيكون من |٠١‏ ال باه وعى قاعدة سكلية ثابتة 
بالنص والاجماع ا كي عليها في ( الحتهرا ثر كك الرموز وجامع المقاصد والروضة ) وغيرها ”ا 
ستسمعه في المطلب الثاني في الاحكام وفى( جمع 0 ماحاصله ان هذه التاعدة معارضة بقاعدة 
أخرى وهى ي أن لف المبيع في الخيار الختص بالبائم بكون 0007 المشتري وان تلفه في مدة الخيار 
فرك وه ريق اذى كن ين فال الاري (وفيه) ان هذا مختص بالمتبوض ؟ا هومعلوم من 
قواعدهم واما غير المقبوض فن البائع 0 0001 ا 7 اماد > 
مختص بالتالف في زمن الكيار أي في هذه الصورة الخاصة فلو اسقط البائع خياره كان التلف عليه 
والقاع_دة الاولى جارية في جع العور 1 أنه من البائع اذا تلف في الثلثة فهو المشبور وخيرة 
الشيخ واتباعه وا. ن ادريس ويجم الدين 5 في ( غاية 1 راد) ومذهب الاأكثر كا ني ( الدروس) 
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(وغاية المرام وتعليق الارشاد) و به صنرح في (النهاية واخلاف والسسرائروجامع الشمرائم والشرائم والنافم) | 
(وكشف الرموز والتذكرة والتحرير والارشاد والتبصرة والايضاح وشرح الارشاد) لفخر الاسلام 3 
( والدروس والللعة والمتتصر وغاية المرام وايضاح النافع وجاهم المقاصد وتعليق الارشاد والميسية) ||: 
(والمسالك والروضة والكفاية ) وغيرها وهوالمنقولعن القاضي وفي ( الخلاف) الاجماع عليه وهوالحجة || 
بعد القاعدة المذ كورة وعليه استقررأي المتأخرين كافة كا في (الرياض) وما في ( المبذبالبارع) من 
نسبته الى سلار وابي الصلاح مخااف لواقم لامبما موافقان المفيد ها ستعرف لكنه في ( السرائر) ْ 
شده با اذا ' ل ن قضه وقد عرفت ما اسلفناه ع ن (التحرير)م ن اشتراطه عدم اتمكين 
في أصل خيار اللأخير وغل اعبار ماني ( السرائر) أو ما في (التحرير ) ارد صاحب الوسيلة مواقا 
المشبور لانه قال وان تاف المبي ع كان من ذمان البائع وان كان بغر نر بط منه الا ان عرضلا 
ولم يدل المبتاع فعبارته مطلقة غير مقيدة بكونه في الثلثةما فهمه المصنف في ( اغأ تاف ) والوجه فبها 
تتزيل التمكين مخزْلة القض قْ تقل الغمان ومقتغى ذلك أن امشتري يضمن عنده مطلقاً 
سوآء كان الناف في الثلثة أو فما بد فلا معنى لتخصريص اتاف بكونه في الثلثة كما في ( اغتاف ) 
وتغزيل التمكين «خزلة النقل مذهب الشيخ وجماعة حتى انه في (الملاف) أدعىعليه الاجماع فينقدح 
اشكال في اطلاق الأكثر ين القول بضمان البائع في الثثة كا بشكل اطلاق الجيع القول بضمانه 
فما عدها بناء على ثبوت اجماع ( الخلاف ) والا اتمحصر الاشكال فيمن قال بأن التمكين كانقل 
ولا يندفم الا باشتراط عدم التمكين في أصل الليار أو تخصيص محل النزاع با اذا لم يكن هناك 
تمكين و بذلك يتضح ان مافي ( الوسيلة) «وافق للمشهور وان نسبة الكلاف اليها لم تصادف محزها 
والوهم أول مانشأ ٠ن‏ المصنف في ( ا تلف) وولده والشبيد الا ان يقال ان البناء على المشهور وما في 
( الملاف ) نادر معارض باجماع ( الغنية ) المعتصد بالشبرة الحكية في ( اللمذب وغاية المرام ). 
فينحصر الاشكال على القول النادر وهو مذهب الشيخ في ( اللاف) والحقق في (الشرائع والنافم) |[ 
(تأمل ) جيداً والخااف فيما ين فيه المفيد في ( المقنعة) وعلم المدى في( الا تصار) وسلار في ( المراسم 1 
وابن زهرة في ( الغنية ) فتالوا انه 0 لاع وهرخوة لقي كا سشوف و . فى انع ) 
من نسبته 'لى الشيخ ئَ له غير صحيح و ل الى هذا القول الشبيد في ( غَاية لمراد) ونردد فيه || 
صاحب الر ياض واحتج عليه بأجماءع ( 0 والغنية ) و باستقرار ملاك المشتري في الثلثة وكون 
اتاخين لصلحته لانه كالوديعة عند البائع فيكون الثاف منه (وفيه) ان الاجماع معارض بالا جاع 
المثقول في ( الملاف ) والمعلوم دن المتأخرين ( ومنه بعل ) وهنه والتعليل عليل لا يقوى 
على عيضن القاعدة المنصوصة المجمع علمما على ان في (الغنية) الا حما ع على ان هذا المبيع فيمدة 
الخيار من مال البائم (فلتآمل) في ذلك وأما أبو الصلاح فانه نص على التفصيل وجمل التمكين ناقلا 
للضمان ما يذ نصح حمله على ااتفصيل قْ الثلانة ولاحعله قولا 85 قٍِ المسكلة فانه موافق 
ظ امفيد فيكلا الامر بن هذا ولو اختص التاف ببعض المبيع أو عدمالقبض بعضالتالف فغيرالمقبوض 
نالبائع كاجمبععلى الخلاف والمقبوض من المبتاع فقوطم ولوتلف المبيع بعد الثلاثةأو قبل الثلاثة براد به 
ماهو أعم من الكل والبعض اذا كان غير مقبوض فان الببض يصدقف عليه انه مبيع في الكل أ 
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ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه الى الليل ( متن ) 








كالكل » حر قوله :هس ٠‏ (( ولو اشترى ما يمسد ليومه فالحيار فيه الى الايل 4 ظاهره ان الليل 
غاية للخيار كا نهو ظاهر ( الماية والسرائر والارشاد والتحر بر والتبصرة والتذكرة والايضا) على ما 
ستسمعه عند شرح قوله فان تاف فيه احتمل الملاف لكوبني (النباية والسرائر ) مانصه كان الخيار فيه 
يوءاً فان جاء المبتاع بالثمن فيذلك اليوموالا فصاحبه بالخيار قند قدرت المدة فيهما الود اتير ( 
(والتبصرة) واشترك الجب.مفيجعل الليلغايةلاخيار وحينئذ يكون المبدأمنحين المقداذليسغيره لكن ذلك 
لينم بالنسبة الى ابام 3 الى المشتري ولا المهما لماستعرف والغرض بان ان هذه 0 قد اتفقت 
فنوان دادسو قا قار العا وان لامك لقي ار نارق لاون المذ كور 
وديزاة ا كار ف سارة الرالة اقم زرا قجرير روا لقصيزة ) عار5 ل للةاسداعلة, كات او اد 
ذلك من عبارة الكتابونحوها وأما غير هذه الكتب فقد جعل اليل فا مبدأ للخبار وفاقاً انص 
(كالفقيه والوسيلةوالغنية وجامع اله شرائع والشرائع)ر كاز الفائد لعميدي ي (واللمعة) وكذا (النافم)و يذبخ 
انترد تلك العبارات الى هذه وان بعدالتأويل في بعضهاوهو واضح «نءبارة ( السرائر والمهاية )لان 
,كانت هذه موافقة للنص والاجماع الحكي ني (حواثي الشبيد )على لزومه من طرف البائع الى الليل 
82 الفساد وعلى لزومه من طرف المشتري مطلتا (وعلى انه) لاقائل ضار الخيار في 0 قل 
في(الفقيه) المبدة فيمايفسد من يوهه مثل البقول والبطيخ والفواكه الى اليل والمراد بااعبدة اللزوموالصبر 
. والضمان وأوضح منها عبارة (الوسيلة) قال خبار لفو اكه لبائع فاذا مى على البيع يوم ول يقبض الماع 
ؤ كان للبائم اواك وي (الغنية) عليه الصبر 0 وعد م هو بالخيار على ما ببناه وقال فى ((جامع 
الشرائم) وفه | لابيقى بوم الى اللما ل ثم لبائع امخبار ونحوها عيارة !١(‏ شرالم) وكذا (اانافم) فقد ١‏ فقت 
هذه على ان الليل مبدا لاخيار وقد قدرت المدة فمها بانيومماعدى اليه والشرالع والذافع واللمعة) 
فلي نحد فيها باليوم وقال 8 (الدروس) خيار مايفسده المبيت وهو ثابت لبائع عند انقضاء المهار 
والاقرب اطراد الك 6 في كل مايتسارع اليه الفساد عندخوف ذلك ولايتقيد باللبل (اتنعى) والاصل 
بي ذلك ا رواه ثقة الاسام و ان محمد بن أحمد عن يعقوب بن بزيد عن مد بن 
أني حمزة وغيره من د كه عن ١‏ عبد الوا الل ن عليهما اللام و فى الرجل شري الشي' 
الى مدن بومهدو ررك تق . اهراد تخ اران نل جاء فيما ببنهو بين الليل لمن ٠‏ فلا بيع له وروى في 
(الوسائل)ء ع نالصدوق انه روى باسزاده عن ابن فضالعن ابن ر باط عنزراره عن نأي عبد اللّهعليه السلام 
في حديث قال العهدة فيما يفسد من يومه مكل البقول والبطيخ والاو! كه بوم الى الليل والظاص : 
زيادة من الصدوق والا فالشيخ قد روى ذلك الحديث بالاسناد المذ كوره من فون كه اد ورة 
والروايةوان كانتمرسلة لكنعاها فتوىالشيخ واتباعه ولاأعرف فنها انا ؟ نر كنت امود ) 
وعلمها .عمل الاصحاب كا في (المبذبالبارع والمقتصر وغاية المرام) وفي ( الغنية ) الاجماع على ماحكيناه 
عنها 1 نذا والخبر منجير بعمل الاصحاب معتضد باجماع (الغنية) وموافقة الاعثار وخبر الضرار وعباراهم 
انما اختلفت في لأدية المراد منه لكن قد قيل ان فيه وفي جميع العبارات ماء ن عبارة (الدروس) 
اشكالا من وجهين ( الأول )ان الغرض من الخيار رفم الضرر بفسخالبيع قبل» د المبيع :ذا كان 


ولوس ا عم 
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ماد يومهك هو مفروضر وف روحت ان كن اعلا رقب اليل بتأنى بالرشخة دكذلك د (الأني) ١‏ ان 
البيع بقع في طرفي اأنهار وفي الاثناء ا هو الغالب وقد يقع ليلا مع انقطاع السوقف أو اءتداده 
والتحديد باليوم أء: في اأعهار كله من طلوع التتر أو الشممن الى الفروقه أو ببعض اليوم لايطرد في 
جيع الازمنة التي بقع فيها البيع لان التحديد ان كان بككل المهار خرج عنه ما اذا وقم البيع ف | 
اثنائه أوفي اللبل وان كان ببعض اللمار خرج منه ما اذا وق الببع في الايل واخمل على مقبدار اليوم 
خروج عن ظاهر الاص و«الفتوى ولا 5 معة دفم الضرر الفسخ قلى فساد 3 قْ الا كثر 
( وانتخبير) بأن ذلك كله يندم با سنبينه من ان المراد هن امبر مافي (الدروس)وفي (جامع المقاصد) 
ان الذي ينغي أن يعرف ان 7 ابيع هنا الى حين خوف الفساد بحسب العادة 0 ا 
الاخوال 3 عبر ان شين اد يويك 0 انه ببق ازوم اليبع مدة قاله ثم حين 


را سوسوم 


الشروعفيالفساد يثبت الليار كا بوهم كثير من العبارات ولس فيالنص مابنافي شيكاً من ذلك 2 
صاحب التتقيح 1 الضاءط أن اسرفب دلى الملاك وأن المساد لوهه رس ض 55 زارلجقة 
الى ذلاك اث بمدذ قي ) الدروس ( وقد سيعت كللامه فل حل ١‏ ص “لى * أده اميك 0 1 
ظ الغاأف قِ و اذم والذوا كه والاحدوم ول ايوم لى مإشعل الله ه وأن ان استعماله شالع اد قْ 
هذا النوع واثبت الليار فما هو كذلك عند انقضاء النهار ورد ماسوى المنصوص الى مايقتضيه 
الاصل وحددثت الضرار ومتصوص العلة ن 9-3 دلاله الاعاء وقل قوأه الحقق الثابي وحدسسية الشبيك 
الثاني وأسةت<وده تيرهمأ ومناتعى ذلك دوت الخيار قُِ غير مورد النص عل خشية فسادة 20 فان 
1-39 ما يدسرع اليه الفساد في عض يوم الطيار فيه قبل اليل ولو كان ا لا مسد في يوم تربص 
به الما؛ الع الى حوف فساده فمتخاير ععده وان ددى تمه وهأ نَ ا كر واحتءل في ( (اتذكرة ( فم 
لسار 5-7 به ينا ااتحديد 4 في 5 ١‏ تصدف مم 8 ن دلالة الاعاء م 
ل فيه الى خوف الشسأد لكان الامل 0 عن المعارض ( قد حصل ) ان كلام ( الدروس ) 
هو 3 ود الى وهاه ان الاق جونبانها سندها :المترقة وسو :الذا لت الكثين .وهو الدق وراد 
0 ومعبأ مانشدلا فلمن 5-8 ف لمك وهر اد أ كثر وهدان قئلان وقدأوما الموما الاص 
اعاء وكاة قبل في 00 الاشيا ا بشسدها لعن م 00 ذم ابيع فنها في 
أ 0 0 يدها امك 1 006 2 يقال هذا اللحم بانت وهذا العنب بانت 
ونححو ذلك و بذاك يبندقم ء ن اعكير وكلام كزماء الاصحاب 3 ا ووصمة ولاس فيه الا هل 
اليوم على ماشمل الليلة وهو في ذاته شائم ومراذ في الما م لكان لتعارف فيذلك اذ المراد مناللص 
مايفسده المبيت كما تلبج به الناس فيكون حكم هذا الو تماد دن النضن والتوهان الآ حرا 
مستمادان من دلالةالاعاء ومهدا صح الشبيد ان شول والاقرب 2 .الخ « وأو كان الشبيد بنى 35 
في الجميع على خبر الضرار وخرج عن عن النص كما فهمه الشبيد الثاني وأ كثر من تأخر عنه كانت 
الانواع كلها داخلة نحت خبر الضرار وكانت فيمرتبة واحدة فلا .معنى لقولهوالاقرب «الخ» كاهوظاص 
لكل من 'تامل وقد ظبرمن ذاك أن الشبيد الثاني ومن وافقه م يحرروأ معى الخبر وان حر بره مافي ْ 






و خيار الرؤبة #2 ظ همه 


فان نلف فيه احتمل الخلاف ولو قبض .بعض الثمن أو سلم بعض لمبيم فكالاول في اميم | 
ولو شرط تقد بمض الثمن وتأجيل الباتي في بوت الخوار مع تأخير النقد اشكالاقربه 
ا ولو شرط تأخير الثمن فأخره عن الاجل لم يكن للبائع خيار فز السادس » 

خيار الرؤية شن اشترى عينأموصوفة شخصية, خير مع عدم المطابقة بين الفسخ 
والأننا" مده 


(الدروس) وليس مستند الدروس خبر الضرار وانما يوكخذ ( موئيداً ) لدلالة الايماء وني ( الدروس) 
(وجامع المقاصد وتعليق الارشاد) وظاهر ( المسالك) انه يكفي فيالفساد تغير العين بتقص فهها يا في 
فساد بعض دون بعض وتقص الوصف وان | راطه جد اثلى بل يكني افضائه الى قله الرغة 
واستوجهه الشمبيد الثاني في (الروضة) ولا بزل 0 ت السوق مذفزلة المساد اقتص 1 فيما خااف الاصل 
على المثيقن وان احتمله الشبيد للزوم الضرر بنقص السعر -9[ قوله #- » ١‏ فان تاف فيه 
احتمل الخلاف 4 التلف في هذا النوع من البائم ٠‏ طلقا ويجي: على قول المفيد ان تنه قبل 
القضاء ء المدة من المبتاع و بمدها من البائم وان لم يصرح به لاحاد | الطر يق في المسكلتين وقد يول 
المقيد انه مر ن البائع ا لاقدامه عل التأخير فما هو مظنة التاف 0 مافي ( الايضاح) 
متناقض لانه قال وجه الاحمال انه تلف في مدة اللخيار فكان كالئلثة ققد جمل اليوم محلا للخيار وقد 
أجمع الاصحاب على عدم ثبوت اللخيار في الثلثة وانه ينبت بانقضائها و بنقض قوله لانه 
تلف في مدة الخيار فلياحظ ذلك -186 قوله :4 ه ١8‏ ولو قبض يعض ا: ثمن أو سل بعض المبيع 
فكالاول في الجيم 4 أي فكالذ كور ني أو ل الكلام في جميع الاحكام لان من سل ابض 57 
المبيع خاصة لم يس المبيع فله امار ى في ايع ولس له فسكم البيع في غير المقبوض لان تقر ب قالصدقة 
عيب وكذا اوقبض البائع بعض الثمن لم يبطل الخيار لانه يصدق عليه ( خينئذ ) انهل يقبض 
| الثمن ونخبر عبد الرحمن بن الحجاج كا تقدم بيان ذلك كله وبيان الال في قوله واو شرط تند 
عفن اقيق الى اخ هذا اله سم ( رايسم ) ) ان ظاهر ( الكتاب والتذ كرة ) وغيرها م عرفت ' 
هذا الخيار من توابم 0 بم قالوا خار غير فما لا.يفسده الك د انا يام وفما 
يفده بعد دخول اليل فهو على التراخي 3 ضرر فيه على المشتري لانه اذا لم يختر الفسخ ولا | 
الامضاء وبق في عنوان التأمل حتى فسد كان من ماله ولا تصغ الى ماني ( ممم اليرعان) من | 
قوله ,شبت له انخيار بين الصبر حتى يلف واخد الثمن من المثاري » لا< قوله ::- » | 
(السادس خيار الروئية حي قد تقد م الكلام في هذا الس سم در كال الاستيماء في العرع 
الثأامن من فروع المصل الثااث في العوضين وانشر أأيه في دم اشارة أحما ليه والتمصيل 
موكول الى ذلك المقام » سمهز 4 4 + زوفن قا صر معي دن مع 
عدم المطابقة نالفي والامضاء 4 كا نص على ذلك في (النهاية) في الءقار ( والمبسوءا ) 
(واتخلاف وامراضي) في غير الاعدال الحزومة ( والوسيلة والسرائر والشرا؛ ع والنافم ) وغيرها 
وقضية اطلاقهم ثبوته له ولو ظبر فوق الصمة 5 هو ظاهر ( ايضاح انام ) 3 صريحه لكن 
صر سح جماعة وظاهر ارين أنه لا خيارله ( حينئد ) وقد نص صاحب الجامع والصئف 














5ى, «كتاب متاجر 6 


كمه « كتابالمتاحر ب» 

| ويحب في هذا البيع ذ كر اللنفظ الدال على الجنس او ديا -6- [ 
الضيمة ووصن ل البقى ثبت له الخيار في ليع مم عدم اماة 3 أسح على قبن 
فاشتراه على ال بسح الباتي كالاول بطل ف السابع 4 خبار العرب ا فيان * 1 0 

































والشهيدان والرَي ا والمقدس الاردبيل وغيرهم انه نت ايادة يتخير البائع وفي 
طرف النقيصة يتخير المشتري وقد نني عند الحلاف في (ممم البرهان والرياض ) وكذا ( الكفاية ) 
وفي (الحدائق) انه محلوفاق وخالف المفيد في ( المقنعة ) فيموضعين منها فقَال'ن خرج على غير الصمة 
كان ابيع باطلا وه وافقه الشيخ وابو يعلى في (العهاءة والمراسم ) فيالاعدال الْحز ومة وابن ادر يس 
خين المشترى 3 وادموا ل ال و الول لاردييل فيثبوت هذا الخيار وفي(التذكرة) 
وغيرها لو اختار امضاء العقد قبل الرودية لم يلزم وانهما لوتبايعا بشرط عدم الخيار لم يصح واستشكل 
2 ذلاك في (الاحر . عر الا كثر في امام عله , سقوطه بشي" من مسقطات غيره كاشتراط سقوطة 
واحوابه والتصرف لامب م اهذه الاشاء ه في غيره من اللخيارات ور ذ كدها فيه وقضية ذلك 
انه مما لاسقط ومثله في بعض ذلك خيبار الغين وقد تقدم الكاد لام في جميع ذلك يما لامز بدعليه 
5 تقدم تام الكملا م في انه على الور أو التراخي وان المشهور انه على القور و بيان الفرق ببنه و بين 
اا عيب ه -8 قوله :© » الإو بجي في هذا اليم ذ كر اللفظ الدال على الجنس والاوصاف أ 
5 تت الباله 0 نم أحدها ) 6 نطقت بذلاك عبارامم وف (الغنية) الجاع عليه وقضية ذلك 
ان أحدها لايغنيعن الا خركا في (المبسوط والسرائر )و وقد يبنا الال في كلام من اقتصر على الوصف 
| ومن اقتصر على الجنس وني ( التذكة ) ) الجاع على اشتراط الصحة بالوصف الرافم للججالة وقد 
بدا الفرق بين هذا النوع و بين السل فيما سلف م -95 قوله م ٠‏ «ولا يشترط رودي البائم ) الخ 
قد ببنا فيما ساف انه لا يفتقر مع ذ كر الجنس والوصف الى الرو'ية من المتعاقدين وان الْخااف 3 
العامة وقد ببنا وجه ححته وامهما ليسا بدلا عن الروبة ح لح بكر ابيا بع امام بل هماطريق 
مثلما وانه بيصح شراء الاعم ى ماران تسل يبك دايا حل صعب واسنينا الك 9 
كله ه - قوله - « ( ولوشاهد مارت ادي م الخيار في اميم مم عد م 
المطابعة 4 4 بوت الخيار في الف لف فظاهر واه ارا وافعضي العيققة وفن ستدل عليه خبر جميلان 
جعل | سم الاشارة مسشاراً به الى تام الضيعةكم قد تقدم دان لاك وسير دل له اران اورتشا وروا ليد 
احتمالان تقدم بيانهما ه -90زقوله:#- + ولو نسج بعض الثوب فاشتراه على ان ينسج الباقي كلاول 
طل )دكا صرح به جمساعة منهم الشيخ في (المبسوط ) والقاضي وابن سعيد في (الجامم) والمصنف في 
(التذكة د وااتحربر) ) واللحقق الثاني في (جا مع المقاصد) لان بعضه بيع عين حاضرة و بعضه في الذمة 
محهول 5 في (التذكة وحاأ مع المقاصد ) 0 وخالف في ذلك المصنف ( في الختاف ) وأطال في [ 
الاستدلال على الصحة 0 ع ن المسئلة بقوطم اذا ابتاع "وبا على صفة نساج [ 
وقد سج بمضه على أن ينسح الإقى ويدضه ليه لل وأطقه انوال الذي يلف عليه الوب ظ 


, ىُ أحكام الممارات * /المة 





ش ف الطلب الثاني في الاحكام > يشبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف والتكاح ولا 

| .شت في الطلاق ولا المتق ولا الابراء وسقط بالتصرف فان كانم شتركا اخت ص السقوط 
عن تص بالتصرف ( متن) 

المطلب الثاني في الاحَكام 6 
حمر قوله 6 » ل( ينبت خبار الشرط في كل عقد 4 الخ قد تقدم الكلام في ذلك » -0زقوله 
ره :4- » ( وسقط بالتصرف فان كان مشتركا اختص السقوط يمن مختص بالتصرف »4 
لاريب فيان هذا الخياريسقط بانقضاء الشرط سواءمضى المشروط لهأملم يعضو بالامضاء من المشروط 
له سوا اتقضى الشرط أم لم تقض أمضى الآخر أولا أجنبياً كان المشروط له أم لاللاجماع المعلوم 
كر عيد الحقوق الحاضرة المستمرة تسقط بالاسقاط ولس ما يمن فيه منقبيل الحقوق الموزعة 
على الزمان كتفقة الزوجات ولان المدار في سقوط الخيار على الرضا بالبييع ستفاد مر» . الاخبار 
والامضاء والاجاب صربح فيه وللاخبار ( شنها ) مارواه الصدوق ف الصحيم عن ماد عن الخلبي: 
عن أبي عيد لله عليه السلا م (وما رواه) الشيخء ن الشحام ع لوغيد الله عليه السلا م قال سأا” له عن 
رجل ابتاع و ل بهر ما فقال ان رغب في ألر : بم اع اشن رن الي 
على نفسه ان برد الثوب على صاحبه أن رد غلةوآما ستوط يار المخترق بتصرفه في المبيع فهو خيرة 
(المتنعة والمماية والمبسوط والخلاف والمراسم والجمواهم والكاني ) على ما نقل عنه ( والغنية والسرائر ) 
(والشرائع والنافم والنذكرة والنحر بر والارشاد وشرحه ) لفخر الاسلام (وتعليقه والدروس وحواشي 
الكتاب والتتقيح وغاية المرام وجامع المقاصد وايضاج النافع والميسية 0 الك ) وغيرها ول أجد فيه 
خلافاً وناك الا كن امن لارديل والفاضل اخ بان بل في ( جامع المقاصد ) الأجماع عليه 
وق ( الغنية) نتى االخلاف عنه وظاهره باعتيار عادته انه بين المسامين وثٍ الاق والجواهر ) د لِلنا 
ما روي ععهم عليه السلام ان المشتري اذا تصرف في المبيع بطل خياره فهبده أخبار صر ة منجبرة 

بااأشهرة معتضدة ده 517 الى العلة المنخصوصة يث الميوان الدالة على ان تصرفه فيه اهارة 
الالتزام والرضا المشعرة آله المعيار في سقوط الخيار على الاطلاق ولو في هذا المضيار والاواوبة التي 
يمكن دعواها لانه متى سقط بهالخيار الاصل فالمشترط أولى بأن سقط به وقد يستدل عليه بقوله عليه 
السلإم في خبر السكوني وان أقامه في السوق وم ربع ققد وجب عليه اذ قد يظبر منه انه يسقط 
بالتصرف وان اقاأمته في السوق وجعله في معرض البيع تصرف مسقط للخيار ( ( ونيعل ) ان ن ذلك 0 
يشترط بقاء الليار مع التصرف 5 نص عليه في (ابضاح النافع) وهو مقتضى الاصل وكا يسقط خيار 
القترك بالتصيره 5 فكذلك خيار الباثم بالتصرف في الثمن كا هو صرريح جماعة من 
المذ كور ين وهو المعلوم من رأي الباقين لمكان التعليل المشترك وعدم الفرق بين العوضين في هذا 
الحم لكن المتداول بين الناس فيهذا الزمان عدم سقوط الخيار بتصر 0 البائع في الثمن كاهو ظاص 
النص المبت لهذا الليار بل ليس الغرض من ببعه بذلك الشرط الا التصرف في الثمن و بقاء الخيار 
الى المدة المشترطة فيحمل الخبر والسيرة اداع بن من ذلك الوكم الرضا بالامضاء لكن 
الاصحاب أطلةوا انالتصرف مسقط والذي ينبغي اندقال ها أخزرنا المفنا سافمن أن الاصل 


سمج رش دي سس جب ووس 1 
- مس سس سات ا عسو جاه ارو م 0 





يرهة 0 2 كتابالمتاحر 4 
ولوأذن احدها الااخرفي التصرففان تصرف سمّط الخياران (مّن ) 








في التصرف الدلالة على الرضا بالامضاء أوالفسخ الا ان يظهر ما يالف ذلك وهنا وان خالف 
الاصل 'لا انه مستفاد من النص فيخيار الحيوان حيث جءل فيه مجردالتصرف أمارة الرضًا لكنه لايدل 
على الزروم بالتصرف المعسلوم منه بهدم الرضا لمادة أوغيرها فيجب الرجوع في مثل هذا الى الاصل 
الاصيل و بقاء الخيار بجع بذلك بين أطلاق الفتاوى والنص الممبت هذا الخيار مل الاول على مالم 
عم فيه رضا اصرف أحد الامين والثاني على ماعم فيه العدم وما في أبدي الناس من التصرفات 
2 جد ارد من قبيل الثاني ( وبذلك ) 0 الاشكال الصعب عن مولانا المقدس الارديلٍ 
وقد عرفت ان الدليل واضح السبيل فاندفع عه أرما الاشكال من جبة الدليل (فليتأمل) ولو تصرفا 
فيما أ تقل - ا تعرف الام في المبييع والملشتري في الثمن فهو فسخ منبما لان هِذا التصرف 
لو[ يكن فسخا لكان حراماً شرعاً لوقوعه على ملاث الغئر على المشبور والاصل في فهل المسلم وقوعه 
عل الوجه السايغ الصحيح كن فيا ولان الفسخ وا يحصل بالقول يمحصل الشمل والتصرف 5 
بدل على الامضاء بدل على الفسخ بل دلالته على الفسخ مخ أقوى شان هذا مز بد يحقيق عند ع 
قوله و يحصل الفسخ بوطن” البائع «الخ» وقد صرح الاصحا ب كاه شيخروأ كثر من تأخر عنه بأنكل 
تسرف عضي نه 5 من أحده) شو فسخ من 2 ر على تقدير 0 منه وذلك م اذا تصرف 
0 زي في المبيع فا ن تصرفه أمضاء ولو تصرف فيه البائم كآن فسخا أ وكذلك ك الال ني الثمن فلو كان 
لحار لما فتصرف أحدها فآان كان فيما اتقل عنه بطل الخاران لبطلان اا بيع ام بالنسبة الى 
التصرف فوا واضحوالى غيره فكلا بأزم تبعض ا وآن كن تصرفه فيمأ ازاك سقط خماره خاصة 
وفي (جامع المقاصد) مورداً على عبارة الكتاب أعني قوله ذان كان مشتركاً «الخ» ان هذا في طرف 
المشتري صحيح ما في طرف البائع فلا ستقم لآن كل ذا دين اتمروات احارة و وقم من 
امشكري مدفحاً | و و دم من البائعو ومع ثبوت الفسخ لامه فى أسقوط الخيار وقد اقتداه في ذلك صاحب 
9 ساللك) و 2 مر في ذا سبل لازه مناقدة أعظية ويعكن اطلاق سقوط لقاو غلة اد لاخبار حملءد 
؟] أشرنا اليه فيما عنونا به ثم ان المماقشة ليست مخصوصة بالبائع فان تصرف المشتري في الثمن أيضاً 
كذاك الا على «استسمع من دعوى ان المتبادر منالتصرف(النصوص خ ل) التصرف في المبيع وقد 
عدل ف (الدروس) عزعبارة الكت ب فال التصرف في مدة الخيارايجاب من المشتري وفسخ من البائع 

ظ ووكا حلخفارة الكتات و هل :ان امرا ان امرك ابالم لثمن مسقم 5 وي (تعليق الارشاد) 
(وجاءع المقاصد ) ان ذلك مخالف اظاه كلامب فان المتبادر من التصرف التصرف في المبيع وقد 
ببنا فى باب خيار الحيوان المراد من التصرف فلا بد هن الرجوع اليه والطيهنا الخال فيما م يظفر به 
0 ف الثاني في المتام وهو ما اذا وقم التصرف فيان -20[ قوله #8 ه إواواذن أحدهها 
للاخر يالنصرة. فان تصرف سقط الخياران » كافي يي (الشرائع والنذ كرة 0 بر والارشاد وحواه شي 
0 و والميسية وظاشر امع المقاصد وتعليق الارشاد والمسالك) أوصر بحراأما خبار المنصرة ف 
وأما الآذن فان كان البائم كان قوله تصرف في لمببيع عنزلة ان الم ال لك والبيع لازم ثأت 

0 مانشاء وان كان قال له نصرف. في الثمن كان بمنزلة ما اذا قال له انا فسخت قتصرف فيمالك 








9 في ستوط خيار الآذن »م . ره 
كح سس 
: والاخيار 3 ذن واللمار موروت ك بالمصصكالمال من أي انواعه كان الاالزوحة غير ذات 


الولد في الارض على اشكال اقربه ذلك ان اشترى مخيار لترث من الثمن «متن» 





ومنه عل الخال فيما اذا كان الا ذن المشتري وحاصله ان يعدي الاذن رفم الحجر من قبل الا دن 
ولا مانم غير امخيار فارتقم بالاذن م هو ظاهر في محرى العرف وقد تأمل في ذلك المولى المقدس 
الاردييلٍ لعدم ظبور الدلالة وقد عرفت الخال فيذلك والفرق ببنه و بينقوله فيخبارا مجلس اختر ان 
ذلك ين تيل امورا الاسكشاف والتمليكوالتمو يض وهذا اذن -م©ز قوله 1 » #والاخيا رالا ذن 4 
أي وان لم يتصرف لك قط ( بطل خل)خياره وسقط ان لذن وقد نسب ذثك في 
(الميسية) اله المقبوو لبوا لقيو يظلذن قار الآ دن ور لباك وبع البرهان ) الى جماعة وم 
أجد من صرح به الا المصنف في هذا الكتاب خاصة وظاهر الشبيد في حواشيه موافقته وكا مهم 
استنبطوا ذلك من ( الشرائع ) وماذكر بعدها في المسئلة الاولى لان الأذن اول تكن دالة عندهم 
على سقوط الخيار لاشكل حكمهم بالسقوط فما اذا تصرف الأذون ذان الاذ: نل بوجد منه سوى 
الاذن فان لم سقط الكيار به لم سقط 5 الذي هو فعل غيره و بهذا التوجيه والتوجيه الذي 
ذكرناه في المسئلة الاولى من ان مقتضى الاذن رفم الحجر « الى آخره » يندفم اشكال الحقق 
الثاني والشبيد الثاني وغيرهها مستندين الى عدم ظبور دلالة الاذن على سقوط الليار وعدم استازام 
الرضا بالتصرف زوال الخيار لان غايته قبل وقوعه ان تكون الازالة بيده وه لاتقتذى الزوال 
بالقمل واستوضح في ( المسالاك ( عد م البطلان وبي 2 ١‏ جامع ا تاصد ( 2 1 000 2 
( تعليق الارشاد ) ان رد الاذن من دون فعل لاتنكون اجازة ولا 0 و به في 
كلامتم ) انتم ى) وهذا منه غر دب واءله استنيطه م.. حارم عنه لكزه ه أدعى التصر بح و اجد من 
صرح بذلك الا المصنف في ( التذكرة ) في مقام آخر في أثنآء كلام له وقد سمعت مافي (الميسية) 
من دعوى الشهرة على الستوط وما في ( المسالك ويم البرهان ) وسيستشكل المصنف فيما يأني 
فيما اذا اذن له فى ببعه أو عوضه على الببع واقتفاه في عدم الترجيح فيذلك ولده في ( الايضاح) 
والحق الثاني في (جامع المقاصد ) كا ستسمع وعل كل حال فا استندوا اليه من الوجهين أعني عدم 
ظبور الدلالة وان دكين | ال مكن خل ) من ع الازالة غير الزوال بالفعل مردودان اما الاول 
فيالتوجيه الاول المذ كور فى المسئلة الاولى وأما الثاني فيالتو جيه الثاني الذي ذ ىناه هنا من انه ان 
ل رضقظ الأذق لم سيت الصرت الذي فر قل خرر تع ا تافر كلام اللمتتكين 
وغيرهم بوذن الاعتراف بكون الاذن هو المسقط. حيث اسندوا الاسقاط اليه واستندوا الى دلالة 
الاذن عليه ؤبسقط به مطلقاً وان لم يتصرف الأذون وييق على التائلين بسقوط خيار الآذن 
سوال الفرق بينه و بين ما اذا قال له اختر وسكت الْخير بالبناء للمشعول فامهم الوا بأن خبار الام 
باق وقالوا انه اذا اختار الامضاء سقط .خيارها ويجاب بالفرق بين الا ذن 5 وجوه وسقوط 
كال الاك فم 31 اتاد لامو الإامضاء انها هو لمكان الاجماع الحكي في( ) الذي تماابقت 
عليه الثتاوى فليلحظ ذلك وليتأمل فيه د قوله 4- ه لإ والخيار موروث اي من 
أي أنواعهكان الا الزوجة غير ذات الولد في الارض على اشكال أقربه ذلك ان اشترى بخيار 





وبقه « كتاب المتاحر » 
ثرث من التمن) اكلام كن الخار هوروا ]كا في ( ابضاح اناف ) ولاشبهة في كون الخياز ١‏ 
مطلقاً موروثاً كما في ( المسالك ) وهو بأنواعه موروث مشروطاً كان أو لازماً بالاصل بلا خلاف ؤ 
كما في (الرياض) وعندنا كما في ( التذكرة) وفي(الغنية) الاججاع علىان خياري اللس والشرط أ 
بورثان وهو ظاهر (السرائر ) في الاول ونسب في موضع آتخر من ( النذكرة ) ارث خيار الشرط 
الى علمائنا (ووبدل) عليه النبوي المنجبر بعمل العلماء مائرك ميت من حو فهو وارثه الموايد بعمومات 
الارث كتاباً وسنة فلا شببة في ذلك الا في خيار المجلس فانه قد احتمل المصنف وغيره سقوطه 
الوك ونه نا الاق ذلك اق محف عار اخلتى: ( وقرل: اميك )الا ازوسة سنك مق 
محذوف تقديره الخيار نوروث ليع الوراث نسوءاً عليه مكالال الا الزوجة غير ذات الولد في 
الارض ذانها لاترث من الخيار از بها على اشكال والاقرب من هذا الاشكال ذلك يعني ارمها 
. ان كان قد اشترى بخبار لانها ( حينشذ ) :فسخ فترث من الثمن لأمها نرث من كل ماعدى الارض 
ومن جدلته الخبار المتعا ى بالارض فانه من باعفلة الموووتات وان أرساً حتى تنم مها ل 00 
العوض اونا قاذ خا لها افا 5 اع خبار لانها اذا فسخت في هذه الصورة ل ترث 
شدئا كذا فمه من العيارة ولد المصنف وابن اخته والشبيد في حواشيه واعترضهم الحقق الثاني 
أولا بأنه خلاف الظاهر لان المادر ان 00 اليه بقوله ذلك هو عدم الارث الذي سيقت 
لاحله العبارة فقهم ارادة الارث مثها ار تكاب ل لا يدل عليه دليل ( قا ت) لعلهم نولون ان العمارة 
سيزلة لان اللاو هوروف: اموي كال مكرن قوله ذلك اشارة الى الآركا الوق اله د 
ف دان كنمو القتى, ( اشادل )باع رضينيو ثانا 1١‏ الحم( حينئد ) غير 
يم لان الارض حق لاقي الوراث استحقوها بالموت فكيف ملك ابطال تقاف ل#ا 
01 عنه ملكبم ( 555528 ناهذا حاوف ناذاكان قدا رمي انرما أونيرها قازر رادت 
ا تيه كان لدي بق لاولاة املك من غيرها وملك لهم بالموت 
وأقصى ماهناك اما نهنا شين بكة: وهنا لاست 2 ركه في الارض وق الخيار وها ل كه 
لفن أرما فاسان ن كلامم كاوق الخال ونان نامر ]ذا وزز سك هله الصورة وين 
ان نرث فما اذا باع المت أرضاً بطريق أولى لانها 'رث حينشذ من الثمن (وضعفه ظاهر ) لما عرفت 
من انه يازم من ارمها من المخيار.بطلان حتها من الثمن اذ المدار في الخوار على الارفاق بالتسلط على 
الفستخ والا فالامضاء من لوازم العقد وحيث ان الفسخ مخالف للمصلحة فما اذا باع رلا كناك 
فمأ لواشترى فكانت الاولوية ممنوعة فليلحظ هذا فانه دقيق افم جداً افصى ما هناك انه بدعىامها | 
في صورة الشراء ورت غير حقها من الارض التي اختصوا بملكا ( وفيه) انما ورت حا وهو ازبار 
ورت ونسبته الى الثمنى والمثمن فيمرتبة اخدة (انه) قرب ع اوم ان كان لمك فد اشترئ 
أرضا بخيار فأرادت الفسخ لترث منالثمن (وقال) أما اذا باعأرضاً بخيار كان الاشكالفيهذه الصورة 
اله لانها اذا فسخت حينئذ 1" رث شيئا وعلى كل حال فالشارحان والشبيد الذي هو تاميذهما 
أعرف عراد المصنف وقضية كلامهم قٍِ المقام ان:ذات: الولد رت من غير ريب ويستفاد من 
موارريث (الايضاح وكنز الفرائد والتتقيح) 0 رث ذات الولد من الارض نحل اجماع حيث جماوا 
النزاع في غير ذات الولد وقد حكي علىعدم ارث غيرذات الولد من الارض الاجماع عن ( اللملاف) 





وى ارث الخيار بج أوه6 





وهل للورثة التفريق نظر أقربه امنم وان جوزناه مع تمدد المشتري ولو زال عذر المجنون 
العاقد <الة العقدل لم ينتقض تصرف الولي بالخوار اذا لم بخااف المصلحة ولو كان المت 
ملوكا مأذوناً فالخرار لمولاه ولو شرطا. المتعاقدان الخرار لعبد أأحدهما ملك المولى الخيار 
ولو حكان لاجني لم بعلك مولاه ولا يتوتف على رضاه اذا لم عنم جنا الول فاو 
مات (فتن ) 0 ظ 
التي رد فنا على الناصبي وقد اسستوفينا الكلام فيما كتبناه قبل هذا على مواريث الحكتاب 
نه قوله 7 ه 98 وهل اورنة التفريق نظر أقر به المنع وان جوزناه ع تمدد المشتري »م » 
0 المصنف هو 1 عند ولدء والاقرب عند صاحب ( ايضاح النافم ) لان التغريق يستازم 
تعس السلعة لان فيه مدا لالصفقة بالنسمة ١١‏ فى البائع ومقتذى الخيار ردها بلا عيب 5 باعبا فان 
المد اا وقم أواحد و : ث الا الفسخ في يع والمنتقل الهم اعا هوحقه (ووجه) عد م المنم ان كل 
واحد ورث حصته فكانك لو اشتراها وتكليفه يخبارالاخر على خلاف الاصل (وتتقيح) المسألة أن 
شال انه اذا فسخ أحدم راد الأخر فده الفسخ ني( (ااتذاكرة والدروس والمساللك وجمع 
البرهان) وعلله في (جامع لمقاصد) ينغي لأعراك ٠‏ طال عق وةغا قللك ا ها لوق بيه (قأمرا 
وعلى تقديره فني انفساخ الجيع أ أو في خسته فيتخير الآخر اتعض الصئقة وجهان أجوذها الاول 15 هو 
خيرة (الايضاحين والمسالك) وظاهرالباقين لان : فائدة الخيار التسلط على الفسخ وقد نبت للجميع ولا 
ريب في تقدعه على الامضاء والا فلا فائدة فيه فبنفسخ في احهي م (قواتك) بتكل بازوم ابطال حق 
الجيز منالمين ( قنا) ! يشبت اللمجيز حق مع فسخ ال 3 للخيار الذي هو الفسخ ما اثبته له 
الشارع وقد تأمل في الامر بن أعني التقديم والانفساخ في اجيم فيه الحقق الثاني والمولىالخراساني 
وشيخنا صاحب الرياض وعلى ما ذ كر فليس للورثة التفريق وان جوزناه مم تعدد المشتري واتحاد 
الصفقة لان العقد هنا في قوة المتعدد لانه 1 م ينتقل الى كل واحد من المشترين الا بعض المبيع فابائم 
هو الذي بعءض على نفسه وقد يعهم من ع هذا جواز التفريق في طرف البانعين ٠‏ فلو باع اثنان من واحد 
خبار فار اد تمده اد دون الخ كان لذ الك لان التعيطن .هنا ع جاء من نفس المقد 
حو قوله ::.- » 98 ولو زال عذر امجنون ااعاقل حالة العقد ( العاقد حالة العقل خبل ) لم ينتقض 
لفتير ف 07 ا اذالم يخااف المصلحة »4 م في تعرس )و كذلك لقان ني كن فيرف اولك 
والوكل حيث لم يخالف المصلحة وني (الغنية) اذا جن منله الخيار أو أغمي عليه انتقل الى وليه بدليل 
الاجاع م حم قوله 42 » ف( ولو كان المت ماو دوا والخبار لولاه » قال في ( التحربر) 
و كان صاحب الخيار ممأوكا ات فالخبار للمولى سواء كان الشراء للعبد أو لاجنبي وشرط الخيار له 
على اشكال (قلت) الاشبه بالقواعد ان الخيارالمترط لاعبد من الاجنبيلا ينتقل الى مولاه بل بطل 
فيازم اليم كا سيثير اليه الصنف ( فرع ) و باع عبداً وشرط الخيار للعيد ص صح البيع والشرط مما 
قطماً لان السد بمنزلة الاجنى ه حر قوله #- ه 9 ولو شرط المتعاقدان الخيار بد ادغ 
ا | ملك امول الخبار وو كان لني لك مولاء ول توف على رضاء اذا ينع حت اميل رمات أم ماك مولاه ولا تتوقف على رضاه اذا لم ينم حقاً المولى فلو مات 
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ال تقال الى مولا وكذا لو مات الاجنبي المشروط له الخيار والبيع جلك بالمققد | 


ؤ على رأي ( مكن) 


م يتتقل الى مولاه وكذا لومات الاجنبي المشروط له الخبار.) » أي لم ينتقل الى الورئة وهذة الاحكام 
مواق الأصول والاعتدار وخالف في( التحر ير ) فاستوجه في الاخير عدم سقوط الخيار وانه ينتقل 
الى الوارث لا الى المتعاقدير:_ واءٌ آخار السقوط ه -25 قوله :4 » ( والمبيع علك 
| بااعقد على رأسيته »4 مشبور ا قي (التذ ة وغاية المرام وتعليق الارشاد والمسالك والحدائق) عو 
| مذهب الا كثر و في (الايضاح والمهذ بالبارع والمقتصروجامع المقاصد والمسالك) أيضاً (ويهمالبرهان) 
(والكفابة)وهوالاظهر بين الاصحاب كني ( كشف الرموز ا كا في (التتقيعح) وعليهالعمل 
كا في ( المسالك) وقول الشييخ نادر كافي ( اءضاح النافع) وقول الاسكافي والشيخ نادران م في 
(المفاتيح) وظاهى ( السرائر ) الا جماع عليه فيالمقام وهو صر بحا في باب الشنعة وقد نسب الحتق 
لالكما را وتدياده ألابي الال ل و يي ذلك حماعة 





ُ 
0 
ا 
ل 
]| 
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ا 930090000 


ل 00 4 كان 5 ارخ شن نات له الك ادر ارال ا 
الظاهص م من كلام الشيخ ان المشتري علك بانقضاء املمار لا بنفس العقد فنسب ذلك الى ظاهيه ودعه 
على دلاك او السام وغيره وقا لالشبيد في ( غابة ار 6 من كلام الشيخ في (الخلاف والمبسوط) 
توقف ملك المشتري على سقوطه أي |الخما؛ لجسل لاسا لاظاهم .لا فرعا وقال في (الدروس)في علك 


ابيع بالعقد أو بمد الليار بمعنى الكشف أوالتقل خلاف مأخذه ان التاقل المقد والغرض بالليار ال 


الاستدراك وهو لاينافيه أو ان غاية الملك التصرف الممتنع في مدة الخيار وريما قطم الشيخ علك 
المشترياذا اختص بالخيار وظاهرابن اللنيد توقف الملك على ا تقضاء الخبار (اتتهى) فقد نسب اللخلاف 
الى صر سح الشيخ وانه موافق للمشهور اذا اختص بالمشتري والى ظاهر ابن الجنيد القول بالاطلاق 
وعدم التفصيل وتبعه على مانسبه الى الشيخ صاحب (المسالك والكقاية والمفاتيح) وقال في (المسالك) 
فلا يصلح نسبة اطلاق القول بتوقف الماك على انقضاء الخيار الى الشبخ (قات) كل ذلك ععزل عن 


الصواب مأ عدى مافي (غابة ا اه) لانهم 2 ان لحظوا كازم التي وأخذوا بظاهصره من دول العرض : 3 


تأو لله واجمع بين أطرافه وحدوا كلامه 1 االخلاف) ظاه1 وض عا فيانه اذا كان الخيارالمشتري 
وحده .زول عن ع ولا تقل الى المشتري حتى ينقغي الخار فكيف يصح منهم حينشل ما نسبوه 
العيةمن الأطادق و الصو روات الوا النظر فيكتبه الثلاثة في المواضع المتفرقة وحاولوا الججم إن 
اناا فاوحدوة غير حااف قال في (الخلاه ف مأ نصه العقد ست يت والقبول فان كان مطلتا 
فانه يلزم بالافتراق الأيدا نيوان كان مختروما. بلزم با نقضاء الشرط ذفان كان الشرطٍ لما أوللبائم فاذا انقفى 
| الخيار ماك المشتري بالعقد المتقدم وان كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس 
| العقد الكنه ينتقل الى المشتري حتئ ينقضي الخيار فان انقضى ملك المشتري بالعقد الاول ( اتعى) |[ 
ظ وكلامه الاخير ظاهص اه عنه على انه في |اظاهر «تنافض لا مهم عجمعون في هذا المقام على ان 
هذا المال لاببقى بلا مالك وان جوزوه في مقامات أخر ذ كرناها في باب المواريث ولا مالك غيرها | 


توويك اليم السد ». د م .سوه 


ظ قطن (وقد صرح) بزوال نلك ارم هييف انتقاله الى شري م اه اذا ل يتقل اليدمكان ظ 


| الخلاف لان قوله ملك المشتري بالمقد يحتمل ان يكون معناه ازم ملكه أوظبر ملكه أو حصل وعلى 


و اح لاسي امسسسس سوسس سرس سرس ررس سس سار رورس سو سروه سوه 
ا سوسس سس سس سوس سرس سمس سوب و سرس سس سور سس سرس سس رودم 


جاح نكو مناه وت تيالتس ست ا حت كته مي 


ملكا لبائعم فيكون ملك البائع زائلا غير زائل وميك المشتري ثابتاً غير ثابت ولا جواب الا بأن | 


الموقوف. هو الملك المستقر فاذا صلح هذا التأويل الذي لابد منه هنا جرى في كلامه السابق وارتفع ظ 





الاول بوافق ى المشهور وكذا على الثاني ان ل يوجد فسخ وكفلك قوله لم ينتقل يحتمل المماني الشلاثة | 
ولما اتنى الثااك ها قطماً كان ذلك قرينة على انه غير مياد في الاول و يشهد أيضاً على ان [ 
المراد بقوله ملك ازم و بقوله لم ينتقل لم يازم قوله سابقاً 3 بالافتراق ويلزم باتقضاء الخيار على أ 
الله في باب المفلس من ( المبسوط ) قوى الملك بالمقد وقال ف ( المبسوط) فى المقام قد يينا ان أ 
الملك لا يازم الا بمد مضي مدة الخياركا في نسختين منه احداهها قرأها ابن ادر يس على عربي 
وسار عومكوراق نوه وهو موافق للمشبور وفي نسخة أخرى لايلك بدل يلزم لكنه 
وماكاادالن ان لمانا ابشرني لكر وان كان مقيد مكروما باتقضاء الشرط الى أ 
غير ذلك من مواضم كثيرةظاهرة في المشبور وقال في (اللهاية) واذا باع فلا ينعقد الا بعدان يفترق 
البيعان بالابدان فآن لم يفترقا كان لكل واحد منهما فسخ البيع والخيار وقال في (السرائر ) بعد تقلها 
هذا كالمتناقض وصراد شيخنا ان اليه بع اذا لم يفترقا لم يلم كل واحد مهما بل لكل منهما الخيار أ 
لذي تبر بن اسان النظر ان الشبخ غير عخالف ككن المشبور انه مخالف بل قد يقال ان كلمن | 
تأخر عن المحقق ماعدى الشبيد في (غاية المراد) ذ كر ان المسئفة خلافية أو أشار اليه والا فهذا ابن 
ادريس ظاهره انه لاخلاف ولا عااف ف اب ل ار ا وأما أبو علي قل 5 
نا كلامه حتى نلحظه ولا ظفرنا بكتابه حتى : تتتبع أطرافه على أنه لم بزل تراه العامة وها الى 

محكيء ن الشاي في أحد أفواه كن بي بن سعيد في (إجامم الشيراء )ل ويتتواليع تدأ 
واتقضاء الخيار وقيل بالمقد ولا ينفذ تصرف المشتري فيه حتى ينقضي خيار البائع «الخ» فانمحصر 
الحلاف على الظاهر في يحي بن سعيد ثم انا بعد ذلك وجد الشيخ في ( الخلاق وام سوط ) وأا 
علي والقاضى وابن زهرة قالوا ان الشفعة لا اسح اسم فى ام الذي فيه الخيار للبائعم أولم 
ع لان الماك لم 'نزل علقته ع.: ن البائع و بزل عن البائع أما مالا حجار قية أو فيه اعثيار المشتري 
وحده فنه الشفعة لان المللك قد زال عن البائم واتتقل الى الملشتري وقد عدوه هناك غذالفاً 
لما نحن فيه وهو كذلك واجماع (السرائر ) المثار اليه آ نآ تقله هناك على خلاف الشيخ و أما 
المولى الخراساني والمحدث البحراني قفد خرقا الا جماع المركب أو البسيط اذ لا قائل بالفرق 
كما نص عليه في ( غاية المر اد ) بل عو معلوم لنا فواقتما المشهور في خبار الشرط واستشكل 
الخراسابي في خيار الميوان-وكأ نه مال فيه الى القول الحي عن الشيخ م عجره ة البحراني ره 











ظ ( وعم ) انه على تقدير مافهموه من كلام الشيخ من جمل ملك المتري معلناً على انقضاء 
| الليار ينبغي ان يكون ملك البائع لمن سانا عل ذلك ومتوققا عله وقد استدل على الشبور 
| في (اقف) ١د‏ النقد 1 سباع الافتراق اذ اي 


قلاف غد ملق ل ل لاي كن كد ادال | 


ع ا سس ا سا سس سي سرس سر 1 1 1 1 1 ذكذ كي 1 1 011ص سمس عم عي توي يي سبيت ومسي حي حسمي 2 نم لمجي متم . يي عد ١‏ لمحي .عي معد تح ٠‏ ذيك مخشصف خصيمم .جاه 
عمد + . الع مصيسيا- - 
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5 ةوه 


أ غير مملوك قبل العقد فلك. ن بعدهكذلك (ء قار أنه كلا وجد النقد ثبت الماك وكا انتغى:اتغى 


فيكون هو الموكثر عملابالدوران (وفيه) مع دافدين قنة المسادرة عم الخصم ان الدوران لبس تحجة | 
ظ 0 العلية مستفاذة من خطاب أو مقطوعاً ها من عقل أو عادة مسشمزة لا تنخرم لان 
لاز الوجود والعدم لا يدل على العلية ما يك الجوهر والعرض والهد والحدود والحركة والزفان. 
والمعلواين المنساو بين على ان انلارم في الانتكاس غير واجب في الاحكامما فيالمشقة للتقصير (فليتأمل) 
وامله حاول تنقيح المناطا لك: ن الخصع قد يقول ل ' جد المتقح له من عقل أو اججاع ( أمل ) واستدل 
جماعة وله جل شأنه ( إلا ان لكرن حارة عن نراض) حدثث عامت أباحة التصرف على التحارة 
فوم تكن معيدة للملاك ا <از الاعليق وقد َال ان ا الخيار مدخاد قُ التراضي لعدم فطم 
علائق الماك فيما شرط فيه الخيار مع ماقد يقال من الا ال في التجارة )١(‏ ( واستدل) 
أنه صحبح فيترتي عليه أثره لان الصحة عبارة عن رتب الاثر والا لبطل الخيار اترتبه على 
العقد فيكون صحيحاً فيتبعه غايته وهو الملك وهو كا ترى ( وقد يقال ) ان الغاية صلاحية الملك 
اذا حصل شرطه والماك اللمقيتقي من توابع اللزوم وبأن المقتضي لماك وهو لفك وجو لاله 
السب الشرعي لنعل الملاك 7 ا ولذا 6 رفوه يأنه اتقال عين 3 انك عن 0 انع مفقود اد 
ان الا وت الخيار وهو عير مناف لاملاك ويا ول 220 وحنشد لا فرق 
بس امالك والفضولٍ الل غير ذلك ما هو حل مناقمة والاة وء__لى د الاستدلال عليه بالاخبار 
الواردة قِ خمار الخرعط كاير الصحيح الى صعوان عن اسحق بن عمار قال حددني من عع 
عبد الله عليه السلام وخبر معاوية بن ميسرة فامهما صريحان في كونه زمن الليار الذي هو سنة 
فى الاول وثلاث عيودق انان 217 للمآتري وان النماء له وانه لو تلف في تلك المدة بالاحتراق 
أ كان من ماله ولا قائل بالتعيل 1 قدا ادي كباب و انع تعن لفل عل اندان 
ْ 1 قبل الثلانة فله بيعه أي مبيعه والا فلا جع 00 الذي تقدم من التقييد والمقا بلة (وقد تامل) 
2 هرا و بالاخمار الدالة علىان مال الع.د للمس., شار ي تلن أومع عا اليك من غير قد عدي ردن ٠‏ خيار 
الثلابة وعير 5 بل ظاه رها ان ذلالك مخرد الشر اء (فتأمل) والاخاً الداله على سقوطه باعخطوةوالتغرق 
فانه يدل على حصول الملك والبيع قبله وان | يجب بعده فتأمل و باطلاق كثير من النصوص الدالة 
على جوار ع المتاع ف| ل القبض 6 قُْ دعص وللبائع كم ف ! بعض آخر و بنهوم الاخمار الدالة 
على ان تر قضه فهو ه ن هال بائعه من دون تقييد عضي رمن الكيار فلا يشّوى على 
المعارضة الاصل والاخبارالمستفيضة الواردة في خبار الميوان الظاهرة في كون تلفه من البأئوقبل ا نقضاء 
01 الخباركصحيحة ابن سنان الواردة في الدابة والعبد وموثقة (؟) عبد الرحمن بن أبي عبد الله 
الواردة ‏ ث : ث الامة وس له ابن ر باط وروانة عتلداله بن الحسن بن زيد إن علي بن الحسين 
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.)١(‏ لان مسا ثلاث اطلاقات مطلق النكسب بلى أني حال فيدخل الصاح والاجارات وغيرها 
والمعاوضة لطلب الربح والبيع مظلقاً ومثل هذا يقال في مقام 00 فأمل (منه قدس سره ) (؟) 
عال ااعاة:: عليه السلام عن رجل اشترى أمة إشرط من رجل و أو يومين فانت عنده وقد قطم 
|| التمن على من يكرن الضمان قال ليبن على الذي اشترى ضبان حتى يعضي شرطه ( منه قدس سسرء) أ 


[ 
[ 
ْ 
ظ 
ْ 
ظ 








سويب سكم 
0 


0 


١ 


. رجع بالثمن واسترد البائم الآصل دون الياء ‏ -ظاهر (التذكرة ) الجاع عليه حيث قال عندنا | 


اللزوم والاستقرار كما ذكروه في الصحيحة ول يبق الا الاصل ولا بقاء له مع الدايل ( وقد احتج ) 


ونس الخلاف فيه الى أقاويل العامة ( والمراد ) به ما كان منصلا كتكسب المملوك ومبر -الاءة | 


« فى ان الما بعد المقد للمشتري » هوه 


مكاج د حم سحو بي سج و اس لوعي جاو ع او ا مم ا ل ل مسوم لم د 
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فالماء المتحدد بعد المقد للمشتري وان كان في مدة الخرار فان فسخ الءقد رجم بالثمن 
وأسترد البائم الاصل دون الماء « من » 


سو موه تج لو ات سيم 


عليه السلاملان الاخبار السابقة قد تعاضدت واعتضدت بالشهرة العظيمة بل بالاجماع معصراحةأخبار 
الشرط ومخالفة جمهور فتهاء الجهور كأ بي حنيفة ومالك والشافمي فى أحد أقواله والموافق لنا أحمد | 
والشافعى في أحد أقواله فا قبل من انا مخالفون للعامة كافة غير صحيح وأما هذه الاخبار فهى على أ 
اخصدها من المدعى وشدوذها فم حاولوه فمبأ وعدم صراحهها فيه دم الماضد لأ سوق الاصل 
الممارض بأصل برائة الذمة من اماف المتلفة عند المشتري مثلا فقد حمات على محامل قد قبل 
ان أجودها الجل على التقية ( وفيه بعد ) وقد حمل قوله عليه السلام فيالصحيحة حتى ينقضي الشرط 
ويصير المبيع لمشتري على استقرار الاك اذ أقصى ما دات عليه هذه الاخبار ان التاف في المدة 
من لاخيارله وهذا ممع عليه بين الاصحاب فكان باانص والاجماع مستثنى من قاعدة الباب 
القأتيية فقول املك غدرة الشد: | نانع لكرق اقلت هن مكار كا امتتفاة مضنا لض 
صو سس ٠‏ 
والاججاع ايض ان التلف قبل القبض من هال بائعه سواء كان للمشتري خيار آم لا عمنى انه ينفسخ 
العقد من حينه ويقدر دخوله في مال البائع آنا ما قبلالتاف ويكون التاف كاشذاً فا دات عليه هذه 


الاخبار التي ين فأ بظاهرها كن عدم صيروره المبييع فل اا الخمار المشتري براد ممه يم 
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لشيخ بأنه يجوز لبائعلتصرف في المبيم وهو فرع الماك (وفيه) انه أول ممنوع والشاذ القائل بالصحة ظ 
اعله يقول اذا تصرف فيه البائع بالبييع مثلا ينتقل اليه من المشتري الاول قبل البيع لكان الفسخ ظ 
بالعزم ثم يخرج عن ملكه لامشتري الثاني بالعقد (وقد يحنج ) له برواية الملبي عن أب عبد الله عليه 

السلام في خيار الجلس فاذا افترقا ققد وجب البيع والراف “اوفوت اورف لكل كذلك. "أنه 
والاصل عدم التقل فان عم أقسام الخيار فهو المطلوب والالزم احداثقولثااث (وفيه) انها ممارضة | 
خبر غياث بن ابراهيم اذا صق الرجل على البيع قد وجب وان لم يفترقا (سامنا ) اله ضعيف موافق ظ 
للعامة لكن الوزجوب في اللغة بمعنى الازوم أرضاً فني (الصحاحوالقاموس) وجب يجب وجو نم عر ؤ 
قال اءن الاثير والفيومي وفي (ممعالبحر.ين) قاله الجوهري وغيره (ورعا احتج لاشيخ) ايضا بقصوره 

ما اثتفى فيه الخيار والقصور سبب عدم افادته الملك لانه لو أفاد اللك اساوى الخيار عدمه (وفيه) ان 

القصور بعدم الازوم لابعدم افادته الماك ثم على قولالشيخ فنا اوقد 1 يكون انقضاء الخيارمم 
عدم الفسخ كاشفاً عن ملك المشتري من حينالعقدأم ناقلا له فيه وجبان كما في ( الكفاية ) وغيرها ظ 
ولم يستظبر واحدا منهما في ( الدروس ) مع ان الظاهر من قوله ملك المشتري ع ا ظ 
كاشف والذئي فمه الشبيد في (غاية المراد ) والمولى الارديلي وتظابر الفائدة في الماء كما | 
ستعرف وفي الاخذ بالشفعة زمن الخيار وفي جر يانه في حول الركوة وفي التصرف حكما ستسمع 

-190 قوله :#ه  ».‏ فالماء المنجدد بعد العقد المشتري وان كان في مدة الخيار فان فسخ المقد | 
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ظ واذانا 1 لبيع 70 فبو من نمال بائمه بجع الشتري لاغ (مكن) ‏ - 





لم طوعة الشسبة وابيض واللين والثمرة والاصواف وغيرها وأما المخصل النجدد كالسمن ونحوه 53 
للمبيع فان فسخ تبعه فاذا حملت الجارية أو الدابة عند المشتري في زمن الخبار لامتداد المجلس أو | 
للشرط فهو كالمنفصا للمشتري عندنا كما في ( التذكرة ) أما لو-كاتنا انين خالاق رذاك إن ا 


الخيار كمه ح المتص لكالسمن حؤهز قوله :4 ه ( واذا تلف المبيع قبل “قبضه فهو من 
| هال بائعه 4 اجاعاً كما في ( السرائر وكشف الرموز وجامع المقاصد والروضة ) ويننار وله اجصاع 
| ( الغنية ) باطلاقه كما ستمعه وفي ( التذ كرة ) في باب القبض لاخلاف عندنا فى أن الضهان على 
ابائع قبل القبض, مطلقاً فلو تلف ( حينشد حينئد ) انفسخ العقد وسققط الثمن وف ( الكماية ) انه 
يا يعرف فيه خلاناً وهو ظاهر ججماعة حيث عبروا عن ذلك: “اقاعدة ومن المعلوم ان القاعدة 
لاتثبت الا بالاجماع أو النص الجمع على العمل به كما حرر في محله وفي ( ممع البرهان ) ان كان 
1 الاجماع 2 . قال ) عند الكلام على الاخار انه لاخلاف في العمل بها وقبوطا على الظاهر 
وفي ( الكفاية) 1 أعرك فيه خلاقا (ويدل) على ذلك خبرعقبة بن خالد الحسن العقيدة الذيقال 
له الامامعليه السلام ر 5 الله من أهل بيت المروي في (الكافي) الصريح في ذلك لكن في السند 
اق أفلذل وفة انض أ الى اتعميم في الإئع والمشتري لاه قد ورد وول" اخترى بتاعا من 
رجل واوجب له غير انه ترك المتاع ولم يقبضه فسرق 3 بن الى كن قل قرز الضاذق ) 
عليه السلام من مال صاحب الماع الذي هو في بنله حتى به بقبض المتاع ويخرجه من بيته فاذا اخرجه 
من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى برد ماله اله ( ولخو لتيري) كن مه تلف قبل قبضه فهو من مال 
اعه وضعف السند فيهما منجير بعمل الكل فقد طحت عباراتهم بذلك في امقام ومبحث خيار 
التأخير مضافا الى اجماع ( الخلاف ) هناك واطباق المأخرين على ذلك مضافاً الى ماذ كروه في ' 

باب الهار فما اذا تلفت الثمرة المبتاعة فا. مهم حكموا من غيرخلاف ولا تأمل بأن تلفها قبل القبض من 
بانع كا مس الكلاء فيه ا 0 لك اها في المطلب الثاني في أحكام القبض ا 
بأني أتى فكان ذلك كله ا 2 ع ن حكم القاعدة الاخرى القائلة يحصول الملاك عجرد 0 المستازمة 
لكون التلف من المشتري فينبفي.ان يندفم الاشكال عن المقدس الاردبيلي ومن تبعه لانه قد 
استشكل هنا واعاده في باب القبض والخالف المفيد والسيدان ومن تبعهم في خصوص خيار التأخير 
وقد سمعت دعوى السيدين الاجماع في ( الانتصار والغنية ) وقد أسبغنا الكلام في ذلك في محل 
ومعنى كونه من مال بائعه انه ينفسخ العقد مَلمه موي رارج احين الى ملك المشتري 5 قد 
تشعر به رواية عقبه وبه صرح في ( المبسوط ) وما تأخر عنه مما تعرض له فيه فاو كان قد تجدد له عماء 
بعد العقد وقبل التلف فبو المشتري ”م هو متنضى القاعدة واستصحاب الخالة السابقة وظاهرهم 


انه لاخلاف فيه وان كان ظاهر النص والفتوى قد ينافيه لكنهم تأولوهما عاتسمعه من اتقديرين | 
وليس للمشتري مطالبة البائع بالكل أو البمسة وانمكان حكلهم بكرنه من مال البائع قد بوهم ذلك .أ 
والمراد منه ماد 0 عبروا بذلك تبما للنص ( وحينئذ ) فيقدر دخوله في ملك البائع قبل ظ 
ا التلف آنَاما ويكون اثاف كاشنا عله كدخول الية في ملك للبت والبد اأمور ب عله في بلك ظ 


ا و يس يي سس سور سس ويه سجس سس سس سو سسوو سوس سروس سسمسيجوم 
ور وروي سوسم 
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.وان الى بعدقبضهوأمم اتناء الشار نوم هال الختري )وأنكان ة فيمدة ارود عراف هل | 


شن المشتري ان كان اغا ر ليا أولاجني اولما وان كانللمشتري خاصة ن البائع «متن » 





اممنقعنه وحكوفي ( النذ كرة ) وجماً بأن الفسخ هنا يكون من أصله فلا يحتاج الى التقدبرلكنه عخائن 
لا عليه الاصحاب ثم ان ظاهر معد الاجماع والنص بحم التبادر وتصريح الا كثر اختصاص 

بما اذا تلف بافة سماووية أما و أتلفه متلف فانه يتخير بين الفسخ وأخذ الثمن و بين مطالبة 
ا به في ( المبسوط والكتاب ) في باب القبض ( والتذ كرة وجامع المقاصد ) في 
موضفين ( والمبيسبية والمسالك وممم البرهان ) وغيرها واستحسنه في تحر ) في باب القبيض 
اهأ الفسخ فلا نه مضمون على البائع وليس هنا ااننساخ وأما الزام المتلف فلا نه أتلف ماله لان المبيع 


| قد اتقل ل المشتري وأن كان | على الع واحمال الرجوع الى ممتهى القأعدة قِ غير 


المبادر من النص والاجماع قاكم لكنهم 5ا ترى أعرضوا عنه والاقرب ( حينئذ ) الحاق البائع حيث 
لا خيارله بالاجنبي ما صرح به في بع الثمار في ( التذكرة والارشاد ) في باب القبض ( وغاية 
المراد والدروس واللمعة وجامع المقاصد) في موضعين ( والروضة والمسالك ومم 
البرعان ) وغيرها وقال الشبيد في حواشيه في باب القبض قطم به العراقيون فتخير بين الفسخ والزام 
اليا' ع بالكل أو القيمة سواء زادت عن الثمن الم مى المدفوع أو عرق نه وني ( البسوط ) 
(والشرائم ) فيالباب المشاراليه (والتحر بر) في باب القبضانه بنفسخ م اذ اتلس رمو سار ركه 
مال اليه ف لايطاع) وان استندوا الى عموم النص أعني كل مبيع تلف ال (وفيه) ان ذلك انما 
00 حيث لا يكون البائع متلنا كنا كا إمالة كاه لسن واشطارا عل موضع الوقاق وان كاتدولا بذ 
فليرجم | لى مقتضى القاعدة واتلاف المشتري كالقبض ان كان بالتسبيب وقبض ان كان بالمباشرة 
وهل يغرق بين كونه باذن البائع وعدمه احالان وقد استوفينا الكلام في هذه المماحث في باب ب 
الثمار فليرجم 'لبها ( وفي حواشي الكتاب ) في أب القبض ان اتلاف المثتري اعا يكون ا ادا 
اتلف اجميع لان المصنف في (التحرير ) قال لو قطم ااشتري إبد العيد تم تلف بعدذلك في بد البائم 
قبل القبض انفسخ البيع ورجم البائع بارش لقص ثم ان ظاهر العمارات في اللأبين ومقتضى الاصل 
واس انتوق أن نالك لثمن 0 قبل قبضه يكون من مال البائع لانه صار ماله بالمقد على عينه 
لكن ظاهر (يمع البرهان) انه كامبيع وانه لا خلاف فيه ( قلت) قد صرحوا بذلك في باب الشفعة بل 
ظاهرهم هناك الاتفاق على ذلك من دون تأمل ولا اشكال وقال في ( ممم البرهان ) ان في خبر عقبه 
اماء الى لتعسم في اباتع والمشستري ( وك. ن ) ارادة المشتري من البائع في النبوي فانه اغة يطلق 
علمهما ولا يضر عدم صحة السند لعدم اللخلاف في العمل والقبول على الظاهر « انتهى » وقد تقدم 
في أوائل البيم في باب بيع الحيوان ماله نفم ام في المقام وسيتعرض المصنف لهذه المباحث في باب 
القبض ه لز قوله #- ه ؤإ وان تاف دح راد الخيار فهو من مال المشتري »4 
بلا كلام ما في ( المبسوط ) و بلا شكم في ( جمع ال رهان ) واجماعاً كا في (الرياض ) وبه صرح 
في ( السراء ثر ) وما احوعتبا لان المال صار له بحيث لا تعلق به لاحد بوجه وكذلك لو تلف الثمن 
كذلك أي بعد الامررين مما فانميكونمنالبائع اجاعاً ه نز قله :#»- ه (( وا نكانفيمدة الخيار 


|. من 2 غير د تمر بط شن المشتري ان كان الخبار للبائع أوه| 3 لاجنبي وان كان للمشتري خاصةفن البائم . )| 3 و ١‏ 
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والفاضل مودي القارق 00 الخبار للبائم أوطما أولاجني اله 07 ا 
خاصة من البائم وهو فها عدى الاجني وما عدى ما اذا كان الخيار لما على ماستعرف الخال فيه 
موافق لما في ( السرائر وجا مع الشرائع ) لابن سعيد ( والارشاد وشرحه ) ولاه ( ( ومع البرهان ) 

من ان التلف ان كان في مدة الخيار فهو ممن لاخيار له وهو معنى مافي ( الشرائعوالتحر ير والنذكرة ) 
(والمالك والمفاتيح ) من انه ان كان الخبارللبائع فالتلف من المشتري وان كان المشتري فالتلف من 


البائع ولا أجد في شي* من ذلك خلافاً بل اطلاق اجماع ( الفنية ) حيث قال اذا هلك المبيع في . 


مدة الخيار فهو من مال البائع الا ان يكون البتاع قد أحدث فيه حدثاً يدل على الرضا فيكون هالاكه 
من ماله منطبق على الصورة الثانية ( لكنه ) يشكل بالنسبة الى مااذا كان اللخيار هماكم ستسمع وقا 
في ( اللمعة ) ينتقل الغمان الى المشتري بعد القبض اذا ل كن له خيار وقضيته انه حيث يكون له 
خيار فلا ضهان عليه ولو كان بمشاركة البائع أو الاجنبي و بذلك صرح في ( الروضة ) في فصل بسع 
الحيوان ووافق الجاعة في باب القبض وقد اطلاق عبارة ( اللمعة ) التي سمعتها فليلحظ ذلك لكن 
التفييد بعدم التفرريط كا في ( الكتاب والشرائع ) وغيرهما لاحاجة اليه حيث يكون الخيار للبائم الا 
ان براد من دون تفر يط من البائع نمم حيث يكون الليار لامشتري خاصة يحب التقييد بعدم 
اتفريط من المشتري (ويبق) الكلام فيمعنى كون اتلف من مال من لاخيار له ول جد من تعرض 
له وستنبه عليه وآء | عساوات الاجنبي للباثم ( مطلقاً ) فما اذا كان الخيار له فحل اشكال لان 
فرظ الالحتئ ان كان النافيق نفك كينا ( وكذلك ) اذا كان المشترط له أحدهها يكون 
حكمه حكمه 1 في ( تعليق الارشاد وجمم البرهان ) وقد يقال ان ذلك منهم محافظة على الاصل 
فاندفم الاشكال ولا ينقطم الخيار بتلف اللمبيع يت مدة الخيار بعد القبض كا صرح بذلك في 
( الملاف والمبسوط والجواهر والدروس وجامع المقاصد ) وغيرها فيتخير ذو الخيار كما سينبه عليه 
المصنف لسوت البائم رجم بالبدل في صورة عدم ضانه ولا فائدة له في ايحجابه ولو فسخ المشتري 
رجم بالثمن ثمن وغرم البدل فيصورة غمانه ويبق الكلام في ايجاب المشتري وقد عرفت اله لو أوجب»ه 
المشتري في صورة التلف قبل القبض م بواثر في نضمين البائم الققية اد المخل »م تقدم بيانه وقي السحابه 
فيما لو تلف بيده فيخياره نظ ركها في (الدروس) ومعناه انه حيث يكون الليار للمشتري خاصة ويتلف 
بآقة سماوية فلا ردب ان للمشتري الفسخ فيكون التلف من مال البائع وعلى هذا فمعنى قوم ااتلف 
من لاخيار له ان عليه ذلك اذا فسخ صاحبه لاانه ينفس كا قلناه في الثلف قبل القبض وأما حيث 
وجب المشتري | 3 فيحتمل د الرجوع على البائع بالكل أو القيمة والرجوع بالثلمن ا انه 
له الا الرجوع با شمن خاصة كيا ستسمع عن (الد و0 لهالرجوع بشيء فيكون 
00 ان له الفسخ وأما يجاب البائع فلا يعود عليه بطائل هذا على ما يغهم من (الدروس) 
وغيره (والحقق الثاني) فصل لجعل للبائع الخيار حيث يكونالتلف من المشتري وأما حيث يكون الخيار 
لامشتري خاصة فقال ان ابيع ينفسخ ويسترد المشتري الثمن ورسقط خياره لا نفساحم المقد اتتهى 
(فليتأمل) مل)في دلك عدا (وامل) الذي دع بى الحقق الثاني الى القول ألا نفسا ان فسخه وامضاته 





2 - 95 
 هيهوسعوم‎ 


و نيار تف البيع ديف ) _ وده 





ا م 1 


لاأنيان بحاصل اذ الامضاء لابسلطه عنده على الرجوع اقبدة أو الثل ا ذلك من (البسومل) 
وغيزة فك معنى |لخمار حيث يكون ابام غيره كن | المشاكري ووامأ ادا كان الحا ر لاجنبي 


فهل سقط أءلا احمالان وفي (جامعالقاسم) انه طبخي انه اذاككن الشرط من البائع لاسقط والاسقط 
(ولعله ) بناه على ان الاجني كالبائم مطلقاً محافظة على مقنضى الاصل وقد جل في (الروضة)الاحنبي 
كالشتري حيث قال لوكان اللرار للمشتري والاجنى 7 فلا ضمان على المشتري ولوكان المخيار لما 
فالتلف من المشتري ما صرح بهالشيخفي( المبسوط)و الصنففي(التحر بروالارشاد)وولدهفي شرحهوا لحقق 
اثاي:والشبيد الثاي وغيرهم فآ فيكا او احده ا وتط القن بووجيك القينة والا اختان الامطاء أذ 
سكتا حتى مضت مدة الخيار ْم الكدن بدون القيمة ك6 صرح بذلك في (المبسوط) لكن قضية اطلاق 
اجماع (الغنية ) ان التلف من البائع وقد أ (فليتا مل) فيه 0 سمعت مافي (اللمعةوالروضة) 
هذا كله في لف المبيع (ومنه يه -) حال تاق لني اذا كان معنا فانه يكون ممن لاخيار له ومع 
الاشتراك يكون من البائع وكل ذلك إفيما اذا كان التلف بافة سماو ية وأما اذا كان التلف بغيرها فان 
كان التلف من المشتري فلا ضهان على ابإومطلقاً لكن ان كان اله خيار أو لاجنبي واختارالفسخرجم 
غل المشتري بالكل أو القيمة وان كان التلف من البائع, أو منأجنبي تخي المشتري حيث يكون لهخيار 
بين الفس والرجوع بالثمن و بين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة وان كان الخيار للبائم والمتلف أجنبي 
تخي ركيا مس ورجع على المشتري او الاجني ققد صمل انه اذا تافالمييم بعد القبض في زمن الليار 
سواء كان خيار حيوان أم مجلس أم قترط فلكاق اسان كرق' التلك من المقارى: اومن انام أو 
من أجنبي أو من الثلاثة أو من انين منهما وعلى التقادير اما ان يكون الخبار للبائم خاصة أو للمشتري 
خاصة أو لاجنبي أى إقالالة او لكا حم أوللبائم والاجنيأو للمشتري والاجنبي فالاقسامتسعة وأربعون 
واجكاما تعرف نمسا مس ولم تتعرض لما اذا كان التلف باقة سماو ية لتقدم ذكره ويبقى الكلام 
فيما اذا كان التلف مهما والخيار للها أو لاحدها فان كان للها ذان مهائرا والا جرى لكل منهما في 
النصف الذي لم تفاع ها ملك لان ذ اكات العاول] واتلنا ما ولازيت ان اثلاث اللقترئ 
أجازه كا ان اتللاف ابام فسخ والفسخ مقدم فيثبت للبائع في النصف الذي أثلنه المشتري المطالبة 
المثل أو القيمة وان اتلفه أحدهها والخيار لما فا نكان المثاف المشتري ثبت للبائع المطالبة بالثمن ان 
أجاز وبالمخل أو القية ان فسخ وان كان المتلف البائع ثبت للمشتري عليه الثمن لاغير أجاز أو فسخ 
(هذا تمام الكلام) فيما يتعاق بالمسثلة وفروعبا ويبقى الكلام في الدليل اذ في ( مم البرهان ) ان 
دليل المسئلة بفروعبا غيرظاهر وفي(الكفاية) لا أعرف في المسئلة مستندا سوى الروايات الس فينبغي 
اناطة الحم بها وأراد بالرؤايات الخس رواية اسحق بن عمار الواردة في خيار الشرط الدالة 
على ان التلف من المكتري بعد القبض حيث انه لأخبار له ورواية معاوية بن ميسرة التي هي مثل 
رواية اسحق والروايات الواردات في خيار الحيوان الماضمنة ان التلف من البائع حتى ينقضي شرط 
المشتري وخياره وقد بينا المالفها فيما م (وبحن تقول) ان قوهم ان التلف في مدة الخيار ممن لاخيارله 
قاعدة لاخلاف فا كايبناه فيما سلف عند شرح قوله والبيع لك لك بالعقد موءيدة بهذه الروابت الخس 
والخراء ن المدعى مندفعة بعدم القائل باافرتف فكانت مستثناة من القاعدة القائلة ان التلفاتما 


ا | كون من مال المالك على القول المشبور من ان المبيع علاك بنفس العقد على ان بعض صور المسكلة 


ساو 


ش فصل الفبنن بره الاثم ويمه وعتفه وهبته وانكان من ولده « متن » 


حمسيس ل متمد ممم عات لم عمد مسيم لشم ست ل لمم سبي لص ستيه بذ لخب بات 
بد سحا ليه يجيي عا لسري .مسا عا عي صعمدا ١‏ لاجس 


وو صست فيب جم خسسوية عفصي ”© مترءي ببطجة إج ط فو وسصنية السص زاب د ببسب سد بن مجعاصمتم ‏ ابس بس سي وس م و ا يي ا ا ليت لي ل م م ب مسيم حي حي ممم لي تمس شيم م يوسي ٠‏ وباب يسوي سم مد يي رممسلييم شو الل 0 


5 < كتبلتاجر 6 


صصص جع سم عمسمو ل سسب صصص لل لجا طحم سوج مم مصيمس بسب صعب سه سمسسم لجسا ا ال ال 
امنياه موص مسييح 





جار عل القأعدة وهو اذا تلف ا مبيع بعد القبض واعخيار للبائم فان التلف يكون من المشتري وعو موافق 
لقاعدة مع بيد ذلك بخبري . اسحق ومعاوبة وكذلك ما اذا تلف الثمن بعد القبض واللبار المشتري 
فان التاف من البائع وهو أيضاً جار على القاعدة المذ كورة واخالف للقاعدة الحتاج الى الدايل مااذا 
تلف المبيع بعد القبض والليار للمشتري فان الاصحاب حكروا بأْه من مال البائع فاليجة عليه اجماعهم 
5 سمعته عن (الغنية) واخارغار اطوان ولا قائل بالفصل وأما اذا تلف الثمن بعد قيضه واللخيار لبائم 
فبذا محل اشكال لان الاصل ععنى فى القاعدة يقي أن التلف من البائع لامن المشتري وم يتعرض أحد 
لخال هذا المرع أصلا والمقدس الاردبيلٍ اما تعرض لال الثمن قبل القبض والاخبارا ا وردت 
في المبيع وخبرعقبة وان كان د بشم منه التعميم الا انه صر ببح في ما قبل القبض الا ان تقول اطلاقهم 
ان التلف ثم: لا خيار له ونحوه 0 أشار اليه الاردييلي وان كان كلامهم فيالمبيع و ويتجشم استنباط 
«الشويى أخان عن اران وهو شما معدا للتامق) لكع عاتن الفور ين عار تان 12 
الاصل على مذهب الشيخ فلا محتاجان الى الدلالة واتما الحتاج البها على مذهبه الصورتان 


لمم م له .امم لميم مهس ممم _ ممما هه سام م مسيم ممم علوم ١‏ مسي صني لموسيب موب ممصم سمه سمو سم سي و ممص سو موسو مسمس ص سم و د 
٠‏ 


الاوليان (واعله) يستند في أولى الاوليين الى أخبار خيار الشرط وأما كون التلف في الخيار المشترك | 


من المشتري في المبيع ومن البائع في الشمن فهو على المشهور جار على القاعدة في الامرين مما وويشكل 
باعل ول الفح من ال لابتيل لا اها سد وسو و 0 
أيضاً اماع (الغنية) فلا تغثل_»ه سمي قوله ره الهس ه لإويحصل الفسخ بوط ٠‏ البائع وسمعه 


وعتقه وهبته وأ ن كان من ولده 4 أما حصول الفسخ بوطى" البائع في مدة الخيار ققد حكى عليه الاجماع ظ 


المبسوط والسرائر وظاهى التذكر 6) فيموضم منها لانه لايجوز ان يكون محيرً للبيع ويطأها فيصان 
عن اطاراء سن نبو اسيل :ولا كن اول الرمل » يرما كا سنتضن نغله في اخر لقره 


000 بر )كا ستعرف لانا حك بعود الملك اليهقبيله وذلك انا تجمل القصد الى التعل المقارن | 
له هو المتنضي للفسخ وحينئذ فلا يجب عليه قيمة الولد لواولدها وتصير أم ولده واستشكل في موضع ظ 


من (التذكرة) فيحل وطئهأي وط* البائموقال انهينشأ من انتقال املك عنه فيكون الوطىء قدصادف ملك 


الغبرقيكون حرم ومن اله أبلغ فيالتمسك بالمبيع وفسخ البيع من اللفظ وني (الدروس) فيه وجهان و 0 


يرجح وقوى في (التحر ير ) التحريم وانه حصل الفسخ بأولجزء من الوطى' فبقع عامهفي الملك ونحوه مافي 
(الايضاح)ما ستعرف وظاهر ( التحرير) التوقف في بابالهبة حيثقالفيه نظروهو كا ترى ولا فرق 
قٍ هذا الخيار بين ان يكون مختصاً باليائم أو مشتركاً ببنه وبين المشتري وكذلك الال لوقبل بشبوة 
أو بإشر فما دون الفرج أولمس بشبوة فانه يكون فسخاً وظاهر ( التذكرة ) الا جماع علية وفي 
الاستخدام وجوان (وتما ذكر) 0 حال البيم والعتق والمبة ففي ( المبسوط والسرائر ) مانصه فيهما 
ومق وط' البائع في مدة اللخيار كان ذلك فسحا للبيع احماءاً وحملة الاب ان كل تصرف أو وقع من 
البائم كان فسخ مثل العتق والوط' والهبة والبيع والوصية وغير ذلك منى وقع من المشتري كان 
م انتى كلامبما وقد يظبر منهما ان الاجماع منعقد عل انيع وهذه الخلة التي جعلاها أصلائي 
الباب قد طحت عارات طعي ا 0 اجماعية اذ لم تجد من خافاكا اشرة ابه | 


حتايتتيتنيسحهةه ب : 93 27 . -. حيبفد 
22د سد سس سي امم ااا ااا ص0 
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و ااتسرنات في بن رار » امد 





والاقرب صحة الحفود ولاتحصل الاجازة بسكوته على وملىه الشتري وامجمول فسن من 


١‏ البائم اجازة من المشتر يلو اوقمه والاجارة والتزوبج في معنى البيع والعرض على البيع والاذن ظ 


فيه كالبيم على اشكال « متن » 


فيما سلف وفي ( ظاهرالتذ كرة الاجماع ) على الفسخ باليع في موضع منما حيث_قال وكذا لو باع 
عند نا ونص فبها في مواضع منها على ان العتق فسخ وفي ( التحر بر ) انه فس قطماً وظاهره الاجماع 
وتقل عن الشافبي في ( التذكرة ) انه أقوى من البيع في الفسخ وأقره عليه زفن اها احل 
ان الهبة من البائع فسخ ومن المشتري اجازة وان كانت غير مقبوضة لانها يحصل بها الرجوع عن 
الوصية ونقل عن بعض الشافعية احتمال العدم لصدورها عمن يتردد في الفسخ والاجازة وقد حاول 
المصنف هنا بقوله وان كان من ولده الرد على هذا البعض القائل بأن الهبة من الولد جائدة 
تكانة التواق كانت المة عالزة وانا د > شير كان الآن المرادعوده الى كل :زاح من هده 
(وايع) ان هذه الثثثة انما تدل علىالفسخاذا علمنا انها صدرت علىغيرجبة الفضولية كبا هو المفروض 
وأما اذا جبل الال فكا ان الاصل عدم الفضولية كذلك الاصل عدم الفسخ والاصل بقاء الملك 
والعقد ( فليتأمل ) » ح«هز قوله #ه- ه ( والاقرب صحة العقود 4 لانها صدرت من أهلبا 
في محلبا ولانها أقوى من تصرف الفضولي قطماً كما في ( الايضاح وجامم المقاصد ) وهو صحيح مع 
الاجازة وهي منحصرة هنا في طرف البائع وقد حصلت'وكذلك المال في الابقاءات كامتق ورا 
احتمل ا عدم الصحة لا ن الشىء الواحد لا بحصل به المسخ والتداهاً كا ان الكيرة الثانية 
في الصلوة بنية الشروع يخرج بها من الصاوة ولا يشرع بها في الصاوة وقد عرفت ان 0 
للفسخ والملك القصد المقارن فيحصلان قبيله فاندفع ايا ناكل ان اوليا فد غير ملك 
البيع موقوف على الملك الموقوف على الفسخ لاخر عن البيع وقد حاب الشبيد عن ذلك بأنه دور 
مه كه معنى قول المخر في (الايضاح) الاقوى عندي صحة العقد لانه بأوا ل جزء منه فسخ ومعناه 
انه فسخ وعقد ناقل ( فليتأمل ) واستشكل في ( التحر بر ) في صحة عتق البائع في خياره وقطم كما 
عرفت بانفساخ البيم به وحوه مافي ( الدروس ) وتمام الكلام في باب الرهن و باب الطبة فانا أوضحنا 
هناك الال واستوفينا المقال » حمبهز قوله #ه- » ( ولا حصل الاجازة بسكوته على وطرء 
المشتري 4 كما في ( المبسوء م واللخلاف والغنية ) وغيرها فان السكوت لا لايدل على الرضا كما لو و٠‏ 
رجل أمة غيره وهو سكت فانه لايسقط مبرها ورا قيل بأن اقراره على ذلك يدل على رضاه 
اداع وابس بشي" 8 وهو الوجه الثاني للشافعية ولا تصير بذلك أء ولد لو ولدت فيجوز له 
5 عقتضى اصالة الحق الذي كان ثابتاً واستصحابه » حمهز قوله © ه 8 والمجمول 
من البائع »4 قد تقدم الكلام في ذلك صراراً -«ز قوله 4- » رز والاجارة واتزويج 
قٍ يا وكذلك الرهن 5 في( التذكرة واتتحرير ) وقد معت مافي ( المبسوط والسرائر ) 
وهو قضية قاعدهم أما الاجارة فلا نما ليك للمنفعة والاصل فبها ان لا تكون فضولية والنكاح 
لانقصرعن الاجارة وكذلك الرهن وسنتوفى الكلام فيالرهن في باب الرهن ه -ؤ2ز قوله :4- » 
١‏ والعرض علابج ' والاذن فه كابيع على اشكال م م برجح أحد شقيه في ( الايضاح والحواثي 


اس أممسهك اله عسدمفت.. 











ع «كتاب .جر 6 


١‏ مسي صمت مسص وي سوس جسم برسم عسع ري 


ا 100 


ٍ 
ظ 


1 اذى جا 


ولو باع المشتري أو وقف او وهب في مدة خيار البائم اولخ ارهما لم ينفذ الا باذن البائم” 
وكذاالسّقعل اشكال (متن) 2 - ' 


ا وقرب في ( التذ كرة) امهما من اليا' .فسخ ومنالمشتري اجازة لدلالمهما بالااتزام 
لى الالتزام بالبيع من المشتري فيكونان من البائع فسخاً ومن ثم يحصل بهما الرجوع عن الوصية أ 
4 ا الغير المقبوضين وفي ( التحرير ) ان العرض والبيع الفاسد اذا كانا من | 
المشتري أبطلا خياره وظاهر خبر السكوني حيث قال فيه وان أقامه في السوق ولم يبع ققنسد وجب | 
عليه ان 'لاول أي العرض من المشتري مال طايه دكا تفال ابه في ( الدروس ) وقد تقدم أ 
الكلام في الاذن با لامزيد عليه و ببنا مها كالبيع عند شرح قوله وارن أذن أحدهما للاخر في ؤ 
التسرق ناف تقر ف يت دارا والاخا الا دق اوقد فصل في (جامعالمقاصد ) تفصيلا (حاصله) [ 
اهما من المشتري اجازة لدلاة نما على الرضا باابييع وأا بن الع لاد فد عدها فسناً اذا كان ن أ 
الاذن في المع كله ولوكان للمشتري فان 1 ناتسفلا كارف رواذا م يفمل فاشكال ظ 
قآل ومثله الاذن في سائر التصرفات وما لو أذن المشترى للبائع في البيع فن 2 في [ 
لخاره وريه ,0 لابخ ») من بعد والعيارة تتناول ذلك كله وقد عرفت الال في الاذن | 
نا وم العرض من البائع ففيه اشكال اذمم: الحتمل صدوره عن تردده في الفسخ | 





ظ 0 عرظه ير ان 5 00 ادامر 1ك الوق ظ 


اديز 6 (في مل) حمق قوله ره 0 - (ولو ات اونوقف أو وهب أ 
2 ره كنا ر البائع أ و خارهما : تقد الا ادن الماء لع 5م في (التذر ( وهو معنى قوله في 
( المسوط ) ان تصرف فيه المشتري باهية أ و اتلك أو التق وغير ذلك لز نقد من جته وريطل 
( وبطل خل ) خياره ونقذ تصرفه وكان خيار الع بق وي( التحرير ) نفذ على انشكال وفي 
( جامع الشرانع ء ) لا ينفذ تصرف المشتري حتى بنمكصي خبار البائم ولعله بناه على ”م 
الال لاد ااه 0 0# ل ان ل التاق 30 بن بغرن 
من بعل 0 5 بذاك 0 5 أجد م انه ُ 2 بطلان خيار روس ظ 
تااف فياتمل إلى القسمة وأو اهدده اتصرفات ادن البائم ا وباع من البانع سه صح”ب [ 
- قوله #»- » ( وكذا العتق على شكال ) الاشل في هل نقد عتقه وان لم ادن 
عاو عا وام 0 ملكا نالعاو عق" الا حر به :فاك 
بنذ الا باذنه ومن ان الع ال عق بعض المشترك مع انه ينفذ في | 
حصة شر يكه وهو معنى قوله في ( التذكرة ) وان كان بغير اذنه نفذ لانه مالك أعتق تنغذ عتقه | 
كغيره لكن نام كلامه كم لمعه قد يوسم خلاف ذلك وفي ( التحر بر ) لو أعتقه المشتري نفذ العتى أ 
وقال قبل ذلك و أعتقه المشتري بطل خياره والوجه عدم بطلان خبار البائع وفي ( الدروس )أعرض | 
| عن ذلك ونعرص بسي" 2 قال ل أ م نمد العتق ا لزوال الخيار وقال الشبخ ' 


عوسي مسب عه سي سس سس م وو يوه ع 2 
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اسم عم عي ل ممصي ا ل عد 


25271722121539 241 ا اا اا بوسر 


(تمرفات اللشتري في مدة المياريم _ ره 


0 , اله الاستخدام والناذ والوطي*٠‏ (متن) 
| نقذ بعد مدة الخيار اتنهى ( قلت) هد قول الشيخ في ( الحلاف) و؟ قال القاضي في ( الجواهر) 
| واليه أشار صاحب الجامع كم عرفت ولا يْنى ان أطلاق عبارني ( الدروس والنحر ير ) قد يعطي 
كنبارة ( النذكة ) مافهمه من عازة الكتاب السبد اميد دون مافبيه منبا الشبيد. في.حواشيه 
' حيث قال في شرح الاشكال قبل انه موقوف على الاجازة وقبل يكون باطلا لان المتق لامكون اله 
ظ منجزا ( انتعى ) وقد تشعر بذلك عبارة ( الايضاح ) في المقام وهو صربحها فم اذا اش ا 
آ بجارية ها ستسمع وهو ظاهر ( جامع المقاصد ) وعلى كل ال فالقول الذي حكاه الشبيد من البطلان 
ظ ل مجده لاحد من أصحا بناواء هوللشافعية (للشافي ل) م ان القول توقفه :على الاذنيتعنى اق لقا 
| بطل المتق لم مجده أيضا مصرحاً به ومعنى تنجيز العتق ان لايكون في صيفته معلنا على رط اد 
ؤ صفة وما نحن فيه لبس كذلك فبطل الاسئناد فى البطلان الى ذلك والا قد أجاز وأعتق الراهن 
ؤ اذا أجازه ل تند الاعتاق: وأحازوا توقف البيع في المقام على ادن البائع مع نه تا بع خ[) الا 
| منجرا فدار الامر بين نفوذه من دون توقف على الاذن وبين نوقنه عليه يمعنى انه لم يبطل خياره 
| معنى انه ينتقل الى القيمة ما ستعرف وعلى ذلك ينزل اطلاق التي ) ليق عراف اختار 
ظ الثاني وقال انه ينتقل من البائع الى القيمة ومعناه يا يبناه انه ليس له الفسخ كا كان فيبطل المتق بل 
ظ يجعل كالتالف وينتقل الى القيمة وحكاه في حواشيه عن الفخر وان ن المتوج وقر به الحقق الثاني وش 
[ 
[ 


0 
عر 





( الايضاح ) بعد ارت ذ كر وجعي الاشكال قال ا' ن امع سا البق وقد فهم مله الشبيد 
ماحععت وعدارته قابلة ادلك وقد يكون مفاد اذا ةراعد أن يتجشم الج يينهما لكنه بعيد عن 
عبارة ( التذكة 5) فليتأمل جيدا فان كلامم كأنه لايم لا كت ند لكقسن السيفاد 
بطل خبار البائع بالكلية من النين والقينة وق«( الود 32 ) بعد ان حك بااقوذ ٠‏ نوت اه 
ؤ ها امهنا كه قال ثم أما ان مجم للبائع الخيار أو نبعطله كاتالف فان ابتناه فالاقوى انه بجع 
[ بالقيمة كالتالف ( انتهى) وسبأني للمصنف قربا فما اذا اشترى عدا جار بة واعتقبما معاً والخيار 
| لبائعم ماله نفع تام في امقام لان المسشثتين من سنتخ واحد والمصنف وجصاعة في باب القصاص 
[ فيما اذا قتل العبد 1 مهدا فاعتقه مولاه اليتشكلوا ف ود عه وا وا بالتقود واحرن 
ظ المراعاة والاصح النفوذ مر دون مراعاة وايلحظ كلامهم في المقام فان تحر بره ما ذ كرناه 
ؤ | -مز قوله س٠‏ زر ل( نعم له الاستخدام والمنافم 4 » لعله ما لا خلاف فيه لانه اذا حاز له الوط 
ظ 3 مجم ره حسام والمنافم بالأولى لكنهم ربا علاوا منعه من الوط" على القول به أو على 
ظ | احتماله م سيأني للمصنف في الشرع الثالت بافضائه الى الاسشلاد الموجي أسقوط خيار البائم وذلك 
ظ قم في الاستخدام فانه رما أدى الى المرض والثلف ( فليتأمل ) « -نز قوله /#- لز والوطيء 4 
| لا يتم بالوطيء و يلمحق به الولد ويكون حرا اجماعاً جا في (الغنية) وحوه اجماع ( الفلاف) و بالاحكام 


| الثلاثة صرح في ( المبسوط والسرائر والتحرير) وهو المحكي عن القاضي وقل ذلك في | 
: ( الدروس )"عن ( الخلاف ) واحتمل حمله على الخيار الختص به وكلام ( المبسوط والغنية ) لايقبل ا 


هنذا الاحتمال لان:آخره صر بخ في يار امشترك وكذلك آخركلام (الخلاف) على ما وجدته في | 


ظ 
ظ 


> ْ ما 





فان حملت فالاقرب الانتقال الى القيمة مع فسخ البائم ولو اشترى عبدا اارية 1 م اعنقبما أ 


معاً فا نكان له الخيار بطل العتقان لانه تاحاو وي ١‏ 
038 نام عد عتق الا خر فيتدافمان (مئن) 


النسخة التي عندى لكلا في ل حكأه عنهما في 
لسن ائر ) وجواز الوط . حينئلك خيرة ( الحتاف والايضاح اح وجامع المقاصد) وفي (حواثي ) 
الشبيد انه النقول وسيستشكل المصنف في ذلك في الفرع الثااث وظاهر ( اللدروس ) ان لبس له 
ذاك وهو صر بح ( التذكرة )والاصح الموازعلى القول المشهور من أن ابيع يلك بالعقد بل من نسب 
اليه الخللاف في ذلك وافق هنا وهذا يرشد الى ما فهمناه هناك من انه ارده استندوا اليه 
من التعليل 5 سمعته عليل منقوض بالاستخدام الذي لاخلاف فيه على الظلاهر طاو الى ا جماع (الغنية ) 
وكذا اجماع (الخلاف) ه ‏ قوله)- ه لإ فان حبلت فالاقرب الاتتقال الىالقيمة مع فسخالبائم 4 
كا هو خيرة ( التحرير والايضاح وجامع المقاصد ) وهو قضية كلام ( السرائر لحن ) 
وظاهر ( كنز الفرائد ) لمكان المع بين الحقوق ف فبسقط حق البائع من العين ويكون له أخذ القيمة 
ان أم الولد لا يجوز ببعها وحق البائع م د الخبار له حور سواط واحتوال الحد العين اسبق حقهعلى 
الاستيلاد ضعيف وني ( البسوط والخلاف ) فان فسخ البائع + 3 الولك أنه و دلزمه لي 
وان ل يكن هناك ولد إزمه عشر قيمتها انكانت كران كال عون ا اميف لتر قيار وكا 
ذلك في (اغتاف) عن القاضي وكأ نه مبني على عدم الانتقال وأنكره في (السرائر ) فال لا يازمه قيمة 
| الولد ولا عشر قيمة الجار ئة سواء اء فسخ البائع أ ملا وأطال عدف ذلك وصرهها في (انختلف) وهو قضية 
كلام المصنف هناوءن وافقه بل قالوا ان الأمة تصير مستولدةسكا عرفت والشبخ نع من الاستيلاد 
الا أن تعود اليه واقنصر في (الدووس) على تقل الاقوال من دونترجيح (فندحصل) انه يتعاق بوط . 
المشتري كذلك أحكام ستة ثلاثة منها لا مختلف باختلاف الاقوال وثلاثة تختاف أما مالامضتاف 

فسقوط امد ونسب الولد وحر يته لان الوطيء صادف ملكا أوشمة فدرء الحد وثبت النسب 
والحرية وأما التي مختاف فالمهر وقيمة لد وك أم ولد وأما حل الوطيء وعدمه فيجيئان على القولين 
ظ عرفت وأن احاز الما بانع البيع وقلنا الماك شنت بااعقد فد صادف انوي : المللك فلا مهبر ولا قيمة 
ولد واتصون أم ولده وان قلنا ايا ا الاو ليها ففد وطي' في ملك البائم فيجب 
المهر وفي قيمة الولد وجهان بناء على القوين في ان الهلهل له حك أم لا فان قلنا به وجي لان 
العلوق كان في هلك البائم و وان قلنا لا حكم له لم يجب بل يوضم في 5 المشتري وني الاسنتيلاد 
وجهان وان فسخ البائم العقد فان قلنا ان الملك ينتقل بالعقد لا يجب ب البر وتصير أم ولد ويضمن 
قينا لا عنها وان ن قلنا ان الملك لا يتتقل باأعقد فد صادف الوط" ملك البائم فيجب المبر وقيمة 
الولد ولا تصير أم ولد الا أن تتتقل الى المشترسيت يسبب آخر فلتولان ه سب - قرله 6 » 
(واشترى عبداً بيجاررية شم اعتقهها مما فان كان له الخيار بطل العتقان لانه بعت الجارية مبطل 
للبيع و بعتق الع د ملتزم به فعتق كل مهما كنع عت الآخر فيندافمان 4 هم هذا 
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7 31 0 القاصد ) وأحد وجوه الشافمية اذ عتق أحدهيا دون الآخر مع اشستر كا ظ 


+ اصرلات المشتري في مده الخيارج 5+6 
و عق 01 لخارية لان العتقفيها فسمخ وفيالعبد احازة واذا اجتمع الفسخ و الاخازة َقدم ظ 
اللفسسم م لو فسخ أحد المتعاقدين و عاذ الا حو فان اللفسخ يدم وعتق العبد لان الاجازة 

ايقاء وس ع ركنن لبائم العبد لم نفذ عتق الذارية ولا العبد | 


مع الاجازة عل اشكال )0 07 «( و 


في اأسبب ' رجيح بلا ترجح ويعتتم صبحة عنقا مما لان عنق الجارية 2: شتفي 177 ل وخروج 
العبد عن ملكه فيطل عتقفه وعدق العبد بدي التزامه م وعدم عود الجارية اليه فييطل عتقها 
فيمتنع صحهما لان عتق كل منهما مبطل لمق الآ خربوقال اوعد امهما يعتقان 5 وهدا اذا وقع 
| التق دفعة م هو المفروض أما اوأعتق اليد أولا صح عتقه و بطل خياره ويبطل عتق الجاررية ولو 
قدم عتق الجارية انه ل ع و وه قوله هم 
١‏ ولتبل عق الحارع ان الجو داق ولي العسد احازة واذا <١‏ ماسح والاجازة قدم 
النستمكا لوفسخم أحد المتعاقدين وأجاز الا حر فآ الفسخ يقدم 4 ه هذا أحد وجوه الشافعية 
وهو الاحتمال الثاني وهو قوي جد وقد جاتن هنه في ( جامم المقاصد ) عنم تقديم الفسخ على 
الا<ازة دائاً لانكلا منهما اذا صدر بحق امتتع طلان أحدها وصحة الآ خر لاذه 2 محض 
وعدم الفسخ في المتعاقدين لس ع رد كونه فساخًا 00 اه بل لان الو 1 هذا 
اخار لخدف زم العقد من طرفه خاصة صة وذلك لا يقتضي دين الطرف الخ فيبقخبار الآخر 
- كان ولا بنقص دلك عما اذا كان العقد من اصله لازم م ن أحد الطرفين خاصة لاختصاص 
الخيار بالطرف الآخر وقد يرجح هذا الاحتمال با سيآني في الخالة الثالثة ( وأنت ) اذا تذكرت ما 
أسلفناه غير مرة في خيار الجاس وعند شرح قوله وهل للورثة التفرريق عرفت ان ما قاله في ( جامع 
| المقاصد ) هنا خال عن التحصيل ه دا قوله :#» » ١‏ وعتق العبد لان الاجازة ابقاء للعقد 
]| والاصل فيه الاستمرار 4 » هذا احد وجوه الشافعية وهو الاحتمال الثأالث وقد اختاره في (التحرير) 
وفي ( جامع المقاصد ) انه ضعيف جدا فان اصل الاستمرار يعدل عنه اذا حصل المقتذي للعدول 
وقد يقال المقتضي لاعدول هوعتق الجارية وقد كافآه عتق العبد فيرجح بالاصل ( وفيه) ان اصالة 
الاستمرار في بيع العبد معارضة باصالة بقاء الخيار في كل من العيد والجاربة ولو حكمنا بصحة عتق 
العبد دون الجاربة لبطل الخياران وتقّل في ( التذكرة ) عن بعض الشافعية ان الثاني والثالث مينيان 
على ان المللك في زمن الخيار للبااع أو للمشتري فان قلنا بالاول نهذ دتق الجاررية وان قلنا بالثاني نقد 
دق العبد ( وفيه) انه لما كان له الخيار كان له ان يعتق وان لم يكن مالك 6 درقيية انا 
سة قوله :2 » (آ ولو كان اناا واد لبائم اليد ل سهد عتق الجارية ولا العبد ا اأن* مع الاجازة على 
اشكال »4 ه الاحتمالات الثلاثة كانت فيما اذا كان الخيار للمشتري وني 2 ما وكلامه الآن فيما 
اذا اعتقهما المشتري مما وكان اللتار لبائع العبد والاشكال انما هو في عتق العبد وأما المارية فلا 
اشكال قِ عدم نفوذ عتقهأ لانه غير مالك لها ولا صاحب خيار بالنسبة المها وفي (حاشية الإبضاح) 
الاجماع عليه حلاف العبد فان المعتق بالنسبة اليه مشتر وانخيار لصاحبه وقد تقدم الما ام في ذلك 
عند رديه امتق على اشكال لكن في جملة المستتنى والمستثنى منه هنا تقديرا صورته لا يقع عق 
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ميد ق الشد وانكان الاك ذه لشتريه لمأ فيه الس الآخر عي 
[ ( الاول )لا يبطل الميار بتلف العينفا نكان مثلياً طاصاحبه عثله والآ القيية (متن) | 


ؤ ظ 





0 
ظ المبد بدون الاجازة ويقع معها والاشكال يمكن عوده الى الاولى أو الاخيرة أوالبهما مأ انعاد لى أ 
ظ الاول احتمل نكن ركاه تعلق حق الآخر به فلا يقع الا بأدنه فيقع بأطلا أو موقوفاً وان التق ْ٠‏ 
[ مبني على التغليب فيبطل خيار الاثم بالكلية أولابيطل بل يتدارك بالقيمة جما بين المتين وقد || 
ظ «رعور لل واي و الى الأخير ة كان منشأه الشك في ان المتق ١|‏ 
ظ هل يقع موقوقاً أم لا وقد عامت أنه بقع موقوفاً "كتتق الراهن وعرفت معن النجيز (ونه ) يلم حال || 1 
ما اذا رجم المهما تافل في ذلك وليلحظ ما اه هناك ٠‏ -1 1 #- م #زوواشترك الخيار ٍ 
عتق الجاربة خاصة لان اعتاق الامج سجدامع بكون ناهذا على رأي ) ه « موافق لما ف : 
( التذكرة والايضاح ) وكذا ( جامم المقاصد ) وهو أصح وجعي الشافعية ووجهه ان المشتري بالنسبة لأ 
الى الجارية كائع العيد بالنسة الى العبد وقد قلنا بصحة العقود لمتضمنة للفسخ من البائع فليكن هناك 
كذاك لان 0 من واد واحد على تأمل بأنى بيانه وهذه حالة ثالثة وهى ما اذا أعتق المشتري 
البد والجار ئة والخيار مشترك ه .نز قوله ]8ه ه (١‏ ولا يعتقالعبد وان كان الماك فيه لمشتر يه لا فيه 
من ابطال حق الآخر ‏ ه لانا لوأ نفذناء لكان اجازة واقتضئ ابطال حق البائع من العين والقيمة 
أو القيمة ققط لوأراد الفستم ولا كذلك اعتاق الجارية لاله فسخ وهو مقدم على اجازة البائم لو أحاز أل 
فحصل الفرق وهو خسيرة ( التذكرة والايضاح ) وكذا ( جامع المقاصد ) وأصح وجهي الشافعية |[ 
(وعساك تتول) قد حكمت في الاحتمال الاول من الخالة الاولى بيطلان المتقين لمكان التدافم وهو | 
هنا موجود فليكن كذلك (لانا قول) كان الخيار هناك للمشتري خاصة فلا مرجح لاحد العتقين ولا أل 
كان هنا مشتركا كان المرجحماسمعته فليتأمل » -هز قوله :4 » ١‏ لا يطل الخيار بتلف المينفان 
كان مثلاً طالب صاحبه عثله والا القيمة 4 » اعترضه الشبيد في حواشيه والحقق الثاني إن قدا 
الاطلاق غير عكر لان كرا من الصور التي تنناوطا المبارة لا يجري فا هذا الحكم و بعضهائما ١‏ 
يتوقف فيه (ونحن تقول) اطلاق التلفينناول ما اذا كان با فة سماو به أوأرضية من المشتري أو البائع أو ٍ 
الاجنبي مم التفريط و بدونه سواء كان قبل قبض المشتري أو بعده واطلاق الخيار يتناول جميع أقسام ْ 
اونا 1 كان الخيار للبام أو للمشتري أوطما وكذلك العين تتناول ليواي د 0 ندا د 
قبل قبضهما بآفة سماوية يفسخ العقد ويرجع بدكل الى ؛ مالكه فيجميع أقسام الخيار وأصحابه والظاه : 
انه أراد غير هذه الصورة أعني اتلف قبل القبض بافة سماو ية لانه اذا أتلف المبييع متلف حمقد أل 
اما كان حيث لاخبار له أو أجنبياً خيار المشتري باق خلاقاً (لمبسوط والشرائع) وكذا (الاايضاح) ُ 
| في عده , الحاقهم البائم بالاجنبي وكذلك الخال في الثمن 5م عيدم بيانه مستوفى في سم الثمار 
[ تقول ان التلف ٠‏ كان تتفل المشتري أواقثز ركه كان مقطا لخمارة الا فيالكذب في بيع 
| ونوا كلهال القن أ هه وطق الدارة شاك إلا ان رك أن المزاقنها كان ا 5 
ظ سواء كان قبل القبض أو بده فيصح الاملاف وقد ينا ججيع مور تنف البيع بمد انض ومي. 8 ظ 
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فو تصنت التري سد ةلقرع الند 





ظ | أسع وأرسون صورة وقلنا انه يمكن جر بامها في 200 واخوان والشرط ولا ينفسخ العقد فما 
| اذا اختص اللوار بالمشتري وتلف في بده آقة من غير تر : بط خلافاً 9 واثي) الشبيد (وجامع المقاصد) 
| في المقام بل يبتى المشتري على خياره وقد تأمل فيه الشبيد في (الدروس) فيما ساف وكذلك الال 
| لوكان الخيار مشتركاً فان خيار المشتري باقىوان كان التلف فييده كا حكيناه فيما مخىعن (المبسوط) 
| وغيره خلافاً للشبيد في حواشيه وكذلك تلف الحيوان في مدة خيار المشتري من غير تقصيره لبس 
فسخاً بل المشستري على خياره خلاقاً ( لامع المقاصد ) وأما اذا تلف بتقصيره فانه يسقط خياره 
وهل هو اجازة 6 اذا تلف بفعله أم لا وجبان لكنه أجنني عمسا يحن فيه (وما ذ كرناه) في بيع 
الثمار دعرف حال ما اذا أتلقه البائم حمث لاخبار له او الاجنبي وقد بدنا في خيار الين ان البائع 
المغبون لا يسةط خياره بتاف العين سواء كان الناف من المشتري أو من أجنبي أو بآفة سماوربة الا 
ان ؛ يلون قد تلفت بها )١(‏ عند البائم قبلاقياضه وان المشتري المغبون لا سقط خياره بتلف الثمن 
عند ابائكذلك ولا بتاف اميم من البائع أو الاجنبي والظاهى (؟) أن اتلافه للمبيع الذي 
لد لد اللازم عند الآ كثروان في التلف بالآافة وجهين أقر بهما عدم السقوط ولا يقضي . 
كونه من ضمان البائع لاختصاص اللخيار بالمشتري بفسخ العقد اذا تاف كا قضى ذلك بذلك فيما 
| قبل القبض للأرق يينهما ما عرفته”فيما ساف وقد بينا ان الاصحاب في اب المراحة حيث يظبر 
| كذب البائع في أخباره حكموا بأن المشتري يتخير وان المصنف تردد في سقوط خياره بالتلف وان 
الشيخ في (المبسوط ) وابن المنوج أسقطاه بالتمصرف والتلف وقوى الْمَق الثاني والشهيد الثاني 
عدم السقوط ومثله خبار الردية وقد قانافي آخر مبحث الليار الرابع ابخان داس كار انين 
أقوى من خبار الغبن وقد نهنا في خيار الجلس على هن تعرض لتلف فيمدته كالشهيد في ( الدروس) 
(ومما) ذ كرناه في المقام من القيود وغيرها يعرف حال مافي (حواشيالكتاب وجامع المقاصد) ويمكن 
تفز يل العبارة على وجه صحيح فليلحظ ذلك » -12 قوله ]4ه ٠‏ #إولوقبلت الجارية الشتري 
فالاقرب انه ليس بتصرف وا نكان مع شبوة اذالم يأمرها 4 وفاقاً ( التذكرة والايضاح وجامع 
المقاصد) وان عم ارادتها وثبت لما كا في الاخيرين وهو قول الشافعي لانه ل جه الفعل وم 
امتداله و امع بللاغه انه وه رفاً ويازمهم ذلك فيما اذا لزت عليه وثبث للها ولا أظنهم شولون 
به وأهل العرف لابوافقومهم في المقام وخلافاً (للتحرير والدروس وحواثئي الكتاب) ققد ققد حم فا 
ببطلانه مع الرضا وأعلهم (واعاهما خ ل) استندوا (استند اخ ل) الى العرف ولان الملاقات ار 
منهما ولان علمها الكون وهو محتاج الى المواثر (وأما) وأمرها فانه يصدق استناد الفعل اليه عرفاً لان 
ذا الساطنة يعد فاعلا عرفاً اذا صدر الفعل بأمره لانه من الافعال التوليدية وذك المشتري تمثيل فلو 
وقم ذلك بالنسبة الى البائع حيث يكون الخيار له فهوكالمشتري » -19 قوله :2 ٠»‏ (آ واو انمكس 
الفرض فهو تصرف وان لم يكن ء عن شبوة 4 للصحيح قال عليه السلام ان لامس أوقبل أو نظرمةها 


)00( أي بإلاآفة ( (حاشية) (؟) (وان الظاهى خ ل) 





ايزءب! ْ 0 سدم 





فل لم جد واه حر يخ فد ع الأ ع درجم وي 0 5 
نيوا البائ كان فسخأولا يكون حراماً « الرابع 4 لابكره نقد الْمْن وقبض لمببع في إل 
مدة الليار به الخامس © ؛ البيع بالوصف قسمان بيع عين شخصية موصوفة لوسسين ' 
وهو بنفسخ رده على البالع وتلفه قبل قبطضه ونجوز التفرق قبل قبض كنه وقبضه وبيع | 
عان موصوفة بصفات ال غير معينة فاذا سل أليه غير ما وص له فرد هطالب بالبدل 1 
ال وكذا لوكان على الوصف فرده فابدله صح ابأ وهل يجب قبض لثمن في الجاس او 
بيطرت 





الى م كان ره نه 1 الشر . وقد 5 دم الكلام : ف ذلك وأطرافه مستوقي. 8 1 وله اه 5 
(الثاث يس لامشتري الوطي* في مدة الخبار م تقدم الكلام فيه مسباً آنقاً » مقرل :هم » 
(اارابع لأبكره تقد الثمن وقبضالمبيءفيءدة اعليار) 3 اد ا ثمن تسليمدلان القض حك من أحكام 
العقد لجاز في مدة الخيار وقد نص على ذلك في (النذ كرة والتحربر والدروس ) 2 1 0 
في ذلك مالك فقال 0 اهية لانه يصير في معنى بسع وساف لذئة اذا اده العمن 3 تفاسخا صار 
3 أقرضه اياه فيكون قداشتمل على بع وقرض وفي ( النذ كرة) بأن القرض لم يدبت أولا بلصار في 
ذمته بعد الشدخ ولا منافاة بن اأبيع والقرض والساف وفرع عليه انه اذا دم الثم شمن في مدة الخيار 
ع ال شيرف له اذه تدملكة لمرو ابر دك مين الدافم أ أوتعيبنه في العقد ول 
لشافمي المنع هن التصرف فيه مه -<89 قوله 8- » 9 البيع بالوصف فسان بسع عبن شخصية 

0 بصفات السلم وهو ينفسخ برده على البائع وتلفه قبل القرض ويجوز التفرق قبل. قبض غنه 
وقضه وبع عين «وصوفه بصقات أأسلم غير .ميث قاذاسل الب ه غير ما وصف له فرده طالب باليدل 
ولا بطل وكذا لوكان على الوصف ورده فا فأبدله صسعم ا وهل خب فض الثمن في 5 أو 
قبضه فيه نظر » امل ذ كر أحكام هذين القسمين ليبنى عليهما لك في ارد حيث توكنك سن 
فاله في القسى الاول يوجب لانشاء اسبب يقتضيه كديب وغبن ونحوها أو تراضمهما على ذلك 
لتشخيص ابيع فيه لانه جزني مخلاف الثاني ذانهمكلي وذ كر صفات السلم في القسمين فيه تنبيه على 
اعشبار وصفه مهما وألام يصمح وقد يبنا الال في لقسم الاول في الفرع الثامن ٠ن‏ فروع الفصلل 
الثااث في العوضين واستوفينا الكلام فيه ويبنا الرق بين هذا النوع و بين السم ( وأما القسم الثاني) 
فد أشرنا اليه في باب الم في «قامون في صدر الباب المذكور وفي الفرع الخامس من فروع الباب 
واطلاق كلام المصنف فيه أي في القسم الثاني يشمل اقساماً ثثة كبا محل خلاف وذلك لان 
أقسام البيع 0 الى ااشخص وعدمه والحاول تاجيز فى عشر قبا ببع عين شخصيهة يعين 

ظ يها كذاك بدين حال و بيعها كذلاك بدين مواجل ولا خلاف في صحة هذه الثلثة وبيع عبن 

| شخصية حاضرة موصوفة غير مشاهدة بعين و بعها كذلاك فق كال ونا "كذلات ك1 
|5 وهذه الثلثة كالثاثة الساشّة 0 عين موصوفة في الذمة ة بأجل #, عن معين وهذا ناسل ويعما كذنكثن فق 
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ودام 3 به هب" 


ا ل ا 0 ان ما للسسخيمي ل لممخ م لممتعميم ل ان لسعم لعي امستصياصيي سمه الممسخمي لصميوس موا سيا الم عه 


1 | (السادس) لو شرط الخيار الاجنيي كان الفسخ اليه لاإلى المشترط الا ان تقول آنه 
ظ | الخيار للاجني شرط له وو كيل للاجنبي ( السابع) لوشرط الخيار شهرا. مدلا بعد مضي مدة 
أ معيئة احتمل بطلان الشرط لان الواجب لا ينقلب جار والصحة عملا بالك ف إشحير 
قبل انقضاء المدة (مئن ) 
في ذمة البائم والمشبور في هذا البطلان وني ( الشرائع والنافم وكشف الرموز والتحر ير والتنقيح ) 
( وايضاح النافع ) وغيرها انه صحيح كا يناه فها سلف و بيعبا كذلك يعن مو'جل وهذا باطل لانه 
بيع دين بدين العاشر والحادي عشر والثاني عشر بيع موصوف في الذءة من دون ذ كر أجل بن 
معين أو في الذمة أو مو'جل وهذا هو القسم الثاني الذي ذ كره المصنف وقد شُعل باطلاقه ثلثة 
0 (كال)الشبيد م الثالث منه فياطل لانه بيع دين بدين ( قلت ) فيه ام 
سيظبر وجبه (قال) وآها الاولان في صحتهما خلاف باتفت الى انه قي معنى البز ارط فيه الاجل 
آ 0 الخبر والى ان الصحة مع الاجل الذي يتطرقاليه الغرر تستازم أولويتبا لامعه ( قلت ) هذا 
هو الاصح و به صرح في خبر عبد ال رحمن بن الحجاج وقد تقلناه في في أول باب السل ( قال الشهيد) 
| وحينشد يشترط فيه 0 الااول عموم الوجود حالة العقد والثابي التصم مر بسح بالحاول أوارادته ( قلت ) 
ظ هذان الشرطان قد صرح بهما جماعة كثيرون وربما أكتنى فيارادة الملول بسدم كر الاجل (وقال) 
ظ الثارف ودوته نف راس المتدالد فى اغلين آء قبض المبيم را من بيع الدين بالدين وقيل 
ظ لاشترط لاصالة الصحة وعدم الاشتراط وقيل يشترط القبض في الدين لاني الثمن المعين وهو قوي 
وان كان الاولى وجوب القبض وفنا اتتهى ( قلت ) القائل بعدم الاشتراط ثز الاسلام في 
(الاريضاح) والحقق الثاني في (جامم المقاصد ) لان للوصوف ف بت في الدة الى الآن ولوكان بسعاً 
لدرين بدين وجب ان لا.يصح وان فول اعد لوضين ف اخ لمن ديه بذلك عن كونه يبع 
دين بدين فالحاقه باسلف في هذا الحم قياس بغير جامع والمصنف تردد 5ا سمعت 3 
ذوله وكذا ركان هل الرستك فرده فابدله صح أيضاً ان ذلك حيث يرضى البائع بالرد ويتراضيان 
على البدل » -ز قوله :8 »م «إلو شرط الخيار لاجنبي كان الفسخ اليه لا الى المشترط »4 
لانا قد ببنا ان اشتراطه الاجني حك لا توكيل عمن 'جعل عنه فلا اختيار له معه ويجب عليه محري 
المصلحة في جميع الصور فلو ظهر منه خلاف ذلك لم : بض الفسخ ولو اختلقا قدم قوله مم احهال محري 
الاصلح وقد تقدم الخال فما اذككان المشترط له الخيار عبد احدهما 5 قد 0 
لاجنبي وتلف المبيع في مدة خيارم كان حكبه حم ايام ذلك فانه قد ينطبق على 
٠‏ الاحمال الذي ذ كه ليتف من أنه توكل لان التسلط على الب ابيع والثمن من بوايم الممك ولا 
يكون اشتراط الاجنبي صحيحاً الا اذا نزلناه على التوكل (وفيه) ان 0 نما هو في الانتفاع لاني رفم 
العقد فلا مانع منه في ذلك للاجنبي بعد ورود المسلمون عند شروطهم وقد تدعو الخاجة اليه فلا 
| -ضرورة الى تنزيله على الاوكيل مم عدم أشعار اللنظا به م -م1# قوله 2ه »م لاو شرط الخيار 
|: شهراً مئلا. بعد مضي مدة معينة 4 الى آخره هذا تقدم الكلام فيه مستوى أ كل استيمّاء في خيار 
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ِ بل سات عه م مستخصم ص 


ظ الشرط عند شرح قوله واختللاف المدة أو نعدد صأحيه وعدم انصاطا وتقلنا هناك احمال المصنف ظ 






لعن سم و رو ري ري سوس مسمس 1 آذ ا اك لب مس سر ري سي وس سوسوي سي سوس سي سم 


بو 7 الاجر 6 


رط 
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(الثاأمن) لوفستخ الشثري عزاره اين في . باه مشموئةوأوفسخ لباث ني في د اشتري ا 0( 


امانة على اشكال مج الفصيل الثاني دم في العرب وفيه مظالى ( الاول) فيحقيقته 
وهو الخروج عن اللهرى الطبيعي لزبادة أو نقصان موجس لثتقص المالية (متن) 





البطلان هنا ء -8ر قوله 4ه ه لإ لوفسخ المشتري مخياره فالمين يك بده مضمونة 4 .هذا 
مما لاخلاف فيه فها أجد عملا بالاستصحاب ول تتجدد مايدل على رضى البائع يقاء العين في بد 
المشتري لا نكان الفسخ من قبله » وي قوله نس » لإ ولو فسخ البائم فعي في بد المشتري 
امانة على اشكال 4 وقد استشكل أيضاً في ( التذكرة ) وكأنه فيحله واختير الضمان في ( الايضاح) 
(وحواشي الكتاب وجامع المقاصد ) عملا الإستصحاب ال مذ كور واشعاز الفسخ بالرضا اث 
للاسئان لا سقط 7 الثابت وقد يقرر وجه عدم الضمانبانها انما كانت مضمونة حك البيع 
وقد زال بسبب البائع وقد رضي بكونها في يد المستري.فاتقطع الاستصحاب والاصل براءة 
الذمة ( فليتأمل ) 

0 سم الله الرمن الرحيم 6ه 


الحد شك هر أهلء رب العالمين والصلوة على خير خلقه ث#د واله الطاهر ين ورضي الله تعالى عن 


| واحسانه عليه (الجز. اكامس) من أجزاء (إمفتاحالكراءة) فيشرحقواعدالعلامة تألين الاق لالأذل 


سد الجواد بن محمد بن عمد الحسيني الح في العاملي عامله الله سياه دل راجا يار 


والآخرة ه سب : قوله قدسسره ]هه » (١‏ الفصل الثاني في عيب وفيه مطالب 4 ه عاب المتاع عياً. ْ 


ن باب ساد فهو عائب وعابه صاحبه فهو معيب ومعيوب يتعدى ولا يتعدى والاسم العاب والمعاب 
وعيبه بالتشديد ميالغة ونسبة الى العيب واستعمل العيب امما وجمع على 0 ١‏ به على ذلك في 
( الصحاح والمصباح والقاموس) » -*ا قوله #- ه لإ الاول فيحقيقته وهو الخروج عن الجرك 
الطبيعي ازيادة أو تقصان موجب لنقص الالية 4 ه هذا الضابط مجممعليه 4 5 في (جمم البرهان) 


والظاهر الاتماق عله في( الرياض) وقد طفحت عباراتهم ب4 على اختلااف السمار ستعر فه والااصل 
فيه واقمة ابن أني لي مع محد بن سم حبث ووى له كل ما كان في أصل اقة فزد أو تقس فهو' 


عيب وقد عبرالمصنفهناوفي (التذ كرة و 0 والتبصرة بالمجرى الطبيعي وفسره في (مممالبرهان) 
بأصل الللقة وهو الذي عبر به في ( الشرائع والنافم والتحر بر والدروس واللمعة ) وغيرها وفسروه 
أسكثر النوع الذي يمتبر فيه ذلك ذاناً أوصفة (وقال) الحقق الثاني ينبخي أن يكون مراده بالمجرى 
الطبيعي ما جرت به العوائد الغالبة ليندرج فيه الامورالتي ليست مخاوقة اه على نبج منتضى 
الطببعة أء لا ككون الضيمة ثقيلة المراج ومنزل المنود (وزاة بعضهم ) كون ابيع مما عرض له 
النجاسة بحيث اقل الظبارة (قلت) فيه تأمل الا أن يمل على اللامدعلى بعض الوجوه (قال) أو يقيلها' 
مع تقصان عينه أو احتياجه الىموانة (قلت) ينبني تفبيد ذلك ا اذالم يكن "مأ كولا أو مشرو با والا 
قانه جب اعلامه به و بدونه 4 يلعل 07 م6 أن وقد كيه باب المكاسس ب بيان الحال 5 


. 85 
ا ا 
سيين بن سد للصيال عرس لحب سم وسيسب متها ال مسيم لعا عبد ووسسوصي لعي مد موسيم لح لح حم ل د ال و مم 





وق العيب »# ' 1" 


ابد الصاح وه لعجي سبح ل سوط يميا وممي حعوو سسب صوص ١‏ ل ار عاد موسي ند تي 1 ا 11 


كرون العبد انا أو سار أوزان أو 50 تحبيب ذلشسكله من 85 
ظ ,بدلالة الاماء أو تنقيح الخاط مضاقاً الى الاجماعات التي ستسمعبا في بعض هذه الافراد وويدخل في 
ا الزيادة والتقصآن ز زيادة العمين ونقصانها كز بادة العضو وتقصانه كالاصبع ونقصان وصف يي 
ا | كخروج لمزاج عن محراه الطبيعي مستمرا كممراض أو غير مستم ركحمى اليوم ونحوها وقد عرفت 
ا الاوصاف اللارحة عن بجرى العادات وقد قبد في ( الاب وجامع| اشر انع والتحر يبر اذ كرة) يما 
ش | اذا أوجب ذلك تقصاً في امالية وفي (المسالك والروضة والميسية) لا يجب أن يكون ذلك موجباً لتقص 
سواء تفص قيمته أم رادها فضلا عن المساوات وهوقضية اطلاق ( المقنعة والمباية والمبسوط واعخلاف) , 
| (والمراسم وفقه القرآن) للراوندي (والوسيلةوالفنيةوالسراثر والشرائع والنافع والارشاد والدروس واللمعة) 
وغيرها لاطلاف النص والاتفاق كا في (المسالك) وظاهر (التذكرة امار ان الخصاء 
| عيب مع ايجا» زنادة امال ما سيصرح به المصنف وكذا عدم الشعرعلى الركب بنتح الراء المشددة 
ظ والكاف وهي. .واقعة بن أبي ليلامم مد بن مسلوطذا قال في (جامم المقاصد ريق الارشاد/سكان 
عليه أن يقبده بقوله غالاً ليندرج فيه الخصاء والجب فامهما ,ييدان في الماليةمم انهما يا 
ظ الرد قطعاً وفي الارش اشكال ولا يدفم عله ذ كرها فم بعد لان ذلك وان حصل به بيان الا انه 
لايكون مصحما لاضابط (اتتعى) ونحو ذلك ما ذكره فخر الاسلام في ( شرح القواعد) وصرح في 
اليوط ) وعرةاها ثبوت اعليار في اخصي وقضيته ان له الرد وظاهر (التذ كرة) ) الاجماع عليه حبث 
قال في الجب والخصاء كان له الرد عندنا وهو أي أي الاجماع ظاهر (جا امم المناضد) انعا وهو قضية 
[ الاجماععلى انه عيب وصاحب ( الرياض) كأ نه لم يحررحل النزاع فأنى بما ظاهره خرق الاجماع (ونحن) 
تقول لا بد من هذا القيد الذي ذكره المصنف وعليه يحمل اطلاق الباقينوالا ازم اسل كر 
من الامور في العيب اذ قد رد اشير اخارع عن اناد زيادة في بعض أعضائه حيث بزيد في 
حسنه 5 في الاهداب والحواجب فالمراد ما كان بيدا لذلك عند التجار كا قيد بذلك في ( جامع 
الشرائع واتحرير ) ولا ريب في ققصقيمة الجبوب واالخصي عدن ايارو امتدات الاشغال لمجزها 
عن ١‏ كثر أفعال الفحول من نسل وغيره وغ رشني الها بعض أفراد الئاس كالحكام والسلاطين 
أروكية نسائهن ودخولما علمين وهذا نفع ألغى الشارع منقعته وجعل ذلك النقصان وما نرت ب عليه حراما 
لان اللخصا في الاآ دهمي محل وفاق وفيغير ال دمي ظاهر ( جاية! الاح م( الاججاع عليه حيث قالمنم 
علمانا من 1 الحيوان والذي وجدناه قائلا الم في غير الي دمي اعأهو القاضي والقي 0 
| بالجواز من الخأخرين كثيرون 5م تقدم سانه في أول الباب وأما حرمة ما رتب على ذلك أعني نظر 
| اللمصي الى مالكته قند حكي على حرمته الاجماع في (الخلاف) وظاهر (قنه القرآن) ولم جد مخالنا قبل 
| المصنف 5 ( الحتلف) ققد اتضح امهما نافصان 0 مالا وقد يقال ان المراد بالنقصان المالىي ما 
ْ يقال عرفا ان في هذا المال نقصانا بحسي ذاته لا يحسب قيمته ومنه يعرف الال في الخصي غير 
| ظ | الآدمي على انه لا يجزى في الدكوة ولا في المدي والاضحبة ويبق الكلام في ارشه وهو ( حينئل ) | 
| ظاهر ويأني توفي الله سبحان ءان الخال فيه عند تعرض المصلف له ه <<« قوله 6 » 


ااا 0 





3 





صمي ا ا لمي 





م سي اموي عرو م ل مسح سمي حل جر امور له ل ولاح م وسسعي وص يوسي يوه سوسسه لساطشسيمه بمسسب. موسسصم حي جج سي سيوع 


ىل 2 كتاب المتاحر » 
كالمنون والجذام والبرص والعمى والعور والمرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصم |( 
والخزس وانواع المرض سواء استمر صكا في الممراض اولا كالعارض' ولو حمى 5 ْ 
الي وات بالفرض والعبل قر 01 يارو اللي اولي ظ 
بلكب والفضن (رن) 


ل( كالجنون والجذام والبرص 4 ه فانها عيوب اجماعاً 5! في ( التذكرة والتحر ير ) وله الرد في الثلاثة 
بلا خلاف كا في ( المبسوط ) قال وروى أصحابنا ان هذه الاحداث برد منها اذا ظبرت بعد البيم | 
ولوكان اليسنة (قلت) وفي( الغنية والسرائر ) الاجماععليه و به صرحني ( المقنعةوالنهاية) وغيرهما وقيد | 
في ( السرائر ) وغيرها بما اذا لم يتصرف وأطال فى بيانه في ( السرائر ) وزاد في ( الدروس ) القرن ٠‏ 
و به أخبار واستشكل فيه الاردبيل اعدم ذكره فى صحيح أبي همام ويأني مام الكلام عند تعرض 
المصنف له وني ( التذكرة ) لا خلاف في أنْ الجنون عيب يوجب الرد الى سنة وقال ولوكان مخبلا 
نل ا سفيها ثبت له ولا عبرة بالسبو السريع والصرع عيب كالمنون الادواري » 
-85 قوله .*- » ؤ والعمى والعور والعرج والقرن والفتق والرئق والقرع والصمم والكرس 4 
قل الاجماء في ( التذكرة ) على ان هذه النسعة عيوب ( والقرن) بسكوت الراء ما في ( النهاية 
الاثيرية والمصباح والقاموس ) وهو ظاهر (الصحاح) قال في ( النهاية) بسكون الراء شي'يكون يك 
فرج المرأة كالسن يمنع الوط ء ويقالله العفلة.(قلت) وقدفسره بالعفلة ا بنالسكيت والقراء لهي 
والمير وز بادي (والعفل والعقلة) حر كتين شي: يخرج من قبل النساء وحماء الناقة كالادرة وعن (اجخهر 6 
| ان (القرن) حر بركة قال وامرأة قرناء وهي التي ١‏ نظبر قرنة رحهها من فرجها وهو عيب والاسم القرن فكن 
الا صمعي سمي قرا لانه اقترن مع الذكر خارج الفرج ( والقتق ) في ( الهاية ) انه بالتحر ريك انقتاق 
المثانة وقبل 'انفتاق الصفاق الى داخل في مراتى البطن وقيل ان ينقطع اللحم المشتمل على الاثثيين | 
وظاهر ( القاموس والصحاح ) انه بالنسكين وانه علة في الصفاق .ا في الاول وفي مراق البطن؟ في 
لاني وفي ( جامع المقاصد ) عن الغرببين انه بااتحر يك أيضاً قال هكذا أقرأنيه الازهري وحكي عن 
(حاشية القائق) خط بعض الافاضل ان هذا وهم وهو افتراء على الازهري فانه وجد مخطه بالاسكان ‏ 
ظ وعليه صح اتتهى ( والرئق ) بالتحر ريك مصدر قولك امرأة رتنا تقا ببنة الرئق لا يستطاع جماعبا م في 
(الصحا) ووه مافي (المصباحوالقاموس) وفي الاخيرأوالتيلا خرقطا الا المبالخاصة (والقرع) قالفي 
( الصف باح المنير ) هو بفتحتين الصلع وهو مصدر قرع || رأس من باب تمب اذا لد ببق عليه شعر وهو 
عب لاله محدث عن ساد العضو م ها قوله ره #0 » ١‏ وأنواع المرض سواء اسة 00 
في الممراض أو لا كالعارض ولو حهى يوم »4 » اجماعا كا في ( التذ كرة ) و بذلك صرح جماعة 
والمعروف من حمى اليوم امها التي تأني فى يوم من الايام وتذهب فيه ثم لا تعود: فلوعادت كل يوم لم | 
سم حمى نوم ابل حتى الورد أو بوما بعد يوم لحمى الغب الى آخر الاسبوع وثبوت العيب بحمى | 
لوحف ان يشتريه فيجده مموما أو بحم قبل القيض ذانه يجوز له الفسخ وان ذهبت عنه الى في ظ 
[ دلك اليوم ومثلها المستحاضة لان 1 ٠‏ -بز قرله ]8- ه ( والاصبع الزائدة 078 
ؤ والخول والموص واصلر وهو زيادة في الاجنان د و كونه 2 وانخمى 8 عرق ظ 







































بو ايت سس امسسم مجع ممم ممعم ل محم ١‏ يعو له لجيه مس ممصم لمعم 


وي أنواع م عاد 


مم ءا او امه« 





ل 
| 


| وان زادت بهما قيمته (متن) ظ 5 
التذكة ) الاربعة الاول واستحقاق القتل فيالردة او القصاص والقط بالسرقة والمناية والاسثتسماء 
في الدين وقال انها عيوب اجماعا وفى ( المبسوط ) الاجماع على انه لو وجده مخنثا كان له الخيار وفي .| 
(التذكرة) في مقام آخر نالتقي عيبي وان "؟ لبف رفن اولس اطاات فى اثان: ان 
عض الشافعية ولم يذكر في الاولخلافا وقد سمعت ما حكيناه ! نذانى الجب والخصى (والتخنيث) هو 
التثني والانمطاف واللين م فى (الصحاح والمصباح والقاموس) وقال المارزي في شرح حديث هيت 
انث أوما تع الخنث الوارد فى ابنة غملان التي تقبل بأر بع وتذبر تيان (الحنك) الذى تيه بالساء 

ا لوي وحركانهن وبنحوه قال عياض وقال ان ذلك اما خلقة أو تصنعا من الفسقة وبما 
ذكره المارزي فسره الشبيد فى حواشيه وني ( جامع المقاصد ) انه الممكن من نفسه و أجد ره 
بذلك مر الققباء وأصحاب الاغة وفى (التذكرة ) مخنثا او مكنا من نفسه فعطف بأو والسبل 
محركة غشاوة العر من انتشاخ عروقها الى آخر ما يك القاموس ( وقال فيالصحاح ) 
داء فيالعين شبه غشاوة كأنه ندج العنكبوت بعروق حمر وقال ( الشبيد) انه شعر يدخل الى 
المين من المفن (وامخوص) محركة غورالعينين كا في (القاموس) وبحوه مافي (الصحاح) وفي (المصباح) 
الوص مصدرمن باب تعب وهو ضيق العين وغورها (والحوص) بالماء المبملة محركة ضيق 00 
العين5! في (الصحاح والمصراح) وف (القاموس) ضيق فيموئخر العينين أواحداهها والحول (حركة) ظبور 
البياض فيموءخر العءين و 0 السواد في قبل الماق أو اقبال الحدقة على الانف أو ذهاب حدقما 
قا موشرها اران تكن الفين ا ما تنظر الى الحجاج وهو عظم ينبت عليه الحاجب أوان تميل 
لىاللحاظ (واجب) قال في ( القاموس) هو القطم كايطباب واستيصال الخصية وقال وخصاه خصاء أي 

' سل خصليه بوخصي ومخصي وفي (الصحاح) خصدت الفحل خصاء ممدودا اذاسلات خصشه 5 
الجهر والاجهر وهو الذي لا ببصر في الشمس ولا الاعثى وهو الذي لاببصر يلا ولا الاخفئش 
صغير العينين الضعيف البصر ولا الجحظ وهو خر وج مقلة المين ٠‏ <تتترقوله ره 8 » *< 
زادت بهما قبمته 4 أي االخصا والجب عيب وان زادت بهما القيمةقال في (جامع المقاصد) 07 
الارش بهما اشكال منشأه عدم الاطلاع على قدر تقص الآيمة واعله أراد مافي ا وراك 
الشبيد حيث جملا منشأه عدم تحقق النقص في الالية واقتصر في ( تمليق الارشاد ) على 0 
الاشكال واحتمل الشهيدان في (الدروس والمسالك ) سقوط الارش و بقاء الرد لاغير قال ويشكل 
مع حصول مأنم من الرد كحدروث عيب أو تصرف قانث الصبر على السب فون واف اضرا 
واستشكل المولى الاردبيلي فيالمسثلة ثم قال ينغي التأمل في الدليل الموجب لارد والارش فان كان 
يحيث يشمل العيب الذي 'نزيد به القيمة لزم ذلك والا باد كم مرا الارش جيد ثم ننظرني 
دليل جوازالرد كذلك فان أشمله والا فلا ينكد بالحقيقة لس عت 3 ذ كرما استدل به العلامة في 
(اتذ كرة ) على الارش وزيفه وقال في مقام انا عاصلة اثةماراى لاد فيا مرعا عل اللخويز 
بين الرد والامساك بالارش مطلناً وقال نم يوجد في بعض الاخبار الدلالة علىثبوت الارش في صورة 
0 من الرد الى آخر ماقال (ونحن تقول)-فيما نحن فيه انه قد مر مسي نميه ظ 














| وول لكير في الفرا ع 


ايه لماع ا عو ا ماطس م صوصو ا جم ا 


00-00 ْ كتاب المتاحن > 





7 الصا والجي بوجبان تقصانا مالا هادا ا قطمنا انظر عن زبادة لقيمة ففرض وا أ 


مساوب المنفعة المترتية على تلك النقيصة فيكون عبداً ناقصاً غير قابل للنسل ولا لما يقدر عليه الفحول | 


من الاعمسال الأخر فيقوم كذلك ويقوم صحيحاً قابلا اذلك كله ققد نحقق النقص في المال الذي || 
كان عليه مدار الا شكال وليس فيه الا انه يلزم الل على البائع لمكان زيادة قيمة ترتبت على منفعة . أ 
أاغاهاالشارع وحرمبما هو خيرة الا كثر وحرم الفمل الذي نشأت هنه على انه معارض بضرر المشتري : 
حيث لايمكنه الرد لحدوث عيب أوتصرف (ويما ) يستأنس لهي المقام اهم قالوا في باب الغصب انه لو || 
خصى العبد كان عليه كال قيمته ورده وكذلاك لوسقط ذلك العضو بافة فزادت قيمته فان عليه أيضاً ال . 


قيمته ورده وان استشكل المصنف في الاخير وليس في محله كا حرر في محله وأما ان المشتري رتخير أل 


( الجلاف والغنية ) فيما اذا ظبرالعيب في انض المبنع قلاجها 0 يك على انه باعخيار بين رد اجميع 
أو أغد ارش المفي ولإاقائل بالتضل قعاماً وزاد في (اكلاف) أن أخبارالترقة على ذلك والاجماع حي | 
في ظاهم ( التذكرة والكفاية ) بل المستشكل استظور الاجماع وعدم اغملاف وقد صرح به علي بن 


.بين الرد والارش شحل بيانه عند تعرض المصنف له لكن المقام اقنضاه (فنقول) ان دليله الاجماع المنقولفي ١ ١‏ 


بأو به فراع عداو اليه في ( المقنعة ) والشيخ في (النهاية) وأبو يعلى في ( المراسم ) وأبو جمفر ظ 


في ( الوسيلة ) وأبو عبد الله في (السرائر) وأبو القاسم قُِ (الشرائم والنافم ) وابن عمه في ' 
( جامع الشرائع ) والمصنف في الكتاب فيما يأني ( واتحرير والقذكة والتبصرة والارشاد ) '[) 


والشبيد في ( الدروس واللمعة ) والشهيد الثاني .وهو الذي فهموه من ( المبسوط ) وقد حكي عنه | 


وعن ( الأثلاف ) انه صر اح به فمهمأ في باب الشركة حكاه المصنف في ( انختاف ) وأبو العباس | ظ 
وجساة والدي --” هما في الباب رار 0 0 . من دوت في 


ومسكله ما اذا اشتر ل + عبان عند اينم وحدث عنده 0 
ذلكفياخرالمسثلة المذ كورة في أثناء كلام له قال لذن أرق الع كان تاها له «الخ» وأما (اللملاف) ١‏ 
فتدسمعت احماءه وقد يأوح ذلاك من (الجواهر) فمما اذا باعه عبدين ومات أحدها وهوظاهرالكتي |[ 
الاخر أو صريحها ( ككشف الرموز والايضاح وشرحي الارشاد وجواشي الكتاب والمهذب البارع ) | / 
(والمقتصر وجامع المقاصد وتعليق الارشاد وغاءة المرام , وايضاح 3 والمسية) فالاصل فيذلك الاجماع ١‏ 
بعد حبر ني الضرر والاخبار المرسلة في اعخلاف وحينئد يواخد مرسل جميل والفقة المنسوب الى مولانا 1 
لرضا عليه السلامموةيدا على ان الثاني مما قد تجبره الشبرة ويعضده الاجماع ولأجد الملاف الا من ظاهر أ 
صاحب( لمغاتبيح) وصاحب( الجدائق) وقد تأمل فيذلك مولانا الاردبيلي وعامالكلام في محلء وه أ 
باطلاقها كاطلاق أخبار الرد تتناول ماتحن فيه ولا دليل على التخصيص والاستشكاللابنافي الاججاع | ا 


| على انا قد يبنا حال هذه از .يادة التي أوجبت الاشكال ه -9 قوله :#ه- » (( وبول الكير في 7 


| الفراش »ح عبدا ا ا واه وظاهر (التذكرة) ) الاجماع عليه ع قال عند ا و به 7 جاعةسوم || 


عاحن (الجامع) وى 0 داقر فلايكون عي عنده.| وليس عا فيالصتبرعبدا | 


.م يجيي ل لماع لس يس جو ا م ل لي لحي بد سس عا ع مسي للد ا ا 
3-35 2 ال ا او الس سيو سوسم 


١ 


لد الات 2ك 8 _ 8 


ا 

ظ 

١‏ 0 0 لسسع سنين م1 قوله 4ه (والاباق) 
| لا نمإفيه خلافاً فيالمبد والامة فيالصغير والكبيرك في (التحربر) وفي (المبسوط) الاجماع على ان له 
الخيار فيكون عيبا لانه معه فيحكم التالف وهم أبلغ من السيرقة لغيره لانه سرقه لنفسه في الحقيقة 15 في ظ 
| (اتذكرة وجامع المقاصد) وقالفهما والاباق الذي يوجب الرد هو ما يحصل عند البائم وان لم بأبق | 
| 00 المشتري أو يحدث في الثلاثة عند المشتري قل لصرفه أما غبره فلا (قات) لاخلاف فيعدم الرد 
ا بالاباق الحادث عندالمشتري عدالثلاثة للاصل (والصحيح) ولدس في اباقّالعبد عبدة (والموثق) وقد 
| حمل على ذلك جهعا يدمهما وبين صحيح أبي هام الآني الاان في الموثق الا ان يشسترط البتاع 
(فليتأمل) فيه وصرح في ( التذ كرة ( 3 الم ا في الاباق 506 ظاهر لا كثر واعخير | 





. الصحيح حيث قال الا ان يم بينة انه كان اما هله الاان يغهم من كان الاعتياد وهو بعيد جداً 
وحكى أن ( المسالك والروضة) عن بعش الاضيحاب اشتراط اعتياد الاباقوقال فيهما انه أقوى ولإأجد 
ع ( واعله ) فهمه من قوله في (المبسوط )وجده 5 اتشارقاً ولعل دليله الاصل والغنك ف 

[| تسمية الاباق مرة عياً عادة والاول مقطوع الخبر ولعل المستند في الرد اطلاق امير لا كونهعي ا (فتأمل) 
وقال في ( المسالك ) أقل ما يتحقق الاعتياد بمرتين وتمام الكلام عند الكلام على الزنا والسسرقه 
| حو قوله :4 » ل وانقطاع الميض ستة أشبر وهي في سن من بحيض 4 5 هو صر يبح اللبر 
الصحيح الذي رواه الشيخ عن السراد عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال سألت أب 
' عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جار يه تارك ف عي عند مح مذى سته نه مهأ 
ظ 2 قال ان كان مثلها حيض ول يكن ذلك عن كبر فبذا عيب ” نرد منه أذ معناه ان كان مقاط 
سنأ مع الاتفاق في البلد والمزاج في الجلة يوجد منها الحيض دونها يكون ذلك فنا عي مع حيس 
الكيطن.مكة اشير لامن كبر فكانت دالة على حكم من تأخر حيضها ستة أشهر مم كون أمثاطا نحيض 
مع عدم الكبر لان الاشارة بذلك الى حبس حيضها نه جهن فكان اجمواب مل 0 بذاك وقد هو 
الذي فيه العلياء المعدمون عوليس فهها دلالة على حكم الاقل من ستة 1 ل اماتاً وظاهر 
ظ (المسالك) امها دالة على < الاقل منها حي فال 8 دلاامها على اعتبار الستة ديه 
]| السلام انما علق الك م على حيض مثلبا والسؤال وقع عن تأخر الميض ستة أشهر والمواب ب لم يتقيد 
8| به وحينثد فلوقيل ار تأخر حيضها عن عادة أمثالها فيتلاك ابلادكان حسناً ( نتعى) 
وما ذكره الاصحاب ما عدى ابن ادريس هو الموافق للاعتبار من ان عدم الحيض غالبا ناش عن 
مرض وموجب امد ادر تقول ا احتمله في (المسالك)لذلكلاللخير د ) وصاحب(الر.باض) 
]| ل يستبعد ان يكون مقتضى الخير ما ذ كره صاحب (المسالك)واحتمل تنزيل عبارات الاصحاب عليه 
ْ اذ كه ه بعضهم م من أن 0 يحيض الحديئة ثة البلوغ في المدة المذ كورة ليس لس 0 بوجب الرد بالندمهة فان 
[ 
1 


2 لس ليام ساس سل سي لله | سل 220 اسه سمي . لملد لسسميم م مما ل اسسسسما صصص سم سمس لمم لس م ص ص صم صم مس ا م ملم سخ م ص ص مص م ص ع سلسم م سم ا م و 1 
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أاا لم بحضن فها خا في الادة البعضهو الى الارديلي وقد قال ينبني ان لاريكون جره بوم | 
1 نسع سنين والتأخر ستة أشبر موجاً لذلك لانه قد عرف بالتجارب انه يتأخر عن عشر سنين وعن | 
0 أدبع نشرة سنة بل ينبني انر الى اطاراى لقا إبدرائك يق بجاو يببه 8 |( 
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والشفل الخارج عن العادة في الزيت او اليزر واعتماد الزنا والسرقة. (متن) ا 


.كآ 


من تحيض_فللحظا” ذلك والخالف في ذلك ابن ادريس حيث قال أورد ذلك شيخنا في بابته من || 
طلر يق خبر اواحد برا لا عتقادا وهو يلي عدم المصير اليه ( قلت ) والموفق الشبيخ اقاضي || 
والطوسي في (الوسيلة) وسائر من تأخر وقدنس الى الا كثر في (المسالك) والىالاشبر في (الكفاية) أ 
وفي (الر ياض) الى كافة المتأخر ين (وقال كاشف الرموز) ان الاصحاب بين منت أوساكت الاالمتأخر 
يمني ابن ادر يس فانه أقدم على منع الرواية ققال انها من أخبار الاحاد ثم تكلم عليه بما هم أدرى. 
به و يبقى الكلام فيمحل آخر وهو ان جواز الرد بعد سته أشبر انما. هو مع عدم التصرف واما معه فلا ظ 
لكن امخبر مطلق فيقيد بذلكولا يجدي استبعاد عدم وقوع تصرف سقط للخبار في هذه المدة فيكون هذا . 

العيب مستثنى لعدم ثبوته الا بعد ذلك يا احتمله بعضهم -: قوله]قيه » ل والثفل امارج عن العادة 
في الزيت أو البزر 4 الثفل بالضم والثافل ما استقر تحت الشوء من كدره وأما البزر فالمراد, به هنا 


ممصت ممصا لمي مي ل سم 


-.4 ©#العمى 
0ك 


5 اتكنادسها قله حماءة واضله محذوف المضاف أي دهن البزر و يطلق البزر على الدهن ( قال في 

الصحاح ) البزر بزر البقل وغيره ودهنالبزر وبالكس رأفصح و هيد قي (السهاية والسرائر والتحر ير ) 

( وجامع الشرائع ) عا اذا خرج عن العادة بل قالوا عبارة واحدة هي مضمون” خير مدسره قالوا ومن 

اشترى 2 أو بزراً ووجد فبهما درديا فان كان يعللأن ذلك يكون فيه لم يكن له رده وان لم بع 
ظ ذلك كان له رده ويب حمل الخبر وكلامهم على ما ذكره الحقق والمصزف وجماعة من التقييد 

5 ذ ى بأن يكون المعنى ان كان يعم ان هذا حسي العادة مما يكون في الزيت ونحوه لم يكن له 

الرد ويكون الظن كلعل وذلك لانه اذا خرج عن العادة يكون عياً عرفاً وعادة ولا تشكل صحة . 
| البيعالمكان جبالة قدرامبيع اللقصود بالذات لان الشأن فيذلك كالشأن فيمعرفة مقدار السمن وظرفه 
جملة من دون العم بااتمصيل فيكون مثل ذلك غير قادح مع معرفة مقدار الجسلة وأما اذا لمم يخرج 
غن المتاد فيحتمل ان لايكون حينشذ عيبا أو تقول انه عيب جرت غلبة وجوده مجرى عل المشتري 
به فيكون كا لوعلم بالعيب المقط ارد » -5ة قوله #ه- » ١‏ واعتياد الزنا والسرقة غ لأمهما 
عان عندنا ما في ( التذكرة ) من دون ذ كر الاعتماد وفي ( المبسوط ) اذا وجده سارقاً كان له 
الخيار اجماءاً ولم يقيد بالاعتياد في ( جامع الشرالم والتحر ير والدروس ) ويرشد اليه ا كتفائه في 
(التذكرة ) في الأ باق المرة الواحدة وقد عرفت هناك انه ظاهر اطلاق الاكثر ( وقال في جامع 
المتقاصد) ظني ان الاعتياد غير شرط لان الاقدام على القييح مسة وجب الجرئة عليه ويصير 
للشيطان عليه سبيل ولترتب وجوب الحد الذي لابو'من ممه الهلاك عليهما وعلى هذا يكون شرب 
الخخر والنبيذ عيبا كما في ( التحر بر والدروس ) وقد مال في ( التذ كرة ) الى عدمه ( وقال في جامع 
المقاصد ) ولو حصلت التوية الخااصة المعلوم صدتقها فني الزوال نظر ( قلت ) اذا ثبنت التوبة 
ا الصادقة كما فرض اتتفى الفسق وثيتت العدالة الموجبة للامامة وقبول الشهادة فأي عيب ببق بعد 
ذلك وقال في (اعكلاف) البد والامة اذا وجدهما زانيين لم يكن له امار قال الشافني 4 الي روفصل > 
| أبوحنيفه بين العبد والامةوفي ( النحر ير ) فيكلام الشيخ نظر.وقد يحمل كلام الشيخ في (اعكلاف) على | 
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دن ابواع العيب »# 1 


ا ا ا ااا ما 20 


| والبخر والصنان الذيلا يقب الملاج وكون الضيعة مزل المنود وثقيا ل أأخراجج واس تحتاق‎ | ١ 
ظ | القتل بالردة او الققصاص والقطم بالسرقة او الجنابة او الاستسعاء في الدرين وعدم الختان في‎ 


| الكبير دون الصغير والامة (متن ) 


| عدم الاعتياد هذا والاقرب اعتبار التمييز في الزاني والسارقٍ كم في ( التحرير ) - - قوله هس 
5 ( والبخر والصنان الذي لايقبل العلاج » قد 006 مع الشرائع ) على ان البخر والذفر عيبان 

من دون تقييد بعدمقبول العلاج (والذفر) ما في (الااموس) 7 النتن أو راحة الابط وقد فسر فيه 
الصنان بذفر الابط واص على أن البخر عيب في العد والامة القاضي فم حي عنه وابن ادر س 
والمصف في (النذاكرة والنحر ير ) والشبيد في ( الدروس) والظاهرانه لافرق فيهما عندثم بين الصغير بن 
والكبيرين وفي ( اللخلاف 0 انه لايثبت بالبخر الخبار فبهما وقال في ( التلف ) انه عيب 
ف أظارية هون اعد كك تفي اقزر وه لان كارح ذن الأتى الفلببى #العوب رلك كول 
كلام الشيخ على البخر الناشيء من صفرة 5 الاسنانوحوها فانه بزول بننظيف الهم بخلاف ف الذي يكون 
من تغير الممدة .فانه عيب في الأمة فطلم وان أمكن علاجه وخارج عن الامى الطبيعى في العبد 
فيثبت فيه الخياركما في ( الختاف ) وهثله الصنان اك ولا كذلاك العارض من عرق أو اجماع 
0 ومخيل انه قد سار اليد و تكلمه فيو* ديه ]| في هكا نه مما لابعرج عليه وعساه ان كون 
2 فبهما (وما ) ذ كر يظهر حالالفيد فيعبارة الكتاب وقد يكون راد الشيخ ان البخر فيالاناسين 
كثيركا هو المشاهد وان كان من تغير المعدة وقد يكون مراد المصنف بقبول العلاج الزوال 
بسرعة وسهولة دون مايحتاج الى الدواء لكنه كا قال في ( جامع المقاصد ) لا يفهم من العبارة 
وأفرد الذي بتأويل كل واحد .هما وفي ( التذ كرة ) ان البخر في فرج المرأة له به الرد لتأذي به 
-مز قوله 4 » «( وكون الضيعة منزل الجنود وثقيل اعاراج 4 ذ ذكر هذين في( اتذكرة )لامهما 
قللان الرغيات.و ينقصان المااية ولا تذاوت فى في الشراج وت اعدهة ظل أو غيره والمراد بثقله ان يكون 
فوق المعتاد في أمثالها وف ( جا مع المقاصد ) ان هثله مااذا صار للظامة علمها سبيل خارج عن العادة ولو 
عرة ( اتهى) واحاق بدذلك در اناءة مالوكان الى جانما قصار بوذي بصوتّالدق و .مزع زع الا بنية 
وتذ كير الضمير فيالعبارة لمله لتأويل الضيعةبالموضع » -< قوله ٠#‏ ه ل واستحقاق» الىقوله 

في الدين: قد تقدم الكلام في ذاك وان في كوه 5 ) الاجاع على ذلك والقعام بالسرقة أو 
الجناية عيبان ا وان كانت السمرقة عياً وان وسور لامها فها اذا استدان بغير 
اذن مولاه على قول بعض الاصحاب وفيما اذا افسل العيد مال لخر ديه المولى في سعيه على 
ماهو الي فليلحظ ذلاك » -86ز قوله 0ه م لإ وعدم اللحتان في الكبيردون الصغير والامة »4 
3 صو بذاك في ( التحرير واتذكرة والحتاف والدروس ) لانه زيادة عن مجرى المتاد عند 
أ الناسولان فمه 1 على المشتري لانه يجب ختانه عليه فرعا أدى الى التاف ولاندليس أعظممن ذلك 
واذا ثبت الخيار بتداس ينقص بعضالصعات فبالاولى ان يبت فيتدليس 'دي الى اتلاف العين 
أ ولأكذزك الصغير والامة دراه عار 3 مهما وف ( المبسو ط واللخلاف) شار عدا أدامة فوجدهما 








ظ غير محتونين لاست © له الخار وا كان اذ او وف ا عن القاضي وف ( لحلاف ) 





مما « كتاب المتاجر » 


مس ل - 


4 : «كتاب لمتاجر.. ّْ 


ورتم من بلاد الشرك مم عل الشترئ نجلبه والتبوية 0 7 يمشن 17 


| انه لاخلاف في انه لاخار في الامة والمراد بالصغير عنا مادون البلوع لخر الى ان ذلك انما ننجب 
في الباأم والمرجم الى عادة الشرع اذا وفعت سقين ومن مم ل فى الامة وان عنيد فلا أ 
معنى لارجوع الى مقتضى العادة الغالية حتى أو كان سن دون البلوع يغلب فيه وقوع الكتان رد 05 
ظ 3 + حب قوله :4 ه [ والجهاوب من بلاد الشرئك مع عل المشتري يجيه ) قال الثيد أ 
ظ الاوب محرور عطف على الامة ومعناه ان عدم اللتان في الكبير امحلوب من بلاد. الشرك ليس ا 
إعيب معاء المشئري يجلبه لانه لاختان في بلاد الشرك وتبعه على ذلك افق الثاني وهو الموافق فق | 
لما في ( التذكرة والدروس ) واحتمل في الحواثي عطفه على الكبير وهو مع عدم مناسبته للتقييد 
يحتاج الى دير ه -8 قله #- ه يه لستغي 50 في ( الشرائع' والنافم ): 
توكتق ارس والسرتروالارقاة | وعوالذي انصعك به أخرا غارة راطلؤنترا ) وهو سق [ 
مافي ( المبسوط وجامع الشرائع والتذكرة ) وغيرها من انه اذا اشترى جارية ولم يشترط بكارتها | 
ولا مودها 3 0 يكن له الخيار 57 ذلك عبارة ( الماية ) ما سند مع لانه اذا لم يكن له ؤ 
االخمار بدلاك عيبا وستسمع | استقر عليهرأي أبنادر يس هن انه تدليس وفي ( الوسيلة ) حصر 0 
عيوب العيد ولامة في عشرة ول اكه ممما وي كف الرموز ) لاخلاف بين الاصحاب [ 
في ان الثيو بة ا نشت ع بوجب الرد وا اختلفت عبارام_م في اشتراط اللكارة وفي 
( التحرير ) لانمل خلا 5 في ان الثيوبة لست ف | وفي ( لضع الام ) انعبيه الفتوى لأن 
لكان عن كل الوه الخو الفا دة اسك ها زاضه ادا الى الاصحاب وني ( المسالك ) ظ 




































أطلق الاصيدان. وال كت مر نيبرهم ان الثيوبة ليست ع وفي ( الكفابة ) أطلق الأكان انا 
لدستعياً وفي (الر ياض) انه ل ولعلبما أشارابالا كثر والمشبورالى ماقالهالقاضي في (الجذب) قال 
يشترط الور كار رم ا اذ بكرا ل يكن له خبار وكان له الارش لان الارش أ 
0 الا في العيب فتكون عياً وهو الذي مالاليه أو قال به صاحب ( التنقيح) واستمض عليه 
كلام القاضي وعبارة ( المبب وط ) وستسمعها ومال اليه في ( الروضة والمسالك ) أو احتمله احتمالا 
كالشبيد في ( الدروس ) وننى البأس في ( النذ كرة) عن كون الثيو بة عيباً في الصغيرة وقواه في 
( الروضة والمسالك ) ( حجة ) المشهور بعد ما سمعت من أفي الخلاف الظاهر في 0 
كنسبته الى الاصحاب( ان الثيو بة )فمن عازلة امحاقة الاملية وان كانت عارضة اذ قل مابوجد بين | 
الابكار واستدلعليه في ( ا.يضاحالنافم) برواية سماعه قال سألته عن رجل لع جادية على انها بكر فل | 
يجدها كذلك قال لاترد عليه ولا يجب عليه شى' * انه 0 تذهب في حال رض او احص ظ 
يصيبها قال واجيرت بعمل الاصحاب ( قا ت ) الاجماع “علوم وعلى تقدير ان القاضي مخالف لخلافه أ 
"در على انه ل بنسب اليه اللخلاف من الاساطين الا الشهيد في [ اللدروس ) حيث قال يشعر به 
مدهب القاضي على له وافق في(الكامل) وراد 1 ساسم وماسيع ل «أفي (الخلاف والبسوط ) 
( والنذ كرة ) فيما يأني فانه يدل على ماحن فيه بالاولى مضافاً الددانة يلزم المروج عن متنضى العقد. 
الثات بت بالادلة القاطعة مع اعتضاده في المسثلة با عرفت لا لديل بل يما شك في نسميته عياً عرفا 
)0( في نسختين الثلان وني نسخة اتحتلف ( مصححه) 





ا دير عذاائته ما أشار اليه د بح ) دغيره أن 000 
مقنضى الطبيعة وفوامه! نقنص يحدث على الامة ويوثثر في نقصان قيمتها تقصانا نا نتخيو دين ارد 


والارش عونا في الفيشزة ة التي لست محل الوطىء فان أصل الخلقة والغااب متطابقان في مثلها على 





النكارة فكون فوانها غيا وكل ذلك لا يعرج عليه بعد ماعرفت على ان كونه عيباً في الصغيرة اعا هو 
لبعض الشافعية ولو ان صاحب الرياض أطلم على اذ ناه ماها| ل الى مامال اليه الشهيد الثاني 
هذا كله اذا ل شترط بكارة ولا ' ليو بة اما لو شرط المكارة فثبت سبق الثيو بة كان له الرد كما فى ف 
( الشراه نع والنافم وايضاحه والارشاد واللمعة والسرائر ) على ماوجدته فها وهو قضية كلام المصنف 
فيما يأني وظأهرهم 3 هو صر يح ( الارشاد واللمعة ) لكلا ارقن لصرف أم لاعلا شاعدة 
الشرطية لا لكونه عي وهو الموافق لما اسلفناه من أطباقهم على ان الثيو بة ليست عياً لكن المشهور 66 

في ( الدروس والمسالك) انه له الخيار في هذه الصورة بين الرد والامساك بالارش وهوقضية اطلاق 
( السرائر ) على ماحكاه عنها جماعةحيث قالوا انه خيره بين الرد والامساك بالارشء من دون تقييذه 
بها آذا نبت سبق الثيو بة ولع_له هراد له وصر بح ( كشف اأرموز وجامع الشرالم والتذكرة ) 


ظ ( والتحر بر وا#تلف والتتقيح وجامع المقاصد وتعليق الارشاد والمسالك والروضة ) واستندوا في ذلك 
ْ الى مارواه ف الاسلام والشيخ “رن ونس في رجل اشترى جار به على اها عدراء 0 
| عذراء قال برد عليه فضل القيمة اذا عل اله صادق بناء على له على العلم 0 قبل البيع , بالبينة 


أو الاقرار أو,قرب زمان الاختبارازمن البيع جمعاً يبنه و بين خبر سماعة المتقدم 2 فامهم يحماونه على 
الجبل ذلك وقدصرح أ كثر هوئلا. نهار ارت فور ال رن قال الشيخ فياتباي) تن اشرق 
جارية على امها بكر فوجدها ها ثيبا لم يكن له ردها 0 بشي' من الارشلان ذلكقد 
يذهب من العلة والنزوة ومثله ماحكجيعن (الكامل )وظاهسها انه شرط ذلك م فهموه من الخبر وغيره 
من العبارات (وقال في الملاف) اذا اشترى جار نة على انها بكر لم ابا 
له اارذ (وقال في المسوظ )ان قرط ان تكون بكرا كرت نيا زوى أمتحابنا ان لد له اعبار 
وله الارش ووه ما حكي من انه خيرة (الهذب) للقاضي ( والاستبصار ) واختاره ابن ادر يس أولا ثم 
عدل عنه ( وقال في التذكرة) قال أصحابنا اذا اشتراها على انها بكر فكانت ثياً لم يكن له الرد لما 
رواه سراعة وساق الخير الذي سمعته فيما سلف فينبنئي الجع بين هذه الكليات وما في (النذ كرة) يوافق 


| مافي (الملاف) وامله موافق لمافي (النهاية ) وقد حمل في ( كشف الرموز والختاف) كلام ( المهاية ) 
| على ما اذالم م يعم سبق الثيو بة لان تعليله يعطي ذلك وعلى ذلك حمل (كاشف || رموز )وغيره خبر سماعة ل 
لمكان التعليل الذي فيه وحمل الشيخ في ( الاستبصار) قوله في احبر فلا يجب عليه شي' على انه لابجب |آ 
| عليه شيء معين لان المرجع في ذلك الى اعتمار العادة وذلك يختلف وهذا التأو بل ملحوظ يك كلام 
| (المبسوط ) ثم انه في (التذ كرة ) احتمل حمل الرواية )١(‏ وكلام الاصحاب على انه اشتراها 


ظاهرا ال من شبادة الخال باللكارة وغلبه ظنه من غير شرط انتهي (وفيه) ان صر يبح ( المبسوط ) 
وظاهر (النهايةوالملاف) انه شرط على انه لايتأنى في كلا م ( المبسوط والمهذب والاستبصار) لمكان 


. (1)1 اي رواية سماعه (منه) 








. 
م ب يأ 


٠. 
1 مسد مح دح سسحت وج وس‎ 


١ 








ظ او 0 كال من حروجه 6 ن المجرى الطبيعي فكان كخلو الركب حا ن الشعر وهو خنبارة 


[ م وذأاكة) » حو قوله#:- ٠‏ إولا الكفر) كا في (المبسوطوجاء قرا ار ير) 





ولا الصيام ولا الاحراء ولا تناه ولا ويج 15 0 اناه ناء والنوح ولا أ 
العسر على ا ل ولا الكفر ولا كونه ولد زنا وانكان جارية (متن) ١‏ ا 





ذ ؟ الارشر ش(.ق ‏ ).قد ظهر انه لو ات القدم فلا خيار م6 صرح به الحقق فيكتايه وتلميذه 
والأكثر للامسا وامماقد تذهب بالنزوة ونحوها وقد عرفت من أطلق وأما اذا شرط كونها بدا فبانت 
بكرا فني (- م الشرائع والتذ كرة) ومايأني في الكتاب ( وجامع المقاصد والمسالك والروضة) وغيرها 
انه بتخير أى. .ن. ".د والامساك بدون ارش عملا بقاعدة الشرط لان العاجِرّ يطاب ذلك وف | 
( المبسوط وا حر . ) انه لاخبار له وأثبت له الخيارفي ( جامع الشرائع ) فيما اذا شرط ان تكون 
صغيرة فانن. كبيرة (وليعم) ان صاحب (السرائر ) قال فيالمقام ان زرعه وسماعه فطحيان وطعن في 
يونس بأنه د'د الحققين من الرواة وأصحاب الرجال غير موثوق به وك ل ذلك غير صحيح لان زرعة 
وباعة واف 11 كه نه يثبت وقف سماعه و بونس حاله في الوثاقة أشبر من ان يذ كر مهف[ قوله 8ه 
لإولا الصا “الاحرام ولا الاعتداد ولا التذويج 4 5 في موضع من ( التذ كرة ) ) وفي موضم آخر 
قل او ظبرءت. “دة وان كان زمان العدة 7 1 فلا خمار له لانه لا بعد 2 ولا نقص المالية 
ولا الانتفاخ ٠‏ ١٠نكان‏ طويلا احتمل ثبوت الخيار لنفويت منفعة البضع هذه المدة فكان كا 

0 «قال) ان استعقب فسخ التزويج عدةكان التزويج عيبا والا فلا( واستشكل ) 
فيذات صاء. _.(جاءم المقاصد) (وقال الشهبيد فيحواشيه) ان له الفسخ في الار بعة المذ كورة ولعلها عنده 
ا الدريس) م يساسا والاحراء في العبد عيبا ولا التزويج والعدة فيالامة عيباً 


ممم د شه عل حي 


لو م هناما 


وش تحر ا را : والصيام عأ 2 ركذا عدة الائن واارحعية » -*2ز قوله (4- » ١‏ ولا 
معرفة الغناء »# 5 ني( ا والتذ ىة والدروس) لان الم به غير حرم وانماأ احرم اظرار 
صنعته واسة. هلا فرق فيذلك بين العبد والامة ه -5قوله ]4 » ١‏ والنوح 4 كا في (التذكرة) 
وهر ظاهص “0 + قوله- » لإولا العسر على اشكال 4 يقالرجل أعسر بين العسر للذي يعمل 
بساره هم و المق عكن المتاد وأا الذي يعمل بكلتا يديه فو أعتنين بسر ولا يال أعسر 


(التحريره ش ايم المقاصد) ومن حصول ل المنافم اللقصودة 0و ؟ ناليمون وظاه (الا.يضاح) التوقف 


عم ما ءءء اه ل مد ممصي عن سملم لخصم ص صم عا صصص ص بس ع سم و م ال سس م ع م م وو الو و ل ل ل م ل مي ا ا م 2 2 سس ا سس سس 


(والتذ كرة) ٠.‏ نم من (المهذب) وني ( الختاف) | لوث عن الشيخ وألي علي وموضم آخخر 
مايقب 3 9 ست به الأيار فيما اذا اشترى عدا هنا اوهو الذيقواه الشبيد في (دروسه) 
(وحواشيد) 6 شله انعد عن الصواب في (التلف) لا يه نشقص فيالتصرف اد ذلا تكن من عتقه ولا 
وطتئه ولا نر * ٠‏ بالمسامة واستشكل في كونه عيباً الحقق الثاني لانه ليس ارجا من المجرى الطبيعي ؤ 
الاان يقال 1.2 عليه و مولود فانه بولد على الفطرة قد ,يدل على خروجه عنه وفي ( الوسيلة) | 
ان الكفر , :.. اذا شرط الاسلام ومحل البحث الكفر الذي يقر أهله عليه أما الفسق فليس عياً 
م لان حون 0 م 57 ذلك مما بوجب الحد فانه لاإيوئمن معه التلف 

حي قولهي#:- » لإولا كونه ولد زنا وان كان جارية 4 كا في (التذكرة والتحر واب | [ 


00 ال ا 0 2ل 22ت 
عجح8< آ[ آ[[1>[1[آ|آ2011100100000000002 
1 590 


اليد سمي 0 (اعتم ين اسسيصيت النسي كاي جاسحتصييي يجيه جيه سيا الم سو ص وي ل لصح مع ل سس وحم 


المشّتري من الصفات المقصودة مما لايمد فقده عيبا ينبت الخيار عند عدمه كاشتراط 
الاسلام اوالبكارة او الجعودة فيالشعر او الزجج في المواجب ومعرفة الطبخ او غيره من 
الصنائم او كونها ذات لبن اوكون الفبد صيودا ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف فلا 
خيار ما لو شرط السبط او الجهل ( متن) 

واختار في (الدروس) انه عيب (وقال) فق الحواثي بحتمل كونه عيبا في الخار به لحصول النق ص في نسب 
الولد وتطرق ضعف فياعتقاده لما وردان ولد الزنا لاينجب وورد انه لا يطبن الى سبعة أبطن وضعفه 
الكرى بأن المقصود من الجارية المالية لا الاستيلاد وليس هذا بخارج عن الجرى الطبيعى اتتهى 
( فأمل ) » -مهزقوله]ه- » ولا عدم المعرفة بالطبخواعخيز وغيرهما )من الصنائم ما في (النذكرة) 
(والنحر بر والدروس) والشلل والبكي والارث والصورءيوب وكذا ققد حاسة الوق اوغيرهاوتقص أصبع 
أوأعلة أوظتر أواشهر وز ادة من اوقدها وكونه ذا قروح أو أَثاليل أوبهق أوكونه أبيضالشعر في 
عي أو آله تواما ذا كان سانا اوتساسرا 131ذ ها الحضات اوطاترا ان 01 فدات افكل 

«المطلب الثاني في الاحكام > 

جع ناهد ( ينا شترط المشتزى دن الفيقات: "اللأضودة فنا لابن فده عا ليت الخباز 
علدعدمه م اجماعاً كا في ( المسالاك) قال لو شرط أحد هذه فظبر باالملاف مخير بين الرد والامساك 
| اجماءاً ولا ارش لانه ليس عياً تياك قضية كلام (النذ كرة) حيث قال ولو شرط اسلام العبد 
أو الامة فبان كافراً كانله ااردقطماً وقد تقدم نصه في (التذ كرة) على ان الكفر ليس عيبا وتصر يبح 








ولا عام اللعرفة بالطبخ والخبز وغيرها « المطلب الثاني في الاحكام 4 كل يشترظه ] 


ظ 
ْ 
ؤ 
ظ 
ظ 
[ 
ؤ 


( الفقيه) بالقطم جا رمجرى الاجماع ولا كذلك لوحم مندون ان يذ كر اشكلا أو أقربية أو أولوية . 


أو نحوها وان كانوا بسبرون عنه بالقطم فانه لايجري محرى الاجماع كأ حرر في محله «ن دون شههة 
والح المذ كور أعني ثبوت الخيار من دون ارش قضية كلام (المبسوط ) في عدة مواضع وصر بح 
(التحرير والارشاد والدروس واللمعة والروضة وجمع البرهان) وغيرها عملا بقاعدة الشرط وقد سمعت 
كلام (الوسيلة) آنْناً في اشتراط الاسلام فايس مالفا سيف الح بل في خصوص الال وخلاف 
(الخلاف) اما هو فيما توهمه المشتري لا ذاتيا فظهر االخلاف لا فيما اذا شرطه وفرق بين 
لكين وان عدهيا مما يداغة وخاز تداس وهذا وافته لصنق ف (التحرين )افق اعخباز 
يك ذلك وقد سمعت نصه هنا فيه على ثيوت الليار » -«زيرقوله]::.- ه لآ كاشتراط الاسلام أو 
البكارة أو المعودة في الشعر والزجج في المواجب أو معرفة الطبخ أو غيرها من الصنائع أو كومها 
ذات لبن أوكون الفهد صيوداً )4 كا مثل بذلك كله في (انتحر بر والنذكرة)و ببعضهفي غيرها( وجعد) 
الشعر 0 و كرها جعودة فهو جعد اذا كان فيه التواء وتقرض 5 في ( المصباحالمنير ) وفي 
(القاموس)الإعد خلا ف السبط (والزجج ) محركةدقة الماجبينفيطول والنعت أَزْج وزجاء وزججه دقنه 
وطوله (والبلج) نقاوة مابين الحاجبين (والقرن) اتصاها (والزبر) كثرة شعرهما (والمعط) تساقط الشعر 
عن بعض أجزائهما ذ ير ذل ككله الشهيد في حواشيه ٠»‏ -مزقوله :© » (١‏ ولو شرط غير المقصود 


فظابر الملاف فلا خياركا لو. شرط السبط أو الجبل 4 يا صرح_بذلك في ( التحرير والتذكرة ) | 
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ولو شرط الكفر او الثيوبة فظبر الضدؤير لكثرة ظ د الكافرة من المسامين وغيرهم ١‏ 
وعدم تكلفبا بالعرادات وربما عجز عن ع لكر ولو شرط الملبكل بوم شيثاً مغلوما أو ١‏ 
طح ن الدابة قدرا مميناً لم يصح ولو شرطاحاملا مح ولو شرطبا حائلا فبانت حاملا فال ١‏ 
كانثامة تؤير وان كانت دابة احتمل ذلك لامكان ارادة حمل ماتمحز عنه حباشد وعدمه ئ ْ 
للزيادة ان قلنا بدخول الخل كالشيخ (متن) « 

غير المقصود لامقلاء ومالا ,,زيد به الملل فكان لغوا لكن اطلاق عبارة ( الدروس )قد تم الخلاف |" 
(آل ) وثامنها خبار التدليس وفوات الشرط سنواء كان من الاثم أو المشتري فيتخير عند فواته بين أل 
الفسخ والامضاء بغير ارش الا في اشتراط البكارة « ال » وكذلك قوله في ( المبسوط) لو أسل 
في سبطه فلم اليه جمده كان له اللخبار واءله ل ل ا تماق عش له غرض لمقلا ء 
-ز قوله :#ه- » ( ولو شرط الكفر أو ااثيوبة فظبر الضد » ال قد تقدم الكلام في اشتراط ||) 
الثيو بة عند قوله والثيو بة ليست عيبا وق الاول عند الكلام على ان الكثر يبن فت وقد أوضح ظ 
للستت ا لان في المسثلتين وزاد في ( الايضاح ) الحقق الثاني ه حمهز قوله :5 ٠‏ |[ 
(ورقرطااننا ل كل بوه اشنا معلو.ا رطضن الداة قدر" معيناً لم يصح ) أي الشرط كم في 
( التحرير والتذ كرة ) في موضعين منها لان اللبن يختلف قلا يصح اشتراط الرطل مثلاً وكذلك 

الخال فيالطحن وشرط البيض في الدجاجة وكذا لو شرطها غزيرة اللبن ولاكذلك لو اشترط الها ابون | 
كافي ( التحرير) ه -فز قوله :ه- ه ( ولو شرطها حاملاآ صح ‏ لان الجل بعلم في الظاهر |[ 
ويتعاق به أحكام وبه صرح في ( التذكرة والتحرير )ٍ وقال بعض الشافمية لايصح لانه لايس 
ولس بشي" » -مهر قوله 8 » [إ ولو شرطها حائلا فبانت حاملا فان كانت أمة خير 4 كا في | 
( التذكرة 5 والتحر بر وحواة شي الشبيد ) لانه عيب في الآمة وتقص محض على القول بعدم دخوله 
ص هو ظاهر مع اشمله على تغرير بالنفس اعدم تيقن السلامة بالولادة وأما على القول بدخولهفانه 
200 من وجه وزيادة من اخر وكيا كا نكذلاك فللمشتري الخيارفيه اجماعاً حكاه في (الايضاح) |[ 
وق فماشخير فيه هل هو بين الرد والارش أو بينه وبين الامساك بدون أرش حمير قوله يس ١!‏ 
(وان كانت دابة احتمل ذلك لامكان ارادة حمل ماتعجز عنه حينشذ #من حمل الثقيل والسير 
الكثير الشديد وهو الذي استوجبه في ( التحرير ) واستشكل في( النذ كرة) وكأ نه لبس في محله ان 
قلنا بعدم دخوله وان قلنا بدخوله كان داخلا حت اجماع ( الايضاح ) لانه غرض مقصود العقلاء 
وقد يترتب عليه نفع أعنم من نقع امل ؟ راتب شتى وسبأني في الفرع الثالث من فروع المطلل ماله . 
9 نام في الممام حم قوله ره هس © ( وعدمه لازيادة ان قلنا بدخول ال كالشيخ ) : 
أي يحتمل عدم |الخيار في الدابة اذا شرطبا حائلا فيانت حاملا لمكان الزيادة الخاصلة له ان قلنا 
عمال 0 مض أقواله من أن شل و وان كان قٍ 8 
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| على العقد ولم 9 مأل “به تخي يبن ايا 5 


ظ يك قضية تعليله وكيف كان لحيث يثيت له الليارفي هذه المواضع هل يتخير بين الفسخ والارش 
أو بين الفسخ والامضاء من دون ارش صرح الشبيد قتحواشيه بالثاني ( فليتأمل ) ه -يه[ قوله ]8ه 
(واطلاف العقد واشتراط الصحة يقتضيان السلامة من العيب » * وحو ذلك عبرفي ( السرائر ) 
'وكذلك ( الشرائع والتذكرة ) مع الاتيان باو مكان الواو ولعله أولى وفي (المبسوط)في أثناء كلام له 
( والنافع والتحررير) ان اطلاق العقد يقتضي السلامة من العيب من دون ذ كر اشتراط الصحة وفي 
(المهاية والمقنعة ) الاقتصار على ذ كر اشتراط الصحة وااسلامة وقال جماعة ان اشتراط الصحة محرد 
تأ كد لان الاطلاق يِقتضي السلامة لان الاصلني المبيع من الاعيان والاشخاص السلامة منالعيوب 
والصحة فاذا اقدم المشتري على بذل ماله في مقابلة تلك العين فاتما بنى اقدامه على غالب ظنه المستند 
الى اصالة السلامة فاذا ظبر عيب سابق على العقد وجب أن تكن من التدارك وذلك بثبوت الليار 

كاذ ى ذلك في ( التذكة ) ) وظاهرهم ان العقد انما وقع على السالم دون المعيب والذي يفم 0 
كلامبم ان اطلاق المقد يقتضي ازومه السلامة لا انه واقم على السالم لا غير فتأمل في الفرق 
هما وفي ( الكفاية ) لا أعرف خلانا ينهم في ا اطلاق التقد يقتضي ازومه السلامة من العيب 
وكذا لو شرط الصحة وحكى في (المسالك) قولا بان فائدة اشتراط الصحة جواز الفسخ وان تصر فاو 
ظبر عيب كاشتراط الماول و أجد هذا القول لاحد من العامة واغلاصة ه -ؤا قوله ه- » 
ل( فلووجد المشتري عيبا سابقاً ول يكن عا به تخير بين الفسخ والارش 4 » اجماعاً ما في (الخلاف) 





(والغنية والر باض ( وظاهر ( التذكة والكفاية ومع البرهان ) وقد عرفت المصرح الح 0 , 


ظاهره ذلك 6 بننا ذلاك كله فها سلف عند شرح قوله وان زادت مهما القيمة وقد ببنا ان اللخلاف 
اما غير من اكب ) ناتيح ) وان المول الارد ييل متأما ل مع نميه االخلاف عنه واطلاق الراوندي 
في تققد قكلما وقد اغتل الاسترلةل عل المألة و :اكت كن الامتؤلال بن أعذيها سيلة 
واستدل في ( الذ كرة ) عا رواه اوردق ا شرغاة قار ادا في زمن يول اله سل الله 
عليه وآ له وسيم و وكان عنده ما شاء الم رامين توعد 1 وود أحدهها عليه السلام ني مرسل 
جميل في الرجل يشتري الثوب أو امتاع فيجد به عدا قال ان كان قاءا رده على صاحبه ويك لثمن 
وانكان الثوب قد قطم أو خبط أو صبغ رجع بنتقصان العيب وفي افادنهما المطلوب نظر واضح بعد 
الغض عن السند الا أن تقول ان الشبرة جبرالسند والدلالة اما النبوي فخال عن الارش بالكلية مم 
ان الظاهر مه جوار الرد بعد التصرف فى الجلة اذ يبعد أن يكون العبد عند العرب ما شاء الله تمالى 
ولا يستخدمونه بثي' أصلا مع انا قد قصره على العبد وأما مرو عل قد داق عل عراز ارد 
ا | مادام بأقما وان تضرف :قله الآ أن يكون ُوباً قد تصرف فيه أحد النصرفات المذ كورة فانه برجم 
( حينئد ) الارش وذلك لا يم على ما قرروه في مسائل الباب وبوجد في بعض الاخبار ما يدل على 
5 الرد العبب قبل التصرف والحدث والارش بعده مع عدم البراثة من العيوب وقد ورد في الجارية | 
1 المعية ا الاصل في المسألة الاجماع المعلوم والمنقول والاخبار المرسلة في( الحلاف) وخبر | 
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ظ الضرروما في الئقه بي الى 3 0 والسادر من قو ان خرج في الله عيب م 
[ أو زاندذه 59 لواو( واستدل) علمه 86 (الر ياض) الاجاع القطي ا 8 (الة ) والتصوص أ 





ظ العتبرة وساق مرسل جميل ( ثم قال) وليس فيه كباقي الاخبار ذكر الامضاء مع الارش بل ظاهرها الرد |[ 


اس سس سو اه سس سه سه راج سر واس سوم ادر سسا روي وموم 


ظ و شبرء اليه منه وم يبينله فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعم بذلك العبب وذلك القوار انه فى 


خامة 0 الاجماع ولو في الملة كاف في التعدية ( أ: تهى) تأمل فيه (وسق) )مكلام فيما اذا شكس 
الحال ما لوخرج الثمن عيبا ( وقد يستدل) عليه ببءض مامر من خبر الضرر وقد بدعى انحاد الطريق 
دير » -2 قولة - 1 ولوتبرى" البائع مر من العيوب فيالمقد وان حكانتتملة ) » فانة 
نعو كل بغين: ظاهرا كان العيب أو باطنا معلوماً كان أو غير معاومحيواة كان المبيع أو غيره 
اجماعا في جميع ذلكك في ( الخلا والغنية والنذ كرة ) وظاهر ( المسالك ) حيث قالعندنا وستسمع 
مافي (النحر بر ) و بهذا التعسم صرح في( المبسوط ) وظاهر (الروضة )وهوقضية اطلاق (المقنعةوالماية) 
( والمراسم والدلالة والسرائر والشرا ثم والنافم وجامع الشرائع والتحر بر والارشاد واللمعة ) وغيرها بل 
اطلاق النص وس تسمعة والاجماعات والةتاوى بتناول المتجددة عد العقد حيث كن مضمونة على 
البائع ( وقال الشبيد'ن في الدروس والمسالاك ) وهل تدخل العيوب المتجددة بعد المقد وقبل القرض 
أوفي زمن خيار المشتري في البرائة المطلقة ( فيه نظر) من ااعموم ومن أن مفهومه التبري من الموجود 
حالة المقد (قلت) وقرب في ( التذكرة ) ماعن ( وقال في الدروس) ننم لوصرح بالمتجدد صح 
(قلت) وظاهر ( التذكرة ) الاجماع عليه حيث قال لو شرط التبري مر: العيوب الكائنة والتي 
ستحدث جاز عند نا وحوه مافي ( المسالك ) ولا بقدح في هذا كون البرائة مما يجب بعد لان اتبري 
ائما هو من اميا رالثابت سبما مقتضى العقد لا العيب المتجدد فانه ( حينئذ ) غير مضمون لانه غير 
مو ودلا نإكية هذه التقضيةولوفي بحو المسألة اذ لادايل على المنع كذلك وقد وقم في (الررياض) 
خلل في النقل عن ( النذ كرة ) من وجهين (قال) ولا فرق بين الموجودة حالة العقد والمتجددة بعده 
حيث تكون على البائم مضمونةوعليه الا جماع في (النذ ذكرة ) وقد سسمعت عبارتها برممباوعس ف تمحابا 
(وصورة التبري) هن العيوب أن يقولتبرئت من جميع العيوبكا مرح به في(جامع المقاصد)وهثله أنيقول 
بعتكهذا بكلعي بأو انا بري' من كلعيب وبحوذلككا برشد اليدقولها في ( الدروس والروضة ) كقوله 
تبرأت والظاهى انه يكفيذ كر ذلك قبل العقدكا في أثنائه ها برشد اليه خبر جعفر بن عيسى 5! سآسمعه 
وكا تشعر بهعبارة ( السرائر والتذ ك.ة والتحر ير ) ولانهم قالوا اذا عل المقارق او مقط خاو القن 
فلا خيار اذ سب بانخيار اما هو جهله به فاذا رضي بالعيب فلا خبار له ولانه اها ثبت الخيار لاقتضاء 
مقتضى المقد السلامة فاذا صرح بالبراثة قبل المقد أو في اثنانه ققد ارتفم الاطلاق وذلاك من أدلة 
أصل المسأآلة بعد الاجماعات وعموم قوطم علييم السلام المؤمنون عند شروطبمواطلاف قولمولانا 
الباقر عليه السلام فبما رواه الشيخ عن الحسين عن فضاله عن موسى بن بكر عن زراره فالحديث 
حسن قوي معتبر أو صحيح لمكان فضاله ومع ذلك مجبور ( ا رجل اشترى شيثا فيه عيب أوعوار 
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او عل به المشتري قبله او اسقطه ده سقط الر د والار ش (مدن ) 
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ظ | اليم وردعام بقدر ما ينقص من ذلك الداء وااعيب من من ذلك أو لم ؛ بكن بكن به) (ويدل) على 


[ 
[ 


ظ 


! 


| ذلك أيضاً خبر جعفر بن عيسى (قال)كتبت الى أبي الحسن عليه السلام جملت فداك المتاع يباع 
فيمن بزدد فينادي عليه المنادي فاذا نادى عليه برء من كل عيب فيه فاذا اشتراه المشتري- ورضيه 
ول يبق الا نقدذه الم فرعا زهد فادا زهد فه ادعى عيو با با وانه ل بعل عا فعول له الحادي قد برنت 
منها فيقول المشتري ل.أسمع البرائة ممها أيصدق فلا يجي عليه لثمن أملا يصدق 0 

0# ا عرفت في خصوص ما بحن فيه وهو ظاهر في انه عالم بال 2 
ونالبرانة ) بالبرائة خجل ) وانة رضة مع ذلك الا انه لما مجدد له زهده وعدم الرغبة ادعى عدم عامه 
باأعيوب وعدم ساعة التذاء'فهذة الدعوئ انا نثأتهذالبة من حيث زهنة لأمن حيث الميوتب 
فلا يكون امبر مما لاياتفت اليه اضعفه مم الكتابة ومخالفة القاعدة كا قالهُ المولى الارد بيلي في مقام 
آخر مع انه استدلٍ به في المقام وتمام الكلام في امبر يأني في المطلب الرابع في اللواحق وحكى في 
( السرائر ) عن بعض أصحابنا انه لا يكني'التبري من العيوب اجدالا في اسقاط الرد وحكى ذلك 
في ( الختاف) عن أي علي وحكى فيه كلا م القاخي في (البذب) كه صر بح في داك 2 اوجد 
في بمض نسخ ( جامم المقاصد ) نسبة ذلك الى درس ل لطا لمك وحجمهم على 
ذلك الخهالة والمناقشة فيه واضحة بعد واتميت انا الى انه لا جبل مع المشاهدة واعتبار ما يجب 
0 فساد العة_د ومن المجيب ماق (الدووس ) من قوله وفى التبري 
ملا قولان أشبرها الا كتفاء سواء علم البائع بالعيب أم لا حيث لم يحكم صريحا ونسب ب المجمع عليه 
الى الاشبرية فكانة نه لم يظفر بالاجماعات التي قد سمعتها فلا أقل من نسبته الى المشبور كا في 
(جامع المقاصد) مع ان القاضي في ( الكامل) وافق وظاهر (التحرير ) انه لا مخالف الا ما حكاه في 
( السرائر ) عن ن بعض علمائنا حيث اقنصر على نسبةالملاف اليه » حدق قوله /4»- » 2 أو عل المشتري به 
قلهأو أسقطه بمدهسقط الرد والارش #4 لامهما متعلق الخيار ولازمهفاذا اا الممزوم ” تبعه اللازم ولو قيد 
الاسقاط ,أ<دها اختص به ولا يختص الاسقاط بلفظ بلكل ما دلعليههن الانفاظ كاف (وتماصرح) 
فيه بسقوط. الرد والارش مععل المشتري بالعيب قبل العقد ( الشرائموالنافم والتحر يروالارشاد والنذ كرة) 
(والدروسو اللمعةوجامع المقاصد والروضةوالمسالك) وهو المفهوممن مطاوي( ال ةنعةواللهاية والمبسوط) لمن 
أجاد التأمل في مفاهيمم! وهوالظاهر من (جامعالشرائع) حيث صرح بدقوط الرد مع سه 
سقوط الارشوان إيصرح+* وفي( الر ياض) نف االخلاف عنه (ويدل) عليه بعد الاصلخبر زرارة الذي 
شه اذأ فانه دال عفبومه والمثبت لهذا الخيار من النلص والاجماع مختص بغير محل الغرض 
والمصرح بسقوطهيا باسقاطه لما بعدالعقد الحقق ف في ( الشرائم , ) والفيت فى كته والاريف الان. يوق 
( الاقم والدروس والامعة )وضم يوكاية أرقا يلد النفد 61 نه بمعناه لكنه في ( الروضة ) فهمالتغاير 
ققال وأولى من اسقاط الخيار والوجه فيهما ظاهر لانه حق لدفاذا أسقطه أو رضي بالعيب سقط واعله 
لذلك أغفلما المتقدمون فتدير وني (الرياض ) نفى لحلاف عن سقوطها أي الرد والارش فبهما أعني 

ارضا 0 ريدن ارحس وفي (الغنية ) نغى الخلاف عن سقوط خيار العيب 
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1 5 كتاب المتاجر 4 


ل 
التتسيسة سه ٠‏ لوا للا جه ات ل اح سياه لح لمي يونا سكي ملو يساما 





ظ ولو احدث فيهحدثا قبل الخ العيساو بعده أو حدث عنده عيب آخر < بعد فيضه من جبته ا ظ 


مطلقا (مثن) ظ ا ١‏ 





بارضا به وستعرف الخال في عبارة (الوسيلة )فانُ قال يسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء بالرضا و بتركاارد | 
دام به اذا عرف ان له الرد وبيحدوث عيب ولم يتعرض لسقوط الارش الا في آنجر كلامه ( قال) [ 
وان علم بالعيب ثم تصرف فيه لم يكن لهالرد ولا اللارش وهو عخالف المشهور بل الجمع عليهك ستسمع | 
ان شا الله تعالى ٠‏ -9 قوله #- ه (١‏ ولو أحدث فيه حدما قبل الم العيب أو بده 4 أ 
بريد انه حينئذ يسقط الرد ويثبت الارشاما سقوط الرد فمليه الا جماع في ( الحتلف وشرحالارشاد ) ظ 
لفخر الاسلام وأما ثبوت الارش كذلك أي حيث يحدث فيه حدما قبل العمل اأعيب أو بعده ففي 

صر يح ( الغنية ) او ظاهرها الاجماع وني ( جامع المقاصد ) انة المشبور وهو صر بح ( المقنعة والمهاية ) | 
(والمراسم والشرائع والنافم واتفحر بونواتل 35 والارشاد والدروس وجامعالمقاصد وتعليق الارشاد) ظ 
(والمسالك والروضة وممعالبرهان والكفاية والمفاتيح ) وهو ظاهر اطلاق ( الخلاف والجواهروالسرائر) 
(وجامع الشرائع والتبصرة واللمعة ) وني ( الحتاف) حكاه عن التقي ونقل الشبرة على الاءالاف وفي 
( شرح لارشاد ) لفخر الاسلام الاجماع عليه وهو باطلاقه يتناول ما قبل العم وبعده وفي( المفاتيح ) 
ان الصحاح «ستفيضة وفي ( الكفاية ) ان الاخبار مختصة بالجارية وليس كذلك لان مرسل 
جميل وخبر زراره صريحان فى الارش مع التصرف في المبيع مطلقا جار بة أوغيرها واظلاقالنصوص 
والفتاوى ومعقد الاججاعات يشمل التصرف والاحداث الناقل كالبيع ونحوه والمغير لاعين وغيره عاد 
اليه بعد خروجه عن ملكه أولا بل في ( الغنية ) الاجماع فالمغير وغيره وفى ( المبسوط ) ا نالتصرف 
قبل العم لا سقط به الخيار ولعل دليله الااصل وخبر زراره حيث جعل العم قبل الحدث شرطاً 
لضي البيع عليه (وفيه) انه يحتمل أن يكون المراد انه لواحدث فيه شيئا ثم عل به لم يكنله الخارلا ان ظ 
طوف اذا كان بعد العم يني الخياز فيستدل بنبومه على ان الحدث قبله لا ينفيه ( فتاملجيدا ) 
( وقال فى المسوط ) ايضا ان كان البيع قبل عامه بالعيب وعاد اليه فله رده ( وقال) ان لمبة والتدير 
عون لقا ارك ويا حادب العتق و بذلك صرح يخ ( المقنعة ) أيضا (والماية ) | 
وجعل ابن حمزة في ( الوسيلة) التصرف مانعأ من الارش اذا كان بعد الع بااعيب سكا بدلاته على 








3 
الرضا بااعيب والاصل والاطلاقات حجة عليه وقد ببنا فها سلف حال التصرف المسقط با لا مزيد 
عليه وسيجي. في الفرع الخامس ماله نفع تام فى المقام وتام الكلام قد مضى ف الفصل الثالث في 
أنواع لمبيع ه ديهز قوله ره 67 ه 9 أو حدث فيزة غير اس بعد فيضه من جيته مطلنا 4 أي 

سوا ءكان المبيع حيوانافىمدة الخبارأم يكن كا يدل عليه التقييد فى المسألة التي بعده ويتحقق كونه [ 

من جبته بتقصيره في الحافظة على المبيع وصيائته وبسقوط الرد وبقاء الارش حينئذ صرح في ظ 

( الجواهر والسرائر ) وما تأخر عنهما وفي صر بح (الغنية ) أوظاهرها الاجماع عليه 5 هوصر بح (شرح | 

الارشاد لفخر الاسلام ) وقد يظبر ذللكمن ( الكفاية ) حيث (قال) قالوا وفي ( المبسوط) لايكون | 

له أن يرجع اش الس هنف القثياء. كذ عندي ( وقال) في موضع آخر اذا باع عبدا وقيلم طرف ١‏ 

من أطرافهءند المشتري 3 وحد به عسأ قدعا سقط حكم الرد اجماعا ووجب الارش.اتتعى (تتأمل ).| 


لالس عماس 


وف اع ا ا 


اعد م سم م سمس ميمت . -.. 0 


أو من غير جهته اذا لم يكن حيواثا في مدة الخيار فله الارشخاصة ولوكان العيب المادث | 
قبل القبض لم عنم الرد مطقاً (مكن) 7 : 

وفي (اخلاف )الإجماع والاخبار على انه ليس له رده الا أن يرض البائع أن يقبله ناقصا فيكون لهرده 
وانه يكون له الارش ان امتنع البائعم من قبوله معيبا وفي ( المبسوط ) نى ( اللخلاف ) عن انه له 
الارش ان امتنم البائم من قبوله وقضيته انه لو لم يمتنع لم يكن له الارش وطذا نسب اليه اللخلاف 
في ( النحرير ) وغيره ( قال في التحرير ) لؤاتعيب عند المشتري ام يكن له رده فلو اختاره البائم 
جاز ولو أراد المشتري الارش حينئذ ( قال ) الشبخ ليس له ذلك والوجه عندي ان له الارش ان 
اختاره ولو امتنع البائع من قبوله معيبا كان للمشتري حق الارش قولا واحدا وظاهرالمفيد في(المتنعة) 
امخالفة (قال) فان لم يعلم افق عدت عن اخ كان له ارش العيب المتقدم دون الحادث 
ان اختار ذلك وان اختار الردكان له ذلك مالم يحدث هو فيه حدثا ( اتتهى ) ول أجد من تنبه 
لذلك غير !لشبيد في ( الدروس ) وقد يظهر من ( الدروس ) ا الفة أيضا في الممألة ولس كذلك 
'نعم لم يرد قول الشيخ بل تفله سا كتا عليه (قال) وثانهها أي ثاني الامور المسقطة لارد دون الارش 
| حدوث عيب عند المشترى مضمون عليه الا أن يرصى البائع برده محبورا بالاارش أو غير محبور 
| ولا يجبر البائم على الرد وأخذ الارش )١(‏ ولا يتخير المشتري يينه و بين المطالبة بارش السابق ولو 
قبل البائع الرد لم يكن للمشتري الارش بالعيب الاولعند الشبخ ( اتتهى ) فلس خالا ما يظهر لمن 
تأمل وجمع ببن أول كلامه وآخره ولمظ عبارة ( الروضة ) وغيرها حيث قالوا ولو رضي البائم برده 
محبورا بالارش أو غيريجبور جاز (ويدل) على ال1كوالمذ كور بطرفيه بعد الاجماع انه لكان مضمونا 
عليهكان نزلة احداثه فيه حدثا ولوكان من غير جبته اذ! لم يكن حيوانا فنقصانه محسوب عليه 
فيمنم الرد و يثبت الارش لانه حّق مالي نبت بالعقد لوجوب تنزبله على صحة البيع قستصحب 
بقائه مم عدم المانم ولا دلالة لحدوث العيب على اسقاطه اذ ليس من الرضى ونحوه في شي' وقد 
استوفينا الكلام في هذه المسائل في المطلب الثاني من الفصلالثالث في أنواع المبيم » -«زز قوله كه 
( أو منغير جهته اذا لم يكن حيوانا في مدة الليار 4 » لانه اذا كان حيوانا وحدث فيه العيب 
في الثلاثة من غير جهة المشتري كان له الرد أو الارش لانه مضمون على البائع م نبه على ذلك في 
( السرائر والشرائع والتحر ير والتذ كرة والميسيةوالروضة ) و بعض من تركه هنا ققد ذ كره فيما ساف 
والظاهر ان كل خيار بختص بالمشتري كذلك بل قد قالوا اذا لم يكن هناك عيب وحدث في الميوان 
عيب من غير جبة المشتري كان له الرد أو الارش وان اختلفوا في هذا الرد هل هو بأصل الليار لان 
العيب الحادث غير مانع منه أو العيرى لكونة تهون أو يهنا والمتقول عن الحقق فى :(الدروس) ان له 
الرد بأصل الليار لا بالعيب والمنقول عن ابن ها ان الخيار المذ كور بالميب المادث والاقرب انه 
يجتمع “اعلياران للمشتري وتظبر الفائدة من وجوه وقد ا-توفينا الكلام في المألتين في المطلب الثاني 
في أحكام بيع الحيوان في أوائل باب البيع فليرجع اليه من اراد حقيقة المال » -مهز قوله :#ه 
( فله الارشُ خاصة » ه هذا جواب لو أي له الارش خاصة في الاحكام المذ كورة كا ببناه 
خجز قوله #س » ( ولوكان العيب الحادث قبل.القبض لم عنم الرد مطلقاً 4 + في الحيوان |" 

() أي ارش الميب الحادث ( منه قدس سيره ) ظ 





٠ 





( الملاف والمبسوط والسرائر ) ونكت ( النهاية ) للمحقق فها حكي ( وكشف الرموز) انه لا ارش 


ظ ( وعم اله رهان) ان له الارش 3 له الرد وهو الحكي عن التى واقاضي وش موصع من ١‏ المسالك) انه 


"ا" ١‏ كتاب م 4 


ند 0 عش اك + مج لج ستيه سس وود يي طبه ب 2 سق يع فوخ وو ةج بم بك مب ا و ته ساب عي لبان ل سي سمه" لعي اسه بن شور نت سر عب عت لبد سبحي لع حي مس 5-6 00 


1111111 فس الاطلاق ا اذا كان من جهة المشتري 506 ركاذ أ ظ 
على اطلاقه غير صحيح كا تقدمت الاشارة اليه وأمر ان للمشتري الرد بالعيبٍ الحادث قبل التبض ) 

فد حكي علبه الاجاع في (كشف الرموز والروضة ) وني عنه الخلاف في ( ممم البرهان) | 
(والكفاية ) وفي ( البذبالبارع ) كان له الرد قطماً وهو بممنى لجاع م واختل في الارش ففَي 


له وقد حكي ء ن المفيد في (السرائر و و00 
وفي ( النهاية والشرائم والنافم والهتاف والكتاب ) فها يأتي ( والتحر ير والنذكرة والارشاد ) في 
موضع منه ( والاايضاح والدروس واللمعة والتتميح والمقتصر وجامع المقاصد وتعليق الارشاد والمسالك) 


المشبور ولم يرجح في ( الارشاد ) في المقام ولا ( الكفاية ) )رفي ( الجذب البارع )ان المسألةمشكلة وف 
( ايضاح التافم ) ان القولين قويان من حيث ان البائع باع ولا عيب فلا ارش عليه ومن حيث انه 
مضيمون عليه فيازمه والذي قتضمه النظرالسايم بوت الخيار لامشتري بين الرد ارين لكان اختار 
الارش فللبائع الخبار و1 أسمع من قال بهذا من أصحابنا انتم ى ( قلت) وكذلك ' 2 ن ل نجده لاحد 
تير فكان قرلا اننا جارةا الاجماع 0 (واحتج ) للشيخ بعد الاجماع إن الآضر نوت البقد 
وأزوهه وعدم التسلط بالارش واها أ وجبنا له الخيار بين الرد والقبول لدفم الضرر اللا<ق بايجاب القبول 
ف 5 على الاصل وأجاب عنه في اللأتلف بأن الزامه بأحد هذين نوع ضرر اذ الحاجة قد مسست 
الى المعاوضة والا 2 فالزامه جميع العمن ضرر عظيم لانة دفعة في مقابلة اجميع بصفاته فلا يجب 

دفعه عن البعض (واحتج) لاشيخ في العهاية كت المبيم لو تاف أجمع لكان منضمان البائع ذكذا انان 
وصفاته لان المتتضي لثبوت الغمان في الميع وهو عدم القبض موجود فيالصفات فيثبت الحم (و فيه) 
اا قد تقول بالفرق بين المقيس والمقيس عليه لمكان اثتفاء الضرر عن البائع فيما اذا تلف أجمع اذ 
أقصى ما نأ بازم منه بطلان الببع واسترداد اللمن ولا كذلك فا 6 ن فيه لان الشنور فيه تا بت على البائم 
لان برض في مقابلة العين الا نما م الثمن فأخذهمنه ببعضه قهراً هارة لاعن راض وقد 00 
ذلك في العيب السابق على العقد فيصورة جهلاابائع به لكنه يدفم بالاجماع والاخبارالدالة على ذلك 

بالتقر يب الساءة ق فتأمل قْ ذلك كله اذ قد بدعى في 8 الاولوية العرفية وي حجة (وقد يستدل) 
عليه شوله عليه السلام ( اغا رخل اقترف قن رد عدا وكقابة وقرما نوما ررقيف فارع العيد 
5 نفقت الداية 3 حدث ذه عدت كل بن العيان ) لال لاضهان على المبتاع حتى ينقفي الشرط 
ويصير المبيع له اذ الاطلاق أو العموم الناثى' من برك الاستفصال يشبمل نقص الجزء والصفة وقد 
في ضهانة ع.: ن المبتاع فيازم منه منه انه مضمون على البائع لكان عد م الواسطة (وفيه) على تقدير عد م كونه 
تروك القاهر وتسلم طبور كون الراد من الحدث ملم يكن من فقيل لوت 5 يشهد به السباق 
أن اقفن مايدل عليه ان الضمان على البائع قبل انقضاء زمن الخيار وهو أعم من اشتراط تعلق الضمان ظ 
بكون الحدث قبل القبض فقد ينقغي الخيار قله وكف كان فالترجيح للمشبور لما عرد ( وقد ظ 


لح سم سم سه عوسي ممصم ا اسع ا ل يم .ا 1 
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بنوا ) على المللاف ف المشسكلة فا ذا : تعيب المبيبع في :بد المشترى من الغاصب جاهلا مره 


ٍ 
!3 





وني أحكام سي 


ام سس يست سهد ابس سم سمي د اسسما فت شعت اسسسس م سخ صم متسس سس ص سم سم مس سي مسد سس م سمه لسص .ا سم ص سس سس يو م م مس عي و سم سي مت إن سين مص يت ممع نس 2.0 متي ند ملتسم لم 


ظ وفبني اعلا الشتري ميب أواتبريي مفصلا فان اججل برى" ولوابتاع خكوسدقة ووسيد 


بأحدهما عيبا ساشاً نر في رد الجيع | أو أخد الارش ولبس له تخصيص ارد الحيب(متن) 


الماللك اللارش فعللى قول ( الخلاف ) بتجه جه رجوعه على الغاصب يما غرمه ارشا لانه دخل على ان 


المضمون عليه هو اْلة دون الاجداء لعدم مقا بلمها ل اتماالمقابل به هو امجموع وعل المشبور 
لارجوع له على الناص بكم بدموا ذلك في باب الغصب وماحكاه في ( المسألك ) عن الشيخ لم يجده 





وش ان كرن اشداعاً بمسئلة ما اذا حدث عيي آخر عنده بعد القيض ققد بعءت ت كلام - 


فيها وهو أدرى با حكاه وقد أشبعنا الكلام في المسثلة في مبدأ الكتاب في المطلب الثاني من 
أحكام بيع الحيوان با لامزيد عليه » -98 قوله ه (( وينبني اعلام المشتري بالعيب » 
كا في ( السرائر والتشرائع والنافع والتذكرة ) لان المراد بقوله ينبخي و بقوله في ( الشرائم ) 
الاولى الاستحباب للاصل وانتفاء المانم لاندفاع الضرر الخيار والارش وفي ( جامع 0 
( وايضاح النافم والمسالك والميسية ) ان هذا في العيب الظاهر الذي لدس للمشتري لألدء عليه من 
دون اعلام البائع ا الفق كشوب اللبن بالماء فانه يجب الاعلام به بل ينبغي بطلان لبي لا لآن 
بيع المقصود غير معلوم القدر للمشتري لان ما كان من غير الجنس لاريصح العقد فيه فيكون الاخر 
02 وقد كال الفح نر الى ان الجلة معلومة القدر كا لو باع ماله ومال غيره فينبخيعدم سقوط 
اللبار قامل از ؤقالاق العبزار )»طن اطيسا نا بل ذلك واجب ولا يكني في إسقاطا الرد 
التبري من العيوب على الجلة وأشار بذلك الى تمصيل العيوب وأعله أث فاو عو امعان الى قول 
الشيخ في ( الخلاف ) من باع شيثاً وبه عيب لم يبينه ققد فملمحظوراً وكان للمشتري الليار ووافقه 
غل :ذلك ( اليف و التدررى) #البرضي الاخار او اتتو نع النونه كاذ كن انا وكل 
( قال في اللدروس ) الا انه قيد العيب بالمنى كا ستسمع وفي ( المبسوط وققه القرآن ) لاراوندي 
وجب ان ببين للمشتري عيبه أو يتبرأ اليه من العيوب والاحوط الاول وقد ينزل اطلاق الآائل 
باأوجوب عيل ما أذا كان هناك عيب خني لانه غش لما تقدم لهم , ن نصهم على بحر يمه واطلاق 
القائل بالاستحباب على غيره م نمكيناه عن الكري والشهيد الثاني فيستقيم على هذا قول المصنف 
وان أجل برئ” على اطلاقه و نجه اعتراض ( المسالك) على مايفهم من (الشرا' فال ان اعتراض 
( المسالك ) في غير محله عند التأمل لكن قال في ( الدروس ) يجب عل اليا' م العام بالعيب اللفي 
على المشتري ان عامه البائع لتحر يم الغش كنا من 5 سقط الوجوب قال الشيخ والاعلام 
أحوط اتت ومقتضى كلامه السقوط في العيب كني وهو قضية اطلاق ( المسوط والمقنعة) 
( والرواندي والتحربر وايضاح النافم ) انه المشهور وهو مشكل لآق لباه لت هوحن ابن 
( فا مل) وفي ( الحتلف) ان المشهور انه يستحب للبائع اذا أراد التبري من العيوب ان يفصلبا اتتهى 
وعلى كل حال فلا يعجيني قوله في (الرياض) ويحجوز بيع لمعيب وان لم يذ كر عيبه مع عدم الغش با 
خلافق في الظاهر اذ الظاهرْ وجود الف والتأويل والريل أ ا ١‏ قوله ]8ه 
(واتاع شيشين صفقة ووجد بأحدههما عا اا مخير في رد اججيع أواخد الارش وليس له مخصيص 
2 العيب ) دليل شيع جاع 1 3 واخبارم في( 0 0 00 0 


ل لذ و كتاب ب التاجر 4 


وم يعسي اس لصحي .لياص لتحت لجح سصصي ستصصم حبسم ما وسيب ا .و ل سمال مر لس عطي لومس حي لس لومي موا سيد سي للح 0ك 


كان فد تصرف في أبماكان سقط 7 2 يس شري ف لخاد 


له فيه والدليل على ذلك , بعد ااه واخبار (االخلاف) مادل 00 بوت لارش بالعيب وم أوكذا 





رد الجميع وأما رد ا معين فتل شم انه لادليل عليه موجب للتشقيص بالتغر يق الذي هرعيب لاجي أ : 


على البئع ارتكابه ولا فرق في ذلك بين ان يكو ما نقصهما افر بق كصراعي باب أو لا ولاين 


لصرف فمهمأ أو قُ أحدهها ومى تصرف قْ أحدهها فان "كات الصحيح سقط رد 5 لامهما 


ْ 
| 
1 


ؤ 
ان يكون حص قبض أولا كاهوصر ببح(المبسوط والتحرير ) وقضية إطلاق الباقين هذا اذا لم يكن قد 


عنزلة مبيع واحد واليه اخاز( السف) وله وان كان قل تضرك فى آنا كان سقط الره خاصة ‏ . 


هذا وقد قالوا في باب الشفعة انه لو باع حصته من الدار والستان صفقه فلشر بكه فمبما أخذأحدهما 
بالشئعة وان تبعضت الصفنة لانحقهفي أحدهما غير شائم في حق الآخر من الآخر فرق بين 
المقامين ه حذيرٌ قوله (2- « (إ ولس للمشتري صفقة الاختلاف فيطلب أحدهنما الارش 
والآخرالرد بل يتفقان )4 هذاهوالذيمذهباليه يا في ( التذكرة) والمشبور كا في ( الحتاف وايضاح 
النافم والمسالك والمفاتيح ) ومذهب الا كثرما في ( التنقيح ) وهو خيرة ( المقنعة واعقلاف ) 
( والمبسوط ) في المقام ( والنهاية وبا اع شاعم كثيرون لكني لم أجد اذلك ذ 1 


جا له والشرائع والنافم وجامع الشرائع وكشف الرموز والتحرير والارشاد والتبصرة ) 0 


( والتذكرة والختاف وايضاح لاقم ) وهر المي عن التقي والحلبي والخالف الشيخ اخرة 
( المبسوط والإلاف ) وأبو علي والقاضي والحلبي وصاحب البشرى حكي عنهم طّ أجد ذلك في 
| ( الجواهروالسرائر ) ولخرالاسلام في ( الايضاح ) ومال اليه في ( الملاف) في المقام أيضاً واستوجبه 
صاحب ( المسالك ) وثقى عنه اعد فى ( التذكرة ) وتعليله في ( التذكرة ) يعملي عطي ( يقضي خ ل ) 


أن ذلك فيما اذاكان البائع علماً باتعدد دون ما اذا كان جاهلاً 0 00 عن ( التحرير ) |[ 


واموجود : ذيه في الام ماتقلتاه عنة 0-6 ماني 59 وهذا التفصيل خيرة رة افق الثاني فيصربح 


1-7 مم( تانيج وفي(اتحرير ) ف 9 الشركة اه و اشترى أحد الشر يكين عال ظ ظ 
الشركة وكان معيبا وجبل الشر بيك بعيبه وعلم البائع ان الثمن من مال الشركة ان هما الاختلاف: 


في الرد والارش قال وهذا التفصيل عندي جيد لان البائم عالم بأنه مال شركة وأحد الشر يكين 


غاب والا حر حامن فوا كوه عقدين ( حجة ) المشهور الاصل وان المت مدا االخبار م١‏ واجع ظ 


| والنص مختص بحم النبادر ووقوع الخلاف بغير محل الفرض لمكان الضرر بنبعيض الصفقة مضافاً ا 
ؤ الى الضرر في في الشركة فيا لوحدث عيب بالبعض بعد الصفقة فانه يمنع من الرد بالاضافة اليه فانفراد ا 
ظ الآخر بالرد يوجبالشركة بن البائع والمشتري الآخر (وحجة) لقائل بلتفر يق العموم وجر يانه بحرى | 
ظ عقدين سبب تعدد المشترئي فان التعدد البيع , تحهق ثارة بتعدد البائع وخر بتعدد ا مشتري . ا 
[ | وأخرى ال ا ل م لان عيب التعيضجاء من | 








١‏ املد واخيار عيب : فلا اشّكال في وجوب التوافق 9 اغكال في جواز التفريق 
| لوباعيمًا فيعقدين ولو أشد رى من اثنين جاز له الرد عل أحدهها لانن لخي 
ا | سوآء اتحد المقد أو نمدد والارش جزء من الْمْن نسيته اليه كنسية نتقص قيمة العيب 


عن الصحيح (متن) < 
قبله حيث بلع من اثنين وهذا ينم مم عامه بالتعدد وهو حجة القائل بالتمصبل وابو'يده عدم : سوث | 
كون التشقيصعياً مطناً بالدليل مععموم دليلئبوت الخيار بين الرد والارث ولا كذلكمع الجبل لان 
الظاهر ان الجهل عذر الا ان ماذكر في حجة المشبور ةد يدفم ذلك كله ( فليتأمل ) وما ذكر أن | 
وجه قول المصدف على اشكال والجار متعلق بالننى المدلول عليه بسلب استحقاق المشتريين صدقة | 
الاختلاف وقوله يطلب «التم » مء” ض بينهما ولا فرق على القولين أو الاقوال بين ته. ‏ د العرن 
وأحادها ولا بين أن يقنسماه قل 'لتفرق ر- * وينبغي على القول الثاني أن ثبت للبائع الخيار في 
الباقي مم خيةه اتعلة 1نيكن الفنفتة وتلوان القفركة وخ المقان ووو تخلض الله ذا اميك 
ولاراد ما استرد » -ميهز قوله 6م ه 9 أما لوورثا خيار عيب فلا اشكال في وجوب التوافق ) 
ويد أن مامضىكان فم| اذا تعدد المثتري وهذا فيما اذا تعدد المستحقلامبيم مع انحاد المشتري | "اء 
6 اوتعدد وارث المشتري الواحد رقد نفى الاشكال عن وجوب الاتفاق لاتحاد الصفقة والتءدد 
طار وقد قال في المطلب الثاني وهل للورثة التفريق نظر أقر به المنم وقد استوفينا الكلام في ذلك | 
رجت :له #ه- » 9 ولا اشكال في جواز التفريق لو باعبما في عتدين #4 كا قد حكى عله | 
“جاع في ( المبسرط) ه حؤهز قوله 2 ه ١‏ ولو اشترى من اثنين -از له الرد على أ<دهما 
والارش من الآخر سواء احد المقد أو تعدد 4 شظاهر ( التذكرة وتعليق الارشاد ) الاجماع عاء 
حيث قالا جاز له الرد قطعاً لان تعدد البائع يوجب تعدد العقد وأضآفانه لاينشتص على المردود عليه 
ماخرج عن ملكه ومثله لو باع أحدهما جميع العين إركلة الآخر وقال في ( جامع المقاصد ) قد يقال 
اذا انحدالعقد جاء الاشكال السابق في المشتر بين صفقة لصورة اله مق هنا أيضا( وفيه)ان لكر بن 
تعدد المثتر بين وتعدد البائعين واضح لانه يلزم في الأول تبعض ا'عمفقة ة على البائع ولا كذلك الثاني 
نم يجي الاشكالني بعضالصور (منها )ما اذا اشترى اثنان من اثنن دفعة في صفقة واحده لانتل 
واحد من المشتريين قد اشترى ربع العبد مثلا من كل واحد من البائعين فلو رد الربع على اوها 
تبعضت عليه الصفقة ( فتأمل ) » حر قوله ,8ه ه ل والارشجزء من الثمن نسبته اليوكا. .ة :ص 
قيمة المعيب عن الصحيح» قصد بذلك الرد على بعض الجهورحيث قالوا هوتص قيمة المعيب وقد _ظبر 
ذلك من علي بن بابويه به والصدوق يا ستسيع فورد عامهم انه لو كان كذلاك ازم الخد لون ولي 
وقد مبىعنه البي صلى الله عليهواله وس بقوله لاجمع ببن العوض حوصن لواحد(وقال) ابن ادريس 
هذا مما يلط فيه بعض الثتهاء فيوجبون الارش بين «لقيمتين وكأنه عنى المفيد حيث قال في 
(المقنعة) .يقوم الشي' صحيحاً وموم معيرا و يرجم على البائع قدرما بين الثمنين وبحوه مافي ( اللهاية ) 
وما حكي عن والد الصدوق لكن مثل هذا لايخنى على هرئلاء المشاريخ العظام وهم قد تبعوا في ذلك 
ظاهر النص بيتسيوي] ينيدا بارت اإداننين لي [ ابيط ) ل نس 


لوو ووب دا . سات اا اا و ساسم 








لمع اي ع ا وول ال-0 1 آذ ذا اك 





وطريقه ان ان بقوم في في الحالين : 1 قيمته حين المققد والتبض والافل منهما ويؤذ من 
لفن بنسبة التفاوت ,سهما وبؤخد بالاوسط ان اختلف المقومون (متن) ظ 


والاخبار وكلام هوءلاء فنزلة على الغالب من شراء الشي“ بقيمته ومعنى كلام المصنف وما ماثله من كلام 
المحقق وغيره وخلاصة مافي المبسوط انا تقطع النظر عن الثمن اللي رن عله انفد ونقو م المبيع صحيحاً 
قبمة عادلة بنظر المعتبر ين من أهل الخبرة ثم تقومه نظرهم مه خرف فا اأعينن الموجود ثم ننسب 
القصان الذي في المعيب الى قيمة الصحيح وحذضا تلك النسمة واخذة بتاك النسبة من الثمن الذي وقم 
عليه العقد وهذا هو الارش الذي برد الى المشتري بسبب العيب السابق وقد أشار المصنف الى ذلك 
بولهوط يقة.«الخ» ومكان مطمح نظر المصنف وغيره في المقام ما أشرنا اليه من الرد على بعض الجهور 
و بيان ما أجهله المشايخ المذ كورون بناء على الغالب من شراء الشي* بقيمته ما عرفت فرضوا المسئلة 
فيما اذا كان الارش للمشتري فيغير الصرفم سن الجهور والمشابخ المذ كورون والا فالارش 
قد يكون لبائع . ا بفسخ خياره بعد ف لداعتو 6 5995 0 لايأخذ من 
من الثمن بل بأخذ تفاوت ما بين القيمتين بل الارش5 ( قال الشبيد ) في حواشيه ,يطلق بالاشتراك 
في على معان أخر (منما ) نقص القيمة لناية الانسان علىعبدغيره فيغير المقدر الشرعي (ومنها) من 
اتلك اللتذرعوعا بالمناءة كقطله رد االفيد (ومتها) 1 كارالا عزو مو الخد والشرض والارنن وهوهائلك 
يجناية الغاصب (انتهى فندبر ) وتفسيرالارش بالجزء الم كور صطلاوفي (القاموس) الارش الديةوا هدش . 
وطلب الارش والرشوة وما نقص العيب من الثوب وني ( المصباح ) ارش المراحة ديمها وأصله الفساد 
فتدبر وفي عيارة المصنف حدف مضاف تقديره الى قيمة الصحيح » 1 قوله ]- ه #إوطر بقه 
ان يوم فيالخالين فيحتمل حينالعقد لقيش والاائن تيناو وسندهو كين اهمة اللناوت ينبا ) 
بريد انه يقوم سيل حال العيب وحال الصحة و وخر من الثمن بنسبة التذاوت يننهما ققوله ويوئخذ 
0 على قوله قوم وهومن مام بيان طربق د رن شا بسهما معترض ومراده بقوله 
فيحتمل «الخ» اق روهال ؟ امهيا وعال امنا يحتمل ان يعتبر فيه قيمته حين العقد' 

لان الثلمن بومئد قابل المبيع وهو وقت دخوله في ملكه ووقت استحقاقه الارش وهو خيرة الشبيدين 
في ( الحواشي والمسالاك) والحقق الثابي والمقدس الاردبيلي وغيرهم ويحتمل اعتبار قيمته حين القبض 





< لانه بوم دخول المبيسع في ضانه وحين استقرار الملك اذ المبيع في معرض الانفساخ لو حصل التلف 


وهو خيرة الشيخ فيما حكى عنه في التحر ير (وفيه) انه لادخل لذلك في اعتبارالقيمة حينئذ ويحتمل 
اعتبار أقل الثمنين مهما لان القيمة ان كانت بو #اليم أقل فالزيادة حدتت في ملك المشتري 
ولان بوةالبيع وقتالاستحقاق وان كانيوم القبض أقل فالنقص من ضان البائع لانه وقت الاستقرار 
وهو خيرة أ كثرالشافعية وقد يلوح من (الايضاح) الميلاليه وضعفه ظاهر مما سلف والاصحا ب أطلقوا 
وكلامبم محتمل لكل دن الثلاثة ما في الايضاح وحيث ثبت الارش فان كان الثمن في ذمة المشتري 
بعد برئ' عن قدر الارش عن ع طلبه وان كان قد سامه وهو باق في بد البائع فالاقرب انه لاتعين حق 
المشتري فيه لانه غرامة ه -وه[ قوله :8 ه لإو يوا خذ الاوسط ان اختلف لمقومون ) 5 في (المقنعة) 
(والشرائع والنافم) وكتب المصنف والشبيدين (وجامعالمقاصد والميسية) وقد أهمله الباقون وقد تتعدد 











ظ م لاخشلاف أزاه ذ! ذلك ا المساوية للمبيع قان ذلك قد تغق ندرا (وامل) لذيك 07 


الاصحاب المذ 0 على ذ كر اختلاف المقومين والمراد بالاوسط قيمة منتزعة من المجموع نسبتها | 
النه كنسة الواحد الى عدد تلك القمم فن القيمتين نصف مموعبما ومن الثلث ثنثه وهكذا وذلك 
لانه لانرجينح لقيمة على أخرى ولانتفاء الوسط في نحو اتقيمتين والار بعة عة فل دق الا ارو مراف لامها 
عنى آخر وهو اتتزاع قيمة من الجموع يحيث لامكون القيمة. التزعة أقرب الىواحدة منا ولا فرق 
في ذلك بين اخت لاف المقومين في القيمة الصحيحة والمصبة معاً أو في أحدها وتوضيح ذلك م 
بصور (الاول) ان مختلف المقومون فهما ا بأن قاالك احدى ةا ان قيمته اثنا عشر صحيحا 
وقوه عاو لطر اه ييا وضفة من (القدقاق لمان عشروق: اهما عقر عازاة 
قيمة واحدة صحيحة ثم يواخد نصف العينتينسبعة ونصف حتى يصير نزلة قيمة واحدة معيبة ويواخدذ 
التفاوت الذي بين نصف الصحيحتين و بين نصف المعيتين وهو اثنان ونصف فينسب الى نصف 
المحين وهو النكر وقورعع الكر ركم راع التق وهو نياؤنة ون الى عنمن إن وان 
الثم ذلك ( لكن جهاعة ) فسروا ذاك يراق امهل وهو ان جمع القمم الصحيحة على حدة والمعسة 
كذلك ونس احداها الى الاخرى و بوئخد بلك النسبة فالقم الصحيحة فيالمثال عشرون والمعيبة 
خس عشرة والتفاوت بينموعبما الر بع وماللهاواحدلان النسبة بين الجموعينهي النسبة بيناجزائهما 
مع أحاد الاجزاء في في الاسم كالنصف مثلا اذ النسبة بين العشر بن واخفسة عش ركالنسية بين العشرة 
والسبعة والنصف والنسبة بين الستة والثمانية مثلا كالنسبة بين نصفييما (وقد نسب) الى الشبيدطر يق 
آآخر اختاره صاحب ( ايضاح النافم ) وقال انه الحق وان الاول ليس يجيد وهو ان ينسب معيب 

قسمة شعي رع ندر اائدية و اين الجتمم 0 أي القم كنصفهلوكاننااثتتين 
وثلثه لو كانت ثلانا فقى المثال تفاوت ما بين المعيبة والصحيحة على قول الاولىالسدس وهو اثنان وعلى 
ظ قول الثانية ثلاثة 0 وجخوع ذلكمن الاننى عشرستة ونصق لان سدسها اثنان وثاذكثة اناميا 
أر بعة ونصف فيئخذ نصما ثلانة ور بع فظهرالتفاوت وقال في (الروضة) ان عبارة (الفروس واللمعة) 
لاتدل .على ذلك ويمكن ان يقال ان قوله في الكتابين شن القيمتين نصعبما لا 1 عنه ها فان 
لخد النصف من القيمتين أعم من ملاحظة نصف الصحيحتين ف عت ادن واد هن واحدة 
ومن ملاحظة نص فك صحيح مها مع نصف معيبه إوأخذ النسبتين(فتأمل) ولوكانت )١(‏ 2 ثلاثاً ققاات 
احداها كالاولى والثانية عشرة صحيحا وتمانية 5 والثالثة تمانة عدا وسحة يفكي 
ثلالون والمسة اربهةوعشرون والتماوتستة هي اآس (0) وعلى الثاني (*) مجتمع سدس|اثمن اثنان 
ومسه انان وحمسان ور بعه ثلاثة والمجموع سمعة وتمسان فوا خل لك المجموع فثلث الستة اثنان 
يبقى من السيعة واحد وحمسان فيجعل الواجد أخاساً فنلك ذلك خسان ونث حمس وهوبزيد 
عن الاول بثاثِ حمس (الصورة الثانية) ان تنفق على الصحيحة كائنيعشردون المعيبة ققالت احداهما 






١ 
ُ 





وناج . 0-0-7 - واج حل و اجيم انهاه 


5 5" 30007 ك0 - 8 58 ْ 1 000 ضُُ : 8 50 
كك م 20 
آذ 2222ل ع تت ل 


0 )0( أي ايناث (منه) (؟) وان جر بت على القاعدة ععنى أن ناخد من الثلاث ثلها قات ثات ١‏ ٍْ 
الثلاين مء عشرةوثاث الار بعة وعشر ين ثمانية والتغاوت ين الثثين أء أعني المانية والعشرة الخس وهو أ 


اثنان: (منه قدس سيره )ع أي مانسب الى الشبيد (منه) 
م « كتاب » الخاجر 


أي 2 كتاب لماحو 3 


“ا _ وسسصسووب سوسس 1 
ولو ظهرت . الامة املا قبسيل المقد كان له الرد وان 80 الوعلىة ويه اننا 
سحا عي ب 9 





عشرة ة والاخرى ستة فطر بق أخذ التفاوت اما : بتنصف 17 ودسة 3 النصف الى 27 فيظبر 
ااثلت أو تجمع القيمتين وتكر بر الصحيحة عستين ونسبة ة المجموع الى المجموع وهو الثلث وعلى القول 
الثاني لحب امير الى الاثنى عشر وبو'خذ السدس ومن الثانية النصف وبواخدذ نصفه وهو أربعة 
وهو الثلث أيضاً وهنا بتحد الوجبان (ومنه ) بعل حال ما اذا كانت الببنات ثلاث واتفقت على الاننى 
عشر )١(‏ ( الصورة الثالثة ) ان تنما على الستة معي وام ف العذاها إدانة فبحيحا واحرى مره 
ذفان شئت جمعتهما وأخذت التفاوت وهو الثلث أوأخذت نصف الصحيحين ونسبته الى المعيبة وهو 
الثلث أيضاً وعلى الثاني يكون التفاوت (؟) ر با سين (م) فنصفه (4)وهوئمن (ه) وخمس(0) ينقص 
عن الثلث بنصف حمس وعلى'هذا القياس وويشترط في المقوم العدالة والمعرفة والتعدد (7) والذ كورة 
وارتفاع المهمة 6) نص عليه ( الشهيد والمحةق الثابي ) ه -95[قوله :هه » ١‏ ولو ظهرت الامة حاملا 
قبل العقد كان لهالرد وان تصرف بالوطي” خاصة و برد معها نصف عشر قيمتها 4 قد نقل الأجماع 
في ( الانتصار وا'ننية) على انه ان كان عيبا من حبل. ل ,بعرفه فله ردها مع الوطي” وانه برد معها اذا 
وطتها نصف غشْر قيمتها وهذا الاجماع جزم به المولى الارد يلي تارة وظنه أخرى وقد تقلت الشهرة 
في ملاذ لاخارعل استثناء هذه المسئلة من قاعدة ان التصرف ينم الرد وقد صرح بذلك جماعة 
كثيرون جداً ا ستسمع وقد اشتمل كلام المصنف على أمور (الاول) انه لم يكن عالماً بالعيب 
وهوصر بح (الاتتصاروااغنية والدروسوالحوائي) وصر بحخبر ابن سنان وغيره وظاه باقي الاخبار 
والفتاوى وظاهى (اللهديب) خوار ارد فع الوك" والعم أنها حبلى وانه يلزمه عشر قوممها عقو بة وجعله 
ملا ارواية جميل عن عبسدالملك بن عمرو (الثاني) ان ذلك أي الم لكان قبل العقد وان التصرف 
بخصوص الوط * وهها صر بحا النذ كرة وغيرها كا ستعرف وقد نسب اثاني في (تعليق الارشاد) الى 
كلام الاصحاب وها ظاهى! (المقنعة والانتصار والعهاية والمراسم والوسيلة والكاني ) على ما حكي عنه 
( والغنية والسرائر والشرائع والنافم وحا مع . الشرائم والتذحكرة والتحرير والارشاد والتبصرة 
والدروس وا يضاح النافع والميسية ) وغيرها بل هها صر يح كثير منها عند ملاحظة الاطراف 
وها ظاهر الاخباز أنضاً 5ا ستسمع واججاعا ( الانتصار والغنية ) منطبقان عليهما وفي ( جامع المقاصد) 
لا حاجة الى التقييد بقلية العقد لان العيب الحادث بعد المقدقيلالقبض مضمون علابانع (ثم قال) 
لا أن كدان ا خلاف امقرر فيقنصر فيه على صورة النصوهذا نم ان ان لم يكن 


01 كا تلك العف الداك ا عكر مسا بأ وقالت الاخرى ثمانية والثالئة قالت ستة فجموع 
داك أرعةه وعشرون واذا كارت الصحيحة ثلاثا كانت ستة وئلاتين فالتفاوت ثلث (منه منه) (؟) بين 
ل والستة (منه) 09 بين الستة والعشرة لان التؤاوت يهباأر بعة وه حمسا العشرة (منة) ) 4( 
اليبو الربع والخسين (منه) () لان تمن الاثنىعشر واحد ونصف وحمسنها اثنان وحخسان جموع 

ا ذلك ارعة الا نصف حمس (منه) (5) من الاثنى عشر (منه) (7 ) لانه من باب الشبادة لا الأخار 
ظ | أوالموافق للقواعد 000 باب 000 لانه 4ه ينعبق عليه رين 9 ظ 











المسكوت عنه أولى الحم من المنصوص (وقال) ان تقييد التصرف بكونه بالودطر* قد 3 غيرة الك 
ظ يجِي' في مقدماته كالتقبيل والملاعبة نظر من عدم النص وأضعفيتها بالنظر الي الول وأعدم انفكا كه 


في أحكازاليب» 0 ةا 





ظ 
ظ 
عمها خالا فاذا تقدح معه فدونه ول وفيه قوة وبوقف في ) الدروس ) ا في ( تعليق 
١ 0‏ وفي المسالك 1 ان 0 ١ 0 ١‏ له وجه ان كان وفرع لك 0 وه 3 





ب وواققه على ذلك ردن فقال أنه غير لعمك 4 ان له ارد وان امل من غير امالك 
والا وجب عليه الرد ول يكن عير فيه وقد صر حم بالاول فيجميم الكتب المذ كورة وق (الهابة ) ) قال 


يلزمه الرد ( وفي ما تمدى اللهاية فانه قال لزءه الرد خل)ونحو ماني (المراستم) حيثقال فيردها على كل 


حال ( وقر دب ) منهما عبارة ( الوسيلة) لحمل كلامبم في ( الختلف ) على ما اذاكان امل من اليا' 
ونزل اطلاى النصوص عليه لمكان التبادر والغلبة فلا يكون الك المذ كور على هذا ناما لقواعد 
اوناخ الشبوو :قدا لق الاواقد بسن هوه + اشير وام انان وهر كن الكنووو عي الك 
ا بح ( جامع الشرائع ا وجامم المقاصد وايضاح النافم وكافي أ الصلاح ) فيما تقل 
من عبارته وظاهر ( المقنعة )وما ١7‏ < خر عنما ما عدى ( المهاية والمراسم والوسيلة ) ك5 غرفت والخااقف 

ورك اد علي والمصنف في ( الختلف ) فاش ترطا كونه من ا اي الاحجماعات الدالة 
ع على الامر, بن معا وني ( جاعم المقاصد ) ان المشهور بين اللاصحاب ان الاءة ترد يعيب الخمل 


بعد التصرف بالومي' وان ل يكن امل من البا. الاخارا واردة بدلك ( انتعى ) وقد أوؤة غلنة انه 


1 


غااف لاقواعد ا حدثٌ حوار الرد »م اصع ف وش وحدوب 0 عل المنتري 0 أنه 4 4.4 وش 
اطلاق وحوب لصرف ال 00 .2 أن 3 عقر لعب والمفره وض أء م وأ | الا لعلى كون حل من 


ات سام عن هزه الأتكالاة جميعرا واطللاق لصيف المشر مي على لاغاس 0 0 


وتات 7 ميو رك ابعنا أنه هلاه افع لاطلاق || هيو ص والاحماء حا وأأم 0 وأا اف حت أطاقٌ فما 


ان عت ال 


مع امن عير شيب بك ه 3 المون وكونه (١ ١(‏ 5 ةا لى أنه لاوح 4ه ري 
التصرف ع كلام 2 الاصحاب 04 باأوط” 5 ل اللارم ححماءً : 5 على كل 55 ماين 

ابيع و فرق دان الو وتوص 1 000000 أن ذلك الوا جب تعيض الام و الاحجا اا ا 
نادر (؟) المولى الاردبيلي ( وفيه 0 المدءاة اير الام وى اناه ييه 


1 التامل 6 مماسمع * | حكه 5-2 ن( المالك 8 جاب ص العمييض ١‏ الخد 57 الوص با 11 وارد .ور 525 


الغاية اد اط ر لصصرفا ل رقة الغلاي 5 ل وض وهو 0 رى 0 وقد لا 5- )ه و طرف الود 


لل 
وار ن كأآن ٠‏ رن سحقى رش 9 عل الماعل و 8 ا فصمل 6 مغر : ١‏ فو 1 «أرْله ٠‏ على الها ا 35 


٠. ا‎ 


5 سال ا هذا عن وم الع 0 على .ن كا ل هل الك 00 الى 5-6 و 0-0-6 


ْ ل رفت وضيهان 0 ري افيه قل وحد 6 حمطي 8 اد 2 وت م 5 مد اياء هرا النوع و اصرف 


. وكون" المنععة يو 3 أسائنى اغا لمك ثبرة كاستعرف أولى ٠‏ “بن الشده ا ال 8 طاق في اانص٠‏ والمتوى 
١‏ 0( كذا قِ ثلاث 0 خ والظاهر كونما ( رمفحيا 6 وحدنأ دن هاتين الكلمتين ساحما 2 
كاترى في النسخ التي بأيدينا والظاهر ان الساقط لفظ قلله أوذكره لآن الكلام الذي قبل هو 
الأرديل اق بهار مده ) 





< والكسوة (وفيه) ان, اطلاتها مقيد بنصف المكير عقا وزو الشيخ في (اللبذيب) )١(‏ 


سس اسع مر سجس حم ماصع ب + ع ا 1 


| >0 لصوام 
خرن « كتا تالتاجر © 





والاجماع فتأمل( الرابع ) انه برد. معها نصف عشر قيمتها وقد حكى عليبه الاجماع في ( الغنية ) | 
(و الاتتصار ويجع البرهان ) ا عرفت وني ( جامع المقاصد ) انه المشبور وفي ( الكعابة ) انه المحروف. أ ظ 
7 الاصحاب و به صرح في ( المقنعة )"وما تأخر عنها ما عدى (الكافي)لتتيي فيبا حكي وما عدى | 
( السرائر والختلف والنذ كرة والكتاب ) فيما يأني (وجامع المقاصد وايضاح النافع والميسية والمسالك) أ ظ 
(وتمليق الاستبصار) للمجلمي'(وامتاتيح) فانه حك ف الاول بالمشرعل ما حكي وفصل فى (السرائر) | 
اذ كاناذ سدها بالبكارة وان بعد الفرضفالمشر والثيو بة فنصفه ومالاليه.فى (التحررير) على تأملله | 
فيه ونئى عنه فى ( السرائر ) الخلاف يبنا وهو غير بعيد وبه مرسلة ( الكافي ) وتحمل عليه رواية ؤ 
عبد الملك ولان الشارع ضبط ارش البكارة بالمشر ويتصورذلك بأن نكون قدحملت من السحقأو من 
وطى الدبر لان له منفذا ويأني تام اتكلام عند تعرض المصنف له ومما تضمن من الاخبار انه برد 
معها نصف عشر قيسها من دون تعرض لكر ولا ثيب صحيحة ابن سنان ومعتبرة عبد املك رد [ 
وروابة سعيد بن يسار ورواية فضيل مولى مد بن راشد وفي خبر عبد الرحهن انه برد معها شيئا وفي 
صحيحة مد انه بردها ويكسوها ولهذا نفى البعد في ( الكفاية ) عن التخيير بين نصف العشر 





عن أني عبد الله عليه السلامانه برد معبا عشر قيمنها وقدحمله فيالنهذ بين على الغلط من الراوي أوالناسخ 
باسقاط لنظ نصف ليطابق ما رواه هذا الراوي بعينه وغيره وأيده في ( الدروس ) بأن الصدوق 
ذ كر رجاطا وفما نصف العشر وقد تحمل على البكر وفي الكافي بعد ان روى خبر عبد الملك قالوفي 
رواية أخرى ان كائرت كرا فمشر قيمّها وان لم تكن اقفن شت فيا وقن اسكنا الكلام في 
هذه الاخبار في باب الغصب هذا ولا فرق في الوطيء بين كونهفي القبل أو الدبر ما في ( التذكرة) 
( وتعليق الارشاد وايضاح النافم ومع البرهان ) ففي وي الدير في الثبب جا اط ١‏ 
كذلك في البك ركا ستعرف قال في ( التذكرة ) ) أيضاً ولو وطرء البكر الحامل دبرا كان له الرد قطعا 
ويرد معه نصف العشر لسلامة البكارة كا سيأني التنبيه عليه في كلام الصنف وفي ( تعليق الارشاد ) | 
لرانضم الى ا عن آخر فني عدم سقوط الرد بالوطرء اشكال سد الخبلء وميا 


و ار و ا ا ا ل ا 0 


| معيبة بغبره هذا ولصاحب (المسالك ) في في المقام كلا م جيد جداً لا بأس بنقله وان طال به زمام 


اليعاليب كنع من رده وان -2 أخد الارش (الثانية) ان الحلفي الامة عيب (الثالثة) ان الوط ء 
تصرف فالاصل فيه 3 كون مانعاً من الرد (الرابعة ) ان وطٍ ء الاك حأ ل الوطي» لايستعقبعليه ضمانا | 
للبضع لا نه تصرف فى ماله وان فسخ في المبيع بعد ذلك بوجه من الوجوه الجوزة (الخامسة) ان المولى أ ظ 
ووطرء أمته جازله بيعها مع عدم نيقن الخل ثم ان ظهر بها حمل منه اتبين بطلان البيع لكونها أم ولد | [ 
وهذه المقدمات كلبا أحواعية (السادسة) ان وص أهة الغير جهلا بحر عه بوجب على الواطي* عشس 0 
تتراان كانت كار نت المحنر اق كانت ا لدلالة النصوص علىهذا التقدير (السابعة) ) اناشع | 
بطل العقد من حينه لا من أصله تتحقق الملك المقد وجواز الاستمرار فلا معنى لرفم ما قد ثبت ؤ 
( انتهى ) مع تلخيص يسير وقد شكات مولانا المقدس الارد بلي فى بعضبا كالرابعة والسادسة وهو | 


(0) _ياض فيالاصل ‏ - 


1 

: ظ 

الكلام لما فيه منالنفع التلم (قال) نا توقف اد (الاول) أن تصرف المشتري" شٍ ظ 
ظ 

ظ 





ذف يأك المبب م ْ . بحم 


لالص يم 2 مي سمهب يسيم لقا لما مس سلسم سيا ا ل ما ساسك صصص حب بحم مس ا م موي م م دي 1 


0 الأ اعرف ف إفيره فلا وذ وكذا لارد لووط وكان العيسغير الحبل (فروع» (لاول) لو | 
| كتل بردة سابقة فللنشتري الارش خاصة وهو نسبة ماين قيمته مستحقاً للقتل وغير أ 
مستعق: من الّن وكذا لو قطم في قصاص أو سسرقة فله أرش مايين كونه مستحقاً وغير | 
| مستحق للقطم (متن) | آ 


[ 
| فى غير محله قطعا -و قوله 4ه ه ل فان تصرف بغيره فلا رد وكذا لا رد لو وطرء وكان 





ظ العيب غير الحبل »4 * قال في ( الدروس ) لوكان العيب غير حمل ووظى* تعين الارش اماع إلا 

من الجعفي وكذا لو نصرف بغير الوطي* ( انتهى ) والحكان مبنيان على المشهور والوجه فيه حينئذ 
واضح وهو الاقتصار فما خالف التواعد والاجماع على مورد النص » -9 قوله - 0 
) فروع 4ه 6 الاول لو قتل بردة سابفة فلمشتزى الارش وهى نسبة مايين قيمته مستحقا لقتل 
وغير مستحق من الثمن ) « ه اذا اشترى عبد مرتداً فان قتل قبل القبض انه نفسخ اليم اججاعاً كج 
1 فى ( التذ كرة) وان كان بعد القبض وبعد اقنضاء خياره أو قبله وقد تصرف به فله الارش لان 
[ 





بيع قد دخل في ضمانه وتعلق لقتل يرقته كتي هن الفبرت اذا قل ب جم على البائع بالارش وهو 
نسمة مأ بين قبمته مستحقاً لقتل وغير مستحق من الثمن ا الاحكام ) وفي 

1 | ( المبسوط والتحزير ) انه يرجع يجميع الثمن لان وو كاله دن المسسسصل وان 3ل ١‏ بده 
ظ | فاشبه مالو باع مخصوبا فأخذه لستحق ( لخينئذ ) يرجع الفري عله جميع إحين والمصنف تردد 
في ذلك في غصب الكتاب ( وقد أوضحناه ) هناك ويينى على الوجهين موانة يجهيزه من | 
والدفن فعلى الاول على المشتري وعلى الثاني على البائع والارق يبنةُ و بين المخصوب ظاهر وهو ثبوت 
الملك في المتنازع فيه دون صورة التقض لكن هذا اما ينم في المرتد اللي أما الفطري فخارج عن المالية 
بالكلية ولا.سما اذا كان الارتداد ( ارتداده خل ) بالسب كم بيناه في باب الحدود والمواريث 
ومكاضي الكتات وام لوكان القتل قبل اتفضاء خرار المشتري ول يتصرف فان العقد ينفسخ لان 
تلقه حينئد ع لاع ور عرفت حال تثلفه قبل القبض اذ المخلف من الشارع عنزلة التالف 
بآفة سماو بة ولو كان المشتري عا الخال أوتبين له بعد الشراء وم برد ل برجم بشي' م في غيره من 
العيوب وتمام الكلام بأني في بيع الماني ولا يعرج على ما عساه يقال ان المتلف بالردة لا قيمة له فهو 
كالبيض الفاسد اذا خرج بالكسر فاسداً فيجب أن يسترد المشتري جميع الشمن في صورة القتل 
الردة لان البيض الفاسد لا قيمة له في الواقع في وقت العقد والكس ركشف عن حاله يخلاف ما هنا 
فان المرتد في وقت الببع كان مالامتقوماً غابة ما هناك ان قيمته ناقصة لانهُ في عرضة التتدل لصم 
على حسب ما نقتضيه رغبات الناس باعتبار الاقدام على خاقدة امار كار يرن فنا عرفا كه 
القائل في صحة بيعهوفي (النحر ير والتذكرة )انالوجه عدمصحة بيع المرتد عن فطرة ة على اشكال 
وهوالاصح عند نا (اذا عرفت) هذا فعد الى عبارة المتن (قنوله) سابقة معناه سابقة على العقد أوالقبض 
(وقوله) من الثمن حالمن الارش أوصنة له وما ينهما جملة معترئة » -[ قوله ]هم > ل( وكذالوقطم 





| 


ظ 


فيقصاص أوسرة قة له ارش ما ين لفسا قال مسح قلطم 1 اذا اشترى عبد وجب عليهالقطم سرقه | ظ 


أو قصاص فانه الماح اجماعاً ام صوره الجاني فان فيه خلافاً كما ضر بالامر ين في ) التذكرة ) 





(لثاني) و جلت من السحق فوطأها لمشتري بكر اقرب ان عليه مشرقيمسبا ويحتمل 
نصف العشر وعدم الرد وكذا الاشكال في وطر' الدر ونضف اامشر فيه أقرب (متن) 


عن ما شم يد أل الصا الت مستفوية سيف معطم 
1 


























) واللملان ( قِ الجاني عمداً فاذا قضه المشتري وقطع في بده على نالك وكان المشتري حاهلا 
ظ لم يكن له الرد بل الاجم الارش وهو مايين قيمته مستحقاً للقطمأوغير مستحق له من الثمن ويدلك 
كر 2 (مهاية الاحكا م فى اولالنات وموصع من ) التذكرة ) ) وفي ) المسوط والتحر بر أن أه الرد 
وتمام الكلا م بأني قرياً في الماني » 229 قوله لهس ه ( واه هات من السحق فوطئها 
م ذالاقرب ان عليه عشر قيِمّها 4 قد عرفت القائل بأنها ان كات بكرا كان عليه عشر 
قيسْم! وهو ابن ادر يس والمصنف في (النذ كرة) والحقق الثاني في (جامع المقاصد) والشهيدالثاني وغيرمم 
وما استندوا اليه في ذلك قد ييناه با لامزيد عليه لكنهم في باب الحدود حكموا بأن غرامة بكارة 
الكو على المرأة المساحقة طا لاما سبلب دهامها وهو وم 2 يمد إن ببدم عن الصادقين 
علييما السلام 6 الود را داق اول وهلة والخخااف في ذلك ابن ادر يس وامل 
حكمهم هنا بكونها على الواعطىء لكونه مباشراً ( وقد يشتكل) فما اذا كانتقد أخذت منها الغرامة من 
أول عل كفي صسجبح عمد بن سل ( فلمل )ولا نم قو ن قال ان امل » الك الاعل 
المشبور من ان الولد ن ااشعف ق بلحق بصا حب الاء و اها على القول عدم |لحاقه به فلا 2 0 قوله 3 
ز 0 صف العشر » لاطلاق اللص والمتوى والاحماعات وغير ذلاك 6 عر فته وقد نص علمه 
جاعة منهم الحدق رايا الارثاد ) ه -ي قره .3 هال وعدم الرد م لان الااصل 
على الاصل ( ورعا 0 0 تقييد نصف المشر باشبس لايقتغى تقييد االخاربة المردودة بكومها 
57 0 اتيك اه لايفتضي تقييد أخر ى (وقد بوحه ) 2 0 رات حرزء م ن العين وي الكارة 
وتعيب الاربة بذهاب العذرة واس ذلك عيب اليا ا رى » 00[ قوله :8ل ٠‏ وركذا 
الادكال فوفر" لديو ست اانه م رويك ناذا وطر» اا الك امس قير 
حاءت ا الات مكل الا لدت || نس| هك وأ ل وو<وب نصىف العشر هنا قرت م6 ف( ادكه ) 
١‏ ( وجتامع شيك وتعليق 3 والالاة ( وهو 0 عليه اطلاق (ااتد, م ) قُْ مام ! 
ِ) وأ“ اليا ح ح النافم فم ) عيرا- ذف لاهن بالخنصيف ؛ 2 النص ٠ه‏ 1 8 لى الوضض فيتناول صورة النراع 2 
سلا مة ال رت د وانه 0-0 0 وى 0-6 ولان الو أحى 3 00 الامسين فادا اتعى ا رامين 
الثابي ( ووحه) وحوب العشرصدق وى - الك الموج له 0 الفاهر ادر ! فى اليم تعليله أزاله 
الكارة وهم العارق دبأ و ددن السب (ووحد العدم) م تناول اانص 1" 9 الوارد 'وجوب اعد ١‏ 
١‏ منزل تلى ازاله اللكارة والوارد لشعب مه علىوطى: الات 2-0 رد وادرة ف ذا ا هأعرفت “ن 
أن التمموعن بطلاق,ا ا أوله هذه 3 بسر دريل 00 و شيف اأمشر على 4*5 بكر والثس م 
ظ عرق بدسهما وأ و حددة لله 8 اضح 8 وان فاما أن الاشيكما 80 وى * الدير ل 9 أوثيب ل يتأت 
والثائة اتخال'المشير قال ) 7 وفي ( التذ كرة ) لافرق بين الوطىء في القبل والدبر فان له الرد فيهما 
: و برد معبهاأ تصف الى" حزن لان 7 0 الغبل 





في ايجاب جرم المهر وني المواشى 


١ 
٠ وأ‎ ١ ٠ الل انما “ثري هو سس بغرا بصيو بيه.‎ 





2 8 إحكاه 0 الوا 





ش 


١‏ (ثثالت) لوكان الييع غير الامة خمل عند المشتري من غير لصرف .لاتب ان ان المشتري 
ت_ بالعيب السائق لان الجل زبادة [متن) 





| النسوبة الى الغبيد على الكتاب كلا. م يتضح 3 (قال) والمعتمد أن قول ان كان الل . م 
السحق من البائم كان البيع باطلا لامها أم 3 وعلى الواط'ء عششير قيمنها لنص الدتباء على ذلك ولو 
0 المشتري بكرا وظبر انها حامل من المولى من وطلى* الدبر لانهم يقولون ان من الدبر الى ارج 
منذذاً قنصف العشر هنا أقرى لامها يصدق عليها اهب | موطوئة فلا فرق حينشد بين وطىء القبل 
والدبر والملصنف هنا فرق بين السحق و بين الوطى' التهى ( قد فرق ) بين وطى“ الخامل من 
السحق والامل يهن ول الدبر وم يفرق ني الثانية يبن وطلها.في القبل والدبر في ان عليه نصف 
النكو وكا نه هم . من قول المصنف وكذا الاشكال في وطيء الدير ان المراد الحامل من وطثها في 
الدير وهو بعيد جداً فليتدير ه سا قواله :6 » (لوكان المبيع غير الامة لحمل عند المشتري 
من غير تصرف الاقرب ان للمشتري الرد بإلعيب السابق لان امل زيادة 4 كالثمرة المتجددة على 
الشجرة وكاو عارك الريح بغير اختياره ثوباً للمشتري.في الدار المتاعة وامخيار له فان ذلك لس 
عياً وبالحم المذ كور بقامه صرح في ( التذكرء | وقه انا للق ل زئة عدا بن عب ل أنه 
وكذلك ك الدابة ها عرفت فيما سلف وني ( الايضاح وحواثي الشبيد ) ان قول المصنف مبني 
على قول الشيخ من ان امل تابع للحامل في الاثتقال وفي ( جامع المقاصد ) انه انما يتخرج على قول 
الشيخ ان المبيع في زمن الخيار ملك البائع بشرط ان 7 في زمن الخيار بيد المشتري اد 
لوكان قبل القبض لكان متتهونا عل البائع كم دل عليه قوله لحمل عند المشتري وستسمع كلام 
الشيخ في ( المبسوط ) وقد حك في في ( الكلاف ) في موضعين منه (والغنية والنحرير ) برد الأأم وعدم 
رد الولد وني أحد للوضمين من ( الخلاف) ادعى الاججاعكصاحب (الغنبة) وهذا منهم مبنيعلى ان الخل 
فيالامة والدابة ليس عيبا وحكمهم بعدم رد الولد موافق للقواعد وقال في( النذ كرة )في موضم آخر منها 
ل ماقي ( المبسوط) قال في ( السك ) لو اشترى جارية حائلا أويبيمة حائلا بات نم اطلم على 
عيب فان نتقصت بامل فلا رد ان كان امل في يد المشتري وا ن ل تله ننتقص أو كان الممبل في ,بد 
البائع فله الرد امك في في الولد انه للمشتري لانه ماء ملكه فلم يفرق كانشيخ في ( المبسوط ) بين 
الامة والمبيمة في انها ان تنصتا بالحل أو الولادة فلا رد والا فله الرد وا حل للمشتري و بذلك كله 
صمح في ( الدروس ) وقضية كلامم ان المل في ذانه يس عي بل قد يستتبعه العيب ( فليتأمل ) جيداً 
| وكلامه في ( الختاف ) يحتمل موافقة الكتاب وموافقة ( التحرير) وستسمعه وعبارة ( جامع الشرائع ) 
قد تكون موافقة ( 5-0 واختيربي ( الاريضاح وحو في الكنات وجامع المقاصد ( ان للعو له اأرد 
لان الل عدف سارل دلك اذا كان ذلك ل الملصنف وحماعة 
وأما معه فلا رد له قطعاً كما مى وأطلق القاضي فيما حكي عنه القول أن الل في المهيمة عند المشتري 
| منع الردوان له أرش العيب وامه أراد ان ذلك اما بغعله أو اهماله المراعاة حتى ضرربها الفحل وكلاهما 
| [صرف أوان حمل البهيمة عند المشتري عيب ينع » من الرد اذا كان بعد انقضاء الثثة (وثماذ كر) يمل 
.حال رده عليه 000 قال ابن البراج اذا اشترى بيمة حائلا ---- لاني 


55 وكتاب احاجن 


اسن لحت مصم ‏ سعم د ممسييم سبي سان مس ماس 


ظ الور" و رد ريع د كنك سانا نسي مد | 
[ المشتري لم يكن له الرد بالسابق (الخامس) لو باع المديب سقط رده وان عاد اليه بالعيب | 

| ولا سقط الارش وان خرج, قن لك ركذا لورمات أررافتقة ار ونفه والادش عد | 
العئق له (متن) )| 


وولدت ووجد مها عياً كان عند البائع لم يكن 0 له ارش العيب ( وقال قُ الأتلف ) ان 
هذا الاطلاق ليس يجيد بل ينبغي ان يقيد بالتصرف ولا يستازم امل عنده استناده الى فعله 
(اتعى) فلا تغفل وقد تقدم لناعند شرح قوله ولو شرطبا حائلا فبانت حاملا ماله قم يام أ 
10 قوله ين وات حاملا فولدت عنده ثم ردها رد الولد 4 كما في ( المبسوط ) | 
) والاف والتحربر وذ كر والدروس وجا ان م عالق ل وعد نه ١‏ 
م ولد نالا لعا رو فى المسعلة الساقة ان شال انه ان لير عليه ذلك قل ا 
الوضع داعا نلا وان رطا بعد الوضم أن يدت بالولادة فلا رد الا ان تضع في مدة الثزلة [ 
فان العيب الحادث فيها من غير جهة المشتري لانم من الرد بالعيب ورتعين ار وان تنقص تقس | 
ردها ورد الولد معها لما ذكرناء ٠‏ -مز قوله 6ه ٠‏ ( ركان كابأ أو صائفاً فنسيه عند : 
المشتري لم يكن له الرد بالسابق 6 ومثله نسيان الدابة الطحن ونحوه لان نسيان الصنعة عيب وهو 
في يد المشتري مضمون عليه ويجب ان يقيد با اذا لم يكن ذلك في زمن خياره اذا لم يتصرف ولم | 
يكن من قبله ه -ؤه[ قوله :4ه » ( ولو بع المعيب سقط رده وان عاد اليه بالعيب ولايسقط [ 
الارش وان حرج عن ملكه وكذا و مات أواعتقه 1ه والارش بعدالءة تقله 4 قل عدم عندشرح | 
لي 1 6 سان ان التصرف مسفط للرد دون الارش وقد أسبغنا الكلام أ ظ 
وامله انما أعاده لينص لينص على الرد على الشيخ في ( المبسوط ) والقاضي حيث ذهيا الى ان الارش | 
ايكون م عدم القدرة على الرد وأنه ان عاد اليه بالعيب أو غيره كيم أو ارث أ أو هة حاز له : 
ظ رده والف المشتري اذا رضي بالعيب لا جوز للمشتري الاول الرجوع بالارش وان الهبة والتدبير 
4 قال في ( المبسوط ) ان باعه قبل المسل بالعيب فانه لامكنه الرد لزوال ملكه ولا الأ 
يجب ايصال الارش لانه ل ضهن رده على 2 فان رده المشتري عليه رده هو عل بأنعة وان . 
رجع الثاني بالارش رجع هو بالارش على البائع أيضاً وان رصي الثاني بالعيب سقط رده والارش معاً 
ظ | ولا 0 ا مشتري الاول بارش العيب لانه لادايل عليه عونا وقال, فان ر- اليه بارث و بسع أو ٍ 
ظ هة كان له رده على بائعه وقال لا.يرجم بارش الاباق القديم مادام السد اها انهل بيأس من رده ا 
| الى آخر ماقال وقد أعال وقال في ( الختلف) بمد نقل ذلك عنهان هذه الاحكام التي ذ كرها الشيخ 
| مناقضة لاصول المذهب المقررة وقد تبعه على ذلك ابن البراج في ذلك كله الا في شيء واحد وهو | 
| انه قال وات كن لمشتري الثاني عم باسيب ورد لم يكن له الرد على الذي الادسكواق | 
ا[ 0 الذي هو 8 المفين و سقط به ألرد الذي هو الحق الآخرروان المشمتري- نا ' 





سس سصسي سسسمسصسار وا يبي 
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إن كان ب وال تخير الى عامه يه ولك مد و ل اجازة المهنى يي عايه 157 


اشترى سلمة صحيحة فالحبية هرقم حلبها قد شكان له ردها فآن أخذهاوان قصاصا بدون ستهوقد 
تمعت فها سلف الاحماعات وقتاوى الااضدا أب والاخما ار قتلحفا واطلاقاها تشمل هيم أنواع التصرف ' 
حتى غير اللازم كالب 4 والوصة والند بير وا معى لارتعكله : في ( جامع المكاأصد ( فُْ غير اللازم 
وقد عرفت قبل ذلك ماالمراد من ااتصرف و بزيد هنا ان او اي واختلف ) هنا الاجماع على 
عدم اأرد وان عاد اليدحيث قال فيهما عندنا ومن نص عل انه لاسقط الارش بالموتأوقتل المالك 
' له الشيخ في(الخلاف) والقاضي في (الجواهر ) ونحى !إن سعيك 2 (الجامع) ومثمأ نص فيه على انه لاسقط 
بالعتق (اانهاية والسرائر) ونبه المصنف بقوله والارش بعد العتق اه على خلاف أحمد والشعبيحيث 
جعلا الارش في الرقاب على ما حكى » -25قولهه- » لإلو باع الجالي خطأ ضمن أقل الامسين 
على رأي) موافق (للمبسوط وا 1 وير 13 والتحر. ) فيموضعمنه | ته إن 
الثاني الود والمراد بالاعر اه وقممة 0 000 بمعةأ أ ١‏ 0 ( 
(ومبابة الاحكام واللمعة واأر وضه ة والمسالاك) وهوالديقال شه قِ ) المسيق ط أنه بلبغى واحتما ل قف فى (ما؛ 4 
الاحكام ) عدم الااتزام بااقدا (١ ١‏ وقوأه فق # وضع كن التحر 5 واحتمل و قوع ابيع ا 5 006 4 
الاحكام) وعوالذي|فتى به فيموضعآخر هن ( التحربر ) أولا ثم وافق بعد ذلك الشيخ في 0 
على الظاهر اعرا انه بالاقا ل معسسا فلن 0 0 غير مص هو له 85 إن امون لان حنا: 
العيد يا لك سمه ولا ع َى كن أ اك كن سا4 6 بنناه ار 5-0 سور 0 قوأه ا 
#والارش على راي 8 0 فى الانا 3 0 0 0 وثتن زا 0 فك 0 و 5 م 
فيه وانما شه ا اهم ) اذا كان 1 عد فباعه ولاه غير اذن للميد جني عليه فان كانت حناءته 
وجب القنصاص واد الست مح البيع وان كانت دي 6 اذا 0 رم : ولا بالارشس وم ا 5 


التفلة هناها كه 1 نه د الكو كفا 1[ فعا + وقال في 1 لصوف اند 20 
























وقد روي انه بازمه عم الارش أ و 3 اأعيد وقد ىس ذاك عن اأشيخ في( النحرير) 0 1 
د ( في كلاءه ومام الكلام ف 1 أب الدينات ل و وأد 8< نف لوصح الببع 7 كان 2 سر 1 
والا ص واخوماه) ؟ ف سم لبه و 37 أنه 5 حار ها ر 5 ف 0 عأمه 5 8 هِ 0 أ4ه الست 

لو كان مواسمر | وا دل الوادحب 5 ف في ( مها؛ رب4 ة الاح 0 تسعد ك 0 حماتد ل لاجااف قدا 

وظاهر ) 50 ( الأجماع علما دقل 0 لشب مه و لالت واخد ( وها تآخر عنة مب ا تعرص 7 فيه 
وف الدروس) الحق 4 سمه اعلا وقداستو توقمنا الكاا. ذلك 0 أس١‏ مأ 26 ساف (وأ٠)‏ 52 
الاحكام شوافقة للاصل والا ثبار ون االعسرو والضرار > ناه فده 500 + أي | قو أه لثابو, 2 #ولوكان 
مدا وقف لى اجازة 7 عليه 4 ما في ( نهاية الاحكام والتحر ير والنذ ا والدروس والل.ءة ) 


( وجامع المقاصد والمسالك و'اروضة وظاهس التذكر :) الاجاء عليه كا تقدم يان ١‏ ذلاك وأبداله في | 


و2 شم ممما اه البيي لاستسي ل 













)0( قْ نسختن والفداء ) مصححه) 


١م‏ «وكتاب المتاجر» 








عو ١‏ ند اممكسييةه لابج بو وو ومس يني كن وسح سي عبن وسويي ١‏ 0 ممصم ا ١-١‏ ضف لحم للا يجو امت لصعصب مصصيت صصص ل 
و ل ل ع عي 


ِْ ويصصمن لاتل م الارشق والشدمة ا 7 ن معم | وللمشتري وأفين م المهل قر فيرجمع | 


اساي 


لمن أو الأو :فان اسدر عبت المناة القيمة فالارة ّ نه لضو الافقدرالارشولار رجع 
كن عالما رمن ) 


( المبسوط واعملاف) والقاضي في ( الجواهر ) وتردد فيه الحقق في (الشرائم) وعلى المشهور فان أجاز 
الجني عليه البيم ورضي بفدائه مال وفكه لمولى لزم البيع وان استرقه بطل ان استغرقت المناية 
رقته واللا فقدرهاأ واابافي يم وللمشتري انخيار مع حهاله 31 أي (ومنهيط ) حال مأ اذا كان تالجناية 
عل النشريك أوقيكاه )١(‏ حال ذلك فيالموضعالمشاراليه -99[ قوله]#ه- « لإ و يضمن الاقل من الارش 
والقمة يا لثمن معر 4 بريد ان البائع الذي هوا مول يضمن أقل الامر د بن من ارش اللناية وقيمةالعيد 
مع اجازة الجني عليه البيع ولا يضمن الثمن مع اجازته 6 في ( المبسوط والتحر بر والتذكرة ) لانه ربا 
اا والزائد ملك المشتريلانه كسبله في مقا بلة ماله وزياة الارش ليست على المولىلان الجنى 
عليه ادا اختار الاحازة بق بق الجايعل ملاك المولى ا قو إه " > + (وللمشتري الفسخ مع الجبل فيرجع 
حون أوالارش 4 الارش بالرفع معطوف على الأسخ والجول قبد في الامرين متأخر وان توسط 
_- زه قال وللمشتري المسخ ألم ادن 2 525 ل و نعين عارة الككانه عدر فْ زالي # 6 
في المقام ولا ردب ان اشتري اللاني عد فسخ البيع اذا كأ نجاهلا بالال لمكان المي المعرض 
لاموات ٠كذلك‏ الحال ىُْ مشكري الجاني 2 ول يعطيه اطلاق العيارة ولا مأ بأني وقوآه ساك 
(جامعالمقاصد) لانه ريا ظبر اعسار المولى فيرجم الجنيعليه بالعبد (ووجه العدم) ااتزام المولى بالبيع 
4 02 اتذكة ( (وما أنه ه الاحكا م( اليا ا 5-9 ول بأعه عه وهو 0 م نعلم الى 5 2 ا 
ول الكتاب و يقي ما ينبه عليه ( وقد يا ل ) ان للمشتري امار قبل الاداء لتزازل الملك وقد لاسذل 
لواحب فيتسلط لحني عم -ه على المسسخ و أوأ تعد الاداء فل" خما ل ار اله ى في ( الدروس) 
9-8 قوأه نيس * (ذن موا باه ار ها 4و بعين 3 لات عبر في (اتذكر 5) في المقام 
والحقق الثاني في المقاء ككتك قورن ا ره كد ر اوقا ) ان الثدى هتميق اقءة وابعدل 5 
وجو هكثيرة ثم اعترض على اسه ا اعترض وأطال ف الف ثم استقر أنه على ان المراد بيان 
2 ما اذا كان المشتري جاهلا ورذى الارش م و البائع فاه ان طلب الى عله الارش وكان 
ها 0 اله المقاري: سوى ع وه وكا ترى 5 المراد من الدارة يان حال المشتري 
الجاهل اذا رضي بالارش و اواق أن برجم على البائع ا (فقال) فان كانت حناية العيد مستوعية 
قيمته فالارشهنا هوالثمن5 اذافسخ م ا 1 ا وتمايقطع على ذلا قولهفي (نهايةالاحكام) 
في 1 الاب فسمأ اذا ك5 - 0ك 1 ا وباع و عم مائصه ولام.شاري الذرار وان 0( ُ بعلم بيقاء 
الحق في رقيته وأن فسخرجم با باأشمن» وان ,يمس و 5 الحناية له مسذوعية ة أرشته ور ممأ رجع المشتري 





بالثمن لان ارش مثل هرا ع تمنه وإن كانت غير مس توعية أرقيته 0 شدر ارشه وممله مافي 
(التذ 2 ( وموصعين هن (التحرير) 9 يدول صراد لضت هأ الول قِ قوله وللمشكري الفسخ مع 
الجبل الججل بالعمد والجبل الاعمان بت -ج2ز قوله ا و« (ولا م وكان علا بر يد أنه ان 





() كذا في ثلاث لسخم والظاهر زيادة اهاء (مصححه ) 0 في نسخة ان بغير واو ( مصححه ) | 





(في احكام اليب» 7 0 #ىى 





ما بون كونه جابيأ وغين جان. .من الْمّن ( متن) 


كان الما ا ا حيث نكن الجتاية خط ركد له جايا عدا ين ا 0 بشي" م 
الارشأو الثمن 5 كان له الاول اذا كأنجاهلا حيث لاميفسخ والثابي حيث ,فسخ لانة اشترى 0 





عا 2 ه15 ع به في (ماية الاحكام) زمرشيون ان وراد 1 ) واذاكا ن المراد انه 


ليس له الرجوع بشي' من عن أو ارش م عرفت كان معناه انه لارد له ولا ارش 5 ع0 به قي 
ف ٠‏ : 3 ا 8 6 - ا . 1 
(التحرير) وفسسرالعمارة ق د بأنه تا بالثمن ( قال ( وأو قال إيا 0 لو كان عاما 
كان 9 وهر م ' رى على أنه لاربازم مك نم هى عت الارشن 2« ا لأقوله فد © #وله أن اعد نه 
كللالك ولا بر جم بهم أي د العالم ب لعيب ان بشديه اذا رضي الجي عله ااقداء ما كان مثل 
ذلك ليالك وهو لذي فيه( اخقق لان ) فكون دو يوان الراضحات وفون ان كن الراوان 
المشتري هوم مقام البائم فْ الخدرة 0 الما دن ميلهة وقدانه 23 صرح 4 2 ا ( 
0-0 ن (التحر بر) 2 قْ ذلك 2 (مهابة الاحكام) وهو 8 محله وقد بخص د 
00 0 ره قٍْ (التذ 4 وام يراوه لبان الأحكء ( ووحددة 2 - جامعالمقاصد) دم رحوتهد به 


بكونه علا ا فتدر ه 00" رقو ع زر تعن ان رد ولهالارش يه الاقتصاص هيك 00 مدل 
6 وعل التقدير ل أم اقل القبمض أو لعد د فان كان الفتل فد اافع البيع 2 المتشارق 
باللمن وان كان القطع قبله ل يمنع اآر د وان كانا بعد القبيض في زمن اللي ار ادص بالشتري كان له 
الرد أيضا أ لانه حينئذ مضمون على البائع وان كان بعد القبض ولا 50 أوغير مختص بالمشتري 
قو حل التراع وأ 0 (المبسوط )فان 6 0 أأمدا ل عدا فيض هأ يك 00 لجميع أ لثمن 5 هرا 3 
وجب في ملاك البائم هم يملع / ن فسخم البيع ورده ومثله مافي (التحر بر ) وقال في (المبسوط ) ايم 
فعلعرت بده عند المث ري انا سقط ١‏ رد وجام زم في( لم ع فيالكتاب : 8 57 ضع فا مورت 
08 الاقتصيا 0 8 3 احتماه ١‏ وي |أيه 9 ق .٠‏ رصع ار ممأ ظ | 59 ن قتا< راش كل في دالت الموضع 
اغوي اه 


د عام وش (مها, أنة ة الاحكا م 5 اقتص منه لعين 0 وأدس له الرجوع م اسون ال 
شاء وان كان التلف اسدس مسشاحدق علد البانع لانالتاف عند المشتري بالعرت الذي فيه فأ مه لمر لص 





الذي مات ف حرضه اوثلا تد المقتول في ردته وه_لما حكاه في ( الصو ) عن نعض الناسوقال ان 
الاول يعني الرجوع جميع اله ن أضح وقال فى (نمابة الاحكا م) ولواوجبت اناي قطم بده ققعامت 
عند المشكري قد تعييت في بده ولان استحةاءف ‏ القطم دون حققته كد الو لك قر عدب 
ومثنل ذلك قال في موضع “من (اتذرى ) وعبارة المصنف هنا ظاهرة يا 01 ادقن عن فوا 0 
لقوله فلا 3 « تر فر ١‏ إوهو نسسة تفاوت ما بين فونه عن 0 ان ٠‏ اهن وقد 
قر سافان ذلك أو عله في (المسوط والقد كرةوالحر بر ومبايه الاحكام )قا ل في (المسوط ) 
ومن ل 56 4 - الميب وهو أن 76 بر جان وشم وهر 000 جنانة وجب 


وله “ان فده كالمالك - ولا 0 يه ولو اقتص منه فالا رد وله الارش وهو نسبة اوت 0 


جمسسية نت مج يو سج سس سيوج سي سي موسقم ا 


جم مسممسوسس سس سه لباجاسسورم سو م ا مم ا 0 سي 
ف 0000000 0000 لي ري مسي سي ا ل ب ري ب تس ترب 


(ألسابم) ١‏ ب ان عن عدولا طعي له رلا 7 ل سل 
التكاح ولو ظهر حرم الخارية 007 عليه فلا فسخ ولا ارش وان نقص التفاعه لبقاء 
القيمة محفوظة بالنسبة الى غيره « المطلب الثالث في التدليس » التدليس عا ختلف المن | 
سببه ثبت به الخيار بين الفسخ والامضاء مع عدم التصرف ومعه لا ثى' ولا ارش اذالم [ 
كوقا وذلك كتعيج الربهه ووم القمر واف أه ذلك (متن) | د 

ظ 

1 








الكتاب لانه لابد في عبارة السنت ين تيد كعات اللا ال حصوصة تتفاوت القيمة بتقاوب 
الجنايات وفما أيضاً حدف تقديره والارش هنا هنا نسبته تفاوت مابين قيمته جانياً وقيمته غير جان الى 
قيمته فيوكخذ بتلك النسبقمن الثمن وأفردوا هذا الارش بالذكر لانه ريما يخ وان كانوا قد ذ كروا 
ضابماً الارش مطلقاً -0 قوله :يه » إاذا باعدمن ينعت ق عليه وما يل عت ق عليه ولاشبيله)اذ لم يعد دك 
أحدفيما أجدفي العيوب لا نه باعه ايا هلا تقصان في ماليتهوقيمته ورتب العتقلاينافي ذلك وحكر في (الدروس) 
1 ذله الارشهنا واستتشكل في (جامع المقاصد) فسما اذا كا نقد دأسدعليه » -1 قوله هس » لإولواشترى 
زوجته بطل التكاح 4 « وان ملك 0 تقدم فيه الكلاممستوق أ كل استيفاء في أول الباب 
في المطلب الاول من الفصل الثالث » حر قوله ره - هم (١‏ ولو ظبر حر م الجاربة مو بدا 
فلا فسخ ولا ارش 4 ه كا جزم بذلك في ( التذ كرة ) وفي ( التحرير) ان الاقرب انه ليس يعيب 
عل :اشكل :وق (الدروس )فى انشع نظر من نققص انتفاعه وعدم صدق اد عايه مم يقاءالقيمة 
واستشكل في ( جامع المقاصد ) فيما اذا كان قد داس عليه ولا فرق في لحري الم بد بين كونه 0 
نسب أو رضاع أو بوطي' ابيه او ابنه او غير ذلاك 
« المطلف الثالث في التدليس »# 
التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري ”م و البعرين) وفي 
(الانة | اقذانى اعناء اليب والمدروت ين الثتباء خلاف ذلك لامهم يطلقونهعلى كتمان صفات 
واظار غيرها ثما هو أحسن منها وان ل تكن اك عيوب ولا يقصرونه على السلعة كما في تدليس 
الماشطة 00 ل الكتاب والعيب كا عرفت 1 نا اللروج عن الجرى الطبيعي ,بز يادة أو نتنصان 
وهو «أخوذ من الداس محركا وهوالظلمة كان المدلس يظل الآمر و مهمه حتى بوهم غور الواقع وقال 
في ( المصباح ) وشال دلس داسا من باب ضرب والتشديد اشير فى الانقيال م سخ قوله 4ه 
( التدليس ا يختاف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ والامضاء مع عدمالتتصرف ومعه لا شعي 
ولا ارش اذا لم يكن عيبا وذلك كتحمير الوجه ووصل الشعر واشباه ذلك 5 كأ صرح بذلك كله 
في ( التذ كرة ) غير انة قال ١‏ في موضع آخر اذ لبس بعيب بدل قوله هنا اذالم يكن عيبا (وقال) في 
موضع ا آخر منها وان ل يكن 0 تكون اذا واقعة موقع اذ وعلى تقدير اذا لا عخالفة اذ المنى 
في الجميم متحد سواء قلنا ان اذا قيد في بوت الكيار بين الفسخ والامضاء مع عدم التصرف أو قيد 
ظ لعدم * ثي' مم التصرف أو قد عق الاران أوقيد في الجميع ومعنى قوله ولا ارش اذا م يكن ع انه 
لا ع انديس امد أو يتصرف 1ه ١‏ ثي بو هه ْ 


١ 
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. والتصرية في الشاة لدليس لاعيب (متن)‎ | ١ 





ظ صر بح عبارات ( التذكرة )ان تحمير الوجه ووصل الشعر وما شاءهه يبت به الخيار وان ل يشترطه وفي 
(المسالك) نسبته الى الاأكثر وفي (الكفاية ) انه الاشبرو بذلك صرح في ( امشرائم واللمعة والميسية ) 
( والمسالك:والكفاية ) وكذا في ( مجمع البرهان ) في مقلم آخر وجزم في ( المبسوط ) في أول كلامه 
شبوت الخيار كذلك في الجعد اذا ظبر سبطاوتحمير الوجه وتبييضه فظهر أسود أو أصفر وواققه على ذلك 
القاضي وابن ادريس على ما حكي ووافقه في (التلف )ني الاخيرين وخالنه في الاول فنفى الليار 
فيه واقتصر( الحقق الثاني ) في ( تعليق الارشاد ) على ذكر التحمير ووصل الشعر ونفى الخيار في 
(الحلاف )في الجعد والتحمير والتبييض وواقتهعلى ذلك المصنف في ( التحر بر ) وهو خيرة ( الارشاد) 
حيث قال أما نحمير الوجه ووصل الشعر والثيو بة فليستعيو با لكن يثبت.ما الرد ولو شرط اضدادها 
وهو ظاهر ( الدروس ) حيث شرط بوت الخيارني الثلثة باشتراطه قلت ثيوته مع الاشتراط محل 
اجماع 5 شتسمع ا الحقق الثاني في ( جامع المقاصد ) متردد حيث قال للنظر فمهما محال ونسب 
في ( الدروس ) الى الشيخ التردد في الثلئة ل البسوط ) لانه قال بعد ما حكيناه عنه في 
الثثة انها عيب وان قلنا لبس له الخيار لانه لا دليل في في الشرع عل كونه عيباً وجب الردكان قويا 
١‏ اتتعى ) وقد يكون هذا ليس نصاً في التردد فتأمل وني (انخلاف ) جزم المدموفي ( المسالك ) 
لو شرط أحد هذه فظبر باعلخلاف يخير بين الرد والامساك اجماعاً ( اتتهى ) وأشار مبذه الى التحمير 
ووصل الشعر واشباه ذلك وه و كذلك واضح جار فيسائرالشروط (وضابطه) كل وصف متعاق به 
عرض مقصود للمقلاء وانكان ض-ده أجود في المالية فان الخيار يثبت اذا لم يخرج على الوصف 
المشترط كم صرح به في ( النذ كرة ) في مواضع (حجة) القائلين بثبوت الخيار عند عدم اشتراط هذه 
الاأشياء وقندها على اختلاف ارائهم ان ذلك ضرر ناثى* من ققد ما ظنه حاصلا وان الاغراض 
ختاف في ذلك فريها رغب المشئري فيما شاهده أولا وم ولم يسا له وقضية هذا الاحتجاج عدم الثرق 
بين امعد والوصل في الشعر والتحمير والتببيض في الوجهوسويد الشعر الشايب والزجج في لمواجب 
م بإن لحلاف لانها صفات مقصودة للعقلاء لست كالجهل وسبط الشعر ولعله لذلك نسب في المسالك 
ثبوت الخيار الى الأكثر في جميع ذلك وني ( الكفاية ) الى الاشهر وقد عرفت من فصصل أو اقتصر 
( اليتأمل عيدا ) ركك كان فلا ارش لذلك والظاهر انه اجماعي وقد علاوه ا لمي ع ا ولا 
اجماعي أيضاً وقد سمعت مافي (المبسوط ) من أن الثلثة عيوب ( فليتأمل ) والتدليس يكون من البائع 
والمشتري هذا وقال في ( جا مع المقاصد ) في شرح قوله كتحمير الوجه « اخ » مقتضى هذا مع 
ا ا ت به الرد اذا شرط فظهر الملاف وقد عرفت الال ول يظهر لنا 
وجه هذه الاقنضاء من العبارة ولو لطخ ثوب العبد بالمداد فتخيل المشتري كونه كاتا فاحتمالان 
بوت الخيار لانه :دليس على الظاهر والعدم لان التقصير يك ذلكللمشتري حيث اغتر بما إبس فيه 
تغرب ركثير » حو قوله #ه- » ( التصرية في الشاة تدليس لاعيب » ه قال في ( المهاية 
|| الاثيرية ) المصراة الثاقة أو البقرة أوالشاةيصرى اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبس وقالوقدتكررت ظ 
1 الاج يا 0 والنم ذان كان مرت الصر قبو بتتح | ؤ 


العطسطرم تلن ع تاراح رده د ان 7152 تكنت ...يطبن ا بير ل 317:37 1 هطب نحط انط ند اجن نط ج1070 07 تاشت تت _ حار اا تست نان ب ا جد 7376 9 اغالا :جاتية :حزن مول م بوانت ون ا جز ا تت اق طلقا :اينات <تطاكت.. خلا لطت ؟*- "سد يات مالك قطان از 67 ع ند قا معط 5 :لد تلاس ا لالس 100 ات تاسيب بود توه 
رار ا 0700 
5076 8 8 5 2 5 : 1 > ُ 9 ا - 9 ارصم - صاءع 





١‏ 350 لا 20010 #ا 0 سام 0 لو الو يا سي الو سسمسيسا اا م ا عام هي ب ل بعص ع صصص ٠‏ اسساسميد اممعيية امصي ملسسسييه سد لسستسصصبص صصص سي ل لست 


545 « كتاب المتاجر » 





ظ ورد سعهامثل ار عا البيع دونث. المتحدد على اشكال مع تناه 000 


. 





التاء وضم | الصاد وا ن كان . الصمرة ىّ يكن 1 التاء وقعالماد وروي أ أنضاً : ن اشترى 0 
900 0 اعت دالدة وتكثيرا 0 تضوية 5 اذا ركه 0 وف | 
(الصحاح ) صريت الشاة تصرية اذا لم نحلبها اياماً والشاة مصراة فل يذكر غيرالشاة وفي ( القاموس) 
ناقة صر با محذلة والصرى كربى المصراة والشاة الفلة ( اتهى ) وحفلت الشاة بالتثقيل تركت حلما 
اجتمع اللبن في ضرعبا فهي محفلة وكان الاصلحفات لبن الشاة لانه هو المجموع فهو محذل 
والتصر بة تدليس حرام اجماعا كا في ( المسالك والرياض ) توجب اللارفي الشاة | بين الرد والامياك 
احهاء 1 في ( اعلحلاف والحتلف والمدب المأ م وتعليق الارشاد واأروضة 0 اض ) وظاهر 
( التذ كرة وغاية المرام ومجمع الم رهان ) وعليه أخبار الفرقة كما في ( الملاف) ثم ل انها روا 
هر بره قساف لد 9 الخياء من طرق العامة وقل لص فى( التتزائر والتحر بر وغاية المراة والمسالك ) 
ا 0 ) وغيرها 0 الوقوف 3 ١‏ في ذلك من طرق انخاصة وبي ( الرياض ) ان 
"ستضدة عرفت ويخ الشار اي ها على انك قد عرفتان الشيخ أرسل 
اخبارا م : ن طرق اا له وهم أعرف ممن أنكر عليهولاس ما حكيه الا م برووية وروى الخر أ[آث 
(لهداية )ا 0 0 ورين اشترى مصى, - 3 رين النظر 0 ال 00 اء ردهأ ورد معبأ 
اما 0 وردوى عا ايه “رى حمالة ردم 2 ع وأا 5 الا رش فد ماد عاك الاجماع 
الاصل واندواء !١‏ 0 اأر 5 والك 5 ع + 9 قوله 00 2 : ورد معأ مدل اللدن 
الموحود 5-5 8 دون المتحدد عل اتكال ّ قله : 7 هرا متعاقق وله ورت معأ مدل اللدمن 
قاار اد انه برد 0 55 رافسن اللين الموجود حال البيع بيع مع فده 00 ملتية آنه برده اذا كا" 


هس 


موجودا بعينه وقد حكى عليه الاجماع فخر الاسلام في ( شرح الارشاد )قال أما اللبن الموجود حال 
العشّد فاه ا وقال نا كك 0 0 و<ود د الادن لايان م الا رده معبأ 
واعا الخللاف 0 العدره وهدا ما عو حمل لكلام ١١‏ الشيخ ف (البسوط ) حدتث قال 0 00 5 لم 


يجبر البائم علد وان فلا انه جير كان 7 على "!دا كان قل تغير فاند( حينئدذ ) قد يا ير ا غير 
مع الاارش واقول القاضي في ( الكامل ) على «احكى عند في ( الختلف ) ٠ن‏ انهلا يجبر جازما بمتم 
هل كلاميهما على ذلك جماعة كثيرون فلا بعر 0 ماه فق ( المدنيه آلا رء ٠)‏ ن جعله رد اللدن 


ؤ 









معأ عد بحل حلاف وأ ن الاقوال فه الخة لون ردد لثامي رده ورد روك ادا *نْ عاملة | 


أوتمر ونسب هذا الى أديعلي والمقولعنه في ( اختاف) خلاف ذلك (ة قل) وقل ١‏ ممه 9 

النيصل الله عليه وآله فيالمصراة اذا كرهما المشتري فردها بأن برد ٠م‏ ل 

حنطه أو تمر واذا لم يكن حلب منها شا أوبرد ما حلبه لم يكن عليهاتي* الثالق اله 0 
لا مر قال قاله القاضي في ( المجذب ) والمنقول عنه في اف )ل جزم انهلا يمر على أده 


ْ بل له لع نيه 2 (اللهذب) اثيت لا 9 3 سوأ 9 7 ن الاجبار ظاهرً كثر | 








بسي ل كور ريسو ريوس 


سك [ 


أ 








ولوزال وصفه حتى الطراوة تالاره ل ها 


الاصحاب 5] ستعرف وصر بم ( التلف وججمع البرهان ) وغيرها وان كان خبرا أبي هر برة وخبر 
عبدالله بن عمر صريحة في خلاف ذلك وايس فا ” رضن لذ كوه اللي الوه هال النتن "فاه 
عن الاجبار عليه لامها لا جابر لا في المقام مخالفة للاجماع كا عرفت وللقاعدة لان اللبن جزء من المبيع 
وفر عن 1ه وج عله ويم لدويرة يلل لبجل ذن امدوقائية كثيرة من الاعيات المضمونة 
وقد صرح برد اللبن الذي اغقلية 131 كان مودردا وانة ان كان نه كك عدون عار ان لد 
رد قيمته في ( السرائر ) وما تأخر عنها ما عدا ( جامع'الشرائم ) وظاهر (مجمع البرهان) الاجماععليه 
وقد نسب هذا الترتيب الى ( اللهاية ) والمثيد وليس في ( المقنعة والنهاية ) الا انه اذا ردها رد معبا 
قيمة ما احتلبه من لبنها بعد اسقاط قدر ما أنفق عايها الى أن يعرف ( عرف شل ) واعلهم فهموا منهما 
ان ذلك عند التمذر والالف في ذلك الشيخ في ( الخلاف والمبسوط وأبوعلي ) كا عرفت 
والقاضي في ( المذب )افا حكي وأبو المكارم في (الغنية ) وابن «سعدق (الجامع) ) قتالوا انه بردعوض 
اللبن صاعا من بر أو واعامن عر واستدلعليه في( الخلاف) باجماع 0 و ارم م وني [الغنية) الاجماع 
عليه ونسبه في ( الختلف) الى عامائناقال وما تقله عامائ نا « اخ 7 بيينخبري أليهر برة وقد حماهما 
الاصحاب لمكان الضعف والاضطراب وعدم الجار في الل والخالفة للقاعدة وكير عبد الله بن عمر 
على ما اذا كان قد تعذر وكان ذلك هو القيمة 5 وعلى ذلك يحمل كلام الشيخ ومن وافقه وعساك 
تقول ان فتوى هوءلاء والا جماعين تحبر الخبرين فلا حاجة الى التذز يل لان ذلك موهون عخالفة 
القاعدة واطباق الباقين على الَْالة ومخالتة شبن في ( اللباية ) والمفيد على مافهموا مهما على انه 
لشيخ قول آخر وهم انه برد ثلثة امداد من طعام ام وحكى في التحر بر ان الشيخ نسبه الى جماعة ولميجد 
واد مهم ولعلهم من العامة وقال الشيخ في في ( البسوط ) بعد ذلك ذان تعذر الصاع وجب فيمته 
وان أتى على قيمة الشاة ولا اعتبار بنضل الاقوات وحكى ذلك عن القاضي وقد استشكل ( المصنف ) 
هنا وولده في في ( الايضاح ) والشبيد في (الدروس )في استرجاع المتجدد عرد التردد في ( الايضاح) 
(وجامع المقاصد والمسالك) من اطلاق الاخبار وعموم الحم برد اللبن ومن انه نماء ملك المشتري (وفيه) 
انه لس في 0 الباب الثثة الواردة من طرق العامة 0 اللين و بناه في ( الدروس ايع ١‏ 
على ان الفسخ يرفم الءقدمن أعتلة اوه حية وحكاه عن (الدروس) ا ا كا 
علية :ولس لان رفع العقد الثابت المترتب حكمه م من أصله حت كأنه لم يكن لم يعقل وما اختير 
فيه الحم بعدم استرجاع المنجدد( المبسوط )قاطعاً به لان المراج بالضمان اي ة وشرالارشاد) 
لفخر الاسلام (والتنقيح وجامع المقاصد وتعليق النافم والمسية والمسالاك) وفي (جامم لمقاصد ) ان عليه 
القتوى ( قلت ) لان هذا الخيار مخالف الاصل فيقتصص فيه على محل الوفاق 0 الى لت 
وظاهر ( المقنعة واعية والسرائر والتحرير والمفاتيح ) أو صريحها وصر بح ( اللمعة وايضاح النافع ) 
| انه برد المتجدد أ ونسسه الفخر الى اطلاق الاصحاب وقال المقدس الارد يلي انه ظاهر عبارات 
[ المنون والامس م قالا وجعل جماعة الوجه فيه اطلاق النص وقد عرفت الخال في النص واعل الوجه 
ظ 





فيه ان الال غلم وحود لبن آخر فان عل وحود ار لابرد وان امتزجا اصطاحا الا انه كاد يكون 
| النزاع حينشد لنظيا (تأمل) ه ٠‏ ز قره 4 » ( واو زال وم زال وصفه حتى الطراوة ف الارش ) 


0ك 


جه سحي لي احا الوم ص سيت جع 0 


وسوس ريس وس سوق 


554 
يد 


فان تمذرفالقيمة السوقية ولا يثبت الره مع التصرف الاهناوفي الجارية الحامل مع الوصطوء 





والاقرب ٠‏ سوت التتصرية في البقرة وألناقة امأ الآنان والامة مم الاطلاق فلا (متن) 





ان تقض وتيب 5 فى"( آتذ؟ 5 والدروس وجامم المقاصد والروضة والمسالك ومع البرهان ) وغيرها 
لانه مضمون على المشتري فانه جزء ام ورا احتمل رده عا احتمل الاثقال الى بدله وقال 
في ( الدروس ) و امخذه نا 5 سما فظاهر انه كالتالف (وفيه) انه عين الملل ثم قال ولو قلنا برده 
فله مازاد بالعمل ووافقه على ذلك صاحب ( المسالك ) + -8 قوله 8 » [١‏ فان تعذر فالقيمة 
السوقية 4 وقت الدفم 5 في ( (اتذكرة وجامع المقاصد والمسالك ) لانه محل الاتققال الى القيمة 
ومكانه ما في ( المسالك ) أ 2-2 0 ». و( ود حت ارد مع النصرف الا هنا وفي 
الجارية الحامل مم الوطى” »4 قد تقدم الكلام في اجارية امامل سبق عر وقد عرفت ان الحم 

في الجارية لابندرج نحت الاستثناء على مختار أي علي ولضفت في ( الختاف) ودغي ان براد بقوله 
هنا مطانا التصس بة ة لبندرج فيه الناقة والمقرة غل يها سيان روت يشدث) فيهاأرد ف القيرت ما كأن فيه 
فنقمفها اقن ١ن‏ الأخار مثل الطعم واار يح ومثله الشارط لما ليس قنده 2 والكاذب ث 
الاخبار في بيع المراحة وراكب الدابة في طرريق اارد موف الاح وكذا الجنون والبرص واللذام 
الى سنه عند بعضبم » -«ز قوله :2 » ١‏ والاقرب ثبوت النصرية في البقرة والناقة 4 كا هو 
المشبورك في (المدائق) ومذهبالا كثر ما في (اارياض) وهوخيرة ( البسوط واليلاف والسرائر ) 
( وجاءم الشرائ والتحر قن بوااك قو الدووض واللدعة وحواشي الكتاب وجاءم المقاصد وتعليق 
الارشاد واسباع زافو الميسية والررياض ) وهو الحكي عن ألي على والقاضي وقوأء ه كاشف الرموز 
واك 1 اليه صاحب ( جمع البرهان ) لاهن حيث التصرية بل من حيث التداس وحصول الضرر 
| د بأخار العامة ا 8 يه الا جاع االشيخ 8 ) الخلاف ( وقد تأوسم دعوى الا مصاع من 
( السرائر والتذكرة ) وغيرهاكها ستس.ء وقد سععت آنذاً الاخبار الدالة على ذلك من طرق العامة 
والأعان ارو ور اذا ة) تدر كابييا معاي الاخبار على الظاهر فَكا ن الحكء حكياً عليه الاجماع 
المتتضد بفتوى الا كثر الموديد بالاخبار ال#ذ كورة و بالتعايل فيا بأند خداع مضافاً الى حديث نني 
الضرر بناء على ان المقصود الأعظلم ممما الابن قتصر ينما توجب التدليس الموجب اخيار وتردد في 
( الشراتم ) واستشكل في ( الارشاد والكفاية ) وتوقف في ( الختاف ) و1 يرجح في ( غاية المراد ) 
( وغاية المرام والتنقيح والمسذب البارع ) وقرب في ات ( عدم الثبوت في غير الشاة و يت 
( المسالك والروضة ) ان تم الاججاع والا فاشكال ه -<5 قوله 2 » ١‏ أءا الاثان والاءة 
مم الاطلاق فلا 4 جاع كا ذركفك ارقو الوتالعي الع ليوا 50 5 ويجمع البرهان ) 


آل في( السرائر) بسد ان ةك أده تصر به في الناقة والبقر 3 6 0 


|| ذلك وقل في ( التذكرة )لا تثبت التصرية في غ, ر الثثة الم كورة في ابر الابل والبقر والغنم 


شعذد علمانا 6 «أفي 5 الى ببعان ) ! واسبه 2 ) 0 0ك رع )ا لى الأكثر, ٌ ود 0 


ْ امد الا الا ل مع زيادة 5 فيه وعن 1 على انه طر د 5 قُ سائر 


رجا ساس ساسحا ساسا سا سس سهان اسح طوس سا0 





اسه ممم 


في التصرية # 44+ 


مسحت لصوو وه به وس و و يس اي 1 


| | ولو تحفلت الشأة لنفسها فلاترب سقوط الخيار وبر التتصربة بثلانة ايام (متن 7 








ا اريت حتى الاآدمي وفي يعض الاخبار ااعامية ما يدل عليه وفي ( الدروس والمفاتيح ) انه 
مس بذلك البعيد للتدلس وهو مذهب الشافني وقد حقق الحقق الثاني يه ( تمليق الارشاد ) 
انه ان أريد ثبوت الليار فبهما لوثبت تصراتما فهو أمتجه وان أريد ثبوت الليار فبها مع 
التممرف وكون الثلثة محلا للثبوت'( لثبوته خ ل ) بنقصان اللبن فيها وهو خلاف الاصل ولم يثبت 
بنص ولا اجماع اتنهى ( ولمل ) وجاهة الشق الاول مسامة فها اذا شرط كثرة اللإن ولم ,يتصرف 
وألمق في ( الدروس) تبماً ( للتذكرة) بالتصرية فيثبوت الخيار حبس ماء القناة والرستى وارساله عند 
:البيموالاجارة حتى تخيل المشتريكثرته و بذاك ص رفي( التذكرة) وجعله مثلما اذا حمروجه الإارية 
رو سود شعرهأ أو تود و ارسل الزنبور في وحيهبا فتابأ المشتري سميئة هذا وعلى قول أن على اذا 
قد اللبن لم يجبالبر والتمركا هو الشأن في الشاة اعدم النص وعدم الانتفاع به ذها ينتفع به في لبن الشاة 
والبقرة ( فتأمل ) والمراد بالاطلاق في عبارة الكتاب جر يد المقسد عن اشتراط زادة اللبن اذا بيما 
والاثان بنتح الممزة المارة وعن ابنالسكيت انه لابقال اتانه وجهعانانه ابن وائن وفي (القاموس) اانه 
قليلة » -9 قوله هه ٠‏ 9 ولو تحفات الشاة بنفسها ذالاقرب سقوط يار )كك في ( الابضاح ) 
( وجامع المقاصد ) لانتقاء التدليس وفي ( التذكر ة وحوا في ) النهيد أن الآقرت تبرت اخار لآن 
ضرر المشتري لايختاف فكان نزلة ار المبيع عيبا لم يعامه البائع وامل الكلاف مبني نغل: ان 'الملة 
في الفسخ هل هي نصرية المالك مانا يحدمل الاول لقوله عليه السلام المغرور برجع على م 
والثاني اوجود العلة والضرر ولءل المصنف أو عبر بعدم اوت دل الشقوط: لكان اول واحبدزة 
وتحفيلها بنفسها يحصل بنسيان المالك حلما و بيقائها فيالمرعى يومين أو ازيد » -1 قوله 4ه ٠‏ 
( وتختبر النصرية بثلاثة أيام 4ك في ( الشرائع والنذكرة والارشاد واللمعة والتنقيح والكفاية ) قند 
جعلوا الثلاثة محل الاختبار وذلك اذا لم يعترف بها البائعولا قامت بها البينة كما قيده بذلك جماعة ممن 
تأخر عنهم وستعرف الال وقضية ذلك ان لايثبت الخيار بالتصرية قبل انقضائها حيث جعات 5 
عرفت محلا للاختبار وفد صرح بدلك في ( (التذكرة وغابة المرام والمسالك والروضة والر ياض ) لان 
الشارع قد وضعها أي الثلاثة لمعرقتها فلا تلم قبلها مع احتمال استناد 'تفير اللبن. الى الامكنة والعلف قل 
يبت حينشذد الكيار وانه لا أثر للنتقصان في اليوم الثائني مالم يستمر الى اليوم الثالث ولا يعتبر تقصان اليوم 
الثالك وحده:لان قضية تعليلهم الذي سمعته له القفان لا لاسن عا رضن 
وان كان قد الج تورعب انر ٠‏ كالصنف في ( النذ كرة | بعد تويك واي ليده 
المضروبة سوه أي االخيار بالتقصان في اليوم الثااثك فتدر وقضيته أإيضاً ان لانت زوال التضرية ولا 
اد ا كت هيالا ذلك م صرح ا ف( المسالك ) وانه لايثبت الخيار الا 
بعدها وائه . نبغي ان يكون على الفو رك صرح به في ( النذكرة ) و16 فهم ذلك كه أو أ كثره 3 
الحقق 1 والشهيد الثاني واختاره في( امالك والروضة ) وفاقاً للميسية وتبعهما جماءة ممن تأخر [ 
| عمهنا منهم استاذنا صاحب الرياض ول ان الفرق حنشد بين مدة التصرية وخبار الحيوان عر ظ 


ظ 4 كات ل الماجر 


اسه تعد مده نان هاه :2017 :قل نتف سراد سه عه بسح سمحن له جحجج ا جر اهف 500:7٠:‏ 901:00 130 فيا املد ون ف بده 0 ,برل ا ب وبحب :لات اس ج01 لا لله ل 1 جو و شيش ا 9ا0س0لالالُلُ22 2ش شا ااا ا ااا 000 
ا 1 


سه ا و ا اا ا ات ا ااا 00ا0ا0ا طش سطس يي يبب بي م ميم م ااا ااا عت ا ا سي 


| 
ا 


عسوم عوج ب حي لجح مصصو . 
مص ص بي يد .حي - سس سجس لع 





1 ان الخيارفي ثلاثة الحيوان فيها وفي ثلاثة التصرنية بعدها وقد يكون المراد مماعدى ( التذكرة ) من |1 


هم" كتاب المتاجر” ء+ 





الكتب المذ كورة اننا انها تختير بالماب فيالثلاثة فان ظبرت في بعضها ففله الرد قبل انقضائها لا انه 
لأبد من الثلثة والنقص بعد الاول فيكابا كما فهم ذلك الشبيد في ( غازة المراد) والحقق الثاني في تعليقه 
والمولى الاردبيلي من عبارة ( الارشاد ) قال في (غاية المراد) فيشرح قوله.في الارشاد وتختبر المصراة 
بثلاثة أنام بريد ان الشاة المه راة مختبر بثلثة أيامكالليار في سائر الحيوان وهذا ظاهر في ثبوته قبل 
تقضائباكيا ستعرف ثم قال أيضا واعلم انه لاايتر بص بما ال آخر الثثة بل اذا عرف تصر يتما قبل 
انقضائها نندت الخيار وسق الكلام فمأ ميد العو والمعرفة وبأني دانه وقال أنضاً ان التحديد بالثلثة 
في النلص لصلحته اتجويز ان يجاب فْ اليومين <لاً 5 3 دنقص عنه في “الثااث قانه ست له 
الميار وقال في ( جامع المقاصد ) ان المفهوم من النصوص واطلاة كلامهم ان نقصان اللبن في جدء 
من الثلثة موجب للخيار اتتهى ( وقد ) قالوا اذا زالت التصرية قبل انقضاء الثلثة وصار ذلك عادة 
سقط اعليار وه_ذا الاطلاق شَغى بأنه يثبت التصرية وزواها قبل الثلاثة بالاختبار وغيره مع .ان 
اللازم من كلاءبم الاول كما هو صربح بعضهمكما سمعت عدم ثُبوتما وعدم ثبوت زواها الا مني 
اثثة فلو لم تحمله على مافهمه الشهيد وغيره لننانى الاطلاقان فم يكن صاحب ( الشرائع) والمصنف هنا 
مخالفين (للمبسوط ) وغيرهما س_تعرف وصاحب (التنقيح) فسرقوله ان مدة اعتبار التصرية وعدمها 
ثلاثة أيام بأنه لو نتقص في مدة الثلاثة عن الاول ثبتله الخيار وقال في (الدروس) وتثبت باعتراف 


. البائم أو تفص حلبها في الثلاثة عن للب الاول فاو تنساوت الملبات في الثلاثة أو زادت اللاحقة 


فلاخيار ولو زادت بعد اللنقص في الثلاثة لم.يزل الخيار وكلامه الاخير ظاهر في ثبوت الخيار قبل 
اتتضاء الثلاثة الا ان تحمل الزيادة بعد النقص على كونها بعد الثلاثة وهو خلاف ظاهرها وقد فهم 


المتدري:فن قول المصنف فيما يأني واو عل بالتصرية قبل الشلاثة مخير على الفور انه من بقول, 


سوت 1 ا 9 0 0 باه و الحال ذا وكآن نظر 
0 0 7 أسمة 0 7 ف اثاني في آ* كلدل زا القاصد) 
قال في (امخلاف) د 0 اجماع الفرقة على ثبوت الخيار في الحيوان ثلانة أيام شرط أو شترط 
وهذا داخل في ذلك وخبر اببي هريرة وابن عمر صر يح في ذلك ( ع ان 00 لسر 
عمد النخار كثلاةة خار الحيوان بل هي هي عندهم على الظاهر قال في ('لدروس) تقييك الخحيا ر بالثلانة 

لمكان خيار الحيوان صرح به الشيخ وظاهره لفييد خيار التصر به بالتارة 3 مطلقاً لا بعدها | سواء ظبرت 
بالبدة 0 الاقرار أو الاختبار و يلاوح منمقام آخر في (اتذكة) ان كن هرا الخيار ثللانة أيام لكان 
خبار الحيوان 5 ستسمع وقال في (الدروس) لو عل بها أي التصرية بعد العقد قبل الحلب مخير قاله 
الفاضل مم توقفه في بوت الحيار قبل الثلاثة لو حلب (وحاصله) انه كيف ب بالحيار في أثناء الثلاثة 
لوظهرت له النصرية قبل الخلب باليينة أو الاقرار ولا يحكم به لو ظبرت له بالحلب الا بعدها قتدير 
وعلى هذا فالفرق بين هذا الخيار وخبار الحيوان ظاهر ان قلنا بفورية هذا الخيار فسقط «الاخلال 


بها دون خباز الحيوان وان م تقل بالفورية كا ستعرف ذلك كاه فالفرق بتعدد الاسباب (وتظهرالفائدة) © 
قيمأ لو سيط أحدها كا 0 عليه جاعة وهر لاف ظاهر ععارة ) الم تلوط ا واقبا و وخلاف 8 


ساس سس سوس سوه يوووا واو وي اا واوا ويس م 
سمس سمت مومه وموم يميه سوسوي وبيبييي 
م 2 
اح و و 1 


2 ع امم ا نا بك لد 


ااا م ال ممما :0ك 


اه 
ست ليميا سم نا العو اله 
ل ا ا م لسلستم ل ا 093 


5 و اك اكع 3 لدوب يا ده علد م م لك ا لي ل و ا و لي ال 0 
9 # ا# الس مين 7 5_0 


ظ ظ على ماقواه في ( الدروس) منكون هذا الليار لا فور فيه والقول بأنه يمكن ان يجامعها بأن ,تير فيخبار 


إ 


0 
0 
9 
1 


اشكال حينئذ وان أراد اطلاق الاخبار فالذي رواه العامة في المقام ظاهر في موافقة (المبسوط 


ا 00 
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تأصزح به في ( الدروس وغاية المرام كما ستسيع ذلك كله وقد يفرق بعدم سقوطه بالتصرف 
( تأس) ومن الغرريب أنه في ( التجرير) بعد ان وافق الشيخ في ان مدة الخيار في المصراة ثلاثة 
أيام كغيرها من الميوانات .قال بلا فصل وشت على الفور ولا يثبت قبل اتقضاء الثلائة على 
اشكال فاستشكاله في. ثبوته قبل اتقضاء اثلاثة قد ينافي قوله كغيرها من الميوانات وكذا قوله 
اله يثبت على الفور ( وقد بجاب) عن الثاني بأنه أع الفور انما هو بالنسبة الى ما بعد الثلاثة 
5 أشار الى ذلك في ( الدروس ) حيث قال هذا الخيار على الور اذارعل به والظاهر امتداده 
بأمتداد الثلاثة اذا كانت ثابتة والا شن حين العل فالفورية في كلامه أيضأ انما هى بالنسبة الى 
ما بعد الثلاثة ولك ان تقول انه يشكل عراز عاء السراة يد الم بالتصرية الى آآخر الثلاثة 
وهو يتصرف فيها بالحلب ( ويجاب ) بانا تقول لا يجوز له حينشد حابها وعساك تقول قد يمكن 
أن يراد من عبارة (التحر ير والدروس) ان الثلاثة محل الخيار متىعل كان على الفور و بعدها لاخيار 
له وان عل (لانا نقول) ان قولهفي (الدروس) والظاهرامتداده بامتداد الثلانة ينافي ذلك م ينافيه ظاهر 
قوله في (التحرزير ) كغيرها من الميوانات وقد صرح في موضع من ( النذ كرة ) بأن الخيار في تمام 
الثلاثة ونردد في الامتداد فيما لو أسقط خيار الميوان كاسيأني بيانه وهذا منةُ ميل الى جو بز استناد 
كن هذا الخبار ثلاثة أيام اللى خيار الميوان (وقد) بورد عليه بأن خيار الميوان لاييقى مع التصرف 
ويجاب باستثناء هذا النصرف وقد قضى المقام بتحرير عبارة (التحررير )فطال الكلام وستعرف امال 
في عبارة المصنف حيث قال فيما بأني (واو عل) بالنصرية قبل الثلاثة تخير على الفور ويبقى الكلام 
في حصول الملم وانة هل بنحصر في الاختبار أو يحصل أيضاً بابينة والاقرار ظاهر جماعة كثيرين 
عدم الامحصار يا ان ظاهر جماعة وصر بسح آآخر ين من المتأخر بن الاتحصار ( ونعد ) الى مكنا فيه 
(فنقول) جمل خيار التصرية كخيار الميوان وتتقييده بالثلاثة مطلناً لابعدها سواء ظلبرت التصرنية 
اليينة أو الاقرار أو الاختبار وارجاع كلام الكتاب وماكان مثله الى مافي (المبسوط ) وما ذ كر بمده 
يازم منه أمران أحدها ما ذكره في ( الروضة ) من قوله و يشكل باطلاق توقنه على الاختيار ثلاثة 
فلايجاممها حيث لاتثبت بدونه والح بكونه يتخير فيآخرجزء منها يوجب الحاز في الثلاثة (اتتعى) . 
ومعناه اناطلاق توقف الليار على الاختبار بثلاثة أيام يقتضي حصوله بعد الثلاثة وخبار الميوان انما 
يكون فيها لابعدها فلا يجامع خيار اليوان ثلاثة التصرية حيث لا تثبت التصرية بدون الاختبار 
فلا يمكن المع ييمهما نم لوبتت بدون الاختبار أمكن مجامعة ثلاثة التصرية لثلاثة الميوان خصوصاً 














| الاختبار في آخر جزء من الثلاثة بوجب الحاز في قوم ان الخيار يكون بعدالاختبار بثلاثة ذان حقيقته 
عام الثلاية و نه فى. اخ حرو :متها يقتضي عدم اما (وأنت خبير ) 0 هذا الاطلاق الذي جعله 
منشاً الاشكال انما هو في كلام (الشرائع والارشاد واللمعة والكتاب) ولعلهم جعاوا النحديد بالثلاثة 
للصلحة المشتري كا أشار اليه في ( غاية المراد ) لانه لابد ان تكون كلها ظرفاً للاختبار وان الخيار 
انما يكون بعدها ( وقد عرفت )ان جماعة فهموا ذلك من هذا الاطلاق وقد سمعت ١افي‏ 
( جام المقاصد والتتقيح ) .كا سمعت.مافي ( المبسوط ) وما ذ كرناه بمده مما ماثله في العبارة فلا 
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أيام ان شاء أمسكها وان شاء رذها وصاعا من تمر وفي رواية أخرى أو بر على ان ظاهر (المتنعة ) 
( والمهايةوالسرائر ) وكذا ( الغنية والمفاتيح) عدم اعتبار الثلاثة أصلا وظاهر ( الروضة ) ان الاطلاق 
صادر من اجميع وقد عرفت انه اما هوني الكتب الارعة لاغير بما تقدم | عليه مم ان المصنف 
وافق (المبسوط في التحر ير ) والشبيد وافقة في (الدروس وغاية المراد) والثاني انه يازم ان لا يكون 
للتصر بة الموجبة لافسخ طر يق الا الاختبار بالنقصان في الثلاثة وانه لا آثر لليينة ولا للاقرار مالم يتحقق 
التقصان فهها لان زوال التصربة فم مسقط لاخبار كا ستسمعة والمتردد في ذلك لي في (اللان) 
وجماعة ستعرفهم وثبوت النقصان فما 2 ما موجب لثيوته فأي ال كرت الننة اد الاقرار وأما 
على رأي ( (التذكرة) فان ابوت بأحدها اذا اقترن 0 ما وم يتصرف (١)بوج‏ بالخيار 5 ستعرف 
و بدونهما لايثبت الا باستقرار التقصان على مابيناه اننا (وتتقي-) البحث في حال الاختبار ان يقال 
ان هذه المسثلة محااقة الاصل من وجبين من جبة 4 الرد مع عدم العيب والرد بعد التصرف كي 
كان فى التصربة تداس ور عظم فشممأ 0 اللدن ابذاك الابالحاب 5 هو المفروض 
ولا يظهر باليوم واليومين غالاً اذ كثيراً ماتتفق الكثرة في بومين سا الم اد ان ا مر 
لان يادة عن اليوم الأول أ المساواتله نيط بالثلاثة لدفم ذلك مع اعتبارها في كل حيوان وجوز اللكوار 
مع ااتصرف لدفم الضرر ولا 6 الا ارام لبست بعيب حتى يلدفم مع التصرف بالارش 
فقك اذا تكارت الاك قار اعرد تاذ كار وكننا أن كاقت الحدة الارل الف ونا تداعا 
ل غانا واها اذا كانت الاوايان متساو ين والأكيوة تاقعيه ان اتعاوف الأرلي لاخر فيك 
لصفل في عميد الددين ( والدروس وغاية المراد والتتقيح وتعليق الارشاد) انه ينبت له الخيار 
وهو ظاهر (المبسوط واكلاف وجامع الشرائم والتحرير ) بل قد يدعى انه ظاهر ( الشرائم ) وماذ كر 
معه باأتقريب السالف بل قد عرفت انه قال في (جامع المقاصد)تارة انه هو المتبادر وأخرى انه المقهوم 
من النصوص واطلاتق كلامهم ان تقصان اللبن في جزء من الثلائة موجب للخيار والخااف ذلك 
صر اتماهو المصنف في (التذ كرة) والشبيدااثاني وقد المروفة الول ا رما اذا كانت 
الاحير 3 الود لع او زائدة علمها مع نقص الوسطى لان ذلاك قد حتاف باختلاف الزمان والمكان 
رالماكول والمشروب فبمجرد نقصان ما يشكل القول بثبوت التصرءة الخالئة للاصل «ن وجبين 
و يندفم 0 بفرض التساوي في ذلك كله وأما الاختلاف الناشي* من اختلاف الزمان والمكان 
والأ كول والمشر وب فلا يخنى على الرعاة وأصحاب البقر والشياه والذي يخنى مع فرض التساوي 
ف الجيع اناه الكرة 0 تتطق كثيرا بسبب التصرية في اليومين والثلاثة تكشف عن ذلك 
غالاً والا فد لايتكشف با وامله لذلاك أهمل ذكرها كا عرفت في ( المقنمة والمماية ولتم )د 
(والغنية) وقد يرشد الى ذلك قوله في (التذكر ) لوعرف التصرية في ا كياد عدها فالامرب 
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انقضائها وهوخيرة (الدروسوغاية المرام وجامعالمقاصد وتعليق الارشاد وا يضاحالنافموالميسية والمسالك) 
(والروضة) ومالاليهأوقال بدفي ( (جمع الترهان) لكن الفاضل الممسني والشبيد الثاني في كتابيه وغيرها من تأخر ' 
اذ ا ساعن ران اوحيوا الاختبار وحصول النققص: وعدم النصرف بغير الاختباروالثاني صر يبح 
( الدروس ) وغيره والاول عله قضية كلا م الشهبيد في (الدروس أوكلام غيره لان المشبور ينهم انه 
م تصر ينها باليينة أو الاقرار وثبت 8 في الثلثة لاجمدها وصار لبن عادة لتغير المرعى أو هبة من 
اله سبحانه وتعالى زال الخيار لزوال العيب و به صرفي (المبسوط والشرائم وجامع الشرائعوالتحررير) 
(والارشاد والنذكرة والكتاب وايضاح النافم ) وقواه (كاشف الرموز )واستاذنا صاحب (الررياض) 
وفي ( المسالك ) انه الاشبر وظاهر الشيخ يم (الخلاف) التردد وما زاد على ان قال ان البقاء قوي 
لظاهر ادير بعد ان 2 أولا بسقوط اخيار (ويوءيده) ماقواه ثانيا الاعتبارلان التدليس ثابت معلوم 
فلا اعتداد با وجد مع "العم اذ قد بزول بخلاف ما اذالم تثبت النصرية والتدليس وظاهر ( التتقيح) 
والحقق الثاني في كتابيه والشبيد الثاني في (المسالك ) التردد أيضا حيث احتملوا زوال الخيار 
وبقائه وقد نسب صاحب ( الرياض ) وغيره الى ( الخلاف ) القولبالبقاء والموجود فيه ما ذكرناه بل 
لو نسب اليه السقوط لكان أوفق بظاهره لانه ّ به أولا على البت ثم قوى الثبوت والغرض ني 
الكلاف صريحا ممن عثرنا عليه وأقدى ما هناك ظبور تردد (حجة) التائلين بالزوال ان النصرية من 
حيث هي غير موجبة للخبار بل هي موجبة لاظبار مالس فيه هما يوجب زيادة الثمن.والرغبة فاذا وجد 
ما أظبر ل يكن له خيار وعلى هذا فاذا ثبت انها مصراة بالييئة أو الاقرارلم يكن له الخيار من دون 
اختبار لاحتمال ارتفاع التصرية بسبب من الاسباب فلا يثبت ازوال الموجب فتدبر ( ومن هنا ) بعل 
ها كاله ١‏ طانين قار الغا يقاف التقبار الشكاج ولا" فائدة للينة والاد ا عاد من عمل 
خبار التصرية كخيار الحيوان ذالحظ ما ذ كناه آننافي الامر الثاني هذا واغااف فيما ين فيه 
المصنف هنا حيث قال ولوعل بالتصرية الى آخخره والشبيد في (غاية المراد ) حيث قال 57 
مصراة قبل الحاب و بعد العقد ثبت له الخيار على الفور وانما الثلثة الايام لمصلحته لجو ربز أن تلب 
فى اليومين حليا متساويا ثم ينقص عذه في الثالث فانه يثبت له الخيار وظاهر المقداد في ( التنقيح ) 
موافنته حيث تقل كلامه ه_ذا سا كنا عليه وهو ظاهر ( ايضاح النافع ) و يشهد لم الاعتبار لان 
التصر بةتدليس موجبية للواز الرد وقد يندت فيكون مقتضاها ثابتا وقد يكون وه سقط +ياره 
0 5 هو الظاهر وقد ن المداة تله اق يدور في الال ولا يحتاج الى الاختبار م هو الاظبر 
من عيارة ( إيضاح النافم )فيكون الموافق لم على ذلك كل من لم بوجب الاختبار وكل من قال ببقاء 
الخيار اذا زالت التصربة بعد ثبوتمه! بالبيئة أو الاقرار ان كان هناك قائل بذلك وإمل المتردد أيضاأ 
موافق بل اءل بعض من قال بعدم بقاء الخيار بعد زواطا بعد ثبوتها كذلاك موافق ان كان أطلق 
ول يصرح بوجوب الاختبار اذ قد ريكون ممن نم الملازمة فلينعم النظر فانه حر بر دقيق جد وقد 
عرفت عند بحر بر عبارة ( التحرير) المال فيالفورية القيفي ( التذ كرة والدروس والتحرير ) لمكان 
التصر بح في الاولين بامتداد الخيار هنا وظبور اثالث في ذلك هذا غاية حرير الفورية فيما اذا بت 
التصرية باليينة أو الاقرار في جميع عبارات الاصحاب بحيث م تبق عبارة حتاج الى تنقيح ( وحاصل) 
اكت ان لنت التصربة تو انه وقد في أثناء الثثة جازله أن ينور وبرد وان 











اج ا ا لاا ل سس سج يي رمسو سي سانا نا اااي إروي ستيه ساس سوسس جم ا سس سس سه سوس و سس مرو سس سس سس سه سسوممر 
يبب ا و ا ا ا غك 


| اذا لحظت ما ذكره وما ذكرناه عرفت المال فيا حصل وما حررناد » -29 قوله 4ه » | 


64 و تباي ل 





لا يفو الى ناء الثثثة لكنه يترك التصرف ل ترف ول اط قل زدوان أن البوت ' ا 
في آخر الثثة فاركا هو مختارجماعة وعند انحر بن ان لا خيار له الا ا ا ظ 


| 


عرفت ضعنه وقلة القائل به صريحاً بل ندرته بل قد يكون منحصراً في ( التذكرة) في موضع منها | 
وان واقها الشبيد اثاني و بعض من تأخر عله كشيخنا صاحب الررياض ( وما حررثاه ) في | ئ 
الفورية في المقامين يعرف الخال فيما قاله في ( <امع المقاصد) والذي بغي علمه هن أي فيما اذا ؤ 
ثبت بغبر الاخشار هو امتداد الخيار بامتداد الثلثة لانه خيار الحيوان ما صرح به الشيخ وتصرف [ 
الاختبار مستتتى دون غيره ثتى ع بالتصرية فشرط بقاء الخيار عدم التصرف فاذا اقضت الثةج 
فالخيار على الفور ( اتتهى )وهذا منه اعتراف بأن خبار التصرية خبار الحيوان اذا ثبت بغيرالاختبار أ 
خاله حاله فيئبت قبل اتقضاء اثلثة وهذا الذي أشرنا اليه من انه استقر رأيه عليه ولي انه قال في ظ 
( التذكرة ) انه لوأسقط خيار الحيوان فان خيار التصرية لا يسققط. وهل 9 على 
واونايوي الثاني الحقق الثاني ونسيه الى شيخه في الشرح وغيره طِ قف على ذلك ا 
في الشرح وغسيره مع وفور التنبع وهو ادر بوثال كل از كان قف تضرك تقرفا مقط كاز 
الحيوان قلت لا بد من مخصيص هذا التصرف في كلامه بالحاب لان التصرف بغير الحل ب يسقطما 
واستشكاله في (التذكرة ) فيالفورية وتقريهها في (تعليق الارشاد) وغيره قد ينافيحكمهم بأنهما غيران || 
اد صر بح كلامهم في هذا الترع وغيره ان كلا من خيار الحيوان وخيار التصرية سبب مستقل |4 
في اثباب الخيار وان المسألة من باب تعدد الاسباب وبه صرح الشبيدان في (حواثي الكتاب) | 
(والروضة ) وهو ظاهر (جامع الخاصد)حيث حك كلام (النذ كرة) ساكتا عليه وظاهر (الدروس) أو |1 
صريحبا خلاف ذلك كا هو صر بح (غاية المرام ) قال في ( الدروس ) يتقيد الخياربائلثة لمكان خيار ظ 
الحيوان صرح به الشيخ وروى العامة الثلثة للتصرية وتظبر الفائده لو اسقط خيار الخحيوان ( انتهبى ) |3 
( قلت) والىذلك أشار في ( الخلاف)وقال في (غاية المرام) مدة الخيار ثلثة أيام وهل هي الثلثة الثابتة | 
للحيوان أو هي ثابتة للتصرية نص الشيخعل الاول وهو ظاهر ( التحرير ) وروى العامة اها ثابتة 
للتصرية وتظبر الفائدة لوأسقط خيار الحيوان فان قلنا بالمغايرة فخبار التصرية باقوان قانا بالأتحاد | 
و نمبى ) وامل ماعليه الا كثر أظهر وعبارة ( المبسوط ) وما وافتها لا تأى التغزيل على ذلك ظ 
00 عبارة (الخلاف ) ويلزم على القول بأنما ثلثة خيار الحيوان أن لا يبق | 
مع التصرف بالحلي الا أن يقال بإستثناء هذا التصرف ( فليتأمل ) والقائل اعها تن بات ظ 
لعدد 0 شول باحاد الاحكا ا يها |9 التصرف الحاب فان خبار التصر بة انما شرع ظ : 
على هذا الوجه بع التصربة أو زواها او عدمبا فله أن ختار قبل انقضاء الثلثة وان بو*خر الى انهاتها ال 
ولكنهلا يتصرف بشء بعد ثبوتها باختبار أو غيره ولا ينافي الأتهاد في الاحكام زوال خبار التصرية أ 
اذا ثبت زواها قبل الثلثة لان المدار على ما اذا كان هناك خار سرك كدر ارانداء 0 [ 
من حين العقد لا من حين التفرف وعليك بامعان النظر في هذه الماحث فاني لا اجد أحدا حام | 
حوها وقد قال في ( امالك ) وفيكلام الاصحاب في المقام اختلاف كثير والمحصلما ذ كرناه وأنت | 
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سلس ديدم 0ك مع ب بن سساح ليس جم ممصي لصم مامح يي ل او لاحي لا لس محل ل 


فذزالت اتصرة قبل اتمضاما فلاخار ثبت لو زات ب عدا ها ول كان الشتدي 03 
| بالتصرية فلاخيارله (متن) 

أ فان زالت الاص رية قبل انقضائما فلاخيار )4 2 5 في ( الشرائم ) وغيرها مما ذ ؟ ناه فيمأ 
ساف وهو ممنى قوْله في( المبسوط ) واذا اشترى وهي مصراة فثبت لبنها وصار ابن عادة بتغير 
المرعى زال الخيار لان العيب قد زال ومراده انه ثبت لينها قبل انقضاء الثلثة وصار يدر على الحد 
الذي كان يدر مع التصر, به واستمر كذلك الى محموعالثلاثة فكلامه لد ليس على اطلاقه لان مابحدث 
بعدها من زوال التصرية هك ونيا قا أو تقصان اللإن بعد ثبوت زوال التصرية فا لا غيزة به اما 





١‏ الأول فلس سومهأ شان امأ الثاني فلان امار مهابة استمراره اذا دست الى اس الثلثه وبعدهاأ 


يكون عل الفور اذا حصل متتضيه فلا بد أن يكون مقتضاه حاصلا في الثثة فلو اعتبرنا في الاستمرار 
الزيادة على ااثلثة لوجب ان ,ثبت الخيار بعدها وهو باطل وقد .معت ماني ( لحلاف والتتقيح ) 

(وجامم المقاصد والمسالك) وقضية ة اطلاقهم في هذا المقام من دون تفصيل قن اق مهم أن التصر به 
وزواها ,ثبتان قبل الثلاثة وتقييد هذا الاطلاق با اذا كانت التصر ية ثابتة ل يي 
( فليتآمل ) قال الحتق الثاني وفي استفادة ذلك أي التقييد المذ كور من هذه العبارة خفاء قلت 
اا قد عرفت ان البينة والاقرار لا ارين ا وعند آخمر بن لا بد معه)ا من اختبنار 
زتفان را مكك يصح حمل اطلاقهم في المقام على ما اذا كانت النصرية ثابتة بغير اختبارمن بينة 
أو عي اس ع ا ٠‏ -8ز قله :24 ه (( ويثبت 
لوزاات بعدها »م ه 5 في (| و ا رار ا عليه مأ 
ذ كناه الان ويمكن : فرضه بالاختبار | ا ان النن! لان نانك م ديد بعدها على الحد 
الذي كان أولا فانه لا يسقط الخيار السابق لسبق اماد ويجب أن حمل بقائه فيهذه الصورة 
على وجه لا ينافي الفورية بأن ريصح الفسخ الذوري بعدها وان حقق الزوال بعد ذلكعمنى انالزيادة 


ش المتجددة لا نكون كاشفة عن بطلان الاختبار ولا ميطلة له وعكن مصاحيته ازمامها في جاهل المور به 


والخيار وفي ( الحواشي) المنسو بة للشبيدان هذا يتصور فيما اذأ كان الحالب البائم دون المشتري وم 
يتصرف فهها بشو* وهوكا ترى كأ نه لا يدي وحدهفي دفم الاشكال وهو ان الليار انما يكون بعد 
الثلاثة على اافور او في اثنائها و بعدها كدلك على اختلاف الرأنين ل فما نينت نصر ينها في زمن الثلانة 
فكيف ند الى الوقت الذي بعد الثلانة الذي زالت فيه نص ر لها وفيا اللين فيةهيدر على الوجهالذي 
“كن وو نان الس تاو متت شيك يارت لت هاده عرما تعفن ازوال اذ ابي تضق زنال 
التصرية في كلامبم مقدار معدن فينبغي أن 08 ضابطه ما ذ 5ناه وكون المالب هو البائم من 

دون تصرف من المشتري مله لا يكون كافياً في رفم ذلك الا برض عدم عل المشتري بذلك ”ا 
اذالم يملم بالعيب القديم حتى زال أو لم تعلم الامة ,العتق حتى عتق الزوج تدر ه 
حي قوله 4 © ( ولوكان المشتري عالما بالتصر بة فلا خيار له 4« من جهة التصر ئة مو في(المبسوط ) 
]| (والتذكرة )لاقدامعلى ذلك واثتفاء التدليس فيطرفه وللشافمية قول بشبوث الخياز له لظاهر الخير ولانه 
|| م يتحت اتقطاع البن ققد ببق على له د وم جل ذلك رضاية كما اذا نزوجت بعنين ثم طالبت 


اي .لم سفوا مطح حابر مم سس عط حطسم سم ان > ده حاو اسع تت حدم ص لد تاو ااال وطن مح جسم مس سه سه م ا الت 
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حلما فلا رد والا فله ذلك ولو شرط كثرة اللبن في الامة والفرس والانان -فظهر الخلاف 
فله الفسخ عار لعي الحام تاوت عو اسرءا نتيا نانويلا اوبره اال العيد 
او ونه فظنه كاسبا اوكانت الشأة عظيمة الضرع خلقة فظلها كثيرة اللبن فلاخيارلانه لاستعين 
في المهة التى يظنها ولو مانت الشاة المصراة او الامة المدلسة فلا شي له (متن) 


بالفسخ فانه ثبت لمواز ان لايكون عنينا عليها وليس بشى* والاصل ممنوع بل لوحدث العنن يعد 
العقد فلا فسخ ه -5ز قوله 2 » ( وأوعلٍ بالتصرية ) « الخ » قد تقدم الكلام في ذلك 
تيز قوله 4# هآ ولورضي بالتصرية ثم ظبر على آخخر فان كان قد حلبها فلا رد 4 كما في 
( التذكرة والتحرير ) للتصرف واللب انما يغتفر في الرد بالتصرية بل قد يظبر من آخر كلامه في 
(التذكرة) الاجماععليهحيث قال وعندنا ان ذلك ينع الرد بأن تكون الاشارة الى جميع ماسلف له 
وكأن الشبيد في ( الدروس ) استظير من ( الأتلف ) انه لايقول بالرد في المقام موافقة للشيخ في 
( البسوط ) لانه في المبسوط قال بأن له الرد وبرد صاعا من تمر أو بر بدل لبن التصربة ولا 
برد الابن الحادث لان المراج بالضمان وحكى في ( الختاف ) عن القاضي متابشه على الظاهر هن 
عبارة ( الف ) فل يقدم في ( الدروس ) على الخخالفة فاحتمل المنع من الرد احتمالا وكا نه لم يلحظ 
( ااتذكرة والتحر بر والكتاب ) وانما لظ ( الختلف ) قط بل قد تقول ان قوله في ( الحتاف ) 
وهو المعتمد راجع ال فاضي افا اما ذل هنة الكعا جيه ١ه‏ قد تصرف بالحلب فليلحظ عبارة 
( الختاف والدروس ) من أراد الوقوف على حقيقة الال وقال في ( المبسوط ) أيضاً ماحاصله من 
انها لولم تكن مصراة فظبر بها عيب بعد الخلب كان له الرد ان كان اللبن قائماً لم يستهلك ثم قال 
وقيل ليس له ردها لانه تصرف بالحلب وقال في ( الختلف ) بعد ان تقل عبارته كلبا على طولها 
وحكى عن القاضي متابشسه ان القول بأن ليس .له الرد هو المحتمد واختاره أيضاً في ( التخرير ) 
واقتصر في ( الدروس ) على حكاية ذلك عن المصنف والموافتى لما حررناه فما سلف خلاف ماني 
( البسوط ) »ه -ز قوله #ه- ٠‏ ( ولو شرط كثرة اللبن في الامة والفرس والاتان فظهر 
لحلاف فله الفسخ ) كما بيناه فما سلف كما بينا الخال فما لو أشبع الثاة فامتلآت خواصرها أو 
سود انامل العبد الى آخر ما ذ كره من ان التقصير والذنب المشتري حيث اغتر بما ليس فيه كثير 
تغرير لان ذلك لايتمين في الجبة التي ظلها » -فر قوله ]8*- » (١‏ ولو مانت الشاة المصراة 
أو الامة المدلدة فلا شيء له) 5 في ( التذكرة وجامع المقاصد) لانه قد امتنع الرد بعونها والارش يتبع 
العيب ولا عيب وزاد في ( جامع المقاصد ) انها من ضمانه وقد يكون بنى على مومها بعد خيار الثلثة 
ولم بعلم والرد انما هو بالندليس ( فتأمل ) وفي حواشي الشبيد عن الفخر انه فرض المسئلة في الخيار 
المضمون على البائع ( فليتأمل ) ثم ان المصنف تأمل في سقوط اللبار بالتلف في باب المرايحة فما اذا 
تلف المبيع المكذوب في الاخبار برأس ماله والحقق الثاني والشهيد الثاني قالابعدم السقوط هناك 
لان التلف لايصلح للمانعية اذ مع الفنسخ يثبت الثل أو القيمة والمغرور يرجع على من غره والفرق 


مسي 
لمهم وم 


فنا يلحق بأحكا ييخ بام 
اال ان سكو اق مطلية لازي 29 الب الرابع في اللواحق 4 لو ادعى الاثم 
التبري من العيوب قدم قول المشتري مع أليمين وعدم البينة ( متن) 


7 سيو وبري ٠‏ 6 - . 0 قبل 
كس دا را العيي اذا تجدد بعد علمه يكون مكذلك ا غير 
مضمون عليه للبوت خياره وم أظئر في كلام المصنف وغيره بشي' من ذلك 
وج المطلب الر بع في اللواحق' :م 

-«هز قوله :هس » ١‏ لوادعى البائع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين وعدم 
البنية )4 بلا خلاف يعرف 5 في (الرراض والحدائق) وبه صرح الشيخ في ( المهاية ) وابن ادر يس 
في (السرائر) والحقق في 00 والنافع) والمصنف فىجملة - حق (التبصرة ) والشبيدان في 
افرع بر تركه سماعة والحجة عل الامل يب وفتوى البيئة ان 2" ي والبدين على م من 
سياقه شاذ ا اليه ان ابقي على مالعله من ا ا ات 
فداك الماع سباع فيمن بزيد فينادي عليه المنادي فاذا نادى عليه تبرء 0 كل عيب فيه فاذا اشتراه 





المشتري ورضيه ولم ببق الا نقده الثمن فرعا زهد فيه فأدعى فيه عيو 11" لبلم مهأ 6 
المنادي قد تبرت (برأت خل) منها فيقول المشتري لم أسمع البرائة فعا ادق فلا يج عليه الثمن 

أم لانصدق فيجب عليه الثمن فكتب عليه الثمن ا دو هفافة إن اتكار المخترق وقم مداة 
أعدم رغبته فيه والا فهو عالم تبري” البائع ولذلك الزمه الاما م عليه السلام باه ثمن وتحوه قد قدمنا الخير 
المذ كور في خيار العييب والمولى الاردبيلي وفائحت (الكتاءة اعضالا اخلير ميد لعموم قوم علبهم 
السلام اليينة على المدعي واليمين على م من أنكر وهوغر يب وستسمع حقيق أخال ركان ن عبارة (النافع ) 
هنا غير حيدة حيث قال لو تنازعا في التبري «القول ولاه لان ذلك لامحسن الا اذا امكن ان 
يكون كل من المتنازعين منكراً ؤقد يمكن جعل البائع منكرا تي فرضه الشيخ في( البسوط ) كان 
بدعى المشكري ابثياعه السلعة و به عيب فيقول البائع بعته اد ن هذا العيب فله ان حلنه والله 
لاستحق رده علي لاانه قد رواسا مسار ارد سوال ارهاقال ؛ في ( المبسوط ) 
الا انه قد لانواةة ق عنوان ( النافع ) فتأمل عر 3 قه يارة لمارف انين ويرد المبيع ان لم 
تضرف ان :شاءوان غاء اعد الآرش:وان كان قن تضرف ذل الارش خاضة وعيت الشتري هنا 
على نفي العلى ها صرح به الشبيد في حواشيه ولعله لكونها على ننى فعل الغير لان الايمان أر بعة يعين 
على اثبات فعل نفسه وين على نفي فمل نفسه ويمين على اثبات فعل غيره وكلبا على القطع والبت 
الا الاخيرة فامها على أو ني الملل وما نحن فيه من الاخيرة فلا معنى لما في ( ممم البردان والكفاية ) ان أل 
هنا الك ن قرة لما اسيع فتدبر لكن في ( النبلية والسرائر ) انه يحاف د اليه م نالعيوب 





انا ١‏ كناب تابر م 


جعي مس جر عوج امه مي م بح سب عاك ل موي و ع اي .ل لم يي كمد حت صم لمي مات مو لسع لعن لذن حصي مم 


وعدم تول الما, مم 506 59 الميئة 7 الال لو و الشتري كاين مس ا 


وباعه مطلقا أوعلى الصحة ( فلتأمل ) فيه * 3 قوله 4- + +( ويقدم قول الاثم مع الببين أ 
0 اللدنة وشهادة المال لو أدعى المكترئ سدق العيت 4 اذا أده ى المشتري سبق العيب على العقد 
"5 والقبض فانكر اليا نع قدم قوله مع ينه اذا يكن للمشتري ببنة ولم تشهسد الخال بصدق دعواه 
002 شهادة 3 مفيدة للقطم 6] اذا كان العيب لابجوز ان يكون حادثاً في بد المشتريمثل 
كن امنا زائْده او قطم اصبع فق الف رقم رقت انان هن ونه اد أيه كن حينكد | 
اقول قول المشتري من غير عين وذلك كله خيرة ( المبسوط والتذ كة والدروس وايضاح النافم ) 
( والميسية والمسالك والرياض ) وقالوا ان قرينة البائم 0 ك وذلك كله قضية مافي ( ممم البرهان ) 
(وتعليق النافم) حيث اشترطا قطعية القررينة بلقد 5-8 عبارة (النافع) حيث قال مالم ,. يكن هناك 
قريئة تشبد لاحدهما الا انهل بقيد القرينة بكونها «فيدة ناقطم والظاهر انه ماد له كا يعطيه المفهوم 
وهذا ( المسوط 6 بالقطع في الهر بئة لكنه الأ مثل عا امدعويل تولاين قيدت له من 
دون عي غامنا اله آراد نيا المئدة لقطم وكذلك( التذكرة )وأما ( الدروس ) وما تأخرعنه فقدصرح 
فمها باعتبار افادتما القطعواستحسنه )١(‏ الحقق الثاني فى (جامع المقاصد وتعليق الارشاد) لان القرائن 
المثمرة اخأ ن الديم يت من قبل الشارع اعشاره سعد المصير المها قال في (<امم النافرد) رادو 
ذلك التعو يل على ما اكر القطم والبقين فى كل موضع كالشياع ادا بلم صننة الدوا. نر فأثمر اليقين! تتعى 
(وفيه) نخارك باه في كتاب القضاء و 0 يد في (الشرا ثم والنافم و والارشاد والكفاية) كالكتاب شرادة 
ا بافادمها القطم: ويلزم من ذلك انهلابد من عينالمشتري معبا حيث لم نقد القطم ان اعتيرناها لان 
أقدى مايقتضيه حينكذ ان يتقلب البائع ملعا اتاضن والمقترق كه ( تأمل) ) وقد يكونون أرادوا 

ٍ ا لاه هو الظاهر لمكان ماذ >كرناه من العلة وكا أشرنا اليه لع فيعبارة ( النافع) حيث 
احتملنا اما كمبارة ( المبسوط ) وما ذكر معه لمكان التصر يسح فيا أن القرينة معتبرة في البائع | 
والمشتري ولا كذلك عبارة ( الشرائع ) و3 كا كا شرن ونال الفبند ف رخواشية )إن كان 
شاهد الخال لابائم لابد من اليمين لانه منكر وا نكان للمشترى خلا متاح الى يمين لان المالتشهد 
سيق الع عل النقق كاليلة الى نين ارسق لقنت اهن :( فلتامل ) نيه لاألة اول كلامة 
للدي ان كان انلا لق رادره أنه قطعي فليتدبر (وليعم ) انه قال في ( الشرائع ) اذا لم يكن 
للمشتري بينة ولاشاهدحال لجل شاهد الال من ناحية المشتري وبحوها عبارة (الارثباد) مع احتماها 

“كان الكنائ رجوع شاهد الال الى البائع والمشتري كا احتمله الحقق الثاني في ( تعليق الإرشاد ) 
وقد سمعت عبارة ( النافم ) و ٍ يتعرض لشهادة الخال في ( النهاية والسرائر والتبصرة ) وحيث نحلف 
البائع حلف على القطم د العيب عنده لاعبى عدم العم مع مارستةه المبيع قبل البيع واختباره واطلاعه 
على ايا أ<واله قولا واحداً ] في (الرياض) و بذلك كله ماعدى الاجماع صرح في ( النذكرة ) 
((وجامع المقاصد والمسسية والمسالك) شاد اليه في ( او ( ومرادمم انه اذا ادعى المشتري انه باعه 
وبه هذا العيب وأجابه البائم أني بعّه 57 منه خالياً عنه حلفه الحا كم على القطع فيحلف كذلك' 

لايرو اا جز اجات د 


ِ 1 3 اعشار 0 ف الترينة - 
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١‏ [ واعليار ليس عل الفور فلا يستط الا بالاسقاط ولو ليب وتطاول زمان التكوت ولا 
يفتقر فيالفسخ الىحضور الغر بم ولا الماكم ويتخير المشتري بين الرد والارش لوجحدد 
العيب قبل القبض و نعد العقد على رأي 71 


اذا كان قد اختبره ولا يكتني منه بالحلف على : نني امهل وفي ( ( التذكرة ة والميسية والررياض ) انه لولم 
قد اشير 1 كتنى منه بالحلف على ني الل واستحسنه في ( المسالك ) وقالن ان على المشتري 
اثباته بالبينة ومعناه ان هذا الحلف لاسقط الدعوى بالكلية بل لوظفر بعدذلك يدينة أقامرا 007 
وهذا أحد الاحتمالي نأو القولين فيمثل المسئلة ولمل الاقرب انلأيكتني بذلكمنه فيرد الحأكم اليمين 
على المشتري فيحلف فيرد أو يأخذ الارش واحتمل جماعة فيما حن فيه أي ما اذا لم يمختبره انه حاف 
على القطم علا باصالة العدم وبناء على ظاهر السلامة م حلف. عبلى عدم النجاسة في الماء استنادا الى 
اصالةعدمها هذا كله فيما اذا أجابه بنفي الع وام اذا أجاره باننك لاتستحق الرد علي بهذ االعيب فانه 
جواب صحيح يجب على الما 5 استماعه واحلافه على ذلك كاصر ح بهفي( المبسوط )وتام الكلاءفي كتاب 
القضا وكلامهم في المقام لايخلوا عن أجمال وليس في (النهاية والسرائر )الا قوطها كان على البائم اليمين 
الله ان باعه معدا ا وعن أبي علي انه ان أدعى البائع انه حدث عند المشتري احلف 
المشتري ان كان منكراً حكاه عنه في (الختلف) ه -5زقوله # » «إوالميار ليس على الثور أي 
خيار العيب وهذا هو المعروف في المذهب انعم فبه خلافاً كني ( المسالك والحدائق ) والمعروف 
ين الاصحا بكافي (المفاتيح ) والظاهر انه لاخلاف فيمك في (الكناية) وكأنه لاخلاف فيمكا في 
(جمع البرهان) وفي (الر ياض ) انه ظاهو أصحابنا التأخر . نكافة نفي الفورية عن هذا الخيار وقال في 
(المسالاك) جعله في (الذ كرة) أقرب وهو يشعر بخلاف لكن لانمل قائله (قلت) قالله السسيد حمزة 
أبو المكارم في (الغنية) وأبوجعفر مد الطوسي في (الوسيلة) وقد تكرر من المصنف في (التذ كرة) ذكر 
ان الخيار لبس على الفور في عدة مواضع (أحدها) ما أشار اليه في (المسالك) ولم ينسب ( الخلاف) في 
بعضها الا الى الشافعيقال في (الغنية) (ثانيها) أي المسقطات تأخير الرد مع العلم ب لعيب لاله على النور | 
بلاخلاف! تنهى (قلت) التراخي ظاهر( لمن مةوالمانة والمبسوط والسراء ) وضره وهو كثير بل قدصرح 
في الثلاثة الاول بأن له الرد مم التصرف في موضع قد بيناها فيما سلف وهو أي اجراخ صر بح 
(الشرائع والارشاد ) وشرحه 0 الاسلام (والتحرير والنذكرة والدروس وجامم المقاصد) وغيرها 
مما عرفته (كالمسالك ) وان احتمل الفورية (ويمع البرهان والكفاية والمقاتيح والر.ياض) ومستندهم 
عموم أدلة : بوث الخيار من دون تقييد وانفبر الذي روا الجهور الوارد فى رجل اشترى غلاماً فى زمن | 
رسول اللّه صلل الله عليه وله وسلم وكان عنده ماشاء الله ثم رده من عيب وحده به وقد ذ 5 نأه يما 
عات بحية اتدل به في مقام رود بقوله فلا سقط الا بالاسقاط ان ذلك عام 0 يتصرف 
وحاول بلو الوصلية الرد على اخ الف من العامة 1 عدم افتقار الفسخ الى حضور الغريم أو الحاى فلا 
خلاف شه بين أصحابنا كا حكاه ماعة واتماحكي | لحلاف عن ف حنيفة ”ا نعبنا على ذلك 
فيما ساف م حوقزقرله ©ه- » لإويتخير اللشتري بين اارد والارش او جدد العبب قبل القبض 

| بعد المشد على رأي )قد قر الام يبظ جالاسد ان السب ا 1 


وو ”سي سيا سمحي بل بعصي حسم . 








ا ا ا سر ار دوهي وى سي نا ع مح لع 
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ولد بض البعض وحدث في الباقي عيب فله الارش ورد بيع ذو اليب على اشكال أ ظ 
0 عيب نحدث في الميوان بعد القبض وقبل انتقصاء الميار فانه لامنع الرد في القلاثة | 

وترد الجارربة والعبذ من الجمنون والجذام والبرص وان حددت ما بين العققد .والسئة وان [ 
كان بعد القيض مالم يتتصرف الشتري فان تصرف ونجدد أحد هذه على رأس السئة فله 


5 
امع سم ووو سا م مم 


الارش (متن ) 





5 الحيوان في أول الكتاب وتكلمنا في ذلك أيضاً عند شرح قوله ول وكان العيب الحادث قبل 
القبض لم ينم الرد -#ه[قوله 4ه » ١‏ لوقوض اللبعض وحدث في الباقي عيب فله الارش أورد 
اميم دون المعننن عل شكال ) أما ريق الأرش + الفية ال الججيع ورد اجيم فقد تقدم انه 
يشمله اطلاق اجماع (الخلاف) وخاز المرسلة فيه ونص اللاصحاب عند شرح قوله ولو ابتاع شيئين 
صفقة ذالاشكال اتماهوفي ردالمعيب وحده هل تجاه ف في ( الايضاح) من وود العلة فيه ومن 
التبعيض الذي هو عيب و يرجح والاقوى انه ادس له رده في ( حواشي ) الشبيد عل الكتات 
وهو الاصح كا في (جامع القاصد) لأن المي لدان برد :هيه ادك ق.وقث 1 له تيون ذاذا 
اختار رده وجب رد الباقي حذراً من تبعض الصفقة على البائع (قوكم) انسبسالرد هوالعيب الحادث 
في البعض وقد حدث حين كأن ذلك المَشن مهفيو ] وحده فتعلق ا زالرد دون المقبوض ( (قلنا ) 
كا درة لسن فق غى السو اننا التفى هوا رتوكة للا شرم كاله توحدة فم يوثر في غير 
اومن حك من ارد وعدمه فكان مقتضى وحدة الصفقة بحاله فلا يجوز تبعيضها الا بالتراضي (فان 
قلت) انه هو قد أدخل الضرر على نفسه سام البعض المستازم للتفر بق ( قلنا ) ان الملازمة ممنوعة ومثله 
فالوار اد الشتري رد الجميع و برض البائع الابرد المعيسب وحده فنا نحم برد اجميع لماعرفت 
حجزقوله:#ه- ه لإ وكل عيب يحدث في الميوان بد القبض وقبل انقضاء الخبار فانه لايمنع الرد 
في الثلاثة4 قد تقدم الكلام فيالمسثلة في المطلب الثاني يت الاحكام من الفصل الاول في الحيوان 
من الفصل الثااث في أنواع المبيع عنم شرح قوله ولو تجدد فيه عيب من غير جبة المشتري فا نكان 
في الثلاثة نخير وقد استوفينا الكلام فها أكل استيفاء ه حو قوله#- » لإوترد الجارية والعبد من 
الجنون والجذام والدرص وان يجدد مابين العقد والسنة وان كان بعد القبض مالم يتصرف المشتري فان |1 
0 0 الخد هده على راب البية فله الارش) حى في ( الغنية ) الماع على ان الرقيق . 
عبد كأن أو آمة برد من انون والخذام والبرص الى مدة سنة اذا ل يهنم من الرد مانم ونسي تارة 
في(السرائر )ىل افيه ١‏ ” ن الرقيق بردمن هله الثلائة عيوب اذا وجدت فيهمال " عض سنة من وقت 
الشراءوتارة حكى عليه الاجماع وتارة نسبه الى 5 الشارع وننى الخلاف عند يف (التذكرة) 
عر ان الجنون عيب يوجب الرد الى سنه وظاهرها الماع ما في البرص والجذام وقال ف 
0 روى أصحابنا ان هذه الاحداث أي الثلاثة المذ كورة برد منها اذا لبرت بمد البيع ولو 
كان الى سنة اتتعى و بالحكم المذكور فيالثلاثة المذ كورة صرح في (المقنعة والمهاية والوسيلة والتحر ر) أ 
ظ (#الايناء والذاتبح وح وجا امع الشترائع والدروس) بع زيادة اترن ل الأخيرين كاحكا في تعر ير 


أ 
١‏ 
ا 
ٍ 
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[ أ عن : أني علي وفي ( البألك) اله الور اذ لاراع لم فا أجد و ب ف( الشراع ) ْ 
[ .على ان نسب زيادة القرن الى رواية علي ابن أسباط ومحد بن علي والثلاثة الاول الى رواية أبي هام | 
أ ومثله صنع صاحب (الكفاية ) وفي ( المقنعة والمهابة والارشاد والتحر بر)الى سنة لا أزيد وفي (الوسيلة) 
! وأ نوما قلت فاوظبرت عمد السنة فلارد الا ان ,يظهر قبل البض وء رادهم ان هذه الامراض اذا 
حدنت مابين البيع ونمام السئة برد مها المماوك وا م يكن الرد في السنة لان خيار العيب لبس على 
الفور و بعض الاآخبار والعبارات قد ندل على خلاف ذلك م نبه على ذلك في (المسالك) واها اخار 
ْ لمان بيده اويل ان هام ابن هيام قال سمعت الرضا عليه السلام يول برد المماوك من 
| أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص. فقلت كيف يرد من أحداث السنة قال هذا أول السنة 
أ فاذا اشتريت مماوكاً بدشىء من هذه اللحصال ما يينك و بين ذي الحجة فرده على صاحبه ولعل المراد 
ظ 5 السنة حرم م يدل عليه مابأني وُمثله رواية يونس حيث اقتصر فهها على الثلاثة وما رواه الشيخ 
ن جمد بن علي وهو #بول واحتمل المول الاردبيلٍ أنه الحلبي قال سمعت الرضا عليه السلام شول 
] برد المملوك من احداث السنة من الجنون والبرص والقرن قال قلت وكيف برد من احداث الس_نة 
أ قال هذا أول السنة يعنى الحرم فاذا اشترروت مماوما لحدث فيه من هذه اللمصال ما ينك و بين 
: ذي الحجة رددت على صاحبه ولعل المراد بقوله عايه السلام هذا 0-0-7 العتقد فيذي الحجة 
١‏ السنة.الى ذي الحجة إل تية وقد يكون اللمراد ان العقدئي أن فيكون المراد بدي المجة |' اخره 
]| وقد 0 فيهالجذام وما رواه في الكاني عن علي بن أسباط قال الرضا عليه السلامواحداث السنة ترد 
بعد السنة قلت ما احداث السنة قال الجنون والجذام والرص والقرن شن اشترى لخدث فيه هذه | 
]| الاحداث فالمكم ان يرد على صاحبه الى تمام السنة من يوم اشتراه قللحظ التوفيق بين صدره 
| :وعيد نه ولف زند فد القرن كل القلاقة الاحر كتين زى فال ررد الخاررة من أر بع خصال من 
| الجنون والجذاموالبرص والقرن والحدبة الاامها تكون فيالصدر يدخل الظبر وخر ج السدر(فيأسل) 


اس نس سس سوس ل موس سم عي حصت مس سس ب سو ب 


في الخبر ولا كان المعروف من الحدبة ان نكون في الظهر قال الا انها تكون في الصدر يمني التي 
ترد منها ماتكون في الصدر وفي بعض النسخ لانها قيكون ”مليلا للرد وما رواه في الخصال في الموئق 
عن ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام انه قال فيأر بعة أشياء خيارسئة الجنون والجذام والبدس 
والقرن قفد ذ كر القرن في أر بعة أخبار أعرض عنها لمعم وفي حسنة عبدالله بن سنان وعبدته السنة 

من الجنون فأكان بعد السنة فليس بشي'و روى الوشا ان العهدة في الجنون وحده الى سنه والمقدس 
الاردبيلي ايتشكل ف عد البرص أورود ان العبيدة فيه ثلانة أياء في حسنة عبداللهن ان المتقدم 
ذ ها ولدس بشي * لوروده 5 هله الأخارى مالعل مهأ والاجصاع عليه ويشله ان يكون البرص 
ف الوا للد كررة عدر بف مرض لكنه ا واستشكل في (المسالك) في الجذام قال لانه 
بوجي العتقعلى المالك جبراً وحينئذ فا نكان حدوثه في السنة ليلا ع تقدمه عل البيم ل قبل في 
تعليل الرد بهذه الاحداث من ان وجودها في السنة دليل على حدوثما قبل الببع لامها تكمنفي البدن 
سنة ثم مخرج نكن نه عل الثم يكشف بوره عن بطلان البيع فلا يتجه الخيار وان عمل على 
الاج كط وك لخدي , جا امثقه قبل ان يختار الفسخ اذ لبس له اختيارهحتى يتحفقه ظ 


١‏ | وق نحتقه تحكم بعقه شرعاً قبل الخ فشكل جوازه بعد العتق (ثم) قال ويمكن حله بأن الحكم 





د كتاب الماجر » 





بتقه بالجذام مشروط بظبوره بالفمل كا هو ظاهر النص كيه في. ننس الامس فلا يمئق 
على انع قبل بيعه لمدم ظبورة ولا بمده قبل الفسخ لمدم ملكه وعتقه على المشتري موقوف أيضأعلى 
طرورة وهوريدا حو هوعد لان كن الباق متدما فتكي فاق فسخ عتق على البائع هده وان . 
اختان الامماء عتقعلى المشتري بعده فيد فيلبى تأمل ذلك (قلت) قد تأملنا ذلك قم نعرف الوحه الوحيه 
في تأخرظهوره عن سبب اللخبار اذ الظاهر ايح آنا نور أحد هذه الحصال ما يظبر من الاخبار 
وامله في (المسالك) اط اعلة وجعل النسوعوده فى تنتى الأدرروعل كل يخال ا لرجيام. 
لجان هذه الاخبار (فليتأمل جيداً ) وهذا شىء نبه عليه في (السرائر )قال ان الدليل على ذلك الاجماع 
وقد دل على ذلك فقلنا به وما بنا حاجة الى ماقاله شيخنا' يك (مقنمته ) , ن 'ان حصول هذه 
الأعراض يتقدم ووه هنة ولا تقدمها بأ كثر من ذلك لان هذا يوادي الى بطلان البيع 
لان البائع باع مالا عاك لان الرقيق ينعتق بالجذام من غير اختيار مالكه وانما الشارع حم بأن 
الرفيق رد من هذه اثلاث اموب مال تصرف فيه ما بين شرائه من سنة ( | نتهى) ) لكنا لم يجد في 
( المقنعة ) ما حكاه عنها وقد عرفت ان الاعتبار انما هو بالظبور فليلحظ كلامه ولم بذ كر في ( (المقنعة) 
(والهاية والوسيلة والغنية) ان التصرف مسقط لارد غير ان في ( الوسيلة ) مالم يحدث عنده عيب آخر 
وفي ( الغنية ) مالم يمنع منه مانم وقد بريد به العيب واعله أنسب الاعشار واطلاق الاخبار لبعد عدم 
التصرف في ماوك يشترى للخدمة بشي أصلا وعدم التفصيل في مثله يفيد العموم فلا يكون التصرف 
هناها عن لد ك للقيو لبو اطاوية لاقل بتكنة قن ىبر لسار ) نواه هط انال وفكل الترقة 
ئها يمني هذه الثلاثة و بين غيرها هن العيوب هو ان غيرها بعد التصرف ليس للمشتري فمما اأرد 
وهذه العيوب الثلاثة له الرد بعد التصرف قلنا له هذا خلاف اجماع أصحابنا ومناف لاصول المذهس 
لان الاجماع حال على ان هه تسرب ل الم سقط الرد بغير خلاف بيهم والااصول مثبتة 
مستقرة على هذا الحم ثم أخذ في بيان المسألة الاصولية وهي ان المطلق يقيد بالعرف والشرع 
وأطال في بيان ذلك قال ليس هذا الاجماع والاصول الممبدة المقررة وقضية كلامه انه اجماع 
استنباطي وقد وافقه على ذلك نحى بن سعيد والمصنف هنا وفي ( التحر بر والارشاد) والشبيدان في 
( الدروس والمسالك ) وهوظاهر ( جامع المقاصد ) وتأملفي ذلك القدوس الارد بيلي وفي (الكفاية ) 
ان المسألة مشكلة وني ( الشرائع ) هذا الحم يثبت مع عدم الاحداث فاو احدث ما يغير عينه 
أو صفته ثبت الارش وسقط الرد واعترضهفي ( امالك ) اماق اصرف مانع من الرد كغيرها 
من العيوب وان لم توجب تغبيراً وقد الع سا عا ان له مع التصرف الارش 5م في 
( السرائر والارشاد والدرويت ) وظاعرر جامع المقاصد ) واستشكل فيه في ( التحرير) وحم به ى 
ظ ( الوسيلة ) مع جوت عن احر.وقد تقدم الكلام في التصرفٍ المسقط وغيره والاحتجاج على ان 
الأرو فيك معه بما لا من بد عليه وحيث التهى الكلام في المسألة وأطرافها فعد الى عبارة الكتاب 
قوله وتجدد أحسد هذه على رأس السئة امل المراد به ما حدث في الجزء الاخير مها وعلى ذلك 
ينل قوله عليه السلام واحداث السنة ترد بعد السنة ليوافق عجره وتصدوارة والح ران ذل 
رأسها وضاحب ( الوافي ) قال بعد السنة أي فك ا أمنا وشهورها والبعد الذي را قبل لا يلام آخر 
المديث عولاجا ا ولو قال المصنف 3 الروطعل كن ول ' لمر 6د 2 | 
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اؤفيلر احن احكا م العيب» 3 


ولوزاد المبيع كم علم بالعيب لايق له الره والزاذة التفصلة له واللتصلة للبائم لاه 
الؤكيل فالمشتري برد ا ا تصديق المشتري 
على تقدم اليب مع امكان حدونه رفان رده المشتري (متن ) 





(ولوزاد لمببع > نم عل الس انا ذل ارد وال ادة النخصلة له والماصلة لبائم 4 » قد ل الكلاء 
في ذلك كله ومثله كيا في الشاة المصراة وقد جزم هنا بأن الزوائد المنفصاة للمشتري واستشكل في 
زوائد المصراة وقد يبنا الخال في زوائد المصراة والشبيد فيحواشيه احتم ل الُرق 5 الفسخ فيالتصر بة 
يجعله من أصله ولا كذلك هنا و بأن ذلك على الفور وهنا على التراجى وها ليسا بثىء والفرق 
ما أشرنا اليه فى التصربة من أن الاصل عدم وجود ابن آخرفليرجم الى ماذ كناه هناك من وجعي 
الاشكال وغيرهما ولا فرق بين الزوائد الحادثة قبل القيض والادثة بعده اذا كان الرد بعد القبض 
وان كان قبله فكذلك عندنا كا في ( التذكرة ) وفي (التحر ير )لو حصل الماء قبل القبض قال الشيخ 
كون الهاء لبائع وعندي فيه نظر قلت هذا قاله في ( المبسوط ) قال وان حصل م ن المبيع هاء قبل 
القبضكان ذلك للبائم اذا آواف [ازى :لفت لآن قيانه عل البائع لظاهر الخبر يعني قوله عليه السلام 
الخراج بالضمان لكنه في مقام اخرهيا الماء تاساً للملك قا لكل هذا له لانه ملكه فله فائدته وعلره 
مواثته وفي ( الدروس ) ان الفسخ حتئرل عدون نح * ذالماء المتجدد بين العقد والفسخ 
المشتري لان الخراج بالضمان (ويشكل) اذا كان لمبيع مضمولاً على البائع كا لوكان في ,بده أو في 
اده كار المتيارى نحن الشرط أو الاو كف درا ووو هنا ءاه جا الدراك ل لقانت 
فلا اشكال انه للمشتري على: كل حال قلت )وانت قد عرفت الال في ذلك وان الشي تارة 
جل نابا للشنان وثازة للملك و يظبر منيسم في باب أحكا م التسليي اطباقهم على تبعيته للملك م 
متفبيعة ند عرنك اها اندم الزرالة اميل كت العبد وقد ننى الملاف في ( المبسوط ) عن 
كونه للمشتري اذا حصل عد القبض ثم ة قال ان النتاج والثمرة للمشتري أيضاً (قات) ومن الزوائد 
المتفصلة مبر الجاربة الموطوئة بالشهة وأجرة الدابة منغير اذن المالك وحمل اللوارية وي 
رأي الشيخ با ان كرون الجن كالاصلة وان يجدد في ملاك الاشتري لا نه عنده كال كوه 
لق ركبن النصرة وتم الصنعة ونمو ذلك ه تيز قوله :#س « ١‏ ولو باع الوكيل قري 
برد بالعيب على الموكل 4 » لان المعيب ملك للموكل والوكئل نالب عنه وقد بطلت وكالته بفعل 
ما أمر به فلا عبدة عليه والوكالة عقد جائز فله عزل نفسه في كل وقت فلا بشت وجوب الرد عليه 
يا هو ظاهر ه حا قرله 6ه م ١‏ ولا يقبل اقراره على موكله في تصديق المذتري على 
تقدم العيب مع امكان حدوثه 4 » لا قبل اقراره على موكله مطلقاً فاذا امتنع حدوث العيب 
'فنبوته لبس من جهة قبول اقرار الول بل لاتطلم الم ال في ( ابوط ) اذا وكل كلا في يع 
| عبده فباعه فأصاب المشتري به عباً فزده على الوكل فبل لاوكل رده على موكله فيه عل 
( أحدها ) رده بعيب لا نحدث مثله عند المشتري كالاصبع الزائدة فله رده ع اللو كن لا نه ل 
“الوكيل بغير اختياره (الثانية) ما اذا أقام المشتري البينة انهكان به قبل القبض فله رده أيضاً انكان 
| العيب مما يحدث كزلانه عاف الله أرضا بغر ايده 5 حل قر 4- 0" د ده الثتري 
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ظ عل الوكيل د بالكل 2 غلك الوكيل رده على ل الوك براه يميق ولو اضر 


| الو ثيل حلف فان نكل فرد ا ا لاجرائه تجرى الاقرار | 


ظ وببونه رجوعه تهرا 1 كالبينة (متن) 





على الوكيل لههله بالوكلة لم لك الوكيل رده على الموكل لبرائته باليمين »4 © قال في ( المبسوط ) 
اذا ل يكن لامشتري يبنة والعيب مما يمكن حدوثه فادعى على الوكيل انه-كان به قبل القرض قصدته 
الوكيل فبه فردء عليه لم يكن للوكيل رده على الموكل لانه عاد اليه اخارة قلت لان اقراره لاينفظ. 
عليه ان انكر أي: الموكل وييرأ باليسين على زفي سبق العيب على البت لان للوكيل محليفه أي الموكل أل 
على ذلك لانه يدعي انه الوم اتكار البائع س بق العيب مع جهل المشتري الو الوكالة فله أن 1 
الغللامة عن نفسه بطل اليمين لانه وا أقر بالسبق عنند عرضه عليه فلندفم الغللامة فلو رد اليمين 


حينئذ على الوكيل للف على السبق ألزم الموكل به وهذا كله اذا لم يمكن "اوكيل .اقامة اليينة على 


كرنه وكلا وم يدع عليه الم بالوكلة أو ادعى وحلف المثتري على زفي العل بها * -ؤه[ قوله :4 » 
(١‏ ولواتكر الوكيل حلف » أي او انكر الوكيل سبق العيب ول ,يصدق المشتري والمال ان 7" 
جاهل بكونه وكيلا و يمكنه اثبات ذلك حلف الوكل على عسدم تقدم العيب ليسم من الظل برد 
المعيب عليه لخلفه للدفم عن نفسه لالنني ذلك عن الركلكاأشار الى ذلك في( المبسوط واعملاف ) 


وهل بلك المشتري حينشذ تحايف الركل لكر م بالتوكيل لامكان ان يقر عند عرض اليمين | 
عليه فيستحق الرد عليه الظاهر العدم لان دعواه على أحدهما تنافي دعواه على الآخر مع احتماله ١|‏ 


موذاخذة له باقراره ه -9 قوله 20 ه لإ فان نكل فرد عليه.احتمل عدم رده على الموكل 
6 بحرى الاقرار 4 قال في ( المبسوط ) فان نكل الول رددنا اليمين على المشتري فان 
حلف رده أي المبيع على الوكيل فاذا رد عليه م يكن له رده على الموكل لانه عاد اليه باختياره ولعله 

معنى ماعلله به المصنف من ان اليمين المردودة تجري مجرى الاقرار واقرار الوكل سبق العيب 
لامضي على الموكل فاليمين الجاربة مجراه كذلك » -ؤهز قوله يس » » ( وثبوله رجوعه قرا 
كالينة 4 أي وحتمل انه يثبت للوئمل حينئد رده على الموكل لرجوع الخليف الرد على المدعي 1 
بالنسبة الى المنكرفاشبه البينة وهذا بناء على ان اليمين المردودة كالبينةوما قامت بهاليينة محكوم به لامحالة 
والذي ,يدل على ان اليمين المردودة كاليينة انها ترد على المدعي ولو قبرا بالنسبة الى المشكر فأشببت 
الببنة من هذه اللبة ولولا ان اليمين المردودة كالبينة ما ثبت مها دعوى المدعى لآن. المدعي اعما 
يطلب منه البينة وقال في ( الإيضاح ) في باب التضاء ان هذا القول قواه لمكت وقد فرعوا على 


القولين في انه اللضاء تروعا ككرة منها هذا الفرع الذي نحن فيه وقد يقال ان اليمين المردودة ||| 
برأسه كا رجحناه في باب القضاء ان ل يكن خرقاً للاجماع والشيخ في ( الم سوط ) اهل هنا. : 


الاحتمال الثاني الذي ذكره المصنف وقد أورد في ( جامع المقاصد ) هنا ( اشكالا ) قال وفي بناء 


رد المعيب على الموكل في هذا الخال على كون اليمين 58 كالاقرار أو كالينة نظر لان البينة في | : 


هذه الخالة على سبق العيب غير مسموعة من الوكل ولا موجبه للرد على الموكل لان الوكل ينكر | 
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| سبق ايب فو سترف بأن الثري غام ول عله السام من خل لاب (وفه ) اذفاك مفيع | 


حق احكام العيب 3 وده ْ 





ا ذ] ولو اشترى 0 7 أربع من النساء ٠‏ الثمات ولو رد [ 

| المشترى السلعة لعي ب فانكر البائع انها سامته قدم قوله مع اليمين ولو ردها مخيار فالكر | 

| الما ائم انها سلعته احتمل المسلوات وتقدم قول المشترى مع المين لانهافهما على استحقاق 
,_ خلاف العيب ( متن) 5 


ان اليمين المردودة نكون بنزلة ببنة المنكر ااراد ها والمعروف يدهم ان يعن المدعي حيث اترد عليه 
هل هي عنزلة بدنة او عازلة اقرار المشكر يلحا كلامه في ( جام المفاصد ) في في المقام وقد حكيناه 
برمته (وقد أجاب) عن ذلك بأنه يمكن ان يكون اتكاره لسبق العيب على وجه الاستناد الى الااصل 
بحيث لانافي بوته 5 دعوى 0000 يقول في اللواب لاءق لك علي من جبة هله 
الدءوى اد لبس في الععيب للمالك علي الرد به انه حكييد لا يتنم مخر يسح المسثلة على 
لقوين لذ كود ين انتهى ( فليتأمل ) » سب قوله :8 « (١‏ ولو اشترى بشرط البكارة فادعىالثيو بة 
بشهادة أر بع من النساء الثقاة يا ذ ك ذلك 7 التذككة ) وف ( التحرير ) ) اكت تواحدة هه 
وقال فلو وطنها رالم ابيدها بنرا كان القول قول البائع مع اليمين ( التهى ) وهو موافق الاعتبار 
وشهادتهن بالثيو بة انما تفيد اذا شبدن بها قبل البيع أما لو شبدن بالبكارة في الال اندفمت دعوى 
المشتري والمراد بالنساء لقا المتسذات الندالة وقد غرفت 75 لبشه نويات اع ادا قرا 
البكارة قبت ب سبق الثيو بة وقد استوفينا فيها الكلام في نقل الادلة والاقوال ل عند شرح وله والتروية 
لمستعيا ا قله يه » #إولو رد المشتري السامة ميب فأنكرالبائع ا مهأ سلعته قدم قوله 9 
كا في (التذ كرة ة والايضاح والدروس وجامع المقاصد) في أثناء كلام له لان المدعي ثروت الموجب 
لفسخ وهو العيب والاصل عدمه 5 انالاصل عدم كونها سامة البائم ققد اجتمع أصلان ول يتفقا على 
ثبوت مقبتضى الفسخ كم فيالمسثلة الاآتية » -ةقوله يه ه لإولو ردها بخبار فأنكرالبائم الهاسامته 
احتمل المساوات وتقديم قول المشتري مع اليمين لاتفاقهما على استحقاق الأسخ بخلاف العيب 1 7 
صرح بذلك كله في (النذ كرة) ووجه «ساوات هذه المسثلة لاسابقة في تقديم قول البائم اصالة , 
الجمة كرو حق الملافة لاله« قسن اليا ينا في كون اليا نع مشكرا كونها سلمته والاصا 8 
المأني بدعين ماله في الحم في المسئلتين مستند الى اصالة عدم 5 ساعته وان < تأبد الحكم في الاولى 
لأسي لاخر اذ الا اع انما وقع في ان الساعة هي هذه أم لا ولا دخل لذلك في بقاء الخيار ولا 
عدءه حت أو فسخ في هذه المالة لمكمنا بصحة الفسخ وكا فاضا عليه ببقاء السلمة فاذا حلف البائع 
على ني كونها سلعته طواب باحضارها فالاظبر ترجبح المساوات كا في ( جامع المقاصد ) وتقديم قول 
المشتري مم اليمين خيرة (الايضاح والذروس) وحكاه في حواشي 0 عن انن المتوج سا كنا 
عليه (ووجبه) ٠اذ‏ كره المصنف من اتفاقهما على استحقاق الفسخ ولا لنت ت الى ا نكارالبائع لانه يقتي 
عدم المسخ بحلاف مسئلة العيب لعسدم اتغاقهما على مقتضى الفسخ وقد عر فت ان فرض المسئلة 
لا يقتضي تنازعهما في ثبوت أصل الخيار واتما النزاع في ان السلعة هذه ام لا وانكار كون هذه هي 
١‏ السلعة لا يفضي الى سقوط الخيار لامكان فسخ المشتري والخال هذه و السلمة غير هذه لايعنم 
| من اعليار نعم | لعد 0 ةا ان هذه عين مال 0 أم لا وترجيح جانب المشتري 


2500 








1 ذكناب 0 
نيييما 00" 
ولوكان المبيع حليا من انعد الاند ون عساو اخلسا وفدرا ' فوجند للشترئى به يا فد ٌ 
ولحدد عنده آخرلم يكن له الارش ولا الرد مجان ولا مع الارش وااييك لماعل ظ 
السعاة (متن) 2 ظ ات 




























فيه مشكل لان البائع منكر والاصل عدم كونها سلمته جا عرفت وقذ أوع اك في (جابم لقاسد) . 
وقالفي (الايضاح) الاختلاف في موضعين أحدها خيانة المشتري بتغييرالسلعة فالبائع يدعنها والاصل | 
عدمبا ومثل ذلك قال الشبيد في حواثي الكتاب وقال في (جامع المقاصد) انة 0 بشي' لان كل ظ 
مدعيين يدعى أحدها خمانة الا لخر نر ار ذلك لار فيا اذا سيو فألكاه قانة يدعي 
خيانته باتكاره وهذا ساقط والاعتبار بقوله عليه ال لام اليمين على من أنكر اتتهى فليتأمل ( الثاني) 
سقوط الخيار الثابت للمشتري فالبائم بدعيه والاصل عدمه ( وقد عرفت) مما تقد م ان الداع لس فيه 

نبه على ذلك كا في (جامع المقاصد) » م سجزقوله ]- ه ه (ولوكان اليم حلا . من أحد النقدين 
بمساويه جنساً وقدرا فوجد المشتري به عياً قدعاً 4 اذا ترف عدا من فق ارده 5 ذا اشترى 


0 من فضة شلا وزنه مالة درهم بمائة درهم ثم أطلع على عيب قديم فيه من جلسه تحدونة 
الجوهر وسواد المضة بر إن الرد والامياك اه ن دوت ارش لانه رايد الارش لض اشن عن 
وزن السوار فيصير الأمن المساوي لوزنه يقابله مادون السوار وذلك عين الر با ما نص عليه في (المإسوط) 
(وجامم الشرائع والتذكرة والنحر ير والايضاح والدروس) وغيرها فيالمقام وقد تقدم في باب الصرف 
نمام 0 في ذلك وأما اذا تصرف فيه ففيه الاشكال الآني (والملي) لضم وا والكفين اى الح 
واللد تك وني ( الابضاح) وانما فرض المصنف المسئلة في الحيلي لانه. لو 6 سا ضيه اليا 
بالقدم , سلما عن الجديد لكن الل من ذوات القهم ومثله قال الشبيد في حواشيه واعلهما أرادا 
ان الميامة م_| لضمن م6 بدموه قُ باب الغمرب لكنه قال في(اتذر 5) وهذه المسكلة يا عض 
بالحلي والنقدين إل تجري 2 كل ربوي بيع بجنسه وقال في (التحر ير )وكذا لو باع قفيزاً ممافيه 
الربا عله 0 دده قيمأ أخذة عا فص القدمة دول الكل وعلون المسكلة 5 ) الدروس ) عأ 
متف را جنسه وظبر عيب من الجنس فلعل فرضها في (المبسوط ) في الابر يق من الفضة وفي 
(جامع الشرائع) الانية وفي غيرها في الجل مبني على الغلبة أو الاءرازني ران المثال والحاصل ان 
ماقاله الفخر والشهيد صحيح لك. ن أو فرض كرنه غير حلي وذاكر حكده كان صحياً نعم اعتبار القيمة 
اما يصح في اللي ولابكون ذلك وجا برض المسثلة في اللي فتأمل » -«هر قوله]#*- » لإونجدد 
عنده عيب آثر لم يكن له الارش ولا الرد محاناً ولا مع الارش ولا يجب الصبر على المحيب انا ) 
م6 في (المبسوط وحاه تع الخرابمٍ, والتذكة ) وغيرها وهو ظاهر لان أخذ الارش يستازم زادة المبيع 
على الثمن 5 عرفت والرد محاناً فيه اضرار بالبائع لان تفصان المالية بالعيب في يد المشتري مضمون ظ 
عليه بل العيب المتجدد عند المشستري مسقط لارد على كل حال فكيف يبت هنا على وجه النقصان ١‏ 
(ونسا ) ذكر يعم وجه عدماستحقاقه الرد مع الارش وهذا لم يصرح به في (المبسوط وجامع الشرائع) .أ 
| لانه لما كان معلوماً من كلامهما نسبنا لجع اليب وقد وجبه في (النذ كرة) بازوم الر با ونسي ذلك أ 
1 في للا شاح) الى غيل وابس بجبيد لان ذل دلاك ممنوع من من جبه ة أخرى وهو أزوم اضرد على .الاثم ْ 





في لواحق ق احكا لساك ظ افده 





فسخ م رضأ 508 برد للشترى العين أرقي ولار ان لمي 2 امقابة لمن والارش 
للعيب المضمون الماخوذ للسوم ( متن) 


فلا يكون حقاً للمشتريما أشرنا اليه نعم اذا رضي الثمل الجواز والمنع لتخي ل حصولالر با وعدمه وأما 
عدم وجوب الصبرعل المعيب فللنص والاجماع على ان العيب القدم في المبيم مضمون لامشتري على 
البائم فكيف داقّط هنا ه -ها قله هه © لإفالطريق الفسخ والزام المشتري بقيمتهمن غير لجنس 
معيبا بالقدمم سلماعن الجديد م هذا الطريق ححكاه الشيخ في (البسوط ) قولا وتّكه في يي( جامم 
الشرائع) واحتملهالمصنف في (النحر يروالذكرة )وولده في (الايضاح), والشهة ىر الدووس وخر 37 
على الكتاب لكن قال في ( الدروس:) ان فيه تقدير الموجود معدوماً وهو خلاف الاصل وقال في 
(الموائي) هذا هو الاقوى المعمولعليه وقواه في (جاممالمقاصد) م قرى غيره وقال هذا هوااطريق 
لانه ل ببق من الامور الممكنة غيره فالخال فى ا الع والمشتري هو هذا ثم قال 
فان قيلما ذ كه ه المصنف في قوله ويحتمل «الخ» ينافي الامحصار ل قلنا 
لامنافات لان مراده الطرريق في اعطاء كلذي حق حقه على وجه الاستحقاق لاعلى وجه يعم التراضي 
ولا طريق على هذا الوجه الاهذا ونحوه مافي (الايضاح)و يانه ان المشستري يفسخ العقد ليدفم 
اعرد ور نضسه ويتْزل المبيع مذزلة التالف نع رده بتجدد العيب الحادث فينتقل الى قيمته من غير 
الى هنا بالعيب القديم لانه من ضهان البائع سلما عن الجديد لانه من ضمان المشتري و بذلك 5 
الوجه في مخالئة القواعدالثلاث حيث حكمنا بالفسخ بعد حدوثالعيب و تحصوله أي الفسخ من د 
و .ردقيمة الساعة مع وجودها مم ان الانتقال الى القيمة أو المثل انما يكون مع تعذرالرد دم ١‏ 
ل المشتري العين وارشها ولا ر بافان اليل في مقابلة الثين والارش 
للعيب المضمون كالمأخوذ بالسوم) ويجثل ذلك في (النذ كرة) 5) ونحوه :مافي (التحر بر )وفيه ان بوك الس 
لااشكال فيه ولس رضا البائع شرطاً فيه بل هو قبري باانسبة اليه انما المشترط م اأعاهو دفم 
العين بارش اللعيب المتحدد لان قبوطا معه قد عرفت الاغوو اا س لطنا قيقف ردها اليه 
على رضاه فلو قال الكت ب الثلاثة ويحتمل رد العين مع الارش يهن نا مم رضا البأئم | ا 
لكان أجود وهذا الاحتمال حكاه في (المبسوط ) قولا ساكتاً عليه كالاول ول يذكر فيه اشتراط 
رضى 3 وقد حكى عن بعض الشافعية واختاره ابن سعيد في (جامعالشرائع ) والشهيد في (الدروس) 
وقواه في ( التحرير ) ولم يشترط زضي البائم في الكتب الثلاثة أيضاً ول يظهر انا وجهه ولذا قيده 
.برضاه المصنف هنا وفي (التذكرة) وولده في في ( الايضاح ) والحقق الثاني في( مع المقاصد) مع الحكم 
بشوته فيالكتابين الاخير ين وقال ابن المتوج انبذل كل ممهما لصاحيه شخ عن العيب الذي حصل 
عنده وابقيا المبيع فلا كلام والاافسخ المشتري مع رضا ابإئع بالفسخ وردت السلمة الى البائع مع ارش 
العيب الحادث وان امتنع البائم والحال هذه من الفسخ كان للمشتري الفسخ بر و برد الساعة 
وارش العيب الحادث عنده ولا ربا (ولعله) بريد بالرضا بالفسخ الرضا بالرد والا فالفسخ لا يتوقف ال 
على رن الثم كا عرفت ولبس في هذا ادال أعني لذ كورني الكتاب ربل مرا الر با |[ 


ا سس سس سمس سه سر سسسسر همسب سوه سروم 





4 « كتابالمتاجر » 


ا 4 سعد عم لومم وس عسوي ب . لمسوتويت مووي سيو اس لع حو وك لع وه ا ا مويه لل سي لعل موي به بلسيا وي لسوم حي ب موصي لصا ب لمجت وا ل لالص مه وعد تعس د انميت 


ظ 
ؤ 

الاقتصارعل ما يتناوله اللفظ لئة وعرفا(متن) 2 . ؤ 
٠.‏ | 


لصم نك لصم سس سوس موس 





لان المردود حمائد يرا يك عل ورك الا نية وقد رده المصئف وتجره نَ الل قِ مق بلة امن والارش ؤ 
لأعيب لفون 5 خود بالسوم ومعناه ان ميل الر با هنا مدفوع باختلاف جبة المقابلة لان اليل ظ 
بعد الفسخ في مقابلة الثمن المأخوذ حينئذ والارش في مقابلة اليب المضمون فب وكارش عيب العين الأ 
لمقبوضة بالسوم اذا جد يد المستل ون كان .وانوية 9>الامتد هذا ونا لاد فنا كن فنه لآن. 
الر با ممنوع نه في المعاوضات لاني الضمانات 6 ذ كنا فيالسوملا ثتفاء صدق «قابلة الذي“ عله مم زريادة 
(ومنه 5 ) انه لاحجوز بيع اليل المعيب تثله مع ارش العيبلانه من باب المعاوضات فبذان الاحهالان 
المذ كوران في المسثلة قد انفقا على انه لابرجع بارش ااميب القدي فانه يفسخ العقبد واختلفاني انه 
يف الاول يسك اللي يرد قيمته وانه في الثاني برده مع ارش النقص اذا رضي البائع أو لم برض 
على اختلاف اارأيين وهناك احتمال ثالث حكاه في (جامع الشرائع) عن بعض أصحابنا وحكاه في 
(التذكرة) عن بعص الشافعية ونتى نه لاسن وهو أنه رجع المشتري بارش العيب القديم 1 في غير 
هذه الصورة والماثلة في هال الربا انما تشترط في ابتداء العقد وقد حصلت والارش حق ثبت بعد 
اشر أن بمعالساعة التي ظبرعيماحرام فاخذ ارشهمابحة بالثمن المعقود عليه ا تنه (فليتامل) 
واذا أخذالارشقيل يجب ان يكون من غيرجنس العوض ثلا يازم ر با الفضل(وفيه) انالجنسلوامتنم 
أخذءلامتنم أخذغيرا لجنس لانه يكون بيع مالاار با يجنسه معشي* آخرهذاولوتلف اليثم عرف المشتري 
العيب القديم ني (المبسوط والتحر بر )' نه يفسخ|أعقد و يسترجعالسمن وبرد قيمتهمن غير الجنس واقتصر 
في ( جامع الشرائع ) على انه برد قيمته وقالوا ان التلفلا ينع من الفسخ وقد تقدم الكلام فيه مستوفى 
وقال في ( التذ كرة ) وني اشتراط كون الارش من غير الجنس وجهان 


ؤ 
ظ 
٠‏ 


( الاول ما يندرج في المبيم 4 ه -*ز قوله 4ه ٠‏ ف( وضابطه الاقتصار على ما يتناوله 
الافظ لغة وعرفا 4 » كفي ( الشرائم والتحر بر والنذ كرة والدروس والامعة ) وغيرها مع زيادة أو 
شرءاً في ( الدروس ) والاتيان أو بدل الواو فما وفي ( الشرائع والتحرير ) وفي ( المناتيح ) الاقتصار 
على ما بيتناوله الافظ عرفاً وفي ( جامع المقاصد والمسالك والروضة ) انه يدخل في العرف العام والخاص 
وفي ( الررياض ) ذ كر جماعة من الاصحاب كاافاضلين والشبيدين وغيرهم من غير خلاف يعرف ان 
الضابط انه براعى فيه اللغة أو العرف العام أو اللاص وقد عرفت انه زاد في ( الدروس) مراعاة 
الشرع وقال في ( المساللك والروضة ) انه براعى الشرع بطريق أولى بل هو مقدم علمبما و بذلك ' 
ظ صرح في ( التتقيح ) في مقام آخر وقال ان اتنقت والا قدمالشرعي ثم العرفي ثم اللخوي وهو الذي | 
| تعطيه عبارة ( مم البرهان ) و به صرح في ( الحدائق ) وستعرفك الخال في ذلك وفي ( الكفاية ) 


[ 


9 6 أحكام العققد 8" 5 


جح لم لومم ساي لسريس امام حصي صو مووي ب ل لمم المعسصي ممح سمي وو لعو وموم ناه ممص لصوم عتمي جو ب سب عياي اللا للم لصي موحي ابس مسحي هيوه الت الحو حي سم لتممص ير - سح ل لبح د ل و ل ا يي لا 


والالفاظا 0 الاول ) الارض وفي معناها اليقمة والمرصة والساحة 5 رم انيا] 


| الاشجار ولا البناء ولا الزرع ولا أصل البقل ولا البذر وان كان كامنا (متن) 


.ان الابط الرجوع الى اعرف العام ولد اخ أهل ب بلدة 0 قرية عرف واي 2" 0 م 


.جد (وتتقيح) أ أن يقال ان المدار اما هو على عرف المتب|يعي ن لان البائم ما / الماع مه 


له والمشستري كذلك ولس المقصود باطلاةبما الا ما استقر عليه عرفها م عليه اصطلاحهما فلو 
صرف ذلك الى عرف الشارع أو العرف العام أو اللغة على تقدبر اغائفة كان البيع باطلا 9 1 
مهولية لمبيع حال المقد نعم نعم اذا عرفا اصطلاح الشارء مثلا واوقها العقد عليه كان هو المرجع لامن 
حهه تقدمه على د بل من جهة عه سكا اذا اوقا على اصطلاح قوم ا اي 
لو أوقعاه على اصطلاح العرف اذا كان الت لأصطلاح بلدا وكذلك الخال في الاغة فلا ريب ان 

قراك الاي اباو ن اشاظ للد كوه هو حيث لا يمكن الرجوع اليهما في معرفة اصطلاحهما حال 
البيع لوت أو نحوه 00 إيا يكون ١‏ امطادح حامن والا شع م معلومية عر قهأه واصطلاحما لا ,ريصح 
الرجوع لغيه #الشابظ لا تتاول هده الفيورة اع ني الاخيرة لا وجر يانه فيغيرها ما لارريب فيه 
الا في تقديم الحقيقة الشرعية حيث نعم على العرفية و واللغوبة فان الظاهر ان المتابعين انما آرا دا العرف 
العام ان كان والا فاللغة و بر بدا اللقيقة الشرعية 5 هو الغاالل المعروف وما الرجوع ان المعانني 
الشرعية في الوصية وبحوها فلمكان قيام الدليل عإ لى المواضع :صوصة التي لا يعرف لا معان مساق 
العرف واللغة مع انها كبا لسست محل وفاق و لتعدي الى م ما ين فيه نما عرفت فا معاتها ‏ 3 رم وله 
لا وجه له فالضابط الذي لا غبارعليه هو الرجوع الى عرف المتبايعين ان ع والا ل الدرق العام 
والا فالى الاغة ف مكاتبة الصفار لبس له الا ما اشتراه باسمه وموضعه وايسله الا المق الذي 0 
وحكى الشبيد عن قطب الدين ان المراد عايتناول اللفظ التناول بالدلالة المطابقة أو التضمنية لا الالتزامية 
قلا بدخل الائط و باع السقف والاظبر بحسب ما قدهناه من الحوالة الى العرف ما قاله الحقق 
الارديلٍ اراد البان» ما بَغهم منها بحسب التخاطب ارادة اللافظ لها ودخوله بحت 
مراده مطابقيا كان ا تق او الاراف اا وغيرها تقد العرف على اللغة 
يخ قوله # » ١‏ والالفاظ ستة »4 ه كني (التذكرة والارشاد) اي ألفاظ امبيم التي 
تستعمل غاليا او نمس الحاجة اليها و يندرج 98 اشياء ويمخر ج هنها اشياء وقد بحث عنها العلماء من 
الخاصة والعامة وقد رقاها في ( الدروس ) الى نسعة فزاد السوق والكتابوا لهام ه -5[ قوله يه 
( الاول الارض وفي معناها اابقعة والعرصة والباحة #4 ه البقعة ااقطعة من الارض على غير هيئة 


ا الى جنهاووتضم اباء في الا كثر فتجمع على بقع كغرفة وغرف وتمتح فتجمع على بقاع مث ل كلبة 


وكلاب (والمر صة) كل بقعة من الدار واسعة ليس فيهابناء والمععراص وعرصات واعراص (والساحة ) 
االاحية .وفضاء بين دور الجي والجم ساح وسوح وساحات والمعنى الثاني هو المراد » 
وز قوله :#ه- ٠‏ ( لا تندرج ذها الاشجار ولا البناء ولا الزرع ولا أصل البقل ولا البذر وان 
د ( 1 2 ( التذكرة ) الاجماح في اميم قال انالك عار عرضل #ااخمار 


لس مسي ووه سمب المسوعميا سعد سح لاسو ا و د و ب مط و و ا ا 





ومس سدس سساو ا را سي ري وو اس وجو 


.0 اح 
١‏ م ممم مد 
حي لي م يي سه ا ا 100 1 > ز 2 ز 2 2 ز ز2<زة2ز2<ز 2< 2< ز2<2><ز<ز 2< 2< <ز<2<ز<ز<ز<ز2ز2ز2ز2ز02ز2<ذة2<2ز2ز2ز2ز2ز2ز 0 1زذزة1زذز2زذزذز2ذ2 202 0120 010 1010 1 ]| | |1 | |[ | | ااا ااام اا اممو و اما مام ات وين فك سس هسه هحاس تروط هاب و وو ووو و و ا 


لي 


ظ والابنية عد عند نا د مسى الارض وقال مالا تتعدد د فوته بل يوجد مرة واحدة كالمنمة 1 2 
والشعير والدخن وغيرها لا ندخل في الارض لانه ليس للدوام والثبات فكان كالامتعة في الدار أ 
وكذا لا بدخل في الارض الجزر الثابت ولا الفجل ولا السلق ولا اوم الى أن قال وهذآ1 القسم 

من الزرع لا بدخل عندنا م قال الثاني ما تتعدد ؤائدته وتوجد كرته مرة تعد أخرى في سنين أو | 
| | كث ركالقطن والياذمجان 1م والبنفسج ولا يدخل في الارض أصوها عندنا وفي ( التقبح ) | 
لاكلام ولا خلاف 2 عدم دخول النخل وااشجر اذا أطلق وش (مجمع البرهان) كا نه لاخلاف قُِ 
عدم دخول الجر والزرع والبرر الكامن ونص في ( الغنية ) على عدم دخول الزرع مع الارض قال 
ومن قال بعت هذه الارض بحقوقها دخ ل فما الشجر وظاهره انه بدون ذلك لا تدخل وفي 
(الملاف والمبسوط ) وسائر ما تأخر لا يدخل فيها البناء والشجر ان لم يقل يحقوقها وكلمنتأخر عن 
درس لل عدر دخول شي' ٠ن‏ ذلك وان قال بحقوقها الا من ستعرف 5 ستعرف وقال في 
( المبسوط ) اذا باع أرضاً وفها زرع ظاهر فلا يخاو من أحسد أمرين اما أن كرن ما مره 
واحدة أو يكون له أصل ببقى في الارض و #صد مرة بعد أخرئ اكات ا مدير واجد” مثل 
الحنطة والشعير فانة لابدخل وقال وان كان هما محصد مرة بعد أخرى فان كآن محزورا دخلت العروق 
في بيم الارض لانها هن حقوقها وان كان 3 كانت اللردة الاولى للبائع والباقي المشتري وحكى ف 
( الختلف) عن القاضي في ( امجذب) مواظته وحكى ذلك عنهما في ( الدروس ) ولم يرجح شيا وقد 
نص قبل ذلك على -01 دخول 1 في الارض وظاهر معووم (جا معالشرا' لع موافقة ااشيخ في ذلك 
قلق ( الوط ها اذا اع أرضاً وفمها بذر ذا نكانالاصل يبقى يحمل بعد حمل كنوى الشجر |أ- 
وبزرالقت دخل في البيع وان كان 0 لما نحصد مرة واحدة مثل الحنطة والشعير ل بدخل ققد 
خااف في الزرع والبذر هذا كله اذا باع الآركن بواطاق و بقل يحقوقها فان قال بحقوقها مي 
( المبسوط والملاف ) كا حكى عن القاضي انه يدخل البناء والشجر لاما من خدرق يب وفي 
( الوسيلة والغنية ) وان قال يحقوقها دخل فمها كل ما كان ثانا فمها دون المنعرد وقد يغهم مل 
( الغنية ) ننى اعلملاف عن ذلك واقتصر في ( السرائر) على قوله . روي انه كتب مد بن المسن 
الصمار الى أبي مد عليه السلام في رجل اشترى من رجل ارضا حدودها الاربعة :فيها الزرع والنخل 
وغيرهما من الشجر ول يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذ فيه انه اشتراها بجميع 
حموقها الداخلة فيها واتقارحة نبا أيدخل النخل والاشجار والزرع في حقوق الارض أ لا فوقم عليه 
0 اذا الع رض بحدودها وما أغلقعليه بامها فله جميع مافبها ان غات تعالى (قوله) عليه السلام 
في الجواب وما أغاق عليه بامها بريد بذاك جميع حقوتها فالجواب مطابق لاسوءال (انتهى ) وظاهره 
راف الشبخ 5 لعله يظبر من ابن سعيد في (جمع الشرائع) وهو (ظاه ركف الرمو) حيث قال في 
شرح قوله في ( النافم ) وفي رواية « ال » لا أعرف ا مخالناً وان اشتملت على الكتابة وظاهر 
( النحرير ) التردد ( حيث قال ) فيه نظر وأطبق الباقون على عدم الدخول وفي (الرراض ) ان الشبرة 
الأخرة على ذلك عظيمة ( قلت) هوصر يح ( النذ ة واححتاف والدروس والمقتصر والتقبح وأيضاح 
النافم وجامع المقاصد وتعليق الارشاد والمسالك والكفاية ) وظاهر ( انام والنافم ) أو صريحهما 
ظ والمصنف في ( الارشاد )جزم: بذلك في ! بيع الدار فيكون موافقاً هنا واستحسن أبوالعباسَ في ( البذب 
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البارع) تأويل ( الختلف) للرواية حيث قال في ( الختاف) رداً على ابن ادريس انا تمنع هذا التفسير 
وتقول بموجب الحديث فانه اذا اشترى عا أغلق عليه بإيها دخل الميع بلا خلاف وامل الامام عليه 
السلام أشار الى الجواب بطريق المفبوم وهو عدم الدخول فانه عليه السلام علق الدخول بقوله وما 


أغلق عليه بابها ويغهم من ذلك عدمالدخول عند عدمه (قلت) لا ريب انه تأويل كا قال أبو العباس 


والا فالظاهر مها هو مافهمه نما المتقدمون حتى الحقق الف لطا وه صحيحة مشهورة ة معمول عليبا 
عند أساطين المتقدمين وهم من لا يعمل الا بالقطعيات والا بي لم رتنا انا كا عرفت وقد 
سمءت ما يظهر من (الغنية)من نني اللملاف *: ن الحكم وقد جعات 3 الأ عيدا زوالا ننه كا وا الارطن 
تابمة ها في باب الشفعة اذا بيمت معبا قولا واحداً فكيف لا تدخلان في حقوقها اذ من معاني المق 
الموجود الثابت ذ كره هي ( القاموس ) فيشمل ما ثيبث فا وا أو يكون المراد حقوقها أن تبقى على 
حالتها من دون تغيير ولا تبديل ( ومنه) قوله جل شأنه (يتلون الكتاب حقتلاوته) أي لا يحرفونه ولا 
يغيرون ما فيه من نعمت رسول لله دلى الله عليه والله اويكون المراد حقوقها ما يتعلق با ( ومنه) قوله 
تعالى ( وآنو حقه يوم حصاده ) وامل العرف لا ينكر شيئاً من هذه ( من ذلك خبل ) وأما قوم ان 
المراد يحقوقها ممرها وججرى ٠‏ ناما واخاا لكر لنكره ولا تقصر اللفظ عليه وقوله في ( د 
الذي * مارتوقف عليه مقبوهة أمْة أو عر فا اوشرعاً كأنه شير واضح تأمل مي قوله ره لإ ولا يمنع 
037 بيع الارض »4 أعدم منعه من التسليم وه. ثااهر م في(جا مع المقاصد)وعماه بالااصل م لو 570 
أمتعةالبائم وهوسحل وذاق على الظاهر وان اختلنوا في يلاجر وان كن لوطو وال درن 
انبقاءالزرعلاي>ول بينيدالمشتري وبين الارض بخلاف المستاجر وكذللك احالف المعتّدة اذا استحقت 
السكنى في الدار و لا وجه للمنم الا ان م دة كال 0 محبولة ه -ميهز قوله 6 م 50 
للمشتري مع الجبل الليار بين الفخ والامضاء مجاناً 4 كا في ( المبسوط والنذكرة والتحرير ) 
لا والكفاية ) واقتصر في ( الدروس ) على انه يتخير والوجه فيا ذكه المصنف والشيخ 
اشتغال المبيع بأحدها فيتعدر الانتفاع به الى زمان تقر يغه ولنقصانه عادة والعقد شتذي اه به 
من دون زمان اد "كتين عادة فيه ضرر على المشتري وذلك فيما اذا اشترى بالوصف كن رآ قبل 
الزرع والغرس وليست عيوب حتى يكون له المطالبة بالارش لان العيب هو التقصان أو الزيادة في 
الملقة ما هو الشأن فيما اذا اشترى العين المستأجرة جاهلا بذلك لكنه في ( المبسوط ) علل تخيره 
بون الفسخ والامساك مانا بأن انقص الذي في الارض ,ترك الزرع الى المصاد لابقسط عليه 
الثمن بل هوعيب محض له الخيار بين الرد والامساك ا تنهى ( فليتأمل ) وقال في ( المسوط ) ع 
ان قال البائع انا أنقله وامكنه ذلك: في مدة يسيرة وتقله ل يكن للمشتري الخار لآن السى قدازال 
ومثله ماني ( التجرير ) قلت وكذا لو تركه البائع للمشتري معرد ا غئة او وهنية | نكن في سقو 
الخيار الثابت عجرد ذلك اشكال وقبول ابة غير واجب ويأني مثله في كلام المصنف وينقدح هنا 
شي' وهو انهم قالوا لو رد المستأجر العين لعيب بعد البيع فالمتفعة انع لا لمشتري ووجبه واضح فعل 
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9 ولوقال 00 نالك دياه ماف نه اربالعتات عل 100 
|| الميع وتدخل لو بقل في ضمان ا ا لات اا لعدر استفاعه به (مكن) 2 





هذا لو قطم البائم الزرع قبل أ وان حصاده كان له الا نتفاع بالارض ال أوَان اماد لان المشتري < 
رضي بها كذلك والظاهر في المقام انه ليس للبائم الاتتفاع بالارض كما سيأني ف يكلام المصنف وامل - 
الفرق انه انما استحق التبقية هنا قضاء لاعادة ولغلا يتضرر بقطعه وهذه الضرورة قدزالت ولا كذلك ١‏ 
المال في الاجارة ( فتأمل ) » -«هز قوله :4 ه (١‏ ولوةل بحقوقها 4 الواو وصلية فهو متصل. 
عا قبله وقد تقدم الكلام فيه ه حمهز قوله :د » لأما لوقال وما أغلق عليه بابه أو ماهو فيه أو 
ما اشتملت عليه حدوده دخل الجيع ) بلا خلاف كما في ( الحتلف ) ما اذا قال وما أغلق عليه 
بابه ولا كلام فيدخول النخل والشجر اذا قال ذلك م في ( التنقيح) ) ولا بحث فيدخو ل اجميم 6 
ذلك كما في ( تعليق الارشاد) وفي (التحرير) ان البناء والغرس يدخلان فيه قطماً وكذا الزرع (قلت) 
مله لمكان العرف وورود الميم في مكاتبة الصفار وفي ( التذكرة ) ان .الشجر والبناء يدخلان قطعاً 
فيما اذا قال عا قينا اق ما اتقيلت. غلة عدر وول ذلك ما اذا قال ما دار عليه حائطها ما صرح | 
به جداعة وأولى من وف اها اذا الترطة ندا 5 في ( الدروس ) وهو ظاهر ومقتضى اطلاق 
القبارة لطن المارات دقول النوّن الكامن فى الارض المبعة اذا الى بواحدة امن هده الغباراث 
وفي ( ا +تلف ) ان البزر اذا كان أصلا في الببع بطل البيع المشتمل على ضميمته الى الارض وان 
كان الاصل هو الاارض والبذر تابع صح البيع و بالاخير صرح في [النحر بر) وهو بناء على ان اللبالة 
انما تغتفر في التابع كن الول واللبن في الضرع والبيضية و في الدجاجة وقال في ( المبسوط ) 
( واكلاف ) ان اشترى الأرضيم الذذكن الج مبعيا دا اماق ولم يفصل وظاهر ((الستريد) 
لكلامالشيخ علىما اذا كان البذر تابعاً وفي (الدروس) بعدنقلكلام (اتلف) الوجه الصحة مطلنا 
واعله جرىعلى ظاهراطلاق الصحيحة وتوقف بي ( جات امد وتعليق الارشاد) والتفصيل _حسن والخبر 
لابأنى التفزيل عليه وقد استوفينا الكلام في ذلك في أول الباب ولم خرن الان الكتا وبأني 
فى الأرع الثامن نام الكلام ولو وصفه وعين قدره صح البيع على الظاهر ولو صا عليه صح مطلقاً 
وقديتومم هن قول المصنف هنا وما أغلقعليه بابه بالعطف اعتبارهذا معقوله حقوقها ليندرج فيهماذ كره 
ود تعر اذا قمطا وان تفع العارة ولي الاق يناما علق علسير انهبود ار تعليه حا لل ماهد 
كذلك بالفعل حتى يشترط وجود باب وغلق بل هذه الاافاظ تدل على دخول ما اشتملت عليه 
نكا سق اطقفة :اق كا بالك انيه ا وطائط: بالا قهارنيق الك التذية الرافعة الناذهة المضوة 
ما قداو المطاوب بها نسبة كقوله ( ان السماحة والمروءة والندى ه فيقبة ضر بتعلى ابن الحشرج) 
سو قوله :5 ه ( وبدخل اول يقل فيضان المشتري ويده العم اليه وان تعذر اتتفاعه به 4 
بريد انه يدخل المبيع المذ كور في ضهان المشترى وفي يده بالنسلم اليه لولم يقل واحدة من العبارات 
المذ كورة الةٍ وار ازا اين والبنا والزرع في المبيع وان تعفر اتتفاع المشترى بالبيع حيلم 
6 في (التذكرة والتحر ير والد. روس وجامع المقاصد) وحكاه الشهيد فيحواشيهء نقطب الددين لحصول ‏ 
1 في الرقبة وهي الممبعة 0 قد 7 نه ديم عابي 00 قباضاً ونمدر 500 








والاححار ان كانت خاو قة أو مدرجة في البئاء د دخلت توف كات مو تدر ا 
ٍ! . الثشتري عالما فلا خيار له (متن) 


مم راتت 1 








وفنا اما لاينافيه ور بها احتمل عدم الدخول في ضمانه لامها مشغولة بلك البائم يا اذا كان تمشحونة 
بامتعته والفرق' ان التغر يغ في الامتعة متأت في الماح » -«هزقوله هس ٠‏ ( والاحجار اذا كانت 
مخلوقة أو مدرجة في البناء دخلت وان كانت مدفونة لم تدخل 4 قد نص على دخول الخلوقة وعدم 
دخول المدفونة في ( المبسوط والتذ كرة والتحر بر والارشاد وجامع المقاصد وتعليق الارشاد والمسالك) 
( ومجم البرهان والكفاية ) ونص في ( الدروس ) على عدم دخول المدفونة وظاهره دخول الاوقة 
كا ان ظاهر ( الشرائم ) في آخر البحث عدمدخول المدفونة واملهتما لارريب فيه وتردد في (الشرائع) 
( وغاية المرام ) في دخول الخلوقة والممادن واستشكل في ( الختلف ) في دخول الاوقة وينبغي ان 
يستشكل, فق المعادن أو بول يخروجها لان المعادن خارجة عن تحقيقة الارض وطبيءتها ا في 
( المسالك ) ولا كذلك المجارة لانبا أجزاء الارض قطعاً قاله الحقق الثاني وقد نص يغ 
( الشبرط والتشرس ع راقد ةدو الداروين )عل كول العادك ابنا وف 1( امسوم واكد > 3) 
بالباطنة وقرب المصنف في ( الكتاب ) والحقق الثاني والشبرد الثاني وكذلك الفخر ني ( الايضاح ) 
في ظاهره عدم دخوطا أي المعادن وتام الكلام عند تعرض المصنف له ويأتي الكلام في البثر 
والعين والمصنع والصخرة ومثل الحجارة المدفونة الكنوز 5 في ( المسوط ) وغيره ونص على دخول 
المدرجة في البناء في الارض في ( المبسو ل واضبر بر وفي ( النذ كرة وجامع المقاصد ) انها تدخل 
ان ة قلنا بدخول البناء في بيع الارض أو على تقدبر اشتراطله ووه مافي ( تعليق الارشاد ) 
وز قله :#ه- + (١‏ فانكان المشتري عالماً فلا خيار له 4 وسيأني له انه ان كان جاهلا تخير في 
الفسخ والامضاء ونحوه مافي ( الارشاد والدروس ) وغيرهما وفيه من الاجهال ماستعرفه و ٍ 
( المبسوط) والمصنف في ( التحرير والنذكرة) تعرضا للتفصيل فيالمقام وكأ نه غير متقح تتقيحاً واضحاً 
( تتقيح) اللحث ان يقال الا حجار اما م#لوقة أومدفونة والارض اما بضاء ل حت رمأ اوذا ت شجر 
فان كانت الحجارة مخلوقة ومضرة بالغرس أو الزرع فا ذا كان الشتري عا قاذ اله 'والا ثيك 
له ارون اند والامباك ولا ارك .له عند الشيخ والمصنف في ظاهر ( اتذ ؟ة ) واستشكل فيه 
في ( التحرير) ولا فرق في ذلك بين ان رن الأرض دضاء 3 سوداء وان ُ تض ركأن كانت 
بعيدة عن وجه الارض لابصل ايها عروق الشجر فلا خيار اذ لاعيب وان كانت مددونة فان كان 
المشتري عالاً بالحال منكونها في الارض وضررها فلا خيار و بقية الاحكام تأني فيكلام العنيت تجار 
البائم على القلم رحو ة الحفر وحال الاجرة عن مدة القلم وان كان 00 بالحجارة أو عل مها وجبل 
ضررها فالاحوال أر بعة.( الاول ) ان بت في ترك الحجازة ولا في قلعبا ضرر فان م يحرج التقل 
وتسوابة 2 الى مدة لثلبا اجرة ولم تنقص الارض بها فلا خيار للمشتري كما اذا كان الزمان 1 
وان كان كثيراً بغير منفمة الاارض / اخيار فان فسخ فلا حث وان أجاز فهل له الاجرة وجبان كما 
في ( التذكرة) وتمليق الارشاد وفي ( المبسوط والكتاب والايضاح والدروس وجامع المقاصد ( أن 
ظ ا موت ا اا ات رك 0 بين الحقين وكا نه متأمل 
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امم مسي لجاسسحيص ‏ 


٠ 14‏ « كتاب الماجر 6 


سي .معام عي ومسي 





وله اجوارالبائع علىالقلع ولا اجرة له عن مد ةالقلم وانطالت وعلى البائم تسوءة الحفر(ممن ). 





فيذلك في ( التحر بر) حيث اقتصرعلى نسبته للشيخ ولا فرق فيذلك بين ان تنكون الارض سوداء 
أو بيضاء ( الثاني ) ان لأيكون في قلمسا ضر ويكون في تركبسأ ضر فيواص البائع بلقل ولا خيار 
قري كا ل اشر ارا وكانت اللبالوعة منسدة فقال البائع ان | أصلحما ولا فرق في ذلك بين 
البيضاء وغيرها كما في المبسوط ( الثالث) نوكن تراه وق 6 عضر بن فيتخير المشتري سواء 
جبل اصل الحجارة أو كون قلمما أو تركبا عضرا فاوأجاز البيم ففي وجوب الاجرة لمدة النقل الوجبان كا 
في وجوب الارش أو بق في الارض بعد الخو به تقصان وعيب والظاهر ان له الارش كيا هوخيرة 
( الكتاب وجامع المقاصد ) وان كانت ذات أشجار 0066 تقص بقطم العروق ففي ( المبسوط ) 
لان ادر ل القبض ولا بعده قال وفي الناس :من قال اذا كان قبل القبض لابازم وان كان 
بعله زم واقتصر في ( التحر بر) على حكاءة كلا مالشيخ فك نه متردد والظاهر انله الارش مطلقاً لانه 
صدر من البائم دم م ببدل على استثناله 0 ( الرابع ) ان كون في قلعبا ضرر ولا يكون في نرلها ضرر 
فالمشتري بالخيار 1 أزاة الاله هلها فان أجاز ففي الأحرة ةو الارق الوسان كان وان نرك البائع 
احتجارة فني ( المبسوط ) لخاد لامشتري ولا لاك الخجارة بذاك وتبعه على ذلك المصنف في 
( الكتاب والتذكرة ) والفاضل الخراساني لان ذلك اعراض لاهليك وفيه نظر من وجبين (الاول) 
0 سقط اللوارالثابت بمجرد رك البائع ها اذ لابجبعليه قبوطا (والثاني) انه يلزم حينشذ لوأراد 
البائمالرجوع بها كان للمشتري امخيار كما صرح > في ( التذكرة )وقضية سقوط الخبار بتركها انه تمليك 
ليكون سقوط الخيار في «قابلة ماك حاصل سانا لكنناقد تقول بعدمجواز الرجوع لان سقوط الخياراءا 
هو في مقابلها فيازمه الوفاء بالترك ولس هو الاول كبا هو واضح هذا كله في الارض البيضاء وذات 
الاشجار اذاكان قد اشترى الاشجارمع الارض وأما اذا كان قد احد ثالاشجار بعد الشراء فان كان 
عالما بالاحجار فلبائع قلمبا وليس عليه ضمان نقصان الغرس وانكان أحدثها جاهلا فله الارش عند نكي في 
(التذكرة) ولاخبارلامشتري لمكان التصرف ةا نكانالقلم والترك_يضرا نفللبائمالقلع وللمشتري المطالبة بذلك 
وعلى البائع رش اتقص لان النقص أدخل في غير المبيع ( ومنه) يعرف الخال في الصورة الباقية وفي 
0 أيضاً اذا قلع البائع الاحجار فانتقص الغراس فعليهارش التقص بلا خلاف » فل قوله ]هم 
(وله اجبار اليا: نم حل القلم) ساني ١‏ (المبسوط والتحر بر والنذكرة والارشاد والدروس) وغيرها لانة له 
طلب تقر يغ ملكه من مال البائع سواء حصل ضرر أم لا ولواشترط بقائمها فلا بد من تعبين المدة اذ 
لبس هناك أمد يننظر اذلاعرف فيتبقيتها كالزرع كا أشار اليه في.(التذ كرة) ٠»‏ سمه[قوله]ه + ( ولا 
أجرة له عن مدة القلع وان طالت كا في (المبسوط والتذكرة والتحر بر وجامع المقاصد وتعليق الارشاد) 
(والدروس) بالاولوية لانه تاها مع الجبل لان عامه باشتغال المبيع بذاك يقتضي رضاه على هذه الخالة 
عون عار هلك ترك له ساب ام تفر بغه على الوجه الممتاد ولا بد لذللك من مدة فبجب اسئثنائها 
فكان كالو اشترى دارا فها أَقَشة وهو عالم بها فلا أجرة له في مدة النقل والتغر , نكا في ( التذكرة) 
- قوله 4ه « ( وعلى البائع نسوية احفر 4 كما في ( المبسوط والتحرير' ولشذكرة والارثاء) 
( ارون ود تليق الارشاد) وغ وغيرها لانه تنصان مان فيالبيع أحدثه الور ملكه فجيب | 





و عوسي سوسس ٠‏ اميه سملم للم اه تسيا لو 


١ 3‏ 
ع سلما ام م جا ععان 0 عمة ل معوعد عصمية ‏ لمسفيي مبيير ميف معي مراب إب معسسيييين مس صصص وب سس رجور و و ا 12207 


ا 
[ 
ظ 


ل اوري سر سر _سوسيسررسويسرسسمووم 
جل سب لاست موسج سسا يي امسر 


وس وسار اسم 


ع سوسم 


َ وان كان اهلا 5 ف الفسخ والامضاء والانزب عدم موت ا عن مده لقم 5 
١3‏ مدة نقاء الزرع لامها مستثناة كذة ة تفل امناع وله ارش التميب مع التحويل ولو ترك البايع 


وي 1 م البسانين والكررن» _ مب 

ِْ 
ظ 
لمجارة امشتري يكن اما 07 سمط وا سي 
وف دخول ال ا ايد الدخول(متن). 





النسلم مدعا ل ذلك أذااعد ذلك ا 0 والا فلا وعليه ام انما د داعا وام 


ضهان النقص يمح وحوب ص الحفر فلا مسقط له الأماتوهم من انه أقدم على ذلك ولاس به بسي عا 
أقدم عليه بانيا على 00 ابائع تسلم المبيع تام وضذ 2 المتاق هذه المنذلة فى الت الشضس 
وقد ذكرة هناك ماله نفع في المقام (وعساك) تقول ان قضية ذلك انه يجب على هادم الجدار ان يعيده 
مع اننم أوجبوا الارش كانصوا عليه في با بالغصبٍ (وفيه) ان امم رلا تتفاوت وهيئاتالبناء ختاف فَكان 
المفر شبهها بذوات الامثال والهدم بذوات القمم نعم لورمىابئة أو اثنتين أو نا من رأس الجداروامكن 
الرد من غير اختلاف في الهيئة لزمه الرد الى تلك الميئة » -# قوله 4ه ه لإوانكان جاهلام 
قد تقدم في ذلك )١(‏ مستوفى عند قولد فان كان عان » -9هز قواه]هه ‏ ل الثاني البستان والباغ 4 
قال في ( المصباح المنير ) الباغ الكرم لنظة أعجمية استعملها الناس بالالف واللام ول أجد ها ذكآفي 
كلام غيره من أهل الاغة فلا يكون مىادذا للبستان قال في (التذ كرة) قالت الشافعية لفظ الكرم كلنخا 

البستان وليس يجيد فالث العرف والعادة والاستمال يقضي بعدم دخول المائط في مسمى اكه 
ودخواه في البستان وبأبيتهمام الكلام وفي (حواشي) الشبيد انه اسم للبستان الكير » حه2ز قوله :يه 
و.بدخل فيه الشجر والارض والخيطان وفي دخول البناء اشكالأقر به عدم الدخول أما دخول الشجر 
والارض فالظاهرانه محل وفاق ؟ا هو ظاهر ( الروضة ) حيث قال فا قطعاً و به صرح في (المإسوط ) 
وجميع ماتأخر عنه مما تعرض فيه لهذا الشرع ماعدى (جامع الشرائم) فانه اقتصر على ذ كر دخول 
الشجر وني ( المسالك ) لااشكالفي دخول الشجر وكذا الأرض وساخيي (الوسيلة) 3 5 ليان 
والارض ثم رض لال الارض وأغْمْل البستان وأما دخول الميطان فد صرح به المصنف ‏ ِث 
(انتذ كرة) والحةق الثاني والشهيد الثاني وهو قضية كلاء (الشرائع والتحر ير واللممة) ؟! ستعرف وقد 
قرب المصنف هنا وفي (التذوة) وولده 8 فى (الايضا اح) واغقق الثاني في كتابه عدم دخول البناء كالبدت 
والذار في البستان وظاهر (التذ كرة) ) الاجماعحيث قال عندنا وحكم بدخوله في (الشرالم والتحرير ) 
(واللمعة )وقد يكونون أرادوا الميطان لكن!لشهيد في (غابةالمراد) نسبه الى الحقق واستشكل في (الارشاد) الأ 
( وحواشي الكتاب والكفاية ) من دون ترجيح وفي ( ادرو وس والروضة والمسالك) انه برجم فيه الى | 


وووس سم 


لوف كر المناء اج في جرت العادة بك زه شه دون 0 شي ( ممم البرهان) حيثقال بدخول 


الموضم الذي العمله لا ففله وأوضم اللمرةوجاوس م من بدخله واطمحه 9 قل" (قات) مما التان هه 
لقح والارض لآالتاك لهذا يسعى بستاناً ولول يكن هناك بناء أصلا فائتفاء الدلالة مطابقة ظاهر / 


اومس سس ل 





لمحصييي بسيا حم الم اد بجوي م سا ل ور وساي لي عم بعصا يي ١‏ امسو ساي ل وي ع وي ل لسو لمي لا م 








)0( كذا 5 للاث سخ والظاهر ان وك قد نقد 0 : ذلك أوقد - ذلك (مصححة) 


ل سس سه 6 سه سي ليده عي حم اليج 


28 وو روي رودا ا امامو سا سر عسل ل ب ل لصوي ١‏ لوس وشحم م ووسيس فد يوو مووي حت مسسيد معي بسي مسمس 





ظ 


ظ 


ودخل فيه المراش الذي توضم عليه القضبان على نكال و, 'ودخل فى لماز والشرب غل 
اشكال ( الثالث ) الدار وبدخل فنها الاارض والبا' عإن. اختلافه حتى المام 0 من. 


م افقهاويدخل البثر (متن ) ا 
وأذا التضمى وال لترام فكذلك لانه لس هنا من الستان ولا لارياً له لكى أهل العرف : 
بالدخول فيما اذا قيل باع فلان ستانه أو وههه فانه شادر الى الذهن تقل البناء ما فقد تمارضت 
الحقيقة العرفيةواللغه بةوالاولى مقدمة كاقدمناه (والبستان) فعلان الحديقة كافي (القاموس) والجنة كا في 
ا 2 
وستان » -:[ قوله هه > لإولا 1 يدخل فيه العر يش الذي 0 القضبان على أشكال )كا 
في (الايضاح) 2 مرء_ حيث انه ينقل و يحول ولس | ومن كام المنفعة به ودخوله عادة 
كامتتاح وثياب الءيد وفي (حواشى) الشبيد انه يدخل وني ( (التذ كرة ) الاقرب انءلايدخل والعميدى 
والحقق الثاني قالا ان الاصحم نحكر العرف فيذْلك و فالمنعارف دخوله كالئبت ونا حرق عخراة يدل 
نخلاف غيره واعتبر في ( الدروس والمسالك ) كرنه ممت اا أوغالاً وهو قر بسب من حكير العرف 
(والعر ش) خيمة من خشب ونمام وما ستظل به من سءف الاخل مثل الكو فقيمون فيه مدة 
الى ان يصرم النخل و يقال عرشت الكرم "حدما ده فا واشافزة ليمتد عليه ومنه قوله جل 
شائه ( معروشات وغيرمعروشات) أي عرفوعات على ما تحملها (والتقضان) بغمأوله أوكسره هالا عفان 
في المقام » سي قرله م » لآو بدخل الهاج ال اشكال 1 كا في (التذكرة ة والا.يضاح) 
وفي الاخبر (والحواشي وجامع المقاصد الاشكال انما هو في الشرب لاغير وفي (الدروس والحواثي ) 
( والمسالاك ) انه بدخل كالجاز لدلالة العرف وان يدخل في مغرومه وفي (جامع المقاصد) الظاهر انه 
لافرق .هما لان كل واحد منهما من ضروريات الاتفاع بهدوان كانت ضرورة الجاز أشن لامتناع 
الاتتفاع بهبدونه وأما الشرب فان الانتفاع بالبستان النفم المطلوب من أمثاله لايكون بدونه وان أمكن 
ال نتفاعبوجه الخو فكرن اهدو و وتان درل 0 تناولالشرب وارادتهمااياه وفي (الدروس) 
(والمسالك) اذا باعه بلفظ الكرمتناول العنب لاغير الا مع قر ينة غبره كرف وبحوه » -0[ قوله ]يهم 
إاثالث الدار» الدار أفة المنزل موكثثة وقد تذ كرعلى معنى الموضع والمثوى ومنه قوله جل شأنه 
(ونتهدار رالمقين) ٠ه‏ -طؤاقراله 44- + ؤ ويدخل فما الارض و«البناء على اختلافه4 من حيطارت" 
وسقوف ودرجة معقودة كم في (المبسوط )وغيرهوهو ثما لاشك ولاخلاف فيه > -:90[قوله ]4 هم لإحتى 
اجام المعدود من عسافقها4 وقال الشاففي لاردخا ل السام ونله اضيا به على امات الحجاز وهي 
بيوت من خشب تقل وار اطلاق الاصحاب في دخول الها مالذي يعد من عرافق الدارودخول 
قدره الذي من النحاس ؤنحوه لانه مثبت مع القطم بعد 0 من الموافق ه -ملإقرله ]#8 »م 
(ويدخل البثر 4 كا في (المبسوط وجامع الشرائع واتذ؟ ة واقحعر تر والدووين:والمنالك: وااروظة ) 
(ومجممالبرهان) وغيرها والحوض كا في ما عدى الاول و يبقى الكلام في ماء البثر فعند الفيخ ننه 
(المبسوط ) انه مملوك ولا ا ببعة قال لانه ان باع باع اميم فهو محبول لان لدمدداً وان.باع الموجود 


اعم مما بيه مي ميا ابل 





ظ (1) الموجود في نسختنا من القواعد 5 1110 













وى بيعالدورو اند 4 0 





والاعل والاسفل ل ان شبد المادة باستقلال الام و لثبت ء عدوا عد مر: 51 1 لدار 
#الشقؤف والابواب المنصوية واسطلق والمغاليق ( مان ) 


ها فذلك لمكن تسليمه الا بأن بختلط بره قال أيضاً انه مملوك ولا يصح بيعه واذا لم يصح ينه 


م يدخلْ (وفية) على تقدبر انع من صحة يمه منفردا ف فانه يبدخل في بع الدار بالدهية وسليمة بد 
الذار وهو التحلية طم والطهالة منضة هنا ولو سامت جبالة التابع غير موكئرة في صحة البيع كاساسات 





| الميطان والا فلا نسلم عدم جواز بيع الموجود منفردا لان تسليمه مكن ان جعلناه عبارة عن التخلية 
| وان كان عبارة عن التقل والتحو يل قكذلك لكن تسليمه ممتزجاً بغيره فيتخير المشثري انم يسم 


000 عليه وقد نص في (التذ كرة والتحر بر والدروس ومجمم البرهان) على دخوله في بيع 

ادار نيم لايصح استئجار بثر الماء لاخذ الماء منها لان الماء عين نعم و الي جر لكا روم 
جاز له الاستقاء مها للعادة بدخول الماء بالتبعية وقد تقدم لنا في أول باب المكاسب ماله ننع نام في 
المقام ه هقر لهيقه- ١‏ ل( والاعلى والاسئلالا ان نشهد العادة باستقلال الاعلى» 5 في (الشرائع) 
(والنافموالتذ كرة والتحر بر والارشاد والتبصرةوالدروس واللمعة وجامع المقاصد والروضة ويهم البرهان) 
بل في الاخير انه لاخلاف ولا اشكال في دخو الببوت حتانيه وفوقانيه .م الخيطان الدائرة علمها 
والسقوف الاسفل والاعلى الا ان يكون الاعلى مستقلا اتنه ولا فرق فيذلاك بين الدار وامكان 
كا في (التذ كرة) ومعنى استقلال الأعلى ان يكون له طر يق مستقل ومر افق على حده وعلى هذا حمل 
مكاتبة الصفار الى مولانا المسكري علي هالسلام كتب اليه رجل اشترى من رجل ينا دار 4 جميع 
حفوفه وقوقه بدت ارهد دخل الس الاعلى في حقوق اليدت الاسفل أم يا فوقم عليه السلام عن 


0 له من ذلك الا الحق الذي اشتراه انشاء الله تعالى وهي واردة في الببت ن لأنى الدار وقد اققتصر في 


(السرائر) على ابرادها ساكتاً علمها وفي ( جا مع الشرائم ) لاتدخل الغرف الا ان يذ كراها وكأ نه 
خخالاك: :وعيك لاقول دخول البيت 0 0 فانظاهر دخول أرضه التى هى سقوف 


| السيوت التحتانية الداخلة في الدار الفروضة (فيتأمل) ه -1 قوله #ه + ١(‏ والمبت سواء عد 
|| من أجزاء الدار) الالات |١‏ تى في الدار على أقسام ثلاثة ( الاول ) المنقولات كالدلو والمكرة وسيأني 
ا الكلام فيهأ (الثاني) مأ نت في الدارعة 9 القدوم فأ ولق النترت» والابواب المنصو به وهذه 


تدخل فيالبيملانها معدودة م نأجزاء الدار وفي(ممع البرهان) ان الظاهى عدم الملاف في ذلك وف 
(جامع المقاصد) ان ضابط مايدخل من المبتات مايعد جزأ في العادة 00 مرتفقات الدار عرفا 
(الثالث) ما أثبت على غير هذا الوج هكاارفوف والدفان وهذه أي الكلام فمها أيضاً + إثره) ٠‏ 

(كالسقوف والابواب المنصو بة» كافي (الشرائوالنذ كرةوالتحر بر والارشاد) وني (الدروس) الابواب 

البّنة وهو في معنى المنصو بة وفي (جامع الشرائع واللمعة) على ذ كر الابواب من دون نوصيف لما 
عشسمه أو منصو بة -ز قوله :6ه لإوالحلق والمغاليق 12 قال في (القاموس) حاقة الباب والقوم وقد تتح 
[| لامبا وتتكسر وليس في الكلام حلنة محركة الا جمع حااق أو لق قهنة عدب جاق رك وكدد 
| وعلقات:( والغلق ) بالتحريض المغلاق وهو ما يغلق به الاب جمعه مغاليق وقد نص على دخول 


١‏ المغاليق ( في جامع الشرائم والشبرائم والارشاد والتذ كرة ) وغيرها وفي ( الخلاف ) نفى اللخلاف عن 


ولا بل الببلت للارتفاق السام النبت والرقوف المثبتة والاوتاد الغروزة دو دون ن الرحى ١‏ 











0د م كاب الاجر 2 


ماس عسوو ويه يد م و9 محا لعجي .لعن ويواة ام لمعي ل ل 


المثبت والدنان والاجانات الثتة وخشبة التصارين والحوابي المدفونة والكنوز المذخورة 
والاحجار المدفونة وما ليس »تصل كالفرش والرفوف الموضوعة على الاوناد من غير سمر 
والحبل والدلو والبكرة والقفل الا المفاتيح فالها تدخل وفي الواحم الدكا كين اشكال من 
حيث انها تنقل وحول فصارت كالفرش ومن حيث انها ابواب لها ( متن) 
دخوله وزاد في ( التذكرة ) السلاسل وكذا تدخل السلاسل والحاق اذاكانت على غير الابواب 5 
اذا كانت على الميطان في ( مجم البرهان ) ه -ؤ9[ قوله :4ه » ( أولا بل أثبت للارتفاق 
كال المثبت والرفوف المبتة 5 المغروزة » ه هذا هوالقسم الثااث وقد نص على دخول 
الثلائة اذا كانت مثبتة في ( المسوط وااغنية ) رارضا 3 رعنهما ما عدى ( (التذكرة )ذانهقرب 
فبها عدم دخول السلالم المثبتة والرفوف والاوتاد المثبتة مخروجهعما عن اسم الدار والدخول أولى 
أقضاء العرف به ولو كان الس غير مثبت لم ,يدخل 8 5 في ( المسالك ) » -ز قوله ه- 
ل( دون الرحى المثبت 4 »م في ( الشرائع والنذ كرة والارشاد واغتاف والدروس والتنقيحوااروضة) 
( ويم البرهان ) وغيرها لامها لا تعد إن الدار اغة ولا عرفا فلا يدخل شي" هن حجر يها لا الاعلى 
ولا الاسفل وعليه امتورائ الحقق الثاني بعد أن" وقف في المرق يدها وبين قدر اام حيث ححكمو | 
بدخوله في الا م الداخل قْ بيع الدار وتردد في ( التحر بر ) في دخوطا وني ( المبسوط واكلاف ) 
ا يسوي وار والموقاني لصيرورما من أجداء الدار ونواهها التنبيت والأعلى نا بع 
للاسهل بل في ( الخلاف ا ان لا خلاف في دخول التحتاني وان الفوقاني داخل عندنا 
وظاهره الاجماع عيكنة اها وفي ( حا مم الشرائع ) تدخل الرحى التحتانية ه -ه« قوله 6 »م 
ظ والدنان والاحانات المششتة وخشبة ااقصار بن والخوابي المدفونة 1 ه كما صرح به جماعة كثيرون 
لاستصحاب آنلك ابائع وأصل عدم الدخول مع ظبور عدم دخوها حت الاب وفي ( المبسوط ) 
( والتحرير ) ان الحوابي المدفونه تدخل لامها عازن كاطزائن وكأنه صجيح اذكانت مدفوة في 
البناء لاني الدار كما ارون والروضة ) وأما لو بيعت المقصبة أو المدبغة أو دكان القصار فني 
دخول المشبة واعيواني اذا كانت مثبتة احمهال » -9#[ قوله :4- ه (إ والكنوز المذخورة والاحجار 
المدفونة 4 »كما في ( المبسوط ) وغيره » -«هز قوله 8ه » لإ وما ليس تصل كافرش ) «ح » 
كما في ( الم وط) وش ره والظاهر انة ا ا أقسا م القسم 
الاول الذي اشرنا اليه » حم[ قوله ]2 ه (١‏ الا المفاتيح انها تدخل4 ه م في 1 المسوط والغنية) 
( وجامم الشرائم والشرائع وال »2 والتحر بر والارشاد والدروس واللمعة وجامم المقاصد والروضة ) 
( والمالك ويجمم البرهان والكفابة ) لامها من نوا بع المغاليق والمراد غير مفتاح القفل لانه تابع لغلقه 
صرح به الحقق الثاني والشهيد الي » 9 تراه ب لإ وني ألواح الذكا كين أشكال من 
حيث الها تنقل فصارت كالفرش بسي انها ابواب لا م * فأخية الاب المبت 0 
و عر ( التذكرة والدروس والمسالك ) لقضاء العرفوجعلها منقولة نوع ارتقاق نلا يضيق || 
الموضع بها لان كبرها 5207 0 الك لالت لانت روات وى ل ميد اضر 
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ون يع الدورواا كن » _ هبيه 





ويدخل فيه المجاز ولو قال يحقوقها وتتمدد دخل المع وو لم يقل فاشكال فان قلا بدخول 
ظ الجميع فلا بحث والا وجب التميين ( الرابع ) القربة والدسكرة (متن) 





| ح«ز قوله هس ه ل( ويدخل فيه الاز) » انص الاصحاب على دخوله كما في ( الايضاح وجامع 


المقاصد ) وقد تقدم الكلام في محاز الدستان وانه لا اف_كال قْ دخوله « 1 قوله هه - 


ْ ( ولو قال حقوقباوتمدد دخل اميم ولولم يقل فاشكال قانقلنا بدخول الميع فلا بحث والاوجبالتعيين )) 


بريد انه اذا قال بعتتك الدار بحقوتها وتعدد الجا فانة يدخل الميع فيثبت للمشتري الساوك من جميم 
الجوانب اذا كانت الدار محفوفة بملك البائع وظاهر ( التذ كرة ) في أول باب البيع الاجماع عليه وانة 
لو يقل يحقوقبا فاشكال ينشاء من نصهم على دخول المجاز وهو 3 للواحد 0 ان الحكم 
بالدخول انما هو لتقضاء العرف به من حوث توقف الانتفاع عليه و كفي في ذلك محاز واحدفدخول 
الجيع لا دليل عليه وهذه المألة قد تقدمت في الفرع الرابع من فروع الفصل الثالث في العوضين 
قال الرابع ابهام الساوك كابهام المييم الى آخر الشرع المذ كور وقد استوفينا الكلام فيها هناك غاية 
الاستيفاء وقسمناها الى اثنتىعشرة صورة وأسبغنا الكلام.في تنبع الاقوال والادلة وني ( الايضاح ) 
قال ان المصنف ذكر هذه المسألة في موضع آخر + من هذا الكتاب وحكم دخول الكل علىما أداه 
اجتهاده اليه وهنا استشكل | اقافاحرا ده ثانا 0 عادة امجنهدمنانة اذا تغير اجتهاده لم ببطل 
ذى الحم الأول ,بل بذ كرفا أداء اتجتبادة النبية ثانا في موضع آخر لبان عدم انمقاد اجماع أهل 
عصر الاجنهاد الاول على خلافه وعدم اججاع أهل العصر الثاني على واحد مهمأ وانه ل بحصل في 
الاجنباد الثاني مبطل الاول بل معارض لدليله مساوله وفي كلامه هذا نظر من وجهين ( الاول ) 
ان المصنف فما سلف له فما أ* شرنا اليه لم يحم بدخول الكل اذا لم يقل يحقوقها ول جده تعرض له في 
مقام آخر من هذا الكتاب نعم استظبر ذلك في النذكرة ( والثاني ) ان اجماع أهل العصر عندنا 


لا جدي الا اذا 1 دخؤل اعضوم فم ولا نأف دلك فى » زمن الغية 0 اذا 0 رد 


ذلك . طْر شه الشيخ من وجوب الظبور عند فاق على اكليم 3 على مذهي العامة 


ظ والالء ينعقد لهم اجماع الا بعد قيام الساعة وتمام الكلام في فنه نعم توجيه 0 كيد لذ !ذا عرفل 
ظ له التردد في الاجنباد الثاني والذوقرره السَريك والحقق الثاني انه يحاول الجم بين كلاميهان 5 ن والا 


كان عدولا لديل ظني أرجح من الاول ذكرا ذلك في باب الغصب وأما اذا كان قطمراًوجب 


ابطال الحكم الاول ان امكن ه ه -ؤهز قوله :2 » (الرابع الآرية والدسكرة 4 » القرية 
الضيعة 00 لان الماء شرى فيا أي يجمع والضيعة والارض يرما ات 


ا 
١‏ 
ْ 
ٍ 


ْ 


عياب 000 ه وضبيه ( ( واالسكرة 07 على هيثة التصر فيه منازل و ببوت مده 
والحشم اولضت غرارة كيضة وليست بعر بية وفي حديث هرقل اذن امغهاء الروم في دسكرة لط 
| مسأته عن أ كل لوم الدجاج من الدسكر وفي ( القاموس ) الدسكرة القرية والصومعة والارض 

| الستوية وبيوت 5000 اسن ا الاي ٠‏ شبه القهر حوله 


ستو سي ل 









وتذخل اانه والساحاث ابي > مل با ليرت والعارق الملركة قي با وف مغول أأ 


الاشحار النابتة وسطبا اشكال اقزبه غدم الدخول ولا تدخل المزارع حول القرةوان قال | 
حقوقبا الا مع القرينة كالمس_اومة عليبا وعلى صن ارعبا بئمن ويشتريبأ به أو ببذل ٠6‏ 
لاايصلح الا اجيم ١‏ االمامس ) الشحر ويندرج تحته اامصان الرطبةوالاوراق والعروق 
دون الفراخ زنع ظ 
يبوت حي قوله ]4ه ( وتدخل فبا الابنية والساحات التى تحبط بها البيوتوالطرق المساوكة فها ص 
السور اغيط بسنا نوكا ن ول فده الا شياء , : ريب فيه لقضاء العرف والاغة بدك 
-0 قوله ]4ه » لإ وفيدخول الاشجار انابتة وسطها اشكال 4 » ظاهر (المبسوط ) عدم دخواالا 
أن يقول بحقوقها وجله المدار في ( الايضاح) على الغرف واختيرعدمدخوها في ( التذكرة والدروس) 








(وحواشي الكتات وجامم المقاصد والروضة ) وهوظاهر ( الامعة ) وغيرها مما اقتصرفيه على د خول الا بنية . 


وارافك لعدم يحقق ا العرف بذاك .2 ع امب امت دا دن مهروم القر به لغ وتدخل مع الشرط 
ا والقررينة كالمساوءة على اموع 1 17 عن لا بابل عادة الا الجموع 3 يتعارف ذلك كا ننه عليه 


في ( الدروس ) وغيره ووحه الاشكال || شك في دخوطا فى ف مسحى القرربة حيو قوله :8 » + ولا 6( 


تدخل ماب حول القر به وان قال تحقوقيا. ]| اللا بع القر , 4 ة كالمساومة عامأا وعلى مزارعبا سمن 
و شار م ب4 5 ل ا اح الا لاجميع 4 ع دم دخول المزارع وان قال حقوقا 0 


0 واقتد ؟: ) وظاهر ( جاه ع الام والتحر بر والدروس والروضة ( رفير ته حيثث 7 


قالوا فا لا تدخل الا 0 وااقريتة أو التعارف لاله لولف أن لا يدخل القرية لم يحنث 
10 المزارع -: قوله :4 (إ الخاهسالشجر و بندرج حته الاغصان الرطبة والاور اقوالعروق ) 
قغاه الفرف بذاك و كدالك النضى لاقن آنه عجوو بدا فنك جلت لآ حى بدا ونا ليه 
واعتياد قطعه لا يخرجه عن الجزئي ةكالصوف على الغلم وهو خيرة (التذكرة والايضاح وجاءم المقاصد) 
6 أي ( وشجمع البرعان) وظاهر ( التحر ير والارشاد والدروس ) حيث أطلق فها دخول الاغصان 
والمصنف فيما يأني استشكل فيه وتدخل الشّجرة الكبيرةوالصغيرةوالشرب والاز كا في( الدروس ) 
وأما الاوراق فظاهر ( الكتاب والتحر بر ) في «وضع منه ( والارشاد ) دخوابا يجميم أصنافها حتى 
ورق التوت كا نص عليه في ( المبسوط والتحرير ) في موضع آخر منه وا حكاه الشبيد ( والايضاح ) 
وفي ( حواشي ) الشبيد ان الماقول دخوله لانه جزء ولا يجري مجرى الثمرة وقر به في ( التذكرة ) 
وجعل مثله ورق النبى الذي يأتقط اغسل الرأس واهمل ذكرها بالكلية في ( الدروس ) وتأمل في 
دخول ورق التوت المصنفت فيما ,أن والمولى الاردبيلي والفاضل اللراسانى وفي ( التحرير) 


( وحواشى ) الشبيد ان ورق الحنا للبائع وفي الثاني ان ورق الآ سّكالنا للبا' » سويز قوله :4ه ٠‏ |3 
( دون الفراخ ) وانكانت نابئّة من عروق الشجر المبيع اذ لا تعد جا عرفا فلا يتناوها العتد الا أ 

مع الشرط كما في ( التذكرة) بل قالوا لو اشترى ( اشتراها نل ) النخلة يحقوقها لم 0 الفراخ | 
وقد اهمل د ذ كه الأكثر وحكى الشبيد في حواشيه عر ابن المتوج انه ان اشتر ئ نخاة 1 
لال الغراخ وى ا ى الاشجار أو 0 حك افر اول في (الدور) قبل لاندغل الفروخ ا 


م سه نماك 7 د مادام لمش عمس لع فاحه لقم 





ؤ 






توفي سم القرى والشجر # ظ ألم 
/ ولو تحددت فلالك الارض الازالةعند ملاحية الاخذ ويستحق نتروا لا التو | 
| ظ فلو اشّلمت سقط حقهولو اشترىالشحرة حقوقهأ لم ستحق الارض ايضابل الا بقاء ولسن 
| له الاق" ف الأرس مح الانان عكات عوط بو انزاه] الكترطة رفن ) 


ا 





الا الشرط وهو دعر بتردذه في ذلك كا نظر الى لا باعتبار حصوط ا في أصول الشجرة 
الداخلة في ٠سهاها‏ (وفيه) انها وان نمت من أصول الشجرة الا ان العرف اقتضى خروجها عر 
الجزئية اللهم الا ان تكون نابتة في نفس الغرس فنيه احتمالان أقواهما الدخول ولا تدخل الارض 
كما في (التحر بر والدروس) ران افتقر المها الا مع الشرط أو القرينة ويأني التبيه عليه في كلام 
المصنف وظاهر (التذ كرة) الا جماع عليه كما ستعرف ه -9[قوله .. » ١‏ ولو جددت فامالك 
الارضض الازالة عند صلاحية الاخذ» و جددت المراخ لعل البييع فهبي شرق النخلة ولا ستحق 
المشتري ابقائها في الارض الا .م الشرط فان لم يشترط كان له قلمها عن أرضه عد صلاحية الاخذ 

. لاقبله كما في الزرع والثمرة اذا اشتراهما و برجم ني ذلك الى العادة ولا يسوغ قبل ذلك لما فيه من 
الاضرار بالمشتري ولا ,ستحةقق البائم عل الدمترىق أجرة ذلك أن اانا الى اواررتب الاتتفاع 
من «قتضيات العقد (وقد) يقال ان الفراخ ان تعلو" اس الشعورة ويم 11 لل التيورة وان / بش.له 1 
ل انتوق نالعال 16و ب كسب الف اردق اح وكات ).هنين ام لقيو 
ف وكثمرتها وان لم تدخل في «سماها من حيث اس السجرة لا يتناوله فن ثم لابجب ابقائه دائاً ولا 
تجوز ازالته حالا بل يجب ابقائه الى أوان الباوغ عرفاً ه -<هز قوله :2 » ( و يستحق الابقا. 
مغروسا لا المغرس » عندناما في ( التذكرة) وفي (مممالبرهان ) وكأ نه لاخلاف فيه عندناكا يظبر من 
( اكد 1 اننا منتد و يضفة درس الأقاء لاي ( وفد قال" ) الاديودل الآنة كدق مني 
المغرل لا الى غابة وذلك لايكون الا على سبيل اتلك ولا وجه اتملكه الا دخوله في البيع (وفيه) 
ان العا كار ره القع ة وقد تسق جين لاالاك الممفعة لذ الى غاية 5 لي أغار ه جداره أيضع 
عليه جدذعه فالمقده:ان ممنوعتان ( وتفرع ) على ذلك انه لانجوز الصلوة ممما الا باذن المالك ذكره 
الشبيد فيحواشيه هذا كله فيما اذا لم تقض العادة بأنه يتعلع للبناء والمطب 5 في ( الدروس ومجم ) 
( البرهان والكفاية ) ولو كانت الشجرة يابسة ثابتة فعلى المشتري تفر يغ الارض منما فلو ششرط ابقائما 
فان عين المدة صح وان اهم بطل لانه لاحد لطا ينتهى اليهكا في ( التذكرة ) » -ههل قوله /8.. » 
( فاو انقلمت سقط حقه 4 فل كن ارين لطر ول إسفاذت الروضي الك اعوط كدر 
. قلعا الملك كا في ( التذ كر ) وغيرها ولو قلمها قالم بدون اذن امالك فوجبان أقواهما عدم سقوط 
حقه » -«ز قوله ره :*- » (١‏ ولواشترى الشجرة يحقوقها لم يستحق الارض ايضاً 4 أي 
كالاسحتق الارض بدون قوله: يحتوق! كا صرح بذلك في ( التذكرة ) وانا يستحق الابقاء ققط 
-«ز قوله ]هه » ال وليسله الابقاء في المفرس ميتة الاان تسخلف عوضاً من فراخما المشترطة م 
قد عبر بعين هذه العبارة في ( التذكرة ) وقد اشكلت على الحقق الثاني فأطال الكلام في بيانها كما 

| ستسمع ( وانت خبير ) بأن معئاها انه لبس له ابقاءالشجرة بعد مونم في مغرسها الا اذا اشترط في 
العقد انها عتى مانت فلذ ان يبقيها حتى ينبت بدها من فراخها المشترطة مهذا الشرط كما هو الشأن 


م 7 - - 0 ب سكم 


« كتاب 8 لاجر 


"ةذ .. 8 كتابالتاجر ١#‏ 
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2 


نفسها فأبرتما اللوافح ( متن) 


ص 0 





[| ني كثير من الشجر فانه حينشذ يستحق ابقائها في المغرس فالاستثناء متصل والعبارة وافية بهذا 


|| الفرع الذي ينبني التنبيه عليه ولمذا لم يعترض عليها الشبيد في حؤاشيه ولا غيره وقال الحفق 


| ولا تدوج الثرة لؤيرة فيا الا ان ؛ نشترطه للشتري رآ ابره الث أو تشقة 55ظ 


و0 -ئثناء هنا من محذوف أي وليس له ابقاء الشجرة في حال الا في . 
خالة اسشخلافها عوضاً من فراخها بشرط ان تكون مشترطة الابقاء أما آله لاجس ابقائها مثة فو ظاهر " 


لا: با حينكذ لانمد شجرة وانما هى حطب فنجب ازانها وهل يجب اإتاء أصبا رجا ان تنبت ظاهر 
|| العبارة عدم ذلك لان استبقاء أصول الشجرة انما كان بالتبعية وقد زالت ويحتمل الوجوب .لوجوب 
ابقاء الجموع فلا يسقط الحم بزوال عضه هذا اذا لم يشترط بقاء الفراخ ( قلت ) الاحهال الثاني 
على تقدير عدم اشتراط بقائها أو بقاء فراخها ساقط. قطءآ لانه لا فائدة فيه وليسله حد يتتهي اليه-كما 
عرفته مما سلف ( ثم قال ) فلو شرط بقاء الفرخ وكان الفرخ وقت موت الشجرة موجوداً فانه يجب 
ابقائه عملا بالشرط ( قلت ) هذا خاهر ولا تعلق له بالعبارة قال وان لم يكن موجوداً فهل يجب 
الابقاء ارجاء وجوده بناء على وجوب .بقاء الاصل استقلالا فيه تردد ينشأ من الشك في المنتفى 
ومن رجاء النفم( قلت ) هذا ساقط لسقوط نسال يا الاصل استقلالا كما عرفت (ثمقال) واعلم ان : 
الاستثناء الواقع في العبارة متقطع لان ابقاء 1 شجرة الميتة ليجب على حال ( قلت ) قد عرفت 
و<وبه اذا اشترط بقائها تنستخلف فراحا على ماهو الممتاد في متلا م قال ثم ان ابقاء الاصل على 
تقدير اشتراط الفراخ المستخلف انما يتحقق اذا كان زواله مضرا فان لم يكن مضرا فملى مقتضى 
عبارة المصنف السابقة من عدم دوز اقاء' الأضول استقاذلا لاض هذا وان كان قل الاسكناء 
تقتضي وجوب الابقاء مم الاستخلال مطلقاً ( قلت ) قد عرفت ار ضهن العبارة تقال (والتحقيق) 
اله ان وجب ابقاله بالاستقلال لم يقيد بحصول الفرخ ولا باشتراط ابقائه والا لم يجب الا اذا 
حصا ل المتبوع والميارة ا ن اتتعى ( وقد عرفت ) اليم في هذين هما ذ ذ ىو 
في البين » -80ز[ قوله 2 ه ؤ ولا تندرج الثمرةالمو'برة فبها الا ان يشترطه المشتري سواء ابرها 
البائم ا الاواقح 4 اذا كان مرة النخلة موايرة فهي لبائم باجماع المسامين الا 


ميب لم ل مم وو و عه ل وا معي ا ل عه اللو ممم اس صو 
لم سس ااه ل لمعا ماه 0 


: 


ا ا 1ن ( لحلاف والتذكرة لاني ) وظاهر ( اران 0 
اديه ال افينا بن وعلليه النص عن النبي صلى الله عليه وا له وس والائمة علبهم السلام وفي . 

زر بياض )ان حكاءة الأجماع مستفيضة وفي ( الوسيلة ) في باب بيع الثمار وان نالعج وم بيك ظ 
ٍ 00 7 7 2-5 الا ان ب الام وهو شاذ 0 عير 0 وافااان 0 اذا . 


ظ | (الرياض) انه لاخلاف فيه 0000 الى مقتضى 0 ا بالتمصوص المتددة ؤاذل: 
لوقل اللمشتري كما سينص عليه المصنف وقد حكى عليه الا جاع فى ( السرائر). مكورا. 
!| (والختلف) في ببع الثمار ( وغاية المرام ) وظاهر ( الشرائع والتذ كرة والمسالك ) في آآخر كلامه" 
| (والكناية ) وقد حكى تقل بر ب د عت ا كد 


ستسييد.» ا ا ا و را مس21 السيسة يجيي - ب يحوي لمحم 5 0000 








سعط سس سس رمسو وس سس سه سوسس مسو سمو وسوس 


و 0 
ادا الاين ؤخذرطاًاذا تناه رطيبه ومأ يؤخد 53 ا اذا نشف نشأناً 





نهم المقداد في ( التنقيح ) ولم اح فيه وحكاده صريح ( النذكرة ) وهو ظاهرها مضافا الى 


ظ معهوم الفيد فالممتبرة قوجعة وذاك كله ص الاصل عق الاستصحاب بنا بن 5 عل م دخولهفي 


|.مغهوم النخل لغة بل ولا عرفا على تأمل فيه على اطلاقه لما قاله في ( التذكرة ) من انها قبل التأبير 
| كاجزء من النخلة لايعلم حاطها من صحة الثمرة وفسادها والخالف أبو حنيفة وكذلك ابن خمرة في 


ظاهر ه حدثث جعل الاعتبار في دخول الممرة وعدم4 بدو الصلاح وخدمه شت باعمأ بعذه فالثمرة للبائع 


1 وقيله للمشكري الا مع الشرط وفي ( الدروس ) وغيره انه قادر والحقق في ( الشرائع ) لمن عتردد كما 


فهبمه الصيمري منه وغيره وانما اراد الدلالة على الدليل والمولى الارلا بيلى كانه معام مل في ذلك يأ انه 
قد يلوح من ( المسالك ) ول يظبن هن ( المقنمة والنها اة ) خلاف في ذلك افق والونمة انال 
شرن لحيذا وصاحب ( المر اسم ) لم يتعرض الحكدين مما بوقوله ف( الوط وك 7 ا" 
3 النخل وكرما لان 0 بفصال انما هو في مقام ا روالا فهو قد ع أ رة التخل 7 
00 للمبتاع ونعم ماقال اسار ان المقام ام فلتلحدظ ولو جبل المشتري ا فيان والامضاء 
عند الشييخ والشبيد وانكره في ( الخداف) ا زوقه) أن نوات يقن" بج ابلغ من العييب 
( تأمل ) واو ظمما البائع «وئبرة فظهرت غير هوئبرة فله الفسخ ان تصادقا على الظطن وآء! انه لافرق 
7 تأبير البائم وتأبير الاواقح ققد صرح به في ( المبسوط والتذكرة والتحر بر والدروس ) وغيرها 
لظبور اللقصود » -[ قوله 2- » لإ وعلى المشتري السقية الى ب باو الصلاح مانا وويرجم في 
العداد ح الى العادة شأ د سر ادا تناهت حلاونه وما واخد 37 اذا تناه ى ترط وما بوتخد 
0 0 نشف نشافاً 4 لا ضمن صحة نشافاً وخر قْ فون كن الاغة 5 عشل فاس 
( كالمصباح المنير وعمم البحرين ) وام لع انا في شي' فا شفرف منيوا واه أنه عيب 0 
المشتري التبقية الى وقت اخذه عادة قد صصرح به في( المبسوط والخلاف والسرائر وجامع الشرائم ) 
( والنافم والتذ كرة والتحر بر والارشاد والدروس واللممة والمسالاك والروضة وممع البرهان والمفاتيح) 
وهوظاهر غيرها وقد تقدم مثله فيما اذا باع الزرع قبل ان يسنبل وقلنا هناك ان ظاهر اطلاقالفتاوى 
والنصوص ماعدى موثقة سماعه وجوب التبقية وقد تأولوها وأيضاً فان الاصل والقاعدة اقنضيا بقاء 
هذه الثمرة الى أو انها ومع ذلك تصدى المشتري لاشراء ما في ( ممم البرهان) والظاهر عدم الفرق 
بين كون المشتري عالما بالمسثلة أ م لا لعدم الضرر المنني وني ( الشرائم ) وغيرها جب غل _المشتري | 
قله قا الى العرف وظاهرهاأ ان النظر الى ااءرف دأيل وو استدل بذلك في ('نللاف) 
وه أن الثمرة المقطوعة قبل أوانم! لا لاقيمة لما في الاغلب 210 غرة النخل مع انه قد قال 


: | عليهال.لام لاضرر ولا ضرار فان العادة نه تقتفى ابقاها للبائ ادا باع الشجرة ةلو يمكن) ان يريك به 
وجوب بها باد العرف عليه بحسب تلك الشحجرة في ذلك المحل وهذا المنى هو 
اكثر المبارات 5 فصله المصنف وغيره فكانت أحكام المسثلة موافقة للاعتبار والاصول والقواعد 


3-7 سس 02 





امم المت وج جيم - اسه الو ا سلسم سل ١‏ ممع مص سس ع حت “اا م ا عو سوسم اح ان سوم سصويك ل ميض لماص مسصيت مسيم د لومس ممسسيصيا سود روصب لمم عم ,مقااه لاصطو ويس صمح و ١‏ لحو لي موسو يه لاح و و ا ا 1 


1 84" و كتاب المتاجر كك ْ 


وكذا لو اشترى ثرة كان ل ابقائها ولو م يكن مؤبرا :دخا خل بشرطين ( الاول ) ان يكون أ 
من التخل فلو اخترى لحر كين غير الدخل وقد ذا برت كرتها لم بدخل سواء كانت في 
#اروفة قبع بها اولي ين تياد نت بارزة ( متن ) 





وظٍ لواهر أخبار الزرع مع اتقاق القتوى على داك فاق (الكياءة . من 0 لا أعإ في« م 0 الياب. 
حجة واضحة لم يصادف محزه وان صرف الى غير ذلك مما ذكره من الفروع فكذلك لما بيناه 
في باب بيع الثمار والرجوع الى العادة مع اتفاقها واضح فلو اضطر بت عمل على الاغلب ومعالتساوي 
يحتمل وجوب التعيين للاختلاف الموئدي الى الجهالة فييطل العقد بدونه ويحتمل الجل على الاقل 
اقتصارا فيما حالف الاصل عليه لان الاصل سلط المشتري على ملكه ومنع غيره 5 الاتتفاع به 
والا كثر شبوت اصل الحق فستصحب الى ان يثبت' المزيل وليس الابقاء الى بلوغ الصلاح عادة 
أجلا في عد ا بالنسبة الى الثمن ولا الى المثمن وانما هو أمى هرتب على عقد الببع وثبوته 
فو من مقتضات المعاوضة ع اج أجل فها ولوكان داخلا في نمس المعاوضة لم يكن العرف 
ا للجهالة ذانه لاجوز ا حل لوقيف ال اراق الخد اقيم رقا وبذلك يعرف الخال قيما 
ذكره الشبيد في حواشية والظاهر ان في النسخة سقطا وقد تقد م الكلام في ذلك مستوفى في باب 
الثمار كما تقدم في بيان الال في ست الشجرة وما اذا تضررا به أو الور ا كلها وانتفم الآخر 
وبينا الال في ذلك فيما اذا باع الثمرة وابق الاصل أو بالمكس واستوفينا الكلام يه ذلك 
سم قوله #- ه ١‏ وكذا لو اشترى ثمرة كان له ابقائها 4 هذا قد تقدم الكلام فيه 
ا ذكرنا هنا ه -ؤهز قوله :يس » ( فلو لم يكن مو'براً دخل بشرطين 
ان يكون من النخل فلو اشترى شجرة غير النخل وقد ظهرت كرتا لم تدخل سواء كان في كام وقد 
تمشح عمهأ 2 كن قل تفتح أو كانت بارزة ا اما دخول غير الىء رق الم وصيرورته للمشتري فقد 
تقدم سأنه 3 دوقن فى وآما عدم دخولمرة غير النخل انا م6 التارالنه المصاف فظاهر (ااسرائر ) 
(واتقيح والتذكرة ) الاجماع عليه قالفي العرات) فأما ماعداه يعني النخل فتى باع الاصول وفمها 
عرة عي الم الا ترط دري ا 2-0 أوم 56 ذلك ال مضا نان ة 
وقل عندنا أخرى واستدل عليه بالاصول المقررة والادلة الممهدة وفي موضع آخر ننى الكلاف عن 
ذاك وقال في (التذكرة) ) غير النخل من الاشجار لاتدخل ثمارها في البيع للاصل اذا كانت قد 
عقي انيذا مااع اولاويواء كانه ررد اوسكرة ة في 6م زغيواه الشلق الككام فيا ارلا وكذا 
ورد ما يقصد وروده سواء تمتح أم لا عند علائنا وكذا القطن وغيره (و بالجلة) كل ما عدى النخل 
انتهى وني ( التتقيح) الملا وظاهره الاجصاع أيضاً وهو الذي اختاره الحليون 5 مث 
(الدروس) وفي (الرياض) انه يغهم من بعض أصحابنا انه لاخلاف فيه وامله فهم ذلك من (التنقيح) 
وهو خيرة (جامع الشرائع والشرائع) في موضعين منها (والنافم والتّحر بروالارشاد والختلف واللمعة) 
( والدروس) في موضع »نه ( والمسالك) في موضعون منه (والروضة وممم الببهان والكفاية) وهو ظاهر 
جماعة وحكاه في (الل#تلف) عن والده وقواه الشبيد فيموضع آخر من (الدروس) وهو خيرة (النهاية) 
على مافهمه منها صاحب (السرائر ) بد ان حرر عبارتما أحسن حر ير فيكون خيرة (المتنعة). لامها | 


يه اد ا 2 


ا 








(لثاني ) الانتقال بالبيم فلو انتقلت النخلة لك عدا مركن بعوصس 
|. وغغيره أو اجارة أو .أصداق أو غير ذلك لم .يدخل ( متن) 


اوه ع العجييب أنه لم يفهمفي (السرا” ثر.) من (الميس وط ) خلافا مع انه تقل بعض عباراته الصر يحة 


|| في (اعلاف) ) كا ستسمع وقد استدل عليه و في (الكفاية ومع البرعان) العرف والاخبار الدالة على ان 
| شمر في غير النخل بعد ظبورها للبائم وقد عرفت انه يدل عليه الاصل ا أعدم دول الثمرة في 

منبوم الاصل واخخالف الشيخني (المبسوط ) وابن حمرةفي(الوسيلة) والقاضي فيما حكيعنه في ( 0 
]| (والدروس) قل في (الميسو لبعيب الجر ينا يتى اماد سنن كثدرة اذا باع أصله وقد 
خرمجت جوزته فان حكان قد تشقق فالقطن لبائم الا ان يشترطه المشتري وان ل يكن تشقق فبو 
للمشتري وقال ( الثااث) ان خرج الثمرة في ورد.فادا باع الاصول وقد خرج وردها وتنائر وظبرت 
]| الشمرة ة فهي للبائع الآان تكتادطلة المبتاع وان لم يتنائر وردها. وم تظبر الثمرة ولا بعضها فان الثمرة 
]| للمشتري وقال ( اأر ار بع) مانّصد ورده مثل شجر الورد اذا , يع أصله نظر فان كن أضلة قد تفتح فهو 
الت وان ل يكن تفتح واما هو حينئد فهو لمشتري ( 0 هذاولا كانت السالة تصدق مع 
أتعاء ء ا موضوع صح للمصنف ان يقول ولو يكن مير « ال» لكنذلك لايتأنى فيعبارة (السرائر ) 
وقد سمعنها آكنفي (القاموس) أبر النخل والزرع بأبره أصلحه كا بره وهو صر بح فيان الابر والأبير 
مهذا المعنى غير خاص بالنخل 5 هو ظاهص غيره »© -*ا قوله هس ٠‏ (اثاني الاتقال بال لبيسع فلو 
انتقلت النخلة بغيره من هلح بعوض أوغيره أو هبة بعوض أوغيره أو اجارة أو اصداق أوغير ذلك 
8 لم يدخل » دليله ظاهر ه مم الاجماع م في ( جمع البرهان ) وف (السمراء ر) بعد ان ذ كر 0 
الصدخ زخم والصلح والاحارة مانصه جيع هذه المقززة ا لقيرة” فنا الك ضواء ا روفن أم] ون 
أ بغير خلاف من أصحابنا وفي (التذكرة ) لواثتقلت النخلة بغير البيع لم يثبت اللنكم بل الثمرة الظاهرة 
| لاقل اودع كل القل بدا كاز موابرة أو غير مو'برة عند عام ائنا وفي (المسالك) لاخلاف 
في ذلك عندنا وقد نص على ذلك ميث ( الشرائع والنحتلف والتحر بر والارشاد والدروس والروضة ) 
( والكفاية ) وغيرها وقد نص عبى عدم الدخول في (جا مع الشراء ع في الاصداق وعوض اكلم 
ولا قائل بالفصل نبا وين الصلم والاجارة والخالف الشبيع في( (المبسوط ) في الار بعة المذ كورة 
والقاضي فيما حك عنه (حجة المشبور ) بعد الاج#اع ان الاصل بقاء الثمرة على مللك الناقل خرجت 
ور" ابيع لاخبار يق اباقي ( واحتح لشيخ) بان" 1م اا في البيع 5 ار 


والاستاه الى التعليز سكا ا عليه بالمقود اي كاطبة والرجوع 


: للفلس )١(‏ فانه وافقفيهما على كون الثمرة ري جروا تكله فيا وق ( لسير' )اهن 


الخالفين لاهل الييت عليه السلام : واله قاد وماك خوط الك وهو ا اانا فلو باع ولا بعد 
ثشقيق طلمالم يندرج في البيع اجماءا وكذا ان ل ينشقق قن عندنا ذم ذلك كله في ( (التذكرة) ) وسدنيه 
المصنف على ذلك فيما بأني وامله لذلاك نركه (اذا عرفت) هذا فمد الى ينعد حوراي 


معي نوم و او سوسي يوريو يي اا بسب با لوطيو لطا سي وساي بالج سبوا ويساطا ااا ااا اا ا ا اا سو ا اوسا ابروا ا وا سسا ور لساري اس لس ا ا اا ا ب وا طسوو ووس سس وس سس سوم 
حي 


لس سيو مس سمس حل ١‏ مس ا لي سس ساس 


عم .< كتابلتاجر > _ 
١|‏ د 9 (الامل) )انارت الدرة بعد ألبيع هي لمشي اذالم كن موجودة 


| الشهيد ان 2 قل -0 ان الضمير في قوله من صلح بعوض, أوغيره راجم الى العوض 
أي غير عوض لان الصلح جائز بغير عوض وقال أي الشبيدان الاولى رد الضمير الى املع وجيف 
(جامع لمقاصد) لاريب ان المتبادر عود الضمير الى الصلح لكن ,بشكل عليه ان قوله أو هبة بعىوض 
اواغيرة الى آخرة يصير مسب دركا لاندراج ج ذلك كله في غير الصلح وعود الضمير الى العوض ءى 
مافيه من التكلف يقتضي وقوع الصلح بغير عوض (و يشكل) بأنه منعقود المعاوضات وهي تقتضي 

عوضين ولا يبعد ان يكون ظرهم في ذلك الى ان الصلح من الدين على بعضه صحيح وهو هبة 
البعض فيضي وقوع اطة ا عليه )١(‏ لانه على ذلك التقدير حينشذ صلح هشتمل 
على العوضين ان ابض 0 0 على الحاباة أما -00 لمبة يلظ 3 


ادق الآخر وان غابره مابرة الى. 0 0 1 ا شرط الصلح 0 
العوضين اتتهعى(قات)دات الاخبار على جواز الصلح على الدين المواجل بأقل منه عاجلا ولا كلف 
اذا كأن الدين موئجلا في عود الصمير الى العوض بل هو المبادر 5 في قوله بعده اوقيةة بعوض أو 
غيره وعمومات الصلح تقضي بأنه لامانم ان كن د فائدة البيع اذا وقع على تقل العين بعوض 
(وفائدة) الاحارة اذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم (وفائدة) العارية اذا تضمن افادة منفعة بغير 
عوض (وفائدة) الطية اذا تضمن »لاك العين بغير عوض (وفائدة) الابراء اذا تضمن اسقاط دين كم 
ان الشيخ جعله فرع كل واحد من هذه العقود اذا اؤاد فائدته وما انه جائز مع الانكار والاقرار مع 
سبق أنزاع ولا معه لمكان العموم المذحكور وان أشعر لفظه بالئزاع السابق ( بسبق نزاع خل) 
حنتتزقوله 5 » إفروع الاول اذا ظبرت الثمرة بعد البيع فهي للمشتري اذا لم تكن موجودة حال 
العقد الا ان يشترطها البائم ) أورة الشبيدان ظبورها بعد البسيع يستلزم عدم وجودها -الته فأي فائدة في 
التقييد بعدم الوجود حال البيع (وأورد ) الحقق الثاني ان ظبورها بعد البيع يقتضي عدم كونها موجودة: 
حين ابقاعه اذ لو كانت موجودة حين ابقاعه م يتحقق ظهورها بعده اذ لابراد عند الققباء من ظهور 
الثمرة الابروزها للوجود لازوال ااسائر عنما الا ان حمل الظهور على بدو الصلاح نظرا الى امها قبله 
تعرض التلف فكانها غير ظاهرة أو انه وقت الاتتفاع بها والانتفاع بها قبله بعيد فكأنها غير ظاهرة 
(وفيه) مالا يخنى فان مدار الحم على الوجود وعدمه فبدو الصلاح لابعتد به اتهى (وقد يقال) ان 
عاد المصنف في المقام ان ١اظبور‏ على قسمين ظبور حسي وظبور واقعي في نفس الامر والمستغني عن القيد 
كل منهما بالنسبة الى عدمه لاأحدهما بالنظر الى عدم الآخر لجاز ان يكون المقيد هو الظبور المسي 
والمنمي وحوذه اظهورالواقعر ىفيحصل من ذلك الاث صورعدم الظهور حال عقا أصلا فاللمرة المشتري 
والظبور حالته واقسا ا فالشمرة ة للبائم والظرور.قي عن الآمر وعدمه في الحس والثمرة حينشف للبائم 
. أيشأوالحكم يش الكل ظاهر الدليل فاندة فم الاببر ادان معاً وهذا لا مخااف ماحكاه الحتق الثاني عن 





0ك امسا 


0 كذا وحد 0 








0 يكن تفتح ( الثالث) انما يعتبرالتأبير فيالاناث من النخل لان التأبير هوشق ١‏ كة النخل 
الاثاث وذر طلم الفحل فيبا فينشذ لا شي" للمشتري في طلع الفحول انكان موجودا” 
حال البيع ( الرابع ) لوأبر البعض فثمرته للباع وثمرة غير اق بر للمشتري سواء اتحد النوع 


ا واختلافوسوا" احد الستان او تعدد أما لو كان بمض طلم النخلة مؤبرا وبعضه غير 


مؤير احتمل دخول غير امو برخاصة (متن) 





ظ القتهاء من انه لابراد عندهم مرء_ ظهور الثمرة الا بروزها للوجود لازوال ااسائر عنها لان 


مدعاوي ستو متهت 0 سس سس ورب سس و رس و م مسر م روا روي سه ار ار أ سس و ا ا 
1 2 5 57 8 5 8 8 ع ب 
فى 5 0 * 


قلنا في الصورة الثاثة اما للبائم لكان بروزها للوجود في الواقم وان كانت مستورة عن المس 
ويعرف كونها موجودة في نفس الامر بقول عدلين من أهل الخبرة فعلى هذا لو تنازع البائم والمشتري 
في الظهور معنى الوجود حال العقد فان كان هناك قريئة أو عدلان من أه_ل الخبرة والا حلف 
المشتري لاصالة عدم تقدم الغأبور وفي وجوب اليمين مع القرينة احتمال من حيث ان القرينة قد 
لا تضد القعطم ه ها قوله إي#ه- » (١‏ او كن المقصود من الشجر الورد فان كأان موجودا حال 
العقد فهو للبائع وان ام يكن تنتح »4 هذا قد تقدم الكلام فيه عند شرح قوله ولولم يكن مو' برا دخل 
( الخ ) » حهز قوله هس » ( اثالث اما يعتبر الأبير في الاناث لان التأبير هو شق ١كة‏ 
النخل وذر طلم الفحل فيها لحينئذ لاثي' للمشتري في طلم الفحل ان كان موجودا حال البيع 4 قد 
نص في ( المبسوط والشرائع والتذكرة والنحر ير والمسالك ) وغيرها على ان طلع الفحل للبائع سواء 
تشقق أولا واليه أشار فى ( الدروس ) وقد سمعت فيما سلف اجماعي ( التذكرة ) الصر بح وااظاهر 
وقد 'ستدل على اعتبار التأير في الاناث خاصة. بأن التأبير مركب من أصرين شق اكمة النخل وذر 
طلع الفحل فيباكا صرح بذلك في ( التذكرة ) ومن المعلوم ان الثاني لايتحقق الا في الاناث هين 
عدم تحققه في الفحول لاشي' للمشتري في طلعبا ان كان موجوداً حال البيع لان نصوص التأبير 
لاتنناوله لما غرفته من التركيب في معنى الأبير فكان اصل عدم اتقاله الى المشتري تشقق أولا 
بالحا عن الممارض ( وقد يقال ) لاحاجة بنا في ذلك الى دعوى التركيب في التأبير اذ هو ذر طلم 
الفحل والشق مقدمة ثم ازهذا التعليلجار في العرف الغالب كما في ( جامع المقاصد ) وقال فيه انه تقل 
انهم قد يشقون أ كةالفحل ويذرون طلع الانثى فيها فيحصل منه كر الا ان ذلك تندرتهلا يدح فيحمل 


[. اتحد النوع أواختلف وسواءاحد البستان أوتعدد 4 5 هوخيرة (المبسوط وا لحلاف والشرائم والارشاد) 
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1 للا 
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ا 
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( والتحر بر والدرؤس وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان والكفاية ) وهو ظاهر غيرها 
عملا بظاهر اللخبر وقد حاول المصنف الرد على بمض الشافعية الارقين بين ما اذا امد النوع 
فيستويكله وما اذا تعدد والرد على من فرق بين البستان الواحد والمتمدد -ؤ1 قوله:هه- ل( أما لو 
كان بعض طلع النخلة موابراً و بعضه غور مؤابر احتمل دخول غير المؤبر) كا احتمل ذلك في 


اماما 


,( التذكزة والتحر بر والايضاح ) من دون ترجيح وفي ( جامع المقاصد ) انه لا يخلوعن قوة وفي | 


اومس 00 
م لسسظصيي لماك مم ب يي لم ا 
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التعليلعلى الغالب » حؤفر قوله ]هه » (الرابع لو ابر البعض فثمرته لبائ وثمرة غير المذبر المشتريسواء ‏ 


اميه و كتاب ا 0# 


سسب ع ب يد هر ا اجا يسبب سي ا ل و د ا ب و لس لصوي وو ا د ع و او ل و و ب ب ع ل ا ل لسع ببسم ل الجعو لوا امس لال سي موص يي لوصو وي ب را أي أ مسي لمعيه عمسي لانت سس ع وه نه تساي سويت لوجم صم .لوا سا ل ليمي ب لسع .د لواح د ا ع بسيو صوص اجفيوة ال سحو مسي سم 


وعدمالدخول مطلقا لمسرالتمييز (الخامس) لامدخ ل النصن ن اليامى: 7 البعك ف اليا 1 
شكال وف ورق التوت نظر (السادس )لو خيف على الاصول مع اتبقية القْرة ضر ا 
م يجب القطم ولو خيف الضرر الحكثير فالاقرب جواز 2 وفي ادة فم الارش 
نظر ( مان ) 
( المسالك ) انه أقوى وهو ظاهر ( الشرائع والارشاد والروضة والكفاية ) وأظبرمنماعبارة ( الدروس ) 
حيث قال ولو أبر البعض فلكل حكمه فان عسر التمييز اصطلحا فانهم أطلقوا الحم بحيث يشمل 
مالوكان الموئبر بعض البستان كشجرات معينة وغير الموابر الباقي وما وا ل كان اتبعيض في الشجرة 
الأواحدة أن بوبر بعض النخلة ويترك البافي فيكون الموءبر الام والاخن للمشتري عملا بظاهر 
50 المكم على الوصف يظهر منه العلية فيكون التأبير هو العلة وسيأني في والقرع السابع 
اطلاقات في ارات رقق الهذا الاختهال حمطن قوله»- ؤ[ وعدم الفخ ل اننا 2 سر التمييز 4 
ا المصنف في (التذكرة والتحر ير ) وولده في ( الاإيضاح) واستظبره المقدس الارد يلي 
وك نه مال اليه الشهيد في حواشيه والحةق الثاني في ( تعليق الارشاد ) لانه يصدق عليه انه قد باع 
نخلا قد أثر لان التأبير يصدق على البعض واميع لانه أعم مهما وقد وجد الأبير في الجملة في 
الشجرة فلا بوحد نقيضه فببها اذ المأهية 0 بوحود فرد منبا واعا جد عدم جبيع أفرادها فيدخل 

نحت لص أله لبائع ويكون غير الموابر 3 فال في (التذ كرة ) ) وهو أولى من جعلما 8 -- 
؟ ان باطن الصيرة تبع لفلاهرها في الزوئبة لان الياطن صائر الى الظاهر بخلاف العكس وظاهره انه 
هناك وحه ثالث ) ووجهه ) عدم صدق اي 2 المجموع الذي هو مورد ع وهو فقوي 29 5-0 
وين أسلم على ميراث بعد قسمة بعضه ( واحتج ) على الوجه الثاني أيضاً بأن في افتراقهمافي 
الح كال - وعدم الضبط و بالاصل فيتتصر فيما خالفه على موضع الوذق بيان ذلك ان دخول 
الثمرة نشأ من دلالة المفبوم وهي ضعيفة مخالفة الاصل فيقتصر فيها على المثيقن وهو اذا ل بو*بر شيء 
وسق البافي عىأد ل عدم لفقل ( وقد استدل ) المصنف عليه بعسسر التمييز والشبيد في حواشيه : 
قال قبل فيه نظر لان العسر يبطل العقد اذا كان مقصوداً بالبيم اذ التقدير حصوله حين المقد وفي || 
5 جامع المتاسد ) ان هذا غير وارد لامكان انعراواع رالتمييز بعد تأبير الباقي (قلت) ويصطلحان ٠١‏ 
حيازئء_لل 5 و نجددت ارق وقال الشبيد ان عبسمر التمييز اسطلها والا ول ان شالان قوله أمسر 
النمييز اشارة الى الدايل وهو ان المو*بر لا بدخل لوجود الملة المالعة وغير برلاو دخل: لبطل ليع 
في النخلة والثمرة لانه مجهول تعسر معرفته وليس من ضروريات البيم كأس المائط ولا منصوصاً 
كلا بق ( تأمل ) » ح«هز قوله 4ه ٠‏ ( الخامس لا يدخل الغفصن ولا السعف الءابس على 
امكال وف يورق التو 5 4) »+ قد تقدم الكلام في ذلك كله مستوفى -#ه[قوله#ه- ( السادس 
لو خيف على الاصول ممم اتبقية الثمرة ضرر يسير ل يجب القطع ولو خيف الغضرر | الكثير فالاقرب 
| جواز القطم وفي دفم ال غر) بريدكم يعطيه سوق العيارة انهاذا باع مخلا 07 فالثمرة لبالع 2 
على_ماتقدم فان عطشت واتقطع الا. وم يتمكن من سقيها وكان ترك على الاصول يض بها فان كان له 

ا قدر 0 أجير المشترى 5 37 طفحت به عباراهم للا أحجد فه حخالنا ها وان كان كثيرآ اف 4 








لمي ص مل عم د حم مسح لويسو ا ل سو ل سم لوا لمم لمم موي ا ليام لد حصي 








وف بيع الشجر »م م 





0 عي الغرة مؤإبرة ذعي 8 مير لسبكم 





على الاصول المئاف أو تتقصان ايا : في السنقبل ة 2 بن كي يي 5 فه كامة الاصحاب 
كان له اجياره على ذلك وهو خيرة مايه اا 0 0 00 5 0 وجاء 
المقاضك ( وق عه الباس 2 قر ( 2 قوصم مأ | لان احكدة 0 ا مد على خافن لاحي وانما 
كان أصلحة البانع صضاحب ١‏ ل 5 وأه لا ور رهد النص بدلاك 3 00 اأيه ا : إلى الدب عليه ' تسمأحم 5 
ا 1 
مم شا وأدا و ااضادة المقدصمية امسو لع 5 ميك 3 رحمنا كك ليا صل وهلا 20 ا 6 55 ا 
0 من مضنا 
ظاهرا على » اذا إٍ لى يكن أ فاحت ع ت 002 5 ا 0 م َُ 5( حدم ا ( 3 دلو 6 ع 0 
3 دأ كت 0 صر 00 وحمائد ف الى يه ر نسب ىِْ حدم دعل أععهة 5 4 يه ادي ا 6 : 
اذ" 0 ة) : ا ن شال قد عارحب صن 0 ا ا انر 


أ _--ه 


٠ ,‏ 4 
00 ا اا . ل 
30 0 اي ب) ه ١‏ ا 0 يل ْم 0 1 ياء د 9 5 ٠‏ 0 ا 
0 3- وه : وي > راثت 5 


3-7 
م 


-_- 


ولاضرار وفي ( الميسوط ) و»وضع ٠٠‏ 17 


ٍ ا تي جح 
١‏ ا اماي ا ماقا القن نيو ا ةي ف ا 0 /ْ 5 
أأمانم عليه ادا جيهب أسدماق ه المدصم.' لخدي 5 ا 1 لق ١‏ 0 و اا و ل الى 
7 - ا و3 هه ٠.‏ ذ؛ف 
58 
أ أ ]| ٠‏ ا 5-35 . و ا : . 9 1 
حت - د 1 


11 58 1 00 1 م 5 
0 الش.عة د 4 ها دا مه بء الأصوله عض داش امات فيل ردهي 
١ - 1 -‏ 3 سا ١د‏ 3 ذا - ما 


7 عبر 0 0 


ه. 


على هَل م١‏ وابن وهذا الذي كام ن(( اماه عط ) هوالدي وحد نأد ف بعص اللسخ ال 

والا شف يي بعص السخ ومأ كاد عند في سحتان ف سرد 4 مه ) عمارة يا 0-0 اصح وحدث حور 
له القطع هل يجب 0 الارش قولان ففَى ( الدروس وجاءم المتاصد )انه لا يجب لانه قطم 
مسشحى وق ( حوائى || الكتاب )و ى مو هين انك دب لاه قنص قحي على فال الغير مصلحده 
واتكيله فى ( اللنووين ) الخالاً وان الأقرض للولةاهله الاجم غزولا ران( للتامل ) افيه 
وفحر الاسلام قِ ) الا,يضاح ): فرص المألة فى عمارة ل ب فيمأ ادا 2 اللهرة واننى الجرة 
وهو خلااف الظاهر ف سوق العيارة وقل انا 7 قٍِ باب لسعم الواره كا ف المساله على هرا 
-6ز قوله أيهم 0 وأو كانت الثمرة مو بره قم ي لابائع 4 اعاده بغر ع عليه ميج قو أه 2د .. ١‏ فلو نحددت 
أخرى فهي للمشتري )»م كذا أطلق في جهلة من السارات محا وري قِ فوصم مة 
(واتذكة ) با اذاكان المتجدد فيغيرتلك الشجره قال في ( التذ كرة) لو كانت الثمرة موابرة فهي 
لبائعفان جددت أخرى في تلك النخلة فبي له أيضا فان كان في غيرها فبي لامشتري وبحوه مافي 
( المبسوط ) ولعله مبني على ان غير الم بر يتبع الموابر فى النخلة الواحدة قتدير -#*' قوله ره ,2ه 
ل( فان لم يتميزا فهما شرريكان ) لان 00 عبارة عن امتزاج المالين بحيث لا يتميزان وفي 
( المبسوط ) ان ل يتميا ينفسخ ( فسخ ل ) البيم أو يقول البائم وباي ابيع الى المشتري فيجبر 

ْ || | |[ |[ |[ 1 1 1 1 1 1 1 1121101212121212ذظ 


/ لي «وكتاب المتاحر » 


وى[ اانه كي وتوم شين ( ف ماس ا" من (ا ادر اه في ( التحر 0( ظ 


اسسسمم لمم است٠سيصت ١‏ صمي ل٠ص٠صصصام‏ 








ظ ليه 00 أرضا وفمبأ لوه ولسوا ٠ظزر‏ او لاالاإن-ء شتراتطه له اللشتري 


1 | فيصح م اه مركا لانه تابم (مكن ) 


[ لد م قواء راف طلة رن امتتع البائم من ذللك فسخ البيم لان المبيع لا يمكن يمه 





| لانه غير متميز ومراده بفسخ البيع ثبوت اللياركا بيناه فى بيع الثمار ولا ريب ان ذلك اذا ام يع| | ظ 


| قدر ماتكل منهما وأما اذا عاماه اقتسماه وان لم يتميكا اذا كان المبيم أربع غلات مثلا قد أبرمنا | 


اثنتان وجرتها جميعامتساوية فأن قدر ما لكل واحد منبا نصف وان لم تَميز المالان والمصنف هنا و( 
( التحربر والتذكرة ) قال لا فسخ ولا يبطل العقد ومعناها لا خيارله بل يتمين الصلح اذ لا طريق 
للخلاص الا هو وني ( اللختلف والدروس وجامع القاصد) انه ان يجددت قبل القبض فلل.شتري 
الفسخ وان بذل له البائع الجميع أو ما شاء ولو كان بعد القرض اصطلحا وقال في ( ا تلف ) ان ظاهر 
لوبو - ان المزج حصل قبل التسلير وحينئذ يتخير المشتري 5 قررناه ( قلت) الشيخ فى مبسوطه 
تكرر منه مضمون هذا الكلام فى مواضم وما استظهره منه المصنف يك ( الختلف )أءله فهمه من قوله 
لان | المبيع لا يكن تسليمه وهذا يمكن تأو يله وقد يغهم ذلك من مقامات أخر وقد تقدم الكلام فى المسألة 
في بيع الثمار عدف رنوت ل ل لو لت 
هناك الكلام فيا ادني أطرافبا وفي بيان ن كلام الاصحاب عا لا مز بد عليه فلا بد من مراجعته وسيأنٍ في 
اا راع الثاني م ن فروع أحكاء التدلي كلام شاف واف في ماري اكلام حك ول العنت 
هنا وفي ( التذ كرة ) لامكان النسلم اذ ظاهره ان المزج وقعقبل النسليم فبشكل حينئذ عدم ثبوت 
الفسخ لان | 0 وجيت قبل القبض ثبت له الفسخ وحمله على امكان تسم جميع الثمرة 
قانه جبر حينئل عا لى القبول عند الشيخ فيكون المصنف قائلا بمقالة اأشيخ يدفعه وله فسأة اختلاط 
طعام المتري بطعام البائع قل القبض بن له الفسخ ذفان الشيخ نم يفرق بين المسألتين في عدم 
الفسخ اذا 0 ول تحراكي تيد ان المصنف بعد القرائة عليه حف قوله 
1 أن فنع نباف ( اند 5 ة ) ارضا وغارة راقص بر ) تحمل على ما بعد القض 
طرق نين حدر اوالفظة ريت الطاياء 1ن اقم 5 والتلة يلعا ابره ة طبعاً بخلاف الطعام 
الذي يمتزج اختيارا أو مله كان المشستري قد أقدم على جو يبز الشركة بخلاف الطعام 
والمصنف في بيع الثمار من ا اللقطة من الخضروات من دون 
ظ تقييد بقبل القبض أو بعده » -«هز قوله 6س ه ل( لوباع أرضاً فيها ذرع فهو للبائع سواء ظور 
1 أم لا الا أن يشترطه المشتري فيصح ظهر اولا ولا تضر الجهالة لانه تابع غ لعله قصد بذلك الرد على 
«افي ( المبسوط ) من قوله انه اذا باع الارض وفيها قطن قد قوي جوزه واشتد ولم ,يظهر القطن كان 
| القطن ن للبائع والارض للمشتري فان ترط المفازق أن كرون القطن ن له لم ريصح شعرطه للجهالة ومثله 
8 قال فيما اذا باعه م فيبا حنطة قد اخردة اناا رد عليه المصنف هنا أن الجهالة لاا تضر 
ا لانه تابع وأطلق فيحتمل أن يكون أراد ان كل نا بع لا نضر جهالته نه وان كان مقصوداً الذات في | 
١‏ البيع والزرع بالنسبة الى أرق بن ارما رفير 2 أراد ماد هق الضابط فيالفرع السادس 
| عن فرع سالاد اللرنين ( الل ) ال عبرل شمو ليع لا بسح يعه وان انشم لى | 


80011١‏ | | ذا اا 





ظ 


ناتس نانات ان اياج اطبا ياو لاوا راي سوس سود ا | اا ممما ا11111111ذظغص 0 0 


ا 
إ 





في الارض المبيعة وفها ازرع »4 و" 


الاثم اتقية الى حون حاف لاد عن فلم له نه يرع غيده يكن ل ذلك وان قصرت 
ا مدة الثاني عن ادراك الاول ( متن) 












تان عردم الالغياء الى 55 اذا كان تابنا وهذا الضابط ذكره في عدة مواضم ٠‏ 
( الختاف) قال فيه في المقام ان البذر ان كان أصلافييالبيع بطل مخلاف ما اذا كا نالاصل هوالارض 
ال تابع فانه يصح ومقتضاه ان ذلك يختلف باختلاف الاحوال والقصود وه_ذا هو الذي 
يقنضمها انظ ر كفي ( جامم المقاصد) قات وعليه ينزل اطلاق الاصحاب 'لافي بيع الا بقمنضما الاجماعواانص 
الاه رم ل ين برهته في بيع الابق ويل 
الجام منضما ' الى القصب هذا مذهي جهبور المتقدءين 5 بناه 3 وقد ان له شوطم في ا 
الر با أوكان أحد ا يقضاة ع الا خوط موه صح مطلقاً كيع دار مموهة بالذهب 9 
كذلك او اشترى عبدا له مال يجنسه وهو ربوي فانه يبطل مساواة الثمن أو قصر عنه وان كان 
2 عما نحن فيه وظاهر ( الدروس ) انكار هذا الضابط حيث جوز يع ارق الو ان 
ويشبد له مكاتبة الصفار ما مى بيانه في أول هذا الباب وقد بوجد بعض اناس ضا؛ اط 4 ا 
امجهول ان جعل جزا من المبيع لا.يصح وان شرط صح ولس بشي لآن للننظا لا آثر له اذ المشروط 
محسوب من جلة المبيع وقضيه هذا الضابط ان كون ابول 6 
الاقط فان باع الحمول والمعلوم 5 لم ييصح وان شرط ابول واحكم البيبع على المعلوم صح ( وفيه) 
نظر لان تابعية الثي' نا أ هي بحسب الواقع أوبصب قصد البابين كا ساس اللخاءط 
واخمل مع آمه فامهما لاض رجان عن التابعية باختلاف الصيغة و 3 اخحل وام صح | 
ولا تتوقف صحته على بيعما واشتراطه في اليم ؤف (1قد 61 :1نم راق ل بيتك الذارة وول بدا 
عندنا وانه لو باع لجل مع أمه صح اجصاعاً 5 ذلك وهذا 508 فتن 
الفرع الرابع من فروع اا اط فى اواخو الكتاتي :وق يكرق آراف الاك بوعل 
(ما حررناه) ,ينزل قوله في (المبسوط واللخلاف ) بصحة بيع الارض معالبذر المودع فمها مم انأ كثر 
جبالة من القطن وألسنبل الظاهر لكن قوله فيهما ببطلان اشتراطبما وصحة بيع الارض كاد لثم 
الاعلى القول أن بطلان الء مرط لايستازم بطلان العقّد والا فانضهاء الجبول ان المعلوء انا ان لل 
لنت بع أولا فعلى الاول بطل في اللارض لالاعن وعلى الثابي نصح فمماأ فصحته فمبما دونه لاو<ه له 
0_0 (ماحررناه) ان كان القطن 0000 بالذات بطل البيم فمبما ولمع فيا ووجه الصحة فيالضا بط 
الاول انه عمد قطعاً فيجب الوفاء وم واد على بطلانه ولا كذلك عل الضابط الآخر كا هو 
ظاهر وقد تقدم عند شرح قوله أما و قال اا أغلق عليه بامها ماله اله عام النقع ده المقام وكغأم 
الكلام في الفرغ السادس من المقصد الثالث في العوضين » -22[ قوله#ه- » لإ ذاو قامه قبله 
ليزرع غيره لم يكن له ذلك واناقتصرت مدة الثاني عن ادراك الاول4 بل نكون المنفعة للمشتري لانه 
انما استحق تبقية هذا الزرع لقضاء العادة بتبقيته ولثلا يتضرر بقطعه وهذه الضرورات قدزالت فاذا 
| أزاله ل يكن له الانتفاع بمكانه سوآء قصرت مدة الثاني عن ادراك الاول أولا ما لوباع دارا فيها 
فاش ذخان نقله بمجرى العادة فان جمع امالين وتقله في ساعة واحدة على غير العادة لم يكن له حبس 





وعلى الب قلم المروق اذاكان مض كدرق القطن والذرة وتسوية الحفر ولوكان للزرع 
اصل نابت بجر حلت لعد اخرى فعليه تش لغ الاارض منه لعد الحزة الاولى على اشكال 


أقربه الصبر حتى سملم والاقرب عدم دخول المعادن في في البيع ولو لم يعلم مها البائم وان 
05 و حيوة ا في الارض البثر والمين وماتهما (متن) 





لد ر الى ان بمضي زمان 5 في التقل واتغر يخ ولاكذلك نو رد ل 07 ا 
فان المتمعة هنا لبان لم )١(‏ 5 بيناه عند سه قوله لكن للمشترى م مع الحبل الخيار «الخ» -25ا قو له هس 
لإوعلى البائم قلم المر دان كن ا كهمرق القطن والذرة وتسوية الحفر م اذا ثرك الزرع حتى 
تعمد وح فر لان قل عي الام وذان أراه قي لان انض له نين لك انر الى 
تيوه 0 فلاب فاذا حصده فان بتي له أصول ررم عليه تقلا 
والاوجب ثقاء! وتسوية المفر أنفى الضرر وعدم التعدي هن صاحب الارض فكان عليه تسويينها ما لو 


ا 
وا 


ر وفما حب 3 دوه ا | لاخر سس كن ٠الناب‏ فأنه حب مالاب و دلَزم البانع , شا نه انان ك5 


1 

0 

/ 0010 
1 و و يي يه م يه ع م يس عت 


رأعه 2 


جنيك (ااندض 2 ل) 5 0 5 506 نقص منه كا !* مرنا اليه 1 5-5 قوأه ويه و 50 و كان لازرع 
ْ أصل ل - ص 08 0 ا رى عليه هر ع الأركن منة عل 275 دول على 00 أقر ءا الصحر 
ظ ع يستقام 6 ه 2 ا اذها المقاصد) وظاه 0 الدرو س) لان / أه غاشين اولى و نمه والغانتان ومأ يسمأ 
٠ :‏ تييع 
| و 4ك 0 ١‏ َه 4 ل . نمع شير د فول الان' 0 الود أه ا يك دين وصعه قل وصعه على التاخير شرعا 

0 0 المضلف فى اراك روكذ ولده 2 ْ الاريضاح) 


ظ اللىيحين الوتاة سيك دجب ر مسليق إلاما و 
3 اك قف ممنس وويي ار بل 6 الجر على الغاية الاولى والثائية (وقد عرفت)ان 
ظ 


الشيي شول فى مثل هذا ان كان ل 0 وخا امو له يي يع الارض ولوم يكن مزه 1 اكردة 


!] 3 

أ ع وأأد ا فى لمثاري ( 2 اسم ( 0 |ألما< كدر د 3 يلم 11 د عدقى القلم 
35 0 1 ون ا اقل ري : 

وله ::.. © و الأقرب حَدء دخول معدن في البيبعة هرا فل تقدم الكلام ونقل الاقوال شه 
م 11 07 ل 120 - .| سه . : 

عند شرح قوله والاا حجر اد كانت كلوق « لخ» ومحل ارام أذ ١‏ بأني ها يفتخي دخوطا نحو 

لد وها أَحَق عليه 0 0 م6 ُْ (جامم امقاصد) وهو علوم ثها 207 دقل لوحد ف عض الس 3 

2 و 

ا بالدخول 1 2 الا رصم - الاطلاق م ؛ في( الدره وس وجاءع القاصد) وف وي 

(التحرسر) أند شحير 95 ا 0 وان عا | بالبيع احتمل عدم لجار ان 7 لغوره واحتمل 


دخول المعدن 4 والدىي* حود وأد 5 شي لعب رت الارل د قوله اتيس ب ( ووه الع 
4 
8 
«* 


اباتع مخيران قلنا به 





تبوته م لو اشترى معي 3 م عم بعيبه فانه ستحق الارش وهل تلبت جهالته بقوله 0 عينه وجهان. 
ولوقلنا بعدم الدخول مع الاطلات فباعها يما أغْلم ى عليه بابها فبل يله الخيار موعدم عامه احبمالان 
ني قوله 7 # و بدخل فيالارض اليثر والعين ومالهما 4 ِ في (النحر بر والدروس وجامع المقاصد) 
والمراق ها ا اعتون فيهها وهام الكلام و بيان ف كلام الشيخ قد تقدم في بر الدار عند 


ا 


شرح وله حَتى السام 5 (الدروس) اله لو ظور فأ 0 اوم معده 5 امسر الزيت أو العنب 


الفحتبات + ستصطم خسم وي | مهال أ | الالسمامد 3-2 سم 5 2 50-5 ين يي ييه 9 
35 8 - 3 5 اماس عليه بور وه مووي ومسي بص مسيم مووي سات لسبعايي سي حبصيس 0 


(١ ١‏ لان الوحه مكدر قياض يه لابجري في امين المأجرة 2 فدس سره) 


00 عيب مصمية فد ادب جعت بعصت لصي معدن مي مسسيي اي سل سمت 0 مه العم سم ١‏ مسمسييد 
ا ل ا ا تت ير ريم مسح 5 2 تمه بزو جنار مبوالسعتو افد كد ...1 5 





فها لو اسئثنى مخلة ال له الممر المها » 

(العاششر) لو استثنى خلة كان له الممر المها والخرج ومدى جرائدها من الارض (متن) 
دخلنا ولبائع الخيار مم عدم المل. .» -«ير فوله ]هه » ذإ ولو استئتى تخلة كان له الممر الما ورج 
ومدى جرائدها من الارض »4 5 في ( الشرائع والتسر يواد 315و الارقاد والدروس والمسالك ) 
(وجع البرهان والكفاية) وويدل عليه خبر السكوني المروي في (الكافي والنبذيب) عن أبي عب_دالله 
عله السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه واه وسإفي رجل باع خلا واسئثنى تخلة قنضى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وس المدخل الما وال+رج مها ومدى جرائدها وقد رواه الصدو قكذاك وخبر 
عقبة بن خالد ان النبيصل اللهعليه واله وس قضى (1١)في‏ هرائر (حرائر هوائر خل) واستظلبر في (الوافي) | 
حريم النخلان نكون النخلة والنخلتان لارجل فيحائط الأخر فيختافون في حقوق ذلك ققضىى فما ان 
لكل مخلة من أولنك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها قلت أي متتهى طرها 
اذا طالت وروى في (اانمذيب ) عن مد بن المسن الصفار في (الصحي) قال كتبت اليه في رجل 
باع بستاناً فيه شحج ده فأسث ا انيدان ان موصع شح شحرته اج تي استثناها وك 


هده الشجرة من الارض التي حوها هدر اخغاها اد شدر موضهباأ التي هم هى تاننه فيه فوقع عليه السلام 
أه *ن ذلك حساب ف باع فأ" تعدى اق قُِ ذلك ان ا له وقل 5 كراه اجمال 2 “ن 








الاعهاد عليه ومع داث ققد يقال ان الظاهر ان يقال لهءر:_ ذلك على حسب ما استثنى ور م 
3 ر بالاقتصار على هما دخل ا هذا اللفظ. ع, 0 وهو م لحكل باء على ما عر 

من كلام الاصحاب والاخار المتقدمة وقد 034 تفز يلد على ذاك عند انعام النظر 1" احد 
من استدل بالاخبار قبل صاحب ( الكذاية ) فانه استدل يخبر الصفار والمراد ان له ذللك من غير 





ادن المذتري صاحي اليستان لان ماتصرف فيه ملكدلان داك ني 6 نه قد أسلتنى 
ذلك #ادرويك القوة ين المت غيية لقوق نكرل البو رماي كرا ردن افر ويك لكر 


وأأسة قى والحرث م الثمرة ووضعمأ قْ لمكن المءتاد لذلاك و سمحق هذى ح-, رائد النحية 8 المواء 


و رادج انه علاك الأرض سدق اللقدة كدو لس ا اما ونان الشجر والثمر ١‏ 
ؤ 

زاود 2 لاش > له على دلاك في( المسالماك وحم المرهان والكناءة ( لمعأ | لف رف بد ندال [ 
كله ولاس الك الأرطن عطف سي" من جرائدها ولا قطعرأ 52 أأعها لش ارظن 30 اشم رفي 
العروق ولا ص 9 أسةدةة رمن شاممأ 2 الارض أن ضغو 35 9 وان ١‏ 9 ضير وي باصول 
المذهب الجوازلانه مالك اللارض واما استحق .الك الشجرة «ايحتاج اليه 3 بق الاستتباع اتوقف 
اك عليه ليا املك فيقتصر على موصع اليفين ون الشند ميك 3 ان أ ا الما ١‏ 2 ن ن الا نتفاع 
نا حت اطرائد وان لها المترروان كان يضن بالمشقري و كذا لضو مارك اشرة الأتنناء عا يرج 
٠...‏ ن متعلةامها من الزرع م | والاقامة ر زيادة على المعتاد 2 أمغاطا | لمصلحبها مع ها اق ها (ومنه ) 
.2 الخال في الصاوة حا فعض اخار وبعص همع ٠نم‏ وكذاك و اشترى 9 7 سجرة 2# ن حملة 
البستان الذي للبائع فان الحكم فيه كما ذ كر 8 بدة غصن النخلة اارطة واذا صار يابساً سمي 





0ك 





يي مسوم مسمس سمسويير ووب سمسسسس مسر « ببمسسصصييس مدال و عمست لاد لستسسين السسسييية ببستم بو سبسس وين 


نان الب هكد قدو هراز اليكل نان تكرن[التدزة والكاق ال ترلء جين بده ( مصحيتكه) .- 





دا 9 لتاب المتاجر 4 








| فلو اتقلمت لم يكن له غرس اخرى الا ان ستنتي ى الا رضن وكذالع ارعنا ناويا تراد | 
سد العيد ولا تناول ماله الذي ملكهمولاه |ليا ان , ستثنيه المنثري ان قلنا |" 
| ان المبد عيك وينتقل الى المشتريمع العبد وكان جعله للمشتري "له عل البد 55 
ان بكون محبولا وغائيا اما اذا احلنا تملكه وباعه وما ممه اوجن بو اليم ينيد فيه 


شرائط البيع (متن) 
ظ 





ع ٠‏ ع قوله اه (فاواتقامت لم يكن له غرس أخرى الا ان يسئثني الارض 4 هذا 
٠ 52 0‏ 9 و ٠‏ 8 --1 32 
ظاهر ومعلوم مما تقدم » حذز قوله ]8 » لإ وكذا لو باع أرضأ وفيها ذل أوشجر ) خدعرفت 
ان ذلك لايدخل ني بيع الارض مع الاطلاق م لابدخل في بيع الدار فله الممر في الارض ومدى 
ظ د الا ان يستثنيه ان قلنا ان العبد يملك و ينتقل الى المشتري مم العبد ) الخ هذا قد تقدمالكلام 


فيه )١(‏ اكل استيفاء في المطلب الثاني من مطلي الفصل الاول في الحيوان وقد صرح هنا م 


ظ ( جامع المقاصد ) بانه يشترط في ا شرائط البيع كالمل به والتحرز هن 
الرباو ان قلنا بانه نلك وهو قضية محقيته في ( (التذكة ) في المقام وهو الذي يستفاد من الاكثر 
حيث يطلقون اشتراط العل والتحرز من الر با بعد ا عدم الدخول الا مع الشرط في القول 
علك العمد وعدمه فان ذلك يقتضي اشتراطهما على تقدير الملك ابي 3 في المطلب الذي 
قروا" اله واه كم الس سس من ندرا جلك بول وان عن لقره الاق لان 5 
في المبيع تع فتغتفر فيه الخبالة فيجور ان يكون محولا وان أمكن استعلامه وغائياً لم بوصف وان 
امكن وصفه ضعيف جدا لان ملك العبد على القول به ناقص متزازل ضعيف جدا لامخرج الملل بملكه 
له عن كونه ملكا للبائع .يقبل التصرفات ثم عد الى عبارة الكتاب ققوله الا ان يستثنيه المشترى 
معناه الا ان يستثنيه مما لايندرج في اطلاق المبيع والمراد اشتراط دخوله وقوله ان قلنا ان العبد 
علاك قد بوهم خلاف المراد على تقدير انتفاء الشرط ( فالاولى ) ان يقول كم قال في ( الارشاد ) 
لايتناول ماله وان قلنا ان العبد بلك بالتمليك ( وقد يجاب ) بأن الح على تقدير عدم ملك العبد 
بطريق أولى واتما اختار الاتيان في العبارة بالشرطا لانه صور المسئلة في الملل الذى ملكه .ولاه ولا 


سصور ذلك | ا على كذومالقه اد دونه بهم اللفظ لاغ ولا يرد ذلك على عبارة ( الارشاد ). 


لانه لم .يصرح بالتمليك وقوله وينتقل الى المشتري ومعناه انه يلتقل اليه بالشرط فالاولى الانيان بفاء 
التفر يممكان الواو لان السابق علة للاحق ثم انه مع الشرط لايتفاوت فيه ماملكه اياه مولاه أوغيره 
( وقوله ) وكان جدله للمشتري ابقاء له على العبد يجوز في كان التخفيف والنشديد فعلى الاول بصير 
الع وكاق حمل المال'المد كار على تقدير اشتراط المشتري اياه للمشترني ابقاء له من البائع على ملك 
العبد فتغتفر فيه الجهالة لان كان فيه للعبد شائبة الك وما يستحقه البائع فيه ينتقل الى المشتري فنكون 


أ ل ا ا ا ا 00 


الشعية فيه ظاهرة فتظبر جودة التخفيف لولا قوله تقل الى المشتري فانه ينافيه ولو قال وينتقل حق . 





.  ) كذا في ثلاث نسخ والظاهر انه سقط لفظ مستوى ( مصححه‎ )١( 





_ وفيدتوا ل ياب المبدمعة سا6 5 فى ظ 





ظ 0 فيه الى المشتري كان التخفيف أجود وعلى الثاني يصير الممنى وكان لجمل عل ذلك التقدير 
.ابقاءله على. ملك العبد فانه بحسب الواقم ليس ابقاء لهكذلك بل هو ملك للمشتري له لدخوله في 
المبيع ومن ثمة كان التشديد أولى ( ويتفرع ) على هذا جواز كونه محبولا وغاناً ويغهم من قوله 
أما اذا احاما تملكه و باعه وما معه صار جزأ من المبيع فيعتبر فيه شرائط البيع انه في الاول لا يكون 
ْ جزل لانه ماوك المبد وان كان ملكا متزازلا وقد عرفت ان ظاهر الأكثر وصر بح بعض أنه حزء 
أيضاً وتام الكلام في: المطلب المشار اليه ائقاً وقد أه قرا ال ذلك فق ناك ال انما + حططؤز قوله ]هس . 
( وهل تدخل الثياب التى عليه أقربه دخول مايقتضى العرف دخوله معه 4 قد نضمن كلامه هذا 
عيكو اعدهها اك الاقرب دخول ابه والثاني في د مايدخل والاقرب عنده دخول مايقتضى 
١‏ الفرف عر تلق ركس عن مغرل سان القورة وو عبرو زقه وافئة فل اللكتينا دين 
الثاني في ( جامم المقاصد ) والشهيد الثاني في ( الروضة ) وقد فى عنه البعد في ( مم البرهان ) )وحكى 
ذلك 2 ) و ع ن الخاقي وقال لاضع به عندي وهو الذى اخترناه فى كات ب القواعد وقد 
كان قبل ذلك قرب 3 أى (التبذ كرة ) عدم دخول الثياب التي العبد وعلى ما اختار هنا من 
الرجوع الى العرف لان اللغة لايصار اليها مم وجود العرف واستقراره م هو المفروض بدخل مادل 
عليه من ثوب ونو بين وزيادة وما تناولة مخصوصه هن غيرالثياب كالخزام والقلنسوه واللخف وغيرها 
ولو اختلف العرف بالحر والبرد دخل مادل عليه حال البيع دون غيره وما شك في دخوله لايدخل 
للاصل ولو دات القرينة على شيء بخصوصه فلا كلام في اتباعها وفي بعض نسخ ( الا.يضاح ) ان 
الاقوى عدم دخول الثياب لامها منفصلة عن المبيع لايتناوطا اللظ باحدى الدلاللات وقد عرفت 
اله في ( التذكرة ) قرب أولا عدم دخول الثياب التي العبد في ببعه وفي ( التحرير والارشاد ) 
استشكل في دخول الثياب السائرة للعورة وقضيته ان غير السائرة لا اشكال في عدم دخولما وفي 
( الدروس والمعة ) ان الاقوى انه تدخل في بيعه و بيع الامة الثياب السائرة للعورة دون غيرها وفي 
( حواثي التحرير ) انه يدخل في العبد مايستر عورته وفي الامة مايستر بدنها وني ( تعليق الارشاد ) 
اله براعى في ستر العورة المادة فكلما أعد لسثر العورة من هيزر اوقيص أو سراويل وتحو ذلك فهو 
داخل لكن من كل واحد منهما واحد لا أز يد ( ثم قال) والظاهر ان ماأعد لدف البرد اللشديد 
في.زمانه ملحق بسائر الغورة وق (اقنذكة ة ومجمع البرهان ) اذا قلع الثياب عرن العبد وجرده 
وباعه ل تدخل الثياب قطعاً هذا ومشل اميد الدابة فيدخل في يعبا النعل لانه كاللءء دون لامها 
الا مع الشرط أو العرف 5 في (الدروس والروضة) وفي (التذكرة) ان البحث جار في عذار الدابة 
0 ويدخل نعلهالا نه كاللرءء (وفي مجمع البرهان) ان العرف في العبد غير بعيد خلاف الدابة فامها 
باع من غير عذار ولا مقود والاصل عدم الدخول حتى يتحقق (فتأمل) اتنعى هذا وفي (الدروس) 
41 يدخل في ب يع الكتاب اجزائه وجلده وخيوطه ومابه من الاصول والحواشي والاوراق المبتة فيه 
ولا 00 ولآماة يدن أوراق ققادة اكاك يروي :د خول ما ه نظر اقربه الدخول || 
لليف ,(غلت 4 يدل ماعل جه نن 0 6 0 المنتة فيه به والاوراق اللفردة التي | 








بود 9 كناب ب المماجر « 
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و اقل كاي 3 في التسليم وفيه مطليان « الأول » في حتيقته وهو التخلية متا أ 
على رأي (متن) 





31 الكرق المثبتة على جلده كونا عله من ذهاب زينته أو روئقه وقال يدخليي السوق والخان الارض 
والدكا اكين 2 أبوامما وطرقهأ ورفوفها الممبته وخزاتها وسقوفها وغرفها ولو كان باب الدكان مما ينقل فالاقرب : 
دخوله للعرف ( قلت ) و يدخل بثر الذان ومائها والبالوعة والالم المثبتة الى غير ذلك ما ذ كر في الدار 
لانه مثلها واعلهم هذا تركوه وقال بدخل في اهام بيوته وءوقده وخزانة مائه وأحواضه ومسلخه و بثره 
ومائم! ولو كان ينتزع من مباحه دخلت الساقية فيه على الاقوى والاقرب دخول قدره الممبت فيه ولابدخل 
شفااد ولا قداحه ووقوده ومازرة وعلية تسليمة مهر 8 من الرهاد اد وكثير القمامة ام 00 لمأ ل الاقرب ) 


ع 


ْ 
ا 
| 
احخة الي القع وا عن 7 يق مضه يعض ١‏ اذا ذا كان مر انه الو الورق ظ 


شرل مم دحول ل الطبيال والدلاء والكرة وفي الد ولاب اذا كان مشا كان أقواهما الدخول و دحل شه 


١‏ د رهاده وهم مع ال بأ ل ومصرف 7 532 الى غير ذلك م اشير اليه ىُ أب الاحارة 


5 الفصا ل الثاني في التسايم وه طن 
قوله اليس .م 0 وه. التدليه 1 على ١‏ رأي )هو 935 رة الغحتقي 
أرمور وز ) وحكاء ني ( الاضاح ) عن بعص متمد مي 


وغيره الى القيل 0 في ( التتقيح ) عن الب ار 


0-5 


فذانا وانسى ل 
وعوا ادن هونا وهنا عه عند ولق عنه اااس في ( الدروس ) ,النسبة 'لى تقل الغمان لازوال 
التحريم والكراهية من البيم قبل القبض ونعم ماقال وقال في ( جامع المقاصد ) واختار في (الدروس) 
ان القبض هو ااتخلية «طلقا ,'لنسبة الى زوال الغمان وفيه قوةٍ اذا كان المبيع معينا مشخصا و يعارض 
اطلاق الخير يما دل على زوال الضمان بالتخلية اذا ب المشتري من القبض( قلت ) وهذا هو الذي 
يابغي أن غيم من عبارة الكتاب لآن التخلة حيلت فيه ( فهمها ا تفسيرأ لدم الذي يجب على 
البائم 558 عبارة ( الشرائم والنافم ) حيث جعلها فبهما تفسيرا لاقبض الواجب فمله عليه قال 
ا الرموز ) في شرح عبارة النافم القبض تفنو وسيل تن القنيكن يوهو ادليه تلان 
طرف البائع والواهب بعنى التمكينمن التصرف وحكى الشبيد في(حواشي الكتاب) عن خط المصنف 
اله كتن ان الفخدة فى المقول وغيره لاتنال لضان لانة دق فل لبائع وقد أدىماعليه اتتهى ولا 
ريس سسب الظاهر ان الاقياض والتقبيض والقبض والتسلم الواجب على البائع ليس هو النقل الذي 
هو فعل المشتري ولاه و والقمض نبا لان ذلك فعل المشتري فلا معنى لايجا به على البائع اد : 
لايجب عليه على الظاهر ان اد سد المشتري و يضعبا على المبيع ولا يجي عليه كله ان كان مكيلا 
وقد كان كله بحضوره وعامه 5ا سيأني نامضلا وانما صن عليه التخلية وهي رفع .بده عنه والاذن 
له في القبض مع عدم المانم ضير دبل عليه قيضه رع ورا نكال هي المعتبرة في سقوط 
لفاك عن .دانم طلقا ودف هو لدف شن اه سل وله نبغي ان يكون محل مزاع ا هو الشأن |أ' ش 
يسائر اموق وقد:مرهزا أن النامين اذا وضع التصرف عند الماقك قث يبن هله تازه ١|‏ 
تبر ذمته وكذلاك 00 دث وسائر الاموال المشتركة نعد م وكين صاحهها مها دخ | ١‏ 


ال ا اق 0 اا ري او يي سي سي سس س0 





المانم عنها بل قيل ان ذلك جار في الديون ذك ذلك في اجارة (الذكرة) والحق انها لببست |0 
كذلك كا حرره الكركي في: باب الاجارة وأشار اليه هنا بقوله اذا كان المببع مشخصاً مميناً بل | 
: 5000 9 0 و . 6 ٠‏ 5 لي 006 8 5 88 
مرخوا فيهذا القام ابعاانه و جيل اعراجيع اليه ومكنه مدلا واخذه لمان عله اي نالحد | 
فلا وجه لقولهفي (الر .ياضض) لاوجه لهذا القول اصلا ونحوه قوله في (ااروضة) العرف .باه والاخبارتد فمه ظ 
وقر سي منة مافي (المساللك والكفاية) من ان الخبر ييح حجة على رفم هذا القول وكأنهم لم يقفوا على | 
قٍِ الشرع الى التخلية في العقارات والارضين اهاعا وق غيره خلاف قتنز بله على ةي ةدا اشرعية 
أرجح لان اللفغا اذا دار بين اعطقيقة اللغو بة والشرعية فالترجيح لطرف الشرع (وفيه) انا لان انه 
قل فيالشرع الى التخلية في غير المنقول بل هى فيه ثما توافقت عليه المقائق الثلاثة اذ وضع اليد على 
1 1 عس 0س 
المكن حس رز مدر كرف السو كنا ونسا عرد غير ظاهر ولا يمكن غير الوضم سامنا ولكن 
فعار التق العترعية ان كرف تعرونا عند الماشترعة ذالقه البق لإثنا 1د كلق ا الاادر .ا لمكتو بوعل 
دالجوراء لأجافة اند كر دلت ارافة ( وقد يستشهد ) له بالمعنى الذي ردوه بوهم في باب 
الأخصب حدق ادات اليد والغصيب ف الداية ركبا وى واققة واأفراشس بالماوس تيه دن دون 


تقل 5 أبدة بذلك الشبيد في حواشيه وقال الحقق الثاني لا ينحصر ذلك في الدابة والفراش ١‏ 
ولا يبعد أن يكون الاستيلاء في كل شيء بحسبه وهو الظاهر دن غصب ( التذ كرة ) والغرض بان ١‏ 
انه بالمعنى الذي فهموه لبس بتلك المكانة من السقوط حتى يقال انه لا وجه له أصلا ولا على مأ ظ 
مرضتوا فاقلا وسئة نه أمااون حية الاأضول:والئو اعد ولا دن بعية الدزك والاعدان وللا من حكية 
الاخبار لانك قد عرفت الخال في خبر عقبه بانه معارض غيره كا حكيناه عر:_ ( جاء. المقاصد ): 
وستتكار ندا ا و امعان الاعر الى التقرا الا فيترذة اننا اتدل كن رودن الدى توه ان 
سلمت دلالنها على ذلك وهى صحيحة معوية بن وهب قال سأنتآبا عبدالله غليه السلام عن الرجل 
ببيع البيع قبل أن يقبضه فقال مالم يكن كيل اوزن فلا ببعه حتى يكيل أو إبزنه الا أن بوليه الذي قام 
عليه وقد قال جماعة انها حجة على من ١‏ كتفى بالتخلية مطلقاً وقد علمت انهم انما يكتفون بها في 
رفم الضمان لا في زوال بحر م البيع وكراهيته ثم ان جماءعة قالوا ان ظاهرها أن البيع للمكيل والموزون 
قبل القبض لا يجوز حت يكال أو بوزن وذلك لا يدل على ان القبض ذلك وهو ظاهر ا في ( جمع 
البرهان والمسالك ) في آخ ركلامه في محقيق ذ كره وقالا ولا يدل على ذلك بشم السر'ال اذ يصح 
جواب السائل هل يجوز قبل القيض بانه لا يجوز بدون الكيل يعني لا بد من الكيل الذي حصل 
القبض في ضعفه فلا بد من القبض وشيء آخر ( واجيب) بانها ظاهرة في أرتتاع المنم حر عا وكراهية 
باحد الامرزين فليكونا قبضاً للاجماع على عدمارتفاعه الا به فالاجماع شاهد عليه وامله الى ذلك أشار 
في ( الختلف والنذ كرة ) حيث قال بعد تقلها فجمل عليه السلام الكيل والوزن هو القبض للاجماع 
على نسو بغ بيع الطعام بعد قبضه ومثل ذلك قال في ( الايضاح ) وأبو العباس في ( المهذب ) حرفا 

ظ حرف ( وقد يقال ) انا نم الاجماع بالمعنى الاول ] ستسمع من ارتفاع المنع بغفيره و بالمعنى الثاني 

ؤ ( تقول ) ان معناه الجواز والارتفاع بعد القبض عمنى النخلية او التقل مع باق الشرائط والكيل 

من.جملها لا ان الكيل هو النبض فنتأمل ( وما ) قد يشهد على ان المراد بالكل والوزن في اعليز | 


م « كتاب » المتاجر 





قب م333 تكب-033 ل و رو و ا 





ال 7 تب ول وقوع ا التعبير 7 قي هذا ال القبض ' ةم من ن الاخبار: ل ضبديحة منصور و إٍْ 
حرم اذا أشر بت متاعا ا فيه كل أ أو وزن فلا تبعه حت تقبضه الا.ان توا 2 فيه ك لأو وزن 17 
فبعه وفي صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى علههالسلام أنه سأله عن الرجل يشتري الطمام أيصلح ‏ 1 

ظ يعه قبل أن بقبضه ( قال ) اذالم يريخ عليه شيئاً فلا بأس وان ريح فلا يبعه حتي نفبضه وان كان 7 
تولية قلا ا ونحوه روانة سماعه وغيرها ومثل صحيحة معاوبة رواية أبي بصير ققد عبر فمأ بالكيل 4 
والوزن عن القبض نم في صحيحة مد بن قيس حتى يقبضه ويكتلة, ولمله عطف تفسير وقد يكون ن. 7 
التعمير عنهما بالقبض في هذه الاخبار لان الغالب في الكيل والوزن أن بقعا في حال القبض والتقل |1 
فصح اطلاق القبض عليهما وان لم يكونا قبضا ( فتأمل ) ومعنى قولة عليه السلام في آخر صحيحة 
معاوبة الا أن نتعة أوللة أن :تنيع اكي: ن الذي اشتراه وهو معنى الذى قام علاوفد تي اجر 4 ظ 
القلى في بيان معنى االجير والا فحله مابأني وآما تقير .غترئة عن خالد الذى 1 شرنا اليه 1 ننا فهو ما روام 
عنه عليه السلام في رجل اشترى متاعاً واوهه عي آله رك المتاع عنده و يقبضه وقال تيك غدا | 
ظ 1 شاء الله "عاللى فسرق الماع من مال فق كن قال من مال صاحب المتاع الذى هو في بله حتى ٠١‏ 
بقبض الماع و مخرجه من يته فاذا أخرجه من يبته فالمبتاع ضامن للقه حتى برد ما له اليه قالوا وهذا | 

الله رحجة على من ا كتفى بالتخلية في تقل الضمان لا في زوال التحريم أو الكراهية المذكورين قبل 
القبض كا عرفته من كلام أصحاب هذا القول ( وقد أجاب ) عن ذلك الجقق الثاني يمأ سمعته اها 
مم ان ظاهرها أنه بعتبر في انتقال الضمان ات ل به وقال حماعة لبس فبها | 
تفسير القبض >كونه عبارة عن أي شيء وني ( الختلف والمهذب البارع) في بان أن النقل فبها هوالقبض | 
انه عليه السلام جعل النقل فيها هو القبض تعليله زوال الضمان به ولا خلاف أنه معال بالقيض ونحوه | 
مأ في ( الايضاح) وفي (يحع البرهان ) ) لا يمكن جعابا حجة على عدم اعتبار التخلية مطقا أو في سقوط ظ 
الفمان فقط كا فعله في ( ال سالاك ) لدم الصحه وعدم القول بظاهرها ظاهرا انتعى تأمل فيو ادا ظ 
(عرفت ) هذا فلا بد من بيان الخال في التخلية لامها قبض فيما لا ,ينقل كالعقار والاراضي اجداعاً كا ؤ 
[ 
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في ( الغنية وكشف الوموز والتنقفيخ والرياض ) وظاهر ( الملاف) وغيره وفي (مممالبرهان ) لا ببعد 
عدم النزاع في الأكتفاء بالتخلية ؤيما لا ينقل خصوصاً في سقوط الضمان انتهى ولامها مسقطة للضمان 
فيما ينقل عند جماعة 5 عرفت فني ( القاموس ) خلى الام وتخلى منه وعنه ركه وف امسج ) عل 
لك الشي' واخلى بمنى وفي ( المسالك والروضة ) المراد بها دفع مانم للمشتري عن القبض بالاذن فيه 

ورفم بده وريد غيره عنه ان كان غير أنه قال في ( المساللك ) والاذن فيه ولعله لا يحتاج الى الاذن بعد 
انتةاله اليه الا ان يقال انه اذا كان في بيت المالك فبمجرد فهم الرضا لا يقال انه قبضه وسلمه م يشير 
اليه خبرعقبه او يكون التقييد بالاذ نلا نتفاء سلطنة البائعلو أراد حبسه لقبضالثمنفانه اذا لم يأذن كان 
له الجبس أو حمل على نحو الهبة والوقف فتأملجيداً وقال في ( المسالك) ايضاً ولا يختص ذلك بلفظ بل |[ 
كلما دل عليه كاف فيه وقد لا يكتفى فيها باللفظ الصريح مموجود المانع منها وقال قبل ذلك ان العرف .ا 
يدل على ان اقباض غير المنقول يتحقق بالتخلية مع رفم ١‏ د الم عه رمدم مانم لمشترى من قبضه | 
وغير ذلك ما في ( الدروس والغنية ) وهذا يقي بان النخلية امس آخر غير رفع ا مانم حيث اضافه البها ١‏ 





لصحي لمشي لمم اي م سيم مقي مصخي لعا وو ا لذ لاا لعسسويم ممما لا مم شه ممما 








تأمل وقال في ( جامع المقاصد ).لا تتحقق النخلية الا برقع البايع يده ويتحقق رفما وان كان ليع 






ال ل 0 9-3 7 رلكلر زلشي وال لية ة والاشجار انق ف لنقول ولكيل اوالوزن : 
نيا يكال أو بوزن على رأي (متن) 00 [ 





ش مشفولا له وقال في ( المسالك والروضه )ولا بشترط مع ذلك مضي زمان 5 اال المشتري 
اليه أو وكيله لان ذلك لا مدخل له في القبض عرفا ذا للادأن يكون في غير بلده حيث .يدل العرف على 
عدم ابض بالاخلية فانه جه اعتار مضي 0 مأن و أ رأد الرد على رمن قال أنه يشترط في التخلية 
مقارنة. رفم اليد لوصول الشبيترض اله ماقا عدا انعا حتى يبدل ذلك على القض 
عرفا فنناه الا شما اذا كان المبيع. 2 جدا م#دث اورفم اليد بعد العقد في غيبة اي ملاع 3 
من القبض وقت وصوله اليه فلا بد فيه من رفم اليد بعد مضي“ زمان يمكنه وصوله اليه اتتحقق المقارنة 
وبدل العرف على ان التخلبة لاجل القبض وحينئد لو تلف المبيع بعد رفم , بده وقبل وصول المشتري 
اليه فهو في ضمان البايع ولعل الحم فق المقول على الا كتماء فه اتخلة كذلك فا ذ كك وعدل 
عبار مي زان يكن فيه من لبذ ونقله لامكان ذلك فيه حلاف العقار فليتأمل واستظبر في 8 
( الكفاية ) اولا الوصو ل اليه بالفعل ثم انه قال لعل عدم اعتبار الوصول والزمان مطلتا أقرب وفي 
( ممم البرهان ) ) ان الظاهر أنه لا . الى مضي زمان 5 فيه الوصول اليه وأبيده بأنه قد يوصي 
مثل الاراضي اوعب فعلاك العبد والقول بعدم حصول الملك الا بعد الوصول اليه ووضع ال 
مضي زمان كذلك معيد والاصل ينفيه الى أن قال ولا بعد الا كتفاء في الامورالبسيدة طلا بالتخلية 
في سةوط الغمان لالاصل وأا فيغير سوط الضمان ثما له دليل على اعتبار القبض في الملك آه و اللزوم 3 
. كان 7 م اكلة بالاصل فشكل (اة ته ) ولا يذهي عليك أن خبرعقية اما ورد فها ينقل 
فتأمل والظاهر أن اشتغاله ملك البايم غير نم ”2 منه وان وجب على البايع التفريع ولو كان مشتركا غير 
منقول فالاجود أنه لا توقف على ادن الشريك عدم استلزامه التصرف في مال الشريك و بغي 
ان تتعرض لما ذ كرء أهل اللغة في معنى القببض وان كان المدار فيه على العرف ان اختلذا قال في 
( القاموس ) قبضه بيده بقيضه تناوله بيده وعليه أ وبده عنه أمتنع ع عنامسا كه وف ( نماية ) ابن 
الاين النيطن الاخذ بجميع الكف وفي ( الصحاح والمصباح المنير) قبضتّالثي. أخذته وفي الاخير 
فيض عليه بيده ضم عليه أصابعه وحوه ما في ( مجم البحرين ) قفد اتققت على أن فبض الشيء 
اخذه وتتاوله وإلقبض عليه بمنى امسا كه وضم الاصابع عليه ٠‏ يز قوله 4ه- » لا وفها لاينقل 
ولا يحول كالاراضي والابنية والاثشجار والنقل في لمنقول والكيل أو الوزن فيما يكال أو يو زن على 
أي )2 © في العبارة مسامحة بأني نانيا ان شاء الله تعالى ولدطت ١‏ مهم اتفقوا على ان القبض في 
غير المنقول هو التخلية وقد اختلفوا فيه فيالمنقول اختلافاً شديداً واضطرب ب لنقرعنهم "كل اضطراب 
وحن نبين ذلك كله ونتقل عبارانهم وتحكى تقلهم ليتضح المال و يعرف ما هناك من اذل في تقل 
الاقوال مع حر ير المقام من تنض وابرام ( فتقول ) القول الاول في المسألة ماذ كره المصنف هنا /إ) 
وقذ اختاره ولده في ( الايضاح ) والحفق الثاني في ( جامع المقاصد ) وحكاه في ( الايضاح ) عن أ 
1 | بعض المتقدمين وعن المصنف ين ( الختف ) وظاهره أي ( ( الايضلح ) أنه مذهب الشيخ في ١‏ 
ا( البموط )الاي وابنحرة زة وعوغ سح نا ل لاك سنسخيرة( الحتلف) وخبرة (البسوط) | 
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0 و بابر 

ؤ | واتبنا عغتافان ا في. . الكتاب بخااف بلا وقد حي أو لمان (ني المنب والتتمس) أ 
[ | (والملاف) والصيمري في ( غاية المرام ) عن العلامة في جميع سبكتبه + اققة ( المبسوط') وهذا 1 
| أيضا غير صحيح يا سيتضح لك وضوحاً تاماً اذا بنيت على التحقيق والتحرير من دون 2و 
ظ مسامحة ( وحر بر) هذا القول ان المراد من النقل فيه التحويل من مكان الى آخر فلا كفي فهه | 
القبض باليد والامساك عليه وال ركوب والتحميل من دون ويل واعل مسئنده في ذلك سد | 
دعوى العرف خبر عقبه الذي نمفته عأ وان الظاهر مهم في خيار التأخير اتفاقهم عليه قال 2 ظ 
( جامع المقاصد ) ان الرواية دلت على اعتبار النقل في المنقول فالا كتناء بأخذ اليد خلاف ما دات ظ 
ظ ا ان كتب اللغة اتفقت على ان قبض الشيء أخذه وتناوله وهو الموافق للعرف ظ 
واعل ذلك لا يستلزم التحوريل من مكان الى آخر ( فتأمل ).وقد : تصمن اللمبر في السوءال اله لم ظ 
بقبضه ( وقد عرفت ) ان ظاهر الجواب لا قائل به والخبر ضعيف ولم تنحقق شبرة في خصوص | 
ما نحن فيه را ستعرف نعم في ( الغنية ) ) الاجماع على ان القبض فيالمنقول النقل والنحويل5 ستمع | 
والرافد الكل واورن كلا المصنف الكيل والوزن الذي به :يتحقق اعتبار المبيع ولا بد من رفم آ 
البأع يده عنه فلو رفع الوكيل ولم يرقم البائع فلا قبض ولاتسايم واطلاق العبارة قد بوهم الا كبناء | 
مهما كان وليس كذلك فلو كال ما يوزن فهو كا أو أخ حده عرزا © مبروع يهيار ( اللذ كرة ) ولم | 
بذ كر الحال فيما أو | ات البائع بالكل مثلا فصدقه وأخذه على ذلك واعله فى في حم الكيل علده 
ذانه قد نص في (التذكرة ) على حصول القبض فيذلك وستمرف الال فيذلك وثما يقوم مقام الكيل ظ 
يَاآذا باع متدرا مما فى صبرة مشتملة عليه ثم وهبه الباقي كا ستسمع ودليله على اعتبار الكيل أو 
الورقافها كال ان بوزن صحيحة معوية بن وهب وقد عرفت الخال فييا وان جماعة قالوا بعدم ظ 
دلالها حتى ان صاحب ( المسالك ) رجع في اخ ركلامه في تحقيق حققه ء اسه ما 
صريحة في كون القبض في الطعام بالكيل والوزن وقد كان قبل بالغ في صراحتما ودلالم! على اعتبار أ 
الكيل والوزن وامها حجة على من يقول بالا كتفاء بالتخلية «طلقاً وفي استاط الغمان وبد ذلك أ 
كله قال ( والتحقيق) ان امبر دل على النبي عن الببع قبلهما لا ان القبضلا يتحقق بدونهما فلو قيل 
الا كتذاء في تقل الغمان فيهما بالنقل امكن ان لم يكن احداثقول ثالث (قلت) هو مراد كل من | 
اكتنى فهما بالنقل لانهم اذا قالوا محصول القبض بالنقل وقد صرحوا في محله بوجوب الكي للاجل أ 
]| البيع اذا أ أراد يمه لازلة الكراهة أو التحر م كنوا قاثلين بالا كتاء بالنقل في تمل الضمان كاستعرف 
وفال في ( جامع المقاصد ) لا يكني النقل في الكيل ٠ن‏ دون كيل أوما يقوم مقامه نعم زوال الضمان 
وامتتاع الس اذا أخذه المشترى باذن البائع ظاهر ( واحتج ) على هذا القول في ( جامع المقاصد ) 
أن الروايات لما دلت على اعتبار النقل في المتقول والكيل والوزن في المكيل والموزون ثبت هذا القول ) 

| اذ لا قاثل باانصل ( قات ) ان أراد انه لا قائل بأن بعض المقولات يكني فها التخلية و يعضبا ظ 
١‏ لا بد من كيبا أو نقلها فحق وان أراد أن كل من قال بالتقل في المنقول قال بالكيل في المكيل 
© وبالمكس ول يقل أحد بالتقل فيهما ولا القبض في أحدهما والكيل في الآخر فستعرف ان الشبخفي . 
| ( اعفلاف ) وأب المككارم في ( الغنية ) والشبيد في ( اللمعة ) قالوا بأنه في المتقول تقله ولم يذ كرو 
| كلا ولا تناولا وسماعة قالوا أنه فياء غير الميوان امسا كه باليد وفي الميوان الاتتقال به والكيل 
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1 الا ان يوليه فان الكيل السابق شرط لصحة البيم أوماقام مقامه فلا بد منه في التولية وغيرهاومقتضى 


0 | اخرى الع انلا تق ممق تبش حى في انا الضمان وفيججيع م عور فيه 3 فان ذلك 


اله راد الاول ( وكين كآن ) ققد آلا 0 لديل 52 الفعلى تدر القول عار لكي ظ 


١ 0001 


فا كال فصلا قن بض اللقرل بشع ابد عبت 5 ختسع فاشك وقاهربل الف ب ظ 


حم ماع مسيم ل ووم سيت ملسست ميد 


صيرة مشتماة 3 أو باخبار البائع أما اذا كاله 0 3" باعه اباء فأخذه رخال الى بنّه 
وتصرف فيه بالطحن والعجن وانخيز فلا شك في ,كونه قبضاً مسقطاً للضمان حورا ابيع ولا بازم | 
تكليف البائع بكله مرة أخرى الاقباض لانه واجب عليسه مع انه قد لا يقبل فلا ب تحقق الاقناض 
مضافاً إلى اللاصل وعدم القائدة لانه يحصيل الحاصل وخر معو بة ة كالصر بح قُْ أن الا<تياج اما 
يكون مم عدم الكيل وما دل على عدم جواز البيع قبل القبض الا مع الكيل او الوزن في غير التولية 
خبر معوية وغيره مما تقدم حمل على ما اذا اشتراه باخبار البائع او كان قد اشترى كلا من صبرة 

6 مرثم انهل | أراد البيع لم يمكنه الاخبار أعدم الم . فلا بد من الكيل أو الوزن وقد روى مد بن 
هران قال قلت لاني عد الله عليه السلام راطما زعم صاحبه انه كاله فصدقتاه واخذتاه بكيله 
فال لا بأس فقلت أجوز ان اببعهكا اشتريته بغي ركيل فقاللا اما انت فلا تبعه حتى تكيله قلت ووه 
ما رواه في (الفقيه ) ع نالبصرييعن انيعبد الله عليه السلام قال اي المولى الاردبيلى وحينئذ فيكون 
ممنى قوله عليه السلام الا ان يوليه الذي قام عليه الا ان ييمهمن شخص حضركله اووزنه او نلتزم ان 

بيع التولية يكني شه ذلك الدى, وقم اولا او لا يحتاج المهما اصلاولا بد لنفي ذلك مع الاخبار الصحبحة 
0 اذ تكون مخصوصة با لم يض فدنت علىان الكيل الغير المقبوضلا بدفي ببعه من الكيل فكون 
وجوب الكيلهر اخرى للقبض م تحققه اولا عندالشراء ا نقلهني ( المسالك)عن العلامةوالشبيد وجماعة 
وقواه لبس بقوي ل تقدم من الحذورات والرواية التي ص الحجة كالصر بحة في ذلكولا دلالة في 
قوله عليه السعلام الا انيوليه الذيقام عليه على ذل ككما قلافي(المالك)هذا كله خلاصة كلا المولى 
الارد بيلي وما شار اليهمن كلام (المسالك) ) فبوقولهلو كان المبيع مكيلا 1 وزو فلا يخاواما ان كونقد 
كل قبل البيم ووزن اولا بأن اخبر البائع بكزاويؤنة اوباعه قذرا تسسا مرهر مقع عله فان 
كان الأخير فلا بد في حقق قبضهمن كله اووزنه لالص المتقدموان كان الاول ففي الافتقار ال اعتباره | 
17 لآخل القن :او الا كام الاعتا و الباق :وجيان عن اطلاق نوقلت الك على الكيل او الوزن ظ 
وقد حصلا وؤوله عليه السلام لاتبعه حتّى لات" انه للا بدل على 00 الشامل لا كان ظ 
قبل البيع ومن كون الظاهر ان ذلك لاجل القبض لا لاجل صحة البيع فلا بد له من اعتبار جديد 
بعد العقد و به صرح العلامة والشبيد وجماعة وهو الاقوى ويدل عليه قولهعليهالسلام في الخبر السابق 
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5 ول وات 


قوله عليه ااسلام الا : بوه ان معها لا يتوقف على كيل او وزن فدل على ان ذلك لاجل القبض [ 
ع بيع ( اتتعى تتهى) وقد ا 0 فق الارد يل وقال عو يل 3 








فيد الى اخ ما قال وستعرف حقيقة امال وقد رجم البحث في المسألة الى ان الفكيل والوزن هل 
5 في المكيل والموزون منحيث كونهما شرطا فيصحة البيع فاذا كان قد كيل دل البيع د وزن أ 


ع وكاب الابر م ' 
9 8 5 5 5 





آ وشييرة 5 ديم فكان الاعسار بالكبل والوزن 0 بالا و تعرضرا في | 


ظ الاستدلال بذاك على ان ذلك لاجل القيض (فان لك كن دق لان تلىما اذا اد شترى طعاما أ 
3 قد كله ال اللئخ بحضوره قبل الشراء ثم اشتراه ونقله ثم اله أراد ببعه مراححة أو نولية (قلت) يكون 
ظ الاي هذه السرة غ441 ان بيسة را لبان سوم 


انجما يجبان أيضا من حي ثكؤنهما قبضا للمبيع يقرتب عليهما ما يقرتب على القبض الذي هو التقسل | 


او الاخد اليد ونحو ذلك فلا يكفي الاعبار ا فيذني ) ان تلعحظط الاخبار وكلام الافزيوات [ ش 


قُ الياب وغبره وقا مل غير الاب أججعوا على ان المشاهدة 5 تكفي فيالمئل والموزوق” 5 
سواء كان عوضاً او ثمناً وانه لا بد من اعتباره ,أحدهها وقد حكى على ذلك الإجماع في ( الحلاف ) | ظ 





ايضا لابار ني لاجر انب بل لف (لبسوط دوين ه من ( 3-7 أن قيضه يكل | 
ام 7 الاعشار وقد دار 0 2 الاخمار وذلك 2 عل اله إيا جور مدا المشتريا 000 
نكاد وسلسمع انه في( المعرابر 0 ببعة من دون كيل اذا أخيره عا اخير به البائع ووحدنا المصنف | 
ف (التذكرة ) قال لوكال طعاماً وآخر ينظر اليه فبل لمن شاهد الكيل شرائه 1 اما عند ناة: م 
وهو أحد روايتي احمد وقال وكذا لوكاله الام للمشتري ثم اشتراه اي الا خر الذي ينظر اليه وهاتان ظ 

| 

ْ 





العبارتان قد دنا على انه لا يجب كله مرة اخرى ليتحقق قبض المث_ترسيك له وستسمع” كلام 
( البسوط ) في مثل ذلك وقد وجد ناهم اتفقوا على انه جوز بيع | سل بعد حاوله وقبل قبضّه عجاس 
الثمن ربو دين كانا أ ولميكوة اذا 59 بين الثمنين الربويين تفاوت بزيادة ولا تقيصة وهنا | 
لاج محصل يناه في محله وامل ذلك هو التولية ولا تلتفت الى اجماعي ( المبسوط ) على المنع في 
واكلاف انما هو فى صورة التفاوت (المفيد والمليون على المواز والشيخفي (اللهاية) وجماعة على . 
2 وطق اطوار عل كاهه وداه اختلفوا في بيم مالم يقبض مم قطمالنظر عن التفاوت ,بزيادة 
امن وعدمه على أقوال ذ كرناها في بابالسل وقد وجدناهم قالوا مما يقوم -مقام الكيل أرف يدعه 
مقداراً معيناً من صبرة يقطم باشهالها عليه ثم يهبه الباقي لان هذا بنزلة الكيل 3 ببعه كذلاك نزلة 
اعشاره وطذا ٠‏ صح البيم ( فليتأمل ) وقد وجد ناهم * في باب السل قد نصوا على جواز ببعه بعد حلوله 
وقبل قبضه نولية على من هو عليه وعلى غيره كا أشرنا اليه ! نفاً ولم تتفت لل كلام أبي العباس 


و بظبر وجرا الج وه فما اذا اشتراه ه يخبر البائع أو كان ذا شارك وها ما رفزن عييرة اوكا أن 1 


اشتراهوكلة وآخر بنظر اليه مباعه من ع الااخرتواية بل ظاهر ( ( التذكرة )فيهذا الاخيرالاجماععلى الجواز |3 





مندو نكيل وان لم يكن نولية 5| اسمعنا كه نا وقد وات لواحاس بعر 
قوله عليه 0 في صحيحة معو بة الا أن بوليه الذيقام عليه على هذه الوجوه الار بعة أو أحدها* 3 . 


ان كلمن قال انالقضفي لمكيل النقل ولا حتاج الى الكل كاشيخني ١‏ الخلاد ف)وابنزهرةوابنادريس | 1 


1 


ع م 4 ١ 5 5 ٠‏ 2 6 5 . 0 1 0 1 
أو أخبره الا بكيله أو وزنه لم ,يفتقر الى الا #باو يا عدي وانها ينتقر اليه لاببع انا ١‏ 0 


55 3 30 - و 
اذ 1 1 [ 1 1 1[ 1 1 1 ]|[ 1 ]|1[ 1[| 1[ ااا لمم ام 


١ 


4 


والمصنف في( الختلف ) والشبيدفي ( اللمعة) والكرى في( جامع المقاصد)وغيره ملا بدوأ نيكونونقد رأوا أ / 
الصحيحة فعلى مأذ ايحماونهالا: مهملا بقولون بوجوب اليل لقبض وكذاما كانيحوالصحيحةالمذكورةفلايتم 7 





ظ | (اتذكرة) ويس: د مويو رة أخرف الأقاض وغل انه لابجوز 
ؤ | للمشتري حينشذ بيعه حتى يأر البائع بكبله له مرة أخرى للاقياض و يفعل البائع ذلك بل الخسبر دال 
[ على خلاف ذلك على انه اذا اشترى طعاماً وا كتاله ثم باعه من حضر كله لا يجب كله عر حزق 
ظ فتحقق به قبض المشتري الثاني فهي مارواه في (الكاني) عن عبد الكر يم بن عمر قال قات تلابي عبدالله 
| عليه السلام اشتري الطمام وا كتاله ومع من شهد الكيل وانما كانه اعد افتول تمه فأرمة ازاء 
| بذلك الكيل الذي كلته قتال لابأس وما رواه في (التقيه) عن خالد بن الحجاج الكرخي قال قلتلابي 
عبدالله عليهالسلام اشتري الطعام من الرتجل ثمأ ببعةٌ من رجل آخر قبل ان اكتاله فأقول ابعث وكلاك 
حتى يشهد كله اذا قبضته قال لا بأس وها مجبوران يما عرفت وحينكد فيجمع يننهما و بين الاخبار 
المانعة من مع المكيل وا موزون مالم يكل أو بوزن في غير النولية | في صحيحة نة معاوية أومام هَبِض 
كا في صحيحة منصور وصحيحة علي بن جعفر وغيرها تابنك ندا اعترنا اله اجا مويل اماف 
على ما اذا م يعم كله ا اذاتكاة علا ذل و يقبض على رأي أو على ما اذا اشتراه مخبر 
ابائع ها في خبري هران والبصري أو على ري دارا عد يقر عل ني انيت 
الاخبار ووافقت كلام الاصحاب في غير المقام وأها كلامهم في المقام وما حكاه عنهم في (المسالك) 
فانه لابأنى اتغزيل على ذلك بل منه ماهو صريح قال في (السراء ر) ان أخبار البائع بالوزن والكيل 
يقوم ام الوزن والكيل وقد روي آلهاذًا أخذة بول البائع لم أراد عه ول سعه بعه الا بالكيل أ والوزن ظ 
وَل فلن ]اذا اختره ينا الخيره به البائم الاول ل يكن به بأس وجاز الييم ققد اشتمل على ها ريك 
وزيادة حيث أكتفى بأخبار البائع للبيع والقبض وم يلزمه الاعتبار يل الس بطر شي 
| مندون اعتبار وفي (المبسوط ) لو قا| ل البائع قدكلته أنا وهو عشر 5 أقزةفقبل قوله وقيضه كان القبض 
ا فأذا ( تقرر) هذا نظرفيالطعام فان كأن افا ب وكل فآن خرج وفق حقه ققد استوق وانخرج 
أقل رجع على صاحيه امه فكان ممنى قوله فقيضه انه نقله وتسامه من دون كل ' جد بد وبدا مرجع 
في (التذ كرة) ونقل عن الشافمي انه قال لايصح القبض حتى يجري الكيل الصحيح بل ظاهرها أي 
(المبسوط والتذ كرة ) انه لابجتاج اككيل في جواز البيبع بح ثلا بعد بيعا المبيعقبل قبضه وفي (المبسوط) 
(واعخلاف والتذكرة اذا أسل في طعامٍ واستسلف من رجل مثله فلا حلىعليه الطعام قال إن سا 
اليه أحضر معي لاقض منه لنفسي ثم تأخذ أنت بذلك الكيل فنعل صح القبض وظاهر ( الملاف) 
الاجماع عليه وقال في (التذكرة) لانه قد شاهد كله وعامه فلا ممنى لاعتبار كله مرة ثانية ذ كر ذلك 
في موضعين من (التذ كرة) وفي (البسوط ) ان حضر مسر ١‏ كتياله ممن اشتراه فأخذه بالكل الذي أخذه 
داكا 3ك مها ولدسيفف انا ان ظاهر (النذكوة) الاججاع على ذلك وفيهما أيضاً لو قبض 
جزافاً ما اشتراه مكايلة دخل المقبوض في ضمانه فلو باع مايستحقه منه فالوجه اهو أز نم قد قال المصاف ظ 
فيما يأني من الكتاب بناء على القول بأن القبض في المكيل الكيل مانصه (فحينشذ) لواشترى مكايلة أ 
وباع مكايلة لأبد لكل ببع من كيل جديد حتى ينم القبض أي حتى يحصل القبض ومعناه انه لو اشترى | 
شيئاً لإياع الا كبلاو باع كذلك لابد لكل 2 هذين من كيل جديد لانه لابد لكل يع من | 
* قبض واعله الى هذا أشارفي (المسالك) وانت خبير بأنها لست صزريحة فياعتبارالكيل مرة ثانية للقبض 
0( وان كان الشتريقد حضر الاعتبار لاول بسكن حلا على ما ذاليحضر المشتري الاعبار الاولحتي 


سس واس سني ره سس سو بمو عسوو وسوس 
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بق ماسمعت ثقله عنه وكذلك ف الال فقول اليد 2 50 ولا كفن ١‏ الاعتبار الاول ع, عن 
اعتبار القبض فانه يحمل على مثل ذلك للاصل وعدم الغائدة ولزوم حصيل الخال مما سمعته هن 
الفتاوى والاخبارعل انهلار بيب اهما لاير بدان انه لايتحق حينشذ مطلق الب ضحت فياسقاط الضان 
وفي جمبع ما ستبرفيه ذُلِك وقال الحقق الثاني عد عد مأ شرح عيارة الكتاب أءني قوله لو اشترى مكابلة 
ال احده توما شيك ولوانه حضر الكيل المتعلق البيع الاول ف كتفى به او الخارية البائع فصدقه 
لكفى تله وكان ذلك قائماً متا م الكيل وى أخنه دافا فان قطم باشتمال المأخوذ على ا 
فكذلك ولولم يقطم فقدار أذ محسوب من المبيع وهذا ثمنه حمل لاعبارة على ما تقاناه ثم قال 
وقد صرح في (النذ كرة) بما عدى الاولى والاخيرة وظاه ركلامه فمها عدم الاحتياج الى الكيل 
فيجواز البيع بحي ثلابعد يما ابيع قبل قبضه (وفيه نظر) ! اتتهى والنظر فييحله لكان خبر البصري 
وتد ابن حمران ولعل 1 الف رام ماعب [العرار ) ؟ سمعث وللمصنف في المصل السادس 
في الرهن كلام قد يدل على اعتبار الكبل أو الوزن مرة ثانية لاجل القبض وكانه في ( الام صد) 
) قف 0 ديم ماوقفنا عليه م نكلامه في (التذكة) هذا كله ان اخترنا ان القبض في المكيل 
الكل (والقول اثاني) في المسئلة ما اختاره المصنف في ١(‏ أ تاف) والحقق الثاني في (تعليق الارشاد) 
وان النقى نديد اف امقر القن او الاعك اران كن ا اء مونو قضه هر ذلك أو 
الكيل أو الوزن ند 'كتفيا في المكيل وغيره مما ينقل بقبض اليد من دون احتياج الى النقل وهو 
موافق اعرف غير حااف الاخبار لانه قد يكورن استند في الكل الى 8 التقدم وف 
القن ال ووب ولبروناننا رك انق فى امكل ب الموزون فى اقل ,الغيان لاخر سه 307 
فلا تغفل عنه وعلى كل حال فلا ريب في مخالتته اقول الاول 52 ولا في 
(المبسوط ) كا ستسمع (الثااث) ها اختاره الشهيد في (الدروس) ءن اله في الحيوان تقله وثىي المعتبر 
كنل اونوالة أوعددة أو اتقاةةوق الثريث توضغ فق الس واراد بالمشوما يكرن له اعثار خصو 
تندفم به جوالته وفي (جامع المقاصد ) انه منتتضى العرف وامل مستنده في اماق المعدود بالمكيل 
والموزون في المقام الحاق مهما في عدم صحة بعد بالمشاهدة وانه لايد “10 اعتباره لعدم القائل 
هناك بالقرة اه في (المسالك) وغيره (فتأمل) وني ( و15 الحاقه .هما كا ستسمع 
والفرق. مق اطيوان,وغسييرة ميك ( الرابم ) انه التحويل والنقل وهو خيرة ( الختلف ) 
( والغنية والببرائر:واللمعة ) وفي ( الفنية ) الاجماع عليه وفي ( الروضة ) انه أجود الاقوال ( اعلامس ) 
ما اختاره في ( البسوط) ءن انه ان كان مثل الجواهر والدراهم والدنائير وما ينناول باليد فالقبض 
فيه هو الآناول وان كان مثل الهيوان كالعبد والبهيمة فان القيض في المهيمة ان يمثى بها الى مكان 
اعووق اليه ان شيةةان كان لع وان كان افتاه وام كان اليش فيه ان خلال كاه 
| وان كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه ان كك وهو خيرة ( الوسيلة ) مع زيادة ان القيض في الو ور 
وزنه وفي المعدود عده وقد حكى هذا القول الحقق في ( الشرائع ) ققال وقيل فيما ينقل القبض 
باابد أو الكيل فيما كال أو الانتقال به في الميوان و بهذا المنوان اختاره المصنف في ( الارشاد ) 
| وكذا ( ( التحر بر) مع تغيير الاانتقا تقال بالنقل (والتذ كرة ) ا وفي (غاية المرام ) انه المشبور 
| وحكاه عن ( الحو والقاضي وابن حمزة م وأ العاس واختاره في ( النافم 2 -بأنه م 
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| وله ان ستولى القبض لنفسبه كا تولى الوالد الطرفين فيقبض لولده من نفسه ولنفسه من ١‏ 
٠. ٠ 3 ٠ 0‏ 2 1 ,.- و 2 5 
ولده وجب التسلم مفرغا ذلوكان في الدار متاع وجب نقله ولوكان في الاارض زرع فد 1 
هن دون اعادة الجار وآما فيض الخراء المشاع 1 ادا اشترى أ مثاعا ولا م اليا بنسلهم الجيع .| 
| ويكون ماعدى المبيم أمانة في يد المشتري كا في ( التذكرة وتعليق الارشاد ) ه -<ز قوله 6ه » 
( وله ان سول القيض أنمسه 6حرل الوالد الطرفين فيقبض لولده من نفسه ولنمسه من ولده » يجوز 
لواحد ان يتولى طرفي القبض 15 نص على ذلك في ( التذكرة ) في موضعين منها ( والارشاد ) 
( والدروس وجامع المقاصد وتعليق الارشاد وغاءة المرام والمسية والمسالك ومع البرهان ) وغيرها ”ا 
يجوز توي طرفي العقد بل هنا أولى اذ لاعقد هنا ولا يحتاج الى سم ومسل اله لآن. المتصوة وول 
الحق الى بد المالك 5 من و مقامه وقد حصا ل في الفرض وا الف الش.خ في ( المبسوط )والقاضي 
فممأ 1 عمه والسا قفني قُْ أحد وحييةه لزه أكون ا عا وفي ( الشرائم) ان شه أي كلام 
الشيخ ترددا وق ( التحر بر) ان فيه نظرا ( وانتخبير) 9 المغايرة الاعتاربة كافة و 0 
ماذ ينا والاقرب انه لايشترط هنا النقل في المنقول في( النذ كرة وجامع المقاصد وتعليق الارشاد ) 
شنيهمه لك تحمق باستدامة افيض مم القصد وحيائلد فيجوز ان كوخ البائم وكيلا المشتري في القبض 
فيقبض بوكلته وكذاك الولي كالاب والجد والوصي فيقبض لنفسه من مال المولى عليه و بالعكس 
ويجوزان بوكل المشترى من يدويد اليا: نع كيده ( اذاعرفت ) هذا فعد الىعبارة الكتاب فالصضمير 
في له وان لم يكن له رجع مذ كور لك. نه معلوم من المقام وي قولك له ان يتولى القبض انفسه 
محدوف دل عايه لمم مأيضا والاعسار تقد بره . ن نفسه والا فكل مشتري اا بشيض أنمسه فلاينحصرقي 
ا اهنا ل ولا ر'١‏ ب انه أذا قبض لنفسه من نمسه عن ولده فكانه قبض من 
ولده فصح له ان بقول و والمفسة 4 0 ولا واذا اشترى ص ولده فاعا يعيبس مس4 97 00 
( والنافم ا ظ والارشاد دروت واللمعة سة وبا ا والمسالك والروه صة 0 البرهان ) 
وامل ذلك بعد تسليم المتتوق اللمن والتفر يبغ وان ا اجا الا انه لاتوقف صحة 4 التلي عله فاو 
سدلية معو لا قتسلمه حصل افيض عندة ا في (التذكرة ) في نوكم عراز والمدالك ) وظاغر 
الاجماع وقد حقى ذلك عن (اتذكرة ) في (حا مم المقاصد ) ا به ونوايده الاصل مم صدق | 
مأ اشترط في القبمض من التخلية واللمكين ا بعد ذلاك هرا ادا كش د امشري عا بالحال 
والا تخير بين الفسخ والصبر ان احتا ج الى مهي زمان بعوت فيه *ي ؛ من النفع المعتد به د فماً للصرر 
-80 قوله 6ه ا متاع وجب ثقله 4 فورا ولا فرق بين كون المتاع للبائم أو ؤ 
ع د * حل قوة (٠-4‏ واو كآن في باب نع 4 قله ) وان و كيه 3 ا 


لوص 
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مي لعن با سيصامي لس مطحي مي سمي ند جشواي روي ليه للا سد سمه مع 


في مباحث التسليمم 07 
وكذا جب 3 العرق المضركالذرة والححدارة المدفوية المفرة وعبل البائع تسوه ل وان ظ 


ولو احتاجت الى هدم م هدمه وعلل ألبائع الارش وإفيع التبقن قبل قد امن وعدهة 
ياختيارالبائع وغير اختباره واجرة الكيالووزان المتاع وعاده وبائم الا. متعة على البالع واجرة 
ناقد الم ووزانه ومشتري الامتمةوناقلبا عل المنتري ولا اجرة للمتبرع وان أجازا مالك(متن) 
المشتريكيم > بذلك جماءة » -9ز قوله :4- » ( وكذا يجب تقل العرق المض ركالذرة والمجارة 
المدفونة المضرةوعلى البائع لسوابة الارض»4 ”ا في(الشرائم) والوحه في ذلك كله ظاهر + ويا قو له انيه 








| 
١ 
| 





لإولو احتاجت اللىهدم شبيء هدم وعلى البائع الأرق 4 أى لواكاعن ةلذ كراكين الأيلية ض 


وتموها في اتفر بيغ المبييم منْها الى الخدم م لو كان فيها دابة أو متاع لا يخر اج الا بتغيير ثي' مرا 
الابنية فانه يجب اخراجه واصلاح مايسهدم كا في (الشرائع والتحر ير والمسالك والكفاية)أما وجوب 
لكك اج فلتوقف التسلبم هوام اصلاح مايسهدم فلاله اتلاف أبعض المبيع لق وجب عليه ومم 
جبل المشتري بالمال فله. الفسخوفي (الدروس وجاءم المقاصد) بأن على البائع الارش كالكتاب والكل 
متجه ولتكل وجه أما التعبير باصلاح «افسد فيتجه فيما اذا احتاج الهدم أو رمي اينتين أو ثلث أوا كثر 
حيث يمكن الرد من غير اختلاف في اطيثة وأءا التعبير بالارش لحيث مختلف الطيئة لاندحينئ1 يكون 
الهدم من ذوات القبم 5 بيناه في بيع الارض في فصل مابندرج في اميم فلبرجع اليه :9( قوله ]... 
( ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده باختيار البائع و بغير اختياره ‏ الصور اربع م١‏ مالوكان 
القيض قبل ققد الثمنْ بغير اختيار البائم فاله قيض باانسية الى نقل الضمان وحوه اما باانسبة الى حدق 
حيس السلعة فلا اذ لاباك المشتري اسقاط. حق البائع فيتى م كان وان حصل هذا القبض التبري 


وكذا لإبزول .هذا القبض خبار التأخير فلبائع الفسخ بعد الثثة ما نبه على ذلك كله الشبيد في حواشيه. 


واللحقق الثاني في ( جامع المقاصد ) وأشار الى بعض ذلك في ( الدروس ) حيث قال ولوقبض بغير 
اذن البائع انتقل اليه الضمان ولم يكن مانماً من فلخ البيع للتأخير عن الثلاثة » حؤهز قوله ]5ه » 
( واجرة الكال ووزان الماع وعاده و بائع الامتعة على البانع 4 كا في ( المقنمة والمهاية والمراسم ) 
( والوسيلة والسرائر وجامعالشرائع والشرائم والنافم ) وسائر ماتأخر عنها مع 'نرك ذ كر العاد في كثرها 
وفي ( الرياض ) قد صرح الاصحاب من غير خلاف يعرف بأن اجرة الكيال ووزان الماع وكذا اع 
الامتعة على البائم (قلت) لاريب في وجوب اجرة الكيال والوزان على البائم لان ذلك للمصاحته وما هو 
واجب عليه لانه يجب عليه كله للبيع وللقبض والاقباض على هدم ومالا م اجات به واجب 
( ومنه يعرف ) الخال في العاد وأما بائع الامتمة فهو الدلال وأجرته على من يامره فان أمره انسان 
يبع متاع فباعه له فاجرته على البائع الآمر لاعلى المشتري و يسحق الاجرة وان لم يشارط علبها لان 
هذا العمل مما يستحق عليه اخرة في العادة ونصب الدلال نفسه لذلك قرينة على عدم التبرع ( وما ) 
ذ ىر بع الحال في قوله واجرة ناقد الثمن ووزانه ومشتري الامتعة للاشتراك في الحم والدليل ونص 
الاصداب ه -<«ز قوله :4ه ء (١‏ وناقلها ) لان تقلها الى المكان الذي بر يده أمر خارج عن اقباض 
المبيم ومتأخر عنه فلا يتعلق بالبائم فيكون أجرته على المشتري » -9زقوله ]يه ه لا ولا أجرة للمتبرع وان 


| أجازالمالك) اذا تبرع أجني بشي من الامورالمذ كورة من دون أمر من البائع أو المشتري له بذلك ولا 
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ليسم الا 


١‏ الشراء ) متن) 






الذمةمن استحقاق شي* وقد صرح بذلك في (التحر ير والدروس) * ه حور قوله :هه لإولا يتولاهما 


(النافم) ولا ولا يجمم هما الواحد والمشهور من نسخه كا في (التتقيسح) ولا يجمع بسْهما أواحد وهذا نسيه 
اشبيك قُْ (الدروس) الى كلام الاصحاب قال ولو نا من نوليه طرق العدد | سم أخل اخرناق 57 
| حمل كلام الاصحاب انه لابه ينهما لواحد اتنعى وهذا حمل «نه لعبارتي (الشرائع والكتاب) | 


الثاني في 1١(‏ 1 وق الغارات التلاية قال ام يعود الضميرفي عبارة(الشرائم ) الى الاجرئين 
بناء على المنع من تولي الطرفين وعلى ذلك نزل الشبيد « ره » كلام الاصحاب في هذه العبارة لامها 
ل مهم اتتهى وقد عامت انه في (الدروس) ا ا (النافم) ولم يتعرض اعبارة 
(الشرائع) وعلى كل <ال فتنزيل العوسدت كينا ناه المصنف واْقق وغيرها من عبر بعبازة 
(النافم أو الث رائع ) لابرون ن المنع من نولى الوا<د الطرفين فتنزيل كلامم على مالا يوافق مذهمهم 
امعروف ميج جرد احتمال | رادته معاه ن ناز يله على غيره عدا نم هدأ * وذ كر هابناذر بس 

في تاو ويل عأ رة (الماية) قل في (الماية ) ولوكان ممن يبيع و يشتري للناس كان 20 تم 
من جبة البائم وأجرة على مايشتري من جبة المبتاع ومثلبا من دون تفاوت أصلا عبارة ( المقنعة) ونحوهما 
عبارة (الوسيا سبلة) كنبا لست ثلاك المكانة من الظبور لانه قا| ل فم وأن نصب نفسه للاءرين فاجرته 
عل من عمرله انتهى (فأمل) (وقال في السرائر ) ولا يظن غلان على شيخنا أني جعفر فيما ذ كره في 
| ناته وساق عبارة ( اانهابة ) ان المراد بذلك إنه في سلعة واحدة اغا يستحق اجرتين واها المراد 
يذلك ان من كان ن ذلاك صنعته ,يديع كار 5 نا س و يشتري هم نار رة فيكون له اجرة على من يديع له في 
٠‏ شه لكام دان اققرى لانن ام قروها 7 نله.اجرة على من اشترى له تلاك السلعة لا انه يشتري 


ل ل ا لم يي للا ممما لمم 
ا سس وياب لصوم موسو د مس وي وي لصيل لس ا مسي سما سم لله ها ل مسيم سمح 


| سلمة وأحدة و دبعها في عد واحد لان المشتري غير البائع والبائع غير المشتري والقد لا يكون 
ظ الا بين اثنين لانه ع الى اتاب وقبول وانتما مقصود شيخنا ما نهنا عليه تأمل ذلك 
(اتت ) وهصذا اقاويل ان صح في عبب ايقازات ايه ) ) لانالشيخ فبها وفي ( ( اللبنوط واعفلاف) 
في ذلك 5 ببناه في محله وكيفكان فالواجب أن بين الخال فى المبارات القلايك: .ونين | 
والدليل على فط العارات واختلاف الاقوال م مع محاولة اجمع يق السارانة فنقول قال.في ( جامع 
مقاصد ) في دان عبارة الكتاب ان المراد لا 3 العملين أي الدلالتين الشخص. الواحد في 3 


الحالة الوسطى موقوف على ضاقنا بذك اما الولي للطئلين ذلا كان فعله منوما بالمصلحة د تع ع ان | 


ولا تلاهنا الواحد ؛ لل 'له اجرةما بين عل الآ من ةم د بشازيه على الآ 1 


الواحد» 5 عبر بذلك الحقق في (الشرائم)و والسيد عميد الدين فيما حك عنه الشهيد وفي بعض أسخ ' 


وترر ويد ور اشهما على عبار (إلثاف,) المكبورة والا :0 جدها في سوى ( النافم) وكذلك الثبيد أ 


منع هن نولي الواحد طرفي العقد لا إصح في عبارة ( المقنعة والوسبلة ) لانهم ل ينسبوا البهما خلافاً. 


اواغيدة لاد البيع مبني على عل الما كسة والمغالبة ولا يكون الشخص الواحدر فالا شو با وارتكانه | 


0 5 الدلالة إيستح قأجرة علىمن تلزمه الاجرة. مع أعره أوماني حكمه ولو أجاز بيموالشرا. ا 
أوالكيل أوالوزن وغيرها لانه بالفعل لم يستحق لكان التبرع و بمد الاجازة ل يغملعملا والاصل بزائة ١‏ 


5 ا سي ل عم ومس ص ماسح ل عي ممصا وي لسعمميم ل ع مم سس لما جام 
٠.‏ 1 
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| يكن الشراء امن الاعلى مال العافل مصلحة للطفل الآ خر لدم ا ور ره اليه 


م اه اهمف 






يتنم تولية الطرفين ‏ وقد وافنه على ذلك الشهيد الثاني في ( المسالك ) وجعله الظاهر من سياق عبارة 


| (الشرائم ) تبما لشيعنه الفاضل الميسي وحمو ذلك ما في ( الروضة ) وقد سبتهما الى ذلك الصيمري 


في (ية ارام ) وقد بقه اب ابو الملس في( امهذب الإيع) ) ذ كره في جممالة مقدمات لبه علمما 


ظ وقد أخذ ذاك من الشبيد في ( حواشي الكتاب © وعل ىكلامبم 5 الاجرة . تمن ما كس له اولا 


يستحق أجرة كا هو صرب السيد عمييد الدين على ما حكاه عنه الشهيد وهو أ 2 ظاهر ماعة م 
ستترف او تكرق له آحرة واخدة عليها © ستسمعه عن ( اللممة والتتقبح ) وغررهدا روانم كيز 
بانه يبشكل اطلاق ما قالوه في بيان | لنع يما لوكان السعر مضبوطأعادة بحيث ك لا يحتاج الى المأكسة 
5 نبه عل ذلك ماس( )و 8ت ت) وقد قطعوا ها ستسمع بان له أن ينول العملين 
لقو ادر تأمل ( وقد عكن( بذل الأهد والسعي م انين ؛ على النهج المتعارف ا حرثين 
كأن يقول في الترغيب لششرائه بالزائد ند لوكان السوق سوقاً راتجاً بيع بمائة وان كان ال ن لابباع بذاك 
وعن' قريب يجبي الموسم و بكثر المشترون فبشترى أ كثر من ماثة ويقول في الترغيب ابيعه هذا 
لثمن وان كات للبلا الج كنك اذا بع راشا جزل خيره ورت يد سال ات وغ راد وهو 
|نقع من عدم ببعه وابقاله الىلى ان ب جيء الموسم وتلمعه ا ن هذا الثمن ققد تصور حصول النقم 
سيريا لوووك فحت ات 


فمل للاء ا لبتولاه الا أن تقول أقصى ما هناك أنه واعي 0 وهي 7 نكق بل 
الواجب عليه مراعاة الاصلح لكل ممهمأ 6 صرح به الشهيد والماعة وهو غار متصور في المقام (وفيه) 
انا نمنع عدم تصوره في التصو بر المذ كور اذ قد يكون الميع بهذا الثمن أصاح لهذا والشراء به يصلح 
أذاك بل قد نقول قد يكون الغرض مجحرد الببع والشراء لا السعي في وال ما يسوى وذلك فانا ترى 
بعض الناس يرطى بيع بعض الامتعة في بعض الاوقات ا شىء بل قد صرح بذاك بلقد مخليه 
عند الدلال ويتركه وحينئذ يرضى ببيعه بما بيم ويأخذ الاجرة كا نبه على ذلك المقدس الاردبيل 
وقد ذلك الأخار عل جحواز أخد الأدزة الدلال والمسناربين :ا اكترى كبر عزف الله بن سار 
المروي ثلاثة طرق وخبر أبي ولاد وخير |. نأبي عمير لكنه قد تضمن اانهي ء عن أخذ الاجرة منالبا: 
والظاهر أن الوحه فيه أن الآمر له انما هو المشتري وقد شهدها الاعتبار وعلى جواز الاخذ من البايع| ّ 
امره ابيع له واذا باع واشترى لاثنين شيشا واحدا كان له اجر ]ل ظلموا العدل الوحت ادر نوض: 
الا مر فأخذ ١(‏ ) لانه حينشذ يكون قد قد أقدم على التزام مام الاجر حصول المأمورجة :ولا مداخل 
لاحاد العمل خصوصاً مع جبل أحدهما باعواالا حرفا خدها مضه من كل ميا فلك وان كان 


| واحد © هو صر ( الختلف ) وظاهر ( المتنعة والنباية والوسيلة والارشاد) وهو الحي عن (الخلاف) 
| حكاء عن الشبيد في حواشيه وهو الذي يعطيه مفهوم عبارة ( التحر بر والهذب البارع ) وغيرها 


وقد يراد ذلك من قوله في ( الامعة ) ولو أمره بتولي الطرفين فعليهما بان يراد بالطرفين الدلااتين وأن 
برادان عليهما له اجرئان هد جداواتاء م ماذ كرناه انها كا ستعرف ذلك مبيناً وما يتخيل 


عمد م 





معي سي لس ل لس يهم لاسا ل د اج علضم سمح حي ماسم ل مما هه ااا 





00 انظة فأخذ غير موجودة في نسختين ( مصححه ) 
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من عدم استحقاقه لأجرتين قد ظهر لك عدم مامه وحينشذ فيمكن حمل قوم ولا يتولاهما الواحد |1 


على ان المراد لابتولى الاجرتينااشخص الواحداذا كان ررك احدهما وهو معنى عبارني (النافم) 
ولا يجمعهما لواحد ولايجمعبم) الواحد و بيان ذلك كا في ( ايضاح النافع ):ان من أمر بالمبيع فلا ررب 
ان أجرته على آمره ولس له على المشتري اجرة بترغيبه فيهوسعيه فيازضائهوكذلكالكلامفيشرائه اذا 
أعوسية المقترئ قالة لا يتحيعق اعرة على البائم وان سعى في ارضائه وترغيبه وقبوله فعنى عدم الجم 
أواحد وعدم التولية لد وعدم جهم الواحد للها انه لا ستحق أحرة على الب ثم والمشتري اذا كان وكلا 
ظ سامة أجرتين من البائم والمشتري بل يأخذ من كان عاقدا له ووكلا وقضيةكلامه في الكتابين انه 
ظ ركان د كلة لكان لدان اضية الأدرين أو اعد ييا أخزة بواعدة فلن اقهيك 6 قن 
. الشبيد في حواشيه من عبارة ( التحزير) والغرض تقر يب ما ذ كره صاحب (ايضاح النافع ) ثم قال 
في ( ايضاح النافم ) وما يذ كر يف معاني هذه العبارات غير ذلك فليس بثي* كقوهم لا يتولى 
طرفي العقد لان ءن اجازه يقول هذه العبارة وكقوطم انه لا يكون وكيلا لامتبايعين انه لا مجتمع 
٠. 3‏ ك4 شه 4 ٠‏ 
رعابته لمصلحتهما فامهما قد بوكلاه على تمن معين بيعاً وابتياءأ وكقواهم انه اذا تولى طرفي العقاد 
لاسنقدق 5ل القيزة هل اعندى بل أجرة الايجاب على موكل البيع وأجرة القبول على موكل 
الابتياع فان ذلك يستلزم التخصيص بالوكيل على الايجاب والقبول و بعض القوم لا يجيزه مع انه يعبر 
مهذه العبارة ( و .هذا ) الفرق لين اللا فزويييق :أن تكرن الشيكة 0 فيه الراتعية اد رجي 
( انتهى ) وثما ذ كر يظهر حال ما قاله في ( التنقيح ) قال في عض نسخ الكتاب لا يجمع ب 
الواحد أي يد يكون 27 قا بلا حلمم بين الشراء والبيع والمشبور ان ال وله تعسودران 
أخدها] انه لا بأخذ آحرة البييع من الاذن فيه كابا ولا اجرة الشراء من الا ذن فيه كلها بل ببوكخذ 
من كل واحد أجرة ما فعل له فيأخذ أجرة الايجاب من الا ذن في البيع وأجرة القبول من الاذن فيه 
و ٠‏ .- 
( وفيه ).مضافا الى ما عرفت ان الشهيد وااسيد العميد قالا انه لا ستحق على الافظ من دون السعي 
والعمل أجرة لان العقد لا اجرة له عادة ثم قال في ( التنقيح )وثانمهما انه اذا أمراه البيم والا بنياع 
فالاجرة على السابق وان اقترنا وكان الغرض تولية طرفي المقد فالاجرة علمهما وكذا ان تلاحقا وكان 


القوش تود المقة روات لم يكن الغرض مجرد العقد بل السمسرة لكل مهما فلاواسطة اجرتان على “|| 


قدر العملين ( انتهى ) وهو حاصل عبارة ( الدروس ) مع زريادة وهو كا ترى ليس له تعلق في تفسير 
العمارة وصاحب ( المدذب البارع )كك له أظ في تفسير قوله لا جمعما أواحسد مأ ذ ناه عرل 
( ايضاح النافم ) ولحظ في تفسير لا يتولاهها الواحد ولا جمعهما الواحد ما ذكرناه عن الشبيد يِه 


[ مع خبط له في المقام يظهر للناقد البصير وقال في ( الروضة ) كا أشرنا اليه نا ان المراد من قوهم. || 
| لا يجمم هما لواحد انه لا يجمع هما لعمل واحد وان آمره البائع بالبيع والمشتري بالشراء بل له |8 
ظ اجرة واحدة علمهما او على احدها ( اتتبى ) ومعناه انه لا يجمع بين الاجرتين لعمل واحد كا اذا 0 
| كان الامر من طرف واحد او من الطرفين لان عمله واحد فلا يجمع بين الاجرتين له بل فيالاول للا 





لاحدهها خاصة بل الما يستحقها على موكله خاصة و برشد اليه قول المصنف بعد ذلك بل له أجرة . 






ب 
ِ-. : -. 
بساح اي لسعم لمجي محصدن جر لحو .ل مح يمي لح لمر حم بيع ب لم ل مسمما 
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0 


.في مات التلي» ْ ف 


دي حضوي ممصم للج جطاحطاتة وصوصسية نا ل عد عم مسيصيا صم ضيه كود جوحصي ‏ مض نوكم و لمم حي صصية لج سمحي ل ل وموم لوحتي جيم م سن حوب مسي بصعم سعد لصحم للم لمعم لصب صصص لخو صصح تي سامت وا و - م .ل موي ص محم - رصم بصم ١...‏ .سس بي معي رصم مسمصيصات مسصميام سوسا م لاا ار سملم ممسسجا عا ا لان مسو للا ل 


| ولوهلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط ذا ضاف رنق) ! 





[ اعد الاح دعن كان عل الوسمة امره به وفي الثاني منهما انصافاً وظاهره ىا هو صر يح ( المسالك ) 
ظ | انه لا فرق في ذلك ين كون العمل دلالة أوعقدا مم احتماله في ( المسالك ) كون الاجرة على 
الدابق ف اذا أمراه بتولي طرفي العقد ووعله دليله ”على وجوب الاجرة الواحدة سواء اقترنا في 
ظ الامر أ م تلاحما الاصل مم عدم احرج عنه سوى العمل وهو ل بوجي الا اخيواة واحدةعادة 
وتعدد الطرفين غير موجب تتعددها اذ لادليل عليه ه شرعاً ولا عرفا وهي مع الاقتران موزعة علمهما 
لدم الخرج وكذا مع التلاحقلاستواء الموجب وهو العمل بالنسبة المهما وأنت قد عرفت اللأرج 
ان ودليله على ب هدم الموابن اصالة برائة ذمة.المسبوق ووجود المرجح من سبق الاعس 
« تأمل » وقد اتتنى في ذلك أثر الشبيد في ( اللمعة والدروس ) قال في ( الامعة) وأجرة الدلال 
على الآمر ولو امراه بتولبي الطرفين فعليهما والظاهر من هذه العبارة لان كان الكلام في الدلالة لاني 
العقد امهما لو امراه بتولي العملين اي الدلائتين فعليهما معاً اجرة واحدة وقد يحتمل 00 
له علييما اجرتين وقد شرحبا في في ( الروضة ) بأن المراد بالطرفين الايجاب والقبول وارثفا 
علييشا اجرة واحسدة بالتنصيف سواء اقترناام تلاحقا والنسيك دعاه الى شرحها بذلك 
كلامه في (الدروس ) وكأ نهليس بالمكانة من الدلالة قال في (الدروس)واجرة الدلالعلىآمرهولو امراه 
فالسابق فان اقترنا وكان الغرض تولية طرفي العقد فعليهما وكذا لو تلاحما وكان مرادهما مجرد العقد 
ولو منعنا من نولية الطرفين امتنم أخذ الاجرتين وعلينه يكمل كلام الاصحاب انه لايجمع يينهما 
لو '"تهى والحقق الثاني في ( جاءم المقاصد ) جوز اخذ الكل ا ادي والقبول قال 
دحم اشاعهما بالامر واخدذ الاجرة علمهما لان كلا منهما عمد برأسه مستقل بنمسه وعبارته هده للها 
لا تأنى عن ارادة اد أجرتين عن امقاعهمأ ( فتأمل ) وفي وكلة ( الكتاب ) انه يصح ان بوكله 
واحد يبيع عبد وآخر بشراء عبد وهو خيرة ة وكلة ( التذ كرة والتتحر بر والارشاد والا.يضاح ) وقالفي 
( جامم المقاصد ) في الباب المذ كور انما يسوغ له ذلك اذا استقصى في القيمة الى الحد الممكن عادة 
و صر في اعلام ذوي الرغبات الى آخر ماقال وينبغي ملاخطة ذلك في باب الوكلة فانا قد حررنا 
فيه كلام القوم وقد تقدم لنا فىأوائلالباب ماله نفع تام في 0 هذا ولارس ان له ان ,تولىالعملين 
شر اجرة قال ني ( ام التاصد ) اذ لاخذور فيه قط وكذا تجوز له تولهيا: اخرةامن, احدعنا 
قطعاً اذا أنى ا أمره بهكا أشرنا اليه اننا وكذا لو أنى ير ذلك من الاعمال مثل كيل المبيع فونه | 
وق ]قن وؤزيه راق أخل ا لحرت لمان 5 هو ظاعر نانك اذا العف خرا عجرو ادا والمظته | 
جملة من العبارات كمبارة ( التنقييح والمهذب البارع وغاية المرام والمسالاك والروضة والرياض ) عرفت ظ 
انها محتاحة الى لخر برد واتفيج ‏ والغرض بيان الخال والتنبيه على ذلك وان لاعصمة الا لآل الله 
| صلى الله علبهم أجمعين وجزى الله سبحانه علمائنا أفضل الجزاء ٠‏ -<ز قوله 4ه > لإولوهاك 
المتاع في ؛ بد الدلال من غير تمر يط فلا ضهان 4م في ( المقنعة والمهاية والمراسم والسرائر ) وما تأخر 
| عنما مما تعرض له فيه وني (ممع البرهان ) لمله ممع عليه وفي ( الرياض) اله لم يجد فيه خلافاً (قلت) | 
ؤ و معلوم والوجه فيه ظاهر وهو انه أمين وقد اقتصر المعظلم على ذكر التفريط والمراد به | 
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انوت نه سمت يه ساتضه سيد + لومت اساي سن د ته 


ا 1"ظ2 ,اببنة في عدم الش ريطا وفي القيمة 8 
| بالاقرار او اليينة الل هاه 2 ووجوبه اح التبض انتقال الغمان ال[ 


الشتري ( مثن ) ' ش 


مايشمل التعدي حار أو اشتراكا ٠‏ سجهز وله 0 ٠‏ (ويضين ارط ) كفي (انة) أ 
( والمهاية والمرا سم والسائر) ر) وغيرهاوهوتما لار بس فيهوفي (# مالبرهان ) لعله جمع علية «-9[ قوله إ# 
( ويقدم قوله مع اليمين وعدمالبينة فيعدم التثر بط )م لد والشرائم والناه فم) وما تأخر عنها 
لانه منكروني ( (يمع البرهان) ) ولعله مجمع عليه وفي (الررياض) ارس ريف 0 
لوثنت بالاقرارأواليئة 4م في(الشرائم والنافمه والتحر بر والارشاد والدروس واللمعة والمنالك 8 
000 وف لح م عدم الز نادة و برائة الذمة مما ولا ينافيه التفر يما 
أوجب الاأم كي يقبل قول الغاصب فبها على الاصح وقد صرح في (الدروس) أنه يقبل 3 
وفي ممم البرهان) امل ذلك مممعليه وليس لم ا يتخيل من انه لولم يكن ذلك 
0 أخخد دالا وق في ذلك ضرر عغيم 5 قبل “ذلك في الودعي ذفان بحرد ذلك شك أن بكرن 
كافياً في مثل ذلك مع أصل عدم الثلف قلت لعا ل المستند لهم لزوم تخليده في الجدس ويقدم 2 
فيعدم الرد 8 على الدلال في استحقاق المبيع الي أوتعيمهما كفي (المتنعة والمهابة والسرائر) 
وغ رها من سائر م الأخر عنها وطاق الشبخ د « ره » في ) الملاف ) في باب الرهن كال اذا باع 
الفدل رسو كر كن اراهن قيض ادن وضاع في بده واستحق ليم من يد الم#بّري فانه يرجع 
على الوكل والوكل برجم على الراهن وكذلك كل ا الول 
فان المشتري برجع 0 والوكيل على الموكل وقد رجم عنه في (الخلاف) في كتاب التفلس وهناك ' 
أحكام آخر للدلال ذ كرها في (التحرير ) 
المطلب الثاني في حكمه ووجو به *» - 
7 التسلمم ما يترتب عليه بعد تحققه » حوهز قوله يم * لآم القوض انتقال المتمان الى 
المشتري # لارريب أن المبيع قبل قضه مضمون على البائع فاذا تلفكان تحصو من ماله و بعدالقيض 
تقل ضانه الى المشتري فاذا تلف حينئذ كان من ماله يي مَعَافه 2 دنا وقد حكي عليهما 
الماع م - في محله بل قالوا لو آبراً الشتري البائم عن ضهان اميم لم يبرأ وقد ارك سيف 
(جامم المقاصد) 07 لا. وهواته قد سبق للمصنف ان القبض في المنقول تقله فيشكلغليه انه لو أخذه 
المشتري بيده وم ينقله بل تسامه في موضعه الذيكان فيه ثم تلف لايكون مرن طهانة عم انه في يده 





| وذلك غير ظاهر والر وابة وان دات على دلك الا ان مادل على : بوث الضمان باسلت السد ينافما 


ا 
1 


سم ع 





والجواب بحتاج الى فضل تأمل ا هدا موفوف عيلٍ عق مدن اثنات الند اتهى (قات) قد : 


| حققوا في باب الغصب أن مدق اثنات اليد هو الاستيلاء ء على الثي' والاقلال والاستبداد بهوهو في: 
كل شي' بحسبه عرفا وعدوا منه تقل المتقول والركوب على الدابة من دون تقل والجلوس على الفراش 
| واللدخول الى اللحيمة.واخلبأ والدار مستولاً على ذلك قاصداً له لان اليد في غير الممقول حكبيه فلا بد 


ل ل اواعربها جيتع بد عل أو به اقذي عولابنه تأغز التري الييع . 


شنح لسك سسب عب سس سا زه ني ع ست ع ص ب ب سامت يتب سس حسملا لك ا ا ات لالد 


0 اكه هه .ءاجو لامي عدا سوسس متو جوم ١‏ مماس المسؤسيهوده ل االذاء 


ا 0 
| عرفا الي تنادريا لتقل الضان ولا أظن ان أهل العرف يقولون بذلك لانه حينئذ مستول 


وني ماح التسلم » " 





عدر متا ى رأ لبي عن 0 بض خوما اش ولاترى | 


2 أنكأن من قبل اميا كغل اقوت الى هو لأبيه 


| عليه مستيد به م* بت يده عليه ولس البانع فيه حق اليس ولا غيره كالفسخ لتأخير ع . ادام 


جد وصيدا. ذه سيم و جم يه مووي وان ل لمسمة - > ليت 


ؤ 
ئ 
ظ 
ْ 
ْ 
ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 
| 


المفروض | انه أذن له ودف ل * عنه بل أحدها كاف نم قد نجه ذلك) اذا لم يحصلا م لانه حمنكد 
يكون للبائم حق المبس لخد الثمن وله الفسخ لاتأخير مون #النصر لا عدن اناك التدولاه 
الا بنقله فيغير الفراش أوالدابة وككوها فالجواب لايتجه الاعلى هذا الفرض مع مز افيه ايض هذا 
بو* بل ما أسلقتاه آنفأوقدعرفت امال في امبر والعرف وكلام أهل اللغة فتذ كر وتأمل » -مة قوله هس ه 
(والتسلط على التصرف مطلقاً على رأي للنهي عن بع مالم بض خصوصاً الطعام والاقوىالكراهية) 


قد تقدم الكلام في المسكلة في باب الساف عند شرح 2 ولا يجوز لسسع السلف قبل حلوله و يجوز 
بعد دقبل القرضهلى الغريم وغيره مستوف 5 الاستيقاء ومعنى العبارة ان التسلط على مجوع التصرف 


من حيدث امجموعية متوقف 5 لضع و من أحكامه على رأي ماعة من ٠‏ الاصحاب قادهماليه 
النجي عن بيع مالم يقبض : فيكون أراد بقوله ألما عل اضرق التصرق مجوعاً من حث اللموع 
وكرناثرلة نطف كاقنا عن ذلك والشبيد حمل الاطلاق على التعميم في الطعام وغيره المكيل 
والموزون وغيرها ورعا جلعلى م 9 في بد اليا' ا 0 لاني عن بيع 1 حصن 
يا و ةا على ارادة كل تصرف 
لصرف بحسث براد الجميع كان الدايل حفن من الدعوى ذ كك 0 فاده من حي المعئى أد من 


| المعلوم ان ل سكل فرد من أفراد التصرفات متوقف )١(‏ على القبض و يندفع بما أشرنا اليه في بيان 





معنى العتارة كا حققه الحقق الثاني من ان جواز مجموع التصرفات من حيث المجموعية متوقف على 
التبض لاجميعها وتوقفف الجموع عليه يتحقق بالمنع من بعضها قبله وانما ينتفي توقنه عليه يجواز المجموع 
قبله لانجوار البعض لانه اذا جاز البعض قبله وامتنع البعض الا 0 م .يكن المجموع الذي هو عبارة 
عن بيع التصرفات مم مراعات الطيئة ع واعشارها ا قاض ولانجوز الا بعده وفرق 


بين وقف ف باعتباز الطيئة و وتوقف اميم لا باعتبارها فان الحيئة الاجماعية منظورالها في 


0 فائبات 0 ارادج فل شري ٠‏ الميعة ئة الاجنامة ا بحت ونان فد 


ا اله تعالى » 0-0 2-7 * (ولو أحال من ا 


[() كذا في ثلاث يب 





والظاهر متوقنأ (مصححه) 





ا «كتاب 6 المناجر 












|| الثالى لان لمنع من بيع مالم يقبض تحر يمأو كراهة مشروط بشرطين اتتقاله بالبيع ونقله به ودعوى 


يبي ب7ب7ب7ب-ب-٠_ب_-_-_ب7_-_ب_-_-_-____-_‏ يل للح ااا و رس اراي وس سوه سس روو سوي اووس سو سوسوسسسووو دو سر 


[ له عليه مثله من سام فاللإقوى الكراهية وعلى التحر.م يطل لأنه تنه عونا عن مالددفين ْ 


14 «. كتابالمتاجز » 


ان شبضه صاحبه (متن) ظ 





عليه مثله من سل فالاقوى الكراهية) أما الجواز فللاصل وظاهر (اعكلاف) الاجاع عليه عندئا حيث أ 
قال تجوز الاحالة سواء كان الطعامان قرضين أو أحدها قرضاً والاآخر سلا بلا خلاف أو كانا سلمين | 
عندنا لان الاصل جوازه والمنع يحتاج الى دليل فيا نسب اليه في (المسالك ) من موافقة (المبسوط ) غير | 


صحيح وأما الكراهية فلانه عنده مبيع قبل القبض كما هو خيرة (الشرائع) وهو قضية (الختلف) وفي | 
ٍْ 


(الدروس) انهكالبيع قبل القبض وهي أي الكراهية خيرة (جامم المقاصد والمسالك) لا لانومبيم قبل | 
القيض لان الواقع من الم اما حوالة لغريمه فيالقيض أو وكالة له 0 ليس ينيع بل للخروج ئ 
من خلاف الشيخ ومن واققه كما ستعرف ونحرزاً مما هو مظنة التحر يم وي ( الكناية) لا.كراهة ظ 
ولا حر بىلانه لبس ببيع ( قلت) فليس من تلاك المسثلة في شي عنده كما قاله الحقق الثاني والشبيد | 





ان اللموالة ملحقة البيع في حيز المنم لان الحوالة استيفاء لما فها من معنى التحويل و بتقدير 
ان تكوتف معاوضة لابتعين كرنها بيع ( قلت ) ويو'يده ما رواه المشايخ الشلائة في الصحيح | 
عر بعض والمونق ف اخر عن عبد الرمن ان ابي عد 0 سئلت ابا عبد الله ظ 
عليه السلام عن رجل عليه كر من طعسام فاشترى كرا من رجل آتخر فال لارجل انطلق | 
فاستوف 5ك قال لا بأس به ول يفنت بشئ' في ( التحرير ) بل اقنصر على تقل كلام ( المبسوط ) [ 
وكانه مال اليه وفي ( الايضاح ) يبنى على أن الموالة معاوضة أو استيفاء فان قلنا بالاول فبل المعاوضة | 
على مال السلم حرام او مكروهة انتهى ( وقد يقال ) يازم القائل بالكراعية تفصباً من الملاف وبحرزاً 
عما هو مظنة التحر يم انه يكفي كون أحد المالين سلما اما الحال به أو الحال عليه فلا حاجة الى أن 
فرض كر يفا منا ملا ر واحميم) إن المنع اتمسا هومن بيع مالم يقبض واذا كان أحد المالين 
سلما دون الآخر لم يتعين كونه مبيماً لامكان اعتباره ثبناٌ اذ لا معين لاحدها فتأمل والباء في قوله 
قبضه وعلى في قوله على من له متعلقان بقوله أحال ه حدر قوله ]42- ه ١‏ وعلى التحرثم يبطل 
لاه قضه عزنا عن ماله قل أن شيط ماح ) قال في ( المبسوط ) وان كان سلمين لا يجوز 
بلا لاف لان يع الإلا يجوز قبلالقبض اجماعاً لا املة ووافته على عدم اموا زالقاضي فها حكى عنه 
وصرح قبل ذلك في ( المبسوط) بعدم الصحة وفي موضم من ( النذكرة ) ان القبض فاسد والمقبوض 
مضمون على القابض وهل تبرا ذمة الدافع وجبان أصحهما نمم وهذا تصري منه بالبطلان كالكتاب 
بناء على التحريم واعله لان النهي على تقديره راجم الى نفس المبيع وحكى في ( جامع.المقاصد ) عن ظ 
(اتختاف) انه صرح بعدم البطلان وكانه بناه على ان النعي فيالمعاملات لاايقنضي الفساد لكني أجد | 
ذلك في (الختاف ) في القام وقد سممت مافي (التحرير) واقنصر ى (الشرائم ) على قوله انه يحرم أ 
على ما قالوه و يصرح بالبطلان وإمله أراده وقد قال جماعة ان ذلك كله غير واضح وان الجواب أل 


بان الحوالة ملحقة بالبيع غير متجه وحكى في ( المسالك ) عن الشبيد « ره » في بعض تحقيقاته انه .| 








أجاب عن ذلك بان مورد الل الى كان ماحية كلية ثلبتة في النسة منطبقة على أفراد لا نباية لما .| 


أحان ميت وس خم ممصم سبي مان دن مص صصص دن دن لسيي لصوف ١‏ لمتحم مي مصايوي م لوو سس ما ا ااا اليم 00 


و 
- ل امسص عملا اللسمسييت مم عي سين - سف سيم سي يا سمس ع مسو ور مووي ب مسو سه ها وين سورت لم 1 ا 
اللللسشششسلتررر/ر:رضلر 2 ا 
9 9 وو ا ا لل لط ور ور ري د 


2 8 


وكذالو دف اليه مالا هن عرااطار #الرقيت الشراء ولا يتمين له بالنبض (مسن) | 





ل ل ا 00 
غر ني فلان قد جمل عقد الل معه وارداً على ما في ذمة غرمه المستسلف منه ولا شّضه مده 
رس أنه ملوك له بالبيع واذا جملمورد الس الذي هو ْم يكون يما للطعام قبل قبضه فيتحقق الشرطان 
وبلتحق بالباب قال وهذا من لطايف الفقه ( وقال في المسالك ) وهذا التحقيق غارة ما يقال عنا 
ف وجيه كلام الشيخ ومن تبعه بعه الا انه مع ذلك لا يخلو من نظر لان مورد السلم ونظائره من الحقوق 
الثابتة في الذمة ل كان أعرا سيا كان البي المتحقق به هو الامس الكلي وما يتعين لذلك من الاعيان 


الشخصية بالحوالة وشبرها ليس هو نهس 95 وان كن الآمس الكلي اع تحفق 2 صمن الافراد 


الخاصة فامها لست عينه ومن ثم لو ظبر المدفوع فوا افيا 3 الحق الى الذمة والمبيع الممين 
لبس كذلك ونظير ذلك ما حمقه الاصوايون ه من ان أن الامر بااككلي لبس 7 0 ير من جز لمااته المخاصة 
وان كان لا مَحقق الا مها وحينك لط فا نصباب العقد على ما قبض و كونه حينشد ا عد 0 
بالتحريم عند القائل به فيغيره غير متوجه انتعى (وه كلام جيد) لكنه اذا لم يكن مييماً كيف تاحقه 

كام م المبيع من من التلف والخيار والنماء ول يدع لافيت المبيع ولأ وير لذائت ها رهد لين سينا 
وانصب العقد عليه نعم برق به و بين المعين عا ذ كه وذللك لا يفضي بكونه غير مبيع عم ييقذى 
كر ومين وقن اعنتركك ذلك ماعنا( للقااك )ىنات الصيرت:ق 1١‏ كان السى كن 
الجنس في غير المعين قال له الرد والامساك بالارش مع اختلاف الجنس والمطالبة البدل وان تثرقا 
لان الافيناك الارشع لا م الا اذا كان ا وقد اوضحنا ذلاك في 0 كل ايضاح ولعرضنا ما 
يحن فيه هناك وازلن لا وقد طفحت عبارائهم بصدق ام م المبيع عليه في ٠‏ 00000 


موصوفة ُْ الذمة كالصر بح قْ 2 تدا حرة في عدة ة مواضم خصو صأ فيا اذا غصبت وتعذر البدل 
( وأقص ما يمكن ان يقال ) ان الاصل عدمكونه «بيعا ولا يخرج عنة الا فيموضم نصوا علبه وحكموا 
به وفي غيره تقول انه وفاء والااصل بعد التعيين تمنوع ونوهم استلزامه الر با في بعض الصور 'اوهن 
ثيء لان المعاوضة الثانية تدفم الر با ( وعام 000 باب الصرف فايرجم اليه ثم 'ن هذا التوجيه 
متوجه فيكلام الشيخ وغيره فندير وخبر عبد الرحمن لا ينافيه عند القائل الكراهية فيحما ل الأس فيه 
على لتحريم ( فتامل )ومرادم رتوم الامر بالكلي ا 07 شي عد ع لقادرا متمق مور ا 
أولا و بالذات ا 5 يأ من باب المقدمة بالامر الكئي لمكان التلازم المارجي ويما 
( ذكرناه ) بتجه تعليل المصنف 6 قاله الشبيد و سقط عنه اعتراض ( جامع لاهن د قال 
انه لا ارتياط له بالمدعى فان الحوالة اذا لم تكن ب يمأ يكن القبض ع مراع نال الال مار 
للفساد مم انه « ره » في باب الصرف اعتمد على بحة يحقيق الشبيد في نبوت الارش وامطالبة بالبدل 
بمد التفرق فيما أشسرنا اليه 3 وأطال في بيانه واقتفاه في ذلك صاحب ( المسالك ) وغيره » 
حطز قوله :2 » (١‏ وكذا اودفم اليه مالا وأمره بشراء طعام له لم يصح الشراء ولم يتمين له 
بالنبض 4 * يي ا 0 والدروس وغلية المرام وجامع المقاصد والمسالك ) لان مال 





299 0-0-0239 - 0-0077 


والدر رانين الى غير ذلك ممالا يكاد حصى وكلامهم في ب 0 فها اذا وقست على عين : 





باطو سه وروي سوس وي وجل سوجوو لمم سم تتاب ست د متي دجي 
اس ا 


7 كناب الماجره ‏ 


| ام و قال اشتر به طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسلشصح الشراء وفيالتبش.فولان ( مثن 1 


م به لنفسه ما دام على ملك الغير واقنصر في ( التذكرة ولتحزير ) على تق كلام . ١‏ 
الشيخ في ( المبسوط ) واستقرب في اللأتلف جواز ذلك وجلدقضاء للطعام بجننن الدراهم أو قرضا || 
للدراهم وهو صحيح ان عل بقرينة احد الامرين وقيل القابض ذلك وكذا لوء عل منه ارادة استيفاله | 
بود العداء وقبضدله وحو ذلك ويكون التعبير بكون الشراء له لكوته ا, أبلا الى ذلك كا نه عليه سيك أ 
العام امقاصد والمسالك ) وقد روى المثا عم الثلاثة في ( الصحيح ) في بعضها عن الحلبي عن الي | 
عبد الله عليه السلام قال سألته ع١‏ ن رجل عات درام 5 طعام فاما حل طعامي علية بعث إلي. بدراهم ْ 
فال اشتر لنفسك طعاما واستوف حقلك فال أرى ان يولي ذلك غيرك وثقوم معه حق تقبض الذي * 
كابلا كول الك انه وروى في ( الكاني والهذيب)عن ابنمماعه عن غير واحد عن ابان عن 
عبد الرحمن البصري قال سأات أن عمد الله عليه السلام عن رجل اسلف دراهم ف طعام فح ل الذي 
له فأرسلاليه بدراهم قال اشتر طعاماً واستوف حقك هل ترى له أسأ قال كرون معه غيره بوفيه 
ذلك وهذان الخبران قد يحتج بهما للا في ( المبسوط )وما واد لكل قد روى الشيخ في (اللبذيب ) 
قار لحي ١‏ والتد وى ر لقره ) عن صفوات عن يعقوب ابن شعيب قال سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن الرجل يكون له على الآخر احمال من رطب او تمر فبعث اليه بدنائير فيقول اشتر 
ببذه واستوف منه الذي لك قال لا بأساذ لنمنه وهذا يحك على ان النبي عن الشراء في اعخمبربن 
الاواين انما هو لحوف النهمة 5 افصح به فحينئذ يجوز له الشراء متى أمن النهمة وعلى ذلك 55 
الاخباردالة علّجواز الشراء والقبض والاقباض قتّوله اشتر لك أو لنفسك واستوف حقك انما هوعبارة 
عنتوكله فيالشراء بتلك الدراهم وعلى هذا لاتنافي المشبور بالتوجيه الذي ذ كرناه عند كلام (ال+تاف) 
ن الحةق الثآني والشبيد الثاني وقد حمل الهبي صاحب ('وافي) في الخبرين الاولين على غير اليصير 
امكل الفتهية لان دفع الدراهم قد يكون انسخ البيع الوم رعرذه تاد مقدن ار بن مانن 
ماله وقد يكون نكل صاحي الطلي في شرائه وقيضه وقشاضه فيصح مع مم أأز بادة وكا لهاك في غير 
الخبر ين من أخبار الباب الذي عقده لذلك ويؤيده انهذين الخبر ين لميتعرض فبهما لجواز الزيادة 
ظ 
ظ 










وعدمها (اذا عرفت) ذلك فمد الى عبارة الكتاب فان قوله وكذا لايخلو عن حزازة اذ التشبيه لهذه 
يا تاكاه غي واقص والمراف بالقلدا م الحنطة والشعير كما ناه في باب السلف وعد( لسري ندا 
الحنطة خاصة م حو قوله #ه- »م 1 لوقال اشتر اما واقبضهلي ثماقبضه انفسك صح الشراء) 
كما في ( المبسوط والشرائع وال أتلف وحواشي الشبيد والدروس وجامع المقاصد والمسالك ) وغيرها 
وفي (غاية المرام) صح 00 والفبض بلا خلاف وأما قبضه انفسه من تفسة4ه فيينى على االخلاف ظ 
انتهى وقد سمع تالا خبار انفأ 8 ني فوله 7 9 (و فيالقبض قولان) ظام ره التردد (كلايضاح) | 0 
ا (والتحرير ) وهوأي اله #دمرع ١‏ لشرائع )ومنم مله في (المسوط) كاحي ع. نالقاضيلانه د 
١‏ ان يتولى طرفي القبض وقيل سه أي اقيض في ( “تلف وحوا في الكنان والدروس وغانة المرام | 
ُ ا والمسالك) لانه يكون قد وكله في الاقباض وهو موافق للاخبارهذا ولوقال اشتر لي بها .) 
| طعاماً نماقبضه فاك صحالشر ام في (المبسوط وانحتلف)وفي(غاية المر ا )أما الشر : الارفاتكل يم 


يا سا م مسوم صصص وين سحام ع صو ححصت مص سج ووه 








وماك م 0١"#‏ 0 لف 


لكان الالان اى اال واينات الي و هر طية ولاك الودمة ١‏ 
| والقراض ومال الشركة البيع في بد المستودع والعامل والشربك وكذاكل امانة هي في | 
ظ بد الغير كالمرنبن والوكيل ولو باع مأ ورئهصح الا ان يكون المت قد اشتراه وم قَبِضْه ظ 

| لاف( متن) ظ 
[ أ في صحته وهو كذلك لانه وكيل وأما القبض لنفسه فيينى على القولين ومنع الشيخ من صحة القبض ؤ 
ظ وقال في (المبسوط ) لودفع اليه دراهمقان قال خذها بدل الطما لم يجزلان بيع الما فيه لاوز قبل القبض ظ 
| وفي (انختاف وحواشي الكتاب) انه يجوز و يكون معاوضة على مافي الذمة وقضاء الحق من غير جنسه 
ظ قالا ولوكان نيما جاز لانه يجوز عندنا بيع الطدام قبل قبضه ه -«هقوله :هه ه ١‏ ولو كان امالان قرضاً 
| أوامحالبه قرضاً-صح) قطماً في الشرائع) وقولا وعدا اف ا فدرير | وف (الندوظ واطلؤق )انه 
لاخلاف في الصحة اذاكان الالاق ونا وف (حاه عامدا الالاحك رار فيه اثتفاء شرطي المنع 
والكراهة فيهوها انتقالهبالبيع وثقله بهوأما اذاكان ال به قرضاً فلاثتفاء الشرط الثانيلانهم يتحقق بيع 
مالويقبض لكن لاوجهلنخصيص القرض المحال بهكا في الكتاب (والشرائع والتخوير) 1 فق كان اخده) 
قرضاً صح لعن ماد كرنامن انه اذا كان أحدها قر قرضاًم تعين كون الا خرهوالمبيم وقد نص عليهتي (المبسوط) 

| (والتذكرة والدروس وجامع المقاصد. والمسالك.) وما عساه يقال في توجبه ماني (الشرائع ) وما وافتها 

ن ان الحال به نشبه المبنع من حيث مخيل كونه مقا بلابالا خر (ففيه) ان شه بالثمن اظبر لمكان الباء 
000 م احتمال عدم صحة الهوالة اذا كان الحال به قرضا حدث حكاه عن احد 
وجبي الشافعي و له بأنه بيع لم بدين سا كتا عليه وهو مخالف لاجماع ( التحرير) ف 
ظ ) الشرائع ) الملحق بالاججاع وهذا كله بناء على القول م صحة الموالة كا سبق والا فاذا صحت 

الك فا ول ذا وي النين قل به وريد لاه يا بلا خلاف الا من | بن ادرس في معه 
| على غير من هوعليه وهو شاذك بأني يه حل فلا تانى الخلاف فيما يمحن فيه الا من ١‏ بن ادريس 
| ( فيتأس) * حجر قرله ]4 » (ز وكذا يصح يمه على من هو عليه 4 » الضمير راجم إلى 
الس وقد حكى عليه الاجماع في ( التنقيح ) ونسبه في ( كشف الرموز) الى الشيخ واتباعه ويك 
( البسوط ) في موضع منه بيع الل فيه لا يجوز قبل النبض سو اء باعه من امسا فيه اومن الاجني 
اناما زا ازوفه اها الاججاع على المنع في الطعام وقد تقدم الكلام في ذلك كله فى عله » 
ع1 قوله (#- » 0 ومالك الودبءةوالقراض ,مال ال* مركة البيع في بيد المستو ين شمن 
| مكذا كل امانة هي فييد الغير كالرنين والركل 4 * قال في( التتقيح ) م نسمع خلا 0 
| وغيرهم في جواز بيع الامانات قبل قبضبا لنمام الملك وعدم كونها مضمونة علىمنهي.في بده ( اتتهى ) 
وقد تقدم الكلام قُُ ذلك وقد تشعر عبارة المصنف عدم لحلاف في ذلك كله حيث شول فيما بأني 
فخلاف ( تأمل ) وكذلك الخال في بد الولي بعد بلوغ الصبي ورشده وما احتطية العيد وكسه وقبله 
ظ الوصية قبل ان بأخذه لنمام الملك وحصول القدرة على التسليم وريصح بيع الحفود على الغاصب 
| وعلى غيره ويتخير المشتري انث لم يعلم او لم يتمكن من الانتزاع ا 

( ولو باع ما ورثه صح الا ان يكون المت قد اشتراه ول يتبضه فخلاف » وح ذلك قال في ا 


مه صالممحم وسوس سربيب سر سس سي سس سوس مم 
مم سي وم مس ا سو 





ع الاشكال في الاصداق وء واشنبية 7 ايد 11711111 م 5 ظ 
الاخرى قبل القبض بطل الاول وعلى البائم الثاني قيمة ما باعه ( متن ) [ 





(التذكرة ) ومثله مافي ( الانضاح وجامم المقاصد ) فا مانعون يقولون ليس للوارث بيمه م لم يكن | 
للموروث وال خرون يولون بالجواز على كراهية وظاهر ( الممبسوط والشرائم والتحرير والارشاد) ظ 
اللبينة ادا حيرف طلقا فى ذوق :امتقناء ولدل كذاك: لأ اتقاله ال الواويث بالا ريت برافيظلة ين | 
السعين وكذلك الحال في الصداق” اذا كان المعسدق اشتراه ولم يقبضه ثم م أمندقه واراذتق: المراةابيينة 
ومثله عوض الخلم ماني للراة المقترينة له قل القنضن اذا اراد ازوج ببعه والمهما أشار المصنف 
بقوله وكذا الاشكال في الاصداة وشسيهه وقد تقدم ننا الكلام في ذلك كله في باب. الس وأعاد 
المصنف صحة بيع الموروث مع انه ذ كره 2 إيستثني منه ما اذا اشتراه ايت ولم يقبض » 
ل قوله 7 27 الاشكال في الاصداق وشببه 4ه ناه ا حرا اليه ١‏ بها ناد 
في باب السلم وهو الذي فهمه الحقق الثاني ان مثل الاشكال واكلاف في الموروث اذا اشتراه الميت 
و شضه و باعه الوارث الاشكال فى الاصداق وشدمهه “فون حلم اذا اشترى المصدق الصداق 
مثلا ولم يقبضه وأرادت المرأة 1 غير متبادر من العبارة ولو قال وكذا الاشكال في الصداق 
وشمبهه لكان أظبر واولى لان الغرض تشبيه الصداق بالميراث ومن البعيد أن يكون المراد امف 
الأنكدن فق ا فهور لبر اقرييم العداق اقل : فق لآ ودااعا لاشاوق اتاعي ]ا رتل الس افيه 
في البسوط وغيره وقد تقدم ذكره ف يكلام المصنف ( نم ) الاشكال فيه للشافبي منشأه من أنه 
مضمون في بد الزوج ضمان عد او ضمان بد فعلىالاول وهو ايكيا عده لا بصح وكذلك 
الخال عنده في بيع الزو ج بدن الجلم قبل القبض والعاقي عن القود الال المعقود عليه وقال في 
(التذكرة ) ان ذلك كله جائز عندنا ه -8ؤز قوله :4 » ١‏ ولو قبض احد المتبايعين فباع ما 
قبضه ثم تلفت الاخرى قبل القبض طل الاول وعلى البائع الثاني قيمة ما باع 4 » أي ان كارف 
ا وك كا وقد نيص على ذلك في ( المبسوط. والشرائع وقد 5 قاوالتعريي ب والارقياة )1 
( والدروس وحواشي الكتاب وجاءم المقاصد والمسالك وصر بح المبسوط ) ان تلف العين التالفة كان 
بعد ببع العين الااخرى وهثله ماقي ) الكتاب والتذ كرة والتحر بر والدروس ) حم د ها بم وهو 
ظاهر الباقين قال في ( المبسوط ) اذا الى كن رح قي جرب وحص المي 1 بس الثوب فباع 
السد صح بيعه لانه قبضه واتتقل ضمانه اليه واذا باعه وسلمه الى المشتري ثم تلف الثوب الذي في يد 
النا نعم الع اتفسخ الببع | وازمه قبمة العند لائعه لاه للا هدر على رده عرد عنزلة المسمبلك وان باع العرد 
ولم بطلضدق تلت المدرواتوف تفا قريده لل القاوسا رصره اق ' اتدمة ) وهذا منهم أ 
بناء على المعروف يينهم من ان البطلان من حين التاف لا من رأس والا لااسترد العين فسقط مافي | 
(ممع البرهان ن ) منقوله و بالججلة ان كان البيع الثاني قبل التاف فذلك غير عيد وأما اذا كان أ كاهو [ ظ 
ظاهر المتون فلس بواضح لانك قد عرفت و عه المتون وظاهرها فالبطلان في الاول كار تلف أ 
أحد النوضين قبل القبض وذلك يقتضي انفساخ النقك. وأها عدم انفساخ البيع الثاني ووجوب قيمة |[ 
ما باعه فلان العين المبنة كانت مجان بارا البطلان لاه بعد اتقال العبن !9 








1 لو كتفي في تسليم لثمن وامثمن م أ وي أدهالو ات سوا كان . 
| الشبن عينا او دنا ( متن) 1 


ا 
اش 
نلا ير يه سق من التمرات بل يلزم البائم الثاني دفم المثل انكانت العين مثلية وقيمنها ان ظ 
كافك قنينة ا و تلترك الديت 0 به فيهباب الشنمة وامقام من انه لو اشترى شقصاً من ا 
دار وأرض بشاة أو طعام فأخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطعام أو مانت الثشاة قبل التبض م بيبطل ظ 
الاخذ بالشفعة وقيد الشبيد فيحواشيه عبارة الكتاب با 0 تسيا ةنو ال أ 
وآ | اذا كان من جهة البائع أوالسترئي أ الاجنبيفانه لا سطل البيع (ة قلت) سيأني التنبيه على دلك في 
ظ كلاء المصنف وهل المعتبر قيمته بوم البيمأو بوم تلفالمين الاخرى الاجود الثاني لان القيمة <ينئل 
تكن لازمة للبائع وانما زمت بتلف العين الأخرى الموجب ابطلان البيع ولو باع الشاة بشعير مثلا 
وأ كلته فان كانت في يد المشتري نكا لو أتلفه وان كانت في يد البائم فكاتلافه وكذا او كانت في 
يد الاجبي فانه كاتلافه وآن لم تكن في يد أخد انفسخ البيم لان المبيع تلف قبل قبضه,أمر لا ينب 
إلى أدهي فكان كالماوي ه -8ز قوله #4- .هم 0 والاطلاق يقنضي تسلم الثمن والمثمن فان 
امتئما أجبرا ويجبر أحدها لو امتنع سواء ٠‏ كان الشمن عيئاً أو ديناً 2( ه اطلاق العقد تر 
كرهل تاخير أ عه التوفية: أن تأخيره ذا كنا عقين ار لحدع عا وأا 1ذا #اناامماً مواجلينٍ فان 
البيع باطلكا تقدم الكلام فيه في محله والمراد بالدين في عبارة ( الكتاب ) وغيرها ما كان موصوفاً في 
الذمة ممكونه جالا يجب تسليمه في الخال وليس المراد به المواجل لانه لا يجب تسليمه الا معحاول 
الاجل وأما ان الاطلاق المذ كور نمت قتضي +<.ت تسليم المبيع والثمن فالا كلام فيه وظاهر( التنقيح ) 
ا حيث قال الحق عند نا 3 اطلاق العقد يقتضي وجوب التسليم على كل من البائع والمشتري 
وأما اهما اذا امتنما اجبرا فبو خيرة ( السرائر والشرائع والتذكة والتحر بر والختلف والارشاد ) . 
وشرحه لولد المصئف ( والدروس واللمعة والتتقيح وجامع الكاأصد وغاية المراد الروضة والمسالك ) 
( والكناية ) وقد حكاه في ( الختلف ) عن أني علي وهو ظاهر ( جامع الشرائع ) حيث نسب قول 
| الشيخ الى القيل وظاهر ( التنقيح ) الاجماععليه وفي (الر ل الا 7 بل الى عامة من تأخر 
[أ واحمل في ( السرائر )القرءة وما في ( الرياض) من نسبته الى اللي موافقة الشيخ فسبوقطما واخالف 
| 





الشبخ في ( اعللاف ) قال على لام أن يجيد الإئع على تسليم بيع أولا ثم يحبر المشتري بعده سواء 
كن التمن غا أو في الذمة لان القون انما سيق المبيع فيجب أولا تسليم المبيع ليستحق الثمن 
فاشني سأفين ول مف الية ) رعو ماقي( سوط ) لكنه قالفيه الاولى أن يجبرالبائع || 
ام ا «( وحكى في ( ( انختاف) عن القاضي موافقة ( المسوط ) ولعلهم ما انصفوهم حيث نافشوهم 
عدم الا ولوية مبالغين في ذلك اد املهم أ رادوا ان البيع والشراء يبنى الخال فيهما على المتعارف بين 
[| الئاس والمنداول بين التجار وغيرهم من ان البائع مالم يسلم المبيع 067 طلب الثمن فلا نطلبه 
اميسل بل في الغالب ان البائم أحوج فاذا تايا على ماهو المامارف لم يجب الدفم والاعطاء الا عله 
: | على انهم مطبقون على الظاهر في باب الاجارة !نه لا يحبر المستأجر على دفم الآجرة الا بعدتسليمالعين ظ 
لاارب” عاك (والترش) انه إيس بتك المكانةمن الضعف 0 الملا فمتروض فيم| ||| 


الحا عمسي ممسوعوي الحا 2ه ع مساح هس | لويم للماصيي دسم ل رس م موصي ل معو يسمي ع سوسس سس سياه عيس اس بوب مستي و 1 
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لس هم أ صيدا مله لسليصييي مطحي ا يي ا ماك الس لخي متي وحصي .المع لمي 








0 ا 5 شترط أحده| 000 2 5 ل ش‎ ١ 
0 اذا كان تنازعفهيا 9 محرد البدئة وكان كل واحد منعا اذل ماعئدة 79 انم عوك فا عند‎ 
فأما اذا لم ذل البائع المبيع وأراد 0100 تسر حتصيل الشمن هله ذلك بلاخلاف وقد حك"‎ ! 
" كثر الشافمية ا ننوا الكلاف أيضاً عن ذلك ( وكذا ) للمشتري جبس الثمن‎ ١ في ( التذكرة ) عن‎ [ 
خوقاً من تمذرتحصيل الميع وليس المراد كا عله بتوهم لن انفلا في البدئة بالتسظيم ين عليه ثبوت'‎ | 
| ظ حق الميس البائع وعدمة فل القول بوجوب التسليم على البائع أولا ليس لدحق المبسن الى استيفاء‎ 
) ؤ لثمن وعلى القول بالعدم له ذلك أشار الى ذلك كله في( النذ كرة ) في آخخر باب الما واليه‎ 
ظ 1 شار في ( المبسوط ) بقوله هذا اذا كان كل مهما باذلا فأما اذا ف احدهاغير اذل أ‎ 
أصلا أجبره الماصكم على البذل فاذا حصل البذل حصل الكلاف في أبهما يدفم وبهذا|‎ | 
| ؤ يندفع الاشكال عن المقدس الاردبيلي حيث قال بأنه قد ذكر يف ( التذكرة ) في هذا التام‎ 
كتريهن فرلا أن لبائع حق الجبس مع تعجيل الثمن ولدس له ذلك في الموؤجل ولا في المعجل لعل‎ ١ 
نقد الثمن وهذا قتضي عدم وجوب الهم عل الام بل له الحبست واليه أشا[صاحب [ الكقاية )حيثك‎ 
.قال ولواءت متنع أحدهما من التسليم فبل للاخر المبس < حتى يرضى صاحبه بالتسليم ظاهرم المنم من ذلك‎ 
ومن لأخرين من استشكل ذلك اتتعى ( وانت قد عرفت ) مرادمم ومحل الخلاف فكيف ينسب‎ 
لل ظاهر الاصحاب المنع وصاحب (المدائق) ها لم يعرف حقيقة المال ولم يطلع على الاقوال اريك‎ 
شططاً في دفم الاشكال هذا وليس له الحبس في المؤجل وان حل الاجل وأو تبرع بالنسليم م م يكن له‎ 
ٍ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 


|! 


رده الى حبسه وكذا لواعاره للمشتري ولا كذلك لو أودعه اياه وللارد بيلي اشكال فيذلك أيضا وهو 
ان ثبوت الاتتقال يقتضي وجوب الدفم ولايجوز اليس لاحدهما ولومنعه الآخر وظلة اذ ظلله له أ 
0 ) وفيه ) بعد الاصل ان الرضا البيع انما حصل الانتفاع بالعوض لاتير 
ملكه وا ن امتنع صاحيه فكأآن العقد وقم بشر نمو ط هدم احم فيحصل له الخيار والمنع الى ثثة أيام 2 تم له 
الخ بعدها فآن لم هس كان له المنم وان كان ممسمراً فهو مفلس فان حجر عليه الحا كم ' 000 
الفسخ والضرب مع الغرماء رتح ان ( المبسوط ) وتويلة ماد ووه فيالنكاح من جوازالامتناع 
لزوجه حتى تقبض مبرها مم طاول 2 أخار الهو ها ولشافهي قول آخر في أصل المسثلة وهو 
اهما لا يجبران بل يعنعان من التنازع فاذا 6 أحدهها أحبر الآخر وقال أبوحنيفة ومالك انه جر 
ارو م ار حقه متعين في المبيع وحقالبائع غيرمتعين وفدا ساقظ اذا كان الثمن معياً 
هذا وقال في ( المبسوط )هذا كله اذا كانالمشتري مب 7 ذفن كان سسا كان لليائم الفسخ والر جوع 
الى عين ماله وان كان.. غاناً ممع من التصرف في هده ااسلعة وغيرها اذا كان ماله اضرا معه حي : 
الثمن وان كان غاباً عنه احتفظ على السامة سب فان تأخر فلبائع ف فسخ البيع والرجوع الىغير مالدوقد ‏ 
حكاه عنه في (التحرير) سا كتا عليه والاصح انهلا <بجرعليه فيأمواله بل يازمهاحا كم بالاداء. (وليعل ) . 
ان هذا التفريم جار فها اذا اختلف المآجران في البدئة بالتسليم من غير فرق 5 ذكره في (التذكرة ). 
| زقلت) 58 لو حبس السانم العين حتى ,ستوني الاجرة .ضم ها لا ينافي ذلك لان 0 
| لايناني جواز الجبسكي حققه اللحفق الثاني كُ باب الاجارة ه حو قرله 4ه » * ل( ولو اشترط 

| أحدهما تأخير ماعليه صح » ووجب على الا خر البذل ولوامتن اجبر ولو امتنع إحدهنا من قبض فال 2 














ْ ا لاك فان 771 بقبض عنه وم ققد ٠‏ الحاكم فالظاهر انه كالدين اذا اذا 1 ا 
عليه فامتنع ل يصير في ضمانه لان الدين كذلك على رأي مع انه غير متعين فالمبيع لين فل 
1 قوله :#- ٠»‏ ( وكذا يصح لو اشترط البائع سكى, اللقاوية وار كو ية اسن 8د 
| لشرائع وغيرها لانه شرط سانغ لاينافي مقتضى العقد 5 سبأني في الفصل الثالث ه ل قوله يه م 
ل( واذا تلف البيع قبل قبضه فهو “ن مان ال قد تقدم الكلام فيه في 
المطلب الثاني في احكام الخبار مسبفاً مشبعاً فارجم اليه ولا تصخ الى ٠ا‏ ذ كره مولانا الاردبيل في 
هذا الاب وذلك 0 واغاى لقي رع لهك الفروع ه حمر قوله #ه- » ل( واتلاف 
المشتري قبضالىقوله ولو تعيب 4 تقدم الكلام في ذلك با لامزيد عليه في المطلب المشار اليه 1 نفاً 
-1 قولهره (4-- لإ ولوتعميب جناية أجنبي )»4 اللوداتدمدم ده )١1(‏ فيالمطل الثاني في أحكام بيع الحيوان 
في أوائل الكتاب » -19 قوله :4ه » ١‏ ولو كان بافةسماوبة فللمشتري الخبار بين الردوالارش 
على اشكال ) هذا قد تدم الكلام فيه في ٠قامين‏ الاول في المطلب الثاني في احكام بيع الحيوان 
والثاني في المطلب الرابع في اللواحق من مطالب العيب وقد استوفينا الكلام في المقامين ١‏ كل استيفاء 
فليطلل في احدهما «ه هر _قوله #- روه سباعد اليدين انفسخ البيع فيه فيه وسقط قسطه 

من الثمن 4 هذا لاشكال فيه كا في ( الدروس) وأما العبد الآخر فني ( ( النذ كرة ) انه لا بطل فيه 
البيع عندنا بل “يتخير المشتري في الفسخ لنبعض الصفقة عليه والامضاء وبه 0 سوط ) 
( والشرائم والتحر بر والارشاد والدروس ) وغيرها فما بتقسط الثمن فيه على القيمة الال فانه بتقسط 
علمهما أي لبدبن وما يتقسط على الاجزاء كالحبوب فانه يمسك الباقي بحصته قال الشيخ والاولى 
اله لاخبار لليائم وان قلنا له الخيار كان قوياً ولو اختار امسا كه بكل الثمن فلا خيار له قطءأوالاولى ان 
لاخبار بي مساروي ايم من نفسه وكذلك الحال في كل جهلة تلف بعضبا وله 


وكذا يصحلواشترط الا كك ى الدار -ئة اواا بسيو بلداو اذانتالك ف البيم قبل قبمه فيومن | 
مان البائع وينفسخ المتقد واتلاف المشتري قبض واتلاف الاجني لاوجب ب الانفساخ | 
عل الاقوى نم يثبت للمشتري الميار واتلاف البائم كاتلاف الاجني على الاقوى ولولعيب 
يجنابة اجنبي فللمشتري الفسي ومطالبة الجاني بالورش والااقوى ان جناية الباثم كذلك ولو 
كان بافة سماوبةفللمشتري الخيار بين الرد والارش عيل اشكال ولوتلفاحد العبدين | اسمخ 
ابيع فيه وسقّط قسطه من الثمن.و كذا كل جملة تلف , لعضها وله قسط من الْمّن ولو لم يكن 
له فسط من امن 0 بد العيد مدي الرد وف الاارش لظر (متن) 


ؤ 


قط هن افون أشار النه المصنف وأما مالا قسط له من الثمن كقطم بد العبد فللمشتري رده أو أ 


أخذه بجملة جل اللمن طلا دعت ت عبارائمم بذلك واختلفوا في الارش لمكان اختلافهم في ضمان 
0 لا ,ريصح إيقاع العقد عليه كيد العبد ورجله وهنا الارش اظبر م في ( الايضاح ) لان المبيع 


00 كذا في ثلاث 3 2 7 لنظ الكلام (مصححه) 


مسح ١ ١‏ ابا ضسيوو تيده اممصاض اشع سسي سب اسممصبيبت عمسو مجعم سبي سويب ماسو مرو مورب و 1-1 
مسي مموو م مس ممم مر مسي مو مم 


١١‏ ا المناجر ع« 








مسرو ا 
لسمة الموصياح ٠.00‏ ل عمسب د خصييسي متم ماما مصلة 


يي ا ا اس سس 5 
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ظ لاغلماً وتسد 05 بدلا ماوع الشخري ف يار مشأعة 56 


ا 
ا 
١‏ 


1 5 6007 





557 ل ساف له فى ألمب القول 0 وقد عرفت .هناك انه اموز وان ا التذكرة) | 


الاجماع عليه وان الْخالف الشبخ في ( المبسوط والخلاف ) وابن ادريس والآني وظاهر ( الشرائع ) 
في المقام عدم القول بالارش وقد قال بالارش هناك وفي مقام آخخر تردد فبهما والفرق 0 
والذي ليس له قسط هن الثمن ان الاول يمكن افرازه بالبيع كاخذ البدين ولا كذلك الثاني 
والفرق بننهما الموجب لاختلاف المكم: ان الاول لايبق مع قواته صل البيع بل بعضه والارش جزء 
من الثمن والثمن موزع على اجزاء المبيع والثني .ببق معه أصل البيع فعند الشيخ ومن واققه ان لجز 
التااف عنزلة الوصف كيد العبد وتحوها من اعضائه التي فواتها لامخل بباء العبد واذا فات ل يكن له 


طن اباد ارش له لان الارش هو مقدار حصته من الثمن وعد امشبور أنه كالاول لان ْ 


النبمة يزيد وجوده وتنقص بعدمه وفواته من اظبر العيوب ولان المبيع هو الجموع وقد فات بعضه 


فيتخير المشتري بين الرد لتبعض الصفقة في الموضمين والارش وهذا كله اذا كان القانت جرا: من نالمبيع ظ 


أما لو كان وصفاً محضا ها لوكان البد كاتا قنسي الكتابة قبل القبض فللمشتري الرد خاصة أوالامساك 


جميع الشدن ٠‏ لان الغانت ابس جز «ن امبيع ومن ثم لو شرط كونهكاناً فظبر بخلافه لم يستحقمنوى 


3 نيه على ذلاك جهاعة م كن لان الثاني يي المسالك ( ومحل النزاع في القام مااذا حدث 


و 52 قالرا فى 8 ان الخبار والارش امكل ا وافك ب أوتقص والد بادة 


كالاصيع الزائدة والنقصان كنوات عضو ( قال والمسثلة ( المغروضة أاحدى جزئيات هده القاعدة | 
حكرة الحكوفيما هو الارش يا اللاحد بالقيمة (و اعترض) بذلك على الاصحاب وفدا ميةهة خط 4 
لعدم حر برحل النزاع وخرط 2 قُ اعكرا صه على صاحب ( المسالك) وأعتراضه 2 عل الاردبيل 
واعرشن رن لله وقد رححه امن بعض الجلة قبل القبض عا اذا ظهر تمان بعضها من مختلف 
الاجزاء فان الا كثر في هذه أيضأ على تخييره بين الفسح والامضاء بتدرحصته منالثمن كا هو الشان 
في متساوي الاجناء والشيخ في ( الممسوط ) فرق هما لمجوز في المنساوي الاخذ بحصته ه من الثمندون 
20 الاجها خاو بس الخ والاخد 0 اللحن ولعله 0 2 المقام بذلاك ها سأي بيان ذلك 
في الفرع اغخامس من الفصل الثلك ه -## قوله 8 ٠ه‏ لإ والسقف من الدار كا حد العبدين لا | 


كالوصف » بريد ان احتراق سقف الدارمئلا ل عل آلا كاك عبد من عبدين لانه يمكن ١‏ 
.أفراده بالبيع تعدير الاتصال والانفصال خلاف بد العيد ورعا 0 أنه مدّله © وي قوله #ه 0# 
ولواشترى بديثار قدفمه فزاد زيادة لامكون الا خلطاً ا فال يادة في د البائم أمانة وي | ش 





1 0 بدن العبد وقد نقض بعض عينه يخلاف 56 الصفة 5 اختز في 1 التذ كر الارشام | 0 : 
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ظ 
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للمثتري في الدينار مشاعة 4 قد تقدمالكلام في مثل ذلك في باب الصرف عند د شرح قوله ولووجد | ظ 


| زيادة فان كان 0 متك هذا د مدأ اكثار بعال 5 قال بعنك دنار ارصح كانت] 





ساد امسا 
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دلو ادي لشي التقمان دم فوم . مع اأبين وعدم الية أن ميك دحخ نكي 


| الوزن والا فالقول قول البائع مع عينه (متن) 


.الزاد أمانة ولمله أزاد هنا بقوله ‏ لأتكون الا غلطاً أو تعمدا التنبيه على النسوية بين الامرين أر || 
| الاحترازعن الزيادة البسيرة الفي تتفاوت مها لموازين (1) فآمها للبائع كما ان مثبا في امبيع للمشتري || 
ؤمثله زيادة اللمن أو قصانه با يتغابن به و يتسامح عاذة وقد حكم المصنف هنا وهناك يأن الزيادة 
| أمانةكالشيخ في ( المبسوط ) والشهيد ون ( الايضاح وجامع المقاصد ) ان الاصح الضمان وقد بن 
أدلة الفر يقي فيما مضفى وبينا انها في ضورة اتعمد أمانة قطماً وفي صورة الغلط على القول بامها 
أمانة يحتمل ان 06 مالكية وان نكون شرعية وفائدة الاشاعة تظهر اذا قلناانها أمانةوتاف المجموع 
5 فان التالف من الزيادة لايجب له عوض وليس بعيد ان ثبت لائم الفسخ لان الشركة 
يهواء كان التمواي الديثار معيناً أو في الذمة ه مز قوله 4 0 ادعى المشتري 





| التقصان قدمقوله معاليمين ان لم يكن حضرالكيل أو الورن 4 قولاواحدا كما ا اف 


عن عن (التذكرة) سبته الىعاما'نا لان الاصل عدم وصول حقهاليه وهومة؟ لوجودتعتادقه -120 قله هس 


ل( والا فالقول قول البائم مع عينه ) عن سد علمائنا كما حكى ء عن ( التذكرة ) فى الخحوائى المنسو بة 


الى الشهيد و بلا خلاف أجدهك في (الرياض) وكأ نه لم يطلمعلى 00 والدروس) 
وني ( مجمع البرهان ) قالوا وقد يظهر منه أو يأوح دعوى الأجماع ( قلت ) وهو خيرة ( المبسوط ) 
(والشرائم والنافم وكشف الرموز والارشاد واللمعة والتقبح وجامع المقاصد والروضة والمسالك والكفاية ١‏ 
وهوظاهر الباقين منالشراحوالمحشينحيث سكتوا ول يتأملوا كالمولى الارد بلي فانه قال في هذا أيضاً 


الاصل عدم وصول حقه اليه لاحتمال الففلة والسبو وفي ( ايضاح النافع ) ان مقتضى النظر ان القول. 


قول المشتري في الموضعين ثم وجه المشهور بجا ستسمع وأء ر بالتأمل فيه وفي ( التحرير ) ان القول قول 


البائع بيمينه ان ادعى المشتري تقصانا كثيرا ( والوجه ) قبول قوله في قليل يمكن وقوعه في الكيل 


وفصل في | اي ) على ماحكي فقال م قول مدع ي انام أن اقنضى النقصٍ 11 العقد 


ظ المشتري اذا -- قد احتاط 9 فيكون الافريرييه رابا البريع ومقو بأ انه به فقدماقاهر 


رة انارت 0 حقه 0 فاذا 0 بعد ذلك تقصانه كان 0 لا الف الاصل 
| ولا زم ممله فق الصورة الاول أنه اذا لم يحضر ليا يكون ف بوصول حمه البه لعشم اطلاعه 


ا عليه حتّى و فرض اعترافه فهو مبني على الظاهر خلاف الاضر وقد منع علوم ل 2 


ٍ 
| 
| 
4 


ٌ 


الاول ناحتمال عاد والسهو مع فرعته الاصل ورححانه علي 4 واقامة اخد الحق 00 الحضور هه آم 
الاعتراف ممنوعة ف الثاني أن هو الاقاس والمدار على الماع ان كآن كا قد صرحوا أنه 
يجوز الشراء بالكيل أو الوزن الذي اخذ به البايم اذا كان المشتري الثاني قد حضر ذلك لحضور 
لعا أو الوزن اعد ع من أن بون ذلك للمشكري أو للباريع والتعليل بالاحشياط لنمسه 
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ا و وو‎ 
امع اسع بصب ب ب اس سي امي بي يبيب ب يبيب يي‎ 
كسمم‎ 


يا (كتاب التاجر» . 
0 : 

أخلاف مالو أدعى اقباض اميم ولو اسلمه طءاما بالمراق لم يحب ادم م في غيرة '(متن) “: 
اا ااا ا ااا ا اق 


انما يتم في الصورة الاولى فليتأمل هذا وفي ( النافغ ) وغيره ان التفصيل المذ كور يين' صورني. 
الحضور وعدهه جار في الممدود والم -لدروع سوه[ قوله م ه ( حلاف ما لو ادعى 
اقناض اجميع 2 هرا م در خل ( أجد فيه مالفا ولا «تأماا وظاه هر ( آأر باض والكفاة 
الاججاع عليه و به أي بالحكم المذ كور صرح في ( الدروس واللمعة وحو اثبي الكتاب وجامم المقاصد 
( وايضاح النافم والروضمة والمسالك والكفاية ) لان ممئى العبارة ان البائع لو ادعى اقباض المشتري 
الجيم فانكره المشتري فان التفصيل السابق لايجري فيه لان القول هنا قول المشتري هينه سواء حضر 
الاعتار أم لا اذ لم يتفقا على تسليم البيع هنا وانما البايع يدعيه والمشتري يشكره ولا يازم من حضور 
المشتري الاعشار حصول نليمه ( وأما ) فيالمسئلة الاولى فقد اتمقا على تسليم مايعدانه بياأرالفر 
بدعي تقصانه عن القدر المعين ولا يلزم من هذا انه يجب ان كون القول قول البائم ا عر 
الكارق الى ١‏ مل يحضر لانه اذا لم يمحضر الاعتبار لاوجه لتقديم قول البائع“لانه انما بنى على 0 
غيوه وتاك راس اطاك وتارق اطاا الرجيه كق ادك هال شفير 5 فالناء على ظاهر الال 
لاإيقتغي وصول حّه بوحه فانه أو صر أن الذي وصل الي تسلمته على أنه جموع المبيع بناء على 
الظاهر وركونا الى قول افير لم مكن اقرارا بوصول حقّه اليه ( فالاصل ) في المقام عدم وصول حقه 9 
وبقاله عند اأبائع وايس له_ذا الاصل معارض من ظاهر ولا غيره كا ف الى الاخير فكان قوله 
عينه هو المقدمكا صرح بذلك الحققالثاني والى ذلاك أشار الشبيدان في ( الدروس واللمعةوالمسالك) 
( والروضة ) فتالا ولوحول المشتري الدعوى حيث لا يقبل قوله في التقص الى عدم اقباض الميع 
دن غير تعرض ضور الاعتبار وعدمه 5 معه حاف مالم كن سبق بالدغوى الأول أي دعوى الغلط 
فلا تسمع الثانية لتناقض كلاءيه وهذه من الخيل التي .ترتب عايها الحكم الشرعي فذانه مبني على 
التواعد الظاهرة المنضبطة كدعوى براءة الذمة من ف المدعر ى لو كآن قد دفعه اليه بغير بدنة فانه أو 
اقر بالواقع از.ه وفي بعض اخواشي المدونة على الروضة زال في المقسام قنوق زلاه » مف قو يكيس ه 
9 ولو اسلفه طه 57 عراق ل © 5 ب الدفم في غم 0 المسوط والشرايع سوير 5 / 
) 0 الك وعجمعال رهن والكنية) وني (السالك) لا شب فيه لان مال الس 
يتعين دفعه في بلده عند الاطلاق و وقد تقدم أن ن ظاهر ( الا,يضاح ( الاجماع عليه وفي موضع التميين 
ان فرض فدفعه في غير باد يتعين دفعه فيه غير واحب سواء كانت قيمته في بلد المطالية مخالفة 
قيمته في بلده أم مساوية واستشكل في ( جاءم المقاصد ) فيذلك بانه ربا لابريد المود الى بلد 
حلفت اوثان المسلم اليه لايوثق بعوده اليه والظفر به هناك بل را قد يكون قد هرب من الساف 
فكون منعه من مطالبته مفضيا الى ذهاب حقه أبدا وطريمًا الى مدافعة الفريم عن اداء المق دائما 
وذلك ضرربين مع كون الددين حالا ثم قال ( والتحقيق ) ان يقال له المطالبة به ان كان يك 
موضع التسليم مثل باد السلف أو أدون وان كان اكثر فله المطالية بقيمة بلد الل 5 
الكل ولو . يكن 1 وصمين 6 للمسير 0 أول رفقه والظاهر عدم وجوب الصير لب 

من الضرر وتأخير الدرين الخال الممشحق (وفيه ) انه لو فرض الضرر في عض موارده كا 0 7 9 
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وف اعت السرم لض 
أفان طاليه بالقسمة ا لإاية بيع الطعام قبل. قبضيه كان قرضما 5 اعد أ ١‏ 
السع بالعراق (متن) ظ [ 
ان المديون لارجة الى تيك البلد ا 555 رت 11111 رفم أمره الى ره 
عل اعد لاون وق العيق ار القيمة في بلد التسليم أو دفع المين أفيها بوجه يمكن أما لوكان الس 
اليه مصاحباً له في الطرريق ق الى بلد النساء أو وكل في تسليمه فيه فلاء ر ا قالوه لان ذلك هو الذى 
اقتضاه الااص الشرعى اأصول عسبطنا . ر جيد ( فتآمل ) وأءا ما حققه ( ففيه) انا عنم حصول 
الارتفاق فيما ذكره نطاقاً لجؤاز ان يكون المدين قادراً على عين الحق في بلد التسليم عاجزا عنها 
فالا خربوان ن كآن أنقص قيمة حل ريعي يام لاي شرط عليه من الارتفاق أو 
دل عليه الاطلاق والمؤمنون عند شروطهم فالقول بالمنم بين المظالةاعنا أو قو هر ا ام 
مزهي الا كثر وني ( الحدائق ) انه المشهور ( وقد ) حكى اللخلاف عن المصنف في ( النذ كرة ) في 

الثاني فأوجب 37 القيمة حت 9 الها م الذي بلزمه دفعه معدوم فكان 5 اوعد م الطعام 2 . 
بازمه التسليم فيه (وففه) ع يرا ريا خابيوه نا بار اا ا 51 
عن ( جابع 0 الضرر بالتأخير وقد عرفت الال فيه لكني بعرت لفت 
في ( التذكرة ) ) في موضعين 0 / بص رم بالخلاف للك و ولءله في مما م آخر زاغ عنه النظر نعم 
هو خيرة ة إجاهم المقاصد ) > ع 3 الطمأ م قد حل القصد من الل اي ع انه حضره في 
مكان التسليم عند الماول ولا مانع من ات الآن الا كونه لبس في مكان التسليمفاذا اسقطنا حقيٍ 
المسلم من المطالبة بالطعام ارتفاقاً بحال المسل اليه فلينتقل حق المسلم الى القيمة في مكان التسليم م 
بين الحقين ولس هذام اذا انقطم المسلف فيه عند الخلول فان تعذر العوض نم من استحقاق 
المطالبة به لانه يستلزم التكليف عا لايطاق والقيمة لم ير علما العقد اتتهى ( وفيه ) ان مثل هذه 
التعليلات لانوجب الاتتقال الى القيمة متى طلمها الم وهي وهي لم يجر عليها عقد ولادل دايل على استحقاقها 
واعا "امون هو الطعام فانثبتت المطالبة فذاك والافلا مطالبة بالقيمة ولا فرق فيذلك بين ان يكون 
لي ل م هر وهذا لم يفرض المسئلة فيه وأما, الاول 7 

أن تقصيدره لا بوجب ماذ اه عملا ولا شرناً نعم مع خوف ضياع حقه ؛ شحه ذلك 0 رفم اك 
اذا كمكه مر لكن كلامهم في القرض قد وكيد ذلكم ستسمع وكذا موثقة سماعه وستتلوها فيمايأني 
-19 قوله هس . 9 وان طاليه بالة بعة 1 جز على راق لانه ببع الطعام قبل قبضه # في ادا 

رضي الل اليه 5 فالشيتخ وجماعة على انه لايجوز والاك ثرون على الكراهية ولو تخلصا من خلاف 
الشيخ وأما اذا 0 برض بناء على المواز فقّد عرفت ان المشبور انه لاتجبر على ذلك » -هز قوله 2»- ه 
(واوكان قرط جاز اخطذ السعر بالعراق 4ن ( الشرائع والدروس ) وني ( المسالك ) لاشبهة في 
جواز ذلك اذا تراضيا عليه وفي ( غاية المرام ) لاخلاف فيه لانتقاء المانم مد وهو بيع الطعام 
المتقل بالبيع قبل قبضه واما الكلام في دفم العوض في غير بلد القرض لان اطلاقه منزل على قضه 
في بلده فليس للمقرض المطالبة في غيره ما انه لو بذله المقترض لم يجب عله فك اها نا فى مان 
ماعنه الشارج برذ نين الإاكراذا | بيعلا ل + ب دفما قيمته لعدم 








ممم ل 











و لركان ف ا فله شل حمتٌ كان فان 7 تمذر لوفائقيية ملكا عند الاعو . دقر 5 3 »لاد 1 ظ 
الما' قبل القبض اذا تحدد بمد العقد للمشتري فان تيف الاضل قبل ابض بطل أن لير م 
تمن عل المشترى وله الما' فان نلف الها" من غير تفربط لم يضمن البإيم (مكن)' ٠‏ . ظ 








وقوع الاو علا :وهو خيرة ( الارغاة والمالك ) واختير في ( البو طّ والذكرة 5 


( وغاية المرام ) انه لاجر على دفع الطمام وها عبرعل دم تبتر اعراق لأنه غلك ذلك وهو أ 


الحكي عن ع القاضي وكأ نه مال اليه أو قال به في ( جامع: المقاصد ) وقد ار لمرام ) اله 
لاخلاف فيه واختار في ( الحتلف ) انه يجب عليه دفع المثل وقت المطالبة فان تعلكر فالقيمة سير | 


العراق أي بلد القرض وفي ) جامع المقاصد ) ان فيه فوة وكأ نه مال اليه المقدس الاردبيلٍ لانه تأمل. | | 
في فتوى ( الارشاد ) ثم قال يمكن الرجوع الى القرائن ومع عدمها الى العرف الغال ( قلت 55 ْ 


الشخ في المويق 0 5 عند اله عليه السلام قال سئلته عن رجل لي عليه مأل قذابعني 
فرأيته يطوف حول الكببة فأتقاضاه قال قال لاتسل عليه ولا ترعه ( تروعه خل) حتى يخرج من اللرم 
ورك الاستفصال يفيد المموم وكأ نه في( جامعالمقاصد ) فهم من الجواز فيعبارة ( الكتاب )الوجوب 
والنسخة التي عندي لا يخاو من غلط في المقام فينخي مراجعة أخرى » -9[ قوله 2# » ولو 
كان غصاً فله الكل حيث كان فان تعذر فالقيمة الحاضرة عند الاعواز 4 كا هو خيرة ( الشرائم ) 
(والتحر بروالارشاد وغاية المرام وجاهع القاصدوالمسالك ) وحكاه المصنففي (ا تلف) عن والدهلانه 
حق بدت عليه بعدوانه فبعم كل. م مكان وهومو*اخدذ جيه الاأخوال وفي ( (التذاكرة ة) كان له مطالبته به 
حيث كأن وان غلى تمه وفي في (المبسوط)انه لامجب عليه دفع امل و نجير على د فم القِيمةُ بسعر بلد الغعصب 
لاعند الاعواز وحكى ذلك عن القاضي وني ( المختلف ) انه يجبر على دفم المثل فان تعذر ققيمة بلد 


النصي اق العراق كا هو المفروض ورا احتمل وجوب اعلا القيم من حين الغصب الى حين الدفم 


( فروع لالع “0000 00 يريت اذا تحدد بعد العقد 0 فان بل 


(والارشاد ادو واللمعة م د الماك واروة 0 0 نع 0 ل بعك 


0 اشكال فيه ان مان التماء 27 المشسها في موضم (البسوط ) وآن ينه ع‎ ١ 
موضع آخره من (المبسوط ) اظاهر قوله عليه السلام اعفراج بالغمان فمحل اشكال كا نبه على ذلك في,‎ 
5 (الدروس) في باب العيب وقد تقدم الكلام فيه في المقام المذ كور مستوق ه و[ وله هم‎ 
(فان تلف النماء هن غير تمر بط ل يضمن 2 لان المضمون عليه اتنا هو المبيم لاماله لان لمعاوضة.‎ 
6 0 0-7 8 تحجر الاء على الول ب نيت 0 فقوتن ؛ اقيم‎ 
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, 2 1 


التنصيل 0 النماء) الخصركا ذا دن 0 بد ابائ. 3 00 (ففيه وجان) 0 عدم ظ 
الضمان اما اذا كان السمن موجوداً حال العقد فلا ريب فيضمانة لانه من توا بع العين الداخلةفيالبيم . 
وسياتي للمصنف الل في الزام البائع الاجرة بوره ة الغصب ب .ولس في مله بعد كي هنا أن أن النماء | 


نوه لصي سس صم سم 
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53 م ادن لبو قا اقيض تخب الشترى ىّ 5-9 2 0 نادم 





شر دشيون 7 نماء فتدير » حمؤز قوله #هس ©, ارولو امتزج المبيع بغيره قلى النتبض (1) مخير 
المشتري بين الفسخ والشركة) كافي (الشرا الم والتحر ير والارشاد والدروس وغاية المراموجامع المقاصد) 

, (والميسية والمسالك) وغيرها ولا يسقط الخيار ييذل البائع له ما امتزج به وقالالشيخ بزول وقد تقدم 
الكلام في ذلك في موضعين في يبع الثمار وفي الفرع السابع من فروع «ايدخسل في المبيع والمصنف 
في الشرع السابم خالف ماهناكا في بعض النسخ 'فلا بد من المراجعة واطلاتهم يقضي بأنه لافرق بين 
ان مختلط عثلهأو أجود أو أدون باختيار البائم أو بغير اختياره وفصل خخر الاسلام في (شرح الارشاد) 
قال ان كان الامتياز اختار البائع كان الخيار للمشتري على كل حال وان كان بغير اختباره فاما ان 
505 قا امتزج بالاحود 5 بالاردى أو بالمساوي فان كان بغير الاجود كان للمشتري الخار خاصة 
وان كان بالاجود كان الخيار للبائم أيضاً تضرره بذاك مم. اختبار المشتري الشركة وهذا رجحه 


ْ قُِ (المسالك) ومقى رصي بالشركة فمو'نة القسمة على البائع لان هذا عس مضمون عليه والتخلص منة 


واجب عليه ولوجوب تساي المبيع الى المشتري بعينه » -*[قوله 4ه » لإولوغصب قبل القبض 
وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري والا تخير )4 هذا مما لا أجد فيه خلافاً وبه صرح في 
) الشرائم والتحر بر والارشاد والدروس واللمعة وغاية المرام وجامع المقاصد والمسالك ؛ والروضة ) 
(ومجمم البرهان والكفاية) وغيرهأ والمراد بالسرعة ان لايئوت من 0 مأعتد به ء رفا وعدم الخيار 
للمشتري ولعدم موجبه ونجب على الام حينشل استعادته لان اللسكم واحب عليه ومعنى قولم والا مخير 
انه ان لم يمكن استعادته سرعة 3 بأن لامكن أصلا أو أمكن عضي زهان كاز انة شخير بين الفسخ 
والرجوع على البائع بالثمن ان كان دفمه و بين الالترا م بالمبيع وارتقاب <صوله فينتمع به حينئد ما 
لايتوقف على القبض كمتق العبد ثم ان سدق رد الناضب تور با تاف حل وي 
وان كان فد رضي بالصير مع احشمال ونه قضاً وكذا أو رضي كله في بيد البائع وأولى بتحقق القبض 
هن ومثل عدم امكان استمادته ما اذا أمكنت لسمرعة وم يفعل وقضية اطلاقهم انه فسخ وان كان 
حين الفسخ استرجعه ومثل ذلك بجي في المبن المستأجرة اذا غصبت قبل القبض كا ذ كوه في محله 
ويبقى الكلام فيما اذا اختار الصير ثم أراد الفسخ ففيه احتمالان أقواهما انه له ذلك كاهو خيرة 
(الدذ كرة) رك ةلاض الم فأجازثم أراد الفسخ وكاو أتلف الاجنبي المبيع 
قهلى القبض وأجاز لبا يبع الاجني » -«هز قوله ]هه ه لإوفي لزوم البام بالاجرة عن مدة الغصب نظر م 
أظبره العدم كا عو خيرة (الشرائع) وجميع ماذ كر مدها فيالمسئلةالسابقة ماعدى (الكفاءة) فنيها ان 
افيه قولين لكنام 7 القائل بالالزام وان حكاه الشويد الثاني يضاً وانما هناك تردد كالكتاب وظاهر 
| (الايضاح) مع ان فيخواثي الشهيد نسبة عدم الالزام ام الى اطلاق الااصحاب حيث قال فيوجه النظر 


ا :ومن اطلاق الفقهاء انه اذا لاس ا باللمن أو التزم وطالب الغاصب كملوا الغاصت مارم 
ْ 0 قوه قبل القبض ليسموجودً فيثلاث لس من لس الكاب لم فر وجدناء في القواعد (لسم 





سس سوس سس سم ساس سس و سسا ا 
« لمستصيييم صم ووم سه اذ حصت عشم يميم مراصة اأعود موصي د عند م 7ص ل مسال لسعم مص صم سس وح حر سه و سحو طم سه وسو سمس وسيم ل ووو ووو م ا و 1 





تسر و7 و موس سس بي سس سي سيوس يعي دالو دجويالو ات ١ر1‏ سح هر ل 


ل من اب ع الي قله آخرة 0 ١‏ انسل اثالث ف شرام شي 
59 00000 عو 


المشتري مع التزامه بالمبيع ا تتعى ودايلهم الاضل وان الاجرة بنزلة النماء المتجدد المتفصل ص 
تقدممت الاشارة اليه غير مصوون ولانجب على البا لم اسكزماء ١‏ البلمتاري (ووجه الالترا م )انه نقص - 
دخل على المبيع قبل القبض فيكون من ضهان البائع وقد علمت ١‏ نف ان المضمون عليه انما هو هو العين ١‏ 





ومأ كان من نوا بعبأ الداخحلة فيالبيع والسمن (والاولى) ان شولا مصنف وف التزأ م البائع «الخ »م هو 


واضح « ما قوله هم 2« (ولو منعه اليا؛ عن ن النسليم ثم سل فعليه أجرة مده لمنع يما صرح بذلك 
في جميع الكتب المذ كورة آنناً لانه يكون غاصباً اذا كان لمنع بغير حق فلو حبسه ابتقابضا أو ليقض 


الثمن حيث شرط تقدم قبضه فلا أجرة عليه للاذن في امنا كه شرعاً ما في (التذكرة والمسالك) 


(والروضة) 3 مل فيه صاحهة[ وت يم وكذا المقدس الأرد يبلي ولعله لا در ولان جواز الجدس 

غير سقوط حى المنفعة ولا بام من بوت الاول الثاني وهو قفوي د قلت وقد قالوا مشل ذلك في 
نظير ذلك فح باب الإحارة حيثٌ والوا ور للخضاط حجر س الوب ليأخ ذأ جرته للاذن شه-.ودذلك لايرفم 
عنه ضهانه فتأمل وحيث يكون المبس سايفاً فيالمقام فالنفقة على المشتري لان ملكه ولو طلب المشتري 


الانتذاع بالمبيع في يد البائع بنفسه أو بغيره الى حين تسابم ان عر ان زاك اقرويان الات 


في ان منع البايع هل يجري محرى الس فت اال طن ال لنسخ ان لم يكن لبايع حق 
السك اذا قبض الثمن أو كان مو'جلا احتمالان أظبرهما انه كذلك (والاولى) ان يقول اله لك 
فمنعه البايع عن التسل لان التسليم فل الا بع فكيف ينع عنه 
© الفصل الثالث في الشرط » ٠‏ 

سوا قوله )يه » ه عمد البيع قابل للشروط القيلا تناف -ه) هذا مما لاريب فيه اذ 0-7 
لابه لى الشروط كالاما رث الله ورسوله صل الله عليه واله وسلم وحتججه عليهم السلام واخله 
وعري الراعات ونحر يم ارماك واف الناذاض قانا لافيمثل قول ان كان مالي الغايب باقياً فهذه 
(فهذا خل) 0 توالا فافلةرهده لاقل العليق اهنا ولبس هو جاع قن القنادات المدورة 
فانها تقبل التعليق ولاتقيل الشرط وقد تقدم في أول الكتاب ان غقد الييع والصلح والاجارة لايقبل 
التعليق لانه لارضا هم التعليق لان الرضًا يعتمد -00 ينافي التعليق » -«هرّ قوله ره 4 » 
ل(وهي اها أن ممما داتسا وخيار الجليس والتقابض وخيار الحيوان فوجود هذه الشروط 
كدءبا) لاتفيد نفعاولاضراً كا في (المبسوط )وأ كثر ماتأخر وق (الغنية )الاخلاف فيصحة ان يشترط 
5-11 يقتضيه وظاهره ني (الللاف) ين المسلمين والفرق بين التسليم ه والتقابض فرق مابين العام 


ا ااا ا اال ال ا ا م 2 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 ]1 1 1 1 1 1 1 | [ [ ذ ‏ آذ ا ااا اا اا ان 6 اا ااا تت ااا ا ا اا 0 ااا املا اا ااا ااا ...ااا ا ااا 00-1011100 





ظ 
ا 
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وانقاص لان النسايم أم من ان يكون للثمن أو المثمن أوهما على التعاقب أو دفعة والتقابض لا يكون | 


الا لهما معاً وقد تقدم ان شرط تعجيل الثم فيمتن العقد يفيد التأ كيد وقد استوفينا هناك الكلام غاية 
الاستيفاء فلير جم ال 0 والمراد بالشروط الني يضما 07 


ْ 
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| والشيادة وه :وضفة مقصودة في اسلة كلسي والكتاة 58 5 واما ان لاملق 
|فاما ان لاافي م مسي منقمة الأ كشيامة الثوبوصياغة حارس 





وهو ا ألا به وكثار الجن لير ان مماجبله الشارع من ل لارتفاق ١‏ والر اد 0 العقد 
المطلق فان. مقتضاه 0 التي لاتنفك عنه كا أشرنا اليه في باب النقدوالنسيثة ويأني تماءالتحقيق 
في معنى مقتضى العقد وقول المضنف وهي عائد الى الشروط مطلتا قطعا وان كان المبادر عوده الى 
الشروط ااتيلاتنافي البيع لامها المذ كورة ه حمق قوله:ه- » لإوأما ان لايتتضمما فأمااق تاق عضاحة 


المتعاقدين كلاج والخبار والرمد واللابييق :والقراد ة وفرنة تعر ة :و الملفة كالضنافة يوا لكتابة: 


ؤهوجائز اجماعاً 4 كا في ( التنقيح ) وعندنا وعندالشافيك في (اتذ ىو ) وفي (الغنية) لاخلاف في 
صحة الشرط الذي للمتعاقدين مصاحة فيه وصرادة ني (الحلاف) ؛ بين المسامين كا تعطية , سوق كلامه 
وتص في (المبسوط ) وغيره.على المواز وقد جعل في (التذ كرة) الاجل والرهن والضمين مما ,تعلق 


١‏ ظ بالشمن والسنة التسرةة ل اللة ميا عاق بالمُمن وجمل الخار نا تعلق معنا قلك وكذا الشبهادة 
على تلك المعاوضةالمراد بتعلق هذا القسم بمصلحة يه تعلقه مهما بالنسبة الى العقد او احد 


العوضين كا يفهم من سرد الامثلة و به يفرق يبنه و بين القسم النا ث الذي سان :وف الذذي لا تماق 
عصلحة المتعاقدين ولا ينافي مَيتضى العد كاشتراط خياطة الثوب وصياغة الفضة فيحيل الثوب على 
وت لا يكون هو المبيع ولا بعضه وكذا الفضة حتى لايازم التداخل ويندفم اعتراض القطب 5 به 
عليه الشبيد في حواشيه والحةق الثالي وأشار اليه في (التذ كرة) كا مارواه مد بن 
سليهان الدهلي قال حدثنا عبدالوارث بن سعيد قال دخلت مكة زادها الله شرفاً فرأيت فهها ثلاثة 
كوفيين أحدهم أبوحنيفة وابن ألي.ليلي وابن شبرمه فصرد. الى أي حنيفة فقلت ماتقول فيمن باع 
ببعا وشرط شرطا فقال البيع فاسد والشرط فاسد فأتي تابن أنيليلى وسثلته قال الببع جائز والشرط 
باطل فأتيت ابن شبرمه فسكلته فقالالبيع والشرط جائز ان فرجمت الىأبي حنيفة فقلتله ان صاحبيك 
فد خااماك فقال ست أدري ماقالا حدبني عمر بن شعيب عن ا عن جده أن النبي صيل لله عليه 
وآله نبى عن بيع وشرط فأتيت ابن أني ليلى فقات له ارف صاحبيك قد خالفاك قف َال 
ما أدرى ماقالا حدثني هشام بن عروة عر أبيه عن غائشة انها قالت لما اشترريت بر برة جار بتي 


شرط على مواليها ان اجعمبل ولاثها م اذا اعتقئها فجاء النبي صلى الله عليه وآله وقال الولاء 


من أعتق فأجاز البيم رامد القرط انق "الى قري قلت له ان صاحبيك قد خالفاك قال 


لبت ادر بالا حدتني مشعر بن محارب بن زباد عن جاير بنعبد لله قال ابتاع الني صلى الله ْ 
عليه وله مني بعيرا َك فلها تقدني الثمن شرطت ان يحماني الى المدينة فأجاز الببي صل اللهعليهوا وآ لهالبيع ش 


والشرظ وسية ان الخيرع الباطل عند نا ماينائي في المشروع أو ١‏ يوادي الى جوالةالثمن اوالمثمن -26[ قوله هس 


10 ان لا يتعلق فأما ان لا يناي مقنضى العقد كاشتراط منفة البائكاشتراط خيالة الثوب اوصياغة |!. 
النضة ) قدعرفت أ 0 من عدم اليم اتاد عدم تعلقه مهمأ بو حت ا اقدان ا 
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و33 رو 


او اشتراط عقد في عتدكآن , سمه شرط ان يشتري منه او اللبعه شع كا آخر او .زوجه 
او يسلفه او نقرضه او يستقرض منه او يؤجره او يستأجره او يشترط ما بني على التغليب 
والسراية كشرطعتق العبد فبذه الشروط كلها سائنة واماان بذافي مقتضى المقّد م لو 
فرط ان لذ يده اول يققة ارلا هلا أل بمب او انغصبه بو اوان 
يعتقه والولاء للبائم فبذه الشروط ,اطلة ا مارينافي المشروع او ,يؤدى الى 
جهالة وار او المثمن فانه باطل ( متن ) 
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00 


له لام ده و واغتر ا ء د في عقد كان بببعه كاد يشتري منه اوسن ا ار أو 


0 أو سلفة ' 7 - رضضه أو ستقر ص مه أو بو*جره | و 57 رامئه ١(‏ ( أه وبشارط ٠١‏ على التغليب 


35 
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اله كقرنا عمق اليد فده اأسير: وط كارا يدا شه 4 + عندنا ”ا 2 عله 5 اضع هن . 0 ا ( 
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وق ا الاحجاع غ على فريفة ا تراط ف 55 اناضية 0 ان الممدة: 6 ا عا 0 “.مله اأماته 5 
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0 
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وهو اقم في لماه لان عبار ل ةن فا له 0 راط كيدها على اي حت دك ١‏ 00 46 5 اد ) 


المددتت ابرع م نص م النافم المسالا“ )الاج اع على ب شة احد ع عناب 6 ١‏ شا بك 0 2 ( 


ته 
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الكلاء ف الفر 3 3 نسي 9 مه م سيقي كر أ 3 بحاي يذ 23 سلا * رن‎ 


2 ©, ممم ١‏ 1 م م م« حي ٠‏ 5 0 ييه 00 مبينة ١‏ وس4ة 

٠. 1 َه‎ ١ ْْ 1 

اسرابة | اى ا الشتقص كت 3 

ومبل اعت 0 د ا 0 أشكر اها التديير 5 | بك 5 ص اأنا اج :. 1" هدي اب فك 0 ل كنا إ ف 

كه هلد 2 وسكا بعد الاجم اعرزالكدا لا والسنة) 4 1 3 ا -.-) ا 6 وظيم 
5 5 7 ب 0 ٠‏ 3 


اسيهة 


سسسمهر 1 
3 .9 . وه ب ود 0 ٠ 2 . ١‏ 9 ا ل 1 
اليا ىك شرط ) اليا سر مس 2 ل( ذا ام ذا ؟[ب الله “ه# هه 2 ا 0 4 لدان 3 ا لايق معلل 2ه ار ا مها 
, 31 3 نج" 
- 


علد شر ءطب اليا شرم ان ىلا أو حلل ادا قيرع 3 0 2 0 98 52 0 اه 8 ا 


_- 


الخال شمأ اذا 0 المشتري 5 الا + ل الوقاء ١‏ 2 ل ' ا 0 1 3 -.ه 5 د ىك دم 0 
5 1 5 5 5 1 5-95 5 555 5 ايد 
| رد بد و وز ا ا - لياه بوني موا للا وا الم مف ححا 

الافراض ود 1 فم أ4 0 م« وأآه] ١‏ 5 دنائي ام 2 4 1 0 32 انها 2 اننا اول 

2 أو إيا مهب 7 أن 6ك عاقوين هه عله 1 0 ان م ىق 0 ا قلد سوا باطتز 
٠. : ٠ ” 2 3‏ 

وااضبا بط ان :كن ف نذا الع 3 0 أو 0 وأدي ' ل م2 با ااا 000 د ال 0 . 4 ل ىف اأغشة) 1 

56 ١ 5 © 00 ' ب“‎ 0 

كن اشرو طُّ العاسدة با خللاف 1 المسماار 00 ها : يد 0 «د ات ل ات فرص 0 ا 0 


كلو قط سالك اليد نل إن لون حي ارسق اح ا وان مشي ال 
ف اندي عدم رتب الا , 5 الذي حل الوه 7 و 1 3 2 0 0 مك 2 
حةقه جماعة ( ويشكل )باشتراط عدم الازه . ٠‏ 5 اهن هقنه هم 6“ ااتصرف فيكل 
وقت 5 باشتراط أشفاط خيارا مجلس والحيوار 0 2 ّ 0 5 حم .. عاي. 0 0 6ه (.ما) عسأة 


() كنافي تيع في سخ ثلاث وفي واه ,ناش . نما جد ) 


الم مه ممصييم ممه مسيم 5 و حمه ,م عا عه ه اعواه ٠.‏ - 355 35 بس جيم وسو مظان مداه هم ألم ع ل اي ع عي ب جد ع م بعصي لتحي ول وسوس مدأ اتيت يعمو ب ل 


0 


لصي حم ماه وحصي حصي موسيم سما ست 


١‏ لمجي سم دي موسي اي عه مممعطس وميس مم لعفم ب ممديصسي لحوية خط وجوج ل ل وه سو ا ا لم لاضف ملووسعا صا سس ا لاس وستخص واو صمو حسم مد 


في الاشتراط في المقدي» 0 5-5 
يقال ٠‏ ن اندقد براد يمقتضىالعقد مأ لم بمجعل الا لاجله كاتقاا 0 ايه هو الاثر وار 
0 ينافي منع اشتراط ان لا بيع المبيع مثلا وي ( جامع ا ممقاصد ( في باب ادجارة منعم من 

اشتراط عدم الانتفاع زمانا معلوءاً مم انه في ( التذكرة ) في الباب المذكور ظاهره ايضاً الاجماع على 
صحته وقد اختّلفوا في باب الاجارة فيما اذا اشترط المواجر ضهان العين, الاك وقد حررناه هناك 
نم ان المصنف ضبيط ما بيبطل م من الشرط با ينافي الميشروع 0 
ووه مافي ( الشرائع واللمعة والما ب البارع و|| وضة ) وغيرها من انه هأ يوادي الى اللهالة 
العوضين او يهنم منه الكثاتن واليثة وفك تيه انو الاين ال علءاثنا وهو ممق هافق الصيديعين به 


كا أفصح اهبر عن ذلك حيث قال فيه عليه السلام الموامنون عند 7-7 شرطا حرم حلالا او 


<لل حراما لكن في النص والمتوست اجمالا فلا يدرى ما المراد بالمشروع و بالحلال والحرام 
0 كذلك باصل ال“ 0 من دون وسط ل للعقد ! و ف 2 ذلك وقضية اتفاقهم على كيده اشتراط 
لان مقتضى!لعقد 0 - الخمار 0 ه على الدوام وقد حرها «الشرط. ققد حم يه 
٠‏ كآن حاالا توسط العقد لكن صم على بطلان اشتراط عدم اه وحوها ناي داك 5 ارادة 
الاول لانه نما يشرع بور كن القن ع كا ول ةنما لكين كد وناك اقل اترالة اذ نا فا 
اشتراطه المشروع في العقد المتضمن له غير واضح © نص عليه في ( جاع المقاصد ) 9 قال فانقات 
منأفانه كن حهه 4 نوك “من الية قا ث هنعة *ن ٠‏ اابية أن 0 نأ اكسسمة 0 9 كيك ١‏ عأري 53 كاك مرط ذهو 
وارد 8 كل طّ ليا نه الف لتم |أعلد الي مك وان ويك بالئسمة | تَّ الخفل المتصمن له فو 
غير واضح ( انته) الا ان تقول جواز اشتراط عدء ا 5١‏ ورد ذلك في الاخار المستفيضة 
م6 جار اانه قُْ / الناقم ) لج : كقين | رفور ( ك1 امك 5 ل مهأ وف 15ت 1 20 7 لمن 
ون الم هله ل كان ) فالمراد معرفة 9 

1 تقول أن ردم اع هو اللاول الذاث م ورك مانم ل عملا و نصا وا جماع 5ق قِ البيعوو اطية 
على ٠١‏ ذ كره ( كاشف الرموز ) فليتأمل وأطلق في ( المبسوط ) ققال أن اما الذي لو: ا 
العتقد ولم تعلق به مصلحة المتعاقدين ولم ,يبن على التغليب يكون باطلا ( اتتبى ) وني ( التذكرة ) 
ذكر هذه العبارة وقال ان ذلاك جائز عندنا انلم لمانو ولم يناف مقتضى المقد قلت وال 
مم؟. 


نَ 
بعه على زيد بكذا ولم لع دناه ولا غرضاً ترا وفي ( جام القاصد ) ' امم اياده 
الاشكال ان | سر 1 8 على افأ م (منها) ف 2 الاجماع على 0 ون صصعحدة اوقا وك عون هيه 
(ومنها) ما وضح فيه المنافات متعضي كشر شرط عدءالضمان عن البيم أو وضح «قابله ولا كلام فياتباع 
ف وصعم (وممها ( ف لس ا م ن النوعين بو كسب نظر العقيه (قات) ُ والفقية 4 اذا ظرٍ ر في القواعد 
الشرعية وأصوطا رأى الغا «الخرطاق ال وضع لا يتعلق به غرض عرفا عمءنى ان لا يكون له فيه 
عوض 5 رق 5 1 شرعا و 0 0 ل 00 ع ٠‏ هرا الفيأ ل قبو باطل 4 000 


لامعر ود متا ر( لعي .للك) 


والامر هين و عون البطلان -5 الشمعخ 0 اذا 5 ترهط تعيان د 2 واأغينا التعيين 3 ل طْ 


- 


والاخمار - ات تشصي ا 00 ا م 1 لدم , جواره يم اتوسية حك 18 


سج ساح يعس سيم اع سس عض سد همطب اه ان جه مي نع للعلا ووانوات سم ع 


ا 


ظ كا صرح به الأ كثر لكن في الصحيح ما يشسعر بكراهته حيث قال عليه السلام لا يأبخي او شرط 


مسي ص و ع ويس لع 1 


ارا مامتا ال 0 00 
يذ 0 ه. 


١ 0‏ 3 ْ 0 0 3 
وال قوى مألا لبيم يا ( 01 : م ُ ل 3 58 7 0 : 01 0 39 يه 13 





0 شرك اليه! نا وله أجذ من تأمل أو خالف في بطلان هم الشزوط 1 


00 إلا لصنف في (الكرة) فانه امنتكل في لان اشترا اال لاض مر 


1 


م كن 4 


ان الحخوار غير ارقي بقاء الامة عند 55 امام نايب اشر تراط بقاء لك 
لا نافيك في أم الولد ومنذور التصدق به ( انتهى ) وقد سمعت هاني ( كشف الرموز) ومشِل ما أ 
ذ كرفي الكتاب ها لو 5 شرط ان يكون تلفه من البائع متى تلف أو شرط عدم امسارة على المشتري 


5 اين د لبك ع ل ليا 


د بت ابيع ا والثمن مدة غبر معمنه ا البائع الامة وقول المصنف والحقق وغيرها مابوء دي 
الى الجوالة 7 يستغنى عنه بقولهم ما ينافي المشروع فان بيع الغرر مما ينافي المشروع كذا قيسل ولس 

كذلك] يناه في باب المزارعة و بقى شي" آخر وهو ما اذا باعه وشرط البائع على نفسه ان يكتب 
له الكتاب الفالاني فان هذا الشرط باطل لانه يستازم تقل المنفعة بالبيع لان المشروط مبيع وقد أسبغنا 
الكلام فيذلك فيالضا: بط الذي ذ كره الصنف فيالشروط في أوائل ابيع ١-7‏ ل 
بطلان البيم اها #الامجات في ليع الذي رن رطا فأسدا على | ناء (الاول) و بطلان 
الشرط وهو خيرة الشبخ في ( المبسوط ) وابن سعيد في (الجامع ) والاا بي في( كشف الرموز )والحكي 
عَن أبي علي والقاذكي ورعا حك ء عن اللي وم 5 دهت ( السمراء ) وواتقهم أو المكارم في الشرط 
اطانف لتتفى العقد او للسنة ( واجتج الخ ناه صحة العقد حدم نركك اجا ره ساسم 
ووافمبم اتر تفرك انيه لحي د يان 4 رن 5 و شرظ أ كل طعام ينه او ببس | 
ثوب وتحوه فَليتأمل ( الثاني ) بطلانهما مما كا هو خيرة الكتاب هنا وفيما بأني. (والتذكرة والأتاف ) 

) والأوفياه ( وشرحه لولده ) والدروس واللمعة والمذب البارع والمتتصر وحواشي الكتاب 6 
المكاأصد وعليق إلا رشاد وتعليق مه والمدسية والمسالك والروضة ومع البرعان والكفاية ( ووأفمهم 
أو المكارم في الشرط الغير المقدور كان يشترظ عليه ان يمل الرطب ا فقال انه فاسد مفسد 
: خلاف يوسي 1 0 07 عر المي »0 ماني ) اشر 0 بر) | 
القران و كبر بربرة ة ان اباش رتل عالقة ع حيناشترما ان يكن ولانما ا اذا اعتقما اي 
23-7 اله عليه 55 بيع وقال 3 لمن 7 فأفسد الشر طُْ 52 0 | له غيره لي يا ١‏ 
أي اصل الصحة بانه مقطوع ب أي م الدة و وا رمن ال عد م الاتقال __. رن أعني | ا 


ال م عمال سس عي شعي سم لاحي مي م الما عي سيره للعسمي سد لمم جاصاي ‏ لممحكي لخبي جيم عن مما أذ بمب يي 2 لي مام شع عبر عمد سياه امساح عم أ ممم بي مسيم ع ل مصييكا .حمر ملو وو مي مس شد موس سي ا عب مم ور م م له لل و ا و ا و ل ا 0 عسةسكهة 


أحل الله البيع وأوفوا بالعقود ليس شاملا لما نحن فيه من وجبين ( الول ) تقييده بالقصد الي فيه 1 


لا: ن البائع انما رضي على هذا الشرط واذا ل سل كانت مجارة عن غير نراض مع ان التراضي شرط 


احماعاً 1 بكر ل العموم الشروط ( الثاني ) تطرق الجبالة المانمة من الصحة لان الشرط | 


وده ادوجو روس سسبو 





عن 0 وبنقص قاذ أل بش 0 أزاله 5 زم رس ٍ 7 أجاب)” 
كن الزوية في( القن ) أبشف السند أولا وام اتروع عل ونه اخزرواو ونين طرق النافىة” 
أوظن أله لذلا" فيه الكلية مم م أنة دال على مادل عليه يه خبرالشيخ اد ابي عل ظاهره كما هوالمناسب 
اللذاق العامة ثم ماذا 0 واه المشايخ الثلثة في ( الصحيح ) عن اخلبي عن أبي عبد ل 
ظ السلام انه ذكر بأن ركان خند زوج لماو ملك فاشترتما عائشة فأعتقنها لخيرها رسول الله 
صل الله عليه وآله وقال ان شائت تقر عند زوجبا وان شائت فارقنه وكانمواليها الذين باعوها شرطوا 
| ولائها على عائشة ان لهم ولاتها قال رسول الله صلى اله عليه واله الولاء لمن اعتق ( ومثلهصحيحة ) 
عيص بن القام و بذلك يظير ان خبر الشيخ ان كاناغاما أصح من خبر (الختلف) لموافقته اخبارنا 
وقد ورد في التكاح حهلة أخبار دات على صحة عقده وفساد الشرط فيه كصحيحة بد ون لمي 
وخبر الوشا وقد اعترف صاحب ( لارام ) بدلالة خير الوشا على “عدم فساد العقد بفساد شرطه 
ظ وأجاب) في ( الجذب البارع ) عن الدور بأن نسو الشرط ليس شرط 38 لصحة البيع حتى 
زم الدور بل هو من صفات البيع فا كان 0 داخلا حت القدرة ازم باشتراطه في العقد كا لو 
نرط صفة كال في الييم وان ن ل يكن سائنا بطل العقد لامن حيث فوات شرطه بل من حيث وقوع 
رطا عليةبوقاروط المع نما هي المذ كورة في بي اوائل الكتاب ككل المتعاقدين ونحو ذلك انتهى 
إ( وقوله ) ان هذا الشرط من صفات اليع كأنه أخذه من قول فخر الاسلام في ( الابضاح ) أن كن 
أهذه شروطا مجاز لانها تابعة للعقد والعقد سبب فبها فلا ينعقدكونها شرطا له والا دار بل هي من 
أصفات ابيع تختاف الاغراض باختلافها وقد اسبب الحقق الثاني في رده وقال هذا الكلام لا حصل 
اله( ت) أعله أراد ان هذا دور الممية جا حكاه في (شرحالارشاد) عن والددقال وأماماذ كره الشيخ 
من الدور فهو دور المعية كالصلاة وأجنائها فان مموع الصلاة متوقف على اجزاتها من حيث الصحة 
وأجزائما ا يا ة على مجموعها اتتعى ( فتأمل ) واقوى مايحتج به للمصنف لو رفوراقة 
الاصل الذي أشرنا اليه اذا مم. ن ان الاصل في الملك بقائه على ملك ماك مالكه فلا ينتقل عنه الا بسبب 
شرعي ولم يحصل وان التراضى اعأ وفع على 0 الوجه أع: في المجموع من حيث هو ججموع ذا بطل 
دواع تموده اتتفى متعلق التراضى 1 الى تطرق المبالة في 206 نا الى ذلك كله 
آننا ( وانت خبير ) بأن الاصل مع ممارضته مثله مقطوع باجماع ( الغنية ) وخصوص أخبار برريره مم 
'تأيدها. اخبار التكاح والعموءات لانه عد يجب الوفاء به الا ان يدل دليل قاهر على بطلانه ولا 
ظ نص ولا اجماع في المقام ( وأما ) التراضي والجهالة فانم قالوا انه لو شرط العبد كاتبا .ثلا واشترى 
عبدين جهيدا وبين ان أحدهما غي ركاتب أو ال العا ملكا له ذان | البيع لايبطل ذلك 
وان ثثبت له الفسخ مع ان التراضي لم يتحقق الا على الوجه الذي ليس بواقع مع ماهناك من المبالة 
وها برشد الى أن الوا طي وقع بكليهما لا با جموع. نعم حيث عل تعلقه بامجموع اورتكون الشيرها 
هو المقصود م بأني أنه ذلك ( وما ) حديث الجباة شع من ءا اغتفروها مما لايكاد يحصى وقد 
يتفي أول الكتاب ب المال في الجهالة الفلا تغتفر واحتمل في (أيضاحلنافع) الغاء الشرطافي كل موضع 
لأيكون له فيه عوض عرفا ولايقوم شرعا وقالان الثر امي في المقيقة انما هوعلى المموض | تنهى (فتأمل) 












-. 


.وق ينرق بين الشروطا ددن لحا فر شير 0 0 1 0 


و لمي وجبب ابب واس ا 
ل بصص .مسمس يي سحاد جروج بي ممعم ل صما حيسم لحم لها -. - 


مه سم و و م و ا ل ل و و ا و م و ا 3 
- 5 


الو ا 0 








ويجوز اشتراط مأ دخل حث ده من منقم ابام دون تيمر سقبلاء 
والبعسر كرا ولو شرط التبقية صح ولو شرط الكت به والتديير صح ولو شرط ان اسار 


لم ريصح (متن ) 





( الغنية ) 15 عرفت وظاهر ( ايضاح النافع ) الاججباع حيث قال عليه القتوى وكذا مأكانت جباته | 


موئدية الى الغرر كان يشترط عليه ان يعمل له عملا أو يكتب له كتابا و.اجلة ما اقتضى تجبيل أحد 
اموضين لو 0 0 5 للق 7 في الفرع السادس وكذا ما و ألا 
قبلا بار :أوان لاض لام رايع أدلامب ب أو لاتق أو اع ل نة اق 
مو ذلك مما لا.تعلق به غرض وف ( اذ كرة ) ان شرط أ كل الطهريسة لا يقتضى فساد المقد 
عندنا وقد تقدم في المطلب الثاني في أحكام بع | الحيوان تمام الكلام فيما اذا شرط ان لاخسران 
ضر قوله :4 » ١‏ ويجوز اشتراط مابدخل نحت القدرة من منافع البائم دون غيره مل الزرع 
مدا المي 1 ا ن ما لاخلاف فيهما يا عرفت وقد صرح بهما القت في كتايه والمصنف في 
( التحر 00 ) والشبيدان وان الثاني وعيرهم ولب ان نيك الاول ا دا كان نيا نذا م 
ي(الشراع ) وعرم ولعله ركه لمر به ولان النظر موجه الى القآدرة وفي ( حواشي ) الشبيد فس 

جعل الزرع سنبلا بأنْ مل الله جل امعه الزرع سابلاةاللانا انما نفرض مابجوز ان يتوهمةعاقل لامتناع 
ذلك من غير الاله جلت عظمته ( قلت ) وهذا الشرط باطل أيضا كا نص عليه الشهيدان والكري 
وغيرهم لان جمل اله سبحانه ذلك ليس فيه للبائع مجالااسعي ولا كذلك اشتراط الضمين والكفيل 
لان المذتري قادر على حصيل اسباب الغمان خلاف حصيل اسباب الصيرورة سذلا و بدلك دفم 
الشبيد ما أورد على المصنفمن انه جوز اشتراط الضمين والكفيل وكلاهما غير مقدوره <<[ قوله :م 
ل( ولو شرط التبقية صح 4 5 في ( الشرائع والنافم ) الى أوان السنبل كا في ( السرائر والتذ كرة ) 
( والدروس والامعة ) وظاهر األار بعة الاخدرة , بل صر حها أنه لايشترط تعيين المدة بل يكفي ان حال 
على المفارفت من البلوع لا نه تضيزطا © هو ححجيره 5( المبالات والروضة والكفاية ) واشقدل في (المسالك) 
أن اطلاقهم يقضى بذلك والاقوىك في ( ايضاح النافع ) انه ان اشترط التبقية فلابد من ضبط المدة 
لثلا يتجبل الشرط لان مله ة البلوع ع ر مضبوطة بالا زمان لايال التهدم واتاخووان اطلق بارزم البائم 
ابقاله الى أوان ادراكه و بلوغه لانه اذ! لم يشترط كان التراضي على الزرع والابقاء حكم شرعيلزم بلا 
معاوضة عليه ومع الشرط نكون له حزاء 08 فلا بد من . عدم جبالته وامله الى ذلك أشا فاوسية 
( النافم) حيث قال ولا بأس باشتراط تبقيته ومع اطلاق الابتباع يلزم البائع ابقائه الى ادرا كه وكذا 
الثمرة لي الازالة اتتهى ( فتأمل ) وقد حكموا بمثل مع ع اداو : 
باب اجارة الارض حيث يستأجرها مدة لزرع لأيكمل فبهسا من انه لوشرط التبقية الى وقت البلوغ 


على المستأجر شرعا انصرفت الىالمتعارف ولا يحتاج الى تعيين القدر والوصف والا فان شرطبا اشترط 


جيم ايه يجي تس سطس اي اسماسي لمي سي ميس ا يوسي ست ال سمه يي سي .لات حي سيت بيو مس ١‏ مساحة ليسي ل د مد اصصخم لايد . .ا الصسخخميصي لا ا سج صمي .عتمي لمم لسلستم لس اي 


تجهل العقد,وقد يشهد على ذلك ماقالوه فيما لو استأجر اجيرا لينفذه في حواتجه من انه ان كانت ثققته .| 
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في العروط' الواقمة في عمّد ال يع وس 


ات ال ل ال لل م اللا الا ا ام ااا اك ا ا مم اا ا 00 لصم .. 
مامد .ل 3 


اوقو (الخرل )قي شرط اجا يلمان عدمب.ا قبلدكالوشرط تأخير الثم الف سئة او 
الاتتفاع بالببيم كذلك فالاقرب الصحة على اشكال ولو شرطا اجلا مجهولا بطل الييم 
لاشهاله على جهالة في احد الءوضين ( الثاني ) الاقرب تعيين الرهن المشروط بالوصف 
او المشاهدة (متن) ١‏ 


| اماه وام ده ردنك البارع ) الاجماع عل ضبحة الكنابة ول ( ا )لاخلاف 
في صحة اشتراط لتدبير وظاهر ( التذ كرة ة ) الاجماع عليه فان اطلق الشرط في المكاتية مير بأي قدر 
شاء الا ان .يزيدعلى (عن خبل) القيمة ولم برض العبدكا انه يتخيز معه بين المطلقة والمشروطة وكأ نه 
محل تأمل وان عين القدر تعينك لوعين احدى الكتابتين ويأني الكلام فيمالم عه المقترق بالكتابة 
أو التديير أو دبر ثم رجم في تدبيره وقد تقدمالكلام فيما اذا اشترط ان ا لإفروع» (الاول) 
-وز قوله 4 ٠‏ 3[ لو شرط احد اجلا يعامان عدمبهما ة قله قرط تاخير قمر اام سيكة أو 
الاتتفاع بالمبيم كذلك فالاقرب الصحة على اشكال ) امل وجه القرب تمومقوله عليه السلامالمومنون 
عند شروطهم واطالاق الاصحاب جواز الاجل المضبوط والقطم بالموت قبله قد ينع ( سانا ) لكنا عنم 
صلاحيته تور كالشك في 0 في المدة القايلة فكما لانم الشك فكزلاك اليقين”ما في ( | ل ( 
ثم انه يلزم ان من ري أو مطعونا بسهم أو ره ح يعم عوته عادة لاريصح تأجيله سئة أو سنتين 
وهو بعيد وأقدى مأبوجه به العدم عدم انتقاع البائع اثدن وااشترى البيع (وفيه) انه يتحقق بانتماع 
الواوك لانساذا ان اقين :ال للد ة المدكورة وروا الاح عرك عو غية الي وان انك حبنشذ 
للورنة امار م قد يقال وان كان الاصح عدمه هان اللخطب على ان وجه العم ركان ا 
لوجب استثناله من عموم الشرط ويسقط وجه الصحة ولم ببق اشكال ويك ( الايضاح ) ' 





ات ل اس سس وي سو سس سو ب سر سس سمس مسوم 
ور ارييس سوسس سوس سي سوه سو سا ومسو ممم 
ل 


( وحواشي الكتاب ) ان الاقرب عدم الصحة وفي ( جامع المقاصد ) بعد ان رجح الصحة قال ان 
التوقف في مشل ذلك طريق السلامة والاشارة وله كذللك الى الف سنة ليتأمل في صحة مثل | 
ذلك ( وقوله ) الاقرب الصحة على اشكال قد وقمله كله غير مرة وقد تأواناها بوجوه ' 
ع الراك رو اده ل[ وموك عا سي ليان لأققاله دل حيالة جيك التوضية ظ 
لاله يشترط في الاجل المشروط في البيع ان يكون مضبوطا محروساً من الز يادة والتقصان فاذا كان 
الاجل المجهول في الثمن كانت ابالة فيه وان كان في الممن فالجبالة فيه » حدر قرله 2ه » 
لئان الأقربه وحوت قن ارهق المشرزوظ أما الرصك أو المقاغناة؛ فى ( التدكة والتحزين) 
(والا يضاح والدروس وجامع المقاصد) ف لاغرر و<سما لسادة التنازع لكان التغاوت الكثير في ' 
الرهون باعتبار تعاق الرغبات وسبولة بيمبا وحاجة راهنها الى فكبا وعدم ذلك واحتمل في (الدروس) 
صحة الاطلاق للاصل فيحمل على حافظ المق أي قام بالمال فلا يرع ينول ليناد 
حيثقال و يحتما الصحة و بتخير || أراهن و يحتمل انصراف الاطلاق الى رهن وكفيل يقومان بالمال . 
( اتتهى )روني (حا ع الايد لله حينشدذ يخير الراهن في التعيين وامل 'لاولى ان يقال انه ينزل على ٠‏ 
مإيصلح 6 رهن كل ذلك فق المرف والعادة (فأمل) وقضية الأ كتناء بالوضق! آنه لايشارط » 


35 
١ ْ‏ اياون ما قرخرة اران مد شي بريرك يساق الل باز راق كر فعدية | 





وتمين المكفيل أ 7 7 الورصف اكرجل موسرئة ولا يفا 
الى سين الشبود بل الضابط العدالة فلو عيئهم فالاقرب نعينه وهل يشترط منارة الرحن 


للمبيع نضر ( متن ) ١‏ 





المالوامل الا كتفاء بالصفة في بعض الاحيان أولى من مشاهدة منلا يعرف اله خصوصاً كي 
واستدل في (الايضا-) على الاقر بية بعكس النقيض قال وجه القرب ان كلما يصح اشتراط رهنه :ريصح 
رهنه بالضرورة و بازمه قولنا كل مالا يصح رهنهلايصح اشتراط رهنه والمجبول لاإيصحرهنه واعترضه 
ف (جامع المقاصد) أن المندمة الاولى وان كانت صحيحة لان مالا يصح رهنه أصّلا لو صعحم اشتراط 
رهنه أزْم صحة اشتراط مالا يصح شرعاً الا ان هذا لشت ت به المدع ا فيه هو اشتراط 
رهن محبول في وقت الاشتراط معلوه في وقت الرهن ولا تنناوله المقدمة مذ كورة ( نمم) اوكانت المقدمة 
هكذا كل | يصح رهيه نصح اشتراط رهنه طراء كن فيوفت الاشتراط معاوماً أو 0 لتناول المتتازع 
فيه وتوقف صحلها على النان فيه المتنازع فيه ولا بد في المقدمة الواقعة في كلا م الشارح من تقييدهأ 
ارقت ان كل ما يصمح اشتراط رهنه يهب ان يكون رهنه في الوقت الذي يطلب هو الانيان بالشرط 
صحيحاً <تى لوصح في وقت كونه مجبولا اشتراط رهنه اذا صار معلوماً لم يكن رهنه في وقت الاشتراط أ 
صحبحاً فلا بد هن تقييد صحة وقوع الرهن بكونه معلور على ان المكس أيضاً وه و كلا لاايصح رهنه أ 
لايصح اشتراطه اذا لو حظ فيه «اقلناه كان دا و يكن فيه ل بوت هذا المدعى وار * 
أجري على اطلاقه كان محل المنع اتغى 2 غير منقح (فليتأملفيه دا ) . وز قوله #ه. (وتعيين ظ 
الكفيل أ بالاسم والندسب ا ) أو الوصف كرجل موسر ثقة ). الخالف الشافعي حيث 
شرط تعيين شخصه و بعض ااشافمية م ليه مطلقابل اذا أطلق أقام من شاء والكلام فيه |[ 
كالرهن ه مبتزقوه ]جه ( ولا يفتقر الى تعيين الشبود بل الضابط العدالة 4 لان الغرض من 
الشبادة قبوطا شرع ومناط ذلك العدالة لا االشخصالعين (وقد يقال) ان نفاوت الاغراض هنامتحقق 
كفي الرهن والكفيل فان بء.ضالعدول أوجهوعدالنه أوضح وقوله أسرع قولا (وفيه) ان هذهالجرئيات |] 
لااعتبار بها لدم انضباطها © -5 قوله ]يس » إفلوعينهم فالاقرب تعينهم» 5 في (النذ كرة) 
(والدروس وجامع المقاصد) عملا بالشرط ااغير احالف للكتاب والسنة ولتعلق الغرض بالتعيين غالبا كا 
عرفت ! نا (ووجهالعدم) ان الغرض اثبات الحق عند الجحود ومناطه العدالة م أشرنا اليهآ نفا (وفيه) | 
ضعف ومنع وعلى كل حال لا يازمبم التحمل » -:8[قوله 8 © فو وهل يشترط يناره ارقن المبيم ظ 


اس ا ا يي ل سا لصي سم م ال عمسم م مر ممصم ص صم ب سسصسيسيه ا مس ممصم جص م ل ا ا ةم لح م م م يا 















نظر 4 أقر به العدميا هوخيرة (النذ كرة والنحر ير والْختاف والدروس) وكأ نه مالاليه أوقال به الفخرفي | 
(الايضاح ) والشهيد في (الحواشي) والمحقق الثاني في (جامم المقاصد) لاصل واتفاق أصحابنا على جوازه | 
4 الشرط خ ل) في البيع وا ال شي) ولوجود المقنضي وائئفاء المانم :اذ | 
ليس هوالا اقترانه بهذا الشرط وهوسايخلاينافي الكتاب والسئة فيكون لازما تقولهعليهالسلامالموامنون | 
عند شروطبم واخحااف الشيخ في (المبسرط وابن ادر س قتالا بالاشتراط.وحكاه قٍِ (السرائر) غن , ظ 
المفيد وقال هذا معنى قول شيخنا المفيد اذا اقترنالى البيع اشتراط فيالرهن أقسدم وأنه تقدم احدها | 


)0( كذا في سح الكتاب وفي القواعد أو المشاهدة (مصححه) 














في الاختر اما في عقد الييع م وحمي 


لعم يشترط المغاير ة في البيم فلوقال بعتك هذا بشرط ان نبيعنى اراه لم ,يصج ولوشرط ان بيع 
فلا ناصح ولو اخل المشتري بالرهن أو الكفول تخير البائم فان اداز فلا خمار للمشكتر ي 
ولو امتنم الشاهدان اللذان عينا من التحمل تخير البائم إيضاً (متن ) 





على صاحبه حكمله به دون المأخر (واحتج) الشيخ بِأنْه شرط ان يرهن مالا يلك وبأن البيع يقتذي 
اهاء لثمن من غير ب من المبييع والرهن يشصي إبفاء النمن و لبييم وذاك متنافض وان اأرهن بعتصي 
ان يكون المبيع ال والبيع يستهي ان رك «ضمو نأ غل ده وذاك متناقفض (ود. عأ احتج ) 
بأنالمشتري لاعاك رهن المبيعم الا بعد صحة ة البيع فلا. دوق ليه صحة الم والادار (ور يماقرر) 
الدور بعبارة أخرى وهي ان ازوم التصرفات معلولة لازوم الببع فاو كانت 2لة فيه دار (والجواب) ان 
الرهن اما عم بعد كال ااعقد وهو حيتعد مالوك ثم أ كون اأرهن لوك و كن الدين «ابتا اتا ها 
شرطان في صعحدة اأره رهن ولسما ‏ شر طين قُِ اشتراط الارتمات 2 1 ن ااشيخ حور عر فد م4 مكل 
عت ك هذا الثى' ا وارعقت منكهذنا الثي' لع اسمن فيقول المشتري اعد الس وعلك بالف ورهتك 
هذا الشني؛ فيحصل عقد الببع وعقد الرهن معا وفرق تام بين ان يقتضي البيم ايقاء الثمن من غير 
ثمن المبيع و بين ان لايقتضي ايفاء لثمن تمن المببع فالثاني أعم وهر الملل دون الاول ولا تناقض 
بن العام واماء التمن م “من امد د لاف الخاص والضمان حرج ده هله رهف 27 تناقض 3 نَْ قوله قِ 
المقام بيطلان البيع والرهن 5 يستدي س بطلان أأعقد أد! | لضمن شرطا و ا وهو 00 هأ تعدم له 
وخللاف مأص رح به ف (الخلاف) 2 بأب الرهن وا 5 بأن صءدة البيم لاتتوقف لابق واس 
ذلك قل" دور بالتعر 5 الاول وأا اجيدها [< . حورن المعلولا : بي ا لتدسر ذأت حا أحيقة 05 وهي الازوم قل" 
دور بالثاني )١(‏ ثم ان ذلك لايناني كون مقتضى ابييم عند الاطلاق فى اجبار البائم على الابتداء التسليم 
ان قلنا به لانا نتتولان ذلك اذا 1 شترط ذلك كنا لا اداقاة: انيما معان ها وام االلقيد 
ان الشيخ فس ركلامه هذ اععنى 3" في الما 01 الا ابر بات لحن لسارت ا له 4 ر وأصحوو رةه بالثمن 
من و شرط مم عند نأ مطلما قل ابض وعدد 6 فٍِ )1 > كن 8 ره ان رهتنة4ة المبيع 
باللمن لهك الفبضص وبرده اليدها نه نصح البسعوالشرط عند ةا 6م في(التذ كرة) أ نضأ ل ف قوله 2 0 
[نعم يشترط المغايرة في البيع فلو قال بعتك هذا بشرط أن يعني ايام 4 بصدة هذا قد تقدم فيه 
الكلام مستوفى في باب النقدوالنسيئة » ح«هزقولهه- » لالإولو اخل المشتري بالرهن أوالكفيل 
م 0 كني 8 0 وار ا 3 واه در وي انام رام) 
ونقى وس المكاأصد رك 1 واي انه خوك 0 لازء زم قرف قا 3 
(التذ كرة والارشادوالتقيع وغ فإيةاأر اد وأ يضاحالنا ناقم و وجامع المها فيك ولد" وا روضةو جمع المر هم ن 
(والكفاية) وغير م م6 سان ف اليا يعاللك ود مام الكلام وضان ف بأب أأره نِ أله ايك فائدة ىق 2 
المقام وقد تقدم مت نك لكل من القولين فيأول باب النقد والنسيئة ورجحنا انه جبر على الوفاء 


0-0-0-7 اسع ليم صا يي 
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و «كتاب المتاجر 6 


ا 3 ورا 0-6 1 عير مسر لوم ا 5 
ا ا ا في / 2 : سٍِ 1 5 ع ”1 
١ 0 0000 2 *‏ 8 5 3 0 0 1 
0000 لعاا انظ جر 0 
7 5 2 2 2 2 
25 000 8 /©» 2 
8 


لكان !اماء ي (انية. 211011 اليد يبل 2*1 الواقم "في ف الش 
اللارم أن كآن للد افا قُ حتقه ولا 2 لعلدة الى صمعة فهو لازم لاجوز الاخلال بمكشرط ١‏ 
الوكالة في العقد وان 0 عله الى ا 3 وراء 5 في العقد “كشرط الشق فليس بلازم ‏ بن 1ْ 
بقلب العقد اللازم جا اا ان أشتراط العقد كاف في تحققه كجزء من الاتجاب والقبول |[ 
فو 0 الأزوم ل شتراط مأ 0 أأير متفصل عن ن العقد روي امنيا والعلق 
لاد يجمل الجائز لاا اشتراط ا حائزا الد هال اليد الثاني هذا 
التفصيل أجودمن القول بأنه يتخير وهو محل التأمل (فلتأمل) فيه ويبق الكلام فيما اذا شرط الوكالة - 


مثلا 4 2 عمد لازم لم عزله فهبل عرزن ل وإصير الشرط كالعدم أو لابتهزل وانضهة تصرفه قبل الاجبار أو 
الاختيار وهل تخرج الوكلة باشتراطا عن المواز بانكلية وتصير لازمة من الجانبين مثل العقد الذي 


| شرطت فيه فليس لاحدها العزل والانمزال بل (قد يقال) انها لاتسقط بالتقايل فتزيد على الاصل أو 


لامخر سج عن المواز بالكلية ,| ل نفعبا للمشترط ققط لبحصل له التسلطعلى الفسخ باد. بدء أو بعد عدم 
اكد ا أحياره أعدم 0 ظاهر (اتذ كرة) أ و صر نحا فْ باب القرض الاول (فايتا مل) 


والا كثرون على الثاني هذا ادا م يكن لغيرها مدخل كشرط ال ستعر ف وكذا: يتخير مالو امتنع. 


الكفيل من الكفالة ولا يوم كفل مقام آخر أتفاوت الاغراض في خصوصيات الاعيان ولا بعد 
ان له اجباره على ذلك اذا كانةالمنم + ن قبل العاقدكا عى و بأني مثله في الشاهدين المعينين اذا امتنما 


من ااتحمل وهل 3 |الخيار على العور أو التراخي وجبان تقدم مدأ غير عسل إن 1-0 قوله جه | 


ؤولو هاك |١‏ رهن وتعيب فأ ل القبرض !ا و ول به ع قذعيت 1 تخير البائم 2 4م 2 (اتذية) ‏ 
(والتحر بر )وكذا (الدروس)وارس له الارش ولا المطالية بالندل وَكذا نو هلاك كين فين العان 


والمراد بقبلية القض قبياته في الرهن )١(‏ و ينغي ان يكون هذا بناء على اشتراط القبض يف الرهن. 


لتحقق كالية الرهن بدونه علىالقول الآ خر م -مؤإزقوله © ٠»‏ [إ ولو تعيب بعد القبض فلا خبار »م 
5] في (التذكرة والتحر بر ) وكذا لو هاك بده ولو اختلنا في زمن حدوث العيب حكم من قامت 
القرينة على صدقه وان احتمل الاعمان ادل تقديم قول الراه ن عملا بصحة العقد (؟) وقول 
الزن عدم ثبوت قبضه لاجزء الفانت ( فتأمل ) ولواختلفا في تلفه_فالقول. قول منكر القن 


-5ز قوله :م » 2 اثالث لو باعة العبد بشرط ااعتق مطلقاً ١‏ و عن المشتري صح 4 ه || 
ا فيما هضى الاجهماءات على صحة اشتراط عتق العبذ وهدذا الاطلاق يشمل ما أو ؤ 
شرط عتفه عن المشترى وأطاقه وشرطه عن البائع وعن كفارة وتبرعاً و بعوض وفي ( المسالك ) 37 
ال عتقه ع.١٠‏ ن المشتري وهو خمالارس يه لانه اظبر افراد د الأطلاق بل : ا 


ممم مم عي ب وذ أذ مسوم لم ممم ممما ا يي حيمج س7 وما ل 
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)0 أىلاني المبي 0 )ا عضد 0 الاب فالاقوى تقد اراهن لكان الامان. [ |1 
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10 
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| اقب انه حق ايع لله ال له الطالبة به وو ام ع شدي عند اع فاسع ظ 
ا | والامضاء لا اجبار لشتزي اعت 





اعتقه ع,: ان المشتري وبه قال الشافي أ 5 0 جوز عندنا خلاقاً للشاففي لانه 
شرط يا بنافي الكتاب والسئة فعلى هذا قد يكون المتنادر هن قوله في عبارة الكتاب مطلمًا ير نك اه شرط 
عن التقييد بواحد معين ( وحينئذ ) فيغهم منها اناشتراط العتق عن البائع لا يجوز كمقالة الشافي وهو 


خيرة ة الشبيدين في ( الدروس والمسالك والروضصة 0 والفاضل المقداد تافل شه المولى الارد ييل لانه 


لاعتق الا في ملاك (وقد يقال) بوقوعه في الملك فيما كن فيه لكون المعق وهو المشتري مالكا ولادايل 


. على تراط ملكية لمق عنه (فليتأمل ( وكف كان فالاصل صحة هزا لسر ط عملا بعموم مأ 4 


يدها عل ورب لزنا بالشروط اي لا بنع منها كتاب ولا سنة مضافاً الى اطلاقات الاجماعات 
المفة” نم ) ان كان هناك تأمل فا 0 ن فيهذا الشرط بجميع اقسامه لمنافاتهلقتضئ المقد(و بجاب) 
بأنالا. شل 9 المشهورة من فساد الشروط النافية له اذ قد عرفت الخال فمها سامنا لكنا تقول 
امه خصصة مهدأ الشرط لكان الادلة القاهرة ا اعتقهدا العيدعء ا مكار ند اطلقفي ) أيضاح 
النافم ( جواز ذلاك (والتحقيق ( ان يقال أن كان البائع به شرط هه - ن كفارة الذنارىق! حزاأه و 4 
ع لير الالليان بار لل ) وغيرهاوظاهر عاب يت عليه وبكرن قائدة 
أ ده أو جيك بلي 5 الوحه 5 كل عنما فان 7 الحمق 9 نه سبحانه ل جز مدو 0 ان 


0 0 8 اسقطه حأ 0 وجواب ل م 


والشبيد اثاني ( وقد يقال ) عليه انه لو كان ائم : 07 اللق لم 7 المطاللة الجيع اول 


50 ل 0 0 2 جا لا منافاة 55 المتوقلا. امسق أما اذا 
كانت الكقارة على البائم فعند القائل عدم وقوعه "ا 5 فنا اولى بال نع وأما عتقه 0 فلا شببه في 
ع بشرط ان يكون سب مباح دون ما اذا نكل به 0 اك شتغى ابقاعه مباشر 
ا قر درطل عله هرما + وعدي يفيينا ( أت الشرط وبأنى حكمه جيه قوله |قه.. [رلاقي 
اله حق للبائم يا له سبحانةٌ ) لانه ثبت يفعله ورعا تسامح لاجاه 5 هو ظاهر ( المبسوط والتحرير ) 
حيث اختير فمهما عدم اجبار المشتري على العتق وهو يدل على انه حق للبائم لاننداء وشا لماه 
سكا انه ظاهر ( الشرائع ) وغيرها مما خير فيه البائم دين الفسخ والامضاء ٠‏ بل كاد كون صر يحبا اولا 
حقيق ستسمجه وظاهر الشبيد في ( الدروس ) انه حق الله تعالى لانه كالملتزم بالنذر في حتهما ولأنه 
م يقتضي زوال ا لمك م جميع املك 00 غير الدجل دوي ااتذكرة) ) ا التق 


ييل يي ل ا ل ا كك رصت وس يي يميم 


'ذلك”م 3 1 جامع المقاصد ) ان العقق قمه معى المر به والعيادة وذلك َه له جل أسمه وزوال |الحجر وهو 


ٍ 


| حت المبد وثوات ١‏ 0 على الوجه الوص وهو حق 2-0 | يكزلله سحانه ولا للعيد تعلق بالمالية 





0 « كتاب المتاجر »4 
ووو سوسس ل ا ا يت 
أ 'فان تعييت او احبابا المشترى اعتق واجز اهلبقاء الرق وان استعملهاو اخدذهمن كيه فهولة 


ْ 
ؤ 
الا وجب السو يي ابه قرط الج( ظ 


ساغ قطم النظر في البحث عن ذلك لأنا حك هنا لها هو لاجر نحقيق ما يترتسعل ذلك 052 
الماية فحسن طلاق كون الشرط حا م نع فيكون مافي الكتاب مع صحته احسن مما في ( النذكرة ) 
وان كان كل مها صحيحا(و و انكلم )و تقاف الكن تاب وتطبيقها على هذا التحقيق مع التوفيق 
بين مأ هنا وا في 0 ققد فرع المصنف هنا علل كو ا للبائع ان لهالمطالبةبه وقضيتهانهعلى 
تقدير كونه د لغيره ان ليس له المطااية به والذي في ( التذكرة ) يخالف ذلك لانه قال فيبا وان قلنا 
اله حق للبائم فله اماية به قل وك انان كدق شان 0 أصح وجهي؟ لشافعيةوله 
5 و ان م المطالبة اذ لا ولاابة له في حقوق لله تعالى وعلى م | اخترناه دن للعيد المطاللة 
على اشكال ثم قرب ان له المطاليةوفر هن علىذاك الهلوامتنم تخير ابائع بين الفسيخ والامضاء 0 
له اجبار المشتري ولو كان كله حا له ت«الى ؛ للأسييدا دن ان ات قاذ ان ماعر فته 
1 د بان عتمه عر ن الكفارة ( فليتأمل ) في هذا التحقيق وما اراد منه 0# نفسهظاهر 
لاسب فاو في لد ل الامكوواز - 0 عا اذ' كانت المدة «عينة أو ا تنم بالكلية فلو 


قل اعتقه في وقت أخرالم سالط عو لو ب-32 وعرف هلمه أله رك عراً تساط و شغي - ل قوله لا 








اجبار المشتري بار ع عل الامضا او م على الفسخ لان 0 في شي' واحد 
لقي تأر ) 1 عقر خزدا لقاو عق واسز اد القاء الوق قال 
] 


ا ابرض 


35 


4 
1( 
َ 
وض 
9و 


وقول ان الاحمال كالاتلاف وقضته أره يرجم 
شتري هن الاعتاق :وان قلنا نمثت له المسخ 000 
كان *ن المواضع التى تباع قبا أه الولد و1 يذ كاه ه الشبيد الني في ( الروضة ) منجملة تلك المواضع 
واه 0 التعيب الذي ليا اوحب العشق فرعحتما ل انبكر ن لابائم يه قبطاابه درش العيب امي 

اد 2 بوحب العتق بقسءيه -.9 قوله ع- #8 وان استعماه ف اخد 1 به فبو له 4 4 أله 
المشتري 5 في ( اذ كرة والدروس) وكذا ان امتنه منعتقه لاا ان أجبره على المتق 1 0 


00 


وال شهزا الام فتونت مكدلاق لان النماء التجدد في زهان خيار البائع للمشتري سنواء فسخ بعد ذلك 
١‏ هه 
أء يا 3 قوله أو و فا 1 تعيب 3 بوحبا لعتق رجع البائع نشجسة شرط اق) إلىآخرة 
امل في( التحر بر ) فما اذا أت بتفر بط المشتري او بدونه الك اشقالات استقرار الثمن عليه 
ولا شي؛ عليه وأن يكون لبائع الرجوع مسا يقنضيه الشرط من النقصان وتخبير البائع بين اجازة البيع 
يجميع الثمن و بن فسخه فيرجم القيمة أي ويرد الثمن ان كان قد قبضه واقتصر في ( الشرائم ) 
( والدروس ) على ف البانع وهو الذي قواه في ( المبسوط ) وني ( المسالك ) لا كلام في ذلك 
:والاجيال ا ل ل بده الا في ( التحر راع عكادظه الأرداق ( حاتي الكداب ) رحكاء 
في ( التذكة ) ) في جملة احتمالات الشافمية وظاهر محتم لهذا الاحتمال انه لا خيار للبائع ولبذا. قال في 
ع عا به 3 المراد ( أنه ضعيف د والا 51 شت قاندة للسَمر ط( وأما)الاحتمال الثاني الذي اختاره المصنف 
ه:_| فقي ) حواشي الكتاب ( أنه الثقول وقد 5 في ( المبسوط ) قولا وكذا في ( اللروس ) 


سسووويس يب روصو سس ميسج لاجو مسو وو وبيس وجا يي روصي جاه ل ل يف اه م 


رومس حا ا ا لي لس 


رسع سسا م سس ساكو 
-, 





عسو حدر مس سوه لانت ججعييز 1 






في الاشتراط في عتبد البيع »# 0 اف 





يمالك قيمته لو بيع مطلنا وبشرط المتق فيرجع بالنسبة من الْن وله الفسخ فيطالب بالقيمة 
وفي اعتبارها اشكال (متن) 





1 ديم لف اللا لوق اخرة ولت 0 وقد ا 

0 التدلس (تأمل) وجعله أي هذا الاحتمال في 00 «المسالك) 0 اداخيرنا 1 البائع واختار الا 

ش ول يجعله قلا على وله ولا |احتمالرا ا من اول الاهمر وحكى فيهالخلاف ( وفيه ( 2 2 0 
خال في النقل لان ظاهر قائله ان ذلك له من اول الامر ولا خبار له فليلحظ (المبسوط ) وغيره وذلك 
لايمنم نرتبهعلى ما اذا قلنا له الخمار واآختار الامضاء كايغهم من (الدروس) لان ول ا ادن 
لا غير كا هو ظاهر ( المبسوط) وغيره في بان الآول بالخيار نم ما فهمه : يي ( السالك) ديفه ومن عبارة 
) الدروس ) لعل ملاحظة اط رافها واسرلك ا | ان اث حرا يمتعهى له 6 و م صل وصعمه فُِ 
) اللدروسن )1 ١‏ ان الشروظط لا بوزع علمبا اللمن د ذك ذلكفيما ادا انعتق عليه قر اوظاهر ه نه اذا احاز 
تعين عليه ما عين هن 5 0 انه [.الدروس ) افد 0 خخير البائع فيما اذا ماته 3 
48 بعصه مها ها اا له واعا 0 1 رمات لذن وقد خدصما 00 ار وه هذ وجوه 
م رغة 4 على أن المت للبائمأو 8 سواء قلا 6 أو للهدسحانه وحجهان واأضلاه وناكاي أما ادا تعيب عأ 
وعب التو اذا تحار عدوي اونقفدا أو على فالبدي 3ه ل 0 لذن ذلك ل فز فال امرك 


اع كن عل 
ووفدافرق الفا فدون امنيا أثتين فجزم هذه 2 في تلاك ومثلااعيب الذي بوجبالعتقما اذا 
017 فوا وو الام هاه 15 ١‏ امه و مس 0 انها َّ 
تعدق غلم قير 5 باأعدابادوا 5 حاهل بحونه باه لير وله 0 0 فيقال ا 
00 و نموم معه نه و دنر الناوت امد و سب أ مر مهة مة اتيعي 3 رط اأعتق 8 وواخد 
من المشكري اذا الى البوية دار تلك النسيدم وو ا مانة ومعد تا 2 نهالتفاوت 


مشران سسا الى انين اأر بع فيو' خده وري سدارريع تين ماقا ليه وذلك هوا لذي تسامح بهالبائع 
في مقا بلشرط |امتق فلوكان الثمن ستين أضيف اليه خسةعش رأ خرى فيكون التقد, رفيعبارة(الكتاب) يرجم 
| البائع فل الشوتريى :فتذار نااك القسية من القبرى وكرق عاق دن دوقعل المرصال مع لبه 
وني الكلام في تعيين كينية اعتبار القيمة ه -5[ قوله :42- » ١‏ وله الفسخ فيطالب بالقيمة ) 
؟] طفحت به عبارامم يدم الوؤاء بالشرط فيدفع مأ أخذه هن “التمن أن كأن قد دقم وبطااب ب محميع ‏ 
القيمة وهذا أحد الوجوه التي احتملها في التحر بر ه -9ز قوله :4ه »م لآ وني اءتبارها اشكال » 
جعل في ( الاإيضاح) الاشكال في موضعين الاول في تعيين اعتبار وقلم_ا والثاتي في تعيين كيفية 
اعشارها و برجم فنيما شيك وقاذة (التذكرة ) كالكتاب والذي فبهمه الشبيد في حواشيه ار"ف 
الاشكال قْ الموضع الاول وهوالدي ذ كه الشبيدان في (غاية المراد وادلك) واه انه يحتمل ان 
تعتبر قيمته يوم التلف لانه وقت الانتقال الىالقيمة اذ قبلبا كان الحكم اللا قاف انيت 
ك ل يقتضي ضهان القيمة مم وجودها ويحتمل اعتبار قيمته يوم القبض لانه أول دخوله في ضان المشتري . 












١ |‏ 7 8 5-5 اله يي : لكك - د 
وفي التتكيل ان اووقفه كانه تر لالع ين فسخ والامضاء واذا اق | 


المشتري فالولاء له ولو شرطه البايع م بضح (الرابع ) لو شرط ان الامة عامل او الداية | [ 


0 بطل لا يك لاربصح ببعه منفردأ "لابصح 


وهذا 2200 : احتمل 10 فُ جميع 
ذلك ٠ضمون‏ عليه وضعف الوجبين الاخير بنظاهر ولذا قال. الحقق الثانيان حق الاشكال انيكون 





في الثاني وبيانه ( ومنشاوذه ل ) من .٠‏ احتمال قيمة عسد مشروط المتق لانه كذلك دكن لمان 


المشتري لانه المقبوض والمبيم ومن احتمال ل ينه عاسم عن الاشتراط لان الشرط حق للمشترط 
أي البائع وهو محسوب من جملة الثمن ولم يأت به المشتري ومجموع العبد مضمون فعند الفسخ يصير 
الهد محردا عن البيع والشرط وبعبارة اخرى اله شرط ل يستعقب حكمه فل يكن به اعشار 
-جهز قوله هه ه ١‏ وني التتكيل اشكال 4 أقواه عدم الاجزاء م في( النذكرة والايضاح ) 


) وحواشى شي الكتاب والدروس والمدب ال وغاية المرام وجامع الممكفاأصد وعم الرهان ( لا يه و 


ذ كه ري" ريصح الشرمط اذا ل يكوه أولى ان لابدخل : ا المخارط كقق فودر به 
لا معصية فأني فيد مأسيق من المسخ أو الرجوع عأ شتضيه ل العتق وأقصى مأبوجه به الاحداء 
عضول الشق ( ونه ) أن الحاضل غين المشترا وقد عرفت أئذاً الأرق :سن لد وين بها 1د تست 
عا وجب العق ه -#*ؤهرقوله:»- » ١‏ ولو باعه أو وقفه أوكاتنه مخير البائم بين الفسخ والامضاء ) 
كا في ( النذ كرة والدروس وجامع المقاصد والروضة ) لان الشر طلم يحصل فان فسخ بطات هب 5 
العقود لوقوعها في غير ملك تام يا في ( اذ كرة ) وان قلنا انه حق لله سبحانه وقمت باطلة كا في 
(غاية المرام ) لان تصرف المشتري بكل ماينافيالمتق تصرف غير مستحق.له شرعاً وفي(الدروس) 
لو اسقط البائم الشرط ذال الاق الك ساق بح اله ود انه اتانيه يو ر اند 2 ة ) عزارة 
تعرض حا في ( جام الكاصد ) ولوان هذا المشتري باعه بشرط التق فالوجه بطلان البع القاق 
؟ في ( التحرير وقوه والمذب الا ) م -86 قله فو »ه © 9 واذا اعتق المشتري فالولا ‏ 
له ) لقوله صلى الله عليه وله سل الولا . ٠‏ لمن اعتق وهو خيرة ( الايضاح وحواثي الكتاب ) في 
باب الولا. ( وجامم المقاصد ) وقال في باب الولاء من الكتاب أو اشترى عبدا بشرط المتق فلا 


ولا ٠‏ ممتقه لوجو به على آشكال واحتمل في ( النذ كرة ) الماقه بالواجب من نذر وشبهه لوجو به عليه || 


عقد البيم واجباره على فعله و بالمتبرع به 1 له الاخلال بالشرط فيدت اللخبار للبائم فكان العتق في 
الديقة مساللد| ان اخشاره فيكون متيرعاً به على الاول لاولاء ٠‏ لليائم ولاللمشتري وعلى الثاني للمشتري 


والاول قوي جدا و وكأ نه في ( الدروس ) متردد حيث تعرض بقية أحكامه ول بتعرض لهذا الحكم | 
أصلا والتردد صزيح ( المهذب البارع وغاية ما م[ قوله ]كه ( ولواه شرظه البائع ريصح ) كافي | 1 


( الدروس وجامع المقاصد) و به صرح المصنف فيما بأني من الكتاب لانه شرط عخالف للسنة وفيوصحة 
ابيع خلاف تقدم حؤ[ قوله 4ه زر الرابع لوتشرط ان- الامة حاممل أو لدابةكذلك صح أما توَاع 1 
الداية 5 وباو جثارية 6 0 لا ,ريصح يديارة وت جأ م وبسح انا ) |0 


لحصص م ب ميا اويا يي ل سمي ميتم ميم سمهو الوسصصم هتما اها تسم نينا 
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ْ | اللاس 4 يمه ار لان أء 1 و اناه لرادة بام ول 1 
| للنشتري (متن) 
هذا قد. تقدم الكلام فيه مستوفى في موضعين ( الاول ) فيالفرع السادس من فروع المقصد الثالث 
في العوضين في أوائل الكتاب ( والثاني ) في الفْرِعٌ الثامن من فروع المقصد السادس في أحكام امد 
وما بندرج فيه و يبنا هناك ان طم 'ثلثة ضوابط وان الثالث منها ولعله اراده المصنف هنا لبس بشي'وان 
المدار على ضابط ضبطه في الموضع الاول واعتمده في عدة مواضم من ( الختلف ) وان الضابط الثاني 
لني بذلاك المعيد لكان الخير تدر هم ل قرله 2 » 9 الكاس و باعه متساوي الاجداء 
على انه قدر «مين فزاد فالزيادة للبائم ولا خيار للمشتري 4 أما ان الزيادة حينئذ للبائع فهو صر بح 
( المسوط والتحر بر والارشاد والتنه مرة والتنقيح ) وظاهر ( الدروس ) في موضع منه حبثُ جعل 
“ابن يادة فيه أمانة وفي ( جخمع البرهان ) لاششك في انها للبائع وفي ( التتقيم ) لا كلام في ان الز يادة 
في متساوي الاحداء بردها المشتري وف ( غاية المرام ) أن المتهوز ان منساوي الاحداء ٠‏ فقسط الثمن 
على أحرانه ْ الزيادة والنقصان وحكى 5 ) الايضاح ) عن الشيخ أن ال بادة قُِ المنفق للمشتري 
وصر بيج ( المبسوط ) ماعرفت وظاهر هوثلاء ان لاخيار للبائع واعله للتقصيره والاصل في البيم اللزوم 
والذي ب عليه أي 5 فيما يأني انه يثبت 7 للبائع لحار في اف والامضاء يجميع 
05 5 عد - اللو لى الاردبيلي -. عي 0 انه غلاه مر القوان ل : اليه 0 
التدد ا ممين الوا فاذا ردي و 0 د حم رلامشتري 0 زاده حيرا ه ون أمتنع كن 
لسليمه زابدا فلامثكري الخبار سن المسم والاخد م 0 اميه عى وف لدان وان رصي بالالخحد 
الم شريك 1 بالزائد وهل لبائم خيار الفسخ >تمل ذلك لنضرره بالمشاركة وان لاخيارله لانه 
رصي يديع أ بع بهذا القمن وإذ! وصل أأيه الثمن 5 |ابعض كان 0 ولان الضرر حصل لشغر ره 
وأخبارة الكذب فلايتسلط به على الفسخوهذا وان ذكره في مختلف الاجزاء الا انه قالفي( الختلف) 
عد ذلك انهما سواء في الحكم ومثل ذلك قال ورا إزمتب مافي ( المسالك ) وغيرها وعلى 
هذا مكرن الحكم بكون الخبار للبائع بين الفسخ والامضاء يجميعالثمن خيرة القاضي (والشرائع) لانهما 
ذ كا ذلك فيمختاف الاجزاء ( وكيف )كان فالوجه في ذلك ان المبيع هو المين الشخصية الموصوفة 
ارا مخصوصا بالثمن المعين وفوات الوصف لابخرج اجميع عن كومها مبيعا فيتخير البايع لفوات 
الأوصف بون الهسخ والاحازة بالثمن لكن الشيخ ني ( المذيك وط ( ضرم بااقرق بينالز ١‏ بأدة في محتلف 
الاحداء ومتمقها فاستظهر قي الاول بوت الخيار للبايع سن المسخ والاحازة تجميع الثّمن واحتمل 
بطلان البيع وني الثاني ان الزيادة للبايع لان الثمن ينقسم على اجزاء الطعام لتساويهاوقال في (الوسيلة) 
في مختلف الاجزاء للبائم الخيار بين الفسخ والامضاء فيكون شر يكا د ' فليلحظ ) 
9 هذا وعام الكلام قْ حتاف الاحجزاء :اذا زاد آنا أنه لاخمار المشتري عل هدير ون الزيادة 
الل لي الاب فهو خيرة : ( التحرير) 0 استند 0 ان ل للزوم في يع وان الخال في | 
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ولو تفص تخيرالمشتري بين الفسخ والامضاء بقدر حصته من الْهْن ولوكان مختلف الاجن ا* 
فنمعص تحير المشتري بان و د بعدر حصته سس الثمن على رأي (متن) 





هذه اازيادة كالحال 5 اذا باعه قغيرًا من صيره فانه اله محتاحج الى الكل اط ليكن هذ ل 


( تأمل ) والذي جزم به في (التبصرة ) انه حين كون الزيادة لبايم بكون المشتري حينشذ اللخبار 
ببن الفسخ والرضا بالمبيع للشركة التي هي عيب عندهم ولم يدخل لك مها ولتبعض الصفقة وهو 
واو رع بو رو احا بشبئي الجزم به واحتمله في 
( ممم البرهان )وقال انه ظاهر ( القوانين) وقد سمعت مافي ( الختلف ) ومثله مافي( النذكرة) وقال 
ابن ادريس فيما اذا زاد ختلف الاجزاء للمشتري الخيار بين الرد واسترجاع الثمن و بين امساك 
المبيع وفكن وو لباريع لم قل ولي في هذه المسكلة عاذ امد فان كانت المسئلتان من سنخ 
واحد كان مترددا فيما نحن فيه وتام الكلام بأني في مختلف الاجزاء واحتمال البطلان فيما تحن فيه 
غير ظاهر وجهدكا في ( جامع امقاصد) +« حير قوله ره :4ه ٠‏ ل( ولو تقص تخير المشتري بين 
الفسخ والامضاء بقدر حصته من الثمن »4 ”ا هو خيرة ( المبسوط والشرايع والتحر ير والتبصرة ) 
( واغتاف والدروس واللمعة والتنقيحوالروضة ) وظاهر (غاية المراد وغاية المرام) وفيالاخير انه المشبور 
وفي (مجمم البرهان) انه ظاهر ( اتقو انبن) وهو لازم ( لامهاية والسرائر والارشاد واإيضاح النافم )حيث 
ا | بذاك في مختلف الاحزاء فهذا ول فتكون الرواية أ ستسمع مو بدة لاعن فة أنضا وقد 
ادعى جاعة م ستسمع على ذلك في مختلف الاجزاء انه مذهب الاكثر وفي ( الرياض ) انجهاعة 
ادعوا عليه الشبرة وذلك كله جار فيما ن فيه لان كل من قال به هناك قال به هنا وقد وجدت 
جماعة بأخذون هذه في ضمن الاستدلال على تلاك مسلا ة كالمصنف في ( الختاف ) وكالشبيد في 
( غاية المراد ) وألمي العباس والصيمري وغيرهم ( وحجمبم ) بعد ماعرفت ان المبيع مقدر معين وم 
صل ذلك القدر فيقسط الثمن عليه وعلى اافائئت ان اختار المشتري الامصاء والتقسيط ممكن سبب 
تساوي الاجزاء والذي استقرعليه رأي المصنف فيما بأني ان له الخيار بين الفسخ والامضاء ٠‏ بالجميع وهو 
خيرة ولده في ( الانضاح ) دفي ( الل اثى والمسية 00 انه أقوى وف ( المسالك ) انه متجه 
ومال اليه في ( جامع المقاصد ) لان مجموع المبيع المقابل موع الثمن هو ذلك الموجود غاية ماهناك 
الهلم يعلم بالتقصان فيكون من فوات الوصف فقتل فيه ولم يرجح في ( التذكرة والمفاتيح ) شي' *ن 
القوئين وعلى المشبور لاسقط-الليا. اذا حط البابع من الثمن قدر النتقصان 5 في ( النذ كرة وذاية ) 
( المرام وايضاح النافع ) -9[ قوله]- (١‏ ولو كان مختلف الاجزاء فنقص مخير المشتري بين الفسخ 
والامضاء بقدرحصته هن الثمن على رأء## هومذ هب الا كثركا في( الايضاح وغاية المرام والمسالك ) وفي 
( الختاف) ان مذهبالشيخفي (المبسرط) يجي' على مذهبنا فالحظه وهوخيرة (النهاية والسراثر والشرالم) 
(والارشاد والحتلف والنصرة ة والكتاب) في باب الصرف (والدروس وا يضاح اانافم) وقد مال أوقال 
4 صاحب (التقيح) والمقدس الاردبييل وصاحب (الرياض) بل قد اوح من ( غاية المراد) الميل اليه 

في آخ ركلامه وعرادهم انه لابقسط الثمن بالنسبة الى الاجزاء لاختلافها بل بالنسبة من قيمة الارض 
مثلا حال كلها وتقصها (وحجتهم) على ذلك اعلبر الموزيد بانظر وعمل جماعة من الاصحاب كا سي 





دفي الاشتراط في عقدالبيم » 0 6« 


العم عفاي ييه - سي ل ممص نسحم تسج 





يجيه سي ب ممني سا روات ا سوو يو 0ك 





: أ (التتقيح وايضاح انافم) وضعفة منجبر بما عرفت من نبته الى الا كثر في عدة مواضع بل في 
1 (اض) ان مناعة أدهوة عل الفيزة :اقل آراف.من 5 ؟ نا وان تقض الالعراء لمن بأتقض :قن 
العيب اذا الغائب جزء حقيقي فهو أولى بأن يكون لدقسط من الثمن بخلاف العيب فان الغائب لاجله 
ليس له قسط من الثمن مع انه في لمعيب أيضاً انما رضي بالثمن الممين والنص في المقامون موجود 
بل لولم يكن نص هناك لضت الاولوية العرفية التي هي حجة عندهم بذلك :الحكم موايد بالنظر 
موافق للخير المنجبربعمل الأكثر معتضد بالاولوية العرفية مناسب لما تقدم لهم في باب القبض م 
ستسمعه ولا يضره اشتمال ذيله على مالم يعمل به الا كثر والخااف الشيخ في (المبسوط ) والقاضي 
فميا حي عنه والمصنف فيما يأني قربا وولده في شرحبه وأبو المباس في ( المقتصر ) والصيمري في 
(غاية لمرام) ققالوا بأنه تخير بين الرد وأخذ الموجود بككل الثمن وهو ظاهر (الوسيلة والنافم) وكا نه 
قال به أو مال اليه (كاشف الرموز )حيث استشكل أولا (ثم ذ كر ) مايدل على الميل اليه أو القول 
به ومالاليه في (جامع المقاصد) وقواه في (الميسية) واستوجبه في ( المسالك) والتوقف ظاهر (التذكرة) 
(والتحر بر وغاية المراد وحواشي الكتاب والكفاية والمفاتيح) لامهم لم برجحوا فيهارشيئا نعم:قد يلوح 
من (غاءة المراد ) الميل الى القول الاول كا أشرنا اليه افأ (حجة المبسوط ) وما وافقه على مافي 
(الايضاح وشرح الارشاد) وغيرهما ان ماذات لا قسط له مر الثمن لاستحالة تقسيط الثمن على 
الاجزاء أو القم لعدم الفائت وعدم الممائل له فاستحال تقومه فاستحال ثبوت قسط له فنواته كفوات 
صفة كال وهو كم والكم عرض فكان كالتدليس وفرق ينه وبين ما اذا باع عبدين فبان احدهما 
متحت لانه في هذه لم يإ المبيع وهو مجموع المبدين وهنا قد سل المبيع وهو مموع الارضٍ واغسا 
قند منهاكونها بقدر الجر يب الواحد عشر مرات مثلا وهذا وصف يعد كلا ولا يعد تقصه عيبا ولان 
التقشيط ب'دي الى جوالة النمن في الجلة والتفصيل (قلت) قد حكموا في المطلب الثاني في أحكام التسليم 
ان كل جهلة تلف بعضها قبل القبض وها قسط من الثمن يسقط فيهاقسط التااف وقالوا لولم يكن له قط 
من الثمن كقطع بد ااعبد فالاظهر ان له الارش وصرحوا هناك بأنه لافرق بون <دوث العيب وفص 
الجبزء كيد العبد ورجله والخالف هناك الشيخ في (المبسوط والخلاف) وابن ادر يس والا بي وهذا كله 
مما يشبد على خلاف ماقالوه هنا كله عند التأمل الصادقوان اختاف المسثلتان والثمن هنا يقسم على 
قمة الذرعان و يجمل الغائب كواحد مها فتقوم هذه الارض حال كلها وتقصها لمكان المماثلة غالبا 66 
له قرياً فيما اذا باعه عشرة أذرع 57 الى حيث ينتعي فان الا كثر على الصحة لان 
الغاال تساوي الا-جزاء التداود” تدرط يضح مافي ( الايضاح ( ولا نقس.ه على عدد الذرعان 
لاختلانها لانه لو باعه ذراعا منه و بعينه لم ,يصح واذا قسمنا الثمن على القيمة لا جو_الهة في جملة 
ولا تفصيل على اندوقم «ثله كثيراً ألبس اذا وجد عبياً وقد حدث عنده عيب آخر أخذ ارشده 
فصار الثمن مهولا في الجلة والتفصيل ( وعساك تقول) بالثرق لانه في لمعيب وقم في الا بتداء 
على الجلة وصح بها وهنا يكون واقعاً في الابتداء ( وفيه ) على تقدير : ايمه وما كان ليكون أنه 
لا يلم.فيما اذا باع عشرة أذرع مشاعة يشه وبين غيره وم جر شريكه الى غير ذلك وتجشم 
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سما ان ١‏ لمعيب ارسي إماجوف وريه مسي ع 


بالشركة فال دهم المأ د ثم اجميع سقط خياره ( مدن ) 


ل 
الص_مه م والخاصل ) )انه يه 0 الاسيناة الى 0 هذه ييه 00 ان اذي 0 


أجر به فاشترى 59 ول وده ونقد الثشمن ورقم مفظة اليم افق فأما مح الأرض لذ اذا : 


هي سة أجر به (قال) ان شاء استرجع فضل قالهابواخد الازطن وان شاء رد المبيع وهل ماله كله إلا 
أن كرق الى جتن بلك له أرضا أرضون قليوفية بو ركون البيع لازم وعليه الوفاء تام البيع فان لم 
يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فان شاء المشتري أخذ الارض واسترجم فضك هاله ؤان شاء 
وذ الأرم واعة. المكال 3 عكر وغل أخره على احتمال قميد :لك الارض التي في جنب المبيع 
المفروض فيكون المبيع في المقيقة عشرة أجر بة من ماله الى ان ينتم ي فتأمل في ذلك وعلى القول 
الاول لو بعلم البائع بالتقصان هل بيت له الخيار يض احتمل ذلك في (الم لف والميذب البارع) 
(وغاية لمرام والمسالك) وحكاه في (التحر بر ) قولا زرا لانه لم برض الا ببيعها بالثمن أجمع وم سم 
له وعلى تقدير الثبوت هل يسقط ببذل المشستري جميع الثمن جزم به سيت ( التحربر والختاف ) 
(والجذب البارع وغابة المرام) لحصول مارضي به واحةمل في (المسالك) العدم لثبوت الخيار فلا بيزول 
دللك: كالقين وبل الى التقاوت وى (اقد ك3 وايضاح النافموغاية المرام) لايسقط خبار المشتري 
اذا 6 البائع ه من الثمن قدر التقصان وقد تقدم مثله في متق الاجزاء » وز قوله 7ه 3 (واوكان 

للبائع رض 0 تلاك الارض 1 ٠‏ 4 ن لامشتري الاخذ افر أي) عليه الااكثري في (الابضاح) 
وشو وا الت الشبخفي ي (اللهاية) استنادا الىذيل اخل ر المذ كور وام أ أجدمن واقته عليه الا المصنف 
في (التذكرة) فانة قال: انه ليس بعيداً من الصواب لانه أقرب الى المثل من الارش انتهى (فتأمل) 
وفي (ايضاح النافم)لا عمل على ذيل امير قلت فلاجابر له في خصوص ذلك وقد تقدم في باب الخيار 
تمام الكلام ه حديزقوله:#- ٠‏ لإواو زاد احتمل البطلان» هذا احتمله الشيخ في (المبسوط ) 
وجماعة وقال في (التبصرة) الوجه عندي البطلان ووحبه جمالة المبوع لان ا غير معينة ورعما 
وجهوه بوجوه آخر منما ان المبيع ذلك الموصوف بالوصف المتتفي يكن متتفيا ( وفيه ) انه يجري في 
متذق الاجزاء ووجبه يف (المبسوط والتتقيح) بأن الصحة تستلزم اجبار البائع على تسليم جملة المبيع 


حو قوله د «إوالصحة فالزيادة 0 احتمال الصحة هوالذي استظبره في (المسوط )وهو : 
| المشيون: مروت لان المبيع يحسب الصورة هو ا موع وقد تجدد كون الزائد لبس منه بعد الل 
بصحة العقد لكن يبقى الكلام فيالز يادة لمن هم بي وقد حك المصنف هذا وي (الختلف) م للبائم وقد 


| جمله في (التذكرة والتجرير ) الخال هد ان اكور نيا ان لانن 7 تمع وكذلك ا 
|] (المسالك) واستبعدهذا الاحتمالصاحب ( الكفاية) واذ! قلنا به فلادا' خاو بي اسلمة زالدا وتنراتية 


ا 


| ول كان للبائم ارض مجنب تنك ا 37 0 يق الاح نبا عل أي 7 وراد | 
احتمل البطلان والفحة فالزيادة للبائم وله جلة لمن ونتخير الثتري حاقل التميب ) ْ 


سعد يو اد ل جهنو سم او 


7 وه 
يجي جيه د رصي عمسارة جليام يوي ممسردي الل ممعم مم ل 
0 5 
5 


ا وي سر وروي دوعسو عر سوير عب سو ريا هرد ةلصو دواو ووه 
اذ ل 1 آذ ا اا هوب سبو و ا 1 9 


يع عد داجن تدوع اد ايها 


98 تدر ويترج الزادة اذا اقصر عل تسل القدر تخي الشتري ليب الشركة م فى ( التذكة 1 


بل سيوس سوسوي يي ب سساه يي سوير وس عرو روي سو 





الحا ١ه‏ 
سمحن هه مير ومين 
مسرو وس مر 


(راتحر ررلكد دا ا ٠فان‏ اخهار الامضاء فبل 3 حينشد خبار خاراتسح | ظ 


مسن سوس نان سسب لسو سو ع سس سمس سوسس سو جا سس رسو سور ا رسي فر 
الا ااه سح سحت سه لاه لوا رو ا ا وب اا ا 0 
( بعفينه 9 3 02-6 2 9 
47 
٠.‏ 


ا ديت سوسوي وسسرسسيور ساس وسار 


ف الاشارا ا ١‏ في عد ايع 4 ا 0 1 1 


امد عست م عا سلتمة 


[.لاترب انلبائم ايأر في طرف الزيادة بين الفسخ والامضاء: فى ي الميع في متاوي أ 
١‏ | الاجزاء او مختلفبا وللمشتري حيار في عرف التتقصان فيبما بين به والامضاء الحم | 
|| ولوباعه عشرة اذرع من هنا الى هنالك صح ولو قال من هبنا الى حيث بنتبي الذرع لم | 
إيصبح لمدم العم بامتتهى ( متن ) 


احتمالان ذكرهما في (الختلف والتحر بر ) الثبوت لنضرره بالشركة والعدءلرضاه باثثمن عوض اميم 
فموض البعض أولى وفي (جامع المقاضد) لاأعل فيه شيا وان دفم البه البائم اجيم ففي (التذكرة) 
ظ (والتحرير والكفاءة ) ا ابا ا و برجم في (ا تتقيح) ؤ 
لكان المنة والذي اختاره الشيخ في (المبسوط) والقاضيفيما حكي عنه والحقق في (الشرائم) والمصنف | 
في (النذ كرة والارشادوالنحرير ) والمقداد والحةق الثانيوالشبيد الثاني والمقدس الارد يبلي والمراساني 

والكاشاني انه اذا زاد حتاف الاحدا .كان ير بن الفسخ والاجازة افون وااظاهم ”ما 








ظ 
ظ 





5 ) التتقيح وجبع البرهان) ' لوث الخيار للمشتري كا لكان التماوت والخاصل بالقسمة هرا وف 
(اقذكرة) لوقال المشتري لبائم لاتفسخ ذاني 3 بالقدر المشروط والزيادة لاك ففيسقوط خيار 
البائم وجهان ولو و قال لاتفسخ - 1 ا قي النمن لازاد م يكن له ذلك ولا سقط خمار البائع 
قولا واحدا وظاهر كلام | ا ادرربس كافهمه مية صاحتب ١‏ التنقيح) أن لاخار اليا للمشتري لون الرد 
وامساك ع فون شر يكا للبائع وفك سودت كيه 'فيما مغى وان له في ذلاك 0 وتأملا وفي 
(الوسيلة) للبائع الخيار بدن لفسه مو والامضاء وكة و شدرااز رأدة وهو - غااف ( المسوط) ومأ وأفقه 
42 ميا قوأه أتجهس © 9 والاقرب اف للبائم الخيار في طرف اذ أده إن الفسخ والامضاء في أجميع في 
متساوي الاحزاء ومحتلفهبا ُ «الخ» قد 0 الكلام فيدلك مستوق ه هر قوله 5ه- » (ولو باعه ٍّ 
عشر أذرع من هنا لى هنا صح) اجناء كا في (التحر بر والمسالك ) وهو كذلك لانه عين فيه المبدأ ْ 
00 مماوياً امد مدا ينين له 11 
ظ 

ظ 

ظ 

ظ 





يشير 0 0 0 3 2 ينتهى لبب> وقال الشبيخ ان ود ا وار 

دي م حكئي انه يصح وهو خيرة (الارشاد) وشرحه 4 لينف 
ابة المراد) حكى عن ولد المصنف انه أصلح صح بم يصح حتى يوافق فق باهي فتاويه في كتبه قات في 

0 ان ينظر الشيخ أن مثل هذا الاختلاف غير قادح 

لان ةاختلاف مقان مره معغلبة تساوي الاجزاء المنجاورة لحينئذ الاولى انيمل قوله على نساوي 

ْ احااء ارط انا 3 تقار مها انتهى وفي (جا جامع المكقاأصد) ان فيه نر آلانه بازمة الصحه وارت 

لم يعين ادا ولا المنتهى م في الصبرة ( قلت) لعله شرل يكذ ا سارف اوه شهدا وال | [ 

ذلك نظر في (المسالك) حيث قال الاجود الصحة ان تساوت الاارض 3 بت والا فالاجود ظ 

١‏ البطلان وفي (جمع البرهان ( ان الظاهر الصحه للعموم والاصل وعدم ور كه غررا اقلراة رت | ظ 

| والارضج رودية. بعضه بلا خلاف وجواز بيع شي' مع عدم العم بدخول ما يدخل فيه عرفاً مما جرد 1 


مسي سه ولمعي 











د ل سم مسوم حيسي لماص مسمصياي صد ل 


4 كتاب التاجرع 





لقال بطانا تي من هذه الدار ولا يعلانه او متاك نصف داري مما بلي درك ريصح 


لمدم العم بالمتتبى ( السادس ) كل شرط يقتضي تجهيل أحد الموضين فان البيع بيبطل .به 

وما لا ضيه لكنه فاسد فالاقوى بطلان البيع به ولا حمل به ملك للمشتري سواء 
انصا ل به قبض اؤلا ولا ينفذ بتصرف امشتري فيه ببيم اوهبة أو غسيرها وعليه رده مع 
نال اللتصل والمتفصل واجرة مثله وارش نقصه (متن ) 


النزاع فيه ل لخادل 3 1 ف( ولو قال بمتك نصبيمن هذه الدار 7 علمأنه 4 أ اي , 
1 ف (المبسوط ١‏ )وغيره الا ان بتصادقاعلى اهما عرفا نصيبه قبل عقدة البيع وكذا لو قال بعتك نصيبا 
اوجيدا وض ١‏ اوقطا اوقداذ ا كيرا من ن داري -ؤهز قوله :2 (( او بعتك نصفداريمما بلي 
دارك ]1 يصح لعدم انعم النتبى» قلت فيه القولان -125 قوله :2 لإ السادس كل شرط يقتضي تجهيل أحد 
العوضين من البيع بطل بهوما لايتت.ضيهلكنه فاسد فان الاقوى بعلانالبيع) هذا تقدمالكلام عالامزيد 
عليه ثنا في الضابط الذي ضبطه فيهذا الفصل -ة قوله :4 (١‏ ولا يحصل به مإكالمشتريسواء 
اتصل به قبض أولا ولا ينفذ تصرف الشتري فيه بيع اوهبة اوغيرها 4 كا صرح بذلك في (المبسوط) 
وغبرد وقد تددم بي في التصيل الاول من المقصد الاني في في البيع عند شرح فوله ولو قبض المشتري باأمقد 
الفأسد عا عاك نقل الاجماعات والمتاوى مع مه 1 في المقام وف 0 ) حكى اجماع عامائنا اجمع 
على ذلك كله و ا على ذاك٠‏ الك والشافمي وأحمد الخال فأ و حدينة فانهةاللو فض المبيع باد نالبائع 





ملكه ونفذ تصرفه فيه لكن للبائمأن يستردهيجميع زوائدهالى آخرما ‏ ومافي (جاممالمقاصد)من نسبته 
ال تعذن اأعافة فين آله يصح له التصرف فيه لكنه لا يملكه لا نالعقد تضمن اذنا فيالتصرف وملكا 
فاذا اثننى الثاني بق الاول لم جده في ( التذ كرة ) ولا في ( الحلاف ) وما قيل في وجبه لاوجدله لان 
الاذن انما كان على وجه صوص وقد الننى وقد تقدمانا في أول باب البيع فيمواضم ماله نفم تام في 
: هذا العرع ير قوله ع ١‏ 0 رده 3 اله ا 0 وارش 0 م 357 
ا الخراج 0 ونقص 5 و5 ولا 37 اس 3 برجم اين وقول الخلى ادا ذا كان البيع فاسداً 
ما يصح التصرف فيه للتراضي وهلكت العين فلا رجوع لعلف أواكا يه الما ةوقل تدم لكلا فيذلاك 
وكف كان والمشبور ماني( الكتاب )وعلى ا مشتري مى* نه الرد لأوجوب مالا يم الواجب جب الا به وك لنعروت 
وايس له ايللمشتري حبسهلاسترداد الثمن ما صرح به في ( التذ كرة ) والنماء 5 ملك الباثم فيتبع 
الملاك ولافرق ُُ وجوب أجرة مثله للمدة التي 2 بده بين ان دكون استوق المنفعة او تلفت نحت بدة 
لان بده يد عدوان فعليه الاجرة مع الضمان فلا يناني قوله صل الله عليه واله الخراج بالفمان وفي 
( الدروس)فيووجهان وربا قوي عدمالرجوع مع جهابماءولا يضمن نفاوت السعر ووجوب ارش النقصان 

لان اخلة مضمونة عليه حيث قبضبا بغير حق ولانه قبصباعل سيل العاوطة فأشبهث المقبوض على وج 
السوم ولايرجم المشتري ١‏ بااتمقة ادا كأنعاءا و.رجع ان كآن جاهال 0 اذلاخل) بعد (حينئذ) متبر ع 
انه | فق يع و و خرن حي عاو ب 


وف الآشتر تراط في عقدالبيع »> ”7 ْ 


ل مسلسصصيت صو - لود امسعاصياه لاعس يس ييه محص ويد بسر طلامن نا مطل ١‏ بصعم - ساف ل ا ل ا ا ل م ال ا اا د ل ا ل ا ا ل جل لمجي د حو بأل لس مب ا ا لم الا مر ل ا 


| وقيئته لو تلف يوم تلفه ويحتمل أعلا لهم ولووطها م يحل وعله ابروارش البكارة الود | 


حر (متن ) 





أخر حم[ قوله :4ه وقيمته لو انلف يوم تلفه 4 هذا هو الاشهر والاغلهر والوجه في ضمان القيمة ظاهر 
بل لم ينقل فيه خلاف حتى من العامة س1 قوله يه ( ويحتملأعلا القم ) هذا مختار الشيخ في 
( المبسوط ) في المقام والمصنف في غصب الكتاب ولكن نقل عنه في ( التحرير) انه قال قيمته يوم 
التلف والوخوة فيهما ذ ك ناه وربا يحتمل أنه يضمن قيمته من بوم الع اناد الى بوم وه اتدل 
واحتمل أيضاً ضهان قيمته بوم القبض هذا كله في القيمي واذا كان مثليا وجب رد الملل لانه اقرب 
للعين من القي.4 وقد تقدم الكلام في هذه المسائل في أوائل الكتاب مستوى وسيستطرد المصنف في 
نينا التعيب اج م المقبوض بالبيع الفاسد , وله هناك اشكالات واحتمالات -«ز قوله :4 ١‏ ولو 
وطئرا 0 مد وعليه ا 4 «ال1» قد تقدم الكلام في هذه الاحكام عا لا مزيد عليهفي 
المطاب الثاني في أحكام بيع الحيوان في موضعين الاول فيما او وطرء اسا ا الجار بة والثاننيفيما 
لوظبر استحقاق الأمة الموطوثة وتقدم الكلام فيها أإيضاني باب العيب فيما لو ظبرت الامة <املاوفي 
افرع الثاني من الباب المذ كور فيما او حملت من السحق فلا بد من ملاحظة هذه الابوا ب كلها لتقف 
على أطراف المسألة جميعها وسبتعرض المصنف لذلك في باب الرهن و باب الغصبو باب الحدود واتما 
سقط عنة الحد اذا لم يعم الفساد فان وطنها ءالا به وجب عليه الحد عندنا كني ( اتذكرة ) 
والْخالف الشافى في بعض أقواله » حت قوله ره 8- + (١‏ ويجب عليه المبر وارش البكارة 4 
أما وني رفوا عد القز ارق المالاوهرديرة (السرائر والتذكرة)في المقاموالا لا خروهوالمشهورا لحك عليه 
٠‏ الاجماع في ( االخلاف ) وغيره انه يجب عليه العقر هن العشر ونصف ا ولم رجح المصنف في 
باب الغصب وقد ببنا ذلك فيما سلف عند شرح قوله في اول باب البيع لو قبض المشتري بالعتقد 
| الفاسد لم يمك وقلنا في أحكام بيع الحيوان انه _تفاد من الاخبار وان اختلت ٠واردها‏ انه 
ظ 0 العشر او نصفه في وطي ٠‏ كل تملوكةلاغير على سبيل الا نفراد أو الاشتراك حتى او كانتهي الشريكة 
ذليرجم الما د 5 ناد ؟ في أحكاء بع الحدوان في مقامين( وكيف كان) فالمهر او العمر لا سقط بسقوط 
الحد ولا بالاذن الذي تضمنه التمليك الفاسد ولا يشترط في وجوب ذلك عليه جهلها بالتحر يم عند 
جماعة منهم المصنف في (التذكرة ) لامها ملك الغير بخلاف المرة حيث سقط مهرها مع عامها بالتحريم 
واشسترطه آخرون لقوله عليه السلام لا مهر يفي واستشكل المصنف في باب الغصب 
( وقد تقدم ) في ذلك تمام الكلام وأما وجوب ارش البكارة مع لمهر أو المقر فهو مخت 
جاعة منهم المصنف في ( النذكرة ) وغيرها والشبيد في أحد قوليه والحقق الثاني في باب الغصب 
وباب الرهن والشبيد الثاني في رهن (الروضة ) لان اتلاف المكارة اتلاف جزء هن البدن 
والمبر لكان المنئعة فلا يدخ ل أحدها في الخ( وقساك” تقول ) انه يضمن مهبر كن لاله قطن 
١‏ البكارة (لانا تقول )اذا وطنها بكرا ققد استوفى منفعةوطرء بكرلانه خلاف وطِرء الثيب وقال آخرون 
بالتداخل 0 فيماسلف و بأني فيباب الرهن هام الكلام -ؤهز قوله ]8 لإ والولد حر » || 
| اجاعاً لاسرم واطلاف)وظاهر ( اللا ل 0 قوله ره اهس 











م التي نا بسع ولاك أ أخذه مر أل ويج عل لايل بشو [ 
جهله فان تلف في بد الثاني تخير البيع في الرجوع فان زادت القيمة على الثمن ورج امالك 
على الثاني لم برجع بالفضل على الاول لإستقرار التاف في بده وان دج لل 77 
بالففضل على الثاني ( متن ) 5 ظ 
( وعلى أبيه قيمته 7 في ( المبسوط 7 الموئق والمرسل 35 قوه م 5 حي )لاله 
ول حالاات انمصاله واو خَالات امكان شو به و كان مالا وقيل ذلك عنزله عصو من الامفلا و ْ 
جلا م تقدم بيانذلك كله مز قوله 8*- ١‏ ولا شىء له اوسةط ميا دا ) 6 هوخيرة(التذكرة ) وغيرها 
واستشكل في باب الغصب وفي ( جامع المقاصد )في اباب امسر" ترجبح الغمان كا أسلفنا ذلك فيما 
سلف حز قوله ]4- ل( وارش ما فص اد عرد ع يي اراك ار ٠,‏ * فى لاد 
ولا تجبر قيمة الولد التقصانوالخال ف أبو حنيفة -#ف[قوله]#- ( ولو باع المشتري فاسدا لم يصح ولالكه. 
اده ن الثاني ويرجع على الاول بالثمنمع جيله) هذه الاحكام مما لار ريب فيها وقد استوفينا فيها | 
م ا وائل - ي لفصل 0 في. المتماقدين فبينا - 0 لشي خِ بل عند 0 ظ 
اشكال وز قوله :*. لذن تلف في بد الثاني تخي البائع في الررجوع فان زادت القيمة على الثمن | 
ورخجع الالك على الثاني لم يرجم بالفضل على الاول لاستقرار التلف في ,بده وان رجم على الاول رجم 
:بالفضل على الثاني ) قد تقدم الكلام انا في مثلهذا في «واضمادقها وأتقنها ما ذ ذكر في القسم الرابع 
من أقسام الحظور. فد نافع لكانين قال شرحقوله ولو وجدعندهسرقة ضمنها. فانا أسبنا فيالكاو” ظ 
وارعنا مأ اششيه على بعض الاعلام ( وقلنا ' ان بعصم فرق فيمأ اذا يبع مأل الغير وقبضةالمشتريوتلف | 
في يده بين ما اذا كان قبض المشتري له بعقدصحيحلولا انهمال الغي ر ككونه سسرقة أو غصباً اوتحو | 
ذلك وبين مااذا كان قد قبضه بعقد فاسد من غير جهة كونه غصبا أو حو ذلك بل لتخلف شرطاو ظ 
كوه وان كان ا أو سرقة وقد قال جماعة 2 امام ق الاول ان برجع بالفضلى واخرون الى انه لا.برجع ظ 
لاستقرار التلف في ,بده وأما الثاني فربا ظبر من بعضهم امهم قائلون فيه أنه لا يرجم اذ لبس للغرور | 
: حيلئد دا لان القبوض ا حوب غر 06 بغر ونا الخال 0 بيان وقضية ا 
نه الترى الاول 7 غاص وين 7 الست : يقل . اختافت قاوام و 5 ان لمر اداانضل ظ 
مازاد من القيمة عر: نالثمن لاما قابل الثمنمن ٠‏ القيمة و بعبارة. أخرى انه يرجم بالقيمة والمراد بها قيمتة ظ 
يوم التلف على المشهور المعروف وقال في ( المبسوط ) في هذا المقام بأنديجبعليه ١‏ كثر ما كانت قيمته | 
| انتهى ( لا يقال ) انه قد دخل على ضمان العين بالثمن خاصة فكيف يضمن القيمة لانا ( تقول) الوجه ' ْ 
| الذيدخل عليه قد نبين بطلانه واليد عادية فيجب رد كل ملك الى «الكه فاذا حصل. كلف او تمصان ' ١‏ 
5-6 البدلاد 9 ش كائناً ما ل ا رجميتار (رلاعتمار لمن و ومثله ما اذا اذا إبتأجرء تاب يبدا إنه اذ 1 
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لاش عترامافي بقد اليم 4 _ خا 


ع ليع اذ ماع لسسع مسو اح حويب وا . 0 ييه موي ا العامة لل 


"ولو زاد في + بد الشترى الال متم في ؛ بده الى ما كان احتمل رجوع املك عا عليه ديك 





ظ الزيادة لاما زيادة قي غين مضمونة وعدمه لدخوله على اثتفا' العوض في. مقابلة الزيادة 


فحيئكد ان تلفت بتفريطه ضمن والا فلا ولو اثلف البايع فاسداالق. * م افلس رجم فيالعين 


ظ والمذتري_اسوة الغرماء «السابع » لوقال بع ع عبدك منه فلان على ان على تمس ماله فبأعه 





5 ح«سسمس ار د سس ته مسح 1 الست .نمه اج اشح لاسو ب سان انك ابت كو سيوف مز لاو يات ا 





٠‏ مسح ل مج ل به لمي ماج عله عي عن 
اج اع# 1 1 0 50 0 * 


ذا الشرظ يط وغوت اشن باجمه على الشتريفيس4 ان لك اين والمن عل غيزة 


بخلاف اعت عتق عبدك وعلى حمس مالة أو طلق اصرأ نك وعلي مأثة لاله عوض في مقابلة 


فك ولو كان على وجه الضمان صح البيع والشرط ( متن ) 


استوف المنفعة وج بأجرة الثل وان زادت على الممى ٠‏ -*[ قوله 4 ٠‏ ( ووزاد في بد 
المشتري الاول 3 تمص في بده الى ما كان احتمل رجوع الماللك عليه تلك الز بادة لامها زيادة 
في عبن مضمونه #4 » * رجوع المالك بالزيادة على المشتري الاول أ والثاني لو حصلت في بده 
نما خدة (جامع القاصد) وكذا ( الايضاح ) وهو ظاهر كل من قل بكون المنفعة التجددة 
مضمونة مع اليا اميك جز من المبيم فبالاولى ان يضمن ما بعد جزأ حقيقة مع ظبور الوحه 
وهو ان ,بد االمشتري فأسدا بد عدوان كد الغاصى فكل نامر حق للبائم يجي رده عليه فعند 
فوانه يجب المصير الى بدله (وقد #ال) انه اذا زاد أو تقص في بده و ول تنقص قيمة امبيع مع بة اء العين 
على حاها أشكل الرجوع. لان الاصل برائة الذمة (فليتأمل) في ذلك وقد قال الشبيد ان المنقول 
عدم الرجوع في مشل ذلك (وما أستدل) به المصنف من انما زيادة في عين مضونة لاينتج مطلوبه 
قالة. لس كن زراك فى عون تيون قن ان تكن مشهولة عا كانت كالصيغ أوصاعة كالصنم 
فان الزيادتين للمشتري اذا فعلهما جاهلاما نبه عليه في (الدروس) وغيره فلم يتضح مافي (الايضاح) 
من قوله فاك صنعت الكبرى (أجيب) بأنها مقبوضة #بض العين اذ هو قبض الغير على انه الك 





: ومالك منافمها وهو مسعقب للصمان ات تحى ولا وحه اللتعييد 2 العبارة الشتري فلو حدف الاول 


كان الحضتر وأشمل » سيا قوله ره 7ه م © لإوعدمه لدخوله عل انتماء الوص 2 ممأ بلة 0 ادة 


ٍ تحال ان تلف شهر بطه ضمن والا فلا في ( (<ا مم المقاصد) أن هذا الاحتمال بل هاا لانه 


قد حكم بأن لمنفعة المنجددة مضمونة ول يترد 3 بيست جزأ من المبيم ودخل على انها له مجان 
في مجال للترد قمما 50 ان تلفانه حين يكن له الرجوع بتلك. 
الزيادة لانكانت أمانة علىهذا التقدبر اما يضمن بالتفر يط لاغير ه -#هزقوله:ه- ٠‏ (ولواتلف 
البائم فاسدا اللمن ثم أفلس رجم في المين والمشستري أسوة الغرماء أ ليس له امساك العبد على البائم 
إل يجب رده عليه لاله لم يقبضه وثيقة وانما قبضه على انه ملكه وقد ذات واكه 0 
من جملة الديون 5 في (النذ كرة والتحر بروجامع التامنيند) ول اوسن لعي إنا لالد 


: ا ا ه مز قرله 8ه » © الدع ددم عبدك من 
: فلان على ان على خس ما' فاعه بهذا الشرط بطل لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري فليس اه ان 


,اث العين والثمن عل خيره) | اذا قال بمعبدك عنفلان بف وعطو (هي َل عل 5 ان علي ألو أو 





37 كناب المتاجر‎ ١ ا‎ 
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الثامن » يجوز ان يحمم بين شيئين مختلفين فا زاد في عقد (مان) 





خساثة فباعه على هذا الشرط فلا يخلوا أما ان يقصد الضان أو الممالة أوانه جزء من الثمن أو يطلق 
فان قضد الميانوسيق الشرط العقد وعد العقد محرا عن الث ط فني (المبسوط والكلاف) انه يازم 
البيع ولا بازم الضامن شي' لانه ضهان مالم يجب والامى في هذا سهل وقد تقدم الكلام في مله وأن 
شرطه فيمتن المقدصح العقد والشرط كافي (الكلاننوالمبسوط والتذ ؟ ةوالدروس وحواشي الكتاب) 
(وجام المقاصد والكفاية) وعليه حمل قوله في (التذكرة) اذا قال بع عبدك من زيد بألف على ان 
علي سمأ نه شاعه بهد الشرط صح البيع عند أ المىء دن بالاجماع وهل يون لاص بقوله هذا ضامتاً ْ 
عل وجه التبرع ا خم فيه باللمن على المشتري ولا جب على المشتري للبائع * شي' ا في (التذكرة ( 
أولا بل اذا قال ذلك وأوقم العقد فان ضمن عبى الوجه المعتبر صح وبحقق زوم البيع واللا تخير البائع 
كم في( المسوط واللخلاف والدروس والحواشي وجاه مع المقاصد ) بل لابجب على الامو الطيان بعد 
العقد لامره السابق وان قصد الممالة بأن جعل له على 5-0 والغمل ذلك الجعل صح كا ف 
(التذكرة والدروس وجامع المقاصد) لوجود المقنضي وانتفاء ال#انمىا لو قال طلق أو أعتق وعلي 
الف فانه صحيح ولا يتصور فيه غير الجعالة وحينشد يازم الجعل بايقاع عقد البيع وعلى المشتري 
تمام الثمن بكنه لاحاجة اذ كر هذا في العقد لان الجعالة عقد آآخر خار رج عنالبيع بخلاف الضمان 
يرف ع الادرا ان جد من الثمن بطل لما ستسمع وقد ينزل عليه اطلاق عبارة . 
00 أطلق فظاهر أطلزى!. 2 لك ب ابطلان لان ظاهر هذا الاش_تراط الواقع ين 
الاجاب والقبول أن يكون الشروطا خاخلا في اليم تكو قدو الغا زع 2 زاثامين ون القند 
لقتضى عقد البيع منكون الثمن باجمعه على رلا لل الاطلاق على ماجوز من ضهان أو جمالة || 
5 ( الاول ) ان اطلاق ما يذ كر من الءعوض مول على الثمن عملا مقتضى البيع فلا يحل 
على * شي ؛ أجنبي عنه الا بدايل يصرفهء ن المنتضى (الثاني) ان الاصل عدم وجوب شي ؟ زائد على الثمن 
يكون عوض الممالة والااصلل عدم وجوب الاعر ين مما أعني بوت الثمن في اذمة 00 بوت 
حقالضمان له أو لبعضه على الآ مرلكن الشبيد في (الدروس) 'نزله على الجعالة قال (و: يمكن) أن يقال هو 
بل دع لامن الثمن وهو ظاهر (المبسوط والملاف) حيث حكم بصحته واقنصر في (التحر ير ) على 
سبته للشيخ وحكمبم بصحة قوله طلق أو أعتق وعلي الف. ا لانه لايتصور فيه غير الجعالة || 
قا ا بحر ب ركلامهم في المقام واجمم بين أطراذه قز قو له 6ه » + إيجوز 
ان جمع ين شيئين مختافين م ا زاد في عة د كيني (المبسوط والسمرائر وجاه مع الشرائع والشرائع) 
(واانافم واتذكة والتحر بر والتبصرة والارشاد وغاية المراد والدروس والتتقيح) وغيرها ويك 
(مجمع البرهان) نسبته الى الا كثر (وفي جا مع المقاصد) لامحذور في صحة ذلك عندنا وق موضع م 
(التذ كرة ) انه عندنا جائزوفي (المسالك) لاخلاف فيه قلت قد صرح في (المبسوط ) بأن فه خلافاً 
وقد يظبر ذلك من (ا- جرال ) رامنا راد في وو وقد سمععت-مافي 
(يمم البرهان) حيث نسبه الى الأكثر ثم انة تأمل فيه لوجوه ل يظبر لكثير ممن تأخر عنه وجه ذاتما 
وشانيا حتضول 8 دشي مدفوعة بأن الجيع نزلة عقد واحد والموض تدك 1 بالنسبة 0 الجلة 








حيو له وم 2 1 


0 
> 5 
303 3 
: 3 
حس سطيس سطس يت صما ل سما اسح وميم ومو لاب سا ب ل ا ل ا 0 
5 ما ضيف 


ويلا قارالاي نقدائيع» ١‏ 10 سه 


عط سس عن سقس عع فس سسب نس بكسي كول باسك سكس م اميسل د" لمشيس نه شعت لبلب هيه يه أ اسسصم ل سسسسس ملست سس سسا ادلم 


خ د 3 اجارة وي ويع 3 5 دم وانعارة 0 الموض فسآ اليد 
واجارة الثل ومهر المثل 17# اد الاعواض مؤجلا قسط 
عليه كذ الاك كن 1 ظ 


اوهو كاف في ايا الغ واجهاة وان 5 عؤض كل رع 6 غير 0 1 ل العقد مكون كل 
' واخد #صوصه قْ المعنى أو لعصه احارة أو غيرها الموتضين | لعو صس معاوم لا شد لان هذا العقد 
عن لسن الضورة هوعد واحد فيكفي العم بالنسبة اليهو يدل عليه الاصل والعمومات السا 
عن المعارض عدا ماعرفت مما بوهم ومحل الفرض مااذا قال مثلا عتك هذه الدار والخرتك تلك 
: اداو الف وموذلك اما لو قال جنات هيده ياف وأجرتك تلك بأف قال قبلك كان صحيحاً 
]أ بالاجاء م في (المسوط 0 العقد ددا وان مع 0 يدها 8 القموأ ل 5 في (اتذرم 6 
ميقل قوله :6س 2 وسلف كان شول بعتكهدرا الع دوغشر ره حنطة موصو فه ة بكذا فو “حلا 
الى كذا عانة 0 7 شول لش أسامت الك هرا 00 5 ورا للبم وثِِ فميز حنمأه ة الى 
ٍ 
ظ 
ْ 
ا 
1 








لد ان لتر م 5 هو المتعارف وان 56 أت القرض كا هو اغة أهل الحجاز 0 


5 


عن لزعل أ عليه واه وسلم عن بيع وساف وهو ان يبيع دارا من أن ره لا 
.عند مكروه كأفي (المبسوط أوسا بغي ف رغ غابة المراد) وثي (الخلاف) الاجماع عليه وقد تقدم كلاه 
فيه »م ها قوله ه- م اه و أجارة و بيع 3 لكاح واسع واجارة )م ولو جمع بين اح باكتقيق 
كاتيتك وبعتك كذا بدينار لم يج لاانه قل عم ام الكتابة فيل واه أو بطلان البيع في بم ا 
الكتابة وصحمما وجبان ه -95قوله 8 » (ويتسط الموض على قيمة المبيع.واجارة الثل4 5 يث 
(المبسوط) وغيره وفي (المسالك) ان من المثل وقيمته موضع وفاق © -مير قوله + م وبر الثلمن 
غير حصر على اشكال» م 5 (التذ كرة 5) في «وضع ممبأ ١‏ ركذا الايضاح 6 من اطلاق اللاصحاب 


التفقسيط على مبرالثل م ُ (الايضا س7 ح وجامع المقاصد أولانه باادسية الى اف كت ميك السوقه النسمة ش 


الى السلعة ومن ان ار كايا تستحق مهبر السنة لو زاد مبر هثلها عليه فلا يمسعا على ٠الا‏ نعد عوضا 
عم رودا فر إن الوه ل لسن مم زيادة مهر مثلها عليه وهنا لما لم يتعين لما 
مبرمقدر ابتداء أشبهت المنوضة فيحتمل كونها كذلك ولا نم اطلاق مبر المثل والاصح اعتباره مطلقاً 
فوسرايع رغانة المقاصد والقساللك زالن بيع ) وهر سادق (جامع الشراثم والشرائع والارشاد) 
(وااتذكرة) ) فيموضم ممما (وغاية المراد والننتقيح) وغيرها لانها لست مفوضة بل مسماة المبر غابته عدم 
| الع بقدر مأيخصه ابتداء وفي (جامع المقاصد والمسالاك) ان الاصح على تقدير انمو يض عدم الرجوع 
الى مهر السئة ( قلت ) ان أرادا مفوضة البضم كا هو الظاهر فالمعروف المشهور انه اذا دخل بها ان طا 
مبر المثل مالم جاوز مهر السنة فان تجاوزها رد اليها وقد حكى عليه الا اع في (الغنية والايضاح) 
| وظاهر (المبسوط ) ودل عليه الموئق ولم عرف الملاف الا من ظاهر (النافم واءتلف) وقد يلوح من 
(السرائر.)وأما مفوضة المهر فان كان التمُو يض البها فلا خلاف في اها لاتتجاوز مبر السنة ما يبنا ذلك 
!| فيحواشيا على (الروضة) م -«فزقوله]ه- ه ولو كان أحد الاعواض موئجلا قسط عليه كذلك) فاو 
1 |أأباعة غبداً دا يساوي علي" علا وعشرين برجا شاعه مو جلاوا < دره ذاره.مدةٌ سنة بعشر يبن والعوض 


7 ممم عمسم وما وم لس عم وسسصيسر 
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[ ويه « كتاب الاجر » 


ويجوذ بيع السمن بظروقه وان يقول بمتك هذا لزي بظروفة كل رطال بدزهم ل الفصل | 


لك لك لسع سي ممم م ال م اس ا 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 آذ ااا ااا 0ك 


مم ذكتاب اللابهز ب 





الرابع قُ الاءءلافى ؟ 05 اطلاق العققد ستةفي شد البلل فأن ١‏ نمدر فالغال فان نساوت 


الود افتدّرا الى التعيين لفظأ فان أ ببماه 6 الوزن ولو اختلفا في قدر ما عيئاه او 


وصفة يعد انهأة قهمأ على ذ ره في العقد ولا ببئة فالقول قول الباتم 6 لن كانت 
بع ْ ظ 





عشر ول ذانه مسا ا سوا 3 قوه ]4ه ل(ويجوز بيع السمن 57 7 يقول بمنك 1 
ازيت بظروفه كل رطل بدرهم) لابد في الم ثلتين من ان يكون وزن الظرف والمظروف معلوماً وان 


ظ 9 تفصيله وانما تمتازان بأن بقسط الثمن عامهما فيالاولى على تمن مثلهما وفيالثانية عليهما باعتبار الوزن 


واقلن الائنة د كان كل واتعاوكيا وعد ا رظان احدها مستي او ورك تدرف ها حمر كل واتعذ منيها 


فعلى الاول , قسط الثمن على تمن مثلهما بأن يقال قيمة ة اغارف مثلا درهم وقيمة السمن تسعة فيخص.. 


الطرف عشر الثمن كائنا ماكان وعلى الثابي بوزن الظ 00 ونس الى اجلة ووتخل هرق 
الثمن ثلاك النسية وقد تقدم الككلام شمه في المرع الناسع من فروع الفصل اثالث في العوضين 
مج الفصل الر ابع في الاختلاف دم 

سو قوله ات » ٍ اطلاق اأءققد يقتذي نقد البلد فان تعدد ف(الغالب فان ساوت النقود افتقر 
ال سين اذغاً ذفان امهماه بطل »5# في ( المسوط والوسلة ) و كلتو ترا تأخرعنه.ا ( كالنافم والشرائع) 
( والتحر بر والتذ كرة والارشاد ) وغيرها واليهأشار في (السرائر )وهوظاهرا كثرالباقين من وجوه وقد 
ظبر 5 يلوم من ( معجمم البرهان ) الاجماح على ذلك ودعواه غير بعيدة لاني أجد من تأمل قُ 
ذلك سوى المولى الإردبيلي فانه احتمل فيما اذا تساوت العقود )١(‏ ولم يعين ( وان لم يعين خل ) 
الصحة ان لم يكن خلاف الاججاع وخلاف عل المدى والشيخ في ( المبسوط ) في المشاهدة وكفايتما 


| ؤانه 0 اخروكذا خلااف أني على في جو يزه البيع سبعر ماباع ودعوى لملازمة كينا قر ماه 
| فلا مل في ذلك والوجه فيان الاطلاق اشتضي نقدالبلد اذا كانا يعلمانه م فيه وعدم مايصرف 





| منزلة النساوي نظرا الى تعارض المرجحين نظر » حؤ. _قوله ]4 « ( ولو اختلنا في قدر ماعيناه أ 


| عنه ان العرف والعادة جاريان على ذلك فلا غرر.ولا جهالة وأما انصرافه مع التعدد الى الغالب فهو 


الغالب المعروف وكذلك يصح الببع اذا تعدد وتساوت في القدر والقيمة وامالية وان اختلفت الافراد 
بحسب الرغبة على قول لايخلو من قوة ان لم يو'د التفاوت الى الغرر واجهالة أو النزاع والمشاجرة وأما 


مع تساويها قْ الغلة مع عدم | تعيين فالبطلان لما هن حضول الخهالة والمشاجرة ( وما 3و ): 
١‏ سف الى ني الوزن وألكيل ( ولس ) ) ان الغلبة قد تكون في الاستعمال وقد تكون في الاطلاق بممنى 


ان الاسم يغلب على احدهما وان كآن غيره ىد رالضياا ان الك الحلة ورا 0 اشكال 
وان اختافيت بان كان أجدهما أكثر استعمالا والآخر اغلي وصفاً في ” رجيح احدهما ف كن 


أو وصفه بعد اتناقهما على ذ كره عاض اد لسلست 06 





«فيسال افراع 0000000 مهو 





سس سيد و ننجي لويم جيه ممه جسا ع حسمي ل ل 


لين ,لان أحكامه ستأنيانشاء الله تعالى وخر به ٠١‏ اذا اختلفا فيعين الثم أوجنسه 5م اذا قال بمنتنك 
هذه الدراهم فقال لابل هذه أو قال بعتك بذهب ققال. بل بفضة" فامهما يتحالئان بلا كلامم في 
) شرح الارشاد ( لفعخر الاسلام وقد خلى( خات ل ( ا كثر العبارات عن د ذ ىو الوصف ٠أعدى‏ 


فسه وف ( ( التذكرة ) لو احتلما قْ عض 00 قدم قول 5 زيادة القيقة وأو احتلهًا 8 رصان 
لبن عاد ( وقوله ) بعد اتفاقهما على ذ ذ كه ه في العقد احتراز عن اختلافهما في ذ كر المعين نا 
في العقد فانهما اذا اختلنا على هذا الوجه يكو نالقول قول مدعي الصحةاذ القائل بعدم ذ كر بدعي فساده 
فحلف 5 خرعلى ذ ذى هذا المعين في |امقد أو يحلف علذ ؟* خن _نصعم به العققد تند فم دعوى الآآخر 
ويبق اختلافهما في القدر والوصف بحاله وكفية حاف المدعي ان بحاف انه ماباعه بالاقل لانه يتكر 
البيع ب4 فادا حلف 0 اتعاقهما عل صعحدة البيع المحصر ف 5 ادعية (وفيه ان عدم لدعة لاتللاتتضي 
صحة ة دعواه واسامها عيية اللا | ان يعترف ل ري ت العقد وكم على 5 الثمئان لاغير واللا حاف 
انه انما باعه بالا كثر أو ماباعه بالاقل بل بالا كثر فليتأمل ( وقد , تال ) ان التاذويوق تر شواعياء 
ْ 3 التعيين 8 أعقد كن قوله 2 اتعافيه اك 8 ليان أ رن 0 عل لفداعيها أبا» واحارز 
قوله ولا ببنة مما لو كان هناك بينة فانه لايمين وسماعبا موقوف على معرفة المدعر في والملكرم 5 
الخال من الاقوال وما اختاره المصنف هن ان القول قول اليالم الع مع يميئه ان كانت السامة قانمة وقول 
المشتري ان كانت تألقة هو مدهب الا كثر 6 ف ( 1 70 وجاهم المقاص. عيذ ) الا © عه 
( الدروس ) والمشبور كا في ( جامع المقاصد ايضا والميسية و السالك و والروضة وممع البرهان والكفاية ) 


في آخر ميث 0 في العقود سك كلذف ه مع أنه قبل ذلك انكر ذلك غاية الاتكار قال 
( كاشف اارءوز) ور طق التاكر يعني أبن ادر يس اذعى الاجمام في آخر باب الشرط في العقود على 
مأقاله الشيخ واسي ار لا والمناقضة عنه بس مدخ اتتهى ( وفي غاية المراد ) انه 
ذهب اين واتاقودوا روانة يسوكوورة وق لاما 5 ا 2 5 
عراسيل البزنطي والرواية «قبولة عند آهل الحديث كا في ( ايضا- النافم ) ومشهورة 
0 معمول بها بين الاصحاب 5 في ( الكفاية والدروس ) نسب احتمال 
التحالف ان المشتري ال لى الندرة ( قلت ) وقال الشيخ في العدة ان اليزنعلى لا بروي الا عن 
وي عر ال واغلاف ) , الفاح و لقان اح عي ابعر 0 ) 
في آخ ركلامهكا عرفت ( وجامع الشرائم والشرائم والنافم ا لي سر 
'( واللدروس واللمعة وغابة المراد وجامع المقاصد 1ه أو ميل اليه في ( أبضاح النافم ) 
( ويجمم البرهان ) وقد يقال انه ظاهم الكليق والصدوق وغيرهم م 0 والاصل فيه ما ارس له 
البزنطيعن رجل عن أي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الثى فقول المتترئ هو كذا وكذا 
| باقل مما قله البائم قال القول قول البائع اذا كان الشي' قنما بعبنه مع بمينه وقسد رواها المشابي الثلاثة 
|. مسندة في روايتي الكليني والشيخ عن أحمد البزنطي عن رجل عن الصادق عليه السلام ومرسلة في 


ال 





7 د لمسعاعة سمحي مس ومسمي حعدي ميب ١‏ ل ساح ونيد عمسي ممعي لصي سه بوجو سسب صوصسه امحاريهنا نمه - ل عد بوب عواوجيود لبر مسمس د لحب بصي عام جيب وه صم سر طاح اد و وص هبتشا ستوب ا سبوب ا ا و ا ا و ا 2 0 


"للزاد ا أختلنا في قد قدر رما من ن لشمنكجا اتوك به عبارتي م فهذه الاحما م كاب لثمن دون 


( التتقيح ( ؤانه جعل الاختلاف فيه كالاختلاف فيقدر الثمن قال لا فرق بدمهما 525 الاقوال) ظ 





والاجماع حي عليه في ( الملاف ) وظاهر ( الغنية وكشف الرموز ) بل الاجماع ع لمر 1 
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رلته ) عله السلام ومفبومها يعطلي انالقول قل الشري له مع م دم يام مود م ظ 


كا في ( المسالك مجع البرعان ) وغيرهما وموافقته | اصل' وهي خض + م نالاصال واقاغيدة | 
. فيخصصان بها مم تأده باطلاو ق الصحيح فان اختلفا. فالقول قول ب اللمة أو .يتتاركا وطاهر '] 
التتارك بقاء السلعة لكر الاطلاق مولا على التقييد في الخبرالسابق وغل الاختلاف 5 :(الصحبح) | 
وان كان فا الا ان مأ لحن فيه داخل نحت الاطلاق وروى فق لحلاف عن عيد اللّه ان مسنعود ان | 
الني صبلى الله عليه واله قال اذا اختلف المابعان فالقول قول البائم والمبتاع الخنار مضافاً الى الاخيار ا 
الذي أرسلبا الشبخ في الملاف ان كانت غير هذه وما يحكيهكا برويه ( وقد احتجوا ) له بوجوه. 
لا تخاو من نظر اقواها ان البائع لما عين السبب المقتضي الانتقال وشخصه بوقوعه :على الثمن . 
الزائد أو بالوصف المحصوص ل يكن اعترافه بالملك مظلقاً ع ذلك الوجه الذي ان ثبت 'ثبث به ' 
ذلك الثمن المخصوص ينكد يكون مبكرا لما بدعيه المشتري ( وفيه ) انه قد مر مدع 
اعقد تضمن الزيادة فيكون نكر ومدعيا ( فتأمل ) وعلى المشهور لو كانت العين كَائمة قد : 


اتقلك عن المشترى اثتقالا لازماً كالبيع والعتق ففي تنز يله منزلة التلف وجبان العدم لصدق القيام | 


ومنع المساواة للتلف والتئزيل اقتصارا فيما خااف. الاصل على المبادر أو المتيقن من النص ولس هو 


1-0 0 غئه وأو 3-0 يدي 000 بقاء 6 ل جر 


ايام 0 فان اه اله أخص م 5 - 1 00 0 ف( رقل ان 0 


هذا قول أ بعلي قال بحلف المشتري ِ ان كانت في بده اراحيك فمبأ حدثا ويحلف البائع ان كانت في 1 


بده فيتخير المشتري بين الاخذ والترك ما حك عنه ج«اعة منهم المصنف في ( الختلف ) والشبيد 
الات ننى عنه الأس في (التذكرة ) وقال في ( السرائر ) وقال بعض اصحابنا وهو 
لد وأبو الصلاح صاحب كتاب ( الكاني ) وغيرهما من اصحابنا اذا كان الشي' في يد بايعه ‏ 
ب قوله يوا وان كان في .يد مشتر به فالقول قول المشتري ( واحتج ) لذلاك اله.اذا كان © 
بد بايعه بعد فالمشتري يريد انتزاعه من بده فالقول قول ل من يفرع الثي' من بده ولو كان في يد | 
مشتر به فصاحبه بدني بأبعه يدعو زيادة على ما اقر به المشتري فلا تقبل دعواه الا ةم أعالفي | 
الكلاء الى ان قال ان الشيخ استدا ل فى ( الحلاف ) باجماع الفرقة واخبارهم فقال من أجمسع معه 


وأي بار ردت له واعا هو خبر وأحد مرسل ( وقد يقال ) ان.ممن اجمع معه | لكلبني والصددق © 


والبزنط وسهلا وعدته وفيها الاجلاء وصحد بن أحمد.بن بحبى بن عمران الاشعري ومعوية ة بن حكم :| 
الراوون لهذا الحديث وحال ما حكيه الشبخ في ( الملاف ) وغيره كال مايسنده وبرويه فلا وجه أ 
رده عليه بشوله من أجمع معه وأي اخار وردت له وكان الواجب عليه ان يبين لنا.. من الذي | 
أراده بقوله وغيرهما من اصحابئا فانه ل يجده وم كه أحد غن: غير هلنن غيره وقدقال إمدة 
ذلك بأسطر قليلة وان اختن في الشرما والذكر فالقول قول البايع مع. بقاء: السلمة لاججاع الطائنة | 


جاتير اا ١‏ ش' 


عت لخبي ص ل ل مسيم سس لوس شعي توس اي لي سم 1 امصخ سي حسمل خصبص بخص ب سد لوصح لجيه العاسيم جو أن ...عه سسخخصيج تسبي لد لح خصام لصي مجه سلس ا ل 


"دفول الشتزي مع د الاءة تألفة وقفيل ان كانت في بده تمل تقسدئم 7 || 
ظ التشتري لانه متكر ويحتمل لتحالف ودطلان البيع (متن) ا 


ظ غلى اعهما اذا الختلنا فيالتعن كان القول .قول البائم ممع بقاء السلعة والقول قول ري مع 59 انتع 
١‏ كلامه ثم احكي عن أبي الصصلاح في ( الختلف والايضاح والدروس ) وغيرها انه قال يتداافان 
ظ ان تازه في بي أو اهن قبل التقابض ويفسخ البيع ولم يتعرض لما عد القبض وم دا خلاف 
ها كاد عله في ( السرائر ) وأما ما احتجوا به ( فضمه ) ان كون السلعة في بد البيع مع اعترافه 
بزوال ملكه عنما اك ادعاه لا أثرله في تقديم قوله لاعترافه بان هب ذه اليد لست بد ملاك. 
( والقول ) بانه نغى ملكية المشتري لللعة الا على الوجه المخصوص فتكون ,يده بالنسبة الى ماعدى ذلك 
الوجه يد ملك ( يدفعه ) ان الدعوى لو تضمنت اقرارا نقذ وان لم تنفذ الدعوى وأما المشتري ذانه 
[| معترف بابئناء يده على يد الاي وسبق ملكه فكيف تعتبر يده وأما حدث المشتري فهو" دايل 
اليد التي قد عرفت حاها وذكر في ( التحرير ) القولين متردداً فسهما وقد 5 ا ل أراك يلت الشيدة 
ماله نفع في المقام حيث تعرض طذا الع هناكوفيما اذا أقاما بينتين وأسبغنا فيه الكلام -90[قوله 8م 
|( ويحتمل تهديم قول المشتري لانه منكر » قال في (المالك)هذا ل بذ كره أحد من أصحابنا فيكتب 
االملاف وذكره العلامة في( التذكرة ) عن بعضالامة (اننبى ) وه وكذلك واذلك ذ كه _ن 
أ (الدروس)احتمالا للفاضل ونسبه الى الندرة وفي ( النذ كرة والروضة ) ان فيه قوة وني (الميسية) انه 
ظ حسن وني ( المسالك ) انه أقوى الاقوال وني مجم البرهان انه الظاهر الموافق للقوانين وفي (جامع ) 
المقاصد ) انه يشكل 9 قول كل مهما مناف لقول لا رع حيث ان كل واحد مهما شخص دءواه 
ظ بما ينافي الدعوى الاخرى وهذا منه بناء على ماتقدم ( أي خل) له من تقورية القول بالتحالف وقوة 
]| هذا الاحتمال لا تكاد تذكر ولا الاخبار والاجماعات ل ن على تأمل في تقدي قوله على الاطلاق ) 
1 و2 الامر في بعض الصور الى التحالف كأن «دء بي البائع أاف والمشتري البيع يلم م مثلا ( ( فأمل) 
1 1 والى هذا القول يرجع مافي ( الختلف )من أن القول قول المشتري مع قيا امال أو تلئها في بده 
| أو ني يد البائع بعد لاض واشمن ع في الذمة وكذلك اذا كان معيئا لكن 0 الاقل لا يغابر احؤاء 
الأكثر ولو كان مغابرا تحالفا وفسخ البيع ( واحتتج ) على الاول بأن د التاق بأن 
: التحالف في عين الثمن وكل منهما يتكر ما بدعيه الاآخر فيت-القان وهو برجم الى تقدم قول المشتري 
]| «طلقاً حيث يكون الاختلاف في كمية الثمن وذلك لان موضم الخلاف مالو كان الثمنفي الذمة ليمك 
جريان الاقوال فيه فاو كان معيناً كلو قال بعتك مبذا العيد قال بل هده الامة أو الدراهمة نه باعين 
ا التحالف وهذا لا يطاق عليه اللاختلاف في قدر الثمن وعم قد يتفق مع التعيين الاختلاف في القدركما 
لوقال بمنك مبذين الدينار بن قال يل أعدعاسا ذان الحكم في هكالمالفي الذمةوالاقوالجارية . 
فيه فظبر رجوع قول ( الختلف ) الى هذا القول وفي ( التتقبح ) ان تفصيل ( الختلف ) <سن لا غبار 
1 عليه حو ؤرله ره ]© ( ويحتمل التحالف و بطلان البيع 4 هذا الذي صححه فخر الاسلام يت 
؟ ( الايضاح وشرح الارشاد ) والشهيد في (فواعده ) لان كلا منهما مدع ومنكر وفي( جامم المقاصد 34 
1 .لا بخادمن قوة ونبه في (الدروس الى السيدورو أله في بجع لبد البرهان ن )لان ع اتحالف هو | 


بعد سس موصو سو حي بصعي د جام . 








ظ | والشتر له به 2 رالزيادة الاي لأ كل ها مدع وم عيه تان ابائم: عي ْ 
[ الزيادة ويتكر تلك البيع و والشتزي بالمكدر سن فيقرع ثم كتمل أن حاف كل منيما. 
- عا واسدة اسه بين النفي والائيات فيقول البائم ما بعت لعشرة بل بعشرين وقول ْ 
المشترى ما اشتربت بعشرربن بل بعشرة فيحتمل استحانة م لبائع في الاعلاف 
لمود املك اليه فجانبه أقوى ( متن ) 8 
ارجاع الدعوى الى دعو بين وعسادم أقام الدعوى يحلف المنكر وما 00 سكذللك اذ الظاهر ان 
الدعوى واح 159 المشكري على عدم الزيادة التى. بدعممها ا بق ا ويرفم النزاع 
كافون تو قديهر قلق فنا بين لنت الخال كذة 0005 ع على المشهور والوجه في بطلان البيع مع 
اتحالف انتفاء كل من دعوى أحدها بيمين صاحبهوستءرف الخال في انه هل ببطل من اصلواو هر 
حينه - قوله :2 لإ فيحتمل استحباب تقد البائم في الاحلاف امود اللك اليه فجانيه أقوى » 
هذا الاحتمال وها بعده تفر ريع على احتمال التحالف وكابا على الاستحباب لعدم نهوض أدلتها على 
الوجوب وه 2 صوصة عا اذا باع ء ا شمن في فى الذمة فأما اذا تادلاء زعا فرظ ذلا وجه الا التو ؛ 0 
كا ني ( (التذاكة ) والوجه في ا استحباب تقديم قول البائمما أشاراليه المصنفهن عود الماك اليه 


ظ عدا احالف و 8 #وة صاحب اليد وصاحبث اليد افوى فهو احق باللمين ولا رواه العامة من قولهصلى 





| الله عليه وله القول ما قاله البائم والمبتاع بالخيار وهو خيرة الشافعي وأحمد والذي قر به في (ااتذكرة ) 
انه يبدا ببمين من ادعى عليه أولا وتبعه على ذلك صاحب ( المسالك ) ولق عنه لبعد سيك ( جامع 
المقاصد ) وف الدروس )ان الادي اليمين هن بتفةانعله ذفان اختلما عين الا ١‏ قز قوله ده 
[ 0 والمشكري لانه بنكر اإز يادة 4 والاصل براءة دمته معها ف 42 كر فاليمين في جنب» + أقوى, ولانه اذا 
|| تككل وجب الثمن الذسيك ادعاه البائم واتقصل الحك وا 22 ال 00 

0-7 4 درو ودار 5 | مدع ومدعى عليه فان البائع ادع الز رادة و يتكرتماك المبيم 

لدومها والمش" ري بالعكس فيترع ) ُ شرع بين المتسا شين الى الماح 0-0 انه تخير الا امي لتقدي 
ظ 7 ا أوقد سمعت في ( الدروس) -ق قوله 0-4 و 3 م حتمل أن حاف كل مهما 1 


واحدة حا معة بون له والاننات فيةولابائم مأ لعمتب لعسسمر هت بل بعسر بن ويقولااشتري مأ أشكر نت 








عقر و عفر ادذايان كدة ا لعرن ووس دارا دن النفتو ذوفن شيات حزق 
لونكل إلا ا خرفكان ا أفص لاحم وأ أسبل للحا كو ان اأيمون محدورة وقك مبيع عن تكرارها ( ( وفيه) انعين 
الائيات 575 اكول فأ" تدم عأمه 6 0 كان الانات قا وهذه لست قاطعة - 5 كم أمها لاسدا 1 
في غير التسامة ( الاان تقو )اما نت هنا تبعا فيقدم الننى على الاثبات لانه الاملفي الما 
قادا حلم مين ا الدفو ا 5 أن عندنا ”ا 6 7 ) وكان المم/ك باق على اله وم 6 
موت عن حدق كم الوا مر ه انه بطل العقد.ن اصله ويازلمئزلة المغدوم (و يشكل) باتفاقهما 
على وفوع 4ل اقل 5 رأف الببع لآ بطل الا هن حينه كأ هو خورة ( فريس فالنماء إن كان 
ل مالكا ولو وفع التحالف بعد انتقالاامين » دن المشتري لعل لازم أ و حرج عن كه شق. .أو وقت فى 


1 


الاول. تبعال المقود وغيرها ور 8 العزن الى البائع وعلى الثاني 0 الى القيمة بوم الانتقالع سيأكيني 1 


ل يلسا ا تمي 


ع م ا تك ب ا لس ب ا و اج ب يس ليت مع سا ع ست شين سن لياحت ممح اس حي توصي سسسب 
سس سس سس اس سس سر سا سا سر ا“أ# 001 
35 - 8 ٍ- سحجميرةء 9 538 7 8 3 5 شه 
خخزد 5 9 5 7 “00 ا006 :5 : وب قد 2-7 5 - 7 2< لل بح م ال لو ته < بك بعيم 6 شو وو ار يد مالم : مي ا 


0 فيمال ل التتامة_ 0 . 1 


أ 72 لني فان 20 ايه ين الغي والاثبات قذي عليه أ 
3 
| 


ا .سيد المنفردة بالنفني د نخل فبؤ الو >الفالان دف 
ظ عليه عن بعين الر د كلف صاحبه ولوكان امبيع :الهَاٌ وجمت القيمة عند التحالف مانن | 


| وتحتمل يوم القببض (متن)_ 2 


الكتاب ولو ثلف رجم بقيمته على القولين .والظاهر ان المقد ا التحااف أن ا ا 9 
سمعنه عن ( التذكة) 5) على القول سطلانه من أصله والظاهر انه كذلك عل الو ل سطلا نه مون حمةه 
وف ( الدروش ) اذا حلما أو نكلا احتمل أن يمس أأعول: اد أمضانه عل وفق اليمينين متعدر وعلى 





ا 
ظ 
ْ 
ظ 
ظ 
[ 
ظ 
ا 
| 


أو بفسخه الا كم اذا سيق مواقنهءا او امتنعا من فسخه لثلا يطول 00 وعلى الانفساخ بنفسخ 
7 حينه لا.من أصله وعلى الفسح فن حين انشائه ثم ان تقارنا على النسخ أ أو فسحه لحاس قنخ 
ظاهر 1 وباطاً وانْ بدر أحده| فان كان الحق فكذلكوالا انفسخ ظام ا نهى ) وهو خلاصةمائي 

قي ) حو قوله 4 لز او مين على النني ى 4 قال في ( إلتذكرة ) اليمين عندنا واحدة على نفي 
مأ ادعاه الآخر فيحاف البائم انه / يبعتخسسمالة , ويحاف المشتري انه لم يشتري بألف * م بنفسخالمقدان 

وهو خيرة ( الدروس وجامع المقاصد والمسالك ) ول يرجحفي الاايضاح حم[ قوله :- ١ؤ‏ ذان نكل 
أحدها. بعد عين صاحيه الكاممة ة بين الني والامات ٠‏ قذي عله 4 هذا تم ربنع ل الاختبال الول 
ولا فرق في ذلك بين ا ن النفي والاثيات عا ارعن الجدقاة ن كاذنا عن ادن أضلد 


7ك اخلصمة س1 قوله :#- ١‏ و بعد المنفردة بالنغى يعاد عليه يمن الاثيات ‏ فانحلف قضي له وهذا 
تفريم على الاحتمال الثاني ولو نكل الاول عن المت حافت الآخر على النغي والاثبات وقضي له 
ولو حلف عل النفى قط فوجهان الا كتفاء بها لان ا لوج الى الفسخ جهالة الثمن وقد حصات 
وعرض كين الاثيات علمهما فان حلما تم التحالفوان نكل أحدهها كوه الفوان نكل 8 4 
سلف وهذا كله اذا لم تقل بأنه يقضى على النا كل بمجرد الشكول وليتأمل في ذلك كله حيبي[ قوله ]هس 


وذلك لان اليمين لما اتحصرت في جانبه لاثيات الم قّكان تكوله عنها موجبا لسقوطه فبو كالو حلف 
صاحيه و يحتمل ان لابيت الفسخ بذلك 0 أقصاه الهلا يقضى له لاحتمال صدقه فيما بدعيهة صاحبه 
وكذبه فيمأ بدعيه قورف الامر او تعرمن بمين الاثيات عليهما كا مر فليتأمل حم[ قوله :هه 1 
١‏ وأو كانالمبيع لكا وجي التياعنة القعاات يو لاساو متيل بوم القبض »4 اذا تلف في بدالمشتري 
فدليه قيمته سواء كانت كثر من الثمن أو أقل وهل تعتبروقت التلف لان مورد الفسخالعين لو بقيت 
| والقيمة خلف عنما فاذا فات الاصل فحينئك ينظر الها أو بومالقض لانه وقت دخول لمبيع فيضمانهأو 
لويم لاميا كاد 0 أقل فالزيادة حدثت في ملك الثار يو عن 0 ولقبض 


: 


وفق أحدها نحم وي ان يتزازل وبفسخه المتعاقدان ا وأحده) 5 برذى أحدمما بدعوى الآخر ا 


فوجهان وتحتمل أن يكون تتأكلبما كتحالنبءا وهو الذي حكم به في (الدروس) أو يوقف الامر لا هما 






ْ 


(-فان نكل فهبوكالو نحائنا لان نكول المردود عليه عن ين الرد كحاف صاحبه 4 أي فان نكل ظ 
عن يمين الاثبات احالف ليمين النفى بعد نكولصاحبه عناليمين أصلا فهوكا اونحاافا في ثبوت الفسخ 


ا 


جه 


5 
4 










ظ ولو تف ا تيبو كانه الشترق ف ون ددا جرد و 0 رجحم بتئيمة! الفراد 1 : 
العيب وقيمة اماف وار هون وال بق والستأجر وللبائع أستجاع الأ جر 0 
| عند المنتاحر مدة الاجار والاحرة المسياة للمشتري وعليه اجرة صمت | 
الموانم بان عأد الا بق او فك الرهن او بطلث الكتاية م 0 ع 
لبائع ال البينفيسترد الشتري القيمة (من) 2202070157077 3 
القيم ( وقد عرفت ) ان هذا الفرع جار على | القول بطلا م ام 7 ره غلا اساي 7 1 
حجر قوله ]2 لز ولو نلف بعضه او تمي باو كاتبه المشتري اورهنهاو ابق أو:اجره رجم بقيمة الثألف 3 
وأران" الع ء وقينينة اللكاتي:والمرهون بولا رقب والمستاحر )آم | نجوعه بقيمة تالف فلأنه رجم 1 
باتحااف الى ماله فنأخذ منهالموجود كيف كان وقيمة الذاه وهذا دواد تقدم في التفريع على القول | 1 
المشهور والفرق ان لحك هناكمعلق فيالنص على قيام العرن وهو غير متحقق مع تلفت البعض وهنايرجم 1 
اكات ل السك عرمت (ووج) ساي ارات ان هذه التصرفاتصدرت من المشتري' 
وهو مألاكاه اهلية التمرف فلا سبيل الى ابطاها فيجب 2لى المشتري دفم القيمة اذا طلبها المالك وأو 

ظ كان ا فين . .ردها عمال الوم مثلا م اذا كان قد بق من هدة الاجارة بوم وأحد هل حب دفم | 








الم مم0 


ظ ل أءلاظا هر اظلاق ال أعارة شتفي داك وبه قدصر<و| ىْ باب الغصس ب ( وقد يغرق) أنالغإصب 
2 شق الاو الوه في مام الكلاء (وقدعرفت) الهداختارفي(ا (التذكرة) )ا نالبائم فسخ الكت بةوالاجارة 
ظ واارهن وعرفت ان البطلان إنما طرء بعد التحااف لاتفاقهما على ثبوت الملك قبله فلا سبيل الى نفيه. 
ظ من ارال ب مصمون عليه لان بيد المشتري بد صان » دي قوله اه - 8 وللبائم استرجاع. 
المستأجر لكنه رك 0 1 مله ة الاجارة » تحير بين المطالية بالبدل وسسن |/ 0 مهأ والصير ْ 
ان انقضًاأ مله الاحارة 0 الال ادا كانت مركولة لكنه لا يكن غود يكن ورا به 
لامكان ددهة لوفاء الذدين 0 شه ذلك وفي (الدروس) ان 5 ' حب العين أو رضي احير الاخ_د 
الى فنك الرهن أو فراغ الأجارة ة احتملت اجابته ان سل العين أو أسقط الضمان وجوزناه والالمتجب وقال 
أ في الاجارة 0 وحوان ممديإن على الحل على الكتا به والآاق نمدا م قوله ]يه إءئة 0 
أجرة شل بائم) أي ره اثللما مد الفمخ 1 5-1 الاجارة لان قبل ذلك مق الكتزيوبعده 1 
حق إبائع وكذا مناقمة فعايه عوضبا وهو أجرة المثل ذا لانة فومها باجارته -م] قوله )كيه .(ولوزالت. 1 
ا 
1 








الموانم أن عاد الآ بق أو فك أو بطلت الكتابة بعد دفعالقيمة فالاقرب عود ملك البائع الىالعمبن فيسترد 
المشتري القيمة4 وجه القربم في (الا.يضاح وجا مع المقاصد) انالقيمة أخذت للحيلولة لامعاوضة لان. 
المعاوضة مشمروطة لصدور تمد و تحفق ويحتيل 0 عدمه لان العين قبل رجوعها م تخرج عن |3 
الملكية فهي أما للبائع وهو مدال والا ازم أنحد الامرين أما ملك العوض والمموض أو عدم تملك 55 1 
العوض بل جوار التصرف فيه وكلاها محال ولس لغيرها فعي المشتري على حد ملك البائع العوض |[ 
0 المطلوب وأنه 17 بعهد في 00 بيهو بغور 000 الا 06 تسود بن هذا 


سدع 






ا سمي ويم 


| وائناء التفصل للمشتري مل اشكال ولد اختلفا في تأخير الكمن وتسجيله أو في قدر الاجل 


_- 


3 ٠. 
ل سم هي عي ع سد عه وروي اوداعو سم و وي ماب ا دوي ب‎ 
٠. 


ظ . راع فكان ماء ملكه كا انه لآرنب :امه المتصل للمشتري فيجب رده مم عين الق.مة 


ؤ 


ظ | غلى الدرك أو ضمين عنه اوت المبيع قال بسك ثوب قال بل "وبين ولا ببنة قدم قول ابام مع 
ابسبن) 6 صرح ذلك كله في لبسو واللاف والشرايع واللذ. كرة عه والدروسن ليد 


0 دن ولا انه قدم وك الام مع اليل (متن) 


5 4 ع وي 5 
رادا وقالوا أيضاً انه يجب على الغاصب رد العين فان ت._ذر دفم الغاصيب الول ورم كه لفون 


اللتجدد قيل التحااف وذ 07 من حبست ب واي بيت 00 صل 51 ع وان 


0 عوده الى املك بعد رحوعه شتفي عدم انقطاع علاقة الماك بالكلية * 3 قوى الاول والاقوى 


في مسائل التزاع ٠‏ 50 لهذا 


ص لصي لا الس لوحي مواحوحوويدا لا عد جحي جه شك جحو ل ١‏ سخ سس حي اب لوطه اموس صخو مح ووس المح دل ب ل وشو وحور ميحس لجا لح اا ححص لبه سا ف حلي مسح ا مص 


او في اشتراط رهن من البائم على الدرك أو ضمين عنه او في المبيع فال بمتك ثوب فقال أ 





مي 





و بدخول العوض فه 00 متلا لان له 5 في عيبن ماله فلابسقما حقه 557 الكلية , وثبوت 
العوض امسا كان محافظةعلي وصول حقه اليه مسب المق_دور فيكون بعود المبيع ناما على الرجوع . 
الى عين ماله وقد ندل عبارة الكتاب عل انه لعود بنفسه من غير وقف على فسخ لك العوض هو وحمل 
توقفه على الفسخ والمطالية بالمب 3 برشد اليه دخول العوض في ملكه اذ 8 زواله هن سبس وقد 
يتوقف ف كون زوال الميلولة سد في ذلك من دون فسخ البائم لكنهم صرحوا في باب الغصب بأنه ٠‏ 
لو أبق العبد من إدد الغاصب ضمن في الخال القيمة للحياولة وان العيد باق على ملك المالك ذا عا 





البدل ومقتضى قوطم ان تملك القيمة لاحياولة ان لايكون في مقابلة العين المفصو بة و يرشد اليه تصر ب 
-#ساعة سقاء العد,. المغصو بة عل ملك الم#اللك وول ا اخر بن لاعلاك الغاصب العين المغصو بقلامتنا 
عام العرن لصي فال و اع 
18 الملك لامالك له اعفن اد فمهمأ والمراد القيمة فيقول 2 قِ عمارة الكتاب فسترد المشارف يي 
القينة أما ماق الفوقن ليقي ال 4 نه باستردادها ع 4 انينةرداه شر : في أشي 
5 


حيث انه قد نبى على ملكه والفسخ متجدد (وفيه) ان احتمال رفم العقد من أصله اقسالك عاف كا 
ا ن والاجارة والكتابة ا هو المثر وض وقال (الثاني) النماء اللتجدد بعد التحالف وقبل أداء القد.ة 
بك قط (الثااث) المتجدد مد أذ القدمة وفسل الوجدان وهو مبني على مام له أراد مأ وه 
في وحه قرب عود ملك البائم الى العين واحتمال عدمه وجزم في : في (جامم لقاصد) ؛ الراك :5 في المقام 
جا مقو القسم تانق سل ينها الأشكال 7 ن ان ابيع بدفم العىوض دخل في ملك المشتري ومن 


أن التماء ٠‏ في القسم الاولالمشتري لل | عرفت من ان الظاهر ا ناخ العقد من حين التحالف * 
في القسمين الاخير ين للبائم ادم دخول البيع بدقم القيمة في ملك المشتري وفي (التذ كرة) أ 

كون النماء ٠‏ للبائع ان قلنا ان المقد يرتفع من أصله وللمشتري ان قلنا من حينه واحتوز 0 

. التماء المتصل فان ذلك للبائع قطماً اذا استرد المبيعو يبقى الكلام فينماء القيمة أعني العو ضوالبدل 
| اذا استردها المشتري ول زنب ق ان المنفصل منه للبريع لانه في وقت النماء كان ملكا لماملكا 


قوله ]كي. ف زو اجخلذا فياخو التمن تيج أوني قدر الاجل أو في اشتراط رهن من البائع 











جه «كتاب » اللتاجر 


نضا ” « كتاب المتاجر * ْ 





ولو قال بمتتك العبد بماة فقال بل الجارية تحالفا وبطل البيع (مشن) . 


١ 
ظ‎ 
ل‎ 




























(والمسالك والروضة ويم البرهان والكفابة والتحر بر.) الا في الاخير فظاهره التأمل فيه (والغنية) في ظ 
وحكي عن القاضي الموافقةفيما اذا اختلفا في المبيم وحوه حكي عن أبي الصلاح لكنه قال بعد ذلك 
العقد وحصول الملك وتمن معين واختلفا فيامر زائد والبايع ينكر وناقش في (جامم المقاصد) فال الى 
القول بالتحالف بناء على القول به في المسثلة السابقة لاشترا كهما في الوجه الذي اقنضاه بدعوى امتناع 
العمل المفق عليه اذ ليس هناك في المقيقة متفق عليه لان أحدها يسند الملك الى سبب مخصوص 
| بوالا كر ونيو يذه الى سين آتخر فى الحتيقة الملك بول أحدها خلاف الاك بقول الآخر 
وحيلشة فكل منهما مدع ومدعى عليه قل فيتحالفان ان ل تكن المسثلة اجماعية ( وفيه ) ان السبب 
وهو أمر خار عن السبب نعم هو مقيد نما يذكرفيه منها فا ثبت منها كان قبدا له ولا يلزم من ذلك 
اختلاقه فتنازعبماأ 2 ال ودود نلك وعد همه و يعدم ل 59007 قِ المعلة الساهة ولا الإليل 
وما ذكروه في المقام مبني على الغالب منان الباييع يدعي التعجيل وتقليل الاجل وبحو ذلك فاواتفق 
| خلافه فأذعىهو الاجل أوطواهاغرض تعلق بتأخير القبض أوادعى اشتراط رهن أو ضميزعلى المشتري 

ْ 

ظ 





ٍ 


عام 1 
مس وعوته. .سيوم مصعم عو مجو سوم لط بروج سج ياد ل 1 د حا يجيا و حي 1 


| قدم قول المشتري للاصل وانها يقدم قول البايع فيقدر البييعسو اء كانمطاقاً أوهميناً اذا لم يتضمن 
| الاختلاق فيالثم نكمتكهذا الثوب بألف فقال بل هو والأخر بألفين فالاقوى التحالف اذلامشترك 
| هنا يمكن الأأخذ به كا في (التذكرة وجامع المقاصد والروضة والمسالك) وغيرها أما اذا لم يتضن: ‏ 
| الاختلاف في الثمن كعتك هذا الثوب بألف فتال بل هو والأخر بألف ليكون قسط مايدعي البايع 
| بعه حسمانة فانة يكون الاختلاف عند التحقيق في أمر ين (أحدهها) قدرالثمن فيقدم قول 'البايع فيه 
الماعر اذا كانت السلعة قائمة ما هو المذروض في المثال (والثاني) في انتقال السلعة الاخرى بالخخس مائة 
الأخرى والإيم ينكر ذلك فكان القول قوله مع اليمين فتثبت له في مقابلة ذلك الثوب و يجي' على 
| مختار( الختلف) في المسئلة الاولى مر التحالف حيث يكون الأقل مغايرا لأجزاء الأ كثر اهما 
| يتحالفان هنا في مثل ذلك وعلى مختاره هناك من تقدم قول المشتري عند عدم المغابرة تقدم قول 
| ابيع هناكذلك فليلحظ ذلك » -5ه[قوله]#ه- ه لإولوقال بتك العبد بمائة فقال بل الجاررية 
| تحالنا 4 بمعنى انة يحلف كل ممهماعلى نف مايدعيه الا خرك في (المبسوط والخلاف والغنية والتحرربر) 
(والدروس واللمعة والكفاية) وقضية ذلك ان بطل ابيم و في (الكتاب والارشاد) وتبطل دعواها م 
في (الشرائع)و بحكم بيطلا العقدينمماً كا في (التذكرة) وقضية ذللتكلة ماعدا (التذكرة) انه ينفسخ 
ابيع كا في ( جامع الشرايع ) بنفسه من حينه ولا يحتاج الى الفسخ لامن أصلهكا في (اللمعة والروضة ) 
وتعبيرهم بالطلان ينبه على ذلك لاقتضائه سبق صحة فماء الثمن المنفصل المتخلل بين المقد والتحالفت ١|‏ 
لبايع وأما المبيع فبشكل حيث لم يتعين والوجه في التحالف انما لم بتثقا على أمر ويختلنا في | 
مأ كل منهما بمبناً واحدة على نمي مأ بدعيه الخو لاععل اثبات |لا. 


لمجت يبي اميم عليه سي 








سي ع ا و يلتمم لمسمما | لل ماسشميهها ‏ اللا 


.. 
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3 مما الز اع 4 بن 


ميم مم ثم لوي لي يميم سصعيب سه - 
ا 2001 
مةئ 01007 


| ولوقال بتك بسبد فقال بل بحر ) متن) 





مأ بدعيه ولا 7 بسهأ ل عرفت قمما ف فاذا حانا لنا ‏ نفس ال العقد دور ال مهنا 1 0 
3 بدها وابادي معهما من َفقان عليه أو نمق ادعي علة أولا أو ابيع ؟! عر فيما سلف فان حاف 
الاول ب الثاني وقضينا امول ببث ما بدعيه | ال اف والا جاه كينا ثانية على اثرات مابدعيه 
ثم اذا حاف الياء بع على نفي مايدعيه المشتري بقيعلى ملكدفان كانت الخار بة فييده والا انتزعبا هن بد 
المشتري واذا - المشترى على نني. ادعيهالبايع وكان انعد فيريده ب؟. أن للباريع «عااأته بدلا نفلا بدعيه 


وان كان ثي بد المأ بعلم 559 له |أتصرف شه لاعترافه بكو نه للمشكري وأه تنه في ذهته قار ن كأنقد قبض لثمن 

رده على المشتري وأه 0 د أأعيد قضَاضًا و انام يكن اابايم فيضن لمن داوف دا 8 0 
زادت قيمته عنه فيومال لا بدعيه أحد 5 نبه على اك كلهي (اتذر قوااروضة والمسالك ) وعلى بعضه 
في (المبسوط واعخلاف)وعلى ماتقدم ن التفصيل في الفسخ ظاهر' وباطنا على بعض الوجوه ينتفى ذااك ولا 
اذاف كلدين أن كرن امن نهنا أ فاك 0 لاشافعي فيما ل 1 


<اافان عمال ةده ولنغا أنه في ( اعلىا“ه ف) اعيل 5 5 0 بأند ياف كل هديها ل فى أفي* أبدعيه د 


امم 


وحمم 


|| :ولس هذا 0 ا أ أد أمدمة لى نشو له انشفعيء نان امي ' 5 للف كل هِ أحد ينوا على 


هو » ل 3.6 4 -_ ١66 5 . ٠‏ 000 
ائنات 7 شوله وي ٠‏ لد عمد إلا حر 100 (اللمعة) عن أشي أأفحي فيا الا :2 كاف اأبابة 


- و كا 
خآ مره 1 ٠‏ 5 ا 5 5 5 3 
كالاختلاف ف مه نوهذا 1 دده شيا ولا لاد رات يي وأهلد كات ا لمعي .4 .هص ' اسع 
٠ 5 5‏ بح 
.. م 0 مر 0 ٠‏ 5 بت 1 . م . . 
١‏ وءت عل 56 1 5 ف( أره صة ( ١‏ 5 فى أد 0 0 1 0 9 9 0 العمل وم 0 
لل كو اله كدان دجي السدة و لقي 1 | اللسوما وميه الا 3ك 
للم م ةى ددتى أشرعدك ه» امهم > 52 ل د ينين 4 * 9 كك 1 


زر 4ه امنا 5 
6 53 َ 35 ب 
( والارشد وااتحرء اللمعة والتنقيك ودام امتاميد ) مغارم مه 507 0 
رشاد و مر 0 و لدروس هِ امعد لمم 3 وا نا حيل «عارم 2 ١‏ 
- 2 
لببينا ١‏ 0 ؟.. 0 6 03 
1 سم ودلاك لان الاصل 3 ف اأعقود 5 ل فكوا 0 3 38 دو اون| ا ( لاش 2 0 صل ده أهمد 


الصحيح و يقاء الماك فصا كي لو اختافا في 'صل البيع ( لا تقول ) الاصل عدء ا 

فد وقم المتد مما قداما والااصل في 1 فعال المساهين وعقو دهم الخار بد بوم ادا م قل سكل ( 
01 م لبون كتاف ذا لواف ل ينيو الفط طن سك تا الفيد اكه اه الاو د 
ينعي بوت الثمن في ذءته وان كان هو البائع فو ينقي انتقال عبده عنه فالاصل «عبه. في الموضعين 
14 مرجع الى الك ر البيع فيقدمقول ]5 ره (نعم) لولم يعينا في الصمورتين بوجد اه 1 داق 


ا قُ حواشيه حيتت قال انذلك الف نا عليه الاصحاب في غير هل ك5 0 يجاب ( 


أن المغروض كيم ظهور الال ىُ الثشمن م6 اذا كآن قد تلع ا أو هرب وأماهم ظروره وظلبور 
كونه حرا فلا شك في البطلان كا لاشك في |١‏ الصرحة على تقدير : ظبور الرقية ولو بأه, رآره مع اأبلوع 1 
الحكم عليه بذلك لكونه نحت .ده باع وويشترى أو لكو نه طقلا حت بده مع عدم ظبور الكر بة 
(فليتأمل) ولك فرق يلد ل بنالمءينين والمطلقينولا 3 ا الصحة ألء بائع والمشتري وظاهرعيارة 
الكتاب وغيرها ان بك الس هل المشتري لا غير فلا وجسه التعميم في تقديم قول مدعى الصحة 
من يقرن معهدعوى- الفسخ ة قبل التفرق ( تأمل) لكن سيأني قرياً ان تقد مدعي م نصح 
بمد استكال ركان المحاهلة ليتحقق وجود العقد قدو اذا ل يدع مدعي الصحة دعوى زائدةم اذا ل 


ول لماعم 0 جا نذا يده رم بد ينيو تهات سمه سان ساس سروس ووه ارج رفو ررس هر سوه سس ار موسو و و0 سمه مسيم جو ححا وي 1 


سسوتتاتستتتسنئتب ‏ | ا ا ا. _|_ا_آ<٠‏ طوس سصصسسةسسمسسسسسس رسي سس سس سوسس سور سووهم 


لس سوس سوسس سس سه سوه 
كر رس هسسوم 
لع ري 1 


مع 
عه 92 5-0 








عب ون امن رااان اا ري ةلل ارجا الرية/ 





متك الببت مرض غير سين قال بل 0 ام ار اف وقد ب 00 فيذك ) ظ 
في آخر باب الاجارة فليلحظ ( فأمل ) ه حر قوله: هذ ل أوقال فخت قبل النفرق وان ' 
الآخر قدم قول مدعي الصلحة مع اليمين 4 كا في ( المبسوط ) وما ذكر بنده فيما سلف التأماقدى | 
( اللمعة واللروش رايع 00 يتعرض له فم (١‏ ووجهه ).ان الاصل قاء الصحة وعدم عروض. | 
امبطال فأطلق عليه الصحة مجازاً وأريد به بقائما والا فدعي الفسخ لابتكر صحة المقد بل يعترف بها | 
وبدعي ا 1 ولعله لذلك قال الشببد في تجو اديه أنه مخااف لما قال الاصجاب: وللصمنف [ 
من قبول قول المشتري في مثل ذلك وانما هذا من'فروع الخالفين اتتهى ( فليتأمل فيه ) ولمله لذلك | 
أهمل ذكره في ( الدروس واللمعة ) وعلى المشهور فبحاق على عدم الفسخ ان كان المدعي يدعي | 
فسخ العقد بحضوره كا هو الظاهر وعلى عدم العلِ الفسخ ان لم يدع ذلك » حؤز قوله 6 ٠»‏ 
( واختلاف الورثة كالمتعاقدين ) عندنا فان كانت الساعةقائمة حلف ورثة البائع وانكانت تالفة حاف 
ورثة المشتري ان اختلفوا في مقدار لثمن في ( التذكرة ) ونبه في ( الحدائق ) الى الأكثر وهو | 
خيرة ( جامع الشرائع والدروس واللمعة والتنقيح وجامع المقاصد والروضة ) وأختير في ( الختاف ) ظ 
( والمبسوط والشرائم والتحر ير ) ان القول قول ورثة البائع في قدر المبيع وورئة المشتري في الثمن على ظ 
كل حال اقتصارا فيما خالف الاصل على امتبقن ولوقلنا بالتحالفثدت بين الورثة قطعاً ل(فروع الاول»4 ا 
[ 
ٍ 





03 قوله “#ه ه 3 لوقننا بالتحالف واتلفا في قيمة السلعة الثالفة رجما الى قيمة مثلها موصوفاً | 
بصفاتها فان اختلنا في الصفة قدم قول المشتري مع يعيننه مبننه )كا في ( النذكرة ) وفي موضع 1 الخر درا | 
لواختلهًا في القيمة الواجبة عليه دالا رن قدم قول المشتري معاليمين ئ يتعرض للعرض على المةُومين [ 
وقال الشبيد قْ حواشيه المرض على المقومين ليس معهودا عد بك امييدا نا اسم على 00 
قول الغارم مع التلف وقد ذكره المصنف في هذا الكتاب في غير موضم منها آخر مسثلة ‏ في هذا ا 
الاب وهو قوله واو اختلفا في قبامة. ة التالف فالقول قول من يتكرااز يادة مم اليمين وفي( المسالك ) | 
انه هو الذى ضيه مول الذعي 6 ف يي ا البق باصول ] 
العامة نظر الى انا الرسفك عبد اهل الميرة غلن القيمة يكون مناسسا لرفع القزاع ثم وجله الشبيد في | 
( حواشيه ) كلام المصنف هنا د الخلاف لارتفاع الهية عن ألييلة ورذه عموم قوله | ا 
عليه السلام واليمين على من انكر ( وانا ) نمنع ان الضذات تعطي القيمة ضرورة. ان : الاعبات | 
خصوصيات لاتمرف الا بالمشاهدة 0 9 على المشهور( اتتعى ) واعترضه في (جايع | 
المقاصد ( .قال ماذ كرة ه في التوجيه لايخلوا من : فان جسم هادة لحلاف يكن لان ابية لاج | 
بالنسبة المها بل لحض حكم الشارع. وذللك 0 إلى الببنة واليمين شواء يجب الاخل ل بطاعر قوله. |؟ 
عليه وله الصلاة والسلام واليبين على من الك( نعم قد. يقال ) الينة تمكنة في” هذا اللوضمع وض ٍ 
حجة المدجي ولا بنتقل الى البمين و تمذرها ادي فاك يد ولا غلا ولي ون تلع 


- # ا هن 





(فيسائلازاء» 0005 وني 


رسموصيت مويق سوبي م لحن ممم لصم تجتن لستعي سم سي للبم سح عي موا صو موي حيس م لع صن مسسي . سممعييد ب اننم وبصت ممصييي سو لسسييا سه حا لام سد و اكه 
0ك ا ا ا ا ا 0 


ا اللي »تقال بيع اودد بيب بمدقبض الثم اختافي قدر ان تدم قول البائم 
مع غينه لانه متكر لا بدعيه عيه الشتري بمد الذستخ ل الثالث » لوقال بتك وانا صي 
| احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع عينه وتقدم كول البائم لاصالة البقا' (متن) ‏ - 





لان الاومات لاتمطي قسمة الاشياء لان عبان خصوصات لاني ف الوصف انما يطلع علمها 
ظ بالمشاهدة يكذ ا 5 عين 0 هنا ا الليلة 0 على عين السلعة اتعى(تنتاسل) 
قدر الثمن أقلدم قول البائع مم , ا ل بدعيه المشتري ار ( التذكرة ( 
( والتحررير والدروس وجامم اناس ) لان سكا قال المصنف وكالنا بدعيه المشتري بعد الفسخ 
١‏ | لاه د الخ ليق ميم ول تمن فيكون كالدين فيذمته أو الآهائة عنده فيقيل قوله في قدره انه 
| شكرالزيادة ه سههز قوله هم + 9 الثالك لو قال بعتت وانا شي اضز تقديم قول مدعى 
الصحة ممع مله وعديم قول البائع لاصالة المقاء 1 ومثله دأفي ( اتذكة والدروس ) ٠‏ ف 
الاحتمالان من دون ترج بكذاك (التحر بر) حيست َ ا 1 فيه (وقد) ) استشكل قٍِ باب الاقرار 
في ( الدروس وجامم المقاصد ) وفي اقرار ( التحرير ) ان الصبي يحلف وني ( جا جاممع المتاصد ) ان ْ 
الاحتمال الثاني في غابة الضعف لان اصالة البقاء مندفمة بالاقرار البيع المحمول على لير الصحيح 
شرعاً فآان ضصبححيةه تفتهى الام بقاء الصوة ؤلا بعك معارضا 3 ره بعك اتمال الفساد 177 لاصالة 
الصحة قُ مطلق ا وفوع عمد البيع ) فان قات ) أصلان ول تعارضا لاقطم بدوت وصففالصبيوة 
سابقاً ( قلت ) قد انقطم هذا الاصل بالاءة اف - الجبرلييل الس كا يحكم بانقطاع 
اصالة شاء ملك البايع الاع: رأف بصدور أأمم بع أو اختلما 2 صحديه ولس أده وأو دت 2 هذه المسعلة 
قارف الأضلين ثبت ارم 2 3 ناما رافص اعد الفساد والفرق غير واضح كن 
الصبوة مسكمرة بعد اع لادخل له في الفرق ) قلت ) الفرق اخ انمأ ف.مأ اللو على أهلية نه التصرف 
| ومن له ذلك لا يتصرف الا تصرفاً صحيحاً فكان القول قول مدعي الصحة لانه .يدعي الظاهر 
! 
ا 
ظ 
! 
5 
ظ 


ا 
ؤ 
0 


| وفيما نحن فيه اختلنا في أهلية التصرف فليس مع من يدعي الاهلية ظاهر يستند اليه ولا أصل ,يرجم 
:| اليه والاصل في العقود الصحة انما سك به بعد استكال أركالمالتحقق وجود اامقّد فلو ا+تلنا في 
كون المعقود عليه المر أو العبد حلف منكر وقوع المقد عل العيد وكذا الظاهرائه! ثبت مم الاستكجال 
لذ كور فلا يمكن التمسك لو قيل ان ظاهر حال البابع انه لايبايع الصبي ولا يتصرف باطلا 
: فظبر الفرق واتضح الآمر وكان الاصح ان القول قول البايع وقد قال المصنف في باب الضمان 
لا يصح ضان الصبي وان اذن الولي فان اختلنا أي الضامن والمضمون له في وقوع الغمان من 
الضامن حال الصا أو حال الكال قدم قول الضامن لاصالة . براءة الذمة وعدم البأوغ وايس لمدعي 
الاهلية أصل يستند اليه ولا ظاهر برجم اليه وقد حكى الشبيد عن القطب انه ا ل له أي للمصنفب 
ان معه أصل صحسة العقد فقال: بعارضه اصالة الصبا فييق اصالة المرانة 58 عن المعارض فكأ نه 
لااصل له وقد اعترف بذلك كله في ( جامع المقاصد) في الباب المذ كور وحوه ماقالهني باب الاقرار 
في مسنثلة من تعتوره نودي غرة خان ال ارا اراسي نت في رهن ( جامم 








ككبم؟ا ظ ش و كتاب المتاعدر 4 





- مو 


لوجت يي قل ب ,لف أل جمد ل ل ا 
1 


سس حي 


م 





المقاصد ) قال مثل ما قال في المقام وهو الاصح عند التحقيق واجادة التأمل ( وهنا كله ) غيما اذا 10 
بحسل الع عدب ادها أذا عينا للبيع وقنا يلم الخال فيه ونو انمكس الامر كم لو قال المشتري 
للبايع بعتي في صغرك وادعى اليا بع البلوع قدم قول مدعى الصحة هذا ولواباعه وهو مراهق ” 3 اختلف 3 
هو والمشتري في البلوغ فالقول قول الصبي من دون ا بيناه فيباب الاقرار ه -25[قوله هه م . 
( واو قال كنت مجنونا ولم بعلل له سسبقه قدم المشتري مع يعينه والا فكالصبي ) أي يجيء فيه احتمال 
تقديم جانب الصحة أو الفساد وحوه ماني ( التذ كرة والتحر بر والدروس ) وقد عرفت الخال في ذلك 
0 ن القول ة قول البأبع وهو خيرة ضهان ( التذ كرة والح د هر وكذلك اوادعى هن ماد الشرب 
انه حال ابيع كان سكرانا وادعى المشتري انه كان احا فالوجه تقديم قول اليا بع وهو خيرة اقرار 


اكات 307 ح وجامع المقاصد ) فيه أاذا ادعى أنه يدا ل الاقرار 9 وا 2 له ملي وأو / 


بعردله اشربكان كنم : 0 أ د حنون فان دعو ا|هماغير #سسموع4 وف قرار ( الكنا ب والدذ > 8 


.ما 


١‏ (روجاءم وحاقع ا صد) انه انتما ل دهوا َُ اده لحن سق على الاي شامه او ا 1-0 احاافهواعل 


١‏ عمارة ان ا 5 ف ع هأ مك 50 5 على داك لحن الشيمخ قال باب الضيان ما ادا ره 5 ف أد حال ا 
: 1 8 
0 


ا 
| 
ا 
ظ 
ا : 
أ 000 م الضامن ' ارك كان حَحنو ا ن«الفون 0 ومو 98 رسب والمصنف قى ف نأا خلم الككات 
ظ 
١‏ 


سوب م2 ى 


١ 0 1 7 5‏ 
8 3 أن دحت وقوته ١|‏ ل جحلو له ما ى وفوته أ ل الافاقة أ أو حكن ا عدم فون فى 


ايه 


: الصحةزوفي.) 8 اكه عله ل و لشرأاء الور الور أءة 0 ن العوضص 00 | ار ا قوله 1 


0 و وهات “يي فقال الل تعمك ف ايل 1 ن شحاف 3 : اهمها على شي 2 نلعم مك عليه الا حر 
برد الى املك 54 هو خب رة (التذكة وجامع الماصد ) لآن كل واحد مهما مدع ومشكر م 


5 المسألةوما سبقفيكلام المصنف من قوله أو اختلفافي 


1 ( مع المقاصد) لذي شتضيه النظر 
تاخير الثمن وتمح له الى ا 1 سابل فلا وحه اتردده هنا م قتوآه فيما سبق بتقدم بم قول البائم وحمه 
بناء على ذاك تقديم قولال:وهب (قلت/لاتفاقهما على انتقال اللك عن مالكه لاخر واختلافهءا في 
استحقاق العوض فيحلف المنكر وني ( الابضاح) ان الاقوى تقديمّقول امالك لان الأصل ان هلك 
المسلم الخر الحترم لا ينقل عنه الا برضاهوقوله ( وفيه ) انه قد يقال أن هذا اعاريم. بالنسبة الى أصل . 
بيع | ا ل هد واليو اللي رنغه الك حصوما اع امس قبمة المثل فشكل( معنا ١‏ 
أن يقال انه خف البائم على الثمن ممع, جماء العين 5 تقدمفي اختلافهما في الثمن ( فتأمل ) وقد استوف: 
الكلام في هذا الأصرؤ في أواخر 2 الشفعة (ه وعم ) ان المصنف في باب المزارعةقال لوادعى 1 
المارية وَاذاللكة اللضة ان الاحرة قدم مول المالك فيعدم العارية وقالفي بانبالعاربة اوادعى العاربة. 
والمالك الاجارةفي الا بتداءصدق المستعير ولو انتقم. جميع المدة ‏ او بعضبا احتمل تصد نقه بيميله لااتماقهما 
على اباحة النفعة والاصل براءة الذمة من الاجرة وتصديق. المالك بيمينه دالج 6 سم قولة » 
.ا( هدم 1-0 مدع الة مع اليمين هو قفوي مين وفل دعت .وجيه تأمل ه فيه # 0 قوله 5 5 3 


لشت 


5 ٍ-< 3 
لس الم لات ل م ل ل 


ع0 ,م حساوييدء 0 
يف8 8ه 7 559 5 5 
3 5 
العم كس م يد دي شرفو م ا يا ا 





5 الاقالة فسخ لا بيع 0# 7 
_ لصب ببسب 9ك 
1 فو المامس 4 لو قال البائع رددت الي العبد المؤجل ثمنه فقال بل المعجل مع اتفاق المنين 
جنسأ.وقدرا فالقول قول البائممم المين ومع اختلافهما يتحالفان ويبطل البيع هو خامة » 


الاقالة فسخ لا بيع في حق المتعاقدين وغيرها ( متن ): 





ل(لوقالالبائورددت إليالعبد الموج لْمنه فقال بل المعجل_مع اتفاق اللمنين جنساً وقدراً فالقول قول البائع 
معاليمين 4 لان المردود غير مبيع فرجعت المسألة الوان المشتري يدعي ان العبد الباقي الذي هو مبيع 
مواجل كمنه والبائم يتكر تأجيله.فكان القول قوله لاأمهما اتفقا على اتفاق الثمنين جناً وقدرا فكان 
هناك مشترك يرجم اليه فنظرنا الى الزائد لتقدمقول مسكره مععينه اذا هو الاج والبائع مك فرغ ال 
|| التحالف متجه -ؤر قوله ]»لإومع اختلافهما جنسأ يتحالفان و يبطل الببع 4 لانه ل يكن هناك مشترك 
بين الكلامين يرجم ليه وينظر الى الزائد فيقدم قولمنكر فيكون بنزلة مالو اختلفا في المبيع والثمن م 
سور خاعة :2 » خير ان شاء الله تعالى حجهز قوله ره :2 ١ ٠‏ الاقالة فسخ لا بيم في حق 
المنعاقدينوغيرما 4 يدل على جواز الاقالة بعد الاخبار المستفيضة باستحبابها الاجماع المعلوم والمنقول 
ستسمع وصيغتمها ان يقول كل واحد من المتعاقدين تقايلنا أو تفاسخنا أو يقول أحدها أقلتك فيقبل 
الآخرك في ( التدكة والدروئن وجامع المقاصد والمسالك والروضة ويم البرهان ) والظاهر كا هو 
صريح بعضهم عدم الفسخ الا بالقول ولا حصل بمجرد القصد والرد لاصالة بقاء العقد وعدمزواله 
١‏ الا بمزيل شرعي ولا مزيل معلوماً ولا ظنونا الا القولفانه مز يل بالاجماع وفي ( الدروس ) لو النمس 
| منه الاقالة فقال اقلنك في اعتبار قبول الملدمس هنا نظر من قيام الاتياس مقامه ومن عدم عامه باجابته 
( نتم ) لو بدأه وقال أقلتك اعتبر قبول الآخر قطعوني الأكتفاء بالقبول التعلىهنا احتمال ( اتنبى) 
وني ( المسالك ) لا يكفي الئاس أحدها عن قبوله ( قلت ) احتمال الكتةاء بالرد والقبض مع التصد 
قوي لاو الاخبار وا كثر كلام الاصحاب عن التعرض للصيغة وفي (التذكرة ) لو تقايلا بلفظ البيموفان ‏ 
ئ , قصدا الاقالة الحضة لم يلحقه لواحق البيع حيثلم يقصداه ( اتهى ) ولا فرق في ذلك بين النادم وغيره 
ظ والاقالة جارية في سائر العقود الماقومة من الجانئين بالمالي بس ذلك من تنب م كياتهم في «طاوي تلك 
]| العقود و بدلك صرح في ( المسالك ) وه فسخ لا بيع اجماعا ما في ( ممم البرهان ) وعندنكما مث 
]| ( التذكرة والروضة ) واليه ذهبت الاماميةكا في ( كف المق )في حت المتعاقدين وغيرهما سواءكان . 
5 قبل القبض أو بعدمم في ( الوسيلة والخلاف والنحرير ) وسواء وقءت بلمظ الفسخ أم الاقالة كما في 
|| ( التذكرة والروضة ) ولاتثبتبما الشفمةعنذ ناكا في التذكرة ( واستدل) في (الملاف وكشف المق) 
]| بأن الاقالة لو كانت بيعاً وجب ان يكون للمتبابعين نقصان الثمن وزيادته واللأجيل والتعجيل فاما . 
اجمعنا على انالاقالة لا .يصح فنها شي' منذلك دل على انها ليست ينيع وايضالوكانتيعا لتصحفي 
ا الس فلما صحت فيه اجماعا دل على الما لست يبيع وأيضاً اجمعنا على ان رجلا لواشترى عبدين شات | 
ا احدهها ثم تقايلا صحت الاقالة فلو كانت بيعاوجبان لا يصحلان بيعامييتمم اللي لايصح (انمبى) 
8 ماني (الحلاف ) ونحوه ماني (كشف الحق ) وممل الخلا ما اذا ذكرت بلنظ الاقلة أما اذا 
ذكت بافظ النسخ فلا خلاففي انها فسخولدست ببعاً قاله بعض الشافعية قاله في ( التذكرة ) وقال 
مالك هي بيع مطلنا وقال أبو حنيفة انها فسخ في حقالمتعاقدين ببمفيحق غيرها » -9 قوله ]4م 


حت مسد سس سم 9 صم صصص سس مم 
بس سج سس سسهصهم وب سوسم سم املعم ممم اميد اسع وب يه جع ا . 


2 
1 





٠6 
0 
ا‎ 

0 











و اعم الزيادة اماك ف لقن نعل ل دونه اج اد عرض اننا كا 
00 أومثه أو قيمته عل 'التفصيل مع عدمه (مثن) . 0 1 
١ك‏ ط عدم الإناقة والقمان ى الشيك 14 اجماءا 0 ب 1 اطلاف 0 
علق )اوبية أئ الشرط الك كوظتيوت ترا وك عايه أو يشهد له مرواء لمشائم الثلاثة في 

(الصمع )ء ن الحلبي قال سألت أباعيد الله عليه السلام عن رجل اشترى و بأولإيشترط على صاحبه ا 
شَدمًا أ فكرهه ثم رده على صاحبه فأنى أن تقبله الا بوضيعة قال 'لا يصلح أن. , أسذه بوضيعة كان جيل 
5 فباع 0 عنه رد على صاحبه الاول ولا فرق قْ الزيادة بين 0 تبكون عينية أو حكمية 
فاو أقآله على ان ينظره بالثمن أو يأخذ الصحاح عوض المكسرة وتحوه لم يصح كفي ( التذ كزة ). 
وغيرها ه -ؤزز قوله #- » ل( فتبطل بدونه 4 ه أني الاقالة بدون الشرطم في ( الوسيلة) | 
( والشرا' نع ) وغيرها وا-.ستدل عليه في ( الكلاف ) بالاجماع المركب وسة ف لوقه 1 
الاصحاب ( ووجه ) البطلان حينئذ انها ال ىا ات قينا كان مقتضاها رجوع كل غوض اوصاحية.! 

شرط فيها زءادة أو عصان ف اعد العوضين فقد شرط فنبا ما حالس مقتضاها ففسد الشرط 
وبترتب عليه فسادها لا: مهما لم يتراضيا عبلى الفسخ الا على ذلك يإلوجه ولم حصل.؛ فيبق المبيع على مك 
الخارى وا ره النمن كي صرح في ( التذ كرة والتحرير وجامع المقاصد والمسالك ) وغيرهاوحكى 
الشبيد في حواشيه عن انل انها لو اصطلحا على الاقالة بز يادة 7 نقيصة ص م فالوالاصحاب 
على خلافه ٠‏ -0 قرله م ه (١‏ ورج مكل غوض: ال مالكة أن كن موتجودا ومذلها واقيخه 
مع عدمه »م ه هذا حكم كون الاقالة فسحاً وعا ذ كر صرح في ( الشرائم والارشاد والدروس ). 
( واللمعة وجامع المقاصد والميسية والمسالك والروضة وممم البرهان والكناية ) وفي ذلك تنبيه على ان 
بس من شرطها بقاء الموضين ورجوع كل الى صاحبه بل تصح مطقاً. اعموم الدليل وقد معت الاجماع 
على انه لو اشترى عبدين واف أحدهما صحت الاقالة وهو ظاهر ( ( لذ سوج) دك قال عندنا وقال 

في ( التحر. ر ) اذا أقاله رد الثمن ان كان باقاً أ ومثله ان كان تالا وقيمته ان لم يكن يوار دفمعوطاً ا 
ع 6 حوازه فم ادام سواء كآن باقا او تالف يلاف مالو أقاله غير الجنسوفي ( انؤلاف) 
اذا أقال حاز أن اد مشل ه م أغطاة من غير جنسه مثل ان أعطاه دانير فأخذ دراعم ا ومأ . 
أكدة دلك وي ( الشرائع ) بعد أن حكم برجوعه في المفقود عثله انكان 179 مأ وقسمئة ان كان قيميا قال ْ 
5 0 والمسالك ) بأن القببي يضمن بثله كالثلي واستضعفاء ولا.يدخل | 

في الموجود ما حصل له ماء ٠‏ منفصل فانه لا يرجم به بل بأصله اها أ الدرانم امل وارخيسون ا 
وان كان جلا م صرح بذلك كله في ( المسية والمسالك والروضة والكفابة ( وأما اللبن “فى في" الضرع ا ظ 
في كرنه منصلا اشكالم في ( المسالاك والكفاية ) وكذا الضوف والشعر واستظهر في ( المسالك ) 
لبان التما وار وعد هيا أخذ ارش عيبه مطلقا لان الجزء.الفانت منزلةاثالف كصرح به جاعة. ْ 
وي (المسالك ) ) لو وقمت الاقالة بعد أن احدث ا مشتر سكري فيه حن” فا وقع من بأعيان. “من عنده ده فبيله |1 
ولوكانت من 0 د بفعله ا يا ولمشارها 5 بفعله أن 00 الإجداث ) 1 





١ 





١ 
ْ 
ا وعلى التفصيل مع عدمه 6 » أشارٍ به الى ما تقدم من اععتمال قيمة بوم التاف وقيمة 7 الس‎ ْ 

ظ ظ / وال على" وأاختير 4 ( جاهم المفاصد والمسالاك #قيته دم التاف وحكاه الشهيد عن فخر الأسلام سواء 


سواتسسمر باسسوص صر ام أ محص دونه د ادا تشم م عدي 
آي 






| وس شفبة بة ولامستيط أجرة الدلال باعل ابيع وتصح في لكل بالط والسر 


وغيره ( متن) 





كان الفسخ قبل التاف ثم تأفن أو بمده والاولى اءتباره قيمته بوم الفسخ والاقالة لان العقد نبطلمن 
مله » !١--‏ قوله 4 م ولا ا شفقعة 1 - 5 طئحت به عبارأمهم في البابين وقد 
عرفت ان ظاهر ( النذ كرة ) الاجماع عليه وهو مدلوم .» -99 قوله ]8ه » ( ولا تسقط أجرة 
الدلال بها على البيم 4 » سبق الاستحقاق كا في ( الثمرائع والتذكرة والنحر ير والدروس واللمعة ) 
( وجامع المقاصد و والكفاية ) وكذا أجر كلو اران واناقة من اصدون مره 
الافمال كا فيما عدى ) الشمرائع واللمعة ( واخاة اتكال ووزان ن المتاع على البائع اذا امره بذاك 
أو بالبيع وأجرة اأبييع واجرة تأقد امن ووزانه:لى الممارسية كذلاك 0 على ان 
بأمره َه دم بيان ذلاك وما يتعاق دك حل » -«ز قرله 4 ه. ( روضح في الكل 
والبعض والسلم وغيره » »م في ( اللخلاف والشرائع والتذ كرة ة والتحر بر ) وغيرهاوفي (شرحالارشاد) 
لخر الا جماع علي ذل ككس وفي ( الحدا' لق ) ان الظاهرا نهل خلاف يدهم في ذلك :وقد سشمعت اجماع 
(الملاف ١)‏ ننأ وقال هنا أيضاً وبه قال ابن عباس ولا عذااف وحكى الملاف عن بعض العامة حيث 
عع س0 |ليا اله قْ 6 0 نصير يم وسلنا وقل مى النبيصلى الله عليه واله عيه 578 
ابقل بار بن اراد العفو لاو ا 


بعضبا في الب لم كحسنة عبد الله بن سنان اديه رمحن ادن حك رصحي احى 
وغيرها واعخير الذي استندوا اليه قد 5 اد بن 00 ٠:‏ ن أني عبد الله عليه ا ِل 


0 ى اليم ناف ل 0 ا 
وم فهموا منه ان المراد بالسلف القرض فالوا واذا أقاله في بعضه ورد بعض اش المال يصير في 


معنى القرض لانه رد مثله ويصير الباقي بيعاً ( وفبه ) مع انه منقوض بالرجوع بارش العبب عيب وأنه في 
معنى ماد وه ( انا) عنم ان رد المثل بوجي كونه ور يق ثم لا مانع ٠ن‏ ااسلف والقرض م6 لاغل 
لد الشبيد فيحواشيه عن ابن المتوج انه اذا اد العقد والبائع والمشتري لا تصح الاقالة ,الا 
في الكل و لا تصح في اابعض قال والمثقول خلافه وفي ( شرح الارشاد ) لفخر ادم هنا حهسة اشياء 
تعدد.العقدٍ ما لو باع نصف الدار بدينار في عد ور بعها الآخر بدينار فيعقدآخر وتعدد المبيع وتعدد 
المشتري وتعدد لاع وتفصيل الثمن كقوله بعنك هذه الدار بديثار والر بع الآخر بالثوب وما عدىالرايع 
اجماعي (اتنهى) واذا تقايلا في البىض اقنضى التقسيط ففي ريع المبيع ربع الثمن المت ابن 
وسكذا ( وقد تقول ) انه يخي تقيبد جواز الاقالة بيعض البيع با اذأ لم يستازمالجبالةيا اذا اشر 


١‏ عبدين وقابلا في أ أحدهماأ ا هذا فانه متجه عل اقول 9 ع ريشي الأملني عند ا ل 


. 
صيص سج مس يي ند سيج السام ع أن لصوم د ممصم ذا مايه روس وري سيوس سوم سسسهه اس سام 


ع ل يي 1ل يسا اه 


32 وكاب الا د 


دوه 





“اا 0 
3 ._ 
ا 0 


اليه 00 لي حفي وأخذ دون ما استحقه بطي مر سه كان 8 5 هدم اناه اكت أ ١‏ 
.و أقاله في ابعض لعجل له الباقى أو عجل المسل ليه البعض ليقيله في الباقي لامها اإقالة سا 
أعترا اله اغأ + ه حطهز قرا 1ه *- ل( واو اختففا في قينة اثالف تقول قول من 00 
يتكر الزيادة مع اليمين 4 كا في ( التذكرة ) وقد أثبر رن الى ذلك قي الفرع ‏ 
00 لو اختلما في قدر الثذن: فالؤجه ل ل 00 
المشتري مع اليمين وعدم اليبنة ولم اظفرفبه كلام لاحد ‏ ' 3 1 5 ا 
عق 2 تعى ) والممسذ لله على التمام. والاثقام 0 
بمحمد وآله خير الانام علييخ من الله ١029‏ 
سبحانه أفضل الصلاة : 
واللام '2* 





سسا سس مار سم ب سوس سس واس سه ا ا ا 
ال سر سس ديو سيب سس سمس سما 


هذا آخر كلام الشارح قدسالّه روحه في ( كتاب الاجر ).و يليه (كتاب ل عي 
بتصحيحه قبل الطب على نسخ متقولة عن نسخة الإصل بعد انكان مقابلا على نسخة الامل ] ها 
ظ يكال الدقة واتأمل ومراجعة كتب الفقه واللغة والحديث عند التحير العبد المفتقر الى عفو رابه الفي || 
) محسن بن المرحوم السيد عبد الك ريم المسيني العاملي ) خض الله له ولو اديه قاصبح بحمده تعالى ‏ 
ظ ع بي كلها اومان الأنباهر ادم طليمة الانسان من السهو سيان فلا ينسبنا من عثر عل 
ظ شي * من ذلك الى تسامح أ وتمصير فقد بذانا في .ذلك الجهد واستفرغنا الوسع وترجو من اتتفع بهذا 
ظ الكتاب أن لاينسانا ووالدينا ومن تصدى لطبعه ونشره أو اغان على ذلك من الح الدعاء ف مغلان. 
[ الاجابة ونسثله تعالى ان لابحرمنا وا به في يوم العرض عليه ووقع الأراغ. من متابته وتصحيحيه في 
ظ الايع”, 7 بر ججادى الاولى ‏ سنة مس0 والحد لله وحده والصلاة والبلام غلى يه متها 1 


و 
ظ 
ٍْ 
ظ 
8 
ا 


58 الله * الرظ وي قصر ب لماعي ٠‏ (عبل 5 2 5 ذا 


5 ل ين 1 3 
0 م 5 هر 5002 ب هار سمت 56 








ااا 






















0 رعية 0 المصنف قدس سمراهث ولعداد ا م 
ظٍِ جمع الفقير الى عفو ربه الغني سن ٠:‏ الحسيني العاميل عنهى الله عن جر انمه # 


فرحو ااه بن شهل بن عد بن أحمد بن قاسم بن علي بن علاء الدين وخ الا دوين راهم 
' ابن محمد بن علي بن «ظفر بن مود بن علي بن حمزة بن اين بن مد بن عبيد الله م ن غات ا 
قن لكين بن انيد بوعل بن لعن برعل ين اب طالب عليهم السلام وقد يصصف تفسهفي 1 
مصنفائه يا وجد ناه خط بده الشر يف بالحسب دني الحسبي ا 007 النواية اليج امسق «وموييون ؤ 
عليهما السلام من طرف أمهاته وج_داته ( ولد ) في قرية شمّرا عن قرى خجبل عاءلفي حدود الائة | 
ونيف وحهوسين عا الااف وقرأ في جل 5 اهل ( > م( سافر |/ لى العراق را في كر بأ خلى انق ظ 
الآقا عمد باقر المهممالي على اءن أخقة وصبره على 025 الحدر ايك على صأحب اأراض و نظا م,. ظ 
تعبيره في بعض مصنفاته وأجازاته عن ضاحب الرياض قوله أول'.ن عامني ور الي وقر بني وادةني 


٠ 5 5 2 5‏ - : 
أنقراءنه عليه كانت ف| قراءه على الحقق المممباني و زلملازها للا مهنا 0 يداك 0 ا 


ه. 
م 


م مه لمم لس و و ميات حي لم لحي حي عمي المس يام لوس جم نا مسيم لصم ١‏ لي سما م 


17 2 بلا حتى ازيارة اانجف لاحر على «اقيل ّ ران الل القعتك: الاقدس د2١‏ على ااعلاهة 
بحر العلوم اسيك «بذدي الطباط ماني وعلى | لد لسميحم الممة اللا ك4 ل جعفر فاخب 5200 ألغهأ وعل 


ص 


الشيخ الففيه الإأصد أاءا نهد الشيخ سان 8 ودس ا ا عدبم مزل للازها 556 | أءألاه.ة 


م 00 ُُ 2-6 3 ٠.‏ 8 85 3 
العلياطيابي الى حين وقاته و شى عله ملازهأ لدرس الشيخ حعهر هده م 3 ل تقل ٠‏ ار ور أرد و 2 


اس ام وام سي ب ع افالصميا- ات 


درسهة الى 0 سافر الشيخ اك لاد إءران فاستقل تدم سس و ابعل |! ف درس الشيخ لعا- رحجوعدهدون 


٠‏ بلاد إيران ( وقال صاحب ٠‏ روضات ت الجنات ) ان مارك على بحر العلوم بواكدن ب وطن 
من في طبقمهما ( وقال بض ) له نلامدة ؤضلاء معروفون ( ميم ( الشيد هبدي ىئ عاذ كدان وااشيخ 

محسن بن أعد م والشبخ تمد حسن الققيه الاءة يعني صاحي الواهر ( قلت ) ومعيم اسيك 
لاي اسيك أجل العقيه العلامة على بن مهد الامين نْ أبى الطيدزة موسى ؟] يظبر من لعبيره ع4 
الافكاذ روني ) قل ينان الروطات البوه الادل ٠‏ 1 صدر الدين بن صالح بن هد شرف اللدين 
ابن ابراهيم بن زين العابدين الموسوي العاملي ( وكانت وفاته ) في اواخر سنة ست وعشرين بعاد 
الالف والمانتين في النجف الاشرف قبل وفاة استاذه الشيخ جمفر عدة قليلة لان الشيخ توفي سنة 
ودفن في الصحن الشر يف العلوي في بعض الحجر التي في الصف القبلي المقابل لوجه الامير 
عليه السلام بوصية منه لرؤ'يا رآها وقبره مشهور تطلب عنده الحاجات وتستجاب الدعوات ( يروي ) 
عنه تلميذه صاحب الجواهر والاغا مد على بن الاغا محمد باقر الطزار جر ببي المازندرانيوسبط صاحب 
الترجمة الشيخ رضا رين المابدين والاميرزا عبد الوهاب ورأيت اجازته له وتارخها فيشهر ر بيع الاول 
ستنة 1878 وولد صاحب الترجمة السيد محمد والشبخ 00 ان قي ملا كتاب وغيرهم ( ويروي ) 
عن جهاعة منهم الحقق المببهاني والعلامة الطباطباني واللحقق القمى صاحب القوانين وصاحب الرياض 
والشيخ الا كبر الشبخ جعفر صاحب كشف الغطا وغيرهم ( قال الحقق المهمهاني في اجازته له) 
استجاز ه ني العالم العامل والفاضل الكامل الحقق المدقق الماهر العارف ذورالذهن النقاد والطيع الوقاد 
مولانا السيد السند السيد محمد جواد 6 لله الواماء ووقمه لما نحبه و برضاء فأجرات له أن 


ْ ب الجر 07 


ا 





وي عني »تفال ا في ومسموعاني ومرو ياي ء عَن اباد الكرام ومشائخي العظام إلى : 1 
قالوكتب م#د اقر بن محمد كل ( وقال الحقق القمي ) في الجازته ل خط بده م 
00 الكرامة ا( أما بهذ » ققد استحازني الاخ في الله السيد العالم العامل الفاضل الكامل 
لمتتبع المطاع على الاقوال والأمكار الناقد الططام ععرقة الاخبار والاثار السيد جواد العاملي موءلف 
هدا الكثات ابارت الله واحة له أدام النّه أفضاله وك في الغرقة الناجية أمثاله أن بروي عنى 
ماجاز لي روابته الخ وفي آخرها وكتب أقل الباد علا وا كارم م زلا وأعظميم أملا الغريق في بحار 
الخطايا والجراتم ابن الحسر. ن الجبلاني أبوالقاسم اونا كاعهينا ل خا نا هرا فى الذري 


السريثي جمادى الاولل سنة ست وءالتين بعد الالف ( وعن ) ١‏ فد اهل الورع والفضل أنه قال 


١‏ 59 ا تناه م ن أحواله على 2 عن 7 أنه كان نان عاماء عصسره من رمن حصضوره عل الاق 
| الميمرا! ك9 ودس سسرة 5 لوم وفانه ا بالضمط والاثقان وصماء الذات وأ ناحلاءالماماء من مشا ئخه 


وغيره كانوا اذا أشكلت عليهم مسألة أرادوا تدر يسما أو تصنيته! أو الافتاء بها ووجدوا اضطراب 
كلات الاساطين وتعارض الاخبار فيها س._ألوه عما حقفه فيها فان أطاءهم والا التمسوه على كتابتها 
فيقفون عفد قوله لعامبم بغزارة اطلاعه وجودة التقاده وشدة تثبته ممارسته لكامات الققباء ومعرفته 
محط | ارم ووأخذ براهينهم واستدلاهم وكورته داعال ناهذا اول متبورعنة ومتره إمدة 
انتهى ( ويدل عل ذلك ) ان جل كه أ كابا كانت بالتماس أساطين العلماءما يظهر من ديباجاتها 
وفي دلالة ذلك على عاو شأنه وانفراده ها لا بشاركه فيه 0 زمانه مالا يخضى ( وقالى ) فيحقه 
صاحب ( روضات النات ) كان من فغبلاء الأواخر وه تتبعي فم مهم الا كابر وقد أذء ن لكثرة اطلاعه 
وسعة بأعه في الفقبيات ١‏ كثر معاصر بنا الذين أدركوا فيض صحبته بحيث تقل ان الييزا أب القاسم 
صاحب القوانين كان اذا أراد تشخيص الخالف فى مسألة يرجم اليه فيظة ر به ( وقال أيضا ) في رجمة 
أحوال الميرزا القمي انه كان برجم في مسائل الفقه عند شكه في وجود مخالف في المسألة الى سيدنا 
الفقيه | د جواد العاءلي صاحب ( مفتاح الكرامة ) أيام اقامته عنده ونزوله عليه في تم المباركة 
ولك ان ساس اروف شاعو رشن اهز حمر قا عر ماعي: ١‏ ان يفده ل كد 
ها وجدناه هن حال كل من هذ ن العلمين مع الآخر وتعظيم كل مهما لصاحبه وتناه عليه واطلعت 
على مكاتبة بينهما في بعض المسائل التي أفتى مما صاحب الر ياض و بين له صاحب الترجمة خطأه في 
تاك الفتوى فرجع ال نولش هك ترف المكاتة ونما اعزة الأ وعرا نا وقديرا نا قطركا لقي دود 5 
صاحب الترجمة في خطبة بعض رسائله الها كانت بأمر استاذه صاحبالرياض ( وكان) معظماً ميجلا 
عند عاماء عصره ( حكي ) عن بعض الثقات ان العلامة الطباطباني اعتزل الدرس والجلس ثلاثةأيام 
فاشتد الامر على تلامذته وعزموا أن برساوا اليدمن بجسر عليه ويكون مقر ب| عنده فوقم اختبارهم 8 
صاحب (مفناالكرامة) فدخل عليه فاما رآه استبشر به وجمل يعتذر من اعتزاله انه كان ا دهمه من 
الشك عند ملاحظة أخبار الامر بالمعروف والمبي عن المنكر وما ورد من التحرريض عليهما والوعيد 
والنهديدعلىتركبما (وقال) اني يمكنت في هذا الزمانما لم يتمكن منه غيري فل يحصل لي يقين اعخر خروج 
عن عبدة هذا التكليف ولا انكف عن قلي حجاب الششك الا مع رو رو تكوذلك يمنك و ركتك 
والمد له 0 اد بيده وخرج مر للجماعة 1 اليد ( وآ - تعظيمه + لاهل الم , ولاسيم 


من يه" كبحي ١‏ ا و سمو ع ا موي ب ب 2 





مخص صب ص ريج : ل اتاتب تت يي سي !يس ددشي م 
ب 2 


إرففا 


عند "نفس امرمة ب 5 ص2 عد سمه :200 مسي حم لمي سي لا ما مس ا ل الام ملا الحممة | ل ومس لل 56 


| على رسوخ قدمه في اتقوى ومكارم الاخلانى وصعاء الاإمان ( وحكى ) بعض احفاده ,عن بعص ٠‏ .شائخه 
أنه قال مارأت مصئفا كصاحب («فتاح الكرامة) فانه بود أن شسب جميع ما حففه قٍ مصنعانه الى 
مشائخه هضما لنفسه (وقال) فيخطبة بعضيمصنفاته ما كان فيه من حقيق سمين فهو للاستاذ وما كان 
فيه من عث فهو لي ( قال) وهذا ما رأيته من غيره من المصنفين ( وقال حفيده أيضا ) تل في بعض 
ال الس بعض مدائحه في بحر العلوم قال بعض الالسين هذه مغالات فقلت له انه يعبر عنه وعن 
صاحب الر ياض بالعلاءة على عصمة أجداده فزاد تعجبه (وأما ) جده في طلب العم فأشبر من ان 
يذ ( حدث ) بعض الثقات قال ان لملقول نا من شيوخ عصره الراك أوقاته يغ 
ليل والنهار فكان جميم ما بنامه فيهما شيثاً يسيرا بحي ث تعد استقاءته عليه كرامة له ( وحدتابنته ) 
وكانت مسشهورة بالتقوى قاللتك كان والدسيت مكنا على المطالعة والمداحثة مهأره كله وكان لا ينام “رل 
اللبل الا أل ولا أعل ني استيقظت ليلا فوجدته ناما وكان جل أيامه لا يرج من حجرته وايوانه 
وهما على سبتهما ثماوآن صحفا منشرة ( ويدل) على صدقها ماني آخر كثير من مجلدات ( مفتاح 
الكرامة ) انه فرغ منه ليلا قد ذكر انه فرغ تمن مجلد الوقف قر ببا من اتتصاف الليل ومن محاد الوكلة 
بعد انتصاف الليل من الليلة التاسعة «ن شهر رهضمان ومن المجلد الثاني من الطهارة في الر بع الاخير من 
لمله السبت ومن مجلد الشفعة لله الخخيس ومن يحلد الاقرار في الليلة الرابعة عشر ىس ذي القعدة وفي 
آخر بعضها أنه فرغ منه ايلة القدر أو ليلة النطر وغير ذلك ( قالت ع )دك كوا درغ وهو يدور عم 
والقام كر ذه ا - 7 فيال ولت الا كل فالعزمت والاني أن 0-0 
58 0 الى 5 0 فيخرج 4 بنفسه 9 بعود فيعمد الى بعض الكتب ويقصل عن جلده 
و يدفم اليهم بعضه و يبقي البعض فلذا كانت كتبه كراريس ( وما اشهر عذه ) ان سبطه الشيخ رضا 
رين العابدين كان معة قْ داره فكان ادا فرع من مطالعة دروس4ه4ه ينام وسى دده متدولا شُغله 
فياتفت اليه ويقول ماهذا التمشق للنوم انه ليكفيني منه هكذا ثم يضع رأسه بينركنيه ينام منحينه 
ثم لا بكاد بنذ إلنوم حتى يسلبقظ. فيرجم الى شفله ( وقالت) ابنته المذ كورة انه رعا كان بوقظ. سبطه 
المذ كور للنافلة ولانجده هو يشوم للنافلة حرصا على شغله ( ويرئبد ذلك ) مافي 1 آخر يحلد الاقرار م من 
(ممتاح الكرامة) حدث قال كتدت تف اشهر رمضان من هذه السنة كانية أخداء 3 نسعة أو عشرة م 


قرزا لتتبع والاستيفاء وذلاك ان كت له سائر الاعمال الني يعملا العاملون في شبر رمضان الا م! قل 


جداً هو ثرا التحصيل والاشتفال على جميع اعمال شهر زمقان | رين معي اجراله )ال حفلة 

م ن مصنفاته كان 'تصليفه أيام خاصرة الخارجي معو الوهابي الاحجف اشر وفيها له هن 

محلادات ( ( متام الكرامه) م6 يظبر من" اوالكرها وق ي ا بعضها لعك أن د #اصرة عسكر الوها بين 
للنجف الاشرف ( قال ) واشبد لم يترك الاشتفال 2 ما من عليه كن هده الحال ف أنه كان 


< شتلاح جة الا الجباد والتحر يض وملاحظة المنظة والمرور علمهم أغلب الاوقات وني خلال 
" ]ذلك يجين مع العلماء لاعىال الخيلة فيما يخلصهم وأعد مع ذلك وقتا للكتابة والملاحظة ( وكان ) 
رعو بارا (فضن) شيط قي اشبخ مهدمه ل قدس سر عن الغ الاجل اشح جود 





: ش 0 م ا 
ظ 0001 قدا وحديا م بظهر ات كته وذلك ٠‏ ا الالال 


بعييهدا 


ىه 


تسمه جل عسح حدس بيجيب سوب ماسوب ٠١‏ يد شا جمدم ١‏ ل لح وي مامه سم سد لمي اه لي للع مامتب ل لبح يحم لمم 





عد ومع سوس مويو جيه حولي وتدين ‏ 





تف (ثقال) كان بين والدي وضاحب (ممتاح الك لكرامه) مودة أكيدة فاختءما 7 ألمي أغسنهناء:! 5 
أطقه فكان العد بقول لؤالدي ان ولدك هذا اله حظ وار من المرأوكم قال يقولالشينخ جواد وكانث 
للسيد بد في الفراسة ول مخططى* الا في هذا الموضع يقول ذلك هضما لنفسه (ويقال) ان الشيخ الا كير" 
الشيخ جعفز آر اد ارسال صاحي الجواهرالى أصفبان فاشتشار اشتاذه صاحب (قفتاالكر امه)"فمنعه من ظ 
دلاك وستتر ان ركان ا علي اد 0 فالتجن الاشرف (ويقال) ان بمضالسادات القاطنين | ظ 
خاررج النجف الاشرف كانت له أخت لخطبت فغضلها أخوها 'فشكته الى الشييخ الا “كبر الشبخ أ 


3 00 سي تسد 


ا -- الي عر / فأرسل اليه جاعة 0 مرهم ا را ان | 3 قميأة الس مك عن ذلك (وقال) ان 


والنهي عن المنكر فلما جاء الجماعة الى ذلك الشيد امتنع علمهم: فأرادوا اخحضاره 7 فقاتلبم فتاوه 
وثارت الفتنة من ذلك اليوم بين ااطائفتين المعروفتين بالركرت والشمرت الى يومنا هذا ( وكان ) 
مسقيدانه: القغر :سيان كناد قن رقي مع الناها قدو القدراذن. يراك روني القرة: الماركة 
الحسينية على صاحمما السلام (وسق) بعض ررئساء الاء رافح وان به ذاء عياء ذشفي ( وسقى ) | 
0 شرفاً على الموت فشي واستبصر وحسن اانه (واشتئر عنه) اله كان يحبر عند 
الاستخارة بالة أن الشر يف بالمنوي فيصيب ( فمن ذلك ) انه استخار لرجل مكاري فال له اشتر ٍْ 
امار فاله جيد فسثئل عما نوى فكان كذلك وكانت ل 3 (سنشد عضدك بأخيك ) وقا| ل لخر 
بعد الاستخارة لا تشتر الجاربة فامها وان كانت جيدة الا اها تبول في الفراش فسكل الرجل عن 
قصده فكان كذلك وفتشوا عن الجار بة فكانت هذه الصفة وكانت الا بة جنات جرى من مها ْ 
الانهار ) وقد تنسب الاولى اغيره (له مصئفات كثيرة ) أ كبرها وأجودها كتاب ( مفتاح الكرامه / 
في شرح ؟ قواعد العلامه صنمه بااتحاس شيخه الا كبر الشيخ جعفر وكان الغرض منه اولا نقل اقوال [ 
ظ 
ؤ 


قدو قر لعن قتنةلا تنطني الى بوم القيامه فر يقبل حين رأى زوم ذلك +ن باب الام وبروت ظ 
أ 
ْ 
إٍ 





آٍ الملباة ان المسائل اللخلافية ونقل الشهرات.والاجماعات وذكر العا لقن الي ذ ك فيها ذلك وذكر | 


الدليل الذي لم يتعرض له الاصحاب ومتنه وذكر مذاهب عنداختلاف: الاخبار بوجه الاختصار | 
حيث أن المختلف وان كان عم الفائدة الا أنه خلا ع.: ن ذ ور كثير من الخلافيات وما ذ "فيه منبا قد 
| خلااعن ذ كر كثيرمن القوال وقد جرى عل ذلك فوجمة من ن الابواب ثم بسط الكلام ولاسما في أ ظ 
امعاملات (وكان) ) قد كتب مجلد الأضاضن رما غل > شف الثام ثم عن له ان يكتب باقيه على | 
متن الكتاب وأول مابدأ به كتاب المواريث في اننى عشر الف بيت وخمسماثة يدت ثم كتاب الطهارة ئ 
ثم الصلاة والزكاة ثم شرع فيالمعاملات ولم يكتب الصوم ولا باقيي العيادات وجرى فيالمعاملات على | 


1 لتتيب حتى وصل الى السبق والرعاية ف ب وكنب بمده ارفف ثم م البات والاتر اد والوصايا | 


| كتاب الوصاب ولا كت ب بصده 00 هدا الشرح 3 غيره 5 عر من قرب ريل ل | 
الوصايا من الكتب الاديخ وفاته وأما القنضاء وافدباث والقماص قند صننها فيالبين وم يكبل كاين / 
القضاء بل وصل فبسه الى أواخر الفصل الثاني في العنود وم بكب الشبادات (وعدد) بخفدات هذا ! 
الكتاب ( اثنان وثلاثون محلدا ) اثنان نبا في الطهارة ولمسة في الصملاة وأر سة وعشروق. جطدا شي 
الماماات ونوا يمرا وعدد أبياته 50 عن ثلاعالة فى يعت يهسير ( وص )"كاب لم بسح اران عاك . 


: 
٠ 








جو سص يعضت وطورو صف عيبي ف عبنم “معي خش يوصيبت ”بد يصعي بم ور خمية > وس ين عسي سس م معي 0 


كفا 


لميوص لم مص ل جميه الحا اللا شما ميا صا 


ِ في استيفاء أقوال العلماء ٠‏ ومواقم الشهرة والاجساع واأعلسيه عل الخلل لواقم ف 2 له م دن لال أ 


مع كال التتبع وعدم إليه كقاء بالنقل (و باخملة)قبو في بابه عديم اانظير دن مصنهات . ' (وءن)مصافاته ا 


(شنرخ طهازة الوافي) وهو تةرير بحث استاذه نحر العلؤم دك في امبر أو لا على السند ثم المآن ثم 
الدلالة ) ااتدأ فيه روانة * لي إن 0 أخيه في رجل رءعف فامتخط الخ لانه ١‏ اعزم على 
الكتابة كان' :الدرس في هذا اعخبر واتهى" فيه عند' الشروع في باب مسم الاذنين والقفا في الوضوء 
وهو كتاب نفس يشل على حقيقات رحاابه وفوايد في معاني الاخمار سنيه وله (حاشية على طبارة 
المدارك ) تقرب من" خسة آلاف اك أيام قرائته على الشيخالاجل الشيخ ون ع ووصل 


| فأ الى آخد م حث دجس الماء القايل بالملاقات (وحاشية على حارة القواشد ) كتبها حرإن قراءنه على 


بحر العام بد فيبا بتفسير العوض واله يصدق على لثمن والمثمن وحم مبحث لك العبد وعدمه 
تثرنت من الف ونين ينا (وعاشية) عل كتانق الدين والزهق ند التزاعد كبا كين تر أنتة عل 
3 الا كيرااث. شخ جعفر أ ابتدأفمما هن قوله وعلاك المقترض وانتبى فما الى / واخر الرهن عدى 
ن ثلاث ورقات من ن آخره قرب هن الفين وثلاكاثة يتا (ورسالة) مبسوطه في العصير بن العنى 
1 بي كتهها بالنماس من استاذه المعتبر الشييخ جعفر حين قراءته عليه هذه المسألة وقال له الذي 
يظبر لي الآن حليتهما وان استاذهما بحر العلوم يذ هب الى التحريم فبهما فأحبان تكتب ماذ كر 
في هذه المسألة من الشهرة والإقوال والاجماءات وتورد.جميع ماده في الوافي والوسائل من الروايات 


ده المصرة في حكم العصير عي 0 خط شيخه 0 حون عن 


الررياض (وحراثي ار رد يساعر كاب الشار ةراود والازية والمزارعة والمساقة ول م 


وتمام التكاح و بمض الطلاق (ومنظومه في الرضاع) حو من مائة وأر بمين ببتا (وأخرى) في الس 
تقربه من انين بيتا (وثالئه) في الركاة تقرب من ماثةوعشرأبيات ( وأوراقا ) حقق فها مسألة جواز 
العدول عن العمرة عند ضيق الوقت الى الافراد (وشريح الوافية) في الاصول_مجلدان أ كبر من 

القوانين نام على الظاهر الا قليل بسط فيه الكلام وتعرض لاغل ب كلمات الا عاطق للق 
والاخبار بين المتقدمين والمتأخر بن شارحي الوافية وغيرهم وذ كر 0 ماوقع من ن امباحثة والمناظرة 
بين الشيخ الاكبر الشيخجعفر والحقق المتقن السيد محسن البغدادي فيجريان أسل البراءة في أجناء 


| العبادات (ورسالة) في مسألة الشك في الشرطية والجزئية في العبادات وذ كر فيها مباحثه في ذلك مم 
| ششيخه صاحب الرياض (ورسالة) جمع فبها مناظرة الشيخ الاكبر الشيخ والحقق السيد محسنالكاظى 
| التمام وما تكائبا به وفيها بعض خط الشيخ جعر بيده ( وحاشية ) صغيرة على أول مهذيب الاصول 
| (وأوراق) في مقدمة 0000 على المالم (ورسالة) في التجو يد (ورسالة) ٍِ الرد على الاخبار بين 


افمة جد (وكتب)_ اق النندادي على ظبرها بخطه الشر يف أحسنت وأجملت وأفضات حكة 


ظ 0 لبابا لازات ت موقا لهداية الخحلق وارشاد الناس الى الحمق والكشف عن | 


الحنايا والدلالة على اللحبابا(ورسالة)في وجوب الذب عن النجفل الاشرف_وانهابيضة الاسلام مختصرة | 
كتبها من حفظه وإنكن عنده كتبه (هذا) ماوقننا عليدمن مصنفائه (وعد منيا) صاحب روضات المنات 
ليقت كثيرة عل القوانين (لال) تعرض فبها قرد والتقد جرَآءلما كان بيلنه من جبة المصنف هرء» 


فيد --- 2ه ض ل اا 1 السو ل 0( > م 


ا 


ك7 


لي مس يت سمي يي ممصي سوم ل موصي ا لصيس الما بجر م تم سحا ا سم مي الجمجر رحا ١‏ لمسصيي يي لوديا وه اعد صصاس | مدا ب 





ظ اشتياه ه فليس له تهليق على الموانين ن أصلا وصاحب الببت أدرى بما فيه ( وكأنه ) اشنبه عليه الامر | 


وأورد عليه ايرادات ل يجب الحقق عن جميعها في المجلس وأدرجما مع أجوينها في مبحث الاجنهاد 
والتقليد من القوانين وقصتها مشهورة فكأ نه سمع ها فظنها م صاحب (إمتاحالكرام)وانها تليق 
على القوانين وهو اشتباه في اشتباه وفيكلامه كثير 10 الى قوله جزاء لما كأن سلغه 
2003 وان كان الروق نتسة دن الدرنه! قي لسعب غابل درا :تزف ا( ولقنا حت 
الترجمة) أشعار حسان تركنا ذ كرها خوف الاطالة والجد لله وحده وصلى اللّه على سيدنا مد واله 
وصحيه وسل نسليما ظ 
ومماقالهالسيد الحيد والعالم الوحيد الحقق الم نالسيد سيد محسن الامين بنالمرحوم السيد 
عبد الكريى مقرظا على كتاب مفتاح الكرامة ( هذه الابيات ) 
شرح به تنحل كل عويصة ه في حلبا قد أعيت الشراحا 
جمع المتاصد كاشماً لثامبا «' ولكل مشكلة غدا إيضاحا 
كنز الفرائدوالفوائد وهوفي ه ظل الجبالة قد بدا مصباحا 
بحر تدفق من براع محد » تلق البحور جنبه ضحضاحا 
له آنة ممجز ظبرت له ه فغدت لكل كرامة مفتاحأً 
ف ولبعض الفضلاء المعاصرين للمصنف مقرظا على هذا الكتاب » 
ألاان القواعد حين وافت » لدين #_د صارت دعامه 
قد جمعت قواءده عا ه وقد حفظت مقاصدها نظامه 
ولك اعت الانا م 2:7 ,وقنين يدوا فا لذو مراقة 
وك قد أشي لالاشكال منها » وما من كاشف عنه ثامه 
ولا من جامع للقصد فيا « وان مزجوا بايضاح كلامه 
وحيث تغلق الابواب عنها ٠‏ أت الباري (عفتاح الكرامسه) 
9 ولبمض المعاصربن للمصنف مقرظاً على هذا الكتاب » 
جاد الجواد انا بشرح قواعد ه قد جهمت كل الحاسن فيه » شرح ببين لك النقاهة كلها 
و يني بنقل كلام كل فنيه - يكفي الفقيهءن ن الرجوع لم سوا * ه وما سواه عنه لا نكفيه 
ركه ورب ا لصتب0 عت #» اعء ن لم صاحبه الجواد بيه 
انم تكن اياه أت فأقرب الممسنيهر تن اخرء لاه وأنشنة 
©« وللمصاف قدس سره » 
كتاب لاغي الثقهأقصىمراده #, .و يغني عن جده واجمهاده 
٠‏ كحت لهجنني ميل سباده 8 وخضبت كفي دام 0 ' 


ل ل عه -... :> يع صر م ييه + 


هد م 0 
مالتساو ود اسم بيلس ميد مسيصيداء مسجم صوعه وه سو وج سه حي وت ا وي سي م اي م ا الا اي ل ا يه ا وي 


ينا 


ظ معني من مدحه والثناء عليه 07 ل( والعبدة على الراوي وان كان ارو فيه من العرب (أقول) هذا | 


ماس عن ابن عمه ومعاصره الفاضل اعقو المدقق السيد حسين بن أبي الحسن موسى الحسيني | ظ 
|الامل انه جرت ببنه و بين صاحب القوانين حين قدومه الى العراق مباحثات فيحجة الفلن المطاق ظ 


سحكيي د جح ست ع ا يه 
4 
527 ل 
1 00 


884 





٠. 
7 11212102101020ه2101ةُأاأاا ا ل سس م ممم سوه سس سوس وسو سس مو و و ا‎ ١ ااخخحطحبججحبب000 ا‎ 
5 4 8 





١»‏ و سان الخطا | الواقع في كتاب ااا جر من مفتاح الكرانة مع صرو ابه يج 

]| ليلرانا لم نال جبدافي التصحيح قا ل الطبع ولكن وقعت اغلاط حال الطبع ملنا هذه 
الطريقّة لمعرفة صوام, ا ل د 
الاول أو ا كثر الخلط والكلمة الثاننه 0 اخ الفيواك بورشم نينا قله 


ع سس سس مسع وي ساسصسس سس سس سي 1198022 





؟ * ١5‏ القصاس ٠‏ القصاص ١‏ الأحكاء . الاحكاء والافول كضيعية د شور 


فالصرمير 4 مم واأغلمير» والصمير 6 + ب7؟و 1 9 هأ © ه” ١‏ ظمير ٠‏ صمير © 0 ا 2ت0» 
اليا »حم ا #٠‏ ضيه دأ هنا ٠‏ ما ميو دأ ك نس مما تس دب ٠‏ اب عير /ا جد ”وى 8 55 م 
١ -‏ 9 لف ٠١‏ 
أو شوم بد» + 1ا. لا با» م١‏ اأصنف ٠.‏ الصسادق ( ع ) /ا اح ”#ماس سم اميه 
1 | أ 1 : 
٠‏ علة وأ له /ا ه 4" المصيزمف ٠‏ ألعيادق (ع) لا » "١‏ اختصياصيا ٠‏ اختصامر. الم م 

مه ا ٠.‏ 
يا ا 1 ١‏ ك8 11. 1 ليا 55 ١‏ يا ٠‏ 
ث8 الا بصباح ابصاح- لم ٠‏ 5١آا‏ نزسن ٠‏ ادا هه 5 فذل.٠قلا‏ ه » ١5‏ قله ٠‏ قوهي 
ينا ١__|_‏ مو -. 7د 


لهك 
الى 


8 9 م١‏ عأمد 5 غانيتها ف م١‏ ف| ٠‏ فيل 8 "1" ل رف 520 ع ١ ١‏ 3 وى بل 


ما 
ع : م 5 هر 2 م 
٠‏ عاءه ه ا أه ١ ٠‏ 44 4 لحا «٠‏ امهاء أهوتعد__لى 4« ا ا ل ١ 4 ١١‏ هوا 5 ٠‏ 
هم م و ا 5 2 1 0 
١_‏ - 
ا 0 58 . ٠.‏ 5 0 : 0 4 بن 
ومن حتهى ٠'ه.ل‏ الدمة الع 9 روى .روي ١١‏ هج *٠‏ دلك ٠‏ ذلك ج ستسمء؟١‏ م 


١ 


١‏ والمباية ٠‏ والغنية ١١م‏ عم غلا. غل 3١‏ » لام وغلا وغلى اس لام الخير نخير 


» 0 قل 5 ل 1 4 فى الموالا دن 5 ات ا عيضن ل َل ج١٠ ”ا م‎ ١م‎ 37 ١ 


ىق غلعم كقال. قله 14ه. 


- 


١ 
شح 2 منند يس عأب4 6 شديه | 3 15 <* لم ددرمهء‎ ٠ درام‎ ١ «+ يض -0-00- 0 كا‎ 
٠ ١ 3 ١ 221 ٠. 
, »م عع (ع)في . (") يتفي ماب ؟5”» شارهء عليه‎ ١5 ادره 5 13 لام امد عدم‎ 


فاله مزع *؟ ,اليم ء والتم ماع م؟ اخت_ااف ٠.‏ خلككف كأداء م م وستة 
"تت ا 2 نا 8 


#مان 4 8 بي م كاده ك4 قا م ١‏ عله عي 3 اأعاجرءني ١؟_‏ سس ١١‏ < مير ٠‏ دامس 


قال ١بم«وع: ١‏ أن ٠١اله‏ 59م 58 شعد ٠.‏ بعد غم م سم خلاف ٠.‏ وخلاف 0 4م 


م5 ؟ تلى بع ٠‏ على هو" + ب" الجسم ٠‏ لس 4 ه-” *ه اه 6" «* ١7”‏ الماك ٠‏ ايغللال - 
0 94 
١ +‏ و الا وشا< ٠‏ الا قاد ه» م ي6ة؟- فتعليق ٠‏ فتعايقق 5ك" نكن /ا_ وغايره ٠‏ 0-6 تح اب"” او سم 


1 8 أ‎ 3-3 ِ ١ 
ويحجب 5دع مي الاصيل ء الااصيل جع ع لا اللثولهء. التقيله مودلا شوزدء‎ ٠ ونجيا‎ 
١ للدمة‎ ١9 005 دتحزارض‎ ٠ نسكتين 1ه لا مح أمءرض‎ ٠ خوزاه ه59 »صم نسلخه‎ 


« ملفعة 8# لاا بصيراء بصيران «س«ها سم يلونه تكيون سمه ٠١‏ التقاافرة ٠‏ المتضافة | 


ة” » 5٠١‏ عليه ٠‏ علمهوا له و" * ١٠6‏ على "تلد ٠‏ على د 1 خلائفه” م ١١‏ في الآ أحر ين ٠‏ 


كك ماسو الخلرير + الضيي. ممم 02 اقول ذه اتدل 


جل 
ا 


للا حر ان 5” 2 57 بع 


لمجال 


أولا ؟*غعه ١ن‏ الغارة ٠‏ الغارة *«85 ع ١9‏ فته ٠‏ فنسية 55 عم عليه ٠.‏ عليه واله 15م 
عو اليد نا * الارنف 6غ * هعع, ٠‏ 9 وخ » ؟”*”> وشم * وكن /اخ «ه ١؟”‏ 


المأل 54م والتحر بر ٠‏ والتحر بر والارشاد مو »ع« عليه ء عليه واله 49 + ١9‏ صورة 


وه 


يسمت ”.اوفط به 2 لا 200 اتا 4 ام ا الا 00 07 


«صور 8 : ١6‏ ا والى ٠‏ ولا أل وهم ب نر عا.ةه 9 عليه واله ٠ج‏ 2 ١١‏ والانا دارد»٠‏ اوناك ٠م86‏ 


الا00 


8 أ (كداب الماجر» 





ابابا . الخمطأ الواقم في متأجر متاح اللكرامة مع صوابه # 


3-57 المطرب 1 المارب لا نه خم ه ١94‏ عل نه عليهواله لم ٠‏ المعلوم مه»؟ | 
)١( .)0(‏ لامع الصزعة ال+ديدة ٠‏ الصغة الجيده لاه » ١‏ المعذرة ٠‏ العذرة لاه م سم 
هدرا٠‏ هوزا كله ممم ما انه ٠‏ لان 9 * ©" غرب ٠‏ 5 راب هكم كا كساه هي 
ألأوءاه7اعلههعله وله * ٠6‏ وموضوورع ٠‏ وموضع جه فى سرث أم . : خ- ه ١٠6‏ 
والاعان . اوالاعان سد ه .* الثابّة . السابقةمه ه ١س‏ الترواعد ٠‏ القواعل ه58 «ه ١‏ | 
ممل . لحمل همده ١م‏ وأشار ا" ك5 » * التمزيز . التعزير 55 *» 5 و > ظ 
ه لاعليه . عليه وآله حد » «م الحد (؟) . الحد على فاحشة () بد عمو بأ 
ظ عليه ٠.‏ عليه واله “> 4س "١‏ اعا اراد ١‏ امهنا أرادا م5 < اخ عليه . علبي ,اله ورا نع 
ظ ا الشبدين . الشبيدين الا ه ١8‏ المقولء٠المفعول‏ الا » الياة . الات ب7؟ 
٠١ » |‏ السسرائر . الدروس سلا » #«م عليه . عليه وله سج 7٠١ ٠»‏ ولا باعتيار 
أعتار كلا » هم وكلا هم 94؟ وهلا #» ٠٠١‏ طاووس . طاوس لال »# ”»١‏ باختلاف 
. إخقلاج هلاء ٠١‏ القران . القران الم ولا » ه الكفية . الكينية وم » سم 
| قل . 3 هم م 5 لترضه . لأرضة هم ء م؟ كلابه . كلامه( ؟) م « ” الوجوع 
0. الرجوع بقيم .0 ابأسم الثمرة ل : الثمره ل ( )١‏ أي المحقق الثاني ( منه ) موه »م ١‏ 
الجاريه . الار به وعليه وزر الماأل 4ه ه *؟ بئضره . بنظره مة » لاا موا . سَفو 
هه > بن إسمعتاك ٠‏ ا 5 ٠٠‏ » ه” نحجور ٠‏ ورا ره ١ » ٠6١‏ أمور . 
5 كام ٠١١‏ م بس وله : وا له ٠‏ »م ؟ عليه اله ٠‏ عليه واله ٠٠١‏ هم |”# وو تعقل ا 
لوحكلا مامه كل عورا للع مفو مدان وطق .و ناقوك كني يه | 


اأء 


| أيه ن 5١أ١ا‏ س .م الث نية ٠‏ للثانة /ا١١‏ «* ١‏ حرم ٠‏ اي كن ٠‏ # لما 


معيليه ٠‏ بممعلنيه لا١|‏ ه الا وثي بقية . في بقية |١١86‏ # م" الغلا ء . الملا ء والتعر دف 
٠١١1‏ ه هبك وقم . وقم ١ * ١١٠١‏ النافم . النافموكشف || رموز والْختاف والتذ كرة وجامع 
افيد وايضماحم النافم ١٠‏ + فم . غيره ٠‏ شبرال 14 م ١‏ ومع . أومع 3 
ه ؟ أاعتماد . اعتماد 4١ؤ‏ هم ١*‏ واستحاببا .اواستحاها -:41١4‏ #8 18 مطلتا 
عطاق هاا »م ام و يلبغي :1 و قي 5أأ) مه بم دؤه. ذ كوه /ا١١ا‏ * ٠١‏ بعيئه ٠‏ 
لهيذه كن |١٠‏ مه ٠١‏ شاء 0000 ؤم( عم سم ودرب[ والمرسل اما م وم 
يرقا جه افر قد" الال ون الو د سموايقاة الا 4 مل د لوسك 14 
١‏ شمرة . شمرة ١١:‏ ه٠‏ 5 آدارة ٠‏ ارادةت ه١١‏ ن ه6١‏ الشرئع ٠‏ الشرائم /إ"١‏ » 
* ولده . ولده البااغ ١٠‏ »ع سم الوجب . الواجب /7إ١١ة‏ » .” والده لا . والده الا 
|١9‏ م ؟ و يطأها ٠و‏ بطو'ها - ا ياه وباامكس٠و‏ المكس الامع الا 'ذن ١١‏ » ه"اسود . 
سعيد ١٠4‏ » * كانواأبوكلون . كانوابوكارن و١‏ » ١‏ والشراء ٠‏ والشراء والقضاء هم١‏ 
٠١ *‏ فحدلي . فحدلىي من هما . 15١‏ الاستقضاء . الاستقصاء ١6‏ هم #م سديل 
لسدير +سى ه # المعيب . العيب +س«طه ١س‏ ان ١٠ازيكون‏ بذ ه م0 الضلال . | 
الفللال بسر ه وس و س١‏ + بس الضلامء'اظلام م١١‏ » ؟ لاينبغي ه لاينني له | 





اي 00 








2 الخطاً الواقم 6 متاجر مفتاح الكرامه مع صوابه » ميا 





سر . وعم المتقد . المت د ١اؤله‏ هم ظاهره . ظاهرمه 3١81١4“‏ تقول . ل 
س١‏ » بالان . لاله ١#‏ » م؟ لان . لان ١6 )١(‏ ه ”م الطأصاة . الخحصاة 
وهوان «قول ارم هذه الحصاة ه؛١‏ « ”# الو طَأة المواطاة ه46١‏ » ه هنا . وفيه ١46‏ 


- 


> 5 التراضي « متن » . التراضي فلا ينعقد عل المنا هم فم ولا على مالا نصح علكه ولا مع خاوهءن 
العوض ولا مع جالته ولا مع الأكاه « متن » 155 * ١‏ الهيع . اليم ١45‏ ه بم ان 
. أنا “«4١؟‏ ه ه المصارف . بااصارف ١١ » ١59“‏ اسثناء ٠.‏ استقصاء ١49/‏ » 
سم منها . مهمأ /151 هم 5« مصحح . مصححا ١١5 * ١59‏ ذلك . ذلك مرن تتبع 
كتيب الفر شين واستعماله في البيع لبس محازا ما بظبر ذلك 9؟١‏ ه «"م ظله . ظله اله ١49‏ 
هم اشتراط المدالة الداله . اشتراط الدلاله 16٠‏ ه ١‏ الاتهاب والقيول كقولاك . الايجاب 
| كقوله ١٠6٠‏ ه ١4‏ واحد . واحدا ١07 » ١٠.‏ ذلك فليتأمل . ذلك فيها فتأمل 
ؤ » م المراد . المدار +١6١‏ :5 رفضو . رفضوا ١ه١‏ »#ه ذلك. المسالاك ١6١‏ ه «#سمالى 
ظ : فقٍِ م١‏ م سب الببيع / البايع به اها ه لاا مهما . عنما ١5 © ١69‏ وليسمى . 
| واسصض ١٠6‏ هم ١7‏ الباع عايه ٠‏ الباع مما سا "١.‏ في ٠‏ نف م6١‏ م بلم اتدل 7 


ما 


٠‏ اليل ١6+‏ 8ه م أتبى . ا س١‏ هو جم الاصلي . الاصا ١+‏ م و؟” والكلام 
[ . وللكلام ١84‏ » * تأحيره . تقديمه 84٠1م ١٠6‏ وجاءع المقاصدوالشرائع ٠‏ وجامعااشرائع 
احه؟ * 5 اترادف . اتالف 5ه١‏ » ١6‏ وتاها ٠‏ وتابضا ها » .س ( الامور 
| الخطيره خبل ) . (الامور شل ) الخطيره /9ه١‏ » 17 الاخسير ين الاخير ين في الأخسير 
باواعهما١‏ امتزاحيما ٠‏ امتزاحها مهاعة ذلك ٠‏ ذلك كله ١١8١68‏ واتحه. فيتجه م٠١‏ 
| لكررقل عوقل مهاهبنا 2 ة م6٠1 "٠‏ حك ٠‏ خخلمه١‏ 30 برهم ٠‏ بقرهُم 


بخ 
لعا 
ست 0 


١‏ 6م و١‏ 010 ببعا ٠‏ 36 وها "اقل ٠‏ قال في المسوط ٠5١ه ٠6٠‏ والهَرض 
نض #داه١ ١‏ تأمل(؟) ٠‏ تأمل (١)؟دده ١‏ «الملازمه ٠‏ اللازمه سدوه؟ لاوري.لاجدي 
ظ س١‏ .زوالا الأشارة . ولا الاشارة 5ن" ! العقود ٠‏ العقودحيث قال تكفى أقارة ل خرس 
الذالة على ارأدة صيغ العتود 5/816 كافيل ٠‏ 5 قبل ١155‏ فلو قال . ولا بدمن التطاق 
بين الاجاب والقيول فلو قال !١»١55‏ سياه ٠‏ مسيائه أو قبات نصهبا بنصف الثمن ١١5‏ 
”١‏ المعقود ٠‏ المقصود /اهية١ا‏ الك فال ٠‏ ال قال 6ؤاء:؛ يحرى ٠‏ نجري 158 »م7 
( يدوم خل ) (بدوما خل ) اشكال ١١١١58‏ فيالرضا ٠‏ فاارضا ١597‏ *(ل؟ وعدم ٠‏ عدم 
لمحلتمءس تادر ٠‏ تادر كا حدلء م طال ٠‏ الال هذا »؟١‏ وقوله ٠‏ وقواه ٠/اا‏ ه١٠‏ يشترط 
قارط ويم ٠/ال‏ »ها 0 هو صغير ٠‏ ويكون هو ا ولاه 5" خلاف ٠‏ خلاف 
فى ٠لااءلاا‏ الى ذلك في ٠‏ في ذلك الى ١7١ه‏ ه ابن حمزه حمران ٠‏ حمزة بن حمران 
إلاطاء*ا عن ٠‏ من ٠١١1١978‏ الى ٠‏ مالي ام ؟٠١‏ نجوزودء: رده 10979ن5؟ اشتراطه 
٠‏ باشتراطه*! ١6‏ حينئد ١0ح‏ ع) كذ في نسختين والظاه ر أنه رمز لابي حنيفة ( حاشية) هل؛ 
»به الاميء الام فيه هلامو الخ « انهى © ٠‏ الخ كلاوما ونان ٠‏ كن ةا 
تصر محهم ٠‏ صر يم ( عيرم 1 خل) 51 بعتخلق © تتح 757*107 المصحف ٠:‏ المصحف 
م2722 777333773777377[ الوق 17د 
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002020 هالخطا الواقم في متاجر مفتاح الكرامهمع صوابه» 


وا بعاضه كفي الما تبح والمصرح ذلك قُْ المأصحف /ا/لا١ا‏ » ١١‏ قٍُ الحتاف ٠‏ ف لحلاف يفن ظ 
14 1 يجزء لم يبلا ١‏ واتذكة والدروسءوالتذ ؟ ةوالارشاد 5١» ١97‏ بتعقبا٠‏ | 





مقتضى ٠‏ الدع 4 مقتذي م/اة ه ه؟ الس لم * المسا هلاؤء؟ وكانت ه كانت هلااه سم 
الظاهى «والظاهص 4ه/اا»ءما ولاصغيره ولاصغير 1 ب" ادبم فكان ٠‏ لكان اي اس والاخري 
والآخر 8 اببسم نصمة ٠‏ لظمه اماه 5 الغدر «مثن 6 ٠‏ الغير وأو أشنم الكافر ؛ن البببع حيثث 
م الاك 50 امه أ حل اعيا سوم رابو حول ا 56 له فا 3 لهك 5 : 
206 ا سمن ل فان ل م سكت د ند سند يلوله ولو مات قيلى بيعه ون 
ورنه الكافر كمه كالمورث والا اقفر ملك همان م٠1‏ » ه في يسم . عن بيع ١5183185‏ 
الختاف . الملاف سمرنء ٠١‏ فلوكان . ذاومات سمو ع سو استشكالا . اشكالا سم » 
م " وال رشاف» والارقاد وجامع المقاصد خ+لمم١ا‏ .م سشوت . ابوت يلما » ١‏ والجد . والحد له 
١‏ ثىي الختاف الى | لوم 2 الخلاف الى قوم مما » مم وك راء كفخر كماع إم 
شالون 7 شو لون /الم ١‏ + 6 التعرض .ااتعاأرض بام ١‏ 7 ب8- حرام . 1 مم١‏ + ُّ الغانيين 
العاميين ححهكه» 15 الغُتلف . اللاف لما ١؟‏ كثيره في 900 0 
اير : : 6 ااء 5 5 
امات ضره هما » "٠١‏ م6 دن ٠‏ لعي في بقمأا ب ١٠‏ لا يتحقق 5 لاتحقق اليا ماه 
م١‏ واأما. وأما محر ٠١» ١9.‏ ولاضسة تاثيرها . ولا تأثيرها ١١ » ١9٠‏ وشرط ٠او‏ شرطا وام 
أي يدا 
؟؟ او محذية .عل محذريف واه 509 ل رقوف . موقوف #وله» ؟س نثل (©) . نقل (5) 
١ : ٠‏ 3 8 .ث »© 2 
سحو ع و٠١‏ الاشاد . الارثاد سوه 1١‏ الاخير ٠‏ الاخير بن خ ل 48154 الروضة ايضا 


# ١6” وه‎ 2 ٠. ذكء‎ "١ ج١6 لايدخل ٠ل" دحل‎ ١٠6 2 ١98” صعد‎ 


١| 


«اروضه هوا » ووم ان ٠‏ الني ١55‏ 4ه ١ااتهى‏ ٠الخ‏ 195 ه 9١‏ لاهقد . لاينقد 
97ل *؟ البيع . لمبيع بدا ١١‏ لثني . الثأني موا»ء١اء‏ م حضور العم ولا مع العقد 
.م الع 1 و عم حضور ١١ 1١98‏ رسع رجع على موز » ٠١‏ ولاحضور»٠‏ ولامع حضور 
ل لاخر ران .الاخوان لموامههم وأقام ٠‏ واقام معلى ١99‏ ه9١‏ بطعام . طعام 
ححا «٠‏ .انتلاء . قلناه ٠.مه‏ اشمان ٠‏ اغمان .. “هس ه6١‏ -0-0 ا والوصمية 7٠.‏ م 
0 ميهأ تعيسا 6*0 73١‏ وتحو ا لو 5.00 ه الاطر ذا ظرفااخ ل )( كلقا افع ع اذك 
ا ل ا فيتامل 5 فليتأمل “.” * ١‏ روهلات . وهلاك 0 وم ولد ٠والوسيلة "٠٠‏ » 
١‏ زايا 8 2 اند ان “مو سععة؟ه ماثتين . مغاللتين 5.5 » 5 قيمتها ٠‏ قيمسهما ©6.؟ » 
٠١‏ باجتماعهسما . لاجتماعهما 5.؟ » ٠١‏ هذا ( اثالث ).هذا الصاع ( اثلث ) ١١ *5١5‏ 
القيمة . لبي 5ه" م اتكثر. 5-506 *٠‏ © 76 الس سأوي ٠ ٠‏ بالمساوات دم ععة؟ لكتتهما 


ااا اااي هي يسيس سو سمو عسوي سد سر 


1 لكا ك.مه “مو اذا . اذا ن.م ٠ه‏ ؟١‏ هذا ان . هدان لاللام 6اهر . هوهولمُه.؟ ١ ١‏ 
ميم م١٠‏ + 7 بده « مثن » . بده ولو قال ولوك لاخر و الدار بدني و ينات تنصمان 
د نصف مافي بده « عن »> م شام وعلى .على ١7/*7.8‏ تعاق .تعلق م رلا . ولا 
68 ةلو سيط . وقسط ه.؟ مم 07 ٠‏ ماوكاة . ؟ » 5 ها . هما ينثا ة.؟ مه ولا واولا .»م 
“88 بد واحد .بد كلواحد 9.* ه .7 قال . قال مع 5 مدخلا . مدخل ٠١9‏ +لمم؟ 3 
٠‏ ا 020906060610070 ٠٠0٠6٠0٠6؟٠60٠6٠؟٠٠؟)؟6؟06بببببأبأبببآب؟ب؟‏ ب ل 1ل حل ى ىى9ىؤ9ؤ9ىلللةلل“؟؟ظ#[171ييي يبي يي ب يي يي :0107 


انط سوب ده بلس هه موسر هع اه ع حو حا اسان سمه مح احاح سو ااعمه لسوجب عو وو طباوض به و يو ايوس 4001930 منت لم ون مسولا ا 00195 071077071 


« الخطأً الواقع فيمتاجر مفتاح الكراءة مع صوابه » 7 
1711ل 7البللالالالللللللللللللللللااااايببيب5ت5 تت 0500 5 ب 0575055 712122121202000 
١‏ و الغنيه . والوسيلة والغنية "١١‏ »ا ه؟ طمان . العُمان ١١ا”‏ م.بم لا جءاء ' الاج''ء 
١ »‏ سط . قسط ١ * 7١٠١‏ القيمتين « متن » . القيمتين اتَدْقا او اختامتا «متن» 7٠١‏ »م 
9] وعمر . وعمرو «#(” ١١‏ واد . والجدله 0#؟ ه ١‏ فاذا.فان خ١”‏ »م ه” يستوجب 
٠‏ ستوعنبا 15 ؟ 7 حنى ٠‏ أو جن ها" * لم2 ولان ٠‏ لان "١6‏ م لام ومن ٠‏ ون 
ماج م سيب وكاله ٠‏ ووكاله 5]ا” م ” ووو المشهوز 5" م ١١‏ متردد ر ٠‏ أنه 
متردد ١ » »١‏ اميم ٠‏ الجم #007 » 7 وان أمره ٠‏ فأن اص > » 7 المولى | 
5 المتولي اام" به ال . ٠‏ المثل باا” »م 5أا عقد قُْ «عقد /إ١م‏ 8م1١‏ على انين 
الى ٠‏ الى اتنينعلى لا١؟‏ » ١9‏ فعقد ٠‏ فعقدا /ا١»‏ ه 55 شدرء شهدم 7١ج‏ » بس ها 
٠ه«‏ هذا 6و١"‏ م ١١‏ فليتأمل ٠‏ فايتأمل فيه ٠‏ هم 5" وأ وز ٠‏ هأاورده ١م*م»‏ م :» 
حور ٠‏ حواز 578 م 84 الصيحهة ٠‏ أصيحة #«؟؟ هد ةا والظاهر ٠‏ وظاهر ممم المتبع 
المبييع ه"؟ » خ« ءا سته ٠‏ ماا بعت ه"؟ ه لا واول ٠‏ وادل هم "م * ١١‏ احدها. دود 
ه",؟ » ١9‏ حال هذا ٠‏ هذا حال ه؟؟ + .م ونفى ٠‏ ونفى 588 # سم الى ٠‏ اانهى"؟؟ « ظ 
١‏ ولوء ولا يكفى الاعتبار كيال مجهول ولو 585 « 5 بغيرة يعيره ٠‏ بغيره ( بعيره حل) ( .بغيره 
خل) 5 » و وآلة ٠اوآلة‏ 5مم » سن الاان . لان 95ج » سم والموودو . / 
والموزون 505 » 55 روايه ٠‏ اأروايه /ا؟؟ » و عبد الملك بن عمرو ٠‏ عبد المللك بنعمر 5984م ' 
١‏ المكيل ٠‏ الكيل 9 » 4 تقول ٠‏ قوله 9؟؟ ه ؛ التهى ٠‏ الخ لمم م ه الى . الى | 
العرف 579 ه ذوالظاهر ٠‏ ولشاهر 9١؟‏ » 9ل القنعه ٠‏ المقنمد 9«؟ ع .سج 5 ..| .سم » ١‏ | 
في المشاهده ٠‏ المشاهده في ٠م»‏ » بلاجاع . الاجاع .سم م سم نباية ٠‏ ونهاية .سم م ا' 
١١‏ وال ٠‏ والحابي ثلا" م "٠١‏ ول . أو .م« » 88 والعادة الجاع ه العادة والاجماع : 
مسم ء و الجازفة ٠‏ والجازفة .سم م ١س‏ وضخفى ٠١‏ أو يختى إس” هم م الس ظاهرا. أ 
ايانس 8” 8ه ٠؟‏ الشروط مشروط #١ #» 5١‏ الغرر به ٠‏ الغرر به #س# » ١‏ ااسلامه (متن) ايم 
٠‏ السلامه ؤن خر ج معيبا فله الارش ان تصرف والا الآرش والرد والاعمى والميصر سواء ( هتن) ' 
3 8 74 صحبح ١ © 58#  حيحص ٠‏ رلو ٠‏ وأو "8 م 5 بدوقه ٠‏ بدوقه “م5 * 4ه هبن ' 
عهواين 59# » ١9‏ المسئلة ٠‏ المسثلة في #س” ه و١‏ الضرر الغرر #4" 8م رد .اارد عس” ' 
»و لاخلواءن ٠‏ لا او من ممه أزان ء أثر 10984 فلجز٠‏ شلجز 540 م 35 جيزه ٠‏ | 
خيره 4م مم" لاشاد . الافياد وسم م ؟ ب ءان هسم ه”# المنقول ٠‏ المقول عن 
الكافي وخ+” ه «الرائر . السرائر و#م ه لاانه. اله قال هسم » .؟ وظاهر ٠‏ ظاهر ظ 
وعم » .؟ الاولى . الاول ه”<” ه 57 ستدا ٠‏ ست له ومم ٠‏ نع لاتماء ٠‏ لاتناء دسم وه ْ 
لايضمن ١‏ لابضيته هسم »م ؟المبيع ٠‏ فالبييع بصم م سم مني جسم ١ ١‏ كالكلاء . 
كاكلا دء والماء 553048 »م 5 الخراح ٠‏ اعاراج والفااهر م*” م "١‏ عيوة . شره الم 1 
هومها ”4١‏ » ومن .٠حق ١١ 4904١‏ 2 «يذكروا #04١‏ 5" عنوله ٠‏ 


عنوه 555 ن © بلاع ٠‏ لاغا 1ه بال” سامان ٠‏ أن 5#” » هو" افكار ٠‏ انكار 1 





خ5؟ » 75 المكة وقد أشار اليه في اروس ٠‏ الملكة 1 45 * ١‏ والغرس ٠‏ والغرس 





لصوي سي مسي و وسوس لوط ويه ١‏ الم لحي ا ويا لي ا حي ال ل ست ل مسي ال لح ممح م 


ممم المامم ‏ أمة سمت 


' امه ر الدلاله ب 2« و 4" 


» الخطأ الواقم في «تاجر مفتاح الكرامه مع صوابه‎ ( 2٠ 


عاق قر رون عيدا وهو النان وا ترد 14 به لك ناي ال وا مانا معنا 
غ:” ه لا الكرر به ٠‏ از به 545 ه ١٠6‏ يصرفها ٠‏ بصرفها 45؟ ه سس جوامع ٠‏ جامع 
617 » ؟ القيض ٠‏ لاقرض 7٠7‏ » و١‏ منيبا ٠‏ منهما 407 9ه 18١‏ كثر ظاهر ٠‏ ظاهرا كثر 
مغ” م سم 0 ٠ذ‏ 8*4 ؟“لاتقيد . التقيه م55 ه.” المسوءوال ٠السوئال‏ لم6” »م وس 
السوكال:المسكول ١ه”*ه ٠١‏ تانةء ونانه "٠ » 6١‏ النافم . الشرائع +76 م 5 عمر ٠‏ عمرو 
"١ 000‏ (وحجرةل ) : (حجرخل) مه؟ ع مه البران ٠‏ البرهان مهم م سم نقلناه . تقلناه 
ك2 دام المسالاك ٠‏ والمسالكوه؟ » 17 واانصر . والنص ‏ 55؟ » 6*؟ اخلاف ٠‏ لكلف 
وه؟ د ه؟ الشراء . لأشراء ٠5؟‏ 8ه 35 واميء ٠وامره‏ 51؟ » .” فيكون قاصراً لدلاله ٠‏ فكوزه 


٠ 0‏ الامن مم اا . الاستيلاد وم *«م م ٠‏ به 


| >5" م ١١‏ 5-0 كن 1م » ١‏ لوادي ٠‏ بوادى عم » : را قي ٠‏ روايقي 55 » ٠١‏ لممانعة 


مذ 5 2ه 1١6‏ بوءدي . بو'دى ١؟‏ » ١6‏ فادى . فادي سهدم هس ."” معألدٌ . معلل 
هده » ؛ واترهن . والمرهن 58” »م .م" اداه 1 على ماذ كره (ظ) كحع»؟عهن٠*عن‏ 
ا اليه و قرط ب5ك1"” ب ه' هيورف' + مهاه © لا واللا 5 

بيع «والبيع 556 * ١5‏ منهلعءن: منع من 95560 8ه واو 5د م لا 
عتقد كوم »هه الدرن ٠.‏ 0 هن غير 1 رهن /ا5”ه 4 57 ه وهنا /ا4” » و١‏ 
وإيسلر او سم 1107 ع #0 لاذاء م 51 ”” عن ٠‏ من 54؟ » 5؟ ذلك ٠‏ ذلك صار 


9 عا‎ ٠ 1 ١ 1 ١ 28 : 


5-0 يعات 8ك" بس ١١‏ شار ٠‏ اشارة 25 "٠١‏ وضوء وهل 1 .لان ٠‏ أن١1/ا؟م‏ 
١‏ بامجزءه عي الام ه و الثلثءاثاث إلا » #اعنيد. عد و سين الا » 5 اذ له » اذ 
«/ا” ا اس وصيل : قدا /ا” جه ه" نهر بق . تقر 3 /ا” 4ن سيم 5 قت > ١ ١‏ لالكني 


5 أذرخ خا » لم١ الل زيء “أذ‎ ٠ كن > > 56 ثمالر. قصذا ”لام » 5 ذر‎ ٠: 


- 


هلس م لاكارش .بريد هلا" » ل/ا”# الصارر. أي + و/ا؟ 588 بعيند . بعيئة /ا/ا" » /او بالماديه 


بريه هلام ه الو. اللامس لو 89078 5 المشترى ٠‏ المشتري 0/8 » ١١‏ الابضاح . في 


ظ الأنضا- ملا؟ * ؟١‏ صرعة . صر 4ه كلالا » ما علك كا . بملكي.ا ملام عمو 1 و لعمللك 


ولعيللة 6لا و مم و 1م ملك : 55 يما .قلا" » ا ٠‏ فيضمن هلإلا »* ١‏ وادلا . 
أو ادا؟ 8" يي " اعلاءئ (مان) ٠‏ اعألاف ودامسة رش الخخص والاجره ان كان د أخورة 


' لاتقاءدت اأسهر ولد الكناةة أن كانت دن قداد امه أو مه ألا ايانم وأن كانت مامس د ) مكن ( 


هام هر البييع 0١‏ بق/با” ع ء/ 7 المبيع با" بم مم دك . لفن 8" » 55 
نا 


: لبقتا ادات ١لمم ١١‏ نك بدا قسن تكتى «م” ه ١‏ تقاونت ٠‏ عدلمت ٠٠م"‏ م ١‏ 


عادة (نن ٠)‏ عادة وأو احمل ب 55 فان ثبت التغير مخير المغتري (متن ) 


|اعمم"4 ه٠١‏ الاء ملي" . ألا مي م؟ ع 5؟ نأرفيا ٠‏ طرئها عع ع سي يختير ٠‏ تغير إلى" سب 


4 البنء اللدن #م" ه "٠‏ رافقه ٠‏ واوتد بيرم م ال حصول الجوول جمم مس اظهار ٠‏ أضمار 





غايا ٠‏ غابا امم م م وكير : وكير 1ى؟ + ٠6‏ فل ٠‏ قل المفصيل ١م؟‏ » ١5‏ (خل ظ 
' اللي ٠‏ خل ( امع 8 مع تشيره ٠‏ تغيره سلمم ه (السملك ٠السمك‏ 6 الاجام حك 


١‏ المطأ الواقم في متاجر مفتاح الكرامه مع صوابه # رن 


2222 ططظه  ----_________‏ للققببب7ب0070009797ب 2767527779 0117679777797 00_0_0000 3_3 لك 





عم" » ٠ 3 ١‏ الهم وا ضم ! ها غيره 585 » #9.لمردا ١‏ ٠ن(‏ : مشرداأ عل رأي (متن) آ' 
هلم » ما مطاوًا ٠‏ مها ذا انه 0 في اينهم وكاظن ممم » + احتمل ظَنْ «احثمل هلمم م٠‏ با 
خبره ٠‏ جزه 588 » 6+ لا بجوز بيع ٠لا‏ يجوز 586 1١‏ بيع الى ٠‏ بيم 55 م6٠‏ 
والاو باد ٠‏ والأوبار كم؟ ه هأاضمباء ضميما حم" ه "م زعةء جاعة كمى؟ بي سم 
ان ٠‏ لان /لم؟ ه ١5‏ مغختصاء مختها بالغبورل /اى؟ م لخ دز لان ٠‏ جوز بام م جم 
0 سشاري ٠‏ 3 شاكري مم" + :5 يقد ٠‏ دده مم" + ة ووءية ٠‏ روانة لمم"- + ٠٠"‏ انَل 
٠‏ وان زه 47 ا واارمف ‏ أو لوضف هم؟ » :الئاس ٠‏ الئاس همء؟ ه ه وااذااهر 
هومن الظاهر هم؟ ١١ ٠١‏ (قات) (٠‏ ذفان قلت) حم؟ » امهنا . هناك حم ه ؟جهنيا 
(هذا)٠منبا ١١999‏ وجدهاعور وجدداعور سيوم » 7 كوو ٠‏ يكونون سوب ا سو لمبييع » البييع 
ووم م ١‏ الغور ٠‏ امور ةم" »م ١‏ الانراد. الاندار 5ة؟ هم المتأصده المقاميد وتعليق الارشاد 
قة؟ 50م الركيه ٠‏ ااروابه 556 » 4 نفى ذهره تقي 556 ه ه أاروضه يجوز ١٠اروضه‏ 


- 


66> ب هم؟” مين لعن 5 شين لعن حل ومعة» يس كم دلى 5 عن كم ا ودر 5 5 فدر 


الدرهم من 95؟ + ١١‏ كرا : 1 595 م ع" رقداء أو نقدا 85 مس سم مع ٠‏ هن 
١‏ ب 


سمس سي سسب مص ص ع مسجو عي عنس ووه سم سس مص لس ٠‏ سس يا ممست .لت اس متم عه م 0 


تع 5 مر ' 
بية ١‏ امي ادر 5 اليا دئار بيقم مذ كوه 1< ١ت‏ لم5 م 44 . العاشر لو 9 وو م 6" 47 


و 


١‏ اللسسراء لسعر لمة؟» ١١‏ وه١‏ وغيرء غير 94 8ه 5 أبضا ٠‏ ابضا تمصيل 8و" 
ا عا ,سس اب اا ١‏ ا ١‏ 2 ل ل 1 س7 0 ا * ."5 ن #5 أ داا٠‏ 
دير 5 < اراي ٠‏ أسما واجي) ند 0 


3 سه 1 اللسة. اائسة سام »م ١١‏ ايا الا ا وساه اوم ا ْ 


يل 1 ».وسيم ن ١؛‏ ولس و“ ما نج وفءلم١ ١١‏ ا 


عو داوس فض 


5 ذاه : 59 4 ينها 59 ٠. ١‏ 0 96 3 
اللماثين () هبه عو" جب #«ااري مرا © تمك وسدمة ةوس عن #«اطى 2 ره تلم دل . 'ر تعلو ضمسس دن قوم 


8 

24 5 5 52 -- 5 5 ما 
0-0 
0 


هوم لطأ . المأ ان .م »ع ١ب‏ سقط . أسقط كمس ه عم اث شيفاءثات شو باءم عم 


سقط . اسقأ لاد “يه7 المع . اأبييع ميس ع مانا واي بيس 2 / هاتمالى . وثهالى به لد 
__ 


م١"‏ + ٠١‏ ص لءعص م٠ه”‏ م ث١‏ 1 . الدية و دهم م90 : ١5‏ بن . ل م.* ها 
ذ كونأه 1 ذه ٠‏ إ“ ىم بن / بالمال 5 المأأ 5 «٠‏ إأمم ىن م١‏ دق 5 35 


فى "١١‏ م ١‏ وغيرهما. وغيرها 


!اي به "” تالو . دلوا اا ل ل د 1 0 “م 1" ا حار . درن اد فوم دوفن 


اذ' ملاك ساسم , وم خلاعرة -ظاهرة #54 # 6إؤاسان. سنا ن(نا) اس م ن؟ حرام * حرم 


١ لاه‎ ٠. 2ك كد سي سي بكس م وانه‎ ٠. 


ع 
أ 
١‏ 


باس » أذلك بل . ذلاك لاو » 4 عن 


لالس »ع ١س‏ بان كم ٠‏ بالمنا كح ماك » ٠٠١‏ ضعيفه ٠‏ ضعيفة حذا 19 ##ع5 خيرا . خبر واكم 


ْ 
””٠١: 0‏ + ه١‏ اذا بن , كلمن عو ىد بد ا 5 3 يم ا يو 0 ره (). 
”5 بي 9 «واؤتراء 186“ ىا باك اأزوحده «اأزوحه ا 2 وأا ٠‏ 5 , «ث“”مر ا ب« ١85‏ اخر ٠»‏ 


اخر فو 6مس م ١‏ ' حقق ٠‏ 0 ١0س‏ » ؟ استثني ٠‏ أستانى| م 0 4ه ١5‏ 'داوةه أرادة 
سوس و داثلكث . الثأانثك همه" ماه الاساءوي 1 التساوي م 1؟ 1 ى | لطامل ا 


ظ بابم م ١"‏ شوله ٠‏ وفوأه اس ع ١١‏ و١‏ العي ء ‏ أن ءاسين سس الحان : الهاز باسمم يو وب 






هي ٠‏ هو بابس « ؟ المل ٠‏ الل الى لالاثم #باجبله ٠‏ حبلى 8098 / صرح بذاك ٠‏ صرح 
مب م 0 صريحا «صبر يما .سس ه سم فت . نقى ‏ ءسسمم م .م المبيع . البيع وسيم هم إن 
تأمل حينئذ . تأمل سم ه ١‏ ينم . بمنم من سعمم ه ١١‏ البائم )١(‏ عليه . البائع عليه (؟) 
سجسم ى بم وأما . وما #5 ه بام اذ . اذا هسم » مم الثالث .الثالثة وس 4ه لم 
الا . الى حسسم ه #6 التبرع فيه . التبرع جسم » بام ظاهر . ظاهرا حسم اتقد . انقد 
عنى وسم ى ١١‏ الاضاقه . الاضافه وس” م 5اسعد. عد ١١ » ”5١‏ اشرطه. شرطه 
- ه ١‏ شثتره . يتأن 45” ه ؟ والاصل بالاصل . ”74 * 5 علاك ٠‏ عللك 15م 
١4‏ للشتري . لامشتري *4” ه 18 المولى 'لمالك . المولى ( المالك خل ) ؟4” م بم 
البايع . التابع 6# م ١١‏ فسرعان . فرعان 5#" » ١١‏ وثلنه ٠‏ وبتلقه بو ه .؟ ذا 
اذا #44 » م ولاته. ولأنه 44" » ١5‏ الثاني . الثاني كرن 44م ه ه يزيم . يزيم 
.وم » ١١‏ حيث يقوى لا يصلح . لا يصلح سوم و١‏ ان . فات لإهم »م ١‏ وكذلك٠‏ 
وكذا برو » : فأن فأله لاه" ه 7 وأخيارهم . واخبارهم لاه © لم مسبية . مسبيه 
مه" »م ٠+‏ وكخبر صحبح كر بمه” * 5 لاع مو" ه : ظاهر . ظاهره مموم 
#. بثو كليل . تحال مه" » 7٠"‏ المجل ٠‏ العجل بقهمم هن ١‏ حامل . حاملا وم تي 
١‏ بالروايةءفيالرواية ١8*11‏ كراهته٠‏ كر وه ١‏ 'يكتني و بكتفى إأجعوم؟ اطلاق طلاق مه 


0 


7 سدسم هم مر عن. من مولس 
. كك" مه بو وهدأ و وهذا لواحا عو 





أ وا المعدق 5 العتق كك هم سن إن 









أد | ره 59 ٠‏ 
حل .ان احل 48" » م ان ٠.‏ وان 65" ع 7٠١‏ إزيل . بريد الإسماىي بإ 
ب سا ليا م 2 


0 “لام ١١ ٠‏ التعبير ٠‏ التعبير سوم » م١‏ النظو «اللظر 4لام م.م الضار 
| * . يْ- 5ه 0 

لوال + ”١‏ ايشتري ٠‏ اشتري 06" * 5١‏ بالفصل ٠‏ بالقصل كمه #١‏ امة 
٠‏ أأصفية الا" م 55 ويدله ٠‏ وبدوله يعض 1 فى 0 


١ --‏ بزيد٠‏ بريد 6لم ه ١‏ فأقضت 
شافضت .مده ٠١‏ لم . 
١‏ 


+ جر 3 ع 
١‏ 6 امم به .و أوناقا ٠‏ أوساقا عي سم 9 م١‏ تلفت ٠‏ 
ظ ما شثم4مسم © 68 حسلهة . وحيلةه على نى”" الأعبار ٠‏ الامان بكنيةقم + .٠ه"‏ العءجا 
٠‏ الجا /لرة” عس 10 ٠‏ ومأ : : ْ 0 
جلي وما مو » ١5١‏ اذ . اذا هذ" + ١١‏ كان . كان 41.٠.‏ 
؟" اله .أن ١ء؛‏ ه ه فانه . لان 


ظ ١١‏ * ا" صحة ٠.‏ صحت “ممع م ل له 
٠‏ في 68 هم و عحامتما . حا همأ 1 


اااع وي 7 1 رعق )9:1 رحتل )ووه اد ا ء 
ستعم "ل . را ود 10 اللونيما + اوج :506 118 لقحو + المكيوق. يقاي رود ا 
لنفسه 1 أ 5 7 0 
: مسد 5٠١‏ ه ل" واخرى ٠‏ وأخرى الى 5٠‏ * م بيعبا ٠‏ بيعب 85١١‏ »م١‏ 
سوكول ٠‏ المسئول ه ”ىم بالمجالس ٠‏ بالا: 
26 »م كوه ٠‏ قوله 4١٠6‏ » ع انا ٠‏ اطق 
ُ شابغي ٠‏ يلبغي 6ه ه ”.٠‏ التصرف © الصرف /لا١ا5‏ ه ١١‏ صادقا ٠‏ صادة 
18 | : آ : 
18 البيم ابيع ك6 « ١"‏ للصرف ٠الصرف‏ كلك » ه5٠"‏ أو ءلم .+4 م 
دنار ٠‏ ديارا ١4 * 5٠‏ تعررا 


لبلب هااا 


س0 51١‏ م بم موصهين ٠‏ الموضعين 
عع ١‏ 
ةاء * ١5‏ درهم| ٠‏ درهم 4١5‏ » 


٠‏ تنعيذأا ا بي ساس لا حجري , لا جدى 5*٠‏ ي» 








1 


1 
0 





|[ “مه 7*١‏ بكل . لكل 5.08 ه لم عشر ٠‏ عشره 6.8 » ١6‏ المعتير ٠‏ العتيره 6٠5‏ »م 
١ |‏ بالجأس . في الجنس 5084 ه ٠6‏ بوت . ثبوت 04ه »م "”. والرياض . الربا من 


١ 
ظ‎ 
ٍ 
ٍ 
١ 
ظ‎ 


1 


ِ 





. فوق . فرق 10# 58" جواز‎ 7١ ٠» لا . الا «معع‎ ٠6١ ه‎ #١ للمشتري‎ ٠ءيرتشملا‎ ٠ 
, الموضان 595 # لام طن عم 6 ه51 يكون‎ ٠ جواز جعل 5475 *» ” لموضان‎ 
هذاه هذا‎ ”١ » 498 الفاضل . والفاضل‎ ٠١» الاول .الاول ه9؛‎ ١» 405 بكونا‎ 
. تقليده‎ ١86 # الوجوه لا45‎ ٠ الوجوب‎ ٠١ *« ووافقهم لاا‎ ٠ هما ووههم‎ 256 
598 ممامص‎ ٠ تقيده 2097 ه له اليهما. إلمهبا 5*4 ه 4 اقل+. أقلمن (ظ)» 258 ه عي‎ 
الاجل «*ة » 00 المبتاع . المتاع‎ ٠ القطير 8م59 » ١إ” لاجل‎ ٠ القطر‎ ”". » 


| “5 »4 غير ٠.‏ مر غير 44 8 ١١‏ وقضية ٠‏ وقضيته لم4 م 1١‏ كقوله فيه 


كقرله “4ك هد +( الموقاك 0 .زالعيما ٠‏ 45 هم * المي ٠‏ الممين 44# م ١‏ 

بكثرتها ٠‏ لكثرنها 4#؛ ء. #8 اقل ٠‏ أقلي 144 ه ه يكون منطبطا . يكون | 
:؛ » ٠١‏ الصبي . القى «44 * ه؟ النخل ٠‏ الحل 4497 58 ”م الخخسة ٠١‏ | 
كالخخسه 59 * م الممس ٠‏ اللمس 4:؛ + “دارو ٠‏ أو م44 هم 4 00 السن / 
م:؛ * «٠‏ للشبان . للشثيات 8م55 « 5 والحجل ٠.‏ والحجل 5 097”7” المسوب . 
٠‏ للمنوب 148 «ه ا“ بيجب ٠‏ نحجب في 4686 ه 1١6‏ حلاض . حصلا مرن 

أمع م بإب ذ كوه : ذاكه اهمع » ه ا 3 أدى 16م ة ١‏ وبا" الكل ٠‏ لمكيل ْ 
#ه؛ + # المقدرة ٠.‏ المقدرة اخدها وة؛ + 9ا أن ٠‏ اله همهي # 6" وماء ومء ظ 
دهة »ه ١#“اللحال ٠‏ امال لاه » ؟١‏ القول ٠‏ والقول لاه »* ”١‏ تعاملون 00 
همع ه إس جازءاً لا ٠‏ جاز مالا ١5وءه؟‏ اللحظ ٠‏ اللحظه 45١‏ »م 5" المتدرءالتدر أ 
55 # اه الكشرة «٠‏ الكثرة 154 » ١١‏ الواقم . الوقع و5١ا"م‏ بغدراد ٠.‏ ا 
/اكة » ”# سيحكيه ٠‏ ستحكيه ردة » لإ« انما ٠.‏ وانها 459 » ١"‏ والمقتصد ٠‏ والمتتصر | 
حكة » لام حقيتها ٠‏ حققنا .لاو ع وهااوانا ٠‏ وانا .لايم » ها عله . مله ' 
4 ه 0خ لخثل .الثل سلاة ه ١١‏ والفش ٠‏ والقش (ظ) كلاه » 5 ماء 0 
2/5 هم لاا بان ٠أاله‏ 975١م‏ شختل ٠‏ بخيل /الا6 ه م كذافي نختين ٠‏ هدةحاشية ظ 
لست من الاصل كلاة ه ؟ بلظ ٠‏ بلفظ ١٠م5‏ »لالاين. لاابن ١م45‏ ه 5 مقابلة . مقابله 

87 * ؟| وكان ٠‏ وكان *مة » ؟١‏ متأملا ٠‏ متأمل 4م » ه أو رقيقا . ورقيقا 

44 ه 5 بطعام ٠‏ بطعامه 5484 » لم دفم ٠‏ الدفم 5 © 760 سسب . سبسبكمم »م ١‏ 

ائقه . بقاله ؟”9ئ5+5" والدلالة ٠‏ والوسيلة *ة؛ »م لا عن . على جوع + .ف" والدلالة . 

والوسيلة 59 #اسم انتهى ٠‏ الخ ٠6١ © 6٠٠‏ لردد . ترد "ممه م ١‏ والدلالة ٠‏ والوسيلة 


+6 #» بب مطبوق . مطيقون 5ء*ه #» "١‏ غير ٠‏ حسمب الا٠هة‏ "»ه "١‏ والدلاله ٠والوساله‏ 
أأم» ما و٠٠‏ ربع . ريع ١ه‏ * ١١‏ الربع ' ازيم إإه هم بام والدلاله 


والوسيلة ١‏ * 78 والدروس . والارشاد * ١‏ وجلسه . جنس «#اهه 8" وله 


صل سم سي عع #اسا وه حصي لمم عسوي عمد موسي سمه سي ريسب اياده 
2 


لك سيت هي وو وي 0ك 


| مطلنا ٠‏ واله ٠ه‏ 58 كلشي' . كلثيء ذه ه ١١‏ والكاضح 1 والكامخ لاه فا 1 


عسويو 








1 اللطأ الواقم في متاجر متاح الكرامة مع صوابه » 
جح 777 22277 22222222 
٠‏ اليج ٠‏ الملبخ هزه ه 56 والجوز . والحوز( والحرز حل كزه ه ؛ 5 . فا هام ا 
»#أراد . أرادوا 8ه 7٠6١‏ ربع . ديع ٠ه‏ ه ١5‏ والدلاله . والوسيله إلاه » ٠6‏ _ 
والدلاله .والوسيلء؟”ه م ه؟ واستحق 0 استحق “مه » ه البيع : لمبيع 04 مه هم" 5 
ظ المكضوة. مقصود 5؟ه ه ا” والدلاله . والوسيله 8ه هم ٠١‏ 5 ' فيالحيوان باه أ 
ع ل جه قدرا ١ه‏ » "1 والدلاله . والوسيله 8؟ه ه ٠١‏ يبان( يتباريان خل ) ١‏ 
ا . يثاريان .سمه » ٠٠١‏ جمثو ٠.‏ جمعفر ١ه‏ © 5*8 والدووس . الدروس و سمه ١5‏ 


ظ 

اا ماه 3 موعظله ةج بو بس" الاتماض 8 الاتماظ كثثم تق » ٠١‏ حل ٠‏ 15 
ظ بكرم م ١5‏ وف.ه ٠‏ شه آ1“لأم د ١‏ غلى كل : عل 5نم بن سيم سيافهم ٠‏ سساق_أ 
ظ ويه هج 3( التوائد . الفرئد سوه » ١‏ التزمه » التتزم له 655 #» ١شارها.فخيارهما‏ 
ش : ٠‏ ماه ٠‏ 4.يموه نأ ٠ 7 ٠‏ 
ظ 05 5ه هه ساي ى 6 * "»١‏ 2 2 /ا6© *# /8"ما ر أب رناب 66 


ظ هم سحمل ه كحمل ٠ه«ة6ة‏ 2ت ١ا‏ اعتدر ٠‏ اعتيار ه66 م٠‏ هك الآخر ٠‏ الاختمار ممة 





لمم وتمليق والارشاد ٠‏ وتعليق الاوقاة 66 + ب8 والدرس ٠‏ الدروس 6ه ساس 





مهما ٠‏ ع ؤوهه + :؟ بأعدى ٠.‏ فاعاد ممه » سب وقيل ٠‏ وميل 05 #ة لص 





٠يفب ويبتصرف. وبتصرفه ٠5ه ه ه‎ ١ » والغرض هه‎ ٠ من مهمه والفرض‎ ٠ 
ظ الى .ذه عءمور . لو اذه ه 9" حناف . حنان اذه هم .م واب لاخلابه «لاخلابه‎ 
لز وتتب‎ ١٠١ اده كلاه سنس‎ ٠ غيره للكآة #» م” لايدخل‎ ٠ أكه*؟" شيبرا‎ 0 
١١ + كان »م كان له سمه‎ .١1 جملة من كلاه *ه‎ ٠ لاه مه م5 من حمل‎ 00 
المبا مم بن سرب ع مه ج .” صهة . حمة‎ ٠ العو' الل » الفراند كمه جم أ" اأمهمأ‎ 
طما ممأ‎ ٠ وهناك هوه » ه ما‎ ٠ وهنا‎ «١ » ولطقه . والحنة هه‎ #١ » كمه‎ 
٠ المبيعر‎ ٠ و « وغلطه في 508 + بم الببع‎ ١» 5١مل وان‎ ٠ هده + با والا‎ 

م١‏ ساد ٠.‏ سر 5١١‏ ه١١‏ يلا ٠‏ يلي عم . مم ُ_كان . في.كان #4ا. 


.- 


ه ؟٠‏ والدلاله ٠‏ والوسيله 5؟5 هم 58 مقتضى.مطلق /9ا5 » ل« الدروس ٠‏ الدرس 








وعاك ان لما والخلبي -. واللي ماد - الى في الشركة . كرك وخ" م إم 
ابيع ٠‏ في البيع اداه 5 والارث . والارش ابد » م بأن . بان ١س‏ 
ه ٠١‏ نشماءه ٠‏ شتسما #«سج ه ١#‏ احداها . اح_داها #4 * 4 يمع ٠‏ يمع 
عمد ه ه اثارت (؟*) ربا ٠‏ التغاوت ربعا (» ) 4ه ه «م الاطراق ٠‏ 
الاطراف وخ م وي ماعدى ٠‏ ماعدى ه# «ه م وذ 5 ودوهأ وت ع اس 
تابعة ٠‏ ابعه 541١‏ ه 7١٠‏ لامجني ٠‏ الجنى 545 + ب أسبته ٠‏ لسسية هه" »م لم 


فلس . فاسبق هه" ه سم 1 ٠‏ 2 به لاه" + هوا وه 1 عن بام" » 


الس ولعب يروو لمسميا يح ص رون سوسس يما وعم 


)0( الولابه 0 كت اغلاء ودف اللام والماء الموحدده مداع الول الطيفث وش ف الح 3 ومدةه ا 
الحددث اذا ات ول لاا 4 أي لاخداع وحاء 2 رو ابه قل لاا ر4 بالماء وكانما مه 4 من الراوي 
أبدل اللام ياء اثنبى ( محسن ) 





ا 22 0 اللي ل 





75 ام-4 الطتاناةة 59 مم 





اي يت 
١# - 6‏ جه 


سه 


1 ا َ وق كرون ححممل/ا + ١‏ والمشتري ٠‏ فيحتمل استحياب 0 البانع في ) الاحللاف | 


الوسصيصي سم ب ل لصم لي لو ب ا اس .ا ل لقص بسميي 00 





هم غيره ٠‏ غيره و:ه_ين على ني فال غضيره 4ه" + ١‏ للبادة ٠‏ وشهادة 
وهمد » ١‏ ظاهو ٠‏ ظاهر وهه م سم موضع 5 واضع اكد نه بوم 12 قرا 
7ه » "7 القدوس ٠‏ المقدس 516 ه 4 للماللك ٠‏ اك 558ه؟1 المدعي ٠‏ المشتري يدعي 
مه بي سرب في الحكم ٠‏ فالحكم /اكد » ٠6١‏ وعثل ٠‏ عبر عثل 558 ماه اللي ٠‏ 
الحلى المدفوع 6لا »م5 الموافق ٠‏ المرافق * الاج » 5١‏ والدفان ٠‏ والدنان لالاك » مم؟ 
الاحة ٠‏ واللمعة الاقتصار لاد +" وما ٠‏ ولاما لاد م *# كالفرش ٠‏ كافرش والستور 
ذلا؟ » ١‏ وتتمدد ٠‏ وتعدد كلاه م "7 توجيه ٠‏ لوجببه كلا ات 98” وضبيه ٠‏ وظبيه هلاي 
به ١ن‏ الدسك؟ ٠‏ الدسكره مده ١‏ على ٠‏ وعلى 58# 8؟ ١‏ فيهما ٠‏ فيما لذلك سمه » وا 
ترطة ٠‏ ترطيية #مك به سب والنافم ٠‏ والشرائم كمه * ؟١‏ راضيا ٠‏ رافما 584 ه ١5‏ تدم 
في ٠‏ تقدم 584 » ال والتتقيح ٠‏ والتذكرة . والتذ كره واتتقيح 584 68*8؟ وروده ٠‏ 
ورده 588 ه ١١‏ حينئل ٠‏ حليذ ه548 * 79 وقد لص ٠‏ ونص 41790" ه 79 فستمئي ٠‏ فيستوي 
أهد »ه ٠أامساواة ٠‏ ساواه ١9د5ه؟*فان‏ ثثله ٠‏ فانعليه قله ”59 ه ١اشاله ٠‏ بثاله ؟55 » 
"١‏ المتاحرة ٠‏ المبتاحرة 6و5 » ه أحلذا «احلنا 588 ه م على 0 عاءة اشكال هوه »م 
م لامشاوطا ٠‏ لم يتناوطا مك5 ع 5؟ منبما ٠‏ منبا هكد ه + والذهب ٠١٠‏ او الذهي 5و0ع» 
١‏ يكين ٠‏ ويكون ىه هه رفم . دفم /91< هه الثلاثه . الثلاث لاحت ه ١١‏ ولا ٠وأما‏ 
لاق" + لالا ضعفه ٠‏ ضمئه 46ؤ5 ه ١١‏ وأوهيه ٠‏ وأوحبه 94" * هعن.من 559+ ١51‏ 
الععد ٠‏ بعيد “ملا ه 4 فيتحقق ٠‏ ايتحقق ع7 الاق ٠‏ الحاقه عمنا » 5* التلف ٠‏ 
الخلاف 54 ء٠ل/اه‏ هم الى ٠‏ من 54١/اه‏ هم 08 ٌ كله هء؟ » ١١‏ والاتقال . والانقال 
”7 + لام والتمكين ٠‏ والتمكين واانقل بام/اه ا أو رضي ٠‏ الىمرمي م١7‏ » 7١‏ واحدةاعا 
.واحدة هلا ه«"5 عمصسد ٠‏ عميد 4هءلا» ١9‏ يصلح . اصلحة١/ا‏ ه ؟م الخد . وبأخذ 
هءلا ه 5" شبدها ٠‏ شبد ذأ ون ه .لاعن عله هءياا م إ”“ أمره ه اماه ية.لاوبام 
احجرتان ٠‏ اجرتين ١ #78١‏ لاجرتين . الاجرتين ١ال‏ 5 يكمل٠‏ تحمل ١الا*‏ و9اعن 
إشاعبما _ على اشاعهما ؟ أ/اا ند 7 ولعله عله ”إلا هد وس عرفيا : عرفا ااي انس موافق 
«الموافق والا م.م المرام ٠«الراد‏ ذمماا »م لم لاشكاللااشكال ا م بج" حر ابر ٠‏ 
نر بره عا هم ص؟” قي لاله مثالا » ” وو<ود . فوجود إ#ل/ا ٠١»‏ للعقّد . العقد بأن7د مهم 
بر بره . بر رده #اثث/ا »م ١‏ اعتياره . باعشارو م7 ه شرط ٠س‏ قرط كن :خا » ” و١‏ 
والبصر . والبسر همعن ه ؟* كذلك . ذلك وسياء"# المشروط . المشروط أما 7#6 ه ٠١‏ 


مور و و ا لو ل ل م 1 د وسور ريو اي ا عي درا 


خبرط احل.. شرط لاشلا هم ١#"‏ الثمن . الثمن من للا » 1 وانلم . وتسم 7ه ١9‏ ابيع . 
ابيع /ا#«/ام يه »م المراقع ام رام بحن » 90م المقاصد . المقاصد والمسية 4 78 بجي' ٠‏ لايجي' 
20754 يتصرف ٠.‏ تصرف 44لا » ٠١‏ من . فان 58لا » ٠‏ الكلام . الكلام فيه 68 » ظ 
١‏ حل . بحد .ولا ه79 الى انه . انه اهلا * 54 منه ٠‏ من اهلا »+ ١9‏ الغير ٠‏ العين 
؟ن/ » 4 ٠‏ فهاناً لازماً #وباه إن ذاتها . دلاثها مهلا » 6١1ما.‏ عا هوهلاهءه؟ 


أ سسسسسر سجس الإ جم ا زا و اجاج سسسسسططاج ساسا سسا سا ال ا 1 سيج ره ْسجوسيي سس سبي سس سس سس سس سس سوسس وه مسر سوسس مسو 


. 
: 4 


ب ١‏ او اللا لواقم في متاجر مفتاح الكرامه مع صوابه 4 _ 


ؤ افيه امك لمان أرق والمشتري معلا *» 5 بمشره فيحتمل استحجاب تند لاني الاحلاف 
| لعود الملك اليه انه أقوى . ٠‏ بعشره 766 8ه 7 وم المعيب ٠‏ العيب .”7 » ب الاجار . الاحاره | 
| 7 ه 5 له .له الالف 7 8ه مشكر .مشكرة 





مه عا لى يان الخطأ والصواب و بقيت اغلاط يسيره لامخنى على المطالع مثل زيادة نقطة أو | 
١‏ شما | اوشية ذلك لم تتعرض لا اعتماداً على فهم المطالع والحمد لله على الا آل وصل الله على ظ 


| سيدا محد وآ له وس تسليم كثيرا ظ 
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